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«ذِكْر قاعدة جامعة وأصل كُلَي» 





© قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في (مجموع الفتاورى») :)١٠١7 /١9(‏ 

«ونحن نذكر «قاعدة جامعة» في هذا الباب لسائر الآمة فنقول: لابد أن عردم الأضساد 
أصول كُليّةَ ثّر دإليها الجزئيّات ؛ ليتكلم بعلم وعدل. ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإِلّا فيبقى 
فى كذب وجهل فى الجزئيات» وجهل وظلم في الكليّات» فيتولد فساد عظيم» . اه 

أقول: هذه القاعدة الجامعة والأصل الكل هو علم أصول الفقهء بقواعده وأصوله 
الكلية . 
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ص مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


«مقدمة» 


إِنَّ الحمد للّه تعالى» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه تعالى من شرور أنفسنا ومن 
سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه 
وقول فرنك لدم و أعتيد | ناقصمدا فده ووسوللة 

00 ين اموأ أنمُوا َه حَقّ تَقَائِو ولا مو إلا وَآَسْم مُسلِسوَة»ه [آل عمران: .]1١+‏ 

سس تقو 0 الى 122 عن نين :ولو تعلق و4 قيهن روكب فته يال كبا وناك وانكنا 

لَه ألِى 0 بوه وَالْأَيَْامْ إنَّ لَه كن عَلَيَحُْ ريا 4 [النساء: .]١‏ 

2 اما الذِينَ >امنوأ أسَوأ َه ومُولوأ مولا سَدِيكا © يضح لَك أعمللك: ود وف يخفر لَك دنوب 3 
بطع الله وَرَسَولِم فَقَد فار فور عَظِيمًا 4 [الأحزاب: علا 7/1] . 

أعَا يعد :إن اعتدق الحديت فاب الله وغير البدى عدى مسد كله إن قر الأمؤر 

محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النارء أما بعد: فهذا بحول 
الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إِلّا به : جامع في أصول الفقه على منهج أهل السنّة 
والجماعة»؛ جمعته ونسجته نَسْبَا مُلخَصًا ومهذبًا على الراجح من الدليل من بين عشرات 
كتب الأصول التي حوت وجمعت جل مسائل أصول الفقهء والتي تعتبر أمهات هذا العلمء 
والتي عُرف عنها أنها أحاطت إحاطة شاملة بمسائل هذا العلم» متجنَبًا المسائل الكلامية 
والمسائل العارية عن الفائدة الفقهية التي لا يتفرع عليها مسائل في الفقه» وكذلك المسائل 
لقي لاادلياز ليها : 

وإنّما كانت غايتي ومقصدي من هذا الكتاب لَمْلَمَة شتات مسائل هذا العلم الجليل من 
بين بطون أمهات الكتب الصفراء وتصفيتها مما علق بها من شوائب المعتزلة والمناطقة 
والفلاسفة والأشاعرة والماتريدية» وتقريبها لطالب العلم خالصة مما يُعكر صفو المعتقد 
الصحيح حتى تكون على مثل ما كان عليه اللي يكل وأصحابه وَْيّرء مما يُغني طالب العلم 
-بحول اللَّه وقوته والذي لا تتم الصالحات إِلّا به- عن الولوج في كتب المتقدمين مما 
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«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» ١‏ 


خالفوا منهاج السلف الكرام . 

ولقد قذمت بين يدي هذا الكتاب بهذه المقدمة التي احتوت على بعض المسائل : 

)١(‏ نقل الإجماع على أنّ العلم معرفة الحق بدليله, وأنه لا عبرة لآي قاعدة أصولية عارية 
عن الدليل الشرعي الصحيح. 

قال الإمام ابن القيم في : «إعلام الموقعين عن رب العالمين» :)١8 /١(‏ 

"قال أبو عمر وغيره من العلماء: أجمع النّاس على أنَّ المقلد ليس معدودًا من أهل 
العلم» وأنْ العلم معرفة الحق بدليله . 

وهذا كما قال أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-» فإِنَّ النّاس لا يختلفون أنَّ العلم هو المعرفة 
الحاصلة عن الدليل» وأمّا بدون الدليل فَإنّما هو التقليد». اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) /١١(‏ 0957 : 

«فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسَّنّة والآثار المأثورة عن 
السابقين فقد أصاب طريق النبوة» . اه. 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (؟5/١3517)‏ : 

«أمّا أن نقعد قاعدة ونقول: هذا هو الأصل؛ ثُمَّ ثُردُ السنّه لأجل مخالفة تلك القاعدة» 
فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصّلها الله ورسوله أفرض علينا من ردَّ حديث واحد». اه. 

وروى ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» /١77(‏ المختصر). والآجري في 
«الشريعة» (1715). واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» . وهو في 
«السلسلة الصحيحة» (1751)» وأصله في «صحيح مسلم» »)١171(‏ والخطيب البغدادي في 
«الفقيه والمتفقه» (1/ 16)» واللفظ له أنَّ رسول اللَّه بكِِ قال في خطبة الوداع : 

وقد تركت فيكم أيها النّاس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا أمرًا بين : كتاب اللّهِ وسّنة 
نبيه) . 

وروى ابن عبد البر في «جامعه» /٠١٠٠١١(‏ الصحيح) عن سفيان الثوري قال: 

فإلما الدين الاثارة 

وروى الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١160١ -١59 /١(‏ عن سفيان بن عيينة قال: 

«ملاك الأمر الاتباع». 

وروى ابن بطة في «الإبانة الكبرى» عن الخليفة العالم الصالح عمر بن عبد العزيزء أنه 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
ح] 1 : 
كتب إلى النّاس : 

«لا رأي لأحدٍ مع سُنة سنَّها رسول اللّهِ يكه) . 

(؟) علمُ أصول الفقه عله تقوم عليه هذه الديانة لأنه آلة الاستنباط: 

ولا يختلف أحد من أهل العلم أنَّ علم أصول الفقه هو العلم الذي تقوم عليه هذه الديانة 
يش غلومها» فقد قال تجالى »> 8# وَإدًا جه أنه من الأمن أو الحوف أذاعوا بى ولو ردوة إل 
سول مَإِلَت أي الأثر عنس لَمَلِمَهُ ألَدىَ سَتسْبظُوكمٌ 4 [النساء: “8]» ويستنبطونه : يستخر جونه 
وأهل الاستنباط هو أهل أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه هو : العلم بالقواعد التي يُتوصل بها 
إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية» -كما سيأتي مفصّلًا- والأحكام هي : 
الأحكام التكليفية الخمسة فلن يستطيع أحد أن يتوصّل إلى استنباط حكم صحيح من آية أو 
حديث إلا بآلة الاستنباط وهي : علم أصول الفقه . 

لذلك. افتتح بدر الدين الزركشيء كتابه: «البحر المحيط في أصول الفقه» /١(‏ ه-5) 
فقال: 

«أمّا بعد: فإنَّ أؤلى ما صُرفت الهمم إلى تمهيده» وأحرى ما عنيت بتسديد قواعده 
وتشييده» العلم الذي هو قوام الدين» والمَرَفي إلى درجات اليقين . 

وكان علم أصول الفقه جواده الي لا يُلحق» وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق. فإنه 
قاعدة الشرع». وأصل يرد إليه كل فرع». اه 

بل لن يهم مراد اللَّه ورسوله إِلّا بهذا العلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) /5١(‏ /ا59). 

(وليكا كان النقضودهع أضول الفقة: أن نققه دراه الله ووشو لبا لكايه وال اها 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول) /١(‏ 1ه- 285 59): 

«فإنَ علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام» والملجأ الذي يُلجأ إليه 
عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل في غالب الأحكام» وكانت مسائله المقررة» وقواعده 
المحرّرة تؤخذ مُسلمة عند كثير من الناظرين كما تراه في مباحث الباحثين وتصانيف 
المُصنفين» فإنَّ أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام الأصولء أذعن له المنازعون 
وإن كانوا من الفحول ؛ لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن وقواعده مؤسسة على الحق الحقيق 
بالقبول؛ مربوطة بأدلة علمية من المعقول والمنقول» تقصر عن القدح في شيء منها أيدي 
الفحول. وإن تبالغت في الطول . . . فإِنَ هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» -- 
تقوم عليه أركانه . 

وأمّا فائدة هذا العلم : فهي العلم بأحكام الله يل ولمّا كانت هذه الغاية بهذه المنزلة من 
الشرفء كان علم طالبه به ووقوفه عليه مقتضيًا لمزيد عنايته به» وتوفْر رغبته فيه؛ لأنها سبب 
الفوز بسعادة الدّارين». اه. 

وقال الشاطبي في «الموافقات» (4/ 7/ا- 7”0/4) في كتاب الاجتهاد, المسألة الثانية : 

«إنّما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما : فهم مقاصد الشريعة على 
كمالها » والثاني : التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها . 

أمَا الأول: فقد مرّ في كتاب المقاصد أنَّ الشريعة مبنية على اعتبار المصالح» 
المصالح إنْما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك» لا من حيث إدراك المكلف, ! 
المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات» واستقرٌ بالاستقراء 0 
ثلاث مراتب . 

فإذا بلغ الإنسان مبلعًا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة» وفي 
كل باب من أبوابهاء فقد حصل له وصف هو السبب في تَنزْلِهِ منزلة الخليفة للنَِيَ بك في التعليم 
والفتيا والحُكم بما أراه اللّه . 

وأمّا الثاني: فهو كالخادم للأولء فإنَّ التَمكن من ذلك إِنّما هو بواسطة معارف محتاج 
إليها في فَهُم الشريعة أَوَلَاء ومن هنا كان خادمًا للأول» وفي استنباط الأحكام ثانيًا . 

ولكن لا تظهر ثمرة الفهم إِلّا في الاستنباط» فلذلك جُعل شرطًا ثانيّاء وإِنَّما كان الأول 
هو السبب في بلوغ هذه المرتبة؛ لأنه هو المقصود. والثاني وسيلة». اه. 

وقال الفقيه الأصولي الحنبلي عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (ت117ه) فيما 
ذكره عنه ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» /١(‏ /4): 

«أبلغ ما يُتوصّل به إلى إحكام الأحكام: إتقان أصول الفقه». اه. 

بالفتصره كام الدكتتوواو الرا كي رالجدوق والحاعرم والجكروه والياع: التي 
هي العبادة؛ قال تعالى : #ومَا حَلَضَتٌ لْلْنَّ وَالْإفى ل يدون [الذاريات: 01] فلا تستقيم العبادة 
الحنة دك در لبا مول لفق 

وقال الإمام أبو الحسن علاء الدين بن علي بن عباس البعليّ الحنبلي الفقيه الأصولي 
المعروف بابن اللّحام (ت7٠8ه)‏ في كتابه : «القواعد والفوائد الأصولية» (ص:4): 

«فإِنَ علم أصول الفقه لما كان في علم الشريعة كواسطة النظام . . . وهو علم عظيم شأنه 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ك0 531 :. 
وقدرهء وعلا في العالم شرفه ومخبره. إِذْ ثمرته: ما تضمّنتةُ الشريعة المطهرة من الأحكام» 
وبه نكم الأئمة الفضلاء مباحثهم غاية الإحكام». اه. 

وقال أبو المظفر بن السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» :)١8/١(‏ 

«فإِنَ من لم يعرف أصول معاني الفقه لم يَنْحُ من مواقع التقليد وعُدَّ من جملة العوام». اه. 

وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (4/ 017) : 

«من المعلوم أنَّ العلم أصل العمل وصحة الأصول توجب صحة الفروع». اه. 

(؟) ضرورة أخذ هذا العلم على منهج السلف الكرام 

فإذا كان ذلك كذلكء» فليس ثُمٌ إِلّا أخذ هذا العلم على مثل ما كان عليه النَِيَ يلل 
وأصحابه وي » فَهُم أهل العلم ومن سار على هديهم» قال تعالى: #إوَيَرَى نين ووأ لْعِلْمَ 
يِه ِل ِلك من رَبك هْوٌ الْحَنَّ وَيهَيئة إل رط الْمَيز الَمبدِ» [سبا: .]١‏ 

وقال : «وَبتهم من يموع لك وه دا رجأ من درك الوأ دن وبأ لل مادا فلل [محمد: +51 . 

فوصفهم الله بأنهم أهل العلم؛ فمنهم يؤخذ» وممّن سار على هديهم . 

روى ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (5917/ المختصر) : 

«لا يزال النّاس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول اللَّهِ يل) . 

وعلمهم وَوْي : الكتاب والسّنَّة بلغة العرب الفصحاء البُلَغَاء . 

وروى أيضًا )7٠١(‏ عن الإمام الأوزاعي قال: 

«العلم ما جاء عن أصحاب محمد يك وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم». 

والمراد هنا : هديهم وطريقة استدلالهم وكيفية الفتوى المأخوذة عنهم» وأصول الأدلة 
المرجوع إليها عندهم؛ وقواعدهم التي بنوا عليها علمهم؛ إِذْ لم يُدوّن هذا العلم إلا بعد 
انقراض عصرهم و » وإِنَّما دُوَّن عنهم . 

وانظر في ذلك الكتاب الفذ «إعلام الموقعين» لابن القيم . 

قال ابن خلدون في «مقدمة ابن خلدون» (ص5؛ 5- 049) تحت فصل في أصول الفقه». 
وهو يؤرّخ لهذا العلم : 

«١وأمًا‏ القوانين التي يُحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصًاء فعنهم أخذ مُعظمها». اه. 

يعني : عن الصحابة وين » وقد كتبت كتابي : «مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه» 
لإثبات ذلك» فأغنى عن الإعادة هنا . 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 0 

وكان أَوَّل من دوّن هذا العلم هو الإمام الشافعي» في أول مصنف وهو: «الرسالة». 

(4) وجوب تخلية علم أصول الفقه من الكلام والمنطق والفلسفة وإقامته على الاتباع: 

وذلك لأنَّ هذه العلوم دخيلة على هذا الدين» ومن نَّمّ على هذا العلم . 

قال نجم الدين الطوفي في كتابه : «شرح مختصر الروضة» :)1٠١١/١(‏ 

«وإذا كان الشيخ أبو حامد الغزالي الذي هو الأصل في ذلك؛ ولم يُعلم أحد قبله ألحق 
المنطق بأصول الفقه». اه. 

يعني : في كتابه : «المستصفى في أصول الفقه» . 

روى الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» )١16١ -١549 /١(‏ عن سفيان بن عيينة قال : 

«ملاك الأمر الاتباع»» وملاكه: قوامه وخلاصته وعنصره الجوهري الذي يُملك به 
[المعجم الوجيز (ص .])694٠‏ 

وقال ابن السمعاني في كتابه : «قواطع الأدلة في الأصول» :)١9/١(‏ 

«وقد رأيت بعضهم قد أوغل وحلّل وداخل» غير أنه حاد عن محبّة الفقهاء في كثير من 
المسائل» وسلك طريق المتكلمين» الذين هم أجانب عن الفقه ومعاينة» بل لا قبيل لهم فيه 
ولا دبيرء ولا نفير» ولا قطميرء ومن تشبع بما لم يُعط لبس ثوبي زورء وعادة السوء قطاع 
لطريق الحق» وصّمّ عن سبيل الرشد وإصابة الصواب». اه. 

وروى ابن بطة في : «الابانة الكبرى» عن أبي يوسف الامام (57/8) أنه قال: 

(العلم بالكلام جهل» والجهل بالكلام هو العلم». 

وروى ابن بطة أيضًا في «الإبانة الكبرى» (7178) عن أبي يوسف أنه قال : 

«لا تطلب العلم بالكلام» فإنه من طلب العلم بالكلام تزندق» . 

وقال الإمام البربهاري في «شرح السُّنََّا (ص : )40.8١‏ فقرات (184.1119/:115): 

«وإيّاك والنظر في الكلام» والجلوس إلى أصحاب الكلام» وعليك بالآثار وأهل 
الآثار» وإيّاهم فأسأل» ومعهم فاجلس» ومنهم فاقتبس . 

وإذا أرادت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنّة قبلك؛ فاحذر الكلام وأصحاب 
الكلام» والجدال والمراء والقياس [يعني : غير المعتبر المخالف للنصوص] والمناظرة في 
الدين؛ فإنَّ استماعك منهم وإن لم تقبل منهم : يقدح الشك في القلب» وكفى به قبولّا فتهلك . 

وما كانت زندقة قطء ولا بدعة» ولا هوّى» ولا ضلالة» إِلّا من الكلام والجدال والمراء 
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والقياس» وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة». اه. 

بل قال إمام من أئمة الكلام فخر الدين الرّازي كما في «التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول» للاسنوي (ص : 57) : 

دما علم الكلام؛ فليس شرطًا في الاجتهاد؛ لعدم ارتباطه به»). اه. 

كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في : «مجموع الفتاوى» (4/١/ا-‏ 00/7 وهو يرد 
تأويل المتكلمين : 

فإ فر :أن الجد انق مدعني الفلك كينا تلعوده :فنا أكون كليل المعرفة باثار 
السلف. كأبي المعالي» وأبي حامد الغزالي» وابن الخطيب وأمثالهم» ممّن لم يكن لهم من 
المعرفة بالحديث ما يعدّون به من عوام أهل الصنعة» فضلًا عن خواصّهاء كما يذكر ذلك 
العامة» ولا يميّزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند اهل العلم بالحديث» وبين الحديث 
المفترى المكذوبء وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب . 

وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمين والمتصوّفة يعترف بذلك» 
إِمَّا عند الموت»ء وإِمًّا قبل الموت» والحكايات في هذا كثيرة معروفة» هذا أبو الحسن 
الأشعري» نشأ في الاعتزال أربعين عامًا يُناظر عليه» ثُمّ رجع عن ذلك وصرح بتضليل 
المعتزلة» وبالغ في الردّ عليهم . 

وهذا أبو حامد الغزالي -مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة» وسلوكه طريق 
الزهد والرياضة والتصوف- ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحَيّدة» ويحيل في آخر أمره 
على طريق أهل الكشف» وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة ة أهل الحديث» وصّف : «إلجام 
العوام عن علم الكلام». 

وكذلك أبو عبد اللّه محمد بن عمر الرّازي قال في كتابه الذي صِنّفه في أقسام اللذات: 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلًاء 
رايت أقرث عرو طريقةالفرانه افر في الاثيات : 8 ليحن عل الْمَرشٍ أسْتوئ» [طه: ه]ء 
اله يصَعَدُ كذ الكل اليه والسل لفكي نقد فَعمٌ 4 [ناطر: 01٠١‏ وأقرأ في النفي : لس كبديو. 
كو ف [العورى: ل 7 نيطوت 0 60١‏ طكل تكد أ م سياف [مريم: م مم 
قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي » وكان يتمثل : 

نهايةإقدامالعقولعقال وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنياناأذى ووبال 
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ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 

وهذا إمام الحرمين» ترك ما كان ينتحله ويقرره» واختار مذهب السلف» وكان يقول: 
يا أصحابناء لا تنشغلوا بالكلام! فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. 

وقال عند موته : لقد خضت البحر العظيم» وخليّت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما 
نَهَوْني عنه» والآن: إن لم يتداركني ربّي برحمة» فالويل لابن الجويني» وها أنا ذا أموت على 
عقيدة أمّي -أو قال- : عقيدة عجائز نيسابور. 

وكذلك قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: أخبر أنه لم يجد عند 
الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» وكان ينشد: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 

فلمأر إِلُّاواضعًاكف حائر على ذقنءأوقاركَاسنّ نادم».اه 

قال عبد الرزاق عفيفي معلقًا على تعريفات القياس التي ذكرها الآمدي في «الإحكام) 
(*/ 337) فققال : 

«هذه التعاريف دخلتها الصنعة المنطقية المتكلفة» فصارت خفية غامضة واحتاجت إلى 
شرح وبيان» ومع ذلك لم تسلم من النقد والأخذ والرد ولو سلكوا في البيان طريقة ة القرآن وسنة 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- ومعهود العرب ومألوفهم من الإيضاح بضرب الأمثال لسهل 
الأمر وهان الخطب». اه. 

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه: «جامع بيان العلم وفضله» (ص7””/ 
المختصر) : 

لأجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار : أنَّ أهل الكلام أهل بدع وزيغ» ولا يعدّون 
عند الجميع من طبقات الفقهاء وَإِنما العلماء: أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان 
والميّز والفهم». اه. 

وروى البخاري في «صحيحه) :)1١(‏ ومسلم )٠١101(‏ من حديث معاوية مَيه أنه سمع 
رسول اللَّه يله يقول : 

«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 

(0) ضرورة إقامة العام تعلّمًا وتعليمًا على تقوى اللّه: 

قال اللّه تعالى : #ومن بِتَقٍ أله يجعَل لَه ,ريا (©) وَيرْيْقَهُ ين حت لا د يحْتسةٌ 44 [الطلاق : 6 
ومن أجل الأرزاق حيازة العلم الشرعي الذي به تنصلح الدنيا والآخرة. 
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قال قال > يما درت عامكرا إن تَنَكُو أله جحل لَّكُم دقان [الأنفال: 18]. وعامة كلمة 
المفسرين على أنَّ الفرقان هو الفيصل الذي يُدرك به الحق من الباطل والهدى من الضلال» 
والسنّة من البدعة. 

وقال تعالى : « وتوا اله وَيميْئَكُمْ اَذه [البقرة: 085 . 

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 07031 : 

«قوله تعالى : «إوَاتّسُوا لَه وَمِنْدَحُْ أمَدُ وَأَئَدُ يكل فَيْءِ عَلِيِمٌ) [البقرة: 181]: وعد من 
الله تعالى بأنَّ من اتقاه علمه؛ أي : يجعل في قلبه نورًا يفهم به ما يُلقى إليه» وقد يجعل له في 
قلبه ابتداءً فرقانًا ؛ أي : فيصلا يفصل به بين الحق والباطل» ومنه قوله تعالى : يتما لذت 
عَامَنوا إن تلقو أنه حمل ل رقَانَا [الأنفال: 24809 . اه. 

وقال تعالى: ولو عِلِمْ أَنَهُ فم ور لمعه 4 [الأنفال: 3] . 

قال ابن كثير في : «تفسير القرآن العظيم» (5/؟؟): 

«فقال: «إولرٌ عِلِم أَلَّهُ فييم حَيرا لَاسَمَمَهُم # ؛ أي : لأفهمهم». اه. 

وقال القرطبي في «جامعه)» (/1/ 7778): 

«"قوله تعالى : «وَلَوْ عَلِمَ للَهُ فم حَبا لَمَمَهُمٌ 4 قيل : الحجج والبراهين إسماع تَفَهُم) . اه. 


(1) سبب تصنيف هذا الكتاب: 

قال أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» :)8/١(‏ 

«ولا ينبغي لحصيف أن يتصدّى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين : إِمّا أن يخترع معنى أو 
يبتدع وصفًا ومتئاء وما سوى هذين فهو تسويد الورق والتحلّي بحلية السَّرِق». اه. 

قلت : مراده بالاختراع والابتداع : كون الكتاب المصّف جديدًا في فكرته كأطروحات 
الدكتوراه» وليس تسويدًا للبياض بما لا يضيف جديدًا إلى المكتبة الإسلامية» أو جديدًا في 
تناوله» والحاجة إليه» ولما كانت جل كتب الأصوليين لا تخلو من الكلام وقلمًًا تجد كتابًا 
منها ليس فيه مسائل كلامية؛ والحاجة ماسّة للولوج في هذه الكتب» والولوج فيها لمن لم 
يتحصّن بمنهج أهل السنّة والجماعة -خطر على عقيدته» وقد احتوت هذه الكتب على ما 
يُعكرٌ صفو ما حُقّق فيها من مسائل أصول الفقه المهمة تحقيقًا قويّاء مما يؤدّي إلى جمع الغثٌ 
مع السمين كحاطب ليل ذهب ليجمع حطبًا لينتفع به» فإذا بجعبته قد مُلئت بالحيات» فقد 
أجهدت نفسي في هذه السلسلة : «سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية» رغبة مني 
للمشاركة في تسليف هذا العلم الجليل فبيّت في كتابي : «مقدمة سلفية بين يدي علم أصول 
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الفقه» المصادر السلفية التي يُرجع إليها في هذا الشأن» وهي قليلة بلا شك وقمت بشرح كتاب 
ابن حزم «النبذ في أصول الفقه» في كتابي «الفلذ شرح النبذ»» وهو مجلد كبير. 

وكتاب النبذ من الكتب المعدودة في هذا الفن والذي خلا تمامًا من الكلام؛ ولهذا 
شرحته» وكذلك لكونه لم يُشرح من قبل» وهو خطوة على طريق ردّ هذا العلم إلى مثل ما كان 
عليه النَبِيَ وأصحابه» وأيضًا كتبت كتابي : «تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة»» وهوأيضًا 
مجلد كبير» وصلت فيه إلى نهاية الحكم الوضعي ببسط القول فيه ثُمّ قد بدا لي» أن أكتب هذا 
الكتاب على نفس هذا النهج السلفي ا لاستدلالي على مثل ما كان عليه النَِيَ له وأصحابه مقن » 
راجيا أن أجمع فيه مسائل هذا العلم ما استطعت إلى ذلك سبيلًا بقدر الطاقة والقدرة ؛ «إلا يُكَلِكُْ 
أَسَّهُ دسا إل وسَعَها # [البقرة : 85؟]» «وَفَوَقَ كل زى عِلَِ عَيِمٌ » [يوسف: 03] وأرجو أن يكون 
لهذا الكتاب حظ من اسمه في قلة حجمه -بالنسبة إلى أمهات كتب الأصول الجامعة لمسائله- مع 
كثرة جَمْعِهِ لمسائل هذا العلم» وهو أمر ليس باليسيرء إِلّا على مَنْمَنَّ الله عليه بالتوفيق والسداد 
والرشاد. 

() منهجي في هذا الكتاب: 

ولقد سلكت في هذا الكتاب منهبًا وسطًا بين الإيجاز المخل والتطويل الممل» 
الإفراط والتفريط. وذلك على النحو التالي : 

)١(‏ التتبع والاستقراء لكتب أصول الفقه المطوّلة والمختصرة» للوقوف على كل مسائل 
هذا العلم؛ لإثباتها في هذا الكتاب» ما استطعت إلى ذلك سبيلًا» وليس لبشر القدرة على 
التتبع والاستقراء التام وذلك من خلال القراءة المتأنية والنظر الدقيق. 

(؟) حذف المسائل التي قامت على الكلام والمنطق» والمقدمات المنطقية» وكل مسألة 
لا يستفاد منها في تخريج الفروع عليهاء من المسائل التي حُشَّرتْ في علم أصول الفقه وهي 
عارية عنه وعند الفائدة الفقهية العملية. 

(*') ربط المسائل والقواعد الأصولية بدليلها المعتبر على الراجح من الدليل الصحيح» 
بعد تحقيق المسألة ومعرفة أوجه الخلاف الأصولي فيهاء فأجمع في هذا الكتاب ما رجّحته. 
من غير التطرق إلى أدلة الخصوم ومناقشتهاء حتى لا يتحول الكتاب إلى مطوَّلٍ» إلا ما دعت 
الحاجة إليه في بعض المسائل التي لا يتم وضوحها إِلَّا بذلك. 

وربط المسائل والقواعد بالدليل من أهم المَهّمّات التي تنصلح بها الأبحاث العلمية. 

(54) ضرب الأمثلة التوضيحية؛ كفروع على المسألة حتى يكتمل التصور الصحيح 
للمسألة بدليلها ومثالهاء فإِنْ القاعدة الأصولية إذا ذكرت بغير مثال كانت عارية عن التطبيق 
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العملي الموضح لها المثمر لفائدتها وثمرتها . 

(0) توضيح المعاني اللغوية للمفردات والألفاظ التي تحتاج للبيان حتى يُزال اللبس 
وتستقيم الييئة . 

(5) اكتفيت بما كتبته في كتابيّ : «مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه»» و«تيسير 
أصول الفقه على منهاج النبوة» حول تأريخ هذا العلم وأول من كتب فيه -وهو الشافعي- 
وبيان الكتب التي كُتبت في هذا العلم سواء على طريقة المتكلمين أو طريقة الفقهاء» والكتب 
السلفية التي ينبغي أن يرّجع إليها : وما ينبغي أن يتحصن به طالب علم الأصولء وبيان كيفية 
تسليف هذا العلم حتى يكون على منهاج النبوة» ومن َم » جعلت هذا الكتاب خالصًا للمسائل 
والقواعد الأصولية بدليلها ولا يكون علم أصول الفقه سلفيًا إلا بقصر مصادره على الكتاب 
والسّنَّةَ وآثار السلف وفهمهم لهما. 

(0) لا جَرّم أنَّ جُلَ علماء الأصول متكلمونء وأنَّ أئمة هذا العلم منهم كالغزالي 
والجويني وابن الحاجبء والرازي» والآمدي قد خدموا هذا العلم خدمة جليلة؛ بما أصَّلوه 
وفضّلوه في مسائل هذا العلم» وما قاموا به من ترتيب فصوله وأبوابه» وهذا لا يُنكره 
إِلّا جاحد» وقد استفاد كل من كتب في علم أصول الفقه من كتاباتهم ؛ وإِنّما ذكرت ما ذكرته 
في هذه المقدمة من أقوال السلف في الكلام وأهله؛ تحذيرًا مما وقعوا فيه ونادوًا به من كل 
مسألة تخالف الكتاب والسّئّة وما كان عليه السلف الكرام» ولكن لما كان الواقع في كتبهم 
مزجا بين الحق والباطل» ولكي لا يُوقع في باطلهم -لاسيما للمبتدثين الذين لا يعلمون 
الحق من الباطل- كان لابد من التحذير عامة من كتبهم ومن طريقتهم المبتدعة القائمة على 
الكلام والمنطق» ولقد ذكرت في كتابي: «أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه 
المنحرفين» : أنَّ الذي يتحصن بتصحيح عقيدته ودراسة أصول السئّة جيدًا» يجوز له الولوج في 
كتبهم» وإِنما يصح المعتقد بالدراسة التفصيلية لأمهات كتب المعتقدء وعلى رأسها : «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة» للالكائي» و«الإبانة الكبرى» لابن بطة العُكبري» 
و«الشريعة» للآجري» واشرح السنّة) للبربهاري». و«عقيدة السلف أصحاب الحديث» 
لأبي عثمان الصابوني» و«العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرها من الكتب 
المعروفة . 

فإن تمكن طالب العلم من معرفة الغث من السمين والحق من الباطل والهدى من 
الضلال» تطرق إِنْ أراد إلى هذه الكتب . 


روى ابن أبى شيبة فى «المصنف» فى كتاب الفتن (7”/8154151) عن أبى مسعود عن 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَجِ أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 0 
كك للكت 
حذيفة بن اليمان وكيا قال: 

«أما عرفت دينك يا أبا مسعود!» قلت : بلى» قال: «فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك» 
إنّما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدر أيّهما تتبع فتلك الفتنة» . 

فإذا كان ذلك كذلك» ووجدت في هذا الكتاب عزوًا إلى بعض هذه الكتب» أو نقولاات 
منهاء فإنّما كان على ضوء هذا التفصيل المذكور آنقّاء وإن أتيت لك من كتبهم بشيء فهو - 
بفضل الله ومنّه- خال من الباطل والابتداع . 

وإنّما اضطر أهل السئّة للأخذ من كتبهم لندرة من تكلم في أصول الفقه على منهاج 
ل ل ل ا ل 
المحدّثين للرواية عن ب بعض أهل البدعة بضوابط» غير أن الأصل المظّرد : أنه لا يؤخذ العلم 
لا من أهل السنّة» أمّا هؤلاء الأصوليون فقد ماتوا وعُلم ما عندهم من الزيغ والانحراف؛ 
والقاعدة الفقهية المعتبرة: «ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها». 

أمّا من كان حيّا من أهل البدع فلا يستقيم أخذ مسألة علمية منه؛ لكثرة أهل السنة وللّه 
الحمد والمنّة» وإن قل الأصوليّون منهم ؛ ولذلك أجهدت نفسي في هذا الباب. 

(4) قمت بتخريج الأحاديث غير المخرّجة في الكتب التي اعتمدت عليها في نقولاتي إِذْ 
بعض هذه الكتب فيما بين يدي من الطبعات غير محققة بالكلية» ككتاب «البحر المحيط 
للزركشي»» وهو ستة مجلدات كبارء فقمت بتخريج كل أحاديثهاء وبعض الكتب محققة 
تحقيقًا ناقصّاء فأحقق ما لم يُحقق» وكنت أكتفي في الأحاديث التي عند البخاري ومسلم أو 
أحدهما بذكر ذلك فحسب لجلالة الكتابين. 

(4) استعنت بالكتب التي وُصِفَّت بأنها جمعت جل مسائل علم أصول الفقه ومعظمهاء 
وهي مادَّة هذا الكتاب : وضابط تنقلي بين هذه الكتب في تحقيق قيق المسائل واختيار النقل» هو 
قوة المادة العلمية وصحتها . 

-١‏ كتاب «تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول». وشرحه: «التحبير شرح التحريرا» 
والكتابان للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المَرْدَاويَ الحنبلي (ت886)» وقد 
استمدّه من مئات الكتب», ولهذا أكثرت النقل منه؛ لجمعه في كل مسألة أقوال أهل العلم 
الأصوليين. 

؟- «المختصر في أصول الفقه» لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس الحنبلي» 
المعرؤف باين اللخام (ت 0ه . 

“'- «مختصر التحرير في أصول الفقه). وشرحه: «شرح الكوكب المنير للإمام 
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محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (ت91/7ه) . 

قال الشيخ صالح العثيمين ككَْنَهُ في كتابه : («شرح الأصول من علم الأصول» (ص5”) : 

«ومن أحسن ما ألف فيه [يعني : أصول الفقه] بل من أجمع ما ألف فيه «مختصر التحرير» 
للفتوحي, وهذا المختصر كتاب صغير» لكنه في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون في أصول 
الفقه» وهو مختصرء ويمكن للإنسان أن يحفظه عن ظهر قلب, إِلَا أنه يحتاج إلى عالم يبيّن معناه 
للطالب» فالذي يحفظه عن ظهر قلب ويعرف معناه» سيكون أصوليًا بالمعنى الحقيقي » وكذلك 
شرحه : «الكوكب المنير في شرح التحرير» فهذا من أجمع ما رأيت على اختصاره» . اه . 

4- «شرح مختصر الرّوضة»» وهو اختصار لروضة الناظر للإمام ابن قدامة صاحب كتاب 
«المغني» لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي 
(ت” الاه)ء وهو من أيسر الكتب. 

قال عبد القادر بن بدران الدمشقي (ت5١17ه)‏ في كتابه: «المدخل إلى مذهب الامام 
أحمد) (ص7١71-‏ 715)» وهو من الكتب التي اعتمدت عليها: قال: 

««مختصر الروضة القدامية» للعلامة سليمان الطوفي» مشتمل على الدلائل مع التحقيق 
والتدقيق والترتيب والتهذيب» شرحه مؤلفه في مجلدين”''» حقق فيهما فن الأصولء وأبان فيه 
عن باع واسع في هذا الفن واطلاع وافر. 

وبالجملة» فهو أحسن ما صُنّف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه» مع سهولة العبارة وسبكها 
في قالب يدخل القلوب بلا استئذان» . اه. 

قلت : ولهذا أكثرت النقل منه . 

- «البحر المحيط في أصول الفقه) لبدر الدين محمد بن بهادر عبد اللَّه الشافعي 
الزركشي (ت95ل/اه) . ش 

قال السيوطي في : «تدريب الراوي» :)77/١(‏ 

«وبحره الذي هو في الأصول نهاية». اه. 

وقال ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» (5/ ه"37:7) : 

«هو في ثلاثة أجزاء جمع فيه جمعًا كثيرًا لم يسبق إليه)”” . اه . 

وقال الزركشي نفسه على كتابه في مقدمة «البحر المحيط» /١(‏ ه-5): 


)١(‏ بل في ثلاثة مجلدات كبار كما في النسخة المطبوعة» والتي استعنت بها. 
)١(‏ بواسطة مقدمة كتاب البحر. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 5 
/' أأاحد 
الوقد اجتمع عندي بحمد الله من مصتّفات الأقدمين في هذا الفن ما يربو على المثين وما 
برحت لي همّة تهم في جمع أشتات كلماتهم وتجول» ومن دونها عوائق الحال تحول. إلى أن 
مَنَّ الله سبحانه بنيل المراد» وأمدّ بلطفه بكثير من المواد» فمخضت زبد كتب القدماءء 
ووردت شرائع المتأخرين من العلماء. وجمعت ما انتهى إليّ من أقوالهم ونسجت على 
منوالهم» وفتحت منها ما كان مقفلّاء وفصلت ما كان مجملاء بعبارة ُُستعذب» وإشارة 
لا تستصعبء. وزدت في هذا الفن من المسائل ما ينيف على الألوف» وولّدت من الغرائب 
غير المألوف» ورددت كل فرع إلى أصله» وأتيت فيه بما لم أسبق إليه» وجمعت شوارده 
المتفرقات عليه بما يقضي منه العجبء. وإِنَّ اللّه يهب لعباده ما شاء أن يهب, وأنظم فيه 
بحمد الله ما لم ينتظم قبله في سلك» . اه. 
5- «قواطع الأدلة في الأصول» للإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 


السمعانى (ت509ه). 
قال عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى الشافعى (ت١/الاه)‏ فى «طبقات 
الشافعية الكبرى) (5/ 5 ؟7): 


«ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب : «القواطع»», ولا أجمع». اه. 

/ط - «الإحكام في أصول الأحكام) للومام أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري (ت555ه). 

وهو كتاب من أجل الكتب في هذا العلم على المنهج السلفي الاستدلالي . 

قال ابن خلّكان (ت١581ه)‏ فى كتابه «وفيات الأعيان» (/ 379 ") ترجمة (/41): 

«وله كتاب : «الإحكام لأصول الأحكام» في غاية التقصّي وإيراد الحجج». اه. 

8- كتاب : «الرسالة» للإمام الشافعي. 
للآمدي المتكلم. وذلك في مقدمة الكتاب تحت عنوان: «كلمة موجزة عن تاريخ أصول 
الفقه» /١(‏ ه- :)١5‏ 


وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي و في تحقيقه لكتاب «الاحكام في أصول الأحكام» 


«. .. . وكان أوَّل من عَنِىَ بتدوين أصول الفقه فيما اشتهر بين العلماء: انوي الله 
محمد بن إدريس الشافعى» فأملى كتابه المعروف ب«الرسالة»ا» وكتبه عنه الربيع بن سليمان 
المرادي» وقد جمع في إملاء الرسالة بين أمرين إجمالَا : 

الأول: تحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسّنَّهَ وإيضاح منهجه 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
كك قنك ١‏ 
في الاستدلال وتأييده بالشواهد من اللغة العربية. 

الثاني: الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح» والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا في 
أصول الشريعة وفروعهاء مع نقاش للمخالفين» تزيده جزالة العبارة قوة» وتكسبه جمالاء 
فكان كتابه قاعدة محكمة بني عليها من جاء بعده» ومنهجه فيه طريقًا واضحًا سلكه مَنْ ألف 
في هذا العلم وتوسّع فيه . 

وقد تبعه في الأمرين أبو محمد بن حزم في كتابه: «الإحكام في أصول الأحكام» بل كان 
أكثر منه سردًا للأدلة النقلية مع نقدهاء وإيراد للفروع الفقهية» مع ذكر مذاهب العلماء فيهاء 
وما احتيجّوا به عليهاء ثم يوسّع ذلك نقدًا ونقاشّاء ويرجّح ما يراه صوابًا . 

غير أنَّ أبا محمد وإن كان غير مدافع في سعة علمه واطّلاعه على النصوصء وتمييز 
صحيحها عن سقيمهاء والمعرفة بمذاهب العلماء وأدلتهاء وإيراد ذلك في أسلوب رائع 
وعبارات سهلة واضحة, لم يلغ مبلغ الشافعي». اه. 

4- «الفقيه والمتفقه» للإمام الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت (ت457ه)ء 
ويعتبر كتابه تكملة لكتاب الرسالة على منهج الاستدلال الصحيح السلفي نْصرة لمنهج أهل 
الحديث» فكان من أجود الكتب لهذا السبب» كما بين ذلك الخطيب تحت باب : «فيى فضل 
العلم والعلماء» (7/ -1/١‏ 1) عند حديث «نضرّ اللّهِ امرّا سمع منا حديئًا ال 

-٠١‏ «جامع بيان العلم وفضله» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر 
النمري الأندلسي (ت577ه) صاحب كتابي : «التمهيد»» و«الاستذكار»ء وهو كتاب يتناول 
هذا العلم على منهج الحديث أيضًا والاستدلال ككتاب «الفقيه والمتفقه) مع إجلاله 
للصحابة» وأنَّ العلم إِنّما هو المأخوذ عنهم فحسب لا عن غيرهم -كما مرّ من مرويّاته من 
هذا الكتاب في هذه المقدمة-. 

١‏ (إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام | بن القيم» وهو كتاب جليل للغاية في 
الكثير من أبحاث أصول الفقه . 

مع الاستعانة ببقية أبحاثه الأصولية السلفية الحديثية» من خلال كتاب جيّد جمع فيه مُعِذَه 
هذه المسائل» وهو الكتاب الموسوم ب«اختيارات ابن القيم الأصولية» في مجلدين . 

- العقد الخامس : «الأصول الفقهية» لابن بدران من خلال كتابه «المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل»» وهذا العقد يعتبر كتابًا كاملا في هذا العلم في حوالي )50١(‏ 
صفحة على سبيل الاختصار» وقد جمعه من أمهات كتب علم الأصول الحنبلية وغيرها . 

1- «المسوّدة في أصول الفقه) لآل ابن تيمية» كتبه المجدٌ بن تيمية أبو البركات جَدَّ 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 0 
شيخ الإسلام ابن تيمية أبي العباس» صاحب كتاب «المنتقى» الذي شرحه الشوكاني ف في «نيل 
الأوطار). 

وكتبه معه أيضًا بعد موت المجد ابنه شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن 
عبد السلام» -وهو أبو شيخ الإسلام ابن تيمية- ثم أكمله شيخ الإسلام ابن تيمية ثُمّ جمع 
ا ل ا ل د 
الحرّاني الدمشقي الفقيه الحنبلي (ت6 5لاه)» وهو من أعيان أهل المذهب الحنبلي . 

4 «التذكرة في أصول الفقه لبدر الدين الحسن بن أحمد بن عبد الغني المقدسي 
الحنبلي (ت"الالاه) ذكر المسائل والقواعد بدليلها وتعليلهاء ولكنه لم يأت على كل مسائل 
الأصول. 

6- «الواضح في أصول الفقه لاب بي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي 
رت١؟١١مه).‏ 

قال ابن بدران في «المدخل» (ص6١”3)‏ : 

«الواضح لابن عقيل» أبان فيه عن علم كالبحر الزاخر» وهو أعظم كتاب في هذا الفن» 
حذا فيه حذو المجتهدين»). اه. 

5- «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» لابن قدامة» للعلامة محمد الأمين 
الشنقيطي (ت1797ه).» وقد نقّح الشيخ روضة ابن قدامة من المباحث الكلامية» وهذا من 
أجود ما يكون. 

-١‏ «العٌدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفرّاء الحنبلي 
ردرهؤه). 

- (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني . 

وذلك بالإضافة إلى بعض الكتب الأخرى ستُذكر في حينها إن شاء اللَّه. 

صفة النقل من المراجع والمصادر في هذا الكتاب: 

أمّا صفة النقل الذي قمت به: التصريح الدائم في كل النقولات بالعزو إلى المصدر 
المنقول منه بكل صراحة بالجزء والصفحة» مع التصرف والاختصار اللازم -لطبيعة كتابي 
هذا- من غير إخلال بالمعنى قطعًا؛ وذلك لأني أنقل موطن الشاهد» وقد يكون هذا الموطن 
مُفرّقَا في عشرات الصفح فأجمعه في صفحة أو صفحتين» وذلك مع تجميع ذلك من أكثر من 
كتاب ومرجع . 
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حت| .ا . 

وهذه فائدة مهمة لجمع شتات المعلومة في موطن واحد يَسْهُل الرجوع إليه» وهذا يتطلب 
قراءة المنقول كله ابتداء ثم اختصاره بلا نقص» مع ترك ما أراه مرجوحًاء أو مخالفًا للأدلة» أو 
لمنهج السلف إن كان الكتاب المنقول منه لبعض الأصوليين المتكلمين» مع الترجيح بين 
الأقوال المعروضة في سياق الكلام» واختيار ما وافق الدليل منهاء وهذا من أهم ما عنيت به 
في مصنفي هذاء أن تكون مسائله على منهج الاستدلال السلفي الصحيح المعتبر» وعليه. 
فليس الأمر نقولات فحسب. فانتبه له» وإِنْما صرّحت بصفة نقولاتي هنا لسبب وجدته 
منتشرًا جدًّا في نفس هذه النقولات» وهو: أنَّ غالبهم ينقل الكلام من كتب غيره من غير عزو 
ولا تبيين» ولا يخلو كتاب من هذا الأمرء فمثلا كتاب: «شرح الكوكب المنير» لابن النجارء 
عوافي المثمل للخرضن لكتاب «التحبير شرح التحرير» للمرداوي» ولا يعزو إِلّا في مواطن 
قليلة يظنٌ القارئ أنَ ما لم يعزه له وليس كذلكء وكتاب «إرشاد الفحول» للشوكاني جلة 
تلخيص لكتاب «البحر المحيط» للزركشي وقد نحى نحو فعل ابن النجار مع المرداوي» 
وينقل أبو الوفاء بن عقيل عن شيخه القاضي أبي يعلى نقولات كثيرة بدون عزو وينقل 
المرداوي عن الطوفي من غير عزوء وكتاب ابن بدران المذكور ما هو إِلّا ملخص لشرح 
الطوفي. وهذا كثير جدًّا جدّاء وهو أمر فاسد يشوبه الغش والتدليس والتشبع بما لم يُعطء 
وادّعاء فضل الغير للنفس وهذا أمر حرام لا يجوز ولا ينبغي» فأردت التنبيه عليه . 

)09١(‏ راعيت السهولة واليّسر في العبارة والتعريفات والمصطلحات. بعيدًا عن صعوبة 

يقة المتكلمين وألغاز المناطقة؛ والضوا واليسر صفة هذا الدين الحنيف السّمح» فلمًا 

حاد به المتكلمون والمناطقة عن غير الجادّة الحقة صَعْبٍ على الطالب لهذا العلم» ونفر منه 
الكثير من طلبته؛ ولقد قال تعالى على كتابه: «وَلْقَدَ يترا ألقَُانَ للذّذْ هَهَلْ من مُدَكرِ © [القمر: 
وقال: «إومًا جَعَلَ عكر في أن بِنْ حَرَج4 [الحج: +/] وأي حرج أشدَّ من مخاطبة طلبة 
العلمَ بالألغاز المستوردة علينا من كفار فلاسفة اليونان؟! وإلزام الئاس بغير لغة الكتاب 
والسُّنَّةَه وفتنهم بذلك عن دينهم» ومطالبتهم بتعلم علم الكلام والمنطق والفلسفة» وهي 
علوم تؤدّي إلى الإلحاد والكفر بالواحد الأحد؟! وسبْحَتَكَ هذا بن عَظِيمٌ4 [النور: »]1١‏ مع 
كون لغتهم من أشدّ العسر والتنفير على غالب الطلاب . 

وروى البخاري في ١صحيحه)‏ (59).» ومسلم (10777) من حديث أنس بن مالك وَلِكِبه عن 
ان ل قال : 

«يسّروا ولا تعسّروا وبشّروا ولا تنفروا». 

فكلما كانت لغة العلماء في كتبهم سهلة يسيرة» كانت أقرب إلى هذه الديانة ومنهج 
السلف الكرام الذي خلا من كل صعب . 
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)١1١(‏ قسّمت هذا الكتاب إلى جملة من الفصول» تحتها : (7817) مسألة» تفرع منها 
مئات المسائل الفرعية كل مسألة حرّرتها بدليلها ومثالها المفسّر الموضح.ء مع بيان معناها 
لغةً وشرعَاء وفقهًا وفهمّاء ورتّبتها على ترتيب غالب الأصوليين السلفيين من أهل السئّة 
المذكورين في المصادر والكتب التي استعنت بها في هذا الكتاب. 

٠‏ دفع التعارض بين اسم الكتاب وحجمه: 

لقد سمّيت هذا الكتاب: ما قل ودلٌ في أصول الفقه للمستدل. تقريب أصول الفقه على 
منهج أهل السنة والجماعة»» وقد يظهر عند بادي الرأي مع ظاهر حجم الكتاب» أنه يناقض 
اسمه» وليس كذلك؛ فإني اجتهدت في جمع كل مسائل أصول الفقه» وهو أمر لا ينبغي 
الاختصار فيه» وإنما كان الاختصار والقلة مع الدلالة في شرح المسائل» لا في نفس 
المسائل» فثبت المطلوب» ولله الحمد والمنة. 

وإني لأرجو اللَّهِ ون العليم الحكيم البر الودود الرؤوف الرحيم» أن يكون هذا الكتاب 
ردًا بهذا العلم إلى مثل ما كان عليه النَبِيَ بل وأصحابه وكير الذي هو منهج الشافعي في 
«الرسالة». وابن حزم في «الإحكام», والخطيب في «الفقيه والمتفقه»» وابن عبد البر في 
«جامعه)ء واد بن القيم في «الإعلامك وغيرهم من أهل السئَّةَ والجماعة فهذه نيتي في خدمة 
هذا العلم الجليل» الذي لا يستقيم التكلم في دين الله ولا الفتوى فيه لأحد إِلّا بالإلمام 
لمسائل وقواعد علم أصول الفقهء وإن لم أصل إلى ما رجوت, فأرجو الله أن يأجرني على 
النية» ويغفر لي تقصيري لوَفَوقَ كل ذى وَل عي 4 [يوسف: 8/1. 

ولقد بدأت في كتابه هذا المختصر في أوائل العشر من ذي الحجة. لسنة 418 ١ه‏ 
الموافق 11/8/77١7م,‏ ثمَّ نّم أتمّ الله النعمة وأكمل الفضل بالانتهاء منه في : عمق ليلة 
الخميس /١١‏ جمادى آخر/ 579 ١ه/‏ الموافق 18/1/8١١5م.‏ 

ه شرطي في هذا الكتاب: 

وأختم هذه المقدمة بقول الإمام القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ 4 9) : 

«وشرطى فى هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قاتليهاء والأحاديث إلى مصتفيهاء فإنه 
قال من بركة العلم نايقناف القرل إلى قائلدة + اه. 

هذا وبالله وده التوفة والرك اف والسة 41 ومنل الله على ينا محمد وعلن الاوصيعة 
وسلم تسليمًا كثيرًا . 
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«تمهيدٌ إجمالىئ» 


«ذكر أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع» 





ذكر هذا الإجمال القاضي أبو يعلى في كتابه: «العدّة في أصول الفقه». واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية كما في : «المسؤّدة في أصول الفقه»» واستحسنه ابن بدران فبدأ به مختصره 
في كتابه «المدخل»» وحاصله الآتي بتصرف يسير وزيادات مناسبة . 

« أصول الفقه وأدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل . ومفهوم أصل » واستصحاب حال. 

وقد قيل: إِنَّ أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين: أحدهما : ما طريقة الأقوال» 
والآخر: الاستخراج. 

فأمّا الأقوال: فهي مثل النص والعموم والظاهر ومفهوم الخطاب وفحواه والإجماع . 

وأمّا الاستخراج: فهو القياس وهو حجة بالكتاب والسَّنَّة والإجماع والأول أصحٌ؛ لأنه 
أعمّء وذلك أنه يدخل فيه دليل الخطاب واستصحاب الحال. 

وأمّا قول الصحابي : فمختلف فيه» والحجة في المرفوع . 

فأما الأصول فثلاثة أضرب: الكتاب والسّنَّةَ والإجماع فأما الكتاب فضربان: مجمل 
ومفصل . 

وأمّا السّنََّ فعلى ضربين: ضرب يؤخذ عن النَِيَ كَلِهِ مشاهدة وسماعًاء فهذا يجب على 
كل أحد قبوله واعتقاده على ما جاء به من وجوب وندب وإباحة وحظر. 

وضرب يؤخذ خبرًا عنه» والكلام فيه في موضعين : 

أحدهما في إسناده» والآخر في متنه. 

فأمًا الإسناد فضربان: أحدهما متواتر والآخر آحاد. 

والمتن على ضربين: قول وفعل» وإقرار على قول أو فعل» وأمًّا الإجماع: فقولي 
وسكوتي . 

وأمّا مفهوم الأصل فذلك على ثلاثة أضرب : مفهوم الخطاب ودليله ومعناه» والمراد: 
مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. 

وأمّا الاستصحاب فعلى ثلاثة أضرب: 
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أحدها : استصحاب براءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل شرعي عليهاء وهذا صحيح 
بإجماع أهل العلم . 

ولك حكن آذ نا لعو ”الو مانا لسن يواجب لان الأعر كير الذي شت يدل 
الدليل الشرعي على وجوبه. 

والثاني: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» وهو: أن تجمع الأمة على حكمء 
ثُمّ تتغير صفة المجمع عليه ويختلف المجتمعونء فالإجماع على جواز التيمم عند فقدان 
الماء» فلو صلى وهو في صلاته تيقن بإتيان الماع فهل يستصحب الإجماع الذي تغيرت 
صفته بوجود الماء فلا يخرج من صلاته» أم لا يجوز الاستصحاب؟ أو هل يجب استصحاب 
حال الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل الدليل أم لا؟ اختلفوا فيه. 

والثالث: استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه وهو حجة» 
كاستصحاب حكم الطهارة» أو شغل الذمة حتى يثبت خلاف ذلك . 

« أمّا المصلحة المرسلة» والعرف. وسدّ الذريعة» وشرع من قبلناء فقد اختلفوا فيها 
والراجح اعتبارها أدلة شرعية وأصول يرجع إليها عند النزاع» والاستدلال والاستنباط ؛ 
لأنها أدلة ثابتة شرعًاء إذا لم تخالف الكتاب والسّنَّة والإجماع» وهذا شرط ثبوتها. 

« بيان قواعد الإسلام عند الإمام أحمد إمام أهل السنّة والجماعة: 


قال الإمام أحمد بن حنبل : «الداكٌ اللّه تعالى» والدليل القرآن» والمبيّن الرسول يكل 
والمستدل: أو لو العلم» هذه قواعد الإسلام». اه. ذكره المرداوي في : «التحبير شرح 
التحرير»» وذلك؛ لأن القرآن أصل الأصول والأدلة كلهاء وأصل الدين» والذي يُبيّنه هو 
رسول الله محمد يك قال تعالى : لوَأَرَلَآ إِلَكَ الركْرٌ لِمْبَينَ لئاس مَا مزل لم4 [التحل: »4] 
وقال: «إوَمآ أَرَلَا عَيّكَ الكتب إِلَا لِتُبنَ هُمُ الى اَحْتَلنواْ فِذْ» [النحل: 4:]» بصيغة النفي 
والإثبات التي تقتضي الحصر في البيان والتبيين» والمستدل بالقرآن أهل الاستنباط والعلم 
ومعتن تواعد الأسلام : أن هذه القواعد ترجع إل الل عالية وإلى قوله وهو القرآن» وإلى 
رسوله يِه وإلى علماء الأمة أهل الحلّ والعقد المستنبطين الذين يعلمون تأويله. 
المجتهدين والمفتين» الذين يتكلمون في دين الله بالحجة والبرهان عن طريق آلة الاستنباط 
وهي : علم أصول الفقه بقواعده ومسائله» والقدرة على الترجيح والاختيار. 

وقال القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه) -1١ 5 /١(‏ 178): 

«سمعت أخي أبا حازم يْْنْةُ يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن علي بن عبدوس المعدل 
بالأهواز قال: سمعت سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني يقول: سمعت عبد الله بن 
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أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: «قواعد الإسلام أربع : دال ودليل ومبيّن ومستدل. 

فالذال: اللعدالي» والدلئل « القواف والنيئن: الرسرل كلف قال اللدتعالي » عداقية 
داس ما نْرْلَ لهم »* [النحل: 44]» والمستدل: أولو الألباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون 
على هدايتهم » ولا يقبل الاستدلال إِلَا ممّن كانت هذه صفته». اه. 

وذِكْرٌ القياس والاستخراج هنا في هذا الإجمال يستلزم التكلم على الاجتهاد» وترتيب 
الأدلة» والتعارض والترجيح بينهاء وبيان مسائل التقليد الذي هو عكس الاجتهادء لأنه 
لا يقيس إِلَا المجتهد وانظر: [العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى -/١ /١(‏ 017. «التحبير 
شرح التحرير» للمرداوي »27508/١1(‏ «المسودة في أصول الفقه) (صص : 455-4560) من 
كلام شيخ الإسلام» ااشرح الكوكب المثير» لابن النجار /١(‏ 00- 5) «المدخل» 
لابن بدران (ص: 85)» (إعلام الموقعين» لابن القيم )75١ /١(‏ بتصرف وزيادات تناسب 
السياق]. 

© تنبيه : 

هذاء ولقد آثرت أن أبدأ هذا المختصر بهذا الإجمال المعتبر؛ لكي يقف القارئ له على 
علم أصول الفقه بشكل إجمالي ليُلمّ بأركان هذا العلم» ثم يطلع بعد ذلك على مسائله وفصوله 

وقال الإمام أبو المظفر بن السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» -10١/١(‏ 717): 

«وأمًا أصول الفقه. فهي من حيث اللغة: ما يتفرع عليه الفقه» وعند الفقهاء هي : طريقة 
الفقه التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام الشرعية. 

وهي تنقسم إلى قسمين: إلى دلالة وأمارة» فالدلالة ما أدى النظر الصحيح فيه إلى 
العلم» والأمارة: ما أدى النظر الصحيح فيه إلى غالب الظن”" . 

ويُقال في حدّ الأصل : ما ابتنى عليه غيره» والفرع ما ابتنى على غيره. 

وقبل : الأصل ما يقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه. 

والعبارتان مدخولتان؛ لأنَّ من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع» ولا يقع به 
التوصيل إلى ما وراءه بحال» مثل : ما ورد به الشرع من دية الجنين» والقسامة» وتحمل 
العقل [يعني : الدية] فهذه أصول ليست لها فروع» فالأولى أن يُقال: إِنْ الأصل كل ما يثبت 
دليلًا في إيجاد حكم من أحكام الدين» وإذا حدّ هذا فيتناول ما جلب فرعًا أو لم يجلبه. 


)١(‏ كالغيم بالنسبة إلى المطرء فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر [أفاده المحقق]. 
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كك للحت 

ثُمّ اختلفوا في عدد الأصول: قال عامة الفقهاء: الأصول أربعة: الكتاب» والسنّق 
وإجماع الأمة» والعبرة [يعني : القياس]. 

وأشارع الشافعي كُبَنْةُ أن جماع الأصول: نص ومعنى» فالكتاب والسِّنَّة والإجماع 
ذال :تحت النضن 6 والمعى هو الفياسن . 

وقد ضم بعضهم العقل إلى هذه الأصول وجعله قسمًا خاصًا . 

وقال أبو العباس بن القاص : الأصول سبعة: الحسء والعقل» والكتاب» والسنَّة 
والإجماع» والعبرة» واللغة. 

والصحيح : أنَّ الأصول أربعة على ما قدّمناء وأما العقل فليس بدليل يوجب شيئًاء وإِنّما 
يكون به درك الأمور فحسبء أو هوآلة المعارف. 

وأمّا الحسٌء فلا يكون دليلًا بحال» والأمر فيه بَيَنّء لأنَّ الحسّ يقع فيه درك الأشياء 
الحاضرة» فهي ما لم يوجد كونًا ولم يُشاهد عيئًا فلا يكون للحس فيها تأثير . 

وأمّا اللغة: فهي مدرجة اللسان وفطنة لمعاني الكلام» وأكثر ما فيها : أنها عبارة عن الشيء 
باسمه تمييرًا له عن غيره بوضعه, ولاحظ لأمثال هذا في إيجاب شيء وإثبات حكم» . اه. 

وقد ختمت هذا التمهيد؛ بذكر كلام ابن السمعاني هذا؛ لاكتمال التصور عن أصول 
الفقه معنّى وتقسيمًا ليدخل القارئ في صلب الكتاب على بيّنة لهذا العلم فهمًا ومعنى . 
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«تعريف علم أصول الفقه, وبيان موضوعه. وغايته, 
وحكم تعلّمه, ومصادره» 





« المسألة :)١(‏ تعريف العلم: 

قال تعالى : ونم دو عِلْرِ [ لْمَا لَه [يوسف: 18]. 

قال القرطبئّ في «الجامع لأحكام القرآن» (9/ :)١51١‏ 

"قوله تعالى: وَإِنَمُ4 يعني : يعقوب: «#إأذو عِلَرِ لَمَا عَلَمَنَهُ4 أي : بأمر دينه . . . وقيل 
الم امم 

واختاره ابن جرير الطبري في «جامع البيان في تأويل آي القرآن» )١5/١5(‏ قال: 

«وَِنمٌ آدُو عِلْرِ لَمَا عَلَمنَهُ»# يقول تعالى ذكره: وإن يعقوب لذو علم لتعليمنا إياه 
473+ حدثنا . . . عن قتادة : قال : إنه لعامل بما علم . 

3 قال سفيان [الثوري]: ©وَإِنٌَّ دو عِلَرِ» أي : عمل بما علمناه وقال: من 
لا يعمل لا يكون عالمًا». اه واختار ذلك ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (5/ 107 . 

وذكر ابن منظور في «لسان العرب» (80/ 081) مثله عن سفيان بن عيينة ثم قال 

وروي عن ابن مسعود أنه قال : «ليس العلم بكثرة الحديث» ولكن العلم بالخشية»» قال 
الأزهري : ويؤيد ما قاله؛ قول اللَّه وك : ١‏ نما خْنَى أنه من عِبَادِو الُْلصَوا4 افاطر: 52. 

والعلم نقيض الجهل . . وعلما ء كحلماء؛ لأنَّ العلم مَحْلَّمَةً لصاحبه. ... وعلمتث 
الشيء أعلمه علمًا : عرفته» قال ابن برّي: ونقول علم وقَقِه؛ أي: تعلم وتفقّه .. . وعلم 
بالشيء: شَعَرَء يُقال: ما علمت بخبر قدومه . . . وعلم الأمر وتعلّمه: أتقنه». اه. 

وقال الراغب الأصفهاني في «المفردات في غريب القرآن» (ص: 0747 : 

«العلم: إدراك الشيء بحقيقته». اه. 

واختار ابن السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» /١(‏ 77) : 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةٍِ والجَمَاعَةِ» 


لانم كك 

ااعلمت الشيء وعملت به وهو عرفانه على ما هو به». اه. 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)١54/١(‏ 

«قال أبو عمر وغيره من العلماء : أجمع النّاس على أنَّ العلم معرفة الحق بدليله . 

وهذا كما قاله أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-؛ فإنَّ النّس لا يختلفون أنَّ العلم هو المعرفة 
الحاصلة عند الدليل». اه. 

ولمّا كان العلم نقيض الجهل» فالجهل هو : «اعتقاد الشيء المعلوم على خلاف ما هو 
عليه»» قاله ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» /١(‏ 2)71 والأصفهاني في «المفردات» 
(ص؟7١223»‏ والجرجاني في «التعريفات» (ص١72)‏ . 

قلت : فتحصّل من ذلكء» أنَّ العلم هو معرفة الشيء بحقيقته» وهذا لغةّء وأمّا في الشرع 
فالمعرفة الحاصلة عن الدليل . 

ولكي يكون العلم حجة لصاحبه ؛ فلابد أن يعمل بمقتضاه» مما يورّث له خشية اللَّهء التي 
تزيده علمًا ؛ قال تعالى : «وَاكقُوا اله ريبك مذ 111 . 

قال القرطبي في «جامعه) (9/ )7١1/‏ : 

«وعد من اللَّهِ تعالى بأنَّ من اتقاه علمه؛ أي : يجعل في قلبه نورًا يفهم به ما يُلقى إليه» وقد 
يجعل الله في قلبه ابتداءً فرقانًا ؛ أي: فيصلا يفصل به بين الحق والباطل» ومنه قوله تعالى: 
«بكامًا ليت ءَامَيْأ إن مَنَّكُوأ لَه يحل لَّكُمّ وُهَانا4 [الأنفال: 04 واللّه أعلم». اه. 

قلت : ومن هنا اتفقت كلمة المفسرين من أهل السنّةَ والجماعة على : أنَّ الهداية هي : 
معرفة الحق والعمل به. 

وبهذا يُربط بين العلم والعمل؛ فالإيمان عند أهل السنّةَ والجماعة: قول وعمل وبنية 
وسنة نقله أبو القاسم اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة» -١145 /١(‏ 
17 ) عن عامة السلف بلا خلاف . 

وإِنَّما بدأت بتعريف العلم لأنه قاعدة كلية مضطردة لا تتخلف في كل علوم الشريعة. 

« المسألة (؟) تعريف أصول الفقه: 

أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه» وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب 
إجمالي لقبيّ» وتعريفه باعتبار كل من مفرداته تفصيلي» أمّا تعريف أصول الفقه باعتباره الأول 
فهو باعتبار العَلَّميّة : «العلم بالقواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية»» والأحكام الشرعية: الواجبء والحرام» والمندوبء والمكروه» والمباح» 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 نكا :. 
وهي : الأحكام التكليفية» وغالب الأصوليين على وضع لفظة «الفرعية» كصفة للأحكام» 
يعني «إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية»» وهذا قيد يُضيّق من حقيقة هذا العلم الجليل 
الذي يتوصل به إلى استنباط كل حكم شرعي في هذا الدين سواءً كان علميًا أو عمليّاء أصلا 
أو فرعًاء والمسلم حاجته إلى معرفة الأحكام العلمية من المعتقد والتوحيد وأصول السنّة أشدَّ 
من حاجته لمعرفة الأحكام العملية المتعلقة بالمعاملات والعبادات؛ ولذلك كتبت كتابي : 
«أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد وردٌ شبه المنحرفين»» وهو من أهم كُتبي؛ إِذْ 
لا أعلم أنه كُتب في هذه البابة من قبل» كتصنيف مستقل» واللّه أعلم . 

وقيل : «هو نفس القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية»» والمراد بالاستنباط : الاستخراج للأحكام من الآأدلة. 

وقيل : «معرفة دلائل أو طرق الفقه إجمالًا » وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد» . 

والائل كج ددر ؛ وإجمالًا عكس تفصيلاء فأصول الفقه يتناول معرفة أدلة هذا الدين 
والفقه باعتبارها دليلًا كُليّاء فيتناول القرآن والسنّة والإجماع والقياس» وغيرها من الأدلة من 
حيث الحجّية الكلية» لا من حيث دراسة كل آية وحديث على حدة» ومن حيث كونها عامة أو 
خاصة. أو مجملة أو مفسرة» وغير ذلك كما سيأتي . 

وقولهم : «وكيفية الاستفادة منها» يعني : كيف يتوصل بهذا العلم إلى استخراج واستنباط 
الحكم والفتوى من الدليل بكل قواعد أصول الفقه. 

وقولهم: «وحال المستفيد»» وهو المجتهد. وشروط الاجتهاد وبيان مَنْ الذي يحقٌّ له أن 
يستنبط ويتكلم في دين اللّه؟ 

وقيل : «هو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية»» وهذا أقوى 

ومعنى الإدراك : قال الأصفهاني في «المفردات» (ص:158١):‏ 

وراماك بع مض تي بجر انر لصي ازيل ار القيدا و ولاه رصيو اللاو كالم 
مح إدَآ ركه لْحَرَقُ جه [يونس: .»]8٠‏ اه 

وقال الجرجاني في «التعريفات» (ص : 9) : 

«الإدراك : إحاطة الشيء بكماله». اه. وذلك على قدر الطاقة والقدرة. 

وأمّا تعريف أصول الفقه بالاعتبار الثاني : فيحتاج إلى تعريف المضاف وهو: الأصولء 
والمضاف إليه وهو : الفقه؛ لأنْ تعريف الشيء المركب يتوقف على تعريف مفرداته . 
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فالأصول جمع أصل » وهو في اللغة ما يُبنى عليه غيره» وأصل الشيء ما منه الشيء» أو 
ما استند إليه الشيء في وجوده. أو ما احتيج إليه وفي الاصطلاح يقال على : الدليل» وعلى 
المقيس عليه الذي يقابل الفرع في باب القياس كقياس أنواع المسكرات الجديدة على 
الخمرء ويطلق الأصل أيضًا على الراجح» كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة دون المجازء 
والظاهر دون الباطن . 

ويطلق الأصل على القاعدة وهي : أمر كُلي ينطبق على جميع جزئياته إن كانت قاعدة 
أصولية» أو على جميع جزئياته غالبًا إن كانت قاعدة فقهية . 

فالفقهية كقاعدة: «(الأمور بمقاصدها»). ودليلها حديث البخاري 2)١(‏ ومسلم 050 
أن النِّيَ يكلِِ قال : «إِنَّما الأعمال بالنيات وإنَّما لكل امرئ ما نوى». 

وقاعدة «اليقين لا يزول بالشك». ودليلها ما رواه مسلم )01/١(‏ مرفوعًا: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما أستيقن» . 

أما القاعدة الأصولية» فمثل : «الأمر المطلق للوجوب والنهي للتحريم» فهي كلية لأنها 
تتنزل على كل أمر ونهي في العبادات والمعاملات والمعتقدات وفي شتى الأوامر والنواهي 
الشرعية مطلقًا ما لم يأت صارف يصرف إلى الاستحباب أو الجوازء وأمًّا الفقه» فهو في 
اللغة الفهم» والفهم إدراك معنى الكلام؛ لذلك قال البعض: الفقه أخصٌ من الفهم؛ وهو 
فهم مراد المتكلم من كلامه. 

قال تعالى : مِإمّالٍ مَوْلَةَ الْمَوْرِ لا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا4 [الساء: 608 وقال : مالو يَشْعَيّبُ مَا 
َنْقَهُ كَثيرا يما نول [هود: .]4١‏ 

وقيل : الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد»ء فهو أخصٌ من العلم . 

وفي الاصطلاح هو : «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية عن 
طريق الاجتهادا. وقيل : «بالاستدلال»» وقيل: «بالنظر والاستنباط»» والمراد بالدليل 
التفصيلي : الآية» والحديثء والإجماعء ٠»‏ فقوله تعالى : © وَأَقِيمُوأ الصّلَؤة ودَانواْ اَلوَكوِة 4 [البقرة: 
*4] دليل تفصيلي خاص بالصلاة والزكاة» والدليل الكلي كقاعدة الأمر المطلق للوجوب» 
فتنزل هذه القاعدة على هذا الدليل التفصيلي فيعلم من خلالها وجوب الصلاة والزكاة وتنزل 
على قوله: مس سهد ين التَهرٌ شن البقرة: 180 فيُعلم وجوب الصيام» وينزل على 
قوله : «إوَيِنه عَلَ أَلدّايسن حِج ألْسَيْتِ من أسَتَطَا مإ سيبلا 4 [آل عمران: فيُعلم وجوب الحجء 
وآية الصيام» والحج دليلان تفصيليّان» وقاعدة الأمر دليل كلّي . 


وقيل فى تعريف الفقه هو : «العلم بأحكام الشريعة»). 
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فيكون أصول الفقه بهذا الاعتبار هو : «ما يختص بالفقه من حيث كونه مبنيّا عليه ومستندًا 
إليه»» وقيل : «أصول الفقه الأدلة التي ينبني عليها الفقه» . 

وقال ابن عقيل في «الواضح) /١(‏ /ا- 8): 

«وأصوله : هي ما ثبنى عليه الأحكام الفقهية من الأدلة على اختلاف أنواعها ومراتبها : 
كالكتاب ومراتب أدلته من نص وظاهر وعموم ودليل خطابه» وفحوى خطابه» والسئة 
ومراتبهاء والقياس» وقول الصحابي -على الخلاف- واستصحاب الحل مع انقسامه» فهذه 
أصول تبنى عليها الأحكام». اه. 

[(إرشاد الفحول للشوكاني» /١(‏ /اه- 09)» «المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام 
(ص : 6- 58)» «قواطع الأدلة في الأصول» للسمعاني »)7١-7١ /١(‏ «شرح الكوكب المنير» 
».)5١-”8/(‏ «التعريفات» للجرجانى (ص »24١51:‏ «المفردات» للأصفهانن (ص : 2)785 
وغيرها الككر م المراجع الجذكوزة فى انقدمة الكتات يتصرف وززادات شرع ] 

« المسألة (؟) موضوع أصول الفقه: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) :)5١ /٠١(‏ 

«الأصولي من يعرف أصول الفقه وهي : أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال» 
بحيث يُميّرْ بين الدليل الشرعي وبين غيره؛ ويعرف مراتب الآدلة» فيقدم الراجح منهاء وهذا 
موضوع أصول الفقه؛ فإِنْ موضوعه: معرفة الدليل الشرعي ومرتبته» فكل مجتهد في الإسلام 
فهو أصولي ؛ إذ معرفة الدليل الشرعي ومرتبته بعض ما يعرفه المجتهد». اه. 

وقال المردّاوي في : «التحبير شرح التحرير) :)١417-١157 /١(‏ 

«قوله : «فموضوع أصول الفقه: الأدلة الموصلة إلى الفقه) . . فموضوع أصول الفقه : 
أدلته من الكتاب والسِّنّةَ والإجماع والقياس ونحوهاء من كونها عامة أو خاصة.ء أو مطلقة أو 
مقيدة» أو مجملة أو مبيّنة» أو ظاهرة أو نضّاء أو منطوقة أو مفهومة» وكون اللفظ أمرًا أو نهيّاء 
ونحو ذلك» وهذه الأشياء هي مسائله”" . 

قال ابن قاضي الجبل : «موضوع أصول الفقه: الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية» 
واختلاف مراتبهاء وكيفية الاستدلال منها». 

وموضوع الفقه: أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها». اه. 

ذكر ابن النجار في «شرح الكوكب» )5/١(‏ نفس الكلام تُمَّ زاد : 


. )757/١( يعني : مسائل أصول الفقه؛ كما نص على ذلك ابن النجار في «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 
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«ومسائله [يعني الفقه] معرفة أحكامها من واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح». اهم. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» -5/4/١(‏ 009 

ااوجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات الأدلة للأحكام» وثبوت الأحكام 
بالأدلة؛ بمعنى : أن جميع مسائل هذا الفن هو الإثبات والثبوت» وقيل : موضوع أصول 
الفقه هو : الدليل السمعي الكلي فقط من حيث إنه يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات 
الأحكام لأشال المكلفن عدا م فمخضيات. اه. 

والدليل السمعى يعنى : النقلى من الكتاب والسئّة . 

« المسألة (؛) من هو الأصولي؟ 

وهذه المسألة متفرّعة على التي قبلها ؛ لذلك قرن شيخ الإسلام ابن تيمية في النقل السابق 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» )55/١(‏ يشرح ما قاله المرداوي في «التحبير 
شرح التحرير) /١(‏ 185- 188): 

«والأصولي في عرف أهل هذا الفن من عرفها؛ أي عرف القواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية؛ لأنه منسوب إلى الأصولء كنسبة الأنصاري إلى الأنصار 
ونحوهء ولا تصح النسبة إِلّا مع قيام معرفته بهاء وإتقانه لهاء كما أن من أتقن الفقه يُسمّى 
فقيهًاء ومن أتقن الطب يُسمّى طبيبًا ونحو ذلك». اه. 

قلت : وهذا تعريف مستقيم على ضوء تعريف أصول الفقه؛ فإنه لما كان تعريف أصول 
الفقه : «العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» كان 
الأصولي من عرف هذه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام . 

وعلى تعريف ابن تيمية للأصولى» وقد مرّ أنمًا قال: «من يعرف أصول الفقهك, وأصول 
الفقه الأدلة» أو القواعد المذكورة» وكلاهما يكمل الآخر. 

ه المسألة (ن) الغاية من دراسة أصول الفقه: 


قال المرداوي في : «التحبير شرح التحرير» /١(‏ 188): 

«قوله : «وغايتها : معرفة أحكام اللَّه تعالى والعمل بها». 

وأمّا معرفة غاية أصول الفقه فهو فائدته» وهو التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية» أو 
معرفة كيف استنبطت» إذا تعذر إمكان الاستنباط والاجتهاد» وليستند العلم إلى أصله» وذلك 
موصل إلى العمل» والعمل موصل إلى خيري الدنيا والآخرة». اه. 
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وبمثله قال الشوكانى فى «إرشاد الفحول» .)19/١(‏ 

قلت: وذلك لأنَّ الإلمام بأصول الفقه يمكن المجتهد من معرفة دينه معرفة صحيحة 
سليمة فيصح معتقده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه؛ لأنه لن يستقيم لك صلاح الدين إلا بآلة 
الاستنباط الصحيحة التي هي علم أصول الفقه السلفي السَّنِيَ الصحيح . 

روى ابن أبي شيبة في «المصنف»(57 7/5) في كتاب الفتن عن أبي مسعود عن حذيفة 5ه 
قال: 

«أما تعرف دينك يا أبا مسعود؟! قلت : بلى» قال : فإنها لا تضرّك فتنة ما عرفت دينك» 
إنّما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة» . 

وهذا غاية جليلة عظيمة» فبدراسة أصول الفقه تدفع الفتن والضلالات» ولذلك كتبت 
كتابي : «أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين» حيث فصّلت فيه شبه 
الفرق الضالة بأنواعها ورددت هذه الشبه بقواعد أصول الفقه مثل فرقة الخوارج والمرجئة 
والقدرية والشيعة والمؤولة وغيرها من الفرق . 

كما أنَّ بأصول الفقه يُتمكّن من التكلم في النوازل وما يستجد في دنيا النّاس وهذا من 
أسمى غايات هذا العلم . 

قال شيخ الإسلام في «المجموع» (١؟491//1):‏ 

«ولهذا كان المقصود من أصول الفقه : أن يُفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسّنّة). اه. 

« المسألة (1) حكم تعلّم أصول الفقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسوّدة في أصول الفقه) (ص : 556) : 

«معرفة أصول الفقه فرض كفاية» وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم 
والفتوى» وتقديم معرفته أوْلى عند ابن عقيل وغيره؛ لبناء الفروع عليها . 

وعند القاضي تقديم الفروع أؤْلي؛ لأنها الثمرة المرادة من اللأصولء فالفقيه حقيقة : من 
له أهلية تامة يَعْرف بها الحكم إذا شاء بدليله» مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام الفرعية 
وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة». اه. 

قلت: وكلام ابن عقيل أؤْلي ؛ لأنْ الفقيه لن يتمكن من معرفة الفروع معرفة صحيحة 
لا بإلمامه بقواعد الأصول» وكون تعلمه على من أراد الاجتهاد فرض عين هو الحق . 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» /١(‏ 587) : 

"ومن النّاس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية؛ لأنه العلم الذي يُعرف به الدليل 
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ْ قن كك 
ومرتبته» وكيفية الاستدلال» وهذه الأقوال أقرب إلى الصواب». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) :)19:0-١49/1١(‏ 

«قوله: «ومعرفتها فرض كفاية» يعني : معرفة أصول الفقه وهذا الصحيح وعليه أكثر 
الأصحاب. قال فى : «آداب المفتى»: 

«والمذهب أنه فرض كفاية»» «وقيل فرض عين) . 

قال فى «آداب المفتى» : 

وقد ذكر ابن عقيل : أنه فرض عين» وقال العالميّ الحنفيَ : هو فرض عين على من أراد 
الاجتهاد والفتوى والقضاء» وفرض كفاية على غيرهم » وهو أؤْلى إن شاء الله تعالى» انتهى . 

قال ابن مفلح في «أصوله» لما حكى هذا القول: 

«والمراد للاجتهاد وهي لفظية». وهو كما قال» إن من آزاذ الاجتهاد لابد عن معرفة 
أصول الفقه. على ما يأتى من شروط الاجتهادء فالخلاف لفظى». اه. 

قلت : كل من تكلم على شروط الاجتهاد جعل تعلم أصول الفقه شرطًا له. كما سيأتي في 
حينه بإذن اللّه . 

« المسألة (/) مصادر أصول الفقه: 

قال ابن عقيل في «الواضح) )56١ /١(‏ بعد أن قال بأنه فرض كفاية : «ولا يعتبر بخلاف 
من يخالف فى ذلك» . اه. 

إنَّ المتأمل لأول كتاب كُتب في أصول الفقه وهو : «الرسالة» للإمام الشافعي» ليعلم أنه 
استمد هذا العلم من المصادر الآتية: 

-١‏ القرآن. ؟- السّنَّهَء «- الإجماع» 4- آثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة هذا 
الدين» 5- لغة العرب» وهذه المصادر تستقيم مع تعريف أصول الفقه الذي هو الأدلة التي 
تبنى عليها مساتل الفقه. 

وهي نفس المصادر التي أقام عليها الأصوليون من أهل السنّة كلامهم في الأصول مثل 
أبو عمر بن عبد البرء والخطيب البغدادي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» ومن صمى 
الأصول من علم الكلام -كما مرّ في المقدمة-؛ لأنَّ علم الكلام علم غريب على هذا الدين» 
إِذْ هو دين الفلاسفة اليونانيين والمناطقة منهم . 

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» /١17(‏ 0708 : 

«ما أعلم أحدًا من الخارجين عن الكتاب والسَّنَّة من جميع فرسان الكلام والفلسفة 
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0 قاد :. 
إلا ولابدٌ أن يتناقضء فيُحيل ما أوجب نظيره» ويوجب ما أحال نظيره؛ إذ كلامهم من عند غير 
اللّم وقد قال تعالى : ولو كن مِنّ عِند عَيْرٍ أله وَجَدُوأ شه أَخْيِكَمًا كثيرا؟ [الساء: 2447 . أه. 

وقال إمام من أئمة الكلام الفخر الرازي» فيما ذكره عنه ا لإسنوي في «التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول» (ص”77): 

«أما علم الكلام فليس شرطًا في الاجتهادء لعدم ارتباطه به». اه 

فإذن» كيف يزعم الزاعمون من المتكلمين أنَّ علم الكلام هو المصدر الأول لعلم أصول 
الفقهء وهو لا علاقة له به أصكا؟! 

أم كيف يجعل الحكيم العليم سبحانه علمًا بدعيًا ما أنزل اللّه به من سلطان سبيًا ووسيلة 
إلى التفقه في دين اللّهء وما عند اللّه لا يُنال إِلّا بطاعته؟ ! وهل علم الكلام حق وطاعة أم باطل 
وبدعة؟ ! 

قال تعالى : «مَمَادًا بَحَدَ الْحَقّ َّ الكل لون 5] أفحق هو؟! 

« أمّا استمداده من اللغة العربية: 

فقد قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» :)59/1١(‏ 

«اللغة العربية» لأنَّ فهم الكتاب والسّنّةَ والاستدلال بهما متوقفان عليهماء إِذْ هما 
عربيان». اه. 

وقال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير) /١(‏ /14- 00): 

ذوإكا أن يكوت الترقق من بجيه ولالة الألفاظ على الانستكاء قهنالعرقية باتواعها : 
يتوقف فهم ما يتعلق بها من الكتاب والسَّنَّهَ وغير هما على العربية» فإن كان من حيث المدلول 
فهو علم اللغة» أو من أحكام تركيبها فعلم النحوء أو من أحكام أفرادها فعلم التصريف» أو 
من جهة مطابقته لمقتضى الحال وسلامته من التعقيد ووجوه الحُسن فعلم البيان بأنواعه 
الثلاثة». اه. 

قالوا: ومن مصادره المستمد منها : تصور الأحكام الشرعية. 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» :)59/١(‏ 

«الأحكام الشرعية من حيث تصوّرها؛ لأنَّ المقصود إثباتها أو نفيهاء كقولنا : الأ 
للوجوب. والنهي للتحريم» والصلاة واجبة» والريا حرام». اه. 

وقال المرداوي في : «التحبير شرح التحرير) :)١59/1١(‏ 

«الثالث: استمداده من تصور الأحكام» أعني: تصور أحكام التكليف؛ فإنه لا بد من 
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كك تخحح 
تصوّرها ليتمكن من أثباتها ونفيهاء ولتوقف معرفة كيفية الاستنباط عليه» والحكم على الشيء 
فرع عن تصوّره» دون إثبات الأحكام في آحاد المسائل» فإنَ ذلك من الفقه» وهو يتوقف على 
الأصول». اه. 
أقول: لما كان العلم هو: معرفة الحق بدليله» والغاية من علم أصول الفقه هو معرفة 
الأحكام الشرعية والعمل بهاء وإِنَّما يرُجع في معرفة الحكم الشرعي إلى الكتاب والسّنَة 
أصلا الأدلة» كما قال تعالى : «إقّن لَترَحُمٌ في سََءِ هدو إل أله وَارسُولٍ إن كُمّْ مُوْمِبْوتَ الله دلَوُم 
لآير مَِكَ حي ولحْسَنٌ تَأويلًا» [الساء: 9ه]» والردٌ إلى اللّه ردّء إلى كتابهء والردٌ إلى رسوله ردّ 
إلى سُنّْتتهِ بعد موته بالإجماع» كان هذا مُشيرًا إلى معرفة مصادر علم أصول الفقه: الكتاب 
والسُّنَهَ وهما أصلا الأدلة وكل دليل غيرهما مردود إليهما من الإجماع وغيره. 
وآثار الصحابة والسلف بفهم الكتاب والسّنَّة؛ لأننا أمرنا بفهم الدين فهمًا صحابيًا 
ل ا و 
يعر نلك واب الام بكر ايد لاخ لسري لاق ال ماني : مويه بل رب 
5 © ديل به أ الدَمِين ©© عل قَلبكَ لدَكْونَ من المنذييت 9) بِلِسَانٍ عَرَيْ مين [الشعراء: 197- 
40 وقال : لوم الملناية يسول بِلسَانِ صَوْمِء لِعْبَيت هم 6 [إبراهيم: 4]ء فمن ادّعى مصدرًا 
آخر فعليه بالدليل قال تعالى : ظقُلٌ انوأ وُمَسَكُمْ إن كُنثُرٌ صَدقيت» [البقرة: .]11١‏ 
أخرج ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (؟/١7171)‏ عن ابن الماجشون قال: 
قال مالك بن أنس : 
امن أحدث في هذه الأمة اليوم شينًا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله كل خان 
الرسالة؛ لأنّ اللّه تعالى يقول : لوم َكلت لك ديم وَأَمََتُ عَلَكُمْ نعمت وَرَضِيتٌ لك الِْضْلم 
دين [المائدة: *] فما لم يكن يومئذ ديئًا لا يكون اليوم ديئًا» . اه. 
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« المسألة (4) في تعريف اللغة وسبب وجودها وحقيقتها: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) :)7/١ /١(‏ 

اقدسيق أن أضول الفنه عمد من اللعة»:وذلكألمًا كان الاسكدلال هن الكنات والشة 
اللذين هما أصل الإجماع» بل وأصل القياس» محتاجًا إلى معرفة اللغة -التي لا تُعرف 
دلالتهما إِلَا بمعرفتها؛ لأنهما عربيّان» وفهم معاينهما متوقف على معرفة لغة العرب» بل 
هنا انيع الكو العربي - امع إلى لحرقها” 

قال الله تعالى : مإإنَا أَََهُ فنا ريا [يرسف: ؟]» وقال: #وَهدًا لِسَانُ محرت تت »4 
[النحل: )4]3١*‏ . أه. 

قال ابن منظور في «لسان العرب» (0/ 59 :)1١‏ 

"قال الأزهري : واللّغة من الأسماء الناقصة وأصلها لعو من لغا إذا تكلم . 

واللغة: اللَّسْنُء وحَدَّها: أنها أصوات يُعَبّرُ بها وكل قوم عن أغراضهم» وهي فُعْلَةٌ من 
لعَوْت؟ أي :- تكلمت وسمعها لع مكل : برّة وبر وفي المحكم: الجمع لغات ولّمُونَء 
والنسبة إليها ُمَويٌ ولا تقل لََوِيَ. 

التهذيب: لغافلان عن الصواب وعن الطريق إذا مال عنه» قاله ابن الأعرابيٌ» قال: 
واللّغة أخذت من هذا؛ لأنَّ هؤلاء تكلموا بكلام مالوا فيه عن لّغة هؤلاء الآخرين» واللّغو 
النُطقء يُقال هذه لغتهم التي يَلْغُون بها أي : ينطقون». اه. 

٠.‏ وأمّا سبب وجدودها: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (١1/١1/؟1-‏ 8 : 

وله ؟ «نني للد حاحة الثاي [ثنيا ولتفتط اتن كق #فادد عي ونوةللف أن اللسفانن نا 
خلق النوع الإنساني وجعله محتاجًا لأمور لا يستقل بهاء بل يحتاج فيها إلى المعاونة» ولابدٌَ 
للمعاون من الاطلاع على ما في نفس المحتاج شيء يدلٌ» وذلك إِمّا لفظ أو إشارة أو كتابة أو 
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مثال ونحوهء وكان اللفظ أكثر إفادة وأيسرء فأمًا كونه أكثر إفادة؛ فلأنَ اللفظ يقع على المعدوم 
والموجود والغائب والحاضر والحسي والمعنوي ولا شيء من الباقي يستوعب ذلك . 

قال ابن مفلح وغيره: «سبب وجودها : حاجة الإنسان ليعرف بعضهم مراد بعض للتساعد 
والتعاضد بما لا مؤنة فيه ؛ لخفتها وكثرة فائدتها. ولا محذور». اه. 

أما حقيقتها : قال ابن النجار في «شرح الكوكب» :)٠١ 7 /١(‏ 

«وهي أي وحقيقة اللغة ألفاظ وضعت لمعا يُعيّر بها كل قوم عن أغراضهم». اه. 

« المسألة (5) مبدأً اللغة وبيان أنها توقيفيّة: 

قال الله تعالى : #وَعَلَم عَادَمْ لأسا كلها [البقرة: 81] . 

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ /7710) : 

«قال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن جُبير: علمه أسماء جميع الأشياء كلهاء 
جليلها وحقيرها . 

ا ل ال ل ل ل ل 
فذكروا اسم الآنية واسم السوطء قال ابن عباس : ظوَعَلَم 1م الْأَسَآه كُلَهَا4 . قلت [يعني 
القرطبي]: وهو الذي يقتضيه لفظ 9كُلّهَا4 إِذْ هو اسم موضوع للإحاطة والعموم؛ وفي 
البخاري من حديث أنس عن النَبِ كله قال 7 “ويخصع المونتون يوم القيامة فيقولون لو 
استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون: انك ابن النان» غلقكف اللدندى وا ننه لك 
ملائكته, وعلمك أسماء كل شيء)"'' الحديث . 

قال ابن خويز منداد : في هذه الآية دليلٌ على أنَّ اللغة مأخوذة توقيقاء وأنَّ اللّهِ تعالى 
علمها آدم يا جملةَ وتفصيلًا . 

وكذلك قال ابن عباس : علمه أسماء كل شيء حتى الجَفُنة والمخلّب. 

وروى شيبان عن قتادة قال: علم آدم من الأسماء أسماء خَلّقه ما لم يعلم الملائكة» 
وسمّى كل شيء باسمه. وأَنْحَىَ منفعة كل شيء إلى جنسه . 

قال النحاس : وهذا أحسن ما روي في هذا . 

والمعنى : علمه أسماء الأجناس وعرّفه منافعها هذا كذاء وهو يصلح لكذا». اه. 

وقال ابن كثير في : «تفسير القرآن العظيم) :)١١5/١(‏ 


)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه)» ,)1/80١١(‏ (9/6ا55). 
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ح]| 11١‏ : 

«والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالهاء كما قال ابن عباس: حتى 
الفسُوة والفُسَيّة» يعنى أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغرء ولهذا قال البخاري في 
تععير هلم الآنة وال إهنةك لصيف المذكور اننا 

وعليه فاللغة توقيفية تتوقف على الدليل؛ كما أنَّ العبادات توقيفية تتوقف على الدليل» 
ولا بد لها من دليل. 

قال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» (ص/7”07) : 

«"خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن مبدأ اللغات : قيل هو توقيفي ؛ أي : بتعليم 
من الله وقف الخلق على معاني تلك الألفاظ. وقيل: هي اصطلاحية . 

والذي يقول هي توقيفية يحتج بأن الاصطلاح يحتاج إلى مفاهمة سابقة ليعلم كل منهم 
مراد الآخرء والذين يقولون هي اصطلاحية يقولون أيضًا : إِنْ التوقيف يحتاج إلى فهم لكلام 
الموقف سابقا على التوقيف وإلا لم يفهم. والكل باطل ؛ تقد لجاع ايم 
سابق لإمكان الفهم بالإشارة واليقين» كما يفهم الطفل عن أبويه» ولأنَّ الله سبحانه قادر على 
أن يخلق في الإنسان علمًا ضروريًا يُعرف به معاني الألفاظ من غير فهم سابق2. اه. 

قال الطوفي في اشرح مختصر الروضة» /١(‏ 11/7): 

«أمّا التوقيف : فبأن يخلق اللَّهِ يحل في المكلفين علمًا ضروريًا بالألفاظ ومدلولاتها ونسبة 
بعضها إلى بعض» فيحصل العلم لهم بها توقيقًا . 

وأمّا الاصطلاح : فبأن يجمع الله يقل دواعي العقلاء بالاصطلاح على ما يتخاطبون به 
ويعينهم بالتوفيق والسدادء فيحصل التخاطب بينهم بالاصطلاح . 

والخطب في المسألة يسير؛ أي: أمرها سهل؛ حتى لو لم تُذكر لم يؤثر في هذا العلم» 
ولا فى غيره نقصًا ؛ إِذْ لا يرتبط بها تعبدٌ عملى ولا اعتقادي؛ أي : لا يتوقف عليها معرفة عمل 
فو اعمال لسري 00 

فإن قلت : فإذا كان أمرها هكذاء فلم أطنب الأصوليون فيها هذا الإطناب» مع العلم بأنَّ 
الكلام فيما لا ينفع عبث؟! 

قلنا: لا شك أنَ كل علم من العلوم ففي مسائله ما يجري مجرى الضرورات التي لابدَّ 
منهاء وفيها ما يجري مجرى الرياضات التي يرتاض العلماء بالنظر فيهاء فتكون فائدتها 
الرياضة النظرية لا دفع الحاجة الضرورية» ونحن إِنَّما نفينا فائدة هذه المسألة في العمل 
والاعتقاد لا في العلم على جهة الارتياض». اه 

« قلت: ولقد ذكرثٌ هذه المسألة في هذا الكتاب لوجود الدليل فيها من القرآن والسنّة» 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» ْ 
: 31" أاحجت 
أنّ الأسماء إن كانت توقيفية فلابد أن يكون المرجع في فقهها وفهمها ابتداءً إلى الكتاب 
والسِّنَّ ولا يُتوسّع في المعاني اللغوية إِلّا على ضوء الشرع والنقل والتوقيف؛ فإنَّ أفضل ما 
فسر به الدليل الشرعي بالدليل الشرعي . 


رح ر يه مععو 0 


فقوله تعالى : 1 نكر لس تطمين القلوب* [الرعد: 58]» يفسر بقوله تعالى : #وأنزلنا 
لَك لكر لِمبَينَ داس ما مزل لم وَلَلَّهُمْ ك4 [النحل: 144 فالذكر الذي تطمئن به 
القلوب هو الذكر اللساني العملي القائم على المعتقد القلبي الصحيح. لأنْ الذكر في الآية 
الثانية القرآن كلهء فلا تطمئن القلوب إِلّا بإقامة شرع الله كله بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهي والوقوف عند حدود اللّه» وبقدر الإخلال في ذلك يحدث النقص في الطمأنينة ؛ قال 
تعالى : إكَمنٍ آَم هُدَاىَ كا يِل وا ينْق (ي) وَمَنْ عرض عن وحكَرى فَِنَّ أَمْ معِسّةٌ صَنَكا)» [ط : 
]١115 .7‏ فجعل سبحانه الذكر مقابل الهدى. والهدى : معرفة الحق والعمل به» والمعنى: 
ومن أعرض عن هداي الذي هو ذكري» وهذا ظاهر. 

قال السعدي في : «تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئّانا (ص:6١0):‏ 

«الهدى: الذي هو الكتاب والرسلء فَإنَّ من اتبعه اتبع ما أمر به واجتنب ما نهى عنه» 
. .. «إوَمَنٌ عرض عن زِحكرى » ؛ أي : كتابي الذي يُتذكر به جميع المطالب العالية». اه. 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (0/ :)5١8‏ 

عومد أعضٌ عن زكر 4 ؛ أي : خالف أمري وما أنزلته على رسولي» أعرض عنه 
وتناساه وأخذ من غيره هداه» . اه. 

وقال ابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة)”'' (ص7١‏ "07 : 

«إنَّ اللّه هو الذي علّمهم البيان بألفاظهم عم في أنفسهم» فعلمهم المعاني» وصورها في 
نفوسهمء وعلمهم التعبير عنها بتلك الألفاظ . كما قال تعالى : # ار © عَلَمَ لفان © 
حَلَقََ الْانسنَ © عَلّمَهُ آلْبَيَانَ4 [الرحمن: -١‏ 14]» فهو سبحانه علم الإنسان أن يُبيّن عمًّا في نفسه 
وأقدره على ذلك وجعل بيانه تابعًا لتصوّره واحتياجه إلى التعبير عمًّا في نفسه» وذلك من لوازم 
نشأته وتمام مصلحته». اه. 

قال الله تعالى + عاونا الاين سول لان انه نبت م »> لإبراهيم: 4]. 

قال ابن كثير في «تفسيره» (14/ 07١١‏ : 

هذا من لطفه تعالى بخلقه : أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون 


.)54/١( بواسطة «اختيارات ابن القيم الأصولية»‎ )١( 





2 مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


وما أرسلوا به إليهم ؛ كما قال الإمام أحمد مجدتنا وكيغ عن عمربن ذرقال : قال مجاهد. عن 
أبي ذر قال : قال رسول اللّهِ له : لم يبعث الله كك نيا إِلّا بلغه قومه». اه. 


رواه أحمد في امسنده» (111"55). 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 077 : 

«رجاله رجال الصحيح إِلّا أنَّ مجاهدًا لم يسمع من أبي ذر» . اه. 

وقال القرطبي في «جامعه) (779/9): 

«إإِلّا بِلِسَانِ صَرمِِ» أي : بلغتهم ليبيّتوا لهم أمر دينهم» ووحّد اللسان وإن أضافه إلى 
القوم؛ لأنْ المراد اللغة» فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير». اه. 

واللّه تعالى أعلم . 

قال الإسنوي في «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» في اللغات», مسألة (؟) 
(ص : 73١1١‏ وما بعدها): 

نعي .+ إن أن اللعاف ترق وذهن: :إلى أنه الاح إذا علي هذا 
فمن فروع المسألة: 

-١‏ المعروفة بمهر السر والعلانية» وهي ما إذا تزوج الرجل امرأة بألف» وكانا قد 
اصطلحًا على تسمية الألف بألفين» فهل الواجب ألف. وهو ما يقتضيه الاصطلاح اللغوي 
أو ألفان نظرًا إلى الوضع الحادث» فيه خلاف؟ والصحيح اعتبار اللغة. 

؟- ومنها : إذا قال: يا حلال يا ابن حلال» وهما فى الخصومة» ونوى الزنا فلا حد عليه 
على الصحيح ؛ لأنَّ اللفظ لا يحتمل» رركن قروو ابه سريف فك اليه 

وما ذكروه فيه وفي أمثاله يصح على قولنا : إنها توقيفية وهو الصحيح.ء فإن قلنا: 
اصطلاحية فلا . 

- ومنها : إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام؛ أو قال: حلال الله عليَ حرام» أو الحرام 
يلزمني ونحو ذلك» فهل هو صريح أو كناية؟ فيه وجهان: صحح الرافعي الأول» والنووي 
الثاني» فإن قلنا: اللغات اصطلاحية كفى اشتهارها في العرف والاستعمال العام عن التنبيّه 
فتكون صريحة» وإن قلنا إنها توقيفية فلا تخرج عن وضعها بل تستعمل في غيره على سبيل 
التجوّزء فإن نوى وقع وإِلّا فلا وهو الصحيح عند النووي. 

4- ومنها : البيع المسمّى بالتلجئة -بالتاء المثناة والجيم- وصورته: أن يخاف غصب 
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مالهء أو الإكراه على بيعه» فيلجأ إلى إنسان فيتفقٍ فيتفق معه على صدور لفظ الإيجاب والقبول» 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» ْ 
١ |] 1‏ أأاجت 
لا لحقيقة البيع» ولكن لدفع المتغلب عليه» ثُمَّ يبيعه بِيعًا مطلقّاء وفيه وجهان: أصحهما: 
الصحة اعتبارًا بالوضع . 

ه- ومنها : إذا غلط الإمام فنبّه المأموم بقوله: سبحان اللَّهء قاصدًا التنبيه فقط» أو 
توقفت عليه القراءة فردَّها بهذا القصدء أو كبر قاصدًا التبليغ ونحو ذلك» فإن قلنا: إنها 

5- ومئها: حي فنا إنمة طلق افق أ ركلف بالطلاق اضرلا يدن ف إرادة 
المعنى من اللفظء إِنَّما يصح على القول: بأنَّ اللغات توقيفية» وأمّا على الاصطلاح» فيتعين 
الرجوع إليهم». اه قلت : يعني لمعرفة النية. 

« المسألة )٠١(‏ إثبات الأسماء بالقياس: 


قال الطوفي في شرح مختصر الرَّوْضة» -40/5/١(‏ 4/17): 

«وليس الخلاف في أسماء الأعلام» كزيد وعمروء ولا في أسماء الصفات كعالم 
وقادر؛ إِذْ هذا متفق على امتناع القياس فيه”"؛ لأنْ الأعلام ثابتة بوضع الواضع لها 
باختياره» فليس لها ضابط» وأسماء الصفات لأجل المعاني الصادرة منهاء والقائمة بهاء 
فليس لأحد أن يقول: زيدٌ إنسان» فأنا أحكم على كل إنسان بأنَّ اسمه زيدء ولا أن يقول: 
عمرو عالم وهو رجلء فأنا أحكم بأنَّ كل رجل عالمء وإنَّما النزاع في الأسماء الكلية» 
أعني : أسماء الأجناس والأنواع التي وضعت لمعان في مسمّياتها تدور معها وجودًا وعدمّاء 
كالخمر الذي دار اسمه مع التخمير» هل يجوز إطلاقه على النبيذ قياسًا بعلة التخمير 
والإسكار؟ 

قال الآمدي : أثبت ذلك القاضي أبو بكر وابن سّريجَ وجماعة من الفقهاء وأهل العربية» 
ونفاه أكثر أصحاب الشافعي والحنفية وجماعة من أهل الأدب . 

قوله: «ولنا: معتمده فَهُمْ الجامع» كالتخمير الجامع بين الخمر والنبيذ» وإذا وجد 
المعنى الجامع بين الأصل والفرع في الأسماء اللغوية» وجب أن يجوز القياس» كالقياس 
الشرعي» لما كان معتمده فَهُمٌ العلة الجامعة بين الأصل والفرع جازء كقياس الأرز والذرة 
على البر والشعير في الربا بجامع الكيل» وإِنّما قلنا: إِنَّ معتمد القياس فَهُمُ المعنى الجامع 
لما سيآتي في القياس إن شاء الله تعالى قوله: «فيصح حيث فُهِمَ) أي : فيصح القياس لغة 
حيث فُهِمَّ الجامع» كما في القياس الشرعيء ولا أثر لكون هذا قياسًا لغويّاء وهذا قياسًا 


.)١15١:ص( ونقل الإجماع أيضًا ابن اللحَام في «مختصره»‎ )١( 





ورم مَا قل وَدَل في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
شرعيًا؛ لأنَّ ذلك فرق غير مناسب للتأثير . . . وشرط الجامع بين الأصل والفرع أن يكون 
مدلولًا عليه بالنص» أو التنبيه» ونستخرجه بالاستقراء أو الاستدلال» كما أن العلة في 
القياس الشرعي تثبت بالنص والإيماء وتستخرج بالاستدلال وتخريج المناط ونحوه. 

وإذا ثبت ذلك» فنحن استقرأنا كثيرًا من لغة العرب» فوجدناهم يضعون الاسم الكلي 
لمعنى قائم بمسمّاه» وذلك يقتضي أنْ كل فرد من أفراد ذلك المعنى إذا قام بذات سمَّينا تلك 
الذات بذاك الاسم» .... وقد ثبت عن جماعة من أهل اللغة كابن جنيٌ في كتابه: 
«المنصف»». وغيره نضّوا على جواز القياس في اللغة» وقولهم حجَّة؛ لأنهم أهل هذا الشأن 
فيجب المصير إليهم » وإن نصّ جماعة أخرى من أهل اللغة على عدم الجوازء فإن الذين نصّوا 
بالجواز مثبتون وهؤلاء نافون» وإذا اجتمع الإثبات والنفي كان الإثبات مقدمًا . 

© تنبيه : 

من فروع هذا الأصل: أنَّ اللائط يُحَدَّ قياسًا على الزاني بجامع الإيلاج المحرم» 
وشارب النبيذ يحدّ قياسًا على شارب الخمر بجامع السّكر والتخمير» ونبّاش القبور يحد 
قِياسًا على سارق أموال الأحياء بجامع أخذ المال في خفية». اه بتصرف واختصارء وهذه 
الفروع المذكورة ثمرة القول بإثبات القياس للأسماء. 

ويؤكد جواز القياس القاعدة الأصولية: «الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا» فإن 
وجدت علّة الإسكار في مشروب أو مأكول فكيف لا نقول بحرمته؟! أم كيف لا يُقال على من 
يزني بالدبر أنه زان؟! 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (5/ ١١6‏ وما بعدها», وهو يتكلم على مسالك 
العلة -كما سيأتي بإذن الله- : 

«والمراد بثبوت العلة بالأجماع: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذاء 
كإجماعهم في قوله يك : «لا يقضي القاضي وهو غضبان» على أن علته شغل القلب». اه. 

وهذا الحديث رواه البخاري »)1/١58(‏ ومسلم (17/11) في (صحيحيهما . 

فهنا الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فإذا وجدت العلة بما ينشغل بها القلب من 
غضب أو خوف أو جوع شديد وما شابه وجد الحكم» ويرتفع بارتفاعهاء فكذلك في أمور 
الأسماءء وإثباتها بالقياس نظرًا لوجود الصفة التي من أجلها سمي الشيء» كصفة الإسكار 
في الخمر. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» لآ 

© المسألة )١١(‏ أقسام الأسماء: 

ولقد قعّد شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في المسألة كما في: «مجموع الفتاوى» /١9(‏ 
ه-187) فقال كلامًا قويّاء قال: 

«فصل جامع نافع : الأسماء التي علق اللَّه بها الأحكام في الكتاب والسُنَّء » مئها ما يُعرف 
2000 ه بالشرع» فقد بيّنه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان 
والإسلام والكفر والنفاق. 

وعنة ما يعرف جعدةباللكة عالسمين والقسة و الينماء و الارضق الب والنعن» مدنا 
يرجع حدّه إلى عادة النّاس وعرفهم فيتنوّع بحسب عادتهم» كاسم البيع والنكاح والقبض 
والدرهم والدينار» ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدّها الشارع بحدّء ولا لها حد واحد 
يشترك فيه جميع أهل اللغة» بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس» فما كان من 
النَّوعَ الأول» فقد بيّنه الله ورسوله» وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون 
المخاطبون بالكتاب والسَّنّة قد عرفوا المراد به؛ لمعرفتهم بمسمّاه المحدود في اللغة» أو 
المطلق في عرف النَّاس وعادتهم من غير حَدَّ شرعي ولا لغوي» وبهذا يحصل التفقه في 
الكتاب والسّنَّة . 

والاسم إذا بيّن النََىَ كَل حدَّ مُسَمَّاه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل 
المقصود أنه عُرف مراده بتعريفه هو وَكِِ كيف ما كان الأمرء فإِنْ هذا هو المقصودء وهذا 
كاسم الخمر؛ فإنه قد بيّن أن كل مسكر خمر”" » فعرف المراد بالقرآن» وسواءً كانت العرب 
قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب» لا يُحتاج إلى ذلك؛ إِذْ 
المطلوب معرفة ما أراد اللَّه ورسوله بهذا الاسم» وهذا قد عُرف ببيان الرسول يل ونآن 
الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره» ولم يكن عندهم بالمدينة 
خمر غيرها وإذا كان الأمر كذلك. فما أطلقه اللّه من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر 
والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيّده إلا بدلالة من الله ورسوله. 

فمن ذلك: اسم الماءء مطلق في الكتاب والسَّنَّةَء ولم يقسّمه النَبِيَ كله إلى قسمين 
طهور وغير طهور””» فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنّة» وإنّما قال اللّه : هكم يَجَدُوأ م44 
[انساء: 45]» فكل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور» سواءً كان مستعملًا في طهر واجب أو 
مستحب أو غير مستحب» وسواءً وقعت فيه نجاسة أو لم تقع إذا عرف أنها قد استحالت فيه 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه» )35٠١37(‏ مرفوعًا بلفظ : «كل مسكر خمر وكل خمر حرام». 
(0) يريد: طاهر غير مطهر لغيره. 





1ق مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
واستهلكتء وأمّا إن ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله» لأنه استعمال للمحرم» . اه. 

« ولقد استعملت هذه القاعدة في كتابي: «أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد) 
فرددت بها على من جعل حدّ الإيمان التصديق بالقلب فحسب أو معه القول بدون عمل» لأن 
الإيمان في الكتاب والسٌّنّة والإجماع» قولٌ وعمل ونية وسنة» فلا يترك المعنى الشرعي 
للغوي» فيضل النّاس . 

ه وكذلك في حدٌّ الخروج على الحكام وأنه بالكلمة والسيف؛ لأنّ النَِيَ كَل لما خرج 
عليه ذو الخويصرة بالكلمة سمّى عمله خروجّاء بل جعله أصل الخوارج» كما في حديث 
البخاري .)75٠005(‏ ومسلم )١١17(‏ فقال يله : «ايخرج من ضئضئ هذا قوم ...2 الحديث 
وانظر الكتاب المذكور (ص5١١-‏ 0١١)إن‏ شئت: 

فمن قال الخروج بالسيف فقط ولا خروج بالكلمة فضال زائغ عن الحق. 

٠.‏ وكذلك من فروع هذه القاعدة: ما رواه مسلم في «صحيحه» )١571(‏ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللَّه يله : 

«إذا دعي أحدكم فليجب. فإن كان صائمًا فليصل» وإن كان مغطرًا فلَيِظعَم). 

قال النووي في: «شرح مسلم) (9/ )١78‏ : 

«اختلفوا في معنى «فأْيْهَ » قال الجمهور : معناه فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة 
ونحو ذلك» وأصل الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى : #وَصَنٍ عَلَيهمَ) [التوية: 2200 , 

وقيل : المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود؛ أي : يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها 
وليتبرّك أهل المكان والحاضرين»2. اه. 

فلك لمق يحم اللفظ غل الم الشرع الاعند التعدر أو وجوه :الفزيتة كالاية 
المذكورة آنمّاء وكهذا العريقه لابجنا قد رحدالتنا التساريف صرح فبها مانت 
فقال كي : «وإن كان صائمًا فليدع لهم». ذكره الحافظ في «فتح الباري» (9/ 717) عند 
(ح20179» وعزاه إلى أبي داود» وفي رواية الطبراني : «فليدع بالبركة» . 

« ومن فروعها أيضًا : قوله يلِ الذي رواه مسلم (707): «توضؤوا مما مسّت النّار) 
فيحمل على الوضوء الشرعي الذي هو شرط لصحة الصلاة» ولا يحمل على الوضوء اللغوي 
)١(‏ روى مسلم في ١صحيحه» )1١1/8(‏ عن عبد اللّهِ بن أبي أوفى قال: كان رسول اللَّه يكل إذا أتاه قوم 


بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم' فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 
وهذا تصريح بأنَ الصلاة ليست الشرعية المعروفة بل الدعاء بالخير. 





ظو لأ 10 أ 


الذي هو غسل اليدين. 

وكذلك حديث مسلم (770) في قوله يك : انعم فتوضاً من لحوم الإبل» فهذا نص في أنَّ لحم 
الإبل ينقض الوضوء, وأنْ المراد الوضوء الشرعي » ولاحظ - لمن قال بالوضوء اللغوي- ؛ لأن 
الأصل حمل اللفظ في الدليل على المعنى الشرعي وإلّا لحمل البعض قوله تعالى : لوَأَقِيمُوا 
َلصَلَوةَ 4 [البقرة: 47] على الدعاء فحسب وهذا ضلال مبين . 

« وزيادة في تقرير وتحقيق هذا المسألة أقول: 

قال جمال الدين الإسنوي في «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» (ص :99؟7- 
”0 

(إذا تردد اللفظ الصادر من الشارع بين أمور فيحمل أولًا على المعنى الشرعي ؛ لأنه - 
كلب لضاده والحاام بجع لبان الث عام وإ راتعدن خون على الحيفة العروة المويودة 
في عهده كله ؛ لأنَّ التكلم بالمعتاد عرفًا أغلب من المراد عند أهل اللغة» فإن تعذر حمل على 
اكد لحرا الوا بوسس لارا00 1 اه. 

وعلى ضوء ما تقدم فإنَّ للاسم حقائق : حقيقة شرعية يحمل عليها اللفظ من الدليل أول 
ما يحمل ولا يصرف عنها يحال» د شان بالنضنة النشرية ار الجرفية لك بالل رقرية اران 
النَِيَ بل بُعث لبيان الشرعيات وتعبدنا بها فهي الأصل ولا يُترك الأصل للفرع . 

ه قال ابن حجر في «فتح الباري» (94/ ١9؟)‏ عند حديث (07017) : 

«الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقًا». اه. 

أمّا الحقيقة اللغوية وهي الوضعية التي ثبتت بالوضع وهو تخصيص الواضع لفظًا باسم 
ا تا ات وني » كما إذا أطلق لفظ الأسد على الحيوان 
المفترس.» وأمّا الحقيقة العرفية: فهي ما ثبتت بالعرف» وهو اصطلاح المتخاطبين فخُصٌ 
الفط ممع سياف الل رع اولي 120 التو مها بذ ار ممه عافظ )الدا اله 
هو في الأصل اللغوي الوضعي اسم لكل ما دبٌّ؛ لاشتقاقه من الدبيب وهو المشي فيتناول 
الطائر أيضًا لوجود الدبيب منه لو مشىء ثُمّ خصّ في عرف الاستعمال لذوات الأربع من 
الفرس والبغل والحمار وغيره. 

وكذلك تشمل الحقيقة العرفية ما يشيع استعماله في غير ما وضع له في اللغة» كالغائط 
الذي هو في الأصل المكان المنخفض من الأرض ثُمّ اشتهر في عرف الاستعمال في الخارج 
المستقذر من الإنسان» وأمًّا الشرعية فهي ما عُرفت فيه التسمية من قبل الشرع كالصلاة والزكاة 
والصوم» والحجء فالصلاة هذه الأفعال والأقوال المخصوصة المفتتحة بالنية والتكبير 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 3131 : 
والمختتمة بالتسليم» وهي في عرف اللغو مطلق الدعاء» وكذلك الزكاة في اللغة الطهارة 
والثماء» والصوم مطلق الإمساكء, والحج: القصدء وفي الشرع ما هو معروف [«شرح 
مختصر الروضة» بتصرف وزيادة /١(‏ 585)» وما بعدها)]. 

قال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» (ص؟ )”١‏ : 

«وأعلم أنَّ التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية» ثُمَّ العرفية» ثُمّ اللغوية . 
والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية خلافًا لمن أنكرها وزعم أنها اللغوية وزيدت فيها شروط ؛ 
لأنه قول باطل». اه. 

قلت: وهذا الذي أكده ابن تيمية في «المسوّدة في أصول الفقه) (ص408) حيث ذكر 
ذلك القول الباطل وقال: 

«وهذا خطأ قطعًا» . اه. 

وقال الشافعي في «الرسالة» (ص8١١/‏ فقرة :)١78‏ 

«ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاطاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان 
غير نبيّ» . اه. 

قلت : فإذا كان ذلك كذلك فقد أَلَمَّ النَييُ لِ بالحقائق اللغوية والشرعية وأمرنا بالحقيقة 
الشرعية وهو مُلِمٌّ باللغوية» فتعيّن تقديم الشرعية» لاسيما وأنَ الشارع خصص مسميّاته 
الشرعية بأسام مستقلة لتكون أبين للمكلفين من غير لبس ولا اشتباه؛ حيث وصف الله كتابه 
بالبيان فقال: بان لاسن وقدى وموعِلة ِلَْتَعَِ »* [آل عمران: 188]» فلو كان لا يُذرى: 
أيحمل اللفظ على المعنى الشرعي أو اللغوي لأدى ذلك إلى اللبس وعدم الفهم والبيان وهذا 
ممتنع على هذا الدين قال تعالى : «وَلْقَدٌ يسَرَنا ألَُْانَ لذو هَل بن مُدَكرِ 4؟ [القمر: 97]. 

« المسألة (؟١1)‏ في الكلام وأقسام الألفاظ: 

قال ابن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» :)1١7-98 /١(‏ 

«فصل في الكلام: وهو الحروف والأصوات المنظومة للتفاهم عمًّا في النفوس من 
الأغراض» فهذا جملة الكلام. 

فصل: وهو على ثلاثة أقسام: اسمء وفعل. وحرفء لا رابع لها. 

فالاسم: لفظ يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان» محصل دلالة الإشارة دون 
الإفادة. . . واختلفوا في اشتقاقه على وجهين : 

أحدهما : أنه مشتق من السموٌ وهو الرّفعة؛ لأنَّ الاسم يَسمُو بالمسمى» فيرفعه عن 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» -- 
عبرو وهذا فول اعن الصيرة :وتصعير شون "ول ف سير اسه وابق: اس وك 

والثاني: أنه مشتق من السَّمة وهي العلامة» لما في الاسم من تمييز المُسَمَّى عن غيره» 
وهذا قول أهل الكوفة. 

فصل : وأما وضعها [يعني الأسماء] فعلى أوجه: 

منها: ألقاب وأعلام وضعت في اللغة للتمييز بين المسميّات» فهذا الوجه يقوم مقام 
الإشارة إلى العين وذلك مثل : زيد وعمرو. 

ومنها : ما وضع لإفادة بنية من صورة مخصوصة مثل : إنسان وفرس وسبع . 

ومنها : ما وضع لإفادة جنس » مثل : علم» وقدرة» وإرادة. 

ومنها : ما وضع لإفادة أمر تعلق بالمسمّى» مثل أن يولد له فيُسمى أبّاء ويولد لأخيه 
فيسمى عمّاء ويولد لأخته فيسمّى خالاء ومثل: تحت وفوق وأمام ووراء وتلقاء» فإذا كان 
فوق السقف قيل : مقر ومستقرء وإذا كان تحته قيل : ظلة وسقف . 

ومنها : ما يكون مفيدًا لمعئّى» فمنه ما يكون على وجه الاشتقاق» مثل : مقتول ومضروب 
وقاتل وضارب . 

وقد يتفق الاسمان في الصورة والدلالة مثل قولنا : الوطء والنكاح وملك اليمين مباح . 

وقد يتفقان في الأسماء ويختلفان بالمعنى» مثل القّرء» تردد بين الحيض والطهر . 

وقد يختلفان في اللفظ والمعنى مثل قولنا: الخمر محرمة والخل مباح وقد يختلفان في 
الصورة ويتفقان في المعنى مثل : زكاة وصلقة . . . ولنا أسماء مشتركة تقع على أضدادء مثل 
جَوْنْء فلون يقع على السواد والبياض»ء وقُرْء يقع على الظهر والحيضء وشَّفَق يقع على 
الحمرة والبياض» وعين يقع على الأسفل وهو المنْعَم عليه بالعتق» والأعلى» وهو المعتق 
المَنْعِم» ولا يصرف عند الإطلاق إلى شيء منها بعَينه لكن بدلالة. 

فصل : وأما القسم الثاني من الكلام وهو الفعل» فهو عبارة عمًّا دل على زمان محدود. 

وقالوا على علامة الأسماء : ما كان عبارة عن شخص . وما حَسّن الجر به وعنهء وعبارة 
عمًّايصح تصغيره ويُثْنّى ويُثلّثء وقالوا في علامة الأفعال: ما حَسُّن فيه قد. وسين. 
والمستقبل» مثل : سيفعل وسوف يفعل . 

فصل : والحرف : ما عُدمت فيه علامات الأسماء والأفعال» وقيل هو عبارة عن شيئين 
أحذهما معئّى» والآخر عبارة. 


والمعنى : هو طرف الشيء» مثل قولهم : حرف الوادي. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| ا 

والثاني: قول أهل النحو : هو عبارة عمًا أفاد معنّى في غيره . 

فصل: وقد حصر بعض أهل العلم الكلام فقال: هو: أمرء وفي معناه: السؤال» 
والطلبء. والدّعاءء والاقتضاءء يقال: سأله. وطلب منه» واقتضاه. وأمره» بمعنى: 
استدعى منه بالقول فعلًا والمفرّق الرتبة. 

قال: والنهي. وفي معناه: الكفت والرّجر والمّنع. يُقال: نهاه وزجره؛ وكمقّه عن القبيح 
ومنعه. 

قال: والخير والاستخبار» ومن هذا القبيل: القسمء فإنه خبر مؤكد. والجحود خبرٌ 
أيضًا بالنفي وهو الإنكار. 

قال: ومنه -أعني من الخبر- الوعد والوعيدء فإنه إخبار عن منافع أو مضارء والأمثال 
والتشبيه وهما متقاربان. 

قال: والنهي والاستفهام» ومثله الاستعلام» والنداء» والأسماءء وقد قسّمناها». اه. 

قلت: وهو نص كلام شيخه القاضي أبي يعلى في «العدة في أصول الفقه» -١46 /١(‏ 
69 . 

© بيان أنَ الله متكلم بحرف وصوت: 

وممّا لم يذكره ابن عقيل عن شيخه أنه قال : 

«والكلام في اللغة عبارة عن أصوات وحروف» وقد نص أحمد يََْنْهُ على هذا في كلام 
اللدتعانية وأنَ الله تعالى تكلم بصوت» .اه. 

ا ل ل ل 

يقول الله 3 يوم القيام يا آدم» يقول لبيّك ربّنا وسعديك» فين ينادى بصوت: إنَّ الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث الثَّار) . 

وروى البخاري معلمًا في كتاب التوحيد من «صحيحه'؛ ورواه أحمد في «المسند' 
)١15941/(‏ من حديث عبد الله , بن أنيس عن النَبِيِ كلِْ أنه قال : 

«بحشر النَّاس يوم القيامة عُراة حُفاة بُهِمّاء فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُّد كما يسمعه من 
قَرّب : أنا الملك أنا الديان» . 

ورواه البخاري موصولًا في «الأدب المفرد» (910)» وهو في الصحيحة .)١55(‏ 

وقال تعالى : وَل تادك ريك مُويّق» [الععراء: 6٠١‏ وقال : «إوَبَديَهُ ين جا الطور البسن» 


[مريم : 63]. 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَحَ أهل السُنَةٍ والجَمَاعَةِ» 0 
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى) (5/ /0171) : 
وليس من الأئمة والسلف من قال: إن اللّه لا يتكلم بصوت» بل قد ثبت عن غير واحد 
من السلف والأثمة أن اللَّهِ يتكلم بصوت» وجاء ذلك في آثار مشهورة عن السلف والأئمة» . 
قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي : إِنَّ قومًا يقولون: إنَّ اللّهِ لا يتكلم بصوت» فقال: يا بني 
هؤلاء جهمية, إِنّما يريدون التعطيل . نّم ذكر بعض الآثار المروية في ذلك» . اه. 


0 


4 قَالَ القاضي أبو يعلى في «العدة» :)١85/١(‏ 

«فهذا تقسيم كلام العرب» وقد ذكر بعضهم تقسيمه على المعاني فحصره بستة عشر 
وجهًا). اه. 

وهذه الوجوه الستة عشر هي : الأمرء والنهي» والخبر»ء والاستخبارء والطلب» 
والجحودء والتمني» والإغلاظ» والتلهف,. والاختيار» والقسمء والتشبيه» والمجازاة» 
والدعاء» والتعجبء والاستثناء [«الصاحبئ في فقه اللغة» لابن فارس -١1/4(‏ 188)» 
«الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (7/ 707)؛ أفاده المحقق]. 

قال ابن النجار في (شرح الكوكب المنيرا :)١١١ /١(‏ 

«ويراد بالكلمة: الكلام في الكتاب والسّنّة وكلام العربء» قال وله : قال رب أرجعون 


عماس وس عاخن طًّ مط يس رد رهظا ور سموورصد 
© لل أعَمَلُ صلِحَا مما رَكتَ كلا إِنَهَا كلِمَة هو قَايلُها 4 [المؤمنون: 8 ]٠٠١‏ فمسى ذلك كله 


كلمة. 

وقال رسول الله يلِِ: «أصدق كلمة قالها الشاعرء كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا اللّه 
باطل» فسمى ذلك كله كلمة»)»). اه. 

قلت : والحديث رواه البخاري (2))55/9 ومسلم (751951) في (صحيحيهما" . 

« قال ابن ا لنجار في «شرح الكوكب» :)١١8-1١1١1//١(‏ 

«وتنقسم الجملة إلى لفظ وضع لإفادة نسبة وهو؛ أي : اللفظ الذي وضع لإفادة نسبة هو 
الكلام لا غيره. 

ولا يتألف الكلام إلا من اسمين» نحو: زيد قائم» أو من اسم وفعل» نحو قام زيد. لأن 
الكلام يتضمن الإسنادء وهو يقتضي مُسْنَدَا ومَسْندًا إليه ولمّا كان الاسم يصح أن يُسند وأن 

ولمّا كان الفعل يصلح أن يُسند ولا يصلح أن يُسند إليه صح تأليف الكلام منه إذا كان مع 
اسم لا بدونه» بشرط أن يكون المسند والمسند إليه من متكلم واحدء وقال جمع يجوز أن 
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يكون من متكلمين فأكثر» بأن يتفقا على أن يذكر أحدهما الفعل والآخر الفاعل» أو أحدهما 
المبتدأ أو الآخر الخبر. 

ورد بأنَّ الكلام لابن له من إسناد» وهو لا يكون إِلّا من واحد» فإن وُجد من كل واحد 
منهما إسناد بالإرادة فكل واحد منهما متكلم بكلام مركب ولكن حُذِف بعضه لدلالة الآخر 
عليه» فلم يوجد كلام من متكلمين» بل كلامان من اثنين. اه 

قال في «شرح التحرير» : وهو التحقيق» ثم قال: وذكر أصحابنا فرعًا مترتبًا على ذلك 
وهو: ما إذا قال رجل : امرأة فلانٍ طالق» فقال الزوج: ثلانًا قال الشيخ تقى الدين [يعنى 
ابن تيمية] هي تشبه ما لو قال: لي عليك ألف» فقال صحاح» وفيه وجهانء» قال: وهذا أصل 
في الكلام من اثنين : إن أتى الثاني بالصفة ونحوها هل يكون متممًا للأول أم لا؟». اه. 

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير» ١5 /١(‏ وما بعدها) : 

«والمعنى الذي هو متعدد اللفظ فقط دون أن يتعدد معناه كالبّرٌ والقمح المسمى به الحبٌ 
المعروف» وكالليث والأسد مترادف؛ لترادف اللفظين على محل واحد. 

ومتعدد المعنى فقط؛ أي : دون اللفظ مشترك كالذهب والباصرة» فإنهما يشتركان في 
لفظ العين لصدقه عليهما . 

ولا يسمى مشتركًا إِلّا إن كان اللفظ وضع حقيقة للمتعدد كما مثّلنا ومتعدد اللفظ أو 
المعنى ألفاظ متباينة لمعان متباينة» سواءً تفاضلت تلك المعاني كمسمّى الإنسان ومسمى 
الفرس» أو تواصلت بأن كان بعض المعاني صفة للبعض الآخر كالسيف والصارمء فإنَّ 
السيف اسم للحديدة المعروفة ولو مع كونها كالة» والصارم اسم للقاطعة» وكالناطق 
والفصيح والبليغ . 

والمراد بتواصيلها أنه يمكن اجتماعها في شيء واحد ونحو ذلك لو كان أحدهما جزءًا 
من الآخرء كالإنسان والحيوان» وكل هذه الألفاظ من حيثية الاشتقاق وعدمه قسمان» قسم 
مشتق وهو ما دلَّ على صفة معينة كضارب وعالم ونحوهما وقسم غير مشتق» وهوما لم يدل 
على ذي صفة معينة كالجسم والإنسان والفرس ويكون اللفظ الواحد متوطنًا”" مشتركًا 
)١(‏ اللفظ المتواطئ سَّمّي كذلك لتواطئ أفراده؛ أي: توافقها وتساويها في المفهوم واللفظ والمعنى فلفظ 

الإنسان له أفراد» كلهم إنسان» وكذلك الحيوان» فالأسماء المتواطئة هي أسماء الأجناس اللغوية» 
كالدابة أيضًاء وبمعنى آخر: المتواطئ هو: ما لا يمنع نفس تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه 


وتساوت أفراده من غير تفاوت بزيادة ولا نقصان أو قتدة وضعف مثل الإنسان والحيوان. امجموع 
الفتاوى (١؟٠//ا277‏ 0 المعجم غريب الفقه والأصول ص6 0]. 
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كك ا ك5 
باعتبارين» كإطلاق لفظ الخمر على التمر والعنب» فيكون لفظ الخمر باعتبار نسبة التمر 
والعنب إليه متواطنّاء وباعتبار عدم النسبة مشتركا . 

ويكون اللفظان متباينين مترادفين باعتبارين» كلفظي صارم ومُهّنَدء فإنهما متباينان 
بالنسبة إلى الصفة» مترادفان بالنسبة إلى صدقهما على الحديدة المسماة بالسيف. وكذا ناطق 
وفصيح. فإنهما متباينان بالنسبة إلى الاختلاف في المعنى» مترادفان لصدقهما على 
موصوفهما من إنسان أو لسان. 

واللفظ المشترك واقع في اللغة في الأسماء : كالقراء» والعين» وفي الأفعال: كعسعس لأقبل 
وأدبر» وعسى للترجّي والإشفاق» والمضارع للحال والاستقبال» ووقوع الماضي خبرًا ودعاءً 
كغفر الله لناء وفي الحروفء كالباء للتبعيض وبيان الجنس» والاستعانة والسببيّة وغيرها . 

وكذا المترادف وقوعًا في اللغة في الأسماء والأفعال والحروف» فمن أمثلته في 
الأسماء: الأسد والسبع والليث والغضنفر» فإنها كلها للحيوان المفترس المعروف. 

وفي الأفعال: قعد وجلسء وكذا مضى وذهب. 

وفي الحروف: إلى وحتى لانتهاء الغابة» . اه. 

٠‏ تفصيل في اللفظ المشترك: 

اللفظ المشترك ثابت في سّنة رسول اللّه بلك . 

فقد روى البخاري في «صحيحه)» )791١(‏ من حديث أنس بن مالك قال: 

أقبل نبي اللّهِ يك إلى المدينة وهو مُرْدِفٌ أبا بكرء وأبو بكر شيخ يُعرف» ونبيٌ الله شاب 
لا يُعرف» فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا 
الرجل يهديني السبيل» فيحسب الحاسب أنه يعني الطريق» وإنّما يعني سبيل الخير» . 

ووجه الدلالة: إقرار النَّبِىَ بلْهِ لأبي بكر في قوله هذاء والسبيل مشترك بين المعنيين 
المذكورين آنمًا . 

بل هو من أمره يَكِ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (1/ /358) : 

«قوله : اليهديني السبيل» يَيّنَ سبب ذلك ابن سند في رواية له : أنَّ النَِّيَ ككهِ قال لأبي بكر : 
«ألّه عنّي» فكان إذا سُئل: من أنت قال: باغي حاجة» فإذا قيل: من هذا معك؟ قال: هاد 
157 اه. 

فقوله : «هاد يهديني» مشترك بين هداية الطريق في السفرء والهداية إلى الحق والجنة» 
وقد أراد الثانية لا الأولى طبعًا وهذا ظاهر فظهر فائدة استخدام المشترك في مثل هذه 
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الأحوال لدفع المفسدة وجلب المصلحة والسّرية والتعريض بدون الكذب من خلال استخدام 
الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى وذلك يكون في الخير والصلاح» أمّا المشترك بين الضدّين 
فلا يستخدم فيهماء كالقرء في الطهر والحيض مثلًا . 

قال ابن القيم في «زاد المعاد) (0/ 5145): 

«المشترك إذا اقترنت به قرائن ترجّح أحد معنييه؛ وجب الحمل على الراجح». اه. 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (7/ 5 »)١7‏ وما بعدها): 

«وله فوائد: منها: غرض الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سببًا للمفسدة» 
ومنها : استعداد المكلف للبيان. 

وهو خلاف الأصلء والمراد بالأصل هنا الغالب» فإذا جهلنا كون اللفظ مشتركًا أو 
منفردًا فالغالب عدم الاشتراك» فيحكم بأنه منفرد؛ للاستقراء أنْ أكثر الألفاظ مفردة» 
وإلا لما حصل التفاهم في الخطاب دون الاستفسار وقبوله دونه معلوم . 

والمشترك لابد له من مفهومين فصاعدًاء فمفهوماه إِمّا أن يتباينا؛ أي : لا يمكن الجمع 
بينهما في الصدق على شيء واحد كالقرء الطهر والحيضء وإِما أن يتواصلا كالإمكان العام 
والخاص. 

والمشترك إِنْ تجرد عن القرينة فمجمل يتوقف على المرجّح إن منعنا حمل المشترك على 
معنييه » وكذا إن قرن به ما يوجب اعتبار الكل وكانت معانيه متنافيه » فقال بعضهم : يقع التعارض 

بين القرينة وبين الدلالة المانعة من إعمال المشترك في مفهوماته فيصار إلى الترجيح » وهذا خطأ ؛ 
لأن الدلآلة المانعة قاطعة لا تحمل المعارضة؛ ولتن قلتدقلا معارضة هنا قيجب خبلة عليهها : 
وقد يمثل لهذه المسألة بقوله تعالى : «لا تَمَرَيَأْ ألصكزة» فإنه يحتمل إرادة نفس الصلاة 


+ 4ل ب 


ومواضعهاء وقوله: حَقٌّ تَعلَمُوأْمَا مولت قرينة لإرادة الصلاة» وقوله: #اإلَّا عار سَبِيلٍ* 
[النساء: *4] قرينة لإرادة مواضعها » ويسميه أهل البديع : الاستخدام. 

وإمّا أن تقترن به قرينة» وهو على أضرب : 

الأول: أن توجب تلك القرينة اعتبار واحد معين : مثل إني رأيت عينًا باصرة فتعين حمل 
اللفظ على ذلك الواحد قطعًا . ٌْ 

الثانى: أن توجب اعتبار أكثر من واحدء فيتعيّن ذلك الأكثر عند من يجوز إعمال 
المق دي تنيت كتوكدرة رايق: نضا فيه والسناء نفع دين التعارية والنا ضر 
والشتسين. 

الثالث: أن توجب تلك القرينة إلغاء البعض» فينحصر المراد في الباقي ؛ أي : يتعين ذلك 
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6 جا 
الباقي إن كان واحدّاء نحو: «دعي الصلاة أيام أقرائكك)”" . 

واعلم أنَّ معاني المشترك إِمّا أن يمتنع الجمع بينهما كالضدين والنقيضين» مثال 
النقيضين : لفظة «إلى» على رأي من يزعم أنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمهء ومثال 
الضدين: لو قال: أنت عليّ حرام ونوى الطلاق والظهارء لم يثبتا؛ لأنهما وإن اشتركا في 
التحريم» لكن بينهما منافاة» لأنْ الطلاق يفك قيد الزوجية بخلاف الظهارء وحينئذ يصير 
مجملا فيُطلب البيان من غيرة. 

ولولا الإجماع على أنَّ المراد بآية القرء في العدة أحد الجنسين من طهر أو حيض 
لحملناهما عليهما لوقوع اسم القرء عليهماء لكن لما أجمعوا على أنْ المراد به أحدهما 
توقف في الدليل لكاشف عن المراد. 

ولكن هل يجوز أن يراد بالمشترك جميع المتناولات؟ فيه مذاهب : أحدها الجواز ونقله 
إمام الحرمين في «التلخيص» عن مذاهب المحققين وجماهير الفقهاء. قال ابن القشيري في 
أصوله: قال القاضي: وهو الاختيار عندنا أنه يجوز إذا دلت عليه القرنية» فلا يمتنع أن 
نقول: العين مخلوقة ونعني جميع محاملهاء وقد قال سيبويه : يجوز أن يراد باللفظ الواحد: 
الدعاء على الغير» والخبر على حال المدعو عليه نحو : «الويل له» فهذا دعاء عليه وخبرء 
ولهما معنيان مختلفان». اه. 

نُمّ توسع جدًا في الكلام على المذاهب ثُمّ أثبت أنه مذهب الشافعي ورد إنكار شيخ 
الإسلام ابن تيمية بأنه مذهب الشافعي . 

قلت : فإذا كان الأصل عدم الاشتراك» فلا يحمل على معانيه إِلّا بقرينة أو دليل . 

« الأصل في الكلام أن يكون مستقلًا لا يتوقف على إضمار: 

قال التلمساني في «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على اللأصول» (ص 48١‏ - 4/817) : 

«اعلم أنَّ الأصل في اللفظ أن يكون مستقلًا لا يتوقف على إضمار» ومثاله: ما احتج به 
بعض أصحابنا على حرمة أكل السباع» وهو قوله يك : «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»”" . 

فيقول من يخالف من أصحابنا : إنَّما أراد النَبَِ َل ما أكلته السباع» لا أنَّ السباع 


بيذهت١« في (سئنه»)» وضعفه المنذري في‎ )١77 :١77( رواه أبو داود في «سئنه» (/791)». والترمذي‎ )١( 
السنن» 1 وبع وضعفه أبو داود في «سئنه»ء وقال: كلها لاا يصح منها شيء)» واتعلة: «نيل‎ 
الأوطار» (ح7/5؟) حيث صححه المجد في «المنتقى».‎ 

(7) رواه البخاري في «صحيحه) (00170)» ومسلم »)١1917/17(‏ واللفظ لمالك في «الموطأ» (197/5/ 
رقم؟١).‏ 
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لا تؤكل» ويكون الحديث مطابقًا لقوله تعالى: ظوَم] أَكلَ ألسَيمٌ اما َك [المائدة: 0 . 

والجواب عند الأولين : أنا إذا حلمنا الكلام على ما يوافق الآية يلزم الإضمار والحذف» 
فكأنه قال: أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام» فلا يكون الكلام في الحديث مستقلا» 
والأصل في الكلام الاستقلال» . اه. 

« الأصل في الكلام التباين والاختلاف لا الترادف: 

قال التلمساني في «مفتاح الوصول» (ص 480 وما بعدها) : 

«اعلم أنَّ الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة» ومثاله : ما احتج به أصحابنا أنَّ 
التيمم عام جوازه بكل ما صعد على وجه الأرضء وذلك قوله تعالى : قْتَيَسَمُوا صَعِيدَا طَيبا 
َأَمَسَحُوأ يُجومكُم ويدِيكُ» [انساء: :4]» والصعيد مشتق من الصعودء فكان هذا عامًا في كل 
ما صعد على وجه اللأرض. 

فيقول أصحاب الشافعي : الصعيد مرادف التراب» وقد قال صاحب الصحاح : «الصعيد 
التراب»» وقال الشافعي -وهو من أهل اللغة- : «الصعيد لا يقع إلا على التراب». 

والتجوات عدن + أن الضميل ذا عدت هك ال اتن تقإما اسم نه لأنه عند خلى وبح 
الأرضء وإمًا أن يسمى به من غير اعتبار هذا الاشتقاق» بل كتسميته بالتراب» وعلى التقدير 
الثاني يلزم الترادف. وهو خلاف الأصل» فوجب كون لفظ الصعيد مايا للتراب» ووجب 
اعتبار الاشتقاق فيه» وحينئذ يصدق على كل ما على وجه الأرض أنه صعيد) . اه. 

قلت: يؤكد ذلك: ما رواه مسلم في «صحيحه) (50/894) باب: ابتداء الخلق عن 
أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يَكةٍ بيدي فقال: «خلق الله وَيْنَ التربة يوم السبت» وخلق 
فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» الحديث . 

فسمّى رسول الله ل وجه الأرض كله ترابًا . 

ه طرف من الفروع على الألفاظ: 

قال الإسنوي في «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» (ص5 4 7 وما بعدها) : 

«في الترادف والتأكيد. مسألة :)١(‏ هل يلزم إقامة كل من المترادفين مقام الآخر حيث 
يصح النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن يصح النطق فيه بالآخر؟ فيه مذاهب أصحها عند 
ابن الحاجب اللزوم؛ لأنْ المقصود من التركيب إِنّما هو المعنى دون اللفظء فإذا صمَّ النطق 
مع أحد اللفظين» وجب بالضرورة أن يصح مع اللفظ الآخر؛ لأنْ معناهما واحدء والثاني: 
لا يجب مطلقًا . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» ١‏ ّْ 

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة : 

-١‏ تكبيرة الإحرام تصح بغير العربية إن لم يحسن العربية» وإن أحسنها فلا؛ لما في 
الصلاة من التعبد» بل لو أتى بالعربية ولكن عبر بالرحمن أو الرحيم» فإنه لا يصح أيضًا على 
الصحيح . 

أمّا الترجمة في النكاح والرجعة والسلام ففيها ثلاثة أوجه أصحها في الأَوَّلَيْن : الصحة 
مطلقاء وفي السلام التفصيل بين من يحسن العربية ومن لا يحسنها . 

؟- رواية الحديث بالمعنى للعارف فيه مذاهب: أصحها : الجوازء والثاني: المنع 
والثالث: يجوز للصحابي ولا يجوز لغيره» والرابع: أنه إن كان يحفظ اللفظ لم يجز أن يرويه 
بغيره؛ لأن في كلام الرسول من الفصاحة ما لا يوجد في غيره» وإن لم يحفظ جازهء لأنه قد 
تحمّل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهما فلزمه أداء الآخر لاسيما إن تركه قد يكون تركًا 
للأحكام» وإن جاز فشرطه أن يكون مساويًا في الجلاء والخفاء وإلا فيمتنع؛ كقوله -عليه 
الصلاة والسلام- : «لا طلق في إغلاق"'' فلا يجوز التعيين عنه بالإكراه» وإن كان هو 
معناه؛ لأنَّ الشارع لم يذكره كذلك إِلّا لمصلحة فَتَكلُ استنباطه للعلماء . 

#- ومنها: أن قوله #ث: «أمرت أن أقاتل الئّاس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّهم"© 
ومقتضاه تعيين هذا اللفظ» وفي «صحيح البخاري» أنه -عليه الصلاة والسلام- لما علمّ 
الصحابي الذكر المعروف في أثنائه : «آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت» فشرع 
الصحابي يعيد ما سمعه ليحفظه فعبر بقوله: «وبرسولك الذي أرسلت. فقال له -عليه الصلاة 
والسلام- دلا قل: ونبيّك الذى أرسلت)”" . 

مسألة (؟): التوكيد: تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخرء وهو إمّا معنوي كقولك : جاء القوم 
كلهم أجمعون» وقد يكون لفظيّاء بإعادة اللفظ الأول بعينه» كقولك : جاء القوم. جاء القوم؛ 
أي : بالتكرار وفيه مسائل : 

الأولى: اتفقوا على أنَّ التأكيد على خلاف الأصلء لأنَّ الأصل في موضع الكلام 
إِنْما هو إفهام السامع ما ليس عنده» فإذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعيّن حمله على 


4. 


التأسيس . 
)١(‏ رواه الحاكم فى «المستدرك» .)78١7(‏ وصححه ووافقه الذهبى. وابن ماجه فى «سئنه) 2)5١55(‏ 
والدارقطني في «سننه» (5/54”/ رقم 14)» وأحمد في «المسند) (551407). 


إفرة رواه البخاري (2)59 ومسلم )35١(‏ في «صحيحيهما» . 
زرة رواه مسلم في (صحيحه) ( 051/١١‏ . 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


حل ها 


وفروع المسألة كثيرة : 
-١‏ منها: إذا كرر المنججّز فقال: أنت طالق» أنت طالق» ولم ينو شيئًا ففيه قولان: 


؟- ومنها : إذا كرر الجملة الشرطية كلها بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثُمّ أعاد 

اللفظ ثانيًا وثالئًاء فدخلت» ينظر»ء إن قصد التأكيد فواحدة» وإن قصد الاستعناف فثلاث . 
*- ومنها : إذا كرر المتكلم ما النافية فقال مثلًا : ما ما قام زيد» فقيل : ما الثانية توكيد 
للفظ وقيل : إن نفي النفي إثبات» وسببه أنَّ التأسيس خير من التأكيد . 

المسألة الثالثة: لا يشترط في التأكيد اتفاق الألفاظ فنقول: مررت بالقوم كلهم 
أجمعين» فمن فروعه: ما إذا قال لزوجته : أنت مطلقة» أنت مسرحة» أنت مفارقة» فقيل 
يكون كما لو كرر قوله : أنت طالق ثلاث مرات. 

المسألة الرابعة : العرب لا تؤكد أكثر من ثلاث مرات» ويشهد له حديث : «أنه نقذ كان 
إذا كرر كلامًا أعاده ثلاثًا)2 . 

والمتجّه خلاف ذلك ويقبل التأكيد مطلقًا ولو أكثر من ثلاث مرات . 

٠.‏ في الاشتر خرَاك : ولنقدم عليه مقدمة نافعة وهي ي : الفرق بين الوضع» والاستعمال» 
اليل «الرمم قو سد الللطة :ولبلا على المعلى «دو الامسها له كر لاق اللفظة ورا 
المعنى» وهو من صفات المتكلم» والحمل : اعتقاد السامع مراد المتكلم أو ما اشتمل عليه 
مراده» وذلك من صفات السامع . 

إذا تقرر هذا ففي الفصل مسائل : الأولى : إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك لم يجز 
استعماله فيهما. 

فلو قال: أنت ترى أنه حر فيحتمل العتق وعدمه؛ لأنَّ الرؤية تطلق على العلم وعلى 
الظنّ . 

ومنها : شرى يستعمل حقيقة بمعنى اشترى» وبمعنى باع ؛ كقوله تعالى إخبارًا عن إخوة 
يوسف 42 : م وسرؤوه بت مين » [يوسف: ١٠]؛‏ أي : باعوه» والتحصيل والإزالة معنيان 
متضادان» ويتضح تصويره في رجل وكل وكيلين ببيع سلعة فخاطب أحدهما صاحبه بهذا 
اللفظ» فيحتمل أن يكون لقصد الشراء منه» وأن يكون لقصد البيع فيتميز بالنيّة . 

المسألة الثانية: إذا لم يتمنع الجمع بين مدلولي المشترك فهل يجوز استعماله فيهما؟ فيه 


. رواه البخاري (45) في (صحيحه»‎ )١( 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 0 
مذهبان» الصحيح وهو الذي ذهب إليه الشافعي أنه لا يجوزء وقيل يمتنع في اللفظ المفرد 
ويجوز في التثنية والجمع لتعدد النفي دون الإثبات؛ لأنَ السلب يفيد العموم فيتعدد بخلاف 
قرينة على شيء؟ مذهب الشافعي : أنه يجب احتياطًا في تحصيل مراد المتكلم؛ لأنا إن لم 
نحمله على واحد منهما لزم التعطيل» أو حملناه على واحد لزم الترجيح بلا مُرجح . 

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: 

-١‏ ما إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمن خمسة أشهر مثلًا -إذا صححنا الظهار 
المؤقت وهو الصحيح» فإنه يكون موليًا”'" على الصحيح» وقيل: لا بل يحمل على الظهار 
خاصة ؛ لأنه ليس بحالف . 

؟- ومنها : ما قاله أصحابنا في عموم قوله: 9و اده 
سيلا 46 [آل عمران: 7] أنه شامل للمستطيع بنفسه وبغيره» وهو المعضوب'" إذا و جد من 


عنه . 


0 


- ومنها : إذا قال السيد لعبده: إن رأيت عيئًا فأنت حرّء فإنه يعتق بما يراه من العيون» 

ولا يشترط رؤية الجميع». انتهى مُلخضًا . 

« المسألة (؟1) في حروف المعاني التي تتعلق بها الأحكام الفقهية: 

وهي مسألة مهمة» فإِنَّ معرفة هذه الحروف ومعانيها يترتب عليه الفم الصحيح للأدلة 
الشرعية وللكتاب والسئّة» لاسيما بعد معرفة أنَّ هذه الحروف ينوب بعضها عن بعض في 
الاستخدام والمعنى -كما سيظهر مفصّلًا- وهي في المجمل تابعة لفصل اللغات والكلام؛ 
لأنَّ الكلام اسم وفعل وحرف. 

ولقد اعتمدت في هذه المسألة على كتاب : «التحبير شرح التحرير» للمرداوي (؟7/ /094- 
صوق وامخصان تقرس 

ومعه كتب أخرى أذكرها في حينها كالبحر المحيط» وغيره. 


)١(‏ قال تعالى : +«َالِلَدِنَ يُولُونَ من يهم تربص ببح أَخْْرٍ # [البقرة: 17] يعني : للذين يحلفون ويقسمون على 
الامتناع عن قربان الزوجة وجماعهاء وقد آلى النَبَِ يله من نسائه شهرًاء رواه مسلم »)١517/4(‏ وانظر: 
«الجامع الأحكام القرآن» )68١(‏ للقرطبي . 

. )7337107/79( المعضوب المريض الزَّمِن الذي لا حراك له «النهاية»‎ )١( 





ود مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 

ه صور الحروف والمراد بها وما هو الحرف؟ 

يقع الحرف على الطّرّف والشفير» كطرف الوادي» وحرف الرغيف» وطرف كل شيء: 
حرفه» ويقع على الحرف المكتوب من حروف المعجم ويقع في اللغة على الكلمة التامة مثل : 
ما فهمت هذا الحرف من كلامهم» وما أخطأ فلان أو ما أصاب في حرف من كلامه» والمراد: 
في كلمة منه» وقد يعبر بالحرف عن قراءة وطريقة في القراءة» كقولهم: يقرأ بحرف ورش أو 
حمصض عن عاضم: 

فأمّا الحرف اللغوي الذي يتكلم أهل العربية على معانيه وأحكامه, فهذا اللفظ المتصل 
بالأسماء والأفعال وكل جملة من القول» والداخل عليها لتغيير معانيها وفوائدها مثل: من» 
الوك جاع ختي نان بودن تت نى حورت الكفانن . 

والمراد بالحروف هنا: ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة» وليس 
المراد هنا الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل» لأنه قد ذكر معها أسماء كدإذ) و«إذا» 
وأطلق عليها لفظ الحروف تغليبًا باعتبار الأكثر . 

لمانقالالتحاة ]ذ الج ف ونه الميدض "اشقعل خض ا لأمرتيين فتاه إن جر 
امن» و«إلى» مشروط في وضعها -دالة على معناها الإفرادي» وهو الابتداء والانتهاء- ذكر 
متعلقها من: دار أو سوق أو غيرهما مما يدخل عليه العرف ومنه الابتداء وإليه الانتهاء. 
والاسم نحو: الابتداء والانتهاء» والفعل نحو : ابتدأ وانتهى غير مشروط فيه ذلك . 

وأمّا الإشكال: فهق أن تحن ذو و«أولو) و«بعض» و١كل)‏ واتحت») و«أمام» و«وقدام» 
و«خلف» و«وراء» و«فوق» مما لا يحصى كذلك إِذْ لم يُجَوّز الواضع استعمالها إِلّا بمتعلقاتهاء 
فكان يجب كونها حرفًاء وهي أسماء! 

وأمّا حل هذا الإشكال: فهو أنها وإن لم يتفق استعمالها إِلّا كذلك لأمر ما فغير مشروط في 
وضعها دلالة ذلك لما علم أنَ «ذو» بمعنى صاحب. ويِّفهم منه عند الإفراد ذلك » لكن وضعه له 
لغرض ماء وهو التوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس في نحو: زيد ذو مال» وذو فرس» 
فوضعه ليتوصل به إلى ذلك » هو الذي اقتضى ذكر المضاف إليه ؛ لأنه لو ذكر دونه لم يدل على 
معناه . 

نعم لم يحصل الغرض من وضعه. والفرق بين عدم فهم المعنى وبين عدم فائدة الوضع 
مع فهم المعنى ظاهر . 

وكذلك «فوق» وضع لمكان له عَلوَّء ويفهم منه عند الانفراد ذلك لكن وضعه له ليتوصل 
إلى علو خاص اقتضى ذكر المضاف إليه» وكذلك باقي الألفاظ . 





«تقريبُ أصولٍ الفقهِ على مَنْهَج أهل السُنَّةِ والجماعة» 6 

6 ججحب 

وإِذْ تحقق ذلك فنقول : الحرف ما وضع باعتبار معنى عام» وهو نوعٌ من النسبة كالابتداء 
والانتهاء» لكل ابتداء وانتهاء معين بخصوصه. 

والنسبة لا تتعين ل بالمنسوب إليه» فالابتداء الذي للبصرة يتعيّن بالبصرة» والانتهاء 
الذي بالكوفة ي: كفن اعرف دطاله ودح متعلقه ا عفدل دردايق الاك التو لد يمر 
مدلول الحرفء لا في العقل ولا في الخارج؛ وإنّما يتحصل بالمنسوب إليه» فيتعلق بتعلقه» 
بخلاف ما وضع للنوع بعينه كالابتداء والانتهاء» وبخلاف ما وضع لذات ما باعتبار نسبة نحو 
«ذو) و«فوق» و«اعلى» و«عن)» و«الكاف» إذا أريد به علو وتجاوز وشبّه مطلقًا فهو كالابتداء 
والانتهاء. 

[«الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل »23١9 /١(‏ «التحبير شرح التحرير» للمرداوي 
(١/98ه-994ه)‏ اشرح الكوكب المنير» .])578-57175/١(‏ 

ه وقد احتوت هذه المسألة على (/*) نقطة : 


)١(‏ الواو العاطفة لمطلق الجمع: 

أي للقدر المشترك بين الترتيب والمعيّة عند الأئمة الأربعة وغيرهم وأكثر النحاة» وذكره 
الفارسي والسيرافي والسهيلي إجماع نحاة البصيرة والكوفة . 

فلا تدلٌ على ترتيب ولا معية» وهي تارة تعطف الشيء على صاحبه ؛ كقوله تعالى : 
«نَمِضِسَهُ وَأصَحَنبَ السّفبكة» [العنكبوت: 16]» وعلى سابقه «وَلْفَدَ َرَسَلَنَا وا نحا وَإِبْرهِم # [الحديد: 
وعلى لاحقه هو كَدَلِكَ يف إِلْكَ وَلِلَ لَِنَّ من ملك 6 [الشورى: *1» وقد اجتمعا في قوله: 
وذ َحَزَنا من لبن مِسَهَهُمَ وَنلك ومن 5 هم 1 وعسَى أن ريم 4 [الأحزاب: 5]. 

ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تفاوت أو تراخ نحو : «#إِنا روه ابلق وَجَاولُوه ير 
لْمَرْسَاَ 6 [القصص: 87 . 

فلو قلت جاء زيد وعمروء فلا يقتضي ذلك لزوم مجيء عمرو بعد زيد بل قد يكون مجيء 
زيد بعد عمرو» فكان العطف لمطلق الجمع بين زيد وعمرو في المجيء بعيدًا عن من أتى قبل 
من . 

« مثال للتوضيح : ما رواه البخاري في («صحيحه) )١185(‏ ومسلم (18/ 718) من حديث 
عبد اللّهِ بن زيد طللكء : 

أن رسول اللّهِ يلل مسح رأسه فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه. ثُمّ ذهب بهما إلى قفاه» 
م مدقم إلى المكان الذي بدأ منه) . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
اننظ 

فهنا لولم تعلم قاعدة الواو في أنها لا تق: تقتضي الترتيب لالتبس عليك فهم الحديث» ووجه 
ذلك قوله: «فأقبل بهما وأدبر»؛ إذ الإقبال يكون من القفا إلى الأمام؛ أي : من الدبر إلى 
القُبل» فيكون المراد أنه بدأ من قفاه فمسح حتى وصل إلى مقدم رأسهء غير أنَّ الراوي بين أن 
المراد العكس وصرح بذلك. 

فلمًا عَلم أن الواو لا تق: تقتضي الترتيب عُلم أنه أراد : «فأدبر بهما وأقبل» فالذهاب إلى جهة 
القفا إدبار والذهاب إلى جهة الوجه ومقدمه إقبال. 

ويدلٌ على ذلك رواية للبخاري :)١99(‏ بلفظ : «فأدبر بيديه وأقبل» ومخرج الروايتين 
متحد فهما بمعنى واحد [«نيل الأوطار» (؟/ 85/ ح188]. 

ومعنى مخرج الحديث أو الرواية أو الطريق: يطلق على الراوي الذي تلتقي عنده طرق 
الحديث الواحدء بحيث يرجع الرواة في تلقيهم هذا الحديث إلى هذا الراوي وحده. لأن 
الحديث خرج من عنده [«النكت على ا بن الصلاح» /١(‏ 4005)]. 

بل قد تأتي الواو وبعكس الترتيب» كما قال تعالى ا 


0 إلى رسول الله كل ار 000 

وعليه» قالوا وللعطف من غير ترد 

قال تعالى : ©« فَاَعَسِلُوا و وجوهَكْ وَأَيذيَكم4 [المائدة: 10 فلا يؤخذ من هذه الآية الترتيب في 
أعضاء الوضوءء بل الواو لمطلق الجمع. 

لذلك قالوا: لو قال لزوجته: أنت طالق وطالق» يقع عليها طلقتين» بعيدًا عن تحرير 
المسألة نفسها. 

ووجه أنها لا توجب الترتيب: أنها تستعمل فيما لا يقع فيه الترتيب وهو قولهم: اشترك 
فلان وفلان» ولا يجوز أن يقولوا اشترك فلان ثُمّ فلان. 

ولأنَّ قائلا لو قال رأيت زيدًا وعمرًاء لم يفهم منه أنه رأى زيدًا قبل عمروء ولو كان 
المفهوم منه الترتيب لوجب إذا رآهما معًا أو رأى عمرًا قبل زيد» أن يكون كاذيًا في خبره. 
ولو وجب إذا قال: رأيت زيدًا وعمرًا معًا أن يكون مناقضًا فى كلامه. كما لو قال: رأيت 
زيدًا ثم عمرًا كان مناقضًا . ْ 

وعلال عليه ما رواه أحمد فى «المسند» )751١5/(‏ وأبو داود فى (سئنه») (591/7) من 
حديث حذيفة عن النَِّىَ ل قال: ْ ْ 

«لا د تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا : ما شاء الله نّم شاء فلان». 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 0 

والحديث رواه أيضًا النسائى في «الكبرى» )1١8765 .٠١87١(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (72817)» والطيالسي في سكا ( والبيهقي في «الكبرى» (”/ 5 وابن ماجه 
.)2١١0(‏ والطبرانى فى «الكبير) (0 .)١170065 217:٠‏ والحديث فى «الصحيحة» 2)١759(‏ 
وقال ابن حجر في «الإصابة) (4/ 0884 : الإسناده صحيح) . ١‏ 

ووجه الدلالة من الحديث: أنه لو كانت الواو توجب الترتيب لكان قوله: «وشاء فلان» 
وقوله: ١نم‏ شاء فلان» سواءء وقد فرّق بينهما النََِّ كلِْ فحرّم الأول وأحل الثاني» ولو كانت 
توجب الترتيب ما حرّم الأول فعلم أنها لا يوجب الترتيبء وإنَّما توجبه ١نمّ)‏ . 

وتكون الواو بمعنى (أو») والقسم» و«مع» والحال. والاستئناف : 

فمثال كونها بمعنى «أو»: قوله تعالى : لانسرأ مَا طابَ لك يِنَّ الي من وت وز » 
[النساء: *]» لنقل الإجماع على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نساء نقله القرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» (5/ »)١5‏ وإلا للزم جواز الجمع بين تسع نساء جمع (5 + 1+ 4) 
المذكورة في الآية. 

ومثال كونها بمعنى القسم: بل هي حرف القسم؛ كقوله تعالى: مجر © ونال عَثْرِ 
وَلشَّفّع وَالوْثرٍ 4 [الفجر: -١‏ ©]ء «إوَالشَمين وَمحَلهَا) [الضحى: -١‏ /5. 

وتأتي بمعنى «مع» كقولهم: «جاء البرد والطيالسة» وهي جمع طليسان» وهو كساء 
كالجبّة التي تعم جميع الجسد [المعجم الوجيز (ص0797]. 

وتأتي بمعنى الحال» كقولهم : جاء زيد والشمس طالعة» وجاء زيد وهو يضحكء وتأتي 
نمع رت« كقول الشاعن. 

ونارلو نفخت بهاأضاءت ولكنأنت تنفخ في رماد 

أو ورب نار [«سرح العيون» (ص”277”7 557) قيل لعمرو بن معديكرب» وقيل لدريد بن 
الصمة» أفاده محقق التحبير]. 

ولا يجوز هذا إلا في الشعر حيث تأتي في ابتداء الكلمة. 

وتأتي الواو للاستئناف لكلام جديد» فهي الواو التي يكون بعدها جملة غير متعلقة بما 
قبلها في الإعراب مثل قوله تعالى: «ثرّ مض أل ولحل مُسئى عندم 4 [الأنعام: 7]» وقوله: 
هل تعَلَرَ لم سَمِيًا 9 وَتفُولُ لاسن أوِدَا مَا مت لَسَوْفَ أُخرَحُ نا آمريم: 056 6173 وقوله: 
سوه فى الغلر »لال عمراذ: 7ه على "قول نعمن المفسرية: .وقوله: وقد فق الاسسار ما 
ك4 بعد قوله : م لمُبينَ لَكُم) [الحج: 1٠‏ . 

وعلى كونها لمطلق الجمع فرّع الفقهاء عليها فروهًا [«القواعد والفوائد الأصولية» 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
1لا : 
لابن اللحام» (ص : ١1١-١5١١١)قاعدة(9؟١5)].‏ 

منها : إن قال لزوجته : إن قمت وقعدت فأنت طالق» فلا يقع الطلاق إِلّا بالقيام والقعود 
معًا ولا فرق أن يتقدم أحدهما أو يتأخرٌ. 

ومنها : لوقال وقفت هذا المال على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي. فإنه 
يكون مشتركًا بين البطون كلها . 

ومنها : أنه لا يلزم الترتيب بين الصفا والمروة من قوله تعالى : «إنّ ألصّما والْمَرْوة يمن سُعَار 
َه همَنْ حَج لذت أو أعْكمر قلا جتاع عَليِهِ أن يوك يهمأ4 [البقر: : 1164 وأخذنا الترتيب من 
دليل آخرء وهو ما رواه مسلم )١5١14(‏ أنَّ الى بل قال : «أبدأ بما بدأ اللّه بهه . 

)م( الفاء العاطفة وهي للترتيب والتعقيب: 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من التّحاة. 

وهي نوعان: 

أحدهما : ترتيب معنوي ؛ كقولهم : قام زيد فعمرو. 

والثاني: ذِْكْرِيء ا ار ل 0 كقوله تعالى: 
مارلا َلَّمِطنُ عَنَا كَأرْجَهُمَا ما كنا فْهِ» [البقرة: 100 وقوله: لإقَُوبواً إل بَارِيكُم فاقوا 
أَنضسَم 7 [البقرة: ل يَمُ فَكَالَ ري إِنَّ أبن مِنّْ أَقْلي» 1هود: “14٠‏ هنما مِنَهُمَ 
0 فَتهُمْ في أَلْيَمْ 4 [الأعراف: 155]. 

والتعقيب: كون الثاني بعد الأول بدون مهلة من الزمن كأنَّ الثاني أخذ بعقب الأول يعني 


وال المستوق» بسب كا بنش ع يحنيه تيقال تروع كان قود 0ه.]ذ! لو يكن تينهما 
إِ مدّة الحمل وإن طالت» وقطع به ابن هشام في مغني اللبيب )1١١/1(‏ ومثل كه 
لك انه أزل ورت القن 0 طبخ الْرْضٌ مخْصصرة 4 [الحج : 3 

ونقل الرازي في «المحصول» /١(‏ 077) الإجماع على أنها للترتيب والتعقيب. 

ا ل ل 

ين َرَيَةٍ أَمَلَكتَهًا َبَادَهَا ها بَأُسْنَايه [الأعراف: 4] مع أن مجيء البأس متقدم على الإهلاك . 

وأجيب: بأنها للترتيب الذكري» أو فيه حذف تقديره : أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا . 

ومثله : موادا أت لقان فَأسَتَصِدَ ينه [النحل: 148 . 

قال ابن هشام في «مغني اللبيب» :)151//1١(‏ 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» لآ 

«قيل تكون الفاء للاستئناف» ومنه «#إكن 10 [آل عمران: 09]؟؛ أي : فهو يكون 

والتتحيق أنه للفطت وان المحتسرجا لفظقي لتيل ل القعن ااه 

قال ابن عقيل في : «الواضح في أصول الفقه) :)١١5-11١8 /١(‏ 

«فصل في الكلام في معنى الفاء: وهي حرف إذا كان للنّسق والعطف, اقتضى إيجاب 
الترتيب بغير مهلة ولا تراخ ولا فصل» فهي منفصلة عن الواو بإيجاب العطف بنوع ترتيب» 
ومنفصلة عن «ثّمّ) وابعد) بكونها لا فصل تُوجب ولا مهلة ولا تراخي» بل توجب التعقيب 
في الترتيب» فإذا قلت: ضربت زيدًا فعمرًا أردت ترتيب ضرب عمرو على ضرب زيد لكن 

وكذلك دخلت الفاء للشرط والجزاءء لأنه أدخل لتعجيل الجزاء» وإنّما جُعل الجزاء 
مُعجَلًا ؛ لأنه إن كان مجازاة على إساءة» كان أَرْدّع عنهاء وإن كان على حسبه كان التعجيل 
أدعى إليهاء فقالوا: لا تسؤني فأسوءك . 

وتتجكر حاير سي ين ساد دجن نول قيال : م« إدًا فم 
وجوفَكٌ 4 [المائدة: 5] وإذا دخلت مكة فظف بالبيت. 

وقد تكون جواب الأمرء نحو قوله حكن شك 4 ردن : 1١7‏ وليس هو في هذا 
الموضع للتعقيب». اه. 

© ومن الفروع المتفرعة على قاعدة الفاء: 

قال ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» 
0 

«القاعدة (7): الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمهء واتفق الجمهور على 
ل ل ا رك 
هذاء فممًا يتعلق بالقاعدة من الفروع : 

إذا قال لزوجته : إن قمت فقعدت فأنت طالق» لم تطلق إِلّا بهما مرتين. 

ومنها : إذا قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق فطالق» فإنها تطلق بالأولى ولا يلحقها ما 
بعدها سواءً في ذلك التعليق والتنجيز». اه. 

٠.‏ وتأتي الفاء سببيّة ورابطة للجواب: 

فالسببيّة وذلك كثير في العاطفة جملة أو صفة . 


رمح له 


قَمَتمْ إِلَ الصّلزة مَأَعْسِلُوا 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كم : 

فالأول؛ كقوله تعالى : م«#تركرم مومئ فقضَئ عَلِه» [القصص: 16]. 

وقوله: مقلم ءَادَمْ ين رَيْوه كلست كَنَابَ عَليهِ) [البقرة: 100 . 

والثاني كقوله : «الآكنَ ين سَجَرِ من زَْرِ © هََايْنَ ينها النظون (© صَنرونَ عَيْهِ بن كلسم * 
[الواقعة: ؟5- 04]» وقد تجيء لمجرد الترتيب؛ كقوله تعالى: ماع ِل أملي كج يدل وين 
نترك إل » [الذاريات: 15- 17]» وقوله تعالى: #لَقَدَ كُتَ فى عَنَْوَ ين هَذَا فَُكْمَقَ 
عطاك اق :؟0]» وتأتي الفاء أيضًا رابطة للجواب: 

مثالها : قوله تعالى : «وَإن يََسَسَكَ أمَّهُ بر لا كات لَه إِلَاهُوٌ ون يسنك عبر مَهْوَ ع 


2201 8 [الأنعام: 8317 . 


ِ_ 


ود 


لذكير 4 [المائدة: .]1١١4‏ 
سوسس ره امون لال عمراد: 
دكاء مقن كَهِدُوأ ملا تَنْهحدْ مَعَهْر» [الأنعام: 2816١‏ قل ريم إن أ سبح ماؤف عورا فن يتك بم مآ 


معن #6 [الملك: »]7١‏ وفيه الاسمية والإنشاء. 
وأن تقترن بحرف استقبال نحو قوله: ##إمن يَبَدَ كم عن ويزوء شد سَوْفَ يَأَقِ الله بقوم ميم 
وم 


وَححبوتهُديه [المائدة: 04]» وقوله : 8إوما يَقَعَلُوأ مِنّ حا حي كن يكدوةُ4 [آل عمران: 16]. 

(0) (ثَم) حرف عطف للتشريك وللفصل مع الترتيب بمهلة يعني بتراخ: 

فإذا قال: رأيت فلانًا نَم فلانّاء اقتضى أن يكون الثاني متأخرًا عن الأول في الرؤية ؛ 
ولهذا استدلوا بقوله تعالى : ِوَالدِينَ يُظهرُونَ من يم ثم يعوو ل ما الوأ [المجاطة: : + أنَّ ذلك 
ل ب 

٠.‏ وقد رد بمعنى الواو» كما قال اله تعالى : ثم ألَّهُ سَبِيدٌ عل مَا يفَعلُوت © [يونس: 
45 بمعنى واللَّه شهيد على فعلهم حال فعلهم لا مرتبًا على فعلهم . 

وعليه ف (ثُهَ) حرف عطف للتشريك بين ما قبلها وما بعدها في الحكم»ء وخالف الكوفيّون 
فجرّزوا أن تكون زائدة؛ كقوله تعالى : 2رَكلتهاً أن لا ملبجا ين الل إل له شُدّ تآ عَتْهِرَ »> 
[التوبة: 114]» فليست عاطفة هنا البتة حتى يكون فيها تشريك 

ويجوز إبدال ثاء (ثُمّ) بلافاء»» وأن تلحق آخرها تاء التأنيث متحركة تارة» وساكنة 
أخرى» وهي تفيد الترتيب . 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» ّْ 
3 | 50 أأاج 

© ومن فروع هذه القاعدة. كما عند ابن اللحّام : 

الح به ون ا ل ل 0 

ا ل 
لاو ا را ادال وا برو م 

ومنها : إذا قال لزوجته: إن قمت ثُمّ قعدت فأنت طالق : لم تطلق إِلّا بهما مرتين [القاعدة 
ل ا ا ا 0 

(4) «حتى» العاطفة للغاية بلا ترتيب فيها: 


ريك سواى” صخامس 


كقوله تعالى : «عق تل التتر» انر قاذ يكوق المعطر تكبها | لذ عاب لعا فيليا كن 
زيادة أو نقص نحو: مات النّاس حتى الأنبياء» وقدم الحجاج حتى المشاة. 

وهي لا تفيد الترتيب» فإنك تقول #بضطت: الران يحي سورة اليفزة» بواج كانت أولوتها 
حفظت سورة البقرة أو كانت في وسط الحفظ ومثله قوله تعالى : حي تكح روجا عبرم [البقرة: 
ا 

ومعناها : انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء الزوج الثاني» فيعود الحل 
الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد. 

وكل اقول صالن لاع تعلو راسد تلق قريان الاو للجمن على اعد 
فيؤخذ منها إجزاء الغسل عن الوضوء ؛ لأن حتى للغاية. 

« ولها ثلاثة مواضع» وأصلها في اللغة للغاية» وهي حرف جارٌ تقول: أكلت السمكة 
حتى رأسهاء وضربت القوم حتى زيدٍء معناه: حتى انتهيت إلى رأسها وإلى زيد. 

وقد تكون بمعنى الواو إذا قلت : كلمت القوم حتى زيدّاء تريد به : وكلمئه . 

والثالثة : حتى رأسّهاء فيكون معناه الابتداء: حتى رأسّها أكلته ويشترط كون معطوفها 
جزءًا من متبوعه؛ نحو: قدم الحجاج حتى المشاة» أو كجزئه» كقولك: أعجبني الشيخ حتى 
حديثه» فإنْ حديثه ليس بعضًا ولكنه كالبعض لأنه معنى من معانيه . 

وتأتي للتعليل مثل قولك: كلمته حتى يأمر لي بشيء» وعلامتها : أن يصلح موضعها 
«كيَ» ومنه: أسلم حتى يدخل الجنة. 

وقد تأتي للاستثناء المنقطع نادرّاء كقوله: 

«ليس العطاء من الفضول سماحة حتى نجودومالديك قليل» 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
اذك 

[وهو بيت للمقنع الكندي» وقد أنشده أبو تمام في «الحماسة» )١57/5(‏ مع اشرح 
التبريزي» والسيوطي في شرح شواهد المعنى» /١(‏ 771/7) أفاده محقق التحبير] . 

ه ومن فروعها: أن من طلق زوجته دون الثلاث -يعني طلقة أو طلقتين ثُمّ عادت إليه 
بنكاح جديدء فإنها تعود إليه على ما بقي من نكاحها الأول ولا تعود بطلقات ثلاث؛ لأنَ 
النكاح الثاني عَلمْ على انتهاء علة التحريم» فلا دخل له في هدم الطلاق . 

[أفاده ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» (ص :١؟1١)‏ قاعدة (5 7]. 

(ه) «من» لابتداء الغاية التي بكسر الميم: 


وهي (مِنْ) بكسر الميم» وكونها لابتداء الغاية هو غالب معانيهاء ففي المكان اتفاقًا على 
ذلك. 
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قال تعالى : مو سبَحَنَ ألَدىَ أترئا عَبَدى تلا قرت السجد الخرار»» [الإسراء: ]١‏ وكذلك في 


الزمان عند الكوفيين ؛ كقوله تعالى لي متك 16 الشوها ين اول يوي 44 :زافو : 01١+‏ هومن 


ِو 
أل و ع عر 


لل مَتَهَجََدَ يد-) [الإسراء: 5 وقوه كو اللكر عن نوكل ود لد كه لوو 1 

وقد تستعمل للتبعيض ؛ كقوله تعالى : نموأ صِيدًا يبا فأمُسحُوأ بوجُوهِكُم وَأَيدِيكُم 
قِنَه4 [المائدة: 1]» وقوله ينهم مَن كلم أذ [البقرة: 0 

فإذا حلف لا يأكل من هذا الرغيف ولا يشرب من هذا الماء حنث بالبعض . 

وتأتي للتبيين؛ أي : بيان الجنس» وعلامتها : أن يصح وضع «الذي» موضع ١من»»‏ نحو 
فاجتنوأ المفري 55 الْدوَعكنِ »* [الحج: 10؛ أي : الذي هو الأوثان» ومثله قوله تعالى: 
مإجلَوْنَ فبًا من ساود ين نمب وَتلْسَون ابا حصُرًا من سَنرّس 6 [الكهف: ال وتأتي للتعليل» نحو: 

وَل كَمَلهُ جْعَلنَا مدكر مَلقَكه4 [الزخرف: ]4 أي : بدلكم . 

وتأتي للفصل ؛ كقوله تعالى : وَآئَه يَعْلَمُ الْمْمْسِدَ مِنَّ الْمضصَلِحٌ4 [البقرة: ؟5-]» وتُعرف 
بدخولها على ثاني المتضادَيْن. 

وتأتي بمعنى الباء؛ كقوله: «ينظرُوت من طَرّفٍ خَفِيٌّ4 [الشورى: 40]؛ أي: بطرف» 
ويحتمل أنه من ابتداء الغاية . 

وتأتي ب بمعنى «في»؛ كقوله تعالى : «#أَروفٍ مَاذَا حَلَقُوا مِنَ لْدرْض 4 [فاطر: »4٠‏ والأحقاف: 4]4 
أي: في الأرض» وقيل : الأولى أن يُمثل لها بقوله تعالى : إن كرت من مَوَمِ عَدُوَ لَكم4, 
بمعنى : (في) بدليل قوله تعالى : 2وَهو مَُؤّمِرٌَ* [الساء: 95]. 
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ب 


زوم دسم م - 


/ 7 17 ره دموء > 2 د 
وتأتي بمعنى «عند»؛ كقوله تعالى : «#ان تمن عَنْهم أمولهم ولأ اولدهم من آله سباي 
[آل عمران: ]6 وقوله كَلةِ الذى رواه مسلم (695): «ولا ينفع ذا الحد منك الحد)» . 
5 5 ل سس و مر اسم صدامج مص ره 25 عر 5 ره مه 
وثائق تمعق «اعلى 1 كقوله تعالى : «الشترئة ون الور ارت نوا قا يه حكارا عنم 


2 - 
حر ع ١‏ ع ور 2 


ع فاغرقنلهم معن 4 [الأنبياء: لال . 


رس وق سوسا عد ور 


وتأتى بمعنى «عن) ؛ كقوله تعالى : َويلُ لِقسيَةِ مُلُوجُم قن ذِكْرِ أله [الزمر : ]4 أي : عن 
ذكر الله . 

« أمّا فروع القاعدة: فهي على اختلاف معنى (من) على الوجوه المذكورة آنقاء فمثلًا 
منها : قوله تعالى : «إمَامْسَحوأ بوَجُوهِكُم وَأَيدِيَكُم يَنَُ)ه [المائدة: 13 ذهب الإمام أحمد إلى أنها 
للتبعيض هنا وأيدٌَ قوله بما صح عن رسول الله ككل : «جعلت الأرض كلها لنا مسجدّاء وجعل 
ترابها لنا طهورًا» رواه مسلم (0717). 

ومنها : إذا قال رجل لآخر: بع ما شئت من مالي » فهل يبيع الجميع استعمالَا للفظة «من» 
بمعنى التبيين» أو البعض استعمالا لها بمعنى التبعيض؟ والظاهر جواز بيع الجميع ؛ القرينة ما 


# عام 
سسا 


ومنها : لو قال له : علي من درهم إلى عشرة فماذا يلزمه؟ 

قبل : عليه ثمانية» إلغاء للطرفين «من» و(إلى»» وقيل: عشرة؛ بناء على دخول ما دخلت 
عليه في خبر غايتها وبناءً على أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلهاء كما في قاعدة انتهاء الغاية. 
[«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص/7١-‏ 170) قاعدة (071]. 

() «إلى» لانتهاء الغاية: 

وهي كذلك عند الفقهاء والنحاة وغيرهم فقيل : إن انتهاء الغاية لا يدخل » فلو قال له عليّ 
من درهم إلى عشرة لزمه تسعة . 

ولو قلنا: يدخل يلزمه عشرة. 

والقول الثالث : إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق فى آية الوضوء دخلت 
وإِلّا فلاء كقوله : مِثُرّ | ألصِيَامٌ إِكى لجل » [البقرة: /181]» نان السو سن لجان لذ 
فيه الصيام فلا يدخل» أمّا آية الوضوء: #اوَأَيْدِيَكْمْ إِلَ الْمرَافِقِ4 [المائدة: *]» فالمرافق من 

والقول الرابع: إن قامت الغاية بنفسها لم تدخل في الحكم كقوله: «بعتك من هنا إلى 
هنا»» وإن تناوله صدر الكلام فالغاية لإخراج ما وراءه كالمرافق والغاية في الخيار» فمنع 
أبو حنيفة دخول الدرهم العاشر في إقراره: من درهم إلى عشرة لعدم التناول» وعند صاحبيه 
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| مدا . 
يدخل لعدم القيام بنفسه . 

والقول الخامس : إن كان منفصلًا عمًّا قبله بمنفصل معلوم الحس ؛ كقوله تعالى : «ثُرّ 
| لصم إن أجل » [البقرة: 1417]» فلا يدخل» وإِلّا دخل؛ كقوله تعالى: #«وَأَبدِيَ ِل 
لْمرَاِفِقٍ 4 [المائدة: 3]» فوجب الحكم بالدخول . 

قال ابن عقيل في «الواضح في أصول الفقه)» :)١١5-1١١ /١(‏ 

(«في معنى (إلى» هي موضوعة لانتهاء الغاية نحو قولك: ركبت إلى زيد» وجئت إلى 
عمروء وكل الطعام إلى آخره وتكون في هذا الموضع بمعنى «حتى» التي هي للغاية» وإن 
أريد به دخول الغاية في الكلام فبدليل يوجب ذلك غير «إلى» نحو قوله: «وَأَيدِيَكُمْ إل 
لْمرَاِفِقِ# [المائدة: 5]» وأريد به : مع المرافق» بدليل غير الحرف . 

ولذلك لم يوجب قوله : لثم أَيما ليام إلَ ألْمّلِ4 [البقرة: 187] دخول الليل مع النهار» اه. 

: ومن فروع القاعدة‎ ٠. 

إدخال الكعبين والمرفقين في الوضوء'" . 

ومنها : لو قال لزوجته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث» تطلق اثنتين لعدم دخول الثالثة 
لأنها انتهاء الغاية. 

ومنها : إذا شرط المتعاقدان الخيار إلى الغد أو الليل لا يدخل الغد والليل . 

ومنها : إذا أجل دينه للقضاء إلى المحرم -مثلًا- تعلق القضاء بأول المحرم» فلا يدخل 
المحرم . 

(0) «على» للاستعلاء: 


الاستدلاء ادر معاتبهناة فتؤاء كان ذائيا تجو << راسك عل للووئ همده +14 + 
د كل من عَليَا تان [الرحمن: 2157 أو معنويًا ؛ كقوله تعالى : م وَكَبَا عَليِم» [المائدة: 0140 9# ولعلا 
بَعَضْهُمْ عل بض [المؤمنون: 41]» وعلى الأولى فعل ماض والثانية حرف جرّء وهي للإيجاب 
قال تعالى : لوَيَهَ عَلَ الاين حِج لدت من اسْتَطءَ َه ميلاً4 آل عمران: ؛4]» وقوله: كيب 
عَليحكُم َلصِيَام ‏ [البقرة: 21187 3 كيب عَلنَكُم لْقَتَالُ» [البقرة: 015] فإذا قال رجل : لفلان 


علي كذاء حكم بوجوبه. 
)١1(‏ وهو حديث جابر بن عبد اللَّهِ قال: «كان النَبِنَ إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه» رواه البيهقي في «الكبرى) 


.)257/١(‏ والدارقطنى فى «سننه» /١(‏ 87)» واستدلٌ به ابن قدامة فى «المغنى» )١5١ /١(‏ على إدخال 
المرافق في غسل اليدين. 
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ما قوله تعالى : #وَكوكلَ عَلّ الله [النساء: ١‏ والأنفال: »]5١‏ فهي من باب الإضافة أي 

امقر علق على ”للد :ولا اماكتله في تانق عن )تين اتسنا عر فر انال > 
موَءَانَّ الْمَالَ عَلَ خْبّهء 6 [البقرة: لال31] . 

وتأتي بمعنى التعليل ؛ كقوله تعالى : # وكيوا أنلَّهَ عل م ما هَدَسْكْم 6 [البقرة: 186]؟ أي 
لهدايتكم . 

وتأتي للظرفية» كقوله : ِاوَآتَبَعُوأمَا دلوأ ألمَيطِينُ عل مُلّكِ سُليِمَنَ) [البقرة: 0 

(0) «من» بفتح الميم للخبر والجزاء والاستفهام: 

قال أبو الوفاء بن عقيل في «الواضح) :)١١١ /١(‏ 

«اعلم أنَّ حرف (مَنْ) له ثلاثة مواضع : فتجئ للخبر» والجزاء والاستفهام . 

فأمّا مجيئها للخبر فنحو قولك: جاعءني مَنْ أخْبَيّت» ورأيت مَنْ أعجبني . 

وأمّا مجيئها للشرط والجزاءء فنحو قولك: مَنْ جاءني أكرمته» ومن انقطع عنّي عاقبته . 

وأا مجيئها للاستفهام» فنحو قولك: مَنْ عندك؟ ومَنْ كلمك؟ ومَنْ تزوج إليك؟. 

قلت : ومّنْ لمن يعْقِل في الغالب. 

(9) «في» للظرف: 

ولافي» معان: أحدها : أن تكون ظرفًا للزمان والمكان مثل قوله تعالى : «المّ (© مُبتٍ 
رُم © ف أَدَنَ الْأَرْسِ وَهُم يَنْ بَحَد عَِهِمْ صَيَفْبوَنَ © في يطع سِنِيت» [الروم: .]4-١‏ 

فالأولى للمكانء والثانية للزمان. 

ويأتي الظرف ومظروفه جسمين كقولك: زيد في الدار» ويأتي معنيين» كقولك: البركة 
في القناعة» ويأتي الظرف جسمًا والمظروف معنى كقولك: الإيمان في القلب» وعكسه؛ 
كقوله تعالى : ميل أدبن كقروا في كديب # [البروج: 19]. 

ما قوله تعالى : اوَلأْصَلَكَمّ في جُذُوعٍ التَخْلٍ» [ط: ]١‏ فهي بمعنى اعلى) . 

وقال البعض : بل هي على بابها بمعنى «في» لأنَّ الجذع مكان المصلوب ومحتو عليه» 
احتواء واشتمال الظرف على المظروف, لأنَّ الجذع مَقَرّ للمصلوب . 

والأكثر على أنها بمعنى «على» ؛ كقوله تعالى آم سُلَُّ مَسْسَمِعونَ فيه 46 [الطور: 8]؛ أي : 
عليهء وكقوله: قل سِيروأ فى الْأَرَضٍ»ه [الأنعام: ١1ء‏ والروم: 45]؛ أي : عليها قطعًّاء وكقوله: 
َنم مّن في أَلسمَك4 [الملك: +1]؛ أي : على السماء سبحانه» مستو على عرشه . 
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وى اسه مسلط 


ففي هذه الأمثلة كانت «في» بمعنى الاستعلاء وتساوي «على» وتأتي للتعليل؛ كقوله 
تعالى: مالك الَذِى لَممنى فبه» [يوسف: 08]؛ أي : لأجله» ومنه: المي فق ما لسر فيه 
نا عَظِيم ‏ [النور: 15]. 

وتأتي بمعنى السببيَّة» كالحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه) (7718) ومسلم 
(7147) أن الن بك قال : «دخلت امرأة الثّار في هرّة) ؛ أي : بسبب هرة. 

وتأتي بمعنى المصاحبة؛ كقوله تعالى : «فَحَرَجَ عل فَوَموء في زينيد 4 [القصص: 01/4 وقوله : 
ٍادْعْلُوأ يه أُمَرِ 4 [الأعراف: 0]؟ أي : معهم مصاحبين لهم قوله : مِإمَادَخُيٍ في عِبَدِى 4 [الفجر: ]4 
أي : مع عبادي . 

وتأتي للتوكيد؛ كقوله تعالى : «وَدَالَ أَرِكَبْوأ فاك 1هود: 4١‏ إِذْ الركوب يستعمل بدون 
«في» فهي مزيدة توكيدًا . 

وتأتي بمعنى «الباء» ؛ كقوله تعالى: م« يدروم فيه [الشورى: ١١]4؟‏ أي : يكثركم به 
وقوله: 7 لْمرُونَ عَليوِم 0 َكَل »* [الصافات: /15- 188]؟ أي : وفي الليل» وتأتي 
بمعنى «إلى»؛ كقوله تعالى : «إفْرَدوأ أَيْرِيَهُمَ ف أَنكههمٌ > إبراهيم: 9]؟ أي : إليها غيظًا . 

٠.‏ ومن فروع القاعدة: 

قال القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه) )3١ 5 /١(‏ : 

«وأمًا «في» فهو للظرف. فإذا قال: لفلان علي ثوب في منديل» أو تمر في جراب» لم 
يدخل الظرف في الإقرار. 

وقال ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» (ص:5؟7١):‏ 

«إذا قال لزوجته : أنت طالق في يوم كذا أو في شهر كذاء طلقت أوّله؛ لأنه جعل الشهر 
أو اليوم ظرفًا للطلاق» فإذا وجد ما يكون ظرفًا له طلقت بناءً على القاعدة» فلو قال أردت 
آخره : دَيّن. 

ومنها : إذا قال أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلانًا بناءً على ما 
تقدم من أن «في» تستعمل بمعنى «مع» وقد نواه فيترتب عليه مقتضاه. .». اه. 

)٠١(‏ «اللام» وصور معانيها: 

وللام معان كثيرة : 

منها : تكون اللام للتمليك مثل : ونه مُلّكُ السَّسوتِ وَالْأَرَضِْ» [آل عمران: 4ك الفعم: 14] 
وقولهم دار لزيد. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَجِ أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 5 

ومنها : للتعليل ؛ كقوله تعالى : للا يوْنَ للد عل أله حَبَة بعد الرَسُْلٌ» [النساء: 21158 
وقوله : م لِتَحَكم بَيْنَّ آلنّاس4 [الساء: 50١‏ وقوله: أنت طالق لرضى زيد» فتطلق في الحال رضى 
زيد أولا ؛ لأنه تعليل لا تعليق . 

وهنواء للعاقنة والتتزورة فقول 2 الضف ال توه لحك د نو عد زا 2 2 
[القصص: 4] ومعناه: صار في العاقبة عدوًا وحزنًا . 

وتكون: للجهة؛ كقوله تعالى : #إِنَمَا أَلْصَدَقَتٌ لِلَفْفَرِ وَالْمَسكين» [التوبة: 2560 الآية» 
أحكم جهة للمصرف. وقيل هنا : للتمليك» وتكون: للاستحقاق» نحو النَّار للكافرين . 

وتكون: لالاختصاص. نحو : الجنة للمؤمنين . 

ومنها : تكون لشبه التمليك» نحو : وَانَهُ جَعَلَ لم مَنْ أنفسك: رجاه [النحل: . 

ومنها : توكيد النفي؛ أي : نفي كان» نحو «#إوَمًا كات أنَهُ لَِعَذِبهُمْ وَأنتَ فيه [الأنفال: 
217 ويعبر عنها بلام الجحود؛ لمجيئها بعد نفي ؛ لأنَّ الجحد هو نفي ما سبق ذكره. 

ومنها: لمطلق التوكيدء وهي اللام الداخلة لتقوية عامل ضعيف بالتأخير؛ نحو: إن 
تر لديا تنروت [يوسف: *4]ء الأصل : تعبرون الرؤياء ولكونه فرعًا في العمل : م«ثمَالُ 
لما ريد [هود: ,٠0‏ البروج 16] وهذان مقيسان» وتكون: بمعنى (إلى» نحو: سَفْنَهُ لاير 
ميت 4# [الأعراف: 41]» بن ريلف ايض لهاي [الزلزلة: 0ع . 

ومنها : للتعدية» نحو: لفَهّبَ لي ين لَدُنكَ وَلِيا [مريم: ه] وتكون: بمعنى ١على»‏ نحو : 
يبون إِدَدقَانِ سّجَدَايه [الإسراء: 61007 . 

وفي الحديث الذي رواه البخاري (7506537) ومسلم )١6١5(‏ في (صحيحهما) من حديث 
عائشة» قول النب كله : «واشترطي لهم الولاء) . 

قال الشافعي: أي : اشترطي عليهم . 

وتأتي بمعنى : «في2؛ كقوله تعالى : «إوضع الْمَورنَ الْقِسَط لوم الْقِيمّةَ)ه [الأنبياء: 140 . 

وتأتي بمعنى : «عند» للحديث المتفق عليه عند البخاري )١959(‏ ومسلم )٠١481 /١14«‏ 
قال َك : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» وقوله تعالى : «#أَقِوِ أصَّلَوةَ لِدُلُوكِ اسمس [الإسراء: 
1 وقوله : م يكبن قَنَمْتُ لياق [الفجر: 1]. 

وتأتي بمعنى : «من» مثل : سمعت له صراخًا ؛ أي : منه وتكون اللام بمعنى : «عن»؛ 
كقوله تعالى : «إوَدَالَ ألَدنَ كهفروأ لِزَدِنَ اموا لو كنَ حَيرَا مَا سَبَقُونَا إِلَبَّهِ4 [الأحقاف: ١4]1؟‏ أي : 
قالوا عنهم ذلك . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
حلا و الٌتتيكىبإبإج7 010 

وضابطها : أن تجر اسم من غاب -حقيقة أو حكمًا- عن قول قائل يتعلق به. 

وقال أبو الخطاب في «التمهيد» )١١5 /١(‏ على معنى اللام : 

«هي حقيقة في الملك» لا غدل عا ادك اه. 

وهذا مذهب حذاق البصريين» أمّا إتيانها بكل هذه المعاني فهو مذهب الكوفيين 

)1١(‏ «بل» للعطف والإضراب وهي أعمّ من «لكن» في الاستدراك 

قال ابن السمعاني في «قواطع الأدلة في اللأصول» :)4١/١(‏ 

«وأمًا حرف «بل» فمعناه الإضراب عن الأول والإثبات للثاني» كقولك: ضربت زيدّاء 
بل عمرًاء وجاءني عبد اللّه بل أخوه». اه. 

واعلم أنَّ #بل» من حروف العطف مشارك ما بعدها لما قبلها في الإعراب إذا كانا 
منفردين» سواءً في الإثبات وما في حكمهء أو في النفي وما في حكمه. إِلّا أنها في القسم 
الأول لسلب الحكم -قطعًا- عمًا قبّلها لما بعدها؛ أي: يصير الأول كالمسكوت عنهء 
ويثبت الحكم الثاني نحو : أكرم زيدّاء بل عمرًا ؛ طلقٌّ فاطمة بل عائشة . 

أمّا في النفي فمثل : ما قام زيد بل عمرو. فهو تقرير حكم ما قبل «بل» وجعل ضده لما 
بعدهاء فتقرر نفي القيام لزيد وتقرر ضده لعمرو فلو قال: ماله عليّ درهم بل درهمان فهو 
فزن اللرهييو ‏ ركذا فول لتحدهو 

وهناك وجه للبعض أنه إضراب عن الدرهم والدرهمين» فيصير المعنى ماله علىّ درهم 
ولا درهمان» وما قام زيد ولا عمرو. 

© لو جاء بعد «بل» جملة فلا تكون عاطفة بل حرف ابتداء تفيد الإضراب . 

وهذا مذهب الجمهورء فلو قال : ما قام زيد بل عمرو قائم» فلا تكون عاطفة» بل حرف 
اداء تفيد الاضرات. 

والإضراب ضربان : إضراب إبطال للحكم السابق ؛ كقوله تعالى : هأ بَقُولُونَ يو حِنّة بل 
جَآءهم يأَلْحقّ 6 [المؤمنون: 6/١‏ . 

فهنا الاستدراك أشد مما لو كانت «لكن» بدل «بل»» وكذلك في قوله : موَقَالُوأ أعََدّ 
لمن 0 4 2 موت [الأنبياء : ا 

والضرب الثاني : إضراب اتتقال من حكم إلى حكم من غير إبطال؛ كقولهتعالى : «و 
يه كد 1 لكل ال اال 


نت مع 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
0-0-2-5 ل 

إنّما فيه انتقال من خبر عنهم إلى خبر آخر» . اه. 

(؟1) «أو» ولها معان متعدّدة 

قال ابن السمعاني في : «قواطع الأدلة» ١ /١1(‏ 5): 

«وأمًا حرف «أو» فلها ثلاثة مواضع » تكون لأحد الشيئين يُخبر عنه عند شك المتكلم أو 
قصده أحدهماء كقولك : أتيت زيدًا أو عمرًاء وجاءني رجل أو امرأة» هذا إذا شك . 

فأمّا إذا قصد أحدهماء فكقولك: كُل السمك أو اشرب اللبن؛ أي: لا تجمع بينهماء 
ولكن اختر أيهما شئت» كقولك : أعطني دينارًا أو اكسني ثوبًا . 

والوجه الثالث: أن تأتي للإباحة كقولك : جالس الحسن أو ابن سيرين» وائت المسجد 
أو السوق» وهذا على الإذن فيهما جميعًا . 

وقذورد في القران التخبير في الأمرء مثل قوله تعالى : «فَكَمَريهَ إطعام عَسَرَوَ مَسَكِكينَ من 
أو سلف ! سدور طهِمُونَ أهليكم ل وهر أَوْ تحرِيرٌ ك4 [المائدة: 48] . 

ارد الس لي لين رن اسان : #إولا ظِعْ مهم ايم أو كَفورَا [الإنسان: 4]4 . اه. 

ومثال الشك أيضًا في القرآن : 6 قالوا لَنَمَا يَوْمَا أو صن كوو ##الكيت: المؤمئون: .]1١7‏ 

والفرق بين «أو» وبين (إِمَّا التي للشك: أن الكلام مع "إمّا؛ لا يكون إلا مبنيًا على 
الشك» » بخلاف «أو) فقد يبني المتكلم كلامه على اليقين» ثُمّ يدركه الشك فيأتي بها . 

وتأتي «أو» للإبهام الذي يصنعه المتكلم مثاله : قام زيد أو عمروء وذلك إذا علم المتكلم 
من هو القائم منهماء ولكن قصد الإبهام على المخاطب» فالشك هنا من جهة المتكلم والإبهام 
على السامع ‏ فهو هنا : تشكيك . 

وتأتي لمطلق الجمع مثل «الواو)؛ كقوله تعالى : م وَأَرَسَلَئَهُ إل مِأنَِ أَلقٍ لو يَزِيدُوت ‏ 


.]١51/ [الصافات:‎ 


رك 4 


وتأتي للقسم كقوله 9#وقالوأ ونوا هودًا أو تصدرف 4 [البقرة: »]1٠5‏ وتكون بمعنى (إلى) 
نحو: هآو َْرسُوا لَه َةٌ 4 [البقرة: إذا قدر # تَفْرِصُواً» منصوبًا بأن مقدّرة . 

وعكال كوتها يميق :و41 لأميدرن زوئيني أ والنعيم +«نتي إلا أن تعلق 

وتأتي للإضراب ك«بل» على قول البعض في قوله تعالى : «إوَرْسَلْئَهُ ِل مِأَنَةِ ألَقٍ أو 
يَزِيدُوست # [الصافات: 1407]. 

وتأتي للتقريب» مثاله : وما أَمَرَ ا لسَاعَةٍ إِلَّا كلتح الْبصَر أو هُوَ قرب 46 [النحل : ال . 

وذهب البعض في معنى «أو) إلى أنها موضوعة للقدر المشترك بين المعاني السابقة» وهو 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كك ديك : 
لأحد الشيئين أو الأشياء» وإنَّما فهمت هذه المعاني المذكورة من القرائن . 

)1١(‏ «لكن» للعطف والاستدراك؛ و«لكنٌ». 

قال ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» :)4١/١(‏ 

«وأمًا حرف «لكنْ» فهي للاستدراك بعد النفي كقولك: ما جاءني زيد لكن عمروء ما 
رأيت رجلا لكنْ امرأة. 

وقد يدخل النفي بعد إثبات» كقولك : جاءني زيد لكن عبد الله لم يأت . 

وقيل: لترك قصة إلى قصة»ء وفيه كلام كثير للنّحاة» . اه. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (؟/ )"١8‏ : 

«(لكنّ) وأمّا مشددة النون الناصبة للاسم الرافعة للخبر فمعناها للاستدراك أيضّاء أمَا 
قول ممنوية إن له لذ تدارك هنها :وتنا جو دنه لكشك اما عد لشن ذالم ككر لاف ف 
أثر ذكره «بل» وراع أن «بل» كأنها يتدارك بها عدنتان اوعلط 0 «لكنَّ) وبين «بل» 
بنفى ما أثبته دليل عنهاء لا أن لكنّ ليست للاستدراك» فتفطن لذلك؛ فإنه من دقائق كتاب 
000 اه. 

ومعنى الاستدراك: أن ثُثبت لما بعدها حكمًا مخالفًا لحكم ما قبلهاء ولذلك لابدّ أن 
يتقدم لكنْ كلام مناقض لما بعدهاء وتكون حرف عطف واستدراك بشرطين : 

أحدهما : أن يتقدّمها نفي أو نهي» والثاني: أن لا تقترن بالواو عند أكثر النحاة -والتالي 
لها مفردء نحو : ما قام زيد لكن عمروء و: «لا يقم زيد لكن عمروا . 

وتكون «لكن» قبل جملة؛ لابتداء» لا حرف عطف, وتقع هنا بعد إيجاب ونفي ونهي 
وأمر لا استفهام. [«شرح الكوكب المنير» .])555/1١(‏ 

(14) «الباء» وصور معانيها. 

قال القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه) /١(‏ ١٠؟5-1١5):‏ 

ووأعا:«الياة» في الصا قا ادإذا قلت # صرت رزئة إن البا تلضف الدروو ينه وإذا 
قلت بالقلم» فإِنٌ الباء تنلصق الكتابة بالقلم . 

ولهذا منع أصحابنا [يعني الحنابلة] الاحتجاج بقوله تعالى : #وامسحواأ برءو سكم » 
[المائدة: 13» على جواز مسح بعض الرأس وقالوا: الباء تفيد الإلصاق دون التبعيض؛ لأن 
الباء تستعمل فيها فيما لا يصلح فيه التبعيض وهو قوله: «استعنت بالله»» و«تزوجت بامرأة» 
ولا يجوز أن يقال: «استعنت ببعض الله)؛ لاستحالة ذلك عليه سبحانه» ولا: مررت ببعض 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهل السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 5 
ها أأاجت 
امرأة» ومنه قوله يكل : «لا نكاح إِلّا بولي”" ولا يجوز التبعيض في ذلك . 
ومن أصحاب الشافعي من قال: إذا كان الفعل يتعدَّى من غير الباء فلا تحتاج إليها 
للذلفن قاقر لي سملا على الععيفن أن في قز حير قب القر ان فلن عاايفية ولك ا اع 
والإلصاق أصل معاني الباء حتى إِنَّ سيبويه لم يذكر لها غيره» لذلك قالوا لا تنفك عنهء 
إِلّا أنّها تتجرّد له» وقد يدخلها مع ذلك معنى آخر فيقال: أمسكت الحبل بيدي» وهذا إلصاق 
حقيقي» ويّقال: مررت بزيد» من غير إلصاق بزيدء وإِنّما ألصق بمكان يقرب منه . 
والصحيح : أن لها معان أخرى غير الإلصاق. 
منها : التعدية» وتسمى باء النقل أيضّاء وهي القائمة مقام الهمزة في تصيير الفاعل 
مفعولًا ؛ كقوله تعالى : دعب أله بُورهِم» [البقرة: 037]» وأصله : ذهب نورهم. 
ومن معانيها :'السبيئة 4 كقوله قعاك 92ل لذ يديت ها والغرك 4 
ومنها : التعليل؛ كقوله تعالى : مل يَنَ ألدِيت كاذوا» [النساء: .815٠6‏ 
ومنها : المصاحبة: وهو الذي يصلح في موضعها «مع» أو يغني عنها وعن مصحوبها 
لحال؛ كقوله تعالى: مد جحاءكم ارول يألْحَقّ من رَيَكُم4 [الساء: 4507١‏ أي: مع الحق أو 
محم : 
وتأتي بمعنى الظرفية بمعنى «في» للزمان؛ كقوله تعالى : لوك لرُود عيرم مُضيِحِين 
َكَل »* [الصافات: 157- 18]» وللمكان أيضًا ؛ كقوله تعالى : «وَلَقَدَ ال ببَدْرٍ# [آل عمران: 
17 وتأتي بمعنى البدل : كالحديث الذي رواه البخاري (9471) في (صحيحه) عن عمرو بن 
تغلب َيه لمّا أثنى عليه رسول الله يل : 
«فواللّه ما أحب أن لي بكلمة رسول اللَّهِ يلك حمر النعم»؛ أي : بدلهاء وتأتي بمعنى 
المقابلة كقوله : «إولا مَمُْوأ بق تَمَنا فيلا [البقرة: »]4١‏ وتأتي بمعنى «على» للاستعلاء كقوله : 
وَمِنْهُم مَنْ إن تََمَنَهُ ِدِيسَارٍ # [آل عمران: 70] يعني على دينار . 
وتأتي بمعنى القسم» وهي أصل حروفه نحو : باللَّه لأفعلنٌ. 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (7107- 71771 ثم قال: «هذه الأسانيد كلها صحيحه»» ووافقه الذهبي 
فقال: صحيح في بعضهاء ورواه الترمذي في «سننه» 2)١١١١(‏ وقال: «والعمل في هذا الباب على 


حديث «لا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النَبِيَ كلها وأبو داود في (سئنه) 20270817 
وابن ماجه -١41/4(‏ 4 وابن حبان فى (صحيحه) 25١٠50(‏ ككدق الادقمى 20-7 


والدارقطني في «سننه) (9/ 20373786 وقد اختلف في وصله وإرساله [«التلخيص الحبير» لابن حجر 
لاا 150 1300)]. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
نكا : 

ومعنى الغاية: نحو: 8وَمَدَ أَحْسَنَّ بى* [يرسف: 42٠١‏ أي ا د ير 
«أحسن بزيدا وقوله: لإوَمُرََ إِلَيْكِ يذْعَ الَّخةِ4 [مريم: 00]ء وقوله: لايس أله 
2 0 

ومعنى التبعيض» نحو : لعَيَئًا يشرَبُ يبا عِبَادُ أله [الإنسان: 4]5؛ أي : منها فأدخلوا تحتها 
وامسَحوأ روسك 4 [المائدة : *] وردّه أبو بكر بن العربي فقال «الحايقه نائند# غير عيضي 
وهو الدلالة على ممسوح به والأصل فيه: رؤوسكم الماءء فيكون من باب القلب»ء 
والأصل : رؤوسكم بالماء» [«أحكام القرآن» .])01/1/١(‏ 

وقد تأتي الباء زائدة؛ كقوله مَإوكقٌ يله مَهِيدَا)ك [النساء: 136]. 

)١5(‏ «إذاه وبيان معانيها: 

قال البعض : (إذا» حرف» وقال البعض : ظرف مكانء والآخرون: ظرف زمان. 

قال أبو الوفاء بن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» :)١١19/1١(‏ 

«في معنى إذء وإذاء واعلم أنهما ظرفان للزمان» تقول: جاء زيد إِذْ طلع الفجرء وجاء 
المطر إِذْ غربت الشمس » وتقول: إذا جاء زيد فأكرمه. وإذا قدم الحاجّ فأنزلهم». اه. 

وزاد ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» :)48/١(‏ 

غير أن (إِذْا لما مضى» و(إذا» لما يستقبل» كقولك: قمت إِذْ قام زيد» وأقوم إذا قام 
عمر). اه. 

ول«إذا» معان: 

ناني ا إذا» لماجا مها و أنتي ايقم ينها لمجا درق ينها ونين الشرط. ٠»‏ فإِنَّ الواقع 
بعدها الفعل» وقد اجتمعا في قوله تعالى : «ثم إِدَا محَاَكُمْ معْوَهَ من الْأرَضِ إِذا أثْرٌ من» 0 
كل وتقول في المثال الأول : خرجت فإذا الأسدء ومنه قوله تعالى : «هَإِدًا هى حَيَّهَ شَنَى» 
[لمه: ]٠١‏ ولا تحتاج إلى جواب» ومعناها : الحال. 

وترتب على الخلاف في كونها : حرفًا أو ظرف مكان أو زمان: أنه لا يصح إعرابها خبرًا 
في قولك : «خرجت فإذا الأسد» لا على الحرفية» ولا على ظرفية الزمان» لأنَ الزمان لا يخبر 
به عن الجثة» ويصح على ظرفية المكان؛ أي : فبالحضرة الأسد. 

وتأتي «إذا» ظرفًا للمستقبل متضمنة معنى الشرط غالبّاء ولذلك تُجاب بما تجاب به 
أدوات الشرط نحو: إذا جاء زيد فأحسن مقابلته» فهي باقية على ظرفيتها إِلّا أنها تضمّنت 
معنى الشرطء ولذلك لم تثبت لها باقي أحكام الشرطء فلم يجزم بها المضارع» ولا تكون 





«تقريبٌُ أصول الفقه على مَنْهَحَ أهل السُّنَّةِ والجماعة» 
ظ - ان كك 
في المسطقوة بل ومنه الاسم احا وسار َدَعُْونَ إل | يذ [الإسراء: /8د]؛ لذن سن 
الضر في البحر محقق 
ولمّا لم يقيد الضر بالبحر أتى بالإن» التي تستعمل في المشكوك فيه» نحو #إوإن مَسَّهُ أ 
فَيِسُوْسُ فَنُوط 6 [فصلت: 44]» وتختض بالدخول على الجملة الفعلية وتكون لإذا» ظرفا 0 


امسا 4 


مثل (إِذ) ؛ كقوله تعالى : «#ولا على ارت إِذَا مَآ أَرَك 4 [التوبة: ؟9]» وقوله : +92وإذا رََوَأ حر 4 
[الجمعة: .]1١١‏ 

وتكون ظرفًا للحال؛ كقوله تعالى : 9# وَئلٍ إِذَا يعت [الليل : ١]ء‏ 6 وَاَلئّجَوِ إِذَّا هَوَئ © [النجم: .]١‏ 

وقال البعض : هي هنا لمجرد الوقت من غير أن يكون ظرقًا . 

(17) «إذ» وهي اسم بالإجماع: 

وذلك لتنوينها في نحو قوله : مَيَوٌميةٍ» [التكائر: 18. 

وإِذّْء بإسكان الذال» ولها معان: 

أن تكون ظرفًا للزمان الماضي #كشولة تعالق: تكد فضرة نهذ لقرهة ادن 
كدروأ4 [التوبة: .]4٠‏ 

لكر نوي ل « وأكروا إذ حطئد يبلا تكلط» [الأعراف: 18]» وتأتي بدلا 
فى المع فق روا ب ألْكنّب مَرمْ إذ أَنتبَرتَ» [مريم: ]١‏ و«إذ) بدل اشتمال من مريم . 

ويضاف إليها اسم زمان نحو: مبَْدَ د مدَيئَنَا4 [آل 01 +1 وتكون طرق للوملن 
المستقبل مثل (إذا» كقوله: صََوَْ يَمْلَمُوتَ © إذ الْقَْلَلُ في أَعَتَقَهِمَ» اغافر: .5/١ -“١‏ 

ومنع ذلك الأكثر وأجابوا عن الآية ونحوها: م لتحقق 
وقوعه مثل «أَقَ أمْرُ أله قلا شَْتَحَحَلُوة 4 [التحل : ١‏ 

وتكون للتعليل كقوله : «إوّكن يْمَعَكُمْ ْم إذ ظَلَمَثْمَ أَتَي في الْعَدَاٍ مسْكرِون4 [الزخرف: 05اء 
واد لم يَهُسَدُوأ بو َيَقُولُونَ هلدا إِفّكَ دِيم 4 [الأحقاف: .]1١‏ 

وتكون للمفاجأة الواقعة بعد بيناء ويبنما نحو قولك: «بينا أنا كذا إِذْ جاء زيد» نص عليه 
سيبويه . 

(1) «لو» وهي حرف امتناع لامتناع: 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» /١(‏ /الا؟- 3/817) : 

««لو) حرف امتناع لامتناع في قول أكثر العلماء؛ أي: يدل على امتناع الثاني لامتناع 
الأول» فقولك: «لو جئتني لأكرمتك» دالّ على انتفاء الإكرام لانتفاء المجيء . 





! مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتيلٌ 
لكك لاد 

وتأتي «لو) للتمنيّ مثل : «إفلز أَنَّ لا كَرَهَ َكْونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ4ه [الشعراء: ١١1]؟‏ أي : فليت لنا 
كرة» ولهذا نصب «فتكون» فى جوابها . 

وتأتى «لو» للتعليل؛ كالحديث الذي رواه البخاري فى «صحيحه» )0817/١(‏ في باب 
الصداق أن النَتَ كله قال : «التمس ولو خاتمًا من حديد»» وقوله َل : «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة» رواه البخاري )١1511(‏ ومسلم )١١١7(‏ في (صحيحهما» . 

وتأتي أيضًا «لو» لمعنى مصدريء, وعلامتها أن يصلح في موضعها «أنْ» وأكثر وقوعها 
بعد ما يدل على تمنّ ؟ كقوله تعالى : يَوَدُ تمَدُهُمَ لَْ يُصََرُ آلف صَكَق) [البقرة: 9]. 

وأنكرها الأكثرء وقالوا: الآية ونحوها على حذف مفعول «يودٌّ») وجواب «لو)؛ أي: يود 
أحدهم طول العمر لو يعمر ألف سنة لسّرٌ بذلك». انتهى بتصرف . 

وقال ابن السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» :)4١/١(‏ 

ووالا بج يداز جولسلى اماع الحي” لامتناع غيره. يقول: لو جئتني لحييتك» 
وقد تكون «لو) , بمعنى «إن» قال اللّه تعالى #«ولامة مؤوة كي ون مرك امج ولق 
١‏ أي : وإن أعجبتكم» . اه 

(10) «لولا» حرف امتناع الشيء لوقوع غيره: 

وهي حرف يدل على امتناع الشيء لوقوع غيره. 


00100 


قال تعالى : «فكولة أَمُ كانَ ين الْمَسَبَحِينٌ © للبت فى بيو إل بَوْ ميعَونَ44 [الصافات: 186]. 

ولها معان وأحوال: 

أحدها: أن يدخل حرف «لولا» على الجملة الإسمية» فيكونء معناه: امتناع جوابه 
لوجود شرطه نحو: لولا زيد لأكرمتك؛ أي: لولا زيد موجود.ء فامتناع الإكرام لوجود زيد. 

الثاني : أن يدخل على جملة فعليّة مُصدرة بفعل مضارع نحو : لوا مَمَعفِرُونَ الله [النمل: 
5 فهي للتحضيض على الاستغفار» والتخقيس + طليه كت 

وفي معناه : العَرْضء لكن تكون مُصَدَّرَةٌ بماض» نحو قوله تعالى : لله أَعَرتََّ إل أجل 
ريب # [المنافقون: .]٠١‏ 

وتأتي مُصَدَّرة بماض للتوبيخ » نحو قوله تعالى : لوكا جَآمو عليه . ا شهلا [الثور: 3 

وغالب ما فى اف ذه الصتانة من عوك هذا الكتاب الجامع : «التحبير شرح التحرير» 
(191-5948/5) بتصرف وزيادات ونقص وتلخيص» ونقولات من كتب أخرى كما مرّ 
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َم هناك حروف أخرى : 

(19) «أخ» للاستفهام والاستبهام: 

قال ابن عقيل في «الواضح) :)١١7 /١(‏ 

«اعلم أنَّلها موضعين : أحدهما : الاستفهام» نحو قولك : سكت زيد أم نطق؟ وقام أم قعد؟ 

وقد تكون للاستبهام» تقول : زيدٌ عندك أم عمروء فكأنك قلت: أيّها عندك؟ وهذا زيدأم 
أخوه؟ 

وقد تكون بمعنى «أو إذا أريد بهما الاستفهام» إذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ فهو 
كقولك : أزيد عندك أو عمرو؟». اه. 

(0) «أيْ» بفتح الهمزة وتشديد الياءء للتعيين والتمييز 

وهي تفيد معنى التعيين والتمييز للشيء عن غيره» ومنه آية الشمس» لضوئها لأنَّ الضوء 
يبينّها عن غيرهاء ومنه الآية: العلامة؛ ومنه «إياك» في المضمرات؛ لأنه في أكثر الكلام 
مفعول مقدم» والمفعول إِنَّما يقدم على فعله قصدًا إلى تعيينه» وحرصًا على تمييزه عن غيره» 
وصرقًا للذهن عن الذهاب إلى غيره» ومنه قوله تعالى : «إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فَمَنَعِينُ) [الفاتحة: ه] 
إِذْ الكلام وارد في مَعْرِض الإخلاص وتحقيق الوحدانية ونفي عوارض الأوهام عن التعلق بغيره 
[«بدائع الفوائد» لابن القيم »)١58 /١(‏ «اختيارات ابن القيم الأصولية» /١(‏ ؟7)]. 

قال ابن عقيل في «الواضح) :)١١١ /١(‏ 

«اعلم أنها في موضعها للفصل» أن لها ثلاثة مواضع : 

تجيء للخبر والشرط والجزاء والاستفهام : 

فأمّا مجيئها للخبر» نحو قولك : لأضربن أيّهم قام. ولأوبّخنَ أيّ القوم دخل الدار. 

وما الاستفهام: نحو قولك: أي النّاس رأيت؟ وأيّهم كلّمت؟ 

وأمّا مجيئها للشرط والجزاء نحو قولك: أيهم ضربت أضرب. وأيَّهم هجرت أهجرء 
وانهن كلوق كلاد اه. 

(0؟) «ما» للنفي والجحود والتعجب 

قال ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» /١(‏ 48): 

«وأمًا حرف (ما) فلها ثلاثة مواضع : 

أحدها : للنفي والجحودء كقولك: ما لزيد عندي حق» وما قام عمرو. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
1ن . 

والثاني : للتعجب, كقولك : ما أحسن زيدًا وما أشجع عمرًا. 

والثالث : الاستفهام. كقولك: ما فعل زيد؟ وما عندك؟ 

وهي تختص بما لا يعقل» ويخالف قوله: «مَنْ» فإنه يختص بمن يعقل» فإذا قيل: من 
عندك؟ تقول: زيد أو عمرو؛ ولا تقول: فرس أو حمار. 

فإذا قيل: ما عندك؟ قلت: ثور أو جمل» ولا يحسن أن نقول: زيد أو عمر وقد جوّز 
بعضهم ذلك في الموضعين» والصحيح الأول». اه. 

ومال ابن عقيل للقول الثاني في «الواضح» )١١7/١(‏ واستدلٌ بآيات سورة الشمس: 
م وَالْارّضِ وَمَا ها (©) ودين وَمَا مره [الشمس: 3. 057 وانظر فى هذا الحرف : «البحر المحيط» 
للزركشي (1/ 8ه #«0وم) . 

(؟؟)ء (؟؟) «أنّ » و«إنَّ»: 

قال ابن السمعاني ذ في «قواطع الأدلة» /١(‏ 408- -55): 

قوم أن وان فأنَّ مفتوح لما مضى وإنَّ بالكسر لما يستقبل» كقولك : أن دخلت الدار 
فأنت طالق» وإن دخلت الدار فأنت طالق» فالأول إيقاع» والثاني شرط . 

وقد تختلف معاني الكلام باختلاف الإعراب» فلو قال قائل: هذا قاتلٌ أخي بالتنوين» 
وقال آخر: هذا قاتلٌ أخي بالإضافة» يدل التنوين على أنه لم يقتله» ودلَّ حذف التنوين على أنه 

ومذهب الفقهاء أنه إذا قال لامرأته : إن فعلت كذا فأنت طالق أنه على مرة واحدة. 

وكذلك إذا قال: إذا فعلت كذاء فأما إذا قال: كلما فعلت كذا فإنه على التكرار». اه. 
[«البحر المحيط» (؟/ 5/ا؟- 707/8)]. 

(4؟) «إنّماه صور معانيها: بالكسر. 

أفاد الزركشي في «البحر المحيط» (؟/ *77) أن «أنما» بالفتح فرع «(إتَّمَا» بالكسرولها 
نفس المعنى . 

قال السمعاني في «القواطع» :)157/1١(‏ 

١أمَاإِنّما)‏ فاطله أن دخلت عليه (ما) وهزه ركفن كرف 

أحدهما : (إن» للإثبات» والآخر من ما الذي هو للنفي » فلذلك صار مثبنًا من وجه نافيا 
من وجه . 

قال الله تعالى : إِنّمَا هو إِلَهُ ود [الانعام: 14] فيه إثبات الإلهية لله تعالى ونفيها عن غيره. 
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ماحد 

وقيل : التحقيق المتّصل» وتحقيق المنفصل» وتكون «إِنَّ» المشدّدة للتوكيد كقولك: إنَّ 
زيدًا عاقلًا». اه [«البحر المحيط» (؟/ 5 ؟*)]. 

وقال القاضي أبو يعلى في «العدَّة) /١(‏ 8٠0؟5-1١5):‏ 

«و«إنّما» للحصرء وقول النَبِيَ كل : «وَإِنَّما لكل امرئ ما نوى» يقتضي أنَّ جميع ما للمرء 
هو الذي نواه» وأنَ مالم ينوه ليس له». اه والحديث متفق عليه : البخاري )١(‏ ومسلم 
(304020)» وقد نقل ابن دقيق العيد إجماع الصحابة على أنها للحصرء في كتابه «إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام) (ص:54). 

(ه؟) «إلا» للاستثناء: 

قال ابن السمعاني في «القواطع» :)45/١(‏ 

«وأمًا «إِلّا» فهو للاستثناء مثل قول القائل: «خرج القوم إل زيدًا»» ورأيت القوم 
إِلّا زيدّاء ولفلان عليّ ألف إلا مائة. 

قال اللَّه تعالى : قلت فيه أَلْفَ سَعَقٍ ِل ميت اما [العنكبوت: 14]» وقال تعالى : 
سعد التليكة لمتيكة كله ْمَعُونَ 2 إلا إبليس أن أن يكن مم مَعّ ألسجِرتَ» [الحجر: 0*]» وقال 
الفرّاء : وقد تقع إلا بمعنى اسوى»؛ وذلك في استثناء زائد من ناقص . 

فل الله تتعالى اتخورت هاه شب الترانة الاق لذ مامه ريك كور اا 
بمعنى : سوى ما شاء ربك من زيادة المضاعفة لا إلى غاية» فعلى هذا لو قال: لفلان علي 
ألف إِلّا ألفين فقد أة قرَّ بثلاثة آلاف». وهذا لا تعرفه الفقهاء . 

فال الفواء ةوقل كرون ببسي لكن: 

قال الله تعالى : «إوَمًا كرك لِمُوْمِن أن يَقَثّلٌّ مُؤْوِنًا إلا خَطْنًا؟ [النساء: ؟]» بمعنى : لكن 
كال خط وعراداى قير ا [«البحر المحيط) (9؟//819)] . 

(7؟) «ليس» وصور معانيها: 

قال ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» :)55/١(‏ 

«وأمًا #ليس» فلها ثلاثة مواضع : قد تقع جحدّاء كقولك: ليس لك علي شيء» وتكون 
استثناء» تقول: ذهب القوم ليس زيدًا؛ أي: ما عدا زيد» وتكون بمعنى «لا2 التي ينتفي بهاء 
كقول لبيد: 

وإذااجوزتك فرضًا فأاجزه تنا يجري الفتى ليس الجمل 

معنا :]له الأبل كام أله 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
لانن 

(/5) «لا» وصورها: 

قال ابن السمعاني في «القواطع» -45/١(‏ 40): 

«وأمًا : «لا» فمقتضاه النفي» ويقع في جواب القسمء نقول: واللّه لا أدخل الدار. 

وقد تكون زائدة يستقل الكلام دونهاء والغرض منه تقرير نفي اشتمال الكلام عليه 

قال الله يالك : ما مََكَ أن 3 جد 4 [ص: د]ء معئاه: أن لا تسجد» لكن لما اشتمل 
الكلام على المنع ومقتضاه النفي كان لا؛ لتأكيد النفي الذي اشتمل الكلام عليه 

وأمّا قوله تعالى: :5/3 ميم ور الْقبَمَةِّ# [القيامة: »]1١‏ فقد قيل : إنه صلة زائدة» والأؤْلى إنه 
رد لقول الكفار ودعائهم» وقوله: الأقسم): افتتاح في المعنى ذكره عقيبه». اه»ء [(«البحر 
المحيط) (؟/59/8)]. 

(م؟), )9 «بلى» و«نعم» وصورهما: 

ا ل 

«فمعناهما قريب, إِلّا أن «بلى» لا تستعمل إِلّا في جواب كلام مشتمل على النَّني ؟ كقوله 
تعالى : لالت ريحم الوأ 4 [الأعراف: 178] قال سيبويه : لو قالوا: نعمء لكان نفيًا للربوبية . 

وأكالاقف اللللويارة» ذا قال الفاكل* أرأيت زيدًا؟ فليكن جوابك إذا رأيته : : نعم » وقال 
تعالى : ممَهَلَ وَجَدثُ مَاوَعَدَ وه حَنَ الوا َم [الأعراف : 4:] .»2 . اه [«البحر المحيط) (؟/ 01 3)]. 

(0) «الآألف واللام»: 

قال ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» /١(‏ /ا4): 

«وأمًا الألف واللام. 

قال ابن كيسان: إِنَّ الألف واللام يدخلان في الأسماء لثلاثة معاني : للتعريف: 
كقولك: رأيت رجلاء وضربت دابة» ون رأيت الرجل» وربت الدابة» فتعرّفهما 
بالألف واللام ويدخلان للتجنيس» كقولك: الإبل خير من الشاة» والذهب خير من الفضة 

ويدخلان للتعظيم» كقولك : الحسن بن علي والعباس بن عبد المطلب, والألف واللام 
لم يُفيدا هاهنا تعريفًا ؛ لأنهما كانا معرَّقَيّن بالإضافة إلى غيرهما ء والشيء الواحد لا يُعرف من 
جهتين» وإنَّما الألف واللام أفادا هاهنا التفخيم والتعظيم». اه. 

ومعنى قوله للتنجيس يُفيد التعميم ككل» » كما قال تعالى : وَالْعصَرِ شن لاضن شن لقي 
خُسرِ» [العصر: 1 255 إِلّا ما استثتى 
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ا 

(1؟) «بعد»: 

وهي حرف يفيد الترتيب» ولا يفيده على مهلة؛ بل يصلح ما بعدها أن يكون بمهلة وغير 
مهلة. فتقول: جاءني زيد بعد عمرو بيوم» وتقول بلحظة وعَقِيبَهِ . 

لذلك قيل: هو اسم في معنى الحرف موضوع للترتيب» ويحتمل الفور والتراخي 
ولا يختص بالحرفية . [«البحر المحيط)» (؟/ ])31١6‏ . 

(؟؟) «متى»: 

وهو ظرف زمان وسؤال عنهء تقول: متى قام زيد؟ ومتى قامت الحرب؟ أو متى نقوم؟ 
والجواب عنه: غدّاء أو نقول: قام» أو قامت أمس . 

وتكون للجزاء» كقول الشاعر: الحطيئة جرول بن أوس بن مالك في «ديوانه» )١51(‏ 
وشرح المفصّل (// 58) [أفاده المحقق] قال: 

متى تأتي تعشو إلى ضوء ناره 2 تجد خير نار عندها خيرٌ مُرّد. 

(؟؟) «أين» 

اعلم أن أين سؤال عن المكان» وهي عندهم ظرف مكان» وجوابها يقع به» فإذا قلت: 
أين زيد؟ أو أين أبوك؟ كان جوابه : في المسجد أو السوق . 

قال تعالى : «ِلآَينَ ما تَكُونوا يَأ يكم أله جَمِيًا 4 [البقرة: 148] . 

[«البحر المحيط» (7/ 719 16") حرفي (متى وبعد)]. 

(4؟) «لن»: 

وهي حرف نفي ونصب واستقبال» حيث تخلّص الفعل للاستقبال بعد أن كان محتملا 
للحال» فأغنت عن السين وسوف. 

ومن خواصّها: أنها تنفي ما قَرْبِء ولا يمتد النفي فيها كامتداد النفي في حرف «لا»؛ 
ولذلك قال ربٌ العزة لموسى كد : «آن تن [الأعراف: 148]؟ أي : لن تراني في الدنياء 
فلا يؤخذ من الآية النفي الأبدي. بل القريب الذي هو في الدنياء وعدم التفريق بين نفي 
«لن» و«لا» هلكت المعتزلة فنفوا رؤية المؤمنين لله سبحانه يوم القيامة» فتركوا المحكم من 
الآيات والأحاديث المصرحة بالرؤياء واستمسكوا بالمتشابه الذي عند التحقيق لا محل 
للاستدلال لهم به. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 

آئ| ا : 

يقول الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» »2"00170810١91/.9 /١(‏ بعد أن قرّر ما 
مضى : 

الومن أجل ما تقدم من قصور معنى النفي في «لن» وطوله في «لا» يعلم الموفق قصور 
المعتزلة في فهم كلام الله تعالى» حين جعلوا «لن» تدل على النفي على الدوام؛ واحتجوا 
بقوله أن رَيني4» وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي . 

٠.‏ وهكذا كل صاحب بدعة تجده محجوبًا عن فهم القرآن». اه. 

قلت: صدق نه فهذه قاعدة مستمرة مضطردة في كل أهل البدع والأهواء. 

لذلك قال الإمام أبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص5١"7)‏ : 

«العلم هو السنة» والجهل هو البدعة». اه. 

وخير الهدي هدي محمد يَكِنَةٌ وصحبه ويه . 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (5/ /59): 

الوا تضنك المضار وتخلصه للا نشتقيال نحن لن يفوم زيدومي تفيل تاكيك مطلق 
7 5 .. ولو كانت «لن» للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى . تون كن ارد 

ييا [مريم: 3 ولكن ذكر التأييد في قوله تعالى: «إوَآن يَتَمَدَ يكَمَئَرهُ أبدأ» [البقرة: 16] تكرار 
اام اه. 

(0؟) «حيث» 

وهى حرف للمكان أيضًّاء فهى ظرف من ظروف المكانء» كأين» تقول: حيث وجدت 
ذا تعره وكيك عم من اكد فاك 

وقال تعالى : «#وَّمِنَ حَيْتُ حَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ سَّظرَ اَلْمَسْجِلٍ الْحَرَارٌ4 [البقرة: 144] وانظر في 
الحروف السابقة : [«الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل .])١١9-1١1١1//١(‏ 

وزاد الزركشي في «البحر المحيط» (7/ "١9‏ وما بعدها) بعض الحروف. 

(1؟) «غير»: 

قال: «غير: اسم لازم للإضافة في المعنى ويجوز قطعه عنها إن فهم معناها وتقدمت 
عليها كلمة «ليمس». وهى عكس «لا) فإِنْ شرط «غير» أن يكون ما قبلها صادقًا على ما بعدها 
تقول: مررت برجل غير فقيه» ولا يجوز: غير امرأة» بخلاف «22 النافية» فإنها بالعكس . 


.)5١ /١( بواسطة «اختيارات ابن القيم الأصولية»‎ )١( 
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كك للكت 

والأصل في «غير» أن تكون صفة» وقد يُستثنى بها . 

والفرق بينهما في الحالتين : أنها إذا كانت صفة لم توجب شيئًا للاسم الذي بعدها ولم 
تنف عنه» نحو : جاءني رجل رشيد غير زيد» فوصفت بها ولم ينف عن زيد المجيء». ويجوز 
أن يقع مجيئه وأن لا يقع. 

وإذا كانت للاستثناءء فإذا كان ما قبلها إيجابًا كان ما بعدها نفيًا أو نفيًا فإيجابًاء وإذا 
كانت صفة وصف بها الواحد والجمع» وإن كانت استثناء فلا تأتي إِلّا بعد جمع أو معناه. 

وقد أجاز في قولك : مررت برجل غيركء ثلاثة معان: 

أحدها: أن يكون المراد واحدًا خلافك. والثاني: أنَّ المراد واحد صفته مخالفة 
22 لل ل لام 
تقرير» ومثله قول الحنفية» فيما لو قال لزوجته : أنت طالق غير طلقة» أنه يقع ثلاث 

وقول أصحابنا [الشافعية]: كل امرأة غيرك طالق» يقع على المخاطبة إِلّا أن يعزلها 
بالنية . 

وإذا قلت: ما جاءني غير زيد» احتمل أن تريد نفي أن يكون قد جاء معه إنسان آخر» وأن 
تريد نفي أن يكون قد جاء غيره لا هو ولا يصح : ما جاءني غير زيد ولا عمروء كما لم يجز ما 
جاءني إِلّا زيد لا عمرو؛ لأنَّ اهن بانس الوه , ومن نّم جاء حرف النفي مع المعطوف 
عليها في قوله تعالى : عر الْمَْضُوبٍ عَلَِهِمَ 7 صا لين [الفاتحة 4.10 اه 

(0) «كيف»: 

نْمّ قال الزركشي : «كيف : إن وقع بعدها مفرد كانت في موضع خبرء نحو: كيف زيد؟» 
فإن وقع بعدها جملة اختلف في إعرابها فذهب سيبويه إلى أنها في موضع نصب على الظرف ؛ 
لأنها في تقدير الظرف» ولذلك يقدر: بعلى أي حالٍء فإذا قلت : كيف زيد قائم؟ فتقديره عنده 
على أي حال زيد قائم؟ 

وقال ابن مالك: لم يقل أحد إِنَّ «كيف» ظرفء إِذْ ليست زمانًا ولا مكانًا ولكنها لما 
كانت تفسر بقولك: على أي حال؟ ؛ لكونها سؤالًا عن الأحوال؛ سُّميّت ظرفًاء ولأنها في 
تأويل الجار والمجرور. 

نّم هي للاستفهام؛ أي : للسؤال عن الحال خاصة . 

ومن ثَمَّ اختلف أصحابنا فيما لو قال: أنت طالق كيف شئتء أنها تطلق إن شاءت أم 
لا تطلق حتى تشاء؟ على وجهين . 
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قال البغوي : وكذا الحكم لو قال: أنت طالق على أي وجه شئت . 

قلت : وهذا منه تفريع على أنها في موضع النصب على الظرف لأنه سوى بين هذا وبين 
#كيف). 

قيل: إنها في الأصل بمنزلة أي الاستفهامية» ولهذا يفسرون كيف شئتء بأي حالة 
شئت» فاستعيرت لأي الموصولة بجامع الإبهام على معنى: أنت طالق بأي كيفية شئت من 
الكيفيات. 

وذكر بعضهم أنه سلب عنها معنى الاستفهام» واستعملت اسمًا للحال» كما حكى 
قُطرب: انظر إلى كيف نصنع ؛ أي : إلى حال صنعه وعلى هذين الوجهين تكون كيف منصوبة 

وذكر كثير من النحويين أنها تأتي شرطًا بناءً على أنها للحال» والأحوال شروطء 
ومرادهم: الشرط في المعنى لا العمل» وهو: الجزم؛ فإنه نما يجزم بها إلا إذا انضمت 
إليها «ما» نحو: كيفما تصنع أصنع» . اه. 

(م؟) زوم) «كل» و«كلما»: 

ثم قال الؤركشي : «وأمًا «كلمًا» فهي مضافة [أي كل] إلى «ما» وهي مصدرية لكنها نائبة 
بصلتها عن ظرف زمانء كما ينوب عنها المصدر الصريح, والمعنى : كل وقت . 

ثُمّ ذكر الفقهاء والأصوليون أن «كلمًا» للتكرار . 

وإنّما ذلك من عموم «ما» لأن الظرفية يراد بها العموم» فإذا قلت: أصحبك ما ذر للَّه 
شارق؟ فإنيا تريد العموم «فكل» أكدت العموم الذي أفاده «ما» الظرفية» لا أنْ لفظ «كلمًا) 
وضع للتكرار كما يدل عليه كلامهم» وإِنَّما جاءت «كل» توكيدًا للعموم المستفاد من ما 
الظرفية» فإذا قلت : كلما جئتني أكرمتك» فالمعنى : أكرمك في كل فرد فرد من مجيئاتك إلي . 

وقوله : إِنَّ التكرار من عموم «ما» ممنوع» فإنَّ «ما» المصدرية لا عموم لهاء ولا يلزم من 
نيابتها عن الظرف دلالتها على العموم» وإن استفيد عموم في مثل هذا الكلام فليس من «ما» 
نما هو من التركيب بجملته». اه. قلت: والمعلوم: أنَّ كل من أشدٌ صيغ العموم . 

ه خاتمة المسألة: 

بهذا أكون قد انهيت الكلام في هذه المسألة» وأطلت فيها النفس؛ لأهميتها فقد سمّوا 
هذه الحروف : حروف المعاني» وسمّاها الزركشي: أدوات المعاني؛ لتوقف المعنى والفهم 
عليهاء وتأثير ذلك على الحكم الشرعي في مسائل الفقه؛ وكون هذه الحروف ينوب بعضها عن 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 ]7 

بعض» كما مرّء وهذا يفيد الطالب فهم كتاب اللَّه وسنة رسوله ومن نَم الأدلة الشرعية 
والإحكام فَهُمّا يترتب عليه علم صحيح مستقيم . 

لذلك قال الزركشى فى «البحر المحيط» (؟7/ 5617) فى بداية فصل هذه الحروف تحت 
عنوان: «أدوات المعاني» : ْ ْ 

«"وإِنّما احتاج الأصولي إليها لأنها من جملة كلام العرب» وتختلف الإحكام الفقهية 
بسبب اختلاف معانيها . 

قال ابن السيّد النحوي: يخبر عمّن تأمل غرضه ومقصده. فإنَّ الطريقة مفتقرة إلى علم 
وأدب ». مؤسسة على أصول كلام العرب» . اه. 

« المسألة (14): النْصٌ والظاهرٌ والمجْمَلُ والمؤوّل. وهي مسألة لُغوية أصولية 

قال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الروضة» /١(‏ 551 وما بعدها): 

"قوله : «والكلام نص وظاهر ومجمل»: 

قلت : انتهى ما كان اتفق ذكره من كتاب مباحث العربية» والكلام من الآن في مباحث 
أصولية» أعني : شأنها في العادة أن تذكر في الأصول؛ وإن كان موضوعها الألفاظء فهي 
كأنها ذاتٌ وجهين : من جهة العادة أصولية» ومن جهة التحقيق لغوية. 

» [وجه انحصار الكلام في النصّ والظاهر والمجمل]: 

ووجه انحصار الكلام في : النص والظاهر والمجمل : هو انَّ اللفظ إِمّا أن يحتمل معنّى 
واحد فقط» أو يحتمل أكثر من معنّى واحدء والأول: النصء والثاني : إِمّا أن يترجح في أحد 
معنييه أو معانيه وهو الظاهرء أو لا يترجح» وهو المجمل . 

« قوله: «فالنص لغةً: الكشف والظهورء ومنه نصّت الظبية رأسها؛ أي: رفعته 
وأظهرته» ومنه منصّة العروس»). 

أي : النص في اللغة هو ما ذُكرء ومنصة العروس : الكرسي الذي تجلس عليه لظهورها . 

فالنص في اللغة: هو الرفع إلى غاية ما ينبغي . 

قال الأصمعي : النص : السَّيْر الشديد حتى يستخرج أقصى ما عندها . 

قوله: «واصطلاحًا : الصريح في معناه» وقيل ما أفاد بنفسه من غير احتمال» أي : والنص 
في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو الصريح في معناه» والصريح: الخالص من كل شيءء 
والمراد: كونه خالص الدلالة عليه لا يشوبه احتمال دلالة على غيره. 

وقوله : ما أفاد بنفسه من غير احتمال» لوجود ما لا يفيد بنفسه» بل بانضمام غيره إليه» 
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كالقرينة والمشترك والبيان في المجمل وقوله: «من غير احتمال» لوجود الظاهر الذي يفيد 
بنفسه مع احتمال غير ما أفاده . 

وهذا التعريف أشبه باللغة؛ ولهذا قال القاضي أبو يعلى في : «العدة» : 

«النص : ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته» ومنه مِنصة العروس ؛ لأنها تُرفع على سائر 
النساء). 

وهو مراد أصحابنا [الحنابلة] بقولهم : نص عليه أحمد» أو هو منصوص أحمدء قوله: 
«وحكمه أن لا يترك إلا بنسخ» أي : وحكم النص؛ أي: قضاء الشرع فيه: ذلكء لأنْ النسخ 
رافع لحكم المنسوخ نضا كان أو غيره» أمَّا مع عدم النسخ ونصوصية اللفظ » فتركه يكون عنادًا 
ومراغمة للشرع» فيدخل تاركه على هذا الوجه في قوله تعالى : إومَنُ أعَرْضٌ عَن ذِحكرى فَإنَّ َم 
مَعِيسَّةٌ ضَتَك لطه : 184]» إلى قوله تعالى : << كَدَِكَ أَتَك انك يبا وَكَِكَ اليو شئ 4 [طه : 101]. وإن 
لم يكونا سواءً من كل وجه إِلّا أن بينهما قدرًّا مشتركاء وهو الترك مراغمة واجتراء على الشرع . 

قوله: «وقد يطلق» يعني النص ؛ «على ما تطرق إليه احتمال يَعْضُدَُه دليل» وذلك لأنَ 
الاحتمال المذكور مع الدليل العاضد له صار كالظاهر» والظاهر يطلق عليه لفظ النص . 

© ومثاله : قوله يله : «وامسحوأ روسكم وَأنْهلَكُمْ» [المائدة: 015 بكسر اللام هو ظاهر 
في أن فرض الرجلين المسحء مع احتماله الغسل» فاحتماله الغسل مع الدليل الدال عليه 
يُسمى نضًا؛ لأنه صار مساويًا للظاهر في المسح وراجحًا عليه» كما تقرر في كتب الفقهء 
حتى إنه يجوز لنا أن نقول: ثبت غسل الرجلين بالنص». اه قلت: يعني على رواية الكسرء 
أمّا على قراءة النصب فواضح بيّن. 

ومراده بقوله: «مع الدليل»: ما يثبت في السنة من وجوب الغسل للرجلين فقد روى 
البخاري في «صحيحه) (2755. 295 )١177‏ ومسلم (717/ 511) وأورده المجد ابن تيمية في 
«المنتقى» (ح7/55١7)‏ تحت باب «غسل الرجلين وبيان أنه فرض» عن عبد اللّه بن عمرو مكنا 
قال: تخلف عنّا رسول الله كَل في سفرة» فأدركنا وقد أَرْهَقْنا العصر -أي : أخرناها - فجعلنا 
نتوضأ ونمسح على أرجلناء قال: فنادى بأعلى صوته كل : «ويل للأعقاب من الثَّار) مرتين أو 
ثلاثا» لذلك بوّب له البخاري (/71- باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين» . 

قال الحافظ في «الفتح» )7597/1١(‏ : 

«انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل 
بعض الرجل» فلهذا قال في الترجمة ولا يمسح على القدمين» وهذا ظاهر الرواية المتفق 
عليها». اه. 
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وذلك مع بقية الأدلة في كل كتب السنّة التي ين أن صفة وضوئه غسل القدمين . 

قال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الروضة» 5557/١(‏ وما بعدها): 

«وقوله: «ما تطرق إليه احتمال يَعْضْدَّه دليل» لوجود ما تطرق إليه احتمال مجرد لا دليل 
عليه فإنَّ ذلك لا يُطلق عليه نص ولا ظاهر» وذلك كاحتمال أنَّ المراد بمسح الرؤوس: 
غسلها في قوله يله : 9# وامسحوأ يرمُوسكة 4 المائدة: ]4 إذ لا دليل على هذا الاحتمال. 

قوله : «وقد يطلق على الظاهر ولا مانع ؛ إذ الاشتقاق المذكور يجمعهما» أي: ويطلق 
النص على الظاهر أيضًا ولا مانع من إطلاق لفظ النص عليه لأنْ اشتقاق النص من معنى 
الارتفاع والظهور يجمع النص والظاهر؛ أي : يلتقيان فيه على حدّ مشترك بينهما منه» فالنص 
مرتفع ظاهر في الدلالة والظاهر كذلك» غير أنْ النص أشدّ ظهورًا وارتفاعًاء فباعتبار القدر 
المشترك بينهما من الارتفاع والظهورء جاز إطلاق أحدهما على الآخرء كما جاز إطلاق 
العلم على الظن» لما اشتركا فيه من الرجحان». اه. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» (؟/ ” وما بعدها» : 

«فصل : ودلالة الكتاب الكريم من وجهين : نص وظاهر. 

والعموم أحد قِسْمَي الظاهر» إذ كان العموم إِنّما يدل على ظاهره» ولذلك يُصرف عن 
شموله واستغراقه إلى الخصوص بالدلالة التي صرف بها عن وجوبه إلى الندب والنهي عن 
خطره إلى التنزيه . 1 1 

٠.‏ فأمّا النص: 

فهو النطق الذي انتهى إلى غاية البيان مأخوذ من منصة العروسء وقيل : ما استوى ظاهره 
وباطنه» وقيل: ما عرف معناه من نطقهء وقيل : ما لا يحتمل التأويل . 

وأمًا عين النصء فقوله: «إولا تَقَدُنُوا ألنَشَس أل حَيَمَ أمَهُ إلا لحن » [الأنعام: ١16]ء‏ 
وبيّدت السّنّةَ المستثتى بقوله كَل : الا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان. 
أو زنى بعد إحصان., أو قتل نفس بغير نفس»)”"' . 

ومن النص أيضًا : قوله تعالى : <أرَيٌَ وأ مدا كل ونير يِتيًا اد لد [التور: ؟]. 

فصل : وأمّا حكم النص : فتلقيه بالاعتقاد له والعمل به» ولا يترك إِلّا بنص يعارضه . 

فصل : وهو أعلى مراتب أدلة الكتاب» كما أنَّ الكتاب أعلى مراتب الأدلة في الجملة . 

فصل : وعين الظاهر على ضربين : ظاهر وضع اللغة: كالأمر يترجّح إلى الإيجاب مع 


. رواه البخاري (ملامد ومسلم (161/5) فى «صحيحهما)»‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 اننظ ١‏ 
احتماله للندب» وكالنهي يحتمل التحريم والكراهة والتنزيه”"©» وهو في التحريم أظهر وإليه 
أميل » وكسائر الألفاظ المُحتملة لمعنيين وهو في أحدهما أظهر. 

فصل في حكمه: أن يحمل على أظهر المعنيين» ولا يُحمل على غيره إلا بدليل . 

« وأمًا الظاهر بوضع الشرع: كالأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة نُقلت من 
الدعاء في اللغة إلى هذه الأفعال المخصوصة:؛ والحج في اللغة القصد. وثقل إلى هذه 
الأنساك المخصوصة». اه. 

قال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الروضة» 558/١(‏ وما بعدها): 

« «قوله: «والظاهر حقيقة» أي : في نفس الأمرء هو الشاخص المرتفع» ومنه قيل 
لأشراف الأرض : ظواهر. 

والظاهر خلاف الباطن» ولذلك قابل اللَّه تعالى في صفاته الكريمة بينهما فقال: «إهْرٌ 
الأول والآجِر وَالظَهِرٌ ابا 4 افع ا كبن ان المرتفع من الأشخاص هو الظاهر الذي 
تبادر إليه الأبصار»ء فكذلك المعنى المتبادر من اللفظ هو الظاهر الذي تبادر إليه البصائر 
والأفهام . 

أمّا إطلاق الظاهر على اللفظ المحتمل أمورًا هو في أحدها أرجح فهذا اصطلاح 


قوله: «واستعمالًا للفظ المحتمل لمعيين أو أكثر هو في أحدها أظهر» أي : والظاهر في 
كيان النقياء الل ش 

وينبغي أن يقال : هو في أحدها أرجح دلالة» لئلا يصير تعريفًا للظاهر بنفسه» وقوله: «أو 
ما بادر منه عند إطلاقه معنى : مع تجويز غيره) كالقرء عند إطلاقه لا يتبادر منه حيض ولا طهر » 
قوله: «ولا يُعدل عنه إِلَا بتأويل» وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح 
راجِحًا). 

أي : لاتمنل عن الطاسن ل بتأويل ؛ أي : حكم الظاهر ذلك» كما أنَّ حكم النص ذلك 
أيضًاء فإن ترك الاحتمال الظاهر الراجح إلى الاحتمال الخفي المرجوح كثرك النص إلى 
غيره» بل أقبح وأفحش وهذا كمن يقول: إِنْ قوله يُلِةِ في الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام : رجي ين عَمَلِ الشَّيِطَنِ هيوه لعلَّكمْ مُفِْحُونَ» [المائدة: 40]» هذا الأمر على الندب» 


2ع دعوم 


وقوله يْلةِ بعد ذلك : مهل أن مُننهون6* [المائدة: 2141 هو صيغة استفهام لا تفيد الأمرء فيكون 


)١(‏ الأصل أنَّ الأمر للوجوب ما لم يرد دليل يصرفه إلى الندب» والنهي للتحريم ما لم يرد دليل يصرفه إلى 
الكراهة» كما سيأتى بدليله إن شاء الله . 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» - 
الخمر على هذا مكرومًا لا حرامّاء فإنَّ هذا مراغمة لخطاب الشرعء إِذْ الأمر باجتناب ذلك 
ظاهر في الإيجاب . 

وصيغة : هل أنتم منتهون» هي في عرف استعمال العرب بمعنى : انتهوا ومن ذلك قول 
النَِيَ يكلِه: «هل أنتم تاركوا لي صاحبي)”"», يعني الصديق وَكه ؛ أي : اتركوه ولا تؤذوه. 

ولا فرق عندنا في هذا بين الفروع العملية والأصول العلمية الاعتقادية فالظواهر الواردة 
في الكتاب والسئّة في صفات الباري جل على ظواهرها من غير تحريفء مالم يقم دليل قاطع 
يترجح عليها بالتأويل». اه. 

٠.‏ ا ل ل 
غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل فتعزف معت 'الصفة ونفوضن الكيفية: 
وا كت نك ١‏ لقن لكيه لْبَصِيِرَ 46 [الشورى: .]1١‏ 

ه إجماع الصحابة على حمل الظاهر على ظاهره بدون صرف عنه إلا بدليل: 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (؟/ 1788) : 

«واعلم أنَّ الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل 
بظواهر الألفاظ». اه. 

وقال أبو الحسن بن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع) /١(‏ 55-56): 

«واتفق المحققون على منع إزالة الظواهر من غير دليل. . والأحكام على ظاهرها 
وعمومها ليس لأحد أن يحمل منها ظاهرًا إلى باطن» ولا عامًا إلى خاصء إلا بدلالة من 
كتاب اللّه وك فإن لم يكن فسنة رسول اللَّهِ يلك تدلٌ على أنه خاص دون عام» وباطن دون 
ظاهر» أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كتابًا ولا سنة» وهكذا السئة. 

ولو جاز في الحديث أن يحال شيء عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله» كان أكثر الحديث 
يحتمل عددًا من المعاني» ولا يكون لأحد ذهب إلى معتى حجة على أحد ذهب إلى معنى 
عرو ولكق الحو حي واد عل أ دواعي ظاهرها رعمونيا .ديدلا ةما وصكك ان له 

وهو نص كلام الشافعي في «الرسالة» (ص١”/‏ رقم00/8). 

ونقل الإجماع أيضًا الجويني في «البرهان» »)١954 /١(‏ ونقله عنه ابن القيم في : ١إعلام‏ 
الموقعين» (5/ .)5/8١‏ والزركشى فى «البحر المحيط فى أصول الفقه» (/ 575 ) وهو نص ما 
نقله الشوكاني في «إرشاد الفحول» آنمًا. : 


.)5550( 2))9١51١( رواه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ح] 1ه :. 

قال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الروضة» 55١/١(‏ وما بعدها): 

الونحن قد دلّتنا قرينة إجماع السلف على عدم التأويل . . . قوله «وهو' يعني التأويل 
الذي لا يَترك الظاهرٌ إلا به هو: «صرف اللفظ عن ظاهره؛ لدليل يصير به المرجوح 
راجحًا»؛ وذلك لأنْ المطلوب في الشرع : معرفة الحق» والحق قد يكون دليله قطعًا لا نزاع 
فيه فيوصل إلى الحق قطعًاء كإثبات الصانع وتوحيده وإرسال الرسل ونحوه. 

وقد يكون دليله غير قاطع» فلا يمكن الوصول إلى الحق قطعًاء فيكون المطلوب هو 
الأرجح فالأرجحء وذلك الغالب في أحكام الفروع ولا شك أنْ الضعيف قد يقرِّي غيره حتى 
يصير أقوى مما كان أقوى منه» كما قيل في المثل : 

لاتخاصهبواحدأهملبيت | فضعيفانيغلبانقويًا 

وهذا أمر مدرك بالحس» فكذلك في دلالة الألفاظ» قد يكون أحد مدلولي اللفظ أرجح 
من الآخرء لكن ذلك المدلول المرجوح قد يوافقه دليل من خارج» فإذا انضم إليه صارا جميعًا 
مساويين لذلك المعنى الراجح» فيجب التوقف على المرجح أو الراجحين عليه» فيجب تركه 
والعدول إليهما. 

ومثاله قوله يك : «الجار أحق بصقبه)”'' رواه البخاري. 

فهو ظاهر في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل أيضًاء مع احتمال أنَّ المراد بالجار 
الشريك المخالط» لكن هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى الظاهر» فلمًا نظرنا إلى قوله 2 : 
«إذا وقعت الحدود وصّرفت الطرق فلا شفعة)”" رواه البخاري» صار هذا الحديث مقويًا 
لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم حتى ترجّحا على ظاهره فقدمناهما وقلنا : 
لا شفعة إلا للشريك المقاسم» وحملنا عليه الجار في الحديث الأول» وهو سائغ لغة. 

قوله: ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي» وقد يقرب 
فيكفيه أدنى دليل» وقد يتوسط فيكفيه أدنى دليل» وقد يتوسط مثله» والدليل قرينة» أو ظاهر 
آخرء أو قياس»؛ أي : دليل التأويل الذي يُقوّى به الاحتمال المرجوح على الظاهر قد تكون 
قرينته متصلة بالظاهر أو منفصلة» وقد يكون ظاهرًا آخر أو نضا يوافق الاحتمال المرجوحء 
وقد يكون قياسًا ؛ لأنْ هذه كلها أدلة تصلح للترجيحء إِذْ المقصود حاصل بها . 

« فالقرينة المتصلة: كالمناظرة التي حصلت بين أحمد والشافعي . 


)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه) (/0؟51). 
() البخاري فى (صحيحه) (/ا51601). 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» لآ 
قال أحمد في رواية صالح وحنبل: كلمت الشافعي في هذه المسألة» يعني : أنَّ الواهب 
ليس له الرجوع فيما وهب ؛ لقوله مت : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيته»”"' . 

فقال الشافعي -وكان يرى أن له الرجوع- : ليس بمحرّم على الكلب أن يعود في قيئه . 

قال أحمد: فقلت له : فقد قال النَبِىَ كَل : «ليس لنا مثل السّوْء)”" فسكت الشافعي . 

قلت: فالشافعي تمسك بالظاهر» وهو أنَّ الكلب لما لم يَحْرُمْ عليه الرجوع في قيئه» 
فالظاهر أنَّ الواهب إذا رجع مثله في عدم التحريم؛ لأنَّ الظاهر من التشبيه استواء المشبه 
والمشبه به من كل وجهء مع احتمال أن يفترقا من بعض الوجوه احتمالا قويّا جدّاء فضعف 
حينئذ جانب أحمد في الاستدلال جدًا؛ لأنه لم يبق معه إلا احتمال ضعيف جدَّاء فقواه 
بالقرينة المذكورة وهي قوله #ة في صدر الحديث المذكور: «ليس لنا مثل السوء» العائد في 
قه كالكلن برجم فى كل رسي دل توق وجيل لك نمقنت على العن الملكوية هر 
دليل الاهتمام به» فأفاد ذلك لغة وعرفًا أنْ الرجوع في الهبة مثل سوء وقد نفاه صاحب 
الشرع» وما نفاه صاحب الشرع يحرم إثباته» فلزم من ذلك أن جواز الرجوع في الهبة يحرم 
إثباته» فيجب نفيه وهو المطلوب . 

« مثال القرينة المنفصلة: ما ذكره الفقهاء فيمن جاء من أهل الجهاد بمشرك فادَّعى أنه 
أمّنه فأنكره المسلم وادَّعى أَسْرَّهء ففيه أقوال: ثالثها : القول قول من ظاهر الحال صدقٌه» فلو 
كان الكافر أظهر قوة وبطشًا وشهامة من المسلم» جعل ذلك قرينة في تقديم قوله» مع أنَّ قول 
المسلم لإسلامه وعدالته راجح» وقول الكافر مرجوح, لكن القرينة المنفصلة عضدته حتى 
صار أقوى من قول المسلم الراجح . 

ه ومثال الظاهر: أنَّ قوله يل : حرمت عَلَيكيْهُ ألْمَِتَةُ# [المائدة: #]» ظاهر في تحريم 
جلدهاء دُبغ أو لم يُذْبِغ» مع احتمال أنَّ الجلد غير مراد بالعموم احتمالّا مترددّاء له من جهة 
أنْ إضافة التحريم إلى الميتة يقتضي تحريم الأكل» والجلد غير مأكول» فيقتضي عدم تناول 
الجلدء ومن جهة أنْ عموم اللفظ قوي» متناول لجميع أجزائهاء يقتضي تناول الجلد. 

نْمّ نظرنا في قوله يلع : «أيما إهاب دبغ فقد طهّر)”": فهو عموم» وظاهره يتناول إهاب 
الميتة» فكان هذا الظاهر مقويًا لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة من الآية المذكورة في التحريم . 

« ومثال النص: قوله َه في شاة ميمونة: «آلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بها 
)١(‏ حديث واحد متفق عليه رواه البخاري (7577): ومسلم .)١1577(‏ 


زهة حديث واحد متفق عليه» رواه البخاري (؟5؟2)557 ومسلم (؟175١).‏ 
إفرة رواه مسلم في (صحيحه) .)7551/١١6(‏ 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| :ا ١‏ 
قالوا: إنها ميتة» قال: «إنَّما حرم من الميتة أكلها”". فهذا نص في طهارة جلد الميتة . 

« ومثال القياس : أنَّ تركه يُلةِ ذكر الإطعام في كفارة القتل ظاهر في عدم وجوبهء إِذْ لو 
وجب لذكره كما ذكر التحرير والصيام . 

هذا مع احتمال أن يكون واجبًا مسكونًا عنه؛ يستخرجه المجتهدون» ثُمٌ رأينا الإطعام في 
كفارة القتل بالقياس على إثباته في كفارة الظهار واليمين متّجهًا ؛ لأنَّ الكفارات حقوق للَّه 
تعالى» وحكم الامتثال واحدء فثبوت الإطعام في تلك الكفارات تنبيه على ثبوته في كفارة 
القتل». انتهى ملخصًا . 

« التأويل المعتبر وغير المعتبر : وإِنّما عقدت هذه النقطة تكملة لبيان الظاهر : 

قال ابن النجار في : «شرح الكوكب المنير» (/ 55٠‏ وما بعدها): 

«والتأويل لغة: الرجوع» وهو من آل يؤول : إذا رجع» ومنه قوله تعالى : «وَأبيمَهَ ولو * 
لآل عمران: 4]7؟ أي : طلب ما يؤول إليه معناه» وهو مصدر أُوَّلْت الشيء إذا فسّرته» من آل: إذا 
رج« عرسي بن الطامر زان ذلك ادي آل إليه ا لازت 

قال اللَّه تعالى : طهَل يَظيُونَ إلا و4 [الأعراف: 58]؛ أي : ما يؤول إليه بعثهم 
ونشورهم. 

وأكثر ما يستعمل «التأويل» في المعاني» وأكثره ذ في الججمل» وأكثر ما يُستعمل «التفسير) 
في : الألفاظ. وأكثره في المفردات . 

والتأويل اصطلاحًا : حمل معنى ظاهرٍ للفظ على معنى محتمل مرجوح . 

وهذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد. 

وزاد في الحد لصحيحه؛ أي : إِنْ أردت أن تحدٌ التأويل الصحيح قولك : «بدليل»؛ أي : 
و سق و ا ل لامر ب اي 
ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيّره راجحًاء وعُلم مما تقدم : أن الحمل بلا دليل محقق 
لشْبَهِ يُخيّل للسامع أنها دليل» وعند التحقيق تضمحل» يسمّى : تأويلًا فاسدًا . 

وأدخمل معتى اللفظ علق ظاهن لآ يُستى تويلا :ركذا حمل المعدزك وتحوه من 
المتساوي على أحد محمليه أو محامله لدليل . 


-ه 00 


إذا تقرر هذا : فإِنْ قَرّبٍ التأويل كفى أدنى مُرَجَح نحو قوله يله : « اذا 
[المائدة: 3]؟ أي : إذا عزمتم على القيام». اه. 


فَمَتمٌ إِلَ الصكرة» 


. 0757 /١١١( ومسلم‎ :)١597( متفق عليه : رواه البخاري‎ )١( 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَةِ» ْ 
83 | هو أأاجت 
قلت : وهذا التأويل لابن منه؛ لأنَّ ظاهر الآية : إذا قمتم إلى الصلاة قيامًا في الصف قبل 
تكبيرة الإحرام فتوضّؤاء وهذا فهم فاسد فتعين تفسيرها على العزم . 
قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (0/ 41): 
العزيمة». اه» وعليه فهو تأويل مناسب للغة. 
قاين لسار ال 
الدليل رُدَّ التأويل وجوبًا . 
مسَكِنا * [المجادلة : /ا]» على إطعام طعام ستين . 
فعلى هذا التأويل : لو ردّدها المُخْرجٍ على مسكين واحد ستين يومًا أجزأته 
قالوا: لأنّ التأويل دفع الحاجة» ودفع حاجة ستين كحاجة واحد في ستين يومّاء فجعلوا 
المطاوع وهو اطعاء اامدكورا 0005 به والمذكور وهو قوله (ستين) معدومًا : لم يجعلوه 
مفعولًا به مع ظهور قصد العدد؛ لفضل الجماعة وبركتهم وتضافرهم على الدعاء للمحسن» 
وهذا لا يوجد فى الواحد» وأيضًا : حمله على ذلك تعطيل للنص» ولهذه الحكمة شرعت 
الجماعة فى الصلاة وغيرها . 
وأبعد من ذلك المتقدم ذكره من التأويل» تأويلهم ما في رواية أبي داود والترمذي من 
حديث ابن عمر -رضي اللّه تعالى عنهما- في الغنم : «في أربعين شاة شاةً»”" أي قيمة شاة. 
قالوا : لأنَّاندفاع الحاجة كما يكون بالشاة يكون بالقيمة» وهويؤدي إلى بطلان النص ؛ لأنه 
إذا وجبت القيمة لم تجب الشاةٌ فعاد هذا الاستنباط على النص بالإبطال» وذلك غير جائز . 
وتأويلهم قول النَّبِيَ يله فيما رواه «أبو داود والترمذي واب بن ماجه والدارقطني عن 
عائشة ويا : «أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل)””. وفي رواية: «باطل 
باطل باطل» على الصغيرة والأمة والمكاتبة 
ا ال 12110 ل لومي فى الجا 0 اكولاك جردريه لس ولد رياني 
ل ا «المستدرك» .)١557(‏ وصححههء وقوّاه الذهبي ف في «التلخيص». 


(5؟) رواه أحمد في «المسند) (2)557681 والترمذي في «سئنه») 2)١١١7(‏ وحسله» وا ماجه »))١481/4(‏ 
والحاكم في «المسند» (5٠:٠/ا؟),‏ وصححه 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
اهنك :. 

العا ال سا لم وما 6ه 
هذا التأويل على مذهبهم, قن الصلكيرة لو زوّجت نفسها كان العقد عندّهم صحيحًا لا يتوقف 
على إجازة الولي . 

فلمًا ألزموا بذلك فرَّوا إلى حمله على الْأَمّةء فألزموا ببطلانه بقول النَِنَ يله : «فلها 
المهر)”'". ومهر الأمة إِنْما هو ليسدها . 

ففروا من ذلك إلى حمله على المكاتبة» فقيل لهم : هو أيضًا باطل؛ لأنَّ حمل صيغة 
العموم الصريحة وهي : «أي» المؤكدة بما معها في قوله : «أيّما» على صورة نادرة لا تخطر 
ببال المخاطبين غالبًا في غاية البعد». اه وسيأتي المزيد عن التأويل . 

« ذْكْرُ المُجْمل بما يُناسب المقام اللغوي: 

عادة الأصوليين ذُكر المجمل مع المبين في دلالات الألفاظ وهو مبحث أصولي من أهم 
المباحث» حيث يذكرونه في مقابل المبين مع صور البيان وهذا أنسب من أن يذكر في 
المباحث اللغوية» وإن كان المجمل له الوجهان اللغوي والأصوليء ولكن يَحْسنُ ذكره هنا 
كقسم ثالث للكلام ولو بدون تفصيل» ثُمَّ يُذكر بعد ذلك مُمَصَّلّا . 

لاسيماء وأنه يَحْسَنُ في الصنعة التصنيفية» بيان معنى الشيء المذكور عند أول ذكره. 

قال القاضي أبو يعلى في : «العٌدّة في أصول الفقه» ١47 /١(‏ وما بعدها) : 

«وأمًّا المجمل فهو ما لا يُنبئ عن المراد بنفسه ويحتاج إلى قرينة تفسّره أوْ: لا يعرف 
معناه من لفظه» وهو أصح. 

وذلك مثل قوله تعالى : #إوْءَانُوأ حَقََهُ يَوَمَ حَصكادوء» [الأنعام: 414١‏ فإنه مُجمل في جنس 
الحق وفي مقداره» ويحتاج إلى دليل يفسّره ويبين معناه . 

فأمّا قوله تعالى : وََقِيمُوا ألصَلزه اهأ ركه [البترة: 4]ء فإِنَ ذلك مجمل ؛ لأنَّ الصلاة 
في اللغة :الذغاء» فكان كما قال الله تعالى : وما كَأنَ صَلَامُم عند لت إلّا كاه 
وَتصَدِيَةٌ)4 [الأنفال: دلا وفي الشريعة: التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد 
والسلام» ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاة. 

نإذاكان اللفظ لأ يدل على العرادديه ولا تووعنه». وحت أن يون متا 

وكذلك الزكاة في اللغة: النَّماء والزيادة» من قولهم : زكا الزرع إذا زاد ونماء والمراد في 
الشريعة بالزكاة غير ذلك» واللفظ لا يدل عليه ولا ينبئ به. 


. هذا جزء من الحديث السابق رقم (5) بلفظ : «فلها المهر بما استحل من فرجها»‎ )١( 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 
ابسسس نبب “ا | 


وهذا ظاهر كلام أحمد كُنَهُء ذكره في كتابه طاعة الرسول يكل : ظوَآقِيمُوا الصَكرة4 
ورسول الله يلِيكِ الدال على إقامتها : إن الفجر ركعتان يُجهر فيهما بالقراءة» والظهر أربع» 
والعصر أربع » لا يجهر فيهما» والمغرب ثلاث يجهر بالقراءة فيها . 

وقوله : ظوءاثوا ألَكَوه هل فسر ذلك إِلّا رسول اللَّهِ يل تُّمّ أصحابه من بعده؟2. اه. 

فإذا كان ذلك كذلكء. فهذه آخر نقاط الفصل الخاص باللغات وآخر مسائله» والذي 
حرصت فيه على انتقاء المسائل التي لها صلة وفائدة بالمسائل الفقهية وطرق الاستنباط» 
بعيدًا عن المسائل التي لا يتفرع عليها فقه ولا فائدة فيهاء كما تجنّبت المسائل الكلامية التي 
هي عارية عن الفقه وأصوله على منهج أهل السنّةَ والجماعة» والحمد لله رب العالمين. 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 





وَبَدْأتُ به قبل الأحكام الشرعية الخمسة؛ لأنها أحكام تكليفية» فَيَحْسَنٌ البدء به كتوطئة 
وتمهيد للخطاب الشرعي الذي هو خطاب التكليف . 

« المسألة :)١5١(‏ تعريف التكليف لغة وشرعًا. 

٠.‏ أمَا تعريقة لغة: 

قال ابن منظور في «لسان العرب» (73911//5): مادة «كلف» : 

كاك انيه لااوكلةة توروكرت وعم لهج به . . . والكَلَفٌ الولوعٌ بالشيء مع 
0 


0 
ا 


: أي : أمره بما يشق عليه» وتكلَّفتٌ الشيء تجشّمته على مشقة وعلى خلاف 
عادتك» . اه. 

وقال الراغب الأصفهاني في «المفردات في غريب القرآن» (ص:419) : 

«وتكلّفٌ الشيء: ما يفعله الإنسان بإظهار كلفٍ مع مشقة تناله في تعاطيه» وصارت 
الكُلْفَةٌ في التعارف : اسم للمشقة . 

وهو ما يتحرّاه الإنسان ليتوصّل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلًا عليه» ويصير 
كَلِهَا به ومّحبًا لهء وبهذا النظر يُستعمل التكليف في تكلّف العبادات . 

والثاني : مذموم» وهو ما يتحرّاه الإنسان مُراءَاة وإيّاهِ عَنَى بقوله تعالى : مِقُلَ مآ أَسَلكْْ عي 
هِنَ أَجْر ومَآ أن ين ألْمَكِفِينَ 4 [ص : كم].»). اه. 

وقال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط) (”/ 185): 

«والتكليف : الأمر يما يشق عليك» . اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (/ 1179): 

«فمعناه في اللغة : إلزام ما فيه مشقة» فإلزام الشيء والإلزام به هو : تصييره لازمًا لغيره 





«تقريبُ أصولٍ الفقهِ على مَنْهَج أهل السُنَّةِ والجماعة» 2 
لا ينفك عنه مطلقًا أو وقنًا ما. 

قال الجوهري: والكلفة ما يُتكلف من نائبة أو حقء» وكلفه تكليقًا إذا أمره بما يشق» 
والمشقة: لحوق ما يستصعب على النفس . 

قال الله تعالى: ِل تَكوْنأ بكلنيه إِلَّا بشن الْأفين» [التحل: 2.87 . أاه. 

وهذا الذي عليه عامة الأصوليين. 

: وأمّا تعريف التكليف في الشرع والاصطلاح‎ ٠. 

قال ابن قدامة في «روضة الناظر وجُنَّةَ المناظر» :)١8 5 /١(‏ 

«وهو في الشريعة : الخطاب بأمر أو نهي». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (9/ :)١17١‏ 

«ومعناه في اصطلاح علماء الشريعة: إلزام مقتضى خطاب الشرع : فيتناول الأحكام 
الخمسة : الوجوب والندب الحاصلين عن الأمرء والحظر والكراهة الحاصلين عن النهي» 
والإباحة الحاصلة عن التخيير إذا قلنا: إنها من خطاب الشرع» ويكون معناه في المباح : 
وجوب اعتقاد كونه مباحًا أو اختصاص اتصاف فعل المكلف بهاء دون فعل الصبي 
والمجنون». اه. 

قال نجم الدين الطوفي في اشرح مختصر الروضة» /١(‏ /ا/ا١):‏ 

«وإن قلنا الإباحة تكليف انتقض التعريف المذكور بها ؛ لأنه ليس كلما وجد الخطاب 
بأمر أو نهي وَجِدَّ التكليف؛ ؛ لأنّ الإباحة مثل قوله : ومو وَأَشْرَيوأ# [الأعراف: 91]» اذا 
طعِمَسُمْ فَانتَشْرَو أ [الأحزاب: *0]» «وَإِدًا حلم تامطافرأ» [المائدة: ؟]» ونحوه من المباحات 
خطاب أمر وليس تكليمًا”" . 

وكذلك من جهة العكس ء لأنه ليس كلما انتفى الخطاب بأمر أو نهي انتفى التكليف ٠‏ لأنَ 
الخطاب أمر ونهي قد ينتفي» ويكون التكليف موجودًا في المباحات؛ إذ حقيقة الإباحة التخيير 
بين الفعل وتركه» نحو إن شئت فافعل» إن شئت لا تفعل» وحقيقة التخيير غير حقيقة الأمر 
والنهي» فإذا قلنا: الإباحة كارف اشدعع اوتدد اللكلكمنه انقاء الامو وانوي . اه. 

قلت: قال الطوفي في هذا الكلام القوي وهو يشرح تعريف ابن قدامة للتكليف شرعًا : 
«الخطاب بأمر ونهي» حيث اختلف الأصوليون في الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ فذكر وجه ذلك . 


لوف فاق : « تأتكحواأ مَا طَابَ لكم ة يَنَ اليس تق وَتْلَتَ وريم 4 [النساء: “]ء فهي على الإباحة لا على 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 اند 

لذلك قال الطوفى بعد ذلك : (١/94/ا١):‏ 

«فالتكليف إِذَا : «إلزام مقتضى خطاب الشرع» أي حيث قلنا : الإباحة تكليف ووردت 
نقضًا على حد التكليف بأمر ونهي» فحدّه الصحيح الذي لا يُنتقض بالإباحة هو قولنا : إلزام 
مقتضى خطاب الشرع ؛ لأنه يتناول الإباحة». اه. 

روث الدزة ل تنه عافه لابه ملقو فا لحان :عل تكزفه ]نه كه لذ و0 
لها مَا كُسَبَتْ وَعَتَّا مَا َكْسَبت ربا لا مُوَاحِذْمَ إن يسا أو أخطأنا رَبّنَا وَلا صَعْمِلْ عَلِدّكآ اضرا 
كَمَا حَمَتَمُ عَلَ الت من قَبِْنَا را ولا يُصَلْنَا مَا لا طَاهَّدَ لَنَا يد [البقرة: 845 . 

قال رب العزة: «قد فعلت». رواه مسلم .)١55(‏ 

وقال كَلِ: «يا أيها النّاس عليكم من الأعمال ما تطيقون» رواه مسلم (5١؟/‏ 0787 
ورواية أبى داود فى «سننه» :)١1756(‏ «اكلفوا من العمل ما تطيقون» . 

« المسألة )١1١7(‏ شروط التكليف: 

« أولا: الشروط المتعلقة بالمكلف: 

الشرط الأول: أن يكون بالغًا عاقلا فاهمًا للخطاب الشرعي, قاصدًاء غير غافل ولا مكره: 

قال الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام) :)5١ 4-1٠١١ /١(‏ 

«اتفق العقلاء على أنَّ شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهمًا للتكليف؛ لأنَّ التكليف 
خطاب» وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال» كالجماد والبهيمة7"', ومن وجد له أصل 
الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله من كونه أمرًا ونهيًا ومقتضيًا للثواب والعقاب» ومن كون 
الآمرية'هو الله تعالى + وأنه واجب الطاعة» :وكوك المامؤريه على ضفة كذا وكذاء كالمجنون 
والصبيٌ الذي لا يميزء فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة» بالنظر إلى فهم أصل 
الخطاب» ويتعذّر تكليفه أيضًا؛ٍ لأنَّ المقصود من التكليف كما يتوقف على فَهُم أصل 

وأمّا الصبي المميز وإن كان يفهم ما لا يفهمه غير المميز» غير أنه أيضًا غير فاهم على 
الكمال ما يعرفه كامل العقل من وجود الله تعالى» وكونه متكلمًا مخاطبًا مكلمًا بالعبادة» 
ومن وجود الرسول الصادق المبلّغ عن الله تعالى» وغير ذلك مما يتوقف عليه مقصود 
التكليف. فنسبته إلى غير المميز كنسبة غير المميز إلى البهيمة فيما يتعلق بفوات شرط 
)١(‏ وقال الزركشي في «البحر المحيط» :0749/1١(‏ 

«فالمجنون ليس بمكلف إجماعًا ويستحيل تكليفه؛ لأنه لا يعقل الأمر والنهي» اه. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 0 
التكليف» وإن كان مقاريًا لحالة البلوغ» فإنه وإن كان فهمه كفهمه الموجب لتكليفه» غير أنه 
لما كان العقل والفهم فيه خفيًاء وظهوره فيه على التدريج» ولم يكن له ضابط يُعرف به؛ جعل 
له الشارع ضابطًا وهو البلوغ؛ وحط عنه التكليف قبله تخفيفًا عليه . 

ودليله : قوله 2ة: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ . وعن النائم حتى 
يستيقظ . وعن المجنون حتى يفيق)”" . 

فإن قيل: إذا كان الصبيَّ والمجنون غير مكلف» فكيف وجبت عليهما الزكاة والنفقات 
والضمانات» وكيف أمر الصبي المميز بالصلاة؟ 

قلنا : هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصبئ والمجنونء بل بماله أو بذمته» فإنه أهل 
للنمة بإجتناتقه المنوي بها لغرل: دهع الشطاب عند ا بلر» يخلاف البزيقة» والهرلي لأذانها 
الولي عنه» أو هما بعد الإفاقة والبلوغ» وليس ذلك من باب التكليف في شيء””"» وأمًا الأمر 
بصلاة المميز» فليس من جهة الشارع» وإِنّما هو من جهة الولي ؛ لقوله نَل : «مروهم بالصلاة 
وهم أبناء سبع)”". وذلك لأنه يعرف الولي ويفهم خطابه بخلاف خطاب الشارع . 

وعلى هذا ؛ فالغافل عم كُلّفْ به والسكران المتخبّط لا يكون خطابه وتكليفه في حالة 
غفلته وسكره أيضًا؛ إذ هو في تلك الحالة أسوأ حالًا من الصبي المميّر فيما يرجع إلى فهم 
خطاب الشارع وحصول مقصوهه منه» وما يجب عليه من الغرامات والضمانات بفعله في 
تلك الحال» فليس من باب التكليف في شيء» بل من باب ما ثبت بخطاب الوضع 
والإخبارء كما جعل الله زوال الشمس وطلوع الهلال علامة على وجوب الصلاة والصوم» 
وكذلك الحكم هنا . 

وقوله تعالى : «لا تَسَرَبوَأْ الصّكلؤة وَأَنثْرَ شكرئ4 [الساء: 48]» وإن كان من باب خطاب 
التكليف بنهي السكران؛ فليس المقصود منه النهي عن الصلاة حالة السكرء بل النهي عن 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند) (2)54601/6 وأبو داود في «سئنه») (0؟» والترمذي »)١577(‏ وقال: حسن 
غريب. وابن ماجه 2))5١51١(‏ والجاكم في «المستدرك» (459) بلفظ «حتى يبلغ», وصححه ووافقه 
الذهبي في «التلخيص»» والنساتق * في «الصغرى» (38757). وابن حبان في «(صحيحه) )١57(‏ من 
حديث علي بق أبي طالب يه » وابن . خزيمة في (صحيحه) (2)70548 وغيرهم» وانظر: ا 
الحبير» لابن حجر (ح5114). 

(1) قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (9/ :)١1١857‏ 
«ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب». اه. يعني من باب الحكم الوضعي لا التكليفي» 

(") رواه أبو داود في (سننه» (2)5915» والترمذي (/401)» وقال: حسن صحيح» والدارقطني في «سئنه» 
(73770/1), وأحمد في «المسند) (5549). 





آ مَاقَلٌ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
حح] 000 
السكر في وقت إرادة الصلاة» وتقديره: إذا أردتم الصلاة فلا تسكرواء كما يُقال لمن أراد 
التهجد: لا تقرب التهجد وأنت شبعان؛ أي: لا تشبع إذا أرادت التهجد حتى لا يثقل عليك 
التهجد» وهو وإن دل بمفهومه على عدم النهي عن السكر في غير وقت الصلاة» فغير مانع؛ 
لورود النهي عن ذلك في ابتداء الإسلام» حيث لم يكن الشرب حرامّاء وإن كان وروده بعد 
التحريه”"'» وفي حالة السكرء لكن يجب حمل لفظ السكران في الآية على من دب الخمر 
قن شؤونة وكاة فيلا نسواناء واصل عفله نايف لآن ذلف مما يؤول إلى السكزعالما: 

وهو من باب التعبير عن الشيء بات دا را لكا قال مان : م إِنّكَ مَنَت ولتم صنو4 
[الزمر: ©17٠١‏ وقوله تعالى : «#حَقٌ تَعلموأ ما نموا ون [النساء: ]2 فيجب حمله على كمال التثبت 
على ما يقال؛ إذ هو غير ثابت حالة الانتشاء وإن كان العقل والفهم حاصلاء وذلك كما يُقال 
لمن أراد فعل أمر وهو غضبان: لا تفعل حتى تعلم ما تفعل؛ أي: حتى يزول عنك الغضب 
المانع من التثبت على ما تفعل وإن كان عقله وفهمه حاصلاء ويجب المصير إلى هذه 
التأويلات؛ جمعًا بين هذه الآية» وما ذكرناه من الدليل المانع من التكليف». اه. 

« ماهو حة البلوغ؟ 

مرّ حديث النَِنَ كلل : #رفع القلم عن ثلاثة ثة» عن الصبي حتى يحتلم» الحديث» فعلَّق يلل 
التكليف على الاحتلام فعُلم منه أنه حدٌ البلوغ » وهو صريح في ذلك وليس مع من ربطه بسن 
معينة دليل . 

قال الإمام ابن القيم في «تحفة المودود» (777- 37) [اختيارات ابن القيم الأصولية» 
١59/١9١ /1١(‏ )]: 

اليست لوقت الاحتلام سن معتاد» بل من الصبيان من يحتلم لاثنتي عشرة سنة» ومنهم 
من يأتي عليه خمس عشرة سنة» وست عشرة سنة» وأكثر من ذلك ولا يحتلم . 

فقال الأوزاعي وأحمد والشافعي وأبو يوسف ومحمد : متى كمل خمس عشرة سنة حكم 
ببلوغه”"2 ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال: 

أحدها : سبع عشرة» والثاني : ثماني عشرة» والثالث: خمس عشرة وهو المحكي عن 
مالك» وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما سبع عشرة» والأخرى: ثماني عشرة. 

بآية سورة المائدة. 


(؟) ورواية عن أبى حنيفة خمس عشرة سنة أيضًا «المغنى» لابن قدامة (5/ 094) [أفاده مُعِدَّ كتاب «اختيارات 


ابن القيم»]. 
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1ب 

وقال داود وأصحابه : لا حد له بالسنّ» إِنّما هو الاحتلام» وهذا قول قوي 

وليس عن رسول اللَّهِ يك في السنّ حدٌ ألبتة» وغاية ما احتج به من قيّده بخمس عشرة 
ب كدايك او عم عيك مرخ على الى جر لي الثقاك ازمر ابن أريع لقره سن فلم 
يجزف ثم رضن عليه وهو اين خمس عقرة؛ فأجازه» وهذا الحديث -وإن كان متفقًا على 
صحته''- فلا دليل ف فيه على أنه أجازه لبلوغه ؛ بل لعلّه استصغره أُوَّلُا ولم يره مطبمًا للقتال» 
فلمّا كان له خمس عشرة سنة رآه مطبقًا فأجازه» ولهذا لم يسأله هل احتلمت أو لم تحتلم؟ 

واللّه سبحانه إِنّما علق الأحكام بالاحتلام» وكذلك رسول اللَّه يل ولم يأت عنه في 
السن حديث واحد سوى ما حكاه ابن عمر من إجازته وردّه» ولهذا اضطربت أقوال الفقهاء 
في السنّ الذي يحكم ببلوغ الصبي له وقد نص الإمام أحمد أن الصبي لا يكون محرمًا 
للمرأة حتى يحتلم . اه. 

قلث: :قال اللحدان: ونا يكلم اللتل يكم الخثر مَسْعَفْفً» [العور. 4 بعد قوله: 
«يتاثها ليت امنا إستتزدم اليْنَ ملكت سد دن 2 لضا لل منْوٌ» [النور: 08]» فعلق 
الاستئذان على الاختلاف في الآية الأولى» كما علق يَكِةِ «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ 
الاحتلام» ويؤكد ذلك رواية الحديث بلفظ : «حتى يبلغ» وهي عند أبي داود في (سننه» 
(5791) ولفظ : «حتى يحتلم» وهي نص في المسألة» وقد مر تخريج الحديث . 

وقال الطوفي في «اشرح مختصر الروضة) :)181١-١4١ /١(‏ 

«إِنَّ مقتضى التكليف : الامتثال» وهو قصد الطاعة بفعل المأمور وترك المنهي تحقيقًا 
امسا ة السكلت» »كما قال يه : « لَِبْوَكَْ لكي أَعْسَنُ عَمَلا4 [هره: فين 
الامتثال طاعة: قصدها لله يل رغبة ورهبة فيما عنده من الوعد والوعيد» فهذا القصد هو 
المصحح لكون الامتثال طاعة» وهو مفقود في الصبي والمجنونء لأنهما لا يفهمان» ومن 
لا يفهم الخطاب لا يُتصور منه قصد مقتضاه . . . ووجوب الزكاة والغرامات في مالهما إِنْما 
هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابهاء كما أنْ البهيمة إذا أتلفت زرعًا بالليل أو بالنهار بتفريط 
صاحبهاء أو غير ذلك من صور الضمان بأفعال البهائم ضمن صاحبها مع أنْ البهيمة ليست 
مخاطبة ولا مكلفة بالإجماع» ومعنى ربط الحكم بالسبب: أن الشرع وضع أسبابًا تقتضي 
أحكامًا تترتب عليها تحقيقًا للعدل في خلقه ولمراعاة مصالحهم تفضلًا منه لا يعتبر فيها 
تكليف ولا علم» حتى كأنْ الشرع قال: إذا وقع الشيء الفلاني في الوجود فاعلموا أني 
حكمت بكذاء كالموت مثلا إذ هو سبب انتقال مال الميت إلى وارثه سواءً كان عاقلا أو غير 


)١(‏ البخاري (2)5555 ومسلم (085ت). 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كك اندر . 
عاقل» عالمًا أو غير عالم» مختارًا أو غير مختار» فينتقل المِلكُ إليه قهرًا . 

وإعسار الزوج بالتفقة سبب لفسخ النكاح» وهو من باب خطاب الوضع فكذلك مال 
الصبي والمجنون وضعه الشرع مبيئًا لتعلق الزكاة به» والمخاطب بالإخراج الولي» وكذلك 
إتلافهما سبب لتعلق الضمان بمالهما». افوباي حم لق الخكر اوسني مسا 

قوله تعالى : طهذا بكم يتين ولسوأ د وَلِحَلَمَُا أَتََا هر لَه ويد وَلبَذََ ووأ الأبنب» 
تإبراهيم: ؟0]» جعل اللّه فيها البلاغ والإنذار والذكرى لأولي الأليابة؛ وهم أولو العقول؛ 
وكذلك قال تعالى : #8 دك ف ذلك فير لكت الَْبَصسَرٍ # [آل عمران: 1] . 

فعموم قوله تعالى «أووا لدبب كه تزع بةنايق جوم في كنا به «البلء في إصول الفقه» 
(ص 40) أنه لا يلزم الخطأ الا عاق بالما قدييلحه أمن الله 

وقال ابن القيم في : «زاد المعاد) (ه/ :)١96©‏ 

«الإجماع منعقد على أنَّ شرط التكليف العقل» ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف». اه 
[«اختيارات ابن القيم الأصولية» .])191//١(‏ 

وقال الزركشي في : «البحر المحيط) -7:9/١(‏ 3"60): 

«فالمجنون ليس بمكلف إجماعًا ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي». اه. 

قال ابن حزم في «النبذ في أصول الفقه» (ص : 150) بعد ذكر حديث «رفع القلم): 

«هذا في شرائع أعمال الأبدان» وأمّا لوازم الأموال فبخلاف ذلك؛ لأنَّ الحكام هم 
المخاطبون بإخراجها». اه. 

قال تعالى : ماحد ين أمَوِمَ صَدَقَةَ # [العوبة : 6٠١‏ . 

وقال الممناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير) (55/5/ ح 457 4) وهو حديث : 
«رفع القلم عن ثلاثة» : 

«والإجماع على أن رفع الإثم هو المراد فلا يراد غيره» . اه . 

قال الزركشي في «البحر المحيط» /١(‏ 7ه ") : 

«السكران عند الأصوليين غير مكلف». اه. 

أمّا السكران» فقد روى البخاري في «صحيحه) )7094١(‏ ومسلم )١91/4(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب لما اشتكى إلى النَبِيَ بل حمزة بن عبد المطلب عندما سكر فجبٌّ أسنمة 
الجملين وبقر خواصرهماء» وقد أعدهما علىٌ مهرًا لفاطمة . 

قال علي: «فأتيت النَّبِيَ بل فأخبرته الخبر» فخرج زيدء وانطلقت معه» فدخل على 
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٠6‏ ل-5 
حمزة فتغيظ عليه» فرفع حمزة بصره فقال: «هل أنتم إِلّا عبيد لآبائي» فرجع رسول اللّهِ بل 
يقهقر حتى خرج عليهم». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (3559-1717/8/5) : 

«قوله : «القهقرى» هي المشي إلى الخلفء وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في 
حال السكرء فينتقل من القول إلى الفعل» فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأى منه ليدفعه إن 
وقع منه شيء» قوله : لوخرجنا معه) زاد ابن جْرَيْج «وذلك قبل تحريم الخمر» أي : ولذلك لم 
يؤاخذ النَّبَِ كَل حمزة بقوله . 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع وعشرون سن . 

قلت : فيه أنَّ العادة جرت بأنَّ جناية ذي الرحم مغتفرة» قلت : وفيه نظر لأنَّ ابن أبي شيبة 
روى عن أبي بكر بن عيّاش أن النَِيَ كك أغرم حمزة ثمن النا قتين . 

وفيه: أنَّ السكران يلام إذا كان يعقل اللوم». اه. 

قلت: وذلك أن النَّبِيَ كل لما رأى حمزة كذلك رجع القهقرى؛ لأنَّ حمزة وليه سب 
رسول اللَّه يل وسّه كفر بواح؛ ولم يعتبر النَّبِيَ كَل هذاء فإذا لم يقع كفر السكران» فمن 
باب أولى طلاقه وأقواله» ورفع القلم عنه في هذا الحالة للإغلاق الذي حدث لعقله . 

قال النووي في اشرح مسلم) :)١١57/11(‏ 

«وأمًا باقي الأمور فقد جرت منه في حال عدم التكليف فلا إثم عليه فيها كمن شرب دواء 
لحاجة فزال به عقلهء أو شرب شيئًا يظنه خلا فكان خمرًاء أو أكره على شرب الخمر فشربها 
وسكر فهو في حال السكر غير مكلف ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف . 

وأمَّا غرامة ما أتلفه فيجب في ماله» وقد أجمع العلماء على أنَّ ما أتلفه السكران من 
الأموال يلزمه ضمانه كالمجنون. فإِنْ الضمان لا يشترط فيه التكليف» ولهذا أوجب الله 
تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية والكفارة». اه. 

وكذلك ليس على النائم والناسي تكليف؛ كما مر من الحديث: «وعن النائم حتى 
يستيقظ) وروى البخاري في «صحيحه» (1159) قال كَل : «من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم 
صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه)» . 

وروى مسلم في «صحيحه) بروايات: (11, 17:18 15/ 581585)» من حديث 
أنس بن مالك وَيه أنَّ رسول اللَّه يكل قال : 

«من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أنيصليها إذا ذكرها»؛ وفي رواية : «إذا رقد أحدكم عن 
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0 ازدنة . 
الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها» فإنّ اللّهِ يقول: وَآقِو أصَّلَةَ لِزِكرق» [طه: 1014 . 

وفي رواية عند مسلم أيضًا من حديث أبي قتادة ذَلِه عن النَِيٍ كل قال : 

«أمّا إنه ليس في النوم تفريط» إِنَّما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت 
الصلاة الأخرى) . 

وهذه الرواية في قصة نوم النَّبَِ بلِكِ وأصحابه عن صلاة الفجر لما كانوا على سفرء 
ويدخل الناسي أيضًا في رفع الحكم عنه حتى يتذكرء لأن النَبِىَ سوّاه بالنائم في الحديث . 

قال النووي في «شرح مسلم)» (0/ 9؟١):‏ 

«قوله كك : «إنه ليس في النوم تفريط» فيه دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم ليبس 
بمكلف». اه. 

وروى مسلم في ١صحيحه) )١171757/7٠0(‏ عن ابن عباس . وفيه : 

(فأزال الله عالق :جل تكزقة :انه قنك لوقي تان كنك مانا الت 27 ل 
تُوَاخِذّمَا إن ينآ أو أخكأا > . قال اللَّهِ : «قد فعلت». 

وفي رواية (199/ 6؟1١):‏ قال الله : 'نعم». 

قال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الروضة» :)189-1١488/1١(‏ 

«أمّا الناسي » فيُخالف هؤلاء كلهم في السبب والمسبّب» أمّا السبب؟ فلأنَّ سبب عدم 
فهمه عارض ضروري خفيف أخفت من جميع الأسباب؛ لأنه يُذكرٌ بكلمة فيذكر» بخلاف 
النائم والسكران. 

وأمّا في المسبّب -وهو عدم الفهم-؛ فلآن المراد به في غيره عدم الإدراك» بحيث لو 
خُوطب أحدهم بخطاب الشرع لم يفهم . 

والمراد به في الناسي : انقطاع اتصال ذكره للتكليف فقط » بحيث لو سها عن الصلاة» فقيل 
له: صل» أو أقم الصلاة ونحوه سمع وفَهمَ وتذكرء وهذا هو القدر المشترك بين المسقطات 
للتكليف, وهو الكافي منهاء وذلك لأنْ شرط توجيه التكليف ذكر الإنسان كونه مكلفًاء وشرط 
الشيء يجب دوامه واتصاله» كاستصحاب حكم النية في الوضوء ونحوه» فمتى انقطع اتصاله في 
وقت من الأوقات زال التكليف لزوال شرطه» كما لو انقطعت نية الوضوء أو الصلاة أو الصوم في 
أثنائها » أو زال قبض المرتهن للرهن في وقت ماء زال لزومه الذي القبض شرط له. 

فهذا هو التحقيق في هذا المقام». اه. 

أقول: وكذلك الحديث الذي رواه الحاكم في «المستدرك» )78٠0١(‏ وصححه ووافقه 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» ّْ 
٠607 [ 3‏ اج 
الذهبي» واب بن حبان في (صحيحه» ( 26١‏ وصححه. واد بن ماجه في (سننه) (60 )٠١‏ وقوّاه 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ح051) بمجموع طرقه» وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (7/ 011): «هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع» من 
حديث ابن عباس عن رسول اللَّه يلِ قال: «إنَّ اللّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)» . 
وعليه فالعاقل المكره لا تكليف عليه لأنه كالآلة وغير مختار للفعل ولا قاصد له. 
قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (”/ :)١7١١‏ 
«والمكره المحمول كالآلة غير مكلف عند أصحابنا والأكثرء وهو مما لا يُطاق. 
قال ابن قاضى الجيل : «إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف 
إجماعًا» انتهى .2 . اه. 
قلت: وهو ما يُسمّى بالإكراه الملجئ» وهو المعتبر في ترتب الأحكام عليه» نّم قال 
المرداوي: «وحكاية قاضي الجيل الإجماع فيه نظر أيضاء إلا أن يريد أنه غير مأثوم 
فمسلم). اه. 
قلت: نعم المراد رفع الإثم؛ لاحي ار وطرلسشي اللي 0 
حكن اشع بحن إيمففه لانن ا وَكَليُمُ مُظمَين بَِلْقِمن ولكن سن سَرَ شَرحَّ بِالْكْفْرٍ صَّدْ 
عليه لي ود مرج مرح أللَّد وَلْهُمَ عَدَايكٌ عَظِيمٌ * [النحل: 0000 
قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ (: 1٠1/1‏ وما بعدها). 
«قوله تعالى : «إِلَامَنْ أحكره» هذه الآية نزلت في عمار ب بن ياسر في قول أهل التفسير؛ 
لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه . 
قلا قاس أشن البق كوووو عدوا نادو اس سي وتعيةا رياه زا ونان ويالها 
فعذبوهم» وربطت سمَّية بين بعيرين ووجئ قبُلها بحربة. 
وأمًا عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاء فشكا ذلك إلى رسول اللَّهِ يلل فقال له 
رسول اللَّه كله : «كيف تجد قلبك؟» قال : مطمئن بالإيمان: فقال : «فإن عادوا فعد)”"' . 
الثالثة : لما سمح الله وك بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به» حمل 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (2)075955 وصححه ووافقه الذهبي بلفظ أوله : «ما ورائك»» والطبري في 
"تفسيره) رح /ا/1 ١‏ 0 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ووم : 
العلماء عليه فروع الشريعة كلها فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم» وبه 
جاء الأثر المشهور عن النَبِيَ بل : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
الحديث. 

والخبر إن لم يصح سنده» فإنَّ معناه صحيح باتفاق من العلماء» قاله القاضي أبو بكر بن 
العربي . 

وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح» قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في 
الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناع . 

الرابعة : أجمع أهل العلم على أنَّ من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل» أنه 
لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا تبين منه زوجته ولا يُحكم عليه بحكم الكفر. 

السادسة : أجمع العلماء على أنَّ من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله 
ولا انتهاك حرمة بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل به» ولا يحل له أن يفدي نفسه 
بغيره» ونسأل اللَّه العافية في الدنيا والآخرة». اه. 

وقال ابن القيم في «مفتاح السعادة) (؟/ :م200 : 

«الملجأ ليس مكلمًا اتفاقًا ؛ فإنه لا قصد له ولا فعل». اه. 

وقال ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص9١٠):‏ 

«اتفقوا على أنَّ المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان» أنه لا يلزمه شيء من الكفر عند 
الله تعالى». اه. 

وقال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة») (؟/ ؟5ه"7): 

«إِنَّ أحكام التكليف منوطة بالاختيار» فلا تتعلق بمن لا اختيار له [«اختيارات ابن القيم 
الأصولية» (١827/1١5؟)].‏ 

وروى أبو داود في «سئنه» )75١97*(‏ وابن ماجه (55 )٠١‏ وأحمد في (مسنده» (751718) 
والحاكم في المستدرك (707) وصححه ووافقه الذهبي» من حديث عائشة تقول : 

سمعت رسول اللَّهِ يله يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» . 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (5/ ١٠ه):‏ 

لوالشعقيق أن الغلق يعتاول كل من اغلق غلية طريق قصضده وصور كالسكرانة» 


.)5١19/١( بواسطة: «اختيارات ابن القيم الأصولية»‎ )١( 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» لم 
والمجنون, والمبرسم. والمكرهء والغضبان» فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق». اه. 

وقال في «تهذيب السنن» (185/5): 

«لأنّ كلّا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصدء والطلاق إِنّما يقع من قاصد لهء 
عالم به؟. اه. 

وقال أيضًا في «إعلام الموقعين» (9/ :)١١9‏ 

«وأمًا الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع» والواجب حمل كلامه على عمومه اللفظي 
والمعنوي» فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه» فقد تكلم في الإغلاق» ومن فسره بالجنون 
أو بالسكر أو بالغضب أو بالإكراه» فإِنّما قصد التمثيل لا التخصيص» ولو قدّر أن اللفظ 
يختص بنوع من هذه الأنواع لوجب تعميم الحكم بعموم العلة» فإنَّ الحكم إذا ثبت لعلة 
تعدَّى بتعدّيها وانتفى بانتفائها». اه. 

« الفروع الفقهية المُخَرّجة على هذا الشرط من شروط التكليف المتعلقة بالمكلّف: 

قال ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» (ص "١:‏ وما بعدها» : 


«القاعدة 7» : 
«لا تكليف على النّاسي حال نسيانه واختاره الجويني وأبو محمد المقدسي» وفق الاين 
من قال : هو مكلف. 


قلت : يُحمل قول من قال: ليس بمكلف حال نسيانه ؛ على أنه لا إثم عليه في تلك الحال 
في فعل أو ترك» وأنَ الخطاب لم يتوجه إليه» وما ثبت له من الأحكام المعلقة به فبدليل 
خارج» ويحتمل قول من قال: هو مكلف. على أنَّ الخطاب توجه إليه وتناوله» وتأخر الفعل 
إلى حال ذكره وامتنع تأثيمه لعدم قصده لهذاء فإذا تقرر هذا فهاهنا مسائل تتعلق بالناسي : 

منها : إذا نسى الماء وتيمم» فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين» كما 

ومنها : إذا جامع زوجته ناسيًا للحيض » وقلنا يلزم الذاكر كفارة» فهل تلزم الناسي؟ في 
المسألة روايتان» وقيل وجهان. 

ومنها : إذا قلنا لمس الذكر على المذهب ينقض الوضوء إذا كان عامدّاء فهل ينقض 
وضوء الناسى؟ فى المسألة روايتان. 

ومنها: إذا أوجبنا الترتيب والموالاة في الوضوءء كما هو الصحيح» فهل يسقط 
بالنسيان؟ المذهب : لا يسقط». وقيل : يسقط الترتيب فقط . 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
00٠١|‏ . 

ومنها : إذا نسي الصلاة» فإنه يلزمه قضاؤها لا نعلم فيه خلافًا . 

ومنها : إذا تكلم في الصلاة ناسيًا حكى ابن تميم : ثلاث روايات : ثالثها : لا تبطل إن 
كان لمصلحة» وقال: نص عليه في رواية جماعة . 

القاعدة (؛): في المغمى عليه : هل هو مكلف أم لا؟ قال الإمام أحمد -وقد سُّئل عن 
المجنون يفيق يقضي ما فاته من الصوم؟- فقال: المجنون غير المغمي عليه» فقيل له: لأن 
المجنون رفع عنه القلم . 

قال: نعم. 

قال القاضي: فأسقط القضاء عن المجنون» وجعل العلّة فيه : رفع القلم» فاقتضى أنه 
غير مرفوع عن المغمى عليه» وهذا أشبه بأصلناء حيث أوجبنا الصوم على الحائض مع 
استحالة الفعل منها ؛ بمعنى ثبوت الوجوب في الذمة» انتهى . 

قلت : المَعْمَى عليه يتردد بين النائم والمجنونء فبالنظر إلى كون عقله لم يرل بل ستره 
الإغماء» فهو كالنائم» ولهذا قيل: إنه إذا شمّمَ البنج أفاق» وبالنظر إلى كونه إذا ننه لم ينتبه» 
يُشبه المجنون» وكذلك اختلفوا في الأحكام المتعلقة به» فتارة يلحقونه بالنائم» وتارة 
بالمجنونء والأظهر إلحاقه بالنائم» واللّه أعلم. 

إذا تقرر هذا فهنا مساكل تتعلق به : 

منها : قضاء الصلاة والمنصوص عن أحمد في رواية صالح وابن منصور وأبي طالب 
وبكر بن محمد : لزوم القضاء إلحاقًا له بالنائم» ولنا قول: لا قضاء عليه إلحافًا له بالمجنون. 

ومنها : إذا نوى الصوم ليلا ثُمّ أغمى عليه جميع النهار: 

فإنه إن ألحق بالنائم فإنه يصح صومه ولا يلزمه قضاءء وإن ألحق بالمجنون فإنه لا يلزمه 
قضاء . 

ومنها : إذا حصل بعرفة مُعْمَيَ عليه هل يجزيه الوقوف؟ المذهب : أنه لا يجزيه إلحافا له 
بالمجنون» وحكي لنا قول بالإجزاء كالنائم على الصحيح . 

القاعدة (5) في السكران؛ هل هو مكلف أم لا؟ قال الجويني وابن عقيل: هو غير 
مكلف, وكذا قال أبو محمد المقدسي في الرَّوْضةء واختلف كلامه في المغني . 

قال بعض أصحابنا : وينبغي أن يخرج لحوق المأثم له روايتان» وقال ابن بَرْهان: مذهب 
الفقهاء قاطبة : أنه مخاطب . 


فإذا تقرر هذاء فحكى صاحب المحرر فى أفعاله وأقواله خمس روايات: أحداها: أنه 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 0 
كالمجنون.ء والثانية: كالصاحي»ء والثالثة: كالمجنون في أقواله» وكالصاحي في أفعاله» 
والرابعة: في الحدود كالصاحي» وفي غيرها كالمجنون» والخامسة أنه فيما يستقل به» مثل 
قتله وعتقه وغيرهما كالصاحي وفيما لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون 
حكاها ابن حامد. 

تنبيه : حد السكر الذي يمنع ترتيب هذه الأحكام على رواية. 

قال القاضي وغيره: هو إذا كان يخلط في كلامه وقراءته أو يسقط تمييزه بين الأعيان» 
ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز بين السماء واللأرض وبين الذكر والأنثى . 

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية حنبل فقال: السكران الذي إذا وضعت ثيابه في ثياب 
غيره لم يعرفهاء أو إذا وضع نعله في نعالهم لم يعرفه» وإذا هذى فأكثر كلامه؛ وكان معرونًا 
بغير ذلك . 

وضبطه بعضهم بأنه الذي يختل في كلامه المنظوم ويبيح سرّه المكتوم واختار طائفة من 
أصحابنا : أنه لا يقع طلاقه منهم أبو بكر وابن عقيل وأبو محمد وأبو العباس» ونقل الميموني 
عن أحمد: كُنت أقول يقع حتى تبيّّته فغلب علي أنه لا يقع». اه. 

قلت : خلاصة القول في السكران: 

أنه غير مكلف حال سّكره لعدم وَعْيِهِ وزوال عقله فلا عبرة بقوله ولا فعله» كما مرَّ من قول 
وققل بعدرة بن عبد المطلب وعلام اد لحن لل ذلك عذا غو الاملء وإن غُرّم فمن باب 
الحكم الوضعي» وإن حُدَّ فللنصٌ على حدَّه لسكره» وإن قتل فوجود السكر شبهة لإقامة الحد 
ويُعزّرء ولقوله تعالى : «9لا تَفَرَبُوا الصّصلؤة وَأَنثر سكرئ حَقٍّ تَعلموأ ما تَفُولُونَ4 [النساء: *5]» فالآية 
تين أنَّ السكران لا يعلم ما يقول فلا يؤاخذ عليه . 

قالابن اللحام الحنبلي في «القواعد والفوائد ا لأصولية» (ص8 "وما بعدها) (القاعدة(5) : 

«المكره المحمول كالآلة غير مكلف» وهو تكليف بما لا يُطاق. 

منها : إذا أكره الصائم على الأكل والشرب وغيرهما من المحظورات فإنه لا يفطر سواءً 
أكره على الفطر حتى فعله» أو قعل بهء بأن صب في معلقة الماء كرمًا» . اه. 

قلت : وكذلك لو أكره الزوج الزوجة في نهار رمضان على الجماع وهي كارهة غير قادرة 
على دفعه» فصيامها صحيح ولا إثم عليهاء وهذا الفرع كالذي قبله تماما . 

قال ابن اللحام: «ومنها: إذا أكره المعتكف على الخروج من المسجدء فإنه لا يبطل 
اعتكافه . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
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ومنها: إذا أكره على الجماع فجامع فإنه يجب عليه القضاء والكفارة» هذا ظاهر 
المذهبء ونقل ابن القاسم : كل أمر عُلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة. 

قال ابن عقيل في مفرداته: الصحيح في الأكل والوطء إذا غُلبٍ عليهما : لا يفسدان. 

ومنها : جميع عقود المكره وإقراره فإنها لا تصح . 

ومنها : إذا أكره من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق فنطق به بقصد دفع الإكراه عن نفسه 
لم يقع الطلاق . 

ومنها : لو أكره على الرضاععء فإنه يثبت حكمه مع الإكراه» ذكره القاضي في الجامع 
الكبير محل وفاق. 

ومنها : لو أكره على الكفر فكفر مكرمًا غير مختار» فإنه لا يكفر . 

© تنبيه: حيث قلنا : لا يترتب على فعل المكره أو قوله شيء» فما صفة الإكراه المانع من 
الترتيب؟ اختلفت الرواية عن أحمد في ذلك» فالذي نقله الجماعة عنه: أنْ ذلك هو الضرب 
والحبس أو أخذ المال» نص على ذلك في رواية حنبل وصالح والحسن بن ثواب وحرب 
والأثرم وأبي طالب وأبي عبد الله النيسابوري . 

وعنه رواية أخرى: أنَّ التوعد بذلك إكراه إذا خاف أنه يُفعل به ما توعده به» نص عليه في 
رواية منصورء فقال: حد الإكراه: إذا خاف القتل أو ضربًا شديدًا . 

وقال أبو العباس ابن تيمية: إذا غلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو أهله» فإنه يكون 
مكرمّاء ولا فرق بين أن يكون الإكراه من السلطان» أو من لص أو من متغلّب؛ نص عليه 
أحمد في رواية المرُوزي في المتغلب» ونص عليه في السلطان في رواية الحسن بن ثواب» 
وحكى عنه رواية: إِنْ هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه وإِلّا فلا . 

وأما الشتم والسب. فقال القاضي في الجامع الكبير: لا يكون إكرامًا رواية واحدة في 
حق كل أحد ممّن يتألم بالشتم أو لا يتألم». اه. 

قلت : ويعتبر الشرط الأول المذكور من شروط التكليف جملة شروط مجتمعة كما مرّ. 

الشرط الثاني: القدرة على المكلّف به؛ فإنه لا واجب مع العجز. 

وهذا عليه الأدلة من الكتاب والسئّة والإجماع : 

قال اللَّه تعالى : «إلا ُكَلْتُ أنه َنْسسًا إلا وُسَعَهنا) [البقرة: +11 وقال : عإلا يِكِلتُ أده ًا 
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ته 4 [الطلاق: 7]» وقال : مإفَأئْقوا أله ما أَسَنَطعم4 [التغاين: +1]. 
وروى البخاري في (صحيحه) 6820 ومسلم )١30/(‏ من حديث أبي هريرة : 


َ 


ٍ 
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أن النَّ ككلِ قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 
وروى البخاري في (صحيحه) :)١١١1/(‏ 
قال يَِ: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فجالسّاء فإن لم تستطع فعلى جنب» . 
وفي رواية قال: «إلا َكَل أنه تنس إلا وُسَعَها) [البقرة: 58]. 

وروى مسلم في ١صحيحه» )١1577(‏ من حديث أبي هريرة : 

أن الى كل قال: «للملوك طعامه وكسوته» ولا يُكَلَّْتُ من العمل إِلّا ما يُطيق». 

وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (8/ ١/ا5)‏ : 

«وأمًا العاجز عن الفعل» كالرَّمِن العاجز عن الشيء» والأعمى العاجز عن النظر ونحو 
ذلك» فهؤلاء لم يكلفوا بما يعجزون عنه» ومثل هذا التكليف لم يكن واقعًا في الشريعة باتفاق 
طوائف المسلمين». اه. 

« ومن هنا قمّد أهل العلم هذه القاعدة التي لا خلاف عليها : «لا واجب مع العجزا. 

قال النووي في (شرح مسلم) (9/ )1/١‏ ح (/ا"11): 

«قوله يَكٍ «فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم», هذا من قواعد الإسلام المهمة» ومن 
جوامع الكلم التي أعطيها كَل ويدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعهاء فإذا 
عجز عن بعض أركانها أو بعضٌ شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو 
الغسل غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل 
الممكن» وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه 
البعض فعل الممكن» وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن» 
وأشباه هذا غير منحصرة وهي مشهورة في كتب الفقه . 

والمقصود التنبيه على أصل ذلك . 

وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى : طمَأنَوا لَه مَا أسْتَطعْمٌ4 [التنابن: 011١‏ وأمّا قوله 
تعالى : انوأ أله حَقّ تَقَائء » [آل عمران: 26٠١١‏ ففيها مذهبان: أحدهما: أنها منسوخة بقوله 


أنها ليست منسوخة بل قوله تعالى : انوا لَه مَا آسْتَطعَهُ4. مفسرة لها ومُبيّنة للمراد بهاء 
قالوا: وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه» ولم يأمر اللَّهِ 4# إِلّا بالمستطاع . 


قال الله تعالى : الا مكلت أَنَدُ تَدْسسًا إلا وُسَمَسا» [البقرة: 141]» وقال تعالى : #ومًا جَمَلٌ 
عَدِكٌ في أَلدّنِ من حَرَج 4 [الحج: 078] واللّه أعلم». اه. 
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وقال ابن القيم في : «الطرق الحكمية» (ص184١):‏ 

لإنيتكا ل الومكرت ل المدرةهفععب عاق قاس اال نتم فل الساحة نايف 
[«اختيارات ابن القيم الأصولية» .])5١17 /١(‏ 

الشرط الثالث: العلم بما كلف به. وبيان أصل أهل السنّة في العذر بالجهل. 

وهذا الشرط لا خلاف فيه قال تعالى : «إومَا كا مَُزّينَ حَقَّ يَصَك رَسُوًا» [الإسراء: 16]ء 
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وقال: ورسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا َكْوْنَ لئاس عل الله حبة بعد الرْسُلْ وَكنَّ اله حَربيرًا حكيمًا# 
النساء: 156]ء وقال: «ولز أن أَمْلَكْتَهُم بِعَدَابِ من مو لَعَالُوا ريا لوْلَ أَدُسَنْتَ الما رَسُوًا نيم 
َأييِكَ من قَبْلٍ أن كَيْلّ وَغَْرَق» [طه: 34]. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (5/ 4 ") : 

اقولة تعالى > نما كا مين عق تك ره إخبار عن عدله تعالى» وأنه لا يعذب 
أحدًا إِلّا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليهء » كما قال تعالى : «9 كلما َم ألتىّ ذا ع سأك 
عرنهًا ال يأ ند 3 الا ب مد ج21 يدو فكذكا وقلا م قي إن أثد لي حكل كر 
[الملك: ى 9])»). اه. 

وروى البخاري في «صحيحه) (7415) ومسلم (391/40) عن الت يكل قال : 

دولا جد اعت إلبه العترمن الله وسن اخ ذلفمتة ارين والمتدرية: 

وفي رواية : «ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» . 

وقكال قتسالى :+ زننا كن ريك زرك ادرف عق يتف أنه 2 شولا يلوأ عَْتهمَ ينين 
[القصص:09]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (17/ 445-14/6) ومنه : 

«فإِنَ الكتاب والسئّة قد دلّا على أن اللّه لا يعذب أحدًا إِلّا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم 
تبلغه جملة لم يعذب رأسّاء ومن بلغته جملة دون بعض التفاصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما 
قامت عليه الحجة الرسالية. ..»). اه. 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)11/9/1١(‏ 

«وإنَّ الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناسي أو أعظم» كما عذر النََِّ كل المسيء في 
صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة» فلم يأمره بإعادة ما مضى”"» وعذر المستحاضة بجهلها 


2000 البخاري زلاه/سو)ة. ومسلم (فاتكرة في «صحيحهما). 
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بوجوب الصلاة والصوم عليها من الاستحاضة, ولم يأمرها بإعادة ما مضى”"'. وعذر عدي بن 
حاتم بأكله في رمضان حين تبِيّن له الخيطان النَّذانَ جعلهما تحت وسادته ولم يأمره 
بالإعادة")2 وعذر أيا ذر بجهله بوجوب الصلاة إذا عدم الماءء فأمره بالتيمم ولم يأمره 
بالإعادة”", ار تمعّكوا ذ في التراب كتمعّك الدابة لمَّا سمعوا فرض التيمم ولم 
يأمرهم بالإعادة2 0 وعذر معاوية د بن الحكم بكلامه في الصلاة عمدًا لجهله بالتحريم””» 
وعذر أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نسخ استقباله بجهلهم بالناسخ ولم يأمرهم 
بالإعادة0 ,2 وعذر الصحابة والائمة بعدهم من ارتكب مُحرّمًا جاهلا بتحريمه فلم يحدّوه». 
اه. [«اختيارات ابن القيم الأصولية» .])5١8/١(‏ 
بل أصل العذر بالجهل أمر عام عند أهل السنّة في الأمور العلمية والعملية. 
تلرورى البخاريئيني دصمريعة 008117 وسبلم 01/65/547) عن ابي كريرة عا 
أنَّ رسول اللّه يلل قال : "إن رجلا لم يعمل خيرًا قط فقال لأهله : إذا مت فأحرقوه» كم 
أذروا نصفه في البرء ونصفه في البحرء فواللّه لئن قدر الله عليه ليبن عذابًا لا يُعذّبه أحدًا من 
العالمين» فلمًا مات الرجل فعلوا به كما أمرهم. فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع 
ما فيه» فإذا هو قائم بين يديه ثُمَّ قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب» وأنت أعلم» 
فغفر اللَّه له . 
هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا الحديث في «مجموع الفتاوى) )111-59٠0 /١7(‏ 
ثم قال : 
«وهذا الحديث متواتر عن اين كله رواءاضحانة الأحاديت والأساتد من حدية 
أبي سعيد وحذيفة وعقبة بن عمرو وغيرهم عن النْبِيَ كه من وجوه متعددة يعلم أهل الحديث 
أنها تفيدهم العلم اليقيني» وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممَّن لم يُشركهم في أسباب العلم . 
فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعد ما 
() البخاري في (صحيحه) .)١915(‏ 
(9) الترمذي في «سئنه» 2)١75(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي في «الصغرى)» ,2)0975١(‏ وأبو داود في 
ا(لسننه) (7لالل 077 
(5) البخاري (/2)741 ومسلم (09758). 
للك رواه مسلم (61/9) . 
(0) متفق عليه : البخاري (2)55/85 ومسلم (076). 
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أحرق وذري» وعلى أنه يعيد الميّت ويحشره إذا فعل به ذلك وهذان أصلان عظيمان: 

أحدهما : متعلق باللّه تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير . 

الثاني : متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأنَّ اللّه يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله» 
ومع هذاء فلمّا كان مؤمنًا باللّه في الجملة ومؤمنًا باليوم الآخر في الجملة» وهو أن الله يثيب 
ويعاقب بعد الموت» وقد عمل عملا صالحَاء وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه غفر اللّه 
له بما كان منه من الإيمان باللّه واليوم الآخر والعمل الصالح». اه. 

ولقد نقل ابن القيم الإجماع على هذا الأصل في العذر بالجهل فقال كما في «بدائع 
الفوائد» (5/ 919- )45٠‏ تحت فصل : «ثبوت الأحكام في حق العبد» : 

«وقاعدة هذا الباب: أن الأحكام إِنّما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هوء وبلوغها إليه» 
فكما لا يترتب في حقه قبل بلوغه -وهو كذلك- لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه» وهذا 
جعي طدانه] لحو أنها لقا لاعن عو مله سين سجابوا زم باكر امعان لاد 
يدل على ثبوت ذلك في العبادات والحدود. 

ويدلٌ عليه أيضًا في المعاملات قوله تعالى : ييا الت اموأ هوأ أله وَدَرُوأ ما قن من 
ِيَأ إن كُنْشّم مُؤْمِينَ4 [البقرة: 0107 فأمرهم تعالى أن يتركوا ما بقي من الربا وهو ما لم يُقبض» 
ولم يأمرهم برد المقبوض؛ لأنهم قبضوه قبل التحريم» فأقرّهم عليه؛ بل أهل قباء صلوا إلى 
القبلة المنسوخة بعد بطلانها ولم يعيدوا ما صلوا؛ بل استداروا في صلاتهم وأتمّوها؛ لأن 
الحكم لم يثبت في حقهم إلا بعد بلوغه». اه. 
لل ار لضل ددا كد إذ عدتهة حي يرت لتر ما مِتَفور إذ لم 
شَّىّءٍ عَلِيمٌ © [التوبة: .]1١8‏ 
قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (4/ :)١5١0-١89‏ 
«أي : ما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى يُبيّن لهم ما يتقون فلا يتقوه» 
فعند ذلك يستحقون الضلال». اه. 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (4/ :)١140‏ 

اليقول تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قومًا بعد بلاغ الرسالة 
إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة كما قال تعالى : لأا تود ههِكََهُمَ دَأسْتَحَبوا العم 
عل امد » [فصلت: 107]» وقال ابن جرير: يقول اللّه تعالى: وما كان اللّه ليقضي عليكم في 
استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسولهء 
حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركواء فأمّا قبل أن يُبين كم كراهية ذلك بالنهي عنه نْمّ تتعدوا 
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نهيه إلى ما نهاكم عنه» فإنه لا يحكم عليكم بالضلال. فإنَّ الطاعة والمعصية إِنَّما يكونان من 
المأمور والمنهي» وأمّا من لم يُؤمر ولم ينه فغير كائن مطيعًا أو عاصيًا فيما لم يؤمر به ولم ينه 
عنه). اه. 

« ولايكلف المعدوم حال عدمه بالإجماع, وهو مكلفٌ إذا وجد أهلا للتكليف: 

قال المرداوى فى «التحبير» (7/ :)١7516-1١171١1١‏ 

«لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعًاء وتعكبوالخطات ذا كلهم كعقيو نين ضفر 
ومجنون. يقول ابن مفلح في «أصوله» : يجوز تكليف المعدوم» بمعنى : أنَّ الخطاب يعُمّه 
إذا وُجد أهلا). 

وقال الموفق فى : «الروضة» : 

«الأمر يتعلق بالمعدوم. وأوامر الشرع قد تناولت المعدوم إلى قيام الساعة؛ بشرط 
وجوده على صفة من يصح تكليفه) . 

وقال ابن قاضي الجبل : «الأمر د عارل المعدوه يشرط وعرةة» فإذا بلغ عاقلا اشتمل 
عليه » ودليل ذلك -وهو المذهب الصحيح- : قوله تعالى : «وأوي إِكَ كنا الْمَانُ درم يد وَمَنْ 
4 [الأنعام: 19]. 

قال السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النَّبىَ يللا . اه. 

روى ابن جرير فى «تفسيره» (/1/ “11/7- 17/4) (1707*5) عن محمد بن كعب القرظى 
قال: 

«ملْأْدِرَمٌ بو وَمنا بلع : من بلغه القرآن فكأنما رأى النَِيَ كلل ثم قرأ: وم بل أيتك 
لَتَشَْدُونَ 6 [الأنعام: 2815 . 

وروى (170777) عن حسن بن صالح قال: 

ماكر رايع إلى الال لوقه لكر اداج كوول رلقاارباوي اران 
فهو داع وهو نذيرء ثم قرأ 9 لأ د و ل يك لَتَسْبَدُونَ)2 . 

وروى )١11051(‏ عن ابن عباس في قوله : 

١‏ مووي إِلَ هذا لان نِم بو 6 قال : أهل مكة ومن بَلع4 ؛ يعني : ومن بلغه هذا القرآن 
فهو له نذير»). 

وروى مثله (57 )١172١‏ عن السدي» وكذلك )١7١55(‏ عن ابن زيد. 

وقال بدر الدين المقدسى فى «التذكرة فى أصول الفقه» (ص١7١- 1١‏ 77): 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 الل : 

«الأمر يتناول المعدوم بشرط وجوده عند إمامنا والشافعي خلاقًا للحنفية» ولنا: إجماع 
الأمة: إِنَّ اللّه سبحانه أمر أمة محمد كل بهذه العبادة» ودخل فيها من كان موجودّاء ومن لم 
يكن موجودًا في تلك الحالء فإِنَّ من وُجد بعدهمء ما أمروا بأمر آخرء بل هم مأمورون بالأمر 
الأول -والله أعلم- وكذلك أمر الصبي بشرط البلوغ» والمجنون بشرط الإفاقة». اه. 

قلت: ولقد كثر كلام الأصوليين المتكلمين في هذه المسألة بغير طائل» وما ذكرته هنا 
خلاصة المسألة بدليلها . 

« تكليف مَا علم الآمرُ انتفاء شرط وقوعه في وقته: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير' (/ ١١١١‏ وما بعدها): 

«ليصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه في وقته عندنا وعند الأكثر. 

قال ابن قاضي الجيل : يصح التكليف بما يعلم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته . 

قال ابن مفلح في : «أصوله»: يجوز تكليف بما يعلم اللَّهِ أن المكلف لا يمكن منه من 
بلوغه حال التمكن عند القاضي وابن عقيل . 

مثال المسألة : لو أمر اللَّهِ رجلا بصوم يوم» وقد علم سبحائه موته قبله» وشرط الصوم 
الحياة» فلا يمكن وقوعه لانتفاء شرطه . 

وهذا مبنيّ علي : أنَّ فائدة الخلاف قد تكون الابتلاء» ويترتب عليه وجوب الكفارة في تركة 
المجامع في نهار رمضان. إذا مات أو جنَّ في أثناء النهار» على أنَّ المجد [ابن تيمية] قال : ينبغي 
أن نجوّزه كما نجوز توبة مجبوب”" من زنىء وأَقْطع مِنْ سرقة» وفائدته : العزم بتقديره القدرة. 

فمن جامع صحيحًا ثُمَّ مَرِض أو جُنَّ» أو حاضت أو نفست لم تسقط الكفارة عند الإمام 
أحمد وغيره» خلافًا للحنفية» وأحد قولي الشافعي ؛ لأمره تنه الأعرابي بالكفارة ولم 
يسأله . 

وكما لو سافر وفقًا للأئمة الأربعة. 

قال بعض أصحابنا : لا يُقال: تبيّنا أنَّ الصوم غير مستحق ؛ لأنَّ الصادق لو أخبره أنه 
سيمرض أو يموت لم يجز الفطرء والصوم لا تتجرّأ صحته بل لزومه . 
)١(‏ وهو مقطوع الذّكر. 
(؟) متفق عليه : البخاري (15155)» ومسلم (21111» ولا دلالة في الحديث لمن قال بسقوط الكفارة لأنه 


بفعله قد تعلقت الكفارة بذمته» فلا تسقط بالموت» قال َك فيما رواه مسلم )١١54(‏ : «فدين اللّه أحقٌ 
بالقضاء), والكفارة دين اللّه فتخرج من تركته لو كان له مال. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 1 

ومن علَّق طلاقه بشروعه في صوم أو صلاة واجبين فشرع ومات فيه طلقت إجماعًا» . اه. 

« الكفّار مخاطبون بفروع الشريعة: 

والمراد منها : أنَّ الإسلام ليس شرطًا للمخاطبة إِنَّما عنون الأصوليون لهذه المسألة 
بقولهم : «بفروع الشرعية» لأنهم مخاطبون بالأصول إجماعًاء وأصل الإسلام: الشهادتان. 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (7/ :)١١85-1١1١88‏ 

«قوله : «كالإيمان إجماعًا»: لا نزاع أنهم مخاطبون بالإيمان والمراد به : العقائد الأوائل 
التي لا تتوقف على سبق شيء . 

ويلحق بها كما قال الباقلاني: تصديق الرسل» والكف عن أذاهم بقتل أو قتال» أو غير 
ذلك؛» وإن كان ذلك من الفروع . 

وتردد بعض المتأخرين في كلمتي الشهادة هل هي من الفروع فيجري فيها الخلاف» 
أؤلاء بل هم مكلفون بها قطعًا؟ 

والذي ينبغي : القطع بالثاني» بل هي من الإيمان على المذهب الصحيح,» بل أعظمه» 
فإذا المراد بالفروع ما سوى ذلك من صلاة وزكاة وصوم وحج ونحوها». اه. 

وعليه ليس الإسلام شرطًا من شروط التكليف . 

قلت: والدليل على ذلك ثابت من القرآن والسئّة أيضًا . 

قال تعالى «وَإِكجَم إِلَد ويد له إِلَهَ إلا مُوٌ أََحَمَنُ اليم 4 [البقرة: +1]» وهو خطاب 
ودغوة للنّاس الجمعين إلى التوتحيد»: وقال تعالى : َكَل إِتَمَآ أن وى فتلك نوع إل آنا ليدم 
إل ونيد تامسقييوا إكد واستورة وَل َِمُتَرِكِينَ4 افصلت: ١]ء‏ وهي كالآية قبلها . 


07 


ار يس ره سر 
تاها آلنّاس إِنَّمَآ أنأ لك 


وقال تعالى : 9#وما أَرْسَلنَكَ إلا مسرا ودرا » [سبا: 54]» وقال: «إقل 
َذِر مين 4 [الحج: 44]. 

وأول ما دعى إليه رسول اللَّه ل المشركين التوحيد» فكان يقول لهم : ”يا أيها النّاس 
قولوا لا إله إِلّا الله تفلحوا» رواه أحمد في «المسند» )١195970(‏ برجال ثقات كما قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١5١‏ ورواه البيهقي في «الكبرى» )757/١(‏ . 

والحديث المتفق عليه عند البخاري »١5497(‏ /47741) ومسلم (19) من حديث معاذ: أنَّ 
الي يكل قال : «إنك تأتي قومًا أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللّه 
وأني رسول اللّه) وفي رواية: «أن يوحٌدوا الله) . 


« أمّا بالنسبة لمخاطبتهم بفروع الشريعة : 





! مَا قَلَ وَدَلّ في أَصُولِ الفقهِ للمُستيلٌ 


قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (/ ١١44‏ وما بعدها) : 

«الكفار مخاطبون بالفروع عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما . 

قال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي : هو ظاهر مذهب مالك؛ وذلك لورود 
الآيات الشاملة لهم» مثل : «ديايها ألنَّاش أعَبُدُوأ م [البقرة: ١؟]»‏ 20 الئاس أتَهُوأ 4 
[النساء: »]١‏ يبد اتوي [الزمر: 201١‏ 8 وَأَقِيمُوأ صل واوا أَلرَكوة [البقرة: «4]» #8 كُيِبَ 
عَلْحَكُم أَلصيام #6 [البقرة: *18]» #وَلِي عَلّ النّاس حُ َلْسَيّتِ» [آل عمران: 0]ء هيبن 51م 
[الأعراف: د”ى لال ال هلا يس: 68]» « يولي لْاَمصرِ * [الحشر: ؟]» « يأرل َلذّبَب» [البقرة: 
4 المائدة: ٠٠١‏ الطلاق: 26٠١‏ وغير ذلك مما لا يحصرء والكفر غير مانع لإمكان إزالته؛ 
كالأمر بالكتابة والقلم حاضر يمكنه تناوله. 

وأيضًا فقد ورد الوعيد على ذلك أو يتضمنه» نحو: #اما سَلَكَكٌ في سَثَرَ (©©) قَالوأ ل نك وت 
لْمَصلِينَ © وَلَرَ نك نطعم الِْسَكينَ4 [المدثر: 49- 44]» وذم قوم شعيب بنقص الكمال”" »2 وقوم لوط 
بإتيان الذكور””'. وقوم هود لشدة البطش"". مع ذم الكل بالكفر”**» وقال تعالى بعد ذكر قتل 
النفس والزنى : «إومن يَفَعَلٌ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا» [الفرقان: 14]» ولذلك يحد على الزنا من أحكامناء 
ولا يحد على المباح » وأوضح من ذلك قوله تعالى : الي كرا وَصصدُوأ عن سبل لَه دنهم 
عَدَبا قو آلحَدَابٍ بِمَا كَانا بَفيدُوت* [النحل: 8]؛ أي : فوق عذاب الكفر» وذلك إِنّما هو على 
بقية عبادات الشرع . 

واحتج في «العدة» و«التمهيد» بأنه مخاطب بالإيمان وهو شرط العبادة» ومن خوطب 
بالشرط كالطهارة كان مخاطيا بالصلاة: 

وكذا احتج ابن عقيل : بخطابه بصدق الرسل» وهي مشروطة بمعرفة الله تعالى» وإنَّ هذا 
-لقوته- مفسد لكل شبهة للخصم . 

قال النووي في : شرح المهذب : 


41١‏ وذلك في قولة تعالى + طانذ نكم بيقة ترث تيحك هوا الحكيل واليئات 
أَشْيَءَهُمْ وَلا فْفْسِدُوا ف الْأَرَضٍ بَكَدَ إصَلحِهاً4 [الأعراف: 80]ء وقوله: وها الكل ولا تكوفأ من 
لْمَخْيرِينَ» [الشعراء: .]14١‏ 

(5) وهو قوله تعالى : لوَلْوًا اد كال لِعَوَهِدء إِنَحكُمْ لون الْحِسَهَ كا سَبَنَكْم 
[العنكبوت : 758]. 

() وهو قوله تعالى : م«إوَإدًا بَطَمْثْر بَطَسْثْمٌ جَبَاينَ 7 كَأنَفا أللَهَ وَأَطِبِعُونِ»ه [الشعراء: -١٠‏ 111]. 

(4) وذلك لأنَّ كل نبي من المذكورين في سياق الآيات قال لقومه : ماأعَبْدُوا اله مَا لم مِنْ ِو غَيرُهت4 [الأعراف: 
فى 66). 


عنم اع وخ 


بها من أحر ين الْعليينَ» 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» ا 

اتفق أصحابنا على أنَّ الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من 
فروع الإسلام» والصحيح في كتب الأصول: أنه مخاطب بالفروع» كما هو مخاطب بأصل 
الإيمان» وليس مخالقًا لما تقدم؛ لأنَ المراد هناك غير المراد هناء فالمراد هنا أنهم 
لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم» وإذا أسلم أحدهم لم يلزم قضاء الماضي» ولم يتعرضوا 
لعقاب الآخرة. 

ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفرء 
فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعًاء لا على الكفر وحده»ء ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنياء 
فذكروا في الأصل حكم طرف. وفي الفروع حكم الطرف الآخرء انتهى كلامه» . اه. 

وقال ابن حزم في «النبذ في أصول الفقه» (ص١١١ء‏ فصل 9”) : 

«والفرض أن يُحكم على كل مؤمن وكافر بأحكام الإسلام» أحبّوا أم كرهوا؛ لقول الله 
تعتالى: : «وَقَئِلُوهُمْ حي لا مَكوْرَحَ وِنَنة وَيَكُونٌ لين لم 4 [الأنفال: وم]ء ولقوله 
تعالى: «َإوَآن لمع ا ا ندل اسه وَلا تَّعَ أَهوَاءهُمَ وَْحَد رش أن ينولك عَنْ يَحْض ما أَنَرّلَ كد 
يدي [المائدة: 24]44 . أه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط» /١(‏ 91" وما بعدها) : 

«حصول الشرط العقلي من التمكن والفهم ونحوهما شرط في صحة التكليفء أما 
حصول الشرط الشرعي» فلا يشترط في صحة التكليف بالمشروط» وهي مفروضة في تكليف 
الكفار بالفروع . 

نم اعلم أنَّ المأمور به إِمّا أن يكون مرتبًا على ما قبله أولّاء فإن كان غير مرتب وهي 
أصول الشريعة فهم مكلفون بها إجماعًاء ويلتحق بذلك تصديق الرسل وعدم تكذيبهم 
والكف عن قتلهم وقتالهم . 

وأمّا شرعًا ففيه مذاهب: أحدها : أنهم مخاطبون بها مطلقًا في الأوامر والنواهي بشرط 
تقديم الإيمان. 

وففووة ف التعديك أن وكا فاليا روك النة] بواقيد] لله لخدا عم فق 
الجاهلية قال+«من احبين فى الإسلام يواتخل بما عمل في الجاهلية» وقو لشأء قن الإسلاء 
أخذ بالأول والآخر)»” . 

وهذا يدل على المؤاخذة بالنواهي إذا لم يحسن في الإسلام؛ لانتفاء ما يُحبطهاء بخلاف 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
ل لفن : 
من أسلم وأحسن فإنَّ إسلامه يحبط كفره» وحسناته تحبط سيئاته . 

أمّا في حق وجوب الأداء في الدنيا فموضع خلاف» وفي تحقيق مقالة لأصحابنا: أن 
الكافر مستحيل أن يخاطب بإنشاء فرع على الصحة» وكذا المحدث أن يخاطب بإنشاء 
الصلاة الصحيحة مع بقاء الحدث» ولكن هؤلاء مخاطبون بالتواصل إلى ما يقع آخرّاء 
ولا يتنجّز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط”"» ولكن إذا مضى من الزمان ما 
يسع الشرط والمشروط والأوائل والأواخر» فلا يمنع أن يعاقب الممتنع على حكم التكليف 
معاقبة من يخالف أمرًا يوجبه عليه بإيقاع المشروط قبل الشرط» فقد سوغ تكليف ما لا يطاق» 
والصواب أن نقول: مكلفون بالتواصل إلى الفروع به وتقدم الأصل» فإذا مضى زمن يمكن فيه 
تحصيل الأصل والفرع أثموا عليهما معّاء كالمحدث على ترك الصلاة» وفائدته: مضاعفة 
العقاب في الاخرة». اه. 

ومن الفروع على هذه المسألة» ما ذكره ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» 
(ص5 5 وما بعدها القاعدة (9) : 

«منها : هل يجوز لكافر لَبّْس الحرير؟ ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب: أنه لا يجوز 
وبناه بعضهم على القاعدة. 

ومنها : إذا قلنا -على رواية أن الكافر لا يلزمه غسل- فلو وجد منه سبب يقتضي الوجوب 
قبل إسلامه» فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ في المسألة وجهان: أظهرهما : الوجوبء وبناه 
أبو المعالي بن المنجا على مخاطبتهم بالفروع . 

ومنها : إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات وأراد الإحرام» فإنه يحرم من موضعه» وهل 
يلزمه دم؟ على روايتين» وقال القاضي وأصحابه: عليه دم» وبناء بعضهم على القاعدة. 

ومنها : لو غصب مسلم خمرة ذمي هل يجب عليه ردُّها أم لا؟ إن قلنا بتكليفهم فيمتنع الرد 
أو الضمان إن تلف . 

ومنها: ظهار الذمي صحيح عندناء ومنها : إذا زنى الذمي أو المستأمن فإنه يجب عليه 
الحدّ جزم به الأصحابء ويلزم الإمام إقامته . 

ومنها : إذا نذر الكافر عبادة» نص الإمام أحمد على صحة نذره» وهذا يحسن بناؤه على 
القاعدة» ولنا قول بأنه لا يصحء مأخذه: أن نذره بالعبادة عبادة» وليس من أهلها . 

ومنها: إذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد أو الذبيحة» محل هذا في المسلم وأمًا 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ م النننة كك 

الكافر فهل يشترط في حقه» كما يشترط في حق المسلم؟ في المسألة روايتان ويحسن بناؤهما 
على هذه القاعدة: 

ومنها : إذا قلنا باشتراط التسمية في طهارة الحدث فمحل هذا في المسلم. وحكى 
صاحب الإرشاد وجهين في اعتبار التسمية لغسل الذمية من الحيض» ويحسن بناؤهما على 
هذه القاعدة» لكن ينبغي أن يتعدى إلى غسل الجنابة» إذا قلنا: للزوج إجبارها عليه . 

ومنها : أنَّ الذمية لا يفتقر غسل حيضها إلى نيّة» وقال ابن تميم: واعتبر الدينوري في 
تكفير الكافر بالعتق والإطعام: النية» فكذا هنا وهذا يحسن بناؤه على القاعدة» . اه. 

« ثانيًا: الشروط المتعلقة بالمكلف به. 

وهي : أنَّ يكون المكلّف به معلومًا للمكلّف » ومعدومًا وممكنًا . 

قال ابن قدامة في «روضة الناظر) :)١51/-1١55 /1١(‏ 

«فأَمًا الشروط المتعلقة للفعل المكلف فثلاثة : 

أحدها : أن يكون معلومًا للمأمور به حتى يتصور قصده إليهء وأن يكون معلومًا كونه 
مامووا نه مو كيه لامها ع تصيون مله فعيف الطاعة ولأ مع 00 هذ يصن مما نكن 
به قصد الطاعة والتقرب. 

الثاني : أن يكون معدومّاء أمّا الموجود» فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. 

الثالث: أن يكون ممكنّاء فإن كان محالاء كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز 
الأمر به). اه. 

قال نجم الدين الطوفي في : «اشرح مختصر الروضة» على روضة ابن قدامة 7١١ /١(‏ وما 
بعدها» : 

«فمنها : أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف . 

وإِلّا ؛ أي : لو لم يعلم المكلف حقيقة ما كُلّف به لم يتوجه قصده إليه حتى يأتي بهء وإذا 
لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه» لأنَ توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده» فإذا 
انتفى اللازم الذي هو القصدء انتفى الملزوم وهو الإيجاد. 

مثاله: أنَّ المأمور بالصلاة يجب أولّا أن يعلم حقيقتهاء وأنها جملة أفعال من قيام 
وركوع وسجود وجلوسء يتخللها أذكار مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» حتى 
يصح قصده لهذه الأفعال» ويشرع فيها شيء بعد شيء, فلو لم يعلم ما حقيقة الصلاة لم يدر 
في أي فعل يشرع من أنواع الأفعال» فيكون تكليفه بفعل ما لا يعلم حقيقته تكليفًا بما لا يُطاق . 





آ ما قَلَّ وَدَلّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
حأ : 

ومن شروط المكلف به: أن يعلم المكلف أنه مأمور به» وإِلّا لم يتصور منه قصد الطاعة 
والامتثال بفعله. 

ومن شروط المكلف به: أن يكون معدومًا كصلاة الظهر قبل الزوال؛ إِذْ إيجاد الموجود 
محال» كما يُقال لمن بنى حائظًا أو كتب كتابًا : ابْنِهِ واكتبه بعينه» مع بقائه مبنيًا مكتوبًا مرة 
أخرى . 

وإِنّما قلنا : إِذْ إيجاد الموجود محال؛ لأنَّ الإيجاد هو تأثير القدرة في إخراج المعلوم من 
العدم إلى الوجودء فلو أوجد مرة ثانية» لزم أن يكون معدومًا ؛ لاحتياجه إلى الإخراج من 
العدم؛ موجودًا بالإيجاد الأول» فيلزم أن يكون موجودًا معدومّاء وهو جمع بين النقيضين 
وو شكال 

ومن شروط المكلّف به: أن يكون ممكنًا؛ لأنَّ حصوله مُستدعى أي : مطلوب للشرع» 
وكل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون متصوّر الوقوع» فالمكلف به يجب أن يكون 
متصور الوقوع» وهو معنى كونه ممكنًا». اه. 

ام ا لوول الم حي اس مه آنا 
د [البقرة: 187] قال الله : «قد فعلت» وفي رواية: «نعم» رواه مسلم في «صحيحه) /١99(‏ 
1/56١6‏ ) كتاب الإيمان. 

ولقد أكثر المتكلمون الكلام في مسألة تكليف ما لا يطاق ولا طائل من ورائها والإجماع 
منقول على عدمها كما مرّ من شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال الشنقيطي ف في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» (ص ٠‏ ا ال/8): 

اراكل لكيام الحريةا نولا اليم موا ديا وقسم معقول المعنى» 
فالتعبدي : كالصلاة والزكاة والصوم» فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف 
وير واغل ذلك العلم بان مامور دمن الله تعال» ذا لاز مى قربي الى اذل 
تعالى» ونيّة التقرب إليه وَيْقَ لا تُمكن إِلّا بعد معرفة أنَّ الأمر المُتقرّب به إليه أمر منه عل وأمًا 
معقول المعنى» فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب» ولكن لا أجر له فيه ألبتة إِلّا بنِيّ التقرب 
إلن الله تعانى: ْ 

ومثال ذلك : رد الأمانة» والمغصوب. وقضاء الدين» والإنفاق على الزوجة» فمن 
تقبو حكاتوتو | ذئى] لادان ومو المتطويكيدة اعد يق عمو ذللك وبعه اللدى ين الكوقة 
تو عتوية مسلط 5305لا تدده بدي ورك لان و« رفظي الما لبقم لويرم الخو لي 
الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب» بل القضاء صحيح»ء 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 0 
كك حك 
والمظالية متاقطة ولكن لأ اجر له ]له به التقرك وهنا هر مزه المولقت بقولة: وهذا حصن 
بما يجب به قصد الطاعة والتقرب.»2. اه. 

٠‏ المُكلف به فعل وترك؛ وهو قولهم: لا تكليف إلا بفعل: 

قال الشنقيطي في «المذكرة» (ص : -١/©‏ 78) وهو كلام نفيس 

ول لضاف" الا ليق ا لفلف والكف كالصوم 
وترك الزنا وشرب الخمر . . إلى آخره. 

اعلم أنَّ اللّه جل إِنّما يُكلفُ بالأفعال الاختيارية» وهي باستقراء الشرع أربعة أقسام : 

الأول: الفعل الصريح : كالصلاة. 

الثاني : فعل اللسان وهو القول» والدليل على أنَّ القول فعل ؛ قوله تعالى : «رُحَرفٌ الْقَول 
و و سه رَيكَ ما 2 [الأنعام: 8117 . 

الثالث: الترك» والتحقيق أنه فعل» وهو: كف النفس وصرفها عن المنهيّ عنهء خلاقًا 
لمن زعم أنَّ الترك أمر عدمي لا وجود له والعدم عبارة عن لا شيء والدليل على أنَّ الترك فعل 
الكتاب والسئة واللغة. 

مأ مسسم و ا ا د 
عي لقوق والكماوع تل الأذ واكية القشت لنك ما 6ذا يعتن اداه + 

وي الال وي ا وس ا 0 
الفعل» فدلٌ على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل» بدليل تسمية اللّهِ له صنعًا . 

وكاتوله تعاتي :««شكاوا له ككامرواع حك هار لبِنَىَ ما كاوأ يِعْمَلُوْ» 
[المائدة: 104 فسمّى عدم تناهيهم عن المنكر فعلّاء وهو واضح . 

وقال السبكي في «طبقاته) + إن قله تعالين : لوال سول يَرَبٌ إِنَّ هوني عدوا كذ لدان 
مَهُجُورا يه [الفرقان: 0] يدلٌ على أنَّ الترك فعل» > لآن الأعيل: التناول» والمهجور المتروك» 
فصار المعنى : تناولوه متروكًا ؛ أي : فعلوا تركه”" هكذا قال. 

وأمّا دلالة السنّة» ففي أحاديث؛ كقوله كَل : «المسلم من سَّلِمَ المسلمون من لسانه 
و0 فيك عرك الأذى انلاقاء ور يدل على انالك كسعلر: 

وأمّا اللغة» فكقول الراجز: 
)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى): .)1١١-1١١١ /١(‏ 
0) مو عليه ؟ البخاري 401١0‏ ومسل 3043 





آ مَاقَلٌ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
ك0 لفن 
شنو اتنتيانا والشحم تمتك “داكن لجخي لجف 

فمعنى قعدنا : تركنا الاشتغال ببناء المسجدء وقد سمي هذا الترك عملا في قوله : لذاك 
منا العمل المضلل . 

وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل أؤْلاء فروع كثيرة: كمن منع مضطرًا فضل 
طعام أو شراب حتى مات» فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن ديته» وعلى أنه ليس بفعل 
فلا ضمان عليه . 

وكمن منع جاره فضل ماء حتى هلك زرعَة» ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدًا 
عنه حتى سقط » ومن أمسك وثيقه حق حتى تلف الحق . 

الرابع : العزم المصمم على الفعل» والدليل على أنه فعل قوله يَكهِ في حديث أبي بكرة 
الثابت في الصحيح: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النّاراء قالوا: 
يا رسول اللَّه قد عرفنا القاتل» فما بال المقتول؟ قال : (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»20. 

فالحديث يدل دلالة لا لَبْسَ فيها على أن عزم المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل دخل 
بسببه النَّار؛ لأنهم قالوا له: قد عرفنا القاتل أي : عرفنا المّوْحِبٍ الذي دخل بسببه النّار وهو 
قتل المسلم» فما بال المقتول؛ أي : ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النّار؛ لأنه لم يحصل 

فأجابهم ل : بأنَ سبب دخوله النّار هو حرصه على قتل صاحبه, فدلٌ ذلك بدلالة الإيماء 
والتنبيه على أنَّ حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه الئّار كما هو واضح . 

وقول المؤلف نه في هذه المسألة : «والمقتضى بالتكليف هو بفتح الضاد بصيغة اسم 
المفعول؛ أي : الشيء المقتضى بالتكليف فعل وكف». اه. 

« يأمراللّه تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله. 

قال ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» القاعدة (50) ص(/ا5١-9/8١):‏ 

«قد يأمر اللّه تعالى المكلف بما يعلم اللّه أنه لا يفعلهء نص عليه أحمد فى أمره 
ونهيه» واستدل ابن عقيل بالإجماع على علمه بامتناع إبليس قبل أمره وذكر أنَّ المسلمين 
)١(‏ «طبقات الشافعية» 22١١7 /١(‏ وسيرة ابن هشام (5/ )١١5‏ [أفاده محقق المذكرة]» ومن الأدلة أيضًا : ما 

رواه البخاري (1014) في «صحيحه) مرفوعًا : «تدع النّاس من الشرّ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك». 


فى رواية: «تكف شرك»» فجعل كف الشر عملا وفعلا يؤجر عليه . 
0( رواه البخاري في «صحيحه)» 2)95١(‏ ومسلم (08/84). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 ]7 
أجمعوا على ذلك . 

قال أبو العباس [ابن تيمية]: والتحقيق : أنَّ الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة 
وغيرهم وهم الذين يقولون: لم يعلم اللّه أفعال العباد حتى عملوهاء مثل : معبد الجهني 
وعمرو بن عبيد وهم كفار. 

وفائدة جواز التكليف : إظهار المطيع من العاصي . 

إذا تقرر هذاء فمن فروع القاعدة: من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثُمّ 
مات» لم تسقط عنه الكفارة؛ لأنه بان بعصيانه بإقدامه على الإفساد؛ فجعلت فائدة التكليف 
فلا يقدح فيه انتفاء شرط صوم اليوم بموته». اه. 

قال الإسنوي في «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» (ص5١7-‏ 2.2308 مسألة 
(5)» باب أركان الحكم: 

«شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه» فإذا كلفه به» فلابدَ أن يمضى زمان فعلهء 
تإذاكات الوقت ينقمن عن الفتل لم يكن مكلما به لاهلى القول يتموا التكليت بالمعال: 

إذا علمت ذلك؛» فمن فروع المسألة: 

-١‏ ما إذا دخل وقت الصلاة وجنَّ» أو حاضت المرأة أوْ نفست ونحو ذلك,» قبل مُضِئّ 
زمن يسعهاء فإِنَّ القضاء لا يجب عليه . 1 

-١‏ ومنها : إذا أيسر من لم يحج. ثُمّ مات من تلك السنّة قبل التمكن من الحج» فلا يجب 
قضاء الحج عنه لعدم وجوبه عليه بسبب ما ذكرناه» سواء كان يساره أو موته في أشهر الحج أم 
لا. 

8- ومنها : إذا نذر التضحية فمات الحيوان يوم النحر قبل إمكان ذبحه» فلا ضمان» أو 
بعده وقبل انقضاء أيام التشريق . 

5- ومنها : إذا جامع في رمضان تُمّ مات في ذلك اليوم أُوجْنَ فلا كقّارة في أصح 
القولين؛ للقاعدة المذكورة» ولهذا صححوا أنه لا يجب القضاءء ولا إمساك على الحائض 
إذا طهرتء والكافر إذا أسلم» والمجنون إذا أفاق» والصبي إذا بلغ وهو مفطرء ولو طرأ 
المرض بعد الوطء لم تسقط الكفارة في أصمٌّ الوجهين, لأنْ المرض غير مناف للصوم» . اه. 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


«قصل» 


)5( 
«الحكم الشرعيٌ» 





لمّا تكلم الفقهاء على تعريف الفقه -كما سبق- قالوا هو : «العلم بالأحكام الشرعية 
العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية عن طريق الاجتهاد» . 
فقال أبو الوفاء بن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» :)1١8-1١1//1١(‏ 
«فإذا ثبت حدّ العلم» فما الأحكام التي تميّز بها حد الفقه في قولنا: العلم بالأحكام 
الشرعية؟ 
فهي القضايا الشرعية» وذلك هو: الإباحة» والحظرء والإيجاب؛ والندب» والكراهة» 
والتنزيه . 
ولا يستحق بمعرفة هذه الأحكام والعلم بها اسم فقيه؛ إِلّا مَنْ علمها بطريق النظر في أدلة 
الشرع» وأسند كل حكم إلى دليله واستثارة بمُثير وهو العلم الاستدلالي الكسبيّ؛ أي : العلم 
المكتسب بالنظر والاستدلال بالشاهد على الغائب والصنعة على الصانع» فهذا الضرب من 
العلم هو الذي حدَّدنا به الفقه فقلنا: العلم بالأحكام الشرعية». اه. 
وقبل التكلم في هذه الأحكام الشرعية التكليفية» أُمهّد بتعريف الحكم لغةٌ وشرعًا . 
« المسألة )١١(‏ تعريف الحكم لغةً وشرعًا: 
٠.‏ أولًّا: في اللغة : 
قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (؟/ :)9١‏ 
«الحاء والكاف والميم أصل واحدء وهو المنعء وأوّل ذلك : الحكمء وهو المنع من 
الظلم» وسّمّيت حَكُمّة الدابة لأنها تمنعهاء يقال حكمت الدابة وأحكمتهاء ويُقال حكمت 
السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه . 
قال جرير: 
أبني حنيفة أحكموا سْفّهاءكم إِنَْي أخاف عليكمأن أفضبا 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ - اننم كك 

والجكمةٌ هذا قياسها؛ لأنها تمنع من الجهل» وتقول حكّمت فلانًا تحكيمًا : منعت عمًا 
يريد). اه. 

وزاد الراغب الأصفهاني في «المفردات في غريب القرآن» (ص5١١)‏ فقال: 

«حكم: أصله منع منعًا لإصلاح» ومنه سمي اللجام حكمة الدابة» فقيل: حكمته 
وحكمت الدابة منعتها بالحكمة» وأحكمتها جعلت لها حَكمّة . . . والحكم بالشيء: أن 
تقتضي بأنه كذا أو ليس بكذاء سواءً ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه. 

قال تعالى : «وَادًا حَكمَثم بَيْنَ ألّآس أن تَحَكْمُأ يلْعَدَلِ4 [الساء: «ه]ء وقال: «اأمَكَكم لهي 


36 6 مَنْ أَحْسَنٌ هن 01 َه خَكُمَا لَمَوَوِ فون [المائدة: .]6٠‏ 
ا : قلا وَرَيْكَ لا يؤمِبوْت حَقَّ يُحَكْموكَ هما مجر بِيْتَهُمَ) [الساء: 0ح]ء فإذا 


قيل : حكم بالباطل» فمعناه أجُرى الباطل مجرى الحكم . 

والحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل» فالحكمة من اللَّه تعالى : معرفة الأشياء 

وإيجادها على غاية الإحكام» ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات» وهذا هو 

الذي وُصف به لقمان في قوله وبْكَ : « وَلِفَدَ اننا لقَمنَ الكمة6 القمان: ل]. 

قال اللّه تعالى : مِلألِْسَ أَنَّهُ مَك لَلَكمِينَ» النين: 2]» وإذا وصف به القرآن فلتضمنه 
الحكمة» نحو: #االر يَْكَ يت لكب لفكي » ايرس: 1١‏ وعلى ذلك قال» وَلْقَدَ جكَهُم 
نالا ماه م 0 كد نه ان 4 6]). أه. 

زا لسر داريا (الملكرول ينا مجر زا ا ١/ا):‏ 

«اعلم أنَّ الحكم مصدر قولك: حكم بينهم يحكم حكمّاء إذا قضى» ومعناه في اللغة: 
المنع » وإليه ترجع تراكيب مادة: (ح» كء م) أو أكثرها. 

فمن ذلك : حكّمْت الرجل تحكيمًا إذا منعته ممًّا أراد. 

وسمّي القاضي حاكمًا ؛ لمنعه الخصوم من التظالم». اه. 

« ثانيًا: تعريف الحكم شرعًا واصطلاحًا : 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (؟/ :)141١ -1/4٠‏ 

«قال الإمام أحمد: الحكم الشرعي : خطاب الشرع وقوله. انتهى 

ومراده : ما وقع به الخطاب؛ أي : مدلوله» وهو الإيجاب والتحريم والإحلال وهو صفة 
الحاكم . 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
انان . 
أنَّ الإمام أحمد أراد بزيادة: «وقوله» على خطاب الشرع: التأكيد» من باب عطف العام على 
الخاص ؛ لأنْ كل خطاب قولء, وليس كل قول خطايًا». اه. 

وقوله : «خطاب الشرع» أفضل من قولهم «خطاب اللَّها لأنَّ الأول يشمل الكتاب والسئّة . 

« بيان الصلة بين المعنى اللغوي والشرعي للحكم التكليفي: 

قال نجم الدين الطوفي في اشرح مختصر الروضة» /١(‏ 7141 وما يعدها) : 

«والحكم : خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعء 
والأؤلى أن يقال: مقتضى خطاب الشرع؛ فَإنَّ نظم قوله تعالى : لوَأَقِيمُوأ الصَّة4 [البقرة: 
*4]» ولا تَمَربوأ أَلرَق4 [الإسراء: 67 ليس هو الحكم قطعًاء بل مقتضاه» وهو وجوب الصلاة 
وتحريم الزنا عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف» فهذه حقيقة الحكم في الاصطلاح 
وسّمّيت هذه المعاني» نحو: الوجوب والحظر وغيرهما أحكامًا؛ لأنْ معنى المنع موجود 
فيها ؛ إذ حقيقة الوجوب مركبة من استدعاء الفعل والمنع من الترك» والحظر مركب من 
استدعاء الترك والمنع من الفعل. 

« [بيان وجه المنع في المندوب والمكروه:] 

أمّا الندب والكراهة فمعنى المنع فيهما موجودء لكنه أضعف منه في الوجوب والحظرء 
ولهذا أو نحوهء اختلف في تناول التكليف لهما لعدم المشقة ووجه المنع فيهما : 

أمّا الندب: فهو ممنوع من تركه بالإضافة إلى طلب ثوابه المرتب عليه ؛ إِذْ ليس ثواب من 
ترك المندوبات كثواب من فعلها وحافظ عليها ؛ عملا بقوله تعالى: «أمَّنْ هو قََيْتٌ ءَاَآه الَيَلٍ 
ليد وَفيما كدق للد ووتا رفة ريف ذل كل يتترى ال كتوق الزن لا كلقن 4 السو كاه 
وقال النَّبِيَ كَل لعائشة مِنَا : «ثوابك على قدر نصبك)2©0. والإجماع على هذا . 

فإذا ثبت معنى المنع في فعل المندوب. فافْهَُمْ مثله في ترك المكروه؛ لأنهما متقابلان 
وسيان في الوزان. 

فكما يُمنع المكلف المفطر من ترك السواك منعًا غير جازم» كذلك يُمنع الصائم من 
السواك بعد الزوال عند القائلين به””"» منعًا غير جازم؛ لأنْ ترك السواك للأول مكروه» 
وللثاني مندوب؛ فبالنظر إلى وجود مطلق معنى المنع في الندب والكراهة لحقا بالوجوب 


. )17/81/( رواه البخاري في «صحيحه)‎ )١( 

(1) قال ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود؛ (4/ 447): 
«ولم يجئ في منع الصائم منه حديث صحيح». اه؛ يعني : من السواك؛. وذلك تحت باب «السواك 
للصائم» كتاب الصوم من السّنن . 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» ْ 
. ]1[ اج 

والحظر في تناول التكليف لهماء وبالنظر إلى أنْ المنع فيهما اصطلاح لا عزم وحزم قصرّاء 
فلم يتناولهما التكليف». وإضافة الأحكام إلى التكليف في قولنا: «أحكام التكليف» هي من 
باب إضافة الشيء إلى سببه ؛ لأن التكليف سبب ثبوت الأحكام الخمسة المذكورة في حقّنا ؛ 
لأنا لما أَلْزِمْئَا من جهة الشرع ترك المعاصي وفعل الطاعات» ثبت في حقّنا تحريم 

٠‏ [شرح تعريف الحكم الشرعي اصطلاحًا:] 

والحكم خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعء أما 
حقائق ألفاظه» فالحكم قد سبق بيانه لغة» وأما الخطاب» فهو في اللغة: مصدر خاطبه 
بالكلام يخاطبه مخاطبة وخطاياء وهو من أبنية المفاعلة. نحو: ضاربه مضاربة وضرايًاء 
وليس الخطاب هو الكلام والمكالمة» وهو: توجّه الكلام من كُلّ واحد منهما إلى صاحبه؛ 
لأنا نقول: خاطبه بالكلام» فلو كان الخطاب هو الكلامء لكان التقدير: كالمه أو كلّمه 
بالكلام» فيكون تكرارًا أو تأكيدا والأصل خلافه» نعم استعمل الخطاب في الاصطلاح 

والافعال جمع فعل» وهو في اللغة مشهور؛ ولذلك لم يذكر الجوهري حقيقته ؛ بل 
تصاريف مادته» أما التحقيق : فهو معنى ذات تشمل ما صدر من الأفعال» . اه 

قال المرداوى فى «التحبير) (؟/ 1/46) : 

«والمراد بفعل المكلف : الأعم من القول والاعتقاد» لتدخل عقائد الدين والنيات في 
العبادات» والمقصود: عند اعتبارها ونحو ذلك». اه. 

وقال ابن فارس فى «مقاييس اللغة» (5/ :)80١١‏ 

«الفاء والعين واللام أصل صحيح يدل على إحداث شيء من عمل وغيره» من ذلك: 
فعلت كذا أفعله فَعْلّاء وكانت من فلان قَعْلَ حسنة أو قبيحة» والفعال: جمع فعل». اه. 

وقال المرداوى فى «التحبير) (؟7/ /17/91) : 

«والمراد بالمكلف : البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ لا من تعلق به التكليف ؛ إذ لا يكون 
مكلقًا حتى يتعلق به التكليف ولا يتعلق التكليف إِلّا بمكلف». اه. 

ثم قال الطوفي : 

«والاقتضاء: افتعال من قضى يقضي: إذا طلب وحَكمّء فالاقتضاء: هو الطلب» 
ويستعمل في العقلاء نحو: اقتضى زيد من عمرو الدَّيْنَ؛ أي: طلبه» واقتضى منه أن يخدمهء 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
0 لفن : 
ونحو ذلكء وفي غير العقلاء» نحو قولنا: العلة تقتضي المعلول. وهذا الكلام يقتضي كذا ؛ 
أي : يطلب المعنى الفلاني» وإن كان قد صار في الاصطلاح يشعر بغير ذلك . 

والتخيير : تفعيل من خار يخير»ء واختار يختارء وهو رد العاقل إلى اختياره إن شاء فعل» 
وإن شاء لم يفعل» هذا الكلام عليه لغة». اه. 

قال المرداوي في «شرح التحريرا (؟1/ /1/94- :)801١‏ 

"قوله : «باقتضاء أو تخيير» يخرج بهما ما تعلق بفعل المكلف على جهة الإخبار» نحو: 
إوَالَهُ حَلَفَْ وَمَا نم4 [الصافات: +014 وقوله كَل : ١صلة‏ الرحم تزيد في العمر)”"» فإنه أخبار 
بخلق العمل» لا أنشأ متعلق بالعمل اقتضاءً أو تخييرًا ؛ لأنْ الاقتضاء: هو الطلب للفعل جزمًا 
أو غير جزم» أو الترك جزمًا أو غير جزم» بنهي مقصود أو غيره. 

والتخيير الإباحة» فتدخل الأحكام كلهاء لكن كون الإباحة حكمًا شرعيًا فيه خلاف» فإن 
قلنا بالمنع فلا حاجة لنا إلى قولنا : «أو تخيير» وإِلّا فلابد من الإتيان بها لأنها حكم شرعي . 

«أو» هنا إِنّما هي للتقسيم» لإفادتها تنوع الحكم . 

«أو الوضع» لكونه حكمًا شرعيًا؛ لأنه لا يعلم إِلّا بوضع الشرع فكأن الشارع أنشأه 
وخطاب الوضع نحو : كون الشيء دليلًا على شيء» كزوال الشمس على وجوب الصلاة» أو 
سببًا : كالزنا لوجوب الحدء أو شرطًا : كالوضوء لصحة الصلاة» أو مانعًا : كالنجاسة لإفساد 
الصلاة» أو البيع لكونه صحيحًا أو فاسدًا ونحوه. 

وإدخال الوضع في خطاب التكليف؛ لأنَّ معنى كون الشيء شرطاء حرمة المشروط 
بدون شرط . 

وأحكام الوضع راجعة إلى التكليف. فالتكليفي قسمان: صريح وضمني» فأحكام 
الوضع من قبيل الضمني» إذ معنى سببية الدلوك: وجوب الصلاة عند الدلوك. 

ولذلك قبل :هو ذاخل تحت الاقتضاء والعبخيير» فلا معتى لكو الذلوك سيا إلا وجوت 
الصلاة» ولا لكون الطهارة شرطًا إِلّا إباحة الإقدام عند وجودهاء ولا لصحة البيع إِلّا إباحة 
الانتفاع ونحو ذلك» فهو داخل بالاستلزام باعتبار المعنى المقصود منه لا أنه منهما حقيقة» 
وليس تحت هذا الاختلاف كبير فائدة. 

وعلى كل حال: خطاب الوضع يتعلق بفعل المكلف وفعل غير المكلف» ولهذا تجب 
الزكاة في مال الصغير والمجنون, ولا يكون إلا إخبارًاء وخطاب التكليف لا يتعلق إلا بفعل 


)١(‏ أصله عند البخاري (09485)» ومسلم (/16001) في «صحيحيهما» بلفظ قريب. 
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6 كك 

المكلفيق :ولا يكن إلا إتعاءة :اه 

نْمّ نرجع إلى الطوفي في «شرح مختصر الروضة» قال: «أمّا بيان حقيقته : فقولهم خطاب 
اللّه؛ أي : كلامه. 

وعدل الآمدي عن خطاب اللَّهِ إلى «خطاب الشرع» كأنه يريد أن يشمل كلام اللَّه سبحانه» 
وكلام الرسول يَكُ وهو عند التحقيق أؤلى» وإن أمكن أن يُقال: إِنَّ خطاب الرسول هو خطاب 
الله ييلةِ في المعنى ؛ لأنه مستمد منهء ومُبّين له . 

وقولهم : «المتعلق بأفعال المكلفين» احتراز مما تعلق بذوات المكلفين نحو قوله ييل : 
لوَمِنَ انيه أَنْ حَلَفَكم يّن تراب [الروم: »]٠١‏ واحتراز مما تعلق بأفعال غير المكلفين 
كالجمادات ونحوها؛ كقوله يل : #وترى لِْبَالَ كسا جَامِدَةٌ وى تَمْرٌ مَنّ ك4 [النمل: 44]ء 
ويم ضَيرُ لَبْبَالَ) [الكيف: 150 . 

فبقولهم : المتعلق بأفعال العباد» خرج المتعلق بذوات المُكلَّفِين وبقولهم : المكلفين» 
خرج المتعلق بأفعال غير المكلفين. 

وقولهم : بالاقتضاءء احتراز من مثل قوله يل : وَإد كُلنَا ِلمَكيكَةَ أَسَجُدُوا لدم [الكهيف: 
0٠‏ «وَإدٌ قُلنَا آدخُلُوأ مذو الْقََيَة» [البقرة: 8ه]» «أوَوَالَ أّهُ لا نَجِدُوأ إِلَهَينِ 006 [النحل: »]0١‏ 
ونحو ذلك» فإنه خطاب اللَّه متعلق بأفعال المكلفين وليس بحكم» لأنه ليس على جهة 
الطلب والاقتضاء» بل هو خبر عن تكليف سابق أو حاضرء إِذْ قوله يه : ويل أَنَّهُ لا ميهِدُوا 
ِلهَيْنِ تين 4 [النحل: 2101 هو إخبار عن حال المخاطبين بنهيه لهم عن الشرك وقولهم: «أو 
التخيير» تكميل للحدء ليدخل فيه المباح؛ إِذْ الاقتضاء لم يتناول غير أربعة أقسام وهي : 
الواجب والمندوب والمحظور والمكروه. 

ويورد المتعنّنون على مثل قولنا «أو» أن: أوْ للشّك والترديد والمراد من الحدود الكشف 
والتخفيق وهها متنافيان. 

وأجيب عنه : بأن «أو» لها معان منها : التنويع» نحو : الإنسان إِمّا ذكر أو أنثى» والعدد: 
إِمّا زوج أو فرد؛ أي : هو متنوّع إلى هذين النّعين» وهذا المعنى هو المراد هنا؛ أي : الحكم 
له نوعان: اقتضاء أو تخيير» والتنويع هو نفس الكشف والتحقيق لا منافي له. 

وقولنا : «مقتضى الخطاب» هو أنا نعلم بالضرورة أنَّ نظم قوله تعالى : لوَأَقِيمُوأ ألصَكزة4 
[البقرة: 47]» في الأمرء «إولا قروا الَف 4 [الإسراء: 0187 في النهي » ليس هو الحكم قطعًاء وَإننا 
الحكم هو مقتضى هذه الصيغ المنظومة ومدلولهاء وهو: وجوب الصلاة المستفاد من قوله 


3 لج سوه 


تعالى : أَقِيمُوا ألصَلَزة4 » وتحريم الزنا المستفاد من قوله تعالى : «إولا تَقرَبا 4 » وإذا كنا 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 اناد : 
نعلم قطعًا أنَّ نفس الكلام اللفظي ليس هو الحكم قطعّاء فلا معنى لتعريف الحكم بالخطاب . 

وقولنا : «عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف» أي : الحكم مقتضى الخطاب» وهو 
الوجوب والتحريم عند أمر الشارع لنا بإيقاع الواجبات واجتناب المحرمات . 

وأمّا كلام النفس» فليس لله تعالى عندنا كلام وراء ما نزل به جبريل على الأنبياء تلقل » 
وما كان من جنسه . 

وأمّا كون الحكم هو الإيجاب لا الوجوب فهو قريب لكنه لا يضرّناء فإنا إذا حققنا معنى 
الإيجاب وجدناه أيضًا مقتضى الكلام؛ لنا نقول: أوجب الله علينا بكلامه كذا وكذا إيجابّاء 
والكلام هو المقتضى للإيجابء. والإيجاب مقتضى الكلام» إذ معنى الإيجاب: الإثبات 
والإلزام» فمعنى إيجاب الله تعالى علينا الصلاة إثباتها علينا وإلزامه إِيَانا بها» وليست حقيقة 
الإلزام هي حقيقة الكلام» لأنَّ الإيجاب والإلزام هو تصيبر الشيء واجبًا لازمًا . 

وقال بعضهم : بدل «بأفعال المكلفين»: 

«العباد» لتناول الصبي والمجنون.». اه. ملخصًا من «شرح مختصر الروضة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (8/ 185): 

«خطاب التكليف الذي يُطلب به من المأمور فعلا أو تركًا يفعله بقدرة وإرادة» . اه. 

وقال الشيخ ابن عثيمين كْانْةُ في شرح الأصول من علم الأصول» : (ص: 7"8): 

«واصطلاحًاء ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو 
وضع . 

«ما» بمعنى الذي؛ أي : هو الذي اقتضاه خطاب الشرع» فخطاب الشرع مقتض » 
والحكم مقتضىء والمراد بخطاب الشارع: الكتاب والسنّة مثلًا : الأمر يقتضي الوجوب» 
فالواجب محكوم بهء والوجوب هو الحكمء ولذا نقول: حكم هذا الشيء واجب» 
فالمحكوم به هو الذي يوصف بأنه واجبء وأمًا الوجوب فهو الحكم. 

فإذا قال : «إولا كربا لم4 [الإسراء: :+اء فهذا تحريمء إِذَا ما اقتضاه خطاب الشرع: 
التحريم». اه. 

والمراد : أنَّ قوله تعالى : «إوَءَانوا كوه [البقرة: *] يؤخذ منه وجوب الزكاة» والشيرة: أن 
الزكاة واجبة» ففرق بين الواجب والوجوب. فالثمرة متعلقة بالحكم الشرعي وليس هي في 
نفسها الحكم» فالحكم الوجوب والثمرة وهي متعلق الحكم هي الواجب, وكذلك بقية 
الأحكام التكليفية الخمسة. 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» ا 
6 جا 

وقال الشنقيطي في «المذكرة» (ص/358): 

«والحكم في الاصطلاح هو : إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه . 

نحو : زيد قائم وليس بقائم» وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام : 

(]) حكم عقلي : هو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابًا وسلبًا . 

نحو : الكل أكبر من الجزء إيجابّاء والجزء ليس أكبر من الكل سلبًا . 

(ب) حكم عادي: وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة» نحو السيقموينا مُسهّل للصفراءء 
والسكنجين مسكن لها . 

(ج) حكم شرعي : وهو المقصود وحدّه جماعة من أهل الأصول بأنه: «خطاب اللَّه 
المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به» . اه. 

« قال الاسنوي في «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» (ص9٠-‏ 046 

(إذا علمت ذلك» فمن فروع كون الحكم الشرعي لابد من تعلقه بالمكلفين: إن وطئ 
الشبهة القائمة بالفاعل وهو ما إذا وطئ أجنبية على ظن أنها زوجته مثلاء هل يوصف وطؤه 
بالحل أو الحرمة» وإن انتفى عنه الإثم» أو لا يوصف بشيء منهما؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها 
الثالث وبه أجاب النووي في كتاب النكاح من فتاويه؛ لأن الحل والحرمة من الأحكام 
الشرعية والحكم الشرعي هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين: والساهي والمخطئ 
ونحوهما ليسوا مكلفين». اه. 

« المسألة (18) أقسام الحكم التكليفي 

قال نجم الدين الطوفي في : «شرح مختصر الروضة» 75١ /١(‏ وما بعدها) : 

١نم‏ الخطاب إمّا أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجابء أؤْلا مع الجزم وهو 
الندب» أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم» أَوْ لا مع الجزم وهو الكراهة» أوْ التخيير 
وهو الإباحة فهي حكم شرعي ؛ أذ هي من خطاب الشرع . 

[الشرح: ] 

هذا موضع قسمة أحكام التكليف» وتقريرها : أنْ خطاب الشرع إمّا أن يرد باقتضاء الفعل 
أو باقتضاء التركء أو بالتخيير بين الفعل والترك . 

فإن ورد باقتضاء الفعل فهو إِمَّا مع الجزم أؤُلاء فإن كان اقتضاؤه الفعل مع الجزم 
-وهو القطع المقتضي للوعيد على الترك- فهو الإيجاب. نحو : لوَآقِيمُوا الصَلهَ وََافا الزكرة» 
[البقرة: 4] . 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


كل اللدنة 


وإن لم يكن اقتضاء الفعل مع الجزم فهو الندبء نحو: وَأشْهِدُكَأ ذا تَايعْشمٌ 6 [البقرة: 
لين 

وقوله عَم : «استاكوا)”" . 

0 «احرلقو إتا بع الحم المحتصي الرعيه علي الفكل وجو 
التحريم » نحو : «لا تأكلوا تَأْكُلُوا لوأ اربوا [آل عمران: »]١10‏ #ولا مَفَريوا لز 4 [الإسراء: 7"] . 

أوْ لا مع الجزم» وهو الكراهة؛ كقوله يلي : «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثُمّ خرج 
عامدًا إلى المسجد فلا يُشبك بين أصابعه ؛ فإنه في صلاة»» رواه ابن ماجه والترمذي”" . 

والنواهي التي أريد بها الكراهة كثيرة. 

وإن ورد الخطاب بالتخيير فهو الإباحة ؛ كقوله يَكِهِ حين سّئل عن الوضوء من لحم الغنم : 
«إن شعت فتوضاً. وإن شئت فلا تتوضأ»”'“. وأمثال هذه الأحكام كثيرة ومشهورة في الشرع . 


والإباحة حكم شرعي؛ لأنها من خطاب الشرع ؛ أي: مقتضاه» وإذا كانت من مقتضى 
خطاب الشرع كانت حكمًا شرعيًا كالندب والكراهة. 


وبيان أنها من خطاب الشرع هو ما ذكرناه من انقسام خطاب الشرع إلى اقتضاء وتخيير» 
ومورد القسمة مشترك بين أقسامه . 


والشرع هو الذي أنشأ الإباحة» ولم تكن موجودة قبل الشرع ؛ بناءً على أنَّ الأفعال قبله 


(1) نما صرف ظاهر هذا الأمر عن الوجوب ما ثبت من بيع رسول الله َك من غير إشهاد منها ما رواه «البخاري 
في (صحيحه) : (5009) من حديث عائشة: «أنْ النّبَ بل اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهن 
درعه). 
(قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ 0700 : 
«وقد باع ولم يشهد» واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يُشهدء ولو كان الإشهاد أمرًا واجبًا لوجب مع 
الرهن لخوف المنازعة»). اه. 

هه ل ل وضعفه أحمد شاكر في بحث طويل» ولفظه: ما لي أركم تأتوني 
قلحًا! استاكواء لولا أن أث شق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما ترضبت لبهم الوضتوء اه والصارف 
في نفس الحديث,. وقد ثبت في «الصحيحين» «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» البخاري 
(/841)» ومسلم (؟501). 

(*) رواه أبو داود في «سننه» (2057» والترمذي (787)» وابن خزيمة في «صحيحه)» (479)»: والحاكم في 
«المستدرك»(40/)» وصححه ووافقه الذهبي» وصارف هذا الحديث حديث ذي اليدين لما نسي رسول الله 
لله ركعتين في صلاته الذي رواه البخاري (4471)؛ ومسلم (2)01 ولفظه : #ووضع يده اليمنى على اليسرى 
وشبّك بين أصابعه»» وهو عند البخاري» تحت باب : «تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» . 

(5) رواه مسلم في (صحيحه) (515) . 





«تقريبٌُ أصول الفقه على مَنْهَحَ أهل السُّنَّةِ والجماعة» 
١‏ 6 لقنم كك 

على الحظر» وإن قلنا : إِنَّ الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة» فذلك عندنا بدليل سمعي» 
فهو مستند إلى أخبار الشرع فهو من حكمه تبين لنا أنَّ ذلك بإخباره» ثُمّ استمر حتى ورد الشرع 
وإن سلمنا أنْ إباحتها قبل الشرع عقلية لكنا نقول: إباحة العقل انتهت بورود الشرع» والإباحة 
الثابتة بالشرع أنشأها الشرع وفي كون الإباحة تكليفا خلاف. 

وقد حكينا الخلاف في الندب والكراهة: هل هما تكليف أم لا؟ 

وإذا خرج الخلاف فيهما مع كونهما من خطاب الاقتضاء» فخروجه في الإباحة -مع أنها 
من خطاب التخيير - أؤلى» مع أنَّ الخلاف في كونها تكليمًا لفظيٌ؛ إِذْ من قال : ليست تكليفًا 
نظر إلى أنه ليس فيها مشقة جازمة كمشقة الواجب والمحظورء ولا غير جازمة كما ينا في مشقة 
المندوب والمكروه وهي مشقة فوات الفضيلة؛ إِذْ لا فضيلة في المباح لذاته يشقّ ف املف 
فواتها بتركه ومن قال هى تكليف -وهو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى- أراد؛ أنه يجب 
اعتقاوا كوبم انا »وهل لل لسع لاون والانهاة لابو تالاه فى لاع لني اذ 
النزاع لفظي» لعدم وروده على محل واحد؛ إذ الأول يقول: الإباحة لا مشقة فيهاء والأستاذ 
يقول : يجب اعتقاد أن المباح ليس واجبًا ولا محظورًا ولا مندوبًا ولا مكرومًا». اه 

« الاستدلال على تقسيم الحكم التكليفي إلى خمسة أحكام: 

روى البخاري في "صحيحه) (//17) ومسلم (1717) عن أبي هريرة عن الت يكل قال : 

«ذروني ما تركتكم » فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . 
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين /١(‏ 741) تعليقًًا على هذا الحديث : 

«فجعل الأمور ثلاثة لا رابع لها : مأمور بهء فالفرض عليهم فعله بحسب الاستطاعة» 
ومنهئئٌ عنه» فالفرض عليهم اجتنابه بالكلية» ومسكوت عنه» فلا يتعرض للسؤال والتفتيش 
عنه» فقد استوعب الحديث أقسام الدين كلهاء فإنها إِمّا واجبء وإِمّا حرام» وإمًّا مباح» 
والمكروه والمستحب فرعان على هذه الثلاثة غير خارجين عن المباح». اه. 

وكذلك من القرآن» قوله تعالى : يب 5م خُدُوأ زيككك: عند كل مَسْيِرٍ وَكُوا فوأ ولا 
شما إن م لا بيب الْمسَرِؤينَ# [الأعراف: 10١‏ . 

قال ابن القيم فيها في «بدائع الفوائد» (5/ 07 : 

«جمعت أصول أحكام الشريعة كلهاء فجمعت الأمر والنهي والإباحة والخبر». اه 
[«اختيارات ابن القيم الأصولية» .])1١5-١1١8 /١(‏ 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لتك ادن : 

هذا الكلام على أقسام الحكم التكليفي إجمالاء وإليك التفصيل. 

)١(‏ الواجب أو الفرض وهما مترادفان. 

« أولا: تعريف الواجب لغة واصطلاحًا: 

قال الزركشي في «البحر المحيط في أصول الفقه) /١(‏ 175 .وما بعدها): 

«الوجوب لغةّ: اللزوم» ومنه وجب البيع إذا لزم» والسقوطء ومنه : قدا وحَتَ جنويبا» 
[الحج: 15 والثبوت» ومنه: «اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك)”"' . 

وفي الاصطلاح : قد ذكروا فيه حدودًا فقال القدماء: ما يُعاقب تاركه. واعترض بجواز 
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العفو واحيية ‏ جايية لوا ركه نماث قات :اما 5| ارية اساماءة اوسني لناب 


فيجوز أن يتخلف لمانع وهو العفو. 
ومنهم من اعتذر: بأنَّ الخلف في الوعيد كرم» وهو فاسد؛ لأنَّ كلام اللّه تعالى يستحيل 
القلفه فيد :لق 


وأجاب ابن دقيق العيد: بحمل العقاب على ترك جنس ذلك الفعل» وحينئذ لا يبطل 
باحتمال العفو. ِلّا إذا وة قع العفو عن كل فرد من أفراد التارك» وهذا بالنسبة إلى كل الأفراد 
من الواجبات لا يصح ؛ لدلالة الدليل الشرعي على عقاب بعض العصاة. 

وأجاب العبدري في «شرح المستصفى» : بأنه ليس في الشريعة توعد بالعقاب مطلق» بل 
مقيد بشرط أن لا يتوب المكلف ولا يعفى عنه . 

. وحكى الأستاذ أبو إسحاق عن الفقهاء ء أنهم عرّفوه : بما د يستحق اللوم على تركه‎ ٠. 

0 وحكى القاضى حسين فى كتاب الإيمان من «تعليقه» عن أصحابنا أنهم 20 
الواجب: بما يُخشى العقاب على تركه. 

قال: ولا يلزم عليه القصر في السفر ؛ لأنه تركه إلى بدل . انتهى 

وزيّفه إمام الحرمين بما يُظن وجوبه». وليس بواجبء فإنه يخاف العقاب على تركه مع 
انتفاء الوجوب . 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» )١476(‏ عن ابن مسعود قال: كان من دعاء رسول الله يكله: «اللهم إنا 

نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل برء والفوز بالجنة 

والنجاة من النّار) قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي في 


«التلخيص». ولكن بالسند حميد الأعرج » وانظر: «الضعيفة» للألباني (ح2)5908 وقال عليه ابن حجر: 
«ليس به بأس» )١90560(‏ «التقريب». 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ظ 6 الخزة كك 

« وقيل: هو المطلوب جزمّاء نُمَّ العقاب أو اللوم أو الذم يكون من إشارة تعريف بدليل 
آخرء ولا يجوز تحديد الشيء بآثاره. 

« وأمّا المتأخرٌون فالمختار عندهم ما قاله القاضي أبو بكر : أنه الذي يذم تاركه شرعًا 
بوجه ما. 

فالمراد بالذم : ما يُنبَئ عن اتضاح حال الغيرء وتارك الواجب. وإن عُفِي عنه» فالذم من 
الشارع لا ينفك عنهء وأقلّه أنه يسمّيه عاصيّاء وهو ذم قطعّاء ولا يكرمه مثل إكرام الآتي به 
وإن عفي عنه؛ إِذ يسليه منصب العدالة. 

وقيل : «شرعًا» بوجه ما؛ ليدخل الواجب الموسّع والمُخَيّر والفرض على الكفاية. 

لأنه» وإن كان لا يذم تارك الصلاة في أول الوقت مع اتصافها بالوجوب فيه لو وقعت» 
لكن لو تركها في جميع الوقت أو في أوَّله ولم يعزم على فعله فيما بعده لاستحق الذم . 

وكذا القول في الواجب المخيّرء وأنه لو ترك كل الخصال استحق الذم» وإن كان 
لا يستحق ذلك على ترك بعضها وفعل البعض الآخر. 

وكذا القول في فرض الكفاية» فإنه لو تركه البعض وقام به البعض لا يذم تاركه . 

أمّا لو تركه الجميع خخرجوا جميعًا . 

ولا يرد عليه النائم والناسي وصوم المسافر -كما قاله ابن الحاجب- ؛ إِذْ لا وجوب في 
حقهم . 

أمّا على رأي بعض الفقهاء فقد أجيب بأنهم لا يذمّون على بعض الوجوه. فإنه لو انتبه أو 
تلكن ذم 

والشارع ما نص على ذم كل تارك بعينه . 

وأورد في «المحصول»: السنة؛ فإنَّ الفقهاء قالوا : إِنَّ أهل محلّة لو اتفقوا على ترك سُنَّة 
الفجر بالإصرار فإنهم يحاربون بالسلاح . 

وهذا لم يقولوه بالنسبة إلى سُّنَّةَ الفجر بل بالأذان والجماعة ونحوها من الشعائر الظاهرة . 

ومع ذلك فالصحيح: أنا إذا قلنا بسُنيّتها لا يقاتلون على تركهاء خلافًا لأبي المرْوّزي» 
وإن جرينا على هذا القول؛ فالمقاتلة على ما يدل عليه الترك من الاستهانة بالدين» لا على 
خصوصية ترك السنّة من حيث هي». اه. 

قلت : فإذا ردت الطعون في هذا التعريف فهو تعريف معتبر؛ لذلك اقتصر ابن السمعاني 
في «قواطع الأدلة» /١(‏ 5-77 7) في تعريف الواجب شرعًا فقال: 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
51101 :. 

«ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه». اه. 

ثم قال : «قال الله تعالى : ممم وس فيهرك لج [البقرة: 197]؟ أي : أوجب على نفسه 
ومنه قيل لسهام الميراث: فريضة». اه. 

« ثانيًا: الفرض والواجب مترادفان: 

ثم قال السمعاني : «من أسماء الواجب: المحتوم والمكتوب والفرض» ولا فرق عندنا 
بين الفرض والواجب شرعًاء وإن كانا مختلفين في اللغة؛ إذ الفرض في اللغة التقدير» ومنه 
فرض القاضي النفقة» والواجب لغةً قد سبق ومن الدليل على ترادفهما حديث : قال هل على 
غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع”'' فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة؛ء بل الخارج عن 
الفرض داخل في التطوع». قلت: وما رواه البخاري )١1917(‏ ومسلم (485) عن ابن عمر: 
«فرض رسول الله يَلِةٌ صدقة الفطر» الحديث» وهي واجبة. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (؟/ 8٠١‏ وما بعدها»: 

«ومنه : «إسورة أَنرلتَهَا وقََضْتهَاكه [النور: ١]؟‏ أي : أوجبنا العمل بهاء ومنه قوله تعالى: إِنَّ 
أَلَّى فَرَضَ عَيلتَ لْفْرّءانت* [القصص: 65]؛ أي : أوجب عليك العمل به . اه. 

تكلم على مغتى القرّضن له كم قال : ذوعها معرادفان شرعًا: القرضن.والؤاجب 
مترادفان؛ أي : متحدان مفهومّاء إِذْ الاتحاد -مفهومًا- هي معنى الترادف لا المتحدان ذانًا 
كالإنسان والناطق» فإنهما متحدان ذانّاء فبينهما عموم وخصوص مطلقء, فكل متحدين 
مفهومًا متحدان ذانًا ولا عكس لغويًا . 

إذا علم ذلك» فالصحيح عند أصحابنا والشافعية» والأكثر أنهما مترادفان» لقوله تعالى: 

هَمَن وض فهر أحَجَّ) [البقرة: 4]151 أي : أوجبهء والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره نفيًا 

للمجاز والاشتراك» ففي «الصحيحين' أن النْبي يل قال: «يقول الله تعالى ما تقرب إلىّ 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه)”"', وإطلاق الأمة الفرض على الواجب». اه. ْ 

© صيغ الواجب: 

قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (5/ ") : 

«يستفاد الوجوب بالأمر تارة» وبالتصريح بالإيجاب» والفرضء. والكثب» ولفظة 
)١(‏ هو حديث الأعرابي الذي سأل رسول اللَّهِ يل عن شرائع الإسلام وما عليه من الواجب رواه البخاري في 

(صحيحه) (2.)55 (5905). 
(؟) بل رواه البخاري فقط (5007). 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» ا 
«علي») ولفظة: «حق على العباد»)., واعلى المؤمنين» وترتيب الذم والعقاب على الترك» 
وإحباط العمل بالترك وغير ذلك)”" . اه. 

قال الزركشي في «البحر المحيط» 187011/411/5:11/5/١(‏ وما بعدها): 

«الوجوب : تعلقه بأفعال المكلفين» فالواجب : نفس فعل المكلف» وهو المقصود هنا 
بالتحديد. 

« [ثالثًا: انقسام الواجب بحسب ما يطالب بأدائه ولا يطالب] 

٠.‏ والوجوب يقصد تارة بمعنى الثبوت في الذمة. وهو شائع في إطلاق الفقهاء. وتارة 
بمعنى وجوب الأداء . 

فالواجب أقسام : 

أحدها : ما يثبت في الذمّة ويطالب بأدائه كالدين على الموسر ونحوه. 

وثانيهما : ما يثبت في الذمة ولا يطالب بأدائه كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن . 

الثالث: ما لا يثبت في الذمة ولكن يجب أداؤه كقول أصحابنا : إِنَّ الدعوى بالدية 
المأخوذة من العاقلة لا تتوجه عليهم بل على الجاني نفسه ثُمَّ هم يدفعونها بعد ثبوتها . 

© تنبيه : 

قال القرافي: ليس كل واجب ياب على فعله» ولا كل محرم يُثاب على تركه . 

ما الأول: فكنفقة الزوجات والأقارب ورد المغصوب والودائع فكلها واجبة» وإذا 
فعلها الإنسان غافلًا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزثة ولا يتاب . 

وأمّا الثاني : فلأنَ المحرّمات يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعرء 
فضلًا عن القصد إليها حتى ينوي امتثال أمر اللَّه تعالى فيهاء فلا ثواب حيتئذ» نعم متى اقترن 
قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب . انتهى . 

وظاهرة تقسيم الواجب إلى ما يُثئاب عليه؛ وإلى ما ينتقي عنه الثواب» وكذا الحرام» 
وفيه نظر. 

والتحقيق : أنَّ الواجب هو المأمور به جزمًاء وشرط ترتب الثواب نيّة التقرب فيه» فترتب 
الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك الحرام وعدمه راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه 
ذهول النية» لا أنْ الواجب والحرام منقسمان في أنفسهماء ومن أسماء الواجب: المحتوم 


.)1١8/١( «اختيارات ابن القيم الأصولية»‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| :00 :. 
والمكتوب والفرضء» ولا فرق. 

« [رابعًا: انقسام الواجب بحسب ذاته ووقته وفاعله]. 

الواجب ينقسم بحسب فاعله إلى واجب على العين وواجب على الكفاية وواجب مضيّق 
وواجب موسّع» ويجب فعله في وقته» وبعد ذلك إلى أداء وقضاءء فنقولل: 

© [انقسام الواجب بحسب ذاته: إلى واجب مُخيّر ومعين] 

إيجاب شيء مبهم من أشياء محصورة» #فديال: الكتار اك ءا لعي وقد 
الأذى””. جائز عقا خلافًا لبعض المعتزلة حيث ذهب إلى امتناعه عقلّاء زاعمًا لزوم 
اجتماع النقيضين ؛ لتناقض الوجوب والتخيير؛ جهلًا منهم بالفرق بين ما هو واجب وما هو 
3 

وإذا قلنا بجوازه فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه» وأيّ واحد منها فعل سقط 
الفرض لاشتماله على الواجب. لا أنه واجب» ولا يوصف الجميع بالوجوب هذا هو 
الصحيح عندنا . 

قال ابن القُشَيْرِي : ونعني بهذا : أنّما من واحد إلا ويتعلق به براءة الذمة» ولسنا نعني 
الواجب واحد مُعين في حكم الله ملتبس عليناء وإلّا لزم تكليف ما لا يُطاق . 

ه [شروط التخيير] 

وأمّا شروط التخيير»ء وقد ذكروا له شروطًا : 

أحدها : أن يتعلق بما يصح اكتسابه. 

الثاني: أن تتساوى الأشياء في الرتبة من جهة التخيير في الوجوب والندب والإباحة» 
وسواءً كانت متضادة أو مختلفة» كلا يجوز العخبير بين قببخ ومناج» ولا بين راجت 
ومندوب» ولأ لأندلت اعدهم الدع ولا بين حرام وواجب» فإنَّ التخيير , بين التحريم 
ونقيضه يرفع التحريم» والتخيير بين الواجب وتركه يرفع الوجوب, ولهذا إذا تعارض دليلان 
عند المجتهد بهذه المثابة تساقطا وامة متنع التخيير . 


كم 


0 


(1) ككفارة اليمين في قوله تعالى : #فَكتريهء إِظعَامُ عَمَّرَةَ مَسكينَ مِنّ أَوْسَطِ ما مُطعِمُونَ أَهليِكُم أو كسوَثهرٌ أو 
كحَرِيرٌ ََبَةِ) [المائدة: 1 

() وهو قوله تعالى : «اهجرآاة مَل ما قَتلَ من لنَعَوِ يحَكُمْ بو دوا عَذَلٍ نكم هديا بم الْكََةَ أو سرد طَعَادٌ مَسَكينَ أو 
عد لِك صِيَامَا [المائدة: 48]. 

(*) وهو قوله : ©«إمَيِدِيَةٌ يْن صِيَامٍ أو صَدَكَةِ أو شكِ» [البقرة: 195]. 
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ولهذا أيضًا ردوا على داود استدلاله على وجوب النكاح بقوله تعالى : ناكما اب كم 
من يسك 6 والآن قولة : مأو ما مَلَكتَ أَيَمَممج [النساء: عاء تخبير بين النكاح وبين ملك اليمين» 
والثاني لا يجب إجماعًاء فلذلك ما خير بينه وبينه . 

الثالث: أن تكون متميّزة للمكلف» فلا يجوز التخيير بين متساوييّن من جميع الوجوه 
لا يتتخصص أحدهما عن الآخر بوصف,. كما لو خيّر بين أن يصلي أربع ركعات» وبين أن 
يصلي أربع ركعات مع تساويهما من كل النعوت» هذا مما لا يدرك في حكم التكليف . 

الرابع : أن تكون معلومة للمخاطب . 

الخامس: أن يكون وقتها واحدّاء بأن يتأنّى بكل واحد منهما في وقت واحد بدلا عن 
ل ل ل ا 
لا يتمكن من الفعل الثاني لية: ليتنجّز» وفي الثاني لا يتمكّن من الأوّل فلا يتحقق التخيير أصلًا » وإِنّما 
يتحقق ذلك في وصفين يجوز ثبوت أحدهما بدلا عن الثاني مع تقدير اتحاد الوقت . 

هكذا شرطه القاضي وبناه على أصله في وجوب العزم بدلا عن الفعل ونازعه 
ابن القشيري وغيره في هذا الشرطء فإنه لو قال: خط هذا القميص يوم السبت» أو هذا القباء 
يوم الأحد كان تخييرًا صحيحًاء وقد ورد الشرع به في الصوم في السفرء وقد يقع التخيير بين 
الضدين» ك: قم أو اقعدء أو خلافين. كخصال الكفارة وجزاءء أو مثلين كصل ركعتين غدًا أو 
بعد غد» وزعم المازري أنه لا يرد التكليف إِلَّا على القول بتكليف ما لا يُطاق» وفيه نظر. 

السادس : أن يكون أحدهما معلقًا على شرط» وبهذا يُرد على الرافعي وصاحب الحاوي 
الصغيرء حيث جعلا غسل الرجلين أو المسح على الخف من الواجب المخيّر» فإنه لا يمتنع 
التخيير بينهما في حالة واحدة» كالعتق والإطعام مثلاء ٠»‏ بل مسح الخف لا يجوز إلا بشروط» 
وإذا لبشه بشرطة فلا يتصتو ومع ذوام اللبس التخيير» بل واجبه المسح ؛ فإن نزع فالغسل» ولأن 
غسل الرَّجْل لا يكون إِلَّا عند فوات جواز المسح على الخف» » إلا أن يقال إن الخ تسن 
وهي في الخف . 

وقد منع بعض الفقهاء ء المتأخرين ن التخيير بين الشيء وبعضه. قال ابن الرفعة: وهو 
ممنوع؛ بدليل أن من لا جمعة عليه مخير بين صلاة الجمعة ركعتين وبين صلاة الظهر أربعًاء 
وهو مخير بين الشرع وبعضه . 

« [معظم العبادات على التخيير:] 

قال القاضي والإمام في التلخيص: معظم العبادات في الشرع على التخيير إِلّا ما 
شد وندرء ألا ترى أنه يتوضأً بأيّ ماء شاءء ويصلي في أي مكان مع أي لبوس شاء؟ 





اا مَا قل وَدَلِ في أصُولٍ الفقهِ للمستيل 
ومن لزمه عتق فهو مخير في أي الرقاب المجزئة؟ ومن لزمته الصدقة فهو مخير بين أعيان 
الدراهم؟ 

وقَسَّم الصيرفٌ الواجب المّخيّر إلى ما يرجع لشهوة المكلف ككفارة اليمين إن شاء أعتق 
وإن شاء أطعم» ولا يجب عليه مراعاة الأصلح ولا للمساكين. إلا ما يجب فيه اختيار الأصلح 
والنظر للمسلمين» كتخيير الإمام في الكافر الأسيرء بين القتل والمنٌ والفداء والرّقء وكأخذ 
الصدقة إذا اجتمع بنات لبون وأربع حقاق”'' في فرضهء فعليه أن يأخذ الأصلح للمساكين إذا 


كان ذلك الوط م ماله 

« وروى الشافعي في «الأم» عن عمرو بن دينار: كل شيء في القرآن فيه «أو» فهو على 
التخيير . 

قال ابن جريج : إِلّا قوله تعالى : سما جركا ألَّدينَ حَاربونَ اله وَرَسُولم 4 [المائدة: ”+ فليس 


قال الشافعي : وبما قال ابن جريج أقول. 

أي : إنها ليست للتخيير بل لبيان أنواع العقوبة المختلفة بحسب اختلاف الحرمة». اه. 

ه الواجب المعين: 

ولم ينص الزركشي على الواجب المعين الذي هو مقابل الواجب المخير. 

قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة» /١(‏ 704 وما بعدها): 

«إنَّ الواجب إمّا أن يكون معيئًا كإعتاق هذا العبد» مثل أن ينذر عتق هذا العبد المعين» أو 
عتق زيد من عبيده» فيكون مخاطبًا بعتقه على التعيين» وكذلك من نذر الصدقة بمال بعينه كهذه 
الدنانير أو الإبل ونحوه» كان مخاطبًا بالصدقة به بعينه حسب ما التزمه بالنذر» وكذا لو فرض 
أن اللّهِ أوجب التكفير على عباده أو بعضهم في كفارة اليمين أو غيرها بخصلة معينة من خصال 
الكفارة المشروعة كالإعتاق أو الإطعام أو الكسوة وجبت تلك الخصلة بعينها . 

وإِمّا أن يكون مبهمًا في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة ككفارة اليمين. 

قلت : ولا حاجة بنا إلى قولنا : في أقسام محصورة؛ لأنَّ السيّد لو قال لعبده اخدمني 
)١(‏ بنت لبون وابن اللبون وهما من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة» فصارت أمه لبونًا؛ أي: ذات 

لبن لأنها تكون قد حملت حملا آخر ووضعت [«النهاية» »]1)١198/5(‏ والحقاق من الإبل جمع حِقّ وحقة 


وهو الذي دخل في السنة الرابعة وعند ذلك يتمكن من ركوبه وتحميله [«النهاية في غريب الحديث والأثر» 
2/1و ؟)]. 
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كك لتك 
اليوم نوعًا من الخدمة أي أنواعها شئت» أو تصدق عنَّي بنوع من أنواع مالي» أيّها شئت» أو 
أكرم شخصًا من النَّاسء أو من أصحابي أيهم شئت صح هذا الكلام عقلًا وخرج به عن 
العهدة» وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب, ولا خلاف بين المسلمين أنه لو فعل 
جميع الخصال لم يثب ثواب أداء الواجب إِلَا على واحدة» ولو ترك الجميع لم يُعاقب عقاب 
ترك الواجب إلا على واحدة» ولو وجب الجميع لترتب الثواب والعقاب على جميع الخصال 
وتقدر به» وَلما خرج عن عهدة التكليف بفعل واحدة؛ وكل ذلك باطل بالإجماع. 

عانم واتعويقن بتع مها لفقا وكيها ب انا شرها فلن العضع وررة ف > خسان 
كفارة اليمين بلفظ «أو» وهي للتخيير والإبهام فيقتضي أنَّ الواجب منها واحد -20 قاله 
الجمهور وهو المطلوب . 

وقوله تعالى : «إولا ُِِعْ ينهم “اما أو كَفُوا4 [الإنسان: 0584 قيل : تكون للتخيير لأنَّ النهي 
أمر بالترك وأيهما ترك كان مطيعًا وهو الصحيح . 

قلت: أمّا التخيير في هذه الآية فضعيف؛ لأنه ينا مأمور بمعصية الآثم منهم والكفور 
جميعًاء فلا يخرج عن العهدة بمعصية أحدهماء وأمّا في غير الآية فالتخيير محتمل» نحو 
لا تأكل خَبْرًا أو تمرّاء أو لا تصحب زيدًا أو عمرًا؛ أي: أنت منهى عن أكل أو صحبة 
أحدهما أيهما شئت». اه. ْ 

وقال المرداوي في «شرح التحرير» (؟//91/-/89): 

«ننبيه : لا يجب أكثر من واحدةٍ إجماعًاء وهو واضح., لأنه قد خيره في ذلك» وإن كمّر 
بها مرتبة فالواجب الأول إجماعًا لأنه الذي أسقط الفرضء والذي بعده لم يصادف وجوبا في 
الذمة». اه. 

قال بدر الدين المقدسي في «التذكرة في أصول الفقه) (ص:9١؟3570-15)‏ : 

«لا سبيل إلى إيجاب الجميع» لأنه يبطل التخيير» والإجماع منعقد على عدم وجوب 
جميع الخصالء وأن الواجب واحد منها إِذْ لو قال السيد لعبده: ابن هذا الحائط أو اهدم 
هذاء أيهما فعلته كنت مطيعًا ؛ فإن ذلك كلام معقول» لا يمكن دعوى الجميع» ولا إيجاب 
واحد بعينه ؛ لأنه صرح بالتخيير فلم يبق إلا ما قلناه». اه. 

« أمّا الفروع على الواجب المخيّر: 

قال الإسنوي في «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» (ص؛ 4١٠‏ وما بعدها) : 

«الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغيرهما ويسمّى واجبًا معيّئّاء وقد 
يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين. 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
|0155| : 

إذا علمت ذلك» فمن فروع القول الصحيح وهو كون الواجب أحدها . 

١-إذا‏ أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة» وكانت قيمتها تزيد على قيمة الخصلتين 
الباقيتين» فهل يعتبر من رأس المال؟ فيه وجهان : أحدهما : نعم لأنه تأدية واجب, وهذا هو قياس 
كون الواجب أحدهاء وأصحهما : اعتباره من الثلث؛ لأنه غير متحتم » وتحصل البراءة بدونه . 

7- ومنها : إذا أتى بالخصال معاء فإنه يتاب على كل واحد منهاء لكن ثواب الواجب 
أكثر من ثواب التطوع» ولا يحصل له ذلك» فإضافة غيره إليه لا تنقصه وإن تساوت» فعلى 
أحدهاء وإن ترك الجميع عوقب على أقلها ؛ لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه». اه. 

وقال التلمساني في : «مفتاح الوصول» (ص”5 4٠‏ وما بعدها) : 

«المسألة السادسة: في أنَّ الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدًا 
لا يعينه؟ قد اختلف فى ذلك الأصوليون على أقوال» أشهرها هذان القولان» ومثاله: 
خصال الكفارة: الإطناء والكسبوة والعفق وتظهر فائدة الخلاف في : العبد والمسافر إذا كانا 
إمامين في الجمعة» هل تصح صلاة المؤتمّين بهما أؤْ لا؟ فابن القاسم يرى: أنها لا تصحء 
وأشهب يرى : أنها تصح؛ وَوْجّه قول ابن القاسم : أنْ الواجب في حق العبد غير معين؛ لأنه 
مخير بين الجمعة والظهرء فالواجب عليه أحدهما لا بعينهاء فالعبد مفترض في مطلق الصلاة 
التي هذا احداهما ومتنقل في خصوصية الجمعة» فإذا اقتدى به المأموم في خصوصية الجمعة 
التي هي فرض عليه » كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنقل وذلك لا يصح”"" . 

ووجه قول أشهب: أنَّ خصوصية الجمعة واجبة على العبد بناءً على أنَّ الأمر بواحد من 
أشياء يقتضي وجوب الجميع . 

والذي ذهب إليه الجمهور هو : أنَّ الأمر يتعلق بواحد لا بعينه» وحجتهم في ذلك أنَّ من 
ترك الجميع إِنْما يعاقب عقوبة من ترك واجبًا واحدًا لا عقوبة من ترك واجبات كثيرة إجماعًاء 
دل خلى أنه لذ سبو ضانه معي ات أ 

© انقسام الواجب بحسب وقته إلى مضيق وموسع: 

قال الطوفي في : «شرحه مختصر الروضة» /"١7/١(‏ وما بعدها): 

«وقت الواجب إمّا بقدر فعله وهو المُضيّقء أو أقل منه» والتكليف به خارج على تكليف 
المحال» أو أكثر منه وهو الموسع كأوقات الصلوات عندناء فله فعله في أيّ الوقت شاءء 


(1) قلت: وهذا تفريع على المذهب المالكيء وإِلّا فصلاة المفترض بالمتنفل صحيحة بأدلة كثيرة منها حديث 
معاذ وصلاته العشاء بقومه فرضًا له ونفلًا لهم» مع إقرار النبي كَل له. رواه مسلم (550). 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


كك 


[الشرح: ] 
وضع واي وار نجه ايز بلقو إلى لبر رمو الراييا لمعيو 1 
ال الور 
شيئًا منه لم يُمكن تداركه إِلّا قضاءً» أو يكون وقت الواجب أقل من قدر فعله كإيجاب عشرين 
ركعة في زمن لا يسع أكثر من ركعتين» والتكليف به خارج على تكليف المحال المعروف 
بتكليف ما لا يطاق. 
© [لا يجوز تأخير الواجب في الوقت الموسع إِلّا بشرط العزم على فعله]: 
أو يكون وقت الواجب أكثر من قدر فعله وهو الموسع كأوقات الصلوات”" عندنا له 
فعله؛ أي : فعل الواجب من الصلوات في أيّ أجزاء الوقت شاءء في أوَّله أو آخره أو وسطهء 
ما بين ذلك منه ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إِلّا بشرط العزم على فعله فيه؛ أي : في آخر 
الوقت. وأنكر أكثر الحنفية الموسع وقالوا: وقت الوجوب آخر الوقت ولنا: القطع بجواز 
قول السيد لعبده: افعل اليوم كذا في أي جزء شئت منه وأنت مطيع إِنْ فعلت وعاص إن خرج 
اليوم ولم تفعل . 
وأيضًا النص قيّد الوجوب بجميع الوقت» فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم . 
قالوا: جواز الترك في بعض الوقت يُنافي الوجوب فيه» فدلَ على اختصاص الوجوب 
بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه» فدَلّ على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك 
فيه وهو آخرهء وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة. 
قلنا : مع اشتراط العزم على الفعل لا نُسلَّم منافاة الترك الوجوب . 
قالوا: لا دليل في النص على وجوب العزم» فإيجابه زيادة على النصء قلنا : ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبء وأيضًا لما حَرّم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليهاء وفعل 
ما يحرم تركه واجب» ومحذور الزيادة على النص كونه نسخًا عندكم ونحن نمنعه . 
ودليل الشرع دل عليه أيضّاء وذلك لأنَّ النص قيّد الوجوب بجميع الوقت في قوله تعالى : 


أى 


)١(‏ وذلك كشهر رمضانء فهو مضيق بحيث لا يسع معه صوم آخرء هذا في الواجبء وفي المندوب والسنّة 
كصوم الأيام البيض أو القمرية: .)١8 2154 ,١17(‏ 

(؟) أي: يجوز معها غيرها لسعة وقتها فيجوز صلاة ظهر قضاء في زمن الظهر الفرض الحاضرهء ومثال 
المندوب الموسع : الوترء والضحىء» ورعكعتا الفجر. 





آ مَاقَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
كك اندلق 
«أقِرِ أصَّلَرَ دلوك ألشَّمْس ِل عَمَقٍِ اليل [الإسراء: +/8. 
ليق و ل ل لل دسي رد لكات : 20١‏ وقوله ت للأعرابي 
حين سأله عن مواقيت الصلا ة فبيّن له بفعله في اليومين ثم قال له : «الوقت ما بين هذين)”" . 
يعني : ما بين ا ا ا وإذا قيد النصٌ الوجوب بجميع 
الوقت» فتخصيص بعضه بأنه وقت الوجوب تحكم على النص بالتخصيص . 
وإنا لا نسلم أن مع اشتراط العزم يُنافي ترك الفعل في بعض الوقت وجوبه فيه؛ لأنْ الترك 
إِنْما يُنافي الوجوب إذا خلا الوقت من الواجب أو بدله» ومع اشتراط العزم لم يخل الوقت 
منهما ؛ لأنَّ تعجيل الفعل في أوَّل الوقت وإن فات» لكنَّ بدله وهو العزم لم يفت . 
والدلالة على اشتراط العزم من وجهين: 
فيكون واجبًا . 
وأمّا الثانية : فكما يحرم عليه ترك الصلاة عند دخول وقتها يحرم عليه أن يترك الآن العزم 
على فعلها إذا دخل وقتها؛ لأن التكليف الشرعي متوجه إلى الأبدان بالأفعال وإلى القلوب 
بالئيّات والعزائم» ولأنَّ ترك العزم على الطاعة تهاون بأمر الشرع فيكون حرامّاء وإذا حَرُم 
تركه » ولاعت كدالا بلقل صل الا هنا رلك الدرم» فيكو تزكه بفغل العزم راجيا 
وهو المطلوب. 
والعزم على العبادة من أسباب إيقاعها . وإيقاعها واجب» وسبب الواجب واجبء وإنَّما 
قلنا : إِنَّ العزم عليها من أسباب إيقاعها ؛ لأنَّ سبب الفعل ما تُوصّل به إليه وأعان عليه» والعزم 
على العبادة يُتوّصل به إليها ويعين عليهاء فيكون من أسبابها فيكون واجيًا . 
كد ال ا (صحيحه) 2 وغيره من حديث عن أبي مونئ عن رسول الله 1 0 
مقا ل أ لانم الور سل زات اسمن وا يول داخف الهار: وهو ان ألم ميم 0 
أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة؛ نُمّ أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس» ثمَّ أمره فأقام العشاء 
حين غاب الشفقء ؛ نْمّ جر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: : قد طلعت الشمس أو 
كادت» ُمّ أخَر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمسء ثم أخر حتى انصرف منها والقائل يقول 


قد احمرت الشمس» » ثم أخرّ المغرب حتى كان عند سقوط الشفق » ثُمّ أخر العشاء حتى كان ثلث الليل 
الأول» ثُمّ أصبح فدعا السائل فقال: «الوقت بين هذين». 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» ْ 

والفعل إِمَّا أن يُعاقب على تركه مطلقًا وهو المضيّق» أولا يعاقب على تركه مطلقًا وهو 
الندب» أو يعاقب على تركه في جميع الوقت لا في بعض أجزائه وهو الواجب الموسّع . 

سميتاة :وا جما للحوق العقاب على تركه بالجملة» وسمّيناه موسّعًا لحصول التوسعة فى 
وقته عن قدر فعله» وعلى المكلف في جواز تأخيره في بعض أجزاء وقته . 

« [إذا مات في أثناء الوقت الموسع قبل فعله بعد عزمه على تأخيره لم يمت عاصيًا] 

إذا مات في أثناء الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يَمَثْ عاصيًا ؛ لأنه فعَلَ مباحًا وهو 
التأخير الجائز» لا يُقال إِنّما جاز بشرط سلامة العاقبة؛ لأنا نقول: ذلك غيب» فليس لناء 
وَإِنَّما الشرط العزم والتأخير إلى وقت يغْلِبٍ على ظنه البقاء إليه» فلو أخَّره مع ظنّ الموت قبل 
الفعل عصى اتفافًّاء فلو لم يمت ثُمَّ فعله في وقته فالجمهور على أنه أداء لوقوعه في وقته . 

وقال القاضي أبو بكر : هو قضاء؛ لأنه تضيّق عليه بمقتضى ظنّه الموت قبل فعله ففعله 
بعد ذلك خارج عن الوقت المضيّق» وقد ألزم وجوب نية القضاء . 

وهو بعيد؛ إِذْ لا قضاء فى وقت الأداء» وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير 
وله التزامه ومنع وقت الأداء في الأول» وتعصيته في الثاني ؛ لعدوله عمًّا ظنه الحق» والظنٌ 
مناط التعبد بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله . 

[الشرح] : 

إذا مات يعني المكلف في أثناء وقت الواجب الموسع قبل فعله وضيّق وقته» مثل أن مات 
بعد زوال الشمس وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها ولم يُصَلْها لم يمت عاصيًا ؛ لأنه فعل 
مباحًا وهو التأخير الجائز بحكم توسيع الوقت. 

أمّا لو أخره حتى ضاق الوقت عن فعله مثل أن مات ولم يبق من الوقت ما يتسّع إِلّا لأقل 
من أربع ركعات» فإنه يموت عاصيًا . 

والتحقيق - أن عصيانة مقدز يقدواما اخر م تن حباق الود عم 

إن ضاق عن ركعة أو ركعتين أو ثلاث كان عاصيًا بحسب ذلك» ولا يجعل في معصيته 

قولة:دولة ان إلى كوه هذا إبزاو اعد امن علق ها دكن والحزا عنه وتقريرة: أن 
يُقال: نما جاز التأخير في الموسع بشرط سلامة العاقبة» وهو أن يبقى إلى آخر الوقت فيفعل 
الواجب. أمّا مع موته قبل ذلك فمن أين لنا جواز التأخير؟ 

وجوابه: أنا نقول ذلك -يعني سلامة العاقبة- غيب فليس -يعني الغيب- إلينا؛ أي : 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 اندنة . 
لا نكلف علمه» ولا بناء الأحكام عليه إِذ لا نعلم هل يبقى إلى آخر الوقت فيفعل الواجب أو لا؟ 

ولا يجوز لنا لو سألنا أن نعلق الجواب فنقول: إن كان في علم اللّهِ تعالى أنك تعيش إلى 
آخر الوقت جاز لنا التأخير» وإِلّا فلا ؛ لأنه إحالة له على جهالة ولا يحصل له البيان» وإِنّما 
سأل لِيُبَيّن له . 

قوله: «وإنّما الشرط» إلى آخره؛ أي: ليست سلامة العاقبة بشرط في جواز تأخير 
الموسعء وإنْما الشرط: العزم فيه كما سبق والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه» 
كأواخر أوقات الصلاة بالنسبة إلى فعلهاء وإلى شعبان بالنسبة إلى قضاء رمضان"" في حق 
شاب أو شيخ صحيح الجسم ليس به سبب علة» والسنة والستين بالسسبة إل التحيع في عرق 
الشاب ونحوه. 

وبالجملة يختلف الظنّ باختلاف الأحوال وقوى الرجال» فإذا غلب على ظَنّه البقاء إلى 
وقت جاز تأخير الموسّع إليه بمقتضى الظن» وهو دليل شرعي ومستند مرضي . 

« [بيان أنَ الظن الغالب مناط التعبد:] 

قوله : «فلو أخره مع ظن الموت» إلى آخره؛ أي : لو أخُر الموسّع عن أول وقته مع ظنّه أنه 
يموت قبل أن يفعله» مثل أن يظن أنه يموت بعد الزوال بقدر فعله أربع ركعات فأخرّه مع ذلك 
ولم يُبادر بفعله من أول وقته عصى بمجرد هذا التأخير باتفاق الأصوليين؛ لأنه أخرّ الواجب 
في وقته مع القدرة على فعله وظنّ موته في أوَّل الوقت وعدم استدراكه بعد ذلك» فصار كمن 
عنده وديعة فترك إزالتها من مكان ظنّ أنَّ الئّار ستأتي عليها فيه فتحرقهاء ومناط الإثم 
والمعصية ترك إحراز الواجب الموسع مع ظنّ فواته ؛ لأنْ الظن مناط التعبّد؛ أي : متعلق 
التعبّد؛ لأنَ الشرع علق التعبدات بوجود الظنون» وإن لم تكن مطابقة في نفس الأمرء فقال 
مثلا: إذا غلب على ظنكم أن هذا جهة القبلة فصلوا إليهاء وإن كانت غيرهاء ولو وطئ 
أجنبية يظنها زوجته لم يأثم» ولو وطئ زوجته يظنها أجنبية أثم» وإِنما يسقط الحد لمصادفة 
المحل القابل» كل هذا تعليقًا للأحكام بالظن والاعتقاد. 

وبالجملة» فقد أريقت الدماء» واستبيحت الفروج» وملكت الأموال شرعًا بناءً على 
ظواهر النصوص والعمومات والأقيسة وأخبار الآحاد والبينات المالية» وإنما يفيد ذلك 
الظن» وليس الأمران اللازمان لى فى هذه المسألة بأشد من ذلك كلّهء فيثبتان بمقتضى ظنّ 
الفعلف المندكور الذي مكل فون رحد تقينيا ا للأحكام شرعًا». اه. 


)١(‏ وهذا فعل عائشة وزوجات النَّبنَ يلل ووو في قضائهن لما عليهن من رمضان في شعبان بعد مع علم 
النَبََ لهن وهو إقرار على ذلك كما في «صحيح البخاري» )١1900(‏ باب متى يقضي رمضان . 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 1 
كك لل 

قلت: ومن الفروع على هذه المسألة الأخيرة: إذا ضرب المشاجر الدابة فتلفت» أو 
ضرب المُعلم الصبي أو الزوج زوجته في النشوز لا يضمن لأنه فعل المباح له» ونص أحمد 
في الرجل يؤدب ولده أو السلطان يؤدب رعيته بضرب العادة بلا تعتد فإنه لا ضمان عليه لو 
حدك فزن أو تلك ووجه ارتباط هذا الفرع بالمسألة كونه فعل ما أبيح له» فلا يترتب على 
المباح ضمان أو غرامة» كما أن من مات أثناء الوقت الموسع قبل فعله لم يمت عاصيًا ؛ لأنه 
فعل مباحًا وهو التأخير الجائز . 

ومن الفروع : لو وقفت دابة في طريق واسع فأتلفت شيئًا فلا ضمان على صاحبها لأنه غير 
معد الآن ادق المروز: 

ومنها : أنه لو أريدت نفسه أو ماله أو حرمته دفع ذلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع به» فلو 
حدث تلف أو ضرر فلا ضمان عليه ؛ لأنه فعل ما يجوز له. 

ومنها : أنَّ سراية القود غير مضمونة» فلو قطع اليد قصاصًا فسرى إلى النفس فلا ضمان 
على ولي الأمرء لأنه فعل ما يجوز له. 

ومنها: لو عض إنسان إنسانًا فانتزع يده من فيه فسقطت بعض أسنانه ذهبت هدرًا 
ولا ضمان عليه؛ لأنه فعل ما يجوز له من دفع الشرّ عن نفسه بلا تعذَّء بل هو قد تُعْذّي عليه . 
[«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص51-١0)72].‏ 

ومن الفروع على مسألة ظنّ المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت الموسع فيتضيق عليه 
الوقت ولا يجوز تأخير العبادة عن الوقت الذى غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده؛ لأن الظنٌّ 
مناط التعبد: ١‏ 

أن تعتاد المرأة وجود الحيض في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة قبل خروج وقتهاء فإن 
الفرض يتضيق عليها وتأثم إن لم تؤدّه. 

ومنها : لو جامع زوجته يعتقد أنه ليل في رمضان فبان نهارًا فلا قضاء عليه وصومه صحيح 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك لو أكل أو شرب . 

ومنها : لو حلف على شيء يظنه فبان خلافه فلا يحنث . 

قلت : ومثله لو طلق زوجته لسبب ظنْه فبان عكسه لا تطلق. 

7 ومنها : لولم يعلم وجود الأقرب في أولياء التكاح حتى زوج الأبعد» فالتكاح صحيح؛ 

لأن الظن مناط التعبد» وهو اختيار ابن تيمية . 

ومنها : لو أنفق على المطلقة البائن يظنها حاملًا ثم بانت حائلًا فله الرجوع في النفقة التي 
بذلهاء لأنها ليست مستحقة لها . 


لذ 
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ومنها : إذا خفيت عليه القبلة في السفرء فإنه يتحرى ما استطاع ولا تلزمه الإعادة إن ظهر 
كالسا لق الفلةة 

ومنها : إذا وقف الحجاج يوم عرفة العاشر بدل التاسع لغلبة ظنهم بإكمال ذي القعدة أو 
وقفوا الثامن بدل التاسع فوقوفهم صحيح [«القواعد والفوائد الأصولية» (ص7/- 79)]. 

» عدم تعلق الأمر بوقت معين في الواجب الموسع لا بأوّله ولا بآخره. 

وقال الشريف أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد التلمساني (ت١/الاه)‏ في كتابه: «مفتاح 
الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» (ص٠٠5)‏ وما بعدها): 

«المسألة الرابعة: في أنَّ الأمر الموقت بوقت موسع هل يتعلق بأول الوقت خاصة أو 
بآخره خاصة» أو لا يختص بجزء معين من الوقت. 

وقد اختلف في ذلك الأصوليون» فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقتء» فإن 
تأخر عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء سدَّ مسد الأداء» وبعض الحنفية يرون أن الأمر 
متعلق بآخر الوقت» فإن قدم في أوله فهو نفل سد مسد الفرض . 

والمحتةون من الأضوليق يرؤن أن لأفلا يختص تحاقة يكين معي من الرقت > فإنة لو 
تعلق بأوّله لكان المؤخر عاصيًا بالتأخير» ولكان قاضيًا لا مؤديًا» وحينئذ يجب عليه أن ينوي 
القضاءء وهو خلاف الإجماع» ولو تعلق الأمر بآخر الوقت لكان المقدم متطوعًا لا متمثلًا 
للأمر ولوجبت عليه نية التطوع ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت. وهذا 
خلاف الإجماع» فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معين . 

ه وما ينبني على هذا الأصل : اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثُمّ بلغ قبل 
اتقضناء لوقه 

فالشافعية يرون أنَّ الصلاة تجزئه ؛ لأنَّ الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت» فهذا الصبي 
قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليه كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت . 

والحنفية يرون أنَّ الصلاة لا تجزئه ؛ لأنَّ الوجوب عندهم متعلق بآخر الوقت» فقد أدركه 
زمن الوجوب وهو بالغ فوجب عليه أن يصلي كما لو بلغ قبل الوقت . 

وعندنا في المذهب [المالكي] في ذلك قولان. 

ومن ذلك : اختلافهم هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار؟ فالشافعية ترى أن 
التغليس أفضل ؛ لأنه زمن الوجوب, والحنفية ترى أن الإسفار أفضل» لأنه زمن الوجوب» . اه. 

والمراد بالتغليس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح والصلاة بها قبل ضوء 
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كك سح 
النهارء والإسفار ضوء الصبح» وأسفر الصبح إذا انكشف وأضاء [«النهاية» لابن الأثير 
ما ولا (ل/ ل] . 

« الخطاب في الواجب الموسع والمضيق وفرض الكفاية متعلق بالقدر المشترك: 

قال الطوفي» إكمالًا للنقل السابق من اشرح مختصر الروضة»: 

«وأمًا المثبت للموسع وهم جمهور الأصوليين ومالك والشافعي وأحمد» وصفته كما 

وتحقيق ذلك: أنَّ الخطاب في الموسع والمخير وفرض الكفاية جميعًا متعلق بالقدر 
المشترك فيجب تحصيله ويحرم تعطيله . 

فالمشترك في الموسع وهو مفهوم الزمان ومطلقه من الوقت المقرر المحدود شرعًاء 
بمعنى أن الواجب إيقاعه فيما يصدق عليه اسم زمن من أزمنة الوقت الشرعي, أعني ما بين 
زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الظهر مثلّاء فمتى أوقع الصلاة في هذا الزمن 
المطلق كان آنا بالمشترك فيخرج عن عهدة الواجب أداءً» وإن أخره حتى خرج الوقت الشرعي 
كان معطلا للمشترك عن العبادة الواجبة فيه فيحرم عليه التأخير ويلزمه استدراكه قضاءً . 

والمشترك في المخيّر هو مفهوم أحد الخصالء فهو متعلق الوجوب وأما متعلق التخيير 
فهو خصوصيات الخصالء من إطعام أو كسوة أو عتق» فالواجب عليه أن يأتي بإحدى 
الخصال ولابد» وهو المشترك بين جميعها ؛ لأنْ كل واحدة منها يصدق عليها أنها إحدى 
الخصالء ولا يجوز له ترك الجميع؛ لئلا يتعطل المشترك؛ لأنَّ الجميع أعمّ من المشترك» 
وتارك الأعم تارك للأخص ومعطل له» وله الخيار بين خصوصيّات الخصال إن شاء أطعم أو 
كسا أو أعتق» فالوّاجب -وهو المشترك- لا تخيير فيه ؛ إِذْ لا قائل بأنه إن شاء فعل إحدى 
الخصال وإن شاء ترك» والمخيّر فيه -وهو خصوصيات الخصال- لا وجوب فيه؛ إِذْ لا قائل 
بأنَّ الواجب عليه جميع الخصال على الجمع . 

والمشترك في فرض الكفاية هو مفهوم أي طوائف المكلَّفِينَ» كإحدى الخصال في 
الواجب المخير من غير أن الخطاب تعلق بالجميع في أول الأمر لتعذر خطاب بعض مجهول 
أو معين» مع تساوى الجميع فيه» فيكون ترجيحًا من غير مرجّح» ولا جزم أنه سقط الوجوب 
عن الجميع بفعل إحدى الطوائف». لحصول المشترك الوافي بالمقصودء وأثم الجميع بترك 
جميع الطوائف لهء لتعطل المشترك» فهذا هو التحقيق في الأبواب الثلاثة . 

والفرق بين الأبواب الثلاثة: وهو: أنَّ المشترك في فرض الكفاية هو الواجب عليه 
وهو المكلف, وفي المخيّر هو الواجب نفسه وهو إحدى الخصالء وفي الموسّع هو 
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الواجب فيه وهو الزمان. 
وبهذا يندفع عنا سؤال قد يستصعب وهو أن يُقال ااة تقولوا : إنَّ الواجب في المخير 
جميع الخصال ويسقط بفعل بعضهاء كما قلتم: إِنَّ الرجوب في فرض الكفاية على الجميع 
ويسقط بفعل البعض؟ فيقال : لأنْ إيجاب أحد هذين أو هذه الأشياء على زيد معقول ويجعل 
الخيار في التعيين إليه» فلا يلزم منه تعطيل الواجب». بخلاف إيجاب شيء ما على أحد هذين» 
أو هؤلاء الأشخاص؛ لأنه يُفضى إلى أن يتواكلوا ويحيل بعضهم على بعض ولا مرجّح فيه 
فيتعطل الواجب بالكليّة ؛ إلا أنيعود الموجب فيعيّن للفعل أحدهم فيكو ن إيجابًا مبتدأ معيئًا » لكن 
فيه تطويل لطريق تحصيل مصلحة الواجبء وتماد في إيقاعها » فكان ما سلكناه في فرض الكفاية 
أقرت» وقزاة قخاطه ا كيد بالر لقي فإذا غير الزلك توليك دوعيو ودع نطافقة ملق 
على الخروج عن العهدة» فيخرج الجميع بذلك ولا بي يسعهم التواكل». اه. 
© انقسام الواجب بحسب فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية: 
قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (؟/ "307 وما بعدها): 
«العبادة إن طلب فعلها من كل واحد بالذّات: كالخمس والنوافل» أو من واحد معين 
كالخصائص » ففرض عين وسنة عين» وإن طلب الفعل فقط ففرض كفاية وسنة كفاية كالسلام 
ولتحوة:. 
هذا الفصل فيه تقسيم الوجوب والندب باعتبار من يجب عليه ومن يندب في حقه . 
وحاصله: أنَّ الوجوب والندب ينقسم إلى : فرض عين وفرض كفاية» وسنة عين وسنة 
كفاية . 
ففرض العين وسنة العين : ما تناول كل واحد من المكلفين فرضًا ونفلًا كالصلاة والصوم 
ونحوهما. 
وفرض الكفاية : كالجهاد ونحوه وهو كثير. 
وسنة الكفاية: كابتداء السلام وتشميت العاطس على قول”"'. والأضحية في حق أهل 
)١(‏ روى البخاري في «صحيحه» (1777) عن البراء بن عازب وِوُها قال: «أمرنا النََِّ يلِهِ بسبع ونهانا عن 
سبعء أمرنا بعيادة المريض. واتباع الجنائزء وتشميت العاطس. وإجابة الداعي» ورد السلام» ونصر 
المظلوم» وإبرار القسم» الحديث» وروى البخاري أيضًا في «صحيحه)» »)١110(‏ ومسلم )5١157(‏ من 
حديث أبي هريرة عن النَبِيَ كَل قال: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض» 


واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة. وتشميت العاطس»). ولفظ لجسم : «(حق المسلم على المسلم سثت)»2)) 
وزاد «وإذا استنصحك فانصح لها وروى البخاري (577) عن أبى هريرة عن النَيَ كله قال : «إنَّ اللّه- 
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وك 


البيت» وتسمية أحد الآكلين عن بقيتهم نص عليه الشافعي؛ وسمّي فرض كفاية لأنَّ فعل 
البعض فيه يكفي في سقوط الإثم . 

ه [الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين:] 

والفرق بينه وبين فرض العين: أنَّ فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره كالصلوات 
الخمس وغيرهاء فإنَّ مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه 
وهذه الآداب تكثر كلما كُرّرت الصلاة. 

وفرض الكفاية : ما لا تتكرر مصلحته بتكرره» كإنجاء الغريق» وغسل الميت ودفنه فهما 
متباينان تباين النوعين”© 

وهما [يعني: فرض الكفاية وسنة الكفاية]: مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى 
قاعلة 


وأصل هذا الحدّ للغزالي» إِلّا أنه قال: كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر 
إلى فاعله . 


ومعناه: أنَّ فروض الكفاية أمور تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية لا ينتظم الأمر 
لا بحصولهاء فيقصد الشرع حصولهاء ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه فيهاء بخلاف 
نووضى الأعيانة افإن الكل معلتروييا» تسر بتحسيلي وعدا البجد يكيم شه 
الكفاية» فإنه لم يقل : يقصد الشارع حصوله لزومًا . 


- يحب العطاس ويكره التثاؤب» فإذا عطس فحمد اللَّه فحق على كل مسلم سمعه أن يُشَّمّتها . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري») /١١(‏ 559): 

"قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب ويؤيده قوله: «فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته). وعند 

مسلم : ا اك اج عد وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية» وقال به جمهور أهل 

الظاهر» وقال ابن أ بي جمرة : قال جماعة من علمائنا إنه فرض عين » وقواه هابن القيم في «حوائ شى السنن» 

فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح» وبلفظ : الحق» الدال عليه» وبلفظ «على» الظاهر فيه؛ وبصيغة الأمر التي 

هي حقيقة فيه» وبقول الصحابي «أمرنا رسول اللَّهِ يله قال : ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة 

بدون مجموع هذه الأشياء» وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ورجحه 
لوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي» وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة» وذهب عبد الوهاب وجماعة من 
لمالكية إلى أنه مستحب» ويجزئ الواحد عن الجماعة» وهو قول الشافعية» والراجح من حيث الدليل : 
لقول الثانى» والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافى كونه على الكفاية» فإِنْ الأمر بتشميت 
لعاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض»اه. 
)١(‏ وسّمي فرض كفاية» لأنْ فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الآخرين [«القواعد والفوائد 
لأصولية» قاعدة (59) ص .])١90(‏ 
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والمهم قسمان: مهم لابد من حصوله» ومهم يشرع حصوله . 

وأسقطت من الحد لفظ : «كل»؛ لأنها للأفراد» والتعريف للماهية» وأسقطت لفظه 
(ديني) ليدخل نحو الحرف والصناعات . 

وزدنا : «بالذات» من قولنا : «من غير نظر بالذات إلى فاعله» ؛ لآن عا من قعل تعلو ة 
الحكم إِلّا وينظر فيه للفاعل حتى يثاب على واجبه ومندوبه» ويعاقب على ترك الواجب» 
وإنما يفترقان في كون المطلوب عيئًا يختبر فيه الفعل ويمتحن ليئاب أو يعاقب» والمطلوب 
كا فطل عم وله قرزا ذاتيًاء وقصد الفاعل فيه تبع لا ذاتي . 

قوله: «والأول واجب على الجميع عند الأربعة وغيرهم» هذا هو الصحيح الذي عليه 
جماهير العلماء منهم الأربعة» نقله عنهم ابن مفلح في أصوله وغيره قال الإمام أحمد: 
«الغزو واجب على النَّاس كلهم » فإذا غزا بعضهم أجزاء عنهم»., وقاله أصحابه. 

وقال الإمام الشافعي في : «الأم» : 

«حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه» ودفنه» لا يسع عامتهم تركهء وإذا قام به من 
فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء اللّه تعالى»» وقال معناه في باب السلف» وجرى عليه أصحابه . 

« [هل يتعلق فرض الكفاية بكل واحد, أو بالجميع من حيث هو جميع؟]: 

فائدة: إذا قلنا: إنه يتعلق بالجميع» فهل معناه: أنه يتعلق بكل واحدء أو بالجميع من 
حيث هو جميع؟ . 

مقتضى كلام الباقلاني الأول» وظاهر كلام الأكثرين الثاني . 

فمعنى الأول: أنَّ كل مكلف مخاطب بهء فإذا قام به البعض سقط عن غيرهم؛ رخصة 
وتخفيفًا لحصول المقصود. 

ومعنى الثاني : أنَّ الجميع مخاطبون بإيقاعه منهم » من أي فاعل فعله» ولا يلزم على هذا 
أن يكون الشخص مخاطبًا بفعل غيره؛ لأنا نقول بما هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم» وذلك 
مقدور تحصيله منهم» لأن كلا قادر عليه» ولو لم يفعله غيره» وفرض العين المقصود منه: 
امتحان كل واحد بما خوطب به؛ لحصول ذلك الفعل منه نفسه . 

وقال طائفة من الأصوليين : يلزم طائفة مبهمة , وهو مقتضى كلام الرازي في المحصول. 

ورد هذا القول؛ بإثم الجميع بتركه إجماعًاء وإثم واحد منهم لا يعقل؛ لأنه لا يمكن 
عقابه» وسقوط الإثم بفعل بعضهم ليس مانعًا . 
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وأما قوله تعالى : مأإمَلوَا سَسَرَ من كُلّ وَرَفَةْ يَنهُم طَلمَةٌ زِسَتَمَقَهُوأ فى أَليِينِ وَلسنذِوُوأ مَوْمَهُرَ دا 
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11ب 
يعَمْرَأ لم4 لالتوية: ؟17]» فالمراد بالطائفة : المسقطة للواجب». اه. 


وتقرير هذه النقطة الأخيرة فصّلها الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (؟/ 2407 وما 


بعدها). قال: «فإن قيل : مولا َقَرَ من كل فرَمَةْ ينهُمَ طَأمَةُ» إيجاب على بعض غير معين» 
قلنا: بل محمول على المُنْتَدَبِ المسقط له جمعًا بين الأدلة. 

[الشرح: ] 

وفرض الكثاية واحب على الجميع ٠‏ آي على جنيع الميخاطين ب ويششط يتغل 
البتعض» هذا بيان حكم فرض الكفاية» وذلك كالجهاد مثلّاء وجب على + جميع المكلفين 
بقوله كي : #مَجَلهدوأ في نه حَنَّ جكاد.» [الحج : 10/8 يكام لَدنَ ا ليرت يَلْونَكُم 
يرح الْحكَُارٍ © [التوبة ل ونحو ذلك» ثُمّ أ جمع المسلمون على سقوطه عن جميعهم بفعل 
من يقوم بطرد العدو وكف شرٌ عن المسلمين . 

قوله: «واستبعاده لا يمنع وقوعه». هذا جوابٌ سؤالٍ مُقَدَّرٍ من جهة المانعين لفرض 
الكفاية» وتقريره: أن الوجوب على الجميع يقتضي وجوب الأداء على الجميع لتوجه 
الخطاب إليهم كما سبق» وحينئذ سقوطه بفعل البعض بعيد» ولأنَّ الواجب ضد الحرامء ثُمّ 
الحرام لا يخرج الجميع عن غهدة تركه بترك البعض له كذلك الواجب لا يخرج الجميع عن 
عُهدة فعله بفعل البعض له. 

والجواب : أنَّ سقوط الواجب عن الجميع بفعل البعض ليس محالَا لذاته ولا لغيره» وإذا 
لم يكن مُحالّاء فغايته أن يكون مستبعدًا كما ذكرتموه» لكن استبعاده لا يمنع وقوعه إذا قام 
دليله» إذ قد وقع في الوجود كثير من المستبعدات والنوادر والخوارق والعادات. 

وقد أوجب الشرع دية الخطأ على العاقلة» مع أنَّ العقل والشرع يستبعدان جدًا أن تزر 
وازرة وزر أخرىء أو يعاقب أحد بجريمة غيره من غير مشاركة منه فيها . 

وأمّا عدم الاكتفاء في خروج الجميع عن عُهدة ترك الحرام بفعل البعضء فلأن الحرام 
لا فرض كفاية فيه . 

قوله: «فإِنَ قيل: : فلولا تَقَرَ [التوبة: م0 فتقريره : أن 
الله وك قال : «إوما كت الْمؤْموْنَ يبروأ مآد وا مَكَرَ من كل وْمَوَ مَنْهُمْ علَلِمَهٌ رَِكََتَهُوا 
في أَلدِِنِ وَلِنْذِروا مومهم [التوبة: 005١‏ الآية» فأوجب النفير للتفقه في الدين على طائفة من 
المؤمنين غير معينة» وهو تكليف لبعض غير معين» وهو ينفي قولكم : إن ذلك لا يُعقل» ويدلٌ 
على أن فرض الكفاية هو الإيجاب على بعض غير معين لا على الجميع ويسقط بفعل البعض . 


دسم ع ها 


قلنا : لا نسلم أنَّ قوله هبن : «ادَلرا مَكَرَ من كَل ورْفَةَ منْهُمَ طَآنِفَةُ»* إيجاب على بعض غير 
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ان 


معين» بل هو إيجاب على الجميع ؛ بدليل ما قبل الآية وبعدها من الخطاب العام» وقوله ولك : 
املا دْكَرَ من كل فرق مَنهُمَ طَلَفَةٌ4 محمول على البعض المنتدب لإسقاط الفرض عن 
الجميع» كأنه قال: قد أوجبنا النفير للتفقه والإنذار على جميع المؤمنين لكن جميعهم 
لا يُمكنهم النفير لذلك» ولا هم مضطرون إليه؛ لقيام البعض بمصلحته المطلوبة منه» 
فلينتدب طائفة منهم لإسقاط الواجب عن الكل فليتفقهوا في الدين» ويعلموا حدوده 
ومعالمه» ثُمَّ ليرجعوا إلى قومهم فلينذروهم عذاب الله على المعصية» ويُعلّموهم ما ينبغي 
لم تعلعة من امون الديى. 

قوله : «جمعًا بين الأدلة» وذلك أنا قد قررنا أنَّ تكليف بعض غير مُعَيّن لا يُعقل ويلزم منه 
تفويت المأمور به أصلًا ورأساء والآية المذكورة ظاهرة في صحة تكليف بعض غير معين» 
فاحتجنا إلى الجمع بين الدليلين» وذلك بحمل الآية على ما ذكرنا فهو أؤْلى من تنافر الأدلة 
وتفرّقها وتنافيها ونناقضهاء بل الجمع بينها واجب ما أمكن» . اه. 

وما رجّحه الطوفي والمرداوي وهو قول الأكثرين هو الحق الذي أقول به لقوته ووضوح 
دليله . 

قال المرداوي إكمالّا للنقل السابق من «التحبير شرح التحرير» (؟/ 4814 وما بعدها) : 

«قوله: «قال أصحابنا وغيرهم: ومو طن أن غيره لا يقوم به وجب عليه»؛ وذلك لأنَّ 
الظنّ مناط التعبد. 

قوله: «وإن فعله الجميع معًا كان فرضًا إجماعًا»؛ لعدم التمييزء لكن رأيت لإمام 
الحرمين احتمالا أن يُجعل كمسح الرأس في الوضوء دفعة» هل الفرض الكل أو ما يقع عليه 
الاسم؟ ثُمّ قال: «وقد يقول الفطن : رتبة الفرضية فوق السّنية» وكل مصل من الجميع ينبغي أن 
لا يحرم الفرضية وقد قام بما أمر به» وهذا لطيف لا يصح مثله في المسح» انتهى . 

قلت: وقريب مما قال: لو وجب عليه سبع بدنة فأخرجها كاملة» هل يوصف الكل 
بالوجوب, أو السبع والباقي سنة؟ لنا فيه وجهان. 

قوله: «ويسقط الطلب الجازم بفعل من يكفي كسقوط الإثم إجماعًا»؛ وذلك لأنَّ 
المقصود منه الفعل وقد وُجدء ويكفي في سقوطه غلبة الظن» فإذا غلب على ظن طائفة أن 
غيرها قام به سقط قاله القاضي» والقخش الديون والطوفي وغيرهم . 

قال الطوفي : «لو غلب على ظن طائفة أنَّ غيرها قام به سقط عنها ء» وإن غلب على ظنَّ كل 
من الطائفتين أو الطوائف أن الأخرى قامت به سقط عن الجميع» عملا بموجب الظن؛ لأنه 
كما يصلح مثبنًا للتكاليف يصح مسقطًا لها» انتهى . 
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وقال الإسنوي في : «شرح منهاج البيضاوي» : 

«وإن ظنّْت طائفة قيام غيرها به» وظنت أخرى عكسه. سقط عن الأولى ووجب على 
الثانية وقال: فلك أن تقول: هذا يشكل بالاجتهادء فإنه من فروض الكفاية؛ ولا إثم في 
تركه» وإِلَا لزم تأثيم أهل الدنيا . 

فإن قيل : إِنّما انتفى الإثم لعدم القدرة قلنا : فيلزم أن لا يكون فرضًا» انتهى . 

وقيل : الثاني فرض أيضًا وجزم به ابن عقيل في: «الواضح»» فلا يجزئ بنية النّفل» 
وذكروه في صلاة الجنازة مرة أخرى لتعيينها بشروعه؛ لأنها شرعت لمصلحة وهي قبول 
الشفاعة ولم يعلم. ورّد: يكفي الظن بدليل سقوط الإثم . 

وقال الشيخ تقي الدين: «إذا باشر الجهاد وقد سقط الفرض» فهل يقع فرضًا أو نفلًا؟ 
على وجهين» كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره» وانبنى على 
الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية» والصحيح: أن ذلك يقع فرضّاء وأنه 
يجوز فعلها بعد العصر والفجرء وإن كان ابتداء الدخول فيه تطوعًاء كما في التطوع الذي 
يلزم بالشروع» فإنه كان نقلا نْمّ يصير إتمامه واجبّا» انتهى . 

ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء» يعني على القول بأنه واجب على الجميع» قاله 
الموفق وغيره. وإِنَّما يفترقان في ثاني الحال وهو فرق حكمي . 

٠‏ [هل الأفضل فرض العين أم فرض الكفاية؟] 

هل فرض العين أفضل أم فرض الكفاية؟ فيه قولان : 

أحدهما -وهو الصحيح- : أنَّ فرض العين أفضل؛ لأنَّ فرضه أَمَمّ ولذلك وجب على 
الأعيان» وهذا قول الأكثر. 

والقول الثاني : أنَّ فرض الكفاية أفضل ؛ لأنَّ فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن الإثم» 
ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين» قاله 
أبو المعالي. 

قلت: لو قيل إنهما سواءً في الفضيلة لكان مُتَجِها؛ لأنَّ كل واحد منهما اختص بمزية 
لا توجد في الآخر فكانا سواءً . 

« [هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه أم لا؟] 

قال في : «القواعد الأصولية» : 

«قال بعض أصحابنا : في المسألة قولان» أخزا من احتمالين في : «التلخيص» للشيخ 
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فخر الدين ابن تيمية في اللقيط إذا أراد الملتقط ردّه إلى الحاكم مع قدرته» وعلل احتمال المنع 
بأنه فرض كفاية وقد شرع فيه وقَدَّر عليه فصار متعيّنا . 

ويؤخذ -أيضًا- من أحد القولين من مسألة حفظ القرآن إنه فرض كفاية إجماعًاء فإذا 
حفظه وأخر تلاوته حتى نسيه ولا عذرء حرم على الصحيح من المذهب . 

قال الإمام أحمد: الما أشد ما جاء فيمن حفظه ثُحَّ نسيه» . 

وفيه وجه : يكرهء وللشافعية قولان» واختار ابن الرفعة أنه لا يلزم . 

وقال ابن البارزي في «التمييز : 

«لا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح إِلّا في الجهاد وصلاة الجنازة» انتهى . 

وخروج الجهاد وصلاة الجنازة لما في الأول من تخذيل المسلمين وكسر القلوب» ولما 
في الثاني من هتك حرمة الميّت» فيكون هذا وجهًا ثالثًا في المسألة». اه. 

قال نجم الدين الطوفي في : «شرح مختصر الطوفي» (؟/ :)5٠١‏ 

«هل يتعين فرض الكفاية ويجب إتمامه على من تلبس به أم لا؟ والأشبه أنه يتعين 
كالمجاهد يحضر الصف ,؛ وطالب العلم يشرع في الاشتغال به» ونحو ذلك من صوره. 

ووجهه: أنه بالشروع تعلّق به حق الغير» وهو انعقاد سبب براءة ذمّته من التكليف بفرض 
الكفاية» وخروجه عن عُهدته فلا يجوز له إبطال ما تعلق به حق غيره» كما لو أقر بحق له 

ووجه القول الآخر: أنَّ ما لا يجب الشروع فيه لا يجب إتمامه في غير الحج كصوم 
التطوع وصلاته» ولأنه لو تعيّن بالشروع لما جاز للقاضي أن يعزل نفسه» لكنه جائز بالاتفاق. 

قلت: وقد يُجابٍ عن هذا: بأنَّ فرض الكفاية له حظ في الوجوب بالجملة» بل هو 
واجب على التحقيق كما تقررء بخلاف صوم النفل ؛ فإنه لاحظ له في الوجوب أصلاء مع أنَّ 
بعض العلماء أوجب إتمامه فيلتزم على قوله» فلا يصح القياس عليه . 

وأمّا القاضي» فإن لم يُوجد من يقوم مقامه لم يَجْر له عزل نفسه؛ لأنه يضر بالناس وإن 
وجد غيره جاز له عزل نفسه» لا من جهة كونه متلبسًا بفرض الكفاية» ولكن من جهة كونه وكيل 
الإمام ونائبه» والوكيل له عزل نفسه». اه. 

« [سنة الكفاية كفرضها في الأمور المتقدمة:] 

فائدة: قال المحلى : «سنة الكفاية كفرضها في الأمور المتقدمة وهي أربعة: 

أحدها : من حيث التمييز عن سنة العين : مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله . 
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5 أجد-د 
ثانيها : أنها أفضل من سّنَّةَ العين لسقوط الطلب بقيام البعض بها عن كل المطلوبين بها . 
ثالثها : أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور» وقيل : البعض » وعليه فيه الثلاثة أقوال. 
رابعها : أنها تتعين بالشروع ؛ أي : تصير به سنة عين» يعني مثلها في تأكد طلب التمام» 
انتهى) . اه. 
© فائدتان: الأولى إطلاق الوعيد نص في الوجوب: 
قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (؟/ /15/-8659): 
«وإطلاق الوعيد نص في الوجوب, وهذا الصحيح اختاره القاضي والأكثرء فلا يقبل 
تأويله لأنه خاصة الواجبء ولا توجد خاصة الشيء بدونه. 
قال الشيخ تقي الدين : «الوعيد نص في الوجوب لا يقبل التأويل» فإِنَّ خاصة الواجب: 
اما تُوعد بالعقاب على تركه» ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجاز . 
وذكر القاضي -أيضًا- وابن عقيل: إطلاقه للوجوب ويُعدل عنه لدليل قال في 
(المسوّدة» : «إطلاق الوعيد يقتضي الوجوب لفعل ما توعد عليه» فإن عدلنا عنه في موضع 
فبدليل» وكلام ابن عقيل في «العمدة» يوافق ذلك»» ورده الشيخ تقي الدين» وقال في 
«المسوّدة» -أيضًا- قال القاضي : «ألفاظ الوعيد ترد والمراد بها الوجوب والندب. 
قال الله تعالى : ويل ِلَمْصَإِنَ © الَدنَ هْ عن صَلامحَ سَاهُونَ © الدنَ هم برككورت 
وَيمَبْعونٌ الْمَاعُون» [الماعون: 4- 17» وذلك مندوب إليه» ومع هذا إطلاقه يقتضي 
الوجوب»». اه. 
« الفائدة الثانية: في انقسام الواجب باعتبار زمن الأداء: 
وهي في انقسام الواجب», وذلك أنه ينقسم باعتبار زمان الأداء إلى واجب مطلق متعلق بذمة 
المكلف وليس له وقت معين كأداء الكفارات» وذلك مع وجوب الإسراع فيها لتبرأة الذمة. 
ووجه ذلك: أنَّ الذي لذمته كفارة» ككفارة ظهار أو يمين أو غيرهما قد تعلقت الكفارة 
بذمته وتلبسٌ بوجوب أدائها» وليس لها وقت يوصف بالضيّق أو الموسّع» بل يجب أداءها في 
أي وقتء ولا يبرأ حتى يؤديهاء فقوتها غير محدود الطرفين. 
قال المرداوي في «شرح التحرير) (؟/ 881- 868): 
«فائدة جامعة في تقسيم الواجب: 
وهو باعتبار ملابسة المكلف إيّاه في وقته وخارجًا عن وقته» ينقسم إلى أداء وقضاء 
وإعادة. . 
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العبادة إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة» كالنوافل المطلقة من 
صلاة وصوم وصدقة وحج ونحوها » وسواءً كان لها سبب: كتحية المسجد وسجود التلاوة أو لا . 

وإِلّا فما وقتها غير محدود كحج وزكاة مال وكفارة» توصف بالأداء ما وقته غير محدود 
الطرفين: كالحج الواجبء وزكاة المال» والكفارة» يوصف بالأداء» ولو أخر عن وقته 
شرعًا ؛ لعدم تعيين وقت الزكاة ونحوهاء لوجوبها عند تمام الحول على الفور» وهو وقت 
وجوبهاء فلو أخرت عنه لغير عذر ثم فُعلت لم تسم قضاء لوجهين : 

أحدهما : أنَّ وقتها غير محدود الطرفين» ونحن قلنا : القضاء : هو فعل الواجب خارج 
الوفت المعدز ليها : 

والثاني : أنَّ كل وقت من الأوقات التي يؤخر أداؤها فيها هو مخاطب بإخراجها فيه 
وذلك واجب عليه» فلو قلنا : إِنَّ أداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها قضاءً لزم مثل ذلك في 
الثالث والرابع وما بعده» وكذلك الكفارة والحج فكان أداءَ على كل حال». اه. 

« أمًا الفروع على فرض العين والكفاية : 

فمنها : إذا صلى على الجنازة واحد ذكر كفى على الصحيح بالعًا كان أو صبيّاء فلو صلى 
عليه أكثر من ذلك» أو صلى جماعة بعد جماعة» فالزائد يقع نفلا وهذا على القول بأنّ فرض 
الكفابة تعلق يبعفن المكلفين. 

ومنها : إذا سلم شخص على جماعة فرد عليه أكثر من واحد فما زاد على الواحد نافلة» 
ولو قيل بأنَّ الفرض الكفائي يتعلق بالجميع» فكله فرض لا نافلة فيه [«التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول» (ص : .])1٠١* -١١7‏ 

وقال الشريف التلمساني في «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» (ص؛ -14١‏ 
4 50). وما ذكره في التيمم بناء على المذهب المالكي : 

«المسألة الخامسة: في أنَّ الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين» هل يتعلق الابتداء 
بجميع المكلفين ثُمّ يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل» أو إِنَّما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين؟ 

فجمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميع » ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين . 

وحجة الجمهور: أن العتاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعًا ؛ وإنّما يعم للعقاب لعموم 
الوجوب. 

وما ينبني على هذه المسألة : أنَّ الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة 
كالصلوات الخمس ولا يتيمم للنوافل» وفي تيممه للجنازة خلاف. بناءً على هذا الأصل . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ْ 6 لقنن كت 

فمن يرى أنه يتمم يرى أن الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء» ولا فرق على هذا 
في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية ومن يرى أنه لا يتمم يرى أنَّ الوجوب لا يتعلق 
بجميع المكلفين» فكانت الجنازة في حقه كالنوافل» . اه. 

٠‏ خامسًا: قاعدة: مالا يتمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجب ومالا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب: 

قال القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه) (؟/ 9١51-١؟57):‏ 

وإذا امو الله تقالن عبد بقع مي الأفعال وأ ونه عليه توكاة السامؤرلة فوسل إلى فعله 
بفعل غيره وجب عليه كل فعل لا يُتوصل إلى فعل الواجب إِلَّا به. 

وَذلك مثل أن يجب غليه أن يتطير للصدلاة» ولا يمكنه أن يتظهن إلا بختراء الركناء واستقاء 
الماء» فلزمه الشراء والاستقاءء لأنه يلزمه فعل الواجب عليه إذا كان له طريق إليه » فلا يجوز له 
تركه مع الإمكان» وهو في الحال متمكن على هذا الوجه فلهذا لزمه . 

ولهذا قال أصحابنا: إذا وجد الماء بأكثر من ثمن مثله بزيادة لا تجحف بماله لزمه 
8+ 

فإن قيل: فيجب أن توجبوا عليه اكتساب الاستطاعة لفعل الحج» واكتساب النصاب 
ليؤدي الزكاة. 

قيل: ذلك شرط في الوجوب دون الفعل» ولا يجب عليه أن يفعل ما يوجب به العبادة 
فلن قد( فين كاك هذا 1ف تعفن ل كوس إلى ادام الو ابس للم رسلية الخو 
فلزمه فعله . 

ولهذا قال أصحابنا في المفلس : إذا كانت له حرفة لزمه أن يكتسب ويقضي دينه» لأنه 
يتوصل بذلك إلى وت اه. 

وما قاله أبو يعلى خلاصة المسألة» ويحتاج إلى بسط في القول بما يُناسب السياق. 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (؟/ 977 وما بعدها»): 

اما لا يتم الوجوب إِلّا به ليبس بواجب إجماعًا » سواءً قدر عليه المكلف كاكتساب المال 
للحجء أو لم يقدر عليه» كاليد في الكتابة» فإنه لا صنع للمكلف فيه”" . 

وما لاا يتم الواجب المطلق إِلّا به وهو مقدور للمكلف فواجب عندنا وعند الشافعية 
والأكثر. 


)١(‏ أي: لا يقال لمن لا يد له ولا قدرة على الكتابة: أوجبنا عليك أن تخلق لنفسك يدا وقدرة على الكتابة ثُمٌ 
تكتب فهذا تكليف بالمجال ولا يجوزء وعليه الأصوليون. 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
لتك لزنن : 

فما لا يتم الواجب إِلّا به لا يخلوء إِمّا أن يكون جزءًا للواجب أو خارجًا عنه كالشرط 
والسبب. 

فإن كان الأول فهو واجب اتفاقًا؛ لأنَّ الأمر بالماهية المركّبة أمر بكل واحد من أجزائها 
ضمنًاء فالأمر بالصلاة -مثلًا- أمر بما فيها من ركوع وسجود وتشهد وغير ذلك . 

وإن كان الثاني فهو محل خلاف . 

فأقسام ما لا يتم الواجب الخارج إِلّا به -وهو المسمّى بالمقدمة المتوقف عليها- ستة» 
محل الخلاف فيها لا غير وهي : السبب» والشرط» وكل واحد منهما إِمَّا شرعي أو عقلي أو 
عادي» فهذه ستة أقسام . 

مثال السبب الشرعي : صيغة العتق في الواجب من كفارة أو نذرء وكذا صيغة الطلاق 
حيث وجب . 

ومثال السبب العقلي: النظر الموصّل إلى العلم؛ ومثال العادي: السفر إلى الحجء 
ومثال الشرط الشرعي : الطهارة للصلاة ونحوهاء ومثال الشرط العقلي: ترك أضداد المأمور 
به» ومثال الشرط العادي: غسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ليتحقق غسل جميعه . 

فالشرط الشرعي : ما جعله الشارع شرطًا وإن أمكن وجود الفعل بدونه والشرط العقلي : 
ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلاء والشرط العادي ما لا يمكن عادة. 

إذا عُلم ذلك» فالصحيح من مذهب أحمد وأصحابه والشافعية والأكثر أنَّ ما لا يتم 
الواجب إِلّا به واجب ؛ إذا كان مقدورًا للمكلف» . اه. 

وقال جمال الدين الإسنوي في «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» (ص 17١‏ وما 
بعدها): 

«المسألة :)١6(‏ الأمر بالشيء هل يكون أمرًا بما لا يتم ذلك الشيء إِلّا به» وهو المسمى 
بالمقدمة أم لا يكون أمرًا به؟ 

فيه مذاهب: أصحها : أنه يجب مطلقًاء ويعبر عنه الفقهاء بقولهم : ما لا يتم الواجب 
إِلّا به فهو واجب . 

وسواءً كان سببّاء وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم» أو شرطًا وهو 
الذي يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم'" . 


)١(‏ كالوضوء للصلاة يلزم من عدمه بطلان الصلاة وهو عدمهاء ولا يلزم من وجود الوضوء صلاة لأنه قد 
يتوضأ ولا يصلي» لعدم دخول وقت الصلاة. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 6 
6 لج 

وسواءً كان ذلك السبب شرعيًًا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجبء أو عقليًا كالنظر 
المحصل للعلم» أو عاديا كحز الرقبة في القتل إذا كان واجبًا وهكذا الشرط أيضّاء فالشرعي 
كالوضوءء والعقلي كترك أضداد المأمور به» والعادي كغسل جزء من الرأس في الوضوء للعلم 
بحصول غسل الوجه, مثال ذلك: إذا قال السيد لعبده: كن على السطح.» فلا يتأتى ذلك 
إلا بنصب السلم والصعود» فالصعود سبب» والنصب شرط . 

إذا علمت ذلك فيتخرج على هذه القاعدة مسائل : 

الأولى: غسل جزء من الرأس والرقبة ونحوهما ليتيقن غسل الوجهء فإنه واجب لما 
ذكرناه. 

الثانية: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع . 

ومثله: إذا اشتبهت محرمة بأجنبيّات محصورات» فليس له أن يتزوج واحدة منهن . 

الثالثة : إن نسي صلاة من الخمس ولم يعلم عينها فيلزمها الخمس . 

الرابعة : إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فيجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة 
عليهم» ثُمّ هو بالخيار» إن شاء صلى على الجميع دفعة واحدة وينوي الصلاة على المسلمين 
منهم» وإن شاء صلى على كل واحد ويقول في نيته أصلي”'' عليه إن كان مسلمًا . 

الحادية عشرة: إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره» فإنه يتعين إيقاعها فيه» فلو 
قال: لله تعالى علي أن أصلى ليلة القدر تعيّنت إِلَّا أنها محصورة فى العشر الأخيرة غير معينة 
في ليلة بعينها » جارك يفي كل لاه الل الحكر 4] لأخيرة ليصا د نها»: اه. 

قال المرداوي في «التحبير» (؟/ 07١‏ وما بعدها): 

«هذه المسألة هي المعبّر عنها في الأصول: بما لا يتم الواجب إِلّا به واجبء وربّما 
قيل: ما لا يتم المأمور إِلَّا به يكون مأمورًا به وهو أجود وأشمل؛ من حيث إِنْ الأمر قد 
يكون للندب فتكون مقدمته مندوبة» وربّما كانت واجبة كالشروط في صلاة التطوعء إلا أنه 
لما وجب الكف عن فاسد الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة مثلا وجب ما لا يتم الكف مع 
التلبس إلا به» فلم يخرج عمًّا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وإذا اتضح الأمر في مقدمة الواجب عدي إلى المندوب بما يليق به من الأمرين. 

« تنبيه : تقدم أن ما لا يتم الواجب إِلّا به» تارة يكون جزءًا للواجبء وتارة يكون خارجًا 


:)517/١4( والنية محلها القلب بلا تلفظ. قال ابن تيمية في «المجموع»‎ )١( 
«والنية محلها القلب باتفاق العلماءء فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم». اه.‎ 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كك اللننة :. 
عتةكالشوظ والتينيه ةن أن الوك زاحت اانا لآن الأس بالماسةالمركة مويك والحد سو 
أجزائها ضمئًا» لكن يشترط أن يكون مقدورًا له قطعًا؛ للحديث : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)”"'. 

فلو سقط وجوب البعض المعجوز هل يبقى وجوب الباقي المقدور عليه؟ قاعدة المذهب 
في الأصل البقاء؟ للحديث الموافق لقوله تعالى : انوأ الله مَا أسَْطعَت4 [التغاين: .]1١‏ 

وقد ذكر أصحابنا : أنَّ من سقط عنه النطق لعذر لم يلزمه تحريك لسانه . 

ولنا فروع كثيرة شبيهة بذلك : كوجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود لعلة 
ظهره؛ وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من الماء وبعض صاع من الفطرة» 

٠‏ صورة لتعارض مالا يتم الواجب إلا به من جهتين: 

تكلم نجم الدين الطوفي على هذه المسألة في «شرحه» /١(‏ 5 7/ وما بعدها) نم قال: 

واعلم أنَّ ما لا يتم الواجب إِلّا به قد يتعارض من جهتين» فيرجح أهمهما أو يتوقف إن 
استوياء وذلك كالمحرمة يجب عليها كشف وجهها وستر رأسها ولابد في استيعاب كشف 
الوجه من كشف جزء قن ال افق كرولا لاقي امشدات تغط ارين بن لط اعرد من الوجه» 
فيحتمل أن تغطي جزءًا من وجهها تبعًا لرأسها محافظةً على ستر العورة» إِذْ أمرها في الإحرام 
مبنونٌ على التخفيف لذلك» ويحتمل أن تكشف جزءًا من رأسها تبعًا لوجهها محافظةً على 
رقي الادراة أنه العبا ذه العا ضر ادر 

ومسألة ما لا يتم الواجب إِلّا به هي في الحقيقة وسيلة إلى الواجب المقصودء ثُهّ 
الوسيلة إِمَّا أن يتوقف عليها وجود المقصود أو وجود معنى في المقصود أو متعلق بالمقصود. 

والتوقف في الأول إِمّا شرعي كتوقف وجود الصلاة على الطهارة» أو عرفي كتوقف 
وجود صعود السطح على نصب السلم» أو عقلي» كتوقف استقبال القبلة على ترك الاستدبار. 

والثاني: كإيجاب خمس صلوات لتعيين صلاة منسية في نفسهاء أو للقطع بفعلهاء 
وكالتوقف عند اشتباه النجس بالطاهر والميتة بالمذكاة» والمنكوحة باللاأخت» وكغسل جزء 
من الرأس مع الوجهء وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم» تحصيلًا للاستيعاب وهذا 
الكلام كالمقدمة على هذا الفرع ؛ لأنه كلي بالنسبة إليه تكميلًا لفائدته . 

قوله: «إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمتا»: يعني الأخت فيما إذا اشتبهت 
بأجنبيّة لا يجوز أن يعقد عليهماء والزوجة إذا اشتبهت بأجنبية لا يجوز أن يطأهماء والمذكاة 


.)1#1/( متفق عليه : البخاري (9/784)؛ ومسلم‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 

١‏ ون هك 

إذا اث شتبهت بالميتة لا يجوز أن يأكلهاء إحداهما بالأصالة وهي الأخت والأجنبية والميتة» 

والأخرى بعارض الاشتباء وهي 0 انر بالأصالة يجب اجتنابه» 
© بيان تقييد قاعدة: «مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» بقيد لازم لها: 


لكي يستقيم فَهُمُ هذه القاعدة» فإنه لابدّ لها من قيد لازم لها لا ينفصل عنهاء إِذْ عدم 
التصريح به جعل بعض الثاس يتوسّع في هذه القاعدة حتى جعل ما أصله الحرام واجبًا إذا 
كان لا يُتوصل إلى الواجب إلا بهذا الحرام. 

الوا ااه الاار م سم رود 
لصح وت ا د سير لطر 
إلى المقاصد الحسنة, وإِلّا فهذا الإطلاق الذي زعمه من لا فقه عنده تطبيق لهذا المبدأ اليهودي 
الميكافلي : «الغاية تبرر الوسيلة» وهذا مبدأ كفري باطل يناقض شريعتنا ومدعاة إلى الوقوع في 
الحرام بأنواعه تحت مسمّى الطاعة وصورها وهذا عبث وجمع بين الضدين والنقيضين . 

وعلى ضوتئه. فلكي تستقيم هذه القاعدة فهمًا وتطبيقًا يُزاد عليها هذا القيد فيصبح نصها : 
«ما لايتم الواجب إِلّا به فهو واجب إذا كان مشروعًاء فإذا كان حرامّاء فلا يتم الواجب 
ِلّا بتركه». 

وبهذا القيد يُوصل بين هذه القاعدة والقاعدة التالية» وهي : 

قال السعدي ذف في : «القواعد والأصول الجامعة») (ص5"- /378) : 

«الوسائل لها الا الما دده فما لا يتم الواجب إِلّا به فهو واجب» وما لايتم 
المسنون إلا به فهو مسنون» وطرق الحرام والمكروهات تابعة له» ووسيلة المباح مباحة» 
ويتفرع عليها أنَّ توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها . 

هذا أصل عظيم يتضمن عدَّة قواعد كما ذكره في الأصل» ومعنى الوسائل : الطرق التي 
يُسلك منها إلى الشيء» والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروطء فإذا أمر اللّه 
ورسوله بشيء كان أمرًا به وبما لا يتم إلا به» وكان أمرًا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية 
والمعنوية والحسّية» فإِنْ الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم ما يترتب على ما حَكمّ به على 
عباده من لوازم وشروط ومتممات» فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إِلَّا به والنهى عن الشىء 





ظ مَا قل وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
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نهى عنه وعن كل ما يؤدَّي إليه» فالذهاب والمشي إلى الصلاة» ومجالس الذكرء وصلة 
الرحم» وعيادة المرضى» واتباع الجنائز» وغير ذلك من العبادات: داخلة فى العبادة» 
وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله 
إلى أن يرجع إلى مقرّه وهو في عبادة» انبا رسائل للعاذة ومفيات ليا قال تمان : 
كلك يأك ل يتور لذ وله درك وله عتمت وا كيل اث ول بقلت تريةا ا 


لوت 


م لص لسر 


ا ب لز كلا إل كت لكر بد عَمَلُ مكلخ إت أله 1 ضيغ بر 
لين © ولا كزثرت تقد سيره ول حكيرة ركب موت وديا إلا كيب لم لِجَرِيهُمٌ 
أنَّهُ لُحْسَنَ ما ما كانوا يَحَمَلُونَه [التربة: -1٠١‏ 2]111 . أه. 

ه سادسًا: مالا يتم ترك الحرام إلَّا به فتركه واجب: 

هذه القاعدة لها ارتباط وصلة بالتي قبلها وهي : ما لا يتم الواجب إِلّا به فهو واجب» 
ودليلهما شِقَّي الحديث الذي رواه البخاري في (صحيحه» (/778) ومسلم (/1781) من 
حديث أبي هريرة أنَّ رسول اللّه ككهِ قال: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١؟/97١١):‏ 

«الأمر أصلء والنهي فرعء فإن النهي نوع من الأمر إذ الأمر هو الطلب والاستدعاءء 
ل ا و ل اللا 

قلت: ودليل ذلك ظاهر في قوله تعالى : لمَلَْحْدَرِ الدْبنَ يَلِمُنَ عَنْ رو أن بهم فِننَهُ أو 

بصِبهُم عد عَذَ اب أيد» [التور: 5] . 

فمعنى الآية: تحريم وحظر مخالفة أمر رسول الله كل فنقول مثا : نهى الله وحرم ترك 
أمره وعدم فعله وهو ترجمة لقوله : مإ وَاطِيعوا الله وأطِيعوأ الرَسُولَ عدوا [المائدة: 47 

ومثالها : إن اختلطت ميتة بمذكاة فلا يتم اجتناب الحرام إِلّا بتركهما ؛ لأننا لاندري 
أيهما الحلال من الحرام . 

الس و كر امار زلقد عاو روي اوري 0 0502 

«قال المؤلف كاله : 

«وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حُرّمتا الميتة بعلة الموت والأخرى بالاشتباه» . 

هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم : ما لا يتم ترك الحرام إِلّا بتركه فتركه 


واجب. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
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فإن اختلطت ميتة بمذكاة» أو أخته بأجنبية» فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في 
الأول» ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع» فترك الجميع واجب». اه. 

وهذه القاعدة مستمرة في كل فروعها المشابهة لهذا الفرع المذكور» كاختلاط الثياب 
المسروقة بالحلال» والطعام المسروق بغير المسروق. 

« سابعا: لو كنّى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دلّ على فرضيّتها. 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (؟/ 4508): 

«لو كنَّى الشارع عن عبادة ببعض ما فيهاء نحو: وَفرَانَ ألْفَجُرَ# [الإسراء: 104ء وما َلْقِينَ 
روم وَمَقَصَرِنَ4 [الفتح: 57] دلَّ على فرضه » قطع به القاضي وابن عقيل . 

دل قوله: «إوَفُرَانَ ألْقَجْرِّ» على فرضية قراءة للصلاة» ودلٌ قوله : ميحلقِينَ روسكُم» 
على فرضية الحلق في الحج ؛ لأنَّ العرب لا تُكنّي إِلّا بالأخص بالشيء. 

قال المجد: (إذا عَبِّر عن العبادة بمشروع فيهاء دلّ ذلك على وجوبه» مثل : تسمية 
الصلاة قرآنًا بقوله: «وَفَُانَ الْمَجَرَّ 4 وتسبيحًا بقوله: لدَسَيَحْ بحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طُلوع الشَّمْيس 
َمْلَ ألعْرُوِ4 لق: 4 وكالتعبير عن الإحرام والنسك بأخذ الشعر بقوله: عليِينَ روسكم 
وَمْقَضّرنَ# ذكره القاضي وابن عقيل ولم يحك خلافا» انتهى». اه. 

« ثامنًا: الزيادة على الواجب ندبٌ. 

قال نجم الدين الطوفي في : «شرح مختصر الروضة» /١(‏ 58" وما بعدها : 

«الثاني : الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فندب 
اتفاقاء وإن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة» والركوع» والسجودء ومدة القيام» والقعود على 
أقل الواجب» فهو واجب عند القاضي» ندب عن أبي الخطاب» وهو الصوابء وإلا لما جاز 
تركه» والندب لا يلزم بالشروع . 

[الشرح: ] 

قوله : «الثاني» يعني : الفرع الثاني من الفرعين على ما لا يتم الواجب إِلّا به فهو واجب» 
ووجه فرعيّته : أن غير الواجب فيه لا حق له من آخره» وفيما لا يتم الواجب إلا به هو لا حق له 
من أوله» وكلاهما فيه اختلاف كما رأيت. 

الزيادة على الواجب إِمّا أن تكون متميزة عنه أَوْ لاء فإن تميزت عنه كصلاة التطوع بالنسبة 
إلى المكتوبات فهي -يعني الزيادة المتميزة- ندب اتفاقاء إذ لا نص في وجوبها ولا إجماع. 
ولا جامع بينها وبين الواجب حتى تقاس عليه» ولا اشتذت ملابستها للواجب حتى تلحق به» 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
انان . 
ولا مدرك لثبوت الأحكام شرعًا إِلّا هذه الأدلة: النص والإجماع والقياس والاستدلال. 

وإن لم تتميز الزيادة على الواجب؛ أي : لا تنفصل حقيقتها من حقيقته حسَّاء كالزيادة في 
الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب؛, وهو ما يطلق عليه اسم 
هذه الأفعال فهي -يعني الزيادة التي هذا شأنها- الصواب إنها ندب أيضّاء وإلا ما جاز 
تركه ؛ أي : لو لم تكن هذه الزيادة ندبًا لما جاز تركه أي : ترك الندب أو الفعل الذي تحققت 
به الزيادة» لكن قد جاز تركه» فلا يكون واجبًا . 

بيان الملازمة : أنَّ عدم جواز الترك من لوازم الواجب وخواصهء فلو كانت هذه الزيادة 
واجبًا لثبتت له هذه الخاصية» وهي عدم جواز الترك» لكنها ما ثبتت؛ بدليل جواز الاقتصار 
على الانحناء على القدر المجزئ دونها وتركها بعد التلبس بهاء لأنَّ جواز الترك والوجوب 
متنافيان» فيكون مندويًا . 

قوله: «والندب لا يشرع بالشروع» هذا استيفاء للدليل» فإِنَّ هذه الزيادة لو وجبت 
بالتلبس بها لكان ذلك من باب لزوم النفل بالشروع فيه وليس كذلك عندنا». اه. 

قال ابن اللحَّام في «القواعد والفوائد الأصولية» (ص١5-‏ 91) مسألة (18).): 

«إذا علمت ذلك» فيتفرع على المسألة فروع : 

منها: إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة» فهل كلها واجبة أم سبعها؟ في المسألة وجهان: 
أحدهما : الجميع واجب اختاره ابن عقيل» قال: كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة» 
والثاني : السبع واجب. 

وينبي على الوجهين: هل يجوز له الأكل مما عدا السبع أم لا؟ إن قلنا الجميع واجب لم 
يجزء وإلا جاز. 

قلت: وينبغي أن ينبني على ذلك أيضًا زيادة الثواب» فإنَّ ثواب الواجب أعظم من 
ثواب التطوع ؛ لقوله كَل عن اللّه تعالى : «وما تقرب إليّ المتقربون بمثل أداء ما افترضت 
عليهم)”". 

ومنها : إذا أخرج في الزكاة شيئًا أغلى من الواجبء فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قال 
أبو الخطاب : كله فرض . 

قلت : هو مخالف لقاعدته» وقال القاضي : بعضه تطوع . 

قال شيخنا : وهو الصواب. لأنَّ الشارع أعطاه جبرانًا عن الزيادة . 


)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه) (؟16:5). 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» ا 

ومنها: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة» وقلنا: الفرض قدر الناصية» فالواجب هو 
الفرضء والزائد نفل» خرجه بعضهم على القاعدة. 

وقد يقال: إن وقع دفعة واحدة فيتخرج على القاعدة» وإن كان مترتبّا» فالزائد نفل ليس 
إلا»). اه. 

وعلى الراجح من أن الزائد نفلا في هذه الفروع فيجوز في الفروع : الأول الأكل مما عدا 
السبع» وبعضه تطوع في الثاني» وما زاد على الناصية في مسح الرأس -على القول بأنَّ 
الواجب بعض ال رأس- تطوع . 

© تاسعا: ترك الواجب أعظم في الإثم من فعل الحرام. 

قال الزركشي في «البحر المحيط في أصول الفقه» /١(‏ ١؟5):‏ 

«ترك الواجب أعظم من فعل الحرام : قيل : ترك الواجب في الشريعة بل وفي العقل أعظم 
من فعل الحرام لوجوه: 

الأول: أنَّ أداء الواجب مقصود لنفسهء وترك الحرام مقصود لغيره» ولهذا قال تعالى : 
ورك المع تلق عن المنصه والنك راركل أذ احفر ودوامسفرت نه فبين أن 
الصلاة من ذكر الله أكبر مما فيها من النهي عن الفحشاء. 

الثاني : أعظم الحسنات هو الإيمان باللّهء وهو أداء الواجبء وترك الواجب كفر». اهء 
يعني : الشهادتين» وهما أعظم الواجبات. 

وهذا ما فصّله شيخ الإسلام في المجموع 77١ /١١1(‏ وما بعدها) حيث قال: 

«التوبة والاستغفار يكون من ترك المأمور ومن فعل المحظورء فإِنَّ كلاهما من السيّتات 
والخطايا والذنوب» وترك الإيمان والتوحيد والفرائض التي فرضها اللَّه تعالى على القلب 
والبدن من الذنوب بلا ريب عند كل أحد بل هي أعظم الصنفين ؛ فإنَّ جنس ترك الواجبات 
أعظم من جنس فعل المحرّمات؛ إذ قد يدخل في ذلك ترك الإيمان والتوحيد» ومتى أتى 
بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النّار ولو فعل ما فعل» ومن لم يأت بالإيمان والتوحيد كان 
مُخَلَدَاه ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة : كالزهاد والعباد من المشركين وأهل الكتاب 
كعباد مشركي الهند وعباد النصارى وغيرهم.» فإنهم لا يقتلون» ولا يزنون» ولا يظلمون 
الناس» لكن نفس الإيمان والتوحيد الواجب تركوه». اه. 

وقال شيخ الإسلام في «المجموع» (11/8/59- 10 : 

«فالظلم نوعان : تفريط في الحق » وتعد للحد كما قد قررت ذلك في غير موضع» فإن ترك 





لم 1 مَا قل وَدَلَ في أَصُولٍ الفقه للمستيل 
الواجب ظلم» كما أنَّ فعل الحرام ظلم . 

قال لني بل : «مطل الغني ظلم)”'' متفق عليه . 

فأخبر أنَّ المطل -وهو تأخير الوفاء- ظلمء فكيف بتركه؟»2. اه. 

(؟) المندوب: أولا: تعريفه لغة وشرعًا: 

قال المرداوي في : «التحبير شرح التحرير» (؟91/5/7 وما بعدها): 

«المندوب لغة: المدعو لمهم» من الندب وهو الدعاء . 

قال الشاعر: 

لاايسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانً(" 

وهو الطلب» ومنه الحديث : «انتدب الله لمن يخرج في سبيله)”؛ أي : أجاب له طلب 
مغفرةً ذنوبه . 

يُقال: ندب فانتدب . 

ويطلق أيضًا على التأثيرء ومنه حديث موسى ل : «وإِنَّ بالحجر ندَيًا -بفتح الدال- ستة 
أو سبعة ضرب موسى»”'» وأصله الجرح . 

قال في : «المصباح المنير» : 

اندبته إلى الأمر ندبًا -من باب قتل- : دعوته» والفاعل نادب» والمفعول مندوب» 
والأمر مندوب إليه» والاسم الندبة» مثل: غُرْفة» ومنه المندوب في الشرعء والأصل : 
المندوب إليه» لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى . 

قال الطوفي: «الندب في الأصل مصدر ندبته نديًا والمفعول: مندوب» وهو المراد 
هاهنا ؛ لم زتهي 

وشرعًا : ما أثيب فاعله -ولو قولًا وعمل القلب- ولم يعاقب تاركه مطلقًا . 

وقولنا : «ولو قولًا وعمل القلب» أعني : أنَّ من المندوب ما يكون فعلًا وما يكون عملا 
بالقلب» فالفعل : كسنن الأفعال في الصلاة والحج وغيرهماء والقول -أيضًا- كسنن الأقوال 
في الصلاة والصيام والحج والاعتكاف وغيرهماء وعمل القلب: كالخشوع في الصلاة» 
(7) للشاعر الحماسي قريط بن أنيف «شرح الحماسة» )١9/١1(‏ للتبريزي» أفاده محقق اشرح مختصر الروضة» . 
(*) رواه البخاري في «صحيحه) (2))75 ومسلم .)١81/5(‏ 
(4) رواه البخاري :)”14٠5(‏ ومسلم (129”) في «صحيحهما». 
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والنيّة لفعل الخير والذكر . 

وهو كثير في الأقسام الثلاثة» حتى قيل في النية : يمكن أن لا يزال في طاعة ما دام ناويا 

وخرج بقوله: «ولم يُعاقب تاركه» الواجب المعين» وبامطلقًا» الواجب المخير وفرض 
الكفاية . 

ويسمى سّنة ومستحبّاء فهو مرادف لهما؛ أي: يساويهما في الحد والحقيقة» وَإِنَّما 
اختلفت الألفاظ والمعنى واحد» والمترادف : هو اللفظ المتعدد لمسمّى واحد. 

وقال ابن حمدان في «مقنعه) : 

«ويسمى الندب» تطوعًاء وطاعة» ونفلاء وقربة إجماعًا». 

وقال ابن قاضي الجبل في «أصوله» : 

«ومن أسمائه : النفل» والتطوع؛ والمرغب فيه» والمستحبء والإحسان»». اه. 

وقال الطوفي في : «شرح مختصر الروضة» /١(‏ 61”/ وما بعدها) : 

«والندب في الشرع : ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. 

فالأول جنس يشمل الواجب والندب -أعني : المندوب- والثاني : وهو قولنا: ولم 
يُغاقتيا تاركده: فضل لداع الوزاجب» لآن الراجن تعاقن كا ركاه 

« ثانيًا: المندوب مأمور به أمرًا مقيّدًا. 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (؟/ 186 وما بعدها) : 

«وهو مأمور به حقيقة عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما وحكاه ابن عقيل عن علماء 
الأصول والفقهاء. 

وذكر الشيخ تقي الدين [يعني ابن تيمية]: «أنَّ المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة 
وأمرًا حقيقة؟» فيه أقوال لناء ثالثها : طاعة لا مأمور به» انتهى . 

دليل القول الأول : دخوله في حدّ الأمرء وانقسام الأمر إليهماء وهو مستدعّى مطلوب . 

قال اللَّه تعالى : إنَّ أنه يَأمُرُ بِألْمَدْلِ وَالْحمسن» [النحل: 140]» وإطلاق الأمر عليه في 
الكتاب والسئَّة» والأصل الحقيقة» ولأنه طاعة لامتثال الأمر. 

قال ابن عقيل : «لا يجوز غيره عند أهل اللغة) . 

ودليل القول الثاني : قوله يك : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
ك0 قنك 
صلاة)ء متفق عليه”"'» ولَعْصِىَ بتركه”” . 
ورك أن المرافويا ام الاسجانه» ولهةااد# بالمقعة: 
وقال أن شفيل: اليد مق تقريد اق نفيهففال شالف آم التاق التفل كإقان افيفال: 
ورد هذا : بأنَّ الندب بعض الوجوبء فهو كاستعمال العام في بعضهء وقال الشيخ تقي 
الدين -بعد حكاية الخلاف- : «التحقيق في مسألة الندب -مع قولنا: الأمر المطلق يفيد 
الإيجاب- أن يُّقال: الأمر المطلق لا يكون إِلّا إيجابّاء وأمّا المندوب إليه فهو مأمور به أمرًا 
مقيّدًا لا مطلقّاء فيدخل فى مطلق الأمر لا فى الأمر المطلق». اه. 
قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة» /١(‏ 55" وما بعدها): 
«وقيل في المندوب تعريف آخر وهو أنه مأمور به» ويجوز تركه لا إلى بدل» فقولنا : 
مأمور به جنس يتناوله والواجب؛ لأنه قسيمه على ما مرّء وقولنا: «يجوز تركه): أعمّ من 
أن يكون تركه مطلقًا أو إلى بدل» فيتناول الواجب الموسّع والمُخيّر وفرض الكفاية؛ لأن 
جميعها مأمور به يجوز تركه » لكن إلى بدل . 
والمندوب مأمور به لما تقدم من قسمة الأمر إلى إيجاب وندب» ومورد القسمة مشترك» 
وهذا إشارة إلى ما ذكرناه في قسمة الأحكام إلى خمسة وهو: أنَّ الخطاب إِمّا أن يرد باقتضاء 
الفعل أو تركه» واقتضاء الفعل هو طلبه والأمر به» ثُمَّ الأمر إِمّا مع الجزم وهو الإيجاب» 
ألا مع الجزم وهو الندب» فقد انقسم الأمر إلى إيجاب وندبء وكل شيء قُسّم أقسامّاء 
فاسم ذلك الشيء صادق على كل واحد من تلك الأقسام» كما إذا قلنا: الحيوان إما ناطق أو 
غير ناطق » كالفرس والشاة والطائر» قاسم الحيوان صادق على الجميع» فكل واحد من هذه 
يُسمى حيوانًا» فكذلك الأمر يصدق على الواجب والندبء» فهذا معنى قولنا: مورد القسمة 
ودليل من قال: إن المتدوي و من وجهين : 
)١(‏ البخاري (لامم)ء ومسلم (؟05091). 
(1) يريد لو كان المندوب مأمورًا به لعُصي بتركه» والمندوب لا يُعصي بتركه فثبت أنه غير مأمور به. 
(*) ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى : #وَأفصلُوا الْكَيْرَ» [الحج: 77]» وفيه المندوب غير الواجب قطعًا كصدقة 
النفل وصيام النفل والصلاة» وقوله: «وآمرٌ بِالْمَعْرُوفٍ» [لقمان: 17] كذلك لأنْ المعروف جنس -يشمل 
الفرض والنفل-. 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» ل 
كك خحح 

أحدهما : لوكان المندوب مأمورًا به لعصى تاركه , لكنه لا يعصي تاركه فلا يكون المندوب 
مأمورًا به؛ أمّا الملازمة؛ فلأنَ المعصية مخالفة الأمر لقوله تعالى : #أَقَعْصَيْتَ أَمَرِى 4 [له: «]ء 
والمعنى : عصيتني بمخالفة أمري» فلو كان المندوب مأمورًا بهلعْضَّى تاركه لأنه مخالف للأمرء 
ومخالف الأمر عاصء وأما أنه لا يعصي بترك المندوب فبالاتفاق . 

الوجه الثاني : لو كان المندوب مأمورًا به لتناقض قوله كك : «لولا أن أشقّ على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»» مع تصريحه بالأمر بالسواك أمرًا مؤكدًا نحو قوله ا : 
«استاكوا)”"' . 

ووجه التناقض أنّ: «لولا» تقتضي في اللسان: امتناع الشيء لوجود غيره» فقوله: 
الولا أن أشقٌ على أمتي لأمرتهم بالسواك» يقتضي امتناع أمره لهم بالسواك» لوجود المشقة 
عليهم» فدلَّ على أنه ما أمرهم به وقوله: «استاكوا» تصريح بالأمر به» فصار آمرًا به غير آمر 
به وهو عين التناقضء وإِنَّما لزم هذا التناقض من قولنا : المندوب مأمور بهء فدلٌَ على بطلانه ؛ 
لأنْ ملزوم الباطل باطل”" . 

أمّا إذا قلنا : إِنَّ المندوب غير مأمور به لا يلزم هذا التناقض» لأنا نقول مثلًا: السواك 
مندوب» وهو غير مأمور به» فيكون ذلك موافقًا لما فُهِمّ من قوله: «لولا أن أشقٌ على أمني 
لأمرتم بالسواك»؛ من عدم الأمر به قلنا: المراد أمر الإيجاب فيهماء هذا جواب عن 
الدليلين جميعًا وتوجيه الجواب عن الأول أن نقول: قولكم : لو كان مأمورًا به لعصى تاركهء 
إن عنيتم أنَّ المأمور مطلقًا يعصي تاركه فهو ممنوعء كما أنَّ فاعل المنهي مطلقًا لا يلزم أن 
يكون عاصيّاء بدليل فاعل المكروه» ثُمَّ يلزمهم أنَّ المكروه ليس منهيًا عنه؛ لأنه مقابل 
المندوب» وإن عنيتم أنْ المأمور الجازم يعصي تاركه فهو مسلم» لكن المندوب ليس مأمورًا 
به جزمًا حتى يعصي تاركه . 

وتوجيه الجواب الثاني : أنَّ قوله : «لأمرتهم بالسواك». 

المراد به: لأمرتهم أمر إيجاب؛ لأنه هو الذي تحصل به المشقة. 

أمّا الأمر لا على طريق الإيجاب فلا مشقة فيه» وحينئذ مقتضى الحديث : أنه لم يوجبه 
عليهم وذلك لا يُنافي تصريحه بالأمر على طريق الندب . 

قلت: مأخذ الخلاف في المسألة تردد المندوب بين الواجب والمباح» فمن حيث إنه 
)١(‏ سبق تخريجه في المسألة »)١8(‏ وهو ضعيف. 


(؟) ومن أدلتهم قوله : مَلِسَمْدَرٍ لد يحالِضُونَ عَنْ أسروء أن ص د 0 ب عَدَابُ أيِةٌ) [النور: 39]ء 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
]0 ألفنة : 
مقتضى ومستدعى ومطلوب ومثاب عليه أشبه الواجب فألحق به» ومن حيث إنه لا عقاب في 
تركه أشبه المباح فألحق به» وقد سبق بيان قصور المندوب والمكروه عن تناول التكليف لهماء 
والمادة في الموضعين متقاربة . 

« [الفائدة المترتبة على الخلاف في كون المندوب مأمورًا به أم لا؟]: 

وقال الكناني : مأخذ الخلاف أنَّ المندوب هل يُشارك الواجب في حقيقته؟ 

قلت : وهو ضعيف؛ لأنه إن عنى أنَّ بينهما قدرًا مشتركاء فلا نزاع فيه» وهو الثواب على 
الفعل» وإن عنى أنه يُشارك الواجب في كمال حقيقته فلا نزاع أيضًا في عدم ذلك» وإلا لكان 
المندوب واجبّاء وقد افترقا في العقاب أو الوعيد على الترك وعدمه . 

قال: وفائدة المسألة: تظهر في تعيين مجمل قوله 8 : أمرتكم بكذاء أو قول الراوي 
عنه : أمر بكذا . 

قلت: يعني إن قلنا: المندوب مأمور به» كان الأمر المَحْكِي عنه مه مُتردّدًا بين إرادة 
الوجوب والندبء وإن قلنا ليس مأمورًا به تعيّن الوجوب». اه. 

قال الزركشي في «البحر المحيط» :)5/1//١(‏ 

«الكلام هنا في الأمر الذي هو صيغة «أمر» لا في صيغة «افعل» والأمر مقول على 
الواجب والمندوب بالحقيقة» و«افعل» يختص بالوجوب». اه. 

ثم قال : «والمندوب مطلوب بالاتفاق». اه. 

« المندوب ليس تخييرًا مطلقًا بين الفعل وعدمه بل فعله أؤلى. 

قال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر) (ص : 57) : 

الوزعم من قال: إِنَّ الندب تخبير بدليل عوراو كيدو لآم دعا ء وتالنيه: والعيير 
والطلب منافيان زعم غير صحيح ؛ لأنّ الندب ليس تخبيرًا مطلقًا ؛ بدليل أن الفعل فيه أرجح 
من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه» ولأنَّ المندوب -أيضًا د يطلوج ل أنه 
طلب غير جازم». اه. 

٠.‏ المندوب حكم شرعي فلا يثبت يثبت إلا بدليل: 

قي الإنتلاء الو السام ابناجحة ف( متخو النتارنة (18/ 56): 

«قول أحمد بن حنبل : إذا جاء الحلال والحرام شدَّدنا في الأسانيد» وإذا جاء الترغيب 
والترهيب تساهلنا فى الأسانيد» وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال» قن ابعناء كنات الاستحباب بالحديث الذي لا يُختج هعفن الاميواتب 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
١‏ لنن كك 
حكم شرعي » فلا يثبت إِلّا بدليل» ومن أخبر عن اللّه أنه يُحب عملا من الأعمال من غير دليل 
شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به اللّه» كما لو ثبت الإيجاب أو التحريم» ولهذا يختلف 
العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره» بل هو أصل الدين المشروع». اه. 
قال تعالى: #آم لَهُرَ سكا صَرَعُوأ لَهُم ين ألدِينٍ مَا لَمْ يَأ يه امد [الشورى: ١؟]‏ 
والمندوب حكم شرعي لا يشرعه إلا الله ورسوله يك . 
53 : رت شمخ رم رس ب عير 52 7 له سه يس سس خيس سه ع سس لخو لصح ير 0 لي مي ص ست م 
وقال : «إولا تَمُولُوأ لِمَا تصِفٌ ليِتَحٌمْ الْكَزِبَ هذا حَللّ وهنذا حرام ِتَفْرَوا عَلَ أله ْكِب إ 
ألَذِينَ يِفْرُونَ عل لَه ْكِب لا ملحن 4 [النحل: 115]. 
ووجه الدلالة من الآية: أنَّ اللّه جعل التحليل والتحريم من غير الله كذبّاء لأنهما أحكام 
شرعية كالمندوب» فتصدق عليه الآية. 
٠‏ لايلزم المندوب بالشروع فيه لجواز تركه ابتداءَ غير الحج والعمرة: 
قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (7/ 441 وما بعدها): 
«ولا يلزم غير حج وعمرة بالشروع خلافا لأبي حنيفة ومالك. 
ذهب أكثر العلماء : أنَّ غير الحج والعمرة من التطوعات لا يلزم بالشروع فيه» بل هو 
مخير فيه بين إتمامه وقطعه» والأفضل إتمامه بلا نزاع للخروج من الخلاف؛ وذلك لأنَّ 
النََيَ يكِ كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر)”" رواه مسلم . 
وأمّا قوله تعالى : «إلا بُطِلوَا أَعملَخ» [محمد: *1» فيحمل على التنزيه جمعًا بين 
الدليلين» هذا إن لم يفسر بطلانها بالردّة» بدليل الآية التي قبلها”"» أو أنَّ المراد: 
فلا تبطلوها بالرياء» نقله ابن عبد البر عن أهل السنَّة» واحتج المخالف بحديث الأعرابي: 
هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع”"؛ أي: فيلزمك التطوع إن تطوعتء وإن كان 
تطوعًا فى أصله©' . 
وعندنا : أنَّ الاستثناء منقطع» بدليل أنَّ ان يكل قد أبطل تطوعه كما سبق». اه. 
)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه) .)١١95(‏ 
(1) وهي قوله تعالى : # إن النَ كُتَروأ وَصَدَُوأْ عَن سيل لَه ثم مانأ وَهُمَ كار هن بَمْفْرَ أله لْرَ)4 [محمد: ؟]: وهذا 
الذي رجحه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» .)5١5/1/(‏ 
(9؟) رواه مسلم )»)١١(‏ والبخاري (55). 
(4) ووجهه أن الاستثناء متصل والمعنى : لما قال: هل عليّ غيرها؟ قال النَِيَ كل : «لا إِلَّا أن تطوع»؛ أي : 
ليس عليك غيرها ولكن إن تطوعت كان تطوعت فرضًا عليك بشروعك فيه» على أن الاستثناء متصل 
بالمعنى لا منفصلًا عنه ولكنه منفصل . 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لازن 

أمّا الحج والعمرة» فلقوله تعالى : مِأوَأيمٌُا للج وَالُْبرَة َو [البقرة: 155]» ووجه الدلالة من 
الآية الأمر بالإتمام مطلقًا نفلا كان أو فرضًاء وإن كان فاسدًا . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /١ 547 /١(‏ ح55): 

«قوله : «هل علي غيرها؟ قال كَلِ: «لا إِلَا أن تطوع»؛ استدل بهذا على أن الشروع في 

قال القرطبي : لأنه نفى وجوب شيء آخر إِلّا ما تطوع بهء والاستثناء من النفي إثبات 
ولا قائل بوجوب التطوع فيتعيّن أن يكون المراد إِلَّا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه . 

وتعقبه الطيبيٌ : بأنَّ ما تمسك به مغالطة؛ لأنَّ الاستثناء هنا من غير الجنس ؛ لأنَّ التطوع 
لا يقال فيه عليك» فكأنه قال لا يجب عليك شيء إِلّا إن أردت أن تطوع فذلك لكء وقد علم 
أنَّ التطوع ليس بواجبء فلا يجب شيء آخر أصلاء كذا قال. 

وحرف المسألة دائر على الاستثناء» فمن قال إنه متصل تمسك بالأصل» ومن قال إنه 
منقطع احتاج إلى دليل» والدليل عليه ما رواه البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر 
يوم الجمعة بعد ان شرعت فيه”"©» فدلّ على أنَّ الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت 
نافلة بهذا النص في الصوم. وبالقياس في الباقي . 

فإن قيل : يرد الحج» قلنا: لاء» لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده فكيف في 
صحيحه » وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه» . اه. 

وكذلك ما رواه الترمذي (7177) في سننه وقال: حديث أم هانئ في إسناده مقال» والعمل 
عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب لنب كَكهُ وغيرهم»ء وضعفه العقيلي في الضعفاء 
(ترجمة /اه /١‏ ح7١٠٠)‏ ورواه الحاكم في المستدرك )١699(‏ وصححه ووافقه الذهبى من 
حديث أم هانئ عن النََِ كله قال : «الصائم المتطوع أمير نفسه. إن شاء صامء وإن شاء أفطر» 

٠‏ ( الحرام: أولا: تعريفه لغةً وشرعًا: 

قال الزركشى فى «البحر المحيط) /١(‏ 768): 

«فهو لغدً: المنع. 
)١(‏ رواه البخاري في «(صحيحه) 2)١9485(‏ ولفظه : «أنَّ رسول اللّه يلك دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة 

فقال لها: «أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: «تصومين غدًا؟». قالت: لا قال: «فأفطري». ذكره المجد 
ابن تيمية في «المنتقى» (ح٠/10)‏ ثُمّ قال: «وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع» . اه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ء تت ون هك 

قال الله تعالى : موَعريمَاعَََهِ الْمََاضِمٌ من قبل [القصص: ؟1]؛ أي : حرمناه رضاعهن ومنعناه 
منهن ؛ إِذْ لم يكن حينئذٍ مكلفًاء وقوله تعالى : #إرك أله حَيَمَهُمَا عَلَ الْكفريت* [الأعراف: 16٠‏ . 

وفي الاصطلاح : ما يذمٌ فاعله شرعًا من حيث هو فعل . 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (7/ ”44 . وما بعدها) : 

«الحرام: ضد الواجب . 

إنّما كان ضدّه باعتبار تقسيم أحكام التكليف» وإِلّا فالحرام في الحقيقة ضد الحلالء إِذْ 
يُقال: هذا حلال وهذا حرام» كما في قوله تعالى : #هذًا حَللٌ وهنذًا حَرَامٌ» [النحل: 11]» وقد 
تقدم : أنْ الخطاب إن ورد بطلب فعل طلبًا جازمًا فهو الواجب» وإن ورد بطلب ترك طلبًا 
جازمًا فهو الحرام. 

وحدّه: ما ذُمَّ فاعله ولو قولّا وعمل قلب -شرعًا- . 

احترزنا بالذم عن المكروه والمندوب والمباح؛ إِذْ لا ذم فيها واحترزنا بقولنا : «فاعله» 
عن الواجب. فإنه يُذْم تاركه لا فاعله . 

والمراد: الذي من شأنه أن يدم فاعله ولو تخلّف كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته . 

وقولنا : «ولو قولًا» أعني: أنَّ من الحرام ما يكون قولًا: كالغيبة والنميمة ونحوهماء 
ومن الحرام ما يكون عملا بالقلب: كالحسد والحقد والنفاق ونحوها ولفظة: «شرعًا» متعلقة 
بذم» وفيه إشارة إلى أنَّ الذم لا يكون إِلّا من الشرع وكثير من الأصوليين لم يذكروا : «ولو قولًا 
وعمل القلب»؛ اكتفاء بقولهم: فاعله؛ لأن المراد بالفعل: ما يصدر عن المكلف فيعمٌ: 
الأقوال والأفعال وعمل القلب» وإنَّما أبرزنا ذلك للإيضاح . 

ويسمى الحرام: محظورًاء وممنوعًاء ومزجورًاء ومعصية» وذنبّاء وقبيحًاء وسيئة» 
وفاحشة وإيما . 

وزيد حرجّاء وتحريجّاء وعقوبة؛ وإنَّما سمّيت بذلك لأنها تترتب على فعله» فبهذا 
التقرير يصح تسميته بذلك . 

الإو قامى الحزة «البعمية سر فاق اله صعاروسانى وقمنة النونه اك عله 
يقن جا لتر الما علي اه. 

وقال الطوفي في «شرح مختصر للروضة» /١(‏ 759 وما بعدها: «وهو مأخوذ من الحرمة» 
وهي ما لا يحل انتهاكه . 

ولا تحتاج أن تقول: الحرام ما ذم شرعًا فاعله مطلقّاء فلا حاجة هنا إلى «مطلقًا» . 
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وذلك لأنا قبّدنا في الواجب بقولنا : مطلقًا ليتناول الواجب الموسّع والواجب على 
الكفاية» والحرام ليس فيه موسع ولا مضيّق ولا على العين والكفاية» والفرق بين الواجب 
والحرام في ذلك هو: أنْ مقصود الواجب تحصيل المصلحة» فجاز أن يكون فيه الموسّع 
وفرض الكفاية» تعليقًا لحصول المصلحة بالقدر المشترك من الأوقات والأعيان» بخلاف 
الحرام» فإنَّ مقصوده نفي المفسدة» والمفسدةٌ يجب نفيها عقلًا وشرعًا مطلقًا في جميع 
الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان. 

« أمّا الحرام المُخيّر : فيجوز وروده كالواجب المخيّر؛ لأنَّ المفسدة قد تتعلق بأحد 
الشيئين والأشياء كما تتعلق المصلحة به» فكما جاز أن يقول له: إذا حنثت فى يمينك 
اطع ؟ ارز اكت أن أفيوه كاداك جا 00 يعوك لد ا مك هده لهرا» أن أسبها ارو 
أختهاء أو أخيهاء فيكون منهيًا عنهما على التخيير أيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرىء كما أنه 
إذا أسلم عليهما قيل له: طلق إحداهما وأمسك الأخرى أيّتهما شئت». اه. 

© صيغ الحرام: 

قال ابن القيم في «بدائع الفوائد) (5/ ا- 4).(؟/ 55- 3”)5/54(.)48: 

ايستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحريم» والحظرء والوعيد على الفعل» وذم 
الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله «لا ينبغي» فإنها في لغة القرآن للمنع عقلا وشرعًا 
ولفظ «ما كان لهم كذا» و«لم يكن لهم)» وترتيب الحد على الفعل» ولفظ : «لا يحل» 
و«لا يصلح» ووصف الفعل بأنه من تزيين الشيطان وعمله» وأنَّ اللّه لا يحبه» وأنه لا يرضاه 
لعباده» ولا يزكي فعله» ولا يكلمه» ولا ينظر إليه» ونحو ذلك» . اه. 

وكذلك اللعن على الفعل» وقال: «والغضب لا يكون إِلّا من ترك واجب أو فعل حرام». 
اه [زاد المعاد (0/ 51/1- 51/7) و(جلاء الأفهام .])١19(‏ 

» أقسام الحرام: 

قسّم أهل العلم الحرام قسمين : حرام لذاته كالمحرمات المعروفة كالقتل والسرقة 
والخمر والزنا والنميمة والفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

قال ابن القيم في «مدارج السالكين» :”)011/1/١(‏ 

«(إنَّ المحرمات نوعان: محرّم لذاته لا يباح بحال» ومحرم تحريمًا عارضًا في وقت دون 


.)١77 -1١71/1( بواسطة: «اختيارات ابن القيم الأصولية»‎ )١( 
.)١77 -1١731/1( (؟) بواسطة: «اختيارات ابن القيم الأصولية»‎ 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» ْ 
وقت: قال تعالى في المحرم لذاته : «#قلَ إِنَّمَا حرم رَقَ الْموْحسَ مَا ظَهَرَ ونا وما بَطنّ4* [الأعراف: 10 » 
م انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال : «إوَآن توأ لَه مَا لد يزّلَ بو سلطا ثُمَّ انتقل منه إلى ما 
هو أعظم منه فقال: وآن تَعولُوأ عَلَ اللو مَا لا َلَمُونَ # [الأعراف: 4# . أه. 

قلت: وهناك المحرّم لغيره فمثلًا: صاحب الصنعة الحلال كالبناء والنجار لو استخدم 
صنعته في إنشاء حرام كبناء خمّارة» أو صنع أبواب وشبابيك لملهى ليلي وما شابه لكان 
بصنعته الحلال ساعد في إنشاء معصية ومكان يعصي فيه اللّه قال تعالى : «إوَتَمَاوَنُوا عَلَ ألْيرَ 
وى لا تَعَاووا عَلَ الْاثوِ وَالْمُدُون» [المائدة: ؟]» ومثل الكاتب يكتب نسخ القرآن والكتب 
الشرعية» أو العقود الحلال» فيكتب عقد ربًا فعمله حرام لغيره» لذلك قال ككل : «لعن الله 
آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه» رواه أحمد في «المسند» (1/755”) وابن ماجه (//771) 
والترمذي في «سننه» (1 )١1١١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

فهذه قاعدة كلية مطردة مستمرة تمنع المساعدة على إنشاء الحرام بالتعاون عليه . 

« الحرمة ليست ملازمة للدم والإثم. والحل والحرمة تابعان لمقاصد الشريعة: 

قال الزركشى فى «البحر المحيط فى أصول الفقه) -١65/١(‏ /ا0؟): 

«الحرمة ليست ملازمة للذم والإثم لا طردًا ولا عكسّاء فقد يأثم الإنسان على ما ليس 
بحرام» كما إذا أقدم على زوجته يظنها أجنبية» وقد يحرم ما ليس فيه إثم» كما إذا قدم على 
أجنبية يظنها زوجته . 

وتحقيق ذلك: إِنَّ الحل والحرمة تابعان لمقاصد الشريعة» واللَّه تعالى أحل الأبضاع 
والأموال والأزواج في أحوال بشروط»ء وحرّمها بدون ذلك غير أنه لا يكلف نفسًا ألا وسعهاء 
عبن الام يارش ان العلم): كإذا اقم الحد عاو نمز يعد حاو لا وهو كرام 17 إلم عليه 
تخفيفا على العبد» وإذا أقدم على فعل يظنه حرامًا وهو حلال عاقبه على الجرأة» فمعنى قولنا : هذا 
الفعل حرام أنْ الشارع تشرَّف إلى تركه » ومعنى قولنا : حلال» خلاف ذلك . 

والحل والحرمة يُطلقان تارة على ما فيه إثم وما ليس فيه» وهو مراد الأصوليين بقولهم : 
الحرام ما يدم عليه» وتارة على ما للشارع فيه تشوف إلى تركه» ومنه قول أكثر الفقهاء: وطء 
الشبهة -أعني شبهة المحل- حرام» مع القطع بأنه لا إثم فيه . 

ومنه قول أبي حامد: أجمعوا على أن قتل الخطأ حرام . 
الكف عنهماء وقوله : إذا قال: إحداكما طالق حرمتا تغليبًا للحرمة» فإحدى المرأتين فى 
الفرعين حرام باعتبار الإثم على الجرأة» وهي التي في علم الله أنها الزوجة الأولى» والتي 
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لكل لننلة : 

سيعيّنها في الثانية» والأخرى حرام باعتبار أنها أجنبية» فقولهم: حرمتا على معنى أنه يأثم 

بالإقدام على كل منهماء وقولهم تغليبًا للحرمة على المعنى الآخر . 

فتأمّل كيف أثبتوا التحريم للزوجة بالاعتبار الأول» وصرفوه عنها بالاعتبار الثاني» 

فتحرم عليه زوجتاه إلى حين التعيين. 

وتحقيق ما ذكرناه : أن الحل والحرمة يوصف بهما ذوات الأفعال طابقت الاعتقاد أم لا. 
وهذا إذا تبين لك في الحرام نقلته إلى بقية الأحكام الخمسة» وانظر قول البيضاوي: قال 
الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر»ء فرب واجب يأثم الإنسان بتركه 

باعتبار ظَنّه» ويكون في نفس الأمر حرامّاء وبالعكس . 

قال الشيخ أبو حامد فيمن صلى وهو يظنٌ أنه متطهر : لقي اللَّه وعليه تلك الصلاة» غير أنه 
لا يعاقبه» فهذا ترك الواجب ولا عقاب عليه ؛ لأنه ترك الواجب باعتبار الوجوب بمعنى تشوف 

الشارع » ولم يتركه بمعنى التكليف . 

« [الحرمة لا تلازم الفساد. وهي غير مسألة النهي يقتضي الفساد:] 

الحرمة لا تلازم الفساد» فقد يكون الشيء محرّمًا مع الصحةء كالصلاة في الدار 
المغصوبة وثوب الحريرء وفائدة التحريم سقوط الثواب. 

« [الحرام والواجب متناقضان:] 

قد تقرّر أن الحرام والواجب متناقضان فلا يجتمعان» فالحرام بالشخص لا يكون حرام 
وواجبًا من جهة واحدة إلا إذا جوّزنا تكليف المحال لذاته وأعلم أن الواحد يقال على الواحد 
بالجنس» وعلى الواحد بالنوع» وعلى الواحد بالشخصء فأمًا الواحد بالنوع كمطلق 
السجودء فاختلفوا هل يجوز أن يكون مأمورًا به منهيًا عنه,, بمعنى أن بعض أفراده واجب 
وبعضها حرام؟ فجوّزه الجمهور”. واحتجوا بوقوعه؛ فإنَّ السجود للَّه واجب» وللصنم 
حرام بل كفر؛ قال اللَّه تعالى : «الا سَنَجُدُوأ للشَّيْس ولا ِلْصَمَرٍ وَأسَجُدُوأ يلو افصلت: صا 
فالسجود أمر واحد قد أمر ببعضه ونهى عن بعضهء ولا يُقال: إِنَّ المنهي عنه تعظيم الصنم 
لا نفس السجودء لأنَّ ذلك محال النص الآية؛ ولأنَّ الأمة مجتمعة على أنَّ الساجد للصنم 

بنفس السجود والقصد جميعًا على ما حكاه إمام الحرمين . 

)١(‏ قالوا: مراتب هذه الأشياء: الجنسء ثُمّ النوع» ثُمّ الشخصء كقولنا: الحيوان» الإنسان» زيدء 
فالحيوان جنس بالإضافة إلى الإنسان» والإنسان نوع للحيوان» وزيد شخص من هذا النوع» وكقولنا: 
العبادة الزكاة والصلاة» هذه الصلاة» فالعبادة جنس . والزكاة والصلاة نوع» وهذه الصلاة شخص 
[ااشرح مختصر الروضة» (1/ 951)]. 
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١‏ 0 انان كك 

وآمّا الواحد بالشخص : أي الواحد المعين فإمًّا أن يكون ليس له إِلّا جهة واحدة» أو له 
جهات مختلفة» فإن لم يكن له إِلّا جهة واحدة فلا خلاف في امتناع كونه مأمورًا به منهيًا عنه 
لا على رأي من يجوز التكليف بالمحالء وإن كانت له جهات مختلفة» فهل يجوز أن يؤمر به 
من جهة وينهى عنه من جهة» كالصلاة في الدار المغصوبة؟ فجوّزه الجمهور قالوا : يصح؛ لأنَّ 
تعدد الجهات يوجب التغايير لتعدد الصفات» والإضافات» وذلك يدفع التناقض ؛ لأنْ الصلاة 
من حيث هي صلاة مأمور بهاء ومن حيث إنها في البقعة المغصوبة منهي عنهاء فهما متعلقان 
تدا انه رجدار] اعدف لشي اوفك لوليا لان كن واحدة دن الكيين ملي 
عن الأخرىء واجتماعهما إِنَّما وقع باختيار المكلف فليسا متلازمين فلا تناقض . 

ويتوجه على القائلين بعدم الصحة : صوم يوم خيف على نفسه الهلاك فيه بسبب الصوم» 
ارخ ام مد السفةء ركذا <العنل ف المند ا لدي يفوع ليان لنيقا نه لجل وطارية 
الهجرة., فإِنْ الصلاة تصح إجماعًا . 

فرع: [كون الواحد واجبًا وحرامًا باعتبارين] 

قال الجمهور: المجوّزون كون الواحد واجبًا حرامًا باعتبارين هذا إذا أمكن الإتيان 
بأحدهما منفكا عن الآخرء أمّا إذا لم يمكن ذلك بحيث لا يخلو المخاطب عنهما بأن نقول: 
لا تنطق ولا تسكت ولا تتحرك ولا تسكن فإن منعنا تكليف المحال منعناه» وإن جوّزناء 
جرّزناه عقا لكنه يقع» كاو يقد اج ترس رصا سصون أو دحل تا غبرو ل فا 
وتوجه للخروج» واختار أقرب الطرق» أو أدخل فرجه في مُحَرّم ثمَّ خرج فخروجه واجب 
لا تحريم فيه وإن وجد فيه اعتباران: الشغل والتفريغ؛ لأنه لا يمكن الإتيان بالتفريغ 
إِلّا بالشغل . 

قال القاضي : هذا هو المختار وكذلك القول في كف الزاني عن الزنى . 

قال ابن برهان : وهذا مما أجمع عليه كافة للفقهاء . 

وحاصله: أنه لا معصية إِلّا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به وقد سلم انتفاء تعلق النهي 
به فانتهض الدليل عليه . 

فإن قيل: فيه جهتان يتعلق الأمر بافتراغ ملك الغيرء والنهي عن اللبث» كالصلاة في 
الدار المغصوبة سواءً قلنا: ممنوع ؛ لأن الخروج شيء واحد ولا جهتين لتعذر الامتثال» 
بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة, فإنْ الامتثال ممكنء وإِنْما جاء الاتحاد من جهة اختيار 
المكلفء والتكليف بالمحال لا خير للعبد فيه فلا يُكلّف . 

قلت : وقد تعرض الشافعي في «الأم» لهذه المسألة فقال في كتاب الحج في المحرم إذا 
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١: 1‏ 
تطيب : ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله» وهذا مرخص له في التيمم إذا لم يجد ماءً» 
ولو غسل الطيب غيره كان أحب إليّ؛ وإن غسله هو بيده يفتدي من غسله . 

قيل : إن عليه غسله وإن ماسه فإنما يماسه ليذهبه عنه ثُمّ يماسه ليتطيب به ولا يثبته» وهذا 
ما وجب عليه الخروج منه خرج منه كما يستطيع » ولو دخل دار رجل بغير إذن لم يكن جائرًا له 
وكان عليه الخروج منهاء ولم أزعم أنه يخرج بالخروج وإن كان يمشي ما لم يؤذن له» ولأن 
مشيه للخروج من الذنب لا للزيادة» فهكذا هذا الباب كله. اه. 

وهو صريح في : أنَّ من تورط في الوقوع في حرام فيتخلص منه لا يوصف حالة التخلص 
بالإثم ؛ لأنه تارك له فلا يتعلق به تحريم» كما لو خرج من الدار المغصوبة لا يتعلق به تحريم 
الدخول. 

وقال الشيخ أبو محمد والجويني في كتاب الصوم من «الفروق»: قد نص الشافعي على 
تأثيم من دخل أرضًا غاصبًا ْم قال: فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيًا بخروجه؛ لأنه تارك 
ليوا 

والتحتيق : أن قبي شعال السك باق جا مولن الاف ال و اكز نا +ختى 
واجبء إذ هو وسيلة إلى ترك الحرام» ومثله لو قال: إن وطئتك فأنت طالق» هل يمتنع عليه 
الوطء؟ قال ابن خيران : نعم لأن الطلاق يقع عند تغيبيب الحشفة» والنزع يقع بعد وقوع الطلاق . 

وقال عامة الأصحاب: بل يجوزء ونص عليه في : «الأم» لأنَّ الوطء يقع في النكاح» 
والذي يقع بعد وقوع الطلاق هو النزع» والنزع ترك المأثم» والخروج عن المعصية ليس 
بحرام». اه. 

وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ 15/5- 2001/8/8 : 

«والصواب أنَّ هذا النزع والخروج من الأرض توبة ليست بحرامء إِذْ هو مأمور به 
ومحال أن يؤمر بحرام» وإِنْما كان النزع -الذي هو جزء الوطء- حرامًا بقصد التلذذ به وتكميل 
الوطء» وأمًا النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام وقطع لذة المعصية فلا دليل على تحريمه لا من 
نص» ولا إجماع» ولا قياس صحيح » يستوي فيه الأصل» والفرع في علة الحكم . 

ومحال خُلرَ هذه الحادثة عن حكم الله فيهاء وحكمه فيها الأمر بالّرْع مطلقًا وإلّا كانت 
الابعدافة ماحة زلف عبن المتعال, 

وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة مأمور به» وإِنَّما تكون الحركة والتصرف في ملك 


.])1717/-1١57/1١( بواسطة: [١اختيارات ابن القيم»‎ )١( 
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الغير حرامًا إذا كان على وجه الانتفاع بهماء المتضمن لإضرار مالكهاء أمّا إذا كان القصد ترك 
الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك فلم يحرم الله ورسوله ذلك ولا دل على تحريمه نظر 
صحيح.» ولا قياس صحيح.» ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهانء ولكن إذا 
تحقق النهي عنه والأمر به أمكن اعتبار وجهيه» فإن الشارع أمر بستر العورة» ونهى عن لبس 
الحرير» فهذا الساتر لها بالحرير قد ارتكب الأمرين فصار فعله ذا وجهين». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير ا (؟/ 45 ): 

«وأحسن منه أن يُقال: إِنَ عليه بالغصب إِثمّاء وله بالصلاة ثوابًاء فلو زاد إثم الغصب 
على ثواب العبادة بقي عليه شيء من الإثم كما لو زاد ثواب العبادة بقي له شيء من الثواب» 
وإن تساويا كان له ثواب العبادة وعليه إثم الغصبء فالثواب يضاف إلى حسناته» والإثم 
يضاف إلى سيئاته» وكذا لو زاد أحدهما». اه. 

قلت : وجه انفكاك الجهة في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة : أنه لم يرد نص بحرمة 
الصلاة في الأرض المغصوبة» بل جاءت النصوص بحرمة الغصب بعيدًا عن مسألة الصلاة أو 
غيرها وكذلك لم يأت نص بحرمة الصلاة بثوب حرير» بل جاءت حرمة الحرير للرجال منفصلة 
عن الصلاة» فمن صلى بثوب حرير أو في أرض مغصوبة فقد جمع بين الواجب والحرام» 
حرمة الغصب ولبس الحرير وثواب الإتيان بالفرض الواجب وهو الصلاة. 

ثم قال المرداوي : 

«واعترض الآمدي وغيره: بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوبء ونْهِيَ عن مكان مخصوص 
فجمع بينهماء كان طائعًا عاصيًا للجهتين إجماعًاء وما سبق جار فيه والجواب واحد)». اه. 

أمّا مسألة «النهي يقتضي الفساد أم لا؟» فستأتي مفصلة إن شاء اللَّه . 


(؛) المكروه. 

© تعريف المكروه لغة وشرعًا: 

أمّا لغة: 

فقد قال المرداوي في : «التحبير شرح التحرير) (/ 5 .23٠١‏ وما بعدها): 
«المكروه ضد المندوب : 


المكروه لغة : من الكريهة والشذة ذ في الكرب» وأصل الكراهة لغة : خلاف الإرادة» 
فمعنى كراهة الشرع لشيء: إمَّا عدم إرادتى أو إرادة ضده كما فى قوله تعالى: #وَلكن 
حكره أله أيِصَائَهُمْ قَتَبَطْهُمْ4 [العربة: +14 . 
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قال أبن قافن الجبل + «المكروه لخة :علد الميحبوك» العذاذع الكرافة وقيل مو 
الكزيية وى العنذه في الحرب» النهن: 

وكرهته أكرهه -من باب تعب- كرمًا ضد أحببته» فهو مكروه والكره بالفتح: المشقة» 
وبالضم : القهر» وقيل بالفتح : الإكراه» وبالضم المشقة. 

وأكرهته على الأمر: حملته عليه قهراء يُقال: فعلته كرمًا؛ أي : إكرامًا وعليه قوله 
تعالى : طَوْعًا أو كَرَهَا [التوبة: 108 فقابل بين الضَّدَّينَء قال الزجاج: «كل ما في القرآن من 
الكُره -بالضم- فالفتح فيه جائزء إِلّا قوله تعالى في سورة البقرة : «كُيِبَ عَككُمْ القتَالُ وهو 
43 »4 [البقرة: 2915 )2 . أه. 

وقال الطوفي في : اشرح مختصر الرّوضة» /١(‏ 87” وما بعدها) : 

«وقد ظهر من تقسيم الخطاب إلى الأحكام أنَّ المندوب : هو المأمور به غير الجازم» 
والمكروه: المنهي غير الجازم» فالمندوب قسيم الواجب في الأمرء والمكروه قسيم الحرام 
في النهي» فتحققت الضدّية بينهما من حيث الحقيقة والمادة؛ أي: من حيث حقيقتهما 
ومادتهماء والمنهي والمكروه ما نفر عنه الطبع والشرع» لأنَّ الطبع والشرع لا ينفران إِلّا عن 
شدة ومشقة بحسب حالهما . 

[تعريفه شرعًا : ] 

وهو: يعني المكروه: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. 

فما مُدح تاركه يتناول الحرام» وبقولنا : «ولم يذم فاعله» يخرج الحرام لأنَّ فاعله مذموم . 

وقيل : ما ترجّح تركه على فعله من غير وعيد فيه . 

وقيل : ما تركه خير من فعله من غير وعيد في فعله . 

وقال القرافي: هو ما ترجٌّح تركه على فعله شرعًا من غير ذم . 

ومعاني هذه التعريفات المذكورة للمكروه واحدة» لاشتراك جميعها في أنَّ المفهوم 
منها : المطلوب تركه طلبًا غير حازم . 

والمكروه منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحظرء ومورد القسمة مشترك كما سبق 
بيانه في أنْ المندوب مأمور به ويتجه في كون المكروه منهيًا عنه ما اتجه في كون المندوب 
مأمورًا به؛ لأنه مقابله وفي وزانه. 

« [الأمر المطلق لا يتناول المكروه:] 


5 
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لمّا كان المكروه منهيًا عنه لم يتناوله الأمر المطلق» فكونه 8 . عنه هو السبب في عدم 
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تناول الأمر المطلق له لتنافيهما ؛ أي : لتنافي الأمر والنهي» لأنَّ الأمر يقتضي إيجاد الفعل» 
والنهى الصادق على الكراهة يقتضى الكف عن الفعل بالجملة فيتنافيان. 

فالأمر المطلق بالصلاة لا يتناول الصلاة المشتملة على السدل”"» والتخصّر”" 2 ورفع 
البصر إلى 50 واشتمال الصمناء220: والالتفات7 »2 ونحو ذلك من المكروهات فيها 


)١(‏ روى الترمذي في «سئنه» (99/8) عن أبي هريرة قال : «نهى رسول اللَّهِ يل عن السدل في الصلاة»» وفيه 
عِسْل بن سفيان اختلفوا فيه ضعفه الجمهور وضعف الحديث أحمد بن حنبل» ولم ينفرد به» وضعفه 
أبو داود في «سئنه» (2551» والمنذري في «تهذيب السئن» )5١/7(‏ [«تحفة الأحوذي» (؟/ ])١197‏ 
والسدل: هو أن يلتحف بثوبه ويُدُخل 5 داخل» فيركع ويسجد وهو كذلك, وكانت اليهود تفعله 
فثهوا عنه» وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب» وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل 
طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه [«النهاية» لابن الأثير (؟/ ]"7٠١‏ قال الترمذي عند 
الحديث : «وقال بعضهم: إِنَّما كره السدل في الصلاة؛ إذا لم يكن عليه إِلّا ثوب واحدء فأمًا إذا أسدل 
على القميص فلا بأس» وهو قول أحمد». اه قال المباركفوري» «لم أقف على دليل هذا القيد والحديث 
مطلق [١تحفة‏ الأحوذي) (5؟/ 191]. 

(؟) روى البخاري (21770: ومسلم (045) في «صحيحهما» عن أبي هريرة: «أنّ ال يله نهى عن التخصّر 
في الصلاة»» وهو وضع اليد على الخاصرة أو خضّره وهو وسطهء والنهي يقتضي التحريم لا الكراهة وهو 
الراجح [«المحلى» لابن حزم »)١9-١14/5(‏ وانيل الأوطار» (5/ 007)]. 

() روى البخاري في «صحيحه» (760)» ومسلم (579) عن أبي هريرة عن النْبِي كلِ قال: «لينتهين أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم»؛ وظاهره التحريم مع الوعيد» قال 
الشوكاني في «نيل الأوطار» (89/5): 
(والظاهر أن رقع البصر إلى النتناء حال الضلاة حوام» لأنّ الكقوية بالعمى لآ تكو لاعن مصرم» 
والمشهور عند الشافعية أنه مكروه»اه. 

(4) روى البخاري في ١صحيحه)‏ (/751): ومسلم (5099) من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: «نهى 
رسول الله لِ عن اشتمال الصمّاء». قال الحافظ في «فتح الباري» /١(‏ "ا/01) : 
«قال أهل اللغة هو : أن يُخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا يبقى ما يخرج منه يده» قال ابن قتيبة : 
سمّيت صماءً لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التى ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن 
يلتحف بالثوب كُمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديًا . 
قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكرومًا لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه 
الضررء وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة». اه . ش 

(5) روى الترمذي في «سئنه» (2)0894 وقال: حسن غريب» وضعفه المجد في «المنتقى» (ح857): أن 
رسول اللّه يلْةِ قال: «إياك والالتفات فى الصلاة. فإِنّ الالتفات فى الصلاة هلكة. فإن كان لابد ففى 
التطوع لا في الفريضة»؛ وروى البخاري (01) في «صحيحه؛ عن عائشة قالت: سألت رسول الله يلل 
عن الالتفات فى الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) . 
قال الحافظ في «الفتح» (7/ 0577 : 
«الحديث دلَّ على الكراهة وهو إجماع» لكن الجمهور على أنها للتنزيه وبسبب كراهة الالتفات يحتمل أن 
يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن»اه. 








ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
0 انل : 
والأمر بالطواف لا يتناول طواف المحدث عند من لا يشترط له الوضوء وإطلاق الكراهة 
ينصرف إلى التنزيه» فإذا اطلق لفظ المكروه في اصطلاح الفقهاء انصرف إلى كراهة التنزيه» 
وهذا هو المكروه الذي هو قسيم المحظورء وهو ما ترجّح تركه من غير وعيد فيه إلى أن يقوم 
دليل يصرفه إلى التحريم» وكثيرًا ما يوجد في كلام الشارع وأئمة العلم كالشافعي وأحمد 
وغيرهما لفظ الكراهة» ومعناها التحريم ؛ لقيام الدليل على إرادتهم إيّاه . 

وإنّما قلنا: إِنَّ إطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه» لأنَّ الأحكام كما ذكرنا خمسة» وكل 
واحد منها قد خص باسم غلب عليه؛ كالواجب والمندوب والحرام والمباح والمكروه» 
فاقتضى ذلك اختصاص المكروه باسمه الغالب عليه» أسوة ببقية الأحكام» ولا معنى لغلبة 
اسمه إِلَّا أنه إذا أطلق انصرف إلى مسمّاه دون غيره مما قد يستعمل فيه» . اه. 

قلت : هذا عند اصطلاح الأصوليين والفقهاء, أمّا في لغة الكتاب والسنة فالمكروه يعني 
المحظور الحرام؛ فلمًّا ذكر اللّه الكبائر في سورة الإسراء من الآية (719) إلى (17؟) وذكر 
البخل» وقتل الأولاد خشية الفقرء والزنى» وقتل النفس بغير حق» وأكل أموال اليتامى, 
والتكلم على الله بدون علم» والكبر» قال : مل دَلِكَ كان مَِيَكُمُ عِنْدَ رَيْكَ مكروَهًا 4 [الإسراء: 18 . 

وروى البخاري في (صحيحه) (091/5) ومسلم (0917/ :)1١71‏ 

«(إنَّ اللّه كره لكم ثلانًا قبل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال». 

بل هو مراد الأئمة الأربعة بلفظ الكراهة كما بيِّن ذلك عنهم ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» /١(‏ 9*- 45) نم قال : 

«فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه» في كلام اللَّهِ ورسوله» 
ولكنْ المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم» وتركه أرجح من فعله؛ ثُمَ 
حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فعَلِط في ذلك)”'اه. 

وذكر ذلك أيضًا المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (/ ٠٠١1‏ وما بعدها). 

ه هل يُطلق المكروه على ترك الأؤلى؟ 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (5/ /١٠١١9‏ وما بعدها): 

«يطلق المكروه على ترك الأولى وهو: ترك ما فعله راجح» أو فعل ما تركه راجح ولو لم 
يكن منهيًا عنه كترك المندوبات . 

وقيل: ما مصلحته راجحة» ومنه قول الخرفي : «ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له 


.)١47-١590 /١( بواسطة: «اختيارات ابن القيم الأصولية»‎ )١( 
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ذلك ولا يعيد». أي : الأؤْلى أن يصلي بأذان وإقامة أو بأحدهماء وإن أخل بهما ترك الأؤلى 
فتركٌ الأولى مشارك للمكروه في حدّه. إِلّا أنه منهي غير مقصود, والمنع من المكروه أقوى من 
المنع خلاف الأوْلى. 

قال بعضهم: (إِنَّما يقال: ترك الأولى مكروه؛ إذا كان منضبطًا كالضحى وقيام الليل» 
ومالا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروما : وإِلّا لكان الإنسان في كل 
وقت ملابسًا للمكروهات الكثيرة من حيث أنه لم يقم ليصلي ركعتين أو يعود مريضًا ونحوه» . 

ولنا وجه أنه حرام» ذكره ابن حمدان في «مقنعه» وغيره» وهو مذهب محمد بن الحسن» 
يعني : أنه مرادف للحرام» فلا يطلق على غيره إلا بقرينة فيما يظهر . 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف : هو إلى الحرام أقرب . 

ولا شك أنَّ المكروه واسطة بين المباح والحرام» فأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: هو إلى 
الحرام أقرب منه إلى المباح . 

وهو في عرف المتأخرين للتنزيه » وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام» لكن قد 
جرب عادتهم وعرفهم أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه» وهو مصطلح لا مشاحةٌ فيه . 

وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره؛ لقوله يل امن رغب عن سئّتي 
فليس مني" متفق عليه؛ ولأنه متهم أن يعتقده غير سنة» واحتجًا بقول أحمد -فيمن ترك 
الوتر- «رجل سوء»» مع أنه سنة» وأخذ بعضهم من هذا وجوبه عنده. 

والذي يظهر : أنَّ أطلاق الإمام أحمد أنه رجل سوء إنما مراده من اعتقد أنه غير سنة؛ 
وتركه لذلك» فيبقى كأنه اعتقد السنَّة التي سنّها الرسول غير سنة» فهو مخالف للرسول ومعاند لما 
سَنّه» أو أنه تركه بالكلية» وتركه له كذلك يدل على أنَّ في قلبه مالا يريده الرسول ككِ) . اه. 

قلت : ولابدٌ من هذا التأويل لقول الإمام أحمد ككُلَنهُ ؛ لأنه لا يأثم المكلف بترك ما لم 
يطلب منه طلبًا غير جازم ؛ ودليل ذلك قوله يَكِةٍ للأعرابي الذي سأله بعد الفروض : «هل عليّ 
غيرها؟ قال: «لا إِلّا أن تطوع» فقال: واللّه لا أزيد على هذا» رواه البخاري (55)» ومسلم 
)١١(‏ في «صحيحيهما». 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) -1١15 /١(‏ 030175 : 

«فصل في خلاف الأؤلى: هذا النوع أهمله الأصوليّون» وإنَّما ذكره الفقهاء وهو واسطة 
بين الكراهة والإباحة» واختلفوا في أشياء كثيرة هل هو مكروه أو خلاف الأؤْلى؟. 


.)١550١( البخاري ممع ومسلم‎ )١( 
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قال إمام الحرمين: التعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون» وفرّقوا بينهما بأنَّ ما 
ورد فيه نهى مقصود يقال فيه : مكروه ومالا فهو خلاف الأؤلى ولا يقال مكروه. وقال: المراد 
بالتهي المقصود : أن يكون مُصرّحًا به كقوله : لا تفعلوا كذاء أو نهيتكم عن كذاء بخلاف ما إذا 
بينهماء فإنه قال: كل فعل مسنون صح الأمر به مقصودًا فتركه مكروه» وقال في موضع آخر: 
إنّما يّقال: ترك الأؤْلى إذا كان منضبطًا كالضحى وقيام الليل وما لا تحديد له ولا ضابط من 
المفلووا رع الا يسك مكر وها 'و] لذ لكان لأساو قن كبو تعاملة نكا المفوضسات الكدره 
من حيث إنه لم يقم فيصلي ركعتين» أو يعود مريضًا ونحوه. اه. 

والتحقيق : أنَّ خلاف الأؤلى قسم من المكروه» ودرجات المكروه تتفاوت كما في 
السئّق ولا ينبغى أن يعد قسمًا آخر؛ وإِلّا كانت الأحكام سنّة وهو خلاف المعروف» أو 
كان خلاف الأؤلى خارجًا عن الشريعة وليس كذلك». اه. 

ويقضد يقولة: :وَل لكانت الأحكام ستة» يعني الأحكام التكليفية الخمسة يزاد عليها 
خلاف الأؤلى وهذا باطل. 

« المكروه منهي عنه نهيًا غير جازم. 

والمكروه منهي عنه نهيًا غير جازم ؛ فقدر روى البخاري في «صحيحه» (17178) ومسلم 
(91) عن أم عطية قالت : «نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» . 

قال ابن دقيق العيد في «إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» (ص9/7/ ح1517) : 

«فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنازة من غير تحريم» وهو معنى قولها: «ولم يعزم 
علينا» فإِن العزيمة دالة على التأكيد» . اه. 

(5) المباح: 

٠.‏ تعريفه لغةً وشرعًا: 

أمَا لغدّ: 

قال نجم الدين الطوفيّ في : اشرح مختصر الرَّوْضة» )5857/1١(‏ : 

«والمباح في اللغة: مشتق من الإباحة وهي الإظهارء يُقال: باح بسرّه إذا أظهره» وقيل : 
من باحة الدار وهي ساحتهاء وفيه معنى السعة وانتفاء العائق؛ لأنَّ الساحة تتسع للتصرف فيها 

وقال المرداوي في : «التحبير شرح التحرير) (9/ :)1٠١70 0-١١١9‏ 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» ا 

«قال ابن قاضي الجبل : «المباح لغة: المعلن والمأذون» أخذًا من الإباحة وهي الإظهار 
والإعلان» ومنه باح بسرهانتهى . 

ومنها : أبحت له الشيء؟؛ أي : أطلقه له. 

وفي القاموس : «أبحتك الشيء: أحللته لك» وباح : ظهر بسره كأباحه». اه. 

وأمّا شرعًا : 

قال نجم الدين الطوفي في اشرح مختصر الرَّوْضِة) :)9857/١(‏ 

«أمّا في الشرع فهو: ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب 
عليه ولا ذم؛ أي : من غير مدح يترتب على فعله ولا ذم على تركه» وهو ظاهر. 

وقال الآمدي: «هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشرع بالتخيير فيه من غير بدل . 

قلت : احترز بقوله: «من غير بدل» من الواجب الموسع والمخيّر وفرض الكفاية» فإنَ 
التخيير لاحِقٌ لهاء لكن بشرط الإتيان بالبدل كما سبق». اه. 

وقال الزركشي في : «البحر المحيط» /١(‏ 7317/6): 

«وهو ما أذن في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح 
أو ذمء فخرج بالإذن بقاء الأشياء على حكمها قبل ورود الشرعء فإنه لا يُسمّى مباحًا . 

وقولنا: من حيث هو ترك؛ للإشارة إلى أنه قد يترك المباح بالحرام والواجب 
والمندوب» فلا يكون تركه وفعله سواءً» بل يكون تركه واجبّاء وإنما يستوي الأمران إذا ترك 
المباح بمثله كترك البيع بالاشتغال بعقد الإجارة» وقد يترك بالواجبء كترك البيع بالاشتغال 
بالأمر بالمعروف المتعين عليه» وقد يترك بمندوب كترك البيع بالاشتغال بالذكر والقراءة» وقد 
يترك بالحرام» كترك البيع بالاشتغال بالكذب والقذف . 

والحاصل: أنَّ حكم المباح يتغيّر بمراعاة غيره فيصير واجبًا إذا كان في تركه الهلاك» 
ويصير محرّمًا إذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة» كالبيع وقت النداء» ويصير 
مكرومًا إذا اقترنت به نّة مكروهة» ويصير مندوبًا إذا قصد به العون على الطاعة . 

واعلم أنَّ بعض أصحابنا حدّوا المباح بأنه الذي لا حرج في فعله ولا في تركه» مع 
قولهم : إِنَّ الإباحة حكم شرعي» والجمع بين الكلامين عَسِرٌ؛ وذلك لأنَّ المباح بهذا التفسير 
يدخل فيه فعل الساهي والغافل والنائم والصبي والمجنون والبهيمة ضرورة أنه لا حرج في 
ذلك؛ لاستحالة تعلق المنع الشرعي بهاء فإذا اشتملت الإباحة لهذه الأفعال التي تمنع كونها 
متعلق الحكم الشرعي» امتنع لاستحالة كون الإباحة حكمًا شرعيّاء وإلا لما تعلقت به 
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الأفعال» وقد تقرر أنها متعلقة بها». اه. 

ه مايطلق عليه المباح: 

قال الزركشى فى «البحر المحيط)» /١(‏ 7/5 - /ا/37؟) : 

«يطلق المباح على ثلاثة أمور : 

الأول: وهو المراد هناء ما صرح فيه الشرع بالتسوية بين الفعل والترك» ومنه قوله كك 
للمسافر: «إن شئت فصمء وإن شئت فافطر)""'. 

والثاني: ما سَكْتَ عنه الشرع”"» فيقال: استمر على ما كان» ويوصف بالإباحة على 
أحد الأقوال الثلاثة» وهو ما جاز فعله استوى طرفاه أو لا؟ 

وقد يطلق المباح على المطلوبء ومنه قولنا: الحلق في الحج استباحة محظور على أحد 
القولين» فالمراد بالإباحة فيه: أنه ليس بشرط في التحليل» وليس المراد أنه غير مندوب إليه . 

وقد يجري في كلام الفقهاء: جاز لي أو للولي أن يفعل كذاء ويريدون به الوجوب»ء 
الحرمة فيبقى الوجوب» . اه. 

© صيغ المباح: 

ثم قال الزركشي : «ومن صيغة المباح : رفع الحرج ؛ كقوله كَِ للسائل في حجة الوداع : 
«افعل ولا حرج)””" . 

ومن صيغه في القرآن : نفي الجناح » ومن ثُمّ صار الشافعي إلى أنْ القصر مباح لا واجب 
من قوله تعالى : «فلِيس عَلَيَكهْ جاح أن َقصَروا من ألصّكة» [النساء: 0620١‏ والجناح: الإثم» وهذا 

وأجبب عن قوله تعالى : إن ألصّمًا وَالْمَرَوَهَ من سَعَيَرٍ أل صَمَنَ حَجَّ لْبتَتَ أو أَعْتَمَرَ فَكَا جاح 
عَلْيهِ آن يَطَوّكت بِهمَا» [البقرة: 104] -والسعي واجب-» أجيب بأمرين : 
)١(‏ متفق عليه : البخاري :»)١957(‏ ومسلم .)1١71/1١(‏ 
() روى البزار في «مسنده» »)١717(‏ وقال : إسناده صالح» والحاكم في «المستدرك» (9519؟)2 وصححه ووافقه 

الذهبي» وحسن سنده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 421١7 /١(‏ وقال: «إسناده حسن ورجاله موثقون» عن 
أبي الدرداء عن النَبِي يل قال : «ما أحلً الله في كتابه فهو حلال؛ وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء 


فاقبلوا من اللّه عافيته» فإنَ اللّه لم يكن لينسى»» وتلا «ومًا كن رَيّكَ ضمَّاكهُ [مريم : 74]) . 
(9) متفق عليه : البخاري (/2)17/1 ومسلم (1705/70). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
ش 6 اندز كك 
وثانيهما : أنها نزلت في أول الإسلام قبل وجوب الحج والعمرة» ذكره الماوردي». اه. 
وقال ابن القيم في : «بدائع الفوائد)» (5.15/5): 
«تستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظرء ونفي الجناح والحرج والإثم 
والمؤاخذة» والإخبار بأنه معفو عنه» وبالإقرار على فعله في زمن الوحي» وبالإنكار على من 
حرو لقوم وار الإوقار با دلق :لا دا ماه لوأك قداصلينا ونه وإخقاره سن ققل من 
قبلنا غير ذامٌ لهم عليه» وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال» ورفع الجناح» والإذن والعفوء 
وإن شئت فافعل» وإن شئ- 0 ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع » وما يتعلق 
بها من الأفعال» نحو: صوَافِهًا وَأَوِيَارها وَأَشْعَارِمَا نا ومَتمًا إِلَّ حِِنِ» [النحل: 8]» ونحو: 
«وَبالتجم هم 00 5 ومن السكوت على التحريم» ومن الإقرار على الفعل زمن 
الوحي» وهو نوعان: إقرار الرب -تبارك وتعالى-» وإقرار رسوله إذا علم الفعل» فمن إقرار 
الربٌ تعالى: قول جابر: "كنا نعزل والقرآن ينزل»”'': ومن إقرار رسوله: قول حسان لعمر: 


)7 اه 


«كنت أنشد وفيه من هو خير منك)7© 

« هل الإباحة تكليف؟ 

قال الزركشي في «البحر المحيط» :)717/8/1١(‏ 

«الإباحة وإن كانت شرعية لكنها ليست بتكليف» خلافًا للأستاذ أبى إسحاق فإنه قال: إنه 
تكليف على معنى أنا كلفنا اعتقاد إباحته» ورد بأنَّ الاعتقاد الواح جر اع ات 
وكلامنا في المباح . 

والنزاع لفظي إِلّا أن يّقال: هو تكليف بمعرفة حكمه» لقيام الإجماع على أنّ المكلف 
لا يحل له الإقدام على فعل حتى يعلم حكم اللّه فيه» وقد ينفصل عن هذا : بأن العلم بحكم 
المباح خارج عن نفس المباح . 

قال المازري: وقد غلطه إمام الحرمين ثُمّ وقع فيه حيث قال في حدٌ الفقه: إنه العلم 
بأحكام المكلفين» وفي الفقه مباحات كثيرة . 

واختلف القائلون بدخول المباح في التكليف», هل دخل فيه بإذن أو أمر؟ على وجهين 


7 
3 


أحدهما : بإذن ليخرج عن حكم الندب» والثانى : بأمر دون أمر الندب» كما أ ن أمر الندب 


)١(‏ رواه البخاري (2)015508 ومسلم )١١5٠(‏ في «(صحيحيهما». 
() بواسطة : [«اختيارات ابن القيم الأصولية» .])١16١0 -١49/١(‏ 
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دون أمر الواجب. 

وذهب بعض الشافعية إلى خروجه من التكليف بإذن أو أمر؛ لاختصاص التكليف يما 
تضمنه ثواب أو عقاب)». اه. 

هل المباح مأمور به؟ 

قال الزركشي في «البحر المحيط» /1١(‏ 7179 وما بعدها): 

«المباح هل مأمور به؟ خلاف ينبني على أنَّ الأمر حقيقة في ماذا؟ هل هو نفي الحرج عن 
الفعل أو حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك بينهما؟ فعلى الأول هو مأمور 
بيخلاف الثاني , ْ 

والمختار أنه ليس مأمورًا به من حيث هو. 

فإن كان مرادهم بكون المباح مأمورًا به: أنه مأذون في فعله وتركه. فالخلاف في 
العبارة» وإن أرادوا أن الإباحة للفعل اقتضاء له على جهة الإيجاب أو الندب» وأنَّ فعل 
المباح خير من تركه فهو باطل . 

والحق: أنَّ مقصود الشارع بخطاب الإباحة إِنّما هو ذاته من غير اعتبار آخر» فأمًا من 
جهة أنه شاغل عن المعاصي فليس هذا بمقصود الشرع» ولا هو المطلوب من المكلف» 
ولإجماع المسلمين على أنْ الإباحة حكم شرعي وأنه نقيض الواجب . 

قال الآمدي وابن الحاجب: احتج الكعبي : بأنَّ فعل المباح ترك الحرام؛ لأنه ما من 
مباح إِلّا وهو ترك لمحظورء وترك الحرام واجبء فيلزم أن يكون فعل المباح واجبًا من جهة 
وقوعه تركًا لمحظورء وأجيب عنه بأمرين : 

أحدهما : أنا لا نسلم أنه يلزم من فعله ترك الحرام» لجواز تركه بواجب أو مندوب» 
فلا يكون تركا للحرام بل يحصل به تركه» ولا يتعيّن المباح الذي به يترك الحرام . 

وكذلك أيضًا يقال على قوله: إِنَّ المباح واجب لاستحالة اجتماع الوجوب والإباحة في 
الشيء الواحد». اه. 

« بيان انقلاب المباح طاعة بالنيّة: 

قال ابن القيم في : «مدارج السالكين» (١8/1/١١٠١-9١1).(إعلام‏ الموقعين» (؟/ :)١5١‏ 

«وأمًا مرتبة المقربين» فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات 
زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم متورّعين عمًّا يخافون ضرره . 

وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنيّة» فليس في حقهم مباح 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» ْ 
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لم يكن طاعة فلا يفعل» إلا أن يكون مباحًا يستعين به على الطاعة» وحينئذ يصير طاعة»”" اه . 

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» /٠١١(‏ 078): 

«والمقصود هنا : أن الأبرار وأصحاب اليمين قد يشتغلون بمباح عن مباح آخرء فيكون 
كل من المباحين يستوي وجوده وعدمه في حقهم» أمّا السابقون المقربون فهم إنما يستعملون 
المباحات إذا كانت طاعة؛ لحسن القصد فيهاء والاستعانة على طاعة اللّه» وحينئذ فمباحاتهم 
طاعات» وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترجح وجوده. فيؤمرون به شرعًا 
أمر استحباب» أو ما يترجح عدمه لهم أن لا يفعلوه» وإن لم يكن فيه إثم» والشريعة قد بيّنت 
أحكام الأفعال». اه. 


.])١9١/١( بواسطة: [«اختيارات ابن القيم الأصولية»‎ )١( 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 





« المسألة :)١5(‏ بيان تعريف خطاب الوضع وما هو؟ ولماذا سمي بالوضع؟ 

قال نجم الدين الطوفئٌ في : «شرح مختصر الروضة» : 4١١/١(‏ وما بعدها): 

«قد ينا عند تعريف الحكم : أنَّ خطاب الشرع إِمّا اقتضائي أو وضعي . 

قال الآمدي: الحكم خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية. 

وهو إمّا يكون من قبيل خطاب الطلب أؤُلاء فإن كان الأول» فالطلب إمّا للفعل» أو 
الترك» وكل منهما إِمّا جازم أو غير جازم» فإن لم يكن طلبًا فهو إِمّا تخيير أؤُلاء والأول 
الإباحة» والثاني هو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان» ونصب الأسباب» والشروطء 
والموانع» وكون الفعل إعادة أو قضاء أو أداء أو رخصة أو عزيمة. 

هذا تقسيمه وذكرته هاهنا نظرية لذهن الناظر بتصوّر الحكم وتقسيمه وأقسامه, وتكميلًا 
للقسمة إلى نوعي الخطاب, أعني : اللفظي والوضعي» ويسمى هذا النوع: خطاب الوضع 
والإخبار. 

أمّا معنى الوضع فهو: أن الشرع وضع ؛ أي : شُرَعَ أمورًا سمّيت أسبابًا وشروطًا وموانع 
والشروط» وتنتفي لوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط . 

وأمّا معنى الإخبارء فهو : أنَّ الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائها 
الزكاة» والحول الذي هو شرطه؛ فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة» وإن وُجِدَ الدَيْنُ 
الذي هو مانع من وجوبهاء أو انتفى السَّوْم”" الذي هو شرط لوجوبها في السائمة» فاعلموا 
أني لم أوجب عليكم الزكاة. 
)١1(‏ السوم: أن ترعى البهيمة بنفسها فتأكل من الكلاً المباح دون دفع وبذل المال لشراء علفها [«المصباح 

المنير» ر(ص:١ك١اي‏ «المعجم الوجيز») (ص١9372)].‏ 
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وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنى» وكثير من الأحكام بالنظر إلى وجود أسبابها 
وشروطها وانتفاء موانعها وعكس ذلك . 

وخطاب الوضع هو: ما استُفيد بواسطة نصب الشارع عَلَمّا مُعَرّهَا لحَكمِهِ؛ لتعذر معرفة 
خطابه في كل حال . 

ومش كذه العيلة اللكورة "أن الكانف القرية لتعاق داتما إلى القهيام الوسود 
بقيام الساعة» كما أجمع المسلمون» وكان خطاب الشارع مما يتعذر على المكلفين سماعه 
ومعرفته في كل حال على تعاقب الأعصار وعدد الأمم والقرون؛ لأن الشارع إِمَا الله يله 
وخطابه لا يعرفه المكلفون إِلّا بواسطة الرسل تلك الملائكة إلى الأنبياء» أو الرسول يكةِ إلى 
النّآسء وهو يلك غير مخلّد في الدنيا حتى يُعْرَفَ خطاب اللَّه وأحكامه في الحوادث بواسطته 
في كل وقت» بل هو بشر بين النَّاس زمانًا حتى عرّفهم أحكام معاشهم ومعادهم, ثُمّ صار إلى 
رحمة الله وكرامته؛ اقتنضت حكمة الشرع نصب أشياء تكون أعلامًا على حكمه ومعرّفات له 
فكان ذلك كالقاعدة الكليّة في الشريعة تحصيلًا لدوام حكمها وأحكامها مدة بقاء المكلفين في 
دار التكليف» وتلك الأشياء التي نصبت معرفات لحكم الشرع» هي الأسباب والشروط 
والموانع . 

ومثال ذلك : أنَّ الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- في عصر النََىَ بل كان يُمكنهم لوجوده 
بينهم أن يسألوه عن حكم أعيان الحوادث بأشخاصهاء فيجيبهم عنهاء ويُبِيّن لهم أحكامهاء 
فلو اتفق في اليوم الواحد -مثلًا- مئة زان أو سارق أو شارب خمرء أمكنه أن يحكم في كل 
واحد منهم بحكم اللّه تعالى فيه» إِمّا باجتهاده أو بالوحي» وجاز أن تكون أحكامه فيهم متفقة 
ومختلفة ؛ لأنه معصوم وأحكامه لا يُعترض عليها بالأقيسة. 

كما أنه صلى على الجُهنية دون ماعز بن مالك مع أنَّ كليهما مرجوم في الحد بإقراره وقد 
وقع في الشرع كثير من الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات”" . 

أمّا من ليس بحضرة النََِ يل فيتعذر عليه معرفة أحكام الله يله في كل حادثة بعينهاء 
نكان من الحكمة الشترعية وضع امور كلية تكون مُعَرّفَات لأحكام الشرع» كقوله : من ذتى 
مُخْصَّئًا فارجموه» ومن سرق فاقطعوه» ومن شرب المسكر فاجلدوه.» ومن قتل أو ارتد 
فاقتلوه» وأشباه ذلك الجارية على أسبابها وعللهاء فكان ذلك طريقًا لنا إلى معرفة الأحكام 
وانتظام الشريعة على الدوام . 

فهذه الأحكام -أعني: وجوب الرجم والقطع والجلد والقتل ونحوها- هي التي 


(1) يعني : أنَّ القياس عكس ذلك لأنه الجمع بين المتمائلات» والتفريق بين المختلفات. 
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انلن : 
استفيدت بواسطة نصب الشارع أعلامها التي هي أسبابها وهي الزنى والسرقة والشرب والقتل 
والرّدّة» وهي -أعني الأحكام المذكورة- خطاب الوضع . 

وإِنْ قيل خطاب الوضع وهو خطاب الشرع: المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاءء 
ولا بالتخيير صح.» فهذا تعريف آخر لخطاب الوضع وهو صحيح حيث حكينا عن بعض 
الأصوليين أنه قال فيه : هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير 
أو الوضعء وأنَّ قوله: أو الوضع؛ ليتناول خطاب الوضع الذي نحن الآن نتكلم فيه . 

فإن قيل هاهنا : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير لم 
يبق إلا خطاب الوضع المراد هاهناء غير أن يقول في تعريف الإنسان: هو ما ليس بفرس» 
ولا شاة» ولا ثورء ولا طائرء ويعد أنواع الحيوان وينفيهاء وهو مستكره؛ فلذلك قدمنا في 
خطاب الوضع التعريف الأول». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (/ 48 )٠١‏ وما بعدها) : 

«سمى بخطاب الوضع؛ لأنه شيء وضعه في شرائعه؛ أي : جعله دليلّاء وسببّاء 
وشرطًاء لا أنه أمر به عباده» ولا أناطه بأفعالهم من حيث هو خطاب وضعء ولذلك 
لا يشترط فيه العلم والقدرة» في أكثر خطاب الوضع كالتوريث ونحوه على ما يأتي . 

وخطاب الوضع خبرء أمّا خطاب التكليف فإنشاء» . اه. بمعنى : إنشاء حكم . 

وقال المرداوي وهو يتكلم عن الحكم التكليفي (؟/ 0/98 : 

«قوله: «باقتضاء أو تخيير» يخرج بهما ما تعلق بفعل المكلف على جهة الإخبار نحو: 
#إواللّهُ حلفي وَمَا تكْمَُوْنِ» [الصافات: 945]؟ فإنه إخبار بخلق العمل لا إنشاء متعلق بالعمل اقتضاءً 
أو تخييرًا ؛ لأنَ الاقتضاء هو الطلب للفعل جزمًا أو غير جزم» أو الترك جزمًا أو غير جزم بنهي 
مقصود أو غيره». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط)(١/ "١8‏ : 

«قد عرفت أنَّ الخطاب كما يرد بالاقتضاء والتخيير فكذا يَرِدُ بالحكم الوضعي؛ لكون 
الشيء سببًا وشرطًا ومانعّاء فعلى هذا الله في كل واقعة رتب الحكم فيها على وصف أو 
حكمة حكمان: 

أحدهما : نفس الحكم المترتب على الوصف . 

وثانيهما : سببيّة ذلك الوصف. والمغايرة بينهما ظاهرة. إِذْ صحة القياس في الأول متفق 
عليه بين القائسين» وفي الثاني مختلف فيها . 
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مثاله: ملك النصاب سبب وجوب الزكاة» فالمِلْكُ حكم شرعيء وهو ذات السبب» 
وكونه سببًا عبارة عن خطاب الشارع: إني جعلت المِلْكَ أمارة وجوب الزكاة» ووجوب 
الزكاة عند وجود الملك» والحَؤل حكم آخرء وهو الحكم الأصلي المقصود في نفسه». اه. 

« المسألة (0؟) هل يدخل الحكم الوضعي في التكليفيء أم بينهما فرق: وما هو؟ 
قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (؟/ 7٠٠١‏ وما بعدها) وهم يتكلم عن الحكم 
التكليفي : 

«وقال الرازي «أو الوضع»: لما لم يكن الحد جامعًا ؛ لخروج ما خرج بخطاب الوضع»ء 
نحو : كون الشيء دليلًا على شيء» كزوال الشمس على وجوب الصلاة» أو سببًا: كالزنا 
لوجوب الجنه ارتشدينا كالوفوء لعيعة الال أو مانعًا كالنجاسة لإفساد الصلاة» أو 
البيع لكونه صحيحًا أو فاسدًا ونحوه؛ زِيدَ: «أو الوضع»؛ لكونه حكمًا شرعًا؛ لأنه لا يعلم 
إلا بِوَضْع الشرعء فكأن الشارع أنشأه» وعلى هذا لا يستقيم تعريف الحكم حتى يزاد فيه «أو 
الوضع» وإليه أشار ابن الحاجب بقوله : «فزيد «أو الوضع) فاستقام». 

راق الفخر الزاونة عالق عطاس التعليتك؟ لأن شن كون القع قتر طاء حرينة 
المقروط يدون شرطه نقله اين الغرا كن :في ارت جيم اللخزات ابعند. ش 

قال الكورانيّ : «أحكام الوضع راجعه إلى التكليف, فالتكليفي قسمان: صريح 
وضمني» فأحكام الوضع من قبيل الضمنيء إِذْ معنى سببيّة الدلوك: وجوب الصلاة عند 
الدلوك» انتهى . 

ولذلك قبل يو ذال تحاف الاقتضاء والقهير» قل معى لكو الدلرك سيا | لااوتحوت 
الصلاة» ولا لكون الطهارة شرطّاء إِلَا إباحة الإقدام عند وجودهاء ولا لمصلحة البيع 
إلا إباحة الانتفاع ونحو ذلك . 

فهو داخل بالاستلزام باعتبار المعنى المقصود منه» لا أنه منهما حقيقة» وليس تحت هذا 
الاختلاف كبير فائدة. 

وعلى كل حال خطاب الوضع يتعلق بفعل الفعل وفعل غير المكلف؛ ولهذا تجب 
الزكاة في مال الصغير والمجنون؛ ولا يكون إِلَا إخبارًاء وخطاب التكليف لا يتعلق إِلَّا بفعل 
المكلفين ولا يكون إلا إنشاءً». اه. 

نم قال المرداوي وهو يتكلم عن خطاب الوضع (*/ :)1٠١81-١١8٠‏ 

«قدمنا أنَّ الفرق بين خطاب الوضع والتكليف من حيث الحد والحقيقة» والفرق بينهما 
الآن من حيث الحكم : أنْ خطاب الشرع يشترط فيه علم المكلف, وقدرته على الفعل» وكونه 





! مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتيلٌ 
اناده 
من كسبه : كالصلاة والصوم والحج ونحوها على ما سبق في شروط التكليف . 

وأمّا خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك إِلّا ما استثنى» أمّا عدم اشتراط العلم : 
كالنائم يتلف شيئًا حال نومه والراميّ إلى صيد في ظلمة أو من وراء حائل فيقتل إنساناء فإنهما 
يضمنان وإن لم يعلماء وكالمرأة تحل بعقد وليها عليها وتحرم بطلاق زوجها وإن كانت غائبة 
لا تعلم ذلك . 

وأمّا عدم اشتراط القدرة والكسب : فكالدابة تتلف شيئًا والصبي أو البالغ يقتل خطأ 
فيضمن صاحب الدابة والعاقلة وإن لم يكن القتل والإتلاف مقدورًا ولا مكتسبًا لهم » وطلاق 
المكره عند من يوقعه وهو غير مقدور له بمطلق الإكراه أو مع الإلجاء. وأمّا المستثنى من عدم 
اشتراط العلم والقدرة فقاعدتان: 

إحداهما : أسباب العقوبات : كالقصاص لا يجب على مخطئ في القتل؛ لعدم العلمء 
وحد الزنا لا يجب على من وطئ أجنبيّة يظنها زوجته ؛ لعدم العلم أيضّاء ولا على من أكره 
على الزنا؛ لعدم القدرة على الامتناع» إذ العقوبات تستدعى وجود الجنايات التى تنتهك بها 
حرمة الشرع زجرًا عنها وردعًاء والانتهاك إِنّما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار» والقادر 
والمختار هو : الذي إن شاء فعل» وإن شاء ترك» والجاهل والمكره قد انتفى ذلك فيه -وهو 
شرط تحمم تحققه الانتهاك- ؛ لانتفاء شرطه » فتنتفي العقوبة» لانتفاء سبيها . 

القاعدة الثانية : الأسباب الناقلة للأملاك : كالبيع» والهبة» والوصية» ونحوهاء يشترط 
فيها العلم والقدرة» فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه؛ لكونه أعجميًا بين العرب 
أو غريبًا بين العجم» أو أكره على ذلك لم يلزمه مقتضاه”" . 

والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين: التزام الشرع قانون العدل في الخلق» والرفق 
بهم » وإعفاؤه عن تكليف المشاق» أو التكليف بما لا يطاق وهو حكيم . 

وقال ابن العراقى وغيره: 

والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقة : أنَّ الحكم في خطاب 
الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببًا أو شرطًا أو مانعّاء وخطاب التكليف لطلب 
0 كل هذا نص كلام الطوق اف اشرو تون الروظية) 11110 - 2251١7‏ وزاد: «لقوله 4 : «لا يحل 

مال امرئ مسلم إِلَّا عن طيب نفس منهاء وقوله #كإة : «إِلّا أن تكرت يحكدرةٌ عن راض مِنَكة4 [النساء: 

9 ولا يحصل الرضى إلا مع العلم والاختيار) . اه. أما الحديث فقد رواه البيهقي في «الكبرى» 


.»2٠١ /5(‏ والدارقطنى فى «سننه» (7/ 75 رقم »)4٠‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ ح ( الل 
١‏ ١تحفة‏ الأخيار). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)١909/5(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
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أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع» انتهى» . اه. 

وال تج الذي اودر في اشر موتعتر 017101 أرما يدها 

انم هاهنا تنبيهات : 

أحدها : أنَّ خطاب الطلب”" هو الأصل» وخطاب الوضع على خلافه؛ لِما ذكرناه من 
تعذر خطاب اللفظ في كل حال» وقد لاح لك ذلك مِمّا قررناه آنقّاء فالأصل أن يقول الشارع : 
أوجبت أو حرمت عليكم أو افعلوا أو لا تفعلواء أوارجموا هذا الزاني أو اقطعوا هذا السارق» 
أمّا جعله الزنى والسرقة» علمًا على الرجم والقطع خلاف الأصل من الوجه الذي ذكرناه. 

نعم خطاب الوضع يستلزم خطاب اللفظ ؛ لأنهإنّما يُعلم به ؛ كقوله و : طإوَالَارِفٌ وَألسَارقَ 
ََقَطعُوأ أَيَدِيَهُمَا6 [المائدة : 8]» 9# ألزَانَهُ ولزن جروا قلَّ ور يَممَاكه [النور: ؟]» وقوله مي : «من بدَّل 
دينه فاقتلوه)29 2 ونحو ذلك من الخطابات اللفظية المفيدة للأحكام الوضعية» بخلاف خطاب 
اللفظ. فإنه لا يستلزم خطاب الوضعء كما لو قال الشارع : توضؤوا لا عن حدث. فإنَ هذا 
خطاب لفظي بفعل مجرد عن سبب موضوع أو غيره . 

الثاني : أنَّ بعض الأصوليين يقسم خطاب الشرع إلى خطاب تكليف وخطاب وضعء 
وهي قسمة من جهة أن المقصود من خطاب الوضع هو التكليف», وكذلك ما فُهمّ من قسمة 
الاندي للحكو من آله طلبي ووصعيقة هو متداخل أيضًا ؛ لأن مقصود خطاب الوضع: 
الطلب؛ إِذْ لا معنى لخطاب الوضع إلا أن الشرع طلب ينا عند قيام الأعلام التي نصبها أو 
عند بعضها فعلًا أو كفاء كقوله : أوجبت عليكم عند وجود الزنا من هذا : رَجَمَهُ ؛ وعند 
وجود السرقة من هذا: قطعه. وعند ملك النصاب ووجود الحول : الزكاة» وعند اجتماع 
الحلف والحنث : الكفارة» ونحو ذلك كثير. 

والصواب في القسمة أنيُقال: خطاب الشرع إِمّا لفظي أْ وضعي ؛ أي : إمّا ثابت بالألفاظ 
نحو: : #وَأقِيمُوا موأ ألصَلَؤة 4# [البقرة : *4]ء أو بالأسباب ونحوها : كقوله : إذا زالت الشمس وجبت 
عليكم الظهرء فاللفظ أثبت وجوب الصلاة» والوضع عيّن وقت وجوبها». اه. 

وقال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» (ص8/- 129) : 

اواغلم أنه يُفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين» وهما: 
خطاب الوضع علامته أنه : إِمَّا إن لا يكون في قدرة المكلف أصلاء 20 
من الحيضء» أو يكون في قدرته ولا يؤمر به» كالنصاب للزكاة» والاستطاعة للحج» وعدم 


. يعنى: خطاب التكليف ويسمى خطاب اللفظ أيضًا‎ )١( 
. رواه البخاري (1977) في (صحيحه)‎ )( 
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السفر للصوم» وبهذا تعرف أنَّ خطاب التكليف علامته أمران: أن يكون في قدرة المكلف» 
ويؤمر به فعلّاء كالوضوء للصلاة» أو تركًا كسائر المنهيّات» وخطاب الوضع أعمٌ من خطاب 
التكليف ؛ لأنَّ كل تكليف معه خطاب وضع إِذْ لا يخلو من شرط أو مانع مثلّاء وقد يوجد خطاب 
الوضع حيث لا تكليف. كلزوم غرم المتلفات وأروش الجنايات لغير المكلف كالصبيٌ . 

وقيل : بينهما عموم وخصوص من وجهء واعتمده القرافي في الفروق». اه. 

فإذا كان ذلك كذلك, فالحكم التكليفي يعتبر أمرًا وطلبًا يكلف فيه الشارع المكلفين 
بأوامر وطلبات بالفعل أو الترك» والحكم الوضعي كما مر هو: إخبار من اللّه بوجود أحكامه 
أو انتفائها مع وجود السبب والشرط أو وجود المانع. 

قال الشاطبي في «الموافقات» -178/1١(‏ 10) المسألة الأولى من خطاب الوضع : 

«الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلهاء أو توضع فتقتضيها على 
الجملة ضربان: أحدهما : خارج عن مقدور المكلف, والآخر: ما يصح دخوله تحت 
مقدورهء فالأول: قد يكون سببّاء ويكون شرطًّاء ويكون مانعًاء فالسبب مثل: كون 
الاضطرار سببًا في إباحة الميتة» وخوف العنت سببًا في إباحة نكاح الإماء؛ والسلس سببًا في 
إسقاط وجوب الوضوء لكل صلاة مع وجود الخارج» وزوال الشمس أو عزوبها أو طلوع 
الفجر سببًا في إيجاب تلك الصلوات» وما أشبه ذلك . 

والشرط : ككون الحول شرطًا في إيجاب الزكاة» والبلوغ شرطًا في التكليف مطلقاء 
والقدرة على التسليم شرطًا في صحة البيع» والرُشد شرطًا في دفع مال اليتيم إليهء وإرسال 
الرسل شرطًا في الثواب والعقاب» وما كان نحو ذلك . 

والمانع ككون الحيض مانعًا من الوطءَ والطلاق والطواف بالبيت ووجوب الصلوات 
وأداء الصيام» والجنون مانعًا من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات» وما أشبه ذلك» وأما 
الضرب الثاني فله نظران : نظر من حيث هو مما يدخل تحت خطاب التكليف مأمورًا به» أو 
منهيًا عنه» أو مأذونًا فيه من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلبًا أو دفعًا كالبيع والشراء 
للانتفاع» والنكاح للنسل » والانقياد للطاعة لحصول الفوزء وما أشبه ذلك وهو بِيّنُء ونظر من 
جهة ما يدخل تحت خطاب الوضع. إِمّا سببًا أو شرطًا أو مانعًا . 

أنَّا السبب: فمثل كون النكاح سببًا في حصول التوارث بين الزوجين وتحريم 
المصاهرة”"2: وحلية الاستمتاع» والذكاة سببًا لحلّية الانتفاع بالأكل» والسفر سببًا في إباحة 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (08/7): «الصّهر : حرمة التزويج» والفرق بينه وبين النسب: أنَّ النسب ما 
رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء» والصَّهر ما كان من خلطة تشبه القرابة يُحدثها التزويج». اه. 
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القصر والفطرء والقتل والجرح سببًا للقتصاصء والزنى وشرب الخمر والسرقة والقذف أسبابً 
لحصول تلك العقوبات وما أشبه ذلك . 

فإنَّ هذه الأمور وضعت أسبابًا لشرع تلك المسيّبات. 

وأمّا الشرط. فمثل كون النكاح شرطًا في وقوع الطلاق» أو في حل مراجعة المطلقة 
ثلانّاء والإحصان شرطًا في رجم الزاني» والطهارة شرطًا في صحة الصلاة» والنية شرطًا في 
صحة العبادات, فإِنَ هذه الأمور وما أشبهها ليست بأسبابهاء ولكنها شروط معتبرة في صحة 
تلك المقتضيات . ش 

وأمّا المانع؛ فككون نكاح الأخت مانعًا من نكاح الأخرى» ونكاح المرأة مانعًا من 
نكاح عمّتها وخالتهاء والإيمان مانعًا من القصاص للكافرء والكفر مانعًا من قبول 
الطاعات» وما أشبه ذلك . 

وقد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببًا وشرطًا ومانعًاء كالإيمان هو سبب في 
الثواب» وشرط في وجوب الطاعات أو صحتهاء ومانع من القصاص منه للكافر» ومثله 
كثير» غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحدء فإذا وقع سببًا لحكم شرعي 
فلا يكون شرطًا فيه ولا مانعًا له؛ لما في ذلك من التدافع» وإِنْما يكون سببًا لحكم وشرطًا 
لآخر ومانعًا لآخرء ولا يصح اجتماعها على الحكم الواحدء ولا اجتماع اثنين منها من جهة 
واحدة» كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب التكليف». اه. 

فإذا كان ذلك كذلك» » يُعلم كيف توجب الزكاة في مال الصغير» والمجنون» وكيف 
يُْرّمون في أموالهم إذا أفسدوا مال الغير؛ مع كونهما غير مكلْمَيْنَء وذلك لأنّ إيجاب الزكاة 
والتغريم ليس من باب الحكم التكليفي لأنهما غير مكلفين» وإِنَّما من باب الحكم الوضعي الذي 
يوجد بوجود الأسباب والشروط وينتفي لوجود الموانع وانتفاء الأحكام والشروط؛ لذلك قال 
تعالى : «حُذْ مِنْ أَمَوَلِمَ صَدَكَة)4 [التوية: 0٠]ء‏ فالأخذ من الأموال عند وصولها إلى النصاب بعيدًا 
عن كون صاحبها مكلمًا أو لا؟ وهو نص الحديث الذي رواه البخاري )١1570(‏ ومسلم (19) 
مرفوعًا » وفيه : ١فأخبرهم‏ أنَ الله قدفرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فعلة 
الحكم وسببه وجود الغنى بعيدًا عن كون هذا الغني مكلقًا أولا . 

« المسألة :)5١(‏ أقسام خطاب الوضع أو الحكم الوضعي 

قال الطوفي في «شرح المختصر» :)4١9/1١(‏ 


«وللعَلّم المنصوب أوصاف: أي: العَلَّمُ الذي نصبه الشارع مُعَرّهَا للحكم -وَهو الحك 
الوضعي وخطاب الوضع- له أصناف» وإن شئت قلت: أنواع أو أقسامء كالعلة» والسبب» 
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والشرط» ونحو مما ذُكرء والعَلَّمُ كالجنس وهذه أنواعه» أو كالنوع وهذه أصنافه . 

والعَلَّمُ في اللغة: العلامة» ومنه عَلَمُ الطريق» وهو أنصاب من حجارة أو غيرها شاخصة 
يُستدل بها عليه .». اه. 

)١(‏ القسم الأول من أقسام الحكم الوضعي: العلَة: 

ه تعريف العلة لغة وشرعًا وبيانها تفصيلا بالأمثلة: 

قال نجم الدين الطوفيّ في : «شرح مختصر الروضة» 4١94 /1١(‏ وما بعدها)» وكلامه نفس 
ما ذكره المرداوي من غير عزو للطوفي وكأنّه كلامه : 

الأحد أصناف العَلَّم : 

«العلة» وهي في أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي : هي : العَرَضُ الموجبٌ لخروج 
البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي» وذلك لأن العلة في اللغة هي المرض» والمرض هو: 
هذا العَرَض المذكور» وهو في اللغة [-يعني العرض- : ] الظاهر بعد أن لم يكن . 

قال الجوهري: عَرَض له أمرٌ كذا يعرض ؛ أي : ظهر . 

وفي اصطلاح المتكلمين: هو ما لا يقوم بنفسه» كالألوان» والطعوم» والحركات» 
والأصواتء, وهو كذلك عند الأطباء؛ لأنه عندهم عبارة عن حادث ماء إذا قام بالبدن 
أخرجه عن الاعتدال؛» لأن الأمراض البدنية موجبة لاضطراب الأبدان أيجايًا محسوسّاء 
فحالة الاعتدال الطبيعي إذا انحرفت عن التوسط بيغلبة الحرارة» أو البرودة» أو الرطوبة» أو 
اليبوسة» كان ذلك هو انحراف المزاج» وهو العلة والمرض والسَّقم . 

نْمّ استعيرت العلة من الوضع اللغوي» فجعلت في التصرّفات العقلية لما أوجب الحكم 
العقلي لذاته» كالكسر للانكسار والتسويد الموجب أي المؤثر للسواد لذاته؛ أي : لكونه كسرًا 
أو تسويدًاء لا لأمر خارج من وضع أو اصطلاح . 

وهكذا العلل العقلية هي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى» كالتحرك الموجب للحركة» 
والتسكين الموجب للسكون. 

نُمّ استعيرت العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي» فجعلت فيه لمعان ثلاثة : 

ه أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي أي إذا -وُجد وجد قطعًا- لا محالة» وهو 
المجموع المركب من مقتضى الحكم» وشرطه ومحلّه وأهله تشبيها بأجزاء العلة العقليةة. 

وذلك أنَّ الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم قالوا : كل حادث فلابدٌ له من علة» لكن العلة إِمّا 
مادية : كالفضة للخاتم » وكالخشب للسرير» أو صورية : كاستدارة الخاتم» وتربيع السرير» أو 
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فاعلية : كالصانع والنجارء أو غائية : كالتحلي بالخاتم» والنوم على السرير» فهذه أجراء العلة 
العقلية» ومجموعها المركب من أجزائها هو : العلة التامة؛ فكذلك استعمل الفقهاء لفظ العلة 
بإزاء الموجب للحكم الشرعي» فالموجب له لا محالة هو مقتضيه وشرطه ومحله وأهله. 

مثاله: وجوب الصلاة: حكم شرعي» ومقتضيه: أمر الشارع بالصلاة» وشرطه: أهلية 
المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون عاقلًا بالعّاء ومحلّه: الصلاة» وأهله: المصلى . 

وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح: حكم شرعي» ومقتضيه: حكمة الحاجة 
إليهماء والإيجاب والقبول فيهماء وشرطه: ما ذكر من شروط صحة البيع والنكاح في كتب 
الفقه» ومحله: هو العينُ المبيعة والمرأة المعقود عليهاء وأهله: كون العاقد صحيح العبارة 
والتصرف. 

وافرض مثل ذلك في الزنى والقتل والردّة وقطع الطريق» فإنَّ وجوب العقوبات فيها 
أحكام لها مقتضيات وشروط ومحال وأهل وهي ظاهرة. 

وقال الشيخ أبو محمد [يعني ابن قدامة صاحب روضة الناظر] : فلا فرق بين المقتضي 
والشرط والمحل والأهل» بل العلة المجموع» والأهل والمحل وصفان من أوصافها . 

قلت : الأؤلى أن يُقال: هما ركنان من أركانها ؛ لأنه قد ثبت أنهما جزءان من أجرائهاء 
وركن الشيء: هو جزؤه الداخل في حقيقته . 

وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة مجموعها يسمى علة» ومقتضى الحكم: هو المعنى 
الطالن لك .وفتراطة باقن يانه إن شاء اللهه واهلة هو المخاطواية ومحلة :عا فلن بد 
لات ال 7 

« الثاني من المعاني الثلاثة التي استعيرت لها العلة الشرعية وهو: مقتضى الحكم وإن 
تخلّف عنه الحكم لفوات شرط أوْ وجود مانع, مثاله : اليمين هي المقتضى لوجوب الكفارة» 
فتسمى علة له» وإن كان وجوب الكفارة إِنْما يتحقق بمجموع أمرين : الحلف الذي هو اليمين» 
والحنث فيهاء لكن الحنث شرط في الوجوبء والحلف هو السبب المقتضي لهء فقالوا: هو 
علة؛ فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه» قيل : قد وجدت منه علة وجوب الكفارة» 
وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث» وإنما هو بمجرّد الحلف انعقل سببه . 

وكذا الكلام في مجرد ملك للنصابء يُقال: وجدت علة وجوب الزكاة؛ لأنَّ ملك 
النصاب مقتض له» وإن لم يتحقق إلا بعد حؤول الحول؛ ولكن بملك النصاب انعقد سبب 
الوجوب» وكذلك الجرح علة لوجوب القصاص أو الدّية» وزهوق نفس المجروح شرط . 

ولهذا لما انعقدت أسباب الوجوب بمجرد هذه المقتضات جاز فعل الواجب بعد 
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وجودها وقبل وجود شرطها عندناء كالتكفير قبل الحنث» وإخراج الزكاة قبل الحول -الذي 
هو شرطها- . 

قوله: «مقتضى الحكم وإن تخلف عنه الحكم لفوات الشرط» فلفوات شرط : كالقتل 
العمد العدوان: يُسمَّى علة لوجوب القودء وإن تخلف وجوبه لفوات المكافأة» وهى شرط 
له» بأن يكون المقتول عبدًا أو كافرًاء «أو لوجود مانع»» مثل : إن كان القاتل والدّاء فْن 
الإيلاد مانع من وجوب القصاص . 

وكذلاك النصسات تسكن : عله اوسترت ع6 إن مغاس! احور لفر انه قرط كيمزول 
الحولء أو لوجود مانع كالدَّيْنَء فإنه مانع لوجوب الزكاة. 

« الثالث من المعاني الثلاثة التي استعيرت بها العلة في الشرع وهو: حكمة الحكم: 
كمشقة السفر للقصر والفطر””"» والدَّين لمنع الزكاة» والأبوة لمنع القصاصء فيقولون: 
مشقة السفر هي علة استباحة القصر والفطر للمسافر» والذين في ذمة مالك النصاب علة لمنع 
وجوب الزكاة» والأبوة؛ أي: كون القاتل أبّا علة لمنع وجوب القصاصء والمراد بحكمة 
الحكم: هو المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم» وبيان المناسبة في هذه الصور: أن 
حصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة عنه بقصرها والتخفيف عنه 
بالفطر» وانقهار مالك النصاب بالدَّين الذي عليه معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه» 
وكون الأب سبب وجود الولد معنى مناسب لسقوط القصاص ؛ لأنه لما كان سبب إيجاده لم 
تقتض الحكمة أن يكون الولد سبب إعدامه وهلاكه لمحض حقه . 

واحترزنا بهذا عن وجوب رجمه إذا زنى بابنته فهي إذَا سبب إعدامه مع كونه سبب 
إيجادهاء لكن ذلك لمحض حتق الله يله حتى لو قتلها لم يجب قتله بهاء لأنَ الحق لها». اه. 

وقال الشاطبي في «الموافقات» :)١417/١(‏ 

«أمّا العلة فالمراد بها : الحِكّمٌ والمصالح التي تعلّقت بها الأوامر أو الإباحة» والمفاسد 
التي تعلقت بها النواهي» فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفرء والسفر هو السبب 
المرضو سيا اشاح ان لحطف ملعي المسلحة نسسها لمهي لامظتهاء 
كانت ظاهرة أو غير ظاهرة» منضبطة أو غير منضبطة» وكذلك نقول في قوله يل : ١لا‏ يقضي 
)١(‏ المشقة أمر متعثر وغير منضبط» ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء فاليوم يسافر الرجل إلى 

أرض الله الحرام من مصر بالطائرة لا يجد مشقة؛ وربّما وجدها من انتقاله من مكان داخل بلده إلى 


مكان آخر بلا سفر؛ فلذلك نفس السفر هو علة استباحة القصر والفطر للمسافر ولو لم يجد مع سفره 
نَصَبًا ومشقة . 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» ا 
القاضي وهو غضبان"'' : فالغضب سبب» وتشويش الخاطر عن استيفاء الحُبجَج هو العلة» 
على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة لارتياط ما بينهماء ولا مشاحة فى 
الاصطلاح». اه. ْ 

قال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه) (ص : :)8١-/8٠١‏ 

«الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هو: الحكمة» وضابط الحكمة: أنها 
هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة» فعلّة تحريم الخمر -مثلًا- الإسكارء وحكمته 
حفظ العقل؛ لأنْ حفظ العقل هو الذي صار من أجله الإسكار علة للتحريم في الخمر . 

وهذا هو معنى قول المؤلف كَكزَنُةُ : كقولهم المسافر يترخص لعلة المشقة؛ لأنَّ علة 
الرخصة بالقصر وعدم الصوم: هي السفرء والحكمة رفع المشقة؛ لأنها هي التي من أجلها 
صار السفر علة للرخصة». اه. 

قلت : هذا جانب من الكلام على العلة هنا بما يُناسب المقام» وسيأتي بعد ذلك بإذن اللّه 
الكلام على العلة التي هي أحد أركان القياس في الكلام في الأدلة الشرعية . 

(؟) القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي: السبب: 

تعريفه لغة وشرعًا: 

قال نجم الدين الطوفيّ : في «شرح مختصر الرَّوضة» /١(‏ 475 وما بعدها) : 

«الثاني من أصناف العلم المنصوب والمعرف لحكم الشرع بطريق الوضع هو السبب. 

وهو لغة: أي في اللغة : ما تُوصّل به إلى الغرض . 

قال الجوهري : السبب: الحبل» والسبب أيضًا : كل شيء يتوصل به إلى غيره» فكل 
في تر ضري إن القرطن أو المتميرة ريسي الاي 7 1 

واستعير شرعًا : أي : واستعير السبب من الوضع اللغوي إلى التصرف الشرعي لمعان 
أربعة : 

أحدها : ما يقابل المباشرة» كحفر البئر مع التردية فيهاء فإذا حفر شخص بئرًا ودفع آخر 
إنسانًا فتردّى فيها هلك» فالأول وهو الحافر سبب إلى هلاكه, والثاني وهو الدافع مباشر له 
فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة فقالوا: إذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت 
)١(‏ رواه البخاري ,»)1/1١09(‏ ومسلم )١0/1١7//15(‏ في (صحيحيهما». 


0( وقال الفيومي في «المصباح المنير» :)١89(‏ «السيب : الحبل» وهو ما يتوصّل به إلى الاستعلاى. ُ 
استعير لكل شيء يُتوصل به إلى أمر من الأمور فقيل هذا سبب هذاء وهذا مُسَبٌِّ عن هذا». اه. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
مح | .0 : 
المباشرة ووجب الضمان على المباشر» وانقطع حكم المتسبب. 

ومن أمثلته : لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فَقَدَّه» فالضمان على المتلقي بالسيف» 
ولو ألقاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعه فالضمان على المُلقي» لعدم قبول الحوت 
للضمان» ولولا ذلك لكان الضمان عليه لأنه المباشر» وكذا لو فتح قفصًا على طائر بحيث لو 
ترك طار فأخذه إنسان من القفص بيده ثُمّ أطلقه كان الضمان على هذا ؛ لأنه المباشر» وكذلك 
ما أشبه هذه الصور. 

فالحفر سبب والتردية علة والمتسبب والمباشر فاعلان. 

والثاني: من المعاني التي استّعير لها لفظ السبب شرعًا : علة العلة» كالرمي سمي سببًا 
للقتل وهو -أعني الرمي- علة الإصابة» والإصابة علة لزهوق النفس الذي هو القتل» فالرمي 
هو علة علةٍ القتل وقد سمّوه سببًا له. 

الثالث: من المعاني التي استّعير لها لفظ السبب: العلة بدون شرطهاء كالنصاب بدون 
حولان الحول يسمّى سببًا لوجوب الزكاة كما تقدم في تسميته علة. 

الرابع: من المعاني المذكورة: العلة الشرعية الكاملة» وهو المجموع المركب من 
المقتضى والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل يسمى سببًا) . اه. 

وقال الشاطبي في «الموافقات» :)١417/١(‏ 

«فأمًا السبب» فالمراد به: ما وضع شرعًا لحكمة يقتضيها ذلك الحكم» كما كان حصول 
النصاب سببًا في وجوب الزكاة)"". اه. 

وقال المرداوي في : «التحبير شرح التحرير» (7/ ٠١5١‏ وما بعدها): 

«والسبب شرعًا : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . 

فالأول: احتراز من الشرط؛ لأنه لا يلزم من وجوده الوجود -كالوضوء شرط للصلاة» 
وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة لعدم دخول الوقت مثلا- . 

والثاني : احتراز من المانع ؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم -كالحيض مانع من 
الصلاة والصوم» ولا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة والصوم أو عدمهما ؛ لعدم دخول 
الشهر أو الوقت-. 

والثالث: احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرطء أو وجود المانع» كالنصاب قبل 


)١(‏ وعرّفه الزركشي في «البحر المحيط» 07١06 /١(‏ فقال: «وفي الشرعء قال الأكثرون: هو الوصف الظاهر 
المنضبط الذي دلَّ السمع على كونه معرفًا للحكم الشرعي» كجعل دلوك الشمس معرفًا للصلاة». اه. 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 0 
تمام الحول» أو مع وجود الدين» فإنه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته؛ بل لأمر خارج 
عنه وهو: انتفاء الشرط ووجود المانع . 

فالتقييد بكون ذلك لذاته» للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبّب مع وجدان السبب 
لفقد الشرطء أو مانع: كالنصاب قبل الحول كما تقدم» ومن فيه سبب الإرث ولكنه قاتل أو 
رقيق أو نحوهما . 

وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب» لكن لوجود سبب آخرء كالرّدة المقتضية 
للقتل» إذا فُقِدَت ووجد قتل يوجب القصاصء أو زنى محصن» فتخلف هذا الترتيب عن 
السبب لا لذاته» بل لمعنى خارج كما تقدم . 

إذا علم ذلك» فالسبب هو: الذي يضاف إليه الحكم؛ كقوله تعالى : أَقِرِ ألصََرةَ نُك 
َلشَّمَيس4 [الإسراء: 808 وم ألزَبيَةُ ولزن مَأجَلدُوا كلَّ وبح يَنْبمَا مِأتدَ 4 [الغور: ؟]» إِذْ للَّه تعالى في 
دلوك الشمس حكمان: أحدهما : كون الدلوك سيبًا والآخر: وجوب للصلاة بهذا السبب. 

وكذلك للَّه في الزنا حكمان: أحدهما : وجوب الرجمء والثاني : كون الزنا سببّا». اه. 

٠‏ منهج أهل السنَّة والجماعة في الأسباب: 

عامة كلمة الأصوليين: الزركشي والطوفي والمرداوي وكبار الأصوليين المتكلمين 
قورت ان ليقعلا ممعت الأنا يك يباو بعالك تدم انف أن الله ستحاتة 
يفعل بالأسباب» أمّا عندها فهو مذهب الأشاعرة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (9/ :)١١7‏ 

«وأمًا أهل الهدى والفلاح فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسّببات 
كما قال تعالى : جحي 11 قلت سَكابا يمالا سفكة للر يَبَتِ كالما به المة كَلْحْعنَا يوء من ف 
َلتَّمرَتِ # [الأعراف: /07] وقال تعالى: #إيَهَدِى به ألَهُ مَري انرصو ضغ يتل الكللو 4 
بالجافة 4835 وقال قعالق > مويصل بود كنا وهر اده 4 [البقرة: 151]» فأخبر أنه 
يفعل بالأسباب . 

وق قال" نه نقتعال كاه لأا روا قد عالت ناانعاء ب «الترانة انكر ماخلفه اللدمة 
القوى والطبائع» وهو شبيه بإنكار ما خلقه اللَّه من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان 
بهاء مثل قدرة العبد» كما أنَّ من جعلها هي المُّبْدعة فقد أشرك باللّه وأضاف فعله إلى غيره» . 
اه؛ ولذلك حذفت من النقولات كُلّ ما يخالف هذا . 
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! ما قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
ك0 اننةة :. 

وقال ابن تيمية أيضًا في «مجموع الفتاوى)» (8/ 017١-1١‏ : 

«ولهذا قال بعضهم : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلّية قد ح في الشرع» ومجرد الأسباب 
لا يوجب حصول المسبّب» فإنَّ المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيًا في حصول 
الإنبات؛ بل لابدَ من ريح مُرْبِيّة بأذن اللّهء ولابدٌ من صرف الانتفاء عنه» فلابد من تمام 
الشروط وزوال الموانع» وكل ذلك بقضاء اللّه وقدره» وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال 
الماء في الفرج» بل كم مَنْ أنزل ولم يولد له نا لايد تن 01 الله سكلبد تشعيل لمر 
وتربيه في الرّحمء وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع وكذلك أمر الآخرة» ليس 
بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل هي سبب ؟ ولهذا قال النَِي كله وان عل ادم 
الجنّة بعمله» قالوا ول نارهول لل قال : ولا أنا إِلَّا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل)”" . 

وقد قال: «أَدَخَلُوا لْجَنَدَ بما تر سَملُون» [النحل: ؟"] فهذه باء السبب؟ أي : بسبب 
ال لو او مد 
عِوَضًا وثمنًا كافيًا في دخول الجنّة» بل لابدٌ من عفو اللّه وفضله ورحمته» فبعفوه يمحو 
السيّتات» وبرحمته يأتي بالخيرات» وبفضله يضاعف البركات . 

وفي هذا الموضع ضل طائفتان من النّاس : 

فريق أمنوا بالقدر وظنوا أنَّ ذلك كاف في حصول المقصودء فأعرضوا عن الأسباب 
الشرعية والأعمال الصالحة» وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أنَّ يكفروا بكتب اللَّه ورسله 
واديتة:وفزيق أخذوا ءيطليوة التجزاء م الله كما تطليةالأجرمو الستاجر» متكلمين على 
حَوْلِهِم وقوتهم وعملهم» وكما يطلبه المماليك» وهؤلاء جهال ضلالء فإنَّ اللّه لم يأمر 
العباد بما أمرهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عمًّا نهاهم عنه بخلًا به» ولكن أمرهم بما فيه 
صلاحهم ونهاهم عمًّا فيه فسادهم وهو سبحانه كما قال: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا صُرَّي 
فتضرّوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)”"». فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته 

» وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم » فيطالبون بجزاء ذلك» واللَّه تعالى غني عن 
العالمين قزة اسجرا | حتت باصي ا وإد اساؤرا خلهاء ؛ فلهم ما كسبوا وعليهم ما 


اا خم صب ل رو لله سم ملس ره ل لهس م 


اكتسبوا يمن جَعِلّ مَدِلِسًا فيه وَمَنَ َس مَلِيَها وما رَيّكَ طلم لَلَعبِيدِ) [نصلت: 4.]4. اه. 


(١)رواه‏ البخاري و#الاكحه)ء ومسلم و لا 11 فى «صحيحيهما» . 
(؟) رواه مسلم فى (صحيحه) (06/ لالا7391) . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


الندة كك 

© أقسام السبب: 

قال الزركشى فى «البحر المحيط فى أصول الفقه) :)7١5/١(‏ 

«نُمّ السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره» كالدلوك للصلاة» ورؤية الهلال في 
رمضان لوجوب الصومء وكالنصاب للزكاة. 

وإلى ما لا يتكرر بتكرره كوجوب الحج عند تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سببًا . 

وقسم ابن الحاجب السبب إلى وقتي كالزوال؛ فإنه مُعَرَفْ لوقت الظهر» وإلى معنوي 
كا لإسكار فإنه مُعَرّف لتحريم الخمر» والملك» فإنه جعل سببًا لإباحة الانتفاع» . اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) ("/ © :)1١55-1١5‏ 

«وهو وقتي : كالزوال للظهرء ومعنوي يستلزم حكمة باعثة» كالإسكار للتحريم» 
والملك لإباحة الانتفاع ونحوه . 

السبب قسمان: أحدهما: وقتي» والآخر: معنوي» والوقتي هو مالا يستلزم في تعريفه 
للحكم حكمة باعثة : كزوال الشمس ؛ فإنه يَعَرّف وقت وجوب الظهرء ولا يكون مستلزمًا 
لحكمة باعثة» والمعنوي : ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي : كالإسكارء 
فإنه أمر معنوي جعل علة للتحريم» والملكء. فإنه جعل سببًا لإباحة الانتفاع» والضمانء فإنه 
جعل سببًا لمطالبة الضامن بالدَّينَء والعقوبات» فإنها جعلت سببًا لوجوب القصاص أو الدية. 

قال الآمدي: «السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبطء دل الدليل الشرعي على كونه 
مُعَرَهًا لثبوت حكم شرعي»؛ طرديًا كان: كجعل زوال الشمس سببًا للصلاة» أو غير طردي : 
كالشدة المطربة» سواءً اطرد الحكم معه أو لم يطرد؛ لأنْ السبب الشرعي يجوز تخصيصهء 
وهو المسمى تخصيص العلة, إِذْ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في بعض صور 
وجودها دون بعض» وهو عدم الاطراد». اه. 

(؟) القسم الثالث من أقسام الحكم الوضعي: الشرط: تعريفه لغةٌ وشرعًا: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (/ ٠١5‏ وما بعدها): 

«القسم الثالث: الشرطء وهو لغة العلامة؛ لأنه علامة على المشروط» ومنه قوله تعالى : 


و لك 


«فَهَلٌ بطري إِلّا لمَاعةَ أن ع بَعْتَدٌ فقَدَ جك أَشْرَاطهَا4 [محمد: 18]؛ أي : علامتهاء قاله الموفق 
وغيره. 
قال الجوهري : «بالسكون معروف,. وبالتحريك : العلامة» وأشراط الساعة : علامتها» . 
وقال في «المصباح»: «الشرط -مخفف من الشّرّط بفتح الراء- هو العلامة» وجمعه: 
أشراط» وجمع الشُرْط -بالسكون- : شروطء ويُقال له شريطه» وجمعه: شرائط». 





ظ مَاقَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
0 أقنقة : 

0 ل ل 
والأشراط واحد: شَرَط -بفتح الراء والشين”-2. انتهى 

وقال في «القاموس» : «الشَّرَّط -بالتحريك- : العلامة» جمعه أشراط» والشرط : إلزام 
الشيء والتزامه في البيع ونحوه؛ كالشريطة» وجمعه: شروط». انتهى 

وشرعًا : ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 

فالأول: احتراز من المانع ؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم . 

والثاني : احتراز من السبب والمانع أيضًا . 

أمّا من السبب ؟ فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق» وأمّا من المانع : فلأنه يلزم 
من وجوده العدم . 

والثالث: احتراز من مقارنة الشرط وجود السببء فيلزم الوجود أو قيام المانع» فيلزم 
العدم » لكن لا لذاته -وهو كونه شرطًا- بل لأمر خارج» وهومقارنة السبب أو قيام المانع». اه. 

« الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف وليس بجزء منه 

قال الشاطبي في «الموافقات» :)١88 -١815 /١(‏ 

«افتقرنا إلى بيان أنَّ الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف وليس بجزء؛ والمستند 
فيه : الاستقراء في الشروط الشرعية» ألا ترى أنْ الحول هو المكمل لحكمة حصول النصاب 
وهي الغنى» فإنه إذا ملك فقط لم يستقر عليه حكمه إِلّا بالتمكن من الانتفاع به في وجوه 
المصالح ٠‏ فجعل الشارع الحول مناطًا لهذا التمكن الذي ظهر به وجه الغنى» والحنث في 
اليمين مكمل لمقتضاهاء فإنها لم يجعل لها كفارة إلا في الإقدام عليها جناية ما على اسم 
اللّهء وإن اختلفوا في تقريرهاء تعلى 4 تقذير لا تق دفي التسناية | لااغين الحدةء 
فعند ذلك كمل مقتضى اليمين» والزهوق أيضًا مكمل لمقتضى إنفاذ المقاتل الموجب 
للقصاص أو الدية» ومكمل لتقرر حقوق الورثة من مال المريض مرضًا مخوئًاء والإحصان 
مكمّل لمقتضى جناية الزنا الموجبة للرجم » وهكذا سائر الشروط الشرعية مع مشروطاتها» . اه. 

٠.‏ قال نجم الدين الطوفي في : «شرح مختصر الروضة» 47١ /١(‏ وما بعدها): 

«وشرعًا : أي : والشرط في الشرع : ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببّة . 

فقولنا : ما لزم من انتفائه انتفاء أمر يتناول الشرط» والسبب» وجزء السببء فإنَّ الشرط 


)١(‏ قال الطوفي في «شرحه» /١(‏ 570): «ومع اتفاق المادّة لا أثر لاختلاف الحركات» والكل ثابت عن أهل 
اللغة»). اه 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ انرو كك 

يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ء كالإحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاني» ينتفي وجوب 
الرجم لانتفائه فلا يُرجِم إلا مُخْصَّنْءِ وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة» ينتفي وجوبها 
لانتفاته» فلا يجب إلا بعد تمام الحول» وهذا معنى قوله: «كالإحصان والحول ينتفي الرجم 
والزكاة لانتفائهما». 

والسبب الذي هو العلة الكاملة» أو العلة بدون شرطهاء ينتفي الحكم الذي هو معلولها 
بانتفائها » أو بانتفاء جزء منهاء كانتفاء البيع لانتفاء العقد والمتعاقدين وشروط الصحة وانتفاء 
جزء ذلك» وكانتفاء الحد والزكاة لانتفاء الزنى والنصاب . 

ولمّا كان قولنا : ما لزم من انتفائه انتفاء أمر يتناول السبب أيضّاء فيكون الحد غير مانع 
قال: «على غير جهة السببيّة» ليخرج السبب وجزؤه». اه. 

ه إطلاقات الشرط: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (/ ٠١5/8‏ وما بعدها) : 

(إذا علم ذلك فللشروط ثلاثة إطلاقات: 

الأول: ما يذكر في الأصول هنا مقابلًا للسبب والمانع » وفي نحو قول المتكلمين: شرط 
العلم الحياة» وقول الفقهاء: شرط الصلاة الطهارة» وشرط صحة البيع كذاء وهذا هو الذي 
يذكر هنا تعريفه . 

الثاني : الشرط اللغوي» والمراد به: صيغ التعليق ب«إن» ونحوها من أدوات الشرطء 
وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم» نحو : «وَإن كُنَّ ولت حل فقوا 
عَلَتيِنَّ4 [الطلاق: 7]» ومنه قولهم في الفقه : الطلاق والعتق بشرط» ونحوهماء نحو: إن دخلت 
الدار فأنت طالق أو حرّة» وقولهم: لا يجوز تعليق البيع على شرط ونحوه. فإنْ دخول الدار 
ليس شرطًا لوقوع الطلاق شرعًا ولا عقلاء بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة. 

وهذا -كما قال القرافي وغيره- : 

ايرجع إلى كونه سببًا يوضع للمعلق حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته» . 

وَوَهِمْ من فسّره -هناك- تفسير الشرط المقابل للسبب والمانع» كما وقع لكثير من 
الأصوليين. 

الثالث: جعل شيء قيدًا في شيء: كشراء الدابة بشرط كونها حاملاء وبيع العبد بشرط 
العتق» وهو المراد بحديث: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللّه20, 


. في «صحيحيهما»‎ )١6١5( البخاري (96/ا؟), ومسلم‎ )١( 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 أقلفة : 
ونحو ذلك . 

وهذا الثالث يحتمل أن يعاد إلى الأول بسبيب مواضعة المتعاقدين كأنهما قالا: جعلناه 
معتبرًا في عقدنا» يعدم بعدمه» وإن ألغاه الشرع لغى العقد» وإن اعتبره لا يُلغى العقد؛ بل يثبت 
الخيار إن أخلف. كما نقل ذلك في الفقه. 

ويحتمل أن يعاد إلى الثاني » كأنهما قالا: إن كان كذا فالعقد صحيح وإِلّا فلا. 

إذا عرفت ذلك» فالمقصود هنا هو القسم الأول» وقد اشتهر تعريفه بما ذكرناه أوَلّا». اه. 

ه« أقسام الشرط: 

قال نجم الدين الطوفي في : «شرح مختصر الرّوضة» 47١ /١(‏ وما بعدها): 

«والشرط على أضرب : عقلي» ولعوي» وشرعي . 

فالعقلي : كالحياة للعلم» فإنها شرط له إِذْ لا يعقل عالم إِلّا وهو حي» فالحياة يلزم من 
انتفائها انتفاء العلم» إِذْ الجسم بدونها جماد» وقيام العلم بالجماد محال» نعم لا يلزم من 
انتفاء العلم انتفاء الحياة» كما في الحيوان البهيم» وبسبب ذلك أن الشرط لازم للمشروط 
والقاعدة العقلية أن الملزوم ينتفي بانتفاء لازمه» ولا يلزم انتفاء اللازم لانتفاء ملزومه» لكن 
هذا في الحقيقة استدلال على الشيء بنفسه؛ إِذْ للسائل أن يقول: وَلِمّ قلتم : إِنْ الشرط لازم 
للمشروط؟ فإِنْ هذا هو قولكم : الشرط يلزم من انتفائه انتفاء مشروطهء كما يُقال: اللازم ما 
يلزم من انتفائه انتفاء الملزوم» وإِنّما سُّمىَ هذا شرطًا عقليًا ؛ لأنَّ العقل أدرك لزومه لمشروطه 
وعدم تصور انفكاكه عنه» كما أدرك لزوم الحياة للعلم والشرط اللغوي : «كدخول الدار لوقوع 
الطلاق» أو العتاق المعلق عليه» فيما إذا قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق» أو لآمته : 
إن دخلت الدار فأنت حرة؛ فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق والحرية ولازم له» حتى إنه ما 
دام الدخول منتفيًّاء فالطلاق والحرية منتفيان» وإذا وجد المدخول وجد الطلاق والحرية 
والشرط الشرعي : كالطهارة للصلاة» فإنه يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة الصلاة» 
ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة؛ لجواز انتفاء شرط آخر. 

« تنبيه: وللشرط قسم رابع وهو العادي» كالغذاء للحيوان» والغالب فيه أنه يلزم من 
انتفاء الغذاء انتفاء الحياة» ومن وجوده وجودها؛ إِذْ لا يتغذى إلا حي فعلى هذاء الشرط 
العادي كاللغوي في أنه مطرد منعكس ويكونان من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط ولهذا 
قال بعض الفضلاء: الشروط اللغوية أسباب؛ لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها 
العدم بخلاف الشروط العقلية». اه. 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ والجَمَاعَة» ْ 
٠61 0‏ اج 

© بيان ما يُسمَّى بشرط الحكم وشرط السبب: 

وقال المرداوى فى «التحبير) (”/ ٠١1٠١‏ وما بعدها): 

نل ادر جك و وار ار 
استلزم عدمه حكمة تقتضي نقر نقيض الحكم ؛ فشرط الحكم : كالطهارة للصلا 

هنذا الشبرط علن ضويسية* 

أحدهما : ما يسمى شرط السبب والثاني يسمى شرط الحكم . 

فالأول: ما يكون عدمه مُخْلّا بحكمة السبب: كالقدرة على تسلم المبيع ونحوه» فإنها 
شرط البيع الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة» وهو حاجة الانتفاع بالمبيع» 
وهي متوقفة على القدرة على التسليم » فكان عدمه مُخْلًا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع . 
كالطهارة في باب الصلاة» فإِنْ عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة يقتنضي 
نقيض حكمة الصلاة وهو العقاب» فإنه نقيض حصول الثواب». اه. 

وقال المرداوى فى «(التحبير) (”/ 1/7 :)١١‏ 

«والشرط اللغوي أغلب استعماله في السببيّة العقلية» نحو: إذا طلعت الشمس فالعالم 
مضيء » والسبييّة الشرعية ؛ كقوله تعالى : #وإن كُنتَمَ جثبًا ع 8 طهر مرو [المائدة: 5] ونحوه. 

فإنَّ طلوع الشمس سبب ضوء العالم عقلاء الع ارسي ل لطر لا 
واستعمل لغة في شرط لم يبق للمسبب سواه؛ أي: يستعمل في الشرط الأخيرء وذلك مثل 
قولك: إن تأتيني أكرمكء فإِنَّ الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه؛ لأنه إذا أدخل الشرط 
اللغوي عليه» علم أنَّ أسباب الإكرام حاصلة لكن متوقفة على حصول الإتيان». اه. 

» فروق تتعلق بالعلّة والشرط: 

قال الطوفي في «شرح مختصر الرّوضة» /١(‏ 575 وما بعدها) : 

«الفائدة الثانية : فى فروق تتعلق بالعلة والشرط : 

منها : أنْ الشرط وجزأه وجزء العلة كل منهما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدمء فهي تلتبس . 

وَالفرّق» أن مناسية الشرظ سراق غير ومناسبة جزء العلة فى نفسه. مثاله : الحول: 
مُناسبته في السبب الذي هو النصاب لتكميله الغنى الحاصل به بالتنمية» وجزء العلة الذي هو 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


كك الزنة 


والشرط مكمل لتأثير العلة» ومن ثَّمّ عرّف بعضهم الشرط بما توقف عليه تأثير المؤثر. 

ومنها : أنَّ أجزاء العلة يترتب عليها الحكم» والعلل المتعددة إذا وجدت ترتب الحكمء 
فما الفرق؟ 

والجواب: أنَّ جزء العلة إذا انفرد لا يترتب الحكمء بل لابن من وجود بقية أجزائهاء 
كأوصاف القتل العمد العدوان» إذا اجتمعت وجب القود»ء ولو انفرد بعضها كالقتل خطأ أو 
عمدًا في حد أو قصاصء أو قتل العادل الباغي لم يجب القودء بخلاف العلل المتعددة» فإنَّ 
بعضها إذا انفرد استقل بالحكم» كمن لمس ونام وبال» وجب الوضوء بجميعها وبكل واحد»ء 
نعم إذا اجتمعت كان حكمًا ثابنًا بعلل كما ذكر في موضعه). اه. 

(:) القسم الرابع من أقسام الحكم الوضعي: المانع. 

تعريفه لغةٌ وشرعًا : 

قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (70/8/6): 

«الميم والنون والعين أصل واحد هو خلاف الإعطاء» ومنعته الشيء منعّاء وهو مانع 
مناع » ومكان منيع» وهو في غرّ وَمَنَعَة). اه. 

وقال الفيومي في «المصباح المنيرا (ص: )"١8‏ : 

«منعته الأمر ومن الأمر منعًا فهو ممنوع منه محروم» والفاعل مانع» والجمع منعة» 
ككافر وكمَّرَة» وجاء للمالغة مَنْوعَ ومنّاع» وامتنع من الأمر كف عنه» ومانعته الشيء بمعنى 
نازعته» وتمنع عن الشيء وامتنع بقومه تقرّى بهم2. اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) :)”1١-99١ /١(‏ 

«الثالث : الحكم على الوصف بكونه مانعًا . 

والمانع عكس الشرط» وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم» كالدين مع وجوب 
الزكاة» والأبوة مع القصاص . 

ووجه العكس فيه: أنَّ الشرط ينتفي الحكم بانتفائه» والمانع ينتفي الحكم لوجوده. 
فوجود المانع وانتفاء الشرط سواءً في استلزامها انتفاء الحكم» وانتفاء المانع ووجود الشرط 
سواءً في أنهما لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير» (/ ٠١1/7‏ وما بعدها) : 

«القسم الرابع : المانع وهو : ما يلزم من وجوده العدم, ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم 
لذاته. 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
١‏ 1 

المانع اسم فاعل من المنع » وهو في الاصطلاح ما ذكرنا. 

فالأول: احتراز من السبب» لأنه يلزم من وجوده الوجود. 

والثاني : احتراز من الشرط ؛ لأنه يلزم من عدمه العدم . 

والثالث: -وهو قولنا -لذاته -: احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب آخرء فإنه يلزم 
الوجود لا لعدم المانع» بل لوجود السبب: كالأب القاتل : إذا ارتد زمن قتله ولده» فإنه يقتل 
بالرّدة وإن لم يقتل قصاصًا ؛ لأنَّ المانع إِنّما هو لأحد السببين». اه. 

© أقسام المانع: 

قال الزركشى فى «البحر المحيط) :)3١١/١(‏ 

انم يتقسم المانع إلى : مانع حكم -وسيأتي إن شاء الله في القياس- وإلى مانع السبب» 
وهو: كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب التي لأجلها يقتضي السبب المسبّب» 
كحيلولة النصاب بالغصب والإباق» فإنها تمنع من انعقاد النصاب سببًا للوجوب . 

ثم الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره» كالرضاع يمنع صحة النكاح"' ابتداء ويقطعه 
دوامًا. 

ثانيها : ما يمنعه ابتداءً لا دوامّاء» كالعدة تمنع ابتداء النكاح لغير من هي منه» ولو طرأت 
على نكاح صحيح بوطء شبهة لم يقطعه وكذلك الردة. 

ثالثها: ما يمنعه دوامًا لا ابتداء» كالكفر بالنسبة لملك الرقيق المسلمء لا يمنع في 
الابتداء لتصويره بالإرث وغيره من الصور التي تنتهي إلى نحو الأربعين» ويمتنع دوامه؛ بل 
ينقطع بنفسه كشراء من يعتق عليه أو بالإجبار على إزالته» . اه. 

وقال المرداوى فى «(التحبير) (7/ ١٠١1/7‏ وما بعدها) : 

«والمنع إِمّا للحكمء وهو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض 
)١(‏ قال المرداوي في «التحبيرا :)١١1/8/9(‏ 

«كالعدة تمنع ابتداءً النكاح ولا تبطل استمراره». اه 
نم قال :)1١1/9//(‏ 


والصحيح أنه يجب» وكالطول» يمنع ابتداء نكاح الأمة» فإن طرأ عليه هل يبطله؟ والصحيح أنه لا يبطله» 
وكوجود الماء يمنع ابتداء التمم فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة هل يبطل؟؟ . اه. 
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حكم السبب» مع بقاء حكمة السبب» كالأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان» وهو 
كون الأب سببًا لوجود الولدء فلا يحسن كونه سببًا لعدمه» فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه 
وهو القتل. 

وَإِمّا لسبب الحكم» وهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب كالدين في الزكاة مع ملك 
النصاب» ووجه ذلك: أنْ حكمة وجوب الزكاة في النصاب -الذي هو السبب- كثرته كثرة 
تحتمل المواساة منه؛ شكرًا على نعمة ذلك» لكن لما كان المدين مطالبًا بصرف الذي يملكه 
في الدَّين صار كالعدم . 

وسّمّي الأول: مانع الحكم؛ لأنَّ سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر . 

والثاني: مانع السبب؛ لأنَّ حكمته فقدت مع وجود صورته فقط» فالمانع ينتفي الحكم 
بوجوده؛ والشرط ينتفي الحكم لانتفاته»؟. اه. 

« صور لاجتماع الحكم التكليفي والوضعي وانفرادهما: 

قال الطوفيّ في : «شرح مختصر الرَّوْضة» -478/1١(‏ )0 

«قوله: «ونصب هذه الأشياء مفيدةٌ مقتضياتها حكم شرعي؛ إِذْ لله تعالى في الزاني 
حكمان: وجوب الحدء وسببه الزنى»). 

هذه الأشياء إشارة إلى ما سبق من أصناف العلم المنصوب لتعريف الحكم الشرعي 
الوضعي» وهي : العلة والسبب والشرط والمانع . 

وقوله: «مفيدة» نصب على الحال؛ أي : نصبها حال إفادتها أو معدة لإفادتهاء ومعنى 
الكلام: أنَّ نصب هذه الأشياء لتفيد ما اقتضته من الأحكام هو حكم شرعي ؛ أي: قضاء من 
الشارع بذلك» ومقتضياتها أيضًا حكم شرعيء فجعل الزنى سببًا لوجوب الحد حكم»ء 
ووجوب الحد حكم», وهذا (معنى قوله: إِذْ لله تعالى في الزاني حكمان: وجوب الحد. وهو 
حكم لفظي» وسببه الزنى أي : كون الزنا سببًا لوجوب الحد حكم آخر. 

وكذلك وجوب حد القذف مع جعل القذف سببًا له» ووجوب القطع مع نصب السرقة سببًا 
له؛ ووجوب القتل بالردة والقصاص مع نصب الردّة والقتل سببًا لهماء ونظائر ذلك كثيرة . 

فائدة: قد تضمّنت الجملة المذكورة: أنَّ خطاب الوضع والطلب قد يجتمعان» وقد ينفرد 
كل واحد منهما عن صاحبه» أمّا اجتماعهما : فكالزاني هو مِنْ جهة كونه سيبًا للحد خطاب 
وضعي» ومن جهة كونه حرامًا خطاب طلبي وكذا نظائره. 

وأمّا انفراد خطاب الوضع فكزوال الشمس وسائر أوقات الصلوات أسباب لوجوبهاء 
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وطلوع الهلال سبب وجوب رمضان» وصلةة العيدين» والشك والحيض مانع من الصلاة 
والصوم. والبلوغ شرط لوجوبهاء وحؤول الحول شرط لوجوب الزكاة» فكل هذه متجرّدة 
عن خطاب الطلب» ليس هو فيها أنفسها؛ بل في غيرهاء كالوجوب مثلًا متعلق بالصلاة 
لا بالزوال» وبصوم رمضان لا بطلوع الهلال. 

وأمّا انفراد خطاب الطلب فقال القرافي في : «الفروق»: هو كأداء الواجبات واجتناب 
المحرّمات» وإن كان صاحب الشرع قد جعلها سببًا لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء 
العقاب» غير أنَّ هذه ليست أفعالّا للمكلف» ولا نعني بكون الشيء سببًا إِلّا كونه وضع سببًا 
لفل من قل المكلفه: 

وقال في «شرح التنقيح»: لا يتصور انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع؛ إِذْ 
لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع . 

قلت: وهذه أسبه بالصواب». اه. 

ه إدخال البعض التقديرات الشرعية والحجاج في الحكم الوضع: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» -11١/1١(‏ 7317) بعد أن تكلم عن السبب والشرط 
والمانع ولم يذكر العلة في الحكم الوضعيء قال: 

«تنبيه : هذه الأنواع الثلاثة متفق على أنها من خطاب الوضع عند القائلين به» وزاد 
الآمدي وغيره أربعة أنواع: الصحة, والبطلان» والعزيمة» والرخصة وسنذكرها . 

وزاد القرافي نوعين آخرين وهما : التقديرات الشرعية» والحجاج. 

أمّا الأول: -أي التقديرات- فهو إعطاء الموجود حكم المعدوم» كالماء في حق 
المريض الخائف» وعكسه كالمقتول يورث عنه الدية» وإِنّما تجب بموته ولا يورث عنه 
إلا إذا دخلت في ملكهء وبعد موته لا يملك» فيُّقدّر دخولها في ملكه قبل موته حتى ينتقل 
لوارثه» فقدّرنا المعدوم موجودًا للضرورة. 

وقال ابن التلمساني: الحكم التقديري ينقسم إلى تقدير صفة شرعية في المحل يظهر 
أثرهاء» كتقدير ملك النكاح واليمين» وإلى تقدير أعيان محسوسة. كتقدير الدراهم في الذمة. 

قال: ومن العلماء من لا يثبت هذه التقادير ويقول: حكم الفرع في المحل هو نفس ما 
ادّعى كونه أمرًا . 

أمّا تقدير صفات موجبة لهاء فإثبات ما لا دليل عليه» ومن هذا النمط قولهم: الحدث 
أمر مقدر في أعضاء المحدث أثره المنع من الصلاة . 
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أمّا الحجاج فهي التي يستند إليها القضاة في الأحكام كالبنية والإقرار واليمين مع 
النكول أو مع الشاهد الواحد» فإذا نهضت تلك الحجة عند القاضي وجب عليه الحكم»ء 
وهذا في الحقيقة راجع إلى السبب». اه. 

() الخامس من أقسام الحكم الوضعي: الصحة: 

« تعريف الصحة لغةً وشرعًا: 

قال الآمدي في : «الاحكام في أصول الأحكام» -١1/4 /١(‏ ه/ا١):‏ 

«الصنف الرابع : الحكم بالصحة» وهي في اللغة: مقابل السَّقَم وهو المرض وأما في 
الشرعء فقد تطلق الصحة على العبادات تارة» وعلى عقود المعاملات تارة. 

أما في العبادات» فعند المتكلم: الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أو 
لم يجب» وعند الفقهاء: الصحة عبارة عن سقوط القضاء بالفعل» فمن صلى وهو يظن أنه 
متطهر وتبيّن أنه لم يكن مُتطهرًاء فصلاته صحيحة عند المتكلم لموافقة أمر الشارع بالصلاة 
0 

وأمّا في عقود المعاملات» فمعنى صحة العقد: ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه» ولو قيل 
للعبادة صحيحة بهذا التفسيرء فلا حرج» 0 الشارع في الانتفاع 
بالمعقود عليه فهو فاسدء فإِنَْ البيع بشرط الخيار صحيح بالإجماع وإن لم يتحقق إذن الشارع 
بالانتفاع ؛ لمر امم المدة» مع أنه لا يطرد هذا التفسير في صحة الصلاة 
وغيرها من العبادات» وإن صحَّ فالنزاع في أمر لفظي» ولا بأمر بتفسير كون العبادة مجزية 
بكونها مسقطة لوجوب القضاءء وحيث لم تكن متصفة بكونها مجزية عند أدائها مع اختلال 
شرطهاء وسقوط القضاء بالموتء إِنّما كان لأنه لم يسقط القضاء بفعلها بل بالموت». اه. 

قلت : أمّا المئال المضرب لمن صلى بدون طهارة» فإنه لا يعلم ذلك » ولو علم لتوجّب عليه 
إعادة هذا الصلاة الفاسدة» فإذن لا محل لضرب المثال» ثُمٌّ إقامة الخلاف عليه» » لأنه غير وارد في 
الواقع ؛ لأنه لو صلى بدون طهور ولم يعرف فقد أذَّى ما عليه ولا تقصير على مخطئ أو غافل» أو 
ناس لم ُنْب حتى مات» وإن لم يعلم هو بهذا الخلل في العبادة» فغيره أبعد منه من معرفة الخلل . 

ْ وقال المرداوي في «التحبير) (*/ :)1١91-1١١8‏ 

«والصحة والفساد من خطاب الوضع» هذا الصحيح, لأنهما من الأحكام وليسا دَاخِلَيْنِ 
في الاقتضاء والتخيير» لأنْ الحكم بصحة العبادة وبطلانها وبصحة المعاملة وبطلانهاء 
لا يهم منه اقتضاء ولا تخبير» فكانا من خطاب الوضع . 
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قال الآمدي : «يبعد أن يكون الحكم بهما شرعيًا ؛ لأنَّ كون الفعل موافقًا للشرع» أو غير 
موافق» مدرك بالعقل). 

ولكن ردّ: بأنَّ الشرع إذا كان له في ذلك مدخل» كيف يكون عقليًا؟ ولذلك يحكم 
القاضي في العقود بالصحة والفسادء وهو لا يحكم إِلَا بأمر شرعي . 

فالصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء. وعند المتكلمين وغيرهم: 
موافقة الأمر وجب القضاء أم لا. 

ورد ذلك: بأنَّ وجوب القضاء إِنَّما يتحقق بعد خروج الوقتء لاسيما إذا قلنا: بأمر 
جديد لا بالأمر الأول» وإذا لم يجب فكيف يسقط؟ ثُمّ إِنَّ هذا قاصر على مؤقت يدخله 
القضاءء والبحث في صحة العبادة مطلقا . 

وكأن المتكلمين نظروا لظن المكلف, والفقهاء لما في نفس الأمر. 

ولأصحابنا قولان في الأَيْمَان وغيرها في العقود أصحهما : اختصاصه بالصحيح منهاء 
ولهذا لو حلف لا يبيع ونحوه لا يحنث بالفاسد منها على الأصح» بخلاف العبادات فلا يشمل 
إلا الصحيح فقط قولّا واحدّاء واستثنوا من ذلك الحج فيحنث بالفاسد» . اه. 

وقال ابن القيم في «كتاب الصلاة» :)١171١(‏ 

«الصحيح المطلق ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده» . اه. 

وقال في «تهذيب السنن» (7/ /1): 

«العقد الصحيح هو الذي يترتب عليه أثره ويحصل منه مقصوده» . اه. 

وقال في «مدارج السالكين)» )"1/9/١(‏ : 

«الصحيح من العبادات ما اعتبره الشارع ورضيه» وهذا لا يعلم إِلّا بإخباره عن صحته أو 
بموافقتها أمره» فالصحيح ما شهد له بالصحة, أو غلم أنه وافق الأمر» أو كان مماثلا لما شهدله 
بالصحة فيكون حكم المثل عليه فالصحة والفساد حكمان شرعيان مرجعهما إلى الشارع». اه. 

في معنى الإجزاء والقبول: 

« أما الاجزاء : 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (؟/ 599): 

«معنى كون العبادة مجزئة : أنَّ الذمة بريئة بعد الإتيان بهاء وحط الذم عن فاعلها معناه أنه 
خرج عن عهدة الأمرء فلا يلحقه ذم». اه. 

[«اختيارات ابن القيم لأصولية» .])١159-١55 /١(‏ 
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وقال المرداوي في : «التحبير شرح التحرير» (/ ٠١91‏ وما بعدها) : 

«وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها ؛ أي : أنَّ إجزاء العبادة ينشأ عن صحتهاء فيقال صحت 
العبادة وأجزأت . 

وقد قبل في معنى الاجزاء : هو الكفاية في إسقاط التعبد وهو الأظهر فإذا صحت العبادة 
ترق الإجواءه وهر إمنقاط التنية: 

قال ابن مفلح : 

«الإجزاء : امتثال الأمرء ففعل المأمور به بشروطه يحققه إجماعًاء وكذا إن حُسر الإجزاء 
بسقوط القضاء عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين». اه 

« وأمًا القبول: 

فلا تلازم بينه وبين ن الإجزاء» بمعنى أنَّ العبادة قد تكون مجزئة» ولكن غير مقبولة ؛ لمانع 
جارد موصي الود ددر ولك مارو 0 )١‏ من حديث جرير بن 
عبد اللَّه قال : قال رسول اللّه لل : «إذا أبق العبد لم ثقبل له صلاة» . 

قال النووي في «شرح مسلم) (7/ /50): 

«قال الشيخ أبو عمرو : ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة» فصلاة الآبق صحيحة غير 
ل ياي سريت الال راكوا ممعم ارات اكوتي جره رت 
وأركانها المستلزمة صححّتهاء ولا تناقض في ذلك» ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب» 
وأثر الصحة في سقوط القضاءء وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. 

هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو تَخْنَهُّ» وهو ظاهر لا شك في حُسنه» وقد قال جماهير 
أصحابنا : إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها». اه. 

ومثله الحديث الذي رواه مسلم -أيضًا- عن صفية عن بعض أزواج النَّبِيَ كله عن 
ان لِهِ قال : «من أتى عرّانًا فسأله لم ثقبل له صلاة أربعين ليلة) . 

قال النووي في «شرح مسلم) :)١85 /١54(‏ 

«وأمًّا عدم قبول صلاته فمعناه: أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض 
عنه» ولا يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاءء 
اح ات ا ل وا ا م ا ول 
أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان : سقوط الفرض عنه » وحصول الثواب. فإذا أذدَّاها 
في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني» ولابدٌَ من هذا التأويل في هذا الحديث ؛ فإنَّ العلماء 
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متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات أربعين ليلة ؛ فوجب تأويله» . اه 
وقال ابن القيم في : «تهذيب السنن» -45/١(‏ /47): 
«إنَّ نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه» وقد يكون لمقارنة محرم يمنع القبول» 
واف رصي العاف اقلم الحو نمدا : عدم الاعتداد بهاء وأنه لم يترتب عليها 
أثره المطلوب منهاء بل هي مردودة عليه» وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليها ورضا الرب عنها» 
و]إذكان لآ يعاقيد عليها عقورةإذازكها جملة: با عقؤيةاتر كاثرا يده وقوانت الرفا ليا يده محوله 
فيها» . اه [«اختيارات ابن القيم الأصولية» .])17١-159 /١(‏ 
قال المرداوي في «التحبير» (*/ ١١١١‏ وما بعدها): 
اولان للعلفاء اعدهها :1 الضحة والعول خلاسان» فإذااتنى ادها القن 
الآخرء وإذا وجد أحدهما وجدالآخر. 
والقول الثاني : أنَّ الصحة تنفك عن القبول؛ لأنَّ القبول أخصٌ من الصحة» إذ كل مقبول 
صحيح» وليس كل صحيح مقبولا . 
واستدلٌ بذلك بقول النَِيَ بلِ: «من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة»» فيكون القبول: هو 
الذي يحصل به الثواب ونحوه» والصحة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيه» كالصلاة في 
موضع مغصوب . 
لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي الصحة؛ء كما في حديث: ١لا‏ تُقبل 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول”". و«لا تقبل صلاة حائض إلا 00-6 
واولا قبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)””" »2 وكقوله تعالى : «#فن يِقَبَلَ حَرِهِم 
يِل لْأَرْضٍ دبا ولو مسد بوء6 [آل عمران: جأن ميل مت تتكس ار هه 0 
تأتي بنفي القبول مع وجود الصحة كما في الأحاديث السابقة في الآبق» و«من أتى عراقًا» . 
وقد حكى القولين ابن عقيل في «الواضح» ورجح أنَّ الصحيح لا يكون إِلَّا مقبولاء 
ولا يكون مردودًا إِلّا وهو باطل. 
ويرد عليه مجيء الأمرين من الشارع كما تقدم . 
ونفي الإجزاء كنفي القبول» وقيل نفي الإجزاء أولى بالفساد» ومعنى ذلك أنَّ نفي الإجزاء 
)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه) (75715). 


00 رواه الترمذي في «سننه» 23330 وحسله والحاكم في «المستدرك» (41)» وصححه ووافقه الذهبي. 
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كنفي القبول فيما ذكر» فيقال : لا يجزئ كما يُقال : لا يقبل ؛ كقوله َلِْةِ : ١لا‏ تجزئ صلاة لا يقرأ 
فيها بأم القرآن». رواه الدارقطني, وقوله يَكِِ: «أربع لا تجزئ في الضحايا» . اه. 

أمّا الحديث الأول فرواه الدارقطني في «سننه» (1/ 7”37) رقم (/11) وقال : (إسناده صحيح» 
وصححّه المجد ابن تيمية في «المنتقى» ح(797) وصححه ابن القطان وله شاهد عند ابن خزيمة 
في «صحيحه» (590) وابن حبان (17289) [أفاده الشوكاني في «نيل الأوطار» ح(191)]. 

وأمّا الحديث الثاني فرواه الترمذي في «سننه» )١591(‏ وقال: احديث حسن صحيح» 
وأبو داود في (سننه» (701) وصححه المجد في «المنتقى» ح(9١١51).‏ 

«٠‏ النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه وقيل هو كالصحة: 

قال المرداوي في «التحبير » (/ ١١١9‏ وما بعدها): 

«وقولنا: «تصرف لا يقدر فاعله على رفعه» هو كالعقود اللازمة من البيع والإجارة 
والوقف والنكاح ونحوهاء إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعهاء وكذلك العتق والطلاق 
والفسخ ونحوها. 

قال في «البدر المنير) : 

«نفذ السهم نفودًا -كقعد قعودًا- ونفاذًا خرق الرّمية وخرج منهاء ونفذ في الأمر نفاذًا مهر 
فيه» ونفذ قولَا نفودًا قبل ومضى» ونفذ العتق» كأنه استعار من نفوذ السهم»»؛ فكأنٌ العقود 
اللازمة المتقدمة مستعار لها النفوذ من نفوذ السهم . 

قوله: «وقيل: كالصحة» يعني -على هذا القول- أنه إذا قيل : نفذ البيع ونحوه أي : صحء 
لكن على هذا يكون أعمٌ من القول المقدم» فإنه على هذا يُقال على العقود الجائزة إذا اجتمعت 
شروطها وانتفت موانعها : نفذ العقد أي: صحء بخلاف القول الأول فإنه لا يُقال إلا في 
العقود اللازمة كما مثلنا أولا». اه. 

والعقود الجائزة كالوكالة؛ أي : ليست لازمة لزوم البيع وما يترتب عليه . 

وضابط العقود الجائزة: أنَّ كل عقد للعاقد فسخه بكل حال أو لا يؤول إلى اللزوم 
[«البحر المحيط» .])75١9/١(‏ 

(1) القسم السادس من أقسام الحكم الوضعي: البطلان أو الفساد: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) ”٠١ /١(‏ وما بعدها): 

«ويقابل الصحة: البطلان» فيأتي في تفسيره الخلاف السابق» فمن قال: الصحة وقوع 
الفعل كافيًا في إسقاط القضاء قال: البطلان هو وقوعه غير كاف لإسقاط القضاءء ومن قال: 
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الصحة موافقة الأمرء قال: البطلان مخالفته . 

فعلى هذاء لو صلى المتطهر يظِنٌ أنه محدث وجب القضاء على القولين لكن عند 
المتكلمين ؛ لكونها باطلة بالمخالفة» وعند الفقهاء لفوات الشرط وهو العلم بوجود الطهارة. 

© والفاسد والباطل عندنا مترادفان» فكل فساد باطل وعكسه» وعند الحنفية يفترقان 
فرق الأعم والأخص. كالحيوان والإنسانء إِذْ كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلاء 
فقالوا: الباطل مالا ينعقد بأصوله كبيع الحرّء والفاسد مالا ينعقد بوصفه دون أصله» كعقد 
الرباء فإنه مشروع من حيث إنه بيع » وممنوع من حيث إنه عقد ربا . 

والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض» فجعلوا الفاسد 
رتبة متوسطة بين الصحيح والباطل» وعندنا لا فرق بين الباطل والفاسد بل هما سواءً في 
المعنى والحكم» وبه قال أحمد وأصحابه . 

وناذعت إله الحشية تاد ظاعر يو جينة البق :+ فإن مهاه ان يون القاس دهز 
الموجود على نوع من الخلل» والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه» وقد قال تعالى: لو 


ول امرض بر 


كن فيما َه إلا لَه لَسَدَكَا» [الابياء: ؟؟]» فسمى السموات والأرض فاسدة عند تقدير الشرط 
لوده 

فقد سمّى الله تعالى الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدّاء وهو خلاف ما قالوه في التفرقة . 

فإن كان مأخذهم في التفريق بمجرد الاصطلاح فهم مطالبون بمستند شرعي يقتضي 
اختلاف الحكم المرتب عليهما». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير' (7/ ٠١١48‏ وما بعدها): 

«والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة على القولين فيها وهذا مذهب أحمد 
والشافعي وأصحابهما وغيرهم» سواءً كان في العبادات أو في المعاملات» فهو في العبادة: 
عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهاء أو عدم سقوط القضاءء أو عدم موافقة الأمرء وفي 
المعاملات عدم ترتب الأثر عليها . 

وفرّق أبو حنيفة بينهُماء وتحرير مذهبه في ذلك: أنَّ العوضين إن كانا غير قابلين للبيع 
كالملاقيح”" بالدم» فهو باطل قطعًا؛ لأنْ كل واحد منهما لا يقبل البيع ألبتة» وإن كانا 
بأصلهما قابلين للبيع» ولكن اشتملا على وصف يقتضي عدم الصحة: كالربا في 
المعاملات» فإنَّ الدرهم بأصلها قابلة للبيع» وإِنّما جاء البطلان من الزيادة في أحدهماء أو 
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0 ألفنة 
النسيئة ففاسد قطعًّاء ومثله في العبادة: صوم يوم العيد» فإنَّ اليوم بأصله قابل للصوم الصحيح 
فيه» وإِنما جاء البطلان من الصفة وهي العيد. 

وإن كان المبيع غير قابل للبيع دون العمن : كبيع الملاقيح بالدراهم أو بالعكس : كبيع 
ثوب مثا بدم أو خنزير» ففي كل منهما خلاف» والصحيح عندهم : إلحاق الأول بالأول» 
والثاني بالثاني . 

وفائدة التفصيل عندهم: أنَّ الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض دون الباطل . 

والأصح دليلًا: أنَّ الباطل يرادف الفساد» وهما يقابلان الصحة كما هو مذهبنا ومذهب 
الشافعي». اه. 

٠‏ أقسام الباطل: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» /١(‏ 375 : 

ا(قسّم ابن القاص في كتابه «أدب الجدل» الباطل إلى خمسة: الإحالة» والمناقضة» 
والفحشء والغلطء قال: وهذه الأربعة خارجة عن الأصول فمن صار إليها فهو منقطعء 
والخامس يُسَمَّى الخطأء فعليه تدور المناظرات» وإليه يُقصد بالمطالبات. 

قال: فالإحالة: ما دفعه الحسٌ» والمناقضة: ما شهد على نفسه بالاختلاف» والفحش: 
ما يستقبحه العقل» والغلط : ما طرحه المسلمون» والخطأ : كل ملتبس قال فساده دليل . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: حد المحال: كل جملة لا يتعلّق بها غرض ولا فائدة» قال: 
وإِنّما يطلقه أهل الشريعة على فعل لابدَّ له من شرط أؤْ وصف ينضم إليه حتى يعتد به» فإذا فعله 
من غير ذلك الشرط يُقال: هذا فعل محال فيقال: الصلاة بلا طهارة محال» والبيع بلا ثمن 
محال» والصوم بالليل محال». اه. 

(0) القسم السابع من أقسام الحكم الوضعي: العزيمة: 

ه تعريفها لغة وشرعًا. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) /١(‏ 0-178 3755) : 

«الحكم يوصف بالعزيمة والرّخصة» وفيهما مباحث : 

الأول: في مدلولهما. 

أمّا العزيمة فهي لغةٌ: القصد المؤكدء ومنه قوله تعالى : ©وَلَمَ يد لَمُ عَرْمَا اطه: 11١١‏ 
وشرعًا : عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض» كالصلوات الخمس من 
العبادات» ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف . 
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قيل: وقضيّته أن الإباحة حيث لا يقوم دليل المنع عزيمة» وهو لا يطابق الوضع اللغوي 
ولا الاصطلاح الفقهيء فإنه في اللغة يدل على التأكيد والعزم والجزم كما يُّقال: عزمت عليك 
بكذا وكذاء ولهذا يقابلونه بما فيه ترخيص» والإباحة بمجردها ليس فيها هذا المعنى . 

وفي كلام الغزالي والآمدي ما يقتضي اختصاصها بالواجبات فإنهما قالا : ما لزم العباد 
بإلزام الله تعالى ؛ أي : إيجابه . 

وليس كما قالا؛ فإنها تذكر فى مقابلة الرخصة» والرخصة تكون فى الواجب وغيره» 
0 ْ ْ 

ومثال دخول الإباحة فيها : قولهم : «وص» من عزائم السجود. ودخول الحرام: تحريم 
الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة ؛ لأن حكمها ثبت بدليل خلا عن المعارض» فإذا وجدت 
المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم» وهو راجح عليه حفظًا للنفس ؛ فجاز الأكل . 

قال أصحابنا : ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء عزيمة . 

قال النووي: وإِنّما كان عزيمة ؛ لكونها مكلفة بتركهاء ومقتضى الدليل أنَّ مَنْ كُلف بترك 
شيء» لم يكلف بفعله في حال تكليفه بتركه» وأما القضاءء فإِذْما يجب بأمر جديد» ولم يرد . اه. 

« وقال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الرّوضة» -4151١/١(‏ /401 وما بعدها): 

«ذكرنا من خطاب الوضع ما هو كالكليات لهء ثُمّ هاهنا أمورء وهي -وإن كانت منه- 
لكنها كاللواحق الجزئية له فنذكرها : 

أحدها: الصحة.ء والبطلان يقابلهاء الثانى: الأداء» والإعادة» والقضاءء الثالث: 
العزيمة والرخصة. ْ 

فالعزيمة لغدَّ؛ أى: فى اللغة: القصد المؤكدء ومنه قوله تعالى : قدا عَرْمَتَ كْتَوَكَلّ َل 
لله 6 [آل عمران: 109] . 00 

قال الجوهري: عزمت على كذا عزمًا وعُرْمًا -بالضم- وعزيمة وعزيمًاء إذا أردت فعله 
وقطعت عليه» قال اللَّهِ تعالى : لوَلَمَ يد لَمُ عَرْمَاك [له: 6115. 

وشرعًا: أي : والعزيمة في الشرع هي : «الحكم الثابت لدليل شرعي خالٍ عن معارض» . 

وهو معنى قول أبي محمد: هو الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي» فقولنا : الحكم 
الثابت لدليل شرعي : يتناول الواجب, والمندوب» وتحريم الحرام» وكراهة المكروه'". 


)١(‏ قال المرداوي في «التحبير» (9/ :)١١١5‏ «فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك» فيعود المعنى 
في ترك الحرام إلى الوجوب» . 
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ك0 الئنة : 

فالعزيمة واقعة في جميع هذه الأحكام؛ ولهذا قال أصحابنا : إِنَّ سجدة (ص) هل هي من 
عزائم السجود أو لا؟ مع أنَّ سجدات القرآن كلها عندهم ندب . 

وقولنا: خالٍ عن معارض: احتراز ممًّا ثبت لدليل شرعي» لكن لذلك الدليل معارض 
مساو أَوْ راجح. لأنه إن كان المعارض مساويًا لزم الوقف وانتفت العزيمة» ووجب طلب 
المرجح الخارجي» وإن كان راجحًا لزم العمل بمقتضاه» وانتفت العزيمة وثبتت ثبتت الرّخصة» 
كتحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة» لأنه حكم ثابت لدليل خالٍ عن معارض» فإذا 
وُجِدَّت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم» وهو راجح عليه حفظًا للنفس. فجاز 
الأكل وحصلت الرخصة. 

وقال الآمدي: العزيمة عبارة عمّا لزم العباد بإلزام الله تعالى . 

ل 

قلت: وهي على هذا تخ تم الراك ضع وهو ا حنم للخم بتارلاو هوه عم 

اع ا ل 
إلا في الواجب فعلًا أو كما 

وأمّا لفظ الرخصة. فإنه يقتضي التسهيل . 

فالعزيمة ينبغي أن تقتضي التشديد» وتقريره ما ذكرناه. 

وقال القرافي: العزيمة: طلب"'' الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي . 

قال: وإِنَّما قلت: طلب الفعل ؛ ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل في حدٌّ الإمام فخر 
الدين حيث عرف العزيمة : بجواز الإقدام مع عدم المانع» فإنه يقتضي أن يكون أكل الطيّبات 
ولبس الثياب ونحوها عزيمة؛ لأنَّ الإقدام عليه جائز» والمانع منه منتف . 

وعدم اشتهار المانع : احتراز مما إذا اشتهر المانع فَإنَّ العزيمة تنقلب رخصة». اه. 

(0) القسم الشامن من أقسام الحكم التكليفي: الرخصة”": 

» معناها لغة وشرعًا: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (/ ١١١‏ وما بعدها): 
)١(‏ قال المرداوي في «التحبير» (1/ :)١١١7‏ «وقوله : (طلب» يخرج المحرم والمكروه وكذا -المباح أيضًا-؛ 


لأنه ليس بطلب» . اه. 
(؟) وفي الرخصة ثلاث لغات: رُخُصة بضم الراء والحاء» ورخخصة بإسكان الخاءء والثالثة : رخصة بتقديم- 
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«والرخصة لغةً السهولة والتيسير؛ أي : خلاف التشديد» ومنه: رخص السعر : إذا سهل» 
والرخص : الناعم» وهو راجع إلى معنى اليسر والسهولة . 

قال في : «المصباح» : «يُقال رخص الشارع لنا في كذا ترخيصًّاء وأرخص إرخاصًا : إذا 
يسّر وسهلهء وفلان يترخص في الأمر: إذا لم يستقص» وقضيب رخص؛ أي: طري ليّن» 
ورخص البدن -بالضم- رخاصة ورخوصة: إذا نعم ولان ملمسه فهو رخيص» انتهى . 

وقال في «القاموس»: «الرّخْص -بالضم-: ضد الغلاء» وقد رخص ككرم و-الفتح-: 
الشيء الناعم» والرّخْصة -بضمة وضمتين-: ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه والتسهيل». 

وشرعًا : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح . 

وهو للطوفي في «مختصره . 

فقوله: «ما ثبت على خلاف دليل شرعي»: احتراز مما ثبت على وَفق الدليل» فإنه 
لا يكون رخصة. بل عزيمة : كالصوم في الحضر. 

وقوله : المعارض راجح» احتراز مما كان لمعارض غير راجح» بل إِمّا مساو فيلزم الوقف 
على حصول الراجح» أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي» فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها . 

وقيل : هي استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر . 

وهذا للشيخ أبي محمد موفق الدين في «الروضة» وهو قريب من الأول غير أن الاستباحة 
قد يكون مستندها الشرع» فيلزم أن يكون لمعارضة دليل راجح : كأكل الميتة في المخمصة. فإنه 
استباحة للمية المحرمة شرعًا مع قيام السبب المُحَرّم وهو قوله تعالى : «خحُرّمَتَ عَليِك امن 
[المائدة: 1» لدليل شرعي راجح على هذا السبب» وهو قوله تعالى : 8هَمِنِ أضطر في مخمِصَةٍ غَيْرَ 


لا مسرم مي وو 


مُتَجَانٍ لْوِثْرِ كن لله عفقور حي 4 [المائدة: ]© فإن هذا خاص» وسبب التحريم عام» والخاص 


مُقَدم هذا مع النصوص والإجماع الخاص على حفظ النفوس واستبقائها . 

وقد لا تكون الاستباحة مستندة إلى الشرع فيكون ذلك معصية محضة لا رخصة . 

قال الطوفي في «شرحه""' : «فلو قيل : استباحة المحظور شرعًا مع قيام السبب الحاظر 
صح وساوى الأوّل. 


> الخاء والظاهر أنها مقلوبة من الأولى» وقال الآمدي: الرخصة بفتح الخاء الأخذ بالرخصة والمراد 
الأخذ بالمصدر «البحر المحيط» .07955/١(‏ 

(1) هذا يوهم أنَّ ما كان من كلام قبل هذا من عند المرداوي» وليس كذلك » بل كُلَهِ نص كلام الطوفي» وهذا 
كثير جدَّاء ولذلك نبهت عليه في مقدمة هذا الكتاب» وإنما تركت كلام الطوفي للمرداوي للزيادة على 
كلام الطوفي» وإِنَّما تعويلي على عدم العزو والتوهيم بأنه له. بل تميز المرداوي في كتابه التحبير 
بالإحاطة بالكثير من النقولات في المسائل . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
حم .0 . 

وقال العسقلاني في (اشرح مختصر الطوفي» : «أجود ما يُقال في الرخصة : بوت حكم 
لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمها). 

وهو لابن حمدان في «المقنع» وفيها حدود كثيرة معانيها متقاربة» يكتفى بأحدها”" . 

٠‏ [تغيّر الرخصة باعتبار الحال من واجب إلى مستحب ومباح] 

التيكرو اقعل الرخية واجكاء وقدا كو معاديا؟ (وقلة كول مياغا باعتبال التمال» 
فالذي فَعْلّهُ واجب : أكل الميتة للمضطرء فإنه ؤاجب على الصحيح من كلام العلماء وعليه 
الأكثر؛ لأنّه سبب لإحياء النفس» وما كان كذلك فهو واجب ذلك لأن لشو ع للسعا لي 
وهي أمانة عند المكلفين فيجب حفظها ليستوفى الله حقه منها بالعبادات والتكليف» وقد قال 
تعالى : «إولا مُلقُوأ ليم إِلَ اذكو 6 [البقرة: 150] وقال تعالى : 9لا تَفَدلوَا نفس > فالساء 6 

وقيل: أكلها جائز -أي : مباح- لا واجب؛ لأنَ إباحة الأكل رخصة, والأخذ بالعزيمة» 
وربّما لم تطب نفسه بتناول الميتة» وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه. ذكره أصحابنا . 

وقيل: الأكل مستحب لا واجب» وقيل : أكلها عزيمة لا رخصة. 

قال إلكيا الطبري : «هذا هو الصحيح عندنا» . 

وقال الطوفئٌ في «مختصره» : «ويجوز أن يُقال: التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة 
عزيمة باعتبار الجهتين» انتهى . 

وقال السبكي : «هي رخصة عزيمة باعتبارين»؛ ولعله أخذه من كلام الطوفي . 

تنبيه: الحاصل من تقرير مجامعة الرخصة للوجوب ونحوه. على القول المُقدّم: أن 
الرخصة -في الحقيقة- : إحلال الشيء؛ لأنها التيسير والتسهيل» ثُمّ قد يعرض له وصف آخر 
من الأحكام غير الحل لدليل» كحل أكل الميتة؛ نشأ وجوبه من وجوب حفظ النفس؛ فلذلك 
انقسمت الرخصة إلى هذه الأقسام» والصحيح : أن حكمها واجب. فتغيّر حكمه من صعوبة 
التحريم إلى سهولة الحل» لموافقته لغرض النفس ؛ لعذر الاضطرار مع قيام سبب التحريم 
حال الحل برع الكت 

© فائدة: 

ذكر الشيخ عبد العزيز -شارح البزدوي- : 

«عن العلماء ء في حكم الميتة ونحوها في حالة الضرورة هل هي مباحة أو تب تبقى على حكم 


)١(‏ ويقرب منه ما اعتبره الشنقيطي أجود تعاريف الرخصة وهو: «الحكم الشرعي الذي غُيرٌ من صعوبة إلى 
سهولة؛ لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي» «مذكرة أصول الفقه) (45). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
التحريم ويرتفع الإثم كما في الإكراه على الكفر؟ وهو رواية عن أبي يوسف وأحد قولي الشافعي . 
قال: وذهب أكثر أصحابنا إلى ارتفاع الحرمة . 
وذكر للخلاف فائدتين : 
إحداهما : إذا جاع حتى مات لا يكون آثُمّا على الأول بخلافه على الثاني . 
الفائدة الثانية: إذا حلف لا يأكل حرامًا فتناوله في حالة الضرورة حنث على الأول 


لا الثانى)». 
وممًّا يجب من الرّخصة: إساغة اللقمة بالخمر لمن عُْصَّ بهاء فهي كالميتة للمضطر» قال 
ابن حمدان: 


«ويجب فطر المريض فى رمضان إذا خاف الموت بعدمه). 

ومن الرخصة ما هو مندوب : كقصر المسافر الصلاة عند أصحابنا وإِمَامِنَاء إذا اجتمعت 
الشروط وانتفت الموانع» وكذلك عند الشافعية» . اه. 

« هل ثناط الرُخص بالمعاصي فتجوز للعاصي؟ ! 

ودليل ذلك : ما رواه البخاري في «صحيحه) (7915) من حديث عائشة وِْيْنَا قالت : 

«فُرضت الصلاة ركعتين» ثُمَّ هاجر النَِيَ كلل ففرضت أربعًا وتركت صلاة السفر على 
الأولى»). 

وفي رواية للبخاري )3"50٠(‏ قالت: 

«فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرّت صلاة السفر 
وزيد فى صلاة الحضر) . 

ففرض الصلاة في السفر مُقَرَ على الركعتين لا غير ولم يُنسخ ذلك ولم يُعْيّر بشرع وكل 
سفر عُرف في عُرف النَّاس أنه سفر ففرض المسافر فيه القصر وله الجمع إن أرادء وسواءً كان 
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سفر طاعة أو معصية؛ لانفكاك الجهة قال تعالي : «إولا نّرُ وَازِرَهٌ وزْرَ أَخْرَك) 1فاطر: 18] فعليه إثم 
معصيته وفرضه فى السفر لأنه -يصدق عليه أنه مسافر- أن يصلى ركعتين عدا المغرب ففرضه 
ثلاث سفرًا و حضرًا. 

وكذلك في مسافة السفرء فلم يثبت دليل في تحديدهاء وما أطلقه الشارع فالمرجع فيه 
إلى العرف . 


وقد ثبت من حديث أنس عند مسلم (191/17) قال: 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
0 لفن :. 

«كان رسول اللّهِ يل إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين» والفرسخ ثلاثة 
أميال والميل ١18680-‏ مترًاء وقيل 71١١‏ مترًا فأقصاه ثلاثة كيلو متر ونصف [«المكاييل 
والموازين الشرعية» (ص ه- 75)] فهذا الحديث يدل على أن النَّبِى لهُ قصر في سفر 
مسافته ثلاثة ذ فراسخ أو أميال» وهذا قدر قليل جدًا . 

وعليه. فقوله: «إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع» على ما تقرر في المذهبين 
الحنبلي والشافعي» ولكن الراجح من صدق عليه اسم المسافر ففرضه القصر . 

قال الشوكاني ف في «النيل» (5/ /١59‏ ح517١١):‏ 

وقد أخذ بظاهر حديث أنس المذكور في الباب الظاهرية» كما قال النووي» فذهبوا إلى أنَّ 
أقل مسافة القصر ثلاثة أميال» قال في الفتح : «وهو أصح حديث ورد في ذلك وأصرحه» . اه 

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (١/9؟3)‏ : 

«وقضية كلام الأصوليين أنَّ الرخصة لا تجامع التحريم» وهو ظاهر قوله كلِِ: «إنَّ الله 
يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)”'2» ولهذا قال الفقهاء: الرخص لا تناط 
بالمعاصي» لكن لو ألقى نفسه من شاهق جبل فانكسر وصلى قاعدًّاء فلا قضاء عليه على 
المذهبء كما قال ابن الرّفعة» مع أنَّ إسقاط القضاء عن القاعد رخصة: إِلّا أن يُقال: إِنَّ 
المعصية انتهت 

وقال العبادي: لو حلف لا يأكل الحرام فأكل الميتة للضرورة» حنث في يمينه؛ 
لأنه حرامء إِلّا أنه رخص له فيه. حكاه القاضي الحسين في «فتاويه» وفيه نظر؛ لأن 
الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة فيبقى التناول وهو واجب. فكيف يكون حرامًا وليس ذا 
وجهين). اه. 

وسيأتي من كلام الرزكشي : 

«الرخص لا تناط بالمعاصي» . 

قال المرداوي في النقل السابق : 

«ومنها ما هو مباح: كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة» وكذا كلمة الكفر 
لمن أكره» وكذلك العرايا للحديث في ذلكء ومنه: جواز المضاربة» والمساقاة» 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (0855)» وابن خزيمة »)46٠0(‏ وابن ن حبان (117547) في (صحيحيهما)ء 


وصحّحه المجد في «المنتقى» 2)١١515(‏ وفي رواية لابن حبان : ١إنّ‏ اللّه يحب أن تؤتى رُخصة كما 
يجب أن تؤتى عزائمه), والرواية السابقة بلفظ : «كما يكره أن تؤتى معاصيه) . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


فتك 


والإجارة» ونحوهاء لأنها عقود على معدوم؟؛ لقوله يل : «لا تبع ما ليبس عندك)”" وفيها غررء 
وقد نهي عنه”" . 

« تنبيه: قُهِمَ مما تقدم: أنَّ الرّخصة لا تكون محرّمة ولا مكروهة» وهو ظاهر قوله كه : 
«إنْ اللّه بحب أن تؤتى رخصة»؛ . اه. 

وقال الزركشي في : «البحر المحيط» (737177/1) في تعريف الرخصة د ثم بيان أنواعها : 

«وقيل: الحكم مع المعارض؛ أي : مع قيام الدليل الدال على المنع» وقيل: الحكم 
الثابت على خلاف الدليل لعذر مع كونه حرامًا في حق غير المعذورء وهو المراد بقول 
الفقهاء : ما ثبت على خلاف القياس ؛ أي : الشرعي» لا القياس العقلى المصلحي ؛ لأنه إِنْما 
غدل يمعو طائ علخ زرحت موا جات العمل رياني الوك اذ بوسع للمكلف ترقة 
مع قيام الوجوب في حق غير المعذور تخفيقًا وترفُهًا سواءً كان التغيير في وضعه أو حكمه . 

« وهو نوعان: 

أحدهما : أن يتغير الحكم مع بقاء الوصف الذي كان عليه بأن يكون في نفسه محرمًا مع 
سقوط حكمه؛ كإجراء كلمة الكفر على لسان حالة الإكراه» مع قيام التصديق بالقلب. 

والثاني : أن يسقط الحظر والمؤاخذة جميعًا كأكل الميتة عند المخمصة حتى لو امتنع 
ومات فإنه يؤاخذ». اه. 

© أقسام الرّخصة: 

إضافة إلى ما تقدم من كلام المرداوي أقول : 

قال الزركشي في «البحر المحيط» ”78/١(‏ وما بعدها) : 

«المبحث الثالث: في أقسام الرخصة: وقد قسّمها الأصوليون إلى واجبة ومندوبة 
ومباحة . 

فالواجبة. كإساغة اللقمة بالخمن لمن غضّ باللقمة؛ وكتناول الميتة للمضطر بناءً على 
النفوس حق اللَّه وهي أمانة المكلفين» فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالتكاليف . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)١97544(‏ والترمذي في «سننه» 2)١777(‏ وقال حديث حسنء» وأبو داود 
(*560. 3005). وابن ماجه »4)75١1417(‏ والنسائي في «الصغرى» (4571)» ونقل المنذري تحسين 
اريدم وأقره كما في تهذيب السئنٍ (5/ لاه 73). واد بن حبان في (صحيحه) (5977). وذكر ابن حجر 

في «التلخيص الحبير» (ح/71١١)‏ أن الترمذي قال: «حسن صحيح»؛ وصححه المجد في «المنتقى» 
(ح5184). وأقرّه الشوكاني . 
(؟) رواه مسلم في «صحيحه» )١1911(‏ عن أبي هريرة قال : انهى رسول اللّهِ يكل عن بيع الغرر» . 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لانن 

وقال ابن دقيق العيد: وهذا يقتضي أن تكون عزيمة لوجود الملزوم والتأكيد» ولا مانع 
المعو وام وجي وا وحار رح عر وح بر حيو نا الام لج و لتقا رضي 
و ضيه الرسوب لكيه عرسة . [ثَمّ مثل للمندوب بالقصر في السفر وقد رددته ته انفا ]. 

والمباحة: كالفطر فى السفر» وليس بتمثيل صحيح ؛ لأنه يسحب عند مشقة مشقة الصوم» 
ويكره عند عدم المشقة"'' فليس له إباحة . 

قال بعضهم: ولم أجد له مثالا بعد البحث الكثير إِلّا التيمم عند وجدان الماء بأكثر من 
ثمن المثل » فإنه يباح له التيمم والوضوء مستويا على ما اقتضاه كلام أصحابنا . 

قلت : هذا إن جعلنا التيمم رخصة» وفيه خلاف,» والأؤلى : التمثيل بتعجيل الزكاة» وفي 
الحديث التصريح بالرخصة فيه للعباس» رواه أبو داود”” 

وقد أهمل الأصوليون خلاف الأؤلى» وهو كالإفطار في السفر عند عدم التضرر 
بالصوم . 

[تقسيم الرخصة هل يكون على ذكر ما وقع به الترخيصء أم ذكر الحالة التي صارت 
إليها العبادة بعد الترخيص؟]. 

اعلم أنَّ الأصوليين يقسمون الرخصة إلى الأقسام الثلاثة المذكورة» وكان بعض 
الفضلاء يثير فى ذلك بحمّاء وهو أنه إِمَّا أن يكون مقصودهم ذكر ما وقع به الترخيص» أو ذكر 
الحالة التى صارت إليها العبادة بعد الترخيص . 

فإن كان الأول فالظاهر :ان الرخصة ماع مجر الاطلال؟ لأن الإخلا ل هر الذي جعل 
له التيسير والسهولة» وكون ذلك الذي حل يعرض له أمر آخر يصيرّه واجبًا ليبس من الرخصة في 
شيء» فالترخيص للمضطر من الميتة» إِنَّما هو إحلالها بعد أن كانت حرامًاء وكونها يجب عليه 
أمر آخر نشأ عن وجوب حفظ النفس»ء فلا يكون الرخصة عند التحقيق إِلَّا بمجرد الإحلال. 
الاو ع سيط 1 1ه ومسلم (45/ )١1١١6‏ عن جابر قال : كان رسول اللَّهِ كله في سفر 

فرأى زحامًا ورجلا قد ظُلل عليه فقال: «ما هذا؟» فقالوا : صائمء فقال : اليس من البر الصوم في السفر) 

فهذا دليل على أن من شق عليه الصوم في السفر فلا يجوز له الصيام ذ فى السفرء ٠‏ مع أنْ الأصل جوازهء 

فكلام الزركشي منَّجهٌ قوي» وقد روى مسلم في «صحيحه» (/ا ) عن حمزة الأسلمي قال: يا 

ل 0 
إفهة ا أبو داود في (سئنه») 054 ان (230) وحسنه المجد في «المنتقى) )١1655(‏ بلفظ «١عن‏ 

على أنَّ العباس بن عبد المطلب سأل النَبَِ يلهِ في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك» . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
' تال [ه] ب 

وإن كان مرادهم ذكر الأحوال التي صارت إليها العبادة عند الترخيص» فتقسيمها إلى 
ثلاثة فيه نظرء فإنها تنقسم بالاعتبار المذكور إلى أربعة عشر نوعًا ؛ لأنَّ الأحكام خمسةء 
وكل منها إذا صار إلى حكم آخر يخرج منه خمسة أقسام في الخمسة السابقة» فهي خمس 
وعشرون قسمّاء يسقط منها انتقال كل حكم إلى نفسه» فهو محال. صارت عشرين» يسقط 
منها الترخيص في المباح إلى الأربعة وهو محال؛ لأنه لا شيء أحقٌ من الإباحة» فلا رخصة 
فيها صارت ستة عشر» ويسقط منها تخفيف المستحب إلى الواجبء فإنه لا تسهيل فيه» 
وكذلك تخفيف المكروه إلى الحرام محال أيضًا فيبقى أربعة عشر قسمًا . 

الأول: رخصة واجبة أصلها التحريم كأكل الميتة للمضطر . 

الثاني : رخصة مستحبة أصلها التحريم كالقصر في السفر بعد ثلاثة أيام . 

الثالث: رخصة مكروهة أصلها التحريم دون ثلاثة أيام والترخيص في النقل عن التحريم 
إلى الكراهة . 

الرابع : رخصة مباحة أصلها التحريم كالتيمم عند وجود الماء بأكثر من ثمن المثل» 
وكذلك عند بذل ثمن الماء له» أو بذل آلة الاستسقاءء أو إقراض الثمن» وكذلك إذا وجد 


المضطر المحرم صيدًا فذبحه وميتة فيتخيرٌ بينهما . 

الخامس: رخصة مستحبة أصلها الوجوب كإتمام الصلاة قبل ثلاثة أيام» وكالصَّوْم في 
السفر للقوي». اه. 

ولم يذكر بقية الأنواع . 


أمّا تخيير المضطر المحرم بين الصيد والميتة» فإِنَّ الصيد في أصله حلال وحُرم لعارض 
الإحرام» والميتة الأصل فيها التحريم فافترقاء والذي الأصل فيه التحريم أقوى في الحرمة 
مما الأصل فيه الحل وحُرم لعارض» فهنا يحب عليه الصيد كرخصة واجبة. 

ه هل العزيمة والرخصة من أقسام خطاب الوضع أم التكليف؟ 

قال الزركشي في «البحر المحيط» /١(‏ 71" وما بعدها) : 

«المبحث الثاني : في أنَّ الرخصة من أي الخطابين؟ فأمًا الآمدي فجعلها من أنواع 
خطاب الوضع . 

والحق من خطاب الاقتضاء» ولهذا قسّموها إلى واجبة ومندوبة ومباحة» وظاهر كلام 
الجمهور أنها من أقسام الحكم» وظاهر كلام الرازي أنها نفس فعل المكلف» والقولان غير 
خارجين عن المدلول اللغويء. فإِنْ الأول يشهد له قول العرب: الرخصة التيسير» ويشهد 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
اللفنة :. 
للثاني قولهم : هذا رخصي من الماء أي : شربي». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (7/ ١١715‏ وما بعدها): 

«والعزيمة والرخصة وصفان للحكم الوضعيء وقيل : التكليفي» وقال الرازي وغيره: 
للفعل . 

اختلف العلماء في الرخصة والعزيمة هل هما وصفان للحكم أو وصفان للفعل؟ على 
قولين» وإذا قلنا: هما وصفان للحكم» فهل هو الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي؟ على 
رين اا 

فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال» والصحيح: أنهما وصفان للحكم وعليه الأكثر. 

فتكون الرخصة: بمعنى الترخيصء والعزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء» ومنه 
«فاقبلوا رخصة اللَّهه"2, وقول أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»”” . 

نُمّ اختلف القائل بأنهما وصفان للحكم » فقال جمع : هما وصفان للحكم الوضعي . 

وقال جمع : وصف للحكم التكليفي ؛ لما فيها من معنى الاقتضاء؛ ولذلك قسموها إلى 
واجبة ومندوبة ونحوهماء ولكن ذلك لأمر خارجي عن أصل الترخيص . 

وقيل: هما وصفان للفعل المرخص فيه أو المعزوم عليه» ولو كان تركًا أي : المطلوب 
بالعزم والتأكيد» . اه. 

قف نظي علة المز ل بانهينا من الحكم التكليفي في تقسيمها إلى واجبة ومندوبة ومباحة 
وهذه أحكام تكليفية بلا خلاف. 

وأمّا العلة لمن جعلهما من الحكم الوضعي : أنَّ العزيمة جعلها الشارع سببًا لاستمرار 
الحكم الأصلي بالحرمة مثلًا لعدم أكل الميتة؛ لعدم وجود المخمصة. 

وأنَّ الرخصة سببًا للعدول عن التحريم إلى الترخيص بالجواز أو الوجوب عند وجود 
المخمصة مثلًا بأكل الميتة» أو شرب الخمر لذهاب العٌضَّةَء والسبب من الأحكام الوضعية 
بلا خلاف. 

ولكن قول المرداوي على من جعلهما من الحكم التكليفي : «ولكن ذلك لأمر خارجي 
)١(‏ رواه النسائي في «الصغرى» (/75101) بلفظ : اوعليكم برخصة الله التي رخص لكم فأقبلوها»؛ وهو عند 

مسلع )١١118(‏ بعد ذرك الحديث بلفظ : «وعليكم برخصة الله الذي رخص لكم'؛ وأصل الحديث عند 


البخاري )١955(‏ حديث : اليس من البر الصوم في السفر). وقد مر قريبًا . 
(0) متفق عليه : : البخاري قلف ة ومسلم (38؟ة). 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
١‏ لمن كك 

قال الشيخ عبد اللَّه دراز في : تعليقه على «الموافقات» )7١08/1١(‏ : 

«فإنَ الصلاة والصوم -مثلًا- يتعلق بهما حكم تكليفي» هو الوجوب -مثلًا- وحكم 
وضعي» هو كونهما عزيمة أو رخصة, قال في التحرير: للشارع في الرخص حكمان: كونها 
وجوبًا أو ندبًا أو إباحة وهي من أحكام التكليف» وكونها مسببة عن عذر طارئ في حق المكلف 
واماتصيت الجعومع يام الادن على الأصل #بوعويق احكام الؤضع و دربياه الجلدلازافي 
من أحكام الاقتضاء من وجهء ومن أحكام الوضع من حيث كونه مسببًا عن الزنا» . اه . 

قلت: ولذلك قال البعض: الخلاف لفظى . 

قبول الرخصة واجبء والأخذ بها متروك إلى مشيئة المكلف: 

قال ابن القيم في : «تهذيب السنن» (*/ /3707/81 : 

«وأمًا قول لني كل : «عليكم برخصة اللّه التي رخص لكم فاقبلوها», فهذا يدل على أن قبول 
المكلف لرخصة الله واجب» وهذا حقء فإنه متى لم يقبل الرّخصة ردَّها ولم يرها رخصة. وهذا 
عدوان منه ومعصية» ولكن إذا قبلها فإن شاء أخذ بهاء وإن شاء أخذ بالعزيمة». اه. 

ووجه الجمع بين الواجب والمشيئة في الأخذ والترك: أنْ الواجب لظاهر الحديث الآمر 
بقبول الرخصة والأمر للوجوب», ولم يصرفه صارف عن الوجوبء. وظاهر الأمر بالقبول 
لا بالأخذ والعمل والإلزام» فكان لابدَّ منه» أمَّا الأخذ فهو إلى مشيئة المكلف على غرار 
قوله كَكةِ الذي رواه مسلم في «صحيحه»: (587) في قصر الصلاة: «صدقة تصدق اللّه بها 
عليكم فاقبلوا صدقته» ولولا حديث عائشة وَقْيًّا عنها عند البخاري (700): قالت: 

«فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر» فأقرّت صلاة السفرء 
وزيد في صلاة الحضر»: فظاهره بِيّن في فرضية القصر في السفر الذي هو الأصل . 

فلولا هذا الحديث لكان القصر فى الصلاة رخصة لمن شاء أن يأخذ بها أو يدعها. 
موادا صَرَبُْ في الْدَرضٍ مَِيسَ علي جاح أن نَفَصروأ ون الصّوة إن حِفٌَ أن بسكم لذن كقرواً © [المساء: 
١‏ وقد أمِنَ النّاس وللّه الحمد والمنة. 

أقول: وبهذه الأحاديث وجه دلالة لكون الرخصة من الحكم التكليفي» لأنَّ قبولها 
واجب والأخذ بها مباح . 


.)١الا/ل/١( بواسطة: «اختيارات ابن القيم الأصولية»‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لانن :. 
واعلم أنَّ أسباب الأخذ بالرّخص تختلف باختلاف الأشخاص وقوتهم وضعفهم» فقد 
يكون الأمر سهلًا شاقًا في نفس الوقت بالنسبة لشخصين ؛ لقوة الأول وضعف الثاني» 
فالمرجع في الترخص عند الضرورة والحاجة إلى حالة المترتخصء فالأمر نسبي» ولابدّ فيه 
من التحصن بتقوى الله وعدم التحايل على تحليل ما حرّمه الله . 
(1) القسم التاسع من أقسام الحكم الوضعي: الأداء والقضاء والإعادة. 
قال نجم الدين الطوفي في : «شرح مختصر الروضة» /١(‏ /441 وما بعدها: 
«الأمر الثاني من الأمور التي هي من لواحق خطاب الوضع أو كاللواحق له» وهو القول 
في : الأداء والإعادة والقضاء. 
« فالآداء”': فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعًا كفعل المغرب ما بين غروب 
الشمس وغروب الشفق» والفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» ويدخل في ذلك ما 
كان مضيقًا كالصوم» وموسّعًا محدودًا بوقت كالصلوات» أو غير محدود كالحجء فإنَّ وقته 
العُْمْرٌءِ وتحديده بالموت ضروري ليس كتحديد أوقات الصلوات . 
وقولنا : في وقته المقدّرله» احتراز مما ربط الأمر بفعله بوجود سببه. كإنكار المنكر إذا 
ظهرء وإنقاذ الغريق إذا وُجِدَّء وكالجهاد إذا تحرّك العدوء أو حضر البلد» فإنَّ هذا كله فعل 
مأمور به» ولا يوصف بالأداء في الاصطلاح لعدم تقدير وقته» وإن كان قد يُقال في فاعله: 
إنه أذَّى الواجب. بمعنى : أنه امتثل أمر الله تعالى . 
وقولنا: شرعًاء احتراز من العرف والعقل؛ فإنهما لا تصرّف لهما في تقدير أوقات 
العبادات الشرعية ولا غيرها من أحكام الشرع . 
« والإعادة: فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعًا لخلل في الفعل الأول» أو في 
الكمال كمن صلى منفردًا فيعيدها في جماعة في الوقت . 
هكذا يذكره الأصوليون» والشيخ أبو محمد قال: الإعادة فعل الشيء مرة أخرى . 
فلت :هذا اردق دلنة والدنسةة أن اللطة"فإن السرت علق الك تطلق الإغادةة 
يقولون: أعدت الكرّة إذا كرّ مرة أخرى» وأعدنا الحرب خدعة» ورجع عَوْدُه على بدثه؛ 
أي : عاد راجمًا كما ذهب . 
وإعادة الله يقل للعالم هو إنشاؤهمرة ثانية» قال الله ول : <( كنا بََاَحُم ومن [الأعراف: *1]» 
)١(‏ الأداء لغةَ: هو إعطاء الحق لصاحب الحقء وأدَّاه تأدية أوصله وقضاة والاسم الأداء» ومنه قوله: 
إن أله يعدم أن تُوَدُوأْ المت إِلهَ أَمْلِهَا؛ [النساء: 08]» «القاموس المحيط) (797*/4). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
' - اك 

كما دنا أون حمق ١‏ ميد [الأنياء : 1٠4‏ #وهق أَرِى دوا السان ثم بيده 36الزوع 11113 

وأمّا المذهب: فإِنَّ أصحابنا وغيرهم قالوا: من صلى ثُمّ حضر جماعة سُنَّ له أن يعيدها 
معهم إلا المغرب على خلاف فيها . 

قلت : سواءً كانت صلاته الأولى منفردًا أو مع جماعة» فقد أثبتوا الإعادة مع عدم الخلل 
في الأؤلى» وفي مذهب مالك: لا تختص الإعادة بالوقت» بل هي في الوقت لاستدراك 
المندوبات» وبعد الوقت لاستدراك الواجبات. 

والقضاء : فعل المأمور به خارج الوقت؛ أي: بعد خروجه لفوات فعله في الوقت ؛ لعذر 
أو غيره» يعني : إذا فات فعل المأمور به في وقته الشرعي ففعله خارج الوقت قضاءء سواءً كان 
فواته في الوقت لعذرء كالحائض يفوتها الصوم في رمضان فتصوم بعده» أو لغير عذر بأن أخر 
المأمور به عمدًا حتى خرج وقته ثُمّ فعله؛ لأنَّ ذلك يسمى قضاء في اللغة. 

قال الجوهري: قد يكون القضاء بمعنى الفراغ» تقول: قضيت حاجتي» وقد يكون 
بمعنى الأداء والإنهاء» تقول: قضيت ديني» ومنه قوله تعالى : «وَقَصَيْمَآ ِل ب بن إِسْروِيل في 
كنب » [الإسراء: 4]» مإ وَقَصَيسآ إِلِيَهِ دلِكَ الْأمرَ »* [الحجر: 53] أي : ا ا 

ولااشك أنَّ فعل العبادة خارج وقتها لفواتها فيه لعذر أو غيره هو فراغ منها وأداء لما 
وجبت في ذمته منها لغة وانتهاءً إليه» وإنهاءً له 

وقيل: لا يُسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم 
لعدم وجوبه عليهم حال العذر؛ بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه وتقريره: أن الصوم غير 
واجب على هؤلاء حال الحيض والسفرء وإذا لم يكن واجبًا عليهم لم يكن فعلهم له قضاءء 
إِنْما قلنا : إنه غير واجب عليهم حال العذر؛ لأنهم لو ماتوا حينئذٍ لم يكونوا عصاة» وهذا معنى 
قوله: «بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه»؛ أي: في حال العذرء الحائض لو ماتت في زمن 
الحيض لم تعص بترك الصومء ولو كان واجبًا عليها لعصت بهء وإِنّما قلنا: إنه إذا لم يكن 
واجبًا حال العذر لم يكن فعله بعده قضاء ؛ لأنْ القضاء يستدعي سابقة الوجوب . 

ورّدَّ: بوجوب نية القضاء عليهم إجماعًاء وبقول عائشة وكا : 

«كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم» وبأنَّ ثبوت العبادة في الذّمة كدين الآدمي غير ممتنع» 
فكلاهما يُقضى » وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرها عن وقت وجوبهما لا يُسمى قضاء؛ 
لعدم تعين وقت الزكاة» وامتناع قضاء القضاء. 

وتقريره: أنَّ الحائض والمريض والمسافر إذا صاموا بعد زوال عذرهم» تجب عليهم نية 
القضاء بالإجماع» وكل ما وجبت فيه نيّة القضاء فهو قضاء؛ إذا لو كان أداء لما جاز أن ينووا 





ود مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
القضاء فيه؛ لأنهم حينئٍ ينوون غير الواجب عليهم فلا يكون لهم» عملا بقوله يذ : «وإِنّما 
لكل امرئ ما نوى»”"' . 

الوجه الثاني : قول عائشة ونا : 

«كنا نحيض على عهد رسول اللَّهِ يلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)”" 
فسمّته قضاعء وأخبرت أن الى كل كان يسميه قضاء ويأمر به . 

لأ قال إنجا سواه قضاء لمعت والتفا مع الك نادي اللقة كن كرتا ن سم وا 
قضيت الدين وأديته ؛ لأنا نقول: موي لكا فى إللنه كتالقة إلا أن ألفاظ الشارع المبيّنة 
لأحكام الشرع إِنْما تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية» والقضاء والأداء في 
الاصطلاح الشرعي متغايران كما تقرر. 

الوجه الثالث : أنَّ ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع» كما أنَّ ثبوت دين الآدمي في الذمة 
غير ممتنع» وإذا كان ثبوتها في الذمة جائرّاء كان فعلها خارج وقتها بعد ثبوتها في الذمة قضاء 
كدين الآدمي» والدليل على عدم امتناع ثبوت العبادة في الذمة» هو أن النَبَِ تلهِ قال: «فدين 
الله اع بالقضا 90 بس قمع دين ١‏ كد مسف ديد اللستعا أن جديق الادمى ف الققياء 
الى لصوف لق دو نوزم انين علق اذ كية ]لله للشتيفيك فى :انه والعاها كاتن 
دينه؛ فتثبت في الذمة . 

ولأنمعى الموك:قى الدمة هوه أن المكلت يجت عليه الفعل متراعيا + وعدا ممكن فى 
اللواواك وك ها اتلكب فلن ركد ف مسلاا لفقا ْ 

فأمّا قولهم: العبادة غير واجبة حال العذر قلنا: أداؤها هو الذي ليس بواجبء أما 
التزامها في الذمة فهو واجبء وإِنما لم يعصوا بموتهم حال العذر؛ لأنهم غير مكلفين بفعلها 
حينئذٍ كالنائم والناسي هما مخاطبان بالوجوب» ويسقط عنهما الإثم بترك الفعل حال النوم 
والنسيان لأجل العذر. 

ه وسبب الخلاف في هذا أنَّ شرط القضاء هل هو وجوب الفعل أو تقدم سببه فقط؟ 

فعلى الأول: لا يكون فعل الحائض للصوم بعد رمضان قضاء لأنه لم يكن واجبًا عليهاء 
فانتفى شرط القضاءء فانتفى لانتفاء شرطه . 

وعلى الثاني : يكون قضاءء لأنَّ حقيقة الوجوب -وإن انتفت- لكن سبب الوجوب 
(كارواء البشاري (1)ع وميم (/21 303 


إفرم رواه البخاري (1١؟2)97‏ ومسلم (59/ رةه 7 
زفهرة رواه البخاري 2)١961(‏ ومسلم .)١١54(‏ 
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موجودء وهو أهليتها للتكليف» ثُمّ تقدم السبب قد يكون مع الإثم بالترك» كالتارك المتعمد 
المتمكن من الفعل» وقد لا يكون مع الإثم كالنائم والحائض . 

َم المزيل للإثم قد يكون من جهة العبد كالسفر» وقد لا يكون كالحيض» ثُمّ قد يصح معه 
الأداء كالمرضء وقد لا يصح. إمّا شرعًاء كالحيض أو عقلا كالنوم. 

قلت : التحقيق أن التزام العبادة واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق» وإيقاعها حينئذ 
غير واجب لأجل العذر. 

فائدة: العبادات قد توصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمسء وقد لا توصف بها 
كالنوافل؛ لعدم تقدير وقتهاء وقد توصف بالأداء وحده» كالجمعة والعيدين» وعدم القضاء 
فيهما للتوقيف أو الإجماع, لا لامتناعه عقلًا ولا شرعًا». اه. 

©« عبادة الصبي لا تسمى قضاء إجماعًا. 

قال المرداوي في «التحبير) (؟/ 855): 

(وعبادة صغير لا تسمى قضاء إجماعًاء قال ابن حمدان: ولا أداء. 

قال ابن حمدان في «المقنع» : 

«ما لم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقدرة» فإذا قعل خارج الوقت لا يُسمى قضاء. 

قال المؤلفف: ولا أداء كظهر الصبي». 

قال الطوفي في (شرحه» : 

«الفعل المقدر وقته إن لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء إجماعًا) . 

قال البرماوي في «شرح منظومته : 

«إذا لم ينعقد سبب الأمر لم يكن فعله بعد انقضاء الوقت قضاء إجماعًاء لا حقيقة 
ولا مجارّاء كما لو صلى الصبيّ الصلوات الفائتة في حالة الصباء وليس الصبي مأمورًا بذلك 
شرعًا حتى يقضي » فثواب الصبي على عبادته من خطاب الوضع» انتهى» . اه. 

العبادة التي تقع قبل الوقت وتكون أداء. 

قال الزركشي في «البحر المحيط» /١(‏ 771 : 

ليس لنا عبادة تقع قبل الوقت وتكون أداء غير صدقة الفطر إذا عجلها قبل ليلة الفطر» . اه 
قلت: وكذلك تعجيل زكاة المال قبل وقتهاء ولربّما صدق ذلك على جمع التقديم للعصر 
والعشاء. 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
لكك لندنة 

© فعل العبادة بعد وقتها بعذر شرعي يُسمّى أداءَ بنص الحديث: 

قال ابن القيم في كتاب «الصلاة» (85) : 

«إِنَ المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتهاء بل في نفس وقتها الذي وقته 
الله له» فإن الوقت فى حق هذا حين يستيقظ ويذكر»ء كما قال كَل : «من نسى صلاة فوقتها إذا 
ذكرها» رواه البيهقى والدارقطنى”"' . 

فالوقت وقتان: وقت اختيار» ووقت عذرء فوقت المعذور بنوم أو سهو هو ذكره 
واستيقاظه». اه. 

ثم اختار ابن القيم أنَّ النزاع لفظي فقال في كتاب الصلاة أيضًا (59) : 

«واختلفوا في مسألتين : لفظية وحكمية» فاللفظية : هل تسمى هذه الصلاة أداء أو قضاء؟ 
فتراع لمطي ميحدن؟ وهي قضاء لما فرض الله عليهم» وأداء باعتبار الوقت في حق النائم 
والناسي» فإِنَ الوقت في حقهما وقت الذكر والانتباف فلم يصلها إِلَّا في وقتها الذي أمرنا 
بإيقاعها فيه)”" . اه. 

ه مايوصف بالأداء والقضاء وما لا يُوصف: 

قال الشنقيطى فى : «مذكرة أصول الفقه) (//-89): 

«قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس ؛ فإنها تؤذى فى وقتها وتقضى 
بعد خروجهء وقد ينفرد الأداء دون القضاء كصلاة الجمعة؛ فإنها تؤدى فى وقتها ولا تقضى 
بعد خروج الوقت» بل يجب قضاؤها ظهرًا . 

وقد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحائض» فإِنَّ أداءه حرام» وقضاءه واجب» 
وقد ينتفيان معًا في النوافل التي ليس لها أوقات معينة» ولا يخفى أنَّ القضاء في الاصطلاح 
إنْما هو فيما فات وقته المعين له» وقد سبق له وجوب في وقته» فما لم يُعيّن له وقت لا يُسمّى 
قصالة كا لكا إذا اخرها ضر وقدياء :وكين نرم قعداء الضلذةه عل الفووز ذأ خرها ء قل يقال إن 
صلاته بعد التأخير قضاء القضاء» 


)١(‏ رواه البيهقي في «الكبرى» »)75١9/57(‏ والدارقطني في «سئنه» »)4377/١(‏ ام ل 
ولكن يشهد لها: ما رواه البخاري في «صحيحه) (/091). ومسلم (185) أن رسول اللَّه يللِ قال: ١‏ 
نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» . 

(؟) بواسطة «اختيارات ابن القيم الأصولية» /١(‏ "/ا١).‏ 
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«الأصول والأدلة الشرعية» 





7 
أنْ أ 


فكما مر في المقدمة والفصل الأول: أن أصول الفقه هي أدلتهء وهي الأدلة الشرعية 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (؟/ 1/5) : 

«الأصول: كتاب الله وسنة رسوله» وإجماع أمته؛ والقياس الصحيح الموافق للكتاب 
والسنة» والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله وكلام رسوله» وما عداهما 
فمردود إليهما». اه. 

وقال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 054): «باب بيان أصول الفقه» : 

«أصول الفقه الأدلة التي يُبّْى عليها الفقه» وهي : كتاب اللَّهِ سبحانه» وسنة رسوله يل 
بما حفظ عنه: خطابًاء وفعلاء وإقرارّاء وإجماع الأمة من أهل الاجتهاد» فهي ثلاثة 
وله روسن ككل أل نوا عن لوول 1 و عكري بعلها طلل قي 1 لكر 
القياس » وما يجوز منه ومالا يجوز). اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في : «مجموع الفتاوى» :)501-4٠0٠0 /5١(‏ 

«فإنَ الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى : الكتاب» والسئّة» والإجماع» واجتهاد 
الرأي» والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام» أمر معروف من زمن أصحاب 
محمد وَلْةُ والتابعين لهم بإحسان» ومن بعدهم» وقد كتب عمر بن الخطاب به إلى شريح : 

««اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن» فبما في سنة رسول اللَّه ل فإن لم يكن فبما 
اجتمع عليه النّاس -وفي لفظٍ- : فبما قضى به الصالحون”"'». فإن لم تجدء فإن شئت أن 
تجتهد رأيك» وكذلك قال ابن مسعود واب بن عباس» وحديث معاذ من أشهر الأحاديث عند 
الأصوليين» والأصولي من يعرف أصول الفقه وهي أدلة الأحكام الشرعية». اه. 


)١(‏ هذه صفة أهل العلم الذين يعلمون تأويله : الصلاح» أعايو شيعه لفن لبس لديو ولو أشير إليه 
بالبنان» لأنّ العلم نور من اللّهء ونور اللّه لا يؤتى لعاص ©«وَآتَقُوا 20 ويُمنْمُحكم أل . 
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أمّا أثر عمر المذكورء فقد رواه الدارمي في مقدمة سنته )١51(‏ والخطيب في الفقيه 
والمتفقه )3٠١ /١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /١١١7(‏ الصحيح) وابن حزم 
في الإحكام في أصول الأحكام )3١77/17(‏ من طريقين بلفظ 

«فإن لم يكن في كتاب وسنة رسول اللَّهِ يل فاقض بما قضى به أئمة الهدى». 

وأمّا أثر ابن مسعود فكذلك رواه ابن حزم في الإحكام (؟/ )35١8‏ والدارمي في المقدمة 
(115)» والخطيب في الفقيه »)7530١/١(‏ وابن عبد البر في جامعه /١١١1(‏ الصحيح)». 
والنسائي في الكبرى )77١/8(‏ وقال: «هذا الحديث جيد» واللفظ للدارمى» قال 
عد الله بذ سعوة كف وليه : ْ 

«أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك» وإ اللّه قدّر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون» 
فمن تُرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله وق . » فإن جاءه ما ليس في كتاب الله 
فليقض بما قضى به رسول الله يكل » فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله يك 
فليقض بما قضى به الصالحونء ولا يقل إني خائف وإني أرى» فإِنَّ الحرام بِيّنّ والحلال بين 
وبين ذلك أمور مشتبهة» فدع ما يريبك إلى مالا يريبك» . 

ولقد ذكر ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» -49//7١(‏ 444 ) أثر عمر وابن مسعود وعنون 
لهما ب: «فصل في أصول العلم والدين» فقال: 

«وهذه الأصول التي أمر بها عمر بن الخطاب لشريح حيث قال . . وكذلك قال 
ان سكوف وكذللة روم تسو مو أبن طعادل وفيروة الذلك قال الطلياء ا لكعات» 
والسنّةء والإجماع». اه. 

ه بحث في بيان صحة حديث معاذ: «بم تقضي؟»: 

وأمًا حديث معاذ : فهو قول النَِيِ كَل لمّا أرسله إلى اليمن : «بم تقضي؟» . قال: بكتاب 
الله قال دان لم عد ةا زاك : فبُسنة رسول الله قال انإن لم تعد كال : أجتهد رأيي» 
قال : «الحمد لله الذي وفّق رسولّ رسول اللَّه كك لما يرضى رسول اللَّها . 

والحديث رواه أحمد في «المسند) »)5١449 .5١9405(‏ والترمذي في «سننه» 
9ك 14ل وقال: 


«هذا 0 من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل» وأبو داود في (سئنه) 
0094٠0 .*089(‏ والبيهقي في الكبرى »)١١5 /١١(‏ والبغوي في شرح السنّة »)١١5/1١(‏ 
والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 084/ رقم 57 )١٠١‏ وضعفه» ونقل كلام البخاري أنه: لا يعرف 
إلا مرسلاء ونقله أيضًا ابن عدي في الكامل /١(‏ 476/ ت0٠78)‏ والطيالسي في مسنده 
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كك كك 

»)١567(‏ وعبد بن حميد في المنتخب )١1715(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (77557) وغيرهم 
والحديث بسنده الحارث بن عمرو وضعّفوهء وللعلامة الألباني بحث طويل في الضعيفة 
(681) بين فيه أنه حديث منكر . ْ 

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) :)4١١/5١(‏ 

«وحديث معاذ من أشهر الأحاديث عند الأصوليين». 

غير أنه حديث يصدق عليه قول الترمذي عامّة : «حديث ضعيف وعليه العمل» ويشهد له 
الآثار الماضية عن عمر وابن مسعود وابن عباس وَوي . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /1١(‏ 3615) بعد ذكر حديث معاذ: 

«وهذا الحديث في المسانيد والسئن بإسناد جيد». اه. 

بل نقل ابن عبد البر الإجماع على صحة معناه في «جامع بيان العلم وفضله» : 

«الباب 44»: اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص حين نزول النازلة» 
(ص :17 من صحيح الجامع) . 

وقال ابن قدامة في «المغني» (*75/1ه/ مسألة 1855): 

«إلّا أنه حديث مشهور في كتب أهل العلم» سعيد بن منصورهء والإمام أحمد وغيرهما 
وتلقاه العلماء بالقبول» وجاء عن الصحابة من قولهم ما يوافقه» فروى سعيد أنْ عمر قال 
لشريح . . وعن ابن مسعود مثله». اه. 

وصححه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١189 /١(‏ وقال: 

«وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة» على أنَّ أهل العلم تقبّلوه واحتجوا به) . اه. 

وقال ابن عبد البر في «جامعه» (ص : "١‏ المختصر الصحيح): 

«وحديث معاذ صحيح مشهورء رواه الأئمة العدول» وهو أصل في الاجتهاد والقياس 
على الأصولء وبه قال جمهور العلماء»ء وسائر الفقهاء». اه. 

وصححه ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)١54-١71 /١1(‏ وممًّا قال: 

«فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين» فهم أصحاب معاذء فلا يضره ذلك» لأنه يدل 
على شهرة الحديثء» وأنْ الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة عن أصحاب معاذ 
لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي وكيف وشهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى ولا يعرف في أصحابه 
متهم ولا كذاب ولا مجروحء بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم 
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0 ألذقة 
بالنقل في ذلك » كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث» وقد قال بعض أئمة الحديث : إذا رأيت 
شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به؟ قال أبو بكر الخطيب : وقد قيل إِنَ عبادة بن نسي رواه 
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذء وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة» على أنْ أهل 
العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما وقفنا على صحة قول 
رسول اللّه كد "لا وصية لوارث:”"» وقوله في البحر «هو الظّهور ماؤه الحل ميتته)””" 2 وقوله 
«إذا اختلف المتبايعان فى الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادًا البيع)””". وقوله: «الدية على 
العاقلة)”*2» وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد»ء ولكن لما نقلها الكافة غنوا 
بصحتها عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاذًاء لما احتجوا به جميعًا غنوا عن طلب 
الإسناد له». اه. وهذا الكلام ذكره الخطيب في الفقيه .)١٠ -١1/9 /1١(‏ 
ومن الأصول المعتبرة التي لها دليلها -كما سيأتي مُفضّلًا : 
الاستصحاب» وسد الذرائع» وشرع من قبلنا ما لم يخالف شرعناء والعرف» 
والمصلحة المرسلة ما لم يخالفا الأدلة الشرعية من الكتاب والسنّة والإجماع. 
وقد أدخلهم الكثير من الأصوليين تحت باب: 
«الأدلة المختلف فيها»» ولكن عند التحقيق» يُعلم أنها أدلة شرعية معتبرة لها حجَّيّتها 
وبرهانها من الكتاب والسئّة. 
هذه جملة الأدلة الشرعية» ووصفت بالشرعية لأنَّ طريق معرفتها من الشرع وحجّيتها 
مأخوذة من الكتاب والسنّة اللذين هما الشرع . 
« تعريف الدليل لغة وشرعًا: 
قال ابن منظور في «لسان العرب» (/19/ 4 :)١51١‏ 
«الدليل : ما يُستدلَ به» والدليل : الدالٌ الذي يدلّكء والدليل يدل على الدلالة» والجمع 
أدلة وأدلاع والاسم الذّلالة والدّلالة بالكسر والفتح والدُلُولة والدَّلّيليء قال سيبويه : الدُليلى 
عِلْمُهُ بالدّلالة ورُسوخة فيها . 
)١(‏ رواه الترمذي في «سئنه» (7171)» وقال حسن صحيح . 
() رواه الترمذي في (سننه» (59)) وقال: حسن ١‏ يح . 
() رواه أبو داود في «سننه» (5017)» وابن ماجه 0»)75١185(‏ والطيالسي في «مسنده» (27599». والبيهقي في 
«الكبرى) (0/ 3779 . 


(4) ثبت معناه في «الصحيحين»: البخاري 2»)541١(‏ ومسلم »)١181(‏ وفيه: «وقضى أن دية المرأة على 
عاقلتها) من حديث أبى هريرة . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 لني كك 

وفي حديث علي َيه في صفة الصحابة وين : «ويخرجون من عنده أدلة»» هو جمع 
دليل؛ أي : بما قد علمواء فيدلون عليه النّاس؛ يعني: يخرجون من عنده فقهاء. فجعلهم 
القي أده مالع 

للك هذا الطريئ «عرفةة ردللكيه اذل ولالل» والذايلة : المح الشاء ودزل 
تعالى : #ثُمّ جَعَلنَا ألشَّمْسَ عليه ليلا [الفرقان: 40]» . اه . 

وقال الأصفهاني في «المفردات في غريب القرآن» :)11/١(‏ 

«دل: الدلالة ما يُتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى» ودلالة 
الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحسابء قال تعالى : «إمًا دَهَمَ عل مَوتهة إِلّا دآيَةُ 
لْأَرضِ» (سبا: 14]» أصل الدلالة مصدر كالكناية والأمارة» والدال من حصل منه ذلك» 
والدليل: قي المبالعة كعالم وغليوء وقادروقدير» ث3 يسمى الدال:والدليل:دلالة كسدمية 
الشيء بمصدره). اه. 

وقال الجرجاني في «التعريفات» (917): 

«الدليل في اللغة: المرشد وما به الإرشاد. وفي اللاصطلاح : هو الذي يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخر». اه. 

وقال ابن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» /١(‏ 7:7 : 

«فالدليل : هو المرشد إلى المطلوب» . اه. 

وقال ابن فارس في «مقاييس اللغة) (؟5/ 7569): 

«الدال واللام أصلان: أحدهما : إبانة الشيء بأمارة تتعلّمها». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) :)١918/1١(‏ 

«قوله : «شرعًا» أي : الدليل عند علماء الشريعة : «ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري» . اه. 

قلت: فقولهم: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر؛ كقوله تعالى : «إ كب 
عَلَيكُمْ ألصّيامْ4 [البقرة: +18]» العلم بهذا الدليل أوصلنا إلى العلم بوجوب الصيام» من 
خلال النظر الصحيح بقاعدة الاستنباط الأصولية «الأمر المطلق للوجوب» ومثله «وَأقِيمُوا 
ألصََّوة4 [البقرة: *4]» فأمكن بالدليل في الآيتين التوصل إلى وجوب الصيام والزكاة وهو 
المطلوب الخبري . 

ومثله في قوله تعالى : «9]ا سوبأ السك ما لمر نهنا وا بَطر ولا يدوا النَنَى 





حاو مَا قَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
أل حَرّمَ أله [الانعام: 2610١‏ فهذه الآية أذَى العلم بها من خلال النظر الصحيح بقاعدة النظر 
والاستنباط «النهي للتحريم» إلى التوصل بحرمة الفواحش والقتل » وهكذا. 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (9؟/ 379؟7١):‏ 

الما فرغنا -بحمد اللَّه- من أحكام المقدمة ومسائلها وما يتعلق بهاء شرعنا في بيان 
موضوع علم أصول الفقهء وهو أدلة الفقه» والمتفق عليه في الجملة أربعة : الكتاب والسنة - 
وهو بلا نزاع- والإجماع والقياس». اه. 

وقال الطوفي في «شرح مختصر الرّوضة» (؟/ 0): 

«الأصول: الكتاب والسئّة والإجماع واستصحاب الَف الأصلي» ومصدرها : اللَّه 
يك ؛ إِذْ الكتاب قوله» والسنّة بيانه» والإجماع دال على النصء ومَدْركها الرسول كل إِذْ 
لا سماع لنا من الله تعالى ولا من جبريل» . اه. 

نّم ذكر القياس بعد ذلك» وذكر أنَّ معنى : «مدركها الرسول»؛ يعني : الطريق إلى إدراكها 
رسول اللَّه كٌِ حيث الكتاب سمع منه تبليعًا والسنّة تصدر عنه بياناء والإجماع والقياس 
مستندان في إثباتهما إلى الكتاب والسنة. 

المَدْركُ -بفتح الميم-: اسم مكان الإدراك. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


هك 


«الأصل الأول: كتاب اللّه» 





وفيه مسائل : 

« المسألة :)5١(‏ صفة كتاب اللّه: 

قال اللّه تعالى : « كتنب أُمكتٌ َإِثْمُ ث مت من لذن كير حير [عود: .]١‏ 

قال القرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 4): 

"قوله تعالى : مأْحَكتٌ اينم أحسن ما قيل في معناهاء قول قتادة؛ أي : جعلت محكمة 
كلها لا خلل فيها ولا باطل» والإحكام: منع القول من الفساد؛ أي: نُظمت نظمًا مُحكمًا 
لا يلحقها تناقض ولا خلل . 

وقال الحسن وأبو العالية : «أُحَكتَ 4 . بالأمر والنهي «إثم م4 بالوعد والوعيد 
والثواب والعقاب» وقال قتادة: أحكمها الله من الباطل» ثم فضّلها بالحلال والحرام. 

وقال مجاهد: أحكمت جملة» ثُمَ بيت بذكر آية آية بجميع ما يحتاج إليه من الدليل على 
التوحيد والنبوّة والبعث وغيرها «إين لَدنْ4 من عند لحَكِيمٌ 4 أي مُحْكم للأمور #حَبيرٌ»» 
بكل كائن وغير كائن». اه. 

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم) (5/ :)١91‏ 

«وأمّا قوله : «أعَكتٌ مُث شت أي : هي محكمة في لفظهاء مفصلة في معناهاء فهو 
كامل صورة ومعنى » هذا ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير» . اه. 

وقال تعالى : وَإِنَمُ كنب عَرِبدٌ © لا ييه الل من ب يدَيَهِ ولا مِنَ حَلفِه- َيل ين حكيو 
حمِيدِ [فصلت: 4١‏ 45] قال ابن كثير في «تفسيره» (/1/ :)١17‏ 

«وهو القرآن: «وَإِنَمُ لَكنبٌ عَرِيرٌ» ؛ أي : منيع الجناب» لا يرام أن يأتي أحد بمثله: 
طلا يِه ابْنَِلُ ين بَبْنِ يدَيْهِ وَلَاِنَ خَلَفةِ4 ؛ أي : ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب 
العالمين» ولهذا قال: مأتَزِيلُ ين حَكلِرٍ حِيدِ» ؛ أي : حكيم في أقواله وأفعاله» حميد بمعنى 
محمود؛ أي: في جميع ما يأمر به وينهى عنه» الجميع محمود عواقبه وغاياته». اه. 

وقال السعدي في «تفسيره» :)76٠0(‏ 

«#وَ4الحال «إِنّهِ لكِنَبُ» جامع لأوصاف الكمال عَِيدُ4 أي : منيع من كل من أراده 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
.لل للبلإجإلهججج77-ك 
بتحريف أو سوءء ولهذا قال : الا ييه الل من بِبْنِ يَدَيّهِ ولا مِنّ حَلْفِوء» أي : لا يقربه شيطان 
من شياطين الإنس والجن لا بسرقة» ولا بإدخال ما ليس منه به» ولا بزيادة ولا نقص» فهو 
بعرو ا بعر الاديويها قي ل كز عن اجام زيح ادال على بتو 
ححَنُ رلا ألذَكْرٌ وَإِنَا َم فِظود4 [الحجر: 14 ماتَزِيلٌ يَنَ كبر : في خلقه وأمرهء يضع كل 
شيء موضعه وينزلها منازلها #حِيدِ# على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال» وعلى 
ماله من العدل والإفضالء فلهذا كان كتابه مشتملًا على تمام الحكمة؛ وعلى تحصيل 
المصالح والسائع, ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها" . اه. 
قال الله تعالى : كايا آلنَّاسُ قَدَ جَةَنَكمْ مَوْعِظَهُ ين ريم وَسْفَآهُ_لْمَا فى أَلصُدُورٍ وَشدى وَيَحَةٌ 


م 
مجْمَعون 4 [يونس: لاه- 08] . 


ِلمْؤّمِنِينَ 69 ل بعَصْلٍ لَه وَتمَيو- يلك فرحو هْوَ هو حَيرُ يما 2 
قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم) (5/ :)١78‏ 
ايقول تعالى متنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم : ييا 

لئاس قَد نَم مَوْعِظَة ين رَيكمْ4 أي : زاجر عن الفواحش لوَسْقَاُ لم فى ألصّدُور» أي: من 

اليه والشكوك, وهو إزالة ما فيها من رجس ودَنّس #وَهْدى وَيَتمَةُ4 أي : محصّل لها الهداية 
والكباهه اهارت وإِنّما ذلك للمؤمنين به والمصدّقين الموقنين بما فيه؛ كما قال 


ود مو ”0 7 قو سس وق 


تعالى : 9#وننزل من الْفَرءان ما هو شفاء و رحمة ونين ولا 7 لامي ل حسارا 6 [الإسراء: 457]» 


ووالتتفانئ : قل هو للدت َامَتوأ هدّى ]2 وَل لا بمرت ف َاذَانهمَ وَقَر وهو علي 08 


وس ساد 


ع وليك ينَادَوَت من مَكَانٍ بَعِيٍ 46 [فصلت: 44]. 


عم به حور 20 


وقوله تعالى: كل بعَصْلٍ اله وَسَمَيوء َدَلِكَ ميَفَرحوأ هْرَ حَيرُ مما يَجْمَعْوت4 [يونس: 08] أي : 
بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به هر حَيرٌ 
يَمَا يجْمَعَوتَ4 أي : من حكام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. 


00 


كما قال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية 
«وذكر عن بقية -يعني ابن الوليد- عن صفوان بن عمروء سمعت أيفع بن عبد الكلاعي 
يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر طبه » خرج عمرء ومولى له فجعل عمر يعد الإبل» 
فإذا هي أكثر من ذلك» »؛ فجعل عمر يقول #الحيط لله تعالى» ويقول مولاه هذ الله 
فقيل الهو رمم قفا عمر “اذيك امدق ركذا ءطو ارتل يفول الله الي : قل بعَضصْلٍ الله 
7 قتا قا لخن ويا مه 


و رمتو فَدَلِكَ فيُفَرحوأ هو 


أبو القاسم الطبراني» فرواه عن أبي زرعة الدمشقي عن حَيوة بن شَرَيح عن بقية» فذكره» . اه. 


مجمعون 4 وهذا مما يجمعون». وقد أسئده الحافظ 


.)١95٠ /5( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


1ب 
وقال السعدى فى «تفسيره») (755- /3371) : 
"يقول تعالى مرغبًا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة 


اكور او ال الا ار 0 
«إوَشْقَآك لَمَا فى ألصّدُورِ»» وهو هذا القرآن» شفاء لما فى الصدور من أمراض الشهوات 
الصادة عن الانقياد للشرع» وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني» فإِنَّ ما فيه من 
المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة» وإذا وجدت 
فيه الرغبة في الخير والرهبة من الشرء ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآنء أوجب 
ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس. وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه . 

وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرّفها الله غاية التصريف» وبيّنها أحسن بيان» 
مما يزيل الشبه القادحة في الحق» ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين وإذا صح القلب من 
مرضه ورفل”" بأثواب العافية تبعته الجوارح كلهاء فإنها تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده. 

وَهُدّى 0 الك فالمُدَى: 0 بالحقي 0 
اليل ان لسار زالحيةا عد اشام را 6ه ال 
الرحمة الناشئة عنه» حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. 
وشكرها لله تعالى وقوتها وشدّة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهاء وهذا فرح 
محمودء بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتهاء أو الفرح بالباطل» فإنْ هذا مذموم» كما قال 
تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل : مقلم جَآءَتَهُم 
رَسُلّهُم ليست فَرِحُوأ بِمَا عِنْدَهُم ين لْعِلّر # [غافر: «4]» . أه. 

وقال الله تعالى + طول عقلك الكقن نينا لكل شوو عدف ويقمة وققري التتلي 4 
[النئحل: 89]. 

قال ابن جرير الطبري في «جامع البيان في تأويل آي القرآن» :)١517//١5(‏ 

ايقولة تلزال عليق يا محمد هذا القزان ياتا لكل نا بالناتس التدحاحة من سغرفة الجلال 
والحرام والثواب والعقاب «إوَهُدّى» من الضلالة» «#وَيّحَمَةٌ4 لمن صدق به وعمل بما فيه من 


.])7768 الرّفل: الذيل» ورفل إزاره: إذا أسبله [«النهاية» (؟/‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ص0 الن0ة : 
حدود الله وأمره ونهيه» فأحل حلاله وحرم حرامه شر لِلْمْسْلِنَ» يقول: وبشارة لمن 
أطاع الله وخضع له بالتوحيد وأذعن له بالطاعة يبشره بجزيل ثوابه فى الآخرة وعظيم كرامته 
0 ... عن مجاهد تنما لَمُلّْ نَىَءِ» قال: ا و 
أَمَرَّ به» وما نهى عنه . 

71 ]] حدثنا . . . . عن ابن مسعود قال: أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد 
بين لنا في القرآن» ثم تلا هذه الآية». اه. 

وقال تعالى : طرَكدَِكَ وآ إِلَكَ رومن رن مَا كت يدَرى ما الكتب ولا الْهِمنُ ولكن جََلنَ 
ورا يق يقد من كنل عن عبادا وَإنَكَ لودع إكى قاط استقيو » [الفزرج 47 

قال ابن جرير الطبري في «جامعه) (75/ /11): 

« #رويعًا مَنْ م4 : وحيا ورحمة من أمرناء «إوَلكن جَمَلَنَهُ و4 يقول: ولكن جعلنا هذا 
القرآن وهو الكتاب و4 , يعني ضياء للنّاس يستضيئون بضوثه الذي بيّن الله فيه وهو بيانه 
الذئ تن تتستالهم يداني العمل يه الرشاة» ومن الثان السياة ريعي يقرلل «ابَبّدى بو مَن 
نَنَآهُ4 نسدد إلى سبيل الصواب, وذلك الإيمان بالله». اه. 

قال السعدي في «تفسيره) (755) : 

«سمّاه روحًا لأنَ الروح يحيا بها الجسد والقرآن تحيا به القلوب والأرواح» وتحيا به 
مصالح الدنيا والدين لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير». اه. 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (/ا/ 19): 

«وقوله : مرَكدَِكَ أوَيَئَآ إِلَكَ رويعًا يَنْ أترنا» يعني : القرآن ولكن جَمَلتَهُ4 أي : القرآن: 
ورا . اه. ْ 

وروى مسلم في ١صحيحه)‏ (40 9) عن زيد بن أرقم عن النَبِيٍ كل قال : 

ألا وني تارك فيكم ثقلين: أحدهما كتاب الله وك هو حبل الله من اتبعه كان على 
الهدى . ومن تركه كان على ضلالة» . 

قال تعالى : مأ وَاَعْتَصِمُوأ بِحَبّلٍ الله جَمِيعًا وآ كرا 4 [آل عمران: .]1١‏ 

« القرآنْ كتابٌُ اللّه أصل الأدلة كلها: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (7/ ١71١‏ وما بعدها) : 

«فالأصل الكتاب» وهو القرآن. 

لا شك أنَّ القرآن هو أصل الأدلة» وقد قال اللَّهِ تعالى : هوَبَئَلا مكلك الْكتبٌ ينيدا لكل 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
5 ل هك 
شَىَّءِ [النحل: 0144 ففيه البيان لجميع الأحكام . 

قال الإمام الشافعي في «الرسالة»: «ليس ينزل بأحد في الدنيا نازلة إلا وفي كتاب الله 
تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها) . 

وأورد بعضهم ما ثبت ابتداء بالسنّة أو غيرها . 

فاجات الفانناق :اننا عرد كات اللدكاق :في التحيقة» لأنه اريم علنا فيه 
اقنام الرسول وخلارنا من مخالنتة». ْ 

قال الإمام الشافعي : "فمن قَبلَ عن الرسول كك فعن الله قَبل» انتهى». اه. 

٠.‏ في وجوب الأخذ بموجب القرآن» ونقل الإجماع على ذلك: 

قال الله تعالى : ا أليئا َه وَأولِيعوأ اول وأو الأتت تكد إن َعَم فى مي يدوه إل اله 
إن كم تُوْمبُوتَ بالل ولو الْآحر > [النساء: 9ه]. 

وقال تعالى : #ووما أختَلقُمٌ فِهِ من شَىْء مَحَكمه: إل أله [الشورى: .]1٠١‏ 

قال ابن كثير في «تفسيره» (؟/ ؟7171): 

: أَطِيعوأ لَه > أي : اتبعوا كتابه ل وأيليهوأ الوْلَ» أي : خذوا سُنته اول الث يدود أي‎ ١ 
فيما أمروكم به من طاعة اللَّه لا في معصية اللَّه فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما‎ 
تقدم في الحديث الصحيح : «إنّما الطاعة في المعروف»”"». وقوله : لاقن َترَحَمٌ في شيع فردوة‎ 
ِل الله وَارَسُولِ» قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي : إلى كتاب الله وسنة رسولهء وهذا‎ 
أمر من اللَّه وك بأنَّ كل شيء تنازع النَّاس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك‎ 
فما‎ 5٠١ إلى الكتاب والسنّة كما قال تعالى : «إوما حلفم يه من شّىَءِ مَحَكمَهُ إلَ ألو [الشورى:‎ 
حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصّحة فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال»‎ 
ولهذا قال تعالى : إن كه تُوْمبْنَ به ووو الَآحرّ» ؛ أي : ردّوا الخصومات والجهالات إلى‎ 
كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كُمْ ُْمِبونَ لَه وَائيرِْ لآير فدلّ‎ 
على أنَّ من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنًا‎ 
باللّه ولا باليوم الآخر». اه.‎ 

وقال ابن حزم في «الإحكام» /١(‏ 14) الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن: 

(ولخا فين بال اهيق والتجحرات» أن الفرآن عو عهداللدعلبنات الل الزمنا الاتراوئيفه 
والعمل بما فيه وصح بنقل الكافة لا مجال للشك فيه» أنَّ هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف 


.)1855( رواه البخاري في (صحيحه)» (2))57155 ومسلم‎ )١( 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


ك0 ادم 


المشهورة في الآفاق كلهاء وجب الانقياد لما فيه» فكانهو ا لأصل المرجوع إليه» لأننا وجدنا فيه 
«إمًا مرَطْنا في الكت من شَْ) [الأنعام: 4+] فما في القرآن من أمر أو نهي فواجب الوقوف عنده» 
ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنّة والمعتزلة والخوارج والمرجئة 
والزيدية في وجوب الأخذ بالقرآن» وأنه هو المتلوعندنا نفسه » وإِنما خالف في ذلك قوم من غلاة 
الروافض هم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام» . اه 

« المسألة (8؟) بيان معنى الكتاب وتعريفه وإعجازه. وأنَ القرآن والكتاب واحد 
بالإجماع. 

قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (ه/ :)١8/‏ 

««كتب»: الكاف والتاء والباء أصل صحيح والدا يل على جمع شيء إلى شيء» من 
ذلك الكتاب والكتابة» يُقال: كتبت الكتاب أكتبه كتباء ومن الباب الكتاب» وهو الفرضء قال 
الله تعالى : طإكْيب عَلسَكُمٌ ليام [البقرة : ”11 ويقال للحم : الكتاب» قال رسول اللَّه لك : 
(آها لأقضين بيتكنا كنات الله عالى20: زا ءا سد كمه وقال عالق ؛ جطينوا مقا مطهرة 6 دا 
كُْبُ قَيْمَهُ» [البينة: *. 7] أي : أحكام مستقيمة . 

ويقال للقدر: الكتاب, قال الجعدي: 

يا ابنة عَمَّي كتاب اللَّهِ أخرجني ‏ عنكموهل أمنعنَّ اللَّهمافَمَلا 

قال ابن الأعرابي : الكاتب عند العرب : العالم » واحتج بقوله تعالى: آم عِندَهُُ ألمب مم 
يَكتبوْنَ6 [الطور: 44١‏ . أه. 

وقال الأصفهاني في «المفردات في غريب القرآن» (ص؟ 47): 

«كتب: الكثْبٌ ضمٌ أديم إلى أديم بالخياطة» يقال كتبت السّقاء وكتبت البغلة: جمعت 
بين شفرتيها بحلقة» وفي التّعارف ضمّ الحروف بعضها إلى بعض بالخطّء وقد يُقال ذلك 
للمضموم بعضه إلى بعض باللفظ » فالأصل في الكتابة : النظم بالخظ ؛ لكنْ يُستعار كل واحد 
للآخرء ولهذا سمي كلام اللَّه -وإن لم يُكتب- كتاباء كقوله : «المّ © ذَلِكَ الكتب» البقرة. 
»]١‏ وقوله: #ثَالَ إِيْ عَبَدُ أَسَّهِ اندي الْكتبَ» [مريم : : *“اء والكتاب في الأصل مصدرء ثُمّ سمي 
ل ا لسوت الل ا : #« محالت 
أَهْلُ الكتبٍ أن َيَرْلَ عَليهِمَ كنبا من من الشاء 4 انان فإنه يعني صحيفة فيها كتابة؛ ولهذا 


ل 0 


قال: «وَلَوٌ نَرْلنَا عَلَيِكَ كتبًا فى رطا 46 [الأنعام: 467 . أه. 


)١(‏ رواه البخاري (2)51869 ومسلم )١1590(‏ فى «صحيحيهما»). 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 6 
زعت لكت 

قال نجم الدين الطوفي في : «شرح مختصر الروضة» (؟/ :)١١-١١‏ 

«"حكاية قول الجنّ في سورة الجن : 8 إن ِعَنَا هيدان يجبا [الجن: ]١‏ وحكاية قولهم في 
سور الأخقاف حبك قالوا: ظإنا متنا حكتيا أرة عا بعد ترق » الاحيى: 0 والذي 
سراحل هو القر أن نوكه فو كنا تان كد عل )أن كنانن الردقنا فى القراة: 

الوجه الثاني : إجماع الأمة على اتحاد مُسمَّى اللفظين : الكتاب والقرآن؛ أي : أنَّمسماهما 
واحدء فالكتاب هو القرآن» والقرآن هو الكتاب, والكتاب هو كتاب الله تعالى». اه. 

وقال ابن قدامة في «روضة الناظر) :)١9//1١(‏ 

«وكتاب الله سبحانه هو كلامه» وهو القرآن الذي نزل به جبريل فل على التي يل وقال 
قوم: الكتاب غير القرآن» وهو باطل . 

قال الله تعالى - عؤوة متنا تك نكا زق البدن يصقو القر ان قلكا قدو الا نهنا 4 إلن 
قوله تعالى: «إنًا معنا حكنبًا أَزِلَ مرا بَمَدِ موس » [الأحقاف: 54 20 وقالوا : 6 إن سِعنَا قينا 
تب [الجن: »]١‏ فأخبر الله تعالى أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآنا وكتابًا» وقال تعالى : حم 
كنب أَلْمِينِ © إِنَا جعَلَُ ْنا عرَيا4 [الزخرف: ٠‏ *ء وقال: طوَإِتهُ ف أي الكتب 
لَدَيْنَايهِ [الزخرف: 4]» وقال تعالى : 8 إِنَّهِ لَقَيَانُ 8 في كنب تكنو #4 [الواقعة: لالاء 0/8]» 
سماه قرآنًا وكتابّاء وهذا ممًّا لا خلاف فيه بين المسلمين». اه. 

وكذلك نقل الإجماع المرداوي في «التحبير» (/ )١711‏ فقال: 

«والإجماع منعقد على اتحاد اللفظين» فلا عبرة بمن خالف. فإنه خطأ». اه. 

ثم قال الهرداوي : (178/7 وما بعدها) : 

«تنبيه : الكتاب في الأصل جنسء ثُمّ غلب على القرآن من بين الكتب في عرف أهل 
الشرع : «وهو كلام مُنزّل على محمد يِه معجز بتلاوته) . 

فقولنا: «كلام» جنس وهو أولى من اللفظء لأنَّ الكلام أخصٌ من اللفظ وأؤلى من 
القول؛ لموافقته القرآن في قوله تعالى : مفَأجِرَهُ حَقٌّ يَسَمَمْ كلم ألو [العربة: 5 . 

« [بيان أنّ القرآن معجزه بنفسه لفظا ومعنى ونظمًا:] 

وقد وقع التحدّي بالقرآن كله كما في قوله تعالى : قل لَْنِ َحَمَعَتِ الاش وَالْجنٌ عل أن يَأَنوأ 
ِمثّلٍ هنذا الَْانٍ لا ينون ِمِثْلِد 4 [الإسراء: 48]؛ أي : فأتوا بمثله إن ادعيتم القدرة» فلمًا عجزوا 
تحدَّاهم بعشر سور بقوله تعالى : نوأ بعَشّرِ سْوّرٍ مَنَلِو مفْريستٍ» هرد: 011 فلمًا عجزوا تحدَّاهم 
بسورة بقوله تعالى : مأو سُورَةٌ من مُنَْلِهء 6 [البقرة: 5]؟ أي : من مثل القرآن» فلمًا عجزوا 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ان 
تحدَّاهم بدون ذلك بقوله تعالى : ياوا يحَدِيثِ مله إن كأنوأْ صَيقِيت 4 [الطور: 24»]84 . اه . 

وقال المرداوي أيضًا (*/ 104 ): 

قال الإمام أحمد: «من قال : القرآن مقدور على مثله ولكن منع اللَّه قدرتهم كفر» بل هو 
معجز في نفسه والعجز يشمل الخلق». 

قال جماعة من أصحابنا : «كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه»» وهو 
مذهب أبي حنيفة وغيرهم» . اه. 

قلت : قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ 1/0- 075 : 

«قال النظام وبعض القدرية: إِنَّ وجه الإعجاز هو المنع من معارضته. والصَّرْفَة عند 
التحدّي بمثله» وأنْ المنع والصّرفة هو المعجزة دون ذات القرآن» وذلك أن الله تعالى صرف 
هممهم عن معارضة مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله . 

وهذا فاسد؛ لأنَّ إجماع الأمة قبل حدوث المخالف : أنَّ القرآن هو المعجزء فلو قلنا : 
إِنَّ المنع والصَّرْفَة هو المعجز؛ لخرج القرآن عن أن يكون معجرّاء وذلك خلاف الإجماع . 

وإذا كان كذلك عُلم أنَّ نفس القرآن هو المعجز ؛ لأنَّ فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة» 
إِذْ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه. 

قال ابن عطية 

«وجه التحدّي في القرآن: إِنّما هو بنظمه وصحة معانيه» وتوالي فصاحة ألفاظه . 

ووجه إعجازه : أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علمًّاء وأحاط بالكلام كله علمّاء ٠‏ فعلم 
بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى» وتبيّن المعنى بعد المعنى» ٠‏ ثم كذلك من أول القرآن 
إلى آخره» والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول» ومعلوم ضرورة» أنَّ بشرًا لم يكن محيطًا 
قطء فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة» وبهذا النظر يبطل قول من قال: 
إن العرب كان في قدرتها أن تأتي بمثل القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة» فلمًّا جاء 
محمد يل فرقوا عن ذلك وعجزوا عنه) . 

ومن فصاحة القرآن أن الله تعالى جل ذكره: ذكر في آية واحدة أمرين» ونهبين» 


عمسم 


وخبريين » وبشارتين» وخر تراة تاى : «#وأوحينا إِكَ أي موت أن دحت عل اقم 
ف ألسَمِ و تحاف و عر إِئَّ رادو 4 إِيَلقي وَجَاعِلُوَه م ميت الْمرسَات 6 [القصص: “ا وكذلك فاتحة 
سورة المائدة: أمر بالوفاع» ونهى عن النكث» وحلل تحليلًا عامّاء ثُمّ استثنى استثناءً بعد 


استثناء» ثُمّ أخبر عن حكمته وقدرته» وذلك مما لا يقدر عليه إِلّا اللّه سبحانه» -فقال تعالى : 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


هك 


52017 و مء 254 د الك 0 1 2090 حل ألصَّيْدِ 5 
دل رت اننا أزثرا بالقترو نيلت مُ يَيِمَدٌ الأتقو إِلَاما تل علخ حَرَ يل الصَيْد وَأ + 
أو 
م ما يريك [المائدة: .]١‏ 


3 ل 0 وثوابها وعقابهاء» وفوز 
رم دَآنمَة ا 0 م وى وما 0 2 

ألككار ويل اليك كيد كذ 7 5-5 0 إِلَا مَتَلعٌ 0 [آل عمران: 188] . 
وأنبنأ أيضًا عن قصص الأولَّين والآخرين ومآل المترفين وعواقب المهلكين في شطر آية 


في قوله تعالى : «إصِنْهُم من ارَسَلَنَا عَلِيَهِ حَاصِبًا وَهِنْهُم مَّنْ أَحَدَنْهُ ألصَنْحهٌ وَهِنْهُر م حَسَفكا به 
ا : »]4٠‏ وأنبأ -جل وعرّ- عن أمر السفينة وإجرائها وإهلاك 
الكفرة واستقرار السفينة واستوائهاء وتوجيه أوامر التسخير إلى الأرض والسماء بقوله كيل : 
وَل ركبا فا بشم أنه يحْرنها َرسهاً4 اهرد: 14١‏ إلى قوله: «وَتيلَ عدا بَََِرِ الطَيلِِتَ» 
[هود: 44]» إلى غير ذلك» . اه. 

قلت: ودليل ذلك ظاهر في قوله تعالى : #إقُل لَيْنِ أجْسَمَعتِ الإنس والْجنٌ عل أن نوأ بمِمْلٍ هذا 


00 


لْفَرَانِ لا يأنْونَ بمثلدء وَلَوّْ كانت بَعْضْهُم لعشم لعل لَعَضِ ظهيرا »# [الإسراء: 88]. 

قال ان كت في اتير القران العتية؟ رن كا لالم : 

«نبّهِ تعالى على شرف هذا القرآن العظيم» فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم 
واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه, ولو تعاونوا 
وتساعدوا وتظافروا؛ فإنَّ هذا أمر لا يُستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق» 
الذي لا نظير له» ولا مثال له» ولا عديل له؟ !». اه 


3 


وقال السعدي في «تفسيره» (557) عند هذه الآية : 

الوهذا دليل قاطع » وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول وصدقه؛ حيث تحدّى الله 
الإنس والجنّ أن يأتوا بمثله» وأخبرهم أنهم لا يأتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم على ذلك» لم 
يقدروا عليه . 

ووقع كما أخبر» فإنَّ دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة على ردّ ما جاء به بأي وجه كان» 
وهم أهل اللسان والفصاحة» فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه فعُلم بذلك 
أنهم أذعنوا غاية الإذعان» طوعًا وكرمّاء وعجزوا عن معارضته» . اه. 

« لماذا ابتدئ بكتاب اللّه تعالى من أصول الأدلة؟ 


قال أبو الوفاء بن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» (؟/5): 
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ا 5 

«وَإِنّما ابتدئ بكتاب اللَّه تعالى ؛ لأنه قطعي من جهة النقل المعصوم» ومن جهة الإعجاز 
المأمون معه التحريف والزيادة والنقصان. إذ لا يقبل غيره من الكلام» ولا يختلط به شيء من 
القول المتضمن لاسكا عير لكام هذا تقديم أوجبته قوة الدلالة» والثاني : أنه أفضل 
الأدلة؛ إِذْ كان كلامًا للّه سبحانه» . اه. 

« المسألة (4؟) القرآن كلام اللّه غير مخلوق منه خرج وإليه يعود واللّه يتكلم بحرف 
وصوت: 

قالابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» /١17(‏ 004/ ح488// باب (0175) : 

«باب قوله تعالى : «أَنرَلٌ بعِنِمِةَ وَالْملتيَكَد يِعْبَدُوف4 [الساء: ددح : 

«والمنقول عن السلف اتفاقهم على أنَّ القرآن كلام اللَّه غير مخلوق» تلقاه جبريل عن 
اللّهء وبلّغه جبريل إلى محمد -عليه الصلاة والسلام-» وبلّغه يل إلى أمتّه؛ . اه. 

وقال الإمام أبو القاسم اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة» 
/5١7/١(‏ وما بعدها): 

اسياق ما روي من إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق: روي عن علي ديه يوم 
صَفِيّن : ما حكّمت مخلوقًاء وإِنّما حكمت القرآن ومعه أصحاب رسول الله يل ومع معاوية 
أكثر منه» فهو إجماع بإظهار وانتشار وانقراض عصر من غير اختلاف ولا إنكار. 

وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود مثله» وعن عمرو بن دينار: أدركت تسعة من 
أميعات رسول اللد كله يفرترن دمن قال القران مخلرق فهو كاش 

ولعدلتى عقورين يفار ابن عباس رامن عدر اتوابق الرر» وجابر بن عبد اللَّهء 
والمسور بن مخرمة» وسعد بن عائذ القرظ -مؤذن رسول الله يَكِهِ -والسائب بن يزيد الكندي» 
وأبا الطفيل عامر بن واثلة- وروي له عن أنس -فهؤلاء تسعة [ثُمّ روى بسنده ذلك :] . 

٠ا”-‏ عن ابن عباس قال: لما حكم عليٌ الحكمين» قالت له الخوارج: حكمت 
رجلين؟ قال: 

داكي نتار ناك الما عقيف قرا 

5”- عن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة فلمًا وضع الميت في لحده قام رجل 
فقال: اللهم رب القرآن اغفر له» فوثب إليه ابن عباس فقال : «مه» القرآن منه» زاد الصهيبي 
في حديثه : فقال ابن عباس : «القرآن كلام الله ليس بمربوب» منه خرج وإليه يعود» . 

/االا- قال عبد اللّه بن عمر: القرآن كلام اللَّه غير مخلوق [ثُمّ قال اللالكائي] : ذكر إجماع 
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كك 


التابعيّن من الحرمين : مكة والمدينة والمضرّين* الكوفة والبصرة؛ فآمًا أهل مكة والمدينة: 

>0١‏ فيما أخبرنا . . حدثنا ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: «أدركت 
مشايخنا والنّاس منذ سبعين سنة يقولون: «القرآن كلام اللَّه منه بدأ وإليه يعود» [وفي رواية 
1" : «القرآن كلام الله غير مخلوق» . 

ثُمّ ظل يُعدد الأسماء والرجال ويروي عنهم ذلك 4 طبقات التابعين وأتباعهم ومن 
بعدهم من الأثر (49-85) (595-717/1) تم قال: /١1(‏ 717 وما بعدها) : 

اسياق ما دلَّ من الآيات من كتاب اللَّه تعالى» وما روي عن رسول اللَّه يك والصحابة 
والتابعين» ٠‏ على أنَّ القرآن تكلم اللَّه به على الحقيقة #نوانه أن عل بمحمة كار امه أن 
يتحدّى به وأن يدعو النّاس إليه» وأنه القرآن على الحقيقة : متلوٌ في المحاريب» مكتوب في 
المصاحف» محفوظ في صدور الرجال» ليس بحكاية» ولا عبارة عن قرآن» وهو قرآن واحد 
غير مخلوق وغير مجعول ومربوب» بل هو صفة من صفات ذاته» لم يزل متكلمّاء ومن قال غير 
هذا فهو كافر ضال مبتدع مخالف لمذاهب السئة والجماعة. 

قال الله عازه وتاك «وكلم لل مُوسَئ تَكَلِيمَا؛ [النساء: 6 قيل في تفسيره عن 
ابن عباس : شفاهًاء وقيل مرارًا . 

وقال تعالى : 8 إن أصَطَْفَيْتُكَ عَلَّ الاين بِرِسَلتٍ وَيَكهِى» [الأعراف: 144]» وقال تعالى : «إوَإِنَ 


26 إن > #تارء 


أحد من الْمَتَرِكِينَ أَسْسَجَارَكَ ا حَقَّ يسْمَمَ كلم اللو [التوبة: 5] قال قتادة والسدي : القرآن. 


رك مس ماي رد وما يي را فر ور 


وقال تعالى : # برَيدُورت أن يلوا كلم سو [الفعح : 6 وقال تعالى : بل هو فيان جيكٌ 
في لوج حول * [البروج: -7١‏ 77]» وقال تعالى : *#والطور لوكت مَسَطور # [الطور: 2.١‏ ؟]» 
وقال تعالى : «إإِنَّ هدًا الْقُرَانَ يبْوِى لِلَتىَ هى أَفوْم [الإسراء: 14» وقال تعالى : لز نا مدا 
لْفُرََانَ عَلَ جَبَلٍ »# [الحشر: ١؟]»‏ وقال تعالى : وان ريا عَيَرٌ ذى عوج *# [الزمر: 174]» وقال 
تخالى :كنت أرق كه 33 تتتكا نقد ولتلكر زا الأب » افرة د ومال عالق 
وردنا عليَلَك الْكتبٌ يَنبنًا لل شَنْءِ»ه [النحل: 5] فأخبر اللَّه تعالى في جميع هذه الآيات أنه 
مُيرّل فمن قال : إِنَّ القرآن هو الذي في السماءء فقن ما لف :الله و وسو له ورد معد اده 
وخالف السلف من الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة. 
[فروى بسنده 50 0. 555., ما رواه |البخاري في «صحيحه) ])48٠0(‏ عن أبي هريرة 
يقول: إِنَّ نبي اللّه كل قال: «إذا قضى اللَّه الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها 


خضعانًا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» قال + حو إن في عن نويه كَانوا مادا َل يكم 
انوا الَْنٌّ وهو لعن جد اسبا: 5 . 
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5031 ٍ 

[وفي رواية 105/8" : 

«(إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاة» فيصعقون» 
فلا يزالون كذلك حتى يأتي جبريل» فإذا جاءهم جبريل : فُرّع عن قلوبهم . فيقولون: يا جبريل» 
ماذا قال ربك؟ قال : يقول الحق. قال : فينادون : الحق الحق». 

(نْعّ روي بسنده (200) ما رواه مسلم (777170) في «صحيحه)] في حادثة الإفك عن عائشة 
قالت : ولشأني في نفس كان أحقر من أن يتكلم اللَّهِ فيَ بأمر يَتْلَى» . 

(نْعّ روي بسنده (001) ما رواه البخاري (154147) ومسلم )21١15(‏ عن عدي بن حاتم 
قال: قال رسول الله يكهِ: «ما منكم من أحد إِلّا سيكلمه الله -يعني ليس بينه وبينه حاجب 
ولا ترجمان- فلينظرن أيمن منه فلا يرى إِلّا شيئًا قدّمه ولينظرن أشأم منه. فلا يرى إِلّا شيئًا 
قدّمه. ولينظرن أمامه فلا يرى إِلَا النارء فاتقوا الئّار ولو بشق تمرة» . اه. 

ونالادك الإنتاقم للاخ في امتجدوع التعاري0 101011 

«عن السلف» وإِنَّما الذي اتفقو قوا عليه : أن القرآن كلام الله غير مخلوق». اه. 

ووالعابن التجار فى اخرخ الكركب المنيرا 009750 

«وأجمع السلف على أنَّ الذي ب بين الدَّفتين كلام الله تعالى» . اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) :)59/١7(‏ 

(والضرات لا كرو كلام ]| ل تسروف ياتفا قز النامن 1ه 

ومن الأدلة كذلك على إثبات الصَّْت للَّهِ : ما رواه البخاري معلقًا في «صحيحه)؛ كتاب 
التوحيد باب (7”) قبيل حديث )7248١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك (/71؟) وصححه 
ووافقه الذهبي» ووصله البخاري في «الأدب المفرد» (9170)» وحسنه الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )845/1١(‏ وقال: «إسناده حسن»؛ وأحمد في «المسند) (15484) من حديث 
خابر ور عند الله عواعيه الله:؛ بن أنيس عن رسول اللَّهِ يله قال : 

ايحشر النّاس يوم القيامة -أو قال: العباد- عراة غرلَا بهمّا؛ قال: قلنا : وما بُهمًا؟ قال: 
اليس معهم شيء؛ نم يناديهم بصوت يسمعه من قَرْبٍ -وفي رواية الحاكم - يسمعه من يَعَْدَ كما 
يسمعه من قَرّبَء أنا الملك أنا الديان» الحديث . 


ذكر البخاري هذا الحديت تحت باب : :«قول الله تعالى :. «9ولا تق ممه مده إلا لمن 


. )57/9/8( أخرجها أبو داود فى (سئنه»‎ )١( 
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[ تاج 
آذك لم حو إِذا مم عن نويه كَاوأ ما ا مل ريك دالوا لحن وهر ألْمَينُ لكين (سبا: 5 ولم يقل 


وقد مر قريبًا الحديث في هذه الآية. 

قال ابن حجر في : «فتح الباري» /١17(‏ 444 وما بعدها) شارحًا تبويب البخاري : 

«قال ابن بطال: استدلّ البخاري بهذا على أنَّ قول الله قديم لذاته قائم بصفاته لم يزل 
موجودًا به» ولا يزال كلامه لا يشبه المخلوقين» وفيه: أنهم إذا ذهب عنهم الفزع قالوا لمن 
فوقهم : ماذا قال ربكم؟ فدل ذلك على أنهم سمعوا قولا لم يفهموا معناه؛ من أجل فزعهم» 
فقالوا: ماذا قال؟ ولم يقولوا ماذا خلق؟ وكذا أجابهم مَنْ فوقهم من الملائكة بقولهم : «قالوا 
الحق» والحق أحد صفتي الذات التي لا يجوز عليها غيره» لأنه لا يجوز على كلامه الباطل» 
فلو كان خلقًا أو فعلًا لقالوا خلق خلقًا إنسانًا أو غيره» فلمًّا وصفوه بما يوصف به الكلام لم 
يجز أن يكون القول بمعنى التكوين . انتهى 

قال البيهقي في «كتاب الاعتقاد»: القرآن كلام الله وكلام اللَّه صفة من صفات ذاته» 
وليس شيء من صفات ذاته مخلوقًا ولا محدثًا ولا حادثّاء قال تعالى : 8إِنّمًا وا لِنَىء إ5آ 
رده أن نَل كن يكن [الدحل : ٠‏ فلو كان القرآن مخلوقًا لكان مخلوقًا بكن» ويستحيل أن 
يكون قول الله لشيء بقل أنه يوتحي كول كانه رثالا ولت وعن نامل برقال للم :+ 
ليحن © عَلَمَ لقان © () حَلَقََ الْإنسْنَ4 [الرحمن: 3 ؟] فخص القرآن بالتعليم لأنه كلامه 
وصفتهء وخصّ الإنسان بالتخليق؛ لأنه خلقه ومصنوعهء ولولا ذلك لقال خلق القرآن 
والإنسان» وقال الله تعالى : «وَكلُم أّهُ مُوسئ تَحَكَلِيمًا4 [النساء: 0174 ولا يجوز أن يكون 
كلام المتكلم قائمًا في غيره. 

وقال اللَّه تعالى : «وَمَا كن لِسَرٍ أن يُكَلِمَهُ أنَهُ لا ويا أَرّ ِن وَرَآي حاب [الشررى: 155 
الآية» فلو كان لا يوجد إِلّا مخلوقًا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط الوجوه المذكورة في 
الآية معنى ؛ لاستواء ‏ جميع الخلق في سماعه عن غير الله » فبطل قول الجهمية أنه مخلوق في 
غير الله ويلزمهم في قولهم أن الله خلق كلامًا في شجرة كلم به موسى أن يكون من سمع كلام 
الل من ملك أو نبي أفضل في سماع الكلام من موسى » ويلزمهم أن تكون الشجرة هي المتكلمة 
بما ذكر الله أنه كلم به موسى » وهو قوله: 8 إِنََّ آنا آمَهُ ل إِلَهَ إل أنَأ بدن لطه: 114 وقد أنكر 
الله تعالى قول المشركين : #إإِنْ هَدَآ إِلَاقَولُ أَلببَرِ [المدثر: 50]» وقوله: #إما أيهم ين دِكَرٍ ين 
َيّهم تُحَدَثْ) [الأنياء: ؟]» فالمراد: أن تنزيله إلينا هو المحدث لا الذكر نفسه» وبهذا احتج 
الإمام أحمد [قال الحافظ] والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق 


عملي 
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لكك اننفة : 
فياء والاقتصار على القول بن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق» ثم السكوت عمًا وراء ذلك. 

[فذكر حديث جابر ثُمّ قال]: وصفات الخالق لا تقاس على صفة المخلوق» وإذا ثبت 
ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به . اه. 

كذلك ما رواه البخاري في «صحيحه (147/) تحت نفس الباب السابق (7*7) عن 
أبي سعيد الخدري ذلا وَيِكِيه قال : قال النِّي كل : 

ايقول اللَّه 08 فيقول لبيك وسعديك. فينَادَيَ بصوت: إنَّ الله يأمرك أن ُخرج من 
ذريتك بعمًا إلى الّار) . 

قال الحافظ في «الفتح» /١١(‏ 05١٠ه-‏ لا0ه) عند الحديث: 

«وأثبتت الحنابلة أنَّ اللّه متكلم بحرف وصوت, أمّا الحروف فللتصريح بها في ظاهر 
القرآن» وأمًّا الصوت فمن منع قال: إن الصوت هو الهواء المتقطع المسموع من الحنجرة» 
وأجاب من أثبته : بأنْ الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من الآدميين كالسمع والبصرء 
وصفات الرب بخلاف ذلك فلا يلزم المحذور المذكورء مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه» 
وأنه يحوز أن يكون من غير الحنجرة فلا يلزم التشبيه . 

وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في «كتاب السنّة؛: سألت أبي عن قوم يقولون: لما 
كلم اللّه موسى لم يتكلم بصوتء فقال لي أبي : بل تكلم بصوتء هذه الأحاديث تُروى كما 
جاءت». اه. 

ذكر المرداوي في «التحبير (15) حديئًا رواها الحافظ ضياء الدين صاحب «الأحاديث 
المختارة» (/ 47-178 21, وكذلك جمعها ابن قدامة في كتابه : «الصراط المستقيم في 
إثبات الحرف القديم» ثم قال المرداوي: 

«هذا آخر الأحاديث التي نقلناها من الحافظ ضياء الدين وغيره» المشتمل على 
الأحاديث الواردة في الحرف والصوت,. وهي قريبة من ثلاثين حديئًا بعضها صحاح» 
وبعضها حسان محتج بهاء وقد أخرج غالبها الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» وغالبها 
احتج بها الإمام أحمد» والإمام محمد بن إسماعيل البخاري» وغيرهما من أئمة الحديث 
على أن اللّه تعالى تكلم بصوت» وهم أثمة هذا الشأن والمقتدى بهم فيه والمرجع إلء 
وقد صححوا هذه الأحاديث» واعتمدوا عليهاء واعتقدوا ما فيهاء منزهين اللّه عمّا لا يليق 
بجلاله من شبهات الحدوث وغيرهاء كما قالوا في سائر الصفات من النزول» والمجيء» 
والاستواء» والسمع؛ والبصر واليد» وغيرهاء كما قاله سلف هذه الأمة الصالح 06 


0 


لها : #فمادًا بَحَدَ لْحَقّ َّ ألصَّكلٌ 4 [يونس: 97]» «وين ل يحعلٍ مه م ورا ما لم يمن فور [النور: .]4٠‏ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 
ْ 771 

قال اله لشيخ موفق الدين فى ١تصنيفه)»‏ : 

«وإذا كان حقيقة التكلم والمناداة سيئاء وتواردت الأخبار والآثار به» فما إنكاره إِلّا عنا 
واتباع للهوى المجرد. وصدوف عن الحق» وترك الصراط المستقيم» انتهى . 

وحد الصوت: ما يتحقق سماعه» فكل متحقق سماعه صوتء» وكل مالا يتأتى سماعه 
ألبته ليس بصوت» وحجة الحد كونه مطردًا منعكسًا وقول من قال: إِنَّ الصوت هو الخارج 
من هواء بين جرمين» فغير صحيح» لأنه يوجد سماع الصوت من غير ذلك» كتسلم 
الأحجار” ,2 وتسبيح الطعام", والجبال” ",2 وشهادة الأمدي والأرجل©')2 وحنين 
الجذع”*» وقد قال اللّه تعالى : «إوَإن ين سَيَءِ إِلَا ضيح يدوه 4 [الإسراء: 44]» وقال تعالى : مي 
ل ِجَهَم ل مات وبل ل من مر لق » كروك وما لشيء من ذلك منخرق بين جرمين . 

لد أن الممجو انكو ل رف : فالآ أَْمَا طَابْعِينَ 

وقال الشيخ تقي الدين : 

«ولا نزاع بين العلماء أنَّ كلام الله لا يفارق ذات اللَّه سبحانه» وأنه لا يباينه كلامه 


بَعينَ [نصلت: 21١١‏ حقيقة 


ولا شيء من صفاته» بل ليس شيء من صفة موصوف تباين موصوفها وتنتقل إلى غيره؛ 
فكيف يتوهم عاقل أن كلام الله يباينه وينتقل إلى غيره؟ ولهذا قال الإمام أحمد: «كلام الله 
هن الله لبس ناف نهف اه. 

قلت: قال هذا الكلام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) 
90/1 ). 


)١(‏ روى مسلم في «صحيحدا (/17101) عن جابر بن سمرة قال : قال رسول اللَّهِ يكل : «إني لأعرف حجرًا بمكة 
كان يسلم عليّ قبل أن أبعث » إني لأعرفه الآن» . 

(1) رواه البخاري في «صحيحه) (701/4) عن ابن مسعود قال : "كنا مع رسول اللَّه كل في سفر . . ولقد كنا 
اسم السك العام ودر ير كل 

(؟) قال تعالى : لاون ين شَنْءِ إلا ميم عد ولك لا تَففَهُونَ شَنْيِحَهُم4: [الإسراء: 144 وقال : «إإنًا سَخَريَا لِلْبَالَ مَعمُ 
بحُن لعي وَالْإشْرَاقِ» [ص: .]١8‏ 

(5) قال تعالى : «أليقم يم ع أنوههمٍ كنس يدم وَكَعْبَدُ مهم يا كاثوأ بييسبو» ايس : وذ وقال: 
عي إِدَا ما جَامُوهَا سَهَدَ عَم سمعهُم هم وأَبصرَهُم وَجَلُودهُم بمَا كانوأ يحُمَْونَ © وَقَالوا لِجَلُودِهِمَ لم يد م عَينَا الوا 
طمن أنَّدُ ألرّى أنَطَىّ هُنَّ شَْو» [فصلت: (5]. 

(5) ما رواه البخاري في «صحيحه» (418) عن جابر بن عبد الله قال: «كان جذع يقوم إليه الت يل فلمًا 


وُضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النََ كك فوضع يده عليه . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
و . 

نُمّ قال المرداوي في «التحبير» (/ -١"017‏ 08 17) : 

«وهذا الإمام الكبير عبد الله بن المبارك إمام الدنيا على الإطلاق الذي اجتمع فيه من 
خصال الخير ما لا يجتمع غالبا في غيره» قد قال: (إِنْ الله يتكلم بقدرته ومشيئته بصوت 
كف شاءوش قاءاياة كيت 

وهذا الإمام أبو عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري من أعظم أئمة المسلمين بلا مدافعة 
في ذلك. قد قال في كتابه : «خلق أفعال العباد) : 

«إنَّ اللّهِ يتكلم بصوت» وإِنَّ صوته لا يشابه صوت المخلوقين» وإنه يتكلم كيف شاء 
ومتى شاء» واستدلٌ بحديث أم سل 

وهذا الطحاوي الحافظ الجليل قد قال في «عقيدته) : 

«إنَّ القرآن كلام اللَّهء منه بدأ -بلا كيفية- قولاء وأنزله على رسوله وحيًا؛ . اه. 

وروى البخاري في «صحيحه) (7717/1) عن ابن عباس وها قال : 

«كان النّبي كله يُعَرّذْ الحسن والحسين» ويقول: إِنَّ أبا كما كان يعوذ بها إسماعيل 
وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامّة). 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ "5؛): 

«قال الخطابي: كان أحمد يستدل بهذا الحديث على أنَّ كلام اللَّهِ غير مخلوق» ويحتج 
بأنَ لنب يلل لا يستعيذ بمخلوق». اه. 

قال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الرّوضة» :)١8/5(‏ 

«أنه عرّذ بهما المخلوق» والمخلوق لا يعوّذ بمخلوق» وإِلّا لم يكن أحدهما أؤلى 
بالتعويذ من الآخرء ومن المعلوم أنه نما كان يعوّذهما بالوحي المُتَرّلَء فدلٌ على أنه ليس 
بمخلوق, فيكون قديمًا وهو المطلوب». اه. 

وقال الإمام الآجرّيّ في «الشريعة» /١(‏ 5 1917- 170؟7): 


1 
2 


«وقد احتج أحمد بن حنبل يعُلّهُ بحديث ابن عباس : «إنَّ أول ما خلق اللّه من شيء: 

(1) رواه أبوداود في «سننه؛ )١1871(‏ عن يعلى بن مَمْلّك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول اللَّه يك وصلاته 

فقالت: «وما لكم وصلاته؟ كان يصليء, وينام قدر ما صلى» ثم يصلي قدر ما نامء ثم ينام قدر ما صلى » 

حتى يصيح»2؛ ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرقًا حرفًا»» ورواه الترمذي (7977)» والنسائي 

( في «الصغرى» قال الترمذي «حديث حسن صحيح». وذكر المنذري تصحيح الترمذي في 
«تهذيب السئن)» (/ 2)7١5‏ وأقرّه. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


[] ب 
القلم؛ وذكر أنه حُحتجة قوية على من يقول : إن القرآن مخلوق؛ كأنه يقول : قد كان الكلام قبل 
خلق القلم» وإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دلَّ على أنَّ كلامه ليس بمخلوق» ولأنه 
قل لق الأعياء: 

داسوتنا ‏ .دتما اقفن بو ارناة قال شاتق ابااغيك:الله.خن ناس الترمين 
فقلت: كان صاحب سنة؟ فقال 1ف قلت يتن عفد الما فال فهنا قولي الف ادق : 
مخلوق سولق :لا إله لهالل فيضك ابوهيه ا لله وين بذلفة قلت : يا اياعبد الله 
أليس هو كما قال؟ قال: بلى» ولكن هذا الشيخ دلّنا على شيء لم يُفطن له قوله : إِنَ أول ما 
خلق الله تعالى من شيء: خلق القلم» والكلام قبل القلم . 

قنك :ا ]با هيد للك إنا سجن يقر از كان ساق انمه شد اال ا كت 
مل لسر الو ا الس ف مسي ا 

ء: القلم» قال كوقرى فدكتفاء؟ 3 قال : نظرت فيه فإذا قد رواه خمسة عن 
”م 

وحديث ابن عباس رواه الآجري في «الشريعة» (195: 275١١‏ 474) ورواه الحاكم في 
المستدرك )7854٠(‏ وصححه ووافقه الذهبيى» وأحمد في «المسند) (4 0٠7؟75)‏ والترمذي في 
«سئنه» (779219) وقال: حسن غريب. ْ ْ 1 

وروى الآجري عن الإمام الحافظ عبد اللَّهِ بن إدريس الأوديّ (10/7) : 

أنه قال لمن سأله عمّن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: من اليهود؟ قال: لاء قال: من 
النصارى؟ قال: لاء قال: من المجوس؟ قال: لاء قال ممّن؟ قال: من أهل التوحيد» قال: 
امعاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد» هذا زنديق» من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن 
الله تعالى مخلوق» يقول الله تعالى : «ينسم أت تقض اليد » النمل: 1*٠‏ فالرحمن 
لا يكون مخلوئًاء والرحيم لا يكون مخلوقًاء واللَّه لا يكون مخلوقًاء فهذا أصل الزندقة». 

« المسألة )١0(‏ ردَ البدعة المنكرة بالقول بالكلام النفسي للّه تعالى مُفصّلا. 

قال الخافظ توافتي البارى؟ (١0"/1ه/‏ عند الحديث 17/585): 

«وقالت الأشاعرة : كلام اللّه ليس بحرف ولا صوتء وأثبتت ثبتت الكلام النفسي» وحقيقته : 
معنى قائم بالنفس» وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية» واختلافها لا يدل على 
اختلاف المعبّر عنه» والكلام النفسي هو ذلك المعبر عنه». اه. 

قال المرّداوي في «التحبير شرح التحرير» (/ )10-١755‏ ملخصًا: 

«قال أبو محمد عبد اللّه بن سعيد بن كُلَابٍ وأتباعه منهم: أبو الحسن الأشعري 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
الئفة 
وأصحابه وأتباعه: الكلام مشترك بين الألفاظ المسموعة وبين ا وذلك لأنه قد 
استعمل لغة وعرفًا فيهماء والأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون مشتر 

أمّا استعماله في العبارة فكثير ؛ كقوله تعالى: # اه *]» مو يَسْمَعُونَ 
كلم أله ثُمّ حرفو » [البقرة: 8/ا]» ويقال: : سمعت كلام فللان وفصاحته يعني: : ألفاظه 
الفصيحة . 

وأمّا استعماله في المعنى النفسي» وهو مدلول العبارة» فكقوله تعالى : #ويفولونَ ف َنيح 


جى مدو 


دلا يِعَزِبنًا 


موسو 


الله يما تقول [المجادلة :م ويروأ مَوَلم أو اجهروا أ يد 6 [الملك : "11]» وقول عمر ؤَلِِه فى 
يوم السقيفة : «زورت في نفسي كلامًا)"" . 


وقول الشاعر: 
ِنَّ الكلام لفي الفؤاد وإِنّما جعل اللسان على الفؤاددليلا 
والأصل في الإطلاق الحقيقة. 
وقال الأشعري : «لمًَّا كان سمعه بلا انخراق وجب أن يكون كلامه بلا حرف 
ولااصوت)». 


قال الفخر الرازي: «وهو: أنَّ الشخص إذا قال لغيره: اسقني ماءً» فقبل أن يتلفظ بهذه 
الصيغة» قال بنفسه تصوّر حقيقة السقي وحقيقة الماء» والنسبة الطلبية بينهماء فهذا هو الكلام 
النفسي » والمعنى القائم بالنفس » وصيغة قوله : (اسقني ماءً) عبارة عنه ودليل عنه) . 

وقال القرافي : «كل عاقل يجد في نفسه الأمر والنهي» والخبر عن كون الواحد نصف 
الاثنين» وعن حدوث العالم» ونحو ذلك» وهو غير مختلف فيه» ثُمّ يُعبّر عنه بعبارات 
ولغات مختلفة» فالمختلف هو الكلام اللساني» وغير المختلف هو الكلام النفسي القائم 
بذات الله تعالى» ويسمى ذلك العلم الخاص: سممًا؛ لأنْ إدراك الحواس إِنَّما هي علوم 
خاصة أخصٌ من مطلق العلم» فكل إحساس علم» وليس كل علم إحساسًاء وإذا وجد هذا 
العلم الخاص في نفس موسىء المتعلق بالكلام النفسي القائم بذات الله سمه باسمه 
الموضوع له في اللغة» وهو السماع» انتهى . 

هذا حقيقة مذهبهم» لكن الأشعري وأتباعه قالوا: القرآن الموجود عندنا : حكاية كلام 
اللّهء وابن كُلَابٍ وأتباعه قالوا: القرآن الموجود بين النّاس : عبارة عن كلام اللّه لا عينه . 

قال ابن حجر : «ورأيت الشيخ تقي الدين عكس عنهماء فجعل العبارة عن الأشعري» 


.)1875( رواه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» و هك 
والحكاية عن ابن كُلّاب». 

وذهب الإمام أحمد -إمام أهل السنّةَ على الإطلاق من غير مدافعة- وأصحابه» وإمام 
أهل الحديث -بلا شك- محمد بن إسماعيل البخاري وجمهور العلماء -قاله ابن مفلح في 
«أصوله» واب بن قاضي الجبل : «إنَّ الكلام ليس مشتركًا بين العبارة ومدلولهاء ٠‏ بل الكلام هو 
الحروف المسموعة من الصوت». 

قال الشيخ تقي الدين : «المعروف عند أهل السنّة والحديث : أن الله يتكلم بصوت» وهو 
قول جماهير فرق الأمة» فإنْ جماهير الطوائف يقولون : إِنْ الله تعالى يتكلم بحرف وصوت وليس 
من طوائف المسلمين من أنكر أنَّ الله يتكلم بصوت إِلّا ابن كُلَابِ ومن اتبعه» كما أنَّ ليس من 
طوائف المسلمين من قال: إِنْ الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن تبعه انتهى . 

قال ابن قاضي الجبل : الى لسطوو الا بو والح لمر 01 الكتاب: 
فقوله 0 ا أل مُكلْمَ ألتّآس تلت لَِالٍ سَوِيًا © خَرَجَ عل قَرْموء من الْيِحْرَانٍ 
وسح إِلَهْمَ أن سبحو مَكرَةٌ وحَشِيا4 [مريم : ل 

وقال لمريم فقو ِف نَدَرتٌ لِلنمَنِ صوما فلن 0 الو إقييافة زمري 

وفي الصحيح : أنَّ الي كل قال: (إِنَّ اللّه عا لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلّم أو 
يعمل به)”" . 

وقسم أهل اللسان الكلام إلى: اسم» وفعل» وحرف. 

واتفق الفقهاء كافة : على أنَّ من حلف لا يتكلم لا يحنث بدون النطق وإن حدثته نفسه . 

فإن قيل: الأيُمان مبناها على العرف» قيل: الأصل عدم التغيير» وأهل العرف يسمّون 
الناطق متكلمّاء ومن عداه ساكنًا أو أخرسًا. 

قالوا: قوله تعالى: ©#إدًا جك كَ الْمتفثوت دالوأ مهد إِنَكَ [ََُولُ مَل نك ليسول والَه 
يَتْبَدُ إِنَّ الْمفقِينَ لْكَذْبوَنَ [المنافقرن: »]١‏ أكذبهم الله تعالى في شهادتهم » ومعلوم صدقهم في 
النطق اللساني» فلابدٌ من إثبات كلام : في النفس لكون الكذب عائدًا إليه» فقوله تعالى: 
«# وَيَفُولُونَ ف أشي زلا 0 يم ينا »4 1 [المجادلة : *]1» وقوله تعالى : 8 أسْتَكيروأ ذ ف هم »* 
[الفرقان: »]7١‏ وقوه تعالى : 9 ويروأ موَلَك أو لَجْهَروأ بوث [الملك: 0008" 2» وقوله تعالى : مإوَبَعكُ مَا 


هو 
وسوس يهو س4 لق: ١١ا].‏ 


. في (صحيحيهما»‎ )١171( رواه البخاري (2)15515 ومسلم‎ )١( 
قال الطوفي في «شرح الروضة)» (؟/ 55): «فلا حجة في الآيق» لأنَّ الإسرار نقيض الجهر. وكلاهما‎ )( 
عبارة إحداهما أرفع صونًا من الأخرى» .اه‎ 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
الئنة : 

قال ابن قاضي الجبل : «أمّا الأول؛ فلأنَ الشهادة بالإخبار عن الشيء مع اعتقاده» فلمًا 
لم يكونوا معتقدين ذلك أكذبهم الله. 

وعن الثانى وجهان: الأول: أنه قول بحروف وأصوات خفية ولهذا فسّر يما بعده. 
القاقي :د اقول متيد »لهو مسا يقن الندر صم الاشران والتقين برغت العا نهد إن 
الاستكبار رؤية للنفس» وهو خارج عن ذلك . 

قالوا: قول عمر: «زوّرت في نفسي كلامًا» قلنا: زوّر: صوّر ما يريد النطق به» أو كقول 
القائل : زوّرت في نفسي نبأ أو سفرًا . 

قالوا: قول الأخطل : إِنَّ الكلام لفي الفؤاد . . إلى آخره. 

قلنا: البيت موضوع على الأخطل» فليس هو في نسخ ديوانه» وإِنَّما هو لابن ضمضام» 
ولفظه : (إن البيان». 

[قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية :] فمن قال: إِنَّ القرآن حكاية كلام اللّه 
تغالق بهذا المعنن فقد علظ وغيل علا لا ميا فإن القران لأ يقدنالنامن على أن انوا 
بمثله» ولا يقدر أحد أن يحكيه) . 

قلت : قال الإمام أحمد : «القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق» ولا نرى القول بالحكاية 
والعبارة» وغلّط من قال بهما وجهّله » فقال: «من قال القرآن عبارة عن كلام اللّه تعالى فقد غلط 
وجهل)2. 

وقال: «الناسخ والمنسوخ في كتاب اللَّه دون العبارة والحكاية» هذه بدعة لم يقلها 
السلف. وقوله تعالى : ##تَكُلِيمًا» [الساء: 211١4‏ يبطل الحكاية» منه بدأ وإليه يعود)» نقله 
ابن حمدان في «نهاية المبتدئين» . 

قلت : وقال ابن قتيبة : «لسنا نشك أنَّ القرآن في المصحف على الحقيقة لا على المجاز 
كما يقوله بعض أصحاب الكلام : إِنّ الذي في المصحف دليل على القرآن» انتهى . 

وقال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة المقدسي في تصنيف مفرد له في ذلك : 

«أجمعنا على أنَّ القرآن كلام الله تعالى» وقد أخبر الله تعالى بذلك بقوله : جره حَقٌٍّ 
يمع كلم ألو [التوية : 15» وقوله تعالى : لوم كَانَ فَرِيقُ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم ألو [البقرة: ه/]ء 
وقال التي يكل : «فإنَ قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي)”"» وقال أبو بكر الصديق ؤَيه : «ما 


202 ١( رواه الترمذي في «١سننه» (5970)». وقال : ااحديث حسن صحيح غريب»» واب بن ماجه في (سننه»‎ )١( 
*" 4 والنسائي ف في «الكبرى» (ففةة‎ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
“ - الحدة كك 

هذا كلامي ولا كلام صاحبي» ولكنه كلام الله تعالى)0©. 

والكلام: هو الحروف المنظومة والكلمات المفهومة والأصوات المعلومة» والدليل 
عليه من وجهين : 

أحدهما : الكتاب والسنّة والإجماع. 

ما الكتاب: فقوله تعالى : ألا تكلم ألتادس تت يِنَالٍ سيا © خَيجَ عل 
لحرا اوج لم أن سَيَحُوا مَكْرة وعَشيًا4 [مريم: ©11١٠‏ وقال لمريم ءاه فقول ! 3 
لمن صَوْمًا دلَنْ أكَلْمُ ألَْوَمَ إنيييًا» إلى قوله : دَأَسَارَتَ انا مدق بن كان 

اف ال 1 رقا الك : ملا تَكَلَمُوبَ إِلَا من أَذْنَ لَه أَليَمنُ» [النبا: »ا وقال : 0 
هذا بوم لا ينطِفُونَ4 [المرسلات: 2180 ومعناهما واحد. 

وقال تعالى : 9 وَدُكَلِْما أ يديم وَتَشْهَدُ أَنَجلُهُم 4 [يس: 010 يعني به النطق ؛ بدليل : موَقَالوأ 
لود لم تمدخ عن 6 تلقال د الف تعلق كُلَّ عو تمنك: :40 وقال تعالى : «وكن" 
َلنَّاسَ في ألْمَهَدٍ وَكَهْلُ4 [آل عمران: 0143 يعني به : النطق . 

وأمّا السئّة: فقوله بَكهِ: «إنَّ صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام النّاس)", 
وقال كل: «لم يتكلم في المهد إِلّا ثلاثة»”", وقال يلْ: "كل كلام ابن آدم عليه لا لهء 
إِلّا الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وذكر اللَّهِ ونَ)9 . 

أمّا الإجماع : فإنّ النّاس في أشعارهم ومنثور كلامهم وعرفهم وأحكامهم على أن 
الكلام : النطق» وأجمعوا أنه إذا حلف : لا يتكلم لا يحنث إِلّا بالنطق . 

قال: واعترض القائل بكلام النفس على ذلك بوجوه: 

أحدها : قول الأخطل : إِنَّ الكلام لفي الفؤاد . . إلى آخره. 

الثاني : سلمنا أن كلام الآدمي صوت وحرفء ولكن كلام اللَّهِ تعالى بخلافه» لأنه صفته 
فلا يشبه كلام الآدميين ولا كلامه كلامهم . 

الثالث : أنَّ مذهبكم في الصفات أن لا تفسرء فكيف فسرتم كلام الله بما ذكرتم؟ 


م 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في «السنّة؛ (117)» والبيهقي في الاعتقاد (ص717) [أفاده المحقق]. 

إفهة رواه مسلم في «(صحيحه) (/879) . 

(*') رواه البخاري في «صحيحه) (74175), ومسلم (5960). 

(5) رواه ابن ماجه في (سننه) (5991/5), والترمذي في «(سئنه» (2)51415 وقال: «حديث حسن غريب)»)» وفيه 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (ح5777): «رواته ثقات وفي محمد بن يزيد كلام قريب لا يقدح 
وهو شيخ صالح». اه. والحديث أيضًا فيه أم صالح لا يُعرف حالها «التقريب 248/79. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
و : 

الرابع : أن الحروف لا تخرج إِلّا من مخارج وأدوات» والصوت لا يكون إِلَّا من جسم» 
والله تعالن يتعالى عن ذلك 

الخامس : أنَّ الحروف يدخلها التعاقب» فالباء تسبق السين» والسين تسبق الميم» وكل 
مسبوق مخلوق. 

السادس : أنَّ هذا يدخله التجرّؤ والتعداد» والقديم لا يتجرَّأ ولا يتعدد. 

قال الشيخ الموفق “الجواب غ و الأول مون وجوه 

الأول: أنَّ هذا شاعر نصراني عدو لله ورسوله ودينه» أفيجب اطراح كلام اللّه ورسوله 
وسائر الخلق تصحيحًا لكلامه؛ وحمل كلامهم على المجاز صيانة لكلمته هذه عن المجاز؟ ! 

وأيضًا فتحتاجون إلى إثبات هذا الشعر ببيان إسناده» ونقل الثقات له ولا يقتنع بشهرته» 
وقد يشتهر الفاسد» وقد سمعت شيخنا أبا محمد بن الخشاب -إمام أهل العربية في زمانه- 
يقول : «قد فتشت في دواوين الأخطل العتيقة فلم أجد هذا البيت فيها». 

الثاني : لا نسلم أنَّ لفظه هكذاء إِنَّما قال: إِنَّ البيان من الفؤاد فحرّفوه وقالوا: الكلام. 

الثالث : أنَّ هذا مجاز أراد به: أنَّ الكلام من عقلاء النّس -في الغالب- إِنَّما يكون بعد 
التروّي فيه واستحضار معانيه في القلب» كما قيل: «لسان الحكيم من وراء قلبه» فإن كان له 
قال» وإن لم يكن له سكتء وكلام الجاهل على طرف لسانه» . 

والدليل على أنَّ هذا مجاز: أنَّ الحقيقة يستدل عليها بسبقها إلى الذهن وتبادر الأفهام 
إليهاء وإنَّما يفهم من إطلاق الكلام ما ذكرناه ولا يصح إضافة ما ذكروه إلى الله تعالى» فإنه 
جعل الكلام في الفؤاد» واللَّه تعالى لا يوصف بذلك» وجعل اللسان دليلًا عليه» ولأنَّ الذي 
عبر عنه الأخطل بالكلام هو : التروّي والفكر واستحضار المعاني» وحديث النفس وسوستهاء 
ولا وجرة إعاقة ذلك إلى الله الى ولعلا ديق الشتاجية: 

ومن أعجب الأمور: أن خصومنا ردوا على اللّهِ وعلى رسوله وخالفوا + جميع الخلق من 
المسلين قرس قز زا نحطي عق رعيييه عاونا إلى شي اقم أنسدن فو كل 
تشبيه» وهذا نوع من التغفيل» ومن أدلٌ الأشياء على فساد قولهم: تركهم قول الله تعالى 
وقول رسوله» ومالا يحصى من الأدلة» وتمسكوا بكلمة قالها هذا الشاعر النصراني جعلوها 
أساس مذهبهم وقاعدة عقدهم» ولو أنها انفردت عن مبطل وخلت عن معارض لما جاز أن 
يُبنى عليها هذا الأصل العظيم» فكيف وقد عارضها مالا يمكن ردّه» فمثلهم كمثل رجل بنى 
قصرًا على أعواد الكبريت في مجرى النيل . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ء 0 زر هك 
وأمّا قولهم : إِنَّ كلام الله يجب أن لا يكون حروفًا يشبه كلام الآدميين. 
قلنا: جوابه من وجوه: 
اخدها :أن الأعفاق اق امل التحقيقة لين فيد كما ان اتفاق البصير في انم إذواك 
[الحقوات 1 افيثك ف اد ادواه المصيرما كه والمل في أنبذادر اك المكتريات لبق 
بتشبيه كذلك هذا . 
الثاني : أنه لو كان ذلك تشبيهًا كان تشبيههم أقبح وأفحش على ما ذكرنا . 
الثالث: أنهم إن نفوا هذه الصفة؛ لكون هذا تشبيهًّاء ينبغي أن ينفوا سائر الصفات من 
الوجود والحياة والسمع والبصر وغيرها. 
الرابع : أنا نحن لم نفسر هذاء إِنَّما فسره الكتاب والسنّة . 
« أمّا قولهم: أنتم فسّرتم هذه الصفة. 
قلنا : إِنّما لا يجوز تفسير المتشابه الذي سكت السلف عن تفسيره؛ وليس كذلك الكلام» 
فإنه من المعلوم بين الخلق لا تشبيه فيه» وقد فسّره الكتاب والسنة. 
الثاني : أننا نحن فسرناه بحمله على حقيقته تفسيرًا جاء به الكتاب والسنّة» وهم فسّروه 
بما لم يرد به كتاب ولا سنة» ولا يوافق الحقيقة ولا يجوز نسبته إلى اللّه تعالى . 
« وأما قولهم : إِنّ الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات» قلنا: احتياجها إلى ذلك في 
حمّئا لا يوجب ذلك في كلام اللَّه تعالى» تعالى اللّه عن ذلك فإن قالوا: بل يحتاج اللَّه 
كحاجتنا قياسًا له عليناء أخطأوا من وجوه: 
أحدها: أنه يلزمهم في سائر الصفات التي سلموها: كالسمع؛ والبصرء والعلم» 
والحياة» لا يكون ذلك في حقنا إِلّا في - جسمء ولا يكون البصر إِلّا في حدقة» ولا السمع 
لمن اتختر اق الله تفال تلوف :ذلك 


قال أبو يوسف: «من طلب العلم بالكلام تزندق)”" . 

وقال الشافعي : «ما ارتدى بالكلام أحد فأفلح)”" . 

وقال أحمد: ما أحب الكلام أحد فكان عاقبته إلى خير)”” . 

وقال ابن خويز منداد المالكي : «البدع عند مالك وسائر أصحابه هي : كتب الكلام» 
)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (580). 


(؟) رواه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد) (" 0 وابن ن بطة .)517/1١(‏ 
(") ابن بطة (585), (587)» والخلال فى «السنَّة» 071 . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لكك اندنة : 
والتنجيم وشبه ذلك» لا تصح إجارتهاء ولا تقبل شهادة أهله)”"». اه. 

وروى البخاري (5759) ومسلم (177) في صحيحيهما من حديث أبي هريرة» عن 
النََّيَ كل قال : 

«إنَّ اللّه تجاوز عن أمتى ما حدَّئت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم». قال قتادة: إذا طلق 
في نفسه فليس بشيء» وقتادة أحد رواة الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (575/9) : 

«وهذا الحديث حجة في أنَّ الموسوس لا يقع طلاقه. واحتج الطحاوي بهذا الحديث 
للجمهور فيمن قال لامرأته أنت طالق ونوى في نفسه ثلانًا لا يقع إِلّا واحدة» قال: لأنَّ الخبر 
دل على أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنيّة لا لفظ معهاء واحتج به أيضًا لمن قال فيمن قال 
لامرأته: يا فلانه ونوى بذلك طلاقها أنها لا تطلق؛ لأنَّ الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظء 
ولم يأت بصيغة لا صريحة ولا كناية. 

واحتج الخطابي بالإجماع على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهرًا قال: وكذلك 
الطلاق» وكذا لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفاء ولو كان حديث النفس يؤثر لأبطل 
الصلاة» وقد دل الحديث الصحيح على أنَّ ترك الحديث مندوب فلو وقع لم تبطل» وتقدم في 
الصلاة في ذلك قول عمر: «إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة». اه. 

قال الطوفئٌ في «شرح مختصر الرّوضة» (؟/ :)٠١‏ 

اهو أن يكوثوا حضوا كلام اللّهِ تعالى بكلامه التقسئ على ما هرا الجهمية 
والأشعرية». اه. 

فالقول بالكلام النفسي قول الجهمية» ولا خير في أي شيء نُسب إليهم . 

« المسألة (1؟): هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ 

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 07١-1١ /١(‏ : 

«باب : هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ 

لا خلاف بين الأئمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب» وأنَّ فيها 
أسماء أعلام لمن لسانه غير لسان العرب», كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوطء واختلفوا : 
هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب» فذهب القاضي أبو بكر بن الطيّب 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١717١(‏ (الصحيح). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 رن هك 

والطبري وغيرهما إلى أنَّ ذلك لا يوجد فيه» وأنَّ القرآن عربي صريح» وما وجد فيه من 
الألفاظ التي تسب إلى سائر اللغات, إِنَّما اتفق فيها إن تواردت اللغات عليها فتكلمت بها 
العرب والفرس والحبشة وغيرهم» وذهب بعضهم إلى وجودها فيه» وَإِنَّ تلك الألفاظ لقلّتها 
لا تخرج القرآن عن كونه عربيًا مُِينَا» ولا رسول الله عن كونه متكلمًا بلسان قومه . 

قاليشكاة: الكك ونشأ : قام من الليل» ومنه: 8 إن نَاسْئَدَ أل [المزمل: 215 وم يِؤْيَكُم 
كدَابْنِ» [الحديد: 4]58؛ أي : ضعفين» ومإفَرّتَ من صَسْوَرَق# [المدثر: ١4]0؛‏ أي: الأسدء كله بلسان 
الحبشة» والغساق: البارد الممنتن بلسان الترك» والقسطاس: الميزان بلغة الروم» 
والسّجيل : الحجارة» والطين بلسان الفرس» والطور: الجبل» واليم: البحر بالسريانية» 
والتّنُور: وجه الأرض بالعجمية. 

قال ابن عطية : «فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ : أنها في الأصل أعجمية لكن استعملتها 
العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه. 

وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات» 
وبرحلتي قريش» وكسفر مُسافر بن أبي عمرو إلى الشام» وكسفر عمر بن الخطاب» وكسفر 
عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة» وكسفر الأعشى إلى الحِيرّة» وصحبته 
لنصاراها مع كونه حجة في اللغة» فَعَلِفّت العرب بهذا كله ألفاطًا أعجمية غيّرت بعضها بالنتقص 
من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العَجَمّة» واستعملتها في أشعارها ومحاوراتهاء حتى 
جرت مجرى العربيّ الصحيح» ووقع بها البيان» وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. 

فإن جهلها عربي ما فكجهله الصريح بما في لغة غيره» كما لم يعرف ابن عباس معنى 


«فاطر» إلى غير ذلك . 
وما ذهب إليه الطبري تَكُأَنْةُ من أنَّ اللغتين اتفقتا فى لفظة لفظة» فذلك بعيد» بل إحداهما 


أصل والأخرى فرع في الأكثر؛ لأنا لا ندفع أيضًا جواز الاتفاق قليلًا شادًا» . 

وقال غيره: والأول أصح. وقوله: هي أصل في كلام غيرهم دَخيلة في كلامهم» ليس 
بأولى من العكسء فإِنْ العرب لا يخلو أن تكون تخاطبت بها أو لاء فإن كان الأول فهي من 
كلامهم» إِذْ لا معنى للغتهم وكلامهم إِلّا ما كان كذلك عندهم» ولا يبعد أن يكون غيرهم قد 
وافقهم على بعض كلماتهم» وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة. 

فإن قيل : ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب» فلا تكون منه» قلنا : ومن سَلَّم 
لكم أنكم حصرتم أوزانهم حتى تخرجوا هذه منها؟! فقد بحث القاضي عن أصول أوزان كلام 
العرب» ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية» وأمّا إن لم تكن العرب تخاطبت بها 





ظ ما قَنَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفقَهِ للمُستيل 
دنه 
ولا عرفتهاء استحال أن يُخاطبهم اللَّه بما لا يعرفون؟ وحيئذ لا يكون القرآن عربيًا مبيئّاء 
ولا يكون الرسول مخاطبًا لقومه بلسانهم» واللّه أعلم». اه. 

قلت #وتصيداق ذلك قوله الى : عووما انين رشو إل ملمان و ليه 


3 


4 
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[إبراهيم : 4] . 

قال القرطبي في «جامعه) (9/ 7179): 

«قوله تعالى : «إإِلّا بِلِسَانٍ ضرم ؛ أي : بلغتهم ليبيّتوا لهم أمر دينهم؛ وَوَحّد اللسان 
وإن أضافه إلى القوم؛ لأنْ المراد اللغة» فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير» . اه. 

قلت: فهذه الآية حجة فى كون كل ألفاظ القرآن عربية حتى يكتمل البيان قال تعالى : 
:هذا بِيَان يناس وَهُدَى ل ِلمتَّيِيت» آل عمران: 0118 ولا يكون البيان بغير لغة القوم 
الذي يكون بها البيان» ولو خاطبهم بغيرها ما فهموا. 

ولا يعني عدم فَهُم بعض العرب لبعض الألفاظ أنَّ هذا دليل لوجود غير العربي في 
القرآن» بل هذا دليل على عدم علم من جهل هذه الألفاظ» وقد علمها غيره؛ والذي يعلم 
حجة على من لا يعلم . 

وقال ابن كثير في «تفسيره» )7"١/54(‏ : 

«هذا من لطفه تعالى بخلقه : أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون 
وما أرسلوا به إليهم » كما قال الإمام أحمد ام » عن عمر بن ذر قال : قال مجاهد» 
عن أبي ذر قال قال رسول الله يلل : الم يبعث الله كب نبا إِلّا بلغة قومه»”". ).اه 

« المسألة (50): الحروف المتقطعة في أوائل السور: 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 58 وما بعدها) : عند قوله «الم4 : 

«قد اختلف المفسرون في الحروف المتقطعة التي في أوائل السور»ء فمنهم من قال: هي 
مما استأثر الله بعلمه» فردوا علمها إلى الله ولم يفسروهاء حكاه القرطبي في تفسيره عن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود قير » وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري 
والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان. 

ومنهم من فسّرهاء واختلف هؤلاء في معناهاء فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إِنّما 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند) (4 قال المينمي في امتصيع لازو ندا 110/107 : (رجاله رجال الصحيح»ء 


إلا أن مجاهدًا لم يبمج من أبي ذراء وقال مثله ولي الدين العراقي في «تحفة التحصيل» رتم فهو 
مرسل صحيح . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
. قد هك 

هي أسماء السور. 

قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في «تفسيره»: وعليه إطباق الأكثر» 
ونقله عن سيبويه أنه نص عليه» ويعتقد هذا بما ورد في «الصحيحين)”"' عن أبي هريرة : «أنَ 
رسول اللَّهِ كله كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: الم السجدة» وهل أتى على الإنسان». 

وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: آلم» وحم» والمص» وق» 
فواتح افتتح اللّه بها القرآن. 

وقيل : هي اسم من أسماء اللّه تعالى؛ » فقال الشعبي : فواة تح السور من أسماء الله تعالى» 
وقال شعبة عن السّدي : بلغني عن ابن عباس قال : آلم اسم من أسماء الله الأعظم» هكذا رواه 
ابن أبي حاتم من حديث شعبة . 

وروى مثله ابن جرير عن شعبة قال : سألت السدي عن: حم وطس.ء الم فقال: قال 
وو عا بن : هي اسم اللَّه الأعظم» وحكي مثله عن علي وعبد اللَّهِ. 

وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم استغنى بذكر ما ذُكر منها في 
أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرقًا . 

قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرقًا 
وهي : «| ل م ص رك يع ط س ح ق ن» يجمعها قولك : «نص حكيم قاطع له سر) وهي نصف 
الحروف عددّاء والمذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة التصريف 

قال الزمخشري: لا شك أنَّ هذه الحروف لم ينزلها يله عبئًا ولا سدّى» ومن قال من 
الجهلة : إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية» فقد أخطأ» فتعيّن أنْ لها معنى في نفس 
الأمرء فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلّا وقفنا حيث وقفناء وقلنا: ءام يوء 
كن عن نينأ [آل عمران: 060 ولم يجمع العلماء «قبها كلق بو شعن نما أشعاتوا +اقمق 
ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه» وإِلّا فالوقف حتى يتبيّن» هذا مقام. 

المقام الآخر: في الحكمة التي اقتضت إيراد هذا الحروف في أوائل السور ما هي؟ مع 
قطع النظر عن معانيها في أنفسها . 

قال بعضهم . . وقال آخرون: بل إِنّما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت 
فيها بِيانًا لإعجاز القرآن» وأنْ الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه 
الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها . 


.)880( ومسلم‎ 2)89١1( البخاري‎ )١( 





ظ مَا قَلّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
لكك الدنة : 

ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابدٌ أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه 
وعطيع ‏ يدا مكلوم بالابخد ام زمر الراقع فى سم وعشرية سورة ركيدا يبرل الى 
<الم © © ذَلِكَ الككب لا رب فد» نبقر:: ١-م‏ «الَدَ © أله ل إله لاهو ل ال 
© د عَليكَ الل القن تمد لما 2 1د وان مان 0-١‏ «الضص © كنب أر ل إِلْكَ ملا 
يكن فى متدرك > حرج ينه [الأعراف: 031 7]ء «الر كتب أرَلنه ِلَتَكَ تخ أَلنّاسَ من اكيت 
إل الو يائة ردي » تحرائت 5 « الم 3 نول الكنني لارن :يودية نن الكلين 4 
[السجدة: .١‏ 5]ء حر ) تَزِبلٌ من تمن ليحي * آنصلت: .٠‏ 5]ء حم 9 عَسَنَ (© كَدَلِكَ 
يف إِلْكَ وَلِلَ ألَنِنَ ين مَبلِكَ هه لْعَزيرٌ 23 بم [الشورى: ١‏ *]ء وغير ذلك من الآيات الدالة على 
صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر» واللّه أعلم». اه. 

قلت : وهذا القول الأخير الذي رجّحه ابن كثير أقول به وقد صاغه القرطبي في «جامعه) 
)١41/١(‏ بشكل آخر فقال: 

«وقال جمع من العلماء كبير: بل يجب أن نتكلم فيهاء ونلتمس الفوائد التي تحتهاء قال 
قطرب والفراء وغيرهما : هي إشارة إلى حروف الهجاءء أعلم اللّه بها العرب حين تحدّاهم 
بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم ؛ ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحبة 
عليهم إِذْ لم يخرج عن كلامهم» قال قطرب: كانوا ينفرون عند استماع القرآن» فلمًا سمعوا: 
«المر4 و«التص» استنكروا هذا اللفظء فلمًا أنصتوا له كل أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته 
في أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم . 

وقال قوم: روي أنَّ المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة» وقالوا : «لا صََمموا 
َِذَا الْقَرَانِ وَلْعَوَاْ فيه [فصلت: :5 نزلت ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم» فيسمعون القرآن 
بعدها فتجب عليهم الحجة) . اه. 

المسألة: (0؟) الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن: 

روى البخاري في «صحيحه) (4991) ومسلم (819) عن ابن عباس وَوِيا : 

أن رسول اللَّهِ كَل قال: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته. فلم أزل استزيده ويزيدني 
حتى انتهى إلى سبعة أحرف» . 

وروى البخاري في اصحيحه» (4447) من حديث عمر بن الخطاب وليه عن النََّىَ يكل قال : 

إن هذا القزآن أنزل على سبعة احرف فاقرءوا ها تس متفة: 

قال القرطبي في «جامعه) /١(‏ ”5 وما بعدها): 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 اللننة كك 

«وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمس وثلاثين قولًا ذكرها 
أبو حاتم محمد بن حبان» نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال: 

الأول: وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن غبينة» وعبد الله بن وهب والطبري» 
والطحاوي وغيرهم : أنَّ المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة» نحو : أَقْبلٌ 
وتعال وهَلَّمَّ » قال الطحاوي: وأير بين ما ذُكر في ذلك : حديث أبي بكرة قال: جاءً جبريل إلى 
النَبِىَ يله فقال : «اقرأ على حرف؛ فقال ميكائيل: استزده فقال : اقرأ على حرفين» فقال 
ميكائيل : استزده حتى بلغ إلى سبعة أحرف فقال: أقرأ فكل شاف كاف إِلّا أن تخلط آية رحمة 
بآية عذاب, أو آية عذاب باية ويه على لحو اقلم وعالزو اقل وادق راس عل 

وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن اب بن عباس عن أب بن كعب أنه كان يقرأ 
« ليت ءامنا وأ أنظرُوتا6 [الحديد: 18] للذين آمنوا أمهلوناء للذين آمنوا أخروناء للذين آمنوا 
أزقنونا: 

وبهذا الإسناد عن أَبَّ أنه كان يقرأ : لما أسَ لَهُم مَأ فيد) [البقرة: 0.]: مرّوا فيهء 
سَعَوَا فيه . 

وفي البخاري ومسلمء قال الزهري: إِنّما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في 
حلال ولا حرام. 

قال الطحاوي نما انع لكيه للنامة :د في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير 
لفاك انين كانوا تي لكك له القليل سب انلكا كان سيق على كل في لح ليسول 
إلى غيرها من اللغات» ولو رام ذلك لم يتهيّأ له إلا بمشقة عظيمة» فوسّع لهم في اختلاف 
الألفاظ إِذْ كان المعنى متفمّاء فكان كذلك حتى كثر منهم من يكتب وعادت لغاتهم إلى لسان 
رسول اللَّهِ يلك دروا بذلك على حفظ ألفاظه» فلم يسعهم حيئئذ أن يقرؤوا بخلافها . 

قال ابن عبد البر: فبان بهذا أنَّ تلك السبّعة الأحرف إِنّما كان في وقت خاص لضرورة 
دعت إلى ذلك» ثُمّ ارتفعت تلك الضرورة» فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف». وعاد ما يُقرأ 
به القرآن على حرف واحد. 

روى أبو داود عن أَبّي : [فذكر مثل الحديث السابق عن أبي بكرة]. 
)١(‏ رواه أبو داود في (سننه» 2)١41/5(‏ وأحمد في «المسند) (50949-0. 2401١48 2731١1‏ والحديث 

سكت عنه المنذري وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 2)١41/1(‏ وهو نفس حديث مسلم 


4110 والبخاري 0( باختللاف سيط» وذكر ابن حجر الحديث فى «الفتح) (9/"©»). واستشهد 
به وسكت عليه . 





ظ مَاقَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
لكك لائنة : 

قال القاضي ابن الطيّب: وإذا ثبتت ثبتت هذه الرواية حُمل على أنَّ هذا كان مطلقًا ثُمّ نسخ» 
فلا يجوز للنّاس أن يبدّلوا اسمًا للَّه تعالى في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يُخالف . 

القول الثاني : قال قوم : هي سبع لغات في القرآن من لغات العرب كلها يَمّنها ونزارها ؛ 
لأنّ رسول الله يلِ لم يجهل شيئًا منهاء وكان قد أوتي جوامع الكلام» وليس معناه أن يكون في 
الحرف الواحد سبعة أوجهء ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن» فبعضه بلغة قريش» 
وبعضه بلغة هُذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن. 

وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلّام واختاره ابن عطية» وقد قال تعالى : إن 
جعَلَنَهُ ْنَا عَريّاك [الزخرف: *]ء ولم يقل قرشيًا » وهذا يدلّ على أنه منزل بجميع لسان العرب» 
وليس لأحد أن يقول : إنه أراد قريشًا من العرب دون غيرهاء كما أنه ليس له أن يقول : أراد لغة 
عَدْنان دون قَخطانء أو ربيعة دون مُضَر؛ٍ لأنَّ اسم العرب يتناول هذه القبائل تناولًا واحدًا . 

وقال ابن عبد البر: قول من قال: إِنَّ القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي : في الأغلب» 
واللّه أعلم ؛ لأنْ غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوهاء 
وقريش لا تهمز. 

وقال ابن عطية : معنى قول النَِيَ بل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف)”22 ؛ أي : فيه عبارة 
سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن» فيعبّر عن المعنى فيه مرّة بعبارة قريش» ومرة بعبارة هُذيل» 
وحايخي انا سير انع وا رجاتي لاوز اتيك اد لطر ليت با وان .. 
ابتدأء فجاءت في القرآن فلم تتّجه لابن عباس» حتى اختصم إليه أعرابيّان في بئرء فقال 
أحدهما : أنا فطرتها؛ قال ابن عباس : ففهمت حينئذ موضع قوله تعالى : #دَاطرٍ اَلسَمْوبٍ 
وَالْدرضٍ 6 [الأنعام: 14]» قال أيضًا: ما كنت أدري معنى قوله تعالى: 8« أَفْمَّحٌ بَيْثَنَا وَبيْنَ َوْصَا 
بأَلْحَقّ» [الأعراف: 49] حتى سمعت بنت ذي يَرّنْ تقول لزوجها : تعال أفاتِخخك؛ أي : أحاكمك . 

وكذنك قال عمر بن الخطاب» وكان لا يفهم معنى قوله تعالى : «#أز يِلْمْدَهر عل وف » 
[النحل : 407]؟ أي : على تن تنقّص لهمء إلى غير ذلك من الأمثلة . 

القول الثالث: أنَّ هذه اللغات السبع إِنَّما تكون في مُضَرء قاله قوم» واجتمعوا بقول 
عثمان: «نزل القرآن بلغة مُضّراء وكان ابن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون القرآن من 
5 

وأنكر آخرون أن تكون كلها من مُضرء وقالوا : في مُضر شواذ لا يجوز أن يُقرأ القرآن بها 
مثل كشكشة قبس » وتمتمة تميم» فأما كشكشة قيس فإنها يجعلون كاف المؤنث شيئًا فيقولون 


. متفق عليه» وقد مر آنمًا‎ )١( 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


كك 


ل 


في 9# جعل ريك كحك سَرِيًا [مريم : نك جعل ربش تحتش سريًا . 

وأمّا تمتمة تميم» فيقولون في النّاس: النات» وفي أكياس : أكيات» قالوا: وهذه لغات 
يُرغبٍ عن القرآن بهاء ولا يحفظ عن السلف فيها شيء. 

القول الرابع : ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء» وحكى نحوه القاضي 
ابن الطيّب قال: تديّرت وجوه الاختلاف فوجدتها سبعة : منها ما تتغيّر حركته» ولا يزول 
معناه ولا صورته. مثل : هن أَظْهْرٌ لَك 4 هرد +000 وأطهّرء مإوضِيقٌ صَذَرق) [الشعراء: 0115 


ويضيق . 


ديك م ل لود عه د 


ومنها : ما لا تتغير صورته ويتغيّر معناه بالإعراب» مثل «إربنًا بعد بين أسَهَارِيا [سبا: 11 
وباعد. 

ومنها : ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف,. مثل قوله ##آ مُنْشرهَا» [البقرة: 509] 
وننشرها . 

ومنها : ما تتغير صورته ومعناه» مثل : 8إوَطلج مَنضُودر 4 [الواقعة: 2174 وطلع منضود . 

ومنها : بالتقدير والتأخير كقوله : و«#وََةتٌ سَكرهُ الْمَوْتِ للَنّ»4 لق: 19]» وجاءت سكرة 
الحق بالموت. 

ومنها : بالزيادة والنقصان مثل قوله : تسع وتسعون نعجة أنثى"""» وقولهء أمّا الغلام فكان 
كافرّاء» وكان أبواه مؤمنين””"» وقوله: فإنَّ الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيه”” . 

القول الخامس: أنَّ المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب اللَّه تعالى» وهي: أمر ونهي 
ووعد ووعيد قصص ومجادلة وأمثال. 

قال ابن عطية : هذا ضعيف ؛ لأنَّ هذا لا يُسمّى أحرفًاء وأيضًا فالإجماع على أن التوسعة 
لم تقع في تحليل حرام ولا في تغيبر شيء من المعاني . 

وذكر القاضي ابن الطيب في هذا المعنى حديئًا عن النَِيَ كل نّم قال: ولكن ليست هذه 
هي التي أجاز لهم القراءة بهاء وإِذّْما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة» ومنه قوله تعالى: 
وين لان من يحب ألَهَ عل حَرْبٍ» [الحج: ]1١‏ فكذلك معنى هذا الحديث : على سبع طرائق من 
تحليل وتحريم وغير ذلك . 
)١(‏ وأصل الآية: ميم وَتعُونَ نيجه [ص : 7]ء بلا أنثى . 
(7) وأصل الآية قوله تعالى: «وَأَمًا الْفْلَمْ فَكَانَ أَوَادُ مُؤْمئيْنِ»4 [الكهف: .]8١‏ 
(*) قال تعالى : مون لَه مِنْ بَعَدِ إذههنّ عَفُورٌ تَحِيمٌ» [النور: **] من غير : لهن . 





! مَا قَلَ وَدَلّ في أَصُولِ الفقهِ للمُستيلٌ 


وقد قيل : إِنَّ المراد بقوله مُث : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» القراءات السبع التي قرأ 
بها القرّاء السبعة؛ لأنها كلها صحّت عن رسول الله يك وهذا ليس بشيء لظهور بطلانه على 

قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صّفرة وغيرهما : هذه القراءات السبع التي 
تشب لهؤلاء:القراء السيعة لسع .هن الأحرف التى 'الشعت الحابة فى القزاءة بها » وإنما 
حورائيم إلى سرفة وا خم تلكا يدف وك الى بحي عليه علد د لمتحي دقن 
ابن النحاس وغيره . 

وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القرّاء» وذلك أن كل واحد منهم 
اختار فيما رَوى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأؤلى فالتزمه طريقة» ورواه 
وأقرأ به واشتهر عنه وعُرف به ونسب إليه» فقيل: حرف نافع» وحرف ابن كثير» ولم يمنع 
واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره بل سوّغه وجوّزه». وكل واحد من هؤلاء السبعة رُوي عنه 
اختياران أو أكثر وكلٌ صحيح وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما 
صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا في ذلك مصئّفات» فاستمر 
الإجماع على الصواب» وحصل ما وعد اللّه به من حفظ الكتاب . 

وعلى هذه الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققون كالقاضي أبي بكر بن الطيب والطبري 
وغيرهما. 

قال ابن عطية: ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلّى لأنها ثبتت 
بالإجماع» وأمًا شاذ القراءات فلا يصلي به لأنه لم يجمع النّاس عليه» . 0 

ثم قال القرطبي بعد ذلك : 

(وفي ااصحيح مسلم »7 عن عبد اللّه بن عمرو قال : سمعت رسول الله ل يقول: اخذوا 
القرآن من أربعة: من ابن أم عبد ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة» . 
وممًا يُيّن لك ذلك: أنَّ أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق كل منهم 
عزا قراءته التي اختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله كَل » لم يستئن من جملة 
القرآن شيئًاء فأسئد عاصم قراءته إلى علي واب كوه وأسد ابن كثير قراءته إلى أَبَنَ؛ 
وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أَبَيَّء وأمّا عبد الله بن عامر فإنه أسند قراءته إلى 


عثمان» وهؤلاء كلهم يقولون: قرآنا:علن رسؤل الله يه وأسانيد هذه القراءات متصلة 
ورجالها ثقات. قاله الخطابى». اه. 


.)5555( رواه مسلم‎ )١( 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


قن كك 


ورجّح ابن حجر القول الأول الذي عليه أكثر أهل العلم في معنى الحروف, فقال كما في 
«فتح الباري» (9/ 55 وما بعدها) مختصرًا: 

«قوله : «باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي على سبعة أوجه يجوز أن يُقرأ بكل وجه 

متهاة ولت المرا قاد كن كلنة ولأجيلة نك هرا مك ع أوهةه يل المؤافة أن غالةما 
انتهى إليه عدد القراءات فى الكلمة الواحدة إلى سبعة» فإِنْ قيل : فإنا نجد بعض الكلمات 
كا عل :كمسج ارحب #التجراية أن نفلاك ف لاديف ل د44 ونا ان ون 
من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء كما في المدّ والإمالة ونحوهما . 

وقيل : ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد» بل المراد التسهيل والتيسيرء ولفظ السبعة يطلق 
على إرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق السبعين في العشرات والسبعمائة في المئين» ولا يراد 
العدد المعين» وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه . 

وذكر القرطبي عن اب بن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى خمس 
وثلاثين قولاء ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة., وقال المنذري: أكثرها غير مختار ولم 
أقف على كلام ابن حبان في هذاء بعد تتبّعي مظانه من صحيحه [فذكر الأحاديث المذكورة 
آنقًا في كلام القرطبي ثُمَّ قال]» وهذه الأحاديث تقويّ أن المراد بالأحرف اللغات أو 
القراءات؛ أي: أنزل القرآن على سبع لغات أو قراءات» واللأحرف جمع حرفء» مثل فلس 
وأفلس» فعلى الأول يكون المعنى على سبعة أوجه من اللغات ؛ لأن أحد معانى الحرف في 
اللغة الوجه؛ كقوله تعالى: وأوَيِنَ لاسن من يبد أله عل حر [الحج: 011١‏ وعلى الثاني يكون 
المراد من إطلاق الحرف على الكلمة مجارًا ؛ لكونه بعضها بعضها ْ 

قوله كك : «فاقرءوا ما تيسر منه»؛ أي : من المُنزّلء وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد 
المذكور» وأنه للتيسير على القارئ» وهذا يقوّى قول من قال: المراد بالأحرف تأدية المعنى 
كتباتك رارك رق لحا كيف كار الك رار اودلو كو لكو لقو العم 
أنَّ هذا هو المراد بالأحرف السبعة [فذكر بعض ما ذكره القرطبي 5 لم قان] وتقل اب وشامة عن 
بعض الشيوخ أنه قال : أنزل القرآن أولّا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاءء ثُمّ 
أبيح للعرب أن يقرءوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ 
والإعراب» ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة» ولم كان فيهم من 
الحمية» ولطلب تسهيل فهم المراد كل ذلك مع اتفاق المعنى» وعلى هذا يتنزل اختلافهم في 
القراءة كما تقدم وتصويب رسول الله يَكْةِ كلا منهم». اه. 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
لكك لنننة : 

قلت : وذلك لما رواه البخاري (4997) عن المسور بن مخرمة أنه سمع عمر بن الخطاب 
يقول: 

«سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول اللّه ل فاستمعت 
لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يُقرئنيها رسول الله كك فقلت من أقرأك هذه السورة؟ 
التي سمعتك تقرأ؟ قال : أقرأينها رسول اللَّهِ به فقلت كذبت» فإنَّ رسول اللّهِ يكل قد أقرأنيها 
على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول اللَّهِ بك فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان 
على حروف لم تُقرئنيهاء فقال رسول الله يلِ: «اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ 
فقال رسول اللّه كل : «كذلك أنزلت»» ثُمّ قال : «اقرأيا عمر) فقرأت القراءة التي أقرأني فقال 
رسول الله بك : «كذلك أنزلتء إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءًوا ما تيسر منه) . 

ثُمّ قال الحافظ : 


ع 


«وتتمة ذلك أن يُقال: إِنَّ الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهّي؛ أي: إِنَّ كل واحد يغير 
الكلمة بمرادفها في لغتهء بل المراعي في ذلك السماع من النَبِيَ تللهِ؛ ويشير إلى ذلك قول كل 
من عمرو هشام: أقرأني الل يلل . 

لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعًا له؛ ومن 
نّم انكر عمر على ابن مسعود قراءته احتى حين» وكتب إليه إنَّ القرآن لم ينزل بلغة مُذيل فأقرئ 
النّاس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل . 

يي يي يي 

وليس المراد -كما تقدم- أنَّ كل لفظة منه ب قرأ على سبعة أوجه؛ قال ابن عبد البر #:وهذا 
مُجمع عليه بل هو غير ممكن» بل لا يوجد في القرآن كلمة : تقرأ على سبعة أوجه إِلّا الشيء 
القليل مثل : 9##وعبد دوت 4 [المائدة: 2]6١‏ قلا ل أن > [الإسراء: *7]» ويدل على ما 
قرره أنه أنزل ألا بلسان قريش ثُمّ سهل على الأمة أن يقرءوه بغير لسان قريش» وذلك بعد 
الهجرة؛ كما تقدم في حديث أبِيَ بن كعب : أن جبريل لقي اللي يك وهو عند أضاة بني 
غفار فقال : إن اللّه يأمرك أن : تقرئ أمتك القرآن على حرف» فقال أسأل اللّه معافاته 
ومغفرته. فإنَّ أمتي لا تطيق ذلك» الحديث أخرجه مسله”", وأضاة بني غفار هو مستنقع 
الماء كالغدير» وهو موضع بالمدينة النبوية . 

وقال ابن عبد البر: أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات؛ لما تقدم من 


.)85١( رواه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 ادن كك 

اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة» قالوا: والمعنى : سبعة أوجه من المعاني المتفقة 
بالألفاظ المختلفة نحو : أقْيل وتعال وهلم» ثُمَّ ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك . 

قلت: ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ مع اتفاق 
المعنى مع انحصار ذلك في سبع لغات . 

قال ابن شهاب: بلغني أنَّ تلك الأحرف السبعة إِنَّما هي في الأمر الذي يكون واحدًا 
لا يختلف في حلال ولا حرام» قال أبو شامة: وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي 
نزل بها القرآن هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي النَّاس اليوم أو ليس فيه, إِلّا حرف 
واحد منها؟ 

مال الباقلاني إلى الأول» وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو المعتمد. 

والحق أنَّ الذي مع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر 
النَبَِ له وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعهاء كما وقع في المصحف 
المكيّ «تجري من تحتها الأنهار ذ في آخر براءة وفي غيرها بحذف «من»» وكذا ما وقع من 
اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة بعضها دون بعض» وعدة هاءات وعدة 
لامات ونحو ذلك؛» وهو محمول على أن نزل بالأمرين معّاء وأمر النَّبِي يل بكتابته 
تميق :أن أعئر ذلك فتبحما نو اضية اتوامره رإنباتيلها على الو سدهين لبودا عدا للك ذل 
القراءات مما لا يوافق الرسم فهو مما كانت القراءة جوّزت به توسعة على النَّاس وتسهيلًا» 
فلمًّا آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضًا؛ اختاروا 
الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي. 

قال الطبري: وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر مما خُيّر فيه على 
200 بر 
على سبيل الرخصة 

قلت “وندل عليه قوله تعالن : فوأ مَا يسَرَ الاك ٠‏ وقد قرر الطبري ذلك 
د تقريًا أطنب فيه وَوَهّى من قال بخلافه» ووافقه على ذلك جماعة متهم أبو العباس بن عمار 
في «شرح الهداية» وقال: أصح ما عليه الحُذاق: أنَّ الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة 
المأذون في قراءتها لا كلهاء وضابطه: ما وافق رسم المصحف. فأما ما خالفه مثل: «أن 
تبتغوا فضلًا من ربكم في مواسم الحج» ومثل : «إذا جاء فتح الله والنصر»» فهو في تلك 
القراءات التي تركت إن صح السند بهاء ولا يكفي صحة سندها في إثبات كونها قرآناء 
ولاسيما والكثير منها مما يحتمل أن يكون من التأويل الذي قُرن إلى التنزيل» فصار يُظنٌ أنه منه . 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
|0084 : 

وقال البغوي في «شرح السنّة : المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على 
رسول الله كَل فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع النَّاس عليه وأذهب ما سوى ذلك 
قطعًا لمادة الخلاف» فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما 
نُسخ ورُفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم . 

وقال أبو شامة : ظنَّ قوم أنَّ القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريد في الحديث» 
وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة. وإِنّما يظن ذلك بعض أهل الجهل . 

والأصل المعتمد عليه عند الأئمة في ذلك: أنه الذي يصح سنده في السماع» ويستقيم 
وجهه في العربية» ويوافق خط المصحف . 

وربمًا زاد بعضهم : الاتفاق عليه» ونعنى بالاتفاق كما قال مكي بن أبي طالب: ما اتفق 
عليه قرّاء المدينة والكوفة» ولاسيما إذا اتفق نافع وعاصم . 

قال: وريّما أرادوا بالاتفاق ما اتفق عليه أهل الحرمين2. اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) -79٠ /١(‏ 54 50): 

«لا نزاع بين العلماء المعتبرين أنَّ: الأحرف السبعة التي ذكر النَِّيَ يل أنَّ القرآن أنزل 
عليها ليست هي قراءات القرّاء السبعة المشهورة» بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الامام 
أبو بكر بن مجاهد. وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد فإنه أحبٌ أن يجمع المشهور من 
قراءات الحرمين والعراقين والشام, إِذْ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة 
من القرآن وتفسيره, والحديث والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية فلم 
أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قرّاء هذه الأمصار؛ ليكون ذلك موافقًا لعدد 
الحروف التي أنزل عليها القرآن. لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي 
الحروف السبعة. أو أنَّ هؤلاء السبعة المعيّنين هم الذين لا يجوز أن يُقرأ بغير قراءتهم . 

ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض 
المعنى وتضاده» بل قد يكون معناها متفمًا أو متقارباء كما قال عبد اللّه بن مسعود: «إنّما هو 
كقول أحدكم: أقبل وهَلُمَ . وتعال. 

وقد يكون معنى أحدهما ليس هو مُعنى الآخر لكن كلا المعنيين حق» وهذا اختلاف تنوع 
وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض وهذا كما جاء في الحديث المرفوع عن الي كلِ في هذا 
حويك: «أ نول القران عن مي حرفي إن قلت : غفورًا رحيمّاء أو قلت : عزيرًا حكيمًا فالله 


كذلك» ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة)”" . 


)١(‏ رواه أبو داود في «سنئنه» 2)١41/4(‏ وأحمد في «المسند» »)71١71(‏ وصححه الألباني في (صحيح سنن 
أبى داود) (/ا/841١)‏ . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


كك 


وهذا كما في القراءات المشهورة : ريا بذ» [بفتح العين]» و0 باحك [سبأ: 0 
و« إِلة أن يام أل ُقيمَا# [البقرة: 21514 [بضم الخاء]ء 9 ِلآ أن يام أل يُقِيمَا [بضم التاء]ء 
و« بل عَحبَتَ» [الصافات: 21١7‏ وآ بل عَحبَتَ» ونحو ذلك . 

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقًا من وجه متبايئًا من وجهء كقوله : © يمْدَعُوتَ 
رون [البقرة: 4 و36 يكذبون 4 و١يكدّبون»‏ [المطففين: »]1١‏ والمستم» و9 لْمَسَكُم © [النساء: 
47]ء ومحقٌ 3 [البقرة: 01779 و(يَطهّرن) عر ذلك. 

فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كُلّهها حق» وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى 
بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمّنته من المعنى علمًا وعملاء لا يجوز 
ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظًا أنَّ ذلك تعارض» بل كما قال ابن مسعود ويه : من كفر 
بحرف منه فقد كفر به كله)» . 

وأمّا ما اتحد لفظه ومعناه. وإِنّما يتنوع صفة النطق به كالهمزات» والمدّات» 
والإمالات» ونقل الحركات, والإظهارء والإدغام» والاختلاس» وترقيق اللامات 
والراءات» أو تغليظهاء ونحو ذلك مما يسمَّى القراءات الأصولء فهذا أظهر وأبين فى أنه 
لين فيةاتناقفن ولا تقباد كا تتوع افيه اللفظ آى المع +-]ذ هده الصفآت المتتوعة في آذاء 
اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظًا واحدّاء ولا يعد ذلك فيما اختلف لفظه واتّحد معناف أو 
اختلف معناه من المترادف ونحوه؛ ولهذا كان دخول هذا في حرف واحد من الحروف 
السبعة التي أنزل القرآن عليها من أؤْلى ما يتنوع فيه اللفظ أو المعنى» وإن وافق رسم 
المصحف وهو ما يختلف فيه النقط أو الشكل . 

ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام من السلف والأئمة في أنه لا يتعيّن أن يقرأ بهذه القراءات 
المعينة في جميع أمصار المسلمين . 

© ولم يُنكر أحد من العلماء قراءة العشرة» ولكن من لم يكن عالمًا بها أو لم تثبت عنده» 
كمن يكون في بلاد من بلاد ا لإسلام بالمغرب أو غيره» ولم يتصل به بعض هذه القراءات» فليس له 
أن يقرأ بما لا يعلمه»ء فإنْالقراءة-كما قال زيد بن ثابت- سنة يأخذها الآخر عن الأول» كما أنما 
ثبت عن النَبىَ بلهِ من أنواع الاستفتاحات في الصلاة» ومن أنواع صفة الأذان والإقامة» وصفة 
صلاة الخوف وغير ذلك كُلّه حسن يشرع العمل به لمن علمه» وأا من علم نوعًا ولم يعلم غيره 
فليس له أن يعدل عمًّا علمه إلى ما لم يعلمه؛ وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك» 
ولا أن يُخالفه ٠‏ كما قال النَّبِ لل : ١لا‏ تختلفواء فإنَّ من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)”" . 


. في (صحيحه)‎ )7511٠١( البخاري‎ )١( 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
لكك الذدة : 

« [القراءات السبعة حرف من الحروف السبعة:] 

والذى غلبه جتيور العلناء دن الشلك والأتنة أن القراءاك المجدة حرف من الحروف 
النتطة بل شولوةة إدعتصضت عتياذهر اح الحروف السجمةة وى متضين للغرقة 
الأخيرة التي عرضها النَِىَ يكل على جبريل» والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل 
على هذا القول. 

وذهب طوائف من الفقهاء والقرّاء وأهل الكلام إلى أنَّ هذا المصحف مشتمل على 
الأحرف السبعة» وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره» بناءً 
على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة» وقد اتفقوا على نقل هذا 
المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه» حيث أمر عثمان بنقل القرآن من المصحف التي كان 
أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيهاء ثُمّ أزسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار 
المسلمين بمصحف وأمر بترك ما سوى ذلك . 

قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة» ومن نصر قول 
الأوّلِين يجيب تارة -بما ذكر محمد بن جرير وغيره- من أن القراءة على الأحرف السبعة لم 
يكن واجبًا على الأمة» وإنَّما كان جائرًا لهم مُرخَصًا لهم فيه» وقد جعل إليهم الاختيار في أي 
حرف اختاروه» كما أن ترتيب السور لم يكن واجبًا عليهم منصوصًاء بل مفوّضًا إلى اجتهادهم . 
ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد وكذلك مصحف غيره . 

وأمّا ترتيب آيات السور فهو مُنَزّل منصوص عليه» فلم يكن لهم أن يقدّموا آية على آية في 
الرسمء كما قدّموا سورة على سورة؛ لأنْ ترتيب الآيات مأمور به نضّاء وأا ترتيب السور 
فمفوّض إلى اجتهادهم» قالوا: فكذلك الأحرف السبعة» فلمًا رأى الصحابة أن الأمة تفترق 
وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد»ء اجتمعوا على ذلك اجتماعًا سائعًاء وهم 
معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور. 

ومن هؤلاء من يقول بأنَّ الترخيص في الأحرف السبعة كان في أوَّل الإسلام؛ لما في 
المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلمًا تذللت ألسنتهم بالقراءة» وكان 
اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم وهو أرفق بهم أجمعوا على الحرف الذي كان في 
العرضة الأخيرة» ويقولون: إنه نسخ ما سوى ذلك وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: إن 
حروف أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة. 

وَآمَامِق قال عن ابن مسعوهة إله كان يجوز القزائءة بالمعى 4 ققد كدت عله وإنّما قال: 
قد نظرت إلى القرّاء فرأيت قراءتهم متقاربة» وإِنّما هو كقول أحدكم: أقبل وهلم وتعال» 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 كك 

فاقرؤوا كما علمتم» أو كما قال. 

« ثم من جوّز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال: يجوز ذلك ؛ 
لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليهاء ومن لم يجوّزه فله ثلاثة مآخذ: تارة يقول: 
ليس هو من الحروف السبعة» وتارة يقول: هو من الحروف المنسوخة, وتارة يقول: هو ممًا 
انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه» وتارة يقول: لم يُنقل إلينا نقلّا يغبت بمثله القرآن» 
وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين . 

ولهذا كان في المسألة قول ثالث» وهو اختيار جدَّي أبي البركات: أنه إن قرأ بهذه 
القراءات في القراءة الواجبة -وهي الفاتحة عند القدرة عليها- لم تصح صلاته ؛ لأنه لم يتيقن 
أنه أدَى الواجب من القراءة؛ لعدم ثبوت القرآن بذلك» وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل 
صلاته ؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل ؛ لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة 
التي أنزل عليها . 

وهذا القول ينبني على أصل » وهو: أنَّ ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة» فهل يجب 
القطع بكونه ليس منها؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك؛ إِذْ ليس ذلك مما 
أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيًا . 

وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه؛ حتى قطع بعض هؤلاء كالقاضي 
أبي بكر بخطأ الشافعي وغيره ممّن أثبت البسملة آية من القرآن في غير سورة النمل؛ لزعمهم 
أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه . 

والصواب القطع بخطأ هؤلاء» وأنَّ البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في 
المصحف إِذْ لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجرّدوه عمًّا ليس منه» ولكن مع ذلك لا يقال: هي من 
السورة التي بعدهاء كما أنها ليست من السورة التي قبلهاء بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في 
أول كل سورة» وإن لم تكن من السورة» وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة . 

وسواءً قيل بالقطع في النفي أو الإثبات» فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي 
لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت» بل قد يُقال ما قاله طائفة من العلماء : إِنَّ كُلّ واحد 
من القولين حق» وأنها آية من القرآن في بعض القراءات» وهي قراءة الذين يفصلون بها بين 
السورتين» وليست آية في بعض القراءات» وهي قراءة الذين يَصِلُون ولا يفصلون بها بين 
السورتين. 

وسبب تنوع القراءات فيما احتمله المصحف هو تجويز الشارع وتسويغه ذلك لهمء إِذْ 
مرجع ذلك إلى السنّة والاتباع» لا إلى الرأي والابتداع . 





ظ مَاقَلَ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
0 لانن : 

وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة ولا منقوطة؛ لتكون صورة 
الرسم محتملة الأمرين» كالتاء والياء» والفتح والضم» وهم يضبطون كلا الأمرين» ويكون 
دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوّيّن شبيهًا بدلالة اللفظ 
الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفهومين». اه. 

« بيان تواتر القراءات السبع: 

قال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (؟/ "١‏ وما بعدها) : 

«فالمسألة الأولى : القراءات السبع متواترة خلافًا لقوم . 

اعلم أنَّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان: فالقرآن هو الوحي النازل على محمد ككل 
للبيان والإعجاز. 

والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كمية الحروف, أو كيفيّتها من تخفيف 
أو تثقيل» وتحقيق أو تسهيل» ونحو ذلك» بحسب اختلاف لغات العرب» ولا نزاع بين 
المسلمين في تواتر القرآن» أمّا القراءات» فوقع النزاع فيهاء والمشهور أنها متواترة» وقال 
بعض الئاس : ليست متواترة . 

ولنا : القول بأنَّ جميعها آحاد خلاف الإجماع . 

هذا دليل القائلين بتواترهاء وتقريره: أنه لا يخلو إمّا أن تكون القراءات جمعيها 
ناف هه اذا أن يعضيها قافرا ويعقها ادا والفو ايان حميقيا جاده عدلدك 
الإجماع ؛ لأنه لا خلاف أنَّ في القراءات تواترًاء وإِنَّما التنازع في أنَّ جميعها تواتر وفي أنَّ هل 
فيها آحاد أم لا؟ 

والقول بأنَّ بعضها تواتر وبعضها آحادء ترجيح بلا مرجّحء إِذْ لا طريق لنا إلى تمييز 
تواترها من آحادها . 

فقول القائل : إِنَّ هذا البعض المعين منها آحاد دون هذا البعض» تَحَكُم محض» وترجيح 
من غير مرجح وهو باطل» وإذا انتفى القسمان تعيّن الأول» وهو أن جميعها متواتر وهو 
المطلوب . 

تنبيه : اعلم أني سلكت في هذه المسألة طريقة الأكثرين في نُصرة أن القراءات متواترة» 
وعندي في ذلك نظرء والتحقيق : أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة, أمّا تواترها عن 
ال يله إلى الأئمة السبعة فهو محل نظرء فإنَّ أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة 
إلى انَل موجودة في كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد لم تستكمل شروط 
التواترء ولولا الإطالة والخروج عمًّا نحن فيه لذكرت طرفًا من طرقهم» ولكن هي موجودة 
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في كتب العراقيين والحجازيين والشاميين وغيرهم» فإن عاوذتها من مظانّها وجدتها كما 
وُصف لك . 

وأبلغ من هذا أنها في زمن الَبِيّ كَلِهِ لم تتواتر بين الصحابة» بدليل حديث عمر لما خاصم 
هشام بن حكيم بن حزام وين حيث خالفه في قراءة سورة الفرقان إلى رسول اللَّهِ كل ولو 
كانت متواترة بينهم لحصل العلم لكل منهم بها عن النَِيَ كنم لم يكن عمر ذه ليخاصم في 
ما تواتر غيره. 

واعلم أنَّ بعض من لا تحقيق عنده يَنْمُْر منه القول بعدم تواتر القراءات ظّا منه أنَّ ذلك 
يستلزم عدم تواتر القرآن وليس ذلك بلازم» لما ذكرناه أوَّل المسألة من الفرق بين ماهيّة 
القرآن والقراءات» والإجماع على تواتر القرآن». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير» (/ 11759/ وما بعدها): 

«القراءات السبع المتواترة عند العلماء إذا تواترت عن قارئهاء واحترزنا بذلك عمًا 
يحكى عن بعضهم آحادًاء فإِنْ ذلك من الشاذ الآتي بيانه . 

فالقراءات السبع متواترة عن الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة من علماء السئّة نقله 
السروجيّ من أصحاب الشافعي في كتاب الصوم من الغاية» وقال: «قالت المعتزلة: آحادًا» 
انتهى . 

وممّن ادّعى أنها آحاد الإبياري شارح البرهان» قال: «وأسانيدهم تشهد لذلك». 

وقال صاحب البديع من الحنفية : «إنها مشهورة». 

[نْمَّ ذكر كلام الطوفي المذكور آنقًا عند قوله (تنبيه) ثُمّ قال: ]. 

قلت: لا يك أحد أن القراءات السّبع متواترة من الصحابة إليهم» وأنه لم يكن مذكورًا 
منها إِلّا طريقين أو ثلاثة» لكن لو سُئل كل أحدٍ من القرّاء السبعة لبينَ له طرقًا تبلغ التواتر. 

وأيضًا الذي نتحققه ولا نشك فيه : أنَّ الجم الغفير أخذت القرآن عن الصحابة» بحيث أنه 
لا يمكن حصر من أخذ منهم ولا عنهم» وكذلك من بعدهم . 

وما أحسن ما قال بعضهم: «انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن 
غيرهم» فقد كان يتلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم» وكذلك دائمّاء 
فالتواتر حاصل لهم» ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف» وحفظوا عن شيوخهم فيهاء 
جاء السند من جهتهم » وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد» ولم تزل حجة الوداع 
منقولة عمِّن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصرهء فينبغي أن يُتفطن لذلك» وأنَّ لا يغتر 
بقول القراء في ذلك» انتهى . 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كل لنئنة 

قوله: قال ابن الحاجب ومن تبعه : لا من قبيل صفة الأداء . 

وقال أبو شامة وغيره: ولا صفة الألفاظ المختلف فيها بين القرّاء» وهو ظاهر كلام 
أحمد وجمع . 

وهذا بيان وتقييد لما أطلقه الجمهور من تواتر القراءات السبع» فإنه يُستثنى منه ما قاله 
ابن الحاجب وغيره» وهو ما كان من قبيل صفة الأداء» كالمد» والإمالة» وتخفيف الهمزة» 


وبتعحجوة. 
ومراده بالتمثيل بالمدّء والإمالة: مقادير المذّء وكيفية الإمالة» لا أصل المذدّ والإمالة» 
فإن ذلك متواتر قطعًا . 


فالمقادير كمد حمزة وورشء فإنه قُدّر ست ألفات» وقيل: خمسء وقيل: أربع» 
ورجحوه» ومد عاصم قدر ثلاث ألفات» والكسائي قدر ألفين ونصف, وقالون قدر ألفين» 
والسوسي قدر ألف ونصف. ونحو ذلك . 

وكذلك الإمالة تنقسم إلى محضة وهي : أن يُنْحي بالألف إلى الياء» وبالفتحة إلى 
الكسرة» وإلى بين بين وهي كذلك. إلا أنها تكون إلى الألف والفتحة أقرب» وهي المختارة 
عند الأئمة» أمّا أصل الإمالة فمتواتر قطعًا . 

وكذلك التخفيف في الهمز والتشديد فيه» منهم من يسهل » ومنهم من يبذّله ونحو ذلك» 
فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة؛ ولهذا كره الإمام أحمد وجماعة من السلف قراءة حمزة» 
لما فيها من طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك؛ لأنْ الأمة إذا اجتمعت على فعل شيء لم 
كر فغلة: 

وهل يظن عاقل : أنَّ الصفة التي فعلها النَِيَ ل وتواترت إلينا يكرهها أحد من العلماء أو 
من المسلمين؟! ْ 

فعلمنا بهذا أنَّ هذه الصفات ليست متواترة وهو واضحء وكذلك قراءة الكسائي؛ لأنها 
كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام كما نقله السروجي في الغاية» فلو كان ذلك متواترًا لما كرهه 
أحد من الأئمة. 

وزاد أبو شامة : الألفاظ المختلف فيها بين القرّاء؛ أي : اختلف القراء في صفة تأديتهاء 
كالحرف المشدد يبالغ بعضهم فيه حتى كأنه يزيد حرفًا» وبعضهم لا يرى ذلك» وبعضهم يرى 
التوسط بين الأمرين وهو ظاهرء ويمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه: 
«فيما ليس من قبيل الأداء» على أن بعضهم نازع بما لا تحقيق فيه . 

لكن قال ابن الجزري: ”لا نعلم أحدًا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك» وقد نصّ على ذلك 
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كله أئمة الأصولء كالقاضي أبي بكر وغيره وهو الصواب ؛ لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر 
هيئة أدائه ؛ لأنْ اللفظ لا يقوم إلا به» ولا يصح إلا بوجوده» انتهى». اه. 

ه هل المنقول من القرآن آحادًا حجة يجب العمل به؟ 

قال الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام» 1١5 /١(‏ وما بعدها): 

(المستالة الأول + التقو ا غلك أن ما تق إلننا من العران تقل معزاترا وعلمنا دمن القران 
أنه حجة» واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحادًا كمصحف ابن مسعود وغيره أنه هل يكون حجة أم 
لا؟» فنفاه الشافعي» وأثبته أبو حنيفة» وبنى عليه : وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين”"' . 

بما نقله ابن مسعود في مصحفه من قوله : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» والمختار إِنّما هو 
مذهب الشافعي» وحجته: أن النََىَ يك كان مكلفًا بإلقاء ما أنزل عليه من القرآن على طائفة 
تقوم الحجة القاطعة بقولهم» ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق على 
عدم نقل ما سمعوه منه. 

فالراوي له إذا كان واحدًا إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ. وإن لم يذكره على أنه قرآن: 
فقد تردد بين أن يكون خبرًا عن النَبَِ ل وبين أن يكون ذلك مذهبًا له فلا يكون حجةء 
وهذا بخلاف خبر الواحد عن النَبَِ عل وعلى هذا منع من وجوب التتابع في صوم اليمن 
على أحد قوليه . 

فإن قيل : قولكم إِنَّ النََىَ ل كان يجب عليه إلقاء القرآن إلى عدد تقوم الحجة القاطعة 
بقولهم» لا نسلم ذلك» وكيف يمكن دعواه مع أنْ حفاظ القرآن في زمانه ا لم يبلغوا عدد 
التواتر لقلتهم » وإن جمعه إنما كان بطريق تلقي آحاد آياته من الآحادء ولذلك اختلفت مصاحف 
الصحابة» ولو كان قد ألقاه إلى جماعة تقوم الحجة بقولهم» لما كان كذلكء ولهذا أيضًا اختلفوا 
في البسملة أنها من القرآن» وأنكر ابن مسعود كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن. 

سلمنا وجوب ذلك على النََِّ 8 وأنه سمعه منه جمع تقوم الحجة بقولهم» ولكن إِنّما 
يمتنع السكوت عن نقله على الكل لعصمتهم عن الخطأء ولا يمتنع ذلك بالنسبة إلى بعضهم» 
وإذا كان ابن مسعود من جملتهم» وقد روى ما رواه؛ فلم يقع الاتفاق من الكل على الخطأ 
بالسكوت» وعند ذلك: فيتعيّن حمل روايته لذلك في مصحفه على أنه من القرآن؛ لأن 
الظاهر حالة الصدق ولم يوجد ما يعارضهء غايته أنه غير مجمع على العمل به لعدم تواتره» وإن 
لم يصرح بكونه قرآنًا أمكن أن يكون من القرآن وأمكن ان لا يكون لكونه خبرًا عن النَِنَ كلذ 


)١(‏ وهذا بيان لثمرة الخلاف بين النافي والمثبت [أفاده الشيخ عبد الرزاق عفيفي مُحقق الإحكامء ككُأَن4ُ]. 
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وأمكن أن لا يكون لكونه مذهبًا له كما ذكرتموه وهو حجة بتقدير كونه قرآنًا » وبتقدير كونه خبرًا عن 
النَِّىَ كلل وهما احتمالان» وإِنَّما لا يكون حجة بتقدير كونه مذهبًا له» وهو احتمال واحدء 
ولا يخفى أنَّ وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه . 

سلما انه بين رقرآن وا فر مك رده بق الشقير اوري كوة يله له لكان اعفمال كرهه ا 
راجح؛ لأنَّ روايته له موهم بالاحتجاج به» ولو كان مذهبًا له لصرح به نفيًا للتلبيس» عن 
السامع المعتقد كونه حجة» مع الاختلاف في مذهب الصحابي : هل هو حجة أم لا؟ 

والجواب: أمّا وجوب إلقائه على عدد تقوم الحجة بقولهم فذلك مما لم يخالف فيه أحد 
من المسلمين ؛ لأنْ القرآن هو المعجزة الدالة على صدقه مث قطعّاء ومع عدم بلوغه إلى من 
لم يشاهده بخبر التواتر لا يكون حجة قاطعة بالنسبة إليه» فلا يكون حجة عليه في تصديق 
النَبِىَ ع عدد التواتر أن يكون الحفاظ لآحاد آياته كذلك» وأمّا التوقف في جميع آيات 
القرآن على أخبار الآحادء فلم يكن في كونها قرآنًا بل في تقديمها وتأخيرها بالنسبة إلى 
غيرها وفي طولها وقصرها. 

وأمّا ما اختلفت به المصاحف ؛ فما كان من الآحاد فليس من القرآن» وما كان متواترًا فهو 
منه» وأما الاختلاف في التسمية» إِنَّما كان في وضعها في أوَّل كل سورة لا في كونها من القرآن. 

وأما إنكار ابن مسعود» فلم يكن لإنزال هذه السور على النَبِيَ :8 بل لإجرائها مجرى 
القرآن في حكمه . 

قولهم : إذا رواه ابن مسعود لم يتفق الكل على الخطأ . 

قلنا: وإن كان كذلكء إِلّا أنَّ سكوت من سكت وإن لم يكن ممتنعًا”"' إِلَّا أنه حراءه”» 
وجوب نقله عليه» وعند ذلك فلو قلنا إِنْ ما نقله ابن مسعود قرآن» لزم ارتكاب من عداه من 
الصحابة للحرام بالسكوت. ولو قلنا: إنه ليس بقرآنء لم يلزم منه ذلك لا بالنسبة إلى الراوي 
ولا بالنسبة إلى من عداه من الساكتين» وبتقدير ارتكاب ابن مسعود للحرام مع كونه واحدًا 
أَوْلى من ارتكاب الجماعة له» وعلى هذاء فقد بطل قولهم بظهور صدقه فيما نقله من غير 
معاوظن» واتعدّة قلدرينالهين والمذهي. 

قولهم: حمله على الخبر راجح لا نسلم ذلك» وقولهم : لو كان مذهبًا لصرح به؛ نفيًا 
)١(‏ يعنى عادة» أفاده المحقق . 


(1) قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي تعليقًا على ذلك : «ليس بحرام؛ لأن نقله فرض كفاية» وبذلك يمتنع ما فرّعه 
على التحريم». اه. 
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قلنا: أجمع المسلمون على أنَّ كل خبر لم يصرح بكونه عن النَِنَ 4 ليس بحجّة» وما 
نحن فيه كذلكء» ولا يخفى أنْ الحمل على المذهب يصرح مع أنه مختلف في الاحتجاج به 
أَوْلى من حمله على الخبر الذي ما صرح فيه بالخبرية» مع أنه ليس بحجة؛ بالاتفاق» كيف 
وفيه موافقة النفي الأصلي وبراءة الذمة من التتابع بخلاف مقايله؟ ! فكان أؤْلى». اه. 

وقال نجم الدين الطوفيّ في : اشرح مختصر الروضة» (؟/ 6؟1-/37) : 

«المسألة الثانية: المنقول آحادًا نحو: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» وهي قراءة 
ابن مسعود ويه" حجة عندنا وعند أبي حنيفة» خلاقًا للباقين منهم مالك والشافعي . 

ولنآ عو قرآن ]وغزة» وعاكفها برجت الحذل ؟ أي« النااعن أل المتفزل من القران 
أحادًا حجة, أنه دائر بين أن يكون قرآنًا أو خبرًا وكلاهما -أعني القرآن والخبر- يوجب 
العمل . 

أما الأول: فلأنَ الناقل جازم بالسماع من النَِىَ يل فصدوره عن النََِ بل ما على جهة 
تبليغ الوحي» فيكون قرآنًاء أو على جهة تفسيره فيكون خبرًا . 

وأمّا الثاني : وهو أن كليهما يوجب العمل فبالاتفاق» فلزم من ذلك أن يكون المنقول من 
القرآن آحادًا حبّة . 

قالوا: يحتمل أنه مذهبء ثُمَّ نقله قرآنًا خطأء إذ يجب على الرسول تبليغ الوحي إلى من 
يحصل بخبره العلم . 

هذا دليل الخصم على أنه ليس بحجة وهو من وجهين : 

العتسجاء أن دورانه وين الغراة والقير لس كا مادا بل تجا ان كوو عتما لنت 
ومذهبه ليس بِحُجََة فقد دار ما نقله بين ما هو حجّة» وبين ما ليس بِحُجَّة» ومع التردد في 
جواز الاحتجاج به لا يكون حجة» استصحابًا للحال فيه» وهو عدم الاحتجاج به. 

الوجه الثانى : أن بتقدير الناقل له على أنه قرآن يكون خطأ منه على الرسول» أو خطأ منه 
ملكا اف لشي ليزه الآن الرسيون كلل دصي علي قيلت الوشي] لو حساع شمل الملز 
بخبرهم» ولا يخرج عن عهدة التبليغ بتبليغ الواحد» وحينئذ نعلم قطعًا انْ هذا الناقل أخطأ 
على الرسول في نقله الآحاد على أنها قرآن؛ لأنه نسب الرسول كَللةٍ إلى ترك الواجب 
والجواب عن الوجهين تقريره: أنَّ كون الصحابي ينسب رأي نفسه إلى التي لهِ كذب من 
الصحابي وافتراء على النَِيَ يله حيث يُنقل عنه» ويقول ما لم يقل وذلك لا يليق نسبته إلى 


-1١51١7( رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الأيمان والنذرء باب صيام ثلاثة أيام (4/ 016-617/ رقم‎ )١( 
افالأاول عن عطاء قال: «وكذلك نقرؤها»» والثانى نفس اللفظ عن الأعمش وأبى إسحاق.‎ ٠“ 
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لزلا : 
الصحابة» مع تحرّيهم في الصدق عليه» هذا جواب الوجه الأول للخصم . 

والجواب الثاني تقريره: أنا لو سلّمنا أنَّ نقل الصحابي له قرآن خطأ لكنه لا يضرناء لأنه 
إنّما يلزم منه أنه ليس بقرآن» لا أنه ليس بخبر ؛ لما ذكرناه من عدالة الصحابة وتحريهم فيما 
ينقلونه» وتنزُههم عن الكذب. خصوصًا على الرسول يِه وإذا ثبت أنه خبر مرفوع كان 
كافيًا في العمل به . اه. 

قلت : وكونه خبرًا يعني أنَّ هذا لا يُّقال من قبل الاجتهاد فله حكم الرفع وإن لم يصرح 
بكونه مسموعًا من النَِيَ كَل لأنه ذكر الآية وألحقها بحكم زائد على المشهورء غير أن هذا 
يدخل إليه الاحتمال؛ وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال» يسقط به الاستدلال؛ مع تعضيد ذلك 
بالبراءة الأصلية من التكاليف فيرجّح عدم حججّيته» وهذا عام في المسألة يشمل كل ما لم يتواتر 
من القرآن» واللّه أعلم . 

فإذا كان ذلك فيما نقل بالآحادء فالقراءة الشاذة أوْلى بعدم الحجّية. 

« حكم القراءة الشاذة وبيان صفتها: 

مرّ من كلام المرداوي أنَّ المقصود بالقراءة الشاذة المنقولة آحادًاء في «التحبير) 
(#/ /اك"1): 

«وما لم يتواتر فليس بقرآن. 

إذا علم أنَّ القرآن لا يكون إِلّا متواترّاء نشأ عنه أنَّ القراءات الشاذة ليست قرآنّاء لأنها 
آحادء وذلك لأنْ التواتر يفيد القطع» وثبوت القرآن لابدَّ فيه من التواترء لكونه مقطوعًا به؛ 
لأنه معجز عظيم» » فكان مما 7 تتوافر الدواعي عادةً على نقله جمَلِهِ وتفاصيله ؛ لدوران الإسلام 
عليه» فلابدَ من تواتره والقطع به وما لم يتواتر لا يثبت كونه قرآنًا » وقطع بهذا كثير من العلماء 
حتى أنكروا على من حكى خلاقًا . 

لكن الصحيح : أنَّ من غير المتواتر ظاهرًا ما يكون قرآنّاء كما لو صح سنده ولم يتواتر» . 

ثم قال : (/ 1/9 وما بعدها): 

"وتكره قراءة ما صم عن غير المتواتر وهو الشاذ؛ نص عليه الإمام أحمدء قدّمهابن مفلح في 
فروعه وغيره؟ كقوله تعالى : ارَآيّلٍ دا يَنتّى (© وار ديل © وَالذَّكرِ وَالقَقه4 [الليل: -١‏ «]. 

قال الرافعي من الشافعية: «تسوغ القراءة بالسبع» وكذا القراءة الشاذة إن لم يكن فيها 
تغيير معئّى» ولا زيادة حرف» ولا نقصانه» وظاهره مطلقًا . 

ولا تصح الصلاة به عند الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لأنه ليس بقرآن» لأنَّ القرآن لا يكون 
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إلا متواترًا -كما تقدم- وهذا غير متواتر» فلا يكون قرآنّاء فلا تصح الصلاة به. 

وعنه: تصحء ورواه ابن وهب عن مالك» واختاره ابن الجوزي» والشيخ تقي الدين 
ابن تيمية» وبعض الشافعية» وقدمه ابن تميم وصاحب «الفائق» من أصحابناء لصلاة 
الصحابة بعضهم خلف بعضء» وكذلك لم يزل المسلمون يصلون خلف أصحاب غير 
القراءات: كالحسن البصري» وطلحة بن مصرف, وابن محيص» والاعمش» وغيرهم من 
أضرابهم» ولم ينكر ذلك أحد عليهم . 

قال الشيخ تقي الدين : «هذه الرواية أنصهما عن أحمد) انتهى . 

واختار المجد -جده- ابن تيمية : أنها لا تجزئ عن ركن القراءة» وقطع النووي في 
«الروضة» بصحة الصلاة بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى» ولا زيادة حرف 
ولا نقصانه» وهو معنى قولنا : إن بقي المعنى والصفة» . 

وعن أحمد : تحرم القراءة به. ذكرها ابن مفلح في «فروعه»)» وغيره وحكي إجماعًا . 

قال ابن عبد البر : «لا تجوز القراءة بها إجماعًا) . 

وكذا قال السخاوي: «لا تجوز القراءة بها لخروجها عن إجماع المسلمين». 

وقيل : إن غيّر المعنى حرم وإلّا فلا . 

وهو ما خالف مصحف عثمان ويه . 

اختلف العلماء في معنى الشاذ» فالصحيح من مذهب أحمد وعليه أصحابه: أنَّ الشاذ ما 
خالف مصحف عثمان بن عفان ؤَلِيْهِ الذي كتبه وأرسله إلى الآفاق . 

فتصح الصلاة بقراءة ما وافقه وصح سنده وإن لم يكن من العشرة نص عليه الإمام أحمد. 

وقال ابن مفلح في «فروعه»: «وتصح بما وافق عثمان وفاقًا للأئمة الأربعة» زاد بعضهم : 
على الأصح». 

وقد رأيت في كلام الإمام الحافظ الإمام في القراءات بلا مدافعة» ابن الجزري في 
النشر: أنه ذكر ما يوافق ذلك فقال: «كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
احتمالاء ووافقت العربية ولو بوجه واحد. وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي 
لا يحل لمسلم أن ينكرها سواءً كانت عن السبعة أو عن العشرة» أو عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة» أطلق عليها ضعيفة» أو شاذة» أو 
باطلة» سواءً كانت عن السبعة» أو عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق 
من السلف والخلف. صرح بذلك الداني» ومكي» والمهدويء وأبو شامة» وهو مذهب 
السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه» انتهى» وأطال في ذلك وأجاد. 
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وقيل : الشاذ: ما وراء السبعة. 

قال البرماوي : المشهور أنها ما وراء السبعة المعروفة» وهو ظاهر كلام الرافعي». 

وقال البغوي وجماعة كثيرة: الشاذ: ما وراء العشرة» قلت: وهو أصح. 

فالثلاثة الزائدة على السبعة: يعقوب» وخلف, وأبو جعفر يزيد بن القعقاع» واختاره 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية والسبكي وغيرهما وقالوا: القراءات الثلاثة المذكورة قد تواترت 
كالسبعة . 

وقد حكى البغوي في «تفسيره» : الإجماع على جواز القراءة بهاء قال أبو حيّان -وهو من 
أئمة هذا الشأن- : «لا نعلم أحدًا من المسلمين حظر القراءة بالقراءة الثلاث الزائدة على 
السبع ؛ بل قراءتها في سائر الأمصار» . 

قال بعض للعلماء : «القول بأن الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط». ولاايصح القول به 
عمن يعتبر قوله فى الدين» انتهى . 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : «قال أئمة السلف : مصحف عثمان َه أحد الحروف 
السبعة» . 

ورأيت بعض العصريبن استشكل ذلك وليس بمشكلء ثُمّ رأيت العلامة أبا شامة الفقيه 
المحدث الإمام في القراءات قال في كتابه «المرشد»: (إِنْ القراءات التي بين أيدي النّاس من 
السبعة والعشرة وغيرهم هي حرف من قول النَبِىَ كل : أنزل القرآن على سبعة أحرف» .)”2 انتهى . 

ولم نر ولم نسمع أنَّ أحدًا من العلماء القُرّاء وغيرهم استشكل ذلك» ولا اعترض عليه» 
فصح كلام الشيخ تقي الدين ونقله . 

وهو حجة» ذكره ابن عبد البر إجماع العلماء» واحتج العلماء على قطع يمين السارق 
بقراءة ابن مسعود: «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم». 

واحتجوا أيضًا بما نقل عن مصحف ابن مسعود : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 

وقالوا : لأنه إِمّا قرآن وما خبرء وكلاهما موجب للعمل». اه. 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» :)51١5-51١8 /١(‏ 

«ونحن نقول: إِنَّ الاحتجاج بالقراءة الشاذة ساقط» والدليل عليه شيئان: 

أحدهما : القرآن قاعدة الإسلام ومنبع الشرائع» وإليه الرجوع في جميع الأصول» 
ولا أمر في الدين أهم منه» والأصل أنَّ كلّ ما جلّ حظره وعظم موقعه في أمر الدين فأهل 


)١(‏ حديث متفق عليه وقد مرّ تخريجه. 
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الأديان يتواطئون ويتفقون على نقله وحفظه» وتتوفر دواعيهم على ذلك» فلو كانت هذه القراءة 
من القرآن الذي أنزله الله تعالى لتقل نقلّا مُستفيضًا ولشاع ذلك في أهل الإسلام» وحين لم 
يُنقل دلَّ أنه ليس بقرآن» وإذا لم يكن من القرآن الذي أنزله الله تعالى لم يقم به حبّة؛ لأنه لو 
كان حجة لكان حجة من هذه الجهة ؛ ببيّنة : أن لا خبر عن النَبِيَ بك فيما أعدوه من الأحكام 
لا من جهة التواتر ولا من جهة الآحاد» وكونه موجودًا في بعض المصاحف لم يثبت أنه قرآن» 
فمن أي وجه يدعون قيام الحجَّة به؟! 

وقولهم: إِنَّ القراءة الشاذة تنزل منزلة الخبر الواحد» هذا دعوى» ولا يعرف هذاء وبأي 
دليل تنزل منزلة الخبر الواحد» ونحن نعلم أنه لا نقل في هذه القراءات لا من قبل التواتر 
ولا من قبل الآحادء ونقول: أصحاب النَبَِ كله أجمعوا فى زمن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان وه على هذا المصحف الذي تلعى الإماء: فاضيو وأطرحوا ما 
عداه» وروى أنهم حرقوا الباقي» وقيل: إنه دفن» وقد نقل اضطراب ابن مسعود في ذلك» 
غير أنَ الصحابة لم يلتفتوا إلى اضطرابه» واتفقوا على ما اتفقوا عليه ويروى أنه ناله تأديب 
عثمان» ولم ينكر على عثمان في ذلك منكرء يدل عليه : أنه لما تجمّعت عليه الطائفة المعروفة 
من الكوفة والبصرة وادعوا أشياء عليه» وزعموا أنه غيّر وبدَّلء لم يرو أنه ذكر أحد منهم أمر 
المصحف ولو كان ذلك أمرًا يُنكر لكان الأهم في ذلك أن يخصّوه بالذكر ولا يدعوه جانبّاء 
وذكروا أشياء لا تداني هذاء فثبت انْ القرآن ما يحويه المصحف الإمام . 

واعلم أنَّ الأؤلى عندي أن لا يُتعرض لتلك القراءة الشاذة وأشباهها أصلاء ولا يذكر أنه 
قرآن أو ليس بقرآن؛ لأنه في كلا الأمرين خطأ . 

وقد اشتمل الصحاح على أشياء لا توجد إِلّا في قراءة ابن مسعودء ولكن مع هذا نقول: 
لا يقوم بما فيه محجّة ؛ لعدم النقل؛ ولأنه لو كانت تشتمل تلك القراءة على أحكام لا توجد في 
القراءة المعروفة لم يعرض عنها الأئمة» ولنقلوا ذلكء» إِمّا بتواتر أو آحاد» حتى لا تضيع 
ولا تتعطل تلك الأحكام, فهذا وجه الكلام في هذاء واللّه أعلم . 

وأمّا الإعراب الذي اختلف فيه القرّاء فليس كذلك مخالف المصحف الإمام» وقد ادّعى 
أهل القراءة أن ذلك منقول بطريق يوجب العلم» ولولا ذلك لم يُقرّوا بها». اه. 

« المسألة: (:؟): المحكم والمتشابه في القرآن: 

أمّا تعريفهما: 

فقد روى البخاري في «صحيحه) (4041) ومسلم )١570(‏ عن عائشة 'نًا قالت : 

«تلارسولاللهيلِه: هر اذه أَرَلَ عَلِيَكَ الككب ينه نت كت هنَّ د الككب وم 
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وَالرسِحور في ا لعلو يَُولُونَ ءامنا ا وما يدك َه ولو لذبب 4 آل عمران :»]ء قالت : قال 
رسول اللّهِ يكل: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم». 

قال الحافظ في «فتح الباري» (118/8- 31794) : 

«المحكم من القرآن ما وضح معناه» والمتشابه نقيضه؛ وسّمّي المُحكم بذلك لوضوح 
مفردات كلامه وإتقان تركيبه» بخلاف المتشابه . 

وقيل: المحكم ما عرف المراد منه إمّا بالظهور وإمّا بالتأويل» والمتشابه ما استأثر اللّه 
بعمله» كقيام الساعة» وخروج الدجّال» والحروف المتقطعة في أوائل السور. 

وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أخرى غير هذه نحو العشرة» ليس هذا موضع 
بسطهاء وما ذكرته أشهرها وأقربها إلى الصواب . 

وقال الظيبِيَ : المراد بالمحكم ما اتضح معناه» والمتشابه بخلافه؛ لأنَّ اللفظ الذي يقبل 
معنّى » إِما أن يقبل غيره أوْ لاء الثاني : النص» والأولء إمّا أن تكون دلالته على ذلك المعنى 
راجحة أؤلاء والأول الظاهرء والثاني : إِمَّا أن يكون مساويه أؤلاء والأول هو المجمل» 
والثاني المؤول. 

فالمشترك هو النصء والظاهر هو المحكمء والمشترك بين المجمل والمؤول هو 
المتشابه؛ ويؤيد هذا التقسيم أنه يلِةِ أوقع المحكم مقابلًا للمتشابه» فالواجب أن يفسر 
المحكم بما يقابله؛ ويؤيد ذلك أسلوب الآية وهو الجمع مع التقسيم» ؛ لأنه تعالى فرّق ما 
جمع في معنى الكتاب بأن قال : #ينة ينث كت هنَّ د الكتب وك )4 [آل عمران : 3 
أراد أن يضيف إلى كل منهما ما شاء منهما من الحكم فقال أوَّلَّا : «9كأم الذبنَ في مُلُويهم ري هعون 
ما ََبَهَ نه بع الََِْةِ وأبتِعَهَ تأوِِلهِ4» إلى أن قال : م وَاَلّسِحُوَ في الْملْو يَفولُونَ ءامنا يو- 4 [آل عمران : 
1 وكان يمكن أن يقال: وأمّا الذين في قلوبهم استقامة فيتبعون المحكمء ولكنه وضع موضع 
ذلك : م وَالرسِحُوْنَ في الْلر» ؛ لإتيان لفظ الرسوخ ؛ لأنه لا يحصل إِلَا بعد التتبع التام والاجتهاد 
البليغ» فإذا استقام القلب على طريق الرشاد» ورسخ القدم في العلم» أفصح صاحبه النطق 
كرد حور و بارا سسا ايم : ربا لا يع فُلُوبنا بَحَدَ د هَدَيْسَا وهب نا من لَدُنكَ 
يَحَمَةَ إِنَكَ نت الْوَهّابُ4 [آل عمران: 4]» شاهدًا على أن « وال سِحونَ في الْعل > . ل : «9قأمًا ألَذِينَ في 
2 وهم رَيٌ4» وفيه إشارة على : أن الوقف على قوله : وما يَمْكمُ توه إلا أذ آل عمران: 0]ء 
تامء وإلى أنَّ علم بعض المتشابه مختص باللّه وأنَّ من حاول معرفته هو الذي أشار إليه في 
الحديث بقوله: «فاحذروهم). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ - اند كك 

وقال بعضهم : العقل مُبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة» كالحكيم 
إذا صنّف كتابًا أجمل فيه أحيانًا؛ ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه» وكالملك يتخذ 
علامة يمتاز بها من يطلعه على سر . 

وقيل: لو لم يقبل العقل الذي هو أشرف البدن» لاستمر العالم في أبهة العلم على 
التمرّدء فبذلك يُستأنس إلى التذليل بعر العبودية» والمتشابه هو موضع خضوع العقول لباريها 
استسلامًا واعترافًا بقصورها. 

وقال غيره: دلت الآية على أنَّ بعض القرآن محكم وبعضه متشابه» ولا يعارض ذلك 
قوله : كتنث أُعَكَتٌ يكم [هود: ١‏ ولا قوله: «# أنه ل لَحْسَنَ َخَدِيثِ كتنا ممَمَبهَا» [الزمر: 
+11 حتى زعم بعضهم أنَّ كله مُحكم» وعكس آخرون؛ لأنَّ المراد بالإحكام في قوله أُمَكتَ 
يدم : الإتقان في النظم» وأنْ كلها حق من عند اللّهء والمراد بالمتشابه كونه يشبه بعضه 
بعضًا في حسن السياق والنظم أيضّاء والمتشابه ورد بإزاد معنيين» واللّه أعلم . 

قوله: «فأولئك الذين سَمَّى الله فاحذروهم»: المراد التحذير من الإصغاء إلى الذين 
يتبعون المتشابه من القرآن . 

وأول ما ظهر ذلك من اليهود» كما ذكره ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المتقطّعة» وأنَّ 
عددها بالجمل مقدار مدة هذه الأمة» ثُمّ أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج» حتى جاء عن 
ابن عباس أنه فسر بهم الآية» وقصة عمر في إنكاره على صبيغ بن عِسْل لما بلغه أنه يتبع 
المتشابه فضربه على رأسه حتى أذماهء أخرجها الدارمي وغيره. 

قال الخطابيّ : المتشابه على ضربين : أحدهما : ما إذا رد إلى المحكم واعتّبر به عُرف 
معناه» والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون 
تأويله ولا يبلغون كنهه فيرتابون فيه فيفتنون» واللّه أعلم». اه. 

وقال ابن جرير الطبري في «جامع البيان في تأويل آي القرآن» (/ ١97*‏ وما بعدها) : 

«وأمًا المحكمات: فإنهنَّ اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل» وأثبتت حججهنٌ 
وأدلتهنَ على ما جعلن أدلة عليه» من حلال وحرام» ووعد ووعيد» وثواب وعقاب» وأمر 
وزجرء وخبر ومَثّلء وعظة وعِبّر وما أشبه ذلك. 

ُمّ وصف -جل ثناؤه- الآيات المحكمات بأنهنّ أمّ الكتاب» يعني بذلك أنهنّ أصل 
الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بالخلق إليه حاجة من أمر دينهم» 
وما كلفوا من الفرائض والحدود وسائر ما يحتاجون إليه في عاجلهم وآجلهم» وإثما سمّاهن : 
أم الكتاب ؛ لأنهنَّ معظم الكتاب» وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه» وكذلك تفعل العرب» 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
مك انندة : 
تسمى الجامع معظم الشيء أما له» فتسمى راية القو م التي تجمعهم في العساكر أمهم» والمدبر 
معظم أمر القرية والبلدة أمهاء وأمًا قوله : َم جمع أخرىء وأمّا قوله: طمُمَث» فإ 
معناه: متشابهات في التلاوة مختلفات في المعنى ٠‏ كما قال جل ثناؤه : «وأوا بو مُتَمَبِها » 
[البقرة: 70]» يعني في فى المنظر: مختلقًا في المطعمء وكما قال مخبرًا عمَّن أخبر عنه من بنى 
إسرائيل أنه قال : إن الب َه ع4 [البقرة: ٠]ء‏ يعنون بذلك : تشابه علينا في الصفة» 
وإن اختلفت أنواعه.» فتأويل الكلام إذن: إِنَّ الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن: «ينة مَات تُحَكْمَتُ» بالبيان هن أصل الكتاب 
الذي عليه عمادك وعماد أمتك في الدين» وإليه مفزعك ومفزعهم فيما افترضت عليك 
وعليهم من شرائع الإسلام» وآيات آخرهن متشابهات في التلاوة مختلفات في المعاني . 

وقال آخرون: بل المحكم من آي القرآن: ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره» 
والمتشابه : ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه» وذلك نحو الخبر 
عن وقتااسترج عبد 21 (واطتطاي حسمن ريه وقيام الساعة» وفناء الدنياء 
وما أشبه ذلك وهذا قول ذُكر عن جابر بن عبد الله وهو أشبه بتأويل الآية؛ وذلك أن جميع 
ما أنزل الله ِيْنَ من آي القرآن على رسول الله كَل فإنمًا أنزل عليه بيانًا له ولأمته؛ وهدّى 
للعالمين» وغير جائز أن يكون فيه مالا حاجة بهم إليه» ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة» 
نّم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل . 

فإذا كان ذلك كذلك. فكل ما فيه لخلقه إليه الحاجة» وإن كان في بعض ما بهم عن بعض 
لمارا ا ريو او الور ل : «يوم يق بعص 
يت رَبَكَ لا ينع تسا إيكثا آر تكن ءا م ممت ين قَبْلُ أو كْسَبتَ فيه يها حبرا [الأنعام: 108]ء فأعلم 
ال كل أمته أنَّ تلك الآية التي أخبر الله جل ثناؤه عباده أنها إذا جاءت لم ينفع نفسًا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل ذلك» هي طلوع الشمس من مغربهاء فالذي كانت بالعباد إليه الحاجة من 
علم ذلك هو العلم منهم بوقت نفع التوبة بصفته» بغير تحديده بعد بالسنين والشهور والأيام» 
فقد بيّن الله ذلك لهم بدلالة الكتاب وأوضحه لهم على لسان رسوله يَكلةِ مفسّراء والذي 
لا حاجة بهم إلى علمه منه هو العلم بمقدار المدة التي بين وقت نزول هذه الآية ووقت 
حدوث تلك الآية» فإِنْ ذلك مما لا حاجة بهم إلى علمه في دين ولا دنياء وذلك هو العلم 
الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه فحجبه عنهم . 

فإذا كان المتشابه هو ما وصفناء فكل ما عداه فمُحْكم ؛ لأنه لن يخلو من أن يكون محكمًا 
بأنه بمعنى واحد ولا تأويل له غير تأويل واحد» وقد استغنى بيسماعه عن بيان مبيّئه» أو يكون 
محكمّاء وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف ومعان كثيرة» فالدلالة على المعنى المراد منه 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» ا 
إما من بيان اللَّه تعالى ذكره عنه» أو بيان رسوله كه لأمته» ولن يذهب علم ذلك عن علماء 
الأمة لما قد بيّنا». اه. 

قلت : وهذا القول الذي أقول به؛ فإِنَّ اللّه وصف كتابه بالبيان فقال : هدًا يان ناي 
[آل عمران: 61178 وقال وال ِيِكَ أأرَحْرَ لبن لئاس ما ُرّلَ لم6 [النحل: 4]» فكل ما 
يحتاجه العباد إلى قيام الساعة فهو مُبيّن في كتاب الله ولو كان فيه ما ليس كذلك للْبّس علينا 
الدين وهذا ممتنع فتعيّن حمله على ما حمله الطبري . 

وقال المرداوي في «التحبير) (؟/ 1792-/1791) : 

«ولفظ المحكم مفعل من أحكمت الشيء أحكمه إحكامًاء فهو محكم : إذا أتقنته فكان 
في غاية ما ينبغي من الحكمة ومنه : بناء محكم ؛ أي : ثابت متقن يبعد انهدامه . 

والمعقايه: متفاعل من الشبه:والشبهة» والشبيهة : هو ماايشة:زيين غيرة أمر مشعر شه 
ويلتبس به. 

وأمّا معناه: فأجود ما قيل فيه: أنَّ المحكم : المتضح المعنى» كالنصوص والظواهرء 
لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان. 

والمتشابه: مقابله» وهو غير المتضح المعنى» فتشتبه بعض محتملاته ببعض للاشتراك 
وعدم اتضاح معناه. 

فالاشتراك -مثلًا- كالعين والقرء ونحوه من المشتركاث. 

والإجمال كإطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه: كالمتواطئع؛ كقوله تعالى : إن لَه 
مَك أن تدوأ بره البترة: »<] وكقوله : وَءاتُوأ حَنَةُ يَوَمَ حَصكادو» [الانعام: 14١‏ ولم يُيّن 
مقدار الحق»). اه. 

٠‏ منهج أهل السنّة والجماعة في المحكم والمتشابه: 

يقول الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم) (؟/ 5-4): 

«يُخبر تعالى أنَّ في القرآن آيات محكمات هنَّ أم الكتاب؛ أي: بيّنات واضحات 
الدلالة؛ لا التباس فيها على أحد من النّاسء ومنه آيات أخر فيها اشتباه فى الدلالة على كثير 
من النّأس أو بعضهم؛ فمن ردّما اشتبه عليه إلى الواضح منه. وحكم محكمه على متشابهه عنده 
فقد اهتدى. ومن عكس انعكس ء ولهذا قال تعالى : «خْرّ اليه أل لَك الككبَ ‏ ِنْهُ يت محَكمتٌ 
0 ألكتب4 ؛ أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه #وَأَحَرُ مهب 1 أي تسيل 
دلالتها موافقة المحكم» وقد تحتمل شيئًا آخر من حيث اللفظ والتركيب» لا من حيث المراد. 





آ مَاقَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
]نتن 

وقد اختلفوا ذف في المحكم والمتشابه» فرُوي عن السلف عبارات كثيرة» فقال على بن 
أبي طلحة عن ابن عباس '#ه : المحكمات ناسخه» وحلاله وحرامه» وأحكامه. وحدوده 
وفرائضهء وما يؤمر به ويعمل به . 

وكذا روي عن عكرمة» ومجاهدء وقتادة» والضّحاكء ومقاتل بن حَيِّانء والربيع بن 
أنسء والسَّديَء أنهم قالوا: المحكم الذي يعمل به . . وأحسن ما قيل فيه الذي قدَّمناف 
وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار حيث قال: «إينة ايلك نكمت هنَّ د الكتب» : 
فيهن حجّة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس لهِنَّ تصريف ولا تحريف عمًا 
وضِعْنَ عليه» والمتشابهات فى الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن 
العباد» كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يُضْرَفن إلى الباطل» ولا يحرّفن عن الحق؛ 
ولهذا قال تعالى : «ِإكَمَا ألَذِنَ في مُلُوبهِمْ رَيْهُ4 أي : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 
«سَيعوَ ما سَتَبَهَ َه أي : إِنّما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة» وينزلوه عليها ؛ لاحتمال لفظه لما يصرفون.ء فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه ؛ لأنه دامغ 
الو كوي جر ا و 7 1 31 
ع وردان رتلف لقان ل سم قر وال عا مرا عا : إن مو لايك تنما 
يجو [الزخرف: 04]» وبقوله : 9# إث مَثَلَ عسَى عند أل كَمَكَلٍ م حَلكمْ من راب كر قله كل كيكو 
40630 وش ذلك هن الآبات السك التستيحة بان على زم مكلركات الله وعيتورسون 
من رسل اللّه» وقوله : بتع تود أي : تحريفه على ما يريدون» . اه 

وقال الإمام الشاطبي في «الموافقات» ("/ /30/5-51) : 

«فاعلم أنَّ أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين : 

أحدهما: أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتباس ما تضمنه من الحكم؛ ليعرض عليه 
النازلة المفروضة ؛ لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من الحكمء أمّا قبل وقوعها 
فبأن توقع على وفقهء وأمّا بعد وقوعهاء فليتلافى الأمرء ويستدرك الخطأ الواقع فيهاء 
بحيث يغلب على الظن أو يقطع بأنَّ ذلك قصد الشارع» وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف 
الصالح من الأدلة. 

الثاني : أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة» أن يظهر في 
بادي الرأي مواذ فقة ذلك الغرض للدليل» من غير تحر لقصد الشارع» بل المقصود منه تنزيل 
الدليل على وفق غرضه.ء وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين الأحكام من الأدلة. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


فتك 


لل تر مه 


ويظهر هذا المعنى في الآية الكريمة : ماما ألَدِنَ في مُلُوبهِمْ وَيٌْ يعو ما مَعَبَهَ ونه بآ لمم 
أب نألو آل عمران: 17 فليس مقصودهم الاقتباس منهاء وإنَّما مرادهم الفتنة بها بهواهم, 
إِذْ هو السابق المعتبرء وأخذ الأدلة فيه بالتبع ؛ لتكون لهم حُبَّة في زيغهم مإوَالرسِحوْنَ في ْمل » 
آل عمران : "]ء ليس لهم هوى يُقدّمونه على أحكام الأدلة» فلذلك: مإ يَموُونَ َامَنَا بد كل ين عن 
ان : 0]» ويقولون : هَرينا كا بَنَا لا يرح فلُوبنَا بعَدَ د َدَيْتنَا4 [آل عمران ه]ء فيتي ؤون إلى الله معَا 
ارتكبه أولئك الزائغون» فلذلك صار أهل الوجه الأول محكّمين للدليل على أهوائهم؛ وهو 
أصل الشريعة؛ لأنها إِنّما جاءت لتخرج المكلف عن هواه؛ حتى يكون عبدًا لله وأهل 
الوجه الثاني يُحَكُمون أهواءهم على الأدلة» حتى تكون الأدلة في أخذهم لهم تبعًا؛. اه. 

وقد فضلت القول فى كتابي امنهج الاتعدالال ند اهل الأهواء» على الغرق بين ظريقة 
استدلال أهل السنّة وأهل الزيغ والحمد للّه . 

« بيان معنى آخر للمتشابه غير كونه مقابل المحكم: 

روى البخاري في «صحيحه) (05) ومسلم )١15919(‏ من حديث النعمان بن بشير قال: 
سمعت رسول اللَّهِ يله يقول : 

"إن الحلال بِيّنُ وإنَّ الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من النَّاس [وفي رواية : 
«وبينهما أمور مشتبهة»)؛ وهي عند البخاري :)3١5١(‏ «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعِرْضِء ومن وقع في الشَبّهات وقع في الحرام» الحديث. 

قال ابن حجر في «فتح الباري) :)151/-1١55/1١(‏ 

«قوله : «وبينهما مشتبهات» بوزن مفتعلات» والمعنى : أنها موحدة اكتسبت الشبه من 
وجهين متعارضين» ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ : «وبينهما 
متشابهات» قوله: ١لا‏ يعلمهن كثير من النّاس»؛ أي: لا يعلم حكمهاء وجاء في رواية 
الترمذي بلفظ : «لا يدري كثير من النّاس أمِن الحلال هي أم من الحرام»» ومفهوم قوله: 
«كثير من النّاس» أن معرفة حكمها ممكن لكن للقيل من النّاس» وهم المجتهدون» فالشبهات 
على هذا في حق غيرهم» وقد وقع له حيث لا يظهر له ترجيح أحد الدليلين. 

وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : أحدها : تعارض الأدلة» وثانيها: 
اختلاف العلماء» وهي منتزعة من الأولى» ثالثها : أنَّ المراد بها مسمّى المكروه لأنه يجتذبه 
جانبا الفعل والترك» رابعها: أنَّ المراد بها المباح» ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على 
متساوى الطرفين من كل وجه بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأؤْلى بأن يكون 
متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج . 





ظ ما قَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفقَهِ للمستيل 
31د 

استدلٌ بهذا الحديث ابن المنيّر على جواز بقاء المجمل بعد النَّ بل وفى الاستدلال 
بذلك نظرء إِلَّا إِنْ أراد به أنه مجمل في حق بعض دون بعض» . اه. 

قلت : فهذا المتشابه هنا نسبيّ في حق البعض فحسب, أمّا في حق العالم فهو معلوم في 


وذكر ابن حزم بسنده في «الإحكام في أصول الأحكام» /١(‏ 177ه- 077) حديث عائشة 
وحديث النعمان ثُمَّ قال: 

«ووجدناه تعالى قد نهى عن اتباع المتشابه منه» ووجدناه يكل قد أخبر بأنَّ المتشابهات - 
التي بين الحرام البيّن والحلال البيّن- لا يعلمها كثير من النّاس» فكان ذلك فضلًا لمن علمهاء 
فأيقنًا أنَّ الذي نهى بك عن تتبعه هو غير الذي أمر بتتبعه وتدبره والتفقه فيه -حيث قال تعالى : 
00 درون لمان 4 [النساء: 85]» وقال تعالى: مركا نشَرَ من كَل وَرَوَ يَنهُمَ لَيِمَهٌ لَتَمَقَهُوا 
في أَليْسِنِ» [التوبة: 157]- فأيقنًا بلا شك أنَّ المشتبه الذي غبط يلِ عالمه» هو غير المتشابه الذي 
حذر من تتبّعه» هذا الذي لا يقوم في المعقول سواه؛ إِذْ لا يجوز أن يُكلفنا تعالى طلب شيء 
وينهانا عن طلبه في وقت واحدء فلمًّا علمنا ذلك وجب علينا طلب المتشابه الذي أمرنا بطلبه 
لنتفقه فيه» وأن نعرف أي الأشياء هو المتشابه الذي نهينا عن تتبعه فنمسك عن طلبه» . اه. 

« المسألة: )٠0(‏ يحرم تفسير القرآن برأي أو اجتهاد بدون أصل: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (؟/ :)١419/-١518‏ 

«ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل» للآثار الواردة في ذلك» وذكره القاضي محتبجًا 
بقوله تعالى : «9وَآن تَفُولُوا عَلَ ألو مَا لا تَمَلَمُونَ4 [البقرة: 114. والأعراف: 69 وبقوله الى :وار 
ِلك زكر لِبَينَ لِلنَّاس مَا مُزْلَ لهم [النحل: 144]» فأضاف التبيين إليه . 

وعن ابن عباس عن النَِّيٍ يك قال: «من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوًأ مقعده من 
الثار» . 

وعن جندب عن النَّبَِ لِ قال: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»». اه. 

قلت: أمّا وجه الدلالة من الآيتان فواضح جدّاء وهو استنباط قوي يكفي في الاستدلال 
على هذه المسألة» أمّا الآية الأولى : فمن فسَّر كلام الله برأيه واجتهاده بدون أصل من كتاب 
بآية أخرى تفسّر الأولى» أو حديث يفسر الآية فقد زعم أنَّ مراد الله من الآية كذا بدون علم» 
وكذلك الآية العاتية» ققد أنرل الله غلق رسو لتيل القراة لين وير للتاين :هذا القران: 
وعليه فلابد من مستند شرعي على التفسير هذا المستند مسموع منقول . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهل السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 1 
٠6‏ كت 

وأمّا الحديث الأول. فقد رواه الترمذي في «سننه» )5165٠0(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. ورواه أحمد في «المسند) )73١59(‏ وضكّفه الشيخ أحمد شاكر لضعف 
عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ونقل كلام المُناوي في «فيض القدير» (5/ 787/ ح588945) قال : 

النْمّ إنَّ فيه من جميع جهاته عبد الأعلى بن عامر الكوفي» قال أحمد وغيره: ضعيف» 
وروا تصحيح الترمذي له . اه. 

قلت: ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (20701/55 2270 كذلك من طريق 
عبد الأعلى . 

وأما الحديث الثاني فقد رواه أبو داود في (سننه» (075517» والترمذي (51657؟) وقال: 

«احديث غريب -يعني ضعيف أيضًا- وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن 
أبي حزم». اه. 

وقد تناولت هذه المسألة بالتفصيل في كتابي : «قول الإمام أحمد: «إيّاك أن تتكلم في 
مسألة ليس لك فيها إمام» بين الإطلاق والتقييد» فأغنى عن الإعادة هنا . وانظر: «مجموع 
الفتاوى» لابن تيمية /١١(‏ 59-15/4). 

« المسألة )١١(‏ يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة ما لم تخالف النصوص. 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (9/ :)١418-1١511/‏ 

«ويجوز بمقتضى اللغة؛ أي : يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة عند الإمام أحمد وأكثر 
أصحابه » منهم القاضي» وأبو الخطاب» وابن عقيل» والمجد ابن تيمية. 

قال ابن قاضي الجيل : «قلت : المنقول عن ابن عباس الاحتجاج في التفسير بمقتضى 
اللغة كثيرًا» انتهى . 

ولأنَّ القرآن عربئٌ» [فيجوز تفسيره بمقتضى لغة العرب]2" . 

وعن أحمد: لا يجوز تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل» اختاره القاضي أبو الحسين : 
ابن القاضي أبي يعلى» وحمله المجد على الكراهة» أو صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة. 

فائدة: قال الامام أحمد: 

«ثلاث كتب ليس فيها أصول : المغازي» والملاحم» والتفسير» ليس غالبها الصحة» . اه. 


.)١98/5؟( زيادة لابن النجار من «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
الفقة : 

« المسألة (؟؟) ذكر البسملة وما يتعلق بها من أمور: 

قال ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص١77):‏ 

«واختلفوا في «بسم الله الرحمن الرحيم».». اه. 

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 07١-19 /١(‏ : 

«افتتح بها الصحابة كتاب اللَّه واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل» ثُمّ 
اختلفوا: هل هي آية مستقلة في أوَّل كل سورة» أو من كل سورة كتبت في أوّلهاء أو أنها 
بعض آية من أوّل كل سورة» أو أنها كذلك من الفاتحة دون غيرهاء أو أنها كتبت للفصل» 
لا أنها آية؟ 

على أقوال للعلماء سلمًا وخلفًاء وذلك مبسوط في غير هذا الموضع». اه. 

وروى مسلم في «صحيحه» (500) عن أنس قال: 

لبينا رسول اللَّهِيكِذات يوم بين أظهرناء إِذْ أغفي عليه إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسّمّاء فقلنا : 
ما أضحك يا رسول اللّه؟! قال : «أنزلت علي آنقًا سورة» فقراء : «بسم الله الرحمن الرحيم : إن 
عَطَبَكَك الْكَوكَرَ (© عَصَلَ رَبك وَأخحَرَ ©) إرك مَإِكَلَك هْوَ الْدبر4 [الكرثر : .]"-١‏ .» الحديث . 

قال النووي في «شرح مسلم» (4/ 65) كتاب الصلاة» باب : «حُجة من قال البسملة آية 
من أول كل سورة. سوى براءة) : 

«وفي الحديث فوائد: منها : إِنَّ البسملة في أوائل السور من القرآن» وهو مقصود مسلم 
بإدخال الحديث هنا). اه. 

وقال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير) (؟/ 8؟١)‏ : 

«وحكى النووي: أنه لا يكفر النافي بأنها قرآن إجماعًا». اه. 

قال المرداوي في «التحبير» (7/ 111 وما بعدها» : 

«وأمًا حكم المسألة: فالصحيح الذي عليه أكثر العلماء منهم: الإمام أحمدء والإمام 
أبو حنيفة» والإمام الشافعي : أنها قرآن» نقله ابن مفلح عنهم في «أصوله» و«فروعه». 

لكن النقل عن الشافعي : أنه قطع بأنها آية من أول الفاتحة» واختلف قوله فيما سواهاء 
ففي قول: إنها آية من أول كل سورة» وفي قول: بعض أآية» وفي قول: لا آية ولا بعض آية» 
وفي قول رابع : أنها آية مفردة للفصل بين السورء وهو غريب. 

قال ابن الصلاح : «وله وجه حسن» وهو أنها لما بئت أولّا في سورة الفاتحة» كانت في 
باقي السور إعادة لها وتكرارّاء فلا تكون في تلك السور ضرورة» ولذلك لا يقال: هي آية من 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ ل لانن كك 

آول كل سورة» بل هي في أول كل سورة» قال بعضهم : «وهو أحسن الأقوال» وبه تجتمع 
الأدلة ؛ فإنّ إثباتها في المصحف بين السورء وقد أجمع الصحابة ألا يكون في المصحف غير 
قرآن» وأنَّ ما بين دفتي المصحف كلام اللَّه ٠»‏ فإنَّ في ذلك دليلًا واضححا على ثبوتها» . 

قال جماعة : «وهذا من أحسن الأدلة» ولم يقم دليل على كونها آية من أول كل سورة» . 

قال أبو بكر الرازي الحنفي : «هي آية مفردة» أنزلت للفصل بين السور» . 

قال ابن رجب في تفسير الفاتحة: «وهو الصحيح عن أبي حنيفة» . 

قلت : وهذا منصوص الإمام أحمد وعليه أصحابه . 

قال ابن رجب: «هذا قول أكثر العلماء منهم: عطاءء والشعبي» والزهري» والثوري» 
وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو عبيد» وداود» ومحمد بن الحسن» وهو 
أيضًا قول أكثر القراء من السبعة وغيرهم». اه. 

ذكر القرطبي في «جامعه» )1١ -894/١(‏ الخلاف السابق ثُمَّ قال : 

«وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرهاء وهو قول مالك» والصحيح من 
الأقوال قول مالك؛ لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد وإِنّما طريقه التواتر القطعي الذي 
يشالف فيه ْ 

قال ابن العربي: ويكفيك أنها ليست من القرآن: اختلاف النّاس فيهاء والقرآن 
لات را حبار اي لطر بيار ا لبوا اا اير 
ولا غيرها إلا في النمل وحدهاء روى مسلم'" في «صحيحه) عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول اللَّهِ ككل يقول : «قال اللَّهِ تعالى قسمت الصلاة ببتي وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
سأل» فإذا قال العبد: «الْحَمَدُ نه و الْعَلِمِنَ4 قال اللّه تعالى: حمدني عبديء وإذا 
قال: «أكرل أي :4 قال اللّه تعالى: أثنى على عبدي. وإذا قال: «مدإِكٍ يَوْمِ 
لدي نِ4. قال: مجّدني عبدي وقال مرة: فوّض إلىّ عبدي -فإذا قال: «إِيَّاكَ تَعَبَد وَإَِّاكَ 
فْتَعِينُ» قال : هذا يني وبين عبدي؛ ولعبدي ما سألء فإذا قال: «أفينا أَرَل الهم 


ساء 000 


حداظ يب أتعمت علهم عير الْمَنْسُوب ليم ولا أ أضبا لَينَ) [الفاتحة : : 01 0] قال : هذا 


لعبدي ولعبدي ما سأل2. 
فقوله سبحانه: «قسمت الصلاة» يريد الفاتحة» وسمّاها علذةة لذن الصلاة لا تصح 
لا بهاء فجعل الآيات الثلاث الأول لنفسهء واختص بها تبارك اسمه» ولم يختلف 


00 «صحيح مسلم» (؟/ 6960 . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ل | 0 لب 7صا س0 22 1-10 
المسلمون فيهاء ثُمّ الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده؛ لأنينا تعصينف كذلل العيد» وطلت 
الاستعانة منه» وذلك يتضمن تعظيم الله تعالى» ثُمّ م ثلاث آيات تتمة سبع آيات» وممّا يدل على 
أنها ثلاث قوله : اهؤلاء لعبدي» أخرجه مالك؛ ولم يقل هاتان» فهذا يدل على أن : #أَنصَمتَ 
نهم » آية, قالابن بكيرء قال مالك : #أنصمت علتهم» آية م الآية السابعة إلى آخرها . 


سرام 


وكذا روى قتادة عن أبي نضرة عن أبي هريرة قال : الآية السادسة: : «أنصت عَلْهِمَ4: 
كا آهل الكرفة من القراء والفقهاء ء فإنهم عدوا فيها #نم ام لتقل الي < » ولم 
000 
لك مر ابر عي 

قلنا: ما ذكرتموه صحيح» ولكن لكونها قرآنّاء أو لكونها فاصلة بين السّور -كما روي 
م مه البورو عت بازل عر ومح أله زا الجه »4 
000 00 » كما قد اتفقت اله 
اليج » قال لسر ا وك عي ا 00 06 وك 
ليد 4 في شيء من القرآن إِلّا في «طْسن» . ٠‏ ِنَم من سَلَيِمْنَ وَإِنَه سم أله ليحن تير » 
[النمل: 0]» والفيصل : أنْ القرآن لا يثبت بالنظر والاستدلال» وإِنَّما يغبت بالنقل المتؤائر 
القطعى الاضطراري». اهم. 


م 


)١(‏ أبو داود في «سئنه» (07/417» والحاكم في «المستدرك» (845)» وصححه ووافقه الذهبي. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


الكنا كك 


«الأصل الثانى الشنة 





وفيه مسائل : 

« المسألة (8*): تعريف السُنَّة لغة وشرعًا: 

قال ابن منظور في «لسان العرب» (754/5١؟):‏ 

«سُنَّة الله : أحكامه وأمره ونهيه» وسنّها اللّه للئّاس: بيتهاء وق اللداسة: أن رناطويمًا 
قويمّاء قال الله تعالى : سه الله في ادبن حَلََأْ من قبل [الأحزاب: 37]» تعب اشئة الله؛ على 
إرادة الفعل؛ أي : سن اللّه ذلك في الذين نافقوا الأنبياء وأرجفوا بهم أن يقتلوا أية فقوا 
أي : وجدوا. 

والسنّة السيرة» حسنة كانت أو قبيحة» قال خالد بن عتبة الهُذَليَ : 

فلادود ع نكن سعرة ان سانيا فأوَّل راض سُنةً من يسيرها. 

وسننت لكم سُنة فاتّبعوهاء وفي الحديث: «من سن سّنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بهاء ومن سن سّنة سيّئة)”"2 وكل من ابتدأ أمرًّا عمل به قوم بعده قيل : هو الذي سلَّه . 

وقد تكرر في الحديث ذكر السنَّة وما تصرف منهاء والأصل فيه: الطريقة والسيرة» وإذا 
أطلقت في الشرع فإنَّما يراد بها : ما أمر به النَِيَ له ونهى عنهء وندب إليهء قولًا وفعلا مما لم 
ينطق به الكتاب العزيزء ولهذا يُقال في أدلة الشرع: الكتاب والسئّة؛ أي : القرآن والحديث 
أي لأَسِنّ فأسوق الْنّاس بالهداية إلى الطريق المستقيم وأَبيّن لهم ما يحتاجون أن يفعلوا إذا 
عَرَض لهم الشيء. 

ويجوز أن يكون من سّننت الإبل إذا أحسنت رعيّتها والقيام عليها والسنّة الطريقة 
المحمودة المستقيمة» ولذلك قيل : فلان من أهل السنَّة» معناه: من أهل الطريقة المستقيمة 
المحمودة» وهي مأخوذة من السَّئَن وهو الطريق . 

وسَّئّن الطريق وسئنه » وسئنه : تهجه . 

قال أبو عبيد : سَئَنُ الطريق وسئئه : محجته . 

ويُقال: استقام فلان على سنن واحدٍء ويُقال امْضٍ على سَنَيِك وسُننك؛ أيئ: 


.)951/17 /0( رواه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 التزدة . 
على وجهك)» .اه. 

ولم يخرج كلام أهل اللغة عمّا ذكره ابن منظور في معنى السنّة لغ" . 

وقال الجرجاني في «التعريفات)» :)١١8-1١1/(‏ 

«السئّة في اللغة: الطريقة مرضية كانت أو غيره مرضية» وفي الشريعة: هي الطريقة 
المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. فالسنّة ما واظب النَّبِيَ بل عليها مع الترك 
أحيانا» فإن كانت المواظبة المذكورة» على سبيل العبادة فسئن الهدى» وإن كانت على سبيل 
العادة فسّئن الزوائد» فسنة الهدى: ما يكون إقامتها تكميلًا للدين» وهي التي تتعلق بتركها 
كراهة أو إساءة» وسنة الزوائد هي التى أخذها هدّى؛ أي : إقامتها حسنة» ولا يتعلق بتركها 
كراهة ولا إساءة» كسير النَبِيَ له ني 3 وقعوده ولباسه وأكله . 

والسنّة لغةَ: العادة» وشريعة: مشترك بين ما صدر عن النَِّيَ كلهِ من قول أو فعل أو تقرير» 
وبين ما واظب النَبِيَ يلهِ عليه بلا وجوب». اه. 

قلت : وتعريف الفقهاء أوْلي ؛ لأنه يخلط بين اللغة والمعنى الفقهي كما سيأتي . 

وقال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (5؟/ 5١‏ وما بعدها) : 

«والسنّة في اللغة: الطريقة والسيرة» من قولك : سننت الماء على وجهي؛ أي: صببته» 
وسن عليه الدرع ؛ أي : صبّهاء كأن سالك الطريق ينصبٌ عليها انصباب الماء [فذكر بيت خالد 
الهذلي السابق]. 

والسيرة: الهيئة التي يكون عليها السَّيْر وهي ملازمة الطريق والطريقة» والطريق: فعيل 
من طرق يطرّق؛ لأنَّ الطريق يطرقه النّاس رجالا وركبانّاء والسيرة من السير» والسئّة من 
السَّن وهو الصبء والسئّة في اصطلاح الشرع : ما نقل عن رسول اللَّهِ بلك قولًا أو فعلًا أو 
إقرارًا على فعل . 

فالقول : كقوله يِه : «صلوا كما رأيتموني أصلي»”'"'. و«خذوا عني مناسككم)»”” . 

والفعل: كما شوهد منه من الأفعال في الصلاة والحج”*'» كرفع يديه عند افتتاح 
الصلاة» وعند الركوع والرفع منه”” . 
)١(‏ وانظر: «النهاية» لابن الأثير (7/ )”17١-754‏ مادة (سنن) . 
(1) رواه البخاري في «صحيحه)» )551١(‏ . 
(*) رواه مسلم في (صحيحه) .)١191//91١(‏ 


(5) كما في حديث جابر عند مسلم )١1١8/151/(‏ في حجة الوداع الحديث الطويل. 
(5) البخاري في «صحيحه)» (1/90), ومسلم (09945. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
١‏ للد كك 

وكسعيه بين الصفا والمرو 0 

والإقرار: كسائر ما رأى الصحابة يقولونه أو يفعلونه فلا ينهاهم» وذلك كقول أنس: 
كانوا إذا ادن الوذ يس المحرت امنرقا النوارق تدر ركسي حي إن الرجل الشورين 
ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صُلَّيت لكثرة من يُصليها»» قيل له : أكان رسول اللّه يك 
يصليهما؟ قال : «كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا»”" . 

وكاحتجاجه على إباحة أجرة الحجام : بأنَّ النَََّ ل احتجم وأعطى الحجام أجرة» ولو 
كان حرامًا لم يعطه”". 

وكاحتجاج ابن عباس على إباحة الضبٌ : بأنه أكل على مائدة رسول اللّهِ يكل ولو كان 
حرامًا لنهى عنه”*' . 

ا ل ل ل أي 
تقرير من سمعه يقول شيئًاء أو يراه يفعله على قوله أو فعله ؛ بأن لا ينكرهء أو رض يضم إلى عدم 
الإتكار تحبيينا له اهدخا عليه او مهحكا متدعلى جَهَة السروزية: كتبسّمه من قيافة مُجَرّز 
المُدْلِجِي حين رأى زيدًا وأسامة نائمين قد بدت أقدامها من قطيفة» ٠‏ فقال: إِنَّ هذه الأقدام 
0 وكضحكة مق الحين الدى ارو يدال : «إنَّ الله يوم القيامة يضع الأرض 
على َم صْبّع والسماء على أَُصْبّع؛» الحديث» فضحك النَِيَ يللِ لما قال الحَبّْر" . 

نعم شرط كون إقراره حجة" "'؛ بل شرط كون تركه الإنكار إقرارًا» علمه بالفعل وقدرته 
على الإنكار؛ لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو منكرء ومع العجز لا يدل على أنه مقرء 

وقولنا : «والسئّة شرعًا واصطلاحًا» احتراز من السئّة في العرف الشرعي العام» فإنها 
تطلق على ما هو أعمٌ مما ذكرناه» وهو المنقول عن النَبِيَ كله وأصحابه وك والتابعين 
)١(‏ البخاري 851" . 
(؟) رواه البخاري في «صحيحه» (570): ومسلم (877), ولقد قال تكل: «صلوا قبل المغرب» قالها ثلاثًا ثُمّ 

قال: «لمن شاء» رواه البخاري .)١١1417(‏ 
زفرة رواه لبخاري (2)0595 ومسلم زلالاه١).‏ 
(؟) رواه لبخاري (01791), ومسلم .)١955(‏ 
(6) رواه لبخاري 2)50/17/١(‏ ومسلم .)١569(‏ 


50) رو .0 لبخاري 2))58١١(‏ ونضم 850" ). 
03732 وهناك الإقرار الإلهي وسأذكره إن شاء الله قريبًا. 














! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ك0 الننقة ١‏ 

فحاصله: أنَّ للسنّة عرفًا خاصًا في اصطلاح العلماء» وهو المنقول عن التَبي كل قولّا أو 
فعلًا أو تقريرّاء وعرفًا عامّاء وهو ما نقل عنه» أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم 
من الأئمة المقتدى بهم». اه. 

قلت: فقد روى أحمد في ١المسند»‏ (0200374 والترمذي في «سننه» (75175) وقال: 
حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك (2779 77275) وصححه ووافقه الذهبي من 
ديك العرناض بن سارية عَنَ رسول الله كله فال: 

«فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلانًا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الثار» . 

قال ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (/7/1) : 

«والسئّة الطريقة المسلوكة فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من 
الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي السنّة الكاملة» ولهذا كان السلف قديمًا لا يُطلقون 
اسم السنّة إلا على ما يشمل ذلك كلهء وروى معنى هذا عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن 
عياضء وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنّة بما يتعلق بالاعتقادات؛ لأنها أصل 
الدين والمخالف فيها على خطر عظيم» . اه. 

قلت: ودليل ذلك كتب المتقدمين في أصول الاعتقادء كتاب «شرح السنّة» للبربهاري» 
وللمرّوزي ولابن أبي زمنين» والسنّة للخلال وللإمام أحمد وغيرهم . 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» :)١85 /١(‏ 

«وأمًا معناها شرعًا : -أي في اصطلاح الشرع- فهي : قول النَِيَ يكِ وفعله وتقريره. 

وتطلق بالمعنى العام على الواجب» وغيره في عرف أهل اللغة والحديث» وأمّا في عرف 
أهل الفقه» فإِنما يطلقونها على ما ليس بواجب» وتطلق على ما يُقابل البدعة» كقولهم : فلان 
من أهل السئة . 

وقيل: هي ما واظب على فعله النَِيَ يلهِ مع تركِ ما بلا عذر. 

وقيل: هي في العبادات النافلة» وفي الأدلة ما صدر عن النَبِيَ كِ من غير القرآن من قول 
أو فعل أو تقريرء وهذا هو المقصود بالبحث عنه في هذا العلم». اه. 

نْمّ قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» /١(‏ 774- 770): وهو يتكلم على ضروب السنّة 
وأقسامها: 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
ش 6 اننا كك 

«البحث التاسع : الإشارة والكتابة : كإشارته يَلكِاا' بأصابعه إلى أيام الشهرء 
مرات» وقيض في الثالثة واحدة من أصابعه» وككتابه يك إلى عماله في الصدقات” ونحوها . 

ولا خلاف في أنَّ ذلك من جملة السنّة وممّا تقوم به الحجة. 

البحث العاشر : تركه يك للشيء كفعله له في التأسي به فيه . 

قال ابن السمعاني : إذا ترك الرسول يَكِ شيئًا وجب علينا متابعته فيه» ألا ترى أنه كك لما 
َدّم إليه الضبٌ فأمسك عنه وترك أكله» أمسك عنه الصحابة وتركوه» إلى أن قال لهم : «إنه ليس 
بأرض قومي» فأجدني أعافه, وأذن لهم في أكله)”” . 

وهكذا تركه يَكِ لصلاة الليل جماعة خشية أن تكتب على الأمة)' . اه. 

« الإقرارالإلهي على فعل الصحابي 45؛. حجة كالإقرار النبوي بل أقوى: 

سيأتي بإذن اللَّه في المسألة (44) مراتب الرواية وألفاظ الرواة» ومنها قول الصحابي: 
كنا تفعل» وأذكره هنا من وجه آخر إكمالَا لبيان السنّة التقريرية : 

قال المرداوي في «التحبير) (6/ "١١9‏ وما بعدها): 

اقول ركنا تفل وتقتوة سول قو اذاف كنا تعرق ]د دوي علق 8جذ لزن لام رك ربلل 
عهده وله وكنا نرى أيضًا كل ذلك حجة» أطلقه أبو الخطاب والموفق في «الروضة» والطوفي 
والحاكم والرازي؛ لأنه في معرض الحجة فالظاهر بلوغه وتقريره. 

قال ابن قاضي الجيل: هو حجة إذا كان من الأمور الظاهرة التي لا يخفى مثلها على 
انَل وإِلّا فلا وهو قول الشافعي . انتهى 

وخالف الحنفية فلم يقولوا هي حجة؛. وقال الخطيب البغدادي وابن الصلاح هو 
موقوف. وأطلق القاضي أبو يعلى في الكفاية الاحتمالين. 

« فائدة: لم يذكر الأصوليون وغيرهم: أنه حجة؛ لتقرير الله تعالى» وذكره الشيخ تقي 
الدين ابن قينسية معديجا يفول جا بين عبد اللدوه اهيا تعول» والقرانايول » لو كان شيء ينهى 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه)» (/ )2 ومسلم ( 6 )٠١‏ في (صحيحيهما». 

(71) رواه البخاري في (صحيحه» (/15 2.2١5‏ واب بن ماجه )١18٠00(‏ في «سئنه»» وأبو داود )١15754(‏ في «السئن»» 
والنسائي )١55557(‏ في «الصغرى»» والدارقطني في «سننه» (7/ 170)». والبيهقي في «الكبرى' (4/ 
0). 

(9) رواه البخاري في (صحيحه) (2)017/9 ومسلم .)1١9570(‏ 

(5) رواه البخاري (975): ومسلم (017/51). 





آ مَاقَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
0 قلف : 
عنه لنهانا عنه القرآن» متفق عليه”"» وهو ظاهر الدلالة». اه. 

« المسألة (54) أفعال النّبي عَلِةِ. 

قال أبو الوفاء بن عقيل في : «الواضح في أصول الفقه» (؟/ ١9‏ وما بعدها) : 

«ومن جملة أقسام السنّة : فعل النَِىَ كله وهو منقسم قسمين: أحدهما : ما فعله على غير 
وجه القُّرْبة كالأكل والشرب والمشيء فيدُلك ذلك على الإباحة والجواز؛ لأنه لا يفعل ما نْهي 
عنهء وهذا يصفو دليلًا على الإباحة» ويخلص ددليلًا على الجواز فى حق من قال بعصمته كَل 
من الخطأ» فتقع أفعاله كلها من هذا القبيل مُباحة ومُبيحة لأمته» وهم المعتزلة والإمامية. 

فأمّا على قول أهل السئَّة وهو مذهبنا: فإنه لا تقع منه هذه الأفعال على الإباحة 
الاشتروطة بأذالا رحفيها عننة مو الله أى اسعفما رحن والتعدر قوسف كان له يقر علق 
الخطأ. على قول من جوّز عليه الخطأء وهذا ملحوظ فى هذا الفصل على مَنْ أغفله. 
مُستدرك على من أهمله» بل أطلق القول إطلاقًا . 

ول يا بحا وت ار رار االو كرو رازم على لبور اليا ره 
حتى قال الله سبحانه : لإا نَل عل حرو نم َاتَ دوا لمعل فير [الترية : 44]ء وقال : «ما كرت 
لِلتّيّ نبت اموا أذ مَسْمَْفِروأ للْمتْركنَ» [التوبة : 420811 فلو أن قائلّا قال بإباحة ما قاله من 
عو اوس ا وي 1 0 ا د 
ا لال 0 وما القسم 
الثاني من فعله يك وهو : ما فَعَلّهِ على وجه القربة فهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يكون امتثالًا لأمرء فانظر في ذلك الأمر: 

فإن كان أمرًا مطلقًا أو مقيّدًا بالإيبجاب: فذلك الفعل منه واجب. وإِنَّما كان كذلك؛ لأنَّ 


4 
58 
ذاا 


.)١550( رواه البخاري (0708)»: ومسلم‎ )١( 
(؟) حديث متفق عليه : البخاري ( 7,» ومسلم (0607775 والآية نزلت في عبد الله بن أ بي ابن سلول.‎ 
. رواه مسلم في «صحيحه)» (15) في عمّه أبي طالب لما قال كَل : «أمّا والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»‎ )*( 
«وهوالحق» » لأن فعله كله وإن لم يظهر فيه‎ ٠ 71051 )توج الشركاي اه اللندب قزل في «الزر‎ 
قصد القربة فهو لابدّ أن يكون لقربة وأقل ما يتقرب به هو المندوب» ولا دليل على زيادة على الندب‎ 
فوجب القول بهء ولا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة؛ فإنَّ إباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل‎ 
ورود الشرع فالقول بها إهمال للفعل الصارد منه يَكِةِ فهو تفريط . كما أن حمل فعل المجرد على الوجوب‎ 
إفراط » والحق بين المقصر والغالى». اه.‎ 
015 رعذ القول تعيره شيع الإنتلاء ابن فيدنة كن «الشسوحةا: زه‎ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 0 
كك كت 
النََيَ ل لا يُهمل أمرًا اتجه نحوه من اللَّه سبحانه» فالظاهر من فعله أنه امتثال للأمر بتلك 
القرية على الوجه الذي أمر يه : 

وإن كان الأمر نديًا : كان فعله ندبًا ؛ لأنَّ الظاهر من حاله يكل امتثال الأمر بِحَسَّبهِ وعلى 
الوضه اللاي أمريفة 1ن يجاب باعتا لاسي على الباعه لها أمريه وأرتيي ليه 7" 

وإن كان فعله بيانًا لمجمل : فيعتبر بالمُبيّنَء فإن كان واجبًّا فهو واجب. وإن كان ندبًا فهو 
ندب» وإنّما كان كذلك؛ لأنَّ البيان لا يعدو ربة الميبّن» ومتى عداه لم يك بيانًا ؛ لأنَّ البيان ما 
انلق على العيرق »«كالقتبير يتطيق على اللفسوة والتعير. بحسي لمعت 

كيه :أن تعمل بدوتمار سولاك للطاهرة لبد الم 


0 


لاعس 


وإن كان مبتدأً : ففيه ثلاثة مذاهب: 

أحدها : يقتضي الوجوب, وهو مذهب أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي ولا يُصرف 
عو ظافرة لخدا كن التي كلل التدوق وني قعلد] لأمين»#توطى الماموو يا باعدة لقولد 
تعالى : لَّْد كان لَك م فى سول ا لس سه [الأحزاب: »]١‏ وقال فلم قضئ ريد قا 
وَطْرًا وَوَحتكها ليك لا يَكوْنَ عل عل الْمؤْمِينَ حٌَّ ف أذوج ييه [الأحزاب: 77]» فلو لم يكن فعله 
دليلًا لناء لما زال الحَرّج بفعله عنّاء وكذلك لَمّا سّئل عن الغسل قال : «أمّا أنا فيكفيني أن أحثو 
على رأسي ثلاث حَيئات من ماء»”"2. ولما خلع النّعل خلعوا” . 

وذ اقيم هل قا عير تك تعن وتوت تورث لوجي لالط لك 

والثاني من المذاهب : يقتضي النذب؟ لأنه قديلغ مبلغ العَرب» وتردد : بين أن يكون 
خالصًا له وبين أن يكون عامًا لناء فأعطيناه أدنى مراتب القرب وهو الندب» ولم نرْتق إلى ما 
أعلى منه إلا بدليل . 

والثالث : أنه على الوقف لتردّده بين تخصيصه يكل وبين تشريعه» فوقفنا حتى يبّينَ من أي 
القبيلين هوء وليس له صيغة تقتضي إيجايًا أو ندبًا» . اه. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» 3١١ /١(‏ وما بعدها) : 


«الفعل المجرد» إن "ووه انا كقوله كك : «صلوا كما رأيتمونى ي أصلي)”", و«خذوا 


. )73717( متفق عليه : البخاري (755)» ومسلم‎ )١( 

() رواه ابن خزيمة في «صحيحه .))٠١ ١1(‏ واد بن حبان في «صحيحه) (2»)35180 والبيهقي ف فى «الكبرى») 
ل ا ا 
بنعليه قذرًا . 

() رواه البخاري في (صحيحه) )57١1(‏ . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 للطادة . 
عني مناسككم”"" وكالقطع من الكوع بيانًا لآية السرقة””"» فلا خلاف أنه دليل في حقّنا 
وواجب علينا . 

وإن ورد بيانًا لمجمل كان حكمه حكم المجمل من وجوب وندب كأفعال الحجٌ» وأفعال 
العمرة» وصلاة الفرض» وصلاة الكسوف. 

وإن لم يكن كذلك» بل ورد ابتداء» فإن عغلمت صفته في حقه من وجوب أو ندب أو 
إباحة» فاختلفوا في ذلك على أقوال. 

الأول: أنَّ أمته مثله في ذلك الفعل إِلّا أن يدل دليل على اختصاصه به وهذا هو الحق. 

الثاني : أن أمته مثله في العبادات دون غيرها . 

والثالث : الوقف. 

والرابع : لاكون كرغ لدا ارلا بدليل: 

وإن لم تُعلم صفتّه في حقّه وظهر فيه قصد القربة» فاختلف فيه على أقوال: 

« الأول: أنه للوجوب : وبه قال جماعة. . 

واستدلوا على ذلك بالقرآن والإجماع والمعقول. 

أمّا القرآن: فبقوله تعالى : «إوم 12ك5: الول مَحُدُوهُ وما تلك عَنْهُ دنهو [الحشر: 7]» 
وقوله: ل إن 86 تبون الله َأسََعُونٍ #6 [آل عمران: »1*١‏ وقوله : © فَلسَحَدَرٍ لذن يحَالِمُونَ عَنَ أ 
أ يدو فشنة أن كيد عَدَابٌ اليد © [التور: 58]ء وقوله: لد كن لَك في سول الله أسوة حَسََة 
لْمَن كان برجو أله لوم لجر [الأحزاب: »]1١‏ وقوله : ملأطِيعُوأ اله وَأطِيعُوأ السولَ)* [النساء: 5ه] . 

وأمّا الإجماع: فلكون الصحابة كانوا يقتدون بأفعاله» وكانوا يرجعون إلى رواية من 
يروي لهم شيئًا منها في مسائل كثيرة» منها : 

أنهم اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين» فقالت عائشة: «فعلته أنا ورسول اللَّه 
يخ" . فرجعوا إلى ذلك وأجمعوا عليه . 

وأمّا المعقول: فلكون الاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعظم مراتبه. 


سرصم 5 


وأجيب عن الآية الأولى : بمنع تناول قول: وما اكد اليسولُ» للأفعال لوجهين: 
)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه) .)١791//51١(‏ 
020 رواه الدارقطني في (سننه» (/ 5 207١‏ والبيهقي في «الكبرى» )م الال قال ابن حجر في ١موافقة‏ 


الخبر الخبر» /١(‏ 85-46): «هذا حديث حسن أخرجه البيهقى». اه. 
(9) رواه الترمذي في «سئنه» ٠/(‏ 36 وابن ماجه 2)55١/8(‏ وأصله في البخاري 2)59١1(‏ ومسلم (0م/؟ةة 0 . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ اورن هك 

الأول : أنَّ قوله : لوا تبك عَنْهُ .يدل على أنه أراد بقوله وم الك؟ م : ما أمركمء 
الثاني : أنَّ الإتيان إِنّما يتأتى في القول . 

والجواب عن الآية الثانية: أنَّ المراد بالمتابعة فعل مثل ما فعله» فلا يلزم وجوب فعل 
كل ما فعله» ما لم يُعلم أن فعله على وجه الوجوبء والمفروض خلافة. 

والجواب عن الآية الثالثة : أن لفظ الأمر حقيقة في القول بالإجماع» ولا نُسلّم أنه يطلق 
على الفعل» » على أنَّ الضمير في «أمره» يجوز أن يكون راجمًا إلى اللَّه سبحانه لأنه أقرب 
المذكورين. 

والجواب عن الآية الرابعة : أنَّ التأسي هو الإتيان بمثل فعل الغير في الصورة والكيفية» 
حتى لو فعل يَككْهُ شيئًا على طريق التطوع وفعلناه على طريق الوجوب. لم نكن متأسّين به» 
فلا يلزم وجوب ما فعله إِلَّا إذا دل دليل آخر على وجوبه» فلو فعلنا الفعل الذي فعله مجرّدًا 
عن دليل الوجوب معتقدين أنه واجب علينا لكان ذلك قادحًا في التأسّي . 

والجواب عن الآية الخامسة: أنَّ الطاعة هي الإتيان بالمأمورء أو بالمراد على اختلاف 
المذهبين» فلا يدل ذلك على وجوب أفعاله يِه وأمّا الجواب عن دعوى إجماع الصحابة فهم 
لم يجمعوا على وجوب كل فعل يبلغهم» بل أجمعوا على الاقتداء بالأفعال على صفتها التي 
هي ثابتة لها من وجوب أو ندب أو نحوهماء والوجوب في تلك الصورة المذكورة مأخوذ من 
الأدلة الدالة على وجوب الغسل من الجنابة» وأمّا الجواب عن المعقول: فالاحتياط إِنَّما 
يُصار إليه إذا خلا عن الضرر قطعًاء وهاهنا ليس كذلكء» لاحتمال أن يكون ذلك الفعل 
حرامًا على الأمة» وإذا احتمل لم يكن المصير إلى الوجوب احتياطًا . 

الثاني: أنه للندب: 

وقد حكاه الجويني في : البرهان عن الشافعي فقال: وفي كلام الشافعي ما يدل عليه 
وقال الرازي في : المحصول : إن هذا القول نسب إلى الشافعي . 

واستدلوا بالقرآن والإجماع والمعقول: 

أمّا القرآن: فقوله: لَقَدَ كنَ لَك فى رسول أله أسَوَةٌ حَسَئةُ 4 [الأحزاب: »]1١‏ ولو كان 
التأسي واجبًا لقال: «عليكم»» فلمًا قال: «الَكُم4. دل على عدم الوجوبء ولما أثبت 
الأسوة دل على رجحان جانب الفعل على الترك» فلم يكن مباحًا . 

وأمًا الإجماع: فهو أنَا رأينا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء بالنَيَ يل وذلك يدل 
على انعقاد الإجماع على أنه يُفيد الندب ؛ لأنه أقل ما يُفيده جانب الرجحان . 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
03 ااننة ء, 

وأمّا المعقول: فهو أنَّ فعله بل ما أن يكون راجحًا على العدم» أو مساويًا له» أو دونه 
والأول متعيِّنٌ» لأنَّ الثاني والثالث يستلزمان أن يكون فعله عبئًا وهو باطل» وإذا تعين أنه راجح 
على العدم؛ فالراجح على العدم قد يكون واجبًاء وقد يكون مندوبًّاء والمتيقن هو الندب. 

وأجيب عن الآية: بأنَّ التأسي هو إيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعه عليه» فلو فعله 
واجبًا أو مباحًاء وفعلناه مندوبًا لما حصل التأسّي . 

وأجيب عن الإجماع : بأنًا لا نُسلّم أنّهُم استدلوا بمجرد الفعل لاحتمال أنهم وجدوا مع 
الفعل قرآئن أخر. 

وأجيب عن المعقول: بأنا لا نُسلم أنَّ فعل المباح عبث؛ لأنَّ العبث هو الخالي عن 
الغرض» فإذا حصل في المباح منفعة ناجزة لم يكن عبثاء بل من حيث حصول النفع به خرج 
عن العبث» ثُمّ حصول الغرض في التأسّي بال يكل ومتا بعة أفعاله بيّنُء فلا يُعَد من أقسام العبث . 

« القول الثالث : أنه للإباحة : قال الرازي في المحصول: وهو قول مالك . 

ولم يحك الجويني هاهنا قول الإباحة» لأنَّ قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين» 
واحتج من قال بالإباحة بأنه قد ثبت أن فعله بَلِكِ لا يجوز أن يكون صادرًا على وجه يقتضي 
الإثم لعصمته؛ فثبت أنه لابدَ أن يكون إِمّا مباحًا أو مندوبًا أَوْ واجبّاء وهذه الأقسام الثلاثة 
مشتركة في رفع الحرج عن الفعل» فأمًّا رجحان الفعل فلم يثبت على وجوهده دليل» فثبت بهذا 
أنه لا حرج في فعله» فكان مباحًاء وهو المتيقن» فوجب التوقف عنده وعدم مجاوزته إلى ما 
ليس متيقن» ويجاب عنه: بأنْ محل النزاع -كما عرفت- هو كون ذلك الفعل قد ظهر فيه قصد 
القربة» وظهورها ينافي مجرد الإباحة» وإِلَّا لزم أن لا يكون لظهورها معنى يُعتد به . 

« القول الرابع: الوقف: وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد يظهر فيه قصد 
القربة» فإن قصد القربة يُخرجه عن الإباحة إلى ما فوقهاء والمتيقن مما هو فوقها النّدب». اه. 

« وفصّل ابن حزم القول في المسألة في «الاحكام» 458/١(‏ وما بعدها الباب: التاسع 
عشر)ء فقال أله : 

«وقال سائر الشافعيين وجميع أصحاب الظاهر : ليس شيء من أفعاله يكل واجبّاء وإنّما 
ندبنا إلى أن نتأسّى به م فيها فقطء وألا نتركها على معنى الرغبة عنهاء ولكن كما نترك سائر 
ما ندبنا إليه ممّا إن فعلناه أجرناء وإن تركناه لم نأثم ولم نؤجرء إلا ما كان من أفعاله بيانًا لأمر 
أو تنفيدًا لحكم» فهي حينئذ فرض ؛ لأنَّ الأمر قد تقدّمهاء فهي تفسير الأمرء وهذا هو القول 
الصحيح الذي لا يجوز غيره. 

واحتج من قال: إِنَّ أفعاله ل كأوامره بأن قال: قد أمرنا باتباعه #4 بقوله تعالى : 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنَّةِ والجَماعَة» 
2-6 وك 

اموا أله وسُولِه التي الي الى بوت لله وحمي وَأتَعُوهُ لمَلَحكُمْ تَهَْنَدُون4 
[الأعراف: 168]» قالوا : وهذا إيجاب علينا اتباعه في فعله وأمره سواء . 

فال على ادن شيوة! ١‏ الا ١‏ جعي بمالعاكزة اقول كي صلا ىلدا ينمي 
الامتثال لآمره 86 » والطاعة لما علم عن ربّه كي + وقد , بين ذلك غك في قوله : «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”"22 وبقوله يكل: "كل أحد يدخل الجنة إِلّا من أبى»» قيل : ومن 
يأبى يا رسول اللَّه؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى»” . 

والمعصية إِنَّما هي مخالفة الأمرء لا ترك محاكاة الفعل» وما فُهم قط من اللغة أن يُسمى 
تارك محاكاة الفعل عاصيًا إِلّا بعد أن يؤمر بمحاكاته. فإِنّما استثنى ل من دخول الجنة من 
خالف الأمر فقطء وبقي من لا يحاكي الفعل غير راغب عنه على دخول الجنّة» فقد صمح أنه 
ليس عاصيًّا» وإذا لم يكن عاصيًا فلم يجتنب فرضًا فقد صح أنْ محاكاة الفعل ليس فرضّاء 
وأيضًا فما فَهِمَ عربيّ قط من خليفة يقول: اتبعوا أمري هذاء أنه أراد افعلوا ما يفعل» وإِنْما 
يفهم من هذا امتثال أمره فقطء وأيضّاء فإنَّ أفعال الت يكل لا يختلف أحد في أنها غير فرض 
عق اند راك الرووعا نه نوكر كز نوكر ارك ونا وما عو 11 
عا يار وا قات : من الحجة في ذلك قول الله وَبَكْ دنا انك الول تدده 
وا تلك عَنَهُ أنهو [الحشر : /] . 

وهذا تخليط ؛ لأنَّ الإيتاء في اللغة إِنّما هو الإعطاء» والفعل لا يعطى. وإنّما يعطينا أوامره 
فقط» ولاسيّما وقد اتبع ذلك النهي» وإنّما تود اللّه على مخالفة الأمر بقوله تعالى : #فَلسحَدَرٍ 
لذن يحاِمُونَ عَنّ ارو 6 [النور : ؟7]» وقال بعضهم : الضمير في أمره راجع إلى الله وك . 

قال علي [ابن حزم] : لا عليكم» أمر رسول اللي هو أمر الله وي نفسه» بقوله تعالى : 
وما ينْطِقُ عن لو © إن هْوَ إِلَّا مح يوك [النجم: *. 4]» فنطقه كله أمر الله ويك . 

والآية كافية في أنَّ اللازم هو الأمر فقط لا الفعل؛ لأنَّ اللّه وك إنّما أخبر أنَّ الوحي من 
قِبَلِهِ تعالى هو النطق» والنطق إِنَّما هو الأمر» وأا الفعل فلا يسمَّى نطفًا ألبتة» فصَحَّ أن فعله نلا 
كلك إبائحة وتادف للا جات 4 لذ سا كا قامنه نان لمن 

وقال بعضهم : معنى أمره هاهنا حاله» كما تقول: أمر فلان اليوم على إقامة» أو أمره 
على عِوَّج» يعني حاله . 

وهذا : يُبطل بأنَّ هذه الآية نما جاءت بإيجاب ما ذكر قبلها من الأمر الذي هو النطق» 


8و 


. رواه البخاري (/591) ومسلم (172) فى «صحيحيهما)‎ )١( 
.)١585( رواه البخاري في (صحيحه)‎ )( 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتيلٌ 


0 
قال اللَّه وك : الا جَجَعَُوا ذحة الول ب كك 6 م بنك نضا د يَفَلمْ أ ابوت يتارم 


ينك يرادا اذا مَسَحْدَرِ الدْبنَ يخَلُِونَ عَنْ مرو أن مهم فنَنَهُ أو مجم عَذَابُ ليم [النور: +15 فصمٌّ 
أنَّ هذا الوعيد في أمره لهم بالبقاء معهء وقد حدثنا عن أم المؤمنين عائشة قالت: صنع 
رسول الله يَلِكِ أمرّا نترخص فيه فبلغ ذلك ناسًا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنهء 
فبلغه ذلك فقام خطيبًا فقال: «ما بال رجال بلغهم عن أمر ترخّصت فيه فكرهوا وتنزهوا عنهء 
فواللّه لأنا أعلمهم باللّه وأشدهم له خشية»”". 

فهذا نص جليّ عن رسول الله يك لم يُنكر عليهم ترك فِْل ما فَعَل فصح أنه ليس ذلك 
واجبّاء ولو كان واجبًا لأنكر تركه» وإِنما أنكر عليهم إنكاره والتنزه عنه» وهذا منكر جذاء 
وقد أنكر عليهم ترك أمرهء فوضح الفرق بين الفعل والأمر لمن عقل وباللّه التوفيق . 

حدثنا . . . . عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول اللَّه يك : «ذروني ما تركتكم, فَإِنَّما هلك 
الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم 
به فافعلوا منه ما استطعتم)”" . 

وهذا خبر منقول نقل التواتر عن أبي هريرة» فلم يوجب رسول اللَّهِ يكل على أحد إِلّا ما 
استطاع مِمّا أمر به» واجتناب ما نهى عنه فقط» ولا يجوز البئّة في اللغة العربية أن يقال: 
أمرتكم بما فعلته» وأسقط تلا ما عدا ذلك» وأمرهم بتركه ما تركهم» وقد علمنا بضرورة 
الحس والمشاهدة أنه مث وكل حيّ في الأرض لا يخلو طرفة عين من فعلء إِمَّا جلوس أ 
مشي» أو وقوف أو اضطجاع. أو نوم أو اتكاء»ء أو غير ذلك من الأفعال» فأسقط تَ8ثا عنا 
كل هذاء وأمرنا بتركه فيه» حاشا ما أمر به أو نهى عنه فقطء فوضح يقيئًا أن الأفعال كلها منه 
:8 لا تلزم أحدّاء وإِنْما فيها الائتساء فقط 

حضّنا اللّه تعالى في أفعاله يل على الاثتساء به بقوله تعالى : للد كَانَ كم في رشول أ 
أسَوَةٌ حْسَكَةٌ 4 [الأحزاب: ]1١‏ وما كان لنا فهو إباحة فقط ؛ لأنَّ لفظ الإيجاب إنّما هو علينا لا لناء 
نقول: عليك أن تصلي الخمس » وتصوم رمضان» ولك أن تصوم عاشوراء» وتتصدق تطوعًاء 
ولا يجوز أن يقول أحد في اللغة العربية: عليك أن تصوم عاشوراء وتتصدق تطوعًاء ولك أن 
تصلي الخمس وتصوم رمضانء هذا الذي لا يفهم سواه في اللغة التي بها خاطبنا اللّه تعالى بما 
ألزمنا من شرائعه. 

وقال 4 للأعرابي الذي حلف لا يزيد على الأوامر والواجبات شيئاء فقال 42 : 
)١(‏ متفق عليه : البخاري :)9/0١ 2351١١1(‏ ومسلم (91705). 
(؟) متفق عليه : البخاري (0784: ومسلم (1781//110). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ - القن كك 

«أفلح واللّهِ إن صدق دخل الجنّة)”" . 

وق هذ | الحدية يان قاف ق أن الأوامر الفروضن » ون أفغاله عق لست ترضاء 
لأنّ الأعرابي إِنّما بان ونوك الله سي عن اموي لا هنا عسل 116 جلف لك سل كبر دلت 
فصرّب رسول الله بلكِ قوله وحسّن فعله وهذا كاف لمن عقلء إِذْ لم يُلزمه مَل اتباع أفعاله» 
وهذا مالا إشكال فيه بل أنكر رسول الله كهِ على أصحابه وَقْين التزام المماثلة لأفعاله» كما 
حدّث عن أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول اللّه يلِكِ فلمًّا صَلّى خلع نعليه فوضعهما 
يساره» فخلع القوم نعالهم فلمًا قضى صلاته قال: ١ما‏ لكم خلعتم نعالكم؟». قالوا: رأيناك 
خلعت فخلعناء قال: «إني لم أضعهما من بأس» ولكن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا وأذى» 
فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه؛ فإن كان فيهما أذى فليمسحه)”"' . 

فية) عدل من الصحابة -أبو سعيد الخدري- شهد أنَّ رسول اللّهِ يكِ أنكر عليهم التزام 
مماثلة أفعاله» فبطل كل تعلل بعد هذا وصحّ ألا يلزم إلا أمْره :ل فقط . 

ولو كانت الأفعال على الوجوب لكان ذلك تكليمًا لما لا يطاق من وجهين ضروريين : 

أحدهما : أنه كان يلزمنا أن نضع أيدينا حيث وضع كله وأنَّ نضع أرجلنا حيث وضع 42 
رجله» وأن نمشي حيث مشى» وننظر إلى ما نظر إليه» وهذا كله خروج عن المعقول. 

والوجه الثانى : أنَّ أكثر هذه الأشياء التى تصرف 842 بأفعاله فيها فقد ثبت» فكنا فى ذلك 
تك ها انظ » قفن كل قر فى كد لبان كماقا وان كن بون الاطبناءي علق 
أفعاله»). اه. : : 

قلت : هكذا ينبغي أن تحقق المسائل بدليلها الذي يدحض حجة من يقول بغيره» فرحمة 
الله على ابن حزم الإمام . 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (7/ ١505‏ وما بعدها): 

«فإن احتمل فعله الجيلى وغيره من حيث أنه واظب عليه : كجلسة الاستراحة”" وركوبه 
في الحج*'. وول ب ل ولبسه السبتي"", والخاتهم'”", وذهابه ورجوعه في 


.)١١( البخاري في (صحيحه) (2)54805 ومسلم‎ )١( 

(؟) حديث صحيحء وقد مر قريب رواه الحاكم في «المستدرك» (/441)» وصححه ووافقه الذهبي وابن خزيمة 
فى (صحيحه) (/ا١ .)١٠١‏ 

إفرة ا البخاري في «صحيحه) (/ا/51)» وأبو داود في (سئئنه» (857) . 

(4) زواء مسلم في (اصحيحه» (1714). 1 

(0) رواه البخاري :)١91/8(‏ ومسلم (1788). (5) البخاري (155): ومسلم .)١141(‏ 

(0) رواه البخاري (081/75)»: ومسلم .)5١917(‏ 





! مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتيلٌ 
0 اللنفة 
العيد ونحوه*"2 كتطيبه عند الإحرام وعند تحلله”", وغسله بذي طوى22 والاضطجاع بعد 
سنة الفجر 2 فمباح عند الأكثر ؛ لإجماع الصحابة عليه» وقيل مندوب » وهو أظهر وأصحء 
وهو ظاهر فعل الإمام أحمد فإنه تسرى واختفى ثلاثة أيام» ثُمَّ انتقل إلى موضع آخرء اقتداء 
بفعل النََىَ كل فى التسدّي 2 اساسا لحان ف 0 وقال -الإمام أحمد- : «ما بلغني 
حديث ِل عملت به» حتى اعطى الحجام دينارًا»”” . 

وورد أيضًا عن الشافعى ذلك. فإنه جاء عنه أنه قال لبعض أصحابه : «اسقنى قائمّاء 
فإنه يك شرب قائمًا)”" . 

« ومنشأ الخلاف في ذلك: تعارض الأصل والظاهرء فإِنَّ الأصل عدم التشريع» 
والظاهر في أفعاله التشريع» لأنه مبعوث لبيان الشرعيات . 

قلت : أكثر ما حكيناه من الأمثلة مندوب» نص عليه إمامنا وأصحابه . 

وحاصل ذلك: أن من رجح فعل ذلك والاقتداء به والتأسي قال : ليس من الجبليّ» بل 
من الشرعي الذي يتأسَّى به فيه» ومن رأى أنَّ ذلك يحتمل الجبليّ وغيره فيحمله على الجبليٌ 
ألحقه به . 

وما كان بيانًا بقوله َلهِ كقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» وفعله عند الحاجة» كقطع يد 
السارق من الكوعء كإدخال المرافق والكعبين في الغسل”"» فبيان لقوله تعالى : ©وَالسَارِقُ 
وَالْسَّارِقَة د مأقَطعْوَأ أيْدِيَهَمَا؛ [المائدة: 4]» ولقوله تعالى: 8فاعيِلُوا و جو يك ِل 
لْمَرَافِقِ وَأمسَحوأ برءوسكُم َأَْمَْكُمْ إِلَ الْكَعَبَيّن4 [المائدة: 13» وهذا متفق عليه عند العلماىء 
وواجب عليه يَكِةِ الإعلام به؛ لوجوب التبليغ عليه. 
() البخاري في «صحيحه)» 2))١6519(‏ ومسلم .)١١49(‏ 
(9) رواه البخاري 2)١8851(‏ ومسلم .)١5809(‏ 
(5) البخاري 2)١١55(‏ ومسلم (017/519 . 


)2 روى مسلم في (صحيحه) (١/1ا/71),‏ وهو حديث مارية أم ولده إبراهيم وذكر اد بن القيم في «زاد المعاد» 
(19/1) عن أبي عبيدة أنه قال : "كان له أربع سراري» مارية» وريحانة» وجارية أخرى جميلة أصابها في 
بعض السبي » وجارية وهبتها له زينب بنت جحش». اه. [ذكره المحقق]. 

(5) رواه البخاري (/0801). 

(0) رواه الطبرانى فى «الكبير») )١١91:5(‏ . 

(8) رواه البخاري: (0311). 

(9) البخاري 2)١175(‏ ومسلم (0555). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
2 فت كك 

وما لم يكن كذلك يعني من أفعاله لا مختصًا به يله ولا جبليّاء ولا مترددّاء ولا بيانًا 
فهو قسمان: أحدهما: ما علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة» فقال أصحابنا وأكثر 
العلماء: من الفقهاء والمتكلمين كالحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم : أمته مثله في ذلك ؛ 
لأنَّ الأصل مشاركة أمته لهء حتى يدل دليل على غير ذلك . 

« [كيف تَُغرَفُ صفة فعله؟] 

فائدة: تعرف الصفة: أعني صفة فعله كك هل هو واجب أو مندوب أو مباح؟ بأمور: 

منها : النص منه على ذلك بأن يقول: هذا واجب عليّ؛ أو مستحبء أو مباح» أو معنى 
ذلك» بذكر خاصة من خواصه., أو نحو ذلك . 

ومنها : تسويته بفعل قد عُلمت جهته بأن يقول: هذا مثله» أو مساو له. 

ومنها : القرينة : بأن تبين صفة أحد الثلاثة» أمَّا الوجوب. فكالأذان في الصلاة» فقد 
تقرر في الشرع: أنَّ الأذان والإقامة من أمارات الوجوب ولهذا لا يطلبان في كسوف 
ولا استسقاء فيدلان على وجوب الصلاة؛ لأنهما شعار مختص بالفرائض . 

أو يكون ممنوعًا منه لو لم يبجب: كالختان» وقطع اليد في السرقة» فإنَّ الجرح والإبانة 
ممنوع منهماء فجوازهما يدل على وجوبهما . 

ومن قرائن الوجوب أيضًا : أن يكون قضاء لما علم وجوبه» أو نحو ذلك . 

وأمّا الندب : فكقصد القربة مجردًا عن دليل وجوب وقرينته» والدليل على ذلك كثير. 

وزاد البيضاوي: «أن يعلم كونه قضاء لفعل مندوبء لأنَّ القضاء يحكي الأداء» وأما 
الإباحة: فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه لم يقصد به القربة. 

ومنها : أن يكون الفعل امتثالًا لأمر علم أنه أمر إيجاب أو ندب, فيكون هذا الفعل تابعًا 
لأصله في حكمه» كالصلاة بيانًا بعد قوله: وَأَقِيمُوا ألصَلَوة # [الأنعام: 175 وكالقطع من الكوع 
بيانًا لآية السرقة ونحو ذلك . 

نعم في الوارد بيانًا لفعل أمر آخرء وهو أنه يك يجب عليه بيان الشرع للأمة بقوله أو فعله» 
فإذا أتى بالفعل بيانًا أتى بواجبء وإن كان الفعل بيانًا لأمر ندب أو إباحة بالنسبة للأمة» 
فللفعل حينئذ جهتان: جهة التشريع وصفته الوجوب» وجهة ما يتعلق بفعل الأمة تابع لأصله 
من ندب أو إباحة بالنسبة للأمة. 

« وما لا تعلم صفته: هذا هو القسم الثاني مما لم يكن جبليًا ولا مختصًّابهء 
ولا مترددّاء ولا بيانا وهو نوعان: 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
| وا :. 

أحدهما : ما يُقصد به القربة» وما لم يقصد به القربة. 

قال المجد ابن تيمية في «المسودة» : 

«فعل النَبِىَ كَل يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة في قول الجمهور»». اه . 

نّم ذكر الخلاف في الفعل كما مر بدليله . 

« المسألة: (5؟): هل تُقدَمُ السُّنَة القولية على الفعلية عند التعارض أم هما سواء؟ وهل 
يفعل النّبي كَِةِ المكروه للتشريع؟ 

أولّا: اعلم أنَّ رسول اللّهِ ل يُشرّع لأمته بالفعل كما يشرع بالقول والاقرار على القول 
والفعل» وكذلك يكون البيان بهما. 

ففي الحديث الذي رواه البخاري (771): «صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ وما رواه مسلم 
2317/0 «خذوا عنَّي مناسككم» وكان الصحابة يقتدون بفعله وقوله» وربّما كان 
الاقتداء بالفعل أقوى» فقد روى البخاري في «صحيحه» (1711- 71717) في حديث صلح 
الحديبية الطويل» وفيه : «فلمًا فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله يلِ لأصحابه: «قوموا 
فانحروا ثُمّ احلقوا»» فواللّه ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرّات» فلمًا لم يقم منهم 
أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من النّاسء فقالت أم سلمة: يا نبي اللّه أتحب ذلك؟ 
اخرج ثُمّ لا تكلم أحدًا منهم كلمة؛ حتى تنحر بُدْنَكَ وتدعو حالِقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم 
أحدًا منهم حتى فعل ذلك» نحر يُدنه ودعا حالقه فحلقه» فلمًّا رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًاا . 

فلمًا أمرهم لم يمتثلواء فلمًّا فَعَلَ فعلوا. 

وروى مسلم في «صحيحه) (711) عن بريدة َيه : أنَّ الى يه صلى الصلوات يوم 
الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه» فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه» 
قال: «عمدًا صنعته يا عمر)ء فغالب الأصوليين على أنَّ الفعل يحتمل الوجوه التي تضعفه 
فيكون أضعف من القول» وهذا حق في حقنا نحن» أمّا رسول اللَّهِ بكلِكِ الذي عصمه الله في 
أمر التبليغ ويُقتدى به في فعله وقوله» فلا؛ لأنه معصوم في قوله وفعله» ولو قال أو فعل 
مالا ينبغي نزل الوحي بالتصويب فالقول سّنة» والفعل سنة» والأصل إعمال كل الأدلة؛ إِذ 
الإعمال مقدم على الإهمال» فلا تهمل سنة لرسول اللَّهِ بكِِ؛ لأنَّ تقديم القول على الفعل 
يؤدي إلى تعطيل الفعل مطلقًا وهذا خلاف الأصل الذي هو إقامة السنن واستعمالها . 

قال النووي في اشرح مسلم) :)1757/1١١(‏ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنَّةِ والجَماعَة» 
ء 0 نك 

«وقد اتفق الأصوليون على أنه لا يُقر على باطل» . اه. 

وقال الخطيب البغدادي في : «الفقيه والمتفقه» :)١77 /١(‏ 

ااويجوز نسخ القول بالفعل؛ لأنَّ الفعل كالقول في البيان» فكما جاز النسخ بالقول» جاز 
بالفعل». اه. 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» /١(‏ 177): 

(ؤلة شف أن العالي عن حل عن الفحزد والظاسو أن وله قدا ليان الام 
والحاصل أنه قد ثبت عنه البول قائمًا وقاعدًا والكل سنة» ولكن يكون الفعل الذي صح عنه 
صارفًا للنهي إلى الكراهة لكونه وقع بمحضر من الصحابة» فالظاهر أنه أراد التشريع». اه. 

وعليه فقوله وَل وفعله متساويان وبهما يحدث التشريع» ومن نَم تقديم القول على الفعل 
لاحتمال كذا أو كذا على خلاف العصمة. 

وروى البخاري في «صحيحه) )71//١(‏ ومسلم (156) عن أنس بن مالك : 

أن ر شل الله كلكو سير قف اننا خدقها الوه انعد ا #يدلدى فرعب وسو الله كلل 
وركب أبو طلحة» وأنا رديف أبي طلحة» فأجرى رسول الله لِِ في زقاق خيبر» وإِنَّ ركبتي 
لتمس النَِّيِ يك نم حسر الإزار عن فخذهء حتى إني أنظر إلى فخذ لني كك . 

قال ابن حزم في «المحلى» (/ 3175) : 

«افصحٌ أنَّ الفخذ ليست بعورة» ولو كانت عورة لما كشفها اللّه وق عن رسول اللَّه يل 
المطهر المعصوم من النَّاس في حال النبوة والرسالة» ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره» 
وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا قبل النبوة» . اه. 

وذلك لأنَّ فعله مؤيد بالوحي تقريرًا أو نفيّاء وسكوت الوحي على فعله تقرير» كما أنَّ 
سكوت ال يكل على فعل الصحابة يعتبرًا تقريرًا » بل سكوت الله تعالى على فعله َل تقرير 
إلهي أقوى وأعلى . 

وعليه» فالقاعدة في هذا الباب: «فعل رسول اللَّه يل وقوله يتساويان في التشريع 
والبيان؛ لعصمته في أمور التبليغ » فلا يقدم القول على الفعل» بل يُعمل بهما مطلقًا» . 

وعلى هذه القاعدة صِنَّمت كتابي : «التعارض والترجيح بين قاعدتي : «إذا اجتمع الحاظر 
والمبيح قُدَّم الحاظرء والإعمال أؤْلى من الإهمال». 


. ثبت أنه يَكهِ بال قائمًا في الحديث الذي رواه البخاري (2))7715 ومسلم (9/ 717/7) في (صحيحيهما»‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 الننة ١‏ 

حيث بيّنت أنَّ القاعدة الأولى مختلف فيها وإعمالها يؤدي على تعطيل الدليل المبيح إلى 
يوم القيامة» وأنْ القاعدة الثانية مجمع عليها لأنها الأصل في إقامة الدين بإعمال كل الأدلة . 

وقد أكثرت ضرب الأمثلة عليهاء سواءً كان الحديث المبيح فعلًا أو قولا . 

فمنها : ما رواه مسلم )7١75(‏ في «صحيحه»: «أنّ النَّى يكل زجر عن الشرب قائمًا» . 

وفي رواية :)75١70(‏ ١نهى‏ عن الشرب قائمًا) . 

وحديث البخاري (07117): «شرب النَّبِيَ بلهِ قائمًا مع قوله كَل عند مسلم (/71): 
«عمدًا صنعته يا عمر)ء فَإنَّما صنعه لبيان الجواز وهذا مطلقّاء ولا يقال يصرف النهي من 
الكراهة التحريمية إلى التنزيهية؛ لأنّ النَِّيَ كل لا يفعل المكروه» والمكروه ما يكرهه الله 
ورسوله. وعلى هذا أمر السلف. ٌ 

قال النووي في اشرح مسلم)» (9/ "111): 

«وصلى النَّبَِ يلهِ الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد؛ بيانًا للجوازء كما قال ككل : 
«عمدًا صنعته يا عمر). اه. 

وقال الحافظ في الفتح (1/ 9/1 : 

«قال الطحاوي: يحتمل أنه كان يفعله استحبابّاء ثُمّ خشي أن يُظن وجوبه فتركه لبيان 
الجوازء قلت : وهذا أقرب». اه. 

ويؤكد كونه يَكْةِ لا يفعل المكروه القاعدة المتفق عليها : ١لا‏ يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» فلمَّا شرب واقمًا وهو يشرع بفعله فدلَ ذلك على الجواز . 

ومنها : استقباله واستدباره للقبلة فى قضاء حاجته بعد نهبه عن ذلك» ففى الحديث الذي 
رواه البخاري )١144(‏ ومسلم (574): أنّ ال ل نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول». 

وكذلك روى البخاري )١56(‏ ومسلم (3515) عن ابن عمر قال: 

«ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول اللَّهِ لل مستقبلا بيت المقدس لحاجته». 

وروى الترمذي في «سننه» (4) وحسنهء وأبو داود (15) عن جابر بن عبد الله قال: 

اانهى النَّبِيَ لِهِ أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها» . 

وقال المرداوي في «التحبير) (9/ 585 :)١5/1-1١‏ 

«وإلّا فقد يفعل غالبا شيئًا ثُمّ يفعل خلافه؛ لبيان الجواز وهو كثير عندنا وعند أرباب 
المذاهب» كقولهم في ترك الوضوء مع الجنابة لنوم أو أكل أو معاودة وطءء تركه لبيان 
الجواز وفعله غاليًا للفضيلة». اه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ ان كك 

أمّا وضوءه مع الجنابة عند النوم فقد رواه البخاري (/78) ومسلم )١0(‏ وثبت أنه تركه 
فيما رواه أبو داود في «ستنه» (748/4) عن عائشة وكا قال: «كان رسول اللَّهِ بل ينام وهو جنب 
من غير أن يمس ماء» ورواه الترمذي في «سئنه» )١١19( »)2١14(‏ وصححه البيهقي فيما نقله 
الحافظ في «التلخيص الحبير» .)١5١/1١(‏ 

وروى أحمد في «المسند) (51 0751412103750 47/876717 1) عن أم سلمة قالت : 

«كان رسول الله يك يجنب ثُمَّ ينام» . 

قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 3170) : «رجاله رجال الصحيح) [أفاده محقق التحبير] . 

وروى مسلم )3١6(‏ عن عائشة قالت : 

«كان رسول اللَّه كله إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة» وترك 
الوضوء واكتفى بغسل يديه كما عند أبي داود في السنن (771) عن عائشة قالت : 

«وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه) . 

وروى مسلم )١(‏ عن أبي سعيد الخدري عن النَِي كل قال : 

(إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً» . 

نُمّ أتبعه مسلم (04) عن أنس عن النَبَِ يل : 

«أنَ ال كِ كان يطوف على نسائه بغسل واحد» . 

فكل هذه النصوص خالف النَبِىَ كَل بفعله قوله لبيان الجواز. 

« ثانيًا: النَبِيَ كه لا يفعل المكروه لأنه يُقتدى به: 

قال القاضي أبو يعلى في : المسوّدة» (54 07 : 

«فصل: قال القاضي: النَّبِيَ بلهِ لا يفعل المكروه ليّبيّن به الجوازء لأنه لا يحصل فيه 
التأسي ؛ لأنَّ الفعل يدل على الجواز» فإذا فعل استدل به على جوازه وانتفت الكراهية». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير) (/ :)١5489‏ 

«وقال البرماوي وغيره: لا يقع المكروه من الأنبياء #كه ؛ لأنَّ التأسيّ بهم مطلوب» 
فيلزم أن يتأسّى بهم فيه فيكون جائرًاء وأيضًا فإنهم أكمل الخلق ولهم أعلى الدرجات» 
فلا يلائم أن يقع منهم ما نهى الله عنه ولو نهى تنزيه» فإِنَّ الشيء الحقير من الكبير أم عظيم . 

ويقرر ذلك بأمر آخر وهو: أنه لا يتصور أنه يقع منهم ذلك مع كونه مكرومًا».2. اه. 

وكل ما تقرر في هذه المسألة يُبِيّن أن ال كل يفعل الشيء لبيان الجواز والتأسي به لأنه 





آ مَاقَلَ وَدَلَّ في أَصُولِ الفِقَهِ للمستيل 
لكك دده 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولو كان الشىء مكرومًا فلا يقتدى به» وقد مرّ من 
الأذلقنا نه دلق رالود للد 

« المسألة (1©) بيان حجّّة السنّة وأنها ذكرٌ ووحئّ محفوظ كالقرآن: 

قال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» /١(‏ 46 وما بعدها) : 

«لما ينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع » نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما 
أمرنا به رسول الله بك ووجدنا وَيْكَ تقول فيه واصمًا لرسوله يك : «وما ينطق عَنٍ او © إن هُوَ إل 
وح يوحن 6 [النجم: ل" نك فصح لنا بذلك أنْ الوحي ينقسم من الله ويك إلى رسوله وَكهِ قسمين : 

والثاني : وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلوء لكنه مقروء» وهو 
الخبر الوارد عن رسول الله يكل وهو المبين عن اللّه وَيْنَ مراده منّاء قال اللّه تعالى : مآ لنْبينَ 
لئاس ما نيل لتم [النحل: 44]» ووجدناه تعالى» قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما 
أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن» ولا فرق» فقال تعالى : مإأطِيعُوا الله وَأطِيعوأ اسل 
[النساء: 05]» فكانت الأخبار التي ذكرنا أحد الأصول الثلاثة التي ألزمنا طاعتها في الآية 
الجامعة لجميع الشرائع أولها عن آخرهاء وهي قوله تعالى : «يَايا ابن اموا يليوا الله 
[الساء: 4ه]» فهذا أصل وهو القرآن» ثُمَّ قال تعالى : «أَطِيعُوأ لّه4. فهذا ثان» وهو الخبر عن 
رسول اللَّهِ يكل ثُمّ قال تعالى : لوول الْأَمر مك4 فهذا ثالث وهو الإجماع المنقول إلى 
رسول الله وله حكمه » وص لنا بنص القرآن : أنَّ الأخبار هي أحد الأصلين المرجوع إليهما 
عند التنازع ؛ قال تعالى : هّن لتَرَعُمٌ في سَىْءِ وْدُوهُ إِلَ لَه وَارَسُولٍ إن كم مُوْمِنُوتَ يله الو الآز * 
الما 4" والبرهاة علن أن المزادسهذ) الرة إثما عى إلى القر آن والجر عن رعول الله لا 
لأنَّ الأمة مجمعة على أنَّ هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يُخلق ويركب روحه في جسده 
إلى يوم القيامة من الجئة والناس» كتوجّهه إلى من كان على عهد رسول الله كَلةٌ» وكل من أتى 
بعده ظَلْ وقبلنا ولا فرق» وقد علمنا علم ضرورة أنه لا سبيل لنا إلى رسول الله كَل وحتى لو 
شغب مُشْغَب في الله ويك ؛ إِذْ لا سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى» فبطل هذا الظن» وصمٌ أنَّ 
المراد بالرد المذكور في الآية التي نصصًا إِنّما هو إلى كلام الله تعالى» وهو القرآن» وإلى كلام 
نبيّه لِهِ المنقول على مرور الدهر إلينا جيل بعد جيل . 

وأيضّاء فليس في الآية المذكورة ذكر للقاء ولا مشافهة أصلاء ولا دليل عليه» وإنَّما فيه 
فقط بالرد فقط» ومعلوم بالضرورة أنْ هذا الوماما هو تحكيم» وأؤاس الله تعالى وأؤامن 
رسوله يكِ موجودة عندناء منقول كل ذلك إليناء فهي التي جاء نص الآية بالرد إليها دون 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
الت ات الخذا كك 
تكلف تأويل ولا مخالفة ظاهر. 

7 والقرآن والخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض وهما شيء واحد في أنهما من عند 
اللّه تعالى» وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهماء قال تعالى: ييا أت 
ْوأ يحوأ اله ورَسُوامٌ ولا لوا عَنْهُ وَآَسْرٌ كَسْمَمْوكَ ©© ولا حَكووا ليرت الوأ مسيننًا وَهُمْ لا 
يسْمَعُونَ4 [الأنفال: 18١-7٠‏ فبيّن تعالى بهذه الآية أنه لم يرد منا الإقرار بالطاعة لرسول الله كلل 
بلا عمل بأوامره واجتناب نواهيهء وهذه صفة المقلدين» فإنهم يقولون طاعة رسول الله كَل 
واجبةء فإذا أتاهم أمرٌ من أوامره يُقرّوه بصحته» لم يصعب عليهم التولي عنه وهم يسمعون 
نعوة باللدمو ذلك 

وقال تعالى : 8 إِنًا نحن نَرَلَنَا أَلذّكْرَ وَإِنَا لم ْنِظُونَ» [الحجر: 9]» وقال تعالى : #قل إِنَّمَآ 
لوحك لوحي [الانياء: ه4]» فأخبر تعالى كما قدّمنا أنَّ كلام نيه يلِ كله وحي» والوحي 
بلا خلاف ذكر» والذكر محفوظ بنص القرآن. 

فصح بذلك أنَّ كلامه يه كله محفوظ بحفظ الله وق مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء. إِذْ 
ما حفظ اللّه تعالى فهو باليقين لا سبيل إلى أنْ يضيع منه شيء» فهو منقول إلينا كله؛ فلله الحجة 
علينا أبدّاء وقال تعالى : «آومًا أَخْتلَفَهُ فيه من مَىَء مَحَكْمه: إِلَ الله [الشورى: 06٠١‏ فوجدنا الله 
تعلى يَردَنا إلى كلام بنبيّه يك على ما قدّمنا آنقَاء فلم يسمع مسلمًا يقر بالتوحيد أن يرجع عند 
التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول اللَّه كَل ولا أن يأبى عمًّا وجد فيهماء فإِنَ فعل ذلك 
بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق» وأما من فعله مُستحلًا للخروج عن أمرهم وموجبًا لطاعة أحدٍ 
دونهما فهو كافر لا شك عندنا في ذلك . 

« وقد ذكرنا محمد بن نصر المروزي أنَّ إسحاق بن راهوية كان يقول: من بلغه عن 
رسول اللَّه بلك خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقيّة فهو كافر. 

ولم نحتجٌ في هذا بإسحاق» وإِنَّما أوردناه لئلا يظن جاهل أننا منفردون بهذا القول» 
نما احتججنا في تكفيرنا من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول اللَّهِ بل بقول الله تعالى 
مخاطبًا لنبيّه يكِ: هلا وَرَيْكَ لا ومنو حَقٌّ يُحَكْبوَكَ ضما صَكرَ يِنْتَهُمَ م لا يدوأ ن 
َنْفْسِهِمٌَ حرجا سما فَصَيْتَ وَيُسَلُِّوأْ شَلِيمَا؛ [الساء: 101 هذه كافية لمن عقل وحذرء رام الله 
واليوم الآخر وأيقن أنَّ هذا العهد عهد ربه تعالى إليه»ء ووصيته وَل الواردة عليه . 

فليفتش الإنسان نفسه» فإن وجد في نفسه ممّا قضاه رسول اللَّهِ لِك في كل جبر يصححه 
كذ كلاف ار اعد دعر اميه لبا جاه عر وول« لله كله وعد معنا تله ليه قزل 
فلان وفلان أو إلى قياسه واستحسانه» أو وجد نفسه تحكم فيما نازعت فيه أحدًا دون 





ما قَلَّ وَدَلَّ فى أُصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
]انان وَدل في اصول 


رسول اللَّهِ يل فليعلم أنَّ الله تعالى قد أقسم وقوله الحق أنه ليس مؤمئًا وصدق الله تعالى» 
وإذا لم يكن مؤمنًا فهو كافر ولا سبيل إلى قسم ثالث 

وليعلم أنَّ كل من قلد من صاحب أو تابع أو قلّد مالكًا أو أبا حنيفة والشافعي» وسفيان 
والأوزاعي وأحمد وداود وو فهؤلاء متبرّئون منه في الدنيا والآخرة» ويوم يقوم الأشهاد. 

« اللهم إنك تعلم أنا لا نُحَكُم أحدًا إِلّا كلامك وكلام نبيّك الذي صليت عليه وسلّمت 
في كل شيء مما شجر بينناء وفي كل ما تنازعنا فيه واختلفنا في حكمه» وأننا لا يجد في أنفسنا 
حرجًا مما قضى به نبيّك» ولو أسخطنا بذلك جميع من في الأرض وخالفناهم وصرنا دونهم 
حزبًا وعليهم حريّاء وإننا مسلمون لذلك طيبة أنفسنا عليه» مبادرون نحوه لا نتردد ولا نتلكأ » 
عاصون لكل من خالف ذلكء» موقنون أنه على خطأ عندك» وأنا على صواب لديكء اللهم 
فثبتّنا على ذلك ولا تخالِف بنا عنه» وأسألك اللهم هذه الطريقة حتى ننقل جميعًا ونحن 
مستمسكون بها إلى دار الجزاء آمين بمتّك يا أرحم الراحمين . 

وَِذْ قد بيّن الله لنا أن كلام نبيّه نما هو كله وحي من عنده» وأنَّ القرآن وحينٌ من عنده» 
وأيضًا فقد قال فيه و : ولو كان يِنَ عند عيْرٍ لله لَجَدُوأ وه أُخْيِلدًا كَيْرا4 [الساء: 107 فصح 
بهذه الآية صحة ضرورية أن القرآن والحديث الصحيح متفقان» هما شيء واحد لا تعارض 
بينهما ولا اختلاف» يوفق الله تعالى لفهم ذلك من يشاء من عباده» ويحرمه من يشاءء لا إله 
إِلّا هو كما يؤتى الفهم والذكاء والصبر على الطلب للخير من شاء ويؤتي البُلْدَة وبُعْدَ الفهم 
كسان تناج نمال لمرو افيه ما بكر يعت يليا زليه امسن 

قال تعالى: «#إمّن يطِع الرَسُولَ فَمَد أطاع أل ل [النساء: 4]» وقال تعالى + وما رن يك 
ألكتّبّ إِلّا تبن لهم الى َحَتلفُوأ ضِةِ) [النحل: 54]ء ل وه 
تعالى وكلام نيه يك وقال وق : «وًا كن لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمَةٍ إِذَا قصى الله ورسولة: أَمرَا أن يكن طم 
اليه من مهم و ومن يعقص لله ورسولم فَقَرٌ صَنَّ صللا مياه [الأحزاب: 3"] . 

هذه الآية كافية من عند رب العالمين في أنه ليس لنا اختيار عند ورود أمر الله تعالى وأمر 
رسوله يك وأنه من خيّر نفسه في التزام أو ترك أو في الرجوع إلى قول قائل دون رسول اللّه 
فقد عصى الله بنص هذه الآية» فقد ضل ضلالَا مبيئّاء وأنَّ المقيم على أمر سمّاه الله 


غلالا لمخدول: 

قال تعالى: :وما سلما هن 1 َسُولٍ إلا لياع بذ أله 4 [الساء: 34]» وقال تعالى : 
وما ا 1 6 + ها تو [الحشر : 17 وقال تعالى : © مَلْسَحَدَرِ ألَذَِ يح لِعُونَ 
76 سرود أن ب د و كر يبَبِمٌ عَدَابُ اليد » [النور: 265 . أاه. 
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تناك 


« وقال نجم الدين الطوفيّ في شرح مختصر الروضة» (؟/ 55 وما بعدها" : 

"وقول النَبِيَ كلهِ حُجَة قاطعة على من سمعه منه شفاهًا أو بلغه ما لم يكن مجتهدًا يصرفه 
عنه دليل ؛ أي : يصرفه عن مقتضى ما سمع أو نقل إليه دليل . 

وتفصيل هذه الجملة : أنَّ المكلف الذي بلغته السئّة سماعًا أو نقلاء إِمّا مقلدء فالواجب 
عليه تقليد أهل العلم» أو مجتهد» فإن لم يصرفه عن مقتضى ما بلغه دليل» لزمه المصير إليه» 
وحَرم العدول عنه عليه» وإن صرفه عنه دليل وجب عليه المصير إلى مقتضى ذلك الدليل وذلك 
كترك العام إلى الخاصء والمطلق إلى المقيد» والمرجوح إلى الراجح» والمنسوخ إلى 
الناسخ ؛ لدلالة المُعجز على صدقه والأمر بتصديقه» والتحذير من خلافه» هذا دليل على ما 
سبق من أن سنة النََِّ يلل حجة على ما فصلناه . 

وتقريره: أن سُنّنه لل حُببَة على من سمعها أو نقلت إليه؛ لوجوه: 

أحدها : أنَّ المعجز دلَّ على صدقه :4» وكل من دلّ المعجز على صدقه فهو صادق» 
فهو نَثِ1 صادق وكل صادق فقوله حجة. 

أمّا ظهور المعجز على صدقه فبالإجماع» وقد تواتر ودوّنت فيه الكتب وأمّا دلالته على 
الصدق فلِمًا تقرر في النبوّات من أنَّ ظهور المعجز على وَفق دعوى النَِّيِ يكل منرّل منزلة قول 
الله تعالى له: صدقت فيما أخبرت به عني . 

وأمّا أنَّ قول الصادق حجة؛ فإنَّ قوله حق» وكل حق فهو حجة يجب المصير إليه» إِذْ ليس 
بعد الحق إِلّا الباطل» والمصير إلى الباطل حرام» فيتعين المصير إلى الحق» إِذْ لا واسطة 
بينهماء قال الله تعالى : إكَمَادًا بمَدَ ألْحَنْ إلا الصّللٌ» [يرنس: +60 . 

الوجه الثاني : أن الله تعالى أمر بتصديقه» وكل من أمر الله بتصديقه كان قوله حُجّة . 

أمَا أن النّه تغالى آم بتصديقه :428 فلقؤله تعاتى : كاه الذن اموا اموا بأد 
وَرَسُولْك 4 [النساء: 05]؟ أي : ميدكا أن الأتما وشو التصديف )نو لا سن التصدية :السو 
إِلّا اعتقاد صدقه وقبول ما جاء بهء وقوله يقل : طكُلْ إن كُنَر تُحِيُونَ لَه تون 4 [آل عمران: 1]» 
والمتابعة فرع على التصديق وملزوم له والأمر بالفرع والملزوم أمر بالأصل واللازم» 
والنصوص في ذلك كثيرة . 

الوجه الثالث: أن اللَّ سبحانه حذر من مخالفة الى ل بقوله تعالى : امَنْسَمَدَرِ الَدِنَ 
حَاُِنَ عَنْ رود أن مُحِيهُمَ فِنْنَدُ أو مُصِهُمْ عَذَابُ أليةٌ4 [النور: +15 وكل من حذر اللّه يل من 
مخالفته وجب موافقته ومتابعته؛ لأنْ المخالفة سبب العذاب وسبب العذاب حرامء 
فالمخالفة حرام» وترك الحرام واجبء فترك المخالفة واجبء, وترك المخالفة يستلزم 
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]| ا :. 
المتابعة والموافقة» فتكون واجبة وهو المطلوب». اه. 
وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (/ )١575‏ : 
«وهو حجة للعصمة» أعني : أن كل ما سبق من أقواله وأفعاله وإقراره وهم من أنواع 
السئَّة حجة؛ لأنّ النَّبِيَ وله معصوم » والعصمة ثابتة له ولسائر الأنبياء صلوات اللّه عليهم 
أجمعين» . اه. 
وزاد ابن النجار في «شرح الكوكب المنير) (؟//517١):‏ 
«وأقسام السنّة كلها حجة؛ أي : تصلح أن يُحتج بها على ثبوت الأحكام الشرعية». اه. 
« أصل مذهب أهل السنَّة والجماعة بناءَ واستخراجًا الكتاب والسنّة: 
قال الإمام أبو المظفر السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» )7317١ /١(‏ كلامًا نفيسًا 
جداء فقال : 
«واعلم أنَّ الحُطّة الفاصلة بيننا وبين كل مخالف: أننا نجعل أصل مذهبنا الكتاب 
والسئّة» ونستخرج ما نستخرج منهماء ونبني ما سواهما عليهماء ولا نرى لأنفسنا التسلط 
على أصول الشرع حتى نقيمها على ما يوافق رأينا وخواطرنا وهواجسناء بل نطلب المعاني» 
فإن وجدناها على موافقة اللأصول من الكتاب والسئّة أخذنا بذلك وحمدنا الله تعالى على 
ذلك» وإن زاغ بنا زائغ ضعفنا عن سواء صراط السنّة ورأينا أنفسنا قد ركبت البنيان وبركت 
الجدد”" اتهمنا آراءنا فرجعنا بالآية على نفوسنا واعترفنا بالعجز وأمسكنا عنان العقل 
لئلا يتورّط بنا في المهالك والمهاوي» ولا يعرضنا للمعاطب والمتالف» وسلمنا الكتاب 
والسنَّة عليهاء وأعطينا المقادة وطلبنا السلامة» وعرفنا أنَّ قول سلفنا من أن الإسلام قنطرة 
لا عير ]لا بالستليم : 
« [أصل أهل الأهواء المعقولات والآراء:] 
وأمّا مخالفونا فجعلوا قاعدة مذاهبهم المعقولات والآراء» وبنوا الكتاب والسنَّة عليهاء 
وطلبوا التأويلات المستكرهة» وركبوا كل صعب وذلول؛» وسلكوا كل وعرٍ وسهل» وأطلقوا 
أعنّة عقولهم كل الإطلاق» فهجمت بهم كل مهجم وعثرت بهم كل عناء . 
ْم إذا لم يجدوا وجهًا للتأويل طلبوا رد السنّة بكل حيلة يحتالونهاء ومكيدة يكيدونهاء 
لتستقيم وجهة رأيهم» ووجهة معقولهم». فقسموا الأقسام» ونوّعوا الأنواع» وعرضوا 
)١(‏ الججدد جمع: جُدَّة أي طريقة ظاهرة» من قولهم طريق مجدود أي مسلوك مقطوعء ومنه: جادة الطريق 
[«المفردات» للأصفهاني (84-84)]. 
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الأحاديث عليهاء فما لم يوافقها ردوها وأساءوا الظن بنقلتها ورموهم بما نرَّههم الله تعالى 
عنه). اه. 

« المسألة: (7): السنّة مُستقلة بتشريع الأحكام كالقرآن بالإجماع. 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول) :)١89-1١/1//١(‏ 

«اعلم أنه قد اتفق من يُعتدٌ به من أهل العلم» على أن السئّة المطهّرة مُستقلة بتشريع 
الاتعكام ببرانهنا كالقران في تحليل السلاك ومعري العرام : وقد ثبت عنه يَلِلهِ أنه قال: 
(ألا إِنّي أوتيت القرآن ومئلَهُ معه»”" أي © رفنت القران وانيك تيت مثله من السئّة التي لم ينطق بها 
القرآن؛ وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية”"» وتحريم كل ذي ناب من السباع» ومخلب من 
الطير””» وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر. 

وأمّا ما يُروى من طريق ثوبان في الأمر بعرض الأحاديث على القرآن» فقال يحيى بن 
معين : إنه موضوع وضعته الزنادقة . 

وقال الشافعي : ما رواه أحدٌ عمّن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير. 

وقال ابن عبد البر في كتاب «جامع العلم): قال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة 
والخوارج وضعوا حديث: «ما أتاكم عن فاعرضوه على كتاب اللَّه فإن وافق كتاب اللَّه فأنا 
قلته» وإن خالف فلم أقله)” . 

وقد عارض حديث العرض قوم فقالوا: عرضنا هذا الحديث الموضوع ,على كنات الله 


204 و م يور بعر 1 


فخالفه؛ لأنا وجدنا في كتاب اللّه : توما ان الرسوز فخزذهه وه َك َه هوأ [الحهر: لاء 
و ع سل مث س” 


ووجدنا فيه : إل إن كسم مون اله اعون يُحِيبْ5 أله [آل عمران: زقرة 3 ووجدنا فيه : يعوا الله 
000200 ومدهج خم 


وَأَطِيعُوأ اول [النساء: 9 ووجدنا فيه: هومن ن يطِع أَلرَسُولَ فَفَدَ أطاع اله لم [النسات “خا قال 
الأوزاعي : الكتاج أحوج إلى السنَّةِ من السنّة إلى الكتاب . 
قال ابن عبد البر : يريد أنها تقضى عليه وتبيّن المراد منه . 


)١(‏ رواه الترمذي في «سننه» (575)» وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه» وأبو داود في «سئنه») 
(5505)). واد بن ماجه في «(سئنه) ,)١5(‏ وأحمد في «المسند) 372٠(‏ ». ورواه الحاكم في 
«المستدرك» (١/ا7))‏ وصححه. 

(؟) حديث متفق عليه : البخاري (7991): ومسلم (1440). 

(*) رواه مسلم في اصحيحه) (1915). 

(4) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١574(‏ وانظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ح04) «وكشف الخفاء» 
للعجلوني (ح١١7)»,‏ وضعفه السمعاني في «قواطع الأدلة» .)548/1١(‏ 
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0 الناددة : 

وقال يحيى د بن أبي كثير : السنَّةَ قاضية على الكتاب . 

الحاصل: أنَّ ثبوت حجّية السنّةَ المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية» 
لا يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في دين الإسلام» . اه. 

« المسألة: (0؟): بيان ما وجب على الرسول يَلِْةٍ أمته. وما وجب لها عليه 

قال أبو المظفر السمعاني في : «قواطع الأدلة في الأصول» /١(‏ 273717-77 : 

«سُنْة الرسول دقاو انك دسا في حكم الكتاب في وجوب العمل بهاء وإن كانت 
فرعًا له لأنّ الله تعالى ختم برسوله النبوّة وأكمل الشريعة وجعل إليه بيان ما أجمله في كتابه 
وإكان ها #رعي اين اجكانه وال تعاني: تي بعكم تازيله او 5317 الول مخيدرة وكا 
بدك عَنَّهُ أنهو [الحشر : . 

ولمّا جعله بهذه الرتبة أوجب الله عليه أمرين لأمته» وأوجب له أمرين على أمته . 

أمّا ما أوجب عليه لأمته منه أمرين : 

فأحدهما : التبليغ» قال الله تعالى : يناما ألَسُولُ يلما أ 
يك ركاك 4 ماف 1 

والثاني : البيان قال اللّه تعالى : وَآَرَلآ إِيِّكَ ألزِكَرٌ لِنْبَينَ لئاس ما ميل لم4 [النحل: 
4 وما أوجب له على أمته من الأمرين : 

فأحدهما : طاعته في قبول قوله والعمل به» قال الله تعالى : كايا ادبن َامنوَأ أطِيعوا الله 
وَأَطِيعوأ الول ا لتر 4 [النساء: 08]. 

والثاني : أن يبلغوا عنه ما أخبرهم به وأمرهم بفعله؛ لأنه ما كان يقدر على أن يبلغ جميع 
النّاس» وما كان يبقى على الأبد حتى يُلّْ أهل كل عصرء فإذا بلغ الحاضر لزمه أن ينقله إلى 
الغائب» وإذا بلغ أهل عصر لزمهم أن ينقلوه إلى أهل كل عصر عمن تقدمهم لينقلوها إلى أهل 
العصر الذي يتلوهم » فينقل كل سلف إلى خلفه» فيدوم على الأبد نقل سُنته وحفظ شريعته قال 
النَّبِىَ لل : اليبلّغ الشاهد الغائب»”"©, وقال : «نضرٌ الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من 
لم يسمعهاء قَرْبّ مُبلَغْ أوعى من سامع. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)”"». اه 


.)١٠١9( رواه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 

() رواه الترمذي في (سئنه» (/1501- »© وقال: : حديث حسن صحيح» واب بن ماجه في «السئن» 
.)"٠05(‏ وأبو داود (7"555), وأحمد في «المسند» (2175417). والحاكم في «المستدرك) (2)595 
وصححه ووافقه الذهبي. 
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]ب 


0 باب في الأخبار» 





وفيه مسائل: 

« المسألة: (5؟): في معنى الخبر لغةً واصطلاحًا: 

قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (؟/ 599 : 

«الخاء والباء والراء أصلان: فالأوّل العلم» والثاني يدل على لين ورخاوة وغُرْزٍ 
فالأولة اللخبر + العلم بالكى 2 تقولة ليابقلا خترة وخر وتواللهتعالى الخبير» أي : 
العالم بكل شيءء قال اللهتعالي: #ولا سشْكَ مثْل حر »* [فاطر: 14 والأصل الثاني : 
الخَبْراء» وهي الأرض اللينة . 

والخبير : الأكَّاره وهو مِنْ هذاء لأنه يصلح الأرض ويدمّثها ويُليّتهاء وعلى هذا يري 
هذا الباب كلهء فإنهم يقولون: الخبير الأكّارء لأنه يخابر الأرض أيء يوَاكِرٌها». اه. 

وقال الأصفهاني في «المفردات» :)١4١1(‏ 

«الخبر: العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبرء وقيل: الخُبرة: المعرفة ببواطن 
الأمور). اه. 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» )5557/١(‏ : 

«أمَا معناه لغةً: فهو مشتق من الحَبّارء وهي الأرض الرَّحْوَة؛ لأنَ الخبر يُثير الفائدة» كما 
أن الأرض الحبار تثير العُبار إذا قرعها الحافر ونحوه» وهو نوع مخصوص من القول. 

وأمّا معناه اصطلاحًا : هو ما يصح أن يدخله الصدق والكذب لذاته». اه. 

وقال الجرجاني في «التعريفات» (86): 

«الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب». اه. 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» /١(‏ 0775-7151 : 

«اعلم أنَّ حدّ الخبر كلام يدخله الصدق والكذبء ولا يعني بهذا دخولهما عليه في حالة 
واحدة» لكن المراد منه أنه يصح فيه الصدق والكذب من حيث صيغته» ثم يكون الصدق بدليله 
والكذب بدليله» ألا ترى أنَّ الإنسان إذا أخبر بخبر فلا يُقال صدقت أم كذبت من حيث 


صيغته ؛ لأنه من حيث صيغته يستوي فيه الصدق والكذب» وَإنَمَا يُقَال كنبت ]و عندقت بدليل 
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الفدة 
يذل عليد الآ عن صيععة» وقد عدل بعضهم عن الحدّ الأوّل فقال: ما يدخله الصدق والكذب» 
وقال بعضهم : مالا يخلو أن يكون صدقًا أو كذبًا . 

والحد الأول هو المعروف», وقد صح بالوجه الذي بِيّنَاء فإن قيل: قول القائل: محمد 

أحدهما : خبر عنه بصدق النَّبى يكل والآخر بصدق مسيلمة» والأول: حق صدق» 
والثاني: كذب باطل» وإذا جرى هذا الكلام مجرى خبرين أحدهما صدق والآخر كذب 
سقط السؤال”"' . 

نُمّ نقول: قد بيّنا أنّ معنى قولنا: إِنَّ الخبر يدخله الصدق والكذب هو: أنه إذا قيل 
للمتكلم به صدقت أو كذبت لم يكن باطلًا من حيث اللغة» وفي هذه الصورة لا يكون الصدق 
أو الكذب باطلًا من حيث اللغة» وإِنَّما وجه بطلانه بدليل يدل عليه» فإن قال قائل : ما للصدق 
على خلاف ما هو به وهذا حدّ المتكلمين» والأؤلى أن نقول: إذا كان المُخبر على تضمّنه 
الخبر فهو صدقء وإذا كان بخلافه فهو كذب, ويكفينا هذا القدر». اه. 

وقال نجم الدين الطوفي في «اشرح مختصر الروضة»: (؟/ 51 وما بعدها) : 

«والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب؛ أي : ما صح أن يُقال في صوابه: صدق أو 
كزب» فيخرج منه : الأمرء والنهي» والاستفهامء والتمئي» والدعاء» نحو: قم» ولا تقمء 
وهل تقوم» وليتك تقوم» واللهم أقم فلانًا من صرعته. إِذْ لا يصح أن يقال في جواب شيء 
من ذلك : صدق أو كذب» بخلاف قولك: زيد قائم» قام زيد» وإنما دل تطرق التصديق 
والتكذيب إلى الكلام كونه خبرّاء لأنهما ملزومان للخبرء وأخص منهء إذ الصدق وهو الخبر 
المطابق» والكذب هو الخبر غير المطابق» فدلٌ عليه دلالة الملزوم على اللازم» والأخص 
على الأعمّ. 

نّم الخبر قد يطلق على الإشارات الحالية مجارّاء نحو: عيناك تُخبرني بكذا وحقيقة 
الخبر : هو القول اللسانى المشتمل على الإسناد الإفادي . 

ثمَّ اختلف في تصوّر ماهية الخبر : فقيل في حذه ما ذكرناه أولا وهو: ما تطرق إليه 
)١(‏ قال الطوفي في «شرح الروضة» )72١7/75(‏ تعقيبًا على هذا : «هذا الجواب غير جيد؛ إِذْ قولنا: محمد كَل 

صادق لا يحتمل إِلّا التصديق» وقولنا: مسيلمة لعنه الله كاذب لا يحتمل إِلّا التكذيب» نعم امتناع 


التكذيب في الأول والتصديق في الثاني لم يكن لذات الخبر» بل الأمر من جهة المخبر عنه» وهو دلالة 
مُعْجز محمد وَل على صدقه وكذب مسيلمة لعنه اللّه). اه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
لتتطص تست كك 

التصديق والتكذيب. 

وها تكد التصدوى والتكديودر أروة عليه أن التسعويق عونا لاأخبار عن كوة 
الخبر صدقًا أو كذبًا » فيكون تعريمًا للخبر بنفسه وهو دور . 

قلت: هذا سؤال قوي؛ لأنَّ قول القائل : قام زيد جملة خبرية» فإذا قال له السامع : 
كذبت أو صدقت» فقد أجابه بجملة خبرية أيضًّاء وكلا الجملتين خبر» فلو عرفنا الأولى 
بتطرق الثانية إليهاء عرّفنا الخبر بتطرّق الخبر عليه . 

فالأجود إذن في تعريف الخبرء ما ذكره الآمدي وهو: أنَّ الخبر: هو اللفظ الدال 
بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم» أو سلبها عنه» مع قصد المتكلم به الدّلالة على ذلك» 
وعلى وجه يحسن السكوت عليه . 

قال القراى لخر هو المورضوع للقظي تاكر» سعد تكن دسي إلى نمست 
الآخر إسنادًا يقبل التصديق والتكذيب لذاته» نحو : زيد قام. 

وذكر أنه إِنّما قال: للفظين فأكثر؛ لأنَّ أقل ما يتركب منه الخبر لفظان» نحو زيد قائمء 
وقام زيد» وقد يتركب من أكثر منهماء نحو: ضرب زيد عمرًا يوم الجمعة بالسيف وخالدًا . 

فكل هذه متعلقات الجملة وهي خبر واحد. 

وقوله: أسند مسمّى أحدهما إلى مُسمَّى الآخر: احتراز من مثل قولنا: زيد عمروء في 
الكلام غير المنتظم . 

وقوله : يقبل التصديق والتكذيب: احتراز من الإسناد الإضافي والوصفي نحو: غلام 
زيد» ورجل صالحء فإنه لفظان أسند مُسمّى أحدهما إلى مسمى الآخرء وليس خبرًاء لأنه 
لا يقبل التصديق والتكذيب. 

قلت: وبهذا يرد على حدّه الدور كما تقدم» وتعريف الآمدي سالم منه وقوله: لذاته: 
احتراز من خبر الله يله ورسلهء والأخبار البديهية» نحو: الواحد نصف الاثنين» فإنها 
لآ تفيل" إلا المصدوق + :وقولنا” ل حضف التغر و جفإتينا لتقل إلا البعلييه الكو قرول 
هذه الأخيار لاحت الأمريى دوين الأخر] نما اغا مه جهة المكيرة الكوي تعميو ما أن 
فاح الك عد وذ لا يه 17 ؤالك له لكرنيا لخارًا + ]ل بالط إلى كرنها حار قبل 
التصديق والتكذيب» فحاصل الأمر: أنَّ الخبر لذاته يحتمل الأمرين» فإن وقع خبر لا يحتمل 
إلا احدهماء فذلك لأمر عارض خارج عن ذات الخبرء إِمّا من جهة المخبرء أو المخبر عنه» 
أو غيرهما إن أمكن». اه. 





ظ مَا قل وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
انق : 

©« قاعدة: مورد الصدق والكذب في الخبر هو النّسبة التي تضمنها الخبر: 

قال المرداوي في «التحبير» (5/ :)١1/57‏ 

«قال البيانيّون: مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها : هذه قاعدة مهمة أهملها 
الأصوليون وأخذت من البيانيين. 

وتقرورهاة أن موره العنذق والكاوو سوه سبلي لع تكد اكير لا وا نيا 
طرفيهاء وهو المسند والمسند إليه» فإذا قيل: ع دار فقيل: صدقت أو كذبت» 
فالصدق والكذب راجعان إلى القيام» لا إلى البُنوّة الواقعة في المسند إليه ولهذا قال مالك 
وبعض الشافعية: إذا شهد شاهد أن فلان بن فلان وكّل فلانا فهى شهادة بالوكالة» ولا تنسب 
إليهما الشهادة بالنسب ألبتة. ْ 

وقال الكوراني: لكن جعل الفقهاء هنا المقصود تبعًا كالمقصود أصالة؛ لأنَّ تلك النسبة 
الإضافية في قوة الخبرية. انتهى ذكره الهروي والماوردي والروياني وغيرهم . 

قال الزركشي شارح «١جمع‏ الجوامع» : ينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو كانت صفة المسند إليه 
مقصودة بالحكم بأن يكون المحكوم عليه في المعنى الهيئة الحاصلة في المسند إليه وصفته ؛ 
كقوله يكل : «الكريم ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»”" » فإن 
المراد: الذي جمع كرم نفسه وآبائه » وكذلك الصفات الواقعة في الحدود كالإنسان حيوان ناطق» 
فإِنْ المقصود الصفة والموصوف معًاء ولو قصد إخبار الموصوف فقط لعسر. انتهى . 

قال القرافي: بوذي ند الجاحدةالسد يك ١‏ اورفو الى لمجي اللوخاريا : «يقال 
للنصارى : ما كنتم تعبدون؟ فقالوا : كنا نعبد المسيح بن الله ٠‏ فيقال كذبتم! ما اتخذ اللَّه من 
صاحبة ولا ولد))”''. اه. 


« المسألة (40): أقسام الكلام: خبر وإنشاء: 

وقال المرداوى فى «التحبير) (5/ )١1708‏ وما بعدها: 

لوغير الخبر إنشاء وتنبيه: قد عُلم أنَّ للكلام أنواعًاء فلابد من بيانهاء والفرق بينها 
ليحصل الاستدلال بها على المراد. 

وللئّاس في تقسيم الكلام طرق» فمنهم من يقسّمه إلى: خبر وإنشاءء وهذا هو الذي 
قدّمنا ؛ لأنه إن احتمل الصدق والكذبء وإِلَا فهو الإنشاء. 


. رواه البخاري (8/87") في فى (صحيحه)‎ )١( 
.)7/9( زهة رواه البخاري‎ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


وذلك الإنشاء إِمَّا طلب أو غيره» وهو المشهور باسم الإنشاء» والطلب إِمّا أمر أو نهي أو 
استفهام» نحو : قم ولا تقعد.» وهل عندك أحد؟ 

وقد ذكر من الإنشاء: الأمرء والنهي» والاستفهام» والتمئي» والترجيء والقسمء 
والنداء. 

وظاهر قولنا : وغير الخبر إنشاء وتنبيه» أنَّ الإنشاء هو التنبيه» وتابعنا في ذلك ابن مُفلح» 
وتابع ابن مفلح ابن الحاجب, ولهذا قال الأصفهاني في «شرح المختصر»: لم يفرق المصنف 
بين الإنشاء والتنبيه» وقال بعضهم : الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب يسمّى إنشاء» فإن 
دل بالوضع على طلب الفعل يسمَّى أمرّاء وإن دل على طلب الكف عن الفعل يسمَّى نهيّاء وإن 
دل على طلب الإفهام يسمّى استفهامّاء وإن لم يدل بالوضع على طلب يُسمَّى تنبيهًا» ويندرج 
فيه التمئي » والترجي» والقّسَم والنداء. انتهى 

وقاله أيضًا القاضي عضد الدين في «شرح المختصر» وذكر في «جمع الجوامع» أيضًا أنَّ 
الإنشاء والتنبيه مترادفان. 

وقال ابن العراقي في (اشرحه» : وهما لفظان مترادفان» سمي بالتنبيه» لأنك نبهّت به على 
مقصودك, وسَّمّي بالإنشاء؛ لأنك ابتكرته من غير أن يكون موجودًا قبل ذلك في الخارج» من 
قوله تعالى : إن أَنتَتَهْنَ ناه [الواقعة: ه10 ويندرج فيه التمئّى» والترجيء والقّسَمء والنداء. 

والغرت بين الترتي والتمتي: أن التر هي لا لتشم [1ا في العمتو ينغلا التي انه 
يستعمل في الممكن والمستحيل» تقول: ليت الشباب يعودء ولا تقول: لعل الشباب يعود. 
انتهى . 

وقال البرماوي في «شرح منظومته»: التنبيه قسم برأسه غير الثلاثة المذكورة» وتحته 
أقسام: أحدها: العرض» نحو: ألا تنزل عندنا؟ والتخصيص» نحوه: هلا تنزل عندنا؟ وهو 
أشدّ وأبلغ من العرض والتمئي نحو: ليت الشباب يعودء والرجاء نحو: فى اللَهُ أن يأ 
عتم [المائدة: 107 . 

واوتتعني بدك الترجي عن اناق ود وعوها دكؤن قي المكررهه اورتها توفع بإطلاق 
رجي على 1 وقد اجتمعا في قوله: «وَعَمَج أن كَكَهُوأ مَبنَا وَهْوَ حَُ لَحكُم وَصسق أن 
تَحيُوأ هيا َه صب لّكُم 6 [البقرة: ملي فهذه الأربعة وهي: العرض» والتخصيص» والتمئي» 
والترجّي» ليس طلبًا صريحًاء بل إيماءً إلى الطلب» فهو شبيه بالطلب الصريح» ولكونه ليس 
طلبًا بالوضع» جعله قوم كالبيضاوي قسيمًا له بحيث قال: إِنَ الكلام إِمّا أن يفيد طلبًا بالوضعء 
وهو الأمر والنهي والاستفهام, أوْ لاء فما لا يحتمل الصدق والكذب تنبيه وإنشاءء 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كك اقنقدة : 
ومحتملهما الخبر. 

وكذا عبَّر في (جمع الجوامع» ولكنه لا يعرف منه ما يتميز به التنبيه من الإنشاءء ولا كونه 
فيه طلبًا ما؛ على أنْ البيانيين يطلقون عليه اسم الطلب» فيجعلون الطلب أمرًا ونهيًا واستفهامًا 
وتنبيهًا : انتهى . 

وصيغة العقود والفسوخ ونحوها إنشاءء وهو الذي يقترن معناه بوجود لفظه. نحو: 
بعت» واشتريت» وأعتقت» وطلقت». وفسختء. ونحوها مما يشابه ذلك مما تستحدث به 
الأحكام فهي أخبار في الأصل بلا شك» ولكن لما استعملت في الشرع في معنى الإنشاء 
اختلف فيها: هل هي باقية على أصلها من الإخبار أو نُقلت؟ فأصحابنا والأكثر على الثاني» 
والحنفية على الأول على معنى الإخبار عن ثبوت الأحكام» فمعنى قولك: بعتك: الإخبار عمًا 
في قلبك » فإِنْ أصل البيع هو التراضي» فصار بعت ونحوها لفظا دالا على الرضى بما في ضميرك » 
فيقدر وجودها قبل اللفظ للضرورة» وغاية ذلك أن يكون مجارًا وهو أؤلى من النقل . 

ودليل الأكثر: أنه لو كان خبرًا لكان إِمّا عن ماض» أو حال» أو مستقبل» والأوّلان 
باطلان لئلا يلزم أن لا يُقبل الطلاق ونحوه التعليق؛ لأنه يقتضي توقف شيء لم يوجد على ما 
لم يوجدء والماضي والحال قد وُجداء لكن قبوله التعليق إجماع» والمستقبل يلزم منه أن 
لا يقع به شيء؛ لأنه بمنزلة سأطلق» والغرض خلافه» إلى غير ذلك من أدلته» وأيضًا: 
لا خارج لهاء ولا تقبل صدقًا ولا كذبّاء ولو كانت خبرًا لما قبلت تعليقًا لكونه ماضيًا ؛ ولأن 
العلم الضروري قاطع بالفرق بين : طلقت إذا قصد به الوقوع» وطلقت إذا قصد به الإخبار. 

وقال القاضي من أصحابنا : هي إخبار في العقود. 

ولنا وجه: أنَّ طلقتك : كناية . 

قال ابن مفلح في «فروعه) وقيل : طلقتك كناية» فيتوجّه عليه أن يحتمل الإنشاء والخبرء 
وعلى الأول هو إنشاء» وذكر القاضي في مسألة الأمر: أن العقود الشرعية بلفظ الماضي 
إخبار. 

وقال شيخنا -يعني الشيخ تقي الدين ابن تيمية- : هذه الصيغ من حيث إنها هي التي أثبتت 
الحكم وبها تمّء وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس . انتهى . 

ولو قاله لرجعية طلقت؛ أعنى : على القول الذي عليه الأكثر ؛ لأنه إنشاء للطلاق» فعلى 
3 ل كيل تزه لازاه الاكار: 

وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق؛ وكأنه يعني انه قصد الإخبار عن الطلاق الماضي» ولو 
ادّعى طلاقًا ماضيًا توجه لنا خلاف» كالمسألة التي قبلها وغيرها فإِن قوله : طلقتك يحتمل أنه 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 ]حت 

إخبار عن الطلاق الماضي الذي كان أوقعه» فلم يقع عليها غيره» لكن الظاهر أنه إنشاء» وهو 
المتعارف بين النّاس» وقيل: غير الخبر طلب وإنشاء» قاله جمع من العلماء» ويرون بأن 
الإنشاء ليس فيه طلب بل قسيمه؛ لأنْ المطلوب مستدعى الحصول في المستقبل» والإنشاء 
مدلوله يحصل في الحال» ولفظ الإنشاء سبب لوجود معناه» ولفظ الطلب ليس سببًا لوجود 
معناءء وإن أريد بالإنشاء إحداث شيء لم يكن فالكل إنشاء؛ لأنَّ الخبر إحذاث الإخبار به 
ولا قائل بذلك» فعلى هذا إن طلب بالوضع تحصيل فعل أو ترك فأمرٌ ونهيٌء نحو: قمء 
ولا تقعد -كما تقدم- وإن طلب إعلامًا بشيء لا لتحصيل فعل ولا ترك فهو استفهام؛ وما 
أحسن ما عبر عنه البيانيّون فقالوا في الأمر والنهي : إنهما طلب ما هو حاصل في الذهن أن 
يحصل في الخارج» وفي الاستفهام العكس ؛ أي : طلب ما في الخارج أن يحصل في الذهن . 

وقيل غير الخبر طلب فقط : من العلماء من قسم الكلام إلى خبر وطلب كما قال ابن مالك 
في كافيته : 

«قول مفيد طلبًا أو خبرًا هوالكلام كاستمع وسترى) 

وكأنه رأى أنَّ الإنشاء فرع عن الخبر فيكتفي بذكر الخبر أو غير ذلك . 

© فوائك: 

إحداها : الطلب: ما يفيد بذاته» احترازًا عما يفيد باللازم أو بالقرينة» نحو : أنا أطلب 
منك أن تخبرني بكذاء أو أن تستقيني ماءء أو أن تترك الأذى» ونحوهء فإنه وإن كان دالا على 
الطلب لكن لا بذاته» بل هذه إخبارات لازمها الطلب» ولا يسمى الأول استفهامّاء ولا الثاني 
أمرّاء ولا الثالث نهيًا لذلك. 

وكذا قوله: أنا عطشانء كأنه قال: اسقني» فإِنَّ هذا طلب بالقرينة لا بذاته . 

الثانية : الخبر مشتمل على محكوم عليه» ومحكوم به» ويعبر عنه البيانيّون بمسند إليه» 
ومسند» ويعدُونه إلى مطلق الكلام. 

الثالثة : سأل بعضهم : أنَّ سنة النََِّ ل فيها الأمر والنهي والاستفهام وأنواع التنبيه وغير 
ذلك» فكيف تسمى كُلها أخبارّاء فيقال: أخبار النَِِ بلة؟ 

وأجاب الباقلاني بجوابين : 

أحدهما : أنَّ الكل أخبر به ال يل عن حكم اللَّه تعالى» فأمره ونهيه وشبههما هو في 
الحقيقة خبر عن حكم الله تعالى . 

الثاني : أنها سّمّيت أخبارًا لنقل المتوسطين» فهم يخبرون به عمن أخبرهم إلى أن ينتهي 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 كانه 
إلى من أمره لني يكل أو نهاه» فإِنَّ ذلك يقول: أمرنا ونهيناء والذي بعده يقول: أخبرنا فلان 
عن فلان بأنه يكهِ أمر ونهى . 

« [الفرق بين الخبر والإنشاء:] 

الرابعة : ذكر القرافى فروقًا بين الخبر والإنشاء: 

الثاني : أنَّ الخبر تابع للمخبر عنه في أي زمان كان» ماضيًا كان أو حالًا أو مستقبلاء 
والإنشاء متبوع فيترتب عليه بعده. 
منه » على الخلاف في ذلكء إِلّا أن يمنع مانع» وليس الخبر سبيا» ولا معلّقًا عليه بل مظهر 
له فقط. انتهى . 

وهذه الفروق راجعة إلى أنَّ الخبر له خارج يصدق أو يكذب . 

« [فرع لما يترتب على الفرق بين الخبر والإنشاء:] 

« تنبيه : مما ينبني على الفرق بينهما : أنَّ الظهار هل هو خبر أو إنشاء؟ 

قال القرافي : قد يتوهم أنه إنشاء» وليس كذلك؛ لأنَّ اللّه تعالى أشار إلى كذب المظاهر 
ثلاث مرات بقوله تعالى : «إمًا مرج أمَهلتهرٌ إِنْ أَمَهَشْهُرْ إلا الى وََدَتَهُزٌ وَإِيَمْ لون منحكرًا يِنّ 
ألْقَولٍ وَزُورًا 46 [المجادلة: ؟]ء قال: ولأنه حرام» ولا سبب لتحريمه إِلَا كونه كذبًا . 

وأجاب عمن قال سبب التحريم إنه قائم مقام الطلاق الثلاث» وذلك حرام على رأي . 

لكن قال البرماوي: الظاهر أنه إنشاء خلافًا له» لأنَّ مقصود الناطق به تحقيق معناه 
الخبري بإنشاء التحريم» فالتكذيب ورد على معناه الخبري» لا على ما قصده من إنشاء 
التحريم » وهذا مثل قوله : أنت علي حرام ؛ فإنَّ قصده إنشاء التحريم ؛ فلذلك وجبت الكفارة 
حيث لم يقصد به طلاقًا ولا ظهارًا إلا من حيث الإخبار» فالإنشاء ضربان: ضرب أذن الشارع 
فيه كما أراده المنشئ كالطلاق» وضربٌ لم يأذن فيه الشرع» ولكنه رتب عليه حكمًا -وهو 
الظهار- رتب فيه تحريم المرأة إذا عاد حتى يكفر» وقوله: إنها حرام لا بقصد طلاق أو ظهار 
رتب فيه التحريم حتى يكفر . انتهى» . اه. 

« المسألة )4١(‏ في السّند وأهميته في الأدلة الشرعية 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (5/ ١591‏ وما بعدها): 

اايشترك الكتاب والسّنّة والإجماع في السندء ويُقال الإسناد والمتن. 





«تقريبٌُ أصول الفقه على مَنْهَحَ أهل السُّنَّةِ والجماعة» 
ظ 6 كك 

والمراد هنا : ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة وهي: الكتاب والسنّة والإجماع 
والقناشنء والذى شك به الثلاثة الآوَل: الستد: 

واعلم أن الكلام في الشيء إِنَّما يكون بعد ثبوته» ثُمّ يتلوه ما يتوقف عليه من حيث دلالة 
الألفاظ ؛ لأنه بعد الصحة يتوجّه النظر إلى ما دل عليه ذلك الثابت» ثُمَّ يتلوه ما يتوقف عليه من 
حيث استمرار الحكم وبقاؤه فلم ينسخ» ثُمَّ يتلوه ما يتوقف عليه الدليل الرابع وهو القياس من 
بيان أركانه» وشروطهء وأحكامه, لأنه فرع على الثلاثة الأوّل. 

ولا شك أنَّ الطريق إلى الشيء مُّقدّم عليه وضحًا . 

وقولنا : يشترك الكتاب والسنَّة والإجماع في السند؛ إشارة إلى أنَّ المراد بالثبوت صحة 
وصولها إليناء لا ثبوتها في نفسها وكونها حمًا . 

إذا عُلم ذلك» فالسند -ويُقال له أيضًا : الإسناد- هو : الإخبار عن طريق المتن قولًا أو فعلًا 
أوآحادًاء ولوكان الإخبار بواسطة مخبر آخر فأكثر عمن ينسب المتن إليه » والمتن : هو المخبَربه . 

وأصل السند في اللغة: ما يُسند إليه» أو ما ارتفع من الأرض» وأخذ المعنى 
الاصطلاحى من الثانى أكثر مناسبة» فلذلك قال ابن طريف: أسندت الحديث رفعته إلى 
المحلت ع ا اسم مصدر من أسند يُسندء أطلق على المسند إليه» وأن يكون 
موضوعًا لما يُسند إليه . 

والمسند -بكسر النون- من يروي الحديث بإسناده» سواءً كان عنده علم به» أو ليس له 
إلا مجرد رواية. 

وأمّا مادة المتن» فإنها في الأصل راجعة إلى معنى الصلابة» ويُقال: لما صلب من 
الأرض متن» والجمع متان» ويسمى أسفل الظهر من الإنسان» والبهيمة متنًا والجمع متون. 

فالمتن هنا : ما تضمنه الثلاثة -الكتاب والسئّة والإجماع- من أمرء ونهي» وعامء 
وخاصء ومجملء ومبيّن» ومنطوق» ومفهوم» ونحوها». اه. 

وقيل: السند: حكاية طريق المتن» أوْ هو جملة الرجال الموصلة إلى المتن» وقيل رفع 
الحديث إلى قائله . 

وهو مأخوذ إمّا من السَّئَّدء وهو ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي؛ لأنَّ 
المُسند يرفعه إلى قائله» أو من قولهم فلان سند أي مُعْتمد» أو ما أسندت إليه من جدار 
وغيره» فسمي الإخبار عن طريق المتن سندًا ؛ لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه 
عليه [المنهل الراوي لابن جماعة )79/١(‏ وتوجيه النظر إلى أصول الأثر »)417//١(‏ المعجم 
الوجيز في اصطلاحات أهل الحديث .])١155(‏ 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
ك0 ننه ١‏ 

ه المسألة: (40): تقفسيم الخبر 

قال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» "1١ /١(‏ وما بعدها) : 

«الخبر ينقسم إلى صدق وكذبء وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا واسطة بين الصدق 
والكذب, لأنَ الحكم إِمَّا مطابق للخارج أوْ لاء والأول الصدقء والثاني الكذب. 

وأثبت الجاحظ الواسطة بينهما فقال: الخبر إِمَّا مطابق للخارج أوْ لا مطابق» والمطابق 
إِمّا مع اعتقاد أنه مطابق أوْ لاء وغير المطابق إِمَّا مع اعتقاد أنه غير مطابق أَوْ لاء والثاني منهما 
وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب؛ واستدل بقوله تعالى : «أَقَرَيك عَلَ أل كَذِا أ 
بف تنه 4 باد 4اء 

ووجه الاستدلال بالآية: أنه حصر ذلك في كونه افتراء» أَؤْ كلام مجنون» فعلى تقدير 
كونه كلام مجنون لا يكون صدقًا؛ لأنهم لا يعتقدون كونه صدقًاء وقد صرَّحوا بنفي الكذب 
عنه ؛ لكونه قسيمه» وما ذاك إِلّا لأنَ المجنون لا يقول مِنْ قصد واعتقاد. 

وأجيب: بأل المراد من الآية : أفترى أم لم يفترء فيكون مجنونً؛ لأنَّ المجنون لا افتراء 
له؛ والكاذب من غير قصد يكون مجنونًاء أو المراد م قَصَدَ فيكون مجنونًاء أم لم يقصد فلا يكون 
0 

والحاصل: أنَّ الافتراء أخصٌ من الكذب» ومقابله قد يكون كذبّاء وإن سُلّم فلا يكون 
خبرًاء فيكون هذا حصرًا للكذب في نوعيه؛ الكذب عن عمد» والكذب لا عن عمد. 

قال الرازي في : «المحصول» : 

«والحق أنَّ المسألة لفظية؛ لأنا نعلم بالبديهة أنَّ كل خبر فإمًّا أن يكون مطابقًا للمخبر عنه 
أو لا يكو مطابقا» فإق أريك بالضدق الخب و التطابق كيف كان“ وبالكدنب الختر الغير المطايق 
كيف كان» وجب القطع بأنه لا واسطة بين الصدق والكذبء وإن أريد بالصدق ما يكون 
مطابقّاء مع أنَّ المخبر يكون عالمًا بكونه مُطابقّاء وبالكذب الذي لا يكون مطابقاء مع أنَّ 
المخبر يكون عالمًا بأنه غير مطابق» كان هناك قسم ثالث بالضرورة» وهو الخبر الذي 
اليد الام انه جك يو ام 07 اليك نا لمجال مكلك انحوي" 

للع وت لاساو الو : إِنَّ الصدق مطايقة الخبر للاعتقاد 
والكذب عدم مطابقته للاعتقاد واحتج الجمهور على ما قالوه من أن صدق الخبر مطابقته 
الراك ككل ؟ بقوله سبحانه : «لقد حَئَرٌ آلدِنَ كَالُوا إِنكَ الله كات كََدكَيَ وكا مِنّْ إل 
إل إل ك4 [المائدة: 8/9 فكذبهم الله سبحانه مع كونهم يعتقدون ذلك» وبقوله : مولعل 
لدبت كهروًا َيه كوأ ككَدذِينَ4 [النحل: 4+]ء والآيات في هذا المعنى كثيرة . 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 0 
كك كك 

وبدل لذلك من السنة: ما ثبت في «الصحيحين» من حديث سلمة بن الأكوع؛ وقد قال 
لني يل إن جماعة من الصحابة قالوا: بطل عمل عامر لما رجع سيفه على نفسه فقتله» 
فقال َك : «كذب مَنْ قال ذلك. بل له أجره مرتين»)”" . 

فكذبهم يكل مع أنهم إِنَّما أخبروا بما كان في اعتقادهم . 

وفي البخاري أنَّ أبا سفيان قال للنَّبِيَ يلك يوم الفتح : إِنَّ سعد بن عبادة قال: «اليوم 
تُسْتحل الكعبة»» فقال النَبَِ كلهِ: «كذب سعدء ولكن هذا يوم يُعظم اللَّه فيه الكعبة»”" 
واحتجوا بالإجماع على تكذيب اليهود والنصارى في كفريّاتهم» مع أنا نعلم أنهم يعتقدون 
صحة تلك الكفريّات» وكذلك قد وقع الإجماع على تكذيب الكافر إذا قال: الإسلام باطل» 
مع مطابقته لاعتقاده. والذي يظهر : أنَّ الخبر لا يتصّف بالصدق إِلّا إذا جمع بين مطابقة الواقع 
والاعتقادء فإن خالفهما أو أحدهما فكذب. 

فيقال في تعريفهما هكذا: الصدق ما طابق الواقع والاعتقادء والكذب ما خالفهما أو 
أحدهما . 

ولا يلزم على هذا ثبوت واسطة؛ لأنَّ المعتبر هو كلام العقلاء فلا يرد كلام الساهي 
والمجنون والنائم . 

فإن قلت: من جملة ما استدل به الجمهور: الإجماع على تصديق الكافر إذا قال: 
الإسلام حق» وهو إِنَّما طابق الواقع لا الاعتقاد. 

قلت : ليس النزاع إِلّا في مدلول الصدق والكذب لغةٌ لا شرعًاء وهذا الإجماع إِنَّما هو 
من أهل الشرع» لا من أهل اللغة» والدليل الذي هو مستند إجماعهم شرعي لا لُغوي . 

ولكنَّ الكذب المذموم شرعًا هو المخالف للاعتقاد» سواءً طابق الواقع أو خالفه. وذلك 
لا يمنع من صدقٍ وضْن ما خالف الواقع وطابق الاعتقاد بالكذب لغة. 

اعلم أنَّ الخبر من حيث هو محتمل للصدق والكذبء لكن قد يُقطع بصدقه» وقد 
يقطع بكذبه لأمور خارجة» وقد لا يقطع بواحد منهما لفقدان ما يوجب القطع» فهذه ثلاثة 
أقسام : 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه) (/7841/1)»: ومسلم :»)١807(‏ ومثله ما رواه مسلم )7١1946(‏ لما جاء عبد 


حاطب يشكو حاطب (ليدخلن النار» فقال كلل : «كذبت لا يدخلها». 
(؟) أخرجه البخاري (5780) في (صحيحه) . 





ظ ما قَلَ وَدَلَ في أَصْولٍ الفِقه للمُستيل 
كح اك 

« القسم الأول: المقطوع بصدقه: 

وهو إمًا أن يُعلم بالضرورة أو بالنظر» فالمعلوم بالضرورة بنفسه وهو المتواتر» أو 
بموافقة العلم الضروري» وهي الأوَليّات»ء كقولنا: الواحد نصف الاثنين. 

وأمّا المعلوم بالنظر فهو ضربان : 

الأول: أن يدل الدليل على صدق الخبر بنفسه» فيكون كل من يُخبر به صادقًاء كقولنا : 


العالّمُ حادث . 
والضرب الثانى : أن يدل الدليل على صدق المخبر» فيكون كل ما يُخبر به صدقًا وهو 
ضروب: 


الأول سيط ول الدليل علق أن العشاق وففك لتم وهر الله عق 

والثاني: من دلَّت المعجزة على صدقه وهم الأنبياء -صلوات اللَّه وسلامه عليهم-. 

الثالث : من صدقه اللَّه سبحانه أو رسوله» وهو خبر كل الأمة على القول بأنَّ الإجماع 

« القسم الثاني: المطبوع بكذبه, وهو ضروب: 

الأول: المعلوم خلافه إِمّا بالضرورة» كالإخبار باجتماع النقيضين أو ارتفاعهما . 

الثاني : المعلوم خلافه بالاستدلال» كإخبار من يخبر بِقِدَم العالم» أو بخلاف ما هو 
قطعيات الشريعة . 

الثالث: الخبر الذي لو كان صحيحًا لتوفّرت الدواعي إلى نقله متواترًا إِمَّا لكونه من 
أصول الشريعة» وإِمّا لكونه أمرًا غريبّاء كسقوط الخطيب على المنبر وقت الخطبة . 

الرابع : خبر مذّعي الرسالة من غير معجزة . 

الخامس : كل خبر استلزم باطلًا ولم يقبل التأويل» ومن ذلك الخبر الآحادي إذا خالف 
القطعي كالمتواتر. 

ه القسم الثالث: مالا يُقطع بصدقه ولا كذبه: 

وذلك كخبر المجهول؛ فإنه لا يترجح صدقه ولا كذبه» وقد يترجح صدقه ولا يقطع 
بصدقه» وذلك كخبر العدل» وقد يترجح كذبه ولا يقطع بكذبه كخبر الفاسق . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


لذن كك 

« إ|تقسيم الخبر باعتبار آخر إلى متواتر وآحاد:] 

٠‏ القسم الأول: المتواتر: 

٠.‏ [معنى المتواتر لغة وشرعًا]: 

وهو فى اللغة: عبارة عن مجىء الواحد بعد الواحد بفترة بينهماء مأخوذ من الوتر. 

ار ا ا ا ا و ا 

وقيل في تعريفه : هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم''' بصد 

و 0-7 

فقوله: من حيث كثرتهم ؛ لإخراج خبر قوم يستحيل كذبهم بسبب أمر خارج عن الكثرة» 
كالعلم بمخبره ضرورة أو نظرًا» . اه. 

وقال نجم الدين الطوفي في : «شرح مختصر الرَّوْضة) (؟/ "الا وما بعدها): 

«والخبر قسمان: تواتر وآحاد» والأول: التواتر» لغة: التتابع. 

قال الجوهري : المواتر ة: المتابعة» ولا تكون المواترة , بن الأفناء ]ل [ذاتوقيه ينهي 
فترة» وإِلّا فهي مداركة ومواصلة» ومواترة الصوم: إن يصوم يومًا ويفطر يومًا أو يومين» 
ولا يراد به المواصلة؛ لأنْ أصله من الوترء وكذلك: واترت الكتب فتواترت؛ أي: جاءت 
بعضها في إثر بعض وترًا وترّاء من غير أن تنقطع . 

قلت : هذا يظهر منه أن التواتر : التتابع المتدارك بغير فصل» فأمًا فهمُ الفصل بين الرسل 
من قوله يلل : «إث سنا سلما كنأ 4 [المؤمنون: 4]؛ أي : واحد بعد واحد» فليس من اللفظ» بل 
د خرص القترات بينهم » والذي أجده يُبادر إلى الذهن من التواتر أنه التتابع المتدارك» 

واصطلاحًا : أي : والتواتر في الاصطلاح ؛ أي: اصطلاح الأصوليين وعرفهم هو: 
إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم بشروط تذكر. 

فقولنا: إخبار قوم -بكسر الهمزة- مصدرء نحو: أخبر إخبارًاء ويجوز فتحها: جمع 
خبر» وهو يتناول التواتر» والآحاد والمستفيض » وغيره» لأنْ الجميع أخبار قوم . 
)١(‏ قال المرداوي في «التحبير» (5/ 11/50): «قوله : مفيد للعلم» يخرج خبر جماعة لا يفيد العلم بل الظن» 

وإنّمااقيل بنفسه ليخرج الخبر الذي عيدق: المخبزين فيه لسبت:القرائن الزائدة على سا ينقك عن اللتغواتر 


عادة وغيرهاء وما لا ينفك عن المتواتر الشرائط المعتبرة في التواترء والقرائن: التي تكون على من يخبر 
عن موت ولده من شق الجيوب والتفجع». 
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وقولنا: يمتنع تواطؤهم على الكذب: احتراز من إخبار قوم لا يمتنع تواطؤهم على 
الكذب» وهو الآحاد. 

وقولنا : لكثرتهم : احتراز من خبر الواحد المعصوم» كآحاد الملائكة والرسل » فإنه خبر 
قوم يمتنع تواطؤهم على الكذبء بل يمتنع الكذب عليهم أصلاء وليس بتواتر لعدم الكثرة. 

وقولنا : تواطؤهم : المواطأة : الموافقة»). اه. 

« العلم الحاصل بالتواتر ضروري: 

قال الشوكانى فى «إرشاد الفحول) /١(‏ 1575-1550؟7): 

«وقد اختلف في العلم الحاصل بالتواتر» هل هو ضروري”'" أو نظري”" : 

فذهب الجمهور إلى أنه ضروري وهو الحق ؛ للقطع بأنا نجد نفوسنا جازمة بوجود البلاد 
الغائبة عنّاء ووجود الأشخاص الماضية قبلناء جزمًا خاليًا عن الترددء جاريًا مجرّى جزمنا 
ل ل ل 
الضروري بالمشاهدات» وذلك س0 لا ب يستحق صاحبها المكالمة. 

واحتج الجمهور أيضًا أنَّ العلم الحاصل بالتواتر لو كان نظريًا لما حصل لمن لا يكون من 
أهل النظر كالصبيان المراهقين» وكثير من العامة» فلمًّا حصل ذلك لهم» علمنا أنه ليبس 
نظري . 

ل ل 
وما روي من الخلاف فهو خلاف باطل لا د يستحق قائله الجواب عليه» . اه. 

وبِّن الطوفي العلة لمن قال إنه لا يحصل بالخبر المتواتر العلم بل الظن فقال في اشرح 
مختصر الروضة» (؟/ 5/ا- 376) : 

«قالوا: لا يفيد العلم بل الظنّ؛ إِذْ حصروا؛ أي : إنّما خالفوا في إفادة التواتر العلم؛ 
لأنهم حصروا مدارك العلم في الحواس الخمس؛ أي: قالوا: لا سبيل إلى إدراك علم من 
)١(‏ قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (7/ 80): «العلم الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به 

والعلم التواتري كذلك؛. فيكون ضروريًا ؛ لأنه مشتق من اضطرار العقل إلى التصديق به» أو منسوب 

إليه؛ ولا يشك أحد ممَّن بلغه وجود مكة بالتواتر في أن عقله يضطره إلى التصديق به» . اه. 
(؟) وقال الطوفي: (074/7): «لو كان نظريا لما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان» ولأنَّ 

الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به» وهذا كذلك فالنظري: ما يحصل بالنظر ويتوقف عليه». اه. 
(؟) السفسطة: نوع من الاستدلال يقوم على الخداع والمغالطة» والسّوفسطائية فرقة يونانية جاهلة لأنَّ سفسط 

أي تجاهل سمو بذلك لتجاهلهم ولهذياناتهم [المعجم والوجيز 207١170‏ والمرجع السابق: .07/5/١(‏ 
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تستساتضات ]لب 

العلوم إِلّا بإحدى الحواس الخمس : السمع» والبصرء والشدٌء والذوق» واللمسء فينكروا 
وقوع العلم بالأخبار. 

ولنا : القطع بوجود البلدان النائية والأمم الخالية» لا حسًا ولا عقلًا بل تواترًا فهذا دليل 
إفادة التواتر العلم» وتقريره: أن القطع حاصل لنا بوجود البُلدان والأقاليم النائية» كمكة» 
ومصرء وبغداد» والهند» والصين» وبوجود الأمم الخالية» كأمة نوح» وإبراهيم» وهودء 
وصالح» وغير ذلك مما يكثرء وحصول العلم بذلك لا من جهة الحسن ولا العقلء إِنْما هو 
التواتر» فدلَّ على أنه يفيد العله" . 

وأيضًا : المدركات العقلية كثيرة» منها حصركم المذكورء فإن كان معلومًا لكم» وليس 
حسيا بطل قولكمء وإِلّا فهو جهل فلا يسمع. 

هذا دليل على إبطال حصرهم مدارك العلم في الحواس الخمس . 

وتقريره: أن الأشياء التي تدرك بالعقل كثيرة» ومن المدركات العقلية حص ركم المذكور؛ 
لأنكم إِنّما قررتموه وأدركتموه عقلاء فنقول: هذا الحصر إمّا أن يكون معلومًا لكم» أو غير 
معلوم» فإن كان معلومًا لكم» بطل قولكم : إِنَّ مدارك العلم محصورة في الحواس ؛ لأنَّ هذا 
علم قد حصاتّموه من غير جهة الحواس» وإن لم يكن معلومًا لكان هذا الحصر على ظن» لكن 
الظن لا يفيد في هذا الباب؛ لأنه من العلميات. 

قالوا : لو أفاد العلم لاشتركنا نحن وأنتم فيه بالضرورة؛ خصوصًا على رأي من يقول: إنه 
يفيد العلم الضروري» ولو اشتركنا جميعًا في حصول العلم الضروري من جهة التواتر لما 
خالفناكم فيه لاضطرار حصول العلم لنا إلى الموافقة» كما أنا لما شاركناكم في العلوم 
الحسّية لم نخالفكم فيهاء فلمًّا لم نشاركُكّم في العلم التواتري» دلَّ على أنه لا يفيد العلم . 

قلنا : عناد واضطراب في العقل» هذا جواب دليلهم» وتقريره: أنَّ مخالفتكم لنا في إفادة 
التواتر العلم» إِمَّا عناد منكم؛ أو اضطراب في عقولكم أو طباعكم؛ كمن يخالف في 
الحسيّات لاضطراب عقله ومزاجه» أو حواسه» نحو: من يجد طعم العسل مُرًا لغلبة 
الصفراء عليهء وإن لزمنا إنكار إفادة التواتر العلم بمخالفتكم لناء لزمكم إنكار إفادة 
المحسوسات العلم؛ بمخالفة السّوفسطائية لكم . 

والجواب عن هذا الإلزام مشترك بيننا وبينكم» فما أجبتم به السوفسطائية عن إفادة 
الحواس الخمس للعلم» فهو جوابنا لكم عن إفادة التوتر العلم». اه. 
)١1(‏ قال الطوفي بعد ذلك /١(‏ 8): «وتقريره: أنَّ وجود مكة -مثلا- أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب 

عادة» وكل ما أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة فهو معلوم؛ فوجود مكة معلوم». اه. 
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وقال الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام) (؟/ :)1١‏ 

«اتفق الكل على أنَّ خبر التواتر مفيد للعلم الضروري بالبلاد النائية» والأمم السابقة» 
والقرون الخالية» والملوك» والأنبياء» والأئمة الفضلاء المشهورين» والوقائع الجارية بين 
السلف الماضين بما يرد علينا من الأخبار حسب وجداننا كالعلم بالمحسوسات عند إدراكنا 
لها بالحواس» ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكالمته وظهر جنونه أو مجاحدته» . اه. 

وقال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام) :)٠١7/١(‏ 

«خبر تواترء وهو: ما نقلته كافة عن كافة حتى تبلغ به النبي يله وهذا خبر لم يختلف 
مسلمان في وجوب الأخذ به» وفي أنه حق مقطوع على غيبه ؛ لأنَّ بمثله عرفنا أنَّ القرآن هو الذي 
أتى به محمد يك وبه علمنا صحة مبعث النْبِيَ كله وبه علمنا عدد ركوع كل صلاة» وعدد 
الصلوات» وأشياء كثيرة من أحكام الزكاة» وغير ذلك مما لم يُبيّن في القرآن تفسيره» . اه. 

ه حدٌ الخبر الذي يوجب الضرورة: 

قال ابن حزم في «الإحكام) :)٠١ 5 /١(‏ 

اترق سانا سائر تقال #ماحعة الفتن الاف مهي الععرورة بالحرات رابك الى 
التوفيق أننا نقول: إِنْ الواحد من غير الأنبياء المعصومين بالبراهين #ك؛ قد يجوز عليه تعمد 
الكذبء يعلم ذلك بضرورة الحس» وقد يجوز على جماعة كثيرة أن يتواطأوا على كذبة إذا 
اجتمعوا ورغبوا أو رهبواء ولكن ذلك لا يخفى من قبلهم» بل يعلم اتفاقهم على ذلك الكذب 
بخبرهم إذا تفرقواء لابدّ من ذلك, ولكنًا نقول: إذا جاء اثنان فأكثر من ذلك» وقد يتقّنا أنهما 
لم يلتقياء ولا دسّساء ولا كانت لهما رغبة فيما أخبرا به» ولا رهبة منه» ولم يعلم أحدهما 
بالآخرء فحدّث كل واحد منهما مفترقًا عن صاحبه بحديث طويل لا يُمكن أن يتفق خاطر 
اثنين على توليد مثله» وذكر كل واحد منهما مشاهدة أو لقاء لجماعة شاهدت أو أخبرت عن 
مثلها بأنها شاهدت» فهو خبر صدق يضطر بلا شك من سمعه إلى تصديقه» ويقطع على غيبه . 

وهذا الذي قلنا يعلمه حسًا مَنْ تدبّره ورعاه فيما يرده كل يوم من أخبار زمانه من: موت» 
أو ولادة» أو نكاح» أو عزلء أو ولاية» أَؤْ وقعة وغير ذلكء» وإِنْما خفي ما ذكرنا على مَنْ حَفِيَ 
عليه؛ لقلة مراعاته لما يمر به» ولو أنك تكلف إنسانًا واحدًا اختراع حديث طويل كاذب لقدر 
عليه» يعلم ذلك بضرورة المشاهدة» فلو أدخلت اثنين في بيتين لا يلتقيان» وكلفت كل واحد 
منهما توليد حديث كاذبء لما جاز بوجه من الوجوه أن يتفقا فيه من أوّله إلى آخره» . اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (5/ ١17/5‏ وما بعدها) : 

«وقيل : ينحصر حصول التواتر في عدد» واختلف القائلون بذلك على أقوال كثيرة أكثرها 
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0 [ ذه«أأاجت 
ضعيف أو ساقطء فقيل : أقل ما يحصل به اثنان» حكاه القاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب عن 
قوم. لأنه بيّنة تامة» وسو وا بل ساقط. وسيأتي أن بعضهم حكى الإجماع أنه 
لا يحصل بدون أربعة» وقيل يحصل بأربعة حكاه القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب عن قوم» 
ذكره في «المسودة»؛ لأنها بيّنة الزناء قال ابن برهان: والإجماع منعقد على أنْ الأربعة ليس 
من العدد المتواتر» ونسبه التاج السبكي للشافعية». اه. 
« انقسام المتواتر إلى لفظي ومعنوي: 
قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (59/5/ا١-‏ ٠/ال/ا١):‏ 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من الثَّار)0" . 
والمعنوي: تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كُلَيء كحديث الحوض”" -أعني 
حوض النَبِيَ يلِهِ- وسخاء حاتم؛ وشجاعة علي به وغيرهاء وذلك إذا كثرت الأخبار في 
الوقائع» واختلف فيهاء لكن كان واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة 
التضمن””". أو الالتزام»» حصل العلم بالقدر المشترك» وهو مثلًا الشجاعة والكرم 
ونحوهاء ويسمى التواتر من جهة المعنى» وذلك كوقائع حاتم فيما يحكى من عطاياه من 
فرسء وإبل» وعين» وثوب ونحوهاء فإنها تتضمن جوده فيعلم» وإن لم يعلم شيء في تلك 
القضايا بعينه» وكقضايا على به في حروبه من أنه هزم في خيبر كذاء وفعل في أحد كذاء 
إلى غير ذلك» فإنه يدل بالالتزام على شجاعتهء وقد تواتر ذلك منه» وإن كان شيء من تلك 
الجزئيات لم يبلغ درجة القطع . 
قال ابن قاضي الجبل : التواتر المعنوي» كالعلم بشجاعة عليّ وسخاء حاتم» مع 
اختلاف المخبرين في الوقائع الدالة على ذلك لاشتراكها في المدلول» وإن كانت جهة 
)١(‏ رواه البخاري :»)1١1/(‏ ومسلم (9) في (صحيحيهما». 
(*) دلالة التضمن هي : دلالة اللفظ على جزء مسمّاه وموضوعه كدلالة الإنسان على حيوان فقطء أو على 
ناطق فقطء سّمّيت بذلك لأنَّ اللفظ دلَّ على ما تضمن المسمّى [شرح الكوكب المنير .)١77/1(‏ 
(5) دلالة اللفظ على دلالة مسمّاه كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا أو قابلًا صنعة الكتابة هي دلالة الالتزام 
[شرح الكوكب المنير 20١71 /١(‏ أما دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على مسمّاه؛ أ :*"مسمّى :ذلك 
اللفظ كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق». وسمّيت دلالة مطابقة؛ لأنَّ اللفظ موافق التمام ما وضع 


لهء من قولهم : طابق النعل النعلَ إذا توافقناء فاللفظ موافق للمعنى لكونه موضوع بإزائه [شرح الكوكب 
75/1١‏ 1). 
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دلالتها تارة بالتضمن» وتارة بالالتزام» وكثير من الوقائع على هذا الوجه» د ثمّ قال : التواتر 
المعنوي تغاير الألفاظ مع الا؟ شتراك في معنى كلَّي » واللفظي ا: ال 
وهذا الأخير الذي قاله حسن ؛ فلذلك ذكرناه في المتن بدلا عن الأولء فإنه واضح». اه 
© التواتر في الكتاب والسنّة والإجماع. 


قال المرداوي في : «التحبير شرح التحرير» (4/ ١55‏ وما بعدها): 

«فائدة : يكون التواتر في الكتاب والسنّة والإجماع 

فأمًا الكتاب فقد تقدَّم أنَّ القراءات السبع متواترة» وكذلك العشر على الأصمحٌ . 

أمّا الإجماع فالمتواتر فيه كثير”" . 

وأمّا السنَّة» فالمتواتر فيها قليل جدّاء حتى إِنَّ بعضهم نفاه إذا كان لفظيًاء وهو أن يتواتر 
لفظه بعينه» لا ما إذا كان معنويّا» كأن يتواتر معنى في ضمن ألفاظ مختلفة» ولو كان المعنى 
المشترك فيه بطريق اللزوم» ويسمّى التواتر المعنوي. 

وقد قال الأكثر : إِنَّ حديث : «من كذب علي متعمدًا فليتبوًاً مقعده من الَار) ؛ فإنه قد نقله 
من الصحابة الجمٌ الغفير. ْ 

قال ابن الصلاح : يصلح أن يكون هذا مثالا للمتواتر من السنّة . 

ويعقب عليه بوصف غيره من الأئمة عدة أحاديث أنها متواترة» كحديث ذكر حوض 
النَيَ له أورده البيهقي في كتاب: «البعث والنشور» روايته عن أزيد من ثلاثين صحابيًا» 
وأفرده المقدسي بالجمع» قال القاضي عياض : وحديثه متواتر بالنقل» وحديث الشفاعة'". 
قال القاضي عياض : بلغ التواتر . 

وحديث المسح على الخفين» قال ابن عبد البر: رواه نحو أربعين صحابيًا» واستفاض 
وتواتر”". 


)١(‏ قال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» /١(‏ 7 «خبر تواتر وهو: ما نقلته كافة بعد كافة حتى 
يبلغ به الي يكل وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به» وفي أنه حق مقطوع على غيبه؛ لذن 
بمثله عرفنا أنَ القرآن هي الذي أتى به محمد وله وبه علمنا صحة مبعث النََىَ يلل وبه علمنا عدد ركوع 
الصلاة» وعدد الصلوات» وأشياء كثيرة من أحكام الزكاة». اهء قلت: وكل هذا مجمع عليه تواترًا . 
وانظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (1/ 1١4‏ وما بعدها». /١1(‏ 191 وما بعدها). 

(7)زواه: مسلم في '(صحيحه) 009150 والبخاري (91/17) لما يستشفع النَّاس برسول اللَّهِ ل يوم القيامة» 
وفيه «اشفع تشفع» فيأذن له الله في الشفاعة. 

() رواه البخاري في «صحيحه» (58)» ومسلم (2777, وهو في كل كتب السئن . 
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وقال ابن حزم في «المحلى»: نقل تواتر يوجب العلم. قال: ومن ذلك أحاديث النهي 
عن الصلاة فى مرابض الإبل"2» وحديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد”؟» وحديث قول 

المصلى : ربنا ولك الحمد””", إلى آخره . 

وجؤاية» ذلك يكتمل آنهزاةرقائل ذللق بالتواقر]تماهو المشهؤرء كما يعو يه قد عناء 

أو أنها متواترة معنّى» أو غير ذلك» وإِلّا فالواقع فقدان شرط التواتر في بعض طبقاتها © . 

وفال العافظ الفح ضتهات الدين بن سير في التترج البخاري 1 : روى حديث «من كذب 

عام 00 ل وعن خمسين صحابيًا 0 

«الموضوعات» فجاوز التسعين» وبذلك جزم ابن دحية» وقال أبو موسى المدينى : يرويه 

ونازع بعض مشايخنا في ذلك وقال: لأنَّ شرط التواتر استواء طرفيه» وما بينهما في 

الكثرة» وليست موجودة في كل طريق بمفردها . 

وأجيب : بأنَّ المراد بإطلاق كونه متواترًا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى 
انتهائه في كل عصرء وهذا كاف في إفادة العلم» فإِنَّ العدد المعين لا يشترط في التواتر» بل 

ما أفاد العلم كفى» والصفات العلمية في الرواية تقوم مقام العدد» أو تزيد عليه. 

وبيّن الرد على من اذَّعى أنْ مثال التواتر لا يوجد إِلّا فى هذا الحديثء» وبيّن أمثلة كثيرة» 

منها : حديث : «من بنى لله مسجدًا»”*©: والمسح على الخفين» ورفع اليدين”©» والحوض» 

والشفاعة» ورؤية الله في الآخرة”"» والأئمة من قريش* وغير ذلك . انتهى كلام الحافظ». اه. 

.)17/58( ماجه‎ ٠ وابن‎ 2)١85( رواه الترمذي في «(سئنه» (/2)95 وقال: : حديث حسن صحيح .2 وأبو داود‎ )١( 

زهة رواه البخاري في (صحيحه) (/ا2))57 ومسلم (9؟60). 

ز[فهرة رواه البخاري (2)17/96 رمعا (كلاعة- الىة). 

(5) الطبقة : جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ» ويشار بها إلى عصر كل راوء وطبقات السند: هم 
رجاله المتعاقبون من أو السند إلى منتهاه حيث يمثل كل راو منهم طبقة واحدة [المعجم الوجيز في 
اصطلاحات أهل الحديث .])١87(‏ 

(6) رواه البخاري 2»))565٠(‏ ومسلم (0139). 

)03 البخاري [(فارةةة» ومسلم (90). 

(0) البخاري (2))5601/7 ومسلم (187). 

00 رواه أحمد في «المسند) (لالاكه), والبيهقي فى «الكبرى) (8// 2)١55‏ والطيالسي في ا(مسنده) (113 2037 


وابن أبي عاصم في «السنّة؛ ( 0 ٠‏ قال الهيعمي في «المجمع» (177/0) #رعاة رجال الصحيح 
خلا سكين وهو ثقة». اه والحاكم في فى «المستدرك) (86075),» وصححه ووافقه الذهبي وهي في - 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 اناده . 

« الشروط المعتبرة في خبر التواتر: 

قال نجم الدين الطوفي في : «اشرح مختصر الروضة» (؟/7/ وما بعدها) : 

«المسألة الرابعة: شروط التواتر وهي أربعة: 

أحدها: أن يكون مستندًا إلى مشاهدة حسّية: 

بأن يُقال رأينا مكة وبغداد» ورأينا موسى وقد ألقى عصاه فصارت حيّة تسعى» ورأينا 
المسيح وقد أحيا الموتى» ورأينا محمدًا يلِ وقد انشق له القمرء وسمعناه يتلو القرآن» 
ويتحدّى العرب به فعجزوا عن معارضته . 

ولا يصح التواتر عن معقول؛ لاشتراك المعقولات في إدراك العقلاء لهاء فليس اعتمادنا 
فيها على إخبار المخبرين مفيدًا لنا ما ليس عندنا ؛ لأنَ مستندهم في الإخبار عن ذلك النظر في 
أنَ العالم مثلا مُحْدتْء ونحن يُمكننا أن ننظر فيه فنعلم أنه مُحْدَتْء بخلاف المحسوسات؛ 
فإنَّ بعض النَّاس يختص بها دون بعضء فكان الإخبار عنها مفيدًا للسامع ما ليس عنده» وما 
قد يكون له إلى مشاهدته سبيل لبّعد المكان» كمن بالصين بالنسبة إلى مكة ومصرء أو لانقضاء 
الزمان» كأهل عصرنا مثلًا بالنسبة إلى عصر موسى م وما قبله من الأعصار والأمم . 

الشرط الثاني: استواء الطرفين والواسطة في كمال العدد: 

أي : يكون عدد التواتر المعتبر المذكور بعد موجودًا في طرفي الخبر وواسطته فالطرفان: 

أحدهما : الطبقة المشاهدة للمخبر عنه» كالصحابة المشاهدين لنبيّنا 2 . 

والثاني : الطبقة المخبرة لنا بوجودهء والواسطة ما كان بينهما من طبقات المخبرين» 
فتكون كل واحدة» من هذه الطبقات مستكملة لعدد التواتر» فلو نقص بعضها عن عدد التواتر 
خرج الخبر عن كونه متواترًا؛ لأنه قد صار آحادًا في وقت من الأوقات» فلا ينقلب متواترًا 
بعد وبمثل هذا وقع الطعن في توراة اليهود وإنجيل النصارى» وما نقلوه عن أسلافهم» 
وذلك لأنهم قلّوا -بقتل بُختنصر لأكثرهم- عند عدد التواتر» فلم يُقد ما نقلوه العلم» وكذلك 
النصارىء, كانوا على عهد المسيح ل وبعده بمدة طويلة» قليلا لا يحصل بهم التواتر على 
ما ذكره ابن حزم عنهم . 

الشرط الثالث: العدد من شروط التواتر, وما يقوم مقام العدد من القرائن: 

وقد اختلف فيه : هل هو معلوم المقدار أَوْ لا؟ فمن زعم انه معلوم المقدار» اختلفوا فيه 
أيضًا . 


3 


- «الصحيحين) بغير هذا اللفظ : البخاري 2)7/١55(‏ ومسلم )187١(‏ من حديث ابن عمر بلفظ : «لايزال 
هذا الأمر فى قريش ما بقى فى النَّاس اثنان» . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ْ حقذ [ههم] ب 

فقيل: أقل ما يحصل به العلم اثنان؛ لأنهما بيّنة ماليّة» وقيل: أربعة؛ لأنهم بيّنة في 
الزنى» وقيل : خمسة» وقيل : عشرون» وقيل : سبعون وقيل : ثلاث مئة. 

والحق: أنَّ الضابط حصول العلم بالخبر؛ أي: الضابط في حصول عدد التواتر» 
حصول العلم بالخبر»ء فمتى حصل العلم بالخبر المجرد عن القرائن» علمنا حصول عدد 
التواتر» وإِنَّما قيّدنا الخبر بكونه مجرَّدًا عن القرائن؛ لأنّا قد بّنا أنَّ خبر الواحد يُفيد العلم مع 
القرائن» ولا عدد فيه» فلا يلزم من مطلق حصول العلم حصول العددء وإن كانت القرائن قد 
تفيد مُتُضَمَّنة إلى عدد ما . 

قوله: «ولا دَؤْر2: جواب سؤال مقدّرء وتقريره: أنَّ حصول العلم فرع على حصول 
العدد. فلو عرف حصول العدد بحصول العلم لكان دورًّاء وجوابه: لا نُسلم أن ذلك دور؛ 
لأنْ حصول العلم معلوم الإخبار ودليله» فالإخبار علّة حصول العلم ومدلول لهء 
والاستدلال على وجود العلة بوجود المعلول لا دور فيه» وإلا لما صمَّ الاستدلال على 
وجود الصانع بوجود العالم ؛ لأنه علتّه والموجدٌ له؛ ولأنْ العلة لازم المعلول» والاستدلال 
على وجود اللازم بوجود الملزوم لا خلاف في صحّته» وهو من أقوى طرق الاستدلال؛ وهذا 
كما نقول في الشبع: هو معلول الطعام المشبع ودليله؛ أي : دليل المشبع إذ لا شبع 
إلا بمشبع» والرّي: معلول الشراب المروي ودليله» إِذْ لا رِيّ إلا بِمُرُوء وإن لم يُعلم القدر 
الكافي من المشبع والمروي ابتداءً» فإِنْ الإنسان يأكل ويشرب ولا يعلم القدر الكافي له في 
الشبع والرّي قبل أن يشبع» لكن إذا شبع وروي علم أنه قد تناول من الطعام قدرًا مُشْبعَاء 
ومن الشراب قدرًا مرويّاء فكذلك ما نحن فيه» لا نعلم مقدار العدد المَحَصّل للعلم ما هوء 
فإذا حصل العلم بالخبر علمنا حصول العدد المحصّل للعلم ؛ لأنه لازم لحصول العلم وشرط 
له؛ والمشروط والملزوم يدلان على وجود اللازم والشرط»ء وهذا معنى قولنا: «ولا دور؛ إذ 
حصول العلم معلول الإخبار ودليله» كالشبع والرّي معلول الشبع والمروي ودليلهماء وإن لم 
يُعلم ابتداءً -أي عند ابتداء الأكل- القدر الكافي منهما . 

وما ذُكر من التقديرات» يعني ما سبق من الاثنين والثلاثة والأربعة وما بعدها تحكم 
لا دليل عليه» . اه. 


)١(‏ الدور: توقف الشيء على ما يتوقف عليه؛ ويسمى الدور المصرح» كما يتوقف (أ) على (ب)» 
وبالعكسس» أ و"عراتنن :ومين الدؤل المضكر» :كما يقوفك (1) على «(ك)» رولاب) على (ع) + و( 
على (أ)»: والفرق بين الدور وتعريف الشيء بنفسه : هو أنْ الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين إن كان 
صريحًاء وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة [التعريفات (15) للجرجاني] . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
للئنة : 
ذكر ابن حزم الأقوال في الأعداد التي ينعقد بها التواتر في «الإحكام) )٠١ 54-١١5 /١(‏ 
ثم قال : 

ااوهذه كلها أقوال بلا برهان» وما كان هكذا فقد سقط» فلم يبق إِلّا قول من قال بالتواتر 
ولم يحد عددًا . 

وتقول اهنا"( كنا الل اسان أو لاعس ار فقول :ويالته بعال الترفيق 5 لكل موحد 
في عدد نقلة خبر التواتر حدًا لا يكون أقل منه يوجب يتقن صدقه ضرورة من سبعين أو عشرين» 
أو عدد لا يحصيهم» وإن كان في ذاته محصّى ذا عدد محدود» أو أهل المشرق والمغرب» 
ولا سبيل إلى لقائه ولا لقاء أحد لهم كلهم» ولابدٌ له من الاقتصار على بعضهم دون بعض 
بالضرورة» ولابدٌَ من أن يكون لذلك التواتر الذي تدّعونه في ذاته عدد» إن نقص منه واحد لم 
كن هع ثرا "نم ا عونا الورك أرذا ولا ينهو ناد ةلا يدجن عديد عددا در 2ه 
فنقول لهم : ما تقولون إن سقط من هذا الحد الذي حددتم واحد» أيبطل سقوط ذلك الواحد 
قبول ذلك الخبر أم لا يبطله؟ فإن قال: يبطله» تحكم بلا برهان» وكل قول بمجرد الدعوى 
بلا برهان فهو مطروح ساقطء فإن قال بقبوله أسقطنا له آخر ثُمّ آخرء حتى يبلغ إلى واحد وإن 
حد عددًا سّئل عن الدليل على ذلك» فلا سبيل له إليه ألبتة . 

وأيضًاء فإنه ما فى المعقول فرق بين ما نقله عشرون وبين ما نقله تسعة عشر» ولا بين ما 
نقله سبعون» لها ناه ا و وليس ذكر هذه الأعداد في القرآن وفي القسامة وفي 
بعض الأحوال وفي بعض الأخبار بموجب ألا يقبل أقل منها في الأخبار». اه. 

وقال الشوكاني في «الإرشاد) /١(‏ 55 ؟): 

«الشرط الثالث: أن يبلغ عددهم إلى مبلغ يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب» 
ولا يُقيّد بعدد معين؛ بل ضابطه: حصول العلم الضروري به» فإذا حصل ذلك علمنا أنه 
متواترء وإلا فلاء وهذا قول الجمهور). اه. 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» /١(‏ 0376 : 

«وأمّا شروط التواتر فأشياء : 

منها: أ نايعلم المكبروة ما أخبروا به عن ضرورة ما بعلم الحمن من سماع أو مفاهدة: 
وإمّا بإخبار متواترة» فإن وصل إليهم بخبر الواحد لم يصح منهم التواتر. 

والثاني: أن يكثر المخبرون كثرة يُمنع معها اتفاق الكذب منهم والتواطؤ عليه؛ لأنا لو 
جوّزنا أن يشتركوا في الخبر اتفاقًا أو بتواطؤ أو تراسل لم تأمن أن يكونوا كذبوا في الخبرء وقد 
عبّروا بما قلناه وهو : أنْ الشرط أن يكون شواهد أحوالهم تنفي عن مثلهم المواطأة والغلط . 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
١‏ ال هك 

ل ل ل لد فإن 
ال 50500 
ويمكن أن يختصر هذا كله فيقال: الشرط أن يكثر المخبرون كثرة يمتنع معها التواطؤ 

على الكذب» ويكونوا بما أخبروا به مضطرين وهذا كاف . 

واعلم أنه ليس في عدد المخبرين في التواتر حصر وعدد معلوم لا يُزاد عليه» وإِنَّما 
الشرط ما ذكرناه» وإِنّما لم يصدر العدد ليكون أنفى للريبية وأبعد من التصنع ؛ لأنه قد ينتفي 

الارتياب عن عدد ويثبت بهم التواتر» ولا يُنفى عن عدد هو أكثر» فلا يثبت بهم التواتر» 

مشروع». اه. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» /١(‏ 47 3) : 
«وأمًا الشروط التي ترجع إلى السامعين» فلابدَ أن يكونوا عقلاء» إِذْ يستحيل حصول 
العلم لمن لا عقل له»ء والثاني: أن يكونوا عالمين بمدلول الخبر”"» الثالث: أن يكونوا 

خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر ؛ لشبهة تقليد أو نحوه» . اه. 

« لا يشترط في التواتر عدالة المخبرين ولا إسلامهم وبيان معنى ذلك: 

قال نجم الدين الطوفيُ في : «شرح مختصر الروضة» (؟/ 15): 

«ولا يُشترط عدالة المُخبرين ولا إسلامهم» يعني في التواتر» لأنَّ مناط حصول العلم 
كثرتهم » بحيث لا يجوز عادة تواطؤهم على الكذب» لا العدالة والإسلام وسائر أوصاف 
الوؤايةء لأن ذلك تماد و ا عار اماه 6 ال 0 أمًا 

المخبرين المرادة لتقوية الظن وغلبته . 

(1) قال الموذاوي في :«التتختيرا 0140/5 : (راد بع الشروط كون السامع غير عالم بمدلوله ضرورة أو 
استدلا لا كالإخبار بأنَّ السماء فوق الأرض» وبأنّ العالم عدف لمن عز يم وهذا خارج من قولنا 
ووه الترادو ييه العام ؛ لأنّ هذا لم يفد شيئًا ؛ لأن العلم بذلك كان حاصلا» .اه. 

(؟) أمّا خبر الواحد -كما سيأتي- فإنه ينيد للخل + قال ابن أ بي العز الحنفي في «شرح الطحاوية» (500): 


«وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقًا لى يُقيد العلم اليقينيٌ » وهو أحد قسمي المتواتر» 
ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع» . اه. 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
لك الندة . 

فإن قبل : قلم لم تقيلوا أخبار اليهوة والتصارى على كثرئهم» بن شرعهم باق أبدًا 
لا ينسخ» ونحوه من الأخبار القادحة في دين الإسلام؟ قلنا: لوجهين: 

أحدهما : ما سبق من اختلال عدد التواتر في أخبارهم لقلتهم . 

الثاني : أنا قد بيّنا أن حصول العلم هو الدليل على حصول العدد»ء ونحن لم يحصّل لنا 
العلم بصحة ما قالواء فعلمنا جزمًا أنَّ العدد لم يحصل؛ إِذْ مالا دليل عليه لا استناد إليه» وأكثر 
ما ينقلونه من موضوعاتهم وموضوعات الزنادقة كابن الراوندي ونحوه.ء فإنه يُقال: هو الذي 
نبّههم أن يحكوا عن موسى ‏ أنه قال: تمسكوا بالسبت» أو شريعتي باقية ما دامت السموات 
والأرضء ولا يشترط اتحاد الدين» والدليل على ذلك : أنه لو أخبرنا جماعة من اليهود أو 
النصارى أو غيرهم من الكفارء وحصلت شروط التواتر فيهم؛ لجاز أن يحصل لنا العلم 
بخبرهم» وإِنَّما اشترط هذا الشرط اليهود -لعنهم اللّه- ليقدحوا في أخبار النصارى 
بمعجزات المسيح» وفي أخبار المسلمين بمعجزات محمد بَكئهة ؛ لأن كل واحدة من 
الطائفتين منحصرة في دين واحد. 
أمّا اليهود -عليهم اللعنة- فقد أمِنُوا ذلك؛ لأنَّ الطائفتين الأخريين يوافقونهم على 
معجزات موسى َه وبنوّته» ولذلك اشترطوا في المخبرين أن يكونوا من أهل الذلة». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (17//8/5) وما بعدها: 

اللمتواتر شروط» بعضها متفق عليه» وبعضها مختلف فيه : 

فمن المتفق عليه بحسب المخبرين : أن يتعدد المخبرون تعددًا يمنع اتفاقهم على الكذب 
بطريق الاتفاق أو بطريق المواضعة”" . 

وأن يكونوا مستويين في التعدد والاستناد بالعًّا ما يبلغ عدد التواتر» ومحل هذا إن وُجدء 
بأن يكون للخبر طرفان ووسطهء وإِلا فقد يكون عدد التواتر عن أخبار من عاينوه كأخبار 
الصحابة عن النَِيَ يله فيكتفي بذلك بلا نزاع» بل هو أؤْلى من الطرفين والوسط» وكأخبار 
التابعين عن الصحابة عن النبي كَل . 

ومن المختلف فيه : ما زاده الموفق والآمدي وابن حمدان: أن يكون المخبرون عالمين 
بما أخبروا به» وهو ضعيف غير محتاج إليه» لأنذإن اريد شك عه قاطاء لأنه قد 
لا يكون جميعهم عالمين» بل يكون بعضهم ظاناء ومع هذا يحصل العلم. 
)١(‏ المواضعة: مصدر واضعء وهي ما تعارف عليه النَّاسء ويعد أحد مقاييس الأخلاق وأحد مبادئ العلم 


والمعرفة (معجم اللغة العربية المعاصرة» مادة «مواضعة»» وكذلك المواضعة: المناظرة فى الأمر وأنَ 
تواضع صاحبك أمرًا تناظره [لسان العرب .])485١/5(‏ 
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لذ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ش 6 لتنا كك 
وإن أريد علم البعض به فهو لازم ما ذكرنا من القيود الثلائ ثة""' عادة» ولأنها لا تجتمع 
إِلّا والبعض عالم قطعًاء وإِلّا كيف يعلم حصول هذه الشروط ممن زعم إنه نظري بشرط تقدم 
العلم بذلك كله» وأمَّا نحن فالضابط عندنا حصول العلم بصدقه. فإذا علم ذلك عادة علم 
وجود الشرائط» لا أنَّ الضابط في حصول العلم سبق العلم بها كما يقوله من يرى أنه 
نظري» . اه. 
« القسم الثاني للخبر: خبر الآحاد: 
تعريف خبر الآحاد: 
قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (١/؟8"):‏ 
«أخبار الآحاد: ما أخبر به الواحد والعدد القليل الذي لا يجوز عليهم المواطأة على 
الكذب». اه. 
وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» :)149/١(‏ 
هو ما لم ينته بنفسه إلى التواترء سواء كثر رواته أو قلوا: وهذا التعريف ينفي الواسطة 
بين التواتر والآحاد». اه. 
وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» :)18501١(‏ 
«فالآحاد جمع أحد»ء كبطل وأبطال» وهمزة أحد مبدلة من واو الواحدء فأصل آحاد 
أأحاد بهمزتين» أبدلت الثانية ألفًا ك«آدم””"» فالأخبار قسمان: تواترء وآحاد لا غير» قاله 
ابن البنا في العقود والخصالء والموفق ابن قدامة» والطوفي» وجمع كثير» فلا واسطة 
بينهماء فالآحاد قسيم التواتر. 
فخبر الواحد: ما لم ينته إلى رتبة التواترء إِمّا بأن يرويه من هو دون العدد الذي لابدَّ منه 
في التواتر -على الخلاف فيه- أو يرويه عدد التواتر ولكن لم ينتهوا إلى إفادة العلم باستحالة 
تواطؤهم على الكذب, أو لم يكن ذلك في كل الطبقات», أو كان ولكن لم يخبروا عن 
محسوس -على القول باشتراطه في التواتر- أو غير ذلك مما يعتبر في التواتر. 
فالآحاد هو الذي لا يفيد العلم واليقين. 
)١(‏ وهي شروط المخبرين التي تقدّمت وهي : كون عددهم يمتنع معه التواطؤ والاتفاق على الكذب» 
والثاني: أن يكون الخبر مستندًا إلى الحس, والثالث : أن يستوي الطرفان» والوسط في ذلك. 


(1) قال الطوفي في (شرح مختصر الروضة» (7/ :)٠١7‏ «وإِنّْما قيل الخبر : آحاد؛ لأنه رواية الآحادء فهو إِمَا 
من باب حذف المضافء أو من باب تسمية الأثر باسم المؤثر مجارًا؛ لأنَّ الرواية أثر الراوي». اه. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لنقفة : 

فلا يقصرون اسم الآحاد على ما يرويه الواحد» كما هو حقيقة فيه» بل يريدون به 
مالا يفيد العلم» ولو كان من عدد كثير» ولو أفاد خبرّاء ولو أفاد خبر الواحد العلم بانضمام 
القرائن» أو بالمعجزة فليس منه اصطلاحًا» فاصطلاحهم مخالف للغة طردًا وعكسًا . 

قال يوسف الجوزي: خبر الواحد ما نقله واحد عن واحد.ء أو تخلل رواية الكثيرين 
واحد) . اه. 

أمّا قوله: الآحاد هو الذي لا يفيد العلم واليقين فمردود بما يلي: 

« بيان أنَ خبر الواحد يوجب العلم والعمل: 

قال الإمام السمعاني في : «قواطع الأدلة» /١(‏ 8" وما بعدها) : 


«مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء: أنَّ خبر الواحد يوجب العلم» فقد تعبد به الشرع 
وليس في العقل ما يمنع من التعبد به . 

واحتج من قال إِنَّ الشرع يمنع من التعبد به» بقوله : «إوَلا تَقفُ مَا لَِنَ لَك يو مَل [الإسراء: 
“*]ء وبقوله : #وآن تَمُولُواْ عَلّ ألو مَا لا مَلَمُونَ» [البقرة: 014 وبقوله : 8إإِلّا مَن سَهِدَ يلح وَهُمَ 
يَعَلَمُويَ4 [الزخرف: 83]» قال : والعمل بالخبر الواحد اتفاقًا ليس لنا به علم» وشهادة به» وقول 
بما لا نعلم ؛ لأنَ العمل بالخبر الواحد مستند إلى الظن لا إلى العلم» وتعلقوا أيضًا بقول الله 
تعالى : «إن بَيَ إلا طن ون نلا منت ِنّ آلَيّ شيا [النجم: 812 قدم من اتبع الظن وبيّن أنه 
لا غنى له في الحق فكان على عمومه في كل موضعء وهذا الموضع الذي اختلفنا فيه من 

وكا دليننا قله تعاق + عوماة) اتقو بل ما ارك ايكدين تيك ون لعفل 1 
ِسَالتةُ4 [المائدة: 137 والتبليغ يكون بحسب الإمكان؛ لأنّ الله وك لا يأمر بما لا يحتمله طوق 
البشرء ومعلوم أنه لم يكن في وسع الرسول لقاء الناس كلهم والمصير إليهم في بلادهم» ولم 
يكن في عمره المهلة والتنفس ما يفي بخطابه آخر من يكون من أمته» ولا كان أيضًا في وسع 
جميع النّاس أن يصيروا إلى حضرته» ولا أيضًا كان في الوسع أن يصير من كل قبيلة من العدد 
ما يقع العلم بخبرهم فيبّلغوا عنه بقية من لم يصل إليهء لأن ذلك يشق عليهم» ويُغيّر معايشهمء 
ويؤدّي إلى الجلاء عن أوطانهم» ومثل هذا لا يجوز أن يرد به خطاب الشرع؛ لأنَ الله تعالى 
رفع مثل هذا عن أمته رحمة منه لهم » وإلى هذا أشار قوله تعالى : وكا َكَرٌ من كل ورْقَةَ يَنُْمْ 
طَلِمَدٌ لَتَمَنَهُوا فى ادن وَلِسذِرُوا َرمَهُرَ إِدَا يَجَموَا ليم لعَلَهُمَ يحَدَرُوت4 [العوبة: ؟1] فشبت 
بمجموع ما بيّنا أن التبليغ واجب بحسب الإمكان» وليس ما ذكرناه من الإمكان» وكان 
النبي كَلِِ بباشر التبليغ بحسب الإمكان» فكان يبلغ الحاضر خطابًاء ويبلغ الغائب خبرًا على 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
التتتتطةتطماتت للنف) كك 

لسان من بحضرته من واحد وجماعة ليبلغوا عنه ويؤدونه إلى من ورائهم فيقع به التبليغ وتقوم به 
الحجة». وكذلك قال 8 : «ألا هل بلغت؟)2"" وقال 43لا : «ليبلغ الشاهد الغائب)"" . 

وبيانه : أنه كذلك وأنه كان يفعل ما ذكرنا ما اشتهر عنه في أخباره من بعثة الرسل إلى 
النواحي والأطراف وإلى الملوك ليبلغوا عنه ويبيّنوا للنّاس أمر الدين وليعلموهم أحكام 
الشريعة ؛ كتوجيه معاذ إلى اليمن» وعتاب بن أسيد إلى أهل مكة» وعثمان بن أبي العاص إلى 
الطائف» وبعث الرسل إلى ملوك الأرض» دحية إلى قيصر» وعبد اللَّهِ بن حذافة السهمي إلى 
كسرى» وعمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة » وبعث إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» وإلى 
هوذة بن علي الحنفي وغيرهمء وإِنَّما بعث هؤلاء ليدعوا إلى دينه» وليقم الحجة عليهم» ولم 
يذكر في موضع أنه بعث في الوجه الواحد عددًا يبلغون حد التواتر» ولم يكن النْبِي يَكَةِ ليبيعث 
بما يقع به البلاغ وتقوم به الحجة» فعلى هذا جرت عادته يك وقد كان أيضًا يبعث الجواسيس 
والعيون إلى أرض العدو ويقتصر على الواحد في البعثة» ويعتمد على قوله» وأمثال هذا تكثرء 
وليس يخفى على العلماء المبرّزين» نعم تخفى على الجهّال» ومن لم يقف على أحوال 
الرسول وَل وأخذ العلم من وراء وراء» فتبيّن بمجموع هذا أنَّ الخبر من الواحد موجب 
العمل مثل ما يوجب الخبر من العدد الكثيرء وهذا الدليل دليل قطعى لا يبقى لأحد معه عذر 
في المخالفة. ْ 

ويدلٌ على ما ذكرناه إجماع الصحابة ون فإنه من المشهور عنهم أنهم قبلوا أخبار 
الآحاد والشرعيّات واستعملوها. 

فإن قالوا: أليس أن عمر ذه قال في حديث فاطمة بنت قيس : «لا ندع كتاب ربنا وسئة 
نينا بقول امرأة)”"», قلنا: ليس هذا بقادح فيما علمناه؛ لأنْ عمر إِنْما أنكر مخالفة الكتاب» 
وذلك في السّكُنىء فإنَّ الكتاب دال على إيجاب السكنى» والنَِّيَ يلل أسقط السكنى بسبب» 
وكانت فاطمة وَييّنا تنقل إسقاط السكنى» ولا تروي السبب» فهذا محل إنكار عمر وَلوْبه وغيره 
عليهاء وليس الكلام في أمثال هذاء وأما الكلام ففي أصل قبول أخبار الآحاد. 

دليل ثالث : هو أنه لا خلاف في قبول أخبار الآحاد في باب المعاملات» فإنَّ للإنسان أن 
يدخل دار غيره بإذن الحاجب والبواب» وله أن يستبيح ما يقول الرسول إذا قال: أهداه لك 
فلان ووقع في نفسه صدقه» ويأخذ بقول الجمال والخادم» وقد تكون الهدية جارية فيستبيح 
)١(‏ رواه البخاري »)٠١0(‏ ومسلم (1718/59). 


إفرم رواه البخاري 2)٠١65(‏ ومسلم (151/9/59). 
زفرة رواه مسلم (45/ .)١58٠‏ 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
م النفة : 
وطأهاء وقد كان رسول اللّهِ يك يرسل أنس بن مالك ديه بحوائجه وأموره وهو صبي» واتخذ 
ابن أريقط الليثي دليلًا حين توجه إلى المدينة وقد كان كافرّاء واعتمد على دالّته» فهذا في 
أبواب المعاملات. 

وأيضًا فلا خلاف في قبول شهادة من لا يقع العلم بقوله» فإنَّ نهاية ما في عدد الشهود هو 
الأربع» ولا شك أنَّ هذا الخبر لا يفيد العلم» وإِنّما يفيد غالب الظنَّ» وقد تكون الشهادة في 
إراقة دم أو إقامة حدٌّ أو استباحة فرج » وأدناه استحقاق المال» ولم يختلفوا في قول المستفتي 
قول المفتي» وكذلك في أخذ القرآن عن المعلم» وهذه أمور تتعلق بالدين» وما ذكرنا من قبل 
من أمور الدنياء فإذا جاز قبول أخبار الآحاد في أمور الدين والدنيا في هذه المواضع » فكذلك 
في سائر المواضع ء فإن قيل قد تعلقتم بالأخبار في المعاملات وقد يُقبل في الأدنى والهدية وما 
يشبه ذلك قول من يسكن القلب إلى صدقه من صبي أو فاسق بل كافر أنه لا يجوز قبول قول 
هؤلاء في أخبار النّاس في المعاملات» وقال: حقوق العباد ليست كأصل الشريعة فإنها تثبت 
بإيجابهم وتصرفهم » ولهم ضرورة إليها ولا يمكنهم إظهارها وإثباتها بدليل لا يبقى فيه شك» 
وأمّا الدين» فحق الله تعالى» والله تعالى قادر على إظهار حقه بما يوجب العلم» فلا يجوز 
إثباته فما دونه» كما لا يجوز إثبات أصل الدين من التوحيد والنبوة وصفات الله تعالى 
بالأخبار التي يعني بها شك أو شبهة . 

آل« نواما الشياذة هلاصا نما قدمنا : .ونم ترعنا الأصدل الذئ قديبتاه كنات الله 
تعالى» وهو بخلاف القياس . 

وقال بعضهم: إنهم يقبلوا أخبار الآحاد في إثبات شرع أو لشهادة بأن زنى أو قتل أو 
سرق» ليس يثبت بها شرع . 

أمّا الأول قلنا: موضع الاستدلال من أخبار المعاملات و استعمال قول من لا يؤمن 
الغلط عليه ووقوع الكذب منه وهو موجود في الأمرين على ما سبق بيانه» وإن كان أحدهما 
يتساهل فيه مالا يتساهل في الآخر. 

وإِنّما يراعى في الجمع والفرق موضع النكتة التي يتعلق بها الحكم دون ما عداه من 
الأوصاف. وإِنْما وقع التساهل في باب الإذن والهدية وما صار عنهما من الأمور حتى جاء 
فيها قبول قول الخادم والقهرمان من العبد والحر والصبي والبالغ والذمي وغيرهم؛ لأن 
الغالب في العرف الحادي والعادة القائمة أن يتولى هذه الأمور ويتعاهدها الخدم منهم دون 
عِلّية النّدس وأهل المروءة منهم . 

وأا الشهادات. فَإِنّما يقوم بها أعيان النّاس ويتحمَّلها ذوو الدين والعدالة منهم؛ لما 
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فيها من التوثق للحقوق والاحتياط عليهاء ولذلك قرأت مصمتة بأوصاف من البلوغ والعدالة 
ونحوهاء وصارت أخبار السَّنن واسطة بين الأمرين» فجاز فيها قول الواحد إذا قوي قوله 
بوصف العدالة ولا يحتمل أن يكون ذكرًا أو أنثى أو عبدًا أو مملوكًا أو بصيرًا أو أعمى» 
وهذا أيضًا نوع تساهل في رواة أخبار السنّة والآثار؛ لأنه لو أنَّ فيها جميع أوصاف الشهود 
لعدمت النقلة وعز وجودهم» وصار ذلك سببًا لانقطاع العلم» ولو جرت فيها المساهلة التي 
تجري في أخبار المعاملات لوجد الفساد والخلل في أمر الدين» وصار لأهل الباطل سبيلًا إلى 
ذال كلو :تجا ليد مت بز حدلق عل الى بالطل :دافتمين ظلى الواحدة لجع الطريق 
إلى النقل» وأيِّد بالعدالة لتنقطع التهمة عنه. 

وكل من هذه الأمور مُنزّل منزلة تليق» ويرشد إليها وجه المصلحة» ويدلٌ عليه الحكمة . 

وإذا قال الواحد: هذا الماء طاهر أو نجس يُقبل قوله ويعمل به» أو يقول: أنا وكيل فلان 
في التصرف في ماله يجوز الشراء منه» وإذا قالت المرأة: حضت أو طهرت يقبل الرجل قولهاء 
فإذا قالت حضت يجب الامتناع عن وطئهاء وإذا قالت: طهرت يجوز الإقدام على وطتهاء 
وإذا قال هذا خمر أو نبيذ» وقال : هذه أمّتي أبيعها منك أو ابنتي أزوجها منكء فإن سلّموا 
خذم الوجوة :ولايد مق تتليمها» » لأنّ مصالح الئّاس لا تقوم إِلّا بها فيكون الباقي من الأخبار 
ملحقًا بها . 

كله لأ ناور هه إلى الدين» لآن لامعال تغول المع بالك «والحرفة والطيارة 
والنجاسة» وهذه أمور لا تثبت من حقوق النّاس فى شىء» فهذه الدلائل التى ذكرناها دلائل 
د ار للم 0 1 

وأمّا قولهم : إنه لو جاز التعبد بأخبار الآحاد في الفروع لجاز في الأصولء قلنا : قد بين 
أن الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول موجبة للعلم قاطعة للعذرء وكذلك في كل حادثة شهدها 
جماعة وأخبر الواحد منهم ولم ينكر الباقون ذلك» فعلى هذه الأخبار الواردة في صفات الله 
تعالى» وإثبات القدرة وجواز الرؤية» وإخراج الموحدين من النار بعد إدخالهم فيهاء وإثبات 
الشفاعة» وإثبات عذاب القبر» وإثبات الحوض والميزان» وما أشبه ذلك» وإذا اشتهرت 
وعُرفت في الأمة» فأكثرها لا يخرج عن هذين القسمين» فتكون موجبة للعلم قاطعة للعذرء 
وتفيد ما تفيده الأخبار المتواترة 

وم د م : «إولا نَقَفٌ مَا ليس لك يو عِلْمٌ 6 [الإسراء: 3" وبقوله تعالى: 
ون تَصُولُواْ عل أله مَا لا تَحَلَمُونَ4 [البقرة: 0174 وما يشبه هذا من الآيات» قلنا : ليس في العمل 
وال ا الل لبا كه لم 1 ره 
وتخمين» وهو إيجاب له على علم ويقين؛ لأنا بالدلائل القطعية علمنا وجوب العمل بخبر 
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]| :م :. 
الواحد» فهو اقتفاء واتباع لما كُنّا به عالمين. 

« تنبيه: إنا لما اتبعنا الدليل القطعي في إيجاب العمل علينا بخبر الواحد» فلم نقل على 
الله مالا نعلم » بل قلنا ما نعلمه ونتيقنه» وأما قوله تعالى : إن يَتَِعُونَ إلا لطن [النجم: 18]» 
قلنا : إِنَّما اتبعنا الدليل القاطع الذي يدل على وجوب العمل بخبر الواحد ولم نتبع الظنّ . 

ا ا ا 
بالخبر» ة قلنا : إِنَّ اللّه تعالى إِنَّما ذم من يتبع الظنّ» فلم يدخل في ذلك من اتبع الدليل عند 
الظن» فهذا وجه الجواب عن التعلق بهذه الآيات» ومن عرف هذا الوجه سهل عليه الكلام 
على ما يوردونه». اه. 

قال الشوكاني في (إرشاد الفحول» )7١1517/١(‏ وما بعدها: 

«وقال أحمد بن حنبل : «إِنّ : خبر الواحد يفيد العلم بنفسه»). وحكاه ابن حزم في كتاب: 
«الإحكام» عن داود الظاهري» والحسين بن علي الكرابيسي». والحارث المحاسبي قال: وبه 
0 

وحكاه ابن خُويز مِنْداد عن مالك بن أنس واختاره وأطاله في تقريره» . اه. 

وقال ابن السمعاني ة ذو تراط الأدجلة في الأصول) 0010/10 

«وأمًا الدليل لنا هو: أنَّ الدليل المعتمد في قبول أخبار الآحاد هو: إجماع الصحابة» 
وقد دلَّ هذا الدليل على قبول خبر الآحاد أجمع» سواءً كان فيما يعم به البلوى» أو في غير ما 
يعم به البلوى ببيّنة : أنَّ الصحابة اختلفوا في الأمور العامة» ثُمِّ صاروا فيها إلى أخبار الآحاد 
ل ا ل 0 
عائشة وَؤينَاء وقد كان قبل ذلك : وجوب الماء من الماء”". ْم إنهم اجتمعوا عند عمر ذه 
فأرسل إلى عائشة رسولًا فانصرف الرسول فأخبرهم عنها بأنّ انب له قال : "إذا التقى 
الختانان وجب الغسل)”"2» فصدروا عن قوليهما قائلين بذلك معتقدين له وقد كان هذا من 
الأمور التي يعم بها البلوى» وسأل عمر النّاس عن المجوس وأخذ الجزية منهم» فأخبره 
عبد الرحمن بن عوف وَقا على ما روينا فأخذ بذلك””"»: وقد كان هذا من الأمور العامة» وأمًا 
مالا تعم به البلوى فإنه يجوز وقوعه لكل واحد من آحاد النَّاس فيجب في الحكم إشاعة حكمه ؛ 
فا من أن لا يصل إلى من يعمل به فيصبح فرضًا عليه». اه. 
)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه) (9517) . 


إفرة رواه البخاري 2)591١(‏ ومسلم جلام/ م ”)2 2055 واللفظ المذكور عند مسلم . 
(9) رواه البخاري في (صحيحه) .)71١61/ -9١65(‏ 
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وقال ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية» (06ه7- 05”) : 

«وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» عملا به» وتصديمًا له» يُفيد العلم اليقيني عند 
جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع» وكان 
رسول الله يلهِ يرسل رسله آحادّاء ويرسل كتبه مع الآحادء ولم يكن المرسل إليهم يقولون 
لأتقيلة لأ غير واج وقد فال سان :طم اأذفتك اركل وثوات والويدف ودين الى بطيرة 
عَلَ الزن كير وافرة: + قلابدٌ أن يحفظ الله خججه وبيّناته على خلقه؛ لقلا تبطل حججه 
وسناته» . اه. 

قال نجم الدين في (شرحه) (؟/ 5 731) : 

وس :قو جروا لو اقول الجا قم وا لللز ولت بز اد ا 
الواحد مطلقّاء فيما تعم به البلوى وغيره» . اه. 

« الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالكتاب والسنَّة والإجماع: 

ل ل ا ل 0 باب : «قوله تعالى: 
سَيَعُولُ السهاء بن لاس مَا وَلَّهُمْ عن وَبَلَهِمْ الت كوا عليَهاً قل َه لْمَْرِكُ وَالْمَكْربٌ يَبدِى مَن يَمَآهُ 1 
ص مُسَتَقِيمٍ # [البقرة: 01147 من حديث البراء مَلوبه : 

أن وشؤل الله ككل عدا إلى برك المقدمن ضعه سعةاغقر قهرًا اوسيعة عفر شهراء بوكان 
يعجبه أن تكون قبلته قِبَلَ البيت» وأنه صلى أوَّل صلاة صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم» 
فخرج رجل ممَّن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: «أشهد باللّه» لقد صلّيت 
مع رسول اللَّه ل قِبَلَ مكة»» فداروا كما هم قِبَلَ البيت». 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية المذكورة آنا بعد ذكره هذا الحديث, كما في «الجامع 
لأحكام القرآن» (؟/ :)١١5-1١1١8‏ 

«الثامنة : وفيها -[يعني الآية]- دليل على جواز القطع بخبر الواحد» وذلك أنَّ استقبال 
بيت المقدس كان مقطوعًا به من الشريعة عندهم» ثُمَّ إنَّ أهل قُباء لما أتاهم الآني وأخبرهم أنَّ 
القبلة قد حُولت إلى المسجد الحرام قبلوا قوله» واستداروا نحو الكعبة» فتركوا المتواتر بخبر 

العاشرة: وفيها دليل على قبول خبر الواحد وهو مجمع عليه من السلف معلوم بالتواتر من 
عادة النَّبِيَ كه في توجيهه ولاته ورسله آحادًا للآفاق» ليعلموا النّاس دينهم فيبلغوهم سُنَة 
رسولهم كَكهِ من الأوامر والنواهي» . اه. 
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انف ء 

وقال الله تعالى : كايا الَدِينَ َامَنوأ إن ج51 فاق ب تيو [الحجرات: 5]. 

قال القرطبي في «جامعه) (5١/5؟51):‏ 

«الثانية: في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاء لأنه نما أمر فيها 
بالتثبت عند نقل خبر الفاسق» ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعًا ؛ لأنَّ الخبر أمانة 
والفسق قرينة يبطلها . 

السادسة: وفي الآية دليل على فساد قول من قال: إِنَّ المسلمين كلهم عدول حتى تثبت 
الجُرحة» لأنّ الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول» ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم» فإن حكم 
الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بالجهالة» وإِنْما العمل بالجهالة: قبول قول من 
لا يحصل عليه الظنّ بقبوله» . اه. 

وروى البخاري في «صحيحه) (01/59) في حديث الوباء الذي وقع بأرض الشام من 
حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب, وفيه قد اجتمع علماء الصحابة حيث قضى عمر بعدم 
دخول البلد التي بها الطاعون واختلفوا في الدخول والرجوعء وكان عبد الرحمن بن عوف 
غائبًا ثُمّ أتى فقال: إِنَّ عندي في هذا علمّاء سمعت رسول الله كَلْةِ يقول: «إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه» . 

قال ابن حجر في «فتح الباري» :)5١9/١١(‏ 

«وفي قصة عمر من الفوائد الشرعية. . . . » وفيه: وجوب العمل بخبر الواحد» وهو من 
أقرئ الأدلة غلى ذلك» لأنّذلك كان باتفاق أهل الحل والعقد من الصحابة» فقبلره من 
عبد الرحمن بن عوف ولم يطلبوا معه مقوّيًا). اه. 

وروى البخاري في ١صحيحه)‏ (1/77/7) ومسلم )١19(‏ عن ابن عباس أنَّ معاذًا قال : 

بعثني رسول اللَّهِ يكلِكِ قال : «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إِلّا الله وأني رسول اللَّه؛ الحديث» وفي رواية البخاري: «فليكن أوَّل ما تدعوهم إليه أن 
يوحدوا الله». 

قال النووي في «شرح مسلم) :)١6١ /١(‏ 

«وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به». اه. وقال مثله ابن حجر في 
«الفتح» (/ 417) ح (1547)» ثُمّ ذكر يكلِ في الحديث الصلاة والزكاة والعبادات . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد) :)١١ /١(‏ 

«وعلى ذلك أهل الفقه والأثرء وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي 
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١‏ انف كك 
ويوالى عليها ويجعلها شرعًا وديئًا فى معتقده. على ذلك جماعة أهل السنّة) . اه. 
وقال النووي في «شرح مسلم)» :)1١/1١(‏ 
والفقهاء وأصحاب الأصول: أنَّ خبر الواحد الثقة حجة من حُجج الشرع يلزم العمل به» ون 
وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل» وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى 
أنه لا يجب العمل به). اه. 
0 ل 7ه :)١‏ 
امامو ا اه. 
وقال السمعاني ذ في «قواطع الأدلة» /1١(‏ 2371 : 
«ويدلٌ على ما ذكرنا : إجماع الصحابة ويه فإنه من المشهور عنهم أنهم قبلوا أخبار 
الآحاد فى الشرعيات واستعملوها وذلك مثل : قبول أبى بكر الصديق ويه خبر المغيرة 
ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة السدس”"" 
وقبول الصحابة عن أبى بكر َيِه خبره عن النََنَ يِه : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث؛» ما 
0 
م 0 و ل 0 المستفيضة» فمن 
خالف هذا فقد خالف جملة الصحابة ورام الطعن عليهم وترك القول بأخبار الآحادء ويقع 
الملحدونإلى إبطال كثير من أحكام الدين وإلى الطعن في السلف الصالح» وهذا دليل هذا». اه. 
وانظر كتابى : «أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين» -١175(‏ 
2١‏ القاعدة (5) فى خبر الواحد. 
وقال ابن حزم في «الإحكام) :)١١١-١١١ /١(‏ 
)١(‏ رواه أبو داود في (سئنه» (5845)» وابن ٠‏ ماجه (5؟2)77/7 والترمذي ١ .7١١١(‏ 6 وصححه الحافظ 
ابن حجر في «التلخيص الحبير» (ح1795١)»‏ وابن حبان في «صحيحه» (0149)., وقال الحافظ دلا أن 
صورته مرسل » فإنَّ قييصة لا يصح له سماع من الصديق» . اه. 


() رواه البخاري (51771) في (صحيحه»» ومسلم (كه/ وهلا .)١‏ 
(9) رواه البخاري في الصحيحة) .)731١61/ -91١605(‏ 





كم 1 مَا قل وَدَلَ في أَصُولٍ الفقهِ للمستيل 

«وبرهان آخر: وهو أنه قد صم يقيئًا وعلم ضرورة أنَّ جميع الصحابة أولهم عن آخرهم قد 
اتفقوا دون اختلاف من أحد منهم» ولا من أحد من التابعين الذين كانوا في عصرهمء على أنَّ 
كل أحد منهم كان إذا نزلت به النازلة سأل الصاحب عنها وأخذ بقوله فيهاء وإِنّما كانوا يسألونه 
عما أوجبه النَىَ يكل عن الله تعالى في الدين في هذه القصة» ولم يسأل قط أحد منهم إحداث 
شرع في الدين لم يأذن به اللّه تعالى وهكذا كل من بعدهم جيلًا فجيلاء لا نحاشي أحدّاء 
ولا خلاف بين مؤمن ولا كافر قطمًا في أنَّ كل صاحب وكل تابع سأله مستفت عن نازلة في 
الدين» فإنه لم يقل له قط : لا يجوز ذلك أن تعمل بما أخبرتك به عن رسول اللّه يله حتى 
يخبرك بذلك الكواف. . . » وقد صح الإجماع من الصدر الأول كلهم» نعم وممَّن بعدهم 
على قبول خبر الواحد» لأنها كلها راجعة إليه وما كان في معناه وهذا برهان ضروري». اه. 

« أنواع خبر الآحاد: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحريرا (5/ 5 1١‏ وما بعدها): 

«وقال الآمدي. وأبو محمد الجوزي, وابن حمدان.ء والشيخ تقي الدين ابن تيمية» 
وابن قاضي الجبل» ونسبه إلى الأصحاب وغيرهم : من الآحاد ما يُسمَّى مستفيضًا مشهورًاء 
فخبر الآحاد نوعان: آحاد» ومستفيض . 

قال البرماوي: أرجح الأقوال وأقواها: أنْ المشهور قسم من الآحاد» ويسمى أيضًا : 
المستفيض . 

وقال الماوردي في «الحاوي» والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وجمع : إنه قسم ثالث 
غير المتواتر والآحاد. نقله البرماوي. 

ونقل ابن مفلح وغيره: أنَّ الأستاذ أبا إسحاق» وابن فورك ذكروا المستفيض المشهورء 
وأنه يفيد العلم النظري . 

قال ابن العراقي : وقال ابن فورك: المستفيض يفيد القطع» فجعله من أقسام المتواتر. 


قال البرماوي: وذهب أبو بكر الصيرفي» والقفال الشاشي إلى أنه والمتواتر بمعنى 
واحد. 


واختيار ابن الصبّاغ وغيره: لابدَ أن يكون سماع المستفيض من عدد يمنع تواطؤهم على 
الكذب. 


قال الرافعي: وهو أشبه بكلام الشافعي : انتهى . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 
ْ الننذ كك 

وقبل : إِنْ المشهور أعمٌ من المتواترء وهي طريقة المحدثين. 

قال ابن الصلاح : ومعنى الشهرة مفهوم . ثم اختلف القائل بأن منه مستفيض » فالاصح 
أنه ما زاد نقلته على ثلاثة فلابدٌ أن يكون أربعة فصاعدًا ما لم يتواتر. 
«المقنع». 

وقيل: ما زاد نقلته على اثنين» فلابدٌ أن يكونوا ثلاثة فأكثر» وقيل : ما زاد نقلته على 
واحدء فلابدٌ أن يكونوا اثنين فصاعدًاء اختاره الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق وأبو حاتم 
القزوينى وإليه ميل أبى المعالى وقيل : ما عد شائعًا» قاله في «جمع الجوامع» وغيره: وهو 
الأصل الشائع عن أصل . 
يلحق بقوة التواتر» فلم يخص بعدد. بل إذا وجدت هذه الصفة كان مستفيضًا» . اه. 

وقال الشوكانى فى «إرشاد الفحول) /١(‏ 7ه 7 - 3808) : 

«واعلم أنَّ الآحادي ينقسم إلى أقسام : 

فمنها: خبر الواحد» وهو هذا الذي نقدم ذكره . 

والقسم الثاني : المستفيض » وهو ما رواه ثلاثة فصاعدًاء وقيل ما زاد على الثلاثة» وقال 
أبو إسحاق الشيرازي : أقل ما تثبت به الاستفاضة اثنان» وقال السبكي : والكتنا ر حعورات أن 
الضف تاشن الاين شانعا, 

والقسم الثالث : المشهورء وهو : ما اشتهر ولو فى القرن الثانى أو الثالث» إلى حد ينقله 
ثقات لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» ولا تعتبر الشهرة بعد القرنين» هكذا قالت الحنفية» 
فاعتبروا التواتر فى بعض طبقاته» وهى الطبقة التى روته فى القرن الثانى أو الثالث فقط» فبينه 
وبين المستفيض عموم وخصوص من وجه. لصدقهما على ما رواه الثلاثة فصاعدًاء ولم يتواتر 
في القرن الأولء» ثُمَّ تواتر في أحد القرنين المذكورين» وانفرد المستفيض إذا لم ينته في 
أحدهما إلى التواتر» وانفرد المشهور فيما رواه اثنان في القرن الأول» ثُمّ تواتر في الثاني 
والثالث» واعلم أنْ الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا البحث من إفادة خبر الآحاد الظن أو 
العلم مقيِّدٌ بما إذا كان خبر واحد لم ينضم إليه ما يقوّيه» أمّا إذا انضم إليه ما يقوّيه» أو كان 
مشهوراء أو مستفيضًاء فلا يجرى فيه الخلاف المذكور. 

ولا نزاع في أنَّ خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يُفيد العلم» لأنَّ 
الإجماع عليه قد صيّره من المعلوم صدقه. وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
لك انائدة . 

بين عامل به ومتأوّل له» ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلمء ٠‏ فإِنَّ الأمة تلقّت 
ما فيهما بالقبول» ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد أوَّلهء والتأويل فرع القبول». اه. 

وقال نجم الدين في «شرح مختصر الروضة» (؟87/5١1):‏ 

«الخبر إِمّا تواتر وقد عرفء أو آحادء هو إِمّا مستفيض أو غير مستفيض. وهو بقية 
الآحادء والمستفيض مأخوذ من فاض الماء والإناء ونحوه إذا امتلاً حتى تبدّد الماء من حافته . 

والتحقيق فى ' الكبن'المنستهن موجن هذا الانشتاق ويموحي غرف الثاسن: أله الخير 
الشائع المنتشر في النّاس انتشارًا يبعد معه الكذب عادة وهو الذي يثبت به الموت والنسب 
والملك المطلق والنكاح». اه. 

وقد صُنفت في الأحاديث المشهورة كتبٌّ منها : كتاب السخاوي: «المقاصد الحسنة في 
يان كلين مو الحا ديك المشتهرة على الألسنة»» وكتاب الزركشي : التذكرة في الأحاديث 
المشتهرة»» وكتاب «١كشف‏ الخفاء»ء ومزيل الالتباس فيما اشتهر على الألسنة من حديث 
الناس» وهو كتاب صَنف على ضوء كتاب السخاوي. 

ويعلم من هذه الأحاديث أنه قد اشتهرت أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة وأخرى 
حسنة؛ وذلك لكونها اشتهرت على ألسنة النّاس . 

فمن الأحاديث المشهورة : الحديث المتفق على صحته» زواء البخازي 0110 ملم 
ناك طن عنيك ره للسسرو عير زور الجاصن انه تيع زمرك الله ل يفول : «إنّ اللّه 
لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد. ولكن يق يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا لم يبق 
فالا ان الكامق رؤوما جتهالا فنطلوا“قافنوا يقير عك فقصلوا وأضلواة: 

وحديث مسلم مرفوعًا :)5١(‏ «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وهو عند 
البخاري أيضًا (51185) فهو حديث متفق عليه . 

وكذلك من الأحاديث المشهورة: ما رواه الحاكم في المستدرك )78١١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي عن ابن عباس عن رسول اللَّهِ يكلِِ قال: «تجاوز اللَّه عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكروه عليه»؛ ورواه ابن ماجه )5١50(‏ في سنئنه» وابن حبان في (صحيحه) )١57(‏ 
ونقل ابن حجر في «التلخيص الحبير» (ح١50)‏ تحسين النووي له. 

وقسم بدر الدين الزركشي كتابه «اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف 
ب: «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» كتابه أبوابًا الباب الأول: فيما اشتهر على ألسنتهم من 
أحاديث الأحكام» والثاني: في الحكم والآداب منها حديث : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ 
بعضه بعضًا) متفق عليه رواه البخاري (/5071) ومسلم (270805» والثالث : في الزهدء ذكر فيه 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
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حديث : «نعمتان مغبون فيهما كثير من النّاس الصحة والفراغ»» رواه البخاري في «صحيحه» 
0 0)والرابع لي 0 والخامس : في الفضائل» والسادس : في الأدعية 
المأثورة» والسابع: في القصص والأخبار وفيه حديث مسلم (77017) : «إنَّ اللّهِ قد 
المغادير قبل أن بخلق السيواك والأرض بخمسين ألف سنة»» والثامن : فى الفتن وفيه 
حديث «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غرييًا كما بدأ فطوبى للغرباء»» رواه 0 (145) في 
«صحيحه»» والتاسع: في أمور منثورة» ومن ناحية التبويب الفقهي فهو أفضل من كتاب 
السخاوي. 

وانظر: «تدريب الراوي» للسيوطي (7/ 790- ٠0٠‏ 2)5.» النوع الثلاثون» فمثل بحديث 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» بالمشهور عند الأصوليين» وبحديث «المسلم من سلم 
المسلمون» عند أهل الحديث والعلماء والعوام. 

« وقسَّم البعض حديث الآحاد إلى المشهور والعزيز والغريب. 

فالعزيز هو: الحديث الذي ينفرد بروايته عن الشيخ اثنان أو ثلاثة في طبقة أو أكثر من 
طبقات السند» وقيل: الذي لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين» مثاله حديث : ١لا‏ يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والنّاس أجمعين» رواه البخاري (15) [«تدريب الراوي» 
(؟/ر١٠.غ- ١0١‏ ة)]. 

والغريب هو : ما رواه راو واحد فقط في كل الطبقات ؛ أي : تفرد بروايته » ومثاله حديث: 
«إنّما الأعمال بالنيات» رواه البخاري )١(‏ ومسلم (1401) [«تدريب الراوي» (501/5)]. 

وقال نجم الدين الطوفيٌ في اشرح مختصر الروضة» :)١١١-١١9/5(‏ 

«تنبيه : اعلم أنَّ أخبار الآحاد الصحيحة المروية عن النَبي كل قسّمها المحدثون إلى سبعة 
أقسام : 

أحدها : أحاديث البخاري ومسلم» وهو المعبّر عنه في عرفهم بالمتفق عليه . 

وثانيها : ما انفرد به البخاري عن مسلم . وثالثها : ما انفرد به مسلم عن البخاري 

ورابعها : ما خرّجه الأئمة بعدهما على شرطهما . 

وخامسّها : ما خُرّج على شرط البخاري وحده. وسادسها: ما خرج على شرط مسلم 
وحده» وذلك كما في «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم» وغيره. 

ومعنى التخريج على شرطهما أو شرط أحدهما : أنهما -أعني البخاري ومسلمًا- اختلفا 
في رواة الحديث لاختلاف صفاتهم المعتبرة عندهماء فاتفقا على الإخراج عن طائفة من 
الرواة» وانفرد البخاري بالرواية عن طائفة من الرواة» وانفرد مسلم بالرواية عن طائفة . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
كك اللننة ١‏ 

فزعم المستدركون عليهما : أنهم قد وَجَدُوا أحاديث قد رواها من خرّجا عنه اتفاقًا 
وانفرادٌاء ومن يساوي من خرّجا عنه» فخرجوها وقالوا: هذا استدراك عليهما على 
شرطهماء أو شرط واحد منهما”" . 

وسابعها: ما أخرجه بقية الأئمة» كأبي داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء 
وغيرهم من أئمة الحديث . 

وأعلى هذه الأقسام: الأول» وهو المتفق عليه. 

وقد اختلف في إفادته العلم» فزعم ابن الصلاح أنه كان يقول بإفادته الظن» ثُمَّ تبين له 
خطأ ذلك القول» وظهر له أنه يفيد العلم قال: لأنْ الأمة أجمعت على تلقي ما في 
«الصحيحين» بالقبول» وأنه كلام رسول الله كله وإجماع الأمة معصوم من الخطأ . 

قلت : وهذا لا يتحصّل منه المقصودهء فإنا نقطع بالفرق بين حديث «الأعمال بالنيات» 
وهو من أشهر المتفق عليه» وبين غزاة النَِّيَ يكل بدرًا وأحدًا وحنيئًا . 

والعمليات لا تتفاوت» حتى يظهر الفرق بين بعض أخبارهما وبعض . 

وإذا كانت خطبة الوداع لم يحصل العلم بوقوعها بل هي في عداد الآحاد مع وقوعها بين 
العالم المجتمعين في الحجء فما الظن ببقية الأخبار التي لم يسمعها إِلّا الواحد والاثنان. 

والتحقيق في أحاديث الصحيحين : أنها مفيدة للظن القوي الغالب» لما حصل فيها من 


)١(‏ قال محقق الشرح: «وينبغي تقييد ذلك: بكون رواة سند الحديث المستدرك عليهما من رجالهما أو رجال 
أحدهما ممِّن لم يتكلم فيهء وأخرجا حديثهم للاعتماد لا للاعتضادء فإنهما -رحمهما اللّه- قد خرّجا 
لخلق مُتكلم فيهم مثل جعفر بن سليمان الضبعيء والحارث بن عبيد الإيادي» وأيمن بن نايل» 
وخالد بن مخلد. وسويد بن سعيد» ويونس بن أبي إسحاق» وغيرهم.ء إلا أنهما -كما يقول الإمام 
الزيلعي في «نصب الراية» :)"4١/١(‏ إذا أخرجا لمن كان هذا وصفهء فإنهما ينتقيان من حديثه ما توبع 
عليه وظهرت شواهده؛ وعُلم أنَّ له أصلاء ولا يرويان ما تفرد به» ولاسيّما إذا خالف الثقات» كما أخرج 
مسلم (41/ 07١5‏ لأبي أويس حديث : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي»؛ أنه لم ينفرد به» بل رواه غيره 
من الأثبات» كما لك» وشعبة وابن عيينة» فصار حديثه متابعة . وهذه العلة راجت على كثير ممَّن استدرك 
على الصحيحين» » فتساهلوا في استدراكهم» ومن أكثرهم تساهلًا الحاكم أبو عبد اللّه في كتابه: 
«المستدرك» فإنه يقول : هذا حديث على شرط الشيخين أو أحدهماء وفيه هذه العلة» إذ لا يلزم من كون 
الراوي محتبَّا به في الصحيح, أنه إذ وجد في أي حديث كان ذلك الحديث على شرطه لما بيّناى ونيا 
جاء إلى حديث فيه رجل قد أخرج له صاحبا الصحيح عن شيخ معين لضبطه حديثه» وخصوصيته به» ولم 
يخرّجا حديئه عن غيره لضعفه فيه» أو لعدم ضبطه حديثه» أو لكونه غير مشهور بالرواية عنه» أو لغير 
ذلك» بكرتي موعن عير ذلك الشنيخم ثُمّ يقول : هذا على شرط الشيخين» أو البخاري أو مسلم» 
وهذا أيضًا تساهل» لأنْ صاحبي الصحيح لم يحتبًا به إلا في شيخ معين لا في غيره» فلا يكون على 
شرحهما" . انتهى . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ممست ب 

اجتهاد الشيخين رحمهما الله تعالى في نقد رجالهاء وتحقيق أحوالهاء أمّا حصول العلم بها 
فلا مطمع فيهء وذلك في غيرها من الأقسام الأخر أولى, واللّه تعالى أعلم». اه. 

نعم» الله أعلم بأنَّ خبر الآحاد يفيد العلم على ما مرّ مفصلًا من الحجج والبراهين من 
كلام ابن حزم والسمعاني» ولكن لوجود الكثير الذين يقولون لا يفيد العلم» وهو قول 
لأحمد بن حنبل أيضّاء فقد حدث اللبس في المسألة. 

وذلك أنَّ غالب الأحاديث النبوية آحاد» فلو لم تُّفْد العلم لما ثبتت عروة من عرى 
الإسلام ولا شعيرة من شعائره ولا وجود أمر ولا نهي ولا حد من حدود الله تعالى. 

« المسألة (5؛) أحوال الراوي والشرائط المعتبرة فيه لنقل خبره: 

قال الإمام السمعاني في ((قواطع الأدلة في الأصول» /١(‏ 0757 : 

«أحوال الراوي والشرائط المعتبرة فيه لنقل خبره» فنقول أولًا : اعلم أنَّ الصحابة دَق 
عدول وروايتهم يجب قبولها من غير تخصيص . 

وذهبت المعتزلة : إلى أنه قد كان في الصحابة قوم فسَّاق» وقد فسق كثير منهم» وهم 
الذين قاتلوا عليًّا ويه خصوصًا معاوية» وعمر وسائر من كانوا من الصحابة وغيرهم مع 
معاوية وَوين» وتوقى بعضهم : أبا طلحة والزبير وعائشة وَوْي وادعى كثير منهم أنهم فسقوا 
وتابواء قالوا: وقد علمنا ذلك في هؤلاء الثلاثة ولم نعلم توبة معاوية ومن معه. 

وفدم قر ]و اذل فقا لعب نهدا الترك: 

وزعم أنَّ القوم قاتلوا مع علي 5 وَيِيه بالتأويل» فإنَ الإمام الحق قد قتل وهو عثمان طلثه 
وقد كانت قتلته أنصار عليّ وكانوا جميعًا معه» ومع هذا زعم أذ احق كلام علي لك 
لا نفسق أولئك القوم لأجل أ: نهم كانوا متأوّلِين» ولأنّ عدالة جميع الصحابة ثبتت ثبتت قطعّاء 
فلا يزول عنها إِلّا بدليل ة قطعي» والدليل : ان الفتنة كانت عظيمة؛ إذ وجود من بقي من 
الصحابة اعتزلوا الطائفتين مثل : سعدء وأسامة» وابن مسلمة» وابن عمرء وعبد الرحمن بن 
أبي بكر» وغيرهم . 

فالأؤلى في هذا حفظ اللسان وتسليم أمرهم إلى اللّهِ تعالى» وإِنّما الكلام فيمن وراء 
الصحابة»). اه. 

ه في عدالة الصحابة: 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» )7125/١(‏ وما بعدها : 


«اعلم أنَّ ما ذكرناه من وجوب تقديم البحث عن عدالة الرَّاوي» إِنَّما هو في غير 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 انان ١:‏ 
الصحابة» فأمًّا فيهم فلا ؛ لأنَّ الأصل فيهم العدالة» فتقبل روايتهم من غير بحث عن أحوالهم» 
حكاه ابن الحاجب عن الأكثرين» قال القاضي: هو قول السلف وجمهور الخلف”". وقال 
الجويني: بالإجماع"'" . 

ووجه هذا القول: ما ورد من العمومات المقتضية لتعديلهم» كتابًا وسنة؛ كقوله 
سبحانه : « كم حَْرَ أَمَوِ أْجَتٌ لكايس آل عمران: 11٠١‏ وقوله : «وَكَدَإكَ جَعَلْتكُ أمَهٌ وَسَطا) 
[البقرة: *14]؟ أي : عدولّاء وقوله : «لْمَد نوس ألَهُ عن الْمُؤيييت إِدْ يفوك عت النَّجَرُو)» 
[الفتح: 18]» وقوله : مإوَالسَِفُونَ الْأوَلْونَ من الْمُهنرنَ وَالْانْصَرِ وَألدِنَ أتَبَعْوهُم بإِحْسّن تنو أله 


دوس لاير م 0000 رس سرس 


عنهم ورضوا عه ب [العوية: »]٠١٠١‏ وقوله: حس ول ّم وَألَننَ مع أَشِدّكُ عل الْكُتَارِ رحماء 
نمم 24 -إلى قوله- «وَعَدَ أَّهُ ألَنَ اموأ وَعَِلُوأْ لصحت مِنْهُم َف وبحرا عَظيما 4 [الفضم :89]: 
وقوله يَلِهِ: "خير النّاس قرني)”"» وقوله في حقهم : "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيّاء ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)؟' . 
قال الجويني: ولعل السبب في قولهم من غير بحث عن أحوالهم أنهم نقلة الشريعة» ولو 
ثبت التوقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول يكَلِةٌ ولما استرسلت على سائر 
الأعصار. 
الاجتهاد. وكل مجتهد مصيب » أو المصيب واحدء والمخطىئ معذور. بل مأجور. وكما 
قال طب دض لسرن كلره وباو اط كر اللدمفي ا سيرفاء :ورد يطبي بها ايسا ززذا قرا 
لك عدالة جميع من ثبتت له الصحبة» علمت أنه إذا قال روى الراوي عن رجل من الصحابة 
ولم يسمّهء كان ذلك حجة»ء ولا يضر الجهالة» لثبوت عدالتهم على العموم». اه. 
وقال ابن الصلاح في مقدمته (ص577) : 
«الآمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ولا يعتذ بخلاف من خالفهم». اه. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: «الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف: أنَّ الصحابة ون عدول 
بتعديل اللّه تعالى لهم» «التحبير شرح التحرير» (5/ »)١445‏ «والمسودة في أصول الفقه» (ص”777)]. 
0( «البرهان» للجوينى 2)5171١7/١(‏ وحكاه ابن عبد البر فى «الاستيعاب» .)4/١(‏ 
(9") رواه البخاري (2)55697 ومسلم (5016). 
(5) البخاري (2)0751/9, ومسلم ,)555١(‏ وروى الحاكم في «المستدرك» (9/ 205757 وصححه ووافقه 
الذهبى» والطبرانى فى «الكبير» »)١5٠ /١١/(‏ قال كله : «إِنَّ اللّه اختارنى واختار لى أصحايًا وأنصارًاء 
لا تؤذونني في أصحابي» . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَةِ والجَمَاعَةِ» 


هك 


ه« تعريف الصحابي: 


قال نجم الدين الطوفي في : «شرح مختصر الروضة» (؟/ ١86‏ وما بعدها): 

«فالصحابي من صحب الرسول تآ مطلق الصحبة ولو ساعة أو لحظة'" 2 ورآه مع 
الإيمان به» إذ حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب؛ وإنّما شرطنا مع ذلك الإيمان؛ لأنَ 
الكفار الذين صحبوه ورأوه ‏ لا يُسمّون صحابة بالاتفاق» فدلٌ على أنَّ الإيمان شرط في 
إطلاق اسم الصحابي . 

وقيل: من طالت صحبته له عرقًا ؛ لأنه لا يُّقال في العرف: فلان صاحب فلان إِلّا لمن 
طالت صحبته له في العرف» ولو كان مجرد الرؤية مع الاجتماع صحبة لكان أكثر الّاس 
بعضهم أصحاب بعض.ء إِذْ أكثرهم يحصل بينهم ذلك وقيل : الصحابي من صحب النَبِنَ كلل 
سنين وغزا معه غزاة أو غزاتين» وهذا فيما أظن قول سعيد بن المسيّب» وقد رد بمثل: 
جرير بن عبد الله البجلي» وهو صحابي باتفاق العلماء» ولم يصحب الئَِّيِ يك هذه المدة؛ 
لأنّ إسلامه كان بعد نزول المائدة» كما صرح به إبراهيم يم التيمي» وجرير َيه أيضًا في 
حديث المسح على الخفين» والحديث في «الصحيحين)”'"'» والمائدة من أواخر ما نزل» 
وفيها : الوم أَكَمَلْتُ لَكْمْ دِينَك4 [المائدة: +]ء هذا من حيث الاستدلال» ومن حيث التاريخ» 
فذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه» «التلقيح» أن إسلامه كان في السنة العاشرة وهي 
آخر سني الهجرة» والقول الأول بأنْ الصحابي من صحبه مطلق الصحبة مع الإيمان أؤلى من 
القولين الآخرين, أمّا قول ابن المسيب فقد بِيّنَا ضعفه. وأما القول الآخر؛ فلأنَ الصحابي 
مشتق من الصحبة» وبمطلقها يتحقق الاشتقاق» ولأنه يصح تقسيمها إلى القليل والكثير نحو 
صحبته لحظة» وسنةء ودهرًاء ومورد القسمة مشتركاء ولأنه لو حلف ليصحين فلاثاء أو 
لا صحبت فلانًاء حصل الحنث والبر بمطلق الصحبة» ولا نسلم أنَّ الصاحب لا يطلق إِلّا على 
من طالت صحبته» بل هو يطلق عليه» ولا يلزم من إطلاقه عليه عدم إطلاقه على غيره» بل الأؤلى 
أن يكون الإطلاق في جميع ذلك ؛ باعتبار القدر المشترك من الصحبة وهو مطلقها . 

« ويعلم كونه صحابيًا بإخبار غيره عنه أنه صحابي ؛ لأنَّ ذلك بمثابة التعديل وخبر 
الواحد فيه مقبول» أو بإخباره عن نفسه بأن يقول: أنا صحابيّ». اه. 


)١(‏ قال النووي في اشرح مسلم» )5١/١(‏ «فأمًا الصحابي فكل مسلم رأى رسول اللَّهِ كل ولو لحظة» هذ 


هو الصحيح في حدَّه). اه. 


(؟) البخاري (/2)781 ومسلم (71/7) عن جرير قال : #رأيت رسول الله لِك بال ثُّمّ توضاً ومسح على خفيه» 
قال إبراهيم : فكان يعجبهم لأنْ جريرًا كان آخر من أسلم . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لمن : 

قال السمعاني في «قواطع الأآدلة» /١(‏ 757 وما بعدها) : 

«وإنّما الكلام فيمن وراء الصحابة» فنقول: 

نشترط في الرّاوي : أن يكون ثقة عدلًّا في دينه» معروفًا بالصدق في حديثه» حافطظًا إن 
حدّث من حفظه» ضابطًا لكتابه إن حدَّث من كتابه» غير معروف بالتدليس» وملاك الأمر 
شيئين : صدق اللهجة وجودة الضبط لما يرويه»ء ومن كثر غلطه ترك حديثه. والعدل قد 
تعارف استعماله فيمن كان من أهل قبول الشهادة» وشرائطه ما عُرف في الفقه. 

وقد قيل: إِنَّ المشارطة على أخذ الأجرة على التحدّث يقدح في قبول الرواية» وقيل 
أيضًا : إن الإقدام على المستقبحات مثل الأكل على الطريق وما يشبه ذلك تقدح أيضًا في 
الرواية» وقد اتفقوا أنَّ الفسق في التعاطي يمنع قبول الرواية؛ لأنَّ من تقدم على الفسق وهو 
يعتقد أنه فسق لا يؤمن فيه الإقدام على الكذب في حديثه . 

وأمّا الفسق من حيث الاعتقاد مثل أهل الأهواء» فقد ذكروا: أنهم ينقسمون قسمين: 
منهم من كفر الصحابة وفسّقهم. مثل الخوارج وغلاة الرافضة فهؤلاء حديثهم مردود غير 
مقبول» وأمًا من سَلِم منه السلف وكان ثقة في دينه غير مستحل للكذب على مخالفيه» بل كان 
مأمونًا عليهم معروفًا بالصدق في روايته جللًا في تعاطيه غير داعية إلى اعتقاده تُقبل روايته» 
والأصح هو الأول. 

وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد قال: حدثنا عمرو بن عبيد وكان صاحب 
بدعة» والفرق بين الفسق في التعاطي وبين الفسق في الاعتقاد هو : أنَّ الفسق في أعمال 
الجوارحء إِنَّما يمنع من قبول الحديث لأنَّ فاعله فعله وهو يعلم أنه فسق» فقدح ذلك في 
الظَنّ بصدقه» ولم يؤمن أن يُقْدم على الكذب, وإن علم أنه محظور» وليس كذلك الفسق في 
العقيدة؛ لأنه يؤمن منه الكذب, لأنْ الأمور مشبهة عليه» وهو متحرّج في أفعاله متنزّه عن 
الكذب فيه وأنَ الركن في قبول الحديث قوة الظن» والظن يقوى بصدق من هذا سبيله 
لمكان نخرجه ببيّنة: أنَّ الصحابة تفرّقواء ولم يمنع ذلك من قبول بعضهم رواية البعض» 
وروى التابعون عن الفريقين أيضًا . 

أما الكافر الخارج عن الإسلام فلا تقبل روايته بحال؟ لأنَّ اعتقاده يدعو إلى التحريف» 
فلا يقوى الظن بصدقه. وهذا الذي ذكرناه مذهب الفقهاءء وعندهم: أنه لا يُقبل من أهل 
الأهواء. وأنه ثُقبل رواية الكل كما تُقبل شهادتهم» وقد روى أصحاب الحديث عن قتادة 
وابن أبي نجيح وعمرو بن عبيد وأضراب هؤلاء» فإن كانوا نسبوهم إلى القذف في كتبهم من 
يظهر منه العناد والتعنت فلا تقبل روايته» وكذلك من يتدين بالكذب فلا تقبل روايته» وكذلك 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


هك 


المتساهل فى روايته» وتارك التحفّظ من الزيادة. 
« وقد ذكر بعضهم أنَ الشرائط فى الراوي لقبول الرواية خمسة": 
أحدها: البلوغ: 
لأن الصغير لا يُقبل قوله في الدين في خبر ولا فتيا ولا شهادة؛ لأنه لم يقبل خبره في حق 
نفسهء فأؤْلى أن لا يقبل فى حقٌّ غيره. 
وقد ذكر بعضهم أنَّ رواية الصبي إذا كان مميرًا وقع في ظن المستمع صدقه وقبوله 
والأصح الأول؛ لأنْ المعتمد لنا: إجماع الصحابة» ولم يرو أن أحدًا من الصحابة رجع إلى 
رواية صبي وحده إذا عرف أنه غير مؤاخذ بالكذب لا يزعه عن أمر لمكان وازع . 
والشرط الثانى: العقل”", 
وقد قالوا : إنه لا يجوز الاقتصار على العقل الذي نيط به التكليفء بل لابدَّ أن ينضم إليه 
شدَّة التبقّط, وكذلك التحفظ . وإن كان يفيق يومًا ويُجِنٌ يومّاء فإِنْ أثر جنونه في زمان جنونه لم 
يقبل خبره» وإن لم يؤثر يقبل. 
والشرط الثالث: العدالة فى الدين: 
وهذا؛ لأنَّ الفاسق لا يُوثق بخبره كما لا يوثق بشهادته» والعدالة مأخوذة من الاعتدال 
ولابدٌ لها من أربعة شرائط : 
أحدها : المحافظة على فعل الطاعات واجتناب المعاصي . 
والثانى: أن لا يرتكب الصغائر وما يقدح في دين أو عرض . 
والثالث : أن لا يفعل من المباحات ما يسقط القدر ويكسب الذّم . 
والرابع : ألا يعتقد من المذهب ما يرد أصول الشرع صريح معانيه ووحي وخلا دلائله . 
وقد بِيّئًا في أهل الأهواء ما قاله أهل العدالة: الإسلام مع السلامة من فسق ظاهرء 
وجعلوا العدالة المعتبرة فى الشاهد» علة العدالة المعتبرة فى المفتى» والعدالة المعتبرة فى 
من تُقبل روايته وما يتعلق به» وفيه مسائل : إحداها : أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه: إنه يشترط 
فيه -أي في من يحتج بروايته- : أن يكون عدلًا ضابطاء بأن يكون مسلمًا بالعًا عاقلا سليمًا من أسباب 
الفسق وخوارم المروءة» متيقطًا إن حدّث من حفظهء ضابطًا إن حدث منهء عالمًا بما يحيل المعنى إن 
روى منه). اه. 


(؟) قال المرداوي في «التحبير) (5/ :)١1807‏ «منها: العقل إجماعًا ؛ إذ لا وازع لغير العاقل يمنعه من الكذب 
ولا عبارة أيضّاء كالطفل». اه. 





! مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتيلٌ 
ل لائقة 
المفتى أغلظ من العدالة المعتبرة فى الرواية» وتعلقوا بحديث الأعرابى : أنه لما شهد عند 
النََيَ يل برؤية الهلال قبل شهادته ولم يسأل عن عدالته”" . 
والصحيح أنَّ ما يعتبر من العدالة في الشهادة يعتبر في الرواية» ويدلٌ عليه: أنه لم تكن 
العدالة في الخبر أغلظ منها في الشهادة فلا ينتفي أن يكون أسهل ؛ لأد الك كك 
شرعًا يعم إلزامه» فكان بتغليظ العدالة أَوْلى. 
قال: وأمًا أهل الأهواء الذين لا يدفع شبهة شهوة تأويلهم نص كتاب ولا سنة ثابتة 
متواترة شهادتهم مقبولة وقد شدد بعض أصحاب الحديث في هذاء فحلغ الفيرل نيعا أكرناه 
الاك 0 ل زرو الروا 8 وإن كذّب في 
والشرط الرابع: أن يكون بعيدًا من السهو والخطأ والغلط ضابطًا لما يتحمله ويرويه: 
لكو التائتى على كقة مده و كيطل""© واقلة صلطة فإ كان ليل الخلط قبن تبره لا قينا 
يعلم أنه غلط فيه» وإن كان كثير الغلط رُدَّ خبرٌه» إِلّا فيما يعلم أنه لم يغلط فيه . 
وليس من شرط الضبط معرفة أحكام الحديث ؛ لأن هذا صفة تزيد على الضبط» ولا يمنع 
جهل الراوي بحكم الحديث قبوله» وقد قَبِلَ الصدرٌ الأول شهادة الأعراب وأهل البوادي . 
والشرط الخامس: أن لا يُغرف بالتساهل فيما يرويه وبالتأويل لمذهبه: 


فربّما أحال المعنى بتأويله» وربّما يدين موضع زيادة يصحح بها فاسد مذهبه فلم يوثق بخبره 
ومن انتفت عنه الثقة لم يقبل خبره» ولا يرد خبر من قلت روايته» كما لا يرد من قلت شهادته» 
ولا يرد خبر من لم يعرف بمجالسته العلماء والمحدثين ؛ لأنه قديسمع من حيث لا يعلمون»). اه. 


)١(‏ رواه أبو داود (1١54؟)‏ في اسننهاء وار بن ماجه ,.2١597(‏ والنسائي في «الصغرى» »275١١7(‏ والترمذي 
5910 ورجّح إرساله». ورواه الحاكم في «المستدرك» (5 ».)١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وقال 
ابن حجر في «بلوغ المرام» (ح514): «رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان» ورجح النسائي 
إرساله». اه. 
والمراد هلال رمضانء قال نجم الدين في (شرحه مختصر الروضة» :)١57/7(‏ «وتعرف عدالة الشخص 
بأمور: أحدها : المعاملة والمخالطة المطلقة فى العادة على خبايا النفوس ودسائسها . الثانى : التزكية» 
وهو ثناء من ثبتت عدالته وشهادته له بالعدالة . الثالث : السمعة الجميلة المتواترة أو المستفيضة؛» وبمثلها 
عرفت عدالة كثير من أئمة السلف». اه. 

نلعي اللين الطرتي فى اتح مص الو 1110 1 : «أصل الضبط : إمساك الشيء باليد أو 
اليدين إمساكًا يؤمن معه الفوات, نم استعمل مجارًا في حفظ الوالي ونحوه البلاد بالحزم وحسن 
السياسة» وفي حفظ المعاني بألفاظها أو بدونها بالقوة الحافظة» ويستعمل في اصطلاح المحدثين: في 
التحرّي الشديد في النقل والمبالغة في إيضاح الخط بالإعراب والشكل والنقط». اه. 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
ْ لتك 

وقال المرداوى فى «التحبير) (5/ :)١/891/‏ 

«ومن الشروط: العدالة إجماعًا 10 » ولا تقبل رواية متساهل فيهاء سماعًا 
وإسماعًاء كالنوم وقت السماع» وقبول التلقين» أَوْ يحدث لا من أصل صحيح ونحوهء وقد 
نض عليه الميحدئون» :اه 

وذكر الشوكانى فى «إرشاد الفحول» )١65” /١(‏ وما بعدها) هذه الشروط. وفصّل القول. 
فسأذكر ما لم يذكره السمعاني » حيث ذكر آنقًا الشروط التي ترجع إلى المُخُبِر وهو الراويء قال 
الشوكانى : 

«العمل بخبر الواحد له شروط : منها ما هو في المخبرٍ وهو الراوي» ومنها ما هو في 
المخير عنة وو مدلؤل الكير ومتيا ماعو ف الخير تقسيه وهو اللفظ الدَّال أمَّا الشروط 
الراجحة إلى الراوي خمسة [فذكرها كلها]: الشرط الثاني : الإسلام: فلا ثُقبل رواية الكافر 
من يهودي أو نصراني أو غيرهما إجماعًاء قال الرازي في «المحصول» : «أجمعت الأمة على 
أنه لا ثُقبل روايته سواءً عُلم من دينه الاحتراز عن الكذب أو لم يُعْلم" . 

وشرط التكليف : فلا تقبل رواية الصبي والمجنون» ونقل القاضي الإجماع على رد 
رواية الصبّي» وللشافعي قولان» الأصح قبول روايته» والوجه في ردّ روايته : أنه قد يعلم أنه 
غير آثم لارتفاع قلم التكليف عنه فيكذب» وقد أجمع الصحابة على عدم الرجوع إلى الصبيان» 
مع أنْ فيهم من كان يطلع على أحوال النبّوة» وقد رجعوا إلى النساء وسألوهن من وراء 
حجابء قال الغزالى فى : «المنخول» محل الخلاف في المراهق المتثيت في كلامهء أمَا 
غيره فلا يُقبل قطعّاء وهذا الاشتراط إِنَّما هو باعتبار وقت الأداء للرواية» أمّا لو تحمّلها صبيًا 
وأذّاها مُكلفًاء فقد أجمع السلف على قبولها”". كما في رواية ابن عباس والحسين ومن كان 
مماثلًا لهماء كمحمود بن الربيع» فإنه روى حديث: «أنه َك مَحّ فيه مجّة وهو ابن خمس 
نت ا واعتمد العلماء روايته» وقد كان مَنْ بعد الصحابة والتابعين وتابعيهم ومنْ بعدهم 
يُحضرون الصبيان مجالس الروايات ولم ينكر ذلك أحد» واعلم أنَ العدالة شرط بالاتفاق 
كما قال الزركشي في البحرء والعدالة هي: التمسك بآداب الشرع» فمن تمسك بها فعلًا 
وتركًا فهو العدل الرضى» فمن أخل بشيء منهاء فإن كان الإخلال بذلك الشيء يقدح في دين 
)١(‏ قال المرداوي في «التحبير) (5/ )١1807‏ «ومنها الإسلام إجماعًاء لتهمة عداوة الكافر للرسول مَْة 


.)١1885 /5( والمرداوي في «التحبير»‎ »)١45 /5( ونقل الإجماع أيضًا على ذلك الطوفيّ في «شرحه)‎ )١( 
. رواه البخاري في (صحيحه) (/1الا)‎ )9( 





! مَا قَلَ وَدَلّ في أَصُولِ الفقهِ للمُستيلٌ 


فاعله أو تاركه كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل» وقد حكى مسلم في «صحيحه)» 
الإجماع على ردّ خبر الفاسق فقال: (إنه غير مقبول عند أهل العلم كما أنْ شهادته مردودة عند 
جميعهم”"» وقد تقرر عدم قبول رواية الفاسق» ومجهول العين أو الحال يحتمل أن يكون 
فاسمّاء وأن يكون غير فاسق فلا تُقبل روايته مع هذا الاحتمال». اه. 

« الكذبة الواحدة في الحديث تقدح فلا تقبل روايته وإن تاب: 

قال المرداوي في «التحبير) (5/ 141/1- 1/81/7): 

«قوله : «والكذبة الواحدة في الحديث تقدح فلا تقبل روايته وإن تاب» نص عليه أحمد 
وقال: «لا تقبل مطلقًا»» وقاله القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا وغيرهم» قال القاضي : 
لأنه زنديق» فتخرج توبته على توبته» وفارق الشهادة؛ لأنه قد يكذب فيها لرشوة أو تقرب إلى 
أرباب الدنيا . 

وقال ابن عقيل : وهذا فرق بعيد؛ لأنَّ الرغبة إليهم بأخبار الرجاء أو الوعيد غايته الفسق . 

وظاهر كلام جماعة من أصحابنا أنَّ توبته تُقيل» قال كثير من العلماء : منهم أبو بكر 
الشامي : لكن في غير ما كذب فيه» كتوبته فيما أقر بتزويره. 

قال القاضي أبو يعلى : سألت أبا بكر الشامي عنه فقال: لا يُقبل خبره فيما رد ويقبل في 
غيره اعتبارًا بالشهادة. 

قال: وسألت قاضي القضاة الدامغانى -الحنفى- فقال: يُقبل حديثه المردود وغيره» 
بخلاف ناته إذا ردك 23 نايك تفيل كلك عاية كال كن متاله حكهًا من الحاكع 
بردّها فلا يُنقض. وردٌ الخبر ممَّن روى له ليس بحكم» 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : وهذا يتوجه لو رددنا الحديث لفسقه» بل ينبغي أن يكون 
هو المذهب. فأما إذا علمنا كذبه فيه» فأين هذا من الشهادة؟ فنظيره أن يتوب من شهادة زور 
ويقر فيها بالتزوير». اه. 


(متدية (متسيح ملم 101 /6)؛ + قال السشمعاني ف في «قواطع الأدلة؛ /١(‏ 0945 : «ويجوز أن يكون الإنسان 
عدلًا عند إنسان» ولا يكون عدلًا عند آخر؛ لأنَّ العدالة ثُعرف بالاجتهادء والنّاس يختلفون في 
الاجتهاد». اهء وقال الطوفيٌ في «شرحه) )١55/5(‏ : (وحرف المسألة :أن شط القيوان : العلم 
بالعدالة» » فلا تقبل للجهل بهاء أو عدم العلم بالفسق» » فتقبل لعدمه هاهناء وهذا أشبه بظاهر الآية + إن 
جَآك هَايِق ببَلٍ تمي [الحجرات : 3]» فإن قلنا: شرط القبول العلم بالعدالة» لم ثقبل رواية المجهول» 
لأنَّ عدالته غير معلومة» وإن قلنا : شرط القبول عدم العلم بالفسق قبلت رواية المجهول لعدم العلم 
بفسقه» وهذا الكلام يشير إلى إثبات واسطة بين العدالة والفسق» ٠‏ فقوله : «إإن جَآءك2 دَاسق بدا مَبَيكواً4 
أمر بالتبيّن عند ظهور الفسق» وذلك يدل على أنَّ فسقه إن لم يكن ظاهرًا لا يجب التبيين» .اه 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 لذن كك 

« ولا تعتبر كثرة سماع الحديث ولا علمه بالفقه والعربية ولا معنى الحديث. 

قال المرداوي في «التحبير» (54/ )١18465‏ وما بعدها : 

«قوله : «ولا تعتبر كثرة سماع الحديث»؛ بل متى سمع ولو حديثًا واحدًا صحت روايته . 

ولا يعتبر أيضًا علمه بالفقه والعربية ولا بمعنى الحديث» وهذا الصحيح الذي عليه أكثر 
العلماء» واعتبر مالك معرفة الفقه» ونقل عن أبي حنيفة مثله» وعنه أيضًا : تعتبر معرفته إن 
خالف ما رواه القياس» واحتجوا بأنَ غير الفقيه مظنة سوء الفهم» ووضع النصوص على غير 
المراد منهاء فالاحتياط للأحكام أن لا يروى عنه . 

واستدل الجمهور بحديث زيد بن ثابت : أنَّ الت يكل قال: «نضرٌ الله امراءة سمع حديئًا 
فحفظه حتى يبلغه غيره فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه وليس بفقيه». 
إسناده جيد رواه أبو داود والترمذي وحسنه» وكانت الصحابة تقبل رواية الأعرابي لحديث 
واحدء وعلى ذلك عمل المحدثين والجواب عمًا قالوا : إنا إِنّما نقبل روايته إذا روى باللفظ 
والمعنى المطابق فكان يعرف مقتضيات الألفاظ » والعدالة تمنعه من تحريف لا يجوز». اه. 

نُمّ قال الشوكاني في «إرشاد الفحول»: 

«الشرط السادس أن لا يكون الراوي مدلسًا: 

وسواءً كان التدليس في المتن أو في الإسناد. 

أمنّا التدليس في المتن فهو : أن يزيد في كلام رسول الله يلِِ كلام غيره» فيظن السامع أنَّ 
الجميع كلام رسول اللَّه ل . 

وأمّا التدليس في الإسناد فهو على أنواع : 

أحدها : أن يكون في إبدال الأسماء فيُعَبّر عن الراوي وعن أبيه بغير اسمهماء وهذا نوع 
من الكذب . 

وثانيها : أن يَسمّيه بتسمية غير مشهورة» فيظن السامع أنه رجل آخر غير من قصده 
الراوي» وذلك مثل من يكون مشهورًا باسمه فيذكره الراوي بكنيته» أو العكس. إيهامًا 
للمروي له بأنه رجل آخر غير ذلك الرجل» فإن كان مقصد الراوي بذلك التغرير على السامع 
بأن المروع عند غيراؤلك الرحل + فلد يخلو إن أن يكوة ذلك الرجل الحروى عته ضعينًاء 
وكان العدول إلى غير المشهور من اسمه أو كُنيته ؛ ليظنّ السامع أنه رجل آخر غير ذلك 
الضعيف. فهذا التدليس قادح في عدالة الراوي. 

وَإمّا أن يكون مقصد الرَّاوي مجرد الإغراب على السامع مع كون المروي عنه عدلًا على 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
ل ألقة ء. 
كل حال» فليس هذا النوع من التدليس بجرح كما قال ابن الصلاح وابن السمعاني» وقال 
أبو الفتح بن بَرُهان: هو جرح . 

ثالثهما : أن يكون التدليس باطّراح اسم الراوي الأقرب» وإضافة الرواية إلى من هو أبعد 
عنه» مثل أن يترك شيخه» ويروي الحديث عن شيخ شيخه» فإن كان المتروك ضعيمًا فذلك من 
الخيانة في الرواية ولا يفعله إلا من ليس بكامل العدالة. 

ل ل ا ل ل ل 
ولا تتضمن التغرير على السامع» فلا يكون ذلك قادحًا في عدالة الراوي» لكن إذا جاء في 
الرواية بصيغة محتملة» نحو أن يقول: قال فلان» أو روي عن فلان» أو نحو ذلك . 

د جلك البو با ع جد ال لو 0 
هو من ترك ذكرهء فذلك كذب يقدح في عدالته» والحاصل أنَّ من كان ثقة وا شتهر بالتدليس 
فلا يُقبل إِلّا إذا قال: حدثنا أو أخبرنا أو سمعتء لا إذا لم يقل كذلك؛ لاحتمال أن يكون قد 
أسقط من لا تقوم الحجة بمثله». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير» (5/ ١155‏ وما بعدها) : 

«وجرح التدليس له معنيان معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح . 

فمعناه في اللغة: كتمان العيب في مبيع أو غيره» ويُقال: دالسه خادعه, كأنه من الدلس 
وهو الظلمة؛ لأنه إذا غطى عليه الأمر أظلمه عليه . 

وأما في الاصطلاح : فهو قسمان: قسم مُضْرٌ يمنع القبول» وقسم لا يضر. 

فالأول هو الذي ذكرنا أولّا ويسمى المدرج». سماه بذلك المحدثون وهو بكسر الراء 
اسم فاعل» فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئًا من كلامه أولَا أو آخرًا أَوْ وسطًا على وجه 
يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه فهو المدرج ويسمى هذا تدليس المتون» وفاعله 
مرتكب محرمًا مجروح عند العلماء لما فيه من الغش» أمّا لو اتفق ذلك من غير قصد من 
صحابي أو غيره فلا يكون ذلك محرّمّاء ومن ذلك كثير» أفرده الخطيب البغدادي بالتصنيف . 

ومن أمثلته : حديث ابن مسعود في التشهد”". قال في آخره: «وإذا قلت هذاء فإن شعت 
أن تقوم فقم؛ وإن شئت أن تقعد فاقعد)""» وهو من كلامه لا من الحديث, قاله البيهقي» 
والخطيب» والنووي وغيرهم وهذا من المدرج أخيرًا . 


.)5١5( ومسلم‎ 2)١58( الحديث رواه البخاري في (صحيحه»‎ )١( 
.)١7-11١ رقم‎ / 7617 /١( (؟) رواه أبو داود في «سئنه» (2»)941/0 والدارقطني في «سئنه»‎ 





«تقريبٌُ أصول الفقه على مَنْهَحَ أهل السُّنَّةِ والجماعة» 
د سيدناك فت 

ومثال المدرج أولًا : ما رواه الخطيب بسنده عن أبي هريرة ونه : "أسبغوا الوضوء. ويل 
للأعقاب من النَّارا(" فإن: «أسبغوا الوضوء» من كلام أبي هريرة» ومثال الوسط: ما رواه 
الدارقطني عن بسرة بنت صفوان وهنا قالت: سمعت رسول الله يلِ يقول: من مس ذكره 
وأنثبيه أو رُفغيه فليتوضاً»”" قال: فذكر الأنثيين والرّفغ مدرجء إِنَّما هو من قول عروة الراوي 
عن بسرة» ومرجع ذلك إلى الحديثين» ويُعرف ذلك بأن يرد من طرق . 

وعلى كل حال حيث فعل ذلك المحدث عمدًا بأن قصد إدراج كلامه في حديث النَِيَ كله 
من غير تبيين» بل دلس ذلك» كان فعله حرامًاء وهو مجروح عند العلماء غير مقبول الحديث» 
واللّه أعلم . 

قوله : «وغيره مكروه مطلقًا» هذا القسم الثاني وهو الذي لا يضر وله صور». اه. 

فذكر ما ذكر من قبل من تغيير الأسماء وتدليس الشيوخ وتدليس الإسناد وهو أن يروي 
عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه. 

وقال أبو المظفر السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» /١(‏ 145" وما بعدها) : 

«فأمًا المدلس» فاعلم أنَّ التدليس هو ترك اسم من يروي عنه وطي اسمهء وذكر اسم من 
يروي عنه شيخهء وقد ذكر التدليس عن كثير من أئمة الحديث مثل : قتادة» والأعمش» 
وهشام. وشريكء وذُكر ذلك أيضًا عن سفيان بن عيينة» وجماعة يجرون مجراه فنقول: 
التدليس من الرواة يجري على وجهين : 

أحدهما : أنَّ يُعرف بالتدليس ويغلب عليه ذلك» وإذا استُكشف لم يخبر باسم من يروي 
عنه» فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه ؛ لأنْ التدليس معه تزويد إبهام لما لا حقيقة له» وذلك يؤثر 
في صدقهء وقد قال النََ كَل : «المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور)”" . 

والوجه الثاني من التدليس : أن يطوي اسم من يروي عنه إِلّا أنه إذا كشف عنه أخبر باسمه 
وأضاف الحديث إلى ناقله» فهذا التدليس لا يسقط الحديث ولا يوجب القدح في الرّاويء 
وقد كان سفيان بن عيينة» يدلسء فإذا سَئل عمن حدثه بالخبر نص على اسمه ولم يكتمهء 
وهذا شيء مشهور عنه. وهو غير قادح قال إبراهيم بن بشار: حدثنا سفيان بن عيينة يومًا 
)١(‏ أصل الحديث في البخاري (250. 95. 1517. »)١50‏ ومسلم (7540. 02755١‏ وفي رواية البخاري 

. قال أبو هريرة: «أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم كَكلِةِ قال: «ويل للأعقاب من النار)‎ )١15( 
»)18١( أصل الحديث «من مسن ذكره فليتوضاً» رواه الترمذي (2»)87 وقال: حسن صحيحء وأبو داود‎ )١( 

والنسائي في «الصغرى» »)١١8(‏ وابن ماجه (419)» والدارقطني في «سننه» ١58/1(‏ رقم 2,)١-1١‏ 


والرّفغ هو: الإبط وغيره من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق (النهاية (؟5/ 03077 . 
(9) رواه مسلم في (صحيحه) (51159). 





آ مَاقَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
ك0 اناد 
فقال: ابن جريج عن عمرو» فقلت: أسماعًا من ابن جريج؟ فقال: لا تفسده أبو عاصم عن 
ابن جريج» فقلت: سماعًا من أبي عاصم؟ فقال: قد أفسدته بحديثي على بن المديني عن 

وبيان مذهب الشافعي في هذا الباب: أنَّ من اشتهر بالتدليس لا ثُقبل روايته إذا لم يخبره 
ذلك على السماع؛ لأنَّ النّاس قد يفعلون ذلك طلبًا للخِفّة» إذ هو أسهل من أن يقول في كل 
حديث : حدثنا» والعرف الجاري في ذلك يقام مقام التصريح . 

وقد ذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب: «علوم الحديث» وقال: الأحاديث 
المعنعنة متصلة بإجماع أهل النقل ؛ إذا لم يكن فيها تدليس . 
عن النَّ كك قال : «لكل داء دواء» فإذا أصاب دواء داء برع تإذن الله ,240 

وكذلك ذكروواية إسرائيل عن عبد اللدين محعار عن 'ابن سيرين عن أبي هريرة أن 
انيت كله قال : «إن مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى)”" , والرواة فى 
هذين الخبرين لم يعرفوا بالتدليس» فالحديثان متصلان وإن ذكر بطريق العنعنة . 

قال: وضد هذا من الخبر ما رواه يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال: ذكرنا ليلة القدر» فقال رسول اللَّهِ يكلِِ: «كم مضى من الشهر؟». قلنا : ثنتان 
وعشرون وبقي ثمان» فقال: «مضى ثنتان وعشرون وبقي سبع . اطلبوها الليلة. الشهر تسع 
وعشرون)22"20 وهذا الحديث فيه تدليس لأنْ الأعمش لم يسمعه من أبي صالح . 

وقد روى محمد بن أيوب : حدثنا محمد بن عبد اللّه بن نمير حدثنا خلاد الجحفى حدثتى 
أبو مسلم عبد الله بن سعيد قائد الأعمش عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة الخبر 
)١(‏ رواه مسلم (5159). 
(؟) رواه البخاري في «(صحيحه) (41/7 4)0: وأبو داود (7879) في (سئنها» وابن ماجه (5155)» والترمذي 

(هوكه١ا)ي4‏ والنسائى ,)575١5(‏ وأحمد فى «المسند) (215141 ملاكل لاأاحاىك لاللتكل الاكلكل 
ولت 5ولكل لولالاك اخملاكف :5دملاك الملاكء .)١817‏ 


(") رواه أحمد فى «المسند» »)1/5١11/(‏ واللفظ له وابن ماجه فى «سئنه» »)١1705(‏ وصححه أحمد شاكر فى 
«المسند»» ورواه الترمذي في «سئنه» (2)9/45 وقال: حديث حسن صحيح . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ا 0 ون هك 

الذي ذكرناه» فإنَّ الأعمش قد دلس في الرواية الأولى وأظهر من سمع منه في الرواية الثانية» 
وذكرنا صورة من التدليس ليعرف بعينه وصورته» رغم أنَّ أصحاب الحديث وأهل الرواية منهم 
قد ذكروا ستة أنواع من التدليس قد ذكرها أبو عبد اللَّه الحافظ في كتاب: «معرفة علوم 
الحديث» وذكر صورًاء ولم أذكرها كيلا تطول الكتابة» وذكرت مكانها حتى إن رغب إنسان 
في علم ذلك عرف موضعه . 

وليعلم الحديثي: أنَّ الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة ولا من جابر ولا من 
ابن عمرو ولا من ابن عباس ون شيئًا قط» وإِنَّما روايته عنهم تدليس. 

والشعبي لم يسمع من عائشة ويا ولا من علي ولا من ابن مسعود ولا من أسامة ولا من 
زيد بن ثابت و » وروايته عن هؤلاء تدليس. 

وليعلم أنَّ الأعمش لم يسمع من أنس» وأنَّ قتادة لم يسمع من صحابي سوى أنس» وأنّ 
عامة أحاديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة, وأنْ عامة أحاديث مكحول عن 
العياع وجول 

واعلم أنَّ عامة المحدثين من أهل الحجاز قد صانوا أنفسهم عن التدليس إِلّا ما ذكرنا عن 
ابن عيينة وهو كوفي وفد مكة وصار إمام الدنيا في الحديث,ء وإِنّما أكثر التدليس وهو من أهل 
الكوفة وجماعة من أهل الشام . 

وقد كان خيثمة بن بشير كثير التدليس وهو من أهل واسطء وأمًا أهل بغداد والجبال وأهل 
خراسان وما وراء النهر» فلا يذكر من واحد منهم التدليس إِلّا الشيء اليسير. 

وقد روى عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عن أبيه قال : التدليس ذل . 

وذكر عن غيدان عن ابن السيارك: آنه :ذكر رجلة عن كان يدلنن ققال فقول فنديدا 
وأنشد فيه : 

واس ا هحاس كنا تشة :> 5 اماس قمعم شد دنا 

هذا كله في التدليس في الرواية مع الصدق في المتون. 

وقد قال بعض أصحابنا : إذا كان الأغلب على الراوي التدليس لا يُقبل خبر ما جهلت 
حاله في ذلك حتى يُعلم أنه غير مدلس» وإِنْ كان الأغلب أنه يُدلس قُبلت روايته فيما جهلت 
حاله حتى يُعلم أنه مدلس» وأمًّا من يدلس في المتون فهذا مطرح الحديث مجروح العدالة وهو 
ممَّن يحرف الكلم عن مواضعه وإن كان ملحقًا بالكذابين ولم يقبل حديثه». اه. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
الاقف : 

« لا يشترط ذكورية الراوي بالإجماع: 

قال نجم الدين في «شرحه) (؟/ :)١91/‏ 

«لا يُشترط ذكورية الراوي ولا رؤيته؛ أي : ولا أن يكون مرئيًا مشاهدًا حال السماع منه؛ 
لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب » وكذلك أجمعوا على قبول رواية النساء غيرها» . اه. 

الشروط الراجعة إلى المخبر عنه وهو مدلول الخبر: 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» /١(‏ 711 وما بعدها) : 

«وأمًا الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر: 

فالأول منها : أن لا يستحيل وجوده في العقل» فإن أحاله العقل رد . 

والشرط الثاني : أن لا يكون مخالمًا لنص مقطوع به على وجه لا يمكن الجمع بينهما 
بحال. 

والشرط الثالث : أن لا يكون مخالمًا لإجماع الأمة”". 

وأمّا إذا خالف القياس القطعي» فقال الجمهور: إنه مقدم على القياس . 

وقيل : إن كانت مقدّمات القياس قطعية قدَّم القياس» وإن كانت ظنية قدم الخبرء وإليه 
ذهب أبو بكر الأبهري . 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : إنهما متساويان» وقال عيسى بن أبان: إن كان الراوي 
ضابطًا عالمًا قُدِّم خبره» وإِلّا كان محل اجتهاد. 

وقال أبو الحسين البصري : إن كانت العلة ثابتة بدليل قطعي » فالقياس مقدّم» وإن كان 
حكم الأصل مقطوعًا به خاصة دون العلة» فالاجتهاد فيه واجب حتى يظهر ترجيح أحدهما 

فيعمل بهء وإِلّا فالخبر مَُدّم. 

وقال الحسين البصري: لا خلاف في العلة المنصوص عليهاء وإنَّما الخلاف في 

المستنبطة . 

)١(‏ قلت: ليس ثُمّ في الأخبار إلا ثبوت صحتها وصحة سندهاء فإذا ثبت الحديث فهو حجة بذاته» والأصل 
إعمال كل الأدلة فيّنظر في تعارضه مع الأدلة الأخرى؛ لأنَ التعارض إِنّما يكون في نظر المجتهدء أما 
الأدلة فلا تعارض بينها فإذا ثبت الحديث عن رسول الله بَكةِ فلا تعارض لأنه لا ينطق عن الهوى والسنّة 
قرآن ووحي وذكر لونم لكتبُ عَرِبرٌ © لا يأو الإلل بن يت يديِْ وََا من لفو تيل ين حكير حيدٍ» 


[فصلت: 4١‏ 0»]47 والأصل إعمال الأدلة كلهاء أمَّا لو خالف الإجماع فهذا دليل على نسخهء وسيأتي 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 
ا ل كك 
قال إلكيا : قدّم الجمهور خبر الضابط على القياس ؛ لأنَّ القياس عرضة الزلل . انتهى . 
والحق : تقديم الخبر الخارج من مخرج صحيح أو حسن على القياس مطلقا؛ إذا لم 
يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه.ء كحديث المصرّاة27, وحديث العرايا”” » فإنهما 
مقدّمان على القياس. وقد كان الصحابة والتابعون إذا جاءهم الخبر لم يلتفتوا إلى القياس» 
ولا ينظروا فيه» وما رَوي عن بعضهم من تقديم القياس في بعض المواطن» فبعضه غير 
صحيح » وبعضه محمول على أنه لم يثبت الخبر عند من قدَّم القياس لوجه من الوجوه. 
وما يدلُ على تقديم الخبر على القياس: حديث معاذ””» فإنه قدَّم العمل بالكتاب 


والسئّة على اجتهاده . 
وما يُرجّح تقديم الخبر على القياس”: أنَّ الخبر يحتاج إلى النظر في أمرين وهما دلالته 
وعدالة راويه. 


والقياس يحتاج إلى النظر في ستة أمور: حكم الأصل» وتعليله في الجملة» وتعيين 
الوصف الذي به التعليل» ووجود ذلك الوصف في الفرع» ونفئ المعارض في الأصل»ء 
ونفيه في الفرع» هذا إذا لم يكن الأصل خبرًاء فإن كان خبرًاء كان النظر في ثمانية أمور: 
الستة المذكورة مع الاثنين المذكورين في الخبر. 


)١(‏ رواه البخاري ,4)75١19٠ .7١54(‏ ومسلم )١910(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا : ١لا‏ نُصِرُوا الإبل والغنم فمن 
ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردَّها وصاعًا من 
تمراء والتصرية عدم حلبها حتى ينتفخ ضرعها باللبن فيوهم بكثرة اللبن» فإذا حلبها ظهر ما كان من 
الغش » ووجه مخالفته للقياس -عندهم- أن التمر ليس مساويًا لما أخذ من اللبن. 

(؟) رواه البخاري -711/1١(‏ 711/7)» ومسلم (19121): أن النَّبِنَ يله رخص في العرايا بخرصها». وفي 
رواية: «نهى عن المزابنة»» والمزانبة بيع التمر بالتمر كيلاء وبيع الزبيب بالكرم كيلًا». 
قال ابن الأثير في النهاية» ("/ )3١7‏ : نما لما نهى عن المُزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل -يعني : 
رطبًا- بالتمر»ء رخص في جملة المزابنة في العراياء وهو أنْ من لا تحل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب» 
ولا نقد بيده يشتري به الرّطب لعياله. ولا نخل له يطعمهم منه» ويكون قد فضل له من قوته تمرء فيجيء 
إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين نخرصها من التمر» فيعطيه ذلك الفاضل من التمر 
بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع النَّاسء فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق». اه والأصل أنَّ 
التمر سلعة ربوية والرطب إذا جف نقص فكانت المعاملة ربوية ربا فضل ولكن رخص فيه اللحاجة فلذلك 

(") مرّ تخريجه مفصلا ص (555). 

(5) قال المرداوي في «التحبير» (0/ )7١7/‏ «وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر عمل بالخبر وحكي إجماعًا 
حكاه ابن مفلح وغيره» . اه. 1 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
للائدة 
ولا شك أن ما كان يحتاج إلى النظر في أمور كثيرة كان احتمال الخطأ فيه أكثر مما يحتاج 
إلى النظر في أقل منها» . اه. 
قال السمعاني ذ في «قواطع الأدلة» (١1/وه"):‏ 
«واحتج من قدم خبر الواحد على القياس بإجماع الصحابة» فإنهم كانوا يتركون 
أحكامهم بالقياس إذا سمعوا الخبر الواحد» وهذا شيء معروف منهم». اه. 
3 م قال الشوكاتي في النقل السابق : «واعلم أنه لا يضرّ الخبر عمل أكثر الأمة بخلافه ؛ 
الأن قوللا عدر لمن + بحبجّةء ولايضرًه عمل أهل المدينة بخلافه» خلاقًا لمالك وأتباعه؛ 
لأنهم بعض الأمة» ولجواز أنه لم يبلغهم الخبر . 
اي ل ل 
ا ا 20000 
الآحاد فى ذلك" . 
يقر كوه تو لتعدوف الكتار انمق ونا للكرهى ا لسسيةة زان فيد الله 
البصري في أحد قوليه» ولا وجه لهذا الخلاف» فهو خبر عدل في حكم شرعي» ولم يثبت 
في الحدود والكفارات دليل يخصّها من عموم الأحكام الشرعية» واستدلالهم بحديث 
«ادرءوا الحدود بالشبهات)0 "2 باطل؛ فالخبر الموجب للحد يدفع الشبهة على فرض 
وجودها. 
ولا يضرّه -أيضًا- كونه زيادة على النص القرآنى أو السنَّة القطعية خلافًا للحنفية فقالوا : 
)١(‏ كما تأولت عائشة وِْيًّا فكانت تتم في السفرء وقد روى عنها البخاري في «صحيحه) (7910): لفرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرَّت صلاة السفر»» ولابن القيم بحث في هذه المسألة في 
إعلام الموقعين» (9/ 91- 719) . 
(؟) مر قريبًا من كلام السمعاني في «قواطع الأدلة» )707/١(‏ كحديث: (إذا التقى الختانان وجب الغسل» 
متفق عليه» وحديث أخذ الجزية من المجوس عند البخاري (71605- /7”181) . 
(") رواه الترمذي في «سننه» »2١5475(‏ والبيهقي ف فى «الكبرى) (2)778//8 والحاكم في «المستدرك» 
(#كطدم) وصححه» وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال : «قال النسائي #يريدين زياة السام 
متروك». اهء وذكر ذلك الحافظ ليحر في «التلخيص الحبير) 09171 وزاد: «وقال فيه 
البخاري : منكر الحديث ورواه وكيع عنه موقوفًا وهو أصح. قاله الترمذي». اه. 


يعني موقونًا على زياد» ورواه ابن حزم عن عمر موقوفًاء قال الحافظ وإسناد صحيح (تحفة الأحوذي 
.])"5١/5(‏ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ممست ]1ل 
إِنَّ خبر الواحد إذا ورد بالزيادة في حكم القرآن أو السنّة القطعية كان نسحًا لا يقبل» والحق 
القبول؛ لأنها زيادة غير منافية للمزيد فكانت مقبولة» ودعوى أنها ناسخة ممنوعة . 
وهكذا إذا ورد الخبر مخصصًا للعام من كتاب أو سُّنة فإنه مقبول» ويُبّنى العام على 
الشاعن خلا ذا للتكتفية + وسكددا الرووذ نقذ انتطلق:الكتانيئ ان السئة القطنية. 
ولا يضر كر اواوية الفره يزياذة فيد على ماروا دغرو إذا كان غدل فقد يبظ الفرد 
مالا يحفظه الجماعة» وبه قال الجمهور؛ إذا كانت الزيادة غير منافية للمزيد» أمّا إذا كانت 
منافية فالترجيح» ورواية الجماعة أرجح من رواية الواحد وقيل: لا تقبل رواية الواحد إذا 
خالفت رواية الجماعة بزيادة عليها وإن كانت تلك الزيادة غير منافية للمزيد إذا كان مجلس 
السماع واحدّاء وكانت الجماعة بحيث لا تجوز عليهم الغفلة عن مثل تلك الزيادة» وأما 
تعدد مجلس السماع فتقبل بذلك الزيادة بالاتفاق . 
ومثل انفراد العدل بالزيادة انفراده برفع الحديث إلى رسول اللَّهِ بك الذي وقفه الجماعة» 
وكذا انفراده بإسناد الحديث الذي أرسلوه» وكذا انفراده بوصل الحديث الذي قطعوه.؛ فإِن 
ذلك مقبول منهء لأنه زيادة على ما روّؤه» لعي ا عر 
ولا يضرّه -أيضًا- كونه خارجًا مخرج الأمثال» وروي عن إمام الحرمين : أنه لا يقبل» 
لأنه موضع تجوّز. 
وأجيب عنه : بأنه وإن كان موضع تجوّز فإنَ الت يكل لا يقول إِلّا حا لمكان العصمة. 
« [الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر وبيان أحوال الراوي في نقله ما يسمعه:] 
وأمّا الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر: فاعلم أن للراوي في نقل ما يسمعه أحوالًا . 
« الحال الأول: أن يرويه بلفظه : 
فقد أدّى الأمانة كما سمعهاء ولكنه إذا كان النَبِيَ كلِ قاله جوايًا عن سؤال سائل» فإن 
كان الجواب مستغنيًا عن ذكر السؤال؛ كقوله كَلةِ في ماء البحر : «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتتة)”"", فالراوي مُخْيّر أن يذكر السؤال أو يتركه . 
وإن كان الجواب غير مستغن عن ذكر السؤال -كما في سؤاله- وَللِهِ عن بيع الرطب 
)١(‏ رواه الترمذي في «سئنه» (259, وقال: حديث صحيح. وابن ماجه (785- 0"88» والنسائي في 
«الصغرى» (207171 وأبو داود (487)» وأحمد (77775) في «المسند»» وصححه ابن منده» وابن خزيمة 


وابن المنذر وابن حبان والحاكم والبخاري» ورواه الحاكم في «المستدرك)» ٠ ٠(‏ 6- )م [تحفة 
الأحوذي »)17/١(‏ «التلخيص الحبير» (ح١).‏ 





0 01 مَا قل وَدَلِ في أصُولٍ الفقهِ للمستيل 
بالتمرء فقال: «أينقص إذا جفٌ؟» فقيل: نعم فقال: «فلا إذن)”"» فلابدَ من ذكر السؤال» 
وهكذا لو كان الجواب يحتمل أمرين» فإذا نقل الراوي السؤال لم يحتمل إِلّا أمرًّا واحدّاء 
فلابدٌ من ذكر السؤال» وعلى كل حال فذكر السؤال والسبب مع ذكر الجوابء وما ورد 
على سبب أؤْلى من الإهمال. 

« [رواية الحديث بالمعنى وبيان المذاهب فيها:] 

« الحال الثاني : أن يرويه بغير لفظهء بل بمعناه» وفيه مذاهب)» . اه. 

وقال المرداوي في «التحبير» (6/ ٠١86‏ وما بعدها) : 

«استّدِلَ للجواز بعمل السلف من غير نكير منهم فهو إجماع . 

قال الإمام أحمد: "ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابة ؛ مستدلّا بالحديث 
الذي رواه ابن مندة. 

وقد روي عن غير واحد من الصحابة التصريح بذلك» ولأحمد بإسناد حسن عن واثلة: 
إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم'" . 

وروى الخلال هذا المعنى عن ابن مسعود مرفوعًا”؟» وحدث ابن مسعود عنه وَل حلية 
فقال: «أَوْ دون ذلك» أو فوق ذلكء أو قريبًا من ذلك»2» وكان أنس إذا حدث عنه يَكْهِ قال : ١‏ 
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و + "#تتسسد 


و 
كما قال» إسنادهما صحيح رواهما ابن ماجه2) وكذلك نقلت وقائع متحدة بألفاظ مختلفة» 


ولأنه يجوز تفسيره بعجمية إجماعًا فبعربية أُؤلى» ولحصول المقصود وهو المعنى» ولهذا 
لا يجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه بخلاف القرآن والأذان ونحوه». اه. 


وقال ابن النجار في (شرح الكوكب المنيرا (؟/ :)017١‏ 
«لعارف بمعاني الألفاظ وما يحيلها نقل الحديث بالمعنى المطابق عند الأئمة الأربعة 


)١(‏ الترمذي في «سئنه» 2)١776(‏ وقال: حسن صحيح » وابن ماجه 2»)75١1755(‏ وابن حبان في (صحيحه) 
(5985)» وأبو داود (7104)». والحاكم في «المستدرك» (75574)» وصححه «التلخيص الحبير) 
"0053 

(1) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 89)» والخطيب البغدادي في «الكفاية» (؟/ /ا- 8) 
رقم (514. 519). 

(© انظر «المحدث الفاضل» (ص077)» ومقدمة ابن الصلاح (ص:5١223».‏ وتدريب الراوي )٠١7/١(‏ 
[أفاده محقق الكوكب المنير] . 

(؟) رواهما ابن ماجه فى «سننه) فى «المقدمة» (77 2 75). والخطيب فى «الكفاية») (1؟2)57 (575), (5170) 
عن أبي الدرداء وأ وال مسعؤةه ] 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
١‏ للقي كك 

وجماهير العلماء وعليه العمل ؛ لما روى ابن مندة في «معرفة الصحابة» من حديث عبد اللّهِ بن 
سليمان بن أكيمة الليثي قال: «قلت يا رسول اللّهء إني أسمع منك الحديث فلا أستطيع أن 
أرويه كما سمعته منك» يزيد حرًاء أو ينقص حرفاء فقال: «إذا لم تحلوا حرامّاء 
ولا تحرموا حلالًاء وأ صبتم المعنى فلا بأس»» فذكر هذا للحسن فقال : لولا هذا ما حدّثنا»”" . 

قال أحمد: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابة». اه. 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» /١(‏ 0301-70 : 

«ونذكر معه هذا الحديث بالمعنى ؛ فإنه شيء يرجع إلى الراوي» فنقول: اختلف أهل 
العلم في ذلك : فذهب بعض السلف إلى أنه لا يجوز مجاوزة اللفظ ولا يجوز أداء الحديث 
بالمعنى بحال» وهذا مذهب عبد الله بن عمروء وجباعة دو العابعين» وجماعة من بعدهم» 
واحتج من ذهب إلى هذا بقوله كَل : انضرّ الله امراً سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأذّاها كما 
سمعها فربٌ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) 2 ومعنى الحديث 
متعلق بلفظه» فإذا تغيّر اللفظ أثر في المعنى» فكان النَّبِيَ بل أفصح العرب وأحسنها بيانًا 
وقال: «أوتيت جوامع الكلم)”". فمن يمكنه أن يأتي بلفظ يوازي لفظه ويتضمّن ما يتضمّنه 
د 
ل ع ا ل ل ل 
والذهاب إليه. 

وأمّا عامة أهل العلم فرأوا أنَّ الرواية على المعنى جائزة إذا كان الراوي عالمًا ما يتعييّن 
به المعنى» وبذلك جَرَتْ عادة أكثر السلف والجمهور من الخلف» وكذلك اختلفت 
ألفاظ الحديث وإن كانت القصة واحدة» وشبّهوا ذلك بالشهادات حيث يصح أداؤها 
بالمعاني ويعتبر اتفاق الشهود فيه وإن اختلفت ألفاظهم؛ وممًا يدل على ذلك : رواية 


1 
3 


)١(‏ رواه الخطيب فى «الكفاية» (515)» والطبرانى فى «الكبير» :)5441١(‏ وهو حديث ضعيف جدًا بل أورده 
ابن الجوزي في الموضوعات كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (ترجمة (3581©) سليم بن 
أكيمة الليثى . 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (181): وصححه ووافقه الذهبي» وأحمد في «المسند؛ (17787)» 
وأبو داود (7770)» والترمذي (35108)» (/75501)» وقال: حسن صحيح . 

(*) رواه أحمد في «المسند» »23١576(‏ والنسائي في «السئن» الصغرى (2»)075481 ومسلم (077) بلفظ 
«أعطيت جوامع الكلم» . 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
| :. 
الصحابة المناهي عن النَبِيَ عله مثل نهيه عن بيعتين في بيعة""', ونهيه عن المحاقلة”", 
والمزابنة 2229 وحبل الحبلى”', والنجش”“, وبيع حاضر لبناة + وغير ذلك. وكذلك 
روت الصحابة أنَّ النَِّيَ ل قضى باليمين مع الشاهد» وقضى بالشفعة في ما لم يقسمء 
ومعلوم قطعًا أَنْ في هذه الأخبار لم يقصد الرواة ألفاظه كَل وإنّما حكوا معاني خطابه 
من غير قصد إلى لفظه بعينه» فدلَّ ذلك على جواز النقل عن طريق المعنى دون المحافظة 
على اللفظء وأمًّا قوله يك : «فأدّاها كما سمعها», هذا لا يمنع من النقل على المعنى؛ 
ألا ترى أنَّ الإنسان لا يمنع أن يقول: أديت رسالة فلان إليك كما سمعتء وإن كان 
أداءً على المعنى ؛ وهذا إن كان الراوي عالمًا مميرًا يعلم ما يتغير به المعنى» ويميز بين 
اللفظ والمعنى . 

أمّا إذا لم يمكن كذلك لم يجز له مجاوزة اللفظ . 

وقال بعض أصحابنا : كل ما أوجب العلم من ألفاظ الحديث فالمنقول فيه على المعنى» 
ولا مراعاة للفظ فيه» وأمًا الذي يجب العمل به منها » ففيه مالا يجوز الإخلال بلفظه كقوله: 
«تحريمها التكبير وتحليلها التسليم””", وكقوله: مين انتانق العجل والحرم»”” وما أشبه 
ذلك» والأصح: ما ذكرناه» وهو الجواز بكل حال والله أعلم». اهم. 

قال الشوكانى فى «الإرشاد» /١(‏ 740 وما بعدها) تكملة للنقل السابق فيما يتعلق بأنَّ 
الراوي في نقل ما يسمعه أحوالًا: 


)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» 2»047١1(‏ والترمذي »)١77١(‏ وقال: حديث حسن صحيح وابن حبان في 
(صحيحه) .)١١١9(‏ 

(؟) رواه مسلم »)2١1575/85(‏ والبخاري »)25١1945(‏ والحقل: الحرث وموضع الزرع» والمحاقلة تأجير 
الأرض ببعض ما ينبت منها وهي المخابرة» وقيل هي بيع الزرع قبل يوم صلاحه [نيل الأوطار] /٠١(‏ 
64 ح1771)]. 

(؟) رواه مسلم »)١1917/85(‏ والبخاري (5195). / 

(5) رواه البخاري (78147)» ومسلم (5/ 2)١915‏ وهي: أن تنتج الناقة ما في بطنهاء ثُمٌّ تحمل التي نتجت 
[النيل/ ح١003071].‏ 

(5) رواه البخاري 2)5١557(‏ ومسل 206350 والنجش هو: الزيادة في ثمن السلعة ممّن لا يريد شراءها ليقع 
غيره فيهاء سُّمِيَ بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة» ويقع ذلك بالاتفاق بين الناجش والبائع 
فيشتركا في الإثم» ويقع ذلك على غير علم أحيانًا فالإثم على الناجش «فتح الباري» (5/ 07949 . 

(5) رواه البخاري (77/77), ومسلم .)١1975١0(‏ 

(0) رواه الترمذي في «السنن» ()» وقال: هذا الحديث أصمَّ شيء في الباب وأحسن» وأبو داود »)5١(‏ 
وابن ماجه (2»)2710 والحاكم في «المستدرك» (/561)» وصححه ووافقه الذهبي. 

(8) رواه البخاري ,)079١15(‏ ومسلم .)0١١98/51/(‏ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
ْ 6 قتنف اك 

« «الحال الثالث : أن يحذف الراوي بعض لفظ الخبر. 

فينبغي أن يُنظرء فإن كان المحذوف متعلقًا بالمحذوف منه تعليقًا لفظيًا أو معنويّاء لم يجز 
بالاتفاق» حكاه الصفي الهندي والأربياي. 

فالتعلّق اللفظي : كالتقيبد والاستثناء» والشرطء والغاية» والصفة. 

والتعليق المعنوي : كالخاص بالنسبة إلى العام» والمقيد بالنسبة إلى المطلق» والمبيّن 
بالنسبة إلى المجمل» والناسخ إلى المنسوخ . 

ويشكل على هذا المحكيّ من الاتفاق» ما نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع»» 
والقاضي في «التقريب» وابن القشيري من الجواز مطلقًاء سواءً تعلق بعضه ببعض أم لا . 

وفي هذا ضعف. فإنَّ ترك الراوي لما هو متعلق بما رواه» لاسيما ما كان متعلقًا به تعلقًا 
لفظيًا خيانة في الرواية» وإن لم يكن كذلك فاختلفوا على أقوال: 

أحدها : إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره مرة بتمامه» جاز أن ينقل البعض» وإن لم ينقل 
ذلك لا هو ولا غيره لم يجز. 

وثانيها : أنه يجوز إذا لم يتطرق إلى الراوي التهمة. 

وثالئها : أنَّ الخبر إذا كان لا يُعلم إِلّا من طريق الرّاوي» وتعلّق به حكم شرعي لم يَجُز له 
أن يقتصر على بعضه دون بعض» وإن لم يتعلق به حكم» فإن كان الرَّاوي فقيهًا جاز له ذلك» 
وإن كان غير فقيه لم يجز. 

ورابعها : أنَّ الخبر إن كان مشهورًا بتمامه جاز الاقتصار من الراوي على البعض 
وَإِلّا فلا. 

وخامسها : المنع مطلق . 

وسادسها : التفصيل بين أن يكون المحذوف حكمًا متميّرًا عمًا قبله» والسامع فقيه عالم 
وكا حي بد اند ند ردن د 

قال إلكيا الطبري: وهذا التفصيل هو المختار . 

قال الماوردي والروياني : لا يجوز إِلّا بشرط أن يكون الباقي مُستقلًا بمفهوم الحكم؛ 
كقوله في ماء البحر : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)"" » فيجوز للراوي أن يقتصر على رواية 


)١(‏ سبق تخريجه قريبّاء وهو من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول وإن تكلم البعض في سنده فهو من باب 
قول الترمذي: «حديث ضعيف وعليه العمل»)» وقد تناولته بالتفصيل في رسالة الدكتوراه: «المسائل- 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
الناحة : 
إحدى هاتين الجملتين» وإن كان الباقي لا يفهم معناه» فلا يجوزء وإن كان مفهومًا ولكن ذكر 
المتروك يوجب خلاف ظاهر الحكم ؛ كقوله يلِ في الأضحية لمن قال ليس عندي إِلّا جذعة 
من المعز فقال: «تجزئك ولا تجزئ أحدًا بعدك”" فلا يجوز الحذف,. لأنه لو اقتصر على 
قوله : «تجزئك» لفهم من ذلك أنها تجزئ عن جميع النّاس . 

هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة» وأنت خبير بأنَّ كثيرًا من الصحابة والتابعين 
والمحَدّئين يقتصرون على رواية بعض الخبر عند الحاجة إلى رواية بعضه. ولاسيّما في 
الأحاديث الطويلة كحديث جابر في صفة حج الت" يله ونحوه من الأحاديث» وهم قدوة 
لمن بعدهم في الرواية» لكن بشرط أن لا يستلزم ذلك الاقتصار على البعض مفسدة . 

© الحال الرابع: أن يزيد الراوي في روايته للخبر ما سمعه من النَِىَ كله : 

فإن كان ما زاده يتضمن بيان سبب الحديث أو تفسير معناه فلا بأس بذلك» لكن بشرط أن 
يُبيّن ما زادّه حتى يفهم السامع أنه من كلام الراوي قال الماوردي والروياني: يجوز من 
الصحابي زيادة بيان السبب ؛ لكونه مشاهدًا للحال» ولا يجوز من التابعي . 

وأمّا تفسير المعنى فيجوز منهماء ولا وجه للاقتصار على الصحابي والتابعي في تفسير 
معنى الحديث» فذلك جائز لكل من يعرف معناه معرفة صحيحة على مقتضى اللغة العربية» 
بشرط الفصل بين الخبر المروي وبين التفسير الواقع منه بما يفهمه. 

« الحال الخامس : إذا كان الخبر محتملًا لمعنيين مُتنافيين فاقتصر الراوي على تفسير 
أحدهما : 

فإن كان المقتصر على إحدى المعنيين هو الصحابي كان تفسيره كالبيان لما هو المراد» 
وإن كان المقتصر غير الصحابي ولم يقع الإجماع على أنَّ المعنى الذي اقتصر عليه هو المراد» 
فلا يُصار إلى تفسيره» بل يكون لهذا اللفظ المحتمل للمعنيين المتنافيين حكم المشترك أو 
النعمل تتوقف العم على وروة دلبل يدل علق أن الدراه اعنهنا يي والطاسن أن 
لني يلِْ لا ينطق بما يحتمل المعنيين المتنافيين لقصد التشريع» ويخليه عن قرينة حالية أو 

- الفقهية القائمة على الأحاديث الضعيفة وتوجيهها الفقهي من خلال سنن أبي داود»» ولربّما طبعتها قريبًا 

بإذن الله تعالى . 
)١(‏ متفق عليه : البخاري (906)» ومسلم .)١1951(‏ 
(؟) رواه مسلم في «صحيحه)» »)١5١18(‏ كذلك حديث البخاري )١555(‏ مرفوعًا : ١«في‏ الغنم السائمة زكاة» 


فلا يجوز حذف صفة السوم؛ وكذلك حديث: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إِلَا سواءً 
سواءً» رواه البخاري (ل/ا/ا١1؟)2,‏ ومسلم )١585(‏ فلا يجوز حذف «سواءً بسواءً» . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
“ 6 الدن كك 
مقالية» بحيث لا يفهم الراوي لذلك عنه من الصحابة ما أراده بذلك اللفظ» بل لابدَّ من بيانه 
بما يتضح به المعنى المراد» فقد كانوا يسألونه كِ إذا أشكل عليهم شيء من أقواله أو أفعاله» 
فكيف لا يسألونه يك عن مثل هذا ؟ ! 
وقد نقل القاضي أبو بكر والجويني عن الشافعي : أنَّ الصحابي إذا روى خبرًا وأوّل 
وذكر المراد منه فذلك مقبول. 
قال القشيري: إِنَّما أراد -واللّه أعلم- إذا أوّل الصحابي أو خصّص من غير ذكر دليل» 
وإلا فالتأويل المعتضد بالدليل مقبول من كل إنسان؛ لأنه اتباع للدليل» لا اتباع لذلك 


التأويل . 
« الحال السادس : أن يكون الخبر ظاهرًا في شيء فيحمله الراوي من الصحابة على غير 
ظاهره : 


إِمّا بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» أو بأن يصرفه عن الوجوب إلى الندب» أو عن 
التحريم إلى الكراهة» أو لم يأت بما يُفيد صرفه عن الظاهرء فذهب الجمهور من أهل الأصول 
إلى أنه يُعمل بالظاهر» ولا يُصار إلى خلافه بمجرّد قول الصحابي أو فعله وهذا هو الحق؛ لأنا 
متعبّدون بروايته لا برأيه كما تقدم . 

وذهب أكثر الحنفية إلى أنه يُعمل بما حمله عليه الصحابي» لأنه أخبر بمراد النَِِ بك . 

ويجاب عن هذا : بأنه قد يحمله على خلاف ظاهره اجتهادًا منه» والحجة إِنَّما همي في 
روايته لا في رأيه» وقد يحمله على ذلك وَهْمّا منه. 

قال عضن البالكية: إن كان لفيا لا يمكن أن يدرك إل سواهد الأحوال والقرائك 
المقتضية لذلك» وليس للاجتهاد فيه مساغ : كان العمل بما حمله عليه متعيئًاء وإن كان صرفه 
عن ظاهره يمكن أن يكون بضرب من الاجتهاد» كان الرجوع إلى الظاهر متعيئًا لاحتمال أن 
لا يكون اجتهاده مطابقًا لما في نفس الأمرء فلا يُترك الظاهر بالمحتمل . 

ويجاب عنه : بأنَّ ذلك الحمل على خلاف الظاهر فيما ليس من مسارح الاجتهاد قد يكون 
وهمّاء فلا يجوز اتباعه على الغلطء بخلاف العمل بما يقتضيه الظاهرء فإنه عمل بما يقتضيه 
كلام الشارع» فكان الحمل عليه أرجح» وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري : إِنْ 
علم أنه لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النَبَِ كله لذلك التأويل وجب 
المصير إليه» وإن لم يعلم ذلك» بل جوز فقط. وجب المصير إلى ظاهر الخبر. 

وهذا مُسَلّم إذا حصل العلم بذلك» وأمّا إذا ترك الصحابي العمل بما رواه بالكلّية فقد 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كك للنفة :. 
قدّمنا الكلام عليه في الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبرء ولا وجه لما قيل من أنه يحتمل أنه 
قد اطلع على ناسخ لذلك الخبر الذي رواه» لأنا لم نتعبّد بمجرد هذا الاحتمال» وأيضًا ربّما 
ظنَّ أنه منسوخ» ولم يكن كذلك». اه. 

ه المسألة (44): مراتب الرواية وألفاظ الرواة: 

قال نجم الدين الطوفي في : «شرح مختصر الروضة» (”/ 188 وما بعدها) : 

«الراوي إِمَّا صحابي أو غيره: هذا بيان مراتب الرواية وألفاظ الرواة؛ لأنَّ بيان 
ذلك ضروريء» لاختلاف الأحكام باختلافه» وقسمة الراوي إلى صحابي وغيره قسمة 
صحيحة؛ لأنَّ الراوي» إِمَّا أن يكون قد سمع من النَّبيَ يكلِِ أؤلاء والأول الصحابي» 
والثاني غيره. 

« [أولا:. مراتب ألفاظ رواية الصحابي:] 

فالصحابيّ لألفاظ روايته مراتب: 

(1) أقواها: أن يقول: سمعت رسول اللَّه كل يقول» أو حدثني رسول اللَّه لل أو 
أخبرني» أو أنبأني» أو شافهني . 

فهذا كله سواءء وهو الأصل في الرواية؛ لعدم احتماله يعني الواسطة”" ؛ لقوله نا : 
«نضّر الله امرأ سمع مقالتي فأدَّاها كما سمعها» الحديث» نعم بين سمعت وحدثني وأخواتها 
فرق» وهو: أن حدثني ونحوه: يكون الراوي مقصودًا بالحديث فلابد» على ظاهر اللفظى 
بخلاف سمعته يقولء إِذْ لا يلزم أن يكون الراوي مقصودًا بالحديث» بل جاز أنَّ الحديث 
لغيره وسمعه هوء كما في شهادة المستخفي . 

(0) تم بعده في المرتبة: قول الصحابي قال رسول اللَّهِ يلك كذا بعد قوله سمعت 
وحدثني : 

لكن حكمه حكم قوله سمعت وحدثني» في أنه محمول على السماع ؛ لإشعاره به ظاهرًا 
وعدم تدليس الصحابة» وذلك لوجهين: 

أحدهما : أنَّ اللفظ : أي لفظ قال رسول اللَّهِ ل مشعر بأنه سمع منه في ظاهر الحال» 
وللثاني: لعدم تدليس الصحابة» إذ لو كان سماعه بواسطة مع قوله: قال رسول الله المشعر 
)١(‏ قال الشوكاني في «الإرشاد» :)7597/١(‏ «وما كان مرويًًا بهذه الألفاظ أو ما يؤدي معناها كشافهني 

رسول الله ككل أو رأيته يفعل كذاء فهو حجة بلا خلاف». اه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
ٍ اك 
ظاهرًا بالسماع» لكان ذلك تدليسًا وتلبيسَا على النّاس» والصحابة لا يفعلون ذلك" . 
لكن قوله: قال رسول الله بلك دون قوله سمعت رسول الله يلِ في القوة؛ لاحتمال 
الواسطة في قوله: قال؛ لأنْ قوله: قال هو إسناد القول إلى القائل وهو أعم من أن يكون 
بواسطة أو عدمها؛ وذلك كسماع أبي هريرة ضيه من الفضل بن العباس عن النَبِيَ بل : «من 
أصبح جنبًا فلا صوم له)"", نْمّ رواه أبو هريرة عن النَبِيَ ل بلفظ قال أو بلفظ يوهمه. 
وكسماع ابن عباس من أسامة بن زيد وين عن النْب يل : «إنما الربا في النسيئة»””"» ثم رواه 
عن النْبَِ كَل كذلك» ثُمّ لما سُئل أبو هريرة وابن عباس عن حديثيهما بِيِّنا ممّن سَمِعاء ولهذا 
ذهب القاضى أبو بكر إلى أن قول الصحابى العدل: قال رسول الله يكل لا يدل على سماعه 
منه )» بل هو محتمل متردد» والأكثرون على خلافه ؛ لما مرّ. 
قلت : مما يقوي قول القاضي» أن أبا بكر المروزي روى في «كتاب العلم» عن ابن جريج 
قال: كان عطاء يقول: قال ابن عباس » فنقول : سمعته؟ فيقول خرج به أصحابه إلينا . 
قلت : والتدليس الموهِم حرام على الصحابة وغيرهم» وإذا جاز وقوع ذلك من التابعين 
جاز من الصحابة”'' . 
(”) قوله : ١نم‏ أمر رسول اللّهِ يِه بكذا أو نهى عن كذا» : 
هذه الرتبة الثالثة» فحكمه حكم الذي قبله وهو قوله: قال رسول اللَّهِ بل في حمله على 
السماع» لكنه دون قوله : قال رسول الله كَكِْهُ من وجهين : 
أحدهما : احتمال الواسطة في قوله : أمر رسول اللَّهِ يل يحتمل الواسطة أيضّاء فلا يصح 
الفرق بينه وبين قوله : قال رسول الله يله واحتمال الواسطة في أمر رسول الله كَل أقوى منه 
الرسول بواسطة من سمع منه أقرب وأكثر من قوله : قال مع إرادة الواسطة . 
)١(‏ بِيّن الشوكاني أنَّ هذا قول الجمهور وأنه حجة مرفوعة لأنَّ مراسيل الصحابة مقبولة وهو الحق [المرجع 
السابق]. 
زهة رواه البخاري 4155 ومسلم (ه/ا/ 1١1١١9‏ ولكنه نسخ بحديث البخاري 2)١955(‏ ومسلم 
)١١ 94/3717 11098/8(‏ من حديث عائشة وأم سلمة قالا: «كان رسول اللّه يله يصبح جنبًا من جماع 
غير احتلام ثُمّ يصوم في رمضان»: وفي رواية «ثُمّ لا يُتقطر ولا يقضي» لذلك قال النووي جزمًا في اشرح 
مسلم»: (// )١916‏ «استقر الإجماع على ذلك». اه يعني على الحديث الثاني وقال ابن دقيق العيد في 
«(إحكام الإحكام» (ح1487): «صار ذلك إجماعًا أو كالإجماع». اه. 
إفرة رواه مسلم )١6945(‏ في (صحيحه» . 
(5) يعني قولهم قال ولم يسمعوه بل سمعه غيرهم . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لاح ١:‏ 

الوجه الثاني : في الفرق بين قال رسول الله يك وأمر رسول الله يكِ: أن لفظ «قال» لفظ 
خبري لا احتمال فيه ولا اشتباه» بخلاف قوله : أمر رسول اللَّه كل فإِنَّ الأمر والنهى مشتبه 
في صيغه ومعانيه» ل يه وما ليس نهيًا نيا 
لاختلاف النّاس في الأمر والنهي » حتى قال , بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما لم ينقل 
اللفظ ؛ لكن مع هذا الاحتمال فالظاهر أنه لم يصرّح بنقل الأمر بقوله : أمر رسول اللَّه ل 
إلا يعد حرفه ترجود حفيفة الأمرء فيكون هذا الظاهر: راجا عن ذلك الاجتمال» وإنهًا 
قلنا : إن الظاهر أندما قل الأمر عن وسول الله كلل ]لا بعد معرفة حقيقته» لأنّ معرقة الأمر 
مستفادة من اللغة» وهم -يعني : الصحابة- أهل لغة فلا يخفى عليهم لفظ الأمر من غيره» ثُمَ 
إِنَّ الصحابة لم يكن بينهم في صيغة الأمر والنهي ونحوها خلاف حتى يُقال: إِنَّ الراوي يحتمل 
أن يشتبه عليه المراد من الأمرء بل كان عندهم معلومًا بالضرورة من لغتهم من غير اشتباه 
ولا احتمالء وإِنْما وقع الخلاف في الأمر فيما بين الأصوليين بعد عصر الصحابة مقي 
كبو اراك يتارم تارف الفيحاء باقعا عا عليوم' 

() قوله : َم أنَّ يقول أمرنا أو تُهينا»”© : 

هذه الرتبة الرابعة» فيُحمل مع ما سبق من الاحتمالات أنَّ الآمر غير الرسولء أمّا 
الاحتمالات السابقة فهي: احتمال الواسطة» واحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمرّاء واحتمال 
اعتقاد ما ليس بنهي نهيًّاء فهذه ثلاثة احتمالاات» وهي في الحقيقة احتمالان» وهما قائمان 
في قوله : «أمرنا أو نهينا»» ويزيد على ما سبقه من المراتب باحتمال أنَّ الآمر غير الرسول؛ 
لأنَّ الفاعل في قوله: أمرنا غير مسمّى فردّه الكرخي وجماعة؛ أي: منعوا إضافة ذلك إلى 
النَّبىَ كلل لذلك؛ أي العم كي العمل لأنه يحتمل غيره قطعًا هاه وهو قول الشافعي 
والأكثرين؛ لأنَّ مراد الصحابي إِنَّما هو الاحتجاج به؛ أي: بقوله: أمرنا فيجب حمل الأمر 
على صدوره ممَّن يُحتج بقوله وهو الرسول ل إِذْ غيره لا حببّة في أمره» ولأنَّ العرف: أنَّ 


عو 
2 


المرؤوس إذا قال: أمرنا أو نُهينا أنه يريد رئيسه بذلك . 
لكو قولة: أمرنا يعمل أنه اراد اللدة ائ> أن الله أمرنا ركذا #با#خلن تاويل آية أن 


حديث أخطأ الصحابى في التأويل فى نفس الأمر. 


)١1(‏ قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» :)191//١(‏ «فذهب الجمهور إلى أنه حجة؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الآمر 
والناهي هؤ صاحب الشريعة؛ ولا وجه لغيره لضعف احتمال كون الآمر والناهي غير صاحب الشريعة»» 
ثم قال : "وأيضًا فإنَ الصحابي إِنّما يورد ذلك مورد الاحتجاج والتبليغ للشريعة التي يثبت بها التكليف لجميع 
الأمة» ويبعد كل البعد أن يأتي بمثل هذه العبارة غير رسول الله يكل فإنه لا حجة في قول غيره» .اه. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 
5ْ اناك 

ومثال هذا: قول ابن عباس وها حين صام بالمدينة رمضان برؤية الهلال ليلة السبت» 
وصام معاوية بالشام برؤية الهلال ليلة الجمعة » فقيل لابن عباس : أما ترضى برؤية معاوية؟ فقال: 
لاء إِنّما رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» هكذا أمرنا رسول الله يه . 

وَإِنّما كان ذلك ؛ بناءً منه على تأويله قوله مع : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)”” : على 
ماذكر. 

وإنّما مراد الحديث ما إذا لم يثبت في بعض البلاد» لا مطلقّاء أمّا إذا رُؤي في بعضها فهو 
كما رُؤي فى جميعها عنل الأكثرين » فكان قول ابن عباس : هكذا أمرنا رسول اللّه كك؛ بتاء منه 
على إجرائه الحديث على إطلاقه في الصوم والإفطار للرؤية» وفيه ما قل ننهنا عليه . 

. 7 ع 39 - م > 4 م مدو دي د م مح 2 سس 
الثاني عليها ؛ بناءًا على تأويله قوله تعالى : #إقّإن طَلْعَهَا لا جَلْ لم مِنْ بَعَدُ حَقَّ تكح رَوِجًا ره 
[البقرة: »]77٠‏ على أن النكاح فيه العقد. 

فيخرج قبول قوله : أمرنا على أنَّ مذهب الصحابي حجة أم لا؟؛ لأنَ التأويل المذكور هو 
مذهبه» وفي الاحتجاج بمذهبه خلاف'” . 

ولا يتوجّه هذا الاحتمال في قوله: «من السنّة كذاء أو جرت السئّة» أو مضت السنّة 
بكذا؛ أي: الخطأ في تأويل الأمر لا يتّجه في قوله: «السنّة كذا» لأنْ قوله: من السنّة كذاء 
ونحوه» نقل مجرد لا اجتهاد فيه» والخطأ فى قوله : أمرنا على الاحتمال المذكور إِنْما جاء 
من الاجتهاد في لفظ النص حيث ظنٌّ أنَّ اللّهِ يل أمر بما ليس أمرًا به في نفس الأمر. 

« وقوله: من السنّة كذاء أو جرت السنّة» أو مضت السئّة بكذا©“» كقوله: مضت السنّة 
أذاتفرق بين العاكعيين نا مجسان 0 ونحوه» حكمه: حكم أمرنا ونهيناء قن أن 
الأظهر إضافته إلى سنة النَبَِ كَل لا غيره» مع احتماله ما سبق من الاحتمالات وهو وقوع 
)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه) .)١١41/(‏ 
(؟) قلت: وهذا ضعيف؛ لأنه لا آمر ولا ناهي في عهد الرسول إِلَّا رسول اللّه الذي لا ينطق عن الهوى وأمره 


دوعر لدو عد دو 98 


هو أمر الله قال تعالى : «إوَبآ الك الول فَحُّدُوةُ وما تبك عَنَهُ هوأ [الحشر: 17 فيلزم حمل : أمرنا 
ونهينا على الآمر والناهي وهو رسول الله كله يؤكد ذلك قول عائشة كما عند البخاري :)77١(‏ (فنؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» . 

(4) والسنّة هنا تحتمل الواجب والمستحب ولابد من دليل خارجي يبين الحكم المأخوذ منها . 

(5) رواه أبو داود فى «سنئنه» (2»)7700 وذكره المجد فى المنتقى (79400). وصححه وقال الشوكانى فى 
«النيل» (015/17): لوارجالش ركان ممع اه 7 





ا مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


الواضيظلة يزق هذا الراوي ورين شية الرسيول نان يكوة نما غرف ]نما اذكرومن اليه بواسطلةة 
واحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أو نهي أمرًا ونهيا . 

فأما احسيال أن الآمر غير الرسول ناد شعداق قولة: من النثة اذ لدن هه لفظ جلاعن 
ذا ويختطل ا ن يكوه قاء هذا الاحتماق في قوله» أمرنا» ادها نرقو فول من الست موه 
ال كل وسنة الخلفاء الراشدين”"» وإِنّما قلنا : إِنَّ الأظهر إضافته إلى سنة ال لذ لتبادرها 
إلى الفهم عند الإطلاق, ولأنه ذكر في مَعْرِض الاحتجاجء وإِنّما الحجة في سنة الرسول» وسنة 
الخلفاء الراشدين -وإن كانت حجة أيضّاء واللفظ يتناولها - لكنها مختلف فيهاء وسنة الرسول 
متفق عليها» فحمل أمر الصحابي في قوله : «من السنّة» على الاحتجاج بما لا خلاف فيه أولى . 

وقول التابعي والصحابي في حياة الرسول وَل وبعد موته من السنّة سواءً. إِلَّا أنَّ الحجة 
في قول الصحابي أظهر ؛ أي : قول الراوي: من السنّة سواء كان تابعيًا أو صحابيًا سواءً في أنه 
حجة لأنَّ كلّا منهما أضاف السنّة إلى من تقوم الحجة بإضافتها إليه وهو الرسول كَل لكن 
الحجة في قول الصحابي أظهر منها في قول التابعي ؛ لعدم الواسطة» وكونه شاهد ما لم 
يشاهد» وكونه عدلا بالنص» بخلاف التابعي في ذلك كله. 

(6) قوله : نّم قوله : كُنّا نفعل» : 

هذه الرتبة الخامسة» وهر قزل الصحابي كداتتعل او كانرا يتعلرك كذاء نحو قول 
ابن عمر وكيا : «كُنَا نُفاصل على عهد رسول اللَّهِ ولك فنقول : أبو بكر عون ْم عثمان» 


فيبلغ ذلك رسول اللَّهِ كل فلا ينكره»”" . 
وقوله : «كُنَا نخابر أربعين سنة””" يعني : نزارع مخابرة كما عامل النَّبِيَ لهِ أهل خيبر في 
مزارعة أرضهم . 


وقول عائشة: «كانوا لا يقطعون في الشيء التافه)”؟؟ أي : لا يقطعون السارق في الشيء 


)١(‏ لأنَّ السنّة عند السلف تشمل السَّنتين لحديث الترمذي (7715)» وقال: حسن صحيح مرفوعًا : «فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»., والأمر للوجوب. 
قول التابعي «من السنَّة كذا؛ فله حكم الحديث المرسل مراسيل التابعين وهذا أرجح ما يُقال فيهء قاله 
الشوكاني ف فى «الإرشاد) .)":90/١(‏ 

(0) رواه البخارئ في «صحيحه) (2)775606 وأبو داود (577)» والطبراني في «الكبير» (1117) فهذه 
الروايات مجموعة توافق لفظ الطوفي المذكور [جمعهم المحقق]. 

(") رواه البخاري (57 717), ومسلم »)١1947//1١9(‏ وابن ماجه (5550). 

(5) رواه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنف (58791)» ورواه البخاري (5147- 5115), ومسلم 
(1185) بلفظ مقارب: «لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حَسجَفة أو كرسي وهو يومئذ له ثمن»؛ وفي 
رواية «أو ترس». والحجَفَة : الترس» وفي رواية : «أنْ يد السارق لم تقطع على عهد النَبَِ كلا . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


5 كك 


اليسير حتى يبلغ نصابًا شرعيًا . 

نإ عات تولاعة عافدل أن انون تارق إلى اعون الككة يا تفال كافون كارا 
يفعلون على عهد الرسول يك دل على جواز ما كانوا يفعلونه أو وجوبه على حسب مفهوم لفظ 
الراوي وما فُهم منه ود عليه من جواز أوْ وجوب أو ندب وإِنّما قلنا: إنه يدل على جوازه أو 
وجوبه» لأنَّ ذكره في مَعْرِض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النِّيِ يك فأقرٌ عليه» وإقرار النَِّيَ كه 
حجة؛ء وإن لم يضف قوله : كُنَا نفعل وكانوا يفعلون إلى عهد النبوّة لَمْ يقد أنه حجة؛ إِذْ الحجة 
في إقرار لني بلِهٌ وهو منتف في غير عهده؛ فيحتمل أنه رأي جماعة منهم فحكاه هذا الراوي 
عنهم » ولفظه -وإن كان يقتضي اتفاق جميعهم عليه- غير أنه غير قاطع فيه» بل هو مظنون» 
فلذلك ساغ خلافه"”"'. 

فقوله: كانوا يفعلون لا يُفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم يصرح بنقل الإجماع عن 
أهلهء وهم أهل الحل والعقد؛ وهو نقل للإجماع عند أبي الخطاب. 

قلت : يشبه أن النزاع لفظي» وأنه إجماع ظنَّي لا قطعي» لأنَّ هذا اللفظ يُفيد إضافة الفعل 
إلى الجماعة ظئًا لا قطعًاء صرح به الآمدي» ولقول أبي الخطاب قوة وظهور من جهة أنَّ 
الراوي إِنّما يذكر هذه الصيغة في مَعْرِض الاحتجاج» وهو إِنَّما يحصل بفعل أهل الإجماع . 

« [قول الصحابي هذا الخبر منسوخ, هل يُعتبر مرفوعًا أم اجتهادًا منه؟] 

قال أبو الخطاب: «ويقبل قول الصحابي : هذا الخبر منسوخ ويُرجع في تفسيره إليه) 
هاتان مسألتان: إحداهما : قبول قوله: «هذا الخبر منسوخ» لأنه نص على الإخبار بالنسخ 
نضًّا جازمًا» فيُحمل على علمه به؛ دفعًا للكذب عنه والغش والتلبيس منه على النّاس . 

وقال الإمام فخر الدين : لا يُقبل؛ لاحتمال كون ذلك اجتهادًا منه» وقال الكرخي: إن 
قال: هذا الخبر نسخ ذاك الخبر لم يُقبل» وإن قال: هو منسوخ قبل» لأنه لم يجد للاجتهاد 
مجالا فهو قاطع به. 

وضعّف هذا إمام الحرمين. 

قلت : الاحتمال في قوله: منسوخ قائم فهو يُفيد النسخ طَنَا لا قطعًا" . 


)١(‏ قال الشوكاني في «الإرشاد» :)3١7 /١(‏ «فلا يقول بمثل هذا الحجة؛ لأنه ليس بمسند إلى تقرير النَّبِيَ 
كل ولا هو حكاية إجماع» وقالت الحنفية والحنابلة : إنه إجماعء قال الغزالي : إذا قال التابعي : كانوا 
يفعلون كذاء فلا يدل على فعل جميع الأمة» فلا حجة فيه إِلَّا أن يصرح بنقل الإجماع» .اه 

(0) لا شك أنَّ احتمال الاجتهاد وارد؛ ا الاصل حي لسسع ماوعة رح الجمى اي التشويو قاذ رارك 
قرينة أو دليل آخر يؤكد النسخ حتى لا تتعطل النصوص» لاسيما وأنْ النسخ في لغة الصحابة يشمل 
التخصيص للعام والتقييد للمطلق» واللّه أعلم . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
11 :. 

المسألة الثانية: أنه يرجع إلى تفسير الخبر إلى الصحابي؛ لأنه أعلم بما سَمِعَ» وسواءً 
كان التفسير بقوله أو فعله» كما فسر ابن عمر ويا حديث «المتبايعان بالخيار ما لم ب يتفرّقا)2"0 
بتفرق الأبدان» حيث كان إذا باع أو اشترى شيئًا يمشي خطوات ليلزم البيع» وحديث: «فإن 
عُمَّ عليكم فاقدروا له)”" بصومه يوم الغيم . 

« [قول الصحابي: عن رسول اللّه كِ] 

فأمّا قول الصحابي: عو رسول الله كله فقيل اا ص بو ع ما رتيل لا؛ 
رماعو لكوات؟ ‏ أن تعد رونا ها المجاووة جد فول عن وسول للش يها وؤل افولا 
رسول اللَّهِ كل إليّء وهو أعمٌّ من أن يكون بواسطة أو غيرهاء فمن رجح تحسين الظنّ 
بالصحابي حمله على السماع» ومن نظر إلى احتمال قيام الواسطة رجح جانب الاحتياط لم 

وهذان الوجهان في غير الصحابي» إذا قال: عن فلان» ولم يعرف بتدليس» فإن عَرف 
بتدليس فالوجهان أيضًاء لكن يصير تدليسه قرينة مرجحة لعدم السماع » وكان قتادة مدلسّاء فكان 
شعبة يُراعي لفظه» فإن قال سمعت أنسًا -مثلًا - كتب عنه» وإن قال: عن أنس لم يكتب عنه . 

انتهى الكلام عن مراتب لفظ الصحابي . 

« [ثانيًا: مراتب ألفاظ رواية غير الصحابي:] 


ع 


أمَّا غير الصحابى كالتابعى ومن بعده. فلكيفية روايته مراتب : 
٠‏ إحداها : سماعه قراءة الشيخ في معْرِضٍ إخباره ليروي عنه”” : 


.)19831( ومسلم‎ :)71١1/( متفق عليه : البخاري‎ )١( 

(5) رواه البخاري »)١909(‏ ومسلم »23١8١1(‏ وأبو داود في «سئنه» (7770)» والحق تفسير الحديث 
بالحديث فقوله «فاقدروا له» يفسره قوله «فأتموا عدة شعبان ثلاثين». 
« قول الصحابي رُخصٌ لنا: قال السمعاني في «القواطع» /١(‏ 784) «ولهذا لو قال الصحابي : رص لنا 
أفششمل كذاء يصوف إلى الك للا بالاتقاق» ذلك ترق الفسابي بو 'الككة كذ + فمطلق اليه يتصيزت 
إلى النَبِنَ كله . اه . 1 1 

() بعيدًا عن المعنى اللغويء إذا قال الصحابي َيه عن النَِّيَ يكلِِ فهو مرفوع من سُنْته كك سواءً احتمل ما 
احتمله قوله : قال النَّبِىَ كل بوجود واسطة بينهما أ ايان يا سر تفع امو ول 
وغير مدلسين فثبت الرفع» فماذا بعد؟! قال الشوكاني ف فى «الإرشاد» :)75977/1١(‏ «وعلى تقدير أن ثَمّ 
واباطة فقسا من القيها مقولة عقن الستدوارى وسو لد ام اداه 
قال الشوكاني في «الإرشاد» (1/ 707): «وهي الغاية في التحمل؛ لأنها طريقة رسول اللَّهِ كلِ فإنه كان 
ياك أمخابه رهم تعزن .اه 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهل السُنّةِ والجَمَاعَةِ» يآ 

أي : سماع الراوي قراءة الشيخ للحديث» على جهة إخباره للراوي أنه من روايته» ليروي 
الراوي عنه» فللراوي أن يقول: سمعت فلانًا -يعني شيخه المذكور- يقول كذاء وله أن يقول: 
قال فلان» وحدثني» وأخبرني فلان, لأنَّ هذه الصيغ جميعها صادقة في السماع لغة» 
والسماع صادق عليها . 

« المرتبة الثانية : أن يقرأ الراوي على الشيخ. فيقول الشيخ”"': نعم أو يسكت: 

فله الرواية عنه بذلك» لظهور الصحة والإجابة؛ أي : لأنَّ قول الشيخ نعم في سياق قراءة 
الراوي عليه ظاهر في أن رواية الشيخ للحديث صحيحة» وفي أنه أجاب الراوي إلى الرواية 
عنه» خلافًا لبعض الظاهرية . 

وهذا الخلاف فيما إذا سكت الشيخ فلم يعترف ولم ينكر بإشارة ولا عبارة» ووجه إنكار 
الرواية مع السكوت: أن الساكت لا يُنسب إليه قول» وإلى أنْ السكوت عدم الكلام فلا يُفيد 
توت الرواية: 

والجواب: أنَّ الساكت مع القرينة كالناطق» ولهذا كان إقرار النَِيَ يلكِ على الأقوال 
والأفعال والأحوال التي تنتهي إليه حجة, وَإِنّما هو السكوت مع قرينة الرضى» وسكوت 
الشيخ في مَعْرِض قراءة الراوي عليه» يُفيد الإخبار والإذن في الرواية عنه» وإِلَا كان تلبيسًا 
في الدين» وهو فسق» والأصل عدمه. 

وسكوت الشيخ فيما إذا قرأ عليه الراوي» إن كان مع تنبهه فهو كاف في الرواية وإن كان 
نَم قرينة غفلة من الشيخ» أو إكراه له على الرواية» أو أمر يحيل ذلك» لم يكن سكوته كافيًا في 
الروابة. 

نْمّ للراوي أن يقول أخبرنا فلان وحدثنا فلان قراءة عليه؛ لأنه حكى حاله عند القراءة» 
وهو صادق, لأنْ خبره مطابق» فإن لم يقل قراءة عليه فروايتان: 

إحداهما : المنع؛ أي : ليس له ذلك» لأنه يوهم السماع من لفظ الشيخ وهو كذب في 
الرواية فلا يجوز. 

والثانية: جواز ذلك؛ لأنه في معناه؛ أي: سكوت الشيخ مع عدم المانع عند قراءة 
الراوي عليه هو في معنى سماع الراوي من لفظ الشيخ» فاقتصاره على أخبرنا لا يكون كذيًا 
في الحقيقة . 


. )5١7ص( نقل ابن حجر الإجماع عليه في هذه الأزمنة «نخبة الفكر»‎ )١( 





ا مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


« هل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ : أخبرنا بحدثنا وعكسه؟ 

فيه روايتان: إحداهما: الجوازء لاتحاد المعنى فى اللغة» إِذْ لا فرق فيها بين أخبرنا 
وحدّئنا وأتبانا؛ لأنه مشتق من الخبر والحديث والتبأ» 57000000007 
مفرد له في علم الحديث . ٌ ٌ 

والراوية الثانية: المنع؛ لاختلاف متقضى اللّفْظين اصطلاحًا؛ أي: في اصطلاح 
المحدثين» فإنهم يخصّون لفظ حدثنا بما سمع من لفظ الشيخ» وأخبرنا يصلح عندهم لذلك 
ولما قرئ على الشيخ فأقر به فالإخبار أعمٌ من التحديث» وأنبأنا يطلقها المتأخرون على 
الإجازة» والمتقدمون بمعنى أخبرنا أو حدثنا ؛ والاصطلاح في كل لفظ يقضي على وضعه 
اللغوي ويقدم عليه» ولهذا كانت الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية تقديمًا لاصطلاح 
الشرع على وضع اللغة"''. 

© المرتبة الثالثة : الاجازة [والمناولة نوع منها: ] 

نحو قول الشيخ للراوي: أجزت لك أن تروي عن الكتاب الفلانيّ» أو ما صح عندك من 
مسموعاتي”" . 

والمناولة : نحو قوله : خذ هذا الكتاب فاروه عن فهذا من طرق الرواية» وممًا يجوز 
به" » ويكفى فى المناولة مجرد اللفظ دون أن يناوله الكتاب بيده؛ لأنْ الإذن إِنْما يستفاد من 
اللفظ, لذين إعطاء الكتات لأنه لو اقتصر على إعطاته الكتاب ولم يقل له: أروه عنّيء لم 
تجز الرواية» وإِنَّما جازت بلفظ الإذن» فدلَ على أنه المستقل بهاء وإنما سُّمّي هذا مناولة؛ 
لأن المحدّثين اصطلحوا على أن أحدهم يناول الآخر كتابًا فيقول: اروه عن عادة واتفاقاء 
لا اشتراطًا لإعطاء الكتاب في المناولة» وحينئذ تصير المناولة نوع إجازة. 


)١1(‏ قلت : وهذا ترجيح معتبر بدليله فيقدّم؛ مع العلم أنَّ المسألة على الخيار بين القولين» مع قوة القول 
الثانى . 

(1) قال إلكيا الطبري: إنها بمنزلة السماعء لأنَّ الكتابة أحد اللسانين [إرشاد الفحول: ]0"01//١(‏ . 

() قال القاضي عياض في «الإلماع» (ص88): (إنها تجوز الرواية بهذه الطريقة بالإجماع». اهء. وقال 
المازري : «لا شك في وجوب العمل بذلك. ولا معنى للخلاف فيه» . اه [إرشاد الفحول 2)7"١:9/١(‏ 
«التحبير» للمرداوي (0/ ])1١01‏ وقد روى البخاري معلقًا في «صحيحه» (794/1) في كتاب العلم باب 
ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان (باب7) قبيل حديث (14) قال البخاري: 
«واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النَبَِ يلل حيث كتب لأمير السرية كتابًا وقال: ١لا‏ تقرأه 
حتى تبلغ مكان كذا وكذا»ء فلمًّا بلغ ذلك المكان قراءة على النّاس وأخبرهم بأمر النَبِىَ يلا وصله 
أبو يعلى فى مسنده »)١575(‏ والبيهقي في الدلائل )١77/7(‏ [تغليق التعليق لابن حجر (؟/ 2)75 
(التحبير) للمرداوي (0/ »)7١68‏ والإرشاد (0:04/1]. 
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فيقول الراوي في الإجازة والمناولة: حدثني فلان إجازة وأخبرني فلان إجازة» فإن 
لم يقل إجازة بل اقتصر على قوله حدثني أو أخبرني» فقد أجازه قوم؛ لأنَّ الإجازة والمناولة 
في معنى إسماع الشيخ وقراءة الراوي له. 

وهذا القول فاسد؛ لأنه أخبرني فلان يُشعر بسماعه منه وهو كذبء لأنه لم يسمع منه شيئًا . 

« ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية بالإجازة والمناولة» وفيه نظر؛ أي: فيما قالاه 
نظر؛ لأنْ الغرض من الرواية معرفة صحة الخبر لا عين طريقه التي هو ثابت بهاء وذلك لأن 
طريق الحديث وهو قول الراوي: حدثنا فلان عن فلان إلى آخر السندء إِنّما هو وسيلة إلى 
معرفة صحة الحديث ومعرفة صِحّته مقصدٌ . 

« والقاعدة: إِنَّ المقاصد إذا حصلت بدون الوسائل سقطت. لأنها ليست مقصودة 
لنفسها : 

ومعرفة صحة الخبر حاصله بالإجازة والمناولة؛ لأنَّ المخبر عدل» جازم بالإذن في 
الرواية» والظاهر أنه ما أذن إلا فيما هو عالم بصحته وروايته له؛ وقد صنف الخطيب 
البغدادي في الإجازة للمعدوم وذكر حُبَبَه وأقوال النّاس فيه فالإجازة بالموجود أولى». اه. 

قال المرداوي في «التحبير) (0/ )3١68‏ : 

«وتجوز إجازة المجاز به في الأصح : كأجزت لك مجازاتي» أو أجزت لك ما أجيز لي 
روايته» وهذا هو الصحيح وعليه العمل» خلافًا لبعض المتأخرين» وكان الفقيه نصر المقدسيّ 
يروي بالإجازة عن الإجازة» وعليه العمل إلى زماننا هذا» . اه. 

قال نجم الدين الطوفي تكملة للنقل السابق من «شرحه» : 

« «ولوقال: خذ هذا الكتاب» أو قال: هو سماعي» ولم يقل : اروه عن لم تجز روايته 
عن الشيخ”" ؛ لأنْ جواز الرواية إِنْما يستفاد من الإذن فيها وهو مانع منها ؛ وهو مفقود هاهنا ؛ 
وذلك لجواز معرفة الشيخ في رواية الكتاب بخلل مانع منها؛ ولأنه لا يمتنع أن يقول له: 
خذ هذا الكتاب ليستفيد به نظرًاء أو هو سماعي : ترغيبًا له في الرواية عنه لغيره» أو لذلك 
الكتاب بعينه . 

« ولايروي عن شيخه أو عن غيره ما وجده بخط الشيخ : 

بأن يقول: أخبرنا أو حدثنا ؛ لأنه كذب» لكنه يقول: «وجدت بخط فلان كذا» وكذا 


)١(‏ قال ابن الصلاح والنووي: لا يجوز الرواية بها على الصحيح عند الأصوليين والفقهاء» وحكى الخطيب 
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ددا 


سَمََّى وجادة» وهى فِعَالة من وَجَدَ الشىء يجده وجدانا : إذا صادفه ولقيه”" . 
« أما إن قال: هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري ونحوه لم يجز روايتها عنه مطلقًا : 
أي : إن قال العدل هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري أو مسلم أو الترمذي أو غيرها من 


)١(‏ الوجادة: فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة» ومعناها اصطلاحًا. أن 
يقف الراوي على أحاديث بخط راويها غير المعاصر له» أو المعاصر ولم يسمع منه أو سمع منه ولكنه 
لا يرويها الواجد عنه بسماع ولا إجازة» فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا 
فلان» أو قرأت بخط فلان عن فلان» وهذا الذي استمر عليه العمل قديمًا وحديئًاء أفاده السيوطي في 
[#ندريب الراوي» (7/ »]1)1١‏ وقال ابن الصلاح: الوجادة بالكسر قسم من أقسام أخذ الحديث ونقله» 
وهي أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه» أو لقيه» ولكن لم يسمع منه ذلك 
الذي وجده بخطهء ولا له منه إجازة ولا نحوهاء فله أن يقول: «وجدت بخط فلان أو في كتاب فلان 
بخطه: أخبرنا فلان بن فلان»» ويذكر شيخه ويسوق سائر الإسناد والمتن» أو يقول وجدت أو قرأت 
بخط فلان عن فلان» ويذكر الذي حدثه ومَنْ فوقه [«توجيه النظر إلى أصول الأثر» (7/ 779)» «المعجم 
الوجيز فى مصطلحات أهل الحديث)» (”الا١-‏ 717/5)]. 

ه الردّ على من منع الإجازة: قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» -81١/١(‏ 017): «قال شعبة: لو 
صحت الإجازة بطلت الرحلة» وقال أبو زرعة الرازي الإجازة ذهاب العلم» ويجاب عمًا قاله 
المانعون: بأنْ الإجازة لا تستلزم بطلان الرحلة؛ وأيضًا المراد من الرحلة تحصيل طريق الرواية وقد 
حصلت بالإجازة» ولا تستلزم ذهاب العلم» غاية ما في الباب أن من روى بالإجازة ترك ما هو أقوى 
منها من طرق الرواية وهو طريق السماع» والكل طرق للرواية» فالعلم محفوظ غير ذاهب بترك ما هو أقوى, 
وإذا عرفت هذا : علمت أنه لا وجه لما قاله ابن حزم في كتاب «الإحكام) إنه بدعة غير جائزة» . اه. 
وقال المرداوي في «التحبير) (5/ 55 :)3١‏ «ومنها الإجازة فتجوز الرواية بها عند أحمد والشافعي 
وأصحابهما وا لأكدر وشكن الباقلات والناجى وغيرهمامن الأصولين الاتفاق عليه اه ١‏ 
وجعل المرداوي المكاتبة من أقسام الإجازة قال في «التحبير» (0/ 7١589‏ وما بعدها): «ومنها المكاتبة مع 
الإجازة في الأصح : من الأقسام المكاتبة : بأنيكتب الشيخ إلى غيره : سمعت من فلان كذا » للمكتوب إليه إذا 
علم خطهء أو ظنه بإخبار عدل أنه خطه» أو شاهده يكتب أن يعمل به ويرويه عنه . 

قال العرافي في «شرح منظومته» : «المكاتبة أن يكتب الشيخ شيئًا من حديثه بخطه أو بأمر غيره فيكتب عنه 
بإذنه سواءً كتبه أو كتب عنه إلى غائب عنه» أو حاضر عنده» فهذان نوعان: أحدهما: أن يجيزه مع ذلك 
فتجوز الرواية به على الصحيح كالمناولة» وعليه أكثر العلماء حتى قال بعضهم : إنه كالسماع ؛ لأنَ الكتابة 
أحد اللسانين» وقد كان انب كله يبلغ الغائب بالكتابة إليه» وكان يلي يكتب إلى عماله تارة ويرسل 
أخرىء, وظاهر كلام أحمد والخلال الجواز» وهو الأشهر للمحدثين واختاره كثير من المتقدمين حتى قال 
ابن السمعاني : إنها أقوى من الإجازة» وجزم به الرازي في «المحصول». 

وفي البخاري في كتاب الأيمان والنذور: كتب إلى محمد بن بشار(*)» وفي مسلم : عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاص : كتب إلىّ جابر بن سمرة(*)2». اه. 


() رواه البخاري في «صحيحه» (111/5) قال البخاري : «كتب إلىّ محمد بن بشار حدثنا» الحديث . 
(:*#) رواه مسلم في «صحيحه» )18777/1١١(‏ فكتب إليه حديث «لا يزال الدين قائمًا حتى تقوم الساعة» الحديث. 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 

1 001 اج 

دواوين السنَّةء ولم يقل اروها عني 2 لم يجز للسّامع روايتها عنه مطلقًا ؛ أي : سواءً كان 

مجتهدًا أو مقلدًا ؛ لعدم الإذن له في الرواية. 

© وإنكار الشيخ للحديث غير قادح في رواية الفرع له: 
اعلم أنَّ إنكار الأصل لرواية الفرع : إِمّا أنيكون مع الجزم بالإنكار أو مع التردد فيه فإن 
كان مع الجزم, فإِمّا أن يكون إنكار تكذيب للفرع أَوْ لاء فإن كان إنكار تكذيب للفرع : فحكى 

الآمدي الإجماع على أنه لا يُقبل؛ لأنَّ كل واحد منهما يُكذب الآخر فأحدهما كاذب لا بعينه . 

وإن لم يكن إنكار تكذيب أو كان إنكار الأصل غير جازم» بل كان شاكًا في رواية الفرع» 

فهو غير قادح فيها ويجب قبوله والعمل به عندنا» وهو قول مالك والشافعى» وأكثر المتكلمين» 

وخالف الحنفية فقالوا : لا يقبل» هكذا يحكي بعض الأصوليين الخلاف مع الحنفية» ومذهبهم 

والمذكور فى «الروضة» و«المنتهى» و«التنقيح»: أن الخلاف مع الكرخى منهم ؛ قال 
القرافى: مذهب أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية: إذا شك الأصل فى الحديثء» لا يضرٌ 

ذلك» خلاقًا للكرخى . 

ولغاة أن الفرع عدلٌ جازِمٌ بالرواية عن الأصل» فتقبل روايته عنه» وأمّا إنكار الشيخ 
للرواية فيُحمل على نسيانه؛ أي: أنه نسي أنه حدَّئه. جمعًا بين جزم الفرع بالرواية وإنكار 

الشيخ لها . 

وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ظَلأنه : 

أن النََّ يلي قضى باليمين مع الشاهد”" . 

سه مويل فكان بعد ذلك يقول حدثنى ربيعة عنى أنى حدثته عن أبى عن أبى هريرة 
طلانه » ولم ينكره أحد من التابعين» فيكون ذلك إجماعا . 
فإن قيل : لعل سهيلًا تذكر الحديث برواية ربيعة عنه» ومراجعته له في ذلك » فتخرج قصته 

عن الاحتجاج بها في محل النزاع . 

)١(‏ رواه الترمذي فى «(سئنه») (5357؟1١)2‏ وقال: حسن غريب » وابن ماجه (2)751754 وأبو داود )011١(‏ ثُمّ قال 
أبو داود: «وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث» قال: أخبرني الشافعي عن عبد العزيز 
قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة- أنى حدثته إياه» ولا أحفظه» قال 
عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلًا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه 
عن ربيعة عنه عن أبيه» ذكره المجد في المنتقى» (ح5١2)5941‏ وقال: صحيح » والحديث في «(صحيح 
مسلم» (7/ 17/17) عن ابن عباس . 
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قلنا: لو كان كذلك لما رواه بعد ذلك عن ربيعة عنه» بل كان يرويه كما لو لم ينس عن 
أبيه» عن أبي هريرة» والنسيان متسلط على الإنسان» فيُحمل الحال عليه» وقد صئّف 
الخطيب البغدادي جزءًا فيمن حدَّث ونسي, لكثرة وقوع ذلك منهم». اه. 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول) 7١1 /١(‏ : 

«قال الماوردي والروياني: ويصح تحمل التلميذ عن الشيخ؛ سواء كانت القراءة عن 
قصدء أو اتفافّاء ومذاكرة» ويجوز أن يكون الشيخ أعمى يُملي من حفظه. ويجوز أن يكون 
أصمٌّء ويجوز أن يكون التلميذ أعمى» ولا يجوز أن يكون أصمٌ) . اه. 

قلت : ووجه جواز كون الشيغ أضَدءِ أنه تعمل الحديث وهو متليو» ث3 ضار أصم» 
ووجه أخر أنه تَحَمَّل الحديث عن شيخه كتابة وحمّله لتلاميذه كتابة . 

« المسألة (5؛) بيان مقصود الرواية: 

قال الطوفيٌ في : اشرح مختصر الروضة» :)1994-1١1/8/5(‏ 

«مقصود الرواية في دين الإسلام أمران: 

احذهها” حلظ البنة بطرقها عن :رسؤل الله كله 

الثاني : تبيّن صحيحها من سقيمها . 

وهذان الأمران هي وظيفة المحدثين» لكن بعضهم التزمهما جميعًاء كالشيخين وغيرهما 
ممّن صنف الصحيح» ومنهم من التزم الأوّل فقطء وهو حفظ السنّة بطرقهاء ثُمّ قال بلسان 
حاله أو مقاله لأهل العلم: أنا قد حفظت عليكم هذه السنَّة فانظروا أنتم فيهاء فاعملوا 
بصحيحها ودعوا سقيمهاء وهذه طريقة مسند أحمد وَيئه » وما أشبهه من جوامع الحديث» 
فإنَّ أحمد روى في مسنده القويّ والليّن وقال: «كل ما اختلف فيه من سنة رسول اللَّهِ يك 
فارجعوا فيه إلى هذا المسندء فإن لم تجدوا له أصلًا فيه» فليس بحججة”"2. فإني قد انتقيته من 
سبع مئة ألف حديث وخمسين ألف حديث». 

فبيّن أحمد 445 أن مقصوده في.مسئده: تدوين السئّة المروية» لا بيان صحيحهما من 
سقيمهاء ثُمَّ لما احتاج عند العمل إلى معرفة الصحيح من غيره؛ بِيّن ذلك بأسبابه وعلله في 
مسائله المنقولة عنه» ك«جامع الخلال» و«زاد المسافر») و«مسائل حرب» وكتاب: «العلل» 
(1) بلا شكء فإن المسند قد حوى الكثير من السئن ولكن لا جرم قد وُجد في «الصحيحين» وبقية كنت السنن 


والمسانيد والمعاجم ما لا يوجد في «المسند» باتفاق المحدثين سلفًا وخلمًاء والكل يؤخذ من قوله ويُردَ : 
#وَمَوَقَ كل زى عِلَرِ عَليِمٌ 4 [يوسف: 5/]. 
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وغير ذلك مما تقل عنه» وهو كثير جدًا » واللَّه أعلم بالصواب». اه. 

» المسألة: (1): الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة 

قال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الروضة) (5؟/ 7٠١‏ وما بعدها): 

«الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة» لفظية كانت ؛ كقوله : «ربنا لك الحمد)"”"' » «رينا 
ولك الحمد””. فإِنْ «الواو» زيادة في اللفظ لا في المعنى» أو معنوية؛ أي : تفيد معنى 
زاتدًا؛ كقوله نه : «إذا اختلف المُتبايعان والسلعة قائمة. تحالقًا وترادًا»”". فإِنَ الأكترلم 
يذكروا : «والسلعة قائمة»؛ كالحديث التام وأؤلى» هذا دليل المسألة» وهو من وجهين: 

أحدهما : القياس على قبول الحديث التام إذا انفرد به الثقة» فالزيادة أؤْلى بالقبول؛ 
لأنها غير مستقلة» بل تابعة لغيرهاء وإذا قُبل الحديث المستقل ممّن انفرد به» فغير المستقل 


أوْلى أن يقبل . 
الوجه الثاني : أنَّ انفراد الثقة بالزيادة ممكن» وقد أخبر به» وكل ممكن أخبر به الثقة 
وجب قبوله . 


[طرق انفراد الثقة بالزيادة وتوجيهها:] 
ولتوجيه إمكان انفراده بالزيادة طرق : 
منها : أن يَعْرض لراوي الناقص شاغل عن سماع الزيادة» مثل أنْ بلغه خبر مزعج» أو 


)١(‏ و(5):روئ البخاري في (صحيحه» (01/85+ ومسلم (397) عن أبي هريرة قال : «كان رسول اللَّه ل إذا 
قام إلى الصلاة ة يكبر حتى يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم يقول : اسمع اللّه لمن حمده) حين يرفع صلبه من 
الركعة؛ ؛ ثُمّ يقول وهو قائم «ربنا لك الحمد»» ومسلم )4١١(‏ عن أن نس أن النَبَِ كله قال : «إذا قال الإمام: 
سمع اللّه لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد) فهذه زيادة فى في «الصحيحين" متفق على صحتها من الثقات . 

() روى الحديث أحمد في «المسند» (4447) بسند منقطع عن القاسم » هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود وروايته عن جده مرسلة [أفاده أحمد شاكر] قلت: ورواه أيضًا البيهقي بطرقه في «السئن» الكبرى 
00> . وقال: «خالف ابن أبي ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسناده حيث قال عن 

أبيه» وى ام يه راد حواري لانم با ورواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال فيه : «والسلعة كما هي بعينها». وإسماعيل إذا روى عن أهل 
لحجاز ز لم يحتج به» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإن كان في الفقه كبيرًا فهو ضعيف في الرواية 
لسوء حفظه وكثرة أخطائه في الإسناد والمتون ومخالفته الحفاظ فيها واللّه يغفر لنا وله» وقد تابعه في هذه 
لرواية عن القاسم الحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به» .اه وكذلك قال ابن حجر في «التلخيص 
لحبير» (ح177177)» والحديث رواه الطبراني في «الكبير» )1٠١564(‏ أيضّاء والحديث ثابت بغير الزيادة 
رواه الحاكم في «المستدرك) (7797), وصححه ووافقه الذهبي والطبراني في «الكبير» (/2)4941 
والنسائي (5554) في «الصغرى». وحسنه البيهقي . 








! مَا قَلَ وَدَلّ في أَصُولِ الفقهِ للمُستيلٌ 


ا سر لا ا اي ا 
فانفرد غيره بالزيادة» كما روى عمران بن حصين وك قال: دخلت على النَبِيَ يَلهِ وعقلت 
ناقتي بالباب» فأتى ناس من أهل اليمن فقالوا : يا رسول الله جتنا لتفقه في الدين ولنسألك 
عن أوَّل هذا الأمر ما كان» قال : ١كان‏ الله ولم يكن معه شيء؛ وكان عرشه على الماء, ثُمَّ 
خلق السماوات» وكتب في الذكر كل شيء» قال عمران: ثُمّ أتاني رجل فقال: يا عمران» 
أدرك ناقتك فقد ذهبت» فانطلقت أطلبهاء فإذا السراب ينقطع دونهاء وايُم اللّه» لوددت أنها 
ذهبت ولم أقم 5 

فد اا ع ور جات اللي و انان ستو رار 01 
كما روى عقبة بن عامر يِه قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي أرعاها فروّحتها 
يكذ ذا مركت رصول أله و ناا بيوذت اكاب ادر عقدين اقرله.. «ماامو مل كرفا 
فيحسن وضوءه. ثم يقوم فيصلي ركعتين يُقبل عليهما بقلبه ووجهه. إِلّا وجبت له الجنّةا 
فقلت: ما أجود هذا!ء فإذا عمر بن الخطاب بين يدي يقول: التي قبلها أجود منهاء قال: 
اما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثُمّ يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه -الحديث- 
إِلّا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء»" . 

ومنها : أنَّ الحديث وقع في مجلسين» وفي أحدهما زيادة» ولم يحضره أحد الراوِيَيْن» 
وهذا كحديث أبي سعيد ويه حيث روى حديث الذي يُمنّيهِ الله تعالى في الجنة» فيتمئّى حتى 
تنقطع به الأماني فيقول اللَّه وك : «فإنَ لك ما تميَّيّت ومثله معه)””"» فقال أبو هريرة ديه وكان 
يسمع هذا الحديث من أبي سعيد: «فإنَ لك ما تمنَّت وعشرة أمثاله»» فقال أبو سعيد: لم 
أسمع إلا «ومثله معه) فقال أبو هريرة : قد سمعت رسول الله يلِِ يقول: «وعشرة أمثاله» . 

فهذا يحتمل أنهما كانا في مجلس واحدء وأتى النََِ يل باللفظين : أحدهما بعد الآخر 
بوحي أو إلهام» فسمع أبو سعيد: «ومثله معه وغل عن سماع «وعشرة أمثاله» فسمعها 
أبو هريرة» ويحتمل أنه كان في مجلسين» غاب أبو سعيد عن أحدهما . 

هكذا في رواية لأحمدء وفيها : نم قال أحدُهما لصاحبه: حدّث بما سمعت» وأحدّث 
بما سمعت»» وله في رواية أخرى عن أبي سعيد: «لك هذا وعشرة أمثاله» كرواية أبي هريرة» 
وَلَغْلَه لما/ذكره تذكر قوافق: 
)١(‏ رواه البخاري )١191(‏ في «صحيحه» بلفظ مقارب وكذلك (07518 . 
)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه) (75195) . 


زفهرة رواه البخاري ف (صحيحه) (2)1/559 ومسلم 18/١‏ . 
(5) رواه أحمد فى (المسند) ("ا٠لالا» .)١١١59 23١854‏ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» يآ 

ومن هذا الباب: ما روى عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت : يغفر اللَّه لرافع بن 
خديج» أنا واللّه أعلم بالحديث منه -يعني حديث المزارعة- إِنّما أتاه رجلان من الأنصارء 
وقد اقتتلاء فقال رسول اللَّه كل : «إن كان هذا شأنكم, فلا تُكْرُوا المزارع»”2» فسمع -يعني 
رافعًا- قوله : «لا تُكروا المزارع»: يعني : ولم يسمع الشرط . 

فإن عُلم اتحاد المجلس ؛ أي : أنَّ مجلس الحديث واحد» ووقعت الزيادة فيه من بعض 
الرّواة» قُدَّمِ قول الأكثرين» سواءً كانوا رواة الزيادة أو غيرهم» تغليبًا لجانب الكثرة؛ لأنّ 
الخطأ عنهم أبعد» فإن استووا في الكثرة -أعني رواة الزائد والناقص- قُدَّم الأحفظ 
والأضبط ؛ لأنَْ الحفظ والضبط مما يصلح الترجيح بهماء فإن استووا في الكثرة والحفظ 
والضبط» مثل إن كانوا عشرة» فروى الزيادة منهم خمسة» ولم يتعرّض لها الباقون أو نفوهاء 
قدَّم قول المثبت» لما ذكرنا في تقديم الجرح على التعديل . 

وقال القاضي أبو يعلى : فيه مع التساوي روايتان؛ أي : إذا تساووا في الكثرة والحفظ 
والضبط» واختلفوا في الزيادة ففيه قولان: 

أحدهما : يقدم قول المثبت لإخباره بزيادة علم . 

والثاني : قول النافي ؛ لأنَّ الأصل عدم الزيادة . 

قلت: الزيادة إِما أن ثُنافي المزيد عليه أولا تنافيه» فإن نافته» احتيج إلى الترجيح لتعذر 
الجمع كما في «الصحيحين)”". من حديث ابن عمر وها عن النَِّيِ يكل : «من أعتق شِرْكًا في 
عبدء وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل. فهو عتيق» وإلا فقد عتق منه ما عتق»» مع 
وعم سه ور ا ل ور 
ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له ما قُوّم قيمة عدل كُمَ يُستَسْمَى في نصيب الذي لم يعتق 
مشقوق عليه»””"» فإنَّ زيادة الاستسعاء ثنافي قوله في حديث ابن عمر وَقأنا ل 


ما عَتَقَّ )7 . 


)١(‏ رواه ابن ماجه في (سئنه» (2)5551 واوا », والنسائي في «الصغرى» (2019117 وفي سنده 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» والوليد بن أبي الوليد» وجهالة حال أبي عبيدة ولكن سكت عنه 
المنذري في «تهذيب السنن») (5/ 20557 وكذلك البوضيرئ في «الزوائد» (7/ »)10/١‏ وصححه الألباني 
في «صحيح ابن ماجه) .)55١9(‏ 

.)١90١( ومسلم‎ ,.)5070 .75017١ 2.76٠7" .5591( البخاري‎ )0( 

(*) رواه البخاري (7597. 2»)50١٠4‏ ومسلم »)١907-1١607(‏ والترمذي في «سننه» »)١744(‏ وأبو داود 
اولضف 

(5) رواه الترمذي 2»)١1157(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه (007/8 . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 نذا 

وهكذا مذهب الفقهاء بعضهم ينفي ا لاستسعاء وبعضهم يثبته . 

وإن لم تناف الزيادة المزيد عليه لم ب يحتج إلى الترجيح بل يعمل بالزيادة إذا ثبتت ثبتت كما في 
المطلق والمقيّد» وكقول أنس ويه : 

«رضخ يهودي رأس جارية» فرضخ رسول الله بلِِ رأسه بين حجرين» رواه بعضهم هكذا 
مطلقّاء وبعضهم يقول: «فأخذ اليهودي فاعترف. فرضخ رسول الله يككِ رأسه». وهي رواية 
«الصحيحين)”" . 

© فائدة: قد تكون الزيادة فى الحديث رافعة للإشكال» مزيلة للإجمال والاحتمال» وقد 
تكون دالة على إرادة القدر المشترك لا على خصوصية الزيادة أو ضدها . 

مثال الأول: قوله 42 : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)'" فاحتمل هذا اللفظ أنه 
لم يحمل الخبث؛ أي : يدفعه عن نفسه لقوته كما يُقال: فلان لا يحمل الضيم» وهو تأويل 
الجمهور في أن القلتين لا تنجس ما لم تتغير وهو ظاهر اللفظ» واحتمل أنه لا يحمل الخبث ؛ أي : 
يضعف عن حمله لضعفه كما يُقال: المريض لا يحمل الحركة والضربء فجاء في لفظ أحمد 
وابن ماجه: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» فكان هذا رافعًا لذلك الإجمال. 

ومثال الثاني : ما ورد في حديث الولوغ : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعًا 
إحداهن بالتراب»”" وفي لفظ : «أولاهن)'*'. وفي لفظ : «أخراهن بالتراب»””» فالتقييد 
بالأولى والأخرى تضاد يمتنع الجمع فيه؛ فكان ذلك دليلًا على إرادة القدر المشترك وهو 
غسل واحدة بتراب أيتّهن كانت . 

وقد تكون الزيادة دالة على أمور أَحَرَ تعرف بالنظر في الحديث واعتباره بقوانين : أصول 
الفقه واللّهِ تعالى أعلم». اه. 


.)1317( رواه البخاري (27411 27155 ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن خزيمة في (صحيحه)» وصححه (97). وابن حبان 2))١١5(‏ والحاكر تي «المجدرك؟ (ه55). 
وصححه ووافقه الذهبي» والترمذي في «سئنه) (/ا5). وابن ماجه (/ا١6),‏ وأبو داود 9ك مك 
والنسائي (/9571), وصححه النووي وابن حجر كما في «التلخيص الحبيرا (ح5). 

(*) رواه البخاري »)١0/7(‏ ومسلم (51/9) . 

(4) مسلم (51/9/41). 

(5) الترمذي في «سننه» (41)» وقال: حديث حسن صحيح.ء وفي رواية لمسلم :)58٠0(‏ «وعفروه الثامنة 
بالتراب»» فلو كانت الثامنة بالتراب للزم تاسعة لإزالة ما علق بالإناء من التراب» وهذا دليل على أنها 
الأولى وليست الآخرة» وكذلك توجه رواية «أخراهن» لأنَّ رواية الترمذي بلفظ : «أولاهن أو أخراهن 
بالتراب» . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنَّةِ والجَماعَة» 
ملسست ]1 

« إذا رفع الثقة حديثًا ووقفه غيره, فالقول قول من رفع وهي صورة للمسألة: 

وقال أبو المظفر السمعاني في : «قواطع الأدلة» /١(‏ 99" وما بعدها) : 

«مسألة: الزيادة إذا انفرد بها الراوي الثقة تُقبل» عند عامة الفقهاء» وكذلك إذا رفع 
الرجل الثقة حديثًا ووقفه غيره فالقول قول من رفع » وكان حجة مقبولة على قول من ذكرناهم . 

وذهب جماعة من أصحاب الحديث إلى أنَّ الواحد إذا كان انفرد بزيادة من بين جملة 
الرواة حمل الأمر في هذه الزيادة على الغلط. وكذلك إذا رفع حديئًا ووقفه أصحابه يُتوقف 
في الحديث, واحتج من رد رواية المنفرد وقال: إِنَّ ضبط الراوي إِنَّما يُعرف بموافقة 
المعروفين بالضبط فإذا لم يوافقوه في الرواية لم يعرف ضبطهء وأيضّاء فإن الجماعة لو كانوا 
في مجلس فنقلوا عن واحد كلامًا وانفرد واحد بزيادة على الباقين مع كثرتهم وشدَّة عنايتهم بما 
سمعوه وطرحوه لاطرح السامعون تلك الرواية ولم يقبلوهاء وأيضًا فإِنْ الجماعة لو وافقوا هذا 
الراوي الواحد يقوّي خبره إِلّا إذا خالفوه أن يضعف خبره. 

وأمّا دليلنا فنقول: الراوي للزيادة ممّن يجب قبول خبره» ولا معارض لروايته فيجب 
قبولهاء كما لو انفرد برواية غيره معهء وإنَّما قلنا: إِنَّما يقبل خبره؛ لأنه اجتمع فيه العدالة 
والضبط» وجميع الصفات المطلوبة» وإِنَّما قلنا: لا معارضة لروايته لأنَّ التارك لرواية 
الزيادة لم ينفها لفظًا ولا معنّى . 

أمّا قولنا: لم ينفها لفظًا فبيّن» وأما قولنا لم ينفها معنّى فلأنه لِبْسٌء ألا ترى أنه لم يرو 
هذه الزيادة» وتركه رواية هذه الزيادة لبس يجب فيه أن يكون لنفيه إيّاها ؛ بل يجوز أنه لم 
يروها لسهو اعتراه حين تكلم به النَّبِيَ يله أو لشغل قلب» أو تشاغل بعطاسء أو أصغى إلى 
كلام آخرء فإذا جاز كل هذا بطل قول من قال: إِنْ التارك للزيادة نفاها معنّى . 

واعلم أنَّ على موجب هذه الدلالة ينبغي أن يقال: إن الذي ترك رواية الزيادة لو كانوا 
جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا بجماعتهم عن تلك الزيادة وكان المجلس واحدًا أن لا تقبل 
رواية الزيادة. 

فإن قبل : نعم تجوز هذه الوجوه التي ذكرتهاء ويجوز أيضًا أن يكون هذا الراوي الواحد 
غلط في السماع فتوهّم أنه سمع تلك الزيادة من النََِ كله ولم يكن سمعهاء قيل له: سهو 
الإنسان عمًّا سمعه وتشاغله عن سماع ما جرى بمشهد منه يكثرء أمّا توهم الإنسان أنه سمع 
شيئًا ولم يكن سمعه» وإن كان يجوز ولكن يندر جدًا ولا يلتفت إليه» وقد قال الأصحاب: 
إِنَ الزيادة التي ينفرد بها الثقة بمنزلة الخبر الذي ينفرد الثقة بروايته» فإن لم تقبل روايته لهذه 
الزيادة وجب ألا تقبل روايته لخبر ينفرد بروايته . 





! ما قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للُستيل 
|4011| : 

فإن قيل : قول من يثبت الزيادة يعارض قول من ينفيهاء قلنا : قد أجبنا عن هذا وهذاء لأنَّ 
القول لا يعارض بالسكوت. وإنَّما سبيل المحدثين إذا زاد أحدهما سبيل شهود شهد بعضهم على 
رجل أنه أقر له في مجلس بدرهم» وشهد آخرون أنه أقرّ في ذلك المجلس بدرهم ودينارء 
فالشهادتان جميعًا مقبولتان وثبت الدينار مع الدرهم» ولا خلاف في هذا بين الفقهاءء وكذلك 
لم يختلف الفقهاء أن الشاهدين لو شهدوا على رجل أنه طلق امرأته في مجلس وشهد جماعة أنهم 
كانوا حاضرين ولم يسمعوا طلاقها أن شهادة الشاهدين بالطلاق مقبولة ويثبت ما شهدوا عليه . 

واعلم أنَّ هذا الدليل يقتضي أنَّ الراوي الواحد إذا كان ثقة وروى الزيادة وقد كان في 
المجلس جماعة لم يرووها أن يقبل رواية من روى الزيادة ومن حيث المعنى أؤلى . 

قال الشافعي -رحمة اللَّه عليه- : مَنْ قبل القراءة الشاذة في كتاب الله تعالى مع أنَّ طريق 
ثبوته التواتر» ورد الزيادة في الحديث إذا انفرد الثقة العدل بها فقد ناقض . 

واعلم أنه لا فرق في هذه المسألة بين أن يسند الراوي الزيادة والتارك للزيادة إلى مجلس 
واحد أو إلى مجلسين أو مطلقًا إطلاقَاء ففى هذه الصور كلها يُقبل إِلّا فى الصورة التى ذكرناها 
في أثناء المسألة». اه. : ١‏ ش 

وقال المرداوي في «التحبير) (6/ /09؟99-1١5):‏ 

«تقبل زيادة ثقة ضابط لفظًا أو معنى يعنى سواءً كانت الزيادة فى الحديث فى اللفظ أو فى 
السيق سر قدو مكبو جباناء قال ارو سناع ا ْ 

قال الإبياري وابن الحاجب والهندي: بلا خلاف» لكنه انتقد عليه ذلك بأنَّ 
ابن السمعاني قد أجرى فيها الخلاف. 

قلت : وإن وجد خلاف فهو شاذ ضعيف لا يلتفت إليه . 

وإن اتحد المجلس وفيه جماعة لا يُتصور غفلتم عادة» لم تقيل عد الأكثرء متهم : 
أبو الخطاب» وابن حمدان في «مقنعه» وذكره بعضهم إجماعًا وقيل: أو كانت تتوفر الدواعي 
على نقلهاء اختاره ابن السمعاني والتاج السبكي والبرماوي» وألحقوها بما إذا كان في 
المجلس جماعة لا يتصور غفلتهم» وهو قوي في النظر. 

وعنه : تُقبل» اختاره القاضي وغيره» قال ابن مفلح: وهو ظاهر ما ذكره القاضي 
وجماعة» وذكروه عن أحمد وجماعة من الفقهاء» وحكاه أبو الخطاب عن جمهور الفقهاء 
والمحدثين» قال: ولهذا قبل النَبِيَ يلكِ خبر الأعرابي عن رؤية الهلال مع ١‏ نفراده". وقَبل 
)١(‏ رواه أبو داود (7140) في السئنء» والترمذي (2541)» وابن ماجه )١1907(‏ قال الترمذي: «حديث 

ابن عباس فيه اختلاف والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم»» وقد مر تخريجه من قبل . 
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خبر ذي اليدين» وأبي بكر وعمر و#ن”" » وإن انفردوا عن جميع الرواة. 


وممّن نقل عنه إطلاق القبول مالك» حكاه عنه عبد الوهاب فى «المخلص»؛ وإن 
تصورت ناته نبلث #وهذا الصحيح وعليه جمهور العلماء منهم ابن الصباغ 
وابن السمعاني» [ثُمَّ قال (/ ٠ ١١‏ ومايعدها) 1 

«ولو أسنده وأرسله غيره أؤْ وَّصلهء وقطعه غيره» أو رفعه ووقفه غيره» فكالزيادة» ذكره 
القاضي في العدة وغيرهاء لأنه زيادة وقال البخاري في المرسل والمسند: الحكم لمن وصله. 

ولو فعله واحد قبل مطلقًا ؛ قال أبو الخطاب: لأنَّ الراوي إذا صحّ عنده الخبر أفتى به 
تارة» ورواه عن النبِي كَلهِ أخرى . 

وقال الإسنوي في «شرحه»: اعلم أنَّ الراوي إذا أرسل حديئًا مرة» ثُمّ أسنده أخرى أو 
وقفه على الصحابي ثُمّ رفعه» فلا إشكال في قبوله» وبه جزم الإمام وأتباعه . 

فائدة: مثال ما إذا أسند وأرسل غيره: إسناد إسرائيل بن يونس عن جده أبى إسحاق 
السّبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن النََِ يكل حديث : لا نكاح إِلَّا بولي»0©. 

ووراكاصطا بعر كر الي زوك وري اارداك را بور تييا لبا ري لان 
وصله وقال : زيادة الثقة مة مقبولة . 

ومثال من من رفع ووقف غيره: : حديث مالك ف في «الموطأ» عن أبي النضر عن بسر بن سعيد 
عق لاد بي ثأيك مر كزكا عليه :| ففيل سلاة المرد فيه لها كاري انار 

وخالفه موسى بن عقبة وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وغيرهما فرووه عن أبي النضر 
مرفوعًا”*'» ومثل ذلك كثير» . اه. 

وقال النووي في «شرح مسلم» :)7397/١(‏ 

«فصل : زيادة الثقة مقبولة مطلقًا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول. 

وقيل : لا ثقبل» وقيل : إن زادها غير من رواه ناقصّاء ولا ثقبل إن زادها هو . 

وأمّا إذا روى العدل الضابط المتقن حديثًا انفرد به فمقبول بلا خلاف» نقل الخطيب 
)١(‏ رواه البخاري (2»))585 ومسلم (01/9) . 
() رواه الترمذي في «سنئنه») ١(‏ )م 50 11 وقال حسن» وأبو داود (64/ 5*6 وابن ٠‏ ماجه 2))١18/81(‏ 

يي 

(") موطأ مالك: كتاب صلاة الجماعة» باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ /١7١/١1(‏ رقم4). 
(4) متفق عليه : البخاري :)9/١(‏ ومسلم (511/ 0781 . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ك0 اند ١‏ 
البغدادي اتفاق العلماء عليه. 

وأمّا إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلاء وبعضهم مرسلاء أو بعضهم موقوفًا 
وبعضهم مرفوعًاء أَوْ وصله هوء أو رفعه في وقت وأرسله أوْ وقفه في وقت» فالصحيح الذي 
قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي: 
أنَّ الحكم لمن وصله أو رفعه» سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ ؛ لأنه زيادة ثقة 
وهي مقبولة». اه. 

« المسألة: (7؛): إذا قال الصحابي قولًالا مجال للاجتهاد فيه فهل يكون هذا له حكم الرفع 
إلى النْبي كِ؟ 

قال أبو المظفر السمعاني ذ في «قواطع الآدلة في الأصول» -9/9/1١(‏ 9"): 

«وأمًا إذا قال الصحابى قولًا ما لا مجال للاجتهاد فيه فإنه لا يجعل ذلك مسندًا إلى 
لاله وقاداعال طامفة مين عيدب الى شيقة اندريضا مله السلده: وخ لوه اننا هيا 
إليه : هو أن حسن الظن بالصحابة واجبء فإذا قال قولًا يحسن الظن أنه لم ينقله جزافًاء وإِنّما 
قاله عن طريق» فإذا لم يكن للاجتهاد فيه مجال» فليس إلا أنه سمعه من النََي َكل . 

ونحن نقول : إِنَّ إثبات الإسناد بهذا لا يمكن» لأنهم لم يكونوا يكتمون الأخبار ولا كان 
ذلك من عادتهم وبعد أن يقول الصحابي قولا ويستمر الزمان به ولقوله حجة من قول النْبِي كلل 
كن 

ببيئة : أنه كان من عادتهم الرواية عن النَِىَ بلك فيما يُعيّن به من الحوادث؛ ألا ترى أنَّ 
الأخبار التي ذكرناها من قبل فإنهم رَوَوْها عند وقوع الحوادث» فلمًا كانوا يُظهرون 
الأحاديث ويروونها لأقوال غيرهم» فكيف كانوا يكتمونها وهى حجة لأقوالهم . 

أمّا قولهم : إن حُسن الظنّ بهم واجبء قلنا : نعم يجب علينا إحسان الظنّ بهم» ويجب 
علينا أيضًا ألا نضيف إلى رسول اللَّهِ يلك قولًّا وفعلا إِلّا عن تثبت تثبت» ولا ثبت في هذا الخبر الذى 


1 هاس 


ل ببو يه . 
وعلى أنهم لم يكونوا معصومين عن السهو والغلط فإن نُقل عن واحد منهم شيء بخلاف 
القياس» يجوز أن يكون قال عن قياس فاسدء أو ظن ظنَّه ولم يكن صحيحًاء أَوْ وَقع له غلط 
فيما قاله» وزلة فيما صار إليه» فعرفنا أنه لا وجه لإثبات الخبر بمجرد ما قالوه» . اه. 
قلت : حتى من قال بأنَّ له حكم الرفع اشترط عدم اطلاع الراوي الصحابي على كتب أهل 
الكتاب» ومن نَم فبلا شك لابدَّ من التصريح بالرفع حتى لا يختلط هذا بذلك وإن أقررنا أن 
الصحابة مَك لا يقولون شيئًا إل في وضوء القرآن والسنّة . 
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ولكن لما تشرّبت قلوبُهُم بهما أصبحت فتاويهم واجتهاداتهم على ضوء الأدلة الشرعية» 
فإن قلنا بأنْ لها حكم الرفع اختلط المرفوع بالموقوفء فلا بد من التصريح بالرفع . 

« المسألة (40): مُرْسَلُ الصحابي حجة وحكمه حكم الحديث المرفوع إلى النَّبِيٍ كلل 
بالإجماءع., لأنه كذلك فعلا: 

وحرف المسألة : إجماع أهل السنَّة على عدالة الصحابة» فلو قال حُدّنْت عن رسول اللَّه 
كله فهو حديث مرفوع من قوله يَلةٍ لأنْ الصحابي ثقة عدل صادق فوجب تصديقه وهو 
المطلوب» وتفصيل ذلك : 

قال نجم الدين الطوفيٌ في «شرح مختصر الروضة» (5/ 77/8 . وما بعدها) : 

«الجمهور على قبول مرسل الصحابي» وهو ما رواه عن النْبِيَ َك بواسطة راو آخر لم 
يسمهء «وخالف قوم»؛ فقالوا: لا يقبل «إلا أن يعلم بنصه أو عادته» أنه لا يروي إلا عن 
صحابي )2 أما إن لم يعلم ذلك منه» لم يقبل ما أرسلهء لجواز أنه رواه عن غير صحابي . 

ولنا على قبوله مطلقًا : إجماعهم على قبول أحاديثهم ؛ أي : إجماع الصحابة وين » على 
قبول بعضهم حديث بعض » مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض» كحديثئ أبي هريرة» 
وابن عباس » السابقين فى مراتب ألفاظ الصحابى» وهو حديث: من أصبح جنبًا فلا صوم 
له" حيث رواه أبو هريرة عن الفضل بن عباس» وحديث ابن عباس : «إنما الربا فى 
النسيئة»”"؟ حديث رواه عن أسامة بن زيد. 

وقال البراء: «ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول اللَّه له غير أنّا لا نكذب)0© 
يعني : بل بعضنا يروى بواسطة بعض ؛ أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي» وهو معلوم 
العدالة كما سبق» أو عن معلوم العدالة» أو عن معلوم العدالة غير صحابي, لأنْ الصحابة مي 
أحوط للدين من أن يرووا أحكامه عمّن لا يُعوّل عليه وحينئذ لا محذور في مراسيلهم؛ 
لأنَ الواسطة عدلٌ بكل حال. 

وهنا : دليلان آخران: 

احدهما ف «الروق توكو أن الأنة ا جيدة على فيز رواية ادن عباس و نظو فناقة 
أصاغر الصحابة مع إكثارهم» وإِنْما أكثر» روايتهم عن أكابر الصحابة؛ كان ابن عباس يتردد 
)١(‏ رواه البخاري 2)١955(‏ ومسلم (0/6/ .)١١١9‏ 
(؟) رواه مسلم في (صحيحه)» .)١995(‏ 


(*) رواه الخطيب البغدادي في «الكفاية في معرفة أصول علم الدراية» عن البراء بن عازب »)١511١١(‏ ورواه 
)3١١11(‏ أيضًا عن أنس بن مالك . 
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]اا 
إلى أبواب أكابر الصحابة يأخذ العلم عنهمء ثُمّ هو تارة يُسمّيهم وتارة يرسل الرواية عن 
النَي بل فقد صار مرسل الصحابة مقبولًا بالإجماع» ولا جرم كان المخالف فيه شاذًا . 
الثاني : ما صحّ عن عمر دب أنه كان وجار له يتناوبان مجلس النَِيِ كلل هذا يومّاء وهذا 
يومّاء نُمّ يخبر الحاضر منهما الغائب بما يكون فى يومه» وهذا يدل على أنَّ بعضهم كان 
يروي عن بعض » وبواسطته» وقد سبق هذا في عموم الدليل الأول». اه. 
وذكر السمعاني في «قواطع الأدلة» )17/8/١(‏ مثل ما ذكره الطوفي. وزاد: «ببيّنة: أنَّ 
أخدّاث الصحابة الذين كانوا صبيانًا فى زمن النَّىَ لله قد أكثروا الرواية عنه وَل خصوصًا 
ابن عباس » ومعلوم أنهم لم يسمعوا إِلا القليل ولم يُرْوَ عن أحد منهم إنكار ذلك والتفحص 
عنه والبحث أنْ هذا الصحابي ممَّن سمعه فصار ذلك إجماعًا منهم على جواز ذلك» . اه. 
« المسألة (45) مرسل غير الصحابى هل هو حجة؟ 
قال الشوكانى فى «إرشاد الفحول» "١5 /١(‏ وما بعدها) : 
«الصحيح من الحديث : هو ما اتصل بنقل عدلٍ ضابط من غير شذوذ"" ولا علَّة”. 
ومن ذلك المرسلء وهو: أن يترك التابعى الواسطة بينه وبين رسول الله يله ويقول: قال 
رسول الله وَل هذا اصطلاح جمهور أهل الحديث: أمَا جمهور أهل الأصول فقالوا: 
المرسل قول من لم يلق النَي يكل : قال رسول الله وكلل. سواءً كان من التابعين» أو من تابعي 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه) (89): ومسلم .)١4174/795(‏ 
(؟) الشاذ لغدّ : المنفرد عن الجمهور أو عن أصحابه. فكل منفرد شاذء كما يقال :هذا سما شد عن الأطوك؛ 
واصطلاحًا هو: أن يروي الراوي الثقة حديثًا يخالف ما روى النَّاس» وقال الحافظ أبو عبد اللّه الحاكم : 
الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع » والذي عليه الحفاظ أن الشاذ : ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو 
غير ثقة» فيتوقف فيما شل به الثقة ولا يحتج به» ويُرَدُ ما شل به غير الثقة. 
وقال ابن حجر : يُختار في تفسير الشاذ أنه : الذي يخالف رواية من هو أرجح منه والشاذ المردود: ما تفرد 
به من ليس في رواته من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده» أمّا الشاذ المنكر: فهو ما تفرد به من ليس بثقة 
ولا ضابط» وعليه» فالشذوذ هو : مخالفة الثقة في روايته من هو أقوى منه» والشذوذ قد يكون في المتن أو 
[«النهاية (403/9): و«مقاييس اللغة» (/ )») و«النكت على اد بن الصلاح)» (؟/ "561- )0 
«وتدريب الراوي» 2)5577/١(‏ «المعجم الوجيز في إصلاحات أهل الحديث» ١ 0”03٠ -١79(‏ )]. 
(©) العلة لغة: المرض وخروج الجسم عن حالته الطبيعة» واصطلاحًا : سبب غامض خفيٌ قادح في الحديث 
مع أن الظاهر السلامة منه» كعلة الانقطاع والإرسال أو سوء حفظ الراوي وعدم ضبطه؛ أو كونه منسوحاء 
وغيره من الأسباب الخفية [«مقدمة ابن الصلاح» /١(‏ 07)» «المعجم الوجيز» .])١17(‏ 
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وإطلاق المرسل على هذا -وإن كان اصطلاحًاء ولا مشاحة في الاصطلاح فيه- لكن 
محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث. 

فذهب الجمهور إلى ضعفه وعدم قيام الحجة بهء لاحتمال أن التابعي سمعه من بعض 
التابعين» فلم يتعيّن أنَّ الواسطة صحابيٌ لا غير» حتى يُقال: قد تقرر أنَّ الصحابة عدول» 
فلا يضر حذف الصحابي . 

وأيضًا يحتمل أنه سمعه من مدّع يذّعي أن له صحبة ولم تصح صحبته وذهب جماعة 
-منهم أبو حنيفة- إلى قبوله وقيام الحجة به» حتى قال بعض القائلين بقبول المرسل : إنه أقوى 
من المسند؛ لثقة التابعي بصحته» ولهذا أرسله وهذا غلوٌ خارج عن الإنصاف» والحق عدم 
القبول لما ذكرناه من الاحتمالء» قال الآمدي : وفصّل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين دون مَنْ سواهم . 

ولعله يستدل على هذا بحديث : «خير النّاس قرني ثم الذين يلونهم ثُمّ الذين يلونهم. ثُمّ 
يفشو الكذب”“», وقيّد هذا من قال به بأن يكون ذلك الراوي من أئمة النقل» واختاره 
ابن الحاجبء فإنه قال : فإن كان من أثمة النقل قبل وإِلّا فلا . 

قال ابن عبد البر: لا خلاف في أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير محترز 
يرسل عن غير الثقات» قال: وهذا الاسم واقع بالإجماع على حديث التابعي الكبير عن 
النِيَ يكل مثل أن يقول عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار» أو أبو أمامة بن سهل بن حنيف» أو 
عبد اللّه بن عامر بن ربيعة ومن كان مثلهم عن النَِّيَ كلل . 

وكذتك من دوك تهؤلاة كسعيدبق المسكب» وساله ين عبة الله وابى سلمة ين 
عبد الرحمن» والقاسم بن محمد ومن كان مثلهم . 

وكذلك علقمة» ومسروق بن الأجدع. والحسن» وابن سيرين» والشعبي» وسعيد بن 
جبير» ومن كان مثلهم الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم». ونحوه مرسل 
من دونهم» لحديث الزهري وقتادة» وأبي حازم» ويحبى بن سعيد عن رسول اللَّهِ يلك فيُسمَّى 
مرسلًا كمرسل كبار التابعين. 

وقال آخرون: حديث هؤلاء عن النََِ كلل يُسمَّى منقطعًاء لأنهم لم يلقوا من الصحابة 
ِلّا الواحد والاثنين» وأكثر روايتهم عن التابعين . انتهى . 
)١(‏ أصل الحديث عند البخاري (277617 ١7786)؟؟,‏ ومسلم (7877, 78615), ورواهابن ماجه (2)75157 

والترمذي (2809» والبيهقي في «الكبرى» (8/ »)4١‏ والبغوي في «شرح السئة» (5787) . 
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م هذ : 

وفي هذا التمثيل نظرء فأبو أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عامر معدودان من 
الفييحا 1 

وأيضًا قوله في آخر كلامه: إِنَّ الزهري ومَنْ ذكره معه لم يلقوا إِلّا الواحد والاثنين 
الصحابة غير صحيح» فقد لقي الزهري أحد عشر رجلا من الصحابة» قال ابن عبد البرّ أيضًا : 
وأصل مذهب مالك وجماعة من أصحابه : أن مرسل الثقة يجب به الحجة» ويلزم به العمل» كما 
يجب بالمنسد سواءً» قال طائفة من أصحاينا : مراسيل الثقات مقبولة بطريق أَوْلى . 

وامتاوامان ته اكد نلك فقو انعا ناف على ) لسك كن لخو ديق كاه للف ومن أرطل 
من الأئمة حديئًا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك بصحته» قال: والمشهور أنهما سواءً في 
الحَجَّة؛ لأن السلف فعلوا الأمرين. 

قال: وممّن ذهب إليه : أبو الفرج عمر بن محمد المالكي » وأبو بكر الأبهري؛ وهو قول 
أبي جعفر الطبري» وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل» ولم يأت 
عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم» وإلى رأس المائتين. انتهى . 

ويُجاب عن قوله : من أرسل مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك بصحته : أن الثقة قد يظن 
من ليس بثقة ثقة عملا بالظاهر» ويعلم غيره من حاله ما يقدح فيه والجرح مقدَّم على التعديل . 

ويجاب عن قول الطبري: إنه لم ينكره أحد إلى رأس المائتين؛ بما رواه مسلم في مقدمة 
صحيحه عن ابن عباس : أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين”'2» مع كون ذلك التابعي ثقة مُحْتبَّا 
به فى «الصحيحين» . 

وبما نقله مسلم -أيضًا عن ابن سيرين أنه قال: «كانوا لا يسألون عن الإسناد» فلمًا 
وقعت الفتنة» قالوا: سمّوا لنا رجالكمء فيّنْظر إلى أهل السنّة فيؤخذ عنهم. وإلى أهل البدعة 
فلا يؤخذ عنهم”” . 

ونقل الحافظ أبو عبد اللّه الحاكم : أنَّ المرسل ليس بحبّة عن إمام التابعين سعيد بن 
المسيب؛» وعن مالك بن أنس» وجماعة من أهل الحديثء ونقله غيره عن الزهري 
والأوزاعي» وصحٌ ذلك عن عبد اللَّه بن المبارك وغيره. 

قال الخطيبٌ: لا خلاف بين أهل العلم أنَّ إرسال الحديث الذي ليس بتدليس هو رواية 


)١(‏ مقدمة 0 ”0 +0 وفيه ك2 لام إذا عقا ربجلا يقول :قال 


نعرف). 
(1) مقدمة (صحيح مسلم» »)١9 /١(‏ باب: بيان أنَّ الإسناد من الدين (0). 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» ا 
الراوي عمّن لم يعاصرهء أو لم يَلْقَهّ» كرواية سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» ومحمد بن 
المنكدرء والحسن البصريء» وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله يك . 

قال: قيل هو مقبول إذا كان المرسل ثقة عدلًا » وهو قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة 
وأهل العراق وغيرهم» وقال الشافعي : لا يجب العمل به وعليه أكثر الأئمة. 

واختلف مسقطو العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابي خبرًا عن النَِّيَ كل لم يسمعه 
منه» كقول أنس بن مالك : ذُكر لى أنَّ النَسَ يلل قال لمعاذ: «من لقى اللّه لا يُشْرك به شيكًا دخل 
الجنة)0" . ١ 5 ١‏ 

فقال بعضهم: لا ثقبل مراسيل الصحابة؛ لا لشك في عدالتهم» ولكن لأنه قد يروي 
الراوي عن تابعي» أو عن أعرابيّ لا تُعرف صحته» ولو قال: لا أروي لكم إِلّا من سماعي أو 
من صحابي » لوجب علينا قبول مرسله. 

وقال آخرون: مراسيل الصحابة كلهم مقبولة» لكون جميعهم عدولاء وإنَّ الظاهر فيما 
أرسلوه أنهم سمعوه من النَّبِيَ َلِهِ أو من صحابي سمعة من النَّبِيَ يله وأمَّا ما رووه عن 
التابعين فقد بيّنوه وهو -أيضًا- قليل نادر لا اعتبار به» قال: وهذا هو الأشبه بالصواب . 

نم رجح عدم قبول مراسيل غير الصحابة» فقال -يعني الخطيب البغدادي- : والذي نختاره 
بشو وض الله بالسرسل لجخمالة راريه: :ول جرد فول الخين لا عمة غرف غذالعة, 

ولو قال المُرْسِلَ : حدّثني العدل الثقة عندي بكذاء لم يقبل حتى يذكر اسمه». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير» (5/ 7١51١‏ وما بعدها» عن المرسل : 

«وعن أحمد ليس بحِجّة . 

قال ابن عبد البر : هو قول أهل الحديث . 

قال ابن الصلاح : هو المذهب الذي استقر عليه رأى أهل الحديث ونقاد الأثرء كما قال 
الخطيب في «الكفاية» وبه قال أبو بكر الباقلاني من الأصوليين» وحكاه مسلم عن أهل العلم 
بالأخبار» وهذا وإن قاله مسلم على لسان غيره» لكنه أقرّه؛ واحتجوا بأن فيه جهلا بعين 
الراوي وصفته». اه. 

« رواية الحديث بالإسناد المتٌصل أحد محاسن هذه الأمة: 

قال الإمام السمعاني في «قواطع الأدلة» "8١ /١(‏ وما بعدها): 


)١59( رواه البخاري في «صحيحه)»‎ )١( 
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«إنَّ رواية الحديث بالإسناد أحد محاسن هذه الأمة» وقيل: إنه لم يعط هذا غير هذه 
الأمة؛ ولهذا مازال سلف هذه الأمة يطلبون الأسانيد» وكانوا يسمون الأحاديث التى تعرت 
عن الأسانيد بترًا . 

وعن عتبة بن أبي حكيم قال: كنت عند إسحاق بن أبي فروه وعنده الزهري» فجعل 
إسحاق يقول: قال رسول الله يِه وقال رسول الله له فجعل إسحاق يقول: قاتلك اللّه يا 
ابن أبي فروة ما أجرأك على اللّهء ألا تسند حديثكء, تُحدثنا بأحاديث ليست لها خطم 
ولا أزمة؟! 

وجريان عادة السلف بتسمية من يروون عنه شىء لا ينكره أحد. 

ل [بيان قاعدة الأخبار:] 

ونيا نود اول فاغدة الحاو لعيه اللعرانهة وعو: أن الأخار كلها عتفيمة أعور 
الدين» إِمّا العلمية وإِمّا العملية» وما كان بهذا السبيل لا يجوز قبوله من كل أحدء ولهذا 
لا تقبل الفتوى من كل أحد ولابدٌ أن يكون صادرًا من أهل الفتوى» وكذلك أمر الشهادة» 
وهذا معنى قول ابن سيرين: (إِنَّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم)”"» وإذا كان 
الأمر على هذا السبيل في الأخبار لم يَجُرْ قبولها إِلّا عن عدل. ثُمَّ يعتبر أن يكون عدلا عند 
المروي له؛ لأنْ الرواي إذا شرع إليه كإلزام يتصل بهء وهو كالشهادة» فإنه يعتبر عدالة 
الشهود عند الحاكم» لأنهم يؤدون إليه الشهادة» ولا تثبت عدالته عند المروي له إِلّا بعد 
معرفته بعينه في صفته» فإذا لم يعرفه أصلّاء كيف يحكم بعدالته عنده؟ ! 

وقولهم: إِنَّ روايتهم تعديل للمروي عنه» قلنا: للعدالة شرائط وأؤصاف لا تحصل 
بمجرد الرواية» وأيضًا فإِنْ الراوي قد يروي عمن عنده مقبول» وعند غيره مجروح » فلو قبلنا 
الرواية عنه من غير كشف عنه لكنًا قد قبلناه تقليدًا لا علمًا . 

وأمّا قولهم: إِنَّ الأئمة والعلماء لا يروون إِلّا عن ثقة» قلنا: هذا مجرد حسن الظن» 
ونحن أيضًا نحسن الظن بهمء ولكنا مع هذا نجوّز عليهم السهو والغلطء وهذا سكوت عن 
اسم المروي عنه» وهو أمر محتمل» فيجوز أنه سكت لأنه نسى اسمه؛ ويجوز أنه سكت عنه 
لأنه جهل حاله فلم يحب أن يهتك سثره ويكشف حاله» ويجوز أنه سكت لما قالواء وأؤلى 
هذه الوجوه: أن يكون سكت عنه لضعفه وريبته في أمره لما بين أنه قد كان المعتاد منهم ذكر 
من يروي عنه» وقد كان يجوز أن يذكر مرة ويترك مرة» فأمًّا السكوت عن تسميته في جميع 
تارات الرواية فهو موضع ريبة عظيمة » وقد كتبوا حديثًا وقديمًا عمَّن لم يُحمد في الر واية أمره. 


.)١8 /١( مقدمة (صحيح مسلم» باب (08) بيان أنَّ الإسناد من الدين‎ )١( 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 
ان هك 

قال الشعبي : حدثني الحارث وإن كان كذابّاء وروى شعبة وسفيان عن جابر الجعفي مع 
ظهور أمره في الكذب» وروى عنه أبو حنيفة وقال: ما رأيت أكذب من جابر» وروى الشعبي 
عن إبراهيم بن أبي الحسن وكان قدريًا رافضيًًا ورمي بالكذب أيضّاء وقد كان جماعة من 
السلف لشغفهم بالحديث لا يسألون عمّن أخذواء وكانوا ينقدون ويميّزون إن سُكِلُوا عن ذلك . 

وقال ابن سيرين: حدّئوا عمّن شئتم إِلّا عن أبي الحسن وأبي العالية؛ فإنهما لا يُباليان 
عمّن أخذا الأحاديث. 

وأرسل الزهري حديئًّاء ثم سُئل فقيل له : من حدثك فقال: رجل على باب عبد الملك بن 
مروان» وأكثر المراسيل عن الحسن والنخعي وعطاء ومكحول وابن المسيب وسعيد 
وأبي هلال والشعبي والزهري في بعض الأحاديث», وقد رووا عامة هؤلاء عن قوم مجاهيل» 
وهذا لا يشكل عند أهل صنعة الحديث» فكيف يمكن أن يُقال: إنَّ المرسل إذا أرسل حديئًا 
فيصير كأنه سمّى من روى عنه وعدله»ء والأمر على هذا الوجه؟ ! 

وقد قلنا : إنه لو جعل هكذا على البعد فيجوز أن يكون الإنسان عدلًا عند إنسان» 
ومجروحًا عند آخر» والمعتبر عدالته عند المروي له. 

وقد أجمعنا على أنَّ الشهادة المرسلة لا تُقبل» وهو إذا لم يذكر من شهد على شهادته 
نكذلك الرؤاية الفرسلة ».هذا لأن العذالة تحرف بالتجتهاد» والئاين لفون فى الاجتهاة. 

ودليل ثالث : هو أنه لو جاز العمل بالمراسيل وجعلت كالمسانيد لم يكن لذكر أسماء 
الرواة في الأخبار وفحص الأئمة عن عدالتهم معنى ؛ لأنَّ الإرسال سهل» والحوالة في 
العدالة على ما ذكروه أمر هيّن» فإذا حصل المراد من هذا الوجه» فلأي معنى وجب تحمل 
المشقة وذكر أسماء الرواة ومعناه الفحص عن عدالتهم . 

واعلم أنَّ ما حكيناه أولّا من قبول مرسل المرسل مسند غيره» أو تلقي الأئمة إِيّاه بالقبول 
لضان العرسل فق امد ع نك اانه نخيلة قن بول العرينا ب لذ ان لجيه كرون 
في المسند أو تكون في إجماع النّاس على العمل بالحكم الذي تضمَّنه المرسل» فأما البواقي 
التي ذكروها فعندي أنه ليس في شيء من ذلك دليل على قبول المرسل » فالأؤلى هو الإعراض 
عنها والاقتصار على ما قلناه واللّه أعلم» هذا الذي ذكرناه حكم المرسل». اه. 

« بيان وجه الخلاف في مرسل غير الصحابي: 

قال نجم الدين الطوفئٌ في «اشرحه) (1/ ١‏ 57) : 


«والخلاف في مرسل غير الصحابي مبنيئٌ على الخلاف في رواية المجهولء لأنَّ المرسل 
هو الحديث الذي سقط من سنده راو فذلك الساقط من السند مجهول» وجهالته هى التى 
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أوجبت ردَّه عند الخصم». اه. 

وكان لشيخ الإسلام رأي وسط في قبول المرسل”"'. فقال في : «منهاج السنّةا :)١117//4(‏ 

«والمراسيل قد تنازع النَّاس في قبولها وردهاء وأصمّ الأقوال: أن منها المقبول» ومنها 
المردود» ومنها الموقوف» فمن عُلم عن حاله أنه لا يرسل إِلّا عن ثقة قبل مرسله» ومن عرف 
أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمّن لا يُعرف حاله» فهذا موقوفء وما كان من 
المراسيل مخالقًا لما رواه الثقات كان مردوداء وإذا كان المرسل من وجهين كل من الراويين 
أخذ العلم عن شيوخ الأخر فهذا يدل على صدقه. فإِنّ مثل ذلك لا يتصور في العادة تمائل 
الخطأ فيه وتعمد الكذب. فإنَّ هذا مما يعلم أنه صدقء فإنَّ المخبر إِنَّما يؤتى من جهة تعمد 
الكذب من جهة الخطأ» فإذا كانت القصة مما يُعلم أنه لم يتواطأ فيه المخبران» فالعادة تمنع 
تمائلهما في الكذب عمدًا وخطأ». اه. 

« المسألة (50) بيان المنقطع والمعضل والموقوف 

قال الشوكاني في : «إرشاد الفحول) 57١ /١(‏ 33719) : 

«ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع » وهو الذي سقط من رواته واحد ممَّن دون الصحابة . 

ولا المعضل» وهو الذي سقط من رواته اثنان. 

وربّما سقط من رواته أكثر من اثنين؛ لجواز أن يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون 
أو بعضهم غير ثقات 

ولا عبرة بكون الراوي لما هذا حاله ثقة متثبنًا ؛ لأنه قد يخفى عليه من حاله من يظنه ثقة ما 
هو جرح فيه . 

لا تقوم الحجة -أيضًا- بحديث يقول فيه بعض رجال إسناده: عن رجل» أو عن شيخ » 
أو عن ثقة» أو نحو ذلك؛ لما ذكرنا من العلة . 

وهذا مما لا ينبغي أن يخالف فيه أحد من أهل الحديث» ولا اعتبار بخلاف غيرهم» لأنَّ 
من لم يكن من أهل الفن لا يعرف ما يجب اعتباره فيه» . اه. 

وقال أبو المظفر السمعاني في «قواطع الأدلة» //1١(‏ 0785 : 

«فأمّا المنقطع» فقال بعضهم : إِنَّ المرسل والمنقطع معنى واحدء ومنهم من فرق بينهما 
وقال: المرسل ما ذكرناه» والمنقطع هو أن يكون بين الراويين رجل لم يذكرء فمن منع من 
قبول المراسيل كان من قبول هذا أمنع» ومن جوَّز قبول المراسيل اختلفوا في المنقطع الذي 


)١(‏ ذكره محقق (شرح مختصر الروضة». 
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كك للكت 
كرتا فكيله يحصهم كالمرشل » توافتم منه بعضهم وإن عمل بالمرسل» والفرق صعب جدًا لمن 
يرون الفرق اللهم إِلّا أن يقول :إن الإرسال على الوجه الذي قلتاء مختاد متعارف» وهو على 
حسب المتعارف دليل على تعديل من روى عنه في الصورة التي بيّناها ببيّنة : أن الإخلال بذكر 
هذا الرازي الواجو عم ذكو الراوي ملفدلل على متيف ْ 

وقال أصحاب الحديث : مرسل ومنقطع ومعضل» فالمرسل ما ذكرناء والمنقطع أن 
يسقط واحد من الوسط» والمعضل : أن يسقط أكثر من واحدء واعلم أن الثقة إذا روى عن 
المجهول لم تدلّ روايته عنه على عدالته؛ ومن أصحابنا من قال: يدل ذلك على عدالتهء ومن 
ذهب إلى هذا : أنْ هذا المجهول لو كان غير ثقة لبيّن العدل ذلك في روايته» حتى لا يغتر 
بروايته» وحين لم يبيّن العدل ذلك دلَّ على أنَّ روايته تعديل له والأصح أنه لا يدل على 
تعديله لأنَّ شهادة شاهد الفرع لا تدلٌ على تعديل شاهد الأصل» فكذلك الرواية» لأنا بِينا 
أنهم كانوا يروون عن غير الثقة. 

قاد كدان الموانة علق لديل اه وخده لها لااقونا [ذ سيد من زوق عند لذ أنه مكيل 
الحال. 

فأمّا إذا لم يسمّه فقد بيَنّا من قبل » وأمًا إذا أسند الراوي الحديث وأرسله غيره فلا شبهة أنَّ 
من يقبل المراسيل فهو يقبل هذاء وأمًّا من لا يقبل المراسيل فينبغي في هذا الموضع أن يقبل 
رواية من يسند الخبر لأنْ عدالة المسند تقتضي قبول الخبر»ء وليس في إرسال من يرسله ما 
يقتضئ أن لايقيل إمناد من يستده» لأنة يجوز أن يكون من أرسلة سمنه مرسلا ؛ ومن أمقدم 
اا ا ا ا 
سمع الحديث مسندًا إِلّا أنه نسي من يروي عنه وعلم أسنده في وقتء فإِنْ إرساله لا يمنع 
أيضًا من كونه مسندًاء لأنْ إرساله يجوز أن يكون لما بيّناه فلا يقدح ذلك في إسناده . 

وأمَّا إذا وصل الراوي الحديث بالئََىَ يل مرة وجعله موقوفًا على بعض الصحابة» فإنه 
يكون أيضًا متصلًا بالنَّبِيَ له لجواز أن يكون سمعه من الصحابي تارة يذكره عن نفسه عن 
طريق الفتوى» وتارة يذكره عن النَبِيَ تله وليس في الأول ما يقدح عن الثاني». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (6/ "5١149‏ وما بعدها): 

«المنقطع سقوط راو فأكثر ممَّن هو دون الصحابي» والمنقطع إِمَّا في الحديث أو 
الإسناد» على ما يؤخذ من كلامهم من الإطلاقين» إذ مرة يقولون في الحديث منقطع» ومرة 
في الإسناد ومنقطع . 

فالمنقطع بهذا الاعتبار أخصٌ من مطلق المنقطع المقابل للمتصل الذي هو مورد 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لهذا : 
التقسيم» وإن كان الساقط أكثر من واحد باعتبار طبقتين فصاعدًاء إن كان في موضع واحد 
سُمّى معضلًا» وإن كان في موضعين سُمِّي منقطعًا من موضعين . 

إذا علم ذلك» فإذا روى عمّن لم يلقه فهو مرسل من حيث كونه انقطع بينه وبين من روى 
عنه كما تقدم في المسألة التي قبلها على رأى القاضي وكثير من الفقهاء. ومنقطع على رأى 
المحدثين كما تقدم عنهم في أصل المرسل» موقوف بكونه وقفه على شخصء فهو بهذه 
الاعتبارات له ثلاث صفات يسمى مرسلًا باعتبار» ومنقطعًا على رأي المحدثين» وموقوفًا 
باعتبار كونه وقفه على شخص» . اه. 

« المسألة (:0): شروط صحة الإسناد 

قال السمعاني ذ في «قواطع الأدلة» /١(‏ /381) : 

«وحين وصلنا إلى هذا الموضع نذكر شروط صحة الإسناد إلى النَِّيَ كل : أنّا قد ينا من 


قبل تنوّع الأخبار وانقسامها إلى مسند ومرسل» وقد بِيّنَا المرسل: أمّا المسند: فهو الخبر 
المتصل بالنبي يلك من حيث النقل واتصاله معتبر بثلاثة شروط : 

أحدها : أن يرويه ناقل عن ناقل حتى ينتهي إلى صحابيّ يَصِلَّهُ بالنِيَ يل» فإن اختل 
اتصال النقل في وسط أو طرف بطل الاتصال. 

والثاني : أن يسمى كل واحد من ناقلي الحديث بما هو مشهور به مما سمّي به» وسمي به 
عن روس لاارقم اديس فق اسم تمك لمق هو خالا نإدالد نيه وفالة غير 
الثقة أو من لا اتهمه لم يكن حجة في النقل وقبول الرواية» فإن قيل أليس أن الشافعي ذكر مثل 
هذا في أحاديث رواها؟ قيل له: بلى ذكر الشافعي مثل ما قلتم» ولكن قد اشتهر من عناهء 
فقالوا: أراد بمن يثق به: إبراهيم بن إسماعيل» وبمن لا يتهمه يحيى بن حسان» فصارت 
الكناية كالتسمية» وقيل: إن الشافعي قال ذلك احتجاجًا لنفسه» ولم يقله احتجاجًا على 
خصمهء وله في حق نفسه أن يعمل بما يثق بصحته» وإن لم يكن له في حق غيره . 

الشرط الثالث: وهو أن يكون كل واحد من جماعة الرواة على الصفة التى نقبل خبره: 
بو لعي كب القدالة» إن إعسيع عل الفقة يق حدم قيلت فيحن تو تر الخيرة 
ويعتبر في حق كل واحد من الرواة أن يكون معلوم الاسم والنُسب» معلوم الصفة من العدالة» فإن 
اختل شيء من ذلك اختلّت الرواية عند اجتماع الشرائط التي ذكرنا يكون الخبر مسندًا» . اه. 

وقال الخطيب البغدادي في «الكفاية» -917/1١(‏ 46 ): 

(معرفة الخبر المتصل الموجب القبول والعمل : 


- حدثني 200000 سمعت محمد بن يحيى وهو الذهلي يقول: ولا يجوز الاحتجاج 
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إلا بالحديث المتّصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح . 

8 سر ..... سمعت يحيى بن محمد بن يحيى بن يحيى يقول: لا يثبت الخبر 
عن ال يل حتى يرويه ثقة عن ثقة حتى يتناهى الخبر إلى النَبِيَ كَل بهذه الصفة» ولا يكون 
فيهم رجل مجهول. ولا رجل مجروح.ء فإذا ثبت الخبر عن النَِيَ يل بهذه الصفة وجب قبوله 
وللعمل به وترك مخالفته . 

-“٠‏ قرأت في كتاب: ثنا محمد بن يسار عن قتادة قال: لا يُحمل هذا الحديث عن 
صالح عن صالح» ولا عن طالح عن صالح» حتى يكون صالح عن صالح . 

١"ا-‏ أخبرنا : قال لنا أحمد بن زيد بن هارون: إِنَّما هو صالح عن صالح» وصالح عن 
تابع» وتابع عن صاحب» وصاحب عن رسول اللّه لله عن جبريل» وجبريل عن اللَّه وك 
يعني : في الحديث». اه. 

وقال النووي في «شرح صحيح مسلم» /١(‏ 76): 

«قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح كُلَذُةُ: شرط مسلمٌ -رحمه اللَّه تعالى- في 
«صحيحه» : أن يكون الحديث متصل الإسناد» بنقل الثقة عن الثقة من أوَّله إلى منتهاه سالمًا 
من الشذوذ والعلة. قال: وهذا حدٌ الصحيح. 

فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث . 

وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم : انتفاء شرط من هذه 
الشروط» وبينهم اختلاف في اشتراطه» كما إذا كان بعض الرواة مستورًاء أو كان الحديث 
مرسلاء وقد يكون سبب اختلافهم : أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها؟ وهذا 
هو الأغلب في ذلك». اه. 

« المسألة (40): اتفاق أهل الحديث على أنّ نقد الحديث مقصور على أهله 
المتخصصين: 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» -1959/1١(‏ ال 

«وقد اتفق أهل الحديث أن نقد الأحاديث مقصور على قوم مخصوصين. فما قبلوه فهو 
المقبول» وما ردّوه فهوا المردودء وهم: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانيٌ» وأبو زكريا 
يحيى بن معين البغدادي» وأبو الحسن علي بن عبد الله المديني» وأبو يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي -ابن راهوية- وأبو عبد الله محمد بن مايا البخاري» وأبو زرعة 
عبد الله بن عبد الكريم الرازي» وأبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيريء وأبو حاتم 
محمد بن إدريس الحنظليء وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» وأبو محمد 





ظ مَا قل وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 نذا 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ومثل هذه الطبقة يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدي والثوري» واب بن المبارك» وشعبة» ووكيع» وجماعة يكثر عددهم» وذكرهم علماء 
الأمة. 

فهؤلاء وأشباههم أهل نقد الأحاديث وصيارفة الرجال» وهم المرجوع إليهم في هذا 
الفن» وإليهم اذة نتهت رئاسة العلم في هذا النوع . 

فرحم الله أمرّا عرف قدر نفسه» وقدر صناعته من العلم» فيطلب الربح على قدره؛ فَإنَّ 
فى هذا النقد علمًا كثيرًا» وصيانة للدين عن الأهواء والبدع». اه. 

« المسألة (+0): العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: 


قال المرداوي في : «التحبير شرح التحرير) (54/ 5 /١945‏ وما بعدها): 

يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل عند الإمام أحمد والشيخ الموفقٌ والأكثر» قال 
ابن مفلح في : «الآداب الكبرى»: قطع غير واحد ممَّن صنّف في علوم الحديث حكاية عن 
العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف فيما ليس تحليلا ولا تحريمًا كالفضائل . 

وعن أحمد ما يوافق ذلك؛ فإنه قال : إذا روينا عن النَِيَ بلِِ في الحلال والحرام شدَّدنا 
في الأسانيد» وإذا روينا عن النَِّيَ يلِهِ في فضائل الأعمال ومالا يضع حكمًا ولا يرفعه تساهلنا 
في الأسانيد» قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية عن قول أحمد وقول العلماء في العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال قال : العمل به بمعنى أنْ النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك 
العقاب . | 

ومثال ذلك : الترغيب والترهيب بالإسرائيليّات والمنامات» وكلمات السلف والعلماء» 
ووقائع العالم» ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرّده إثبات حكم شرعي» لا استحباب ولا غيره» 
لكن يجوز أن يدخل في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع » فإنَّ ذلك ينفع 
ولا يضرء وسواءً كان في نفس الأمر حقًا أو باطلًا -إلى أن قال- هذا نات روي يعمل 
به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب . 

َم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي» . 

ونقل الجماعة عن أحمد: أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف كابن لهيعة» وجابر 
الجعفي» واب بن أبي مريم» فيقال لهء فيقول : أعرفه» أعتبر به» كأني استدل به مع غيره» 
لا أنه حجة إذا انفرد» ويقول: يقوي بعضها بعضّاء أمَّا منفردًا فلا يحتج به عند العلماء 
لاعتبار الشروط السابقة في الراوي ولهذا قال: إذا جاء الحلال والحرام أردنا أقوامًا هكذاء 
وقبض كفه وأقام إبهاميه . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


كك 


وفى جامع القاضي في أوقات الصلاة: مقس دين ؟ احودد أن اللعديية الفسفه إذا 


وقال في كفارة وطء الحائض: مذهبه في الأحاديث وإن كانت مضطربة ولم يكن لها 
معارض قال بها . 


وقال في حديث غيلان: «أنه أسلم على عشر نسوة)”: لا يصح والعمل عليه بمعنى 
قوله: ضعيف عند المحدثين بما لا يوجب ضعفه عند الفقهاء» كتدليس وإرسال والتفرد 
بزيادة في حديث . 

ثُمّ ذكر في «العدة» ما سبق من رواية أحمد عن الضعيف. قال: فيه فائدة بأن يروي 
الحديث من طريق صحيح» فرواية الضعيف ترجيح.» أو ينفرد الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه 
فلا يُقبل. 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : قول أحمد: «استدل به مع غيره» لا أنه حجة إذا انفرد) 
يفيد: يصير حجة بالانضمام لا منفردًا . 

وقال أحمد في رواية عبد الله : طريقتي : لست أخالف ما ضعف من الحديث؛ إذا لم 
يكن في الباب ما يدفعه» . اه. 

وقال النووي في «شرح صحيح مسلم) في المقدمة :)1١8-١١1//١(‏ 

«قد ذكر مسلم كَكَنْةُ في هذا الباب: أنَّ الشعبيَّ روى عن الحارث الأعور» وشهد أنه 
كذاب» وعن غيره: حدثني فلان وكان مُتَّهِمّاء وعن غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء 
والمتروكين» فقد يقال: لم حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء» مع علمهم بأنهم لا يحتج بهم؟ 
ويجاب عنه بأجوبة : 

أحدها : أنهم رَوَوْها ليعرفوها وليبيّنوا ضعفها ؛ لئلا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم 
أو يشككوا في صِحّتها . 

الثاني : أنَّ الضعيف يُكتب حديثه ليعتبر به أو يستشهد» كما قدمناه في فصل المتابعات» 
ولا يحتج به على انفراده. 

الثالث : أنَّ روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل فيكتبونهاء 
نّم يميّز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك عن بعض» وذلك سهل عليهم معروف عندهم» 
)١(‏ رواه الترمذي في «سننه» )١١78(‏ وحسّنهء وابن ماجه (957١)؛:‏ وصحًحه ابن حبان والبيهقي 

والدارقطني» وأعلّه البخاري والعقيلي [«نيل الأوطار» (ح71777), «التلخيص الحبير» (/ .])١48‏ 





ك0 وود مَا قل وَدَل في أصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
وبهذا احتج سفيان الثوري كُأَنّةُ حين نُهِي عن الرواية عن الكلبي» فقيل له: أنت تروي عنه 
فقال: أنا أعلم صدقه من كذبه. 

الرابع : أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب» وفضائل الأعمال» 
والقصصء وأحاديث الزهد. ومكارم الأخلاق» ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام 
وسائر ا لأحكام» وهذا ضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه» ورواية 
ما سوى الموضوع منه والعمل به؛ لأنَّ أصول ذلك صحيحه مقررة في الشرع معروفة عند أهله . 

وعلى كل حالء فإنَ الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئًا يحتجون به على انفراده في 
الأحكام؛ فإِنَّ هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين» ولا محقق من العلماء. 

وأمّا فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه فليس بصوابء» بل قبيح 
جدَّاء وذلك لأنه إن كان لا يعرف ضعفه» لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير 
بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفًاء أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفًا واللّه أعلم». اه. 

وقال السيوطي في «تدريب الراوي» )710/١(‏ في شروط العمل بالضعيف: 

«لم يذكر ابن الصلاح» والمصنف -يعني : النووي- هنا وفي سائر كتبه لما ذكر سوى 
هذا الشرط وهو كونه في الفضائل ونحوهاء وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج من انفرد من الكذابين» والمتهمين 
بالكذب» ومن فَحْش غلطة» نقل العلائي الاتفاق عليه . 

الثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به. الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته تحت 
أصل معمول به. 

وعبارة الزركشي : الضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبًا أو ترهيبّاء أو تتعدد طرقه» ولم 
يكن المتابع مُنْحطًا عنه» وقيل: لا يقبل مطلقّاء وقيل : يُقبل إن شهد له أصل واندرج تحت 
عموم. انتهى. 

ويعمل بالضعيف أيضًا في الأحكام إذا كان فيه احتياط». اه. 

« المسألة (54) في معرفة الحديث الصحيح., وبيان أقسامه؛ وبيان الحسن والضعيف 
وأنواعهما: 

وهذه المسألة هي إجمال لما فصّل من خلال المسائل السابقة وعلى ضوئها : 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» /١(‏ 5 ”/ وما بعدها»: 

«فصل : في معرفة الحديث الصحيح» وبيان أقسامه وبيان الحسن والضعيف وأنواعها : 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


ال كك 


ع 


قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيفء ولكل قسم أنواع : فأمًا 
الصحيح : فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة» فهذا متفق على أنه 
صحيح » فإن اختل بعض هذه الشروط ففيه خلاف وتفصيل . 
وقال الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الفقيه الشافعي المتقن : 
الحديث عند أهل ثلاثة أقسام : صحيح وحسن وسقيم» فالصحيح ما اتصل سنده . وعدلت نقلته . 
والحسن : ما عرف مخرجه واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله 
أكثر العلماء» وتستعمله عامة الفقهاء. 
والسقيم على ثلاث طبقات : شرّها الموضوع. ثمَّ المقلوب» ثُمَّ المجهول. 
قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المدخل إلى الإكليل : الصحيح من 
الأحاديث عشرة أقسام. خمسة متفق عليها. وخمسه مختلف فيها. فالأول من المتفق عليه : 
اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح» وهو أن لا يذكر إلا ما رواه صحابي 
مشهور عن رسول الله يَلِِ له راويان ثقتان فأكثر» ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن 
الصحابة له أيضًا راويان ثقتان فأكثرء ثُمَّ يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور 
على ذلك الشرط ثُمّ كذلك . 
قال الحاكم : والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث . 
القسم الثاني : مثل الأول» إِلَّا أن راويه من الصحابة ليس له إِلّا راو واحد. 
القسم الثالث : مثل الأول إِلّا أنَّ راويه من التابعين ليس له إِلّا راو واحد. 
القسم الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب”" التي رواها الثقات العدول. 
القسم الخامس : أحاديث جماعة من الأئمة عن أبائهم عن أجدادهم ولم تتواتر الرواية 
حكيم عن أبيه عن جدّه: وإياس بن معاوية عن أبيه عن جدّهء وأجدادهم صحابيون» 
)١(‏ الغريب: الذي تفرّد بروايته راو وَاحد بعد الصحابة في طبقة أو أكثر من طبقات السند» وقال ابن منده: 
الغريب من الحديث ما انفرد بروايته راو وَاحد عن إمام قد جمع حديثه وحفظ» وذلك الإمام مثل قتادة بن 
دعامة ومحمد بن شهاب الزهري . 
وقد يقع الغريب بمعنى الشاذ» وقد يقع بمعنى المنكر» فقد روى عن الإمام أحمد أنه قال: لا تكتبوا هذه 
الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. 


وربّما أطلق الغريب على الحسنء قال إبراهيم النخعي : كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان 
أحاديثه, قال ابن السمعاني: إنه عني الغرائتب [«تدريب الراوي» »)١18١/7(‏ «مقدمة ابن الصلاح» 
(1617/1). «المعجم الوجيز في الاصطلاحات» .])١9/1١(‏ 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
|| ء. 
وأحفادهم ثقات. 

قال الحاكم: فهذه الأقسام الخمسة المخرّجة في كتب الأئمة فيحتج بهاء وإن لم يخرج 
منها في «الصحيحين» حديث» يعني غير القسم الأول. 

قال: والخمسة المختلف فيها : المرسل» وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهمء 
وما أسنده الثقة وأرسله جماعة من الثقات». وروايات غير الحفاظ العارفين» وروايات 
المبتدعة إذا كانوا صادقين» فهذا آخر كلام الحاكم» وسنتكلم عليه بعد حكاية قول الجياني 
إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو علي الغساني الجيانيّ: الناقلون سبع طبقات : ثلاث مقبولة» وثلاث متروكة» 
والسابعة مختلف فيهاء فالأولى : أئمة الحديث وحفاظه وهم الحجة على من خالفهم ويُقبل 
انفرادهم» الثانية : دونهم في الحفظ والضبط لَحِقَّهِم في بعض روايتهم وَهْم وغلط» والغالب 
على حديثهم الصحة» ويصحح ما وهموا فيه من رواية الأؤلى» وهم لاحقون بهم» والثالث: 
جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية وصح حديثها وثبت صدقها وقل وهمها . 

فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم » وعلى هذه الطبقات يدور نقل الحديث . 

وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة: الأولى : من وُسِمْ بالكذب ووضع الحديث 
الثانية: من غلب عليه الغلط والوهمء والثالثة: طائفة غلت في البدعة ودعت إليها وحرّفت 
الروايات» وزادت فيها ليحتجوا بها . 

والسابعة: قوم انفردوا بروايات لم يتابعوا عليها فقبلهم قوم ووقفهم آخرون هذا كلام 
الغساني . 

فأمّا قوله: إِنَّ أهل البدع والأهواء الذين لا يدعون إليها ولا يغلون فيها يقبلون 
بلا خلاف» فليس كما قال -يعني الحاكم- بل فيهم خلاف» وكذلك في الدعاة خلاف 
مشهور. 

وأمّا قوله في المجهولين خلاف فهو كما قال» وقد أخلّ الحاكم بهذا النوع من المختلف 
فيه ثُمّ المجهول أقسام : مجهول العدالة ظاهرًا وباطناء ومجهولهما باطنًا مع وجودها ظاهرًا 
وهو المستورء ومجهول العين. 

فأمًا الأول: فالجمهور على أنه لا يحتج بهء وأمّا الآخران فاحتج بهما كثيرون من 
المحققين . 

وأمّا قول الحاكم : أنَّ من لم يرو عنه إِلّا راو وَاحد فليس هو من شرط البخاري ومسلم 
فمردودء غلّطه الأئمة فيه بإخراجهما حديث المسيّب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
تت ةتشماتت لفن كك 

أبي طالب» لم يرو عنه غير ابنه سعيد؛ وبإخراج البخاري حديث عمرو بن تغلب : «إني لأعطي 
الرجل والذي أدع أحب إليّ)”'" لم يرو عنه غير قيس» وبإخراج مسلم حديث رافع بن عمرو 
الغِمَاريَ» لم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت» وحديث ربيعة بن كعب الأسلي لم يروَ عنه 
غير أبي سلمة» ونظائرة «المعيين ا لوا موي نك اعد مداه سوه لمجي 

وأمّا الحسن فقد تقدم قول الخطابي كل امجم غرف تكرجة واشعير راف ونال 
أبو عيسى الترمذي: الحسن ما ليس في إسناده متهم وليس بشاذ» وروي من غير وجه . 

وضبط الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح كلانه الجسم كتال تع وقسان» 

أحدهما : الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته وليس كثير الخطأ فيما يرويه» 
ولا ظهر منه تعمد الكذب» ولا بسبب آخر مُفَسَّقَء ويكون متن الحديث قد عرف بأن رُوي مثله 
أو نحوه من وجه آخر. 

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال 
الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان» إِلَا أنه مرتفع عن حال من يُعد تفرده منكرًا قال: 
وعلى القسم الأول يُنزل كلام الترمذي» وعلى الثاني كلام الخطّابي» فاقتصر كل واحد منها 
على قسم رآه خفيّاء ولابد في القسمين من سلامتهما من الشذوذ والعلة. 

ثُمّ الحسن وإن كان دون الصحيح فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به. 

« وأما الضعيف: فهو ما لم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن» وأنواعه كثيرة : 
منها الموضوع. والمقلوب, والشاذ» والمنكرء والمعلل» والمضطرب وغير ذلك . 

ال اوماد ا ام م ا 1 
يحتاج إليه طالب الحديث من الأدوات والمقدمات» ويستعين به في جميع الحالات الإمام 
الحافظء» أبو عمرو بن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» : 

« [ألفاظ يتداولها أهل الحديث : ] 

فصل : في ألفاظ يتداولها أهل الحديث : 

المرفوع: ما أضيف إلى رسول اللَّه يكلِِ خاصة لا يقع مطلقه على غيره سواءً كان 
متصلًا أو منقطعًا . 

« وأمّا الموقوف: فما أضيف إلى الصحابي قولَا له؛ أو فعلّاء أو نحوه. متّصلًا كان 
أم منة منقطعًاء ويستعمل في غيره مقيّدًا فيقال : حديث كذا وقفه فلان على عطاء مثلًا . 


.)١96١( رواه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
0 لانن : 

« وأما المقطوع: فهو الموقوف على التابعي قولَا له أو فعلًا متصلًا كان أو منقطعًا . 

ه وأمًا المنقطع: فهو ما لم يتصل إسناده على أيّ وجه كان انقطاعه» فإن كان الساقط 
رجلين فأكثر سمي أيضًا معضلا بفتح الضاد المعجمة. 

« وأمًّا المرسل : فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبى بكر 
البغدادي وجماعة من المحدثين : ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه. وعدت 
بمعنى المنقطع » وقال جماعات من المحدثين أو أكثرهم : لا يسمى مرسلًا إلا ما أخبر فيه 
التابعي عن رسول الله كله . 

نُمّ مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل» 
ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه لا يُحتج بالمرسل» ومذهب الشافعي أنه 
إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج بهء وذلك بأن يُروى أيضًا مسندًا أو مرسلا من جهة 
أخرى» أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء. 

© [الإسناد المعنعن : ] فصل : في الإسناد المعنعن : وهو فلان عن فلان. 

قال بعض العلماء : هو مرسل » والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب 
الحديث» والفقه» والأصول: أنه متصل ؛ بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس » وبشرط إمكان 
لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضّاء وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته 
بالرواية عنه خلاف: منهم من لم يشترط شيئًا من ذلك وهو مذهب مسلم اذَّعى الإجماع عليه 
ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي 
والمحققين وهو الصحيح» ومنهم من شرط طول الصحبة وهو قول أبي المظفر السمعاني 
الفقيه الشافعي» ومنهم من شرط أن يكون معروفا بالرواية عنه. 

« [حكم المختلط:] 

فصل : في حكم المختلط : إذا خلّط الثقة لاختلال ضبط بخرف أو هرم أو لذهاب بصره 
أو نحو ذلك قبل حديتٌ مَنْ أخذ عنه قبل الاختلاط» ولا يُقبل حديث مَنْ أخذ بعد الاختلاطء 
أو شككا في وقت أخذه. 

فمن المخلطين : عطاء بن السائب» وأبو إسحاق السبيعي» وسعيد الجريري» وسعيد بن 
أبي عروبة» وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» 5-0 أستاذ مالك» وصالح مولى 
التوأمة» وحصين بن عبد الوهاب الكوفي» وسفيان بن غُييئة» قال يحيى بن القطان: أشهد 
أنه اختلط سنة سبع وتسعين» وتوفي سنة تسع وتسعين وعبد الرزاق بن همام عَمِيَ في آخر 
عمره فكان يتلقن . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


[ه ]ب 

واعلم أنْ ما كان من هذا القبيل مُحَتَجَّا به في «الصحيحين» فهو مما عُلم أنه أخذ قبل 
الاختلاط». اه. 

قلت: أمّا ما ذكره النووي من أنواع الضعيف ولم يُفْصّّل: الموضوعء والمقلوب» 
والمنكرء والمضطرب . 

« أمّا الموضوع انون الحديك] كارت طل رمال الكل كر ا كا هود الحا 

٠.‏ وأمًا المقلوب: فنوعان: قلب في الإسناد وقلب في المتن» أما القلب في الإسناد: 
بأن يكون الحديث مشهورًا براوٍ فيجعل مكانه راو آخر في طبقته ليصير بذلك غريبًا مرغوبًا فيه» 
أو أن يوجد إسناد متن فيُجعل على متن آخرء أو متن فيجعل على إسناد آخر . 

ومثاله قلب الإسناد : أن يقلب اسم الراوي فيقول مثلّا عبد اللَّه بن جرير بدلا من جرير بن 
عبد الله . 

ومثال قلب المتن ا الي ا ٠‏ في سياق حديث أبي هريرة عن 
لنب يكل : «سبعة يظلهم اللّه في ظله يوم لاظل إلا ظله» فساق الحديث فقال : «(ورجل تصدق 

بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق فق شماله». والصحيح المحفوظ : احتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه) . 

الصورة الثالثة : تركيب إسناد على غير متنه» كما في قصة امتحان أهل بغداد للإمام 
البخاري ففعلوا ذلك في عدة أحاديث اختبارًا لحفظه . 

« وأمًا المنكر : فهو الحديث الذي رواه الضعيف مخالفًا فيه الثقات وهذا ما جرى عليه 
اصطلاح المتأخرين. 

وقيل: الحديث الى ينفرد بروايته من فَحَشُ غلطه أو كثرت غفلته أو تبيّن فسقه بغير 
الكذب» راقو قدب م لصوي اسيك المَرْد الذي لا متابع لهء ثقة كان أو 
ضعيفًا من يرويه. 

« والشاذ: ما يخالف فيه الثقة مَنْ هُمْ أوثق منه مخالفة تستلزم رد الأرجح لهء فالمنكر 
خالف فيه الضعيف الثقات» والشاذ خالف فيه الثقة الثقات . 

« وأمًا المضطرب: فهو الحديث الذي يختلف فيه من وجوه متعادلة يحصل فيها التدافع 


ولا يترجح بعضها على بعض . 
قال ابن الصلاح : المضطرب من الحديث الذي تختلف الرواية فيه» فيرويه بعضهم على 
وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له. 


وقال بعضهم : هو الذي يُرْوَى على أوجه مختلفة» سواءً كان ذلك من راو واحد أو أكثر» 
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فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات لم يسم مضطربًا . 

وغنزت الشيوطى لدغالة حديق: اميس هوه واعواتهاةء فال الدارقطى هذا 
مفطرك ننه ورور لجو ظريق أذن معان دروا عذاب عرد وطن شو عر وجا 
فمنهم من رواه عنه مرسلاء ومنهم من رواه موصولَا » ومنهم من جعله من مسند أبي بكرء 
ومنهم من جعله من مسئد سعد ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك» ورواته ثقات 
لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذّر. 

والحديث رواه الترمذي في «اسئنه» (/7791) وقال: حسن غريبء» والحاكم في المستدرك 
)””١15(‏ وقال على شرط البخاري ووافقه الذهبي في التلخيص [«فتح المغيب» للسخاوي /١(‏ 
«توجيه النظر إلى أصول الأثر» /١(‏ لالاه- ».)58١‏ «تدريب الراوي» 275١ /١(‏ 7"58ء 
7؛» «مقدمة ابن الصلاح» /١(‏ 08)» «المعجم الوجيز في اصطلاحات أهل الحديث»]. 

« بيان الحديث المعلق: 

قال النووي في «تقريبه» كما في «تدريب الراوي» :)1١17٠١ /١(‏ 

«الثالث : التعليق الذي يذكره الحَمَيْدِي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم 
باستعماله الدارقطنئٌ» صورته: أن يُحذف من أوَّل الإسناد واحد فأكثرء وكأنه مأخوذ من 
تعليق اننيد الفط الاتضال واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد؛ كقوله: قال 
رسول الله كَل أو قال ابن عباس أو عطاء أو غيره كذاء وهذا التعليق له حكم الصحيح كما 
تقدم في نوع الصحيح» ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيُروى عن فلان كذاء أو 
يقال عنه» ويُذكر» ويُحكى» وشبههاء بل خصوا به صيغة الجزم» كقال» وفعل» وأمرء 
ونّهى» وذكرء وحكىء ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده». اه. 

شرح السيوطي هذا فقال: «قال العراقي : وقد استعمله غير واحد من المتأخرين في غير 
المجزوم به» منهم : الحافظ أبو الحجاج المِرّيء حيث أورد في الأطراف ما في البخاري من 
ذلك معلمًا عليه علامة التعليق» بل المصنف نفسه -يعنى النووي- أورد في رياض الصالحين 
دوف عائكة «أمرنا أن نَيِزل النّاس منازلهم)”" زقال: ذكره مسلم في مي تعليقّاء 
فقال: وذكر عن عائشة . 

قوله: «ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده»؛ لأنَّ له اسمًا يخصّه من الانقطاع 
والأرومال هو الأعفالة 


)١(‏ ذكره مسلم في خطبة «صحيحه» (ص()» ورواه أبو داود في «سئنه» (44175)» وقال: «ميمون لم يدرك 


عائشة»). اه. 
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وأمًّا ما عزاه البخاري لبعض شيوخه.ء قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك» فليس حكمه 
حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم» بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء 
والسلامة من التدليس» كذا جزم به ابن الصلاح قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة 
أنه جعله قسمًا من التعليق . 

ثانيًا: وأضاف إليه قول البخاري: وقال لي فلان» وزادنا فلان» فوسم كل ذلك 
بالتعليق . 

قال العراقي : وما جزم به ابن الصلاح هاهنا هو الصواب» وقد خالف ذلك في نوع 
الصحيح» فجعل من أمثلة التعليق قول البخاري: قال عفان كذاء» وقال القعنبىٌ » وهما من 
شيوخ البخاري» والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمرّي: أنَّ 
لذلك حكم العنعنة . 

قال ابن الصلاح هنا : وقد قال أبو جعفر بن حمدان النيسابوري» وهو أعرف بالبخاري : 
كل ما قال البخاري : «قال لي فلان» أو قال لنا» فهو عرض ومناولة» وقال غيره: المعتمد في 
ذلك ما حققه الخطيب من أن قال ليست كعنء فإنَّ الاصطلاح فيها مختلف» فبعضهم 
يستعملها في السماع دائمّاء كحجاج بن موسى المصيصي الأعورء وبعضهم بالعكس 
لا يستعملها إِلّا فيما لم يسمعه دائمّاء وبعضهم تارة كذاء وتارة كذاء» كالبخاري» فلا يحكم 
عليهم بحكم مُطّرد ومثل: «قال»: «ذكراء استعملها أبو قرة في سّننه في السماع» لم يذكر 
كه 

فرق ابن الصلاح والمصئّف -النووي- أحكام المعلق» فذكر بعضه هنا وهو حقيقته» 
وبعضه في نوع الصحيح وهو حكمهء وأحسن من صنيعهما صنيع العراقي حيث جمعهما في 
مكان واحد في نوع الصحيح» وأحسن من ذلك صنيع ابن جماعة حيث أفرده بنوع مستقل 
هنا). اه. 

ل في معرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد والأفراد والشاذ والمنكر: 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم) :)1٠ /١(‏ 

«فصل : فى معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد والأفراد والشاذ والمنكر : فإذا روى حماد 
مثلا : حدثنا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة ضَليْئه عن النبِي ككل . 

ينظر : هل رواه ثقة غير حماد عن أيوب» أو عن ابن سيرين غير أيوب» أو عن أبي هريرة 
غير ابن سيرين » أو عن النْبِيَ كَل غير أبي هريرة» فأيّ ذلك وجد غلم أنْ له أصلا يُرجع إليهء 
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لك لانن 


فهذا النظر والتفتيش يسمى اعتبارًا”" . 

وأمّا المتابعة: فأنْ يرويه عن أيوب غير حمادء أو عن ابن سيرين غير أيوب» أو عن 
أبي هريرة غير ابن سيرين» أو عن النَّبِيَ بل غير أبي هريرة» فكل واحد من هذه الأقسام 
يُسمى متابعة"2» وأعلاها الأؤلى وهي متابعة حماد في الرواية عن أيوبء ثُمّ ما بعدها على 
الترتيب . 

وأمّا الشاهد: فأنْ يُروى حديث آخر بمعناه» وتسمى المتابعة شاهدًاء ولا يسمى الشاهد 
ال 


وإذا قالوا فى نحو هذا تفرّد به أبو هريرة» أو ابن سيرين» أوْ أيوب أو حماد كان مشعرًا 
بانتفاء وجوه المتابعات كلها . 


واعلم أنه يدخل في المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء» ولا يصلح لذلك كل 
ضعيفء وإِنَّما يفعلون هذا لكون التابع لا اعتماد عليه» وإنَّما الاعتماد على من قبله . 


وإذا انتفت المتابعات وتمحض فردًاء فله أربعة أحوال: 


)١(‏ الاعتبار: هيئة التوصل إلى معرفة الشواهد والمتابعات» وذلك بأن يأتي العالم إلى حديث لبعض الرواة 
فيعتبره بروايات غيره من الرواة بسَبْر طرق الحديث؟؛ ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث رواة غيره قد 
رووه عن شيخه الأول» فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه» وهكذا إلى 

خر الإسناد» وتلك هي المتابعة. فإن لم يكن فينظر هل روى الحديث عن صحابي آخر -وهذا هو 

لشاهد- فإن لم يكن فالحديث فرد [«تدريب الراوي» -74١/١(‏ 557)» «المعجم الوجيز في 

صطلاحات أهل الحديث) .])١١١(‏ 

(؟) وهو الحديث الذي وافق رواية آخر ممّن يصلح أن يخرّج حديثه فرواه عن شيخه أو من فوقه» قال الحافظ 

بن حجر: والفرد النسبي إن وافقه غير فهو المتابع . 

والمتابعة : واحدة المتابعات» وهو موافقة الراوي لغيره في رواية الحديث المعيّنء بشرط أن تقع لغير 

لصحابي الذي يروي الحديث عن النََِ يلِ كأن تقع للتابعي أو لمن قبله من رجال الإسناد» وصورتها : 

أن يروي الحديث عن ابن عمر نافع مولاه ويوافقه في روايته سالم بن عبد اللّه بن عمر يرويه عن أبيه» 
فيقال: تابع سالم نافعاء وكل منهما مُتَابع ومُتابَع» وفائدة المتابعة: رفع الغرابة في ذلك الموضوع الذي 
حصلت فيه الموافقة من الإسنادء وفيه تقوية الحديث من ذلك الطريق» بحسب قوة المتابعة. 
ويشترط فى المتابعة أن توافق فى الإسنادء ويكفى فى المتن موافقة المعنى. [«نخبة الفكر» 2)١86 /١(‏ 
«المعجم الوجيز (ص١١7)]»‏ «تدريب الراوي» /١(‏ 1)181]. 

() الشواهد: جمع شاهد وهي نوع من المتابعة» لكنها خاصة بمن روى الحديث عن النَبِيَ يله وهو 
الصحابي» فهي متابعة صحابي لصحابي آخر في متن حديث لفظًا أو معنى» وقد يطلق الشاهد والمتابع 
بمعنى واحدء وكذلك يشهد المرسل للمتصل» وانظر: النوع الخامس عشر من تقريب النووي «تدريب 
الراوي» )184-187/١(‏ في الاعتبار والمتابعات والشواهد. 
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لتتتصغضداتتد لخن كك 
(9) حال يكون تعالنا لرواءة وهو اخفظ عه فهدا ضعب ريدي شاذا ومدكرا: 
(1) وحال لا يكون مخالمًا ويكون هذا الراوي حافظًا ضابطًا مُتقئًا فيكون صحيحًا . 
(*) وحال يكون قاصدًا عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسئًا . 
(4) وحال يكوة يغيدًا عخ محال فيكون ناذا أو كرا مردودا. 
فتحصل أن الفرد قسمان: مقبول ومردود» والمقبول ضربان: فرد لا يخالف وراويه 
كامل الأهلية» وفرد هو قريب منه . 
والمردود أيضًا ضربان: فرد مخالف للأحفظ» وفرد ليس في راويه من الحفظ والإتقان 


0 


ذا 


ما يجبر تفرّده». اه. 

قلت: وقد مرٌ الكلام على الشَاذً والمنكر. 

« المسألة (ده): في الجرح والتعديل: 

« بيان أهمية التكلم في الرجال: 

قال النووي في (#شرح صحيح مسلم)» :)1١1//١(‏ 

«اعلم أن جرح الرواة جائز» بل واجب بالاتفاق؛ للضرورة الداعية إليه ؛ لصيانة الشريعة 
المكرّمة» وليس هو من الغيبة المحرّمة» بل من النصيحة لله تعالى ورسوله يكِ والمسلمين» 
ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك . 

ْم على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك» والتثبت فيه» والحذر من التساهل بجرح سليم 
من الجرح» أو بنقص من لم يظهر نقصه. فإنَّ مفسدة الجرح عظيمة» فإنها غيبة مؤيدة مبطلة 
لأحاديثه » مسقطة لسنة عن النَبِىَ كله ورادّة لحكم من أحكام الدين . 

ْم إنّْما يجوز الجرح لعارف بهء مقبول القول فيه» أمّا إذا لم يكن الجارح من أهل 
المعرفة» أو لم يكن ممَّن يقبل قوله فيه» فلا يجوز له الكلام في أحدء فإن تكلم كان كلامه 
غيبة محرّمة» كذا ذكره القاضي عياضء وهو ظاهر». اه. 

ه تعريف الجرح والتعديل: 

وقال نجم الدين الطوفي» في (شرح مختصر الروضة» (5/ 157 .ء وما بعدها) : 

«المسألة السادسة: الجرح : وهو نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخصء هذا الكلام في 
الجرح والتعديل» ولا خفاء في مسيس الحاجة إليه في هذا الباب, ليُعلم من ينبغي الأخذ عنه 
من عير 
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وحقيقة الجرح -بفتح الجيم- هو القطع في الجسم الحيواني بحديدء أَوْ ما قام مقامه. 
والجرح -بالضم- هو أثر الجَرح -بالفتح- وهو الموضع المقطوع من الجسم»ء ْم استعمله 
المحدّثون والفقهاء فيما يُقابل التعديل مجارًا؛ لأنه تأثير في الدين والعرضء كما أن الجرح 
الحقيقي تأثير في الجسم . 

والجرح كما ذُكر: هو أن يُنسَبٍ إلى الشخص ما يرد قوله لأجله من فعل معصية كبيرة أو 
صغيرة» أو ارتكاب دنيئة . 

وبالجملة يُنسب إليه ما يُخلٌ بالعدالة التي هي شرط قبول الرواية» وقولنا إلى الشخص» هو 
متعلق بنسبة لا بالقول» وإِنَّما الإضافة منعت الجارّ والمجرور من أن يلي ما تعلق به» وهو ظاهر. 

والتعديل خلاف الجرح» فيكون إذن: نسبة ما يقبل لأجله قول الشخص» أ 
إليه من الخير والعفة والصيانة والمروءة والتدين؛ بفعل الواجبات» وترك المحرّمات» ما 
يُسَوّْعْ قبول قوله شرعًا ؛ لدلالة هذه الأحوال على تحرّي الصدق ومجانبة الكذب. 

وقولنا: الشخص ؛ ليعمٌ الذكر والأنثى . 

والتعديل: تفعيل من العدالة» وهي الاعتدال في السّيرة شرعًاء بحيث لا إفراط 
ولا تفريط»). اه. 


. يل لآ 
ي : أن ينسب 


© بيان ما يحصل به التعديل وهل يشترط العدد في ذلك أم لا؟ 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» /١(‏ 77" وما بعدها) : 

«وإذا قد تقرر لك أنَّ العدالة شرط » فلا بد من معرفة الطريقة التي تثبت بهاء وأقوى الطرق 
المفيدة لثبوتها : 

)١(‏ الاختبار في الأحوال بطول الصحبة والمعاشرة والمعاملة» فإذا لم يعثر عليه على 
فعل كبيرة» ولا على ما يقتضي التهاون بالدين والتساهل في الرواية فهو الثقة» وإلّا فلا. 

(؟) ّم التزكية: وهي تكون إِمّا بخبر عدلين مع ذكر السبب» ولا خلاف أنَّ ذلك 
تعديل”"» أو بدون ذكر السبب» والجمهور على قبوله» ويكفي أن يقول: هو عدلء قال 
القرطبي : لابدَ أن يقول: هو عدل رَضِيَ» ولا يكفي الاقتصار على أحدهماء ولا وجه لهذاء 
بل الاقتصار على أحدهما أو على ما يُفيد مفاد أحدهما يكفي عند من يقبل الإجمال . 
)١(‏ قال المرداوي في «التحبير» (5/ :)١977‏ «قول المعدل : هو عدل رضي مع بيان السبب؛ أي: يبِيّن سبب 


العدالة مع هذا القول بأن يُثني عليه بذكر محاسن عمله مما يعلم منه مما ينبغي شرعًا من أداء الواجبات 
واجتناب المحرمات واستعمال وظائف المروءة» وهو أعلى مراتب التعديل للاتفاق عليه». اه. 
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وأا التعديل من واحد فقطء فقيل : لا يُقبل من غير فرق بين الرواية والشهادة» حكاه 
القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء» وقال الإبياري: وهو قياس مذهب مالك وقيل: يُقبل» 
قال القاضي: والذي يوجبه القياس وجوب قبول كل عدل مرضى ذكر أو أنثى»؛ حر أو عبد 
كاعد رضن ١‏ 

وقيل: يشترط في الشهادة اثنان» ويكفي في الرواية واحد» كما يكفي في الأصلء لأنَّ 
الفرع لا يزيد على الأصل» وهو قول الأكثرين» كما حكاه الآمدي والصفي الهندي . 

قال ابن الصلاح : وهو الصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره» لأنَّ العدد لا يُشترط في 
قبول الخبر» فلا يشترط في جرح رواية ولا في تعديلهم بخلاف الشهادة» . اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحريرا (5/ :)١1915-١911‏ 

«الأربعة» والأكثرء منهم أصحابناء قال ابن مفلح وغيره» والجمهور: يكفي جرح 
واحد وتعديله؛ لأنْ الشرط لا يزيد على مشروطه» ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة» 
فتعديل الراوي تبع للرواية» وفرع لهاء لأنه إنّما يراد لأجلهاء والرواية لا يعتبر فيها العددء 
بل يكفي فيها راو واحد» فكذا ما هو تبع وفرع لها . 

فلو قلنا : نقبل رواية الواحد ولا يكفي في تعديله إِلّا اثنان لزاد الفرع على أصله» وزيادة 
على أصولها غير معهودة عقلًا ولا شرعًا»). اه. 

قال الشوكاني كما في النقل السابق : «وأطلق الرازي في المحصول: قبول تزكية المرأة» 
وحكى القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء أنه لا تُقبل النساء في التعديل» لا في الشهادة ولا في 
الرواية» ثم تان قبول قولها فيهماء كما ثُقبل روايتها وشهادتها . انتهى . 

والأند تجن تقبية هذا بكونها مكو عيكو بدن اكتعاو احوال من ركف كان يك وق مدن بجو 
لها مصاحبته والاطلاع على أحواله» أو يكون الذي وقعت تزكية المرأة له امرأة مثلها . 

ويدلُ على هذا : سؤاله يَكهِ للجارية في قصة الإفك عن حال أم المؤمنين عائشة”" . 

وقد تكون التزكية بأن يحكم حاكم بشهادته : كذا قال الجويني والقاضي أبو بكر وغيرهماء 
قال القاضي : وهو أقوى من تزكيته باللفظ » وحكى الصفي الهندي الاتفاق على هذا . 

وقيّده الآمدي بما إذا لم يكن الحاكم ممَّن يرى قبول الفاسق الذي لا يكذب, قال 
ابن دقيق العيد: وهذا إذا منعنا حكم الحاكم بعلمه» أمَّا إذا أجزناه فعمله بالشهادة ظاهرًا 
يقوم معه احتمال أنه حكم بعلمه باطنًا» . اه. 


.)75107/5٠( متفق عليه : البخاري ك7 اكك) ومسلم‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| 1:0 ء. 

قال المرداوي في «التحبير» (4/ ١9177“‏ وما بعدها) : 

"قال ابن مفلح وغيره: وحكم الحاكم تعديل اتفاقًاء أطلقه في «الروضة» ومراده ما صرح 
به غيره: حاكم ب يشترط العدالة» وهو كما قال وهو تعديل متفق عليه وإِلّا كان الحاكم فاسقًا 
لقبول شهادة من ليس عدلًا عنده وهو أقوى من التعديل القولي بالسبب» يعني أنَّ حكم مشترط 
العدالة بها أقوى من التعديل بالقول الذي ذكره مع سببه ؛ لأنْ ذلك قول مجردء والحكم بروايته 
فعل يتضمن القول أو يستلزمه. إِذْ تعديله القولي تقديرًا من لوازم الحكم بروايته» وإِلّا كان هذا 
الحاكم حاكمًا بالباطل. 

ولقد حُكي عن الآمدي أنه سوّى بين التعديل القولي وبين الحكم من مشترط العدالة» 
وحكى عنه في الترجيح أنه قدَّم تزكيته بصريح القول على حكمه أو عمله بشهادته» ولعل له 
قولين» ومحل الخلاف هنا مع ذكر السبب في القولي» أمّا مع عدم ذكره» فالثاني أقوى 
للاتفاق عليه» . اه. 

© ذكر مراتب التعديل القولية الأربعة: 

قال المرداوي في «التحبير) (5/ :)١911-1917‏ 

«وقد ذكر أرباب فن الجرح والتعديل أن مراتب التعديل أربعة : 

الأولى: العليا منها: تكرار اللفظ بأن يقول: ثقة ثقة» أو عدل عدلء أو: ثقة متقن» 
ونحو ذلك . 

الثانية: ذكر ذلك من غير تكرارء كقوله: ثقة» أو: عدل» أو: متقن» أو: ثبت» أو: 
حجة» أو: حافظ» أو: ضابط . 

قال الخطيب : أرفع العبارات أن يقول: حجة أو ثقة. 

الثالثة : قولهم : لا بأس ونحوه» أو صدوقء أو مأمون, أو خيار. 

الرابعة: قولهم : محل الصدقء أو رووا عنه» أو صالح الحديث» أو مقارب الحديث» 
أو حسن الحديث» أو صويلح» أو صدوق إن شاء اللّه تعالى» أو أرجوا أنه ليس به بأس ونحو 
ذلك». اه. 

قال الشوكاني في النقل السابق من الإرشاد: 

(") ومن طرق التزكية: العمل بخبر الراوي» حكاه أبو الطيب الطبري عن الشافعية» 
ونقل فيه الآمدي الاتفاق . 

واعتّرض عليه بأنه قد حَكَى الخلاف فيه القاضي في «التقريب»» والغزالي في 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ ]| 

«المنخول»» وقال الجويني: فيه أقوال: أحدها : أنه تعديل له» والثاني : أنه ليس بتعديل» 
والثالث -قال وهو الصحيح- أنه إِنْ أمكن أنه عَمِلَ بدليل آخرء ووافق عملّه الخبر الذي رواه 
فعمله ليس بتعديل» وإِنْ كان العمل بذلك الخبر من غير أن يمكن تجويز أنه عَمِلَ بدليل آخر فهو 
تعديل» واختار هذا القاضي في «التقريب» قال: وفرقٌ بين قولنا : عَمِلَ بالخبر» وبين قولنا : 
عَمِلَ بموجب الخبرء فإِنْ الأول يقتضى أنه مستنده» والثانى لا يقتضى ذلك ؛ لجواز أن يعمل 
به لدليل غيره. 1 1 1 

وقال الغزالي: إن أمكن حمل عمله على الاحتياط فليس بتعديل» وإِلّا فهو تعديل وكذا 
قال: إلكيا الطري. 

ويُشترط في هذه الطريقة أن لا يوجد مما يقرّي ذلك الخبر» فإن وُجد ما يقويّه من عموم 
أو قياس» وعلمنا أن العمل بخبره لم يكن لاعتقاده بذلك فليس بتعديل» . اه. 

قال المرداوي في «التحبير» (54/ 1975 وما بعدها» : 

«وهذا الثالث مما يحصل به التعديل : العمل بخبر الراوي؛ بشرط أن يُعلم أن لا مستند 
للعمل غير روايته وإلّا فلا؛ أي: وإن لم يعلم ذلك منه لم يكن تعديلاء لاحتمال أنه يكون 
بدليل آخر وافق روايته» قال المجد فى المُسّوّدة: قال الجوينى والمقدسى : يكون تعديلا 
اليو لس يدن سنالك اعمط : ْ 

قال: وعندي أنه يفصل بين أن يكون الراوي ممّن يرى قبول مستور الحال. أوْ لا يراه. أو 

تكآن المج يكاز + آنه إن كاذ الراوئ يري اندلا يروي الاعن باز العدالة ميل 
بروايته تعديل» وإن كان يرى قبول مستور الحال» أو بجهل مذهبه فيه فليس بتعديل للإبهام. 
فيرجع فيه إلى رأي الراوي فيمن يروي عنه. 

وقيل: بل هو كحكمه به» فعلى هذا القول يكون أقوى من القول الذي قبله ؛ لأنَّ الحكم 
به أقوى من التعديل القولي ولو مع ذكر السبب . 

« [ليس ترك العمل بالرواية والشهادة جرحًا] 

وليس ترك العمل بها وبالشهادة جرحًاء يعني : لو ترك العمل بالرواية أو بالشهادة 
لا يكون ذلك جرحًا؛ لاحتمال سبب سوى ترك العمل» فلا يحكم على الراوي والشاهد إذا 
دك العمل بونذا سد حك عند العمهر و دلأن ورك العم قد يكن أجل معني فيا دمو 
تهمة قرابة» أو عداوة» أو غير ذلك» وقد يكون لغير ذلك» فإذا لم يعمل واحتمل فلا يحكم عليه 
بالجرح بذلك مع الاحتمال؛ لأنَ الأصل عدمه» وليس ترك الحكم بها منحصرًا في الفسق . 
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ولأنَّ عمله قد يكون متوقّمًا على أمر آخر زائد على العدالة فيكون الترك لعدم ذلك 
لا لانتفاء العدالة . 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : يكون جرحًا إذا تحقق ارتفاع الدوافع والموانع» وأنه لو 
كان ثانيًا للزم العمل به . 

© [وتكون رواية العدل تعديلًا إن عُهِدَ عليه أنه لا يروي إِلّا عن العدول] 

ورواية العدل تعديل إن كان عادته لا يروي إِلّا عن عدل : عند الإمام أحمد» والشيخ 
موفق الدين» والشيخ تقي الدين» والطوفي» وأبي المعالي» والآمديء وابن القشيري» 
والغزالي» وابن الحاجب, والهندي» والباجي» وغيرهم وهو واضح.ء وهذا الرابع الذي 
يحصل به التعديل . 

قال ابن رجب في آخر : «شرح الترمذي»: اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة 
عن رجل غير معروف : هل هو تعديل أم لا؟ 

وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتان» وحكوا عن الحنفية أنه تعديل» وعن 
الشافعية خلاف ذلك . 

قآل:فالبصوص عن الحمد أنه إن عرك فق آنه لاايروى لاعن ثقة فزواينه حن إنننان 
تعديل له» ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل . 

وصرّح به طائفة من محقّقي أصحابنا وأصحاب الشافعي . 

قال أحمد في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو 
حجةء -ثُمّ قال- : كان عبد الرحمن أُوَّلَا يتساهل في الرواية عن غير واحد ثم شدَّد بعد. 

وقال أحمد في رواية أبي زرعة : مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يُعرف فهو حجة. 

وقال في رواية ابن هانئ : ما روى مالك عن أحد إِلَّا وهو ثقة» وكل من روى عنه مالك 

وذكر نصوصًا أخر في ذلك عنه» وعن ابن معين وغيره. انتهى . 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في : «المسوّدة» : مذهبه التفصيل بين بعض الأشخاص» 
وقال أيضًا: والصحيح الذي يوجبه كلام أحمد أنَّمَنْ عرف مِنْ حاله الأخذ عن الثقات 
كمالك» وعبد الرحمن بن مهدي» كان تعديلًا دون غيره. انتهى . 

وقال الطوفي في «مختصره : والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه 
لا يرى الروايةإلّا عن عدل كان تعديلاء وإِلّا فلا ؛ إِذّْقديروي الشخص عمِّن لوسُّئل عنه لسكت . 





حمستس اس تت تت 10 كك 


إذا تُلم ذلك» فيعرف كونه لا يروي إِلّا عن عدل إمّا بتصريحه وهو الغاية» أو باعتبارنا 
لحاله» أو استقرائنا لمن يروي عنه» وهو دون الأولء قاله ابن دقيق العيد وغيره. 

وعن أحمد رواية أخرى : لا يكون ذلك تعديلًا . 

قال ابن مفلح في أصوله : ورواية العدل ليست تعديلًا عند أكثر العلماء من الطوائف وفاقًا 
للجالكة والشافعية: اتنين : 

وقيل : تعديل مطلقاء اختاره القاضى وأبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية عملا 
بظاهر الحال. ْ 

ورد بالمنع» وبأنه خلاف الواقع وبعدم الدليل». اه. 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (١/87؟7)‏ : 

اومن طرق التركية: أ 3ق تزوق عدم غرق اين خاله آنه لأ يروي لعن عدل» كبحو :ين 
سعيد القطان» وشعبة» ومالكء فإِنَّ ذلك تعديل ؛ كما اختاره الجويني وابن القشيري والغزالي 
والآمدي والصفي الهندي وغيرهم» قال الماوردي: هو قول الحدّاق. 

ولابدٌ في هذه الطريقة من أن يظهر أنَّ الراوي عنه لا يروي إِلَّا عن عدل ظهورًا بينًا ما 
بتصريحه بذلك» أو بتتبع عادته» بحيث لا تختلف في بعض الأحوالء فإن لم يظهر ذلك 
ظهورًا بِيّئَا فليس بتعديل» فإنْ كثيرًا من الحفاظ يروون أحاديث الضعفاء للاعتبار ولبيان 
حالهاء ومن هذه الطريقة قولهم : «رجاله رجال الصحيح» وقبولهم من روى عن البخاري 
ومسلم أو أحدهما». اه. 

« لا يُعتبر تعديل من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة فيه: 

قال المرداوي في «التحبير» :)١914/5(‏ 

«ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة» فيجرح بلا سبب شرعي» أو يعطيه 
فوق حقّهء وهذا غير جائز قاله ابن مفلح في أصوله» . اه. 

© ومن اشتبه اسمه باسم مجروح وقف خبره حتى يتحقق: 

قال المرداوي :)١1919/١1(‏ 

«ومن اشتبه اسمه باسم مجروح وقف خبره حتى يتحقق أمره؛ وذلك لاحتمال أن يكون 
الراوي ذلك المجروح فلا تقبل روايته» بل يتوقف حتى يعلم : هل هو المجروح أو غيره. 

وكثير ما يفعل المدلسون مثل هذاء يذكرون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو ثقة؛ 
ليظن أنه ذلك الثقة ترويبجًا لروايتهم». اه. 
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» من طرق التعديل: الاستفاضة فيمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم. 

قال الشوكاني في «الإرشاد) /١(‏ 374 375-1) : 

«ومن طرق التزكية: الاستفاضة فيمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم» وشاع الثناء عليه 
بالثقة والأمانة» فإن ذلك يكفي . 

قال ابن الصلاح : وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي» وعليه الاعتماد في أصول 
الفقه. 

وممَّن ذكره من المحدثين : الخطيب» ونقله عن مالك» وشعبة» والسفيانين» وأحمد» 
وابن معين» وابن المديني » وغيرهم . 

قال القاضي أبو بكر : الشاهد والمخبر إِنَّما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين 
بالعدالة والرضاء وكان أمرهما مُشكلًا مُلتبِسََاء وصرّح بأنْ الاستفاضة أقوى من تزكية الواحد 
والاثنين 

قال ابن عبد البر: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة 
حتى يتبيّن جَرْحْهُ ؛ لقول كَلةِ: ايحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف 
الغالين. وانتحال المبطلين» وتبعه على ذلك جماعة من المغاربة . 

وهذا الحديث رواه العقيلي في ضعفائه من جهة ابن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العذري وقال: لا يعرف إِلَا به وهو مرسل أو معضل ضعيف . 

وإبراهيم قال فيه ابن القطان: لا نعرفه ألبتة في شيء من العلم غير هذا . 

وقال الخلال في كتاب «العلل»: سل أحمد عن هذا الحديث فقيل له: ترى أنه 
موضوع؟! فقال: لاء هو صحيح . 

قال ابن الصلاح: وفيما قاله اتساع غير مرضي)"'“2. اه. 

قال المرداوي في «التحبير» (5/ :)١9371‏ 

«وخالف بعض أصحابنا فى التزكية بالاستفاضة فقال: تجوز التزكية بالاستفاضة؛ 
واحتج نالك كر يكن العلا قفر لاك ع اق وعدالته من الأكمة» فإنه يزكى بالاستفاضة 
بلا نزاع . 
)١(‏ هذا الحديث رواه العقيلي في «كتاب الضعفاء» »)١5 .١(‏ وابن عدي في «الكامل» (//4717) ترجمة 


زفرفة 5 وحكم عليه بالوضع» وذكره السخاوي في «فتح المغيث)» (؟5/79١-/7ا١)2‏ ونقل تضعيف 
الدارقطني وابن عدي وابن عبد البر وأنَّ أسانيده كلها مضطربة غير مستقيمة » وابن كثير وابن القطان. 
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قلت : وهذا المذهب» وهو معنى قول أحمد وجماعة من العلماء. 

قال ابن مفلح : ويتوجه أنَّ هذا احتمال قول ثالث» وأنه المذهب» وهو معنى قول أحمد 
وجماعة» يسأل واحد منهم عن مثلهم فيقال: ثقة لا يُسأل عن مثله : انتهى . 

كما سُّئل -مثلًا- عن الإمام مالك. والأوزاعي» والثوري» ونحوهم. 

وقال ابن الصلاح : هذا صحيح مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في أصول الفقه» وممّن 
ذكره من أهل الحديث : الخطيب . 

ومثّل ذلك بمالك» وشعبة» والسفيانين» والأوزاعي» والليث,» وابن المبارك» ووكيعء 
وأحمد» وابن معين» وابن المديني» ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر» واستقامة الأمر 
ولا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم » إِنْما يُسأل عمن خفي أمره عن الطالبين . انتهى . 

وقد سّئل ابن معين عن أبي عُبيد فقال : مثلي يُسأل عن أبي عبيد؟ ! أبو عبيد يس أل عن النّاس! 

وسئل أحمد عن إسحاق بن راهوية فقال: مثل إسحاق يُسأل عنه؟!). اه. 

« لا يُقبل التعديل المبهم لأنه كالحديث المرسل: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (4/ /١9455‏ وما بعدها): 

«ولا يُقبل تعديل مبهم» كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهم عند بعض أصحابنا وأكثر 
الشافعية» منهم: القفال الشاشي» والصيرفي» والخطيب» والقاضي أبو الطيب» والشيخ 
أبو إسحاق, وابن الصبّاغ» والماوردي في قوله: «حدثني الثقة»» لاحتمال كونه مجروحًا 
عند غيره . 

وذكره القاضي» وأبو الخطاب» وابن عقيل من صور المرسل على الخلاف فيه» قال 
الروياني من الشافعية : هو كالمرسل"" . 

وصححه ابن الصبّاغ» قال ابن مفلح: وكذا أبو المعالي واختياره قبوله» وأنَّ الشافعي 
أشار إليه» وقَبِلَهُ المجد من أصحابناء وإن لم يقبل المرسل والمجهولء فقال: إذا قَالَ 
العدل: حدثني الثقة» أو من لا أتهمه» أو رجل عدل» ونحو ذلكء. فإنه يُقبل» وإن رددنا 
المرسل والمجهولء لأنَّ ذلك تعديل صريح عندنا . انتهى . 

وكذا قال ابن قاضي الجيل» ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة أنه يُقبل» وقيل : فيه 
تفصيل» من يُعرف من عادته إذا أطلق ذلك أنه يعني به مُعينًا وهو معروف بأنه ثقة فيقبل 
وَإِلّا فلا. 


. 09579 /١( قال مثله الشوكانى فى «الإرشاد)‎ )١( 
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ونقله ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين» إنه إن كان القائل لذلك من أئمة الشأن 
العارفين بما اشترطه هو وخصومه في العدل» وقد ذكره في مقام الاحتجاج فيقبل» لأن مثل 
هؤلاء لا يطلق في مقام الاحتجاج إلا في موضع يأمن أن يخالف فيمن أطلق أنه ثقة». اه. 

قلت : التعديل والتجريح أمور اجتهادية تختلف باختلاف المجتهدين فمن كان ثقة عن 
إمام فهو غير ثقة عند غيره أو العكس -مثلا- فذكر اسم الراوي وصفته ترفع احتمال 
التضعيف والتجهيل» احتياطًا للراوية عن رسول الله كَل 

« بيان وجوب ذكر أسباب الجرح والتعديل: 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول) /١(‏ ١"ا-‏ “"71) : 


«هل يقبل الجرح والتعديل من دون ذكر السبب أم لا؟ 

فذهب جماعة إلى أنه لال من ذكر السبب فيهماء وذهب آخرون إلى أنه يجب ذكر السبب 
فيهما إذا كان بصيرًا بالجرح والتعديل» واختار هذا القاضي أبو بكرء وذهب جماعة إلى أنه 
يُقبل التعديل من غير ذكر السبب» بخلاف الجرحء فلا يُقبل إِلَّا بذكر السبب؛ لأنَ أسباب 
التعديل كثيرة فيشق ذكرها بخلاف الجرح» فإنه يحصل بأمر واحد» وأيضًا سبب الجرح 
مختلف فيه» بخلاف سبب التعديل» وإلى هذا ذهب الشافعي . 

قال القرطبي : وهو الأكثر من قول مالك . 

قال الخطيب: وذهب إليه الأئمة من حفاظ الحديث كالبخاري ومسلم» وذهب جماعة 
إلى أنه يُقبل الجرح من غير ذكر السبب» ولا يُقبل التعديل إِلّا بذكر السببء قالوا: لأن مطلق 
الجرح يبطل الثقة» ومطلق التعديل لا يحصل الثقة؛ لتسارع الناس إلى الظاهر . 

والحق : أنه لابن من ذكر السبب في الجرح والتعديل» لأنَّ الجارح والمعدّل قد يظنان ما 
ليس بجارح جارحًاء وقد يظنان مالا يستقبل بإثبات العدالة تعديلاء ولاسيما مع اختلاف 
المذاهب في الأصول والفروع» فقد يكون ما أبهمه الجارح من الجرح هو مجرد كونه على 
غير مذهبه» وعلى خلاف ما يعتقده وإن كان حقّاء وقد يكون ما أبهمه من التعديل هو مجرد 
كونه على مذهبه وعلى ما يعتقده» وإن كان في الواقع مخالمًا للحق كما قد وقع ذلك كثيرًا . 

وعندي أنَّ الجرح المعمول به هو : أن يَصِفَّه بضعف الحفظء أو بالتساهل في الرواية» أو 
بالإقدام على ما يدل على تساهله بالدين» والتعديل المعمول به هو: أن يصفه بالتحرّي في 
الرواية» والحفظ لما يرويه» وعدم الإقدام على ما يدل على تساهله بالدين» فاشدد على هذا 
يديك تنتفع به عند اضطراب أمواج الخلاف . 

فإن قلت: إذا ورد الجرح المطلق» كقول الجارح : ليس بثقة» أو ليس بشيء»ء أو هو 


عو 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 1 
ضعيف. فهل يجوز العمل بالمروي مع هذا أم لا؟ 

قلت: يجب التوقّف حتى يبحث المطّلع على ذلك على حقيقة الحال في مطوّلات 
المصئّفات في هذا الشأن كتهذيب الكمال للمِرّي وفروعه, وكذا تاريخ الإسلام» وتاريخ 
النبلاء والميزان للذهبي». اه. 

أقول: لأهمية هذه المسألة صنّفت كتابي : «التوضيح والبيان في وجوب ذكر أسباب 
جرح الرجال بالدليل والبرهان» الجزء (71) من سلسلة تصحيح المعتقد 

فلمًّا تتبعت المسألة بالتتبع والاستقراء في كتب أهل العلم وجدت أنَّ عامة الفقهاء 
والمحدثين والأصوليين على وجوب ذكر أسباب الجرح مفصّلاء ذكر لك محمد اللكنوي في 
«الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» (ص :/ا9-9١٠).‏ 

ع و ا و ا ا تقد 
التي تلزمنا بقبول خبره بالجرح» لمفهوم قوله تعالى : 9يكامًا اَن أمَنوَأ إن جَآءك كَايقّ 
سيو 4 [الحجرات: 1] . 

فليس معهم إِلّا هذا الدليل» وأنا أقول به لأنَّ الإجماع قائم على قبول خبر الثقة» غير أنَّ 
ذلك ليس محل النزاع» وإنَّما محل النزاع هو: هل هذه الإمام الثقة يجتهد ويخطئ أم لا؟ هل 
يصيبه ما يصيب البشر من الغضب المخرج عن الإنصاف أم؟ ! بالإجماع نعم قال كَل فيما رواه 
الببخاري (7501) ومسلم (1117): «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثُمّ أصاب فله أجران. وإذا 
حكم فاجتهد ثُمّ م أخطأ فله أجر). وهذا الحديث لكل الأمة» وأول من خوطب به خير الأمة 
الصحابة وي . 

نم هذه الإمام مالك يقول على الإمام ابن إسحاق : دجال من الدجالة» وما حمله على 
ا كرا عقني لجا كال اذى اتات «اعرضوا عليّ علم مالك فأنا بيطاره» وانظر : «إرشاد 
النقاد إلى تيسير الاجتهاد) (ص : 117- 16)., ورد الصنعاني على مالك . 

وكذلك الإمام ابن معين لما طعن في الشافعي» وكيف بين الذهبي أنه إِنّما طعن فيه لأنه 
كان حنفيًا متعصبًا مع إمامته في الحديث» وكذلك طعن الإمام العجلي في الشافعي» وكذلك 
طعن في الأوزاعي والزهري والفضيل بن عياض» وانظر كتاب الذهبي : «معرفة الرواة المتكلم 
فيهم بما لا يوجب الردا (ص 45 ., وما بعدها): 

نُمّ إني بحثت عمًا يُستدل به في هذه المسألة للقول الذي رججحته وجوب ذكر سبب الجرح 

فقت إلى الأدلة الآتية: 
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أولًا: إجماعان: الأول: ما نقله ابن القيم في «إعلام الموقعين» )١5 /١(‏ قال: 

«قال أبو عمر وغيره من العلماء: أجمع النَّاس على أنَّ المقلد ليس معدودًا من أهل 
العلم» وأنْ العلم معرفة الحق بدليله . 

وهذا كما قال أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-» فإِنَّ النّاس لا يختلفون أنَّ العلم هو المعرفة 
الحاصلة عن الدليل». اه. 

ووجه الدلالة من الإجماع: أنَّ التكلم في الرجال من أهم العلوم فما وصل إلينا الدين 
كتابًا وسنة وتفسيرًا وشرحًا إلا بحدثنا وأخبرناء فلابرَ لمن تكلم في رجل أن يأتي بدليله 
وبرهانه والذي هو سبب الجرح وعلته بحيث يكون الجرح مفضّلًا ؛ يؤكد ذلك قوله تعالى: 
لكل انوأ رُمَبَكُمْ إن كُنْثُرٌ صَيقيت+ (البقرة: 4111١‏ والبرهان الدليل والحجة البيّئة التي 
يستبين به الحق . 

وأمّا الإجماع الثاني : فهو ما نقله الخطيب البغدادي في «الكفاية» /1١(‏ 71”) باب «القول 
في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أنهما أؤلى»: قال: «اتفق أهل العلم على أن من جرّحه الواحد 
والاثنان وعدله مثل عدد من جرّحه, فإنَ الجرح أؤْلى ؛ والعلة في ذلك: أنَّ الجارح يخبر عن 
أمر باطن قد علمه. ويصدّق المَعَدّل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتهاء 
وتفرّدت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره» وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق 
قول الجارح فيما أخبر به» فوجب لذلك أن يكون الجرح أؤلى من التعديل». اه. 

ووجه الدلالة من الإجماع: اتفاقهم على تقديم الجرح المفصل بالدليل على التعديل» 
وبيان أن علة الاعتبار والتقديم للجرح وجوده معللًا ؛ أي : بدليله وبرهانه . 

21 : قوله تعالى : «إإِنْ عِندَكْم ين سُلْطن 

نَأ [يونس: 38]» والسلطان الحجة والبرهان. 

وقوله تعالى : «# لْمَهَلِ»كَ مَنّ هالك عن بَيْنَوَ نومت تن 2غ مر كل رالانال: 47]» والبينة 
كل ما بان به الحق من الأدلة والقرائن والأمارات كما قال أهل العلم . 

كذلك ما رواه البخاري في «صحيحه)» (75178) ومسلم )١1١١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(73777/0) واللفظ له؛ وسنده صحيح صححه النووي في «شرح مسلم» )7/١7(‏ والحافظ في 
«الفتح» (08/0”) من حديث ابن عباس » أن الي كل قال : «لو أعطي الناس بدعواهم لادَّعى 
رجال دماء قوم وأموالهم. ولكن البيّنة على المدّعي». 

قال النووي في «شرح مسلم) /١1(‏ 07 : 

«هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد الشرع» فقيه: أنه لا يُقبل قول الإنسان فيما يدّعيه 
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كك لكت 
بمجرد دعواه» بل يحتاج إلى بيّنة» أو تصديق المدّعى عليه . 

وقذوم كلل السكية نوكو لذ بطم هتعور لان لو كان أ مفلل تدر مها لاد عن 
قو قتاء:قزء تو امواليق و امسوم ولا تمكو لمعن عله ل ترصرة ماله وومةه يوقا اليدغي 
فيمكنه صيانتهما بالنية» . اه. 

وكذلك عموم قوله كلِِ الذي في (صحيح مسلم» :)١1718/١41(‏ (إنَّ أموالكم ودماءكم 
وأعراضكم عليكم حرام). 

قال النووي في «شرح مسلم)» :)٠١1//١(‏ 

«التدرح لَأيُقيَنَ إلا من غذل غارقة بامياينة. اه فحلية الإدلاء بهذ الأسباب تبرأة 
للذمة يزيا لله وده التؤفق والسداه: 

« إذا تعارض الجرح والتعديل فأيّهما يقدم؟ 

مرَّ آنا إجماع ابن عبد البر في الكفاية في ذلك وأنه يُقدّم الجرح المفصل بالسبب على 
التعديل ؛ لأنْ الجارح معه زيادة علم . 

ويدلٌ عليه أيضًا ما اتفق عليه الأصوليون والمحدثون: «الذي يعلم حجة على من 
لا يعلم». 

قال الطوفىٌ في : شرح مختصر الروضة» (”/ ١156‏ وما بعدها): 

(والجرح مقدَّم لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل؛ أي : إذا تعارض الجرح والتعديل» بأن 
عدل الشاهد أو الراوي طائفة» وجرّحه طائفة» قُدَّم الجرح» وعُمِل بمقتضاه؛ لأنه تضمن زيادة 
خفيت على المُعّدلء وذلك لأنْ مستند المعدل في تعديله : استصحاب حالة العدالة الأصلية» 
وعدم الاطلاع على ما يُنافيهاء ومُستند الجارح الاطلاع على ما يقدح في العدالة» فقدّم قوله 
كراوي الزيادة في الحديث ؛ لأنه سمع ما لم يسمعه غيره» وهذا إِنْما هو فيما إذا أمكن اطلاع 
الجارح على زيادة» أمّا إذا استحال ذلك» مثل أن قال الجارح : رأيت هذا قد قتل زيدًا في 
وقت كذاء وقال المعدّل: رأيت زيدًا حيًّا بعد ذلك الوقت» فهاهنا يتعارضان فيتساقطان 
ويبقى تعارض البيّنتين والأمارتين» وما ذكره الفقهاء فيمن أخبره مخبر: أن كلبًا ولغ في هذا 
الإناء وفي وقت عيّنَهُ» وأخبره آخر أن الكلب المعين ولغ في إناء آخر في ذلك الوقت 
المعيِّنء ولم يكن الوقت متسعًا لولوغه فيهماء فيتعارض خبرهماء ويكون الماء طاهرًاء 
لاستحالة الجمع بين الخبرين . 

والجرح مقدم على التعديل وإن زاد عدد المعدل على عدد الجارح على أظهر القولين 
للناس فيه ؛ أي : فيما زاد عدد المعدل» لأنَّ تقديم قول الجارح إِنّما كان لتضمّنه زيادة خفيت 
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عن المعدّل» وذلك موجود مع زيادة المعدل ونقصه ومساواته» فلو جرحه واحد وعذّله مئة قدّم 
قول الواحد لذلك». اه. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول) /١(‏ 1"717- 7178) : 

«في تعارض الجرح والتعديل وعدم إمكان الجمع بينهما : وفيه أقوال: 

الأؤل: أن الجرح مُقدَّم على التعديل» وإن كان المعدّلون أكثر من الجارحين» وبه قال 
الجمهورء كما نقله عنهم الخطيب والباجي» ونقل القاضي فيه الإجماع . 

قال الرازي والآمدي وابن الصلاح : إنه الصحيح ؛ لأنَّ مع الجارح زيادة علم لم يطلع 
عليها المعدّل. 

قال ابن دقيق العيد: وهذا إِنَّما يصح على قول من قال: إِنَّ الجرح لا يُقبل إِلَّا مُقَسَرًا . 

القول الثاني : أنه يقدم التعديل على الجرح؛ لأنَّ الجارح قد يجرح بما ليس في نفس 
الأمر جرحًاء والمعدل إذا كان عدلًَا لا يُعدّل إلا بعد تحصيل الموجب لقوله جزماء حكا 
هذا الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف . 

ولابدٌ من تقيبد هذا القول بالجرح المجمل؛ إِذْ لو كان الجرح مفسرًا لم يتم ما علّل به من 
أن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا . . الخ . 

القول الثالث : إنه يقدم الأكثر من الجارحين والمعدّلين. 

قال في المحصول: وعدد المعدّل إذا زاد» قيل : إنه يُقدم على الجارح وهو ضعيف ؛ لأنَّ 
سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على زيادة» ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد. 

القول الرابع: أنهما يتعارضان فلا يُقدم أحدهما على الآخر إِلّا بمُرَجُح. حكى هذا 
القول أيق الحاحب: 

وقد جعل القاضيى في «التقريب» محل الخلاف فيما إذا كان عدد المعدّلين أكثر» فإن 
انيتويا قدَم الجرح بالإجباء: وكذا قال الخطيب في الكفاية» وأبو الحسين بن القطان» 
وأبو الوليد الباجي . 

وخالفهم أبو نصر بن القشيري فقال: محل الخلاف فيما إذا استوى عدد المعدّلين 
والجارحين» فقيل : العدالة في هذه الصورة أولى . انتهى . 

والحق الحقيق بالقبول: أنَّ ذلك محل اجتهاد للمجتهد» وقد قدمنا أنَّ الراجح أنه لابدٌ 
من التفسير في الجرح والتعديل» فإذا فسر الجارح ما جرح به» والمعدّل ما عذل به لم يخف 
على المجتهد الراجح منهما من المرجوح . 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» ْ 
0 |[ مه أأاج 
التعديل؛ لأنَ الجارح لا يمكن أن يستند في جرحه إلى ظاهر الحال» بخلاف المعدل» فقد 
يستند إلى ظاهر الحال . 

فلا يقبل». اه. 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
بإ :؛ة:] +7ب-ب تا تت ”<< ات 


فهرس الجزء الأول 











«ذِكرٌ قاعدة جامعة وأصل كلي» و 
«مقدمة» وتحتوي على نقاط 5 

)١(‏ نقل الإجماع على أنَّ العلم معرفة الحق بدليله» وأنه لا عبرة لأي قاعدة أصولية 
عارية عن الدليل الشرعي الصحيح زه 
(0) علمٌ أصول الفقه علمٌ تقوم عليه هذه الديانة لأنه آلة الاستنباط 5 
(*) ضرورة أخذ هذا العلم على منهج السلف الكرام ا 0 
(4:) وجوب تُخلية علم أصول الفقه من الكلام والمنطق والفلسفة وإقامته على الاتباع ‏ 8 
(5) ضرورة إقامة العلم تعلّمًا وتعليمًا على تقوى الله ل 1 انا 
(1) سبب تصنيف هذا الكتاب 1 1[1[1[1[ [ ذ[ [ [ [ 1 
(0) منهجى فى هذا الكتاب 0 
. َيه النقل مرخ الجرااجم والمصادر في هذا الكتاب 5 
« شرطى فى هذا الكتاب 0000 141451515151515[ 1[ 1  [‏ ا ا 
«اكلم الحاوكن بوانت لكاي قله مده أسكيوث قاعم عر امن ام جاو ابم وا وي “1115 

«تمهيدٌُ إجمالي» 
«ذكر أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع» ف 
© بيان قواعد الإسلام عند الإمام أحمد إمام أهل السنّةَ والجماعة 1 
«فصل» (1) 

«تعريف علم أصول الفقه. وبيان موضوعه. وغايته. وحكم تعلمه. ومصادره» 2 *” 
« المسألة :)١(‏ تعريف العلم ب اج ا ا ا ا رمج 1 
« المسألة (؟) تعريف أصول الفقه كط جب ب سام الجا مك مو ات 1 
« المسألة (") موضوع أصول الفقه 1 1[ 0 
« المسألة (4) من هو الأصولى؟ ١‏ انرز ا ا نا 
٠.‏ لم801 العاية من كراب عدن الله 0 
« المسألة (5) حكم تعلّم أصول الفقه ل ا ل 0 


« المسألة (لا) مصادر أصول الفقه ل اا ل ا ل لم 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَةِ والجَمَاعَةِ» 


«فصل» (١‏ «في اللغات» 


1520006 المسألة (8) في تعريف اللغة وسبب وجودها وحقيقتها‎ ٠. 
0 المسألة (4) مبدأ اللغة وبيان أنها توقيفية‎ « 
إثبات الأسماء بالقياس ا‎ )1١( المسألة‎ « 
10010101010101 1 1 [00 أقسام الأسماء‎ )١١( المسألة‎ « 
210111 0 المسألة (؟١) في الكلام وأقسام الألفاظ‎ ٠. 
بيان أن الله متكلم بحرف وصوت ا‎ © 
0 الأصل في الكلام أن يكون مستقلا لا يتوقف على إضمار‎ « 
500 الأصل في الكلام التباين والاختلاف لا الترادف‎ « 
1000097 طرف من الفروع على الألفاظ‎ « 


« المسألة (1) في حروف المعاني التي تتعلق بها الأحكام الفقهية 


© صور الحروف والمراد بها وما هو الحرف؟ أ ل حجن فاق لل الو دنه ف اكه 
)١(‏ الواو العاطفة لمطلق الجمع 11-7 2100011111 
0 الفاء العاطفة وهى للترتيب والتعقيب بدك بارع 1 اك ا د 


لي ومن الفروع المتفرعة على قاعدة الفاء نج كا ار ا و م 


(9) (نُم) حرف عطف للتشريك وللفصل مع الترتيب بمهلة يعني بتراخ 


(5) «حتى» العاطفة للغاية بلا ترتيب فيها أ جم ف ا ا 
(6) (مِنْ2 لابتداء الغاية التي بكسر الميم ون امه رويد اما 
(0) (إلى» لانتهاء الغاية الوا 1 
() «على» للا ستعلاء الوا مونب ةتستي ات ا 
(6) «مَنْ) بفتح الميم للخبر والجزاء والاستفهام البح كو لحو وي 
(4) «في» للظرف التو ل و وناج اماو اس لكاو ا 
)١(‏ «اللام» وصور معانيها ا ا ا 
)١١(‏ «بل» للعطف والإضراب وهي أعمٌ من «لكن» في الاستدراك . 
(0١)«أو»‏ ولها معان متعدّدة ا ا 0 
(19) «لكن» للعطف والاستدراك» و«لكنّ» ا 
(0)(«الباء» وصور معانيها 11 1 1 1 1 1 1 1 ||[ [ذ[1[1[ [ز[ |[ 1[ 20101111 
)١0(‏ (إذا» وبيان معانيها 1 الوط ةوشر ع وات ا و 
)١16(‏ (إذا وهي اسم بالإجماع 10000 
(0) «لو) وهي حرف امتناع لامتناع اادج ا 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


كك ددم 


(18) «لولا» حرف امتناع الشيء لوقوع غيره 00 
ولها معان وأحوال ا ا ال ا ا 
)١9(‏ «أمْ) للاستفهام والاستبهام ل م ا 
)٠(‏ «أي» بفتح الهمزة وتشديد الياء» للتعيين والتمبيز م ا م د 101 
إدرخرة «ما» للنفي والجحود والتعجب وام بق توف ا مسار قو ف الماع او 1 
)١( .)50(‏ «أنَّ » ودإنًَ» ا 1 1 1 1 1 1 اا 0 
حم «إنّما) صور معانيها : بالكسر مل لخم 
لدية «إِلّا» للاستثناء ونان لوالو اه لمق الجعاب طا و أن لماع اطامسسنا 1 مالتسا كي 1 415 
(26) «ليس» وصور معانيها ا احج ا ا م ا 0 
(30) «لا» وصورها ا ا ةية دز د 000121 ل 
(5). 590 «(بلى) وانعم» وصورهما ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا 0 
() «الألف واللام» اا 
"١0‏ «بعد) مان 1 شكس مب وجب اوس امن ا وهاه جا توجو نا اامقيكة بناج ومني 1 تمي . 777 
(0") «متتى) اراد لاجم وم مكو ا تلمع اد زمر لمق كوخا اموا يعار ري ال وما ودج ل ا 1 
(:”) «أين» اا 1 ا 
(9) «لن» البت شااة اواك الموج وو فججس ط ا جواق وجبان #ووفوس مواقم ار 
(70) «حيث» ال جو امن لوجر جروا لا أجاف لجسي جيه او ا ا 1 15 
20 «غير) فالتا سوقان اوماق كوفاية راع الم ا الاسم او 120 
(39390) («كيف» ا لس | 8م 
(58). (539) «كل» و«كلما» ا و 0 
© خاتمة المسألة فون اميد اسه ام واه مشا موكيا شاه عردن أن لالم ا ا ا 111 
« المسألة :)١4(‏ النَصُ والظاهرٌ والمُجْمّلُ والمؤوّل» وهي مسألة لُغوية أصولية ... 810 
« وجه انحصار الكلام في النصٌ والظاهر والمجمل م 
ه إجماع الصحابة على حمل الظاهر على ظاهره بدون صرف عنه إلا بدليل 5 
« ذِْكْرٌ المُجَمل بما يُناسب المقام اللغوي ا 0 يرن 

«فصل» (؟) «التكليف» 46 
« المسألة :)١5(‏ تعريف التكليف لغ وشرعًا ا ا 
« المسألة )١5(‏ شروط التكليف تيا 
ها أرل الفووط المسلفة: لكلف ا ا 


الشرط الأول: أن يكون بالعًا عاقلّاء فاهمًا للخطاب الشرعيء قاصدًاء غير غافل 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَةِ والجَمَاعَةِ» 


ولا يكلف المعدوم حال عدمه بالإجماع؛ وهو مكلف إذا وُجد أهلًا للتكليف 


تكليف ما علم الآمرٌ انتفاء شرط وقوعه في وقته ا 20 
الكمار مخاطبون بفروع الشريعة ا ا 210 
ثانا : الشروط المتعلقة بالمكلف به ل ا ل ل 


المُكُلّف به فعل وترك؛ وهو قولهم: لا تكليف إِلّا بفعل اه 


«فصل» (4) «الحكم الشرعيٌ» 


المسألة (17) تعريف الحكم لغةً وشرعًا 100 
بيان الصلة بين المعنى اللغوي والشرعي للحكم التكليفي ا 
المسألة )١18(‏ أقسام الحكم التكليفي ل اميه ا ب ا 1 
الاستدلال على تقسيم الحكم التكليفي إلى خمسة أحكام واس و 
)١(‏ الواجب أو الفرض وهما مترادفان 
أولًا: تعريف الواجب لغةّ واصطلاحًا بةبةبة ةد د كزد2ك5د0دك0 521000 


ثانيًا : الفرض والواجب مترادفان ل 0 
صيغ الواجب ماق ل ل ع ال شي وكاو الح انك كو مل ا كفم الما 
ثالثا : انقسام الواجب بحسب ما يطالب بأدائه ولا يطالب مو متو الع 20 
رابعًا : انقسام الواجب بحسب ذاته ووقته وفاعله ا سد باحس حو 
انقسام الواجب بحسب ذاته : إلى واجب مُخيّر ومعين 0 
فروط الور 0 


تعظم العنادات علزع التخيير 51111000111111 
الواتسج لسع ا ا 21100 
اوعطق الراجي ادير ا ا ل 
القسام الواعيا يجسيووقة إل تمصيق وموس بللم نمام ا مالم ممم ممه 
لا يجوز تأخير الواجب في الوقت الموسع إلا بشرط العزم على فعله 0 


إذا مات في أثناء الوقت الموسع قبل فعله بعد عزمه على تأخيره لم يمت عاصيًا 


أن أن الظة الغالمتاط التعيد ا له 


ما هو حدَّ البلوغ؟ ال 
. الفروع الفقهية المُخَرّجة على هذا الشرط من شروط التكليف المتعلقة بالمكلّف 7 
الشرط الثاني : القدرة على المكلف به؛ فإنه لا واجب مع العجز 
الشرط الثالث : العلم بما كُلّف بهء وبيان أصل أهل السنّة في العذر بالجهل 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتَيلٌ 


دم 


« عدم تعلق الأمر بوقت معين في الواجب الموسع لا بأوّله ولا بآخره 000 يزيل 
« الخطاب في الواجب الموسع والمضيق وفرض الكفاية متعلق بالقدر المشترك ... ١6"‏ 
©« انقسام الواجب بحسب فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية م انل 
« الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين مومع مابس كاجام مرو وامبلمه جلمن وسمماة ولمكوفي 10187 
« هل يتعلق فرض الكفاية بكل واحدء أو بالجميع من حيث هو جميع؟ الداوية ‏ ده ١‏ 
« هل الأفضل فرض العين أم فرض الكفاية؟ قدا ماو رماعو ال ل 14 
« هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه أم لا؟ 0000 ااا ا ل 
« سُنة الكفاية كفرضها فى الأمور المتقدمة 0 
ف تانقاف الأرك إطلان اعباتم بش الوجدون دوع ل ا ان ساحن لكا 
« الفائدة الثانية: في القبباء الراحب باعسان زمن الآداء ا كد 
خامسًا: قاعدة: ما لا يتمٌ الواجبٌ إِلّا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به ليس 

بواجب 1515151515151[ 1[ [ [ 1 ا 
ه صورة لتعارض ما لا يتم الواجب إِلّا به من جهتين 00000 
© بيان تقيبد قاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» بقيد لازم لها رم 
سادسًا : ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب ة ز 1 ا 
« سابعًا: لو كنّى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دلَّ على فرضيّتها الدب و ا 
« ثامئًا: الزيادة على الواجب ندبٌ يز ااا 
« تاسعًا: ترك الواجب أعظم في الإثم من فعل الحرام ا ل ا 
(؟)المندوس ا او مره لم ورا ل لل ا 
« ثانيًا: المندوب مأمور به أمرًا مقيّدًا ا ا اا 
« الفائدة المترتبة على الخلاف في كون المندوب مأمورًا به أم لا؟ ل و ا 
©« المندوب ليس تخييرًا مطلقًا بين الفعل وعدمه بل فعله أوْلى ا ا كا 
« المندوب حكم شرعي فلا يثبت إِلّا بدليل ا 0 
« لا يلزم المندوب بالشروع فيه لجواز تركه ابتداءً غير الحج والعمرة ماب هه ميد “ااا 
« (") الحرام: أولًا : تعريفه لغةً وشرعًا ال ا الا 
« صيغ الحرام ز 1 1 50 151 1[1[1[1[1[1[1[115151[15151515151515015151515151 1[ 0 
« أقسام الحرام يلب ل 
الحرمة ليست ملازمة للذم والإثم» والحل والحرمة تابعان لمقاصد الشريعة .... ١8١‏ 
« الحرمة لا تلازم الفسادء وهي غير مسألة النهي يقتضي الفساد مض نا 


© الحرام والواجب متناقضان 0000000 ا 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


فرع: كون الواحد واجبًا وحرامًا باعتبارين ا 


(4) المكروه 01000 


تعريف المكروه لغة وشرعًا لاوحيده واكوو وي الم هجوا ل جني اباباي و ا 5 ب به 
الأمر المطلق لا يتناول المكروه ا ا اا 00 
هل يُطلق المكروه على ترك الأَوْلى؟ 2 
المكروه منهي عنه نهيًا غير جازم الدع وا ا فق قا لف اال اخ ادم اا وا 


(5) المباح م 


صيغ المباح ا 


هل المباح مأمور به؟ لبنس إسيامية وله ف جووة نك و اورف جار جيم ينه اما رو جم لجسم ني اجا 


«فصل» (ه) «الحكم الوضعي» 
المسألة :)١9(‏ بيان تعريف خطاب الوضع وما هو؟ ولماذا سّميَ بالوضع؟ 0 
المسألة )7١(‏ هل يدخل الحكم الوضعي في التكليفي, أم بينهما فرق» وما هو؟ . 
المسألة :)7١(‏ أقسام خطاب الوضع أو الحكم الوضعي 111 0101110010ظه1 


0110 000000 القسم الأول من أقسام الحكم الوضعي : العلَةُ زد د‎ )١( 


تعريف العلة لغة وشرعًا وبيانها تفصيلًا بالأمثلة بخ م ا 


() القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي : السبب 81 65*00 


تعريفه لغة وشرعا ارم ون سا واوخمج ف لاتب جالع اللومحج ات 
منهج أهل السنّة والجماعة في الأسباب سه السو 
أقسام السبب ال ا 0 


(*) القسم الثالث من أقسام الحكم الوضعي : الشرط : تعريفه لغة وشرعًا 1 


الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف وليس بجزء منه م ا د 


إطلاقات الشرط 00 
أقسام الشرط 0000000 001 #1 1#[ 1[ [1[1 211111111 


بيان ما يُسمّى بشرط الحكم وشرط السبب ار ار لاو و و 0 


٠.‏ فروق تعلق بالغلة والشرط التو اوم اك عا الوم مكتيه 2 ب اكاك 
(5) القسم الرابع من أقسام الحكم الوضعي : المانع 0507000000000ظظ1ظ1 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


حك | 1 
©« أقسام المانع 11 1 1 1 اا 0 
« صور لاجتماع الحكم التكليفي والوضعي وانفرادهما عقاف الب ا 
إدخال البعض التقديرات الشرعية والحجاج في الحكم الوضعيّ 00 لحف 
(5) الخامس من أقسام الحكم الوضعي : الصحة 0 0 لليف 
©« تعريف الصحّة لغةّ وشرعًا ا اا 
« في معنى الإجزاء والقبول :ب 0 اال 
« النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه وقيل هو كالصحة زؤز ز ز [ ز ز [ [ 010071 
() القسم السادس من أقسام الحكم الوضعي : البطلان أو الفساد 0 000 مسن 
« أقسام الباطل 1 00 
(10) القسم السابع من أقسام الحكم الوضعي : العزيمة 7 0 ال 0 
« تعريفها لغ وشرعًا ااا 0 
(6) القسم الثامن من أقسام الحكم التكليفي : الرخصة عع ع امي الوو قي ا 
« معناها لغةَّ وشرعًا و ا مر 
» تغيِّر الرخصة باعتبار الحال من واجب إلى مستحب ومباح امواا تعس ااخسسي ا 
« هل تَنَاط الرّخص بالمعاصى فتجوز للعاصى؟! اد ا ا و ا 
© أقسام الرّخصة 0 550ص ا 
تقسيم الرخصة هل يكون على ذكر ما وقع به الترخيصء أم ذكر الحالة التي صارت 
إليها العبادة بعد الترخيص؟ د بجوو ب ا امج ات موود وو ا قت 711177 
« هل العزيمة والرخصة من أقسام خطاب الوضع أم التكليف؟ و 7 
« قبول الرخصة واجب. والأخذ بها متروك إلى مشيئة المكلف التس و وا ا ا 
(9) القسم التاسع من أقسام الحكم الوضعي : الأداء والقضاء والإعادة جو ا 0 
© عبادة الصبى لا تسمى قضاء إجماعًا لافجيكه 2 1د ا ارج ديه و كت تت 1 
العادةا لتقم قبل 'الرشكة وتكوة ادا و ا 
©« فعل العبادة بعد وقتها بعذر شرعي يُسمّى أداءً بنص الحديث ا 7 
. الوم ين لا نامر لفقا زويا ل رفك ااا لو ا ا ب ا 
«فصل» (1) «الأصول والآدلة الشرعية» رودل 
« بحث في بيان صحة حديث معاذ: «بم تقضي؟) الخو او سل او 7116 
« تعريف الدليل لغةّ وشرعًا 0 
«الأصل الأول: كتاب اللّه» 1 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


« القرآنُ كتابُ اللّه أصل الأدلة كلها ا ا ل لي مار 
« في وجوب الأخذ بموجب القرآن» ونقل الإجماع على ذلك الما عب ود م 
« المسألة (7) بيان معنى الكتاب وتعريفه وإعجازه» وأنْ القرآن والكتاب واحد 
بالإجماع ا اا اا ا 000001 ااا 
مياق أن القرآن يفي بنييه لفطا رميق ونظمًا 0 000 
« لماذا ابتدئ بكتاب اللَّه تعالى من أصول الأدلة؟ ام ا ل سس ا 
© المسألة (4؟) القرآن كلام اللّه غير مخلوق منه خرج وإليه يعود واللّهِ يتكلم بحرف 
وصوت تكاج جف جارف الاسم أب الامج تش الما ممم ا 1 لعجي ا ب ا مارفا 
© المسألة (75) رد البدعة المنكرة بالقول بالكلام النفسي للَّه تعالى مُفضَّلًا هك" 
« المسألة (75): هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ ا #ا» 
٠.‏ المسألة 71 : الحروف المتقظعة في أوائل السور ل كام 
« المسألة: (8؟) الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن ال 3 
« القراءات السبعة حرف من الحروف السبعة و ا 1 
« بيان تواتر القراءات السبع اد ا ورج السو ةل ل و اال 7/1 
ه هل المنقول من القرآن آحادًا حجة يجب العمل به؟ بحو بم تفج وعم م ل 
٠.‏ حكم القراءة الشاذة وبيان صفتها وباك ب بوت ا لمياق اطق سن ان ماوعا علق 
« المسألة: (59؟): المحكم والمتشابه في القرآن جز 00 
©« تعريفهما ا 151515151515151 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 اا 
« منهج أهل السنَّةَ والجماعة في المحكم والمتشابه ا 
« بيان معنى آخر للمتشابه غير كونه مقابل المحكم قصل وود كبام مالووان ل هه وو ا ارك 
« المسألة: )١(‏ يحرم تفسير القرآن برأي أو اجتهاد بدون أصل جلمد ارود باحك اما 
« المسألة )"١(‏ يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة ما لم تخالف النصوص ا كن 
« المسألة (7”7") ذكر البسملة وما يتعلق بها من أمور سانا 
«الأصل الثاني: السُنَّة» ام 
« المسألة (*") : تعريف السِّنَّةَ لغة وشرعًا ل انكس 
« الإقرار الإلهي على فعل الصحابي ذه حجة كالإقرار النبوي بل أقوى الا 
« المسألة (5") أفعال النَِّىَ كلل 00 
« كيف تَعْرَفُ صفة فعله؟ ل ا 0 
« المسألة: (6): هل ثُقدّمُ السّنَّ القولية على الفعلية عند التعارض أم هما سواء؟ 
وهل يفعل النَبِىَ كل المكروه للتشريع؟ ا اا ل 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتيلٌ 


النندة 


« المسألة (5) بيان حجَّيّة السنَّة وأنها ذكرٌ ووحيئٌ محفوظ كالقرآن دك ا ل الما 
« أصل مذهب أهل السنَّةَ والجماعة وات ا الكتاب والسنّة ل م الولعم 
« أصل أهل الأهواء المعقولات والآراء معقكة دين ولوك وتوا وي ون ا 
© المسألة: (070: السنّة مُستقلة بتشريع الأحكام كالقرآن بالإجماع وعدم م 
« المسألة: (78): بيان ما وجب على الرسول يَكةِ لأمته» وما وجب لها عليه 0 دين 

«باب في الأخبار» حلرضن 
وفيه مسائل 01011 0 ا 
« المسألة: (9*): في معنى الخبر لغدَ واصطلاحًا ا ال لو ا ل 
« قاعدة: مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة التي تضمنها الخبر لض 
« المسألة (50): أقسام الكلام: خبر وإنشاء 0 
© فوائد و ب ات او 1 عرب الا حي م كيت المفسية حل اسن لمن 
« الفرق بين الخبر والإنشاء اا و الكت م ا 1 
« فرع لما يترتب على الفرق بين الخبر والإنشاء بوط احا ا ا 51 
« المسألة )4١(‏ في السّند وأهمّيته في الأدلة الشرعية ا 
« المسألة: (؟4): تقسيم الخبر 0003-7 0 ا 
« القسم الأول: المقطوع بصدقه ل ار د نيحد سبج سه او ا ما 
« القسم الثاني : المطبوع بكذبه» وهو ضروب اش ااا 00000 ارين 
« القسم الثالث: ما لا يُقطع بصدقه ولا كذبه ا ا 
« تقسيم الخبر باعتبار آخر إلى متواتر وآحاد معا [اتسوممتفهة الجعو اام ا 
« القسم الأول: المتواتر ا ل 
« معنى المتواتر لغة وشرعًا م ا با ا ا 1 
« العلم الحاصل بالتواتر ضروري 00 لكان 
« حد الخبر الذي يوجب الضرورة ا 0 
« انقسام المتواتر إلى لفظي ومعنوي مويه واه ابول قاد جرس مواق و سماو ولو شي 1411 
© التواتر في الكتاب والسئة والإجماع ا اا ا ا ل انا 
« الشروط المعتبرة فى خبر التواتر ا ان 
ألخلها د كوف بع زا معام كه 11[ [ ز[ [ 0 
الشرط الثانى : استواء الطرفين والواسطة فى كمال العدد دحم ميو ل وا نع لمم 
الشرط الثالث : العدد من شروط التواتر» وما كوه عقاء نيمرن انرون 8 


« لايشترط فى التواتر عدالة ا لمخبرين ولا إسلامهم وبيان معنى ذلك ا ا 7 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


« القسم الثاني للخبر : خبر الآحاد 5 11[ [ 1 1 1 1 #1 1111# 
تعريف خبر الاحاد ا ا 000 
© بيان أنَّ خبر الواحد يوجب العلم والعمل 10 
« الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالكتاب والسئّة والإجماع 00 
« أنواع خبر الآحاد 0 000 
« المسألة (47) أحوال الراوي والشرائط المعتبرة فيه لنقل خبره 200 
٠.‏ في عدالة الصحابة 0 1415ذ1[1[1[1[1[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[|[ز[زؤز[ز[ز ز 00011 0[ [ز1ذ1ذذذذذ 1 
« تعريف الصحابي نيو اوماق سد ا ووااة ووتتطية قوق وق لامر رق للدت كو 40 
©« الشرائط في الراوي لقبول الرواية خمسة 0100000 
أحدها : البلوغ مم م ا جف راان ماه اوج 2 م : 
الشرط الثاني : العقل 6[ [|[ز[ز[ز [ز 0 |[ |[ [ 1 |[ 1 [ 1 0 0 010 0 10101ا101#1#31[أ[11011111#1 
الشرط الثالث : العدالة في الدين م 11111000 
الشرط الرابع: أن يكون بعيدًا من السهو والخطأ والغلط ضابطًا لما يتحمله ويرويه . 
الشرط الخامس : أن لا يُعْرف بالتساهل فيما يرويه وبالتأويل لمذهبه 10000010 
« الكذبة الواحدة في الحديث تقدح فلا تقبل روايته وإن تاب زز ‏ 5 121011110001 
٠.‏ ولا تعتبر كثرة سماع الحديث ولا علمه بالفقه والعربية ولا معنى الحديث 22200 
«الشرط السادس أن لا يكون الراوي مدلسًا لحي ام ا 
« لايشترط ذكورية الراوي بالإجماع 4 ه464ة010ا ا 000 
ف" الشروط الراجعة إلى المتغبر عنه وهو مدلول الخير 001 
« الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر وبيان أحوال الراوي في نقله ما يسمعه 20 
« رواية الحديث بالمعنى وبيان المذاهب فيها 11 1 23701711 
« المسألة (55): مراتب الرواية وألفاظ الرواة ا 
« أولًا: مراتب ألفاظ رواية الصحابي م ا ل ل 0 
« قول الصحابي هذا الخبر منسوخ» هل يُعتبر مرفوعًا أم اجتهادًا منه؟ 00-0 
٠.‏ ثانيًا : مراتب ألفاظ رواية غير الصحابي ا 200 
« المسألة (55) بيان مقصود الرواية سوال نايد ريه جني مجك الجر ا ا ا 
« المسألة: (55): الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة 1711111101010 
« طرق انفراد الثقة بالزيادة وتوجيهها كس 1 7و بدو مو وهر اج 117 
٠.‏ إذا رفع الثقة حديثًا ووقفه غيره» فالقول قول من رفع وهي صورة للمسألة 1-0 


« المسألة: (47): إذا قال الصحابي قولًا لا مجال للاجتهاد فيه فهل يكون هذا له 


الللكن 
لديف 
حت 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


مانن 


حكم الرفع إلى الت كَلِ؟ 0 ااا 
© المسألة (48): مُرْسَلُ الصحابي حجة وحكمه حكم الحديث المرفوع إلى النَىَ ككل 


بالإجماعء لأنه كذلك فعلًا ل ا ا 
« المسألة (59) مرسل غير الصحابى هل هو حجة؟ عد محلب با ما ال 
٠.‏ واب اعدو ينا النتشل اعة ايت ع1 ]لذن ا ا ا 
« بيان قاعدة الأخبار از 0 ا 
© بيان وجه الخلاف فى مرسل غير الصحابى ماك قوق مك كي اممكوكا فو نقد “اه 
. النينالة 043)بياك المتقطم والمعشدل والموقرك 0 ا 
« المسألة(١0):‏ شروط صحة الإسناد ا بان امل مشي اباب ااا 


«. المسألة (075): اتفاق أهل الحديث على أن نقد الحديث مقصور غلى أهله 
المتتفصين اا ا اال 


« المسألة (01): العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ممما لاي م رةه 
٠.‏ عله (0)اقن ممرهة البجديت المحيع» ويان انايد نون الجن والضعيت 

وأنواعهما 00 1 1 ااا 
٠‏ حكم المختلط ا ا ا ل 1 
« بيان الحديث المعلق 0 0 1 1 1[ و 
« فى معرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد والأفراد والشاذ والمنكر 1 
« المسألة (08): في الجرح والتعديل يحض وج ق وسمسج ‏ حد ةالوو ل 
« بيان أهمية التكلم في الرجال 010121332 0 10 
٠‏ تعريف الجرح والتعديل م او لل م ال ا 1 
« بيان ما يحصل به التعديل وهل يشترط العدد في ذلك أم لا؟ 000 0 0 000غ2 
« ذكر مراتب التعديل القولية الأربعة ا 5 
« لا يُعتبر تعديل من عادته التساهل فى التعديل أو المبالغة فيه وي ا “1 
. ون أمكة اسيفياه متدرر ب فل دريس شمن اده الوبار اخ لاد ديك - 5167 5 
« لا يُقبل التعديل المبهم لأنه كالحديث المرسل مامكا سم الاك بعر الك 
« بيان وجوب ذكر أسباب الجرح والتعديل 00008 0 0 
« إذا تعارض الجرح والتعديل فَأيّهِما يقدم؟ م اومن 1 قم ان 
« فهرس الجزء الأول 11 1[ ا 





سِلِلَا ريا َالفْوٌيَةَ الأْسُولِيَ اليه (9) 
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الطبعة الأولى 
1ه - 14م 


رقم الإيداع 
تلء درن اام 





ل 


«الأصل الخالث: الإجماع» 





وفيه مسائل : 
« المسألة (01): تعريف الإجماع لغة وشرعًَا وبيان ركنَيه: 
قال الشوكانى فى «إرشاد الفحول» 40//١(‏ 7- 54 ") : 
«قال في «المحصول» : الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين : 
أحدهما : العزم» قال اللَّه تعالى : جوأ أَمرَحُم» (يونس: ١/]ء‏ وقال يَكلِِ: «لا صيام لمن 
لم يُجمع الصيام من الليل»”''. 
وثانيهما : الاتفاق» يُقال: أجمعوا على كذا؛ أي : صاروا ذوي جمع كما يُقال: أَلْبَنَ 
وأَثْمّرَ؛ٍ إذا صار ذا لبن وذا تمر . انتهى . 
واعترض على هذا : بأنَّ إجماع الأمة يتعدَّى : بعلى » والإجماع بمعنى العزيمة لا يتعدّى 
بعلى . 
وأجيب عنه: بما حكاه ابن فارس فى «المقاييس»» فإنه قال: «أجمعتٌ على الأمر 
إجماعًا وأجمعته) . 
وقد جزم بكونه مشتركًا بين المعنيين -أيضًا- الغزالي. 
وقال ابن برهان وابن السمعاني : الأول -أي: العزم- أشبه باللغة» والثاني الاتفاق» 
أشبه بالشرع . انتهى . 
(1) رواه أبو داود في «سننه» (5 40 7)» والترمذي (0770» وقال: «حديث حفصة لا نعرفه مرفوعًا إِلّا من هذا 
الوجه؛ وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح». 
والنسائى (519- )© فى «الصغرى). وابن ماجه 2)١17/١١(‏ وقد اختلف فى رفعه ووقفه كما قال 
المباركفوري في «التحفة» (5/ »2١9١‏ وكذلك الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (ح١88)»‏ ونقل قول 


البخاري: «وهو حديث فيه اضطراب ولم يصح رفعه)»» وقول البيهقى: «رواته ثقات إلا أنه روى 
موقوفًا»» والخطابى» قال: «أسنده عبد الله بن أبى بكر وزيادة الثقة مقبولة»). اه. 


مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


كللذ 


ويُجاب عنه: بأنَّ الثاني وإن كان أشبه بالشرع فذلك لا يُنافي كونه معنى لغويًّاء وكون 
اللفظ مشتركًا بينه وبين العزه”" . 

وأما في الاصطلاح : فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد يَكِةٍ بعد وفاته في عصر من الأعصار 
على أمر من الأمور”” . 

والمراد بالاتفاق : الاشتراكء إمّا في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل ويخرج بقوله: 
«مجتهدي أمة محمد» اتفاق العوام» فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم'” » ويخرج منه -أيضًا- 
اتفاق بعض المجتهدين » وبالإضافة إلى أمَّةَ محمد وَكِِ خرج اتفاق الأمم السابقة . 

ويخرج بقوله : «بعد وفاته» الإجماع في عصره كك فإنه لا اعتبار له ويخرج بقوله: «في 


)١(‏ قال المرداوي في «التحبير» :)١07١/5(‏ «فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع لد 
وأجمعت المسير والأمرء وأجمعت عليه يتعدّى بنفسه وبالحرف: عزمت عليه». اه. وقال الطوفئٌ في 
(شرحه)» ("/ 0): «وكما تعدَّى بالهمزة تعدَّى بالتضعيف» فيقال: أجمع وجمّع» وأجمع القوم على كذا 
أي اتفقوا عليه». اه. 

(؟) قال ابن قدامة في «روضة الناظر» :)71757/١(‏ «ومعنى الإجماع في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة 
محمد يَلِةِ على أمر من أمور الدين». اه. 
وعرّفه الآمدي في «الإحكام» /١(‏ 7517) فقال: «الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة 
محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع». اه. 
وزاد المرداوي في «التحبير) (4/ :)١977‏ «اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمرء ولو فعلّاء بعد 
النَى 6ل . اه.  ١‏ 

(6) قال القاضي أبو يعلى في «العُدَّة في أصول الفقه» :)1٠١89/5(‏ «الإجماع ينعقد عندنا باتفاق العلماء» 
وإذا اتفقوا جملة كانت العامة تابعة لهم». اه. 
وقال الطوفئ في «شرحه) (5/7): «فقولنا «مجتهدي» احتراز من اتفاق غير المجتهدين؛ فإنه لا يعتبر 
ولا يعد إجماعًا). اه. 
قلت: وقولهم : «مجتهدي أمة محمد) أَوْلى من قولهم «اتقاء علماء العصر) لأنَّ من العلماء من لم يصل 
لدرجة الاجتهاد» أو يكون عالمًا في علوم بعيدة عن آلة الاستنباط . 
قال القاضي في «العدَّة) :)١١7/5(‏ «أنْ من لا مدخل له في طرق الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول» 
فإنه يجري في أحكام الشرع مجرى العامّي» فلمًا لم يعتد بالعامة فيما لا علم لهم به؛ لأنهم تبع للعلماء 
منقادون لهم» وجب أن لا يعتبر أيضًا في الإجماع من ليس من أهل النظر والاجتهادء ولأن المجتهد في 

لإجماع هو من كان معه آلة الإجماع التي يتوصل بها إلى معرفة الحكم» بأن يعرف القياس وأحكام 

لمسائل وعللهاء حتى يقيس نظائرها عليهاء ويرد الفروع إلى الأصول التي تشبهها». اه. 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 577): «وإن وجب سقوط الاعتبار بخلاف العامة؛ لإجماع سلف 

لأمة من أهل كل عصر على أنه حرام على عامة أهل كل عصر من أعصار المسلمين مخالفة ما اتفق عليه 

علماؤهم» فوجب أن لا يعتبر بخلاف العامة لأجل هذا الإجماع السابق على منعهم من ذلك». اه. نقله 

لزركشي عن إمام الحرمين» وسيأتي الكلام عليه في المسألة (09). 
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عصر من الأعصار» ما يُتوهّم من أنَّ المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع 
الأعصار إلى يوم القيامة» فإن توهّم هذا باطل ؛ لأنه يؤدّي إلى عدم ثبوت الإجماع؛ إِذْ 
لا إجماع قبل يوم القيامة» وبعد يوم القيامة لا حجة للإجماع . 

والمراد بالعصر: عصر مَنْ كان مِنْ أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدث فيه المسألة» 
فلا يُعتبر بمن صار مجتهدًا بعد حدوثهاء وإن كان المجتهدون فيها أحياءً . 

وقوله : «على أمر من الأمور» يتناول الشرعيّات» والعقليات» والعرفيات واللغويات. 

ومن اشترط في حجّية الإجماع انقراض عصر المجتهدين المتفقين على ذلك الأمر» زاد 
في الحد قيد: «الانقراض»» ومن اشترط عدم سبق خلاف مستقرء زاد في الحدّ قيد: ١عدم‏ 
كونه مسبوقًا بخلاف»» ومن اشترط عدالة المتفقين أو بلوغهم عدد التواتر زاد في الحد ما 
يفيد ذلك»). اه. 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (5/ :)١8171‏ 

«قوله: «واصطلاحًا»؛ أي : الإجماع في اصطلاح علماء الشريعة: «اتفاق مجتهدي 
الأمة في عصر على أمر ولو فعلًا بعد النَبِيَ بل فقوله: «اتفاق»: احتراز من الاختلاف» 
فلا يكون إجماعًا مع الاختلاف . 

والمراد بالاتفاق: اتحاد الاعتقاد» فيعمٌ الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير» وقوله: 
«ولو فعلًا» إِنّما أبرزته» وإن كان داخلًا في قوله: «أمر»» للإيضاح والبيان والتأكيد. 

وقد اختلف العلماء فيما إذا اتفقوا على فعل فعلوه» أَوْ فَعَلَ البعض وسكت البعض مع 
علمهم». هل يكون إجماعًا؟ والأرجح: أنه ينعقد إجماعًا؛ لعصمة الأمة» فيكون كالقول 
المجمع عليه» وكفعل الرسول وَلةٍ قال بعض أصحابنا : هو قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ 
منهم إذا لم يشترطوا انقراض العصر. 

وقيل : لا ينعقد الإجماع به ونقله أبو المعالي عن ابن الباقلّاني؛ بل كون ذلك في وقت 
واحد ربّما لا يتصور. 

ويتفرع على المسألة : إذا فعلوا فعلًا قربة» ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبًا أو مندوبًا؟ 

فمقتضى القياس أنه كفعل النَّبَِ ل ؛ لأنا أمرنا باتباعهم كما أمرنا باتباعه». اه. 

قلت : يريد أن يحمل فعلهم على الندب لأنه لا يؤخذ من فعل النَبِيَ كَل إِّا الاستحباب . 

نّم استدل المرداوي في «التحبير» (4/ )١1881*‏ على عدم اعتبار العوام في الاجماع فقال: 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
حح | .050 . 

«فإنَ القائل بعدم اعتبار العامة قال لقوله : مهنا أَمْلَ لذ إن كُْرَ لا ْنُك [النسل: «4] 
ونحوه» فردً العوام إلى قول المجتهدين». اه. 

وعرّف الزركشي في «البحر المحيط» (4/ ”5) الاجماع فزاد قيدًا فقال: 

«وأمًّا في الاصطلاح : فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد يك بعد وفاته في حادثة على أمر من 
الأمورء في عصر من الأعصار» وخرج بقوله : «في حادثة» انعقاد الإجماع على الحكم الثابت 
بالنص والعمل به». اه. 

» ركنا الإجماع: المجمعون: ونفس الإجماع: 

فعلى ضوء تعريف الإجماع اصطلاحًا يعلم أنَّ للإجماع ركنين: 

الركن الأول: مجتهدو الأمة وهم المجمعون» ويؤخذ هذا من قولهم : «اتفاق مجتهدي 
أمة محمد يلها . 

والركن الثاني : نفس الإجماع أو الاتفاق» وهو مأخوذمن قولهم : «الإجماعهو: اتفاق». 

ولا يقوم أحدهما إِلّا بالآخرء فلا يوجد اتفاق إِلّا من أهل الاتفاق» ولو وجد 
المجتهدون ولم يتفقوا ما وجد الاتفاق. 

قال الغزالي في «المستصفى» :)١8١ /١(‏ 

«وله ركنان المجمعون ونفس الإجماع». اه. 

قلت : وهذا ظاهر في أدلة الإجماع» فقوله: #إومن يُمَاقِقٍ أَلرسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا بي لهُ ألْهُدَئ 


مهاه م20 را مدوي ‏ ار ؤده الا مدا لاترء تور ع ار ل 500 5 
وتَمِعٌ عر سَِِلٍ الْمُؤّْمِنِينَ وإ ما توك وَنصَلِوء جَهَنَمْ وَسَآءَتٌ مَصِيرَا؛ [الساء: 211١6‏ فهذه الآية -كما 


فا 2 - هي العمدة | جية الإجماع » فقوله مسَِِلٍ الْمُؤْمِينَ# هو الإجماع والمجمعون. 
وكذلك قوله كَل : ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة)”" نص في كون أركان الإجماع نفس 


الاجتماع والمجمعون عليه : 
« المسألة (070): الدليل على أنّ الإجماع حجة قاطعة, وأنّ دلالته مقدمة على دلالة الآية 
والحديث؛ لاحتمالهما الوجوه. 


قال أبو الحسن بن القطان فى : «الاقناع في مسائل الإجماع» -5/82/1١(‏ /ا5): 
0- وأجمع الجمهور الأعظم أنَّ الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة لازمة وحق 
مقطوع به لا يسع خلافه . 


. سيأتي تخريجه قريبًا‎ )١( 
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77- والاتفاق على لزوم الجماعة من الجميع ولا مخالف في ذلك . 

4- والذي يقتضيه إجماع المحققين تقديم الإجماع في الرّتبة على الكتاب والسنَّة» 
وإن كانت أصول الإجماع. فإنّما يقطع بهما إذا كانا نصوصًا لا تقبل التأويل ولا تحتمله 
أصلاء فأمًا إذا كانت ظواهرهما في مقاصدهما لا تبلغ مبلغ النصوصء فالإجماع أحق 
بالتقديم في ترتيب الحجاجء فإِنَ الإجماع لا مجال لطرق التأويل فيه. 

06- وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا وعمًا 
اختلفوا فيه أو في تأويله» فإنَّ الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم . 

5- واتفقوا أنَّ من خالف الإجماع المتيقّن أنه إجماع : كافر». اه. 

هذا بالنسبة لوجه تقديم دلالة الإجماع على دلالة الكتاب والسنَّةَء أمَّا الدليل على حُسجّية 
الإجماع: 

فعامة الأصوليين استدلوا على حججّية الإجماع بالأدلة الآتية على التفصيل الآتي : 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (5/ /١67*١‏ وما بعدها): 

«والإجماع حجَّة قاطعة: هذا مذهب الأئمة الأعلام وأتباعهم منهم الأئمة الأربعة 
وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين وغيرهم . 

وخالف النظّامء وبعض المرجتئة» والشيعة» والخوارج وغيرهم . 

وقال الآمدي والرَّازِي: هو حجة ظنّية لا قطعية» نقله عنهما البرماوي» وقيل : حجة ظنَية 
في الإجماع السكوتي ونحوه. 

قال البرماوي: فصل المحققون بين الإجماع الذي لا خلاف في ثبوته فيكون انعقاده 
قطعيّاء وبين الذي فيه خلاف كالإجماع السكوتي» وما لم ينقرض عصر*”" » والإجماع بعد 
الاختلاف» وما ندر المخالف فيه عند من يراه» ونحو ذلك» فلا يكون قطعيًا . انتهى . 


استدلٌ الأئمة على حجّية الإجماع : بقوله تعالى : «إوَمن شْنَاقِقٍ سول مِنْ بَعَدِ مَا تبي لَهُ 


جد 


عو ساعن عا 


لْهُدَئ وَبَيِّمَ عبر سيل الْمُؤْمِينَ وَل مَا تَوَل وَنضَلِو- جَهَّم وَسَآدَتّ مَصِيرَا) [الساء: .]1١١‏ 
احتج بها الإمام الشافعي وغيره؛ لأنه توعّد على متابعة غير سبيل المؤمنين”" . 
)١(‏ المراد بانقراض العصر : موت جماعة أهل الحل والعقد المجتهدين الذين أجمعوا على المسألة كلهم تبعًا . 


(؟) قال ابن كثير في : «تفسير القرآن العظيم» (7518/7): «وقوله: «َإوَس شْنَاققِ اَليَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تبي له 
لْهُدَى؟ ؛ أي : ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول كَكْهِ فصار في شقّ والشرع في شقٌ» - 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


كك لذن 


5 5 4 1 و4 مع رمه رم وم م مي 
واستدلوا بقوله تعالى : مقن نزحم في سَىْءٍ فردوه إِلَ الله والرسولٍ إن كم مُوْمِمُونَ يله 
دود ًّ سا 


لِك حير وأ حْسَنٌ تَأُوً# [النساء وم]ء والمشروط عَدِم عند عدم شرطه ع0 

وأعتقد لوا لاك يعو لداسعالى زرا نقيةر سكل امد كييك ولا شم هارن م اا 
زغلات الكجماء 134 والتيي عن التخرى ليس في الاعتصاء للقاكه ومكالقة الامرة 
ا ل ا لني ل ا 


000 


77 وق اموي كته عن لكر 4 ذال عمراد: ١ل‏ ل ررد 
اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه» ومعروف لم يؤمروا به. وهو خلاف ما وصفهم الله بهم؛ 
ولأنه جعلهم أمةَ وسطّا؛ أي : عدولا ورضي بشهادتهم مطلقًا” . 


- وذلك عن عَمْدٍ منه بعدما ظهر له الحقّ وتبين له واتضح لهء وقوله: مأوَبَتَيِعَ عبر سيلٍ الْمؤْمِِينَ4 : هذا 
ملازم للصفة الأَؤْلى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع. وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمّدية 
فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًاء فإنه قد ضُمِنَت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ؛ تشر يما لهمء 
وتعظيمًا لنبيهم يله . 
وقد وردت فى ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرفًا صالحًا فى كتاب : «أحاديث اللأصول)»» 
وهف العلفاك من ادع كراش معتاها : 1 
والذي عوّل عليه الشافعي كاله 4 في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته 0 
بعد التروّي والفكر الطويل» وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها؛ وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك 
واستبعد الدلالة منها على ذلك . 
ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله : ولو ما توَلَّ وَتصَلِفِ جَهَتَم وَسَآَتَ مسرا [النساء: 4]116 أي : إذا 
سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نُحسَنها في صدره ونُزيّها له -استدراجًا له- كما قال تعالى : 
إعدَرْفِ ومن يُكَذْبْ يكذًا أَلْدِيتٌ سَسََدَجْهُر يَنَ حَيَتُ لا يَعَلَمُونَ» [القلم: 44]» وقال تعالى : فلم رَاعْوَأ َع سد 
ويم [الصف: د وقوله : لوَبَدَرْهُمَ في طبهم يَعَمَهُو 3 [الأنعام: 2»]٠١١‏ وجعل الثئار مصيره ه في 
الآخرة؛ لأن من خوج عن الهدى لم يكن له طريق إلا النّار يوم القيامة» كما قال تعالى : «ا اموا الي 
ظموأ َه وما كوا يَعَبْدُونَ 9 من ذون أله هدوم ِل صضاطٍ ليم 4 [الصافات: ١']ء‏ وقال: «وونًا لْمَجَرِمُونَ 
لثَارَ نوأ مم مُوَاتعُوهَا وَل يدوأ عَنَبَا مَصَرِها [الكهف: *اه]. اه. 
وقال القرطبي في «جامعه» (0/ 7575): «قال العلماء في قوله تعالى : ##وَمن يَاقِيَ الرسُولَ» : دليل على 
صحة القول بالإجماع». اه. 1 

)١(‏ ووجه الدلالة من الآية: أنَّ الرد إلى الكتاب والسئّة عند التنازع والاختلاف» ومفهوم المخالفة من الآية: 
لا يرد إلى الكتاب والسئة عند الإجماع والاتفاق. 

هرم قال شيخ الإسلام في المجموع الفتاوى» (1171/19- 49 :: «وأمًا إجماع الأمة فهو حق. نمم 
الأمة -وللّه الحمد- على ضلالة ٠‏ كما وصفها الله بذلك في الكتاب والسنّة فقال تعالى : « كحم حَيْرَ أَمَِ 
أرجت لِليَّاسِ تَأَموتَ الْمَعْرَوفٍ وَتَنْهَوْس عَنِ الْسْكَرٍ * [آل عمران: 211١١‏ وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون 
بكل معروف» وينهون عن كل منكرء فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف- 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


هك 
وعن ابن عمر مرفوعًا: «لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة)”'2 رواه الترمذي» وعن 


- ولم تنه عن المنكرء » وقال تعالى: ©«إوَكَدَلِكَ جَمَلتكم أَمَّدٌ وَسَطا لِنَحكُووا شيَدَآهَ عَلَ النّاس وَيَكْونَ الرَسُولُ 
عَليَكُمْ مّهِيداً4 [البقرة: 01147 والوسط: العدل الخيار» وقد جعلهم اللّه شهداء على النّاس وأقام 
شهادتهم مقام شهادة الرسول؛ وقد ثبت في الصحيح : أن الي كل مر بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال: 
«وجبت وجبت) )2 ثُمّ مرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرًا فقال : «(وجبت وجبت»2. قالوا “ا سول اللذهما 
قولك: وجبت وجبت؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شرًّا فقلت: وجبت لها النار؛ أنتم شهداء اللّه في الأرض»)” 0 فإذا كان الرب قد جعلهم 
شهداء لم يشهدوا بباطل» فإذا شهدوا أن اللّه أمر بشيء فقد أمر بهء وإذا شهدوا أنَّ الله نهى عن شيء 
فقد نهى عنه» ولو كانوا يشهدوا بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء اللّه في الأرض». اه. 
وقال القرطبي في «تفسيره» :)١1١9/7(‏ «وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به؛ لأنهم إذا 
كانوا عدولًا شهدوا على النّاس» فكل عصر شهيد على من بعده» فقول الصحابة حيّجة وشاهد على 
انا عو وقول العابقان على مل جاعم رونا علص الجا الوزام قد زعي قزولة قوا4م :و1 معي 
لقول من قال: أريد به جميع الأمة؛ لأنه حينئذ لا يثبت مجمع عليه إلى قيام الساعة» . اه. 

()روا «أبو داود في (سننه) (41/01)) والترمذي »275١517(‏ وقال: حديث غريب من هذا الوجه». والحاكم في 
«المستدرك»)2١1591-‏ 1 ثم حكم بصحته وروى له شواهد (/79- ٠٠‏ 5)؛ ووافقه الذهبي في «التلخيص»» 
وفي رواية بزيادة: «يد الله مع الجماعة», وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (ح )١81/7‏ : (وفي 
إسناده انقطاع, وللترمذي والحاكم عن ابن عمر مرفوعًاء وفيه سليمان بن شعبان المدني وهو ضعيف» 
وأخرج الحاكم له شواهد» ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعًا : «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر 
الله لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر اللّها أخرجه الشيخان”**. 
ووجة الاسدد امه : أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع على الضلالة . 
وقال ابن أ أبي شيبة : نا أبو أسامةء عن يسير بن عمرو قال : شيعنا أبا مسعود حين خرج» فقلنا له : اعهد إلينا 
فإنَ النّآس قد وقعوا في الفتن» ولا ندري هل نلقاك أم لا؟ قال : اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يُستراح 
من فاجر» وعليكم بالجماعة؛ فإنَ الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة)(***, ؛ إسناد صحيح» ومثله لا يُقال 
من قِبَّل الرأي». اهء والحديث ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ح187١)»‏ وذكر طرقه ثم قال 
«وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة» وشواهد متعددة في المرفوع وغيره» . اهء وكذلك 
العجلوني في «كشف الخفاء» (ح7449)» وقال مثل قول السخاوي ومن طرق الحديث أيضًا ما رواهابن ماجه 

في «سننه» (2730. والطبراني في «الكبيرا 27575 115784) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ 

0 : «رواه والطبراني بإشادين وجال احدهما قات رجال المح خا موزو ف مولى ابر بى طلحة وهوثقة». 
اهء وابن أبي عاصم في «السنة» (2)97 وحسنه الألباني في «ظلال الجنة», ورواه الخطيب البغدادي في 
«الفقيه والمتفقه» 2))١51١/١(‏ وابن حزم في «الإحكام» (159/5): وانظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
للألبانى: (9/ 3750-9019 , 
قال الزركشي .في «البحر المحيط» (4/ 44): «المبحث السادس في أنه حجة قطعية: وأطلق جماعة من- 


() رواه البخاري في «صحيحه) 2)١751/(‏ ومسلم (959/50). 
) رواه البخاري في (صحيحه) (2)75151 ومسلم (/31 ١١6 3 23٠١‏ ). 
#) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه .)١195179(‏ 









مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


ادن 


أبى ذر مرفوعًا : «من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)"' 2 رواه أحمد 
وأبو داود, ولهما عن معاوية مرفوعًا : : «إنَّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين -يعني ملّة- 
ثنتان وسبعون في النَّار ووحدة في الجنَّة» وهي الجماعة”", وعن اب بن عباس مرفوعًا : «من 
رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتته جاهلية)””" . 


وعن ابن أبي هريرة مرفوعًا : «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتةً 
جاهلية)”*' متفق عليه . 


وعن ابن مسعود مرفوعًا : "ثلاث لا يل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله 
والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم» رواه الشافعي ولأحمد مثله” 3 وعن ثوبان مرفوعًا : 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اللَّه وهم 
كذلك"""'. وفي رواية جابر: إلى يوم القيامة»”"'. وفي حديث جابر بن سمرة: ١حتى‏ تقوم 
الساعة»”” رواه مسلم» وعن ابن عمر مرفوعًا: «عليكم بالجماعة, وإيّاكم والفرقة» فإن 


- الأصوليين بأنه حجة قطعية منهم الصيرفي وابن برهان وجزم به من الحنفية الدّبوسيّ» وشمس الأئمة» 
وقالا: كرامة للأمة» وقال الأصفهاني : إنه المشهورء وإنه يقّدم على الأدلة كلها ولا يعارضه دليل أصلاء 
ونسبه إلى الأكثرين» بحيث يكفر أو يضلل ويبدع مخالفه» . اه. 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند) -7١567(‏ 20351465 وأبو داود في «سننه» (/510)» والحاكم في «المستدرك») 
.)5١0"#-:1١(‏ وصححه. والبيهقي في «الكبرى) (8/ 2)١891/‏ وابن ماجه (7991). 

0( رواه الترمذي في في «سئئه» ( )2 وقال: : حديث حسن صحيح » وأبو داود (كحوهة). وابن ٠‏ ماجه 
مقن ره ” وصححه المنذري في «تهذيب السنن» (6/ 0) حيث أقرَّ على تصحيح التوطدوه ورواه 
ع ل 06) وصححه ووافقه الذهبي» ورواه المروزي في «السنئة» (2)809 
والعقيلي في «الضعفاء» (/5101). والطبراني في «الأوسط» (2885»).» واللالكائي في «(شرح أصول 
الاعتقاد) 010 والآجرّي في «الشريعة»)(7. 55). وقال ابن تيمية في («مجموع الفتاوى» 
(9/ 756 : «الحديث صحيح مشهور»» وحسنه الألباني في «الصحيحة» (4 06 

(*) رواه مسلم في (صحيحه)» .)١859(‏ 

(4) رواه البخاري في «صحيحه» (7/141): ومسلم )١1844(‏ قال القرطبي أبو العباس في «المُّفهم لما أشكل 
من تخليص كتاب مسلم» (5/5:) في شرح هذا الحديث: «(وفيه دليل على تحريم مخالفة إجماع 
المسلمين وأنه وكا 10 اه. 

007 فى «الرسالة» (ص١٠2))5‏ والترمذي في «سننه» (2"6©»). وقال: : حديث حسن صحيح » 

بن ماجه ( 22 وأحمد في «المسند» (2177417)» والحاكم في «المستدرك» (1595- 1). وصححه 

(1) رواه البخاري في (صحيحه) 2)155٠0(‏ ومسلم . 


(0) رواه مسلم .)١95(‏ 


(4) رواه مسلم »2١977( ,»)١977(‏ قال النووي في «شرح مسلم)» /١7(‏ 04- 00) عند حديث (لا تزال- 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ والجَمَاعَة» ْ 
0 | ه407 | ممجححجة 
الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوية الجنة فليلزم الجماعة»”" . 

قال الآمدي وغيره: السّنّة أقرب إلى كون الاجماع حجّة قاطعة» . اه. 

قال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام) :)١١9/5(‏ 

نّم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أنَّ الإجماع من علماء أهل الإسلام حبة وحق 
مقطوع به في دين اللّه كينّ). اه. 

وقال الزركشى فى : «البحر المحيط) (54/ 55 5): 

«وأمًا أن الإجماع من الأصول الكلية التي يحكم بها على القواطع التي هي نصوص 
الكتاب والسنّة المتواترة» فلابدَ أن يكون قاطعًا ؛ لاستحالة رفع القاطع بما ليس بقاطع». اه. 

الإجماع على وجوب اتباع الإجماع: 

قال الغزالى فى «المستصفى)» :)١18١ /١(‏ 

(أجمعت الأمة على وجوب اتباع الإجماع». اه. 

وقال القاضي أبو يعلي في : «العُدّة في أصول الفقه» (0/ :)٠١9/‏ 

«الإجماع حجة مقطوع عليهاء يجب المصير إليها وتحرم مخالفته» ولا يجوز أن تجتمع 
الأمة على الخطأ» . اه. 

« إجماع الصحابة حجة بلا خلاف: 

وقال الشوكانى فى «إرشاد الفحول)» )7”8/8/١(‏ : 

«إجماع الصحابة حجة بلا خلاف». اه. 

وقال الزركشى فى «البحر المحيط) (5/ 5/85): 
بذلك)». اه. 

- طائفة من أمتي»: «وفيه دليل لكون الإجماع حجة» وهو أصمّ ما استدل به له من الحديث» . 
)١(‏ رواه الترمذي في «سننه» .»275١115(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»», ورواه الطيالسي في مسنده 
لضفه وابن ماجه في السئنه) (2)71751 والحاكم في «المستدرك» (/781). وصححه ووافقه الذهبي . 


وكذلك قال القرطبي في «المفهم) (9/ 106) ح (17417- 1590): عند نفس الحديث: «وفي هذا 
الحديث دلالة على صحة الإجماع؛ لأنَّ الأمة إذا اجتمعت فقد دخلت فيهم هذه العصابة المختصةء 


000 أده تنيع فر .له 


فكل الأمة حق» فإجماعهم حقء» ويفيد هذا المعنى أيضًا قوله تعالى : لوَمِمَنَ حَلقَنا أمَهُ يَبَدُونَ لحن وَبدء 
يعَوِلورت» [الأعراف: 24141 . اه. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لكك لفن : 

وقال الغزالي في «المستصفى من علم أصول الفقه» /١(‏ 189): 

«لإجماع الصحابة بعد النَبَيَ ككِهِ حجة بالاتفاق2. اه. 

وكل دليل استدلٌ به على حجّمية الإجماع فهو في مطلق الإجماع سواءً كان إجماع 
الصحابة أو من بعدهم ؛ لعموم الأدلة» وعدم قيام الدليل على التخصيص . 

« قول الإمام أحمد: «من اذّعى الإجماع فقد كذب» هل يعتبر إنكارًا للإجماع أم لا؟ وما 
وجهه لو لم يكن إنكارًا؟ 

قال القاضي أبو يعلى في «العُدَّة في أصول الفقه» (54/ ٠١59‏ وما بعدها): 

«الإجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير إليها وتحرم مخالفته» ولا يجوز أن تجتمع 
الأمة على الخطأ . 

وقد نصّ أحمد كَكُاَنُةُ على هذا في رواية عبد اللَّه وأبي الحارث: «في الصحابة إذا 
اختلفوا لم يُخرَّج من أقاويلهم» أرأيت إن أجمعواء له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول 
خبيث» قول أهل البدع» لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا». 

وقد علق القول في رواية عبد الله فقال: «من ادّعى الإجماع فقد كذبء لعل النّاس قد 
اختلفواء هذه دعوى بشر المّريسي والأصمء ولكن يقول: لا نعلم؛ لعل النّاس اختلفوا ولم 
يبلغه) . 

وكذلك نقل المروذي عنه أنه قال: «كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا؟! إذا سمعتهم 
يقولون: أجمعوا فاتهمهم. لو قال: إني لم أعلم لهم مخالقًا جاز . 

وكذلك نقل أبو طالب عنه : أنه قال: «هذا كذبء ما أعلمه أن انس مجمعون؟! ولكن 
يقول: لا أعلم فيه اختلافًاء فهو أحسن من قوله: إجماع النّاس). 

وكذلك نقل أبو الحارث : ”لا ينبغي لأحد أن يدَّعي الإجماعء لعل النّاس اختلفوا». 

وظاهر هذا الكلام: أنه قد منع صحة الإجماع» وليس ذلك على ظاهره. وإِنَّما قال هذا 
على طريق الورع» نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه» أو قال هذا في حق من ليس له معرفة 
بخلاف السلف ؛ لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث . 

وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب فقال: «أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة 
إلى آخر أيام التشريق» فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع؛ عمرء وعلي. 
وكنة اللمين جود وف اللمرة عام )د اه 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
: ان كك 
ثم تكلم القاضي في مسألة: الاجماع السكوتي (4/ )١117١‏ فقال: 
(إذا قال بعض الصحابة قولّاء وظهر للباقين» وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى 
انقرض العصر كان إجماعًا . 
وهذا ظاهر كلام أحمد يََنْةُ في رواية الحسن بن ثواب قال: «أذهب في التكبير غداة 
يوم عرفة إلى أل ايام التشريق» فقيل له : إلى أي شيء تذهب؟ قال : بالإجماع : عمر وعلي 
وعنه للدي سود ركه الل بن عباس». وظاهر هذا : أنه جعله إجماعًا لانتشاره عنهم ولم 


يظهر خلافه . 
وقد صرح به أبو حفص البرمكي فيما رأيته بخطه على ظهر الجزء الرابع من شرح مسائل 
الكوسج»ء فقال: 


«قال أحمد بن حنبل َيه في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادي: «أجمع أصحاب 
رسول يله على هذا المصحف . 

قال أبو حفص : فبان بهذا أنَّ الصحابة إذا ظهر الشيء ء من بعضهم» ولم يظهر من الباقين 
خلافهم : أنه عنده إجماع» . اه. 

قلت: فكون الإمام أحمد يُقرٌ بالإجماع السكوتي تنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنَّ 
الإجماع السكوتي يصدق عليه قول الإمام الذي ظاهره إنكار الإجماعء أكثر من إنزاله على 
الإجماع القولي. 

وقال المرداوي في «التحبير» /١575/5(‏ وما بعدها) بعد ذكر هذه الروايات: 

«وحمله ابن عقيل على الورع أولا يحيط علمًا به غالبًا . 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : هذا نهى عن دعوى الإجماع العام النطقي وقال أيضًا : 
الظاهر إمكان وقوعهء وأما إمكان العلم به فأنكره غير واحد من الأئمة» كما يوجد في كلام 
أحمد وغيره. 

وذكر الآمدي أن بعضهم خالف في تصوّره. وأنَّ القائلين به خالف بعضهم في إمكان 
معرفته » منهم : أحمد في رواية. 

وتبع ابن حمدان الآمدي» وقال: مراد أحمد تعذر معرفة كل المجمعين لا أكثرهم . 

وقال ابن رجب في آخر «شرح الترمذي» : وأمًّا ما روي من قول الإمام أحمد: من اذَّعى 
الإجماع فقد كذبء فهو إِنّما قاله إنكارًا على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع النَّاس على ما 
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يقولونه» وكانوا من أقل النَّاس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين . انتهى . 

قال البرماوي: وحمل ابن تيمية قوله ذلك على إجماع غير الصحابة» لانتشارهم» أما 
الصحابة فمعروفون محصورون . انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في «المسّوّدة» : قلت : الذي أنكره أحمد دعوى إجماع 
المخالفين بعد الصحابة» أو بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون الثلاثة المحمودة» ولا يكاد 
يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين» أو بعد القرون الثلاثة. انتهى» . اه. 

« وماقيل على الإمام أحمد يُقال على الإمام الشافعي: 

قال الشافعي في «الرسالة») (ص15ه- /!ا01): 

«8- فإن قال لك قائل : لقلَّة الخبر وكثرة الإجماع عن أن يُحْكَىَ» وأنت قد تصنع 
مثل هذاء فنقول: هذا أمر مجتمع عليه! 

48- قال : لست أقول ولا أحد من أهل العلم: «هذا مجتمع عليه إِلّا لما لا تلقى 
عالمًا أبدًا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله» كالظهر أربع» وكتحريم الخمرء وما أشبه هذاء 
وقد أجده يقول: «المجمع عليه»» وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرًا يقولون بخلافه. 
وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول «المجتمع عليه». اه. 

وهذا الكلام واضح جدًا في قوله بالإجماع بكون الظهر أربعًاء وأنَّ الخمر حرام وما أشبه 
ذلكء وإِنَّما أراد الاستيئاق والتأكد من حدوث الإجماع » كيف لاء والإمام الشافعي هو الذي 
دل الأمة على الدليل والحجة على الإجماع من القرآن؟! كما مرِّ من كلام ابن كثير في أدلة 
الإجماع. 

وعليه فالإجماع ممكن في نفسهء قال الزركشي في «البحر المحيط) (4/ /اا4): 

"وقد أنكر قوم إمكان الإجماع مطلقًاء وشبّهوه بإجماع النّاس في ساعة واحدة على 
مأكول واحدء وهذا استبعاد باطل» والدواعي والمآكل مختلفة قطعّاء بخلاف الأحكام, فَإنَّ 
البواعث متفقة على طلبها . 

ومنهم من قال : ما أجمعوا عليه من جهة الحكاية عن النَبَِ لله فجائزء وأمّا من جهة 
الرأي فباطل» حكاه الصيرفي» وقال: واختلف القائلون ببطلانه في علّتهء فقيل: إمكان 
الخطأ عليه» وقيل استحالة نقل ذلك عنهم؛ لأنه لا سبيل إليه إِلّا بلقيا الكلٌ» وتواتر الخبر 
ددا 
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وظاهر كلام أبي الحسين بن القطان: أنَّ الخلاف إِنَّما هو في إجماع الخاصة» أمّا ما 
أجمع عليه العامة والخاصة فليس بموضع خلاف . 

قلت : ولو عكس هذا لم يبعدا. اه. 

« المسألة (08): في بيان إمكان الاطلاع على الإجماع: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (47//14/ وما بعدها): 

«وإذا ثبت أنه ممكن في نفسه» فاختلفوا في إمكان الاطلاع عليه فمنعه قوم» لاتساع خطة 
الإسلام وانتشارهم في أقطار الأرض» وتهاون الفطن» وتعذر النقل المتواتر في تفاصيل 
لا تتوافر الدواعي على نقلهاء ولتعذر العلم ببقاء المعنى الأول إلى أن يفني الآخر. 

والصحيح إمكانه عادة» فقد اجتمع على الشُبّه خلق كثيرون زائدون على عدد أهل 
الإسلام» فالإجماع على الحق مع ظهور أدلته أؤْلى . 

نعم » العادة منعت اجتماع الكافة» فأمًا الخلق الكثير فلا تمنع العادة اتفاقهم بوجه ما . 

واشتد نكير القاضي على من أنكر تصوّر وقوعه عادة» وفصّل إمام الحرمين بين كُليّات 
الدين» فلا يمنع من تصوّر الدواعي المستحئَّة» وكما صورة القاضي في اجتماع أهل 
الضلالة» وبين المسائل المظنونة مع تفرّق العلماء وانتفاء الدواعي فلا تتصور عادة. 

ونقل عن الإمام أحمد ما يقتضي إنكاره [فذكر ما مرّ مفضّلًا من الروايات ووجه الردود 
عليها ثُمّ قال] وجعل الأصفهاني موضع الخلاف في غير إجماع الصحابة» وقال: الحق تعذر 
الاطلاع على الإجماع» لا إجماع الصحابة؛ حيث كان المجمعون» وهم العلماء في قَلَّةَ أمّا 
الآن وبعد انتشار الإسلام» وكثرة العلماء» فلا مطمع للعلم به» قال: وهو اختيار أحمد مع 
قرب عهده به من الصحابة» وقوة حفظه» وشدَّة اطلاعه على الأمور النقلية . 

قال: والمنصف يعلم أنه لا خبر له من الإجماع إِلّا ما يجده مكتوبًا في الكتب» ومن البيّن 
أنه لا يحصل الاطلاع عليه إلّا بالسماع منهم» أو بنقل أهل التواتر إليناء ولا سبيل إلى ذلك إِلّا 
في عصر الصحابة» وأمّا بعدهم فلا . انتهى . 

وعقد القاضي عبد الوهاب بابّا في أنَّ الإجماع يصح أن يعلم وقوعه وقال: مِنَ النّاس مَنْ 
منع أن يكون للعلم به طريقة يعلم بها حصوله. ثم زيفه» قال: والطريق شيئان: أحدهما 
المشاهدة» والآخر النقل؛ فإن كان الإجماع متقدّمًا فليس إِلّا النقل؛ لتعذر المشاهدة» وإن 
كان في الوقت فالأمران طريق إليه» ووجه الحصر: أنه لا يمكن أن يعلم بالعقل» ولا بخبر 
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وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ذ في اشرخ الترنيت؟ : نحن نعلم أنَّ مسائل الإجماع 
أكثر من عشرين :أل ف مسآألة» وبهذا يرد فول المُلْحِدّة : أن هذا الذيق كثير الاعتلاف+ إذ لو كان 
حقًا لما اختلفوا فيه» فنقول : أخطأت؛ بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة» ثُمَّ لها 
من الفروع التي يقع الاتفاق منها وعليها ء وهي صادرة عن مسائل الإجماع التي هي أصول أكثر 
من مائة ألف مسألة» يبقى قدر ألف مسألة هي من مسائل الاجتهاد. والخلاف في بعضها 
يحكم بخطأ المخالف على القطع» وبفسقه» وفي بعضها ينقض حكمه؛ وفي بعضها 
يتسامح» ولا يبلغ ما بقي من المسائل التي تبقى على الشبهة إلى مائتي مسألة . انتهى» . اه. 

وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» /1١1(‏ 8- 040)» وهو يتكلم عن طرق 
الأحكام الشرعية التي يتكلم عليها في أصول الفقه : 

«الطريق الرابع : الإجماع» وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية 
وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة» وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة» 
لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة» وأمّا ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبّاء ولهذا 
اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة». اه. 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (؟//1711- 200579 : 

«فلمًا انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير وقالوا: إذا نزلت النازلة 
بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولّاء هل فيها اختلاف أم لا؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم 
ينظر في كتاب الله ولا في سنة؛ بل يفتي ويقضي فيها بالإجماعء وإن كان فيها اختلاف اجتهد 
في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى بهء وحكم بهء وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذء 
وكتاب عمرء وأقوال الصحابة» والذي دلَّ عليه الكتاب والسنَّة وأقوال الصحابة أؤلىء فإنه 
مقدور مأمورء فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنّة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق 
النّأس في شرق الأرض وغربها على الحكم» وهذا إن لم يكن متعذرًا””"» فهو أصعب شيء 
وأشقهء إِلّا فيما هو من لوازم الإسلام» فكيف يحملنا الله ورسوله على مالا وصول لنا إليه» 
ويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله اللذيّن هدانا بهما ويسرّهما لناء وجعل لنا إلى معرفتهما 
طريقًا سهلة التناول من قُرب؟ ثُمَّ ما يدريه» فلعل النّاس اختلفوا وهو لا يعلم؟». اه. 
)١(‏ بواسطة «اختيارات ابن القيم الأصولية» -1791//١(‏ 598). 
(؟) فابن القيم لا ينفي الإجماع وحصوله ووقوعه بعد الصحابة» ولكن يبيّن أنه قد يكون متعذرا . 
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المسألة (09): هل لا ينعقد الإجماع إلا بمُستند ودليل؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (19/ /١95‏ وما بعدها): 

«وذلك؛ لأنَّ كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصًا عن الرسول» فالمخالف 
لهم مخالف للرسولء كما أنَّ المخالف للرسول مخالف للَّهء ولكن هذا يقتضي أنَّ كل ما 
أجمع عليه قد بيّنه الرسول وهذا هو الصواب» فلا يوجد -قط- مسألة مجتمع عليها إِلّا وفيها 
بيان من الرسول يليه ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به» كما 
أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص» وهو دليل ثان مع النص» كالأمثال المضروبة في 
القرآن» وكذلك الإجماع دليل آخرء كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنّة والإجماع» 
وكلٌ من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمهاء فإِنَّ ما دل عليه الإجماع فقد دلَّ عليه 
الكدات والسئة ».وما ول عله القرآن فد الرسؤل اخ فالكتان وال علاهما ماود ع 
ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إِلّا وفيها نص . 

وقد كان بعض النَّاس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص» كالمضاربة» وليس كذلك؛ بل 
المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية» لاسيما قريش. فإِنْ الأغلب كان عليهم التجارة» 
وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال» ورسول الله يك قد سافر بمال غيره قبل النبوّة 
كما سافر بمال خديجة» والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان 
وغيره» فلمًًا جاء الإسلام أقرها رسول الله يلِهّه وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة 
ولم يَنّْهَ عن ذلك» والسنَّة : قوله وفعله وإقراره» فلمًا أقرها كانت ثابتة بالسنّة. 

والأثر المشهور فيها عن عمر الذي رواه مالك في «الموطأ)”"'» ويعتمد عليه الفقهاء, لما 
أرسل أبو موسى بمال أقرضه لابنيه وانّجرا فيه وربحاء وطلب عمر أن يأخذ الربح كله 
للمسلمين» لكونه خصّهما بذلك دون سائر الجيش» فقال له أحدهما : لو خسر المال كان 
عليناء فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟ فقال له بعض أصحابه : اجعله مضاربًا فجعله 
مضاربة . 

وإنّما قال ذلك؛ لأنَّ المضاربة كانت معروفة بينهم والعهد بالرسول قريب لم يحدث 
بعده, فَعْلِمَ أنها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول» كما كانت الفلاحة وغيرها من 
الصناعات كالخياطة والجزارة. 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» في كتاب القراض» )١(‏ باب: ما جاء في القراض (؟/ ,)5/١‏ وق(1)» تمووف 
رقم (7) عن عثمان بن عفان أعطى مالا لعبد الرحمن قِراضًا يعمل فيه على أن الربح بينهما . 
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وعلى هذاء فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نضا 
فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنصء, لكن كان النص عند غيرهم . 

وابن جرير وطائفة يقولون: لا ينعقد الإجماع إِلّا عن نص نقلوه عن الرسول» مع قولهم 
بصحة القياس . 

ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النصء فنقلوه بالمعنى» كما تُتقل الأخبار» لكن 
استق رأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة. وكثير من العلماء لم يعلم النص» وقد وافق 
الجماعة» كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع» وكما يكون في 
المدالة تن خاض و33 ابيتدل فيه تعضهم بحموء» '"كاستدلال اين هوه وغيره يتوله: 
طارئات الكعال لين أن يسدق كلقن مس3 114 رثال ابن سهوىه سور القباه النضرق 
نزلت بعد الول ؛ أي : بعد البقرة» وقوله : ماأْجَلَهُنَ أن يَصَعْنَّ لمن 4 يقتضي انحصار الأجل 
في ذلك» فلو أؤجب عليها أن تعتدّ بأبعد الأجلين لم يكن أجلها أن تضع حملهاء وعليٌ 
وابن عباس وغيرهما أدخلوها في عموم الآيتين» وجاء النص الخاص في قصة سُبيعة 
الأسلمية بما يوافق قول ابن مسعود”'" » وأمّا مسألة مجرّدة اتفقوا على أنه لا يُستدل فيها بنص 
جلي ولا خفي فهذا مالا أعرفه» ومن قال من المتأخرين : إِنَّ الإجماع مستند معظم الشريعة 
فقد أخبر عن حاله» فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسئّة احتاج إلى ذلك» وهذا كقولهم: إن 
أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليهاء فإنما هذا قول من 
لا معرفة له بالكتاب والسنّة ودلالتهما على الأحكامء وقد قال الإمام أحمد ويه : إنه ما من 
مسألة إِلّا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها . 

فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها 
بالكتاب والسنّة» وَإِنَّما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة» والإجماع لم يكن يحتجٌ به 
عامتهم ولا يحتاجون إليه؛ إذ هم أهل الإجماع» فلا إجماع قبلهم» » لكن لما جاء التابعون» 
كتب عمر إلى شريح : اقض بما في كتاب اللَّه فإن لم تجد فبما في سئة رسول اللّه فإن لم 
تجد فبما قضى به الصالحون قبلك -وفي رواية- فبما أجمع عليه النَّاس . 

وعمر قدّم الكتاب ثُمَّ السنّة» وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمرء قدَّم الكتاب» ثُمّ 
السثةء ثم الإجماع» وكذلك ابن عباس كان يفت يما في الكنات» ثم عا في السلة + 3م ببطة 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» (0118) أن سّبيعة امرأة من بني أسلم كانت تحت زوجها توفي عنها وهي 


حُبلى فجاءت النَبِيَ بلي فقال: «انكحي»؛ وفي رواية (0719) قالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح»؛ وفي 
رواية (0778): فجاءت النَبِيَ بليِ فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فَتَكَحَتْ) «كتاب الطلاق2. 
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أبي بكر وعمر ؛ لقوله : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)”"'» وهذه الآثار ثابتة عن عمر 
وابن مسعود وابن عباس» وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاءء وهذا هو الصواب. 

ولكن طائفة من المتأخرين قالوا : يبدأ المجتهد بأن ينظر أوَّلّا في الإجماع» فإن وجده لم 
يلتفت إلى غيره» وإن وجد نضا مخالفًا اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه» وقال بعضهم الإجماع 
نسخهء والصواب طريقة السلف . 

وذلك لأنَّ الإجماع إذا خالفه نص فلابدٌ أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك 
منسوخء فَأمًّا أنيكون النص المُحْكم قد ضيّعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجدقطء 
وهو: نسبة الأمة إلى حفظ ما نُهيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه وهي معصومة عن ذلك» 
ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرًا أوغالبًا» فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين بخلاف النصوص 
فإنَ معرفتها ممكنة ميّسرّة» وكذلك الإجماع الصحيح لا يعارض كتابًا ولا سنة». اه 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» /١(‏ /ا/ا1- 1/4" : 

«اختلفوا فيما ينعقد به الإجماع : فقال جماعة : لابدَّ له من مستند؛ لأنَّ أهل الإجماع 
ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام» فوجب أن يكون عن مستند» ولأنه لو انعقد عن غير 
مستند لاقتضى إثبات شرع بعد النََِ يله وهو باطل . 

وحكى عبد الجبار عن قوم أنه يجوز أن يكون عن غير مستند» وذلك بأن يُوقٌقهم اللّه 
لاختيار الصواب من دون مستند. 

وهذا ضعيف ؛ لأنَّ القول في دين الله لا يجوز بغير دليل . 

وذكر الآمدي أنَّ الخلاف في الجواز لا في الوقوع؛ ورُدّ عليه بأنَّ ظاهر الخلاف في 
لتر كال اوري روتام أ وني لعزا لثو ناز ولهذا كانت الصحابة لا يرضى 
بعضهم من بعض بذلك ؛ بل يتباحثون حتى أحوج بعضهم القول في الخلاف إلى المباهلة"", 
فثبت أنَّ الإجماع لا يقع منهم إِلّا عن دليل». اه. 

وقال ابن النجار في اشرح الكوكب المنير) (؟/ 69؟7- © وهو عين كلام المرداوي 
في «التحبير» /1١5171١/5(‏ وما بعدها) : 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» »)55015-54560١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» والترمذي في «(سننه» 

(55” وقال: حديث حسن. 


(1) المباهلة : الملاعنة» وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا : لعنة اللّ على الظالم منا ومنه قول 
ابن عباس : «من شاء باهلته أن الحق معي»» «النهاية»: )١54/١(‏ بهل. . 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| كما 
«ولا إجماع عن غير دليل عند الأئمة الأربعة وغيرهم ؛ أن الإجماع لا يكون ِل من 
المجتهدين» والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل» فإِنَّ القول بغير دليل خطأء وأيضًا فكان 
يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النَِيَ كَلهٌه وهو باطل, ولأنه محال عادة؛ فكالواحد من الأمة. 
والدليل: إِمّا الكتاب» كإجماعهم على حدّ الزنا"؛ والسرقة”"» وغيرهماء وإمّا السنّة 
كإجماعهم على توريث كل من الجدَّات السدس ونحو””». ويأتي القياس» قال المخالف: لو 
كان الإجماع عن دليل كان الدليل هو الحجَّة فلا فائدة فيه. 
د بأنّ قول النَّبِىَ يلِكِ حبّة في نفسهء وهو عن دليل هو الوحي» ثُمّ فائدته : سقوط 
البحث عنًّا عن دليله» وخزنة القذقة الجاء قيلي وبأنه يُوجب عدم انعقاده عن دليل . 
ويجوز كون الإجماع عن اجتهاد وقياس» ووقع عن اجتهاد وقياس وتحرم مخالفته عند 
الأئمة الأربعة وغيرهم» وخالف ابن حزم والظاهرية والشيعة في الجواز. 
أمّا وقوع الإجماع بالقياس : فإنهم قالوا في نحو الشّيْرجَ تقع فيه الفأرة فتموت يُراق قياسًا 
الصحابة على خلافة أبى بكر َيه -قياسًا على إمامته فى الصلاة باختيار النَِّت ككل ل9»-, 
وقتال مانعي الزكاة» والأصل عدم النص»ء ثم لو كان نص لظهر واحتج به». اه. 
قلت: والقياس الصحيح لابدَّ له من دليل من قرآن أو سنة . 
قال الزركشى فى «البحر المحيط) (؟/ © 50) : 
يجوز للمجتمعين ترك الدليل بعد اشتهار المسألة وانعقاد الإجماع» وربّما كان أصله 
ظاهرًا محتملا » أو قياس شبه عرف العصر الأول حكمة المشاهدة على نفى الشبه» فتركوا 
)١(‏ نقل الإجماع على حدّ الزنا أبو الحسن بن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع» /١(‏ 707- 7017) رقم 
رهجي عككلى وابن حزم في مراتب الإجماع» (ص”2)177 وابن عبد البر في «الاستذكار» (5؟”/ 
اهدقع للق ١١ل0).‏ 
(؟) «الإقناع» (275617-759/1., وامراتب الإجماع» لابن حزم (ص75١)»‏ و«الاستذكار)» (5؟/ ”لاا 
الاوك 955 .)1١95‏ 
(*) «الإقناع» )1١7-1١١/5(‏ رقم (7117--57377), والإجماع لابن المنذر (ص59)». و«مراتب 
الإجماع» ,)01١17-1١1١(‏ 
(5) وذلك أنَّ الصحابة قالوا: «رضيه رسول الله كدِ للصلاة وهي عماد الدين» ومن رضيه رسول اللّه لديننا 


وجب أن نرضاه لدنيانا» رواه ابن سعد في «الطبقات» (”/ 22١87‏ وذكره القاضي أبو يعلى في «العدة» 
0175/5 





«تقريبٌ أصول الفقهٍِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 0 
كك للكت 
الدليل لما فيه من تكرّه التأويل» ويقتصرون على إظهار الحكم» ليكون أمنع من الخلاف» 
وأقطع للنزاع». اه. 

« المسألة (10): الاعتبار في الإجماع بأهل الحل والعقد المجتهدين الثقات العدول من 
أهل السنَّة والجماعة: 

(1) عدم اعتبار عوام النّاس في الإجماع: 

قال القاضي أبو يعلى في «العُدَّة في أصول الفقه) (4/ /١١7‏ وما بعدها) : 

«الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم» ولا يعتبر بخلاف العامة لهم . 

وقد قال أحمد ككُأنْهُ في رواية ابن القاسم» وقد ذكر له عن شريح وابن سيرين فقال: 
«هؤلاء لا يكونون حجَّة على من كان مثلهم من التابعين» فكيف على من قبلهم من أصحاب 
النبى عِكلِه؟ ! 

ودليلنا : أنَّ العامي ليس من أهل الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأنه لا يجوز أن يعمل 
باجتهاده» ولا يجوز لغيره أن يعمل به» فهو منزلة الصبيان والمجانين. 

فإن قبل: العامة مكلفون والصبيان والمجانيين غير مكلفين؛ قيل : العامة لم يكلفوا 
الاجتهاد في الأحكام؛ بل منعوا منه» فلا فرق بينهم في ذلك . 

ولأنَّ العامة محجوجة بقول أهل العلم» فوجب أن لا يُعتبر رضاهم به» كما أن الأمة لما 
كانت محجوجة بقول النََِ كل لم يُعتبر رضاهم بهء وكذلك أهل العصر الثاني مع أهل العصر 
الأول. 

ولأنهم يلزمهم الرضا بما اتفق أهل العلم عليه» وما وجب الرضا به لم يكن لعدم الرضا 
حكم» وكان وجوده وعدمه سواء». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحريرا (5/ :)١551١‏ 

«لا يعتبر قول العامة في الإجماع عند العلماء» وهذا هو الصحيح المعتمد عليه سواءً 
كانت مسائل مشهورة أو خفية» فلا اعتبار لمخالفتهم ولا بموافقتهمء وإِنّما يعتبر قول 
المجتهدين فقط». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (4/ 57؟) ناقلًا عن إمام الحرمين قال : 

«وإنّما وجب سقوط الاعتبار بخلاف العامة؛ لإجماع سلف الأمة من أهل كل عصر على 
أنه حرام على عامة أهل كل عصر من أعصار المسلمين مخالفة ما اتفق عليه علماؤهم» فوجب 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 اننا : 
أن لا يعتبر بخلاف العامة؛ لأجل هذا الإجماع السابق على منعهم من ذلك» . اه. 

وقد مرّ طرف من الكلام على هذه المسألة عند تعريف الإجماع في المسألة (05). 

قال المرداوي في «التحبير» (4/ ههه١):‏ 

الوقولنا : لا يعتبر قول العامة أَوْلى من قول المقلد؛ لأنَّ العامي أعمٌ من أن يكون مُقلَدَا 
أؤلاء فالتعبير به أؤلى لشموله». اه. 

وقال السمعاني في «القواطع» )48١/١(‏ على من اعتبر العوام في الإجماع : 

اوعندي أنَّ هذا باطل ولا يُعتبر قول العامة في شيء من الأحكام» وما ذكرنا من الدليل 
يعم الكل» فيوجب اطّراح العامة واطّراح قولهم في الأحكام أجمع». اه. 

وقال العزالي في «المستصفى» /١(‏ 187): 

«العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب». اه. 

(؟) عدم اعتبار من لا علم له بأحكام الفقه وأصوله وفروعه وطرق المقاييس والرياضة 
بوجوه اجتهاد الرأي في الإجماع ممّن ينتسبون إلى العلم: 

قال القاضي في «العُدَّة في أصول الفقه) /١١5/54(‏ وما بعدها): 

«فصل : فيمن كان منتسبًا إلى العلم» كأصحاب الحديث والكلام في الأصول إِلّا أنه 
لا علم له بأحكام الفقه وفروعه وطرق المقاييس والرياضة بوجوه اجتهاد الرأي» فإنه لا يعتد 
بخلافه أيضًا . 

وقد قال أحمد يَكْنْهُ في رواية أبي الحارث: «ولا يجوز الاختيار إِلّا لرجل عالم 
بالكتاب والسئّة ممّن إذا ورد عليه أمر نظر الأمور وشبهها بالكتاب والسنّة» . 

وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه لا يصح الإجماع إلا بأن يجتمع عليه جميع أهل العلم 
والمحنبين إلى العله. 

دليلنا : أنَّ من لا مدخل له في طرق الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصولء فإنه يجري في 
أحكام الشرع مجرى العامّي» فلمًا لم يعتد بالعامة فيما لا علم لهم به؛ لأنهم تبع للعلماء 
منقادون لهم» وجب أن لا يعتبر أيضًا في الإجماع من ليس من أهل النظر والاجتهاد» ويبيّن 
صحة هذا : أنَّ من لا مدخل له في تقويم الثوب وما يجري مجراه؛ فإنه لا يرجع إلى قوله فيه» 
ولا يعتد بقوله إذا احتيج إلى تقويم الثوب ونحوهء كذلك من لا مدخل له في النظر بطرق 
الاجتهاد في أحكام الحوادثء ولأنَ القول يتبع العلم بالقول» والعمل يتبع العلم بالمعمول 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 ]ل 

به» فلم يجز أن يعتد في الإجماع على الشيء بمن لا علم له به. 

ولأنَ المجتهد في الإجماع هو : من كان معه آلة الإجماع التي يُتوصّل بها إلى معرفة الحكم» 
بأن يعرف القياس وأحكام المسائل وعِلَلَهاء حتى يقيس نظائرها عليهاء ويرد الفروع إلى 
الأصول التي تُشبههاء ومن لا يعرف أحكام الفروع لا يتمكن من هذا الذي ذكرنا فلم يكن من 
أهل الاجتهاد إذا كان عارقًا بأشياء أخرء كمن عرف الحساب واللغة وغير ذلك من أنواع العلوم . 

واحتج المخالف بقوله تعالى : مأوَِيَيِعَ عر مَيلٍ اَلْمؤمِنينَ4 [الساء: »]1١5‏ وهؤلاء من جملة 
المؤمنين» والجواب: أن المراد بذلك من هو من أهل الاجتهادء ألا ترى أنه لم يُرِد به 
العامة؟!»). اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (5/ 08 /١6‏ وما بعدها): 

«ولا من عرف الحديث فقط أو اللغة ونحوه» كعلم العربية» والمعاني» والبيان» 
والتصريف؛ لأنه من جملة المقلّدِين فلا تعتبر مخالفتهم . 

وكذا من عرف الفقه فقط في مسألة في أصوله» أو أصول الفقه في مسألة من الفقه. 

وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد وأصحابه وأكثر العلماء؛ لأنهم أيضًا من جملة 
المقلدين؛ لأنَّ من شرط الإجماع اتفاق المجتهدين» فمن لم يكن من المجتهدين فهو من 
المقلّدين؛ لأنه لا واسطة بينهماء فعلى هذا لا يعتقد بقوله» ولا بخلافه. 

وقيل : باعتبار كل من الطائفتين: الفقهاء والأصوليين؛ لما في كل منهما من الأهلية 
المناسبة لتلازم العلمين» وهو قوي . 

وقيل: يعتبر قول الأصولي في الفقه دون الفروعي في الأصول؛ لأنه أقرب إلى مقصود 
الاجتهاد دون عكسه. اختاره الباقلاني» قال أبو المعالي : وهو الحق”". 

وقيل عكسه. فيعتبر قول الفروعي في الأصول دون الأصولي في الفروع؛ لأنه أعرف 
بمواضع الاتفاق والاختلاف . 

وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد» يعني : لا اعتبار بقوله في الإجماع؛ لأنه ليس من 
المجتهدين » ومعنى هذا لابن عقيل وغيره» فإنه قال في «الواضح»: لم يعتد بقول من لم يكن 
مجتهدًا كاملا . 


)١(‏ قال إمام الحرمين في «البرهان» /754/١(‏ رقم 7 «ذهب القاضى إلى أنَّ الأصولى الماهر 
المتصرّف فى الفقه يُعْتبر خلافه ووفاقه». اه. 





5د ما قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 

قال المجد: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إِلَّا خصلة أو خصلتان» اتفق 
الفقهاء والمتكلمون على أنه لا يُعتد بخلافه خلاقًا للباقلّاني”2 . 

وقال الطوفيٌ في «مختصره»: أمّا قول الأصولي غير الفروعي وعكسه. والنحوي في 
مسألة مبناها على النحوء كمسألة مسح الرأس المبنيّة على أنَّ الباء للإلصاق» أو للتبعيض» 
ومسائل الشرط والجزاء والاستثناء ونحوه» ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجرّئ الاجتهادء 
والأشبه اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط لتمكنهما من درك الحكم بالدليل» والمسألة 
اجتهادية» والصحيح أنَّ الاجتهاد يتجرّأ . 

وقال الطوفي -أيضًا- : وسبقه إلى ذلك القرافي» وجماعة من العلماء منهم : ابن قاضي 
الجبل » والبيضاوي وشرًّاحه» بما يقتضي أنه وفاق يعتبر في إجماع كل فنّ قول أهله؛ إِذْ غيرهم 
بالإضافة إليه عامة . انتهى . 

وهو متوجّه» فعلى هذا يعتبر في إجماع كل فن» من فقه. وأصول. ونحو. وطبّ وغيرها 
فول اقلت .وهر ظاعن جد ان اه 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» :)48١/1١(‏ 

«إنَّ العلماء في النحو والعربية واللغة لا نعتبر قولهم أيضًا في انعقاد الإجماع عن 
الأحكام» وكذلك العلماء الذين لا يعرفون إِلّا التفسير» وإنَّما يرجع إليهم في الوقوف على 
أقوال المفسّرين من السلف» وكذلك أمر المحدثين الذين لا يعرفون إِلّا الرواية فيرجع إليهم 
فيما صحّ من الأخبار وما لا يصح . 

وأمّا الفقهاء الذين يرجع إلى قولهم في انعقاد الإجماع فهم المجتهدون» وسنذكر شرائط 
الاجتهاد يَعْد. 

وأمّا الذين يتكلمون في الجواهر والأعراض وعرفوا بمحض الكلام ولا يعرفون دلائل 
الفقه. فلا عبرة بقولهم في الإجماع وهم بمنزلة العوام. 

ونقول في تقسيم الفقهاء : إن من يعرف الفروع والأحكام ولا يعرف دلائلها وعللها فهذا 
ناقل يرجع إلى حفظه ولا يعوّل على اجتهاده ولا يرتفع الإجماع بخلافه . 
)١1(‏ قال الزركشي في «البحر المحيط» (4/ 518): «من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد حتى لم يبق عليه إِلّا أداة 


واحدة كمن أحكم علوم القرآن والسنَّة ولم يبق عليه إِلّا اللغة أو علم التفسير» فهل يعتد بخلافه؟ قال 
ابن برْهان: ذهب كافة العلماء إلى أنه لا يعتد بخلافه وينعقد الإجماع دونه» . اه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 

١‏ [4 ]ب 

وأمّا من يكون حافظًا للأحكام والفروع بدلائلها وعللها مشرفًا على الأصول في ترتيبها 

ولوازمها عارفًا شبهها وأدلتها وعللهاء فهذا أكمل الفقهاء علمًا وأصحهم فيه اجتهادًاء وهذه 
وقال الزركشى فى «البحر المحيط) (4/ ©45/ وما بعدها): 

اليشترط في الإجماع في كل فنّ من الفنون أن يكون فيه قول كل العارفين بذلك في ذلك 

العصر» ٠»‏ فإن قول غيرهم فيه يكون بلا دليل بجهلهم به» في فيشترط في الإجماع في المسألة الفقهية 

قول - جميع الفقهاء. وفي الأصول قول جميع الأصوليين» وفي النحو قول ‏ جميع النَّحُويين» 

ولا خلاف في اعتبار قول الأصولى فى الأصولء وكل واحد يعتبر قوله إذا كان من أهل 

الاجتهاد فى ذلك الفن». اه 

(؟) لا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والأهواء والفسق: 

قال القاضي أبو يعلى إمام الحنابلة في وقته في كتابه «العدّة في أصول الفقه) (4/ /١١19‏ 
وما بعدها): 

«فصل: ولا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق, وإِنَّما الإجماع 
إجماع أهل الحق الذين لم يثبت فسقهم وضلالهم . 

وقد قال أحمد كَُنَهُ في رواية بكر بن محمد عن أبيه : «لا يشهد عندي رجل ليس هو 
عندي بعدل» وكيف أجوّز حكمه؟! د يعني الجهمي» . 

وبهذا قال الرَّازي والجرجاني . 

وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه يعتد في ا لإجماع بمن خالف الحق» كما يعتد بأهل الحق» 
سواءً عظمت معصية المخالف للحق أو لم تعظم» وهو اختيار أبي سفيان الحنفي وذكر 

الإسفراييني : إن ارتكب بدعة كفر بها لم يعتد بقوله» وإن فسق بهاء أو أتى كبيرة يعتد به”"©) 

)١(‏ قال الزركشي في «البحر المحيط» (4/ 410- :)41/١‏ «واستشكل الأول: بأنَّ المجتهد الفاسق لا يجوز له 
تقليد غيره» فانعقاد الإجماع في حق مُشكل ١‏ ولا يمكن تجزئة الإجماع» حتى يكون حجة في حق غيره» 
ولا يكون حجَّة في حقه» واستحسنه إلكيا» وقال: المسألة محتملة. 
واختلف المانعون في تعليله على وجهين: أحدهما : أنَّ إخباره عن نفسه لا يوثق به لفسقه. فريّما أخبر 
بالوفاق وهو مخالفء أو بالخلاف وهو موافق» فلمًا تعذر الوصول إلى معرفة قوله سقط أثره» وشبّه 


بعضهم أثر قول الخضر 8 على القول بأنه حّ؛ لتعذر الوصول إليه والثاني: أنَّ العدالة ركن في 
الاجتهاد. فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد». اه. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 نذا : 

دليلنا : قوله تعالى : «إوَكَدَإِكَ جَعَلتَكُم أ أَمَهٌ وَسَطا لِنََكُووا هُبَدَآءَ عَلَ ألتّابس [البقرة: 4]؛ 
فجعلهم شهداء على النّاس؛ وحبّة عليهم فيما يشهدون به لكونهم وسطّاء والوسط في 
اللغة: هو العدل» فلمًا لم يكن أهل الفسق والضلال بهذه الصفة لم يجز أن يكونوا من 
الشهداء على الناس» فلا يعتد بهم في الإجماع . 

ويدلٌ عليه أيضًا : قوله: لوَيتَيحَ عَيْرَ ميل الْمُؤْمِنينَ4» فلمًّا لم يكن سبيل أهل الفسق 
والضلال سبيل المؤمنين» لم يجز أن يكون سبيلهم مأمورًا باتباعه» ولأنه قد يجوز أن يعصي 
فيما يعتد فيه من الإجماع» كما يعصي في غيره فلا يجوز الاعتداد به» فإن قيل : قد لا يختار 
المعصية فيما يدخل به في جملة المجتمعين» وإن كان قد يختار ذلك في غير باب الإجماع, 
ألا ترى أنَ الدلالة قد دلت على امتناع وقوع الخطأ من الأنبياء نيك فيما هم حجة فيه» وإن كان 
يجوز وقوع الخطأ الصغير منهم في غير ما يؤدونه إلينا . 

قبل : فيجب أن يُقبل خبر الكذاب ؛ لأنه يجوز أن لا يختار الكذب فيما يرويه» وإن كان 
يختار ذلك في غير باب الأخبارء ولا يشبه هذا الأنبياء؛ لأنهم معصومون في الرسالة. 

وأيضًا: فإن كونهم في جملة المجمعين يقتضي مدحهم وتعظيمهم» وكونهم من أهل 
الفسق والضلال يقتضي ذمهم والاستخفاف بهمء فلمًا لم يجز أن يكونوا استحقوا الذم 
والمديح في حالة واحدة» لم يجز أن يكونوا داخلين في جملة من يعتد بهم في الإجماع مع 
كونهم من أهل الفسق . 

يدل عليه قولة مال ؛ طوَأييم ميل من أب إل القمان: 0:١‏ وقوله تعالى : « كُّكُمْ خَيْرَ 
َه ا جك نكاس كمون الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَن لْسْكَرِ » [آل عمران: »]٠٠١‏ والفاسق يأمر 
بالمنكر ويمنع المعروف . 

ولأنَّ من لا تُقبل شهادته في حق خاص لم يعتد به فيما يلزم الجماعة» ولأنه إخبار بأمر 
من أمور الدين» فلا يدخل فيه الفاسق» مثل أخبار الآحادء واحتج المخالف بقوله 8 : 
«لا تجتمع أمتى على الخطأ)” فلمّا كان أهل الفسق والضلال من جملة الأمة وجب أن يعتد 
لت 

والجواب: أنَّ المراد بذلك العدول منهم» كما كان المراد به العلماء منهم» واحتج: 
بأنهم قادرون على الصواب كقدرتهم على الخطأ» فلم يمتنع أن يدل الدليل على أنهم لا يختارون 
إلا الصواب فيما يُعتد به بهم في جملة المجتمعين» وإن جاز ان يختاروا مثل ذلك من غير باب 


. )807/9( سبق تخريجه ص‎ )١( 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 1 
الإجماع» وقد دل الدليل على ذلك» وهو قوله 82 : «أمتي لا تجتمع على الخطأ . 

والجواب: أنَّ الفاسق قادر على الصدق في خبره» ومع هذا فلا يُقبل خبره. 

واحتج : بأنَّ أخبار التواتر تسمع من العدل والفاسق» كذلك الإجماع . 

والجواب: أنَّ ذلك يقع من كل فرقة» والإجماع يختصٌ بفرقة». اه. 

وقال إمام الحرمين في «البرهان» /155/١(‏ رقم 584): 

«ذهب معظم الأصوليين إلى أنَّ الورع معتبر في أهل الإجماع» والفسقة وإن كانوا بالغين 
في العلم مبلغ المجتهدين فلا يُعتبر خلافهم ووفاقهم» فإنهم بفسقهم خارجون عن الفتوى» 
والفاسق غير مصدق فيما يقول» وافق أو خالف, والقول الضابط في كل ما لم نذكره: أنَّ كل 
ما لا يعتبر عند المفتين فهو غير معتبر في المجمعين2. اه. 

وقال السمعاني في : «قواطع الأدلة» /١(‏ 587): 

«وأمّا الكلام في اعتبار الورع» فقد ذهب معظم الأصوليين إلى أنَّ الورع معتبر في أهل 
الإجماع وقالوا: إِنَّ الفسقة وإن كانوا بالغين في العلم مبلغ المجتهدين فلا يعتبر خلافهم 
ووفاقهم لأنهم بفسقهم خارجون عن محل الفتوى» والفاسق غير مصدق فيما يقوله وافق أو 
عالق 

وقد قال بعض أصحاينا : يعتبر قوله ولا ينعقد الإجماع بدونه؛ لأنَّ الفاسق المجتهد 
لا يلزمه أن يقلد غيره بل يتبع فيما يقع له بما يؤدّي إليه اجتهاده» وليس له أن يقلد غيره» 
فكيف ينعقد الإجماع عليه في حقه» واجتهاده مخالف اجتهاد من سواه. 

ويجوز أن يُقال: إنه عالم في حق نفسه مُصَدَّق على نفسه فيما بينه وبين ربّهء وهو مكذب 
في حق غيره» وغير ممتنع هذا الانقسام . 

وقد قال بعض أصحابنا : إِنَّ الفاسق يدخل في الإجماع من وجه ويخرج من وجهء وبيان 
ذلك أن المجعهد القامق إذا أظير عتلافة قشثل :عن دليله فلجواز أله يحمله قسقه علق 
اعتقاده خرج بغير دليل» فإذا ظهر من استدلاله على خلاف ما يجوز أن يكون محتملًا يرتفع 
الإجماع بخلافه وصار داخلًا في جملة أهل الإجماع وإن كان فاسمًا؛ لأنه من أهل 
الاجتهادء وإن لم يظهر من استدلاله محتملًا لم يقيد لخلافه» قال هذا القائل: وفي هذا 
يفارق العدل الفاسق ؛ لأنَّ العدل إذا ظهر خلافه حاز الإمساك عن استعلام دليله؛ لأنّ عدالته 


تمنعه من اعتقاد شرع بغير دليل . 





0 ان مَا قل وَدَلِ في أصّولٍ الفقهِ للمستيل 
وهذا التقسيم لا بأس بهء وهذا كلام يقرب من مآخذ أهل العلم فَلَيْعَوّل عليه». اه. 
كذلك قال الشوكاني في «إرشاد الفحول) -7"8١ /١(‏ 07381 : 
«هل يعتبر في الإجماع المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته تقتضي تكفيره؟ 
فقيل: لا يُعتبر في الإجماع» قال الزركشي : بلا خلاف؛ لعدم دخوله في مسمّى الأمة 

المشهود لهم بالعصمة» وإن لم يعلم هو كفر نفسه . 
وأمّا إذا اعتقد ما لا يقتضي التكفير بل التضليل والتبديع فاختلفوا على أقوال: 
الأول: اعتبار قوله في الإجماع لكونه من أهل الحل والعقدء قال الهندي: وهو 


الثاني : لا يعتبر» قال الأستاذ أبو منصور: قال أهل السنّة: لا يعتبر في الإجماع وفاق 
القدرية والخوارج والرافضة. 


وهكذا رواه أشهب عن مالكء ورواه العباس بن الوليد عن الأوزاعي» ورواه 
أبو سليمان الجَؤْرجَانيَ عن محمد بن الحسن » وحكاه أبو ثور عن أئمة الحديث . 

قال ابن القطان: الإجماع عندنا إجماع أهل العلم» فأمّا من كان من أهل الأهواء 
فلا مدخل له فيه» قال: قال أصحابنا في الخوارج : لا مدخل لهم في الإجماع والاختلاف؛ 
لأنهم ليس لهم أصل ينقلون عنه؛ لأنهم يكمُرون سلفنا الذين أخذنا عنهم أصل الدين. 

القول الثالث: التفصيل بين من كان من المجتهدين المبتدعين داعية فلا يعتبر في 
الإجماع؛ وبين من لم يكن داعية فيعتبر . 

حكاه ابن حزم في كتاب : «الإحكام»» ونقله عن جماهير سلفهم من المحدثين قال : وهو 
قول فاسد؛ لأن المُراعى العقيدة». اه. أي: سواء دعى إليها أو لم يدع إلى مذهبهء وكلام 
الشوكاني هو عين كلام الزركشي في «البحر المحيط) (559-5451//5). 

وقال المرداوي في «التحبيرا (5/ :)١55/‏ 

«ولا كافرًا مطلقًا؛ يعني : لا يعتد بقول الكافر مطلقّاء سواءً كان متأوَّلّاء وهو المخطئ 
في الأصولء أو غيره كالمرتد» ونحوه لخروج الكل عن الملة فلا يتناولهم مسمّى الأمة 
المشهود لهم بالعصمة. 

أمّا الكافر الأصلي» والمرتد فلا نزاع بين الأمة أنَّ قولهم لا يعتبر في الإجماع» ولو 
انتهى إلى رتبة الاجتهاد لما علم من اختصاص الإجماع بأمه محمد كله . 





«تقريبُ أصولٍ الفقه على مَنْهَحِ أهلٍ السُنّةِ والجماعة» 
١‏ 0 ]| 

محل الخلاف: في المبتدع إذا كمرناه ببدعته”" . 

وتحرير القول في ذلك: أن عند من كمّره ببدعته لا يعتد بقوله في الإجماع» ومن لا يكفره 
فهو عنده من المبتدعين الذين يحكم بفسقهم . 

وقطع بذلك العلماء» منهم : ابن الحاجب» وابن مفلح» وابن قاضي الجبل وغيرهم . 

قال الموفق ابن قدامة في «الروضة» : 

«لا يعتد بقول كافر سواءً كان بتأويل أو بغير تأويل . 

قوله: ولا فاسمًا مطلمًا: لا يعتد بقول الفاسق مطلقَّاء سواءً كان من جهة الاعتقاد أو 
الأفعال» فالاعتقاد كالرفضء. والاعتزال» ونحوهماء والأفعال كشرب الخمرهء والزناء 
والرباء والسرقة» ونحوها. 

هذا هو الصحيح, اختاره القاضي» وابن عقيل» والأكثرء قال أبو المعالي» 
وابن السمعاني : وذهب إليه معظم الأصوليين. 

وقال أبو بكر الرازي من الحنفية : هذا الصحيح عندنا . 

وقال ابن يَرْهان: هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين» وذلك لأنه لا يقبل قوله» ولا يقلد 
في فتوى» كالكافر والصبيّ. 

وقبل :إن ذكر ماعنالا اعتد وله والأاثلة فإذائيى ماخته ركان مالك اديه 
اعتبرناه» قال ابن السمعاني : ولا بأس بهذا القول. 

وهذا كله في الفاسق بلا بتأويل أمّا الفاسق بتأويل في الإجماع كالعدل». اه. 

« المسألة :)7١(‏ هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر, أم أنّ الإجماع المنقول 
بطريق الآحاد حجّة؟ 

قال الغزالي في «المستصفى من علم أصول الفقه» :)188/1١(‏ 

«مسألة: اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر: أمّا من أخذه من 
دليل العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة فيلزمه الاشتراط» والذين أخذوه من السمع 
اختلفواء فمنهم من شرط ذلك ؛ لأنه إذا نقص عددهم فنحن لا نعلم إيمانهم بقولهم فضلًا عن 


)١(‏ قال الزركشي في «البحر المحيط» (55717/5): «المجتهد المبتدع إذا كفرناه ببدعته غير داخل في الإجماع 
بلا خلاف؛ لعدم دخوله في مُسمّى الأمة المشهود لهم بالعصمة» وإن لم يعلم هو كفر نفسه». اه. 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
كا : 
غيره» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما :أنه غلم إيجاتهم 3 بتولهكم » ولكن بقوله عله : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال»)”". فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم 
سواهم فهم على الحق . 

الثاني : أنا لم نتعبّد بالباطن» وإِنّما أمة محمد من آمن بمحمد كَكلِِ ظاهرًا ؛ إِذْ لا وقوف 
على الباطن» وإذا ظهر أن متعبّدون باتباعهم» فيجوز أن يستدلّ بهذا على أنهم صادقون؛ لأنَّ 
الله تعالى لا يتعبّدنا باتباع الكاذب وتعظيمه والاقتداء به. 

فإن قيل: كيف يتصوّر رجوع عدد المسلمين إلى ما دون عدد التواتر وذلك يؤدّي إلى 
انقطاع التكليف. فإِنَ التكليف يدوم بدوام الحبَّة» والحجَّة تقوم بخبر التواتر عن أعلام 
النبوة» وعن وجود محمد يله وتحدّيه بالنبوّة» والكفار لا يقومون بنشر أعلام النبوّة بل 
يجتهدون في طمسهاء والسلف من الأئمة مجمعون على دوام التكليف إلى القيامة» وفي 
ضمنه الإجماع على استحالة اندراس الإعلام» وفي نقصان عدد التواتر ما يؤدي إلى 
الاندراس» وإذا لم يتصوّر وجود هذه الحادثة» فكيف يخوض في حكمها؟ 

قلنا: يحتمل أن يُقال: ذلك ممتنع بهذه الأدلة» وإِنَّما معنى هذه المسألة: رجوع أهل 
الحل والعقد إلى ما دون عدد التواتر؛ بل نقول: قول القليل مع القرائن المعلومة في مناظرته 
وتسديده قد يحصل العلم من غير خرق عادة» فبجميع هذه الوجوه يب يبقى الشرع محفوظًا . 

فإن قيل : فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقد» فلو رجع إلى واحد» فهل يكون مجرد 
قوله حجة قاطعة؟ قلنا : ما يتحقق به اسم الاجتماع والإجماع إِذْ يستدعي ذلك عددًا بالضرورة 
ولا أقل من اثنين أو ثلاثة» . اه. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» -47١ /١(‏ 477): 

«الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة, وبه قال الماوردي وإمام الحرمين والآمدي 
ونقل عن الجمهور اشتراط عدد التواتر. 

وحكى الرازي في «المحصول» عن الأكثر أنه ليس بحجّة فقال: الإجماع المروي بطريق 
)١(‏ متفق عليه» وقد مرَّء ووجه الدلالة منه أن الطائفة تطلق ابتداء على الواحد فما فوق كما جزم بذلك 

ابن حزم في «الإحكام» ٠١6/١(‏ وما بعدها) نقلّا عن أهل اللغة» وكما مر فإنْ هذا الحديث هو العمدة 


في حسجية الإجماع من السئّة كما قال النووي والقرطبي وابن حجر وغيرهم وعليه؛ يتصور ويصح الإجماع 
المنقول بطريق الآحاد. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 2 
6 جب 
الآحاد حجةء خلافًا لأكثر النَّاس؛ لأنَّ ظن وجوب العمل به حاصل» فوجب العمل به دفعًا 
للضرر المظنون» ولأنَّ الإجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه» كما يجوز بمعلوم 
قياسًا على السنّةء ولأنا بيَنَا أن أصل الإجماع فائدة ظنيّة فكذلك القول في تفاصيله . انتهى . 

وأما عدد أهل الإجماع فقيل : لا يشترط بلوغهم عدد التواتر خلافًا للقاضي . 

ونقل ابن بَرْهان عن معظم العلماء أنه يجوز انحطاط عددهم عقلًا عن عدد التواتر». اه. 

قلت : قد مر في مباحث السنّة ومسائلها أنَّ خبر الآحاد حجة يفيد العلم في الأمور العلمية 
والعملية» ومرّ في حجية الإجماع أنْ حجّيّته قطعية لا ظنية» وعليه فالإجماع المنقول بخبر 
الواحد حجة معمول بها. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (4/ 8١1ه-015):‏ 

«لا يشترط في المجتمعين حدّ التواتر» وإذا جوّزناء فهل ينعقد الإجماع به؟ فذهب معظم 
العلماء إلى أنه حجة كما قاله ابن بَرْهانء وهو قول الأستاذ أبي إسحاق» وطرد الأستاذ قياسه 
فقال: يجوز ألا يبقى في الدهر إِلّا مجتهد واحد ولو اتفق ذلك فقوله حجة كالإجماع . 

ويجوز أن يُقال للواحد: أمة» كما قال تعالى : هِإإنَّ إرّهِيمَ كانت مد [التحل: »]17١‏ 
ونقله الهندي عن الأكثرين . 

قلت: وبه جزم ابن سَُرَيْح في كتاب «الودائع» فقال: وحقيقة الإجماع هو: القول 
بالحق» فإذا حصل القول بالحق من واحد فهو إجماع» وكذا إن حصل من اثنين أو ثلاثة . 

والحجة على أن الواحد إجماع : ما اتفق عليه النّاس في أبي بكر لما منعت بنو حنيفة الزكاة» 
فكانت بمطالبة أبي بكر لها بالزكاة حقًا عند الكل » وما انفرد بمطالبتها غيره» هذا كلامه. 

وخلاف كلام إمام الحرمين فيه أَؤْلى وهو الظاهر؛ لأنَّ الإجماع لا يكون إِلّا من اثنين 
فصاعدًاء ونقل ابن القطّان عن أبي علي بن أبي هريرة أنه حجة» وقال إلكيا : المسألة مبنيّة 
على تصور اشتمال العصر على المجتهد الواحد» والصحيح تصوّره» وإذا قلنا به» ففي انعقاد 
الإجماع بمجرد قوله خلاف.» وبه قال الأستاذ أبو إسحاق». اه. 

« المسألة (19): استحالة الخطأ على الإجماع: والإجماع على جهل ما يلزمهم علمه: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (4/ 15140 -445): 

«في استحالة الخطأ على الإجماع : وفيه مسائل : 


الأؤلى: أجمعوا على أنه لا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ في مسألة واحدة» 57 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
113 :. 
اختلفوا في طريقه» فنقل القاضي عن الجمهور أنه السمع دون العقل» وأنه لا يمتنع الخطأ 
عليهم عقلاء ولكنه امتنع بالسمع» وقيل : بل امتنع عقلًا وسمعًا . 

فالابق قرو عزن اتضايها: رن اللدج ذك و لمااشف افو الرشالة كا ينهد 
رسول اللّهِ يله عصم جملة أمّته من الإجماع على الخطأ في كل عصر حتى يكونوا معصومين 
في التبليغ والأداء» ويكونون كنب جدّد شريعة . 

قلت: وقُبلَ قولهم كقول المعصوم . 

فإن قيل: سيأتي جواز رجوعهم عمًّا أجمعوا عليه إذا اشتراطنا انقراض العصرء قلنا: 
قائله يُجوّز الخطأ عليهم» لكن لا يُقرّون عليه وهم معصومون عن دوام الخطأء وهذا يحتمل 
إن قصر الزمان» فإن تطاول بحيث يتبعهم النَّاس على وجه لا يمكن استدراجه فمستحيل» كما 
يمتنع في الرسالة . 

الثانية : أن يُخطئ كل فريق في مسألة أجنبيّة عن الأخرى» فيجوز القطع بأنَّ كل فريق 
يجوز أن يُخطئ . 

الثالث: أن يجمعوا على الخطأ في مسألتين: مثل أن يكون بعضهم قائلًا بمذهب 
الخوارج»ء والباقي بالاعتزال والرفض . 

وفي الفروع : مثل أن يقول النصف بأنَّ العبد يرث ؛ والباقي بأنَّ القاتل عمدًا ؛ لرجوعهما 
إلى مأخذ واحد». وهو مانع الميراث» فوقع الخطأ فيه كله» اختلفوا فيه» فمن نظر إلى اتحاد 
الأصل منع» ومن نظر إلى تعدد الفروع اختار» والأكثرون كما قال الهندي على امتناعه ؛ لأنه 
إجماع على خطأء فلم يقع منهم» كما لم يقع في المسألة الواحدة. 

وقيل: يصحء وليس بإجماع على خطأء حكاه القاضي عبد الومَّابِ؛ لأنَّ الخطأ في كل 
واحد منها ليس بقول كل الأمة؛ بل الفريق الذاهب إليها فقط . 

مسألة : لا يجوز أن يجمعوا على جهل ما يلزمهم علمه» فإنه لو وقع لكان إجماعًا منهم 
على الخطأء وكذلك سائر أضداد العلم» والشك, والظن. 

أمّا ذهابهم عن العلم بما لم يكلفوه فجائز» سواءً نصب عليه دليل أم لا». اه. 

« لا يجوزأن تشترك الأمة في عدم العام بخبر أو دليل مالأنّ ذلك ضلالة. 

قلت : ويتفرع عن هذه المسألة: كونه لا يجوز أن تجمع الأمة على عدم العلم بخبر أو 
دليل؛ لأنَ هذا خطأ والأمة لا تجتمع على خطأ؛ ولأنَ اللّه حفظ هذا الذكر فقال: «إنًا تحَنُ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


هك 


نا ألذِكْرَ وَإِنَا َم َفِظُوتَ» [الحجر: 4]» والسنّة ؤِكْرٌ بالإجماع ؛ قال تعالى : «إوما ينيلنُ عَنِ لوق 
إن هْرَ إِلَا و بوك4 [النجم: 0 4]» والحديث في المسألة: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»» 
ومن الضلالة أن يوجد دليل لحكم مسألة وتتفق الأمة على الجهل به» قال تعالى : الوم أَكْمَلتُ 
لك ديدي وََقَدَتُ عَليَك يمت وَرَضِيتٌ لَك للم وين 4 [المائدة: *]» فالدين الكامل التام لا يُتصوّر 
فيه هذه المسألة التي ذكرها الأصوليّون في كتبهم» ولا يترتب عليها شيء. 

وانظر : «الاحكام للآمدي ».)38٠١ -71/4/١1([‏ (البحر المحيط» (558/5). و«إرشاد 
الفحول» .])5١"-541١1١/١(‏ 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (؟/ 16- 585 ): 

«ولا يجوز على الأمة عدم علمها بدليل اقتضى حكمًا في مسألة تكليفية لا دليل لذلك 
الحكم غير ذلك الدليل؛ لأنه إن عُلم بذلك الحكم كان العمل به عن غير دليل؛ بل عن تشهء 
والعمل بالحكم عن التشهّي لا يجوزء وإن لم يُعلم به كان تركًا للحكم المتوججه على 
المكلف». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (5/ 559): 

«فإِنَ الله عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة» ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن 
يكون قطعيًا). اه. 
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« المسألة (38): الإجماع الواقع على وَفق خبر من الأخبارلا يكون دليلا على صحة هذا 
الخبر سندًا. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (5/ ”55/ وما بعدها) : 

«الإجماع الواقع على وَفق خبر من الأخبار» هل يكون دليلًا على صحته؟ 

منهم من قال: يدل على ذلك إذا علم أنهم أجمعوا لأجله. 

ومنهم من قال: إِنَّ إجماعهم يدل على صحة الحكمء ولا يدل على صحة الخبر . 

وهو أزلن القرلية 4 لك لايجرو أن يكرة اتنقراعن العمل يه لآن اين ثابف حير 
لاد بهذا السب لخد بشن الها لكلا جل العسية النايك ا جتنا لحان لوعي الخو 
وصار الحكم مقطوعًا به لأجل إجماعهم ؛ فإن كان الإجماع ولا دليل غيره» كان انعقاده دليلًا 
على أنه انعقد عن دليل موجب له؛ لأنهم استغنوا بالإجماع عن نقل الدليل واكتفوا به عنه. 

وقال ابن برهان في «الوجيز»: إذا انعقد الإجماع وكان دليله مجهولًا عند أهل العصر 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ل ١:‏ 
الثاني» ووجدنا خبر واحد» فهل يجب أن يكون الخبر مستنده أم لا؟ نقل عن الشافعي أنه قال: 
لابن أن يكون ذلك الخبر مستندًا للإجماع. وخالف في ذلك الأصوليّون. اه. 

وَإِنَّما قِيّد المسألة بخبر الواحد؛ لأنه إذا كان الخبر متواترًا فهو مستندهم بلا خلاف» كما 
قال القاضي عبد الومَّابٍ» كما يجب عليهم العمل به بموجب النَّص . 

قال: وإِنَّما الخلاف في خبر الآحاد» وهو ثلاثة أقسام: أن يُعلم ظهوره بينهم والعمل 
بموجبه لأجله؛ أو يُعلم ظهوره بينهم والعمل بموجبه, ولا يُعلم أنهم عملوا لأجله, أَوْ 
لا يكون ظاهرًا ؛ بل عملوا بما تضمُنه . 

ففي القسم الثاني ثلاثة مذاهبء ثالثها : إن كان على خلاف القياس فهو مستندهم . 

وأمَّا الثالث: فلا يدل على أنهم عملوا من أجله . 

وهل يدل إجماعهم على موجبه على صحّته؟ فيه خلاف . انتهى . 

وقال إلكيا : إذا ظهر أنَّ مستند الإجماع نصّء كان هو مستند الحكم» ونحن إِنَّما نتلقى 
الحكم من الإجماع إذا لم نر مستندًا مقطوعًا به» فأمًّا إذا أجمعت الأمة على موجب الخبر 
المروي من خبر الواحد» فهل يدل القطعي على أنَّ إجماعهم كان لأجله أم لا؟ قال: فيه 
تفصيل» وهو: إن عملوا بما عملوا وحكموا مستندين إلى الخبر مُصرّحين بالمستند 
فلا شكء وإن لم يظهر ذلك. فالشافعي كُنُةُ يقول في مواضع من كُتُبه: إِنَّ أجماعهم 
يصرف إلى الخبر» وبه قال أبو هاشم وزاد عليه فقال: أجمعت الصحابة على القِراض 
ولا خبر فيه» فالظاهر أنهم أجمعوا عليه بخبر المساقاة”'", ولكن اشتهر الإجماع في 
القراض؛ لعموم البلوى به دون المساقاة . 

وذهب غيرهما إلى أنه يجوز أن يكون إجماعهم لأجل الاجتهاد» أو لأجل خبر آخر لم 
يُنقل» ويبعد كل ذلك ليس خرقًا للعادة» وهذا لا دافع له إِلّا أن يُقال: لا يجوز أن يجمعوا 
لأجل خبره ثُمَّ لا ينقل ما أجمعوا عليه» وهذا لا يمشي إِنْ أمكن أن يقال: إجماعهم أعني 
نقل ما له أجمعوا. اه. 

وما نقلاه عن الشافعي نقله في «المحصول» عن أبي عبد اللَّهِ البصري وخالفه» والظاهر 
أنَّ المراد أن ذلك على سبيل الظنّ الغالب» لا أنه عنه حقيقة» وقال ابن برهان في «الأوسط»: 
الخلاف لفظي لا فائدة له؛ لأنَّ الإجماع ينعقد عن الدليل القطعي والظنّي . 


. «أن النبي كَلةِ عام أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر)‎ :)١1901/1( رواه البخاري (71794)» ومسلم‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ - كك 

قلت : ولها نظائر» منها : أنَّ عمل العالم أو فتياه على وَهْقَ حديث لا يكون حكمًا منه 
بصحة ذلك الحديثء لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطًا أو لدليل آخر وافق ذلك الخبرء 
وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحًا منه في صحته » وقد سبق الخلاف فيها . 

ومنها : الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه . 

ومنها : أن المجتهد إذا علل حكم الأصل بعلة مناسبة وألحق به الفرع فمنع الخصم كون 
العلة في الأصل هذه وقال : العلة غيرهاء لم يسمع منه؛ لأنَّ الأحكام لابدّ لها من عِلَّهَ وقد 
وجدت علة مناسبة» فليضف الحكم إليها ؛ إِذْ الأصل عدم ما سواهاء وهذا بخلاف المسألتين 
السابقتين . 

وقد يُفرّق بينهما : بأنَّ المسألة التي قام فيها الإجماع قد قامت الحجة على العمل بهاء 
والإضافة إلى الحديث من باب تكثير الدلائل لم يوجب أن يكون الإجماع عن ذلك الحديث؛ 
إِذْلا ضرورةتدعوإليه» ولاحتمال أن يكون غيره» بخلاف مسألة القياس ء فإنه لا يُتتهض الإلحاق 
مالم تثبت العلة» » فلهذا قلنا إنَّ الأصل كون الحكم مضافًا إلى هذه العلة» .اه. 

قلت: قد تتبّعت في كتابي : «الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف وعليه 
العمل» كل سئن الترمذي وبيّنت أن الكثير من الأحاديث يكون سندها ضعيفًاء ويكون العمل 

عليهاء ولابدٌ للعمل من دليل صحيح ؛ لأنّ الضعيف لا عبرة له» ولكن الإجماع على معناها 
ما ند كك سد لد 10ل نأشلل لم لي لأنَّ هذا المعنى الصحيح 
قد يكون في حديث ثابت في «الصحيحين»» أو غيرهما متواترًا كان أو آحادّاء وقد يكون في 
آية من القرآن» أو جملة من الأدلة من الكتاب والسئّة جميعًا؛ فلا ربط بين الإجماع وصحة 
الخبر لذلك» وهذا الفصل في المسألة واللّه أعلم . 

« المسألة (14): هل يجوز للامة أن تُجمِع على خلاف الخبر؟ 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (5/ 1489- :)55١‏ 

«(إذا ذكر واحد من المجمعين خبرًا عن الرسول 2 يشهد بضد الحكم الذي انعقد عليه 
الإجماع» قال ابن بَرَهان في «الوجيز»: يجب عليه ترك العمل بالحديث» والإصرار على 
الإجماع. 

وقال قوم من الأصوليين : بل يجي عليه الرجوع إلى موجب الخعدوظه ريال قوم إن 
ذلك يستحيل» وهو الأصح من المذاهب؛ فإنّ الله تعالى عصم الأمة عن نسيان حديث في 
الحادثة. ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعًا . 
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وبناه في «الأوسط» على الخلاف في انقراض العصرء فمن قال: ليس بشرط منع 
الرجوع؛ ومن اشترط جوّزه. 

والجمهور على الأوَّل؛ لأنه يتطرق إلى الحديث احتمالات من النسخ والتخصيص ما 
لا يتطرق إلى الإجماع؛ بل لو قطعنا بالإجماع في صورة» ثُمّ وجدنا على خلافه نضا قاطعًا 
من كتاب أو سنة متواترة» لكان الإجماع أوْلى ؛ لأنه لا يقبل النسخ بخلاف النص فإنه يقبله . 

وفي مثل هذه الصورة يستدلَّ بالإجماع على ناسخ بلغهم أو موجب لتركه» ولهذا قدَّم 
الشافعي الإجماع على النص لما رتب الأدلة. 

قلت : وقال في موضع آخر: الإجماع أكثر من الخبر المنفرد» وعلى هذاء فيجب على 
الراوي للخبر أن يترك العمل بمقتضى خبره ويتمسك بالإجماع . 

وكذا قال الإمام في باب الترجيح من «البرهان»: إذا أجمعوا على خلاف الخبر تطرق 
الوهن إلى رواية الخبر؛ لأنه إن كان آحادًا فذاك» وإن كان متواترًا فالتعلق بالإجماع؛ لأنه 
معصومء وأما الخبر فيتطرق إليه إمكان النسخ» فيحمل الإجماع على القطع؛ لأنه لا ينعقد 
إلا على قطع. ويحمل الخبر على مقتضى النسخ استنادًا وتبيانّاء لا على طريق البناء» ثم نبّه 
على أنَّ الكلام في الجواز» وقطع بأنه غير واقع ثُمّ قال: 

من ضرورة الإجماع على مناقضة النص المتواتر أن يلهج أهل الإجماع بكونه منسوحًا . 

قلت : ويحتمل تقييد المسألة بانقراض العصرء وإلّا فيمكن أن يتطرق عدم الحجّية إليه 
برجوعهم عنه» ويحتمل خلافه ؛ لأنَّ الأصل عدم رجوعهم». اه. 

ومن أمثلة ذلك : ما رواه البخاري في (صحيحه) (/75/85 2 22586٠‏ ومسلم )17١08(‏ من 
حديث أبي بُرْدة له قال: كان النَِيَ كَل يقول: ١لا‏ يُجُلد فوق عشر جلدات إِلّا في حدّ من 
حدود الله) . 

قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (ص5050): 

«فقال بعض مصنفي الشافعية : إنه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه». اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (191//117) عند الحديث : 

«ومنها : أنه منسوخ ؛ دلَّ عليه إجماع الصحابة». اه. 

وقال النووي في شرح مسلم» /١١(‏ 175) عند الحديث: 

«وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى جواز الزيادة؛ لأنَّ عمر بن الخطاب َلك 
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ضرب من نقش على خاتمة مائة» وضرب صبيعًا أكثر من الحد. وأجاب أصحابنا عن الحديث 
بأنه منسوخ؛ واستدلوا بأنَّ الصحابة وي جاوزوا عشرة أسواط». اه. 

وقد ذكرت أكثر من مثال في كتابي : «إثبات الحجة في بيان أنَّ حديث المسيء في 
واجبات الصلاة هو المحجة» (ص : ه"1- 129) . 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/5؟١)‏ باب : «القول فيما يعرف 
به الناسخ والمنسوخ»: ْ 

«اعلم أنَّ النسخ قد يُعلم بصريح النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة» وقد يُعلم 
بالإجماع؛ وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبرء فيُستدلَ بذلك على أنه 
منسوخ ؛ للّا تجتمع الأمة على الخطأ». اه. 

« المسألة (20): لا يشترط في المجتهد الذي يعتبر قوله في الإجماع أن يكون مشهورًا. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (4/ ؟ /ا4) : 

«لا يُشترط في المجتهد الذي يُعتبر قوله أن يكون مشهورًا في المتيا؛ بل يعتبر قول 
المجنية الكام حهل نا تعفن القتاذين حيق قصل مخ المشيور بالشترى فير قوله دون 
قير » حكاة ضاحن «الكبريك الأجمراء وغيره- لأن العيرة ينا قهمن الصفات لا يشيرته: 
ولا يشترط أن يكون صاحب مذهب ؛ بل يعتبر قوله مهما علم أنه مجتهد مقبول الفتياء بدليل أنَّ 
الذي دلَّ على صحة الإجماع متناول له ولا مخرج عنه» فيعتبر قوله». اه. 

« المسألة (11): إذا اتفق الأكثرون وخالف واحدء فلا يكون قولهم إجماعًا ولا حجة. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (40757/14/ وما بعدها): 

«إذا اتفق الأكثرون وخالف واحدء فلا يكون قول غيره إجماعًا ولا حجة» هذا هو 
المشهور ومذهب الجمهورء وحكاه أبو بكر الرازي عن الكرّخي من أصحابهم واحتج القفال 
بمخالفة ابن عباس في العَوْلء ودعوته إلى المباهلة» واعتدّوا به خلافاء» وكذا جزم ابن القطان 
والصيرفي» قال : ولا يقال لهذا : شاذ؛ لأنَّ الشاذما كان في الجملة ُمّ شد عليهم » وكيف يكون 
محجوجًا بهم ولا يقع اسم الإجماع إِلّا به؟!» قال : إِلّا أن يجمعوا على شيء من جهة الحكاية» 
فلزمه قبول خبرهم» أمّا من جهة الاجتهاد فلا ؛ لأنَّ الحق قد يكون معه» ودليل النظر باق . 

واحتج جمع من أصحابنا بقصة الصديق به في قتال مانعي الزكاة”" . 


.)5١( رواه البخاري في «صحيحه) (2)19 ومسلم‎ )١( 
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اند 

قال في «البيان» : لأنَّ الصحابة أنكروا على أبي بكر الصديق #ئه» ولم يكن قولهم 
حجة» وهذا ليس محل خلافء فإنَّ المجتهد ما دام في مُّهلة النظر لا يكون قول غيره حجة 
فلي 


والمذهب: انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل» ونقله الآمدي عن محمد بن جرير 
الطبري كانه » وأبي الحسين بن الخياط من معتزلة بغداد أستاذ الكعبي, وزاد القاضي 
عبد الوهاب, وابن الأخشاد من أصحاب الجُبّائي . وهو رواية أحمد بن حنبل ثم ردّه بمخالفة 
الصديق جميع الصحابة في قتال الردّة ثم رجعوا إليه؛ وإلى هذا المذهب يميل كلام الشيخ 
أبي محمد الجويني. فإنه قال في كتابه: «المحيط»: والشرط أن يجمع جمهور تلك الصنعة» 
ووجوههم ومعظمهم. ولسنا نشترط قول جميعهم . وكيف نشترط ذلك وربّما يكون في أقطار 
الأرض من المجتهدين من لم يسمع به. فإنَّ السلف الصالح كانوا يعلمون ويستترون بالعلم» 
فربّما كان الرجل قد أخذ الفقه الكثيرء ولا يعلم ذلك جاره. قال: والدليل على هذا أنَّ 
الصحابة لما استحلفوا أبا بكر انعقدت خلافته بإجماع الحاضرين » ومعلوم أن من الصحابة 
من غاب قبل وفاة النبن يَكْةِ إلى بعض البلدان. ومن حاضري المدينة من لم يحضر السقيفة» 
ولم يعتبر ذلك مع اتفاق الأكثرين 

قال الهندي : والقائلون بأنه إجماع مرادهم : أنه ظني لا قطعي » وبه يشعر إيراد بعضهم » 
واحتج ابن جرير على عدم اعتبار قول الأقل بارتكابه الشذوذ المنهي عنه» وأجيب: بأنَّ 
الشذوذ المنهي عنه هو الشاق لعصا المسلمين» لا في أحكام الاجتهاد. 

وقال الأستاذ ابو إسحاق: ثُمّ إِنَّ ابن جرير قد شذَّ عن الجماعة في هذه المسألة» فينبغي 
أنه لا يعتبر خلافه» ويكون مخالقًا للإجماع بعين ما ذكر. 

والثالث: حجة وليس بإجماع» ورجّحه ابن الحاجبء فإنه قال: لو عدَّ المخالف مع 
كثرة المجمعين لم يكن إجماعًا قطعيّاء والراجح أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك 
المخالف . 

والرابع : أنَّ عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر لم يعتبر بالإجماع دونه وإِلّا اعتد به» حكاه 
الآمدي» وقال القاضي أبو بكر : إنه الذي يصح عن ابن جرير قيل : وهو مبنيّ على أن مستند 
الإجماع العقل لا السمع» وأنَ الإجماع يشترط له عدد التواتر؛ إِذْ التواتر يفيد العلم» فيجوز 
أن يكون الحق مع الأقل المخالفء فلا ينعقد الإجماع بدونه ؛ لأنه ليس بقاطع إذن. 

والخامس : اتباع الأكثر أُوْلى» ويجوز خلافه» حكاه الهندي . 
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والسادس : يضر الاثنان لا الواحد. 

والسابع : يضرٌ الثلاثة لا الواحد ولا الاثنان» وخصٌ ابن كج في كتابه خلاف ابن جرير 
بالواحدء وحكى الاتفاق على أنَّ خلاف الاثنين والثلاثة يجعل المسألة خلافًاء ويخرج منه 

يقة قاطعة بضرر الاثنين والثلاثة . 

والثامن: إن سوّغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدًا به كخلاف 
ابن عباس في العَؤْلء وإن أنكروه لم يعتد بهء كخلافه في ربا الفضلء» قاله أبو بكر الرازي» 
وأبو عبد الله الجرجاني من الحنفية» قال شمس الأئمة السرخسي: إنه الصحيح» قيل : وهو 
راجع إلى انعقاد الإجماع بالأكثرء امو كوي النقالة وعدم فرك كو اننا و ل 
يكن تسويغهم المذكور حجة» وإيجاب اعتبار الأكثر أَؤْلى» ويجوز خلافه. 

والتاسع : إن كان يدفع خلاف الواحد نصٌّ لم يعتد خلافه» كخلاف ابن مسعود للصحابة 
في الفات تحة والمعوّذتين ولم يجعلها من القرآن؛ فلم يعتدّوا بخلافه لوجود النصء وإن كان 
لا يدفع قول مخالفه نص كان خلافه مانعًا من انعقاد الإجماع, سواء كان من أكابر العصر أَوْ 
من أصاغرهم سِنَّاء كخلاف ابن عباس لجميع الصحابة في العَؤل”'2؛ فصار خلافه خلاقًاء 
وجَزْم بهذا التفصيل الرُويانيَ ذ في «البحر في كتاب القضاءء وهو قريب مما قبله . 

العاشر : لا يعتبر الواحد والاثنان في أصول الدين والتأثيم والتضليل» بخلاف مسائل 
الفروع » حكاه القرافي عن ابن الأخشاد. 


)١(‏ روى البيهقي في «السئن الكبرى) (5/ 20701 والحاكم في «المستدرك» (2)79180 وصححههء ووافقه 
الذهبي» وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» (5/ )١55--١50‏ (ح5١17)‏ عن عبيد اللّهِ بن عبد اللَّهِ بن 
عتبة بن مسعود قال : «دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على اب بن عباس بعدما ذهب بصره.ء فتذاكرنا 
فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصي رمل عالج عددًا لم يحص في مال نصمًا ونصمًا وثلثًا؟! إذا ذهب 
نصف ونصف فأين موضع الثلث؟!» فقال له زفر: يا ابن عباس! مَنْ أوَّل من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن 
الخطاب يه » قال : ولم؟ قال : لما تداعت عليه » وركب بعضها بعضًّاء قال : واللّه ما أدري كيف أصنع بكم؟ 
واللّه ما أدري أيكم قدّم الله ولا أيكم أخرء قال : وما أجد في هذا المال شيئًا أحسن من أن أقسمه عليكم 
بالحصص» ثم قال ابن عباس : وايْم اللّه لوقدّم من قدم اللّهء وأخَرما أخَر الله ما عالت فريضة» فقال له زفر: 
وأَيّهم قدّم وأيِّهم أخر؟ فقال : كل فريضة لا تزول إِلَا إلى فريضة فتلك التي قدّم الله وتلك فريضة الزوج له 
النصف. فإن زال فإلى الربع» لا ينقص عنه» والمرأة لها الربع» فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص عنه» 
والأخوات لهن الثلثان» والواحدة النصف» ٠‏ فإن دخل عليهن البنات كان لهم ما بقي ؛ » فهؤلاء الذين أَخَّر الله 
فلو أعطي من قدَّم الله فريضة كاملة» م قسم ما يبقى بين من أخرٌ اللّه باالحصص ما عالت فريضة» فقال له زفر: 
فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال : هبته والله » قال ابن إسحاق : فقال لي الزهري ويه الله 
لولا انه تقدّمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم». 
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ويجيء مذهب أخر في المسألة الآتية: التفصيل بين أن يكون المخالف تابعيًا 
والمجمعون صحابة وبين غيرهم» وآخره مفصل بين أن ينشأ معهم ويخالفهم أو ينشأ 
بعدهم». اه. 

وقال القاضي أبو يعلى في «العُدَّة في أصول الفقه /١١117/54(‏ وما بعدها): 

«إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعًاء ويمنع خلاف الواحد المعتد به 
انعقاد الإجماع في أصمٌّ الروايتين. 

أومأ إليه كَل في رواية المروذي: «إذا اختلفت أصحاب رسول اللّه ل لم يجز للرجل 
أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار» ينظر أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنّة»» وهو قول 
الجماعة . 

وفيه رواية أخرى: لا يعتد بخلاف الواحدء ولا يمنع انعقاد الإجماع» أومأ إليه أحمد 
كَُنَهُ في رواية ابن القاسم: في المريض يُطْلّقء وذكر قول زيد فقال: «زيد وحدهء هذا عن 
أربعة من أصحاب رسول الله يكل علي بن أبي طالب» وابن عباس» وزيد» وابن عمر». 

وقال في رواية الميموني: «في فسخ الحج أحد عشر رجلًا من أصحاب لبي يروون ما 
يروون» أين يقع بلال بن الحارث منهم» . 

وظاهر هذا : أنه لم يعتبد بخلاف زيد في مقابلة الجماعة ولا مخالفة بلال في مقابلة 
الجماعة» وحكى ذلك عن ابن جرير الطبري صاحب التاريخ . 

وقال أبو عبد الله الجرجاني: إن سوّغت الجماعة الاجتهاد في ذلك للواحد كان خلافه 
مُعتدًا به» مثل خلاف ابن عباس في العول» وإن أنكرت الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه» 
مثل قول ابن عباس في المتعة”"2» والصرف””» والدلالة على أنه يمنع انعقاد الإجماع : 

قوله تعالى: مقن وعم في 06 2 إل ألو وَارُسول 6 [النساء: 09]» والتنازع موجود. 
فوجب الرجوع إلى الكتاب والسنّة . 

وقوله: وما أخَتلَقُمٌ فِهِ من شَىْء فَحَكُمَهُِ إِلَ الله [الشورى: 21٠١‏ وقد وُجد الاختلاف» 
فوجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى» وأيضًا : فإنَ أبا بكر الصديق َيه خالف الصحابة 
)١(‏ رواه البخاري في اصحيحه» (1951) عن محمد بن علي أنَّ علي ييه قيل له : إِنَّ ابن عباس لا يرى بمتعة 

النساء بأسًا فقال: إِنْ رسول الله يك نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية». 


)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه) 2)١5957/١١57(‏ وكذلك ابن عمر واستدلا بعموم حديث (إِنّما الربا في النسيئة» 
رواه مسلم ,)١695(‏ ورّد بحديث مسلم (81/ 2)١941/‏ والبخاري )5١1/94(‏ في ربا الفضل . 





-7-57_ب_بي7بب يي و )م للح 


-رحمهم اللَّه- في قتال مانعي الزكاة”" . 

وخالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل الفرائض سائر الصحابة فلم ينكروا عليهماء 
ولم يقولوا : إِنَّ الواحد محجوج بالإجماعء وإنه يلزمه اتباعهم . 

ولأنَّ العقل يجوّز الخطأ على هذه الأمة» كما يجوّز الخطأ على سائر الأمم» وإِنّما نفينا 
عنهم الخطأ بالشرع» وقد وجد الشرع بذلك في حال الاجتماع دون الاختلاف» فإذا وجد 
الاختلاف بقي الحكم على مقتضى العقل . 

واحتج المخالف: بأنَّ ابن عباس لما خالف الجماعة في بيع الدرهم بالدرهمين نقدّاء 
وإباحة المتعة» أنكر عليه ابن الزبير المتعة» وأنكر غيره عليه بيع الدرهم بالدرهمين» فلو كان 
خلافه للجماعة سائعًا لما أنكروا عليه ما ذهب إليه . 

والجواب: أنهم ما أنكروا عليه ما ذهب إليه من حيث إنهم على خلاف قوله باجتهادهم. 
وإنّما أنكروا عليه؛ لأنه خالف الخبر المنقول عن النََِّ بل في بيع الدرهم بالدرهمين» وهو 
قوله 2 : «الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما»”"', وكذلك قوله في المتعة: 
«إنَ الَّىَ حرّمها إلى يوم القيامة»”"2. اه. 

قلت: واتفاق أهل الإجماع كلهم من غير تخلف واحد منهم شرط من شروط صحة 
الإجماع» وسيأتي الكلام على هذه الشروط في المسألة (/9/1)» مع مزيد بيان في هذه المسألة . 

« المسألة (77): لا يعتبر إجماع الصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد أدركهم: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (14/ 1409 / وما بعدها): 

«إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد دخل معهم فيه» ولا ينعقد 
الإجماع إِلّا به» أصمّ الوجوه عند القاضي أبي الطيّب والشيخ أبي إسحاق وابن الصبّاغ 
وابن السمعاني وأبي الحسين السهيلي في كتاب «الجدل» له» قال: لأنهما لم يختلفا إِلّا في 
رؤية النََِّ له وذلك لا يوجب كون الحق معه. 

وقال القاضي عبد الوهاب : إنه الصحيح» ونقله صاحب «اللباب»» والسَّرَحْسِيَ من 
الحنفية عن أكثر أصحابهم» قال: ولهذا قال أبو حنيفة: لا يثبت إجماع الصحابة في 
)١(‏ متفق عليه» وقد مرَّ قريبًا . 


0( رواه البخاري فى (صحيحه) (9/ا١١)2‏ ومسلم (8هة١).‏ 
(") رواه البخاري في (صحيحه) (1951). 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 

لك انحن 

الإشعار”""؛ لأنَّ إبراهيم النخعي كان يكرهه”" » وهو ممّن أدرك عصر الصحابة» فلا يثبت 

إجماعهم بدون قوله. 

ولنا: أنَّ الصحابة إِذْ ذاك بعض الأمة» والعصمة إِنَّما ثبتت لجميعهم » وسّئل ابن عمر عن 
فريضة فقال: سلوا ابن جبير فإنه أعلم بها . 

وكان أنس يسأل فيقول: سلوا مولانا الحسن» فإنه سمع وسمعنا» وحفظ ونسينا . 

وسّئل ابن عباس عن ذبح الولد» فأشار إلى مسروقء» فلمًا بلغه جوابه تابعه عليه». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (5/ /١51/5‏ وما بعدها): 

«ولا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعيّ مجتهد عند أحمد» وأبى الخطاب» وابن عقيل» 
والحوفئ اين كدامة والأكثر منهم: عامة الفقهاء. والمتكلمين منهم: أكثر الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» واختاره أيضًا القاضى أبو يعلى . 

لأنه مجتهد من الأمة فلا ينهض الدليل بدونه» ولأنَّ الصحابة سوَّغوا اجتهادهم وفتواهم 
في الوقائع الحادثة في زمانهم» فكان سعيد بن المسيّب يفتي في المدينة وفيها خلق من 
الصحابة» وشريح في الكوفة وبها أمير المؤمنين علي ذه » وحكم عليه في خصومة عرضت 
له عنده على خلاف رأيه ولم ينكر عليه» وكذا الحسن البصري وغيرهم كانوا يفتون بآرائهم 

ولو لم يعتبر قولهم في الإجماع معهم لسألوا قبل إقدامهم على الفتوى: هل أجمعوا أم 
لا؟ لكنهم لم يسألواء فدلٌ على اعتبار قولهم معهم مطلقّاء ودعوى أنهم إِنَّما جوّزوا لهم 

الفتوى مع الاختلاف دليل عليه؛ بل الدليل على خلافه . 

)١(‏ الإشعار: هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثُمّ يسلته» فيكون ذلك علامة على كونها هديّاء ويكون 
ذلك في صفحة سنامها الأيمن» وقد ذهب إلى مشروعيّته الجمهور من السلف والخلف؛ بل قال 
الخطاب: قال جميع العلماء: الإشعار سنة» ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة والنخعي» قال: الإشعار 
بدعة وهو حرام لأنه تعذيب للحيوان ومثلة وقد نهى الشرع عنهما [«المجموع للنووي» (8/ 05777. «نيل 
الأوطار» (9/؟؟2)5 وحديث إشعار النَِىَ كَل هديه عند البخاري (598ك3ف 98 ومسلم /6٠١6(‏ 
1 ل 131). 

(7) رواه عنه الترمذي في «سئنه» (2)405 وروى أيضًا عن وكيع (405) أنه قال: «لا تنظروا إلى قول أهل 
الرأي في هذاء فإنَّ الإشعار سنة. وقولهم بدعة» قاله وكيع لما بلغه إبراهيم النخعي : «الإشعار مثلة». 


() أي : عموم أدلة حجّية الإجماع» وأنهم من جملة المؤمنين في قوله تعالى : سَبِيلٍ الْمُؤْمِنينَ4 [النساء: ]1١6‏ 
وبقية الأدلة . 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» ل 
كه 

وسّئل أنس عن مسألة فقال: اسألوا مولانا الحسن» فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسيناء 
فقد سوَّغوا اجتهادهم, ولولا صحته واعتباره لما سوّغوه. 

وإذا اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع؛ إِذْ لا يجوز مع تسويغ الاجتهاد ترك 
الاعتداد بقولهم وفاقا. 

والأدلة السابقة تتناولهم» واختصاص الصحابة بالأوصاف السابقة لا يمنع من الاعتداد 
بذلك» وإِلّا لزم أن لا يقبل قول الأنصار مع خلاف المهاجرين» والمهاجرون مع العشرة» 
ولا قولهم مع الخلفاء الأربعة» وهم جرًا ؛ لظهور التفاوت والتفاضل ولم يقل به أحد. 

وعن أحمد: يكون إجماعًاء اختاره الخلّال» والحلواني» واختاره القاضي أيضاء فله 
اختياران؛ لأنهم شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل» والتابعون معهم كالعامة مع العلماءء 
ولذلك قدم تفسيرهم» وأنكرت عائشة على أبي سلمة لما خالف ابن عباس في عذة المتوفي 
عنهاء وزجرته بقولها : «أراك كالفرّوج يصيح بين الديكة)”""» ولو كان قولهم معتبرًا لما أنكرته . 

ورد ذلك: بأنَّ كونهم أعلم لا ينفي اعتباره اجتهاد المجتهدء وكونهم معهم كالعامة 
مع العلماء تَهَجُم ممنوع» والصحة لا توجب الاختصاصء وإنكار عائشة إِمّا أنها لم تره 
مجتهدًاء أو لتركه التأدّب مع ابن عباس حال المناظرة من رفع صوت ونحوهء وقولها: 
اليصيح») يشعر به . 

وإن صار التابعي مجتهدًا بعد الإجماع, فعلى انقراض العصر . 

الكلام كان أوَّلّا فيما إذا كان مجتهدًا حال الإجماع» والكلام الآن فيما إذا صار مجتهدًا 
بعد الإجماع» فاختلفوا : هل يعتبر في صحة الإجماع قوله أم لا؟ 

والصحيح وعليه الأكثر أنه مبننٌ على انقراض العصرء من اشترط لصحة الإجماع 
انقراض العصر قبل الاختلاف» قال: هذا ليس بإجماع إن خالف» ومن قال: لا يشترط 
انقراض العصرهء قال: الإجماع انعقد» ولا اعتبار لمخالفة من صار من أهل الإجماع بعد 
ذلك» وسيأتي أصل المسألة والخلاف فيهاء ونفاه الموفق ابن قدامة وغيره وقال: لا يعتبر 
قوله مطلقًاء يعني سواء قلنا هو مبني على انقراض العصر أم لا. 

وحكاه السَّرَخْسِيَ عن أصحابهم» واختاره المُوَفّقَ في «الروضة» لسبقه بالإجماع 
كإسلامه بعد الإجماع . 





)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» »)45/١(‏ كتاب الطهارة» باب : واجب الغسل رقم )2١(‏ بلفظ مقارب. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
مك دده . 

لكن قال أبو الخطاب في «التمهيد» : إِنَّ هذا لم يقله أحد» ومن نقل مقدم على من نفى . 

قال في «الرّوضة»: نعم» لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع» فهو 
كمن أسلم بعد تمام الإجماع . انتهى . 

وقال المجد ابن تيمية: إذا أجمع أهل العصر على حكم فنشأ قوم مجتهدون قبل 
انقراضهم فخالفوهم» وقلنا انقراض العصر شرطء فهل يرتفع الإجماع؟ على مذهبين» وإن 
قلنا: لا يعتبر الانقراض فلا . انتهى . 

ولا يعتبر موافقته» يعني : إذا انعقد الإجماع دُمّ حدث مجتهد من التابعين» فإِنْ وافقهم 
فلا كلام» وإن سكت لم يقدح في الإجماع؛ لأنَّ سكوته لا يدل على المخالفة . 

وهذا ذكره بعض أصحابنا وقدّمه ابن مفلح في «أصوله». وخالف ابن عقيل» 
وأبو الخطابء» والآمدي» فظاهره أنه يعتبر موافقته . 

قال ابن مفلح في «أصوله»: ولعل المراد عدم مخالفته» وهو كما قال الشيخ تقي الدين 
اتن كمي والضابظ أن اللدنشئ زنا أن اهل قزل الانتراهن ان بعد وعلى :الأول .ناما أن 
يوافق أو يخالف أو يسكت» قلت: سرٌ المسألة: أنَّ المدرك لا يعتبر وفاقه؛ بل يعتبر عدم 
خلافه إذا قلنا به. انتهى . 

فائدة: تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي, ذكره القاضي وغيره» ولا فرق» 
يعني : هذا ما قلنا في التابعي مع الصحابي قلناه في تابع التابعي مع التابعي . 

قلت : لو قيل : باعتبار قول تابع التابعي مع التابعي» وإن لم نعتبره في التابعي بحال كان 
له وجه وقوة للفرق». اه. 

وهو قول السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟/١7-‏ 77), واستدلٌ بما استدلٌ به المتقدم 
ذكرهمء ومن جملة ما قال زيادة: «مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل 
الاجتهاد اعتبر رضاه في صحة الإجماع» ومن أصحابنا من قال: لا يعتبر. 

واعلم أنَّ هذا الخلاف فيما إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد. ثُمَّ أجمعوا على حكم خالفهم 
فيه التابعي» فأمًا إذا تقدم الإجماع على قول التابعي» فإنه يكون التابعي محجوجًا بذلك 
الإجماع» وقد قال كَل : «رب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»", 


)١(‏ رواه الترمذي في (سننه» (510/8-5565) وقال: حديث حسن صحيح » وأبو داود (2)7"555 وابن ماجه 
[كرفة6 * والحاكم في «المستدرك» (595) وصححه » ووافقه الذهبى . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 





كك 


ألا ترى أنَّ من طالت صحبته للنبيّ يل من أكابر الصحابة وعلمائها لهم من المزيّة بطول 
الصحبة وقوة الأنس بكلام رسول اللَّهِ يكل وهذا ليس لصغارها ولمتأخريها؟ كَّ الجميع في 
الاجتهاد واحدء فبطل ما قالوه»). اه. 

« المسألة (18): إجماع كل عصر حجّة, ولا يختص بالصحابة: 

قال نجم الدين الطوفيٌ في «شرح مختصر الرّوضة» ("/ /ا4/ وما بعدها): 

«لا يختص الإجماع بالصحابة؛ بل إجماع كل عصر حجة» خلافًا لداود» وعن أحمد مثله . 

قال الشيخ أبو محمد بن قدامة : وقد أومأ أحمد إلى نحو مِنْ قوله» يعني قول داود» قال 
الآمدي : ذهب أهل الظاهر وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إلى أنَّ الإجماع المحتج 
به مختص بالصحابة ون ء وذهب الباقون إلى أنَّ إجماع أهل كل عصر حجة» وهو المختار. 

قلك)"المشوور هر لهت الحمدما كاه اول كقول الا كزين 

ولنا على أنَّ إجماع كل عصر حجة وجهان : 

أحدهما : أنَّ دليل السمع متناول لأهل كل عصر وصادق عليهم» فيكون إجماعهم حجة» 
أمّا الأول؛ فلآنَّ قوله وبل : بتع عير سيل َلْمُؤّْمِنِينَ* [النساء: »]1١١‏ وقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «يد الله مع الجماعة»"©, صدق على أهل كل عصر؛ إذ تصح تسميّتهم مؤمنين 
ومسلمين وجماعة تعريفًا وتنكيرًا . 

وأما الثاني : وهو كون إجماعهم حجة؛ فلأنّهِ إذا تناولهم لفظ المؤمنين» وصدق عليهم 
حرّم خلافهم ؛ لقوله تعالى : «إوَيَيعَ عَيْرَ مَِلٍ الْمُؤْمينَ4» الآية» كما سبق» فثبت بهذا أن 
جاع كل عصزر يه . 

الوجه الثاني : أنَّ المعقول من الدليل السمعي» وهو قوله تعالى : ومن مُكَاقَقٍ أليَسُولَ من 
بَعَدِ ما تين لَه الْهُدَئ وَيَتَّع عير سيل لْمُؤّمِنِينَ 4# [الساء: 281١١‏ الآيةء وأخواتها مما سبق» هو: 
إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف؛ إِذْ تقدير الكلام: إِنَّ سبيل المؤمنين حق فاتبعوه ما 
لع مكلتين: 

والخطاب للموجودين ولمن سيوجدء وإذا كان الأمر كذلك فالتكليف ليس مُختصًا 


د 


.)87/7 سبق تخريجه (ص‎ )١( 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
ك0 اندد ش 
الدليل السمعي في إثبات الإجماع في كل عصر من أعصار مدة التكليف» وذلك إِنّما يكون 
باتفاق أهل ذلك العصر ؛ إذ ما قبله وبعده معدوم . 

وحجة الظاهرية من وجهين : 

أحدهما : أنَّ دليل السمع الذي ثبت به الإجماع خطاب لحاضريه؛ أي : لحاضري ذلك 
الخطابء كقوله يِل : « هكم حَيرَ أمَِ حت لِلنّاس) [آل عمران: »]٠٠١‏ وقوله تعالى : 8 وَكَدِكَ 
جَمَلَتكٌم أَمّهُ وَسَطايه [البقرة: 2114 الآيتين» وهذا خطاب للحاضرين فيختص بمقتضاهء وهو 
كون الإجماع حجة بهم دون غيرهم ؛ لعدم تناول الخطاب لهم . 

الوجه الثاني : أنَّ موت الصحابة ون لا يُخرجهم عن تناول المؤمنين والأمة لهم 
فلا ينعقد إجماع من بعدهم بدونهم كالغائب. 

والجواب عن الوجه الأول» وهو قولهم : «السَّمعي خطاب لحاضريه فيختص بهم» أنه 
باطل بسائر خطاب التكليف» نحو: #وَأَقِيمُوأ الصَّلَؤةٌ واوا أَلرَكة) [البقرة: 4]» ونحوه كثير» 
فإنه خطاب للحاضرين وعم غيرهم ممَّن بعدهم ولم يختص بهم . 

وعنه جواب آخر وهو: أنَّ من نصوص الدليل السمعي ما ليس خطابًا للحاضرين نحو 
قوله ويك : «إوَمن شُنَاقِقِ أَلنَسُولَ» الآية» وهي عامة في المخاطبين وغيرهم» والأحاديث 
أيضًا في ذلك عامة» فبذلك يحصل العموم لغير الصحابة» والجواب عن الثاني» وهو 
قولهم : «الموت لا يُخرجهم عن المؤمنين والأمة فلا ينعقد بدونهم كالغائب»» هو: أنه باطل 
باللاحق وهو مَنْ سيوجدء فإنه لا ييخرجه تخلفه عن الموجود في الحال عن تناول المؤمنين له 
وقد انعقد الإجماع بدونه. 

فالواة الفرق ينو اللسق والمث الجابق عير أن اميك الضارق كبك قوله رامفف 
وترتبت عليه الأحكامء بخلاف اللاحق» فإنه لم يوجد بعذُء فضلًا عن أن يكون له اجتهاد 
وقول» فلذلك اعتبّر قول الميت السابق في الإجماع» ولم يُعتبر قول اللاحق . 

والجواب عن هذا الفرق : أنَّ الجامع بين السابق واللاحق هو العدم» هذا عدم بالموت» 
وهذا بكونه لم يوجد بَعْدٌ» فبهذا الجامع ألزمناكم اللاحق على اعتباركم السابق. 

وأمّا الفارق الذي ذكرتموه بينهماء وهو ثبوت قول السابق دون اللاحق فلا يصح؛ لأنه 
لا قول للميت؛ بل يبطل قوله بموته» لجواز أنه لو كان حيًّا لرجع عنه بتغيّر اجتهاده» وإن سلّمنا 
أن للميت قولاء لكن ذلك لا يقتضي امتناع انعقاد الإجماع بدونه» وحينئذ يستوي السابق 
واللاحق» فيقاس عليه . 
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فإن قيل : لو انعقد الإجماع بدون الصحابة مع تناول الأمة والمؤمنين لهم » وإمكان النظر 
في أقوالهم التي ماتوا عنهاء لكان ذلك تخصيصًا لعموم الدليل السمعي بغير دليل . 

والجواب: بأنَّ عموم الدليل السمعي -وهو الأمة ونحوه- مخصوص بعدم اعتبار 
اللاحق. فإنا لم نعتبره إجماعًا فليخص السابق منه بالقياس على اللاحق بجامع العدم . 

وقد جنا عن ثنوت أقوال الصبحابة وق وإمكان النطر فيهاء يانه لأ قول لبيك » أويان 
قول الميت لا يقتضي امتناع الإجماع بدونه» والجواب عن قياسهم السابق على الغائب في 
اعتبارهما في الإجماع بجامع تناول الأمة لهماء وذلك بالفرق بينهماء وتقريره: أن الغائب 
يمكن مراجعته واستعلام رأيه في الواقعة بالمراسلة» ويمكن انتظار أوْبّته» فيؤخر الإجماع 
إلى حين إيابه» فلذلك اعتُبر قوله» بخلاف الميت» فإنه لا يمكن مراجعته ولا تُرجَى أو بَنْه 
فلا يعتبر قوله» ويكون إلحاقه باللاحق الذي لم يولد بعد» وبالصّبِيَ والمجنون؛ إذ لا يُعتبر 
قولهما أؤلى من إلحاقه بالغائب» واللّه أعلم». اه. 

وقال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» )١19/١(‏ باب القول في أنَّ إجماع كل 
عصر حجة وأنه لا يقف على الصحابة خاصة , وبعد أن ذكر دليل الظاهرية : 

«وهذا غير صحيح ؛ لقوله تعالى : موسيم عَيْرَ ميل الْمُؤْمِدينَ44» ولم يُفرّق بين الصحابة 
وبين غيرهم فهو على عمومه . 

وأيضًا ما روى عن النَِيَ ل : «من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية»7" »: وما أشبه ذلك 
من الأحاديث وهي عامة في الصحابة وفي غيرهم . 

فأمًا الجواب عن الآيتين فهو أنَّ ذلك خطاب لجميع الأمة كما قال تعالى ا 
لصَلَوةَ وَانوأ الرَكرة4 [البقرة: 0114 98 وَقَليِلُوأ فى سَييِيلٍ للع [البقرة: »]15١‏ 88 فأنكحا ما طاب لم 
لنسَهِ4 [النساء: +ا» وكل ذلك خطاب لجميع الأمة فكذلك هناء ويدلٌ عليه: أنَّ صغار 
الصحابة الذين بلغوا وصاروا من أهل الاجتهاد بعد نزول الآيتين داخلون فيها فدلّ على ما 
قلناه». اه. 

وقال ابن قدامة في «روضة الناظر /١(‏ 4 45 وما بعدها): 

«ولنا ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصرهء والتابعون 
إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة» ومن خالفهم سلك غير سبيل المؤمنين» ويستحيل بحكم 


.)185/8 /١7( رواه مسلم في !صحيحه)‎ )١( 
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العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم . 

ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة» وما ذكروه باطل؛ إِذْ يلزم على 
مساقة ألا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النَبِيَ يكوّه وبعده» بعد 
نزول هذه الآية» كشهداء أحد واليمامة» ولا خلاف في أنَّ موت أحد من الصحابة لا يحسم 
باب الإجماع» كما بطل -على القطع- الالتفات إلى اللاحقين» بطل الالتفات إلى 
الماضين» فالماضي لا يعتبر» والمستقبل لا ينتظر» . اه. 

قلت: ويستدل كذلك في هذا السياق بالحديث المتفق عليه الذي هو دليل لحجية 
الإجماع: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» . 

ووجه الدلالة منه أنَّ هذه الطائفة التي هي أهل الحل والعقد مستمرة حتى يأتي أمر اللَّهِ. 

« المسألة (14): هل يشترط انقراض العصر في صحة الإجماع واستقراره؟ 

والمراد بانقراض العصر موت كل أهل الحل والعقد الذين عقدوا الإجماع من غير أن 
يوجد منهم مخالفة» ولا يرجع أحد منهم عن قوله في المسألة التي أجمعوا عليها . 

قال أبو المظفر السمعاني في «قواطع الأدلة» :)١9-١5/5(‏ 

«فصل : ومن شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه ولا يرجعوا 
عنه : فإن ظهر فيهم رجوع عمًّا أجمعوا عليه» فقد قال بعضهم يجوز أن يرجع عنه بعضهمء 
ولا يجوز أن يرجع عنه جميعهم ؛ لأنَّ رجوع جميعهم يمنع أن يكون الحق فيما أجمعوا عليه 
ومنهم من قال: لا يجوز أن يرجع لا جميعهم ولا بعضهم ؛ لأنَّ إجماعهم قد تين الحق فيما 
أجمعوا عليه وانتفى عنه الخطأء وإذا تعّن لم يجز الرجوع؛ لأنه إذا جاز الرجوع تبيِّن أن 
الإجماع انعقد على الخطأ . 

ومنهم من قال: يجوز أن يرجع عنه جميعهم » ويجوز أن يرجع عنه بعضهم » وهذا صحيح 
على قول من يجعل انقراض العصر شرطًا في انعقاد الإجماع» وسنبيّن ذلك» والأصح أنه 
لا يجوز الرجوع عنه بحال لما سبق بيانه واللّه أعلم . 

مسألة: انقراض العصر ليس شرطًا في صحة انعقاد الإجماع في أصمّ المذاهب 
لأصحاب الشافعي . 


ومن أصحابنا من قال: إِنَّ انقراض العصر شرط» ومنهم من قال: إن كان قولّا من 
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الجميع لم يشترط انقراض العصرء وإن كان قولًا من بعضهم» وسكونًا من الباقين» اشترط 
فيهم انقراض العصرهء وقال بهذا أبو إسحاق الإسفراييني» ولأصحاب أبي حنيفة فيه اختلاف 
أيضّاء وقال بعض أصحاب الشافعي أيضًا : إنه ينعقد قبل انقراض عصره فيما لا مهلة له 
فلا يمكن استدراكه» من قتل نفس أو استباحة فرج» ولا ينعقد فيما انّسعت له المهلة وأمكن 
استدراكه إِلّا بانقراض العصرء واحتج من قال : إِنَّ انتقراض العصر شرطهء بأنَّ أبا بكر الصديق 
ديه كان يرى التسوية في القسم» ولم يخالفه أحد من الصحابة» ثُمّ خالفه عمر لمًّا صار الأمر 

إليه وفضل في القسم'". وصحت هذه المخالفة؛ لأن العصر لم ينقرض على الأول» وكذلك 
رأي عمر أن لا تباع أمهات الأولاد ووافقه عليه الصحابة» ثُمَّ إنَّ عليًا يا طَيبُه خالفه من بعد0© 
وهذا لأنَّ الإجماع لا يستقر قبل انقراض العصر؛ لأنّ النّس يكونون في حال تأمل وتفخص» 
فوجب وقوفه على انقراض العصر ليستقر . 

وأمّا دليل من قال: إنه ليس بشرط : قول اللَّهِ ولك : وَبِنَيَ عَيْرَ سبل الْمُؤْمِينَ4 [النساء: 
6 وقوله تعالى : « كد سرَ أَمَةِ أْزِجَتَ لِلنّاس) 1آل عمران: 26٠٠١‏ وقوله تعالى: 8 وَكَدَِكَ 
جَعَلَتَكم َه وَسَطا» [البقرة: 14]» وقال النَّبِىَ يله : «لا تجتمع أمتي على ضلالة)» وكل هذه 
الدلائل موجبة للرجوع إلى الإجماع» فإذا وجد الإجماع؛ فشرط انقراض العصر زيادة 
لا يدل عليها الدليل ؛ ببيّنة: أنَّ هذه الدلائل توجب الرجوع إلى مجرد الإجماع؛ لأنه لم تدل 
عله الا تزييان خري زر ازع وب أذ يك كوه سي 

ثْمّ نقول: لا يخلو إمّا أن يكون الدليل هو انقراض العصرء أو الاتفاق بشرط انقراض 
العصرء أو مجرد الاتفاق» والأول باطل ؛ لأنه يقتضي أنْ العصر إذا انقرض بدون أن يسبقه 
اتفاق أن يكون حجة, وهذا لا يقول به أحدء وأمًا الثاني فباطل أيضًا؛ لأنه يقتضي أن يكون 
لموتهم تأثير في كون قولهم حجة؛ وذلك لا يجوز أيضّاء كما لا يكون لموت النَبِيَ يل تأثير في 
)١(‏ كان عمر به يقسم المال قياسًا للعطاء على الميراث» وتفضيل من أنفق قبل الفتح وقاتل على من فعل 

ذلك بعد الفتح» وتقديم ذوي الحاجة على غيره» والتفضيل تبعًا لدرجة القرابة من الرسول كَل ثم لما كثر 


المال والفتوحات أراد أن يرجع إلى رأي أبي بكر في التسوية في القسم [«تاريخ الطبري» (5/ 515)» 
«والأحكام السلطانية» للماوردي (ص 2)١726‏ الخراج لأبي يوسف» (ص 7586)]. 

() رواه البيهقي في «الكبرى» ( 2/٠‏ وابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية» باب : :في ب بيع أمهات 
الأولاد (577/5- /477)» وعبد الرزاق في «المصنف»»ء باب: بيع أمهات الأولاد (97/ -1791١‏ عن 
عبيدة السلماني قال : سمعت عليًا يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد لا يَبَعْن قال: انم 
رأيت بعد أن يُبَعْن قال عبيده: فقلت له : فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبٌّ إليَ من رأيك وحدك في 
القرقة» أو قال في الفتنة» فضحك علي» . ١‏ 1 1 
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كون قوله حجةء وإذا بطل الوجهان ثبت الثالث . 

ودليل آخر: أنَا لو اعتبرنا انقراض العصر لم ينعقد إجماع ما؛ لأنه قد حدث قوم من 
التابعين في زمن الصحابة كانوا من أهل الاجتهاد. وشرط انقراض العصر يجوز مخالفتهم 
لهم؛ لأنَّ العصر ما انقرض» ويجب على هذا انقراض عصر التابعين» ومعلوم أنه لا يتقرض 
عصرهن إِلّا من بعد أن يحدث من تابعيهم من هو من أهل الاجتهاد» ويجوز لهم أن يخالفوا 
التابعين» ثُمّ يعتبر انقراض عصر تابعي التابعين ثُمّ كذلك تقول في كل عصر إلى قيام الساعة» 
فلم يتصور على هذا انعقاد الإجماع في عصر ماء وهذا باطل» فيكون شرطًا ما يؤدّي إليه باطلًا 
ولقائل أن يقول على هذا : إنه لا يمتنع أن يكون المعتبر هو انقراض عصر من كان مجتهدًا عند 
حدوث الحادثة» لا من يتجدد بعد ذلك» فلا يلزم اعتبار عصر التابعين إن أحدث منهم بعد 
حدوث الحادثة» والمعتمد أنَّ الدليل قد قام أن الإجماع حجة» وقد وجد الإجماع» فوجب 
الحكم لقيام الحجة من غير اعتبار انتظار لا انقراض العصر أو غير ذلك ؛ ببينّة : أن لو اعتبرنا 
انقوّاعى المدتن وود أن كزن الأمطي انوت اطلى خط وقد دللا على أن علا لا يجو 

وأمّا الجواب عمًا تعلقوا به أمّا الأول: قلنا: قد كان عمر خالف أبا بكر ذَيِبه في زمانه 
وناظره قال: أتجعل من جاهد في سبيل اللَّهِ بماله ونفسه كمن دخل في الإسلام كرمًا؟! فقال 
أبو بكر ذاه نما عملوا للَّه فأجرهم على اللَّهء وإنَّما الدنيا بلاغ . 

ولم يروا أنَّ عمر وليه رجع إلى قول أبي بكر به فالظاهر أنه كان يرى التفضيل في 
زمان أبي بكرء فلمًا صار الأمر إليه فضل على ما كان يعتقده. 

وأمّا الذي تعلّقوا به في ببع أمهات الأولاد» قلنا: قد روى عن جماعة من الصحابة أنهم 
كانوا يرون بيع أمهات الأولاد» ومنهم جابر بن عبد الله وغيره”"©» فلم يكن وُجد الاتفاق في 
زمن عمر طكه . 

وأمّا قول عبيدة السلماني: «رأيك مع الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك وحدك».» ليس فيه 
دليل على أنه قد كان وُجد الإجماع؛ بل يدل على أنه قد كان على قول عمر ويه جماعة» 
(1) قال ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب أهل الأمصار» (717/7): «وقال جابر وأبو سعيد الحُذْرِيّ : 


كنا نبييعهن على عهد رسول اللَّه لله أفاده محقق «القواطع». 

قلت: وروى سعيد بن منصور في (سئنه) (51/5- عن اد بن عباس جوازه وعبد الرزاق في 
«المصنف)» (/ا/ ١٠59؟/‏ رقم ©>» وكذلك ابن الزبير [«المغني» لابن قدامة /)65١١ -9407 /١5(‏ 
مسألة: (١١١5؟)].‏ 
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وليس كل جماعة يكون إجماعًاء وإنَّما اختار عبيدة أن ينضم قول علي إلى قول عمر وا ؛ لأنه 
رجح قول الأكثر على قول الأقل . 

وأا قولهم : إِنَّ الإجماع لا يستقر إِلّا بانقراض العصرء قلنا : إن أرادوا بنفي الاستقرار 
نفي كونه حجة» فذلك نفس المسألة» وإن أرادوا انه لا ينعقد إلا بعد انقراض العصر فليس 
بشيء؛ لأنَّ الانعقاد إِنّما يكون باتفاق الأمة من غير خلافء وإِنّما اختلفوا أنه مع وجود هذا 
الانعقاد» هل يكون حجة أم لا؟ وأمًّا الذي قالوه: أنه حال تأمل وتفخحخص.ء قلنا : المسألة فيما 
إذا قطعت الأمة على الاتفاق» إِلّا أن أهل العصر لم ينقرضوا عليه» والناظر المتأمل غيرء 
والقاطع على الشيء غير» والإنسان إذا أخبر عن نفسه أنه يعتقد» فهو بخلاف ما إذا أخبر عن 
نفسه أنه متأمل متوقف . 

وقد قال بعض أصحابنا -رحمهم اللَّه- : إنهم إن أسندوا الإجماع إلى الظنّ فلا يتم 
الإجماع ولا ينبرم ما لم يتطاول الزمان بذلك» وإن كان اتفاقهم لا عن اجتهاد بل عن أصل 
مقطوع بهء فإنه يتم الإجماع في الحال» وهذا الفرق لا يصح؛ لأنه لا يعرف إلى أي شيء 
أسندوا الإجماع» ولو عرف أنهم أسندوا اتفاقهم إلى دليل مقطوع به» فيكون حجة ذلك 
الدليل لا غير» والأصح ما قدّمناه بالدليل الذي اعتمدنا عليه». اه. 

ثم تكلم السمعاني على اعتبار التابعي المجتهد مع إجماع الصحابة» فأورد شبهة فردً 
عليهاء فقال: )5١7/5(‏ من: القواطع : 

«فإن قال قائل : إنكم قد قلتم من قبل : إِنَّ انقراض العصر ليس شرطًا في انعقاد الإجماع. 
وإذا لم يكن شرطًاء وقد انعقد الإجماع» فكيف يُعتبر خلاف التابعي؟ والجواب: أنا قد قلنا 
في أوَّل المسألة ما يبطل هذا السؤال؛ لأنا قد ينا أنَ موضع الخلاف إذا لم تقع الحادثة حتى 
أدرك التابعي حال الاجتهاد فأمًا إذا سبق الاتفاق فلا إشكال أنْ انعقاده وكونه حجة لا يقف 
على إدراك التابعي وموافقته لذلك». اه. 

قال المرداوي في «التحبير» (5/ /١714‏ وما بعدها) بعد أن بِّن أنَّ اشتراطه قول أحمد: 

«والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يعتبر انقراض العصرء وقاله الأئمة الثلاثة. 

قال الباقلاني: وهو قول الجمهورء وقال الباجي : هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين» 
وقال أبو سفيان: هو قول أصحاب أبي حنيفة وصححه الدبّوسي» وأبو بكر الرازي» واختاره 
ابن قاضي الجبل» ومَيّْل ابن مفلح له. 

وقيل : يعتبر الانقراض للإجماع السكوتي؛ لضعفه دون غيره» اختاره الآمدي وغيره: 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لزنا 
وغل عرو الاسجهاء ا امون النقدادىز فال إن توك اند ورهن اينداي العاف تيكل 
سليم الرازي محل الخلاف في غير السكوتي» وأنَّ الانقراض في السكوتي لا خلاف فيه. 

وقيل : يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم وهو ظاهر كلام 
الطبري [ثُمّ رد على شبهة بيع أمهات الأولاد فقال] كيف وقد قال جابر: بعناهن على زمن 
النَِيَ بل وأبي بكر وشطر من ولاية عمر”"'؟! وهو قول ابن عباس . 

واستدل لقول الأكثر بأدلة الإجماع» وبأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق وإذا عُلم 
ذلك : فالمشترطون للانقراض لا يمنعون كون الإجماع حجة قبل الانقراض؛ بل يقولون: 
نحتج به لكن لو رجع راجع قدح» أو حدث مخالف قدح؛ ونظيره : أن ما يقوله الرسول كَل 
أو يفعله حجة في حياته» وإن احتمل ان يتبدل بنسخ ؛ عملا بالأصل في الموضعين» فإذا رجع 
بعضهم تبيّن أنهم كانوا على خطأ لا يقرون عليه» بخلافه يَلِ فإنَّ قوله وفعله حق في الحالتين. 

وحيث لا يُعتبر انقراض العصر لا يعتبر تمادي الزمن مطلقًا ؛ بل يكون اتفاقهم حجة 
بمجرده» حتى لو رجع بعضهم لا يعتد به ويكون خارقًا للإجماع» ولو نشأ مخالفه لا يعتد 
بقوله؛ بل يكون الإجماع حجة عليه» ولو ظهر للكل ما يوجب الرجوع فرجع كلهم مجمعين 
لم يجز ذلك؛ بل إجماعهم الأول حجة عليهم وعلى غيرهم» حتى لو جاء غيرهم مجمعين 
على خلاف ذلك لم يجز أيضّاء وإِلا لتصادم الإجماعان. 

واستدلٌ أبو المعالي في «النهاية» حيث استدلّ لمقابل قول ابن عباس : أن الأم لا تحجب 
إلى السدس إلا بعلاثة إخخوة» . اه. 

ووجه استدلال إمام الحرمين الجويني : أنه استدل للقائل بأنَّ الأخوين يحجبان الأم إلى 
ابن عباس أنه لابدٌ من ثلاثة أخوة مخالف للإجماع . 

ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في «الاستذكار» /4٠08-1501/ /١6(‏ رقم ١‏ ه251 
0١‏ وأبو الحسن بن القطان في «الاقناع في مسائل الاجماع» (7/ 47/ رقم 
م155 ). 


)١(‏ رواه أبو داود فى «سئنه» (5505)» وابن ماجه »)7501١1/(‏ والدارقطنى فى «سننه» (5/ 070» والبيهقى فى 
«الكبرى)» /١١(‏ 227358 وابن حزم في «الإحكام)» .)١199/5(‏ 
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كك 


ومن عملة الأدلة'لمن اشترط القرافن الفصر» أن جد جلد الهم كان ثماتين تكالت 
عمر أبا بكر وجلد أربعين» وجلد علي أربعين» في الحديث الذي رواه مسلم (2)1701 وفيه 
قال علي بن أبي طالب: «جلد النَِّيَ ل أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل 
سنة» وهذا أحبُ إلي»» ولا حجة فيه لأنَّ المرفوع إلى الَِيَ يلل أربعون» ثُمّ اجتهد عمر من 
باب الزجر والتعزير وما رآه باجتهاده؛ ورأى علي غيره وقال: «وكل سنة»» لذلك لما شرح 
النووي هذا الحديث في «شرح مسلم» )777/1١١(‏ قال: 

«وفي الحديث أنَّ فعل الصحابي سّنة يعمل بهاء وهو موافق لقوله يكل : فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» . اه. 

رواه الحاكم في «المستدرك» (3559”")).» وصححه ووافقه الذهبي» والترمذي (2)551/5 
وقال: حديث حسن صحيح . 

« قال الزركشي في «البحر المحيط) (؛؟/ 17ه- 54 017): 

«قال الشافعي: حد الخمر أربعون؛ لأنه مذهب الصديق نه » وقد أجمعوا بعد هذا 
على أنَّ حدَّه ثمانون؛ لأنهم قالوا: نرى أنه إذا سكر هذي» وإذا هذى افترى» وقد أجمعوا 
على هذا ؛ ولم نعدّه إجماعًا لسبق خلاف الصديق ذَيه) . اه. 

َم قال (4/ 47 0): 

«وهذا كالخلاف في حد شارب الخمر قيل لا حد عليه » وقيل: أربعون» وقيل ثمانون» 
فهذا لا ينعقد عليه إجماع أبدًا» . اه. 

وعليه فليس لهم في الحديث دلالة في اختلاف الصحابة بعد إجماعهم . 

وشدَّد ابن حزم الوطأة على من شرط الانقراض وردَّه في «الإحكام في أصول الأحكام» 
(1/ممهه- ١كه).‏ 

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (019/5): 

هذا رأي مرجوح» والأصح أنَّ رجوع الواحد بعد انعقاد الإجماع لا يقدح في 
الإجماع ؛ بل يكون إجماعهم حجة عليهء بناءً على أنه لا يشترط انقراض العصر)». اه. 

وقال الغزالي في «المستصفى» :)١97/1١(‏ 

«إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الإجماع ووجبت عصمتهم عن الخطأ . 


وقال قوم: لابدّ من انقراض العصر وموت الجميع» وهذا فاسد؛ لأنَّ الحجة في اتفاقهم 





دس مَا قَلَّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
لاافي موتهم» وقد حصل قبل الموت» فلا يزيده الموت إِلّا تأكيدّاء وحجة الإجماع الآية 
والخبر» وذلك لا يوجب اعتبار العصر). اه. 

قلت : وهذا هو الراجح من الأقوال؛ لقوة دليله وظهور صحّته . 

« المسألة :)7١(‏ إذا قال القائل: لا أعلم في المسألة خلافًاء هل يعتبر إجماعًا. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (4/ /1١1ه-018):‏ 

«قول القائل لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في كذا : قال الصيرفي : لا يكون إجماعًا 
لجواز الاختلاف» وكذا قال ابن حزم في «الإحكام», وقال في كتاب: «الإعراب»: إن 
الشافعي نص عليه في «الرسالة»» وكذلك أحمد بن حنبل . 

قال الصيرفيٌ: وإنّما يسوغ هذا القول لمن بحث البحث الشديد»ء وعلم أصول العلم 
وحمله» فإذا علم على هذا الوجه لم يجز الخروج منه؛ لأنَّ الخلاف لم يظهر» ولهذا لا نقول 
للإنسان عدل قبل الخبرة» فإذا علمناه بما يَعْلم به مسلم حكمنا بعدالته» وإن حاز خلاف ما 

وقال ابن القطان: قول القائل : لا أعلم خلافًا يظهرء إن كان من أهل العلم فهو حبّةء 
وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة. 

وقال الماوردي: إذا قال: لا أعرف بينهم خلافًاء فإن لم يكن من أهل الاجتهاد؛ وممّن 
أحاط علمًا بالإجماع والاختلاف» لم يثبت الإجماع بقوله» وإن كان من أهل الاجتهاد. 
فاختلف أصحابناء فأثبت الإجماع به قوم» ونفاه آخرون. 

قال ابن حزم : وزعم قوم أنَّ العالم إذا قال: لا أعلم خلافًا فهو إجماع» وهو قول فاسدء 
ولو قال ذلك محمد بن نصر المروزيء إنا لا نعلم أحدًا أجمع منه لأقاويل أهل العلم» ولكن 
نوف كليدي غلو بعلم 

وقد قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في زكاة البقر : لا أعلم خلافًا في أنه ليس في أقل 
من ثلاثين منها تبيع» والخلاف في ذلك مشهورء فإنَّ قوما يرون الزكاة على الخمس كزكاة 
الإبل. 

وقال مالك يَكْنُةُ في «موطته» : وقد ذكر الحكم برد اليمين: وهذا مما لا خلاف فيه بين 
أحد من الناس» ولا بلد من البلدان. 


والخلاف فيه شهيرء وكان عثمان ؤَلِيْه لا يرى رد اليمين ويقضى بالنكول» وكذلك 


د 
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ان كك 


ابن عباس » ومن التابعين الحكم وغيره » وان أ لبلى) وأبو حنيفة وأصحابه» وهم كانوا 
القضاة فى ذلك الوقت. 


فإذا كان مثل مَنْ ذكرنا يخفى عليه الخلاف. فما ظَنّك بغيره؟!». اه. 





« المسألة (7): لا يعتبر في الإجماع مَنْ سيوجد بعد. 

قال الشوكانى فى «إرشاد الفحول) (١//59؟)‏ : 

«اتفق القائلون بحُجّية الإجماع أنه لا يعتبر من سيوجد . 

ولو اعتبر ذلك لم يكن ثَّمّ إجماع إِلّا عند قيام الساعة» وعند ذلك لا تكليف» فلا يكون 
في الإجماع فائدة». اه. 

« المسألة (7): قولهم: هذالا يصح بالإجماع؛ ما المراد منه؟ 

قال الزركشى فى «البحر المحيط) (5/ /ا54 58-2 0): 

«إذا قلنا: هذا لا يصح بالإجماع احتمل أمرين : 

أحدهما : الإجماع على نفي الصحة, والثاني : نفي الإجماع على الصحة. 

والثاني أعمٌ من الأول؛ فلا يلزم من نفي الإجماع على الصحة نفي الصحة» لجواز أن 
يكون الحكم مختلفًا فيه» فهو صحيح على رأي» فالإجماع على الصحة منتف» لكن هي غير 
منتفية مطلقًا ؛ بل ثابتة على ذلك الرأي» بخلاف الإجماع على نفي الصّحة» فإنه يقتضي نفيها 
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فإذا قلنا: الوضوء بدون مسح الرأس لا يصح بالإجماع» كان هذا إجماعًا على نفي 
الصحة» وإذا قلنا الوضوء بدون استيعاب الرأس بالمسح لا يصح بالإجماع» كان هذا نفيًا 
للإجماع على الصحة, لا لحقيقة الصحة مطلمًا ؛ لأنْ ذلك يصح عند أبي حنيفة والشافعي . 

والمثير لهذه المباحثة: أنَّ بعض الفضلاء رأي شافعيًا قد توضأ ومسح بعض رأسه 
فمازحه وقال له: وضوءك هذا لا يصح بالإجماع؛ فغضب من ذلكء وقال: تزعم أن 
الشافعي ليس بمعتبر القول؟ فقال: لاء قال: كلامًا يقتضي ذلك. فبيِّن له هذه النكتة» فزال 

وحاصله: أنَّ المنفي هنا هو الصحة المطلقة أو المقيّدة بكونها مجمعًا عليها؟ 

فإن أريد الأوَّل فهو إجماع على النفي» وإن أريد الثاني فهو نفي الإجماع وحاصلة من 
جهة العربية : أنَّ موضع الإجماع نصبء لكن هو على التمييز أو الحال؟ إن قلنا : على التمييز 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
ك0 ادا ١‏ 
فهو إجماع على نفي الصحة؛ إِذْ تقديره لا يصح إجماعًا ؛ إذ التمييز رفع الإبهام عن الذات» 
ونفي الصحة هنا يحتمل أنه إجماعي أو خلافي» فبقولنا: إجماع رفعنا ذلك الإبهام وقلنا : إن 
نفي الصحة إجماعية» وإن قلنا على الحال؛ فهو نفي الإجماع على الصحة لا لنفي الصحة؛ 
لأنّ الحال نعت للفاعل» فتقديره: هذا لا يصح مجمعًا عليه» ونفي الصفة لا يستلزم نفي 
الموصوف». اه. 

« المسألة (7): إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين أو أكثر لم يجز إحداث قول 
ثالث أو رابع, ولا يجوز اتفاق التابعين على أحد هذه الأقوال: 

قال القاضي أبو يعلى في «العدَّة في أصول الفقه) (4/ /١١١‏ وما بعدها): 

«إذا اختلفت الصحابة على قولين» لم يجز إحداث قول ثالث. 

نص عليه الإمام أحمد في رواية عبد اللَّه وأبي الحارث: «يلزم من قال: يخرج من 
أقاويلهم إذا اختلفواء أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا». 

وقال أيضًا في رواية الأثرم: «إذا اختلف أصحاب رسول الله كَل يختر من أقاويلهم» 
ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم». 

وهو قول الجماعة”"». خلافًا لبعض الئاس في قوله : يجوز إحداث قول ثالث»2. 

دليلنا : أن إجماعهم على قولين إجماع على بطلان ما عداهماء كما أنَّ الإجماع على 
واحد إجماع على بطلان ما عداه» ولا فرق بينهما . 

واحتج المخالف : بأنَّ النظر والاجتهاد سائغ فيهاء فهي بمنزلة ما لم يتكلم فيها . 

والجواب : أنَّ الاجتهاد يجوز في طلب الحق من القولين دون ما عداهما ؛ لأنَّ بطلان ما 
عداهما ثابت بالإجماع, ولا يسوغ الاجتهاد في المجمع عليه؛ وهذا بمنزلة ما لو ثبت بطلان 
ما عداهما بالنص» فيسوغ الاجتهاد في القولين دون غيرهما . 

واحتج : بأنَّ الصحابة إذا أثبتوا حكمًا من طريقين جاز إثباته من طريق ثالث» كذلك 
هاهنا. 

والجواب: أنَّ الطريق مخالف للحكمء ألا ترى أنهم إذا أجمعوا على شيء من نص 
القرآن» جاز إثباته من طريق السئَّة والإجماع» وإذا أجمعوا على حكم واحدء لم يجز 


)١(‏ قال المرداوي في «التحبير» :)١778/5(‏ «أحمد والشافعي والأكثر: إذا اختلفوا على قولين حرم إحداث 
ثالث» قال ابن مفلح في «أصوله» عند أحمد وأصحابه وعامة العلماء». اه. 
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]ب 


إحداث قول ثان؛ لأنَّ في الخروج عن القولين مخالفة للإجماع» وليس في إثبات ما أجمعوا 
عليه من غير طريقهم مخالفة الإجماع؛ لأنَّ إثبات الحكم من طريق لا يتضمن نفي غيره» 
والإجماع على حكم يتضمن نفي غيره» ولهذا إذا أجمعوا على قول واحد لم يجز إحداث 
قول ثانٍ. 

واحتج : بأنَّ التابعين قد خالفوا في هذاء وأحدثوا قولَا ثالدًا فيما كانت الصحابة فيه على 
قولين» فأقروا التابعين على ذلك ولم ينكروه» من ذلك: أنَّ الصحابة اختلفوا في امرأة 
وأبوين» وزوج وأبوين» على قولين: ابن عباس وحده يقول: للأم الثلث من أصل المالء 
والباقون قالوا: للأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة» ففرق ابن سيرين بينهماء وقال 
بقول ابن عباس في امرأة وأبوين» وبقول الباقين في زوج وأبوين» فلم ينكر عليه منكر. 

وكذلك اختلفت الصحابة في قوله: «أنتٍ علىّ حرام» على ستة مذاهب» فأحدث مسروق 
قولًا سابعًاء فقال: «لا يتعلق به حكم»» وقال: «ما أبالي أحرّمها أو قصعة من ثريد»» فأقرّوه 
على هذا ولم ينكروا عليه . 

والحوات: انددلسن انهه أن الاين عرفو تعدا 3ا قر اتانيه ورور سنا يم 
إجماعًا بالشك». وإذا لم يكن إجماعًا منهم» لم يؤثر إقرار بعضهم . 

على أنَّ مسروقًا عاصر الصحابة وكان من أهل الاجتهاد قبل انقراضهم فكان كأحدهمء 
فالذي يخالف فيه يحتمل أن يكون قبل استقرار ما اختلفوا فيه» فلا يكون هذا إحداث قول 
آخر). اه. 

وقال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (1/ “171) باب : «القول في أنه يجب اتباع 
ما سَنّه أئمة السلف من الاجماع والخلاف. وأنه لا يجوز الخروج منه : 

«إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا 
على أحد القولين» فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة . 

والذليل علية: أن السحارة احرف على جواق الخد كل :واد مين القوليوة بوعل 
بطلان ما عدا ذلك» فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك. وكان خرقًا 
للإجماع» وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين وانقرض العصر عليه» فإنه 
لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث؛ لأنَّ اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول 
سواهء فكما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول لم يجز إحداث قول ثالث 
فيما أجمعوا فيه على قولين. 
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أنا ا “عر رايخ عبد العؤيو فال : :سر وسول الهلا وولاة الأمر بعده 
سُنئّاء الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعتهء وقوة على دين الله ليس لأحد 
تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سنَّوا اهتدى» ومن استبصر 
بها مُئْصرء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولّاه اللّهِ ما تولّى وأصلاه جهنم وساءت 


أنا مم6 عق عقحان بن حاضر الآزدي قال وخلك على اتن عباس قفقلت: 
أوصني » فقال: «عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع». 

أنا ......ه نا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: سمعت سفيان يقول: إذا كان يأتمٌ بمن 
قبله فهو إمام لمن بعده» . اه. 

وقال المرداوي في «التحبيرا (5/ /١667‏ وما بعدها): 

«أحمد والشافعي وأكثر أصحابهماء والأشعري وغيرهم: اتفاق العصر الثاني على أحد 
قولي العلماء وقد استقر خلافهمء لا يرفع الخلاف ولا يكون إجماعًا ؛ لأنَّ موته لا يكون 
مسقطًا لقوله فيبقى . 

قال أبو إسحاق : هو قول عامة أصحابنا . 

وكذا قال ابن السمعاني» ونقله ابن الحاجب عن الأشعري . 

قال أبو المعالي: وإليه ميل الشافعي. ومن عباراته الرشيقة: المذاهب لا تموت بموت 
أربابها . 

ونقله ابن الباقلّاني عن جمهور المتكلمين واختاره. 

وقيل : ليس بإجماع ولا حجة» أعني على القول بالجواز؛ وذلك لأنه لو كان حبّة 
لتعارض الإجماعان» وأيضًا لم يحصل اتفاق الأمة؛ لأنَّ فيه قولًا مخالمًا؛ لأنَّ القول 
لا يموت بموت صاحبه؛ وأيضًا لو كان حجة فإنَّ موت بعض الصحابة المخالفين للباقين 
القاكلين يقول :واتعد يوجب ذلك آى + إجماقا عى حجة؛ وذلك لأن البافيق كل الأمة 
الأحياء في ذلك العصرء وهو المعتبر؛ إِذْ لا عبرة بالميت واللازم باطل اتفاقًا . 

ووجةذللت: :أن القافل القوق الا 99 ا جمعوا على هرا و لاعن كل متهها > والفاقل 


(١0)أي:‏ القائل بعدم صحة الإجماع على أحد االقولين يقول: إِنَّ المختلفين أجمعوا على جواز الأخذ بأي من 
القولين. 
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بالقول الثاني”"©» يمنعه» فامتنع ليلا يلزم تخطبه الأوّلِين؛ لأنَّ كون الحق في أخذه وتركه معًا 
محال). اه. 

وللزركشي مثل هذا الكلام في «البحر المحيط) (4/ 040- 04). 

« المسألة (7): إذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد, ويجوز للتابعين أن 
يستدلوا على ذلك الحكم بغيره من الأدلة؛ وهذا بخلاف ما إذا أجمعوا على حكم لم يجز خلافهم. 

نصّ المسألة هو نص كلام السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟/*2) ثُمّ قال : 

«والفرق بينهما : أنَّ المفروض عليهم إظهار الحكم ببعض أدلته لا بجميعهاء فأمّا في 
الحكم فالمفروض عليهم إظهار جميع الحكم» فلو كان للحادثة حكم آخر لما أظهروه» وإن 
أجمعوا على عِلة في حكم يكون إجماعًا على الحكم؛ لأنَّ العلل إِنّما تُنصب للأحكام فيكون 
الإجماع على العلّة إجماعًا على الحكم» وقال بعضهم : إنه يكون إجماعًا على الدليل لا على 
الحكم» والأصح: هو الأول لما بيّنا أن المقصود من العلل : أحكامها لا أعيانهاء واللَّه أعلم 
بالصواب»). اه. 

قال الآمدي في «الإحكام) (١/57؟/‏ وما بعدها): 


(إذا استدلٌ أهل العصر في مسألة بدليل أو تأوَ وَلوا تأويلا» »؛ فهل يجوز لمن بعدهم إحداث 
دليل أو تأويل آخر؟ 

لا يخلو إِما أن يكون أهل ذلك العصر قد نصّوا على إبطال ذلك الدليل وذلك التأويل أو 
على صحته أو سكتوا عن الأمرين» فإن كان الأول لم يجز إحداثه لما فيه من تخطئه الأمة فيما 
أجمعوا عليه» وإن كان الثاني جاز إحداثه إذ لا تخطئه فيه» وإن كان الثالث فقد ذهب الجمهور 
إلى جوازه ومنع منه الأقلون» والمختار جوازه. إِلّا إذا لزم من ذلك القدح فيما أجمع عليه أهل 
العصرء ودليل ذلك أنه إذا لم يلزم منه القدح فيما أجمعوا عليه» كان ذلك جائرَّاء كما لو لم 
يسبقه تأويل أو دليل آخر؛ لهذا فإنَّ النّآس في كل عصر لم يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات 
المغايرة لأدلة من تقدم وتأويلاته» ولم ينكر عليهم أحدء فكان ذلك إجماعًا 

فإن قيل : ما ذكرتموه معارض بالكتاب والسنَّة والمعقول: 

أمَا الكتاب: فقوله تعالى : مأوَبيَيِعَ عَيْدَ ميل الْمُؤْمِنينَ» [النساء: ]1١‏ والدليل والتأويل 





م ناكس العقير ا 
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حح| :اها . 
الثاني ليس هو سبيل المؤمنين» وأيضًا قوله تعالى: « كُكُمَ حَْرَ أمَّهِ أرِجَتَ يلئَاين تَأَميُودَ 
ِلْمعْرُوٍ »4 [آل عمران: 6٠٠١‏ دل على أنهم يأمرون بكل معروف؛ لأنه ذكر المعروف بالألف 
واللام المستغرقة للجنس. ولو كان الدليل والتأويل الثاني معروفًا لأمروا به» وحيث لم 
يأمروا به لم يكن معروفًاء فكان منكرًا . 

وأما السّنّه: فقوله مَل : «أمتي لا تجتمع على الخطأ». وقد ذهبوا عن الدليل والتأويل 
الثاني» فلا يكون ذهابهم عنه خطأء ولو كان دليلًا صحيحًا أو تأويلًا صحيحًا لكان الذهاب 
عنه خطأ ومحالا . 

وأمّا المعقول: فهو أنه لو جاز أن يذهب على أهل العصر الأول الدليل الثاني لجاز أن 
يوحي الله تعالى إلى النََِّ 2 بدليلين على حكم واحد والنَّبِيَ © يشرع الحكم لأحد 
الدليلين ويذهب عن الآخر وهو ممتنع . 

والجواب عن الآية الأولى : أنَّ الذم فيها ما أن يكون على ترك العمل بما اتفقو | عليه 
من إثبات أو نفي» وإِمًّا بسلوك ما لم يتعرضوا له بنفي ولا إثبات» الأول مُسلم» غير أنه 
لا تحقق له فيما نحن فيه» فإِنَ المحدث للدليل والتأويل الثاني غير تارك لدليل أهل العصر 
الأول ولا لتأويلهم ؛ بل غايته ضم دليل إلى دليل وتأويل إلى تأويل» ولا هو تارك لما نهوا 
عنه من الدليل والتأويل الثاني ؛ إِذْ الكلام فيما إذا لم يكن قد نهوا عنه» والثاني مما لا سبيل 
إلى حمل الآية عليه؛ لما فيه من إلحاق الذم بما لا تعرض فيه لإبطال الإجماع لا بنفي 
ولا إثبات. 

وعن الآية الثانية: أنها مشتركة الدلالة» وذلك لأنَّ قوله : «وَتَنْهَوَت عَنِ الْمْدكر » 
[آلعمران: 211٠١‏ يقتضي كونهم ناهين عن كل منكر ؛ لما ذكروه من لام لاستغراق» ولو كان 
الدليل والتأويل منكرًا لنهوا عنه» ولم ينهوا عنه» فلا يكون منكرًا . 

وعن السئّة أنَّ ذهابهم عن الدليل والتأويل الثاني مع صحته إِنَّما يكون خطأ أن لولم 
يستغنوا عنه بدليلهم وتأويلهم» وعن المعقول أنه قياس من غير جامع صحيح فلا يُقبل» 
وكيف وأنه لا يخلو إِمّا أن يكون مع تعريفه الحكم الواحد بدليلين» قد كلف إثبات الحكم 
بهما أو بأحدهما؟! 

فإن كان الثاني فلا مانع من إثباته للحكم بأحدهما دون الآخرء وإن كان الأول فلا يلزم 
من امتناع إثباته للحكم بأحد الدليلين مع تكليفه إثبات الحكم بهما امتناع إثبات الأمة للحكم 
بأحد الدليلين دون الآخرء إِلَّا أن يكونوا قد كلفوا بذلك وهو غير مُسَلَّم؛ . اه. 
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قلت : إن من لوازم المنهجية الاستدلالية الصحيحة على مثل ما كان عليه يك وأصحابه 
وكير » أنه لو تكلم مستدل سلفي بطريقة السلف في الاستدلال. فأدّتْ هذه الطريقة به إلى حكم 
لم يسبقوه إليه.ء فحكمه صحيح ؛ لبنائه على قواعدهم الاستدلالية» وكان بمثابة الوجه الذي 
يخرّجه أصحاب الأئمة على قواعد إمامهم في ذلك. ولا يُقال له «لا تتكلم في مسألة ليس لك 
فيها إمام» لأنه أخذ الامامة الكلية في طريقة استدلاله بطريقة استدلالهم . 
وهذه المسألة عقدت لها كتابي: «قول الإمام أحمد: (إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك 
فيها إمام» بين الإطلاق والتقييد» فراجعه إن شئت فإنه فريد في يابه» ولا حول ولا قوة إِلّا باللّه 
العليم الحكيم. 
« المسألة (750): اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة: 
قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (14/ / وما بعدها): 
«اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة, يعني : أنَّ اتفاقهم بعد اختلافهم 





وقبل استقراره إجماع» وكذا هو حجة في الأصح . 

ويُمثل له بما وقع لأبي بكر الصديق دنه في قتال أهل الردّةء وفي اختلافهم في 
موضع يُدفن يكل نّم اتفاقهم سريعًا فيهما ؛ لأنَّ التمثيل بهما في المسألتين واحد. 

وكذا هو إجماع وحجة بعد استقرار الخلاف عندنا وعند الأكثر» وذكر القاضي من 
أصحابنا أنه محل وفاق» يعني : أنه يكون إجماعًا وحجة كما سبق؛ بل هنا أوْلى بأن يكون 
إجماعًا وحجة من مسألة اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول؛ إِذْ لم يبق قائل بخلافه 
لاع لانت 

قال ابن العراقي: وحكى عن إمام الحرمين» والقَّرْق أنَّ استمرار الخلاف مع طول 
الزمان يقتضي العرف فيه بأنه لو كان ثم وجهٌ لسقوط أحد الوجهين لظهرء لكن لم يذكره في 
اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول» ومنع الصيرفي الاتفاق بعد الخلاف» وهو 
محجوج بالوقوع كمسألة الخلافة لأبي بكر وغيرها. 

ومن اشترط انقراض العصر جوّزة قطعّاء قال ابن العراقي : لما ذكر المسألة والخلاف 
فيها: ولا يخفى أنَّ محل الخلاف إذا لم يشترط انقراض العصرء فأمًا إن شرطناه فإنه يجوز 
قطعًاء وقاله غيره وهو واضح. 

وقيل لأبي الخطاب: من لم يعتبر انقراض العصر يقول: ليس بإجماع» فقال: لا يصح 


أ 


يِ 
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المنع لاتفاق الصحابة على قتال مانعي الزكاة» والخلافة» وقسم أرض السواد بعد اختلافهم . 

قال ابن الحاجب : وكل من اشترط انقراض العصر قال: إجماع». اه. 

والمراد بأرض السواد: أرض العراق وسّمّيت كذلك؛ لكثرة زراعتها الخضراء التي تميل 
إلى السواد. 

« المسألة (77): قد يكون الخلاف حجة كالإجماع, والاختلاف في أصله مذموم: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (54/ 50149): 

«قد يكون الخلاف حجة كالإجماع في مواضع : 

منها : منع الخروج منه إذا انحصر على قولين أو ثلاثة 

ومنها : تسويغ الذهاب إلى كل واحد من الأقوال المختلف فيها . 

وقال المُزني في كتاب «ذم التقليد) : قد ذم اللَّهِ الاختلاف في غير ما آية» ولو كان من دينه 
ما ذم ولو كان التنازع من حكمه ما رده إلى كتابه وسنة نبيّه ؛ ولا أمر بإمضاء الاختلاف 
والتنازع على ما هما به» وما حذَّر رسول اللَّهِ يل أمته من الفرقة وأمرها بلزوم الجماعة . 

قال: ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاجتماع عذابًا؛ لأنَّ العذاب خلاف الرحمة» ثُمّ 
قال: قال الشافعي -رحمه الله تعالى- : الاختلاف وجهان., فما كان منصوصًا لم يحل فيه 
الاختلاف» وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياساء فذهب المتأول أو المقايس إلى معنى 
يحتمل ذلك» وإن خالفه غيره» لم أقل إنه يُضيّق عليه ضيق الاختلاف في المنصوصء قال 
المزني : فظاهر قوله أنه ضيق الخلاف كتضييقه في المنصوص» . اه. 

قلت: وهذا المسألة لها صلة بالمسالة (7) فيما لو اختلف الصحابة في مسألة على 
أقوال» لم يجز الخروج عن أقوالهم ولا إحداث قول آخر في المسألة. 

« المسألة (/7): في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط. 

قال السمعاني ف في «قواطع الآدلة» (؟/ "/ 1 :)١‏ 

«في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط : اعلم أنَّ من شروط الإجماع : ظهوره في 
أهل العصر حتى يعلم به أهل العصر الثاني» وقد يكون ظهوره بالقول» وقد يكون بالفعل» 
وقد يكون بالقول والفعل جميعا . 

لوج رو حاو وس ا الا ول 
بالقول حتى يقترن به الفعل ليكمل في نفسه» وهذا ليس , بصحيح ؛ لأنَّ حجج الأقوال أكثر من 
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6 اح 
حجج الأفعال» وإن كان كل واحد منهما إذا انفرد يكون حجة فلا يجب اجتماعهما كما لا يلزم 
الجمع في الحكم بين دليل الكتاب والسنَّة» وإذا ثبت أن الإجماع على القول يكون حجة فقد 
يكون الإجماع على القول بوجوده في جميع أهل الإجماع؛ وقد يكون بوجوده من البعض 
وسكوت الباقين بعد انتشاره فيهم» وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم [نُمَّ فَّال] فصل : 
وأمّا انعقاد الإجماع بالفعل» فكل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الإجماع 
كما أن ما لم يخرج من أفعال الرسول يَلِْةِ مخرج الشرع لم يثبت به الشرع» وأمًّا الذي خرج 
من الأفعال مخرج الحكم والبيان صح أن ينعقد به الإجماع؛ لأن الشرع يوجد من فعل 
الرسول يله كما يوجد من قوله؛ فإن اجتمع القول والفعل فلا شك في انعقاد الإجماع؛ 
لأنه إذا انعقد الإجماع فكل واحد منهما على الانفراد منهما أولى». اه. 

وقال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» )17/7-١1١ /١(‏ باب : القول فيما يعرف 
به الإجماع : 

«اعلم أنَّ الإجماع يعرف بقول» وبفعل» وبقول وإقرار» وبفعل وإقرار. 

فأمًا القول: فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم : هذا حلال أو حرام . 

وأمّا الفعل: فهو أن يفعلوا كلهم الشيء. 

وأمّا القول والإقرار: فهو أن يقول بعضهم قولًا وينتشر في الباقي فيسكت عن مخالفته . 

وأما الفعل والإقرار: فهو أن يفعل بعضهم شيئًا ويتصل بالباقين فيسكتوا عن إنكاره . 

ويعتبر في صحة الإجماع : اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سواءً كان مدرسًا مشهورًا 
أو خاملًا مستورّاء ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من أهل العصر 
الذي بعدهم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة» كالتابعي إذا أدرك الصحابة في وقت 
حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد». اه. 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟/ ؟١١/‏ وما بعدها): 

«مسألة: اتفاق أهل الإجماع شرط في انعقاد الإجماعء وإن خالف واحد أو اثنان 
لا ينعقد الإجماع . 





وقال ابن جرير الطبري: ينعقد ولا يعتد بخلاف الواحد والاثنين» وقيل : إنه قول 
أحمد بن حنبل ؤِْبهء واستدلٌ من قال بقوله تعالى : «إوَييَيِعَ عَيْرَ سَيِلٍ الْمُؤْمِنينَ4 [النساء: 6116 
وقوله: «وَكَدِكَ جعلتك أْمَّدٌ وسَطا»ه [البقرة: 14]» وبقوله مَكِه : «لا تجتمع أمتي على الضلالة» 
قالوا: وهذه الأشياء حقيقة تتناول جميع المسلمين وإن شد منهم الواحد فخرج منهم» كما أنَّ 
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لك ادك ٍ 
الإنسان يقول: رأيت بقرة سوداء» وإن كان فيها شعيرات بيض» ويقول: أكلت منها رمانة» 
وإن سقطت منها حبة؛ وتعلقوا بقوله كَكهِ: «عليكم بالسواد الأعظم”", وأهل العصر كلهم 
إِلّا الواحد والاثنين هم السواد الأعظمء فلأنَ الواحد من أهل العصر إذا خالف من سواه من 
أهل العصر يوصف بالشذوذ» وذلك اسم ذم» فلو كان يُعتد بخلافه معهم لم يُوصفوا باسم 
الذم» ولهذا أنكرت الصحابة على ابن عباس ؤَيه مقالته في الرباء قالوا : ولأنَّ النّاس يقولوا 
خلافة أبي بكر ذه على الإجماع » وقد خالف في ذلك جماعة منهم سعد بن عبادة» ونقلوا 
عن علي به أنه وقف عن البيعة مدَّة» ومع ذلك لم يعتد بخلاف هؤلاء؛ ولأنَّ خبر الجماعة 
مقدَّم على خبر الواحد؛ وكذلك قول الجماعة مقدم على قول الواحد. 

« وأمًا دليلنا أنَّ الإجماع هو الحجة بالدلائل السمعية على ما سبق» وإذا خالف الواحد 
أو الاثنان فَقَدْ قُقِد الإجماعء فَمْقِدتَ الجماعة» والدليل على أن الإجماع قد فقد بخلاف 
الواحد والاثنين؛ لأنَّ دليل الإجماع قوله تعالى : وَيَتَيَ عَيْرَ سيل الْمؤْمنينَ4 [النساء: 4316 
والألف واللام لاستغراق الجنس.ء فظاهر الآية اقتضى جميع المؤمنين» وكذلك قوله تعالى: 
مذ وَكَدكَ جَعَلَتَكُم أَمَّدٌ وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآاءَ عَلَ ألّاس» [البقرة: 147]» فتناول جميع الأمةء 
وكذلك قوله يِه : «لا تجتمع أمتي على الضلالة» يتناول جميعهم» وإذا خالف مخالف. وإن 
كان قليلًا فقد فقد اجتماع الأمة» وصار القول من بعض الصحابة دون البعض؛ ببيّنة : أنه إذا 
كثر المخالف امتنع انعقاد الإجماع» فكذلك إذا قل المخالف يمتنع أيضًا بعد أن يكون من أهل 
الاجتهادء وهذا لأنَّ القلة لا تمنع من الإصابة» ويجوز أن يصيب القليل ويخطئ الكثير» قال 
اللّه تعالى : «وَيَلِلٌ بْنْ ِبَادِفَ الشَكُورْ > سبا: 117 وقال تعالى أيضًا: «كم ين فكت كبا 


5 
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عل وقد حَكَدْرَة' دن اله »> «البقره: 184 وقال تعالى : إن لذن تويك عن ور للبت 
أَكَهُمَ لا يَتَقُِوت4 [سبا: 21٠0‏ فثبت بما قلنا : أنَّ قلة العدد لا تمنع من إصابة الصواب» 
وكثرة العدد لا تؤمن مِنَ الخطأء يدل عليه : أنَّ الإجماع لو انعقد مع خلاف الآحادء لوجب 
على المجمعين أن ينكروا على من خالفهم من الآحاد كيلا يتبعوا غير سبيل المؤمنين» وقد 
أقرّت الصحابة على خلافهم» كما أقروا ابن عباس » وإن كان قد تفرّد بالخلاف في القول» 
وقد تفرّد هو أيضًا بمسائل في الفرائض خخالف سائر الصحابة» وكذا ابن مسعود وقد أقرّ على 
)١(‏ رواه ابن ماجه )90٠0(‏ في «سننه»» قال البوصيري في «الزوائد» (771/5) : «هذا إسناد ضعيف لضعف 

أبي خلف الأعمى واسمه حازم بين عطاء وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظرء قاله شيخنا العراقي في 


تخريج أحاديث البيضاوي». اه»ء ورواه الآجري في «الشريعة» (79)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
(5). 
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هب 

ذلك» ولأنَ أبا بكر قد كان يخالف جميع الصحابة في قتال مانعي الزكاة» وقد كانوا يشيرون 

ببعض المفارقة ثم ين لهم أنَّ الحق معه واتة تفقوا على قتالهم . 
فإن قيل: قد تفرّد قوم من الصحابة بأشياء لم يعتدوا بذلك» وأثبتم الإجماع مع وجود 

ذلك الخلاف» مثل خلاف حذيفة في وقت السحور» وخلاف ابن أبي طلحة في أكل البرد في 

حال الصوم وقوله أنه لا يفسده. وكذلك خلاف ابن عباس في جواز ربا الفضل» قلنا: نحن 
إِنْما نعتد بخلاف الواحد إذا لم يكن على خلاف النصء فأمًا إذا كان بخلاف النص فلا يعتد 

بخلافه ويحكم بانعقاد الإجماع معه. وعلى هذا خلاف حذيفة» فإنه مخالف للنص وهو قوله: 

ووأ وَأَسْرَبوأ حقٍّ يبي لك التبْط الْأَبيِسُ مِنَ لبط الْأَسْوِ من الجر [البقرة: 1417]ء وكذلك خلاف 

اع أن كه لان الله تعالى قال: «ثُرّ تسو ليام إل أجل » [البقرة: 187] والصيام هو 

الإمساكء ولا يوجد الإمساك مع أكل البرد. 
وعلى هذا خلاف ابن مسعود جميع الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- في الفاتحة 

والمعوذتين في ترك إثباتهن في المصحف, وخلاف أبي بن كعب في إثبات سورتي 

القنوت”"» وقد أنكر عليهما سائر الصحابة ذلك» وكذلك خلاف ابن عباس في الرباء وليس 

ما اختلفنا فيه من جملة ذلك . 
وأا الجواب عن كلماتهم. أما الكلام الأوّل: قلنا: ما أسماء الجَمّل والعموم 

ا ل ا لل ا 

المؤمنين ولا كل الأمة» فعلمنا أن اسم الكل لا يتناول إِلّا الجميع » والذي قالوا من اسم البقرة 

السوداءء وقولهم : «أكلت الرمّانة» فليس ذلك بحقيقة» وإنما هو على طريق المجاز» ويجوز أن 
قال ناحير أذيقوله: أكلك الرئانة؟ و[اشقطع هيا جنات أويقول؟ رايكديقر #ميوواءة 
وإن كان فيها شعيرات بيض لأجل العادة» فإنه في العرف يقال : أكلت الرمانة وإن سقطت منها 
حبّات» ويقال في العرف : رأيت بقرة سوداء وإن كان فيها شعيرات بيض » فخرج الأقل من الكلام 

بالعرف» وليس إذا نقل العرف من ذلك يجب أن ينقل غيره من الأسماء . 

)١(‏ هما سورتان: اسمهما سورة الحفد. والخلع؛ فقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» )171١١7(‏ باب: ما 
يدعو به في قنوت الفجره عن ميمون بن مهران قال: «في قراءة أبي بن كعب: اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك» ونثني عليك ولا تكفرك» ونخلع ورك من يمجرلكب اللهم إياك نعبد»ء ولك نصلي ونسجدء 
وإليك نسْعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إِنْ عذابك بالكفار ملحق»» وروى )7٠١١7(‏ عن 


ا و ع ا ل 
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وأمّا تعلقهم بقوله مَل : «عليكم بالسواد الأعظم» قلنا: السواد الأعظم جميع أهل 
العصر»ء ولو كان المراد منه الأكثر» لدخل تحته النصف من أهل العصر إذا نادوا على النصف 
الآخر بواحد أو اثنين أو ثلاثة . 

وأمّا قولهم: يوصف الواحد إذا خالف بالشذوذء قلنا: لا نسلم أنه يطلق عليه هذا 
الاسم إلا إذا خالف بعدما وافق. 

وأمّا قولهم : إنهم أنكروا على ابن عباس خلافة في الرباء قل: قلناء إنما أنكرو عليه لأجل 
خبر أبي سعيد» لا لأجل مخالفته بقية الصحابة . 

وأمّا بيعة أبي بكرء قلنا: لاقب خلاف أحد» أما سعد بن غيادة ققد كان يظن أن 
للأنصار حمًا ل ل ل 
ونه ما روى رجعوا عنه'" 

رليم ١‏ إن علا احم موري أ بكرو إلى زافلت الم باهو وقد 
روي ذلك في بعض الروايات الصحيحة» وعلى أنه إن روي ما قالوه من تأخير البيعة» فرواية 


التكيق اول مرو توواية الفان. 
وأمّا استدلالهم بالخبر المتواتر ففيه جوابان: أحدهما: أن التواتر يقتضي القطع 
ا ا زاك لخم بد ا ا سوا ان 


ا العلم الضروري على ما سبق» وذلك علم لا يمكن للإنسان دفعه 
عن نفسهء بخلاف خبر الواحد؛ لأنه لا يوجب العلم الضروريء ألا ترى أنه يمكن للإنسان 
دفعه عن نفسهء وأا هاهنا فهو اجتهاد» وغير ممتنع إصابة الأقل للصواب وخطأ الأكثر؛ 
لأنَّ الإصابة هاهنا بالتوفيق» ولا يمتنع أن يوفق اللّه الأقل ويحرم الأكثر» قال الله تعالن* 
طيؤن الْحِحْمَةٌ من َكَل ومن يُوْتَ العا َتَدْ أو خَرا كديرا وما يَدَكَّرٌ ِل ولوأ الأبتب»4 
[البقرة: 7559]. 

© ومن شروط الإجماع: أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه ولا يرجعوا عنه» 
فإن ظهر فيهم رجوع عمًا أجمعوا عليه فقد قال بعضهم». اه. فتكلم عن مسألة انقراض 
العصرء وقد مرّتء وإنه لا يشترط على الصحيح لصحة الإجماع . 
)١(‏ وهو حديث البخاري في «(صحيحه» (79001) مرفوعًا : «لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى اثنان» » ورواية 

أحمد في «المسند) :)١1741/(‏ «الأكمة من قريش». 
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و 





« المسألة (7): في الإجماع السكوتي هل هو حجة أم لا؟ 

وقد اختلف الأصوليون في اعتباره وعدمه على التفصيل الآتي : 

قال الغزالي في «المستصفى) :)١91١-1١9١/١(‏ 

«إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الإجماع ولا يُتسب إلى ساكت 
ول 

وقال قوم: إذا انتشر وسكتوا فسكوتهم كالنطق حتى يتم به الإجماع» وشرط قوم انقراض 
العصر على السكوتء وقال قوم هو حجة وليس بإجماع» وقال قوم ليس بحجة ولا إجماع» 
ولكنه دليل تجويزهم الاجتهاد في المسألة. 

والمختار : أنه ليس بإجماع ولا حجة» ولا هو دليل على تجويز الاجتهاد في المسألة إلّا 
إذا دّت قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين الرضاء وجواز الأخذ به عند السكوت» 
والدليل عليه: أن فتواه إِنّما تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق إليه احتمال وتردد» 
والسكوت ترددء فقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب : 

الأول: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول ونحن لا نطلع عليه» وقد تظهر قرائن 
السخط عليه مع سكوته . 

الثاني : أن يسكت لأنه يراه قولّا سائعًا لمن أذَّاه إليه اجتهاده. وإن لم يكن هو موافقًا 
عليه ؛ بل كان يعتقد خطأه. 

الثالث: أن يعتقد أنَّ كل مجتهد مصيبء فلا يرى الإنكار في المجتهدات أصلاء 
ولا يرى الجواب إِلّا فرض كفاية» فإذا كفاه من هو مصيب سكت وإن خالف اجتهاده . 

الرابع: أن يسكت وهو منكرء لكن ينتظر فرصة الإنكارء ولا يرى البدار مصلحة» 
لعارض من العوارض ينتظر زواله» ثُمّ يموت قبل زوال ذلك العارض أو يشتغل عنه . 

الخامس: أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذُّلَ وهوان» كما قال ابن عباس في 
سكوته عن إنكار العَوْل في حياة عمر : كان رجلا مهيبًا فهبته. 

السادس : أن يسكت لأنه متوقف في المسألة ؛ لأنه بعد في مهلة النظر. 

السابع : أن يسكت لظنّه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهارء ثُمّ يكون قد غلط 
فيه فترك الإنكار عن توهّم أذ رأى الإنكار فرض كفاية» ولمن أنه قد كفي وهو مخطئ في 


وهمه. 
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فإن قيل : لو كان فيه خلاف لظهرء قلنا : ولو كان فيه وفاق لظهرء فإنَّ تصور عارض يمنع 
من ظهور الوفاق» تصور مثله في ظهور الخلاف» وبهذا يبطل قول الجبّائي حيث شرط انقراض 
العصر في السكوت إِذْ من العوارض المذكورة ما يدوم إلى آخر العصر. 

أمّا من قال هو حجة وإن لم يكن إجماعًا فهو تحكم؛ لأنه قول بعض الأمة» والعصمة 

فإن قيل : نعلم قطعًا أنَّ التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم مذهب بعض 
الصحابة مع انتشاره وسكوت الباقين» كانوا لا يجوّزون العدول عنه فهو إجماع منهم على 
كونه حجة» قلنا: هذا إجماع غير مسلَّم ؛ بل لم يزل العلماء مختلفين في هذه المسألة» ويعلم 
المتحعئلون أن السكوت ستردقه :وأن قو يحض الأمة لاجبحةانيه»ه اه: 

وقال ابن حزم في «النبذ في أصول الفقه) (ص 55-40) : 

«فبطل قول من قال : إِنَّ ما صمّ عن طائفة من الصحابة مَك ء ولم يُعرف عن غيرهم إنكار 
ذلكء فإنه منهم إجماع؛ لأنَّ هذا إِنّما هو قول بعض المؤمنين كما ذكرنا . 

وأيضًا : فإنَ من قطع على غير ذلك القائل بأنه موافق لذلك القائل فقد قفا ما لا علم به 
وهذا حرام» قال الله تعالى : ولا تَقْكُ ما لين لك بو علد إن لمم وَابِصَرَ وَالْمُوَاد عل وليك كن 
عَنّهُ مَسَعُولًا [الإسراء: 80 . 

فليتق الله تعالى امرؤ على نفسه» وليفكر في أن الله تعالى سائل سمعه وبصره وفؤاده عمًا 
قاله مما لا يقين عنده به» ومن قطع على إنسان بأمر لم يُوقفه عليه» فقد واقع المحذورء 
وحصل له الإثم في ذلك . 

فإن قيل: هم أهل الفصل والسبق» فلو أنكروا شيئًا لما سكتوا عنه! 

قلنا وباللّهِ تعالى التوفيق: هذا لو صمَّ ذلك أنهم كلهم علموه وسكتوا عليه» وهذا 
مالا سبيل إلى وجوده في قول قائل منهم أبدًا؛ لأنَّ الصحابة وين تفرَّقوا في البلاد: اليمن 
ومكة والكوفة والبصرة والرّقة والشام ومصر والبحرين وغيرهاء فصمّ أن من اذَّعى في قولٍ 
رُوي عن بعض الصحابة» إِمّا عن الخلفاء أو عن غيرهم أنَّ جميعهم عرفه» فقد افترى على 
جميعهم بلا شك)» . اه. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» /١1(‏ 999) : 

«وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول» وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك 
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العصرء فيسكتونء ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار» وفيه مذاهب». اه. 

فذكر اثني عشر مذهبًا . 

وذكر الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 444 وما بعدها) ثلاثة عشر مذهبًا. 

وقيّد قبوله شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسوّدة) (ص : 574؟) بانقراض العصرء وهو 
رواية عن أحمد فقال: 

«إذا سكتوا عن مخالفته حتى انقرض العصر)». اه. 

وحاصل المذاهب المذكورة كما في «البحر المحيط) (5/ 445 وما بعدها) : 

الأول: أنه ليس بإجماع ولا حجة وحكي ذلك عن داود الظاهري والشافعي في القول 
الجديد قاله الغزالي والآمدي والرازي» حيث قال إمام الحرمين : إنه ظاهر مذهبه» ولهذا 
قال الشافعي : «لا يُنسب إلى ساكت قول» قال: وهي من عباراته الرشيقة . 

ومعناه: لا ينسب إلى ساكت تعيين قول؛ لأنَّ السكوت يحتمل التصويب» أو لتسويغ 
الاتسيادة: آ ىتمف قله تنيت الله عي وإلافيو اكز بإشدى هذه الجيات قطما: 

أمّا إذا قام الدليل على نسبة القول إلى الساكت عمل به؛ لقوله كك : «إذنها صماتها)”", 
وقولنا : إِنَّ إقرار النََِ ككلكِ على قول أو فعل مع علمه به» وقدرته على إنكاره حجة» وسكوت 
أحد المناظرين عن الجواب لا يُعد انقطاعًا في التحقيق إِلّا بإقراره» أو قرينة حالية ظاهرة وإِلّا 
فمجرد السكوت لا يدل على الانقطاع لتردده بين استحضار الدليل» وترفعه عن الخصم؛ 
لظهور بلادته» أو تعظيمه» أو إجلاله عن انقطاعه معه. 

والثاني: أنه إجماع وحجة وهو قول أكثر المالكية وأصحاب الشافعي بل قال 
ابن بَرْهان : وإليه ذهب كافة العلماء. 

وحكاه أبو إسحاق الإسفراييني عن الشافعي» فإنه لمَّا حكى القولين المتعاكسين في 
التفصيل بين الفتوى والحكم قال: وعلة كل واحد منهما يوجب أن لا يكون كل واحد منهما 
إجماعًاء وهذا مُْسَّر بقول الشافعي : إِنَّ قول الواحد إذا انتشر فإجماع ولا يجوز مخالفته» هذا 
كلامه . 

قال النووي : بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع . 


.)١57١( رواه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
حح| يمه . 

وجمع بعض الشافعية بين قولي الشافعي وقال: يعمل الأول بأنه حجة على عصر 
الصحابة» وهو القول بأنه حجة» والثاني ما بعد عصرهم . 

الثالث: أنه حجة وليس بإجماع» فلا يجوز الخروج عنه لكونه حجة؛ لأنَّ الإجماع ما 
علمنا فيه موافقة الجماعة قرنًا بعد قرنء وإنَّما قيل بأنه حجة لأنَّ الخلاف معدوم؛ إِذْ عمل 
الصحابي لو كان منتشرًا في الصحابة ولا ينكره منكر حتى انقرض العصر فهو حجة لا يجوز 
خلافه» لا من جهة الاتفاق» ولكن لعدم الخلاف من أهل الحجة» واختاره الآمدي 
وابن الحاجب . 

الرابع : أنه إجماع بشرط انقراض العصر ؛ لأنه لا يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن 
رضّاء وهو قول أحمد في رواية. 

الخامس : أنه إجماع إن كان فتيّا لا حكم» قال الخوارزمي في «الكافي»: لو ظهر من 
الإمام أو الحاكم. إِمّا بطريق الفتوى أو القضاءء فقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يكون حجة 
لأنَّ الإمام لا يعترض عليه» فلا يكون سكوتهم دليل الرضا . 

قال: وغيره ممَّن ذهب إلى هذا القول لا يفرق بين الإمام وغيره» ومحاباة الحاكم 
والإمام مختصر بمجلس الحكم . 

ونقل ابن السمعاني عن ابن أبي هريرة أنه احتج بهذا : بأنا نحضر مجلس بعض الحكام» 
ونراهم يقضون بخلاف مذهبناء ولا ننكر ذلك عليهم» فلا يكون سكوتنا رضًا منا بذلك. 

قال ابن السمعاني : وهو تقرير حسن لا بأس به» وممّا ينضم إلى هذا أنَّ الحكم الصادر 
من الأئمة لا يمائل الفتوى الصادرة من المفتي» وحفظ الأدب في ترك الاعتراض على الأئمة. 

السادس : عكس المذهب الخامسء. فإن كان على جهة الفتيا فهو إجماع؛ لأنهم 
لا يسكتون عن شيء فيه ترك الدين» وإن كان حكمًا وانقرض العصر ولم يظهر له مخالف فهو 
على وجهين : أحدهما أنه إجماع كالفتياء والثاني لا . 

السابع : إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم» أو استباحة فرج» كان إجماعًاء 
وإِلّا فهو حجة» وفي كونه إجماعًا وجهان. 

الثامن : إن كان الساكتون أقل كان إجماعًا وإِلّا فلاء واختاره أبو بكر الرازي وحكاه 
شمس الأئمة السَّرَحْسي عن الشافعي» وهو غريب لا يعرفه أصحابه . 

التاسع : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعًا وإِلّا فلا . 
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على أنَّ الماوردي ألحق التابعين بالصحابة في ذلك ؛ لأنَّ النىَ يله أثنى عليهم بقوله : 
"خير النّاس قرني» م الذين يلونهم» ثُمَّ الذين يلونهم» رواه البخاري (2»)5107 ومسلم 
(56726؟) فى «صحيحيهما» . 

العاشر: أنه إن كان ذلك مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه» فإنه يكون السكوت 
إجماعًاء وهذا ما اختاره إمام الحرمين. 

ونحوه قول الغزالي في «المنخول»: المختار أنه لا يكون حجة إِلّا في صورتين: 
إحداهما : سكوتهم» وقد قطع بين أيديهم قاطع» لا في مظنة القطع» والدواعي تتوفر على 
الرد عليه . 

الثانية: ما يسكتون عليه على استمرار العصر» ويكون الواقع بحيث لا يبدي أحد خلافًا» 
فأمًا إذا حضروا مجلسًا فأفتى واحد وسكت آخرون فذلك اعتراض لكون المسألة مظنونه» 
والأدب يقتضي : أن لا يعترض على القضاة والمتقنين. 

الحادي عشر : أنه إجماع قطعي أو حجة ظنيّة» فيحتج به على كل من التقديرين» ونحن 
مترددون في أيّهِما أرجح» واختاره ابن الحاجب . 

الثاني عشر : أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا؛ أي : يوجد من قرائن 
الأحوال» مايدل على رضى الساكتين بذلك القول. 

واختاره الغزالي في «المستصفى»» وقال بعض: المتأخرين : إنه أحقٌ الأقوال؛ لأنَّ 
إفادة القرائن العلم بالرضاء كإفادة النطق له» فيصير كالإجماع القطعي من الجميع . 

نُمّ تكلم الزركشي عن جملة قيود لا بدٌ منها في الإجماع السكوتي . 

القيد الأول: أن يكون في مسائل التكليف. فقول القائل: عمّار أفضل من حذيفة» 
لا يدل السكوت فيه على شيء إِدْ لا تكليف على النّاس فيهء قاله ابن السمعاني وغيره. 

القيد الثاني : أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكرواء وإلّا فلا يكون إجماعًا 
سكوتيًا» قاله الصيرفي وغيره» ووراءه حالتان: إحداهما: أن يغلب على الظنّ بلوغهم» 
فقال الأستاذ أبو إسحاق: هو إجماع على مذهب الشافعي واختاره وجعله درجة دون الأول. 

والثاني : أن يحتمل بلوغه وعدمه» فالأكثرون على أنه ليس بحجّة . 

قال الطبري : ولهذا لم يستقم للحنفية الاحتجاج في وطء الثيّب» هل يمنع الرد بالعيب؟ 

القيد الثالث: كون المسألة مجرّدة عن الرضى والكراهة» فإن ظهر عليهم الرضا بما 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لنفنا ١‏ 
ذهبوا إليه فهو إجماع بلا خلاف» قاله القاضيان الروياني وعبد الوهاب من المالكية 
والخوارزمي» وجرى عليه الرافعي» وقضيّته أنه إن ظهر أمارات السخط لم يكن إجماعًا 

القيد الرابع : مُضيَ زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة» فلو احتمل أن 
الساكتين كانوا في مهلة النظر لم يكن إجماعًا سكوتيًا ذكره الدبوسي وغيره. 

القيد الخامس : أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان» فإن تكررت الفتيا وطالت المدَّة مع 
عدم المخالفة» فإن ظن مخالفتهم يترجح بل يقطع بهاء ذكره إمام الحرمين وإلكياء قال: 
وقول الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قولء أراد به ما إذا كان السكوت في المجلسء 
ولا يتصور السكوت إِلّا ذلك. وفي غيره لا سكوت على الحقيقة . 

وجعل إمام الحرمين صورة المسألة : ما إذا لم يطل الزمان مع تكرر الوقائع» فإن تكررت 
مع الطول فقضية كلام القاضي جريان الخلاف فيه. 

القيد السادس : أن يكون قبل استقرار المذاهب» فأمًّا بعد استقرارها فلا أثر للسكوت 
قطعّاء كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه» كشافعي يفتي بنقض 
الوضوء بمس الذكرء فلا يدل سكوت الحنفي عنه على موافقته للعلم باستقرار المذهب» 
ذكره إلكيا الطبري وغيره. 

هذا ملخّص ما ذكره الزركشي» والمسألة طويلة» وحتى الذين قالوا بأنَّ الإجماع 
السكوتي إجماعًا وحجة قيّدوه بقيود وشروط في الجملة تضعف من حججيته وكونه إجماعًا . 

وقال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (/58): 

«(إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم يُنكر فإجماع » خلافًا للشافعي» وقيل: 
حجة لا إجماع» وقيل : في الفتيا لا الحكم» وقيل : هما بشرط انقراض العصرء وقيل بشرط 
إفادة القرائن العلم بالرضا . 

لنا : يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف» لاسيما من الصحابة المجاهدين في الحق 
الذين لا يخافون فيه لومة لاثم . 

قالوا: يحتمل سكوته النظرء والتقية» والتصويبء والتأخير لمصلحة. أو ظن إنكار 
غيره» أو خوف عدم الالتفات إليه» فحمله على الرضا تحكم . 

قلنا: كل ذلك إذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض» ولأنه يفضي إلى خُثْرٌ العصر عن قائم 
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بحبّة» ولأنَّ غالب الإجماعات كذا ؛ إِذْ العلم بتصريح الكل بحكم واحد في واقعة واحد 
متعذر). اه. 

هذا نص كلامه من مختصره ثُمَّ بدأ بشرحه» ومن جملة شرحه قال: (8/ 41- 81) : 

«وفي المسألة دليلان آخران: وهو أن إقرار النَّىَ يلكِ على ما سمعه أو يراه دليل على 
رضاه وتصويبه» فكذلك سكون المجتهدين وإقرارهم ؛ لأنهم شهداء اللَّه في الأرض بنص 
السئة المي 

الثاني : أنَّ التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فوجدوا فيها قول صحابيّ مُنتشرًا لم 
يُنكرء لم يعدلوا عنه» وذلك إجماع من التابعين على كونه حجة» واعلم أنَّ ما ذكرناه من 
الدليل على أنَّ ذلك إجماع» تظهر قوته فيما إذا استدللنا به على أنه حيَة ظنّية . 

ديه القاغره اف العمل از الئقة "انالا سه ال سافف قوق لا يدي دن على أن 
سكوته كالقول حكمًا أو حقيقة؛ لأنَّ السكوت عدم محضء والأحكام لا تترتب على العدم» 
ولا يُستفاد منه الأقوال. 

فلهذاء لو أتلف إنسان مال غيره وهو ساكت لم يمنعه ولم ينكر عليه» ضمن المتْلِف» 
ولا يجعل سكوت المالك إِذنًا فيه. 

ولو ادَّعى على شخص دعوى فلم يجب بنفي ولا إثبات لم يُجعل مُقرًا بالحق بسكوته؛ بل 
يقول له الحاكم إن أجبت وإِلّا جعلتك ناكلا وقضيت عليك» لوجود شرط القضاء وهو عدم 
إجابته تنزيلًا له منزلة الإقرار لظهوره فيه» لا أنه إقرار حقيقة . 

وهذا من المواضع المستثناة التي ينسب فيها إلى الساكت قول بدليل . 

أمّا لو انتفت القرينة» لم يدل سكوته على الانقطاع لتردده بين استحضار الدليل » وترفعه 
عن الخضم لظهور بلادته أو تعظيمه وإجلاله عن انقطاعه معه» أو إفضاء المناظرة إلى الرياء 
وسو لقص فيحن السلاية بالسكرت تكن ذللة ين حدما لانت 

ومن هذا الباب وقع النزاع بين العلماء في بيع المعاطاة» نحو : خذ وأعطني» أو يتعاطيان 
بلا قول أصلًا من إيجاب وقبول» فالمشهور عن الشافعي : لا يصح؛ لأنَّ مال الغير حرام إلا 
بالتراضي وهو خفي في النفس يحتاج إلى قولٍ يدل عليه؛ لأنَّ الساكت لا يُنسب إليه قول . 


(1) رواه البخاري (115517)» ومسلم (55437) في "صحيحيهما» عن النَّبَِ كل وفيه قال: «أنتم شهداء الله في 
الأرض». 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
للدت . 

والصحيح الأكثر عن العلماء صحته؛ لدلالة السكوت مع قرائن الأحوال على الرضا 
قطعّاء ولاصطلاح النّاس عليه في كل عصر من غير نكير» فكان إجماعًا مما نحن فيه 
ويتخرَّج على هذه القاعدة كل ما أشبه هذه المسائل» والسرٌ فيه: أنَّ العبارات ليست مقصودة 
لذاتها ؛ بل لدلالتها على ما في النفوس من الإرادات والمعاني» فإذا حصلت الدلالة على ذلك 
بدون الألفاظء صارت فضلة لا حاجة إليهاء كما لا يحتاج الطائر في صعوده السطح إلى 
نصب سلم؛ لاستغنائه عنه بالجناح» ولهذا وقع الحذف كثيرًا في كلام العرب لحصول 
مقصود اللفظ المحذوف بالقرائن» واللّه تعالى أعلم». اه. 

قلت : الأصل براءة الذمة من التكاليف . وهي البراءة الأصلية» حتى يرد دليل ناقل» لابدَ 
أن يكون يقيئًا؛ لأنّ الفروض لا يثبت بالاحتمال كما تقرر عند الأصوليينء فلمًا كان الاجماع 
السكوتي يعتريه كل هذه الاحتمالات والشروط والقيود لاعتباره» فلا يقوى على أن تقوم به 
الأحكام الشرعية على المكلفين. 

وإن قيل باقتصار ذلك في الحجّية على صحابة رسول اللَّهِ يكلِكِ لما خصّوا به لكان قولًا 
متّجهّاء واللّه أعلم . 

لذلك قال ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟//) بعد أن قال بأنَّ الإجماع السكوتي 
إجماع وحجة: 

«ولكني أقول: إنه لابدٌ من وجود نوع شبهة في هذا الإجماع بالوجوه التي قالها 
الخصومء فيكون إجماعًا مستدلًا عليه» ويكون دون القواطع من وجوه الإجماع في المسائل 
التي قدّمناهاء إِلَا أنه مع هذا لابدٌ من تقديم هذا على القياس». اه. 

« المسألة (76): حكم من رد الإجماع وأنكره. 

قال الخطيب البغدادي في : «الفقيه والمتفقه» (١/7/ا١):‏ 

«القول فيمن رد الإجماع : الإجماع على ضربين : 

أحدهما : إجماع الخاصة والعامة» وهو مثل إجماعهم على القبلة أنها الكعبة» وعلى 
صوم رمضان» ووجوب الحجء والوضوء والصلوات وعددها وأوقاتهاء وفرض الزكاة 
وأشباه ذلك . 

والضرب الآخر: هو إجماع الخاصة دون العامة» مثل ما أجمع عليه العلماء من أن 
الوطء مفسد للحج» وكذلك الوطء في الصوم مفسد الصوم» وأن البيّنة على المدعيّ واليمين 
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على المدعى عليه» وأن لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتهاء وأن لا وصية لوارث» 
وأن لا يقتل السيد بعبده» وأشباه ذلك» فمن جحد الإجماع الأول استتيب» فإن تاب وإِلّا 
قتل» ومن رد الإجماع الآخر فهو جاهل ذلكء فإذا علمه ثُمّ ردَّه بعد العلم قيل له أنت رجل 
معاند للحق وأهله». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (1751//19- ا): 

«والإجماع نوعان: قطعي : فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص 
وأمّا الظني : فهو الإجماع الإقراري السكوتي» بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك 
خلافًاء أو يشتهر القول في القرن ولا يعلم أحدًا أنكره» فهذا الإجماع -وإن جاز الاحتجاج 
به- فلا يجوز أن ندفع النصوص المعلومة به؛ لأنَّ هذا حبّة ظنيّة لا يجزم الإنسان بصحتهاء 
فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف». وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي» وقد تنازع 
النّآس في مخالف الإجماع : هل يكفر؟ على قولين : 

والتحقيق : أنَّ الإجماع المعلوم يكفر مخالفة كما يكفر مخالف النص بتركه» لكن هذا 
لا يكون إِلّا فيما علم ثبوت النص به . 

وأمّا العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيهاء فهذا لا يقع» وأمّا غير المعلوم فيمتنع 
تكفيره» وحينئذ» فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنّة. 

وتنازعوا في الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ التحقيق أن قطعيّه قطعي» وظنيّه 
ظني». اه. 

وقال الطوفئُ في «شرح مختصر الروضة» (*/ "1 وما بعدها): 

«اعلم أن الإجماع إِمَا ظنْي أو قطعي : 

فالظني: كالسكوتي تواترًا وآحادّاء وكالنطقي آحادّاء فهذا لا يكفر منكر حكمه؛ أي : 
إذا ثبت بمثل هذا الإجماع حكم فأنكره منكرء لا يكفر لأنه مظنون فلم يكفر منكر حكمهء 
كالعموم» وخبر الواحد» والقياس. 

والقطعي : هو النطقي المتواتر المستكمل الشروط ففيه أقوال: 

أحدها : لا يكفر منكر حكمه . 

وثانيها : أنه يكفر ؛ لأنه خالف القاطع » فأشبه ما لو خالف العقلي القاطع بإثبات الصانع 
وتوحيد وإرسال الرسل . 
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جب[ . .)> لات تت تت تت 


وثالثها : أنَّ ما ثبت بالإجماع كونه من الدين ضرورة» كالصلوات الخمسء والأركان 
الخمسة ونحوهاء كفر منكره» وما ليس كذلك لا يكفر بإنكاره. 

والفرق : أنَّ الأول يتحقق تكذيبه لصاحب الشريعة دون الثاني ؛ لجواز كون ما أنكره 
يخفي عليه بخلاف مثل الصلوات الخمسء فإنَّ وجوبها لا يخفى على مسلم؛ بل الكفار 
يعلمون وجوبها على أهلها . 

وقال الآمدي: إن كان حكم الإجماع داخلًا في مُسمَّى الإسلام كالرسالة» كَمَرَ منكر 
حكتنة والد قا 

قلت: هذا أخصٌّ من الذي قبله»ء والذي قبله أؤْلى منه؛ لأنه تكذيب صاحب الشريعة» 
وما لزمه مستقل بالتكفير»ء فلا حاجة لنا إلى تخصيصه بما كان داخلًا في مسمّى الإسلام؛ إذلو 
سُوّعْ ذلك لأفضي إلى تكذيب صاحب الشرع في أمور كثيرة بدون تكفير ذلك المكذب» وهو 
إهمال لحرمة الشرع وتضييع لناموسه . 

قلت: المختار أنَّ منكر حكم الإجماع إن كان عاميًا كَمَرَ مطلقّاء ظنيًا كان الإجماع أو 
قطعيًا ؛ إذا كان قد اشتهر الإجماع عليه وعلمه المنكر واعتقد تحريم إنكاره» وإن كان عالمّاء 
يُفرق بين أنواع الإجماع» ويتصرف في الأدلة» لم يكفر إِلّا بإنكار مثل الأركان الخمسة 
والصلوات الخمس ؛ لجواز أن يقوم الدليل عنده على عدم وجوب ما أنكره. 

وقال القرافي: إذا قلنا بتكفير مخالف الإجماع» فهو مشروط بأن يكون المجمع عليه 
ضروريًا من الدين. 

تلكنه هذا سل ل علق "| نذالا وكير بنمف لفةانا لمي تجوور ا دقر لذ سداد وكفله مده أن 
اخثياره» وإلّا فالخلاف الذي حكيناه مطلقًا ثابت. 

قلت : مأخذ الخلاف في تكفير منكر حكم الإجماع : هو أنَّ الإجماع ظنّ أو قطعي؟ 

فمن قال: إنه ظئّي » قال: لا يكفر كالقياس وخبر الواحد» وحبجّته أنَّ مستند أصل 
الإجماع هو ما سبق من ظواهر الآيات والأخبار التي تفيد الظن» وما استند إلى الظن أوْلى 
أن يكون ظتًا . 

ومن قال : إنه قطعي قال : إِنَّ مستند الإجماع قاطع» وما استند إلى القاطع فهو قاطع » واعلم 
أنَّ القول بتكفيره مطلقًا أحوط للشريعة» وبعدمه مطلقًا أو بالتفصيل السابق أحوط للدماء . 

وعلى القول بتكفير منكر حكم الإجماع بالجملة سؤال» وهو: كيف تكفّرون منكر حكم 
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الإجماع» ولم تكفروا منكر أصل الإجماع كالتّظام والشيعة والخوارج؟ 

وأجيب عنه: بأنَّ منكر أصل الإجماع لم يستقر عنده كونه حجة» فلا يتحقق منه تكذيب 
ا ل 0 ا 
بإقراره» واللّه أعلم». اه. 

« المسألة (20): لا يُعتد بإجماع الخلفاء الراشدين الأربعة إذا خالفهم غيرهم من 
الصحابة: 

قال المرداوي في : «التحبير شرح التحرير» (5/ /١58/‏ وما بعدها): 

«أحمد والأكثر قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع» ولا حجة مع مخالفة مجتهد: وهو 
الصحيح المعتمد عليه عند الأئمة ؛ لأنهم ليسوا كل الأمة الذين جعلت الحجة في قولهم . 

وعن أحمد رواية: بأنَّ قولهم إجماع وحجة؛ اختاره ابن البنا من أصحابناء وأبو خازم - 
بالخاء المعجمة والزاي- حنفي المذهبء وكان قاضيّاء وحكم بذلك زمن المعتضد في 
توريث ذوي الأرحام» فأنفذ حكمه؛ وكتب به إلى الآفاق» فلم يعتبر خلاف زيد في منع 
توريث ذوي الأرحام بناءَ على أنَّ الخلفاء الأربعة يورثونهم» ولما رد أبو سعيد البرذعي عليه 
باختلاف الصحاية» قال: العمل بقول الخلفاء الأربعة. 

قال البرماوي: نعمء لا يلزم من احتجاج أبي خازم أن يكون إجماعًا ؛ بل حجة فقطء 
وحينئذ لا معنى لتخصيص أبي خازم بذلك» ولا كونه رواية عن أحمد؛ فإنه منقول قول عن 
الشافعي فقد قال ابن كجّ في كتابه: اختلاف الصحابة على قولين» وكانت الخلفاء الأربعة 
مع أحد الفريقين» قال الشافعي في موضع: يصار إلى قولهم» وفي موضع : لا بل يطلب 
دلالةً سواهما. 

واستدلَ كثير من الأصوليين من أصحابناء وغيرهم لهذا المذهب بقول النَبَِ يل : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ)”". رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجهء» وصححه الترمذي» والحاكم في 
«المستدرك»». وقال: على شرطهما . 

والمراد بالخلفاء هم الأربعة لقوله يل : «الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم يصير ملكا 


2000 رواه أحمد في «المسند» (4/ا٠/ا١),‏ والترمذي كاك وقال: حديث حسن صحيح » وابن ماجه في 
المقدمة من «(سننه») (2)157 والحاكم فى «المستدرك)» (779). وصححه ووافقه الذهبى . 
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| 
عضوضًا». رواه أبو داود بلفظ : «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي اللَّه الملك من يشاء». 
وأخرجه الترمذي والنسائي”"' . 

واستدلّ للأول: بأنَّ ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في الفرائض 
انفرد بهاء وابن مسعود في أربع» وغيرهما في غير ذلك» ولم يحتج عليهم أحد بإجماع 
الخلفاء الأربعة» وأنه لا حجة في الحديث السابق» لمعارضته لحديث : «أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم 
المقلد يتخيّر فيهم. لا أنَّ قول كُلَّ حجة! وأمّا حديث : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء» فسياقه 


ل ولكنه ضعيف » وبتقدير صحته » فلا معارضة ؛ فإِن المراد منه أن 


فيما يكون حجة من حجج الشرع . 

وإنّما الجواب: أنَّ المراد أن لا يبتدع الإنسان بما لم يكن في السنّة ولا فيما عليه 
الصحابة في زمن الخلفاء الأربعة؛ لقرب عهدهم بتلقي الشرع . 

وعنه : قولهم حبََةء لا إجماع» كما تقدم في تأويل قول أبي خازم . 

وعنه: وقول الشيخين -أعني : لايك وص و للد ات يعني حجّة ؛ 


)١(‏ رواه أبو داود في «سئنه» (5557)» والترمذي (7777)» وقال: «حديث حسن»» وأحمد في «المسند» 
50 والطزاى لن «الكيين» لال كك وأبن جنات ف سيت (8)458 ودبعقه المتلازي فى 
«تهذيب السنن» (8/ 2000 وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (077/90). «موافقة الحُبر الْكَبّرَا /١(‏ 
»0١‏ وذكر تصحيح ابن حبان والحاكم وتحسين الترمذي . 

(؟) هذا حديث رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (7/ :»)١١١‏ وضعفهء وابن حزم في «الإحكام» 
(87/5)» وضعفه بأبي سفيان» والحارث بن غصين» وكذلك سلام بن سليمان يروي الأحاديث 
الموضوعة قال: وهذا منها بلا شكء» فهذه رواية ساقطة من طريق ضعف إسنادها. اهء ثُمّ قال: خبر 
مكذوب» موضوعء باطل» لم يصح قط . اهء. ورواه ابن عدي في «الكامل) (/ 77/ ترجمة 2»)0017 
وفي الحديث: حمزة بن أبى حمزة متروك كما قال الدارقطني» وقال ابن عدي : عامة مرويّاته موضوعة» 
وال انون سباق وفرفك عر الثقات بالمر عاك ين كانه التميك لها ولا دل الرواية عند 
وساق له الذهبى فى «الميزان» أحاديث من موضوعاته هذا منها . 
وقال البزان:.مكر لاايصم» ذكره الحراقي » وفية آيضًا عبد الرنيع بن زيد»: [«بكضلة الأناديت المعيفةة 
للألباني )١197 -١159/١(‏ رقم (11)» «الميزان» للذهبي /١79/7(‏ ترجمة (1)7199]» ولا دلالة في 
الحديث إن صمَّ سنده كما قال الأئمة» فقد قال أبو عمر بن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ 
١‏ (إن صم هذا الخبر فمعناه: فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليه» فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به 
لا يجوز عندي غير هذاء وأمًا ما قالوا فيه برأيهم» فلو كان عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضّاء 
ولا أنكر بعضهم على بعضء ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه» فتدبر». اه. وكذلك بِيّن ضعفه 
الشوكاني في (إرشاد الفحول» /١(‏ 9944 065 ؛ وبين ضعف رواته وترك بعضهم» وبعضهم منكر 
الحديث عند البخاري وأبي حاتم» وابن معين وابن عدي . 
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لقوله كَكِيةِ : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)"" رواه أحمدء وابن ماجه» والترمذي» 
وقال: حديث حسن» وابن حبان في (صحيحه) . 

ورد ابن مفلح وغيره: بأنَّ الخلفاء”” عام فأين دليل الحصرء ثُمَّ يدل على أنه حبّة» أو 
يُحمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم غيرهم . 

وعن أحمد رواية أنه إجماع» وقاله بعض العلماء» وهو ضعيف . 

قال الآمدي: قال بعض النَّاس: قول أبي بكر وعمر إجماع . 

قال ابن مفلح : وذكره بعض أصحابنا عن أحمد» وعنه: يحرم خلاف أحدهم . 

قال ابن مفلح : قول أحدهم ليس بحجَّةء فيجوز لأحدهم خلافه». اه. 

وقال القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (5/ /١١9/‏ وما بعدها): 

«لا يعتد بإجماع الأئمة الأربعة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة في إحدى الروايتين» وهو 
ظاهر كلام أحمد كَكَنْةُ في رواية المروذي عنه قال: «إذا اختلف أصحاب رسول اللَّه ل لم 
يجز لرجل أن يأخذ بقول بعضهم إِلّا على اختيار» ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنّة) . 

وظاهر هذا أنه لم يقدّم قول الأئمة على غيرهم من الصحابة» وهو اختيار الجرجاني وفيه 
رواية أخرى يعتد به» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» وقد سأل أحمد ذل 
عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأنَّ رسول الله كل 
قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» . 

قال: فناظرني في بعض ما قال الصحابة» ثُمّ رأيته قد قَنَعَ بهذا القول» وقال: «ما أبعد 
هذا القول أن يكون كذلك». 

وهو اختيار أبي خازم من أصحاب أبي حنيفة لأجل هذا المذهبء لم يعتد بخلاف 
زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام» وحكم برد الأموال التي حصلت في بيت مال 
المعتضد وجعل ذوي الأرحام أوْلى من بيت المال. 

وجه الرواية الأولى : ما روي عن النَِيَ بل : «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم»» 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (77118)» والترمذي في «سئنه» (77577), وقال: حديث حسن.ء وابن ماجه في 


المقدمة (/ا9). وابن حبان فى (صحيحه) (2))5/8515 والحاكم في «المستدرك)» 2)5540١(‏ وصححه ووافقه 


الذهبي . 
)١(‏ يعني : لفظ «الخلفاء» في الحديث يعم كل خليفة. 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 

فجعل الاقتداء بكل واحد منهم هدّى» كما أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده. 

فإن قيل: يحمل هذا على ما إذا قال كل واحد منهم قولًا ولم يخالفه غيره فيه . 

قيل: إذا لم يخالفه غيره صار إجماعًا منهم» والخبر يقتضي الأخذ بقول الواحد منهم» 
فإن قيل: نحمله إذا اختلفواء فإنه يجوز الاقتداء بكل واحد منهم» قيل: إذا كان هناك 
اختلاف» فالاقتداء يحصل بالدليل ؛ لأنه يجتهد في أحد القولين من طريق الدليل . 

ولأنَّ الإمامة لا تأثير لها في تقديم القولء كما لا تأثير لكون الواحد من الأمراء أو 
اه 

ولأنَّ الأربعة يجوز الخطأ في قولهم» كما يجوز في حق كل أربعة. 

واحتج المخالف بما روي عن النَّبِ كَل أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من 
بعدي», فأمر بذلك» والأمر للوجوب . 

والجواب: أنا نحمل «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي» ؛ إذا لم يظهر خلافهم في 
الصحابة» ونحمل قوله: «وسنة الخلفاء» أن يريد به الفتياء وخصّهم بالذكر لأنهم أعلم من 
غيرهم في وقتهم زمانهم». اه. 

قال شيخ الإسلام في «المسوّدة» (ص7587- 5854): 

«لا يُقدّم قول الواحد من الخلفاء الأربعة على غيرهم في أصمٌ الروايتين وبها قالت 
الجماعة واختارها أبو الخطاب وزعم أن المسألة رواية واحدة» وكذلك ابن عقيل صدّر 
المسألة بأن قال: لا يختلف قول أصحابنا بأنّ الواحد من الخلفاء يسوغ خلافه» ولا يمنع 
بقيّةَ الصحابة من خلافه». اه. 

قلت : الأمر بإجماع الصحابة للوجوب. فيكون اتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة حجة وليس 
إجماعًا» فإن خالفهم غيرهم من الصحابة بدليل ينظر فيه فإن صح يرجح بينهما بقوة الدلالة 
والنظر إلى وجه التعارض بين الدليلين. 

٠.‏ وقال نجم الدين الطوفئٌ في «شرح مختصر الروضة» (/ 949/ وما بعدها): 

«اتفاق الخلفاء الأربعة بعد رسول اللَّهِ يكلِِ مع مخالفة غيرهم لهم ليس إجماعًاء وكذا 
اتفاق الشيخين أبي بكر وعمرء وأوْلى؛ أي : إذا لم يكن اتفاق الأربعة إجماعًاء فقول اثنين 
متهم أوْلى أن لأ يكوك [جماغاء: ودليل ذلك :ها شيق من أن العصمة تيك لمجموع الامة: 
وهؤلاء بعضها والخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه حجة [فذكر حديث «عليكم بسنتي»» 
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وحديث «اقتدوا بالذين من بعدي» كدليل لمن قال] ولو لم تقم الحجة بقولهم لما أمرنا 
باتباعهم . 

والجواب : أنَّ سُنة الخلفاء الراشدين إن كانت هي سنة رسول اللَّهِ ل فلا اختصاص لهم 
بهاء وسنة رسول اللَّهِ كل ودينه دلّ على اعتبار قول جميع الأمة لا بعضهاء وإن كانت غير سنة 
رسول اللَّهِ له لم تُعْتبر» فكان الإجماع الذي دلّ عليه الدليل السمعي أؤْلى بالاتباع» وإن 
سلمنا اعتبار سدّتهم» فإمّا أن لا تُعتبر سنة رسول اللَّهِ يل مع سُتّتهمء أو تعتبر معهاء فإن لم 
تعتبر» لزم استقلال سّنتهم بالصواب» مع مخالفتها سنة رسول اللَّهِ كله وهو باطل بإجماع» 
وإن اعتبرت معها سئة رسول اللَّهِ ل لم تستقل سُنَّهم بإصابة الحق ؛ لأنَّ ما اعتبّر له سببان» أو 
علق على سببين لم يحصل بأحدهما . 

أمَا قوله كَكه: «وسنة الخلفاء الراشدين»» فهو تعريف بصفة الخلافة مع الرشادء 
فلا يختص بالأربعة ولا بالشيخين؛ بل يتناول كل خليفة راشد» فيجب أن يضم في الاعتبار 
إلى قولهم قول كل من اتصف بذلك كعمر بن عبد العزيز ونحوه. 

سلّمنا أنَّ المراد بالخلفاء الراشدين الأربعة المذكورون» لكن الأمر باتباع ستّتهم لا ينغي 
اعتبار بقية الأمة معهم ؛ إِذْ بقية الأمة مسكوت عنهم في الحديثء وقد دل دليل الإجماع على 
اعتبار قولهم» فصار تقدير الحديث: «عليكم بسنة الخلفاء الراشدين» الموافقة لقول باقي 
أمتي » وخصٌ الخلفاء الراشدين بالذكر لأنهم رؤساء الأمة وخيرها وأفضلها . 

سلّمنا أنَّ المراد اتباع سنتهم فقطء لكن ليس ذلك نضا في أنَّ اتفاقهم إجماع» فيُحمل 
على اتباعهم في الفتيا أو السياسة أو الرواية أو تفسير القرآنء يُقدّم قولهم في ذلكء لِقِدَم 
عهدهم في الإسلام» ورسوخهم فيه» أو على أنَّ قولهم حجة, وقد بِيّنَا أنَ ليس كل حجة 
إجماعًاء وعليه حمل ما دلَّ عليه قول أحمد من أنه لا يخرج عنهم إلى قول غيرهم . 

سلّمنا أنَّ اتفاقهم إجماع » لكن هاهنا ما يعارضه» وهو أن اتفاقهم بمجرده لو كان إجماعًا 
للزم أن يكون قول كل واحد أو اثنين منهم إجماعًاء ولا قائل به؛ وإِنّما قلنا ذلك لأنه وَكِ قال : 
«إنَّ اللّه ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه»”2, وقال عمر : «وافقت ربي في ثلاث”", وثقل 
عن الصحابة أنهم قالوا: كنا نرى أن مع عمر ملكا يُسدّدهء وقال في حديث يرويه مِشْرَّح بن 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)35١1197(‏ وابن ماجه في «سئنه» »2٠١4(‏ والحاكم في «المستدرك» 2)400١1(‏ 


وصححه ووافقه الذهبي. 
زهة رواه البخاري 8 )2 ومسلم (75999). 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كك ردم ٍ 
هامان : الوكان بي بعدي لكان حمرا"” > .وال في علي : «اللهم أَدِرٍ الحق معه حيثما دار للد 
ولمّا بعثه إلى اليمن قاضيًا قال: يا رسول الله إنه لا علم لي بالقضاء فقال: «اذهبء فإنَّ الله 
سيهدي قلبك». ويسود لسانك»”" قال : فما شككت في قضية بعد. 

فأخبر يكل أنَّ عمر مضروب بالحق على قلبه ولسانه» وهو شهادة له بالعصمة من الخطأء 
ودعا لعلي بدوران الحق معه» وأخبر أنه سيهدي قلبه ويسدد لسانه حتى قال: «أقضاكم 
علي»”*'. وهو شهادة له أيضًا بذلك . 

فوجب بذلك أن يكون قولهما معّاء أو قول كل منهما حجة قاطعة» وإذا ثبت ذلك فيهما 
لزم ثبوته في أبي بكر ؛ لأنه أفضل من عمرء وفي عمر لأنه أفضل من عثمان» وفي عثمان لأنه 
أفضل من علي عند الجمهور» ولكن القول بأنَّ قول كل منهم حجة قاطعة لم يقل به أحدء إِلّا 
الشيعة في علي ؛ لاعتقادهم عصمته . 

وأمّا قوله يلِِ «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» فالكلام عليه نحوٌّ من الكلام 
على الذي قبله» ثُمّ هما معارضان بقوله يل: «أصحابي كالنجوم»» وأيضًا لو قدّر أن سائر 
الصحابة خالفوا الشيخين في حكم» فالأخذ بالقولين وإلغاؤهما باطل» وتقديم قولهم مع 
خلاف الأكثر لهما بعيد» وهو مخالف لقوله يلِِ: «اتبعوا السواد الأعظم». و«يد اللّه مع 
الجماعة»» ونحوه»ء فبان بما ذكرناه ضعف القول بأنَّ اتفاق الأربعة أو الشيخين إجماع» وأنَّ 
حمل ما تقل عن أحمد مما يدل على ذلك على أن قولهم حجة ظنية لا قطعية متعين» واللّه تعالى 


أعلم». اه. 


)١(‏ رواه الترمذي (35946) في «سننه»» وقال: حسن غريب, والحاكم في «المستدرك» (5596)» وصححه 
ووافقه الذهبي» وأحمد في «المسند» (95/ا١).‏ 

200 رواه الترمذي في «سننه» (233”» وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه. والمختار بن 
نافع شيخ بصري كثير الغرائب» فالحديث ضعيف وكذلك قال المباركفوري في «التحفة» (578/9) . 

() رواه أبو داود في «سننه» (27687», والترمذي (1771) مختصرًا وحسنه وأقره المنذري في «تهذيب 
السئن» (519/5)» ورواه أحمد (55) في المسند بسند منقطع عن أب بي البختري عن علي ولم يسمع من 
علي شيئًا كما قال ابن معين وابن سعد في «الطبقات» (5/ 0 )75١‏ أفاده الشيخ أحمد شاكر . 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (0184)؛ وصححه ووافقه الذهبي» وأحمد في «المسند) 2)١1419(‏ 
ورواه البخاري في «صحيحه» )458١(‏ عن عمر قال: «أقرؤنا أبن» وأقضانا عليّ»» ورواه عبد الرزاق 
في «المصنف» (707817) مرسلًا عن قتادة عن رسول اللَّه يل . 1 1 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَةِ والجَمَاعَةِ» 





و 

« المسألة (40): إجماع أهل المدينة وأهل البيت ليس بحجة: 

أولًا: إجماع أهل المدينة: 

قال نجم الدين الطوفيٌ في «شرح مختصر الروضة» (7/ /٠١7‏ وما بعدها): 

«وإجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحبّة» خلافًا لمالك وحدهء فإنَّ 
إجماعهم عنده حُجَّة فيما طريقه التوقيف» ومن أصحابه من قال: هو حجة مطلقًا في نقل 
نقلوه» أو في عمل عملوه. 

لنا: على أنه ليس بحجة على من خالفهم : أنَّ العصمة لمجموع الأمة» وهم بعضها 
لا جميعهاء فلا تثبت العصمة لقولهم» فلا يكون إجماعًا ؛ بل يكون حجة ظنية يعمل به إذا 
خلا عن معارض راجح . 

فالعصمة للأمة لا للبعض ولا للمكان» إشارة إلى أنَّ المدينة وَرَدَ في فضلها نصوص 
كثيرة» فربّما ظنَّ ظان أن ذلك يدل على أنَّ اتفاق أهلها أجماع» وليس كذلك» فأجاب بأنَّ 
الحضية اليف لكان عن زة لها فيك اذك عدلاك هن لودجل | وجعازنة لي ف انها 
أفضل من المدينة عند الأكثرين» وإِنَّما العصمة للأمة جميعها . 

احتج مالك بأنَّ أهل المدينة جمّ غفير» شاهدوا التنزيل» وعلموا التأويل» وتناقل ذلك 
الأبناء والآباء والخلق عن السلف, واتفاق الجم الغفير من أهل الاجتهاد على الخطأ ممتنع 
في العادة» فوجب أن يكون قولهم صوابًا في العادة» فيجب اثباعه. 

قلنا: باقي الأمة أكثرء فالتمسك بهذا في حقهم أؤْلى؛ أي: إن دلَّت كثرة مجتهدي 
المدينة على صواب ما اتفقوا عليه» فبقية الأمة أكثر منهم» فلتكن أكثريتهم أدَلَّ على صواب 
قولهم من كثرة أهل المدينة على صواب قولهم . 

ويتقرر هذا الجواب بطريق آخرء مَُبّهِ عليه ما ذكرثه وهو: أن يُقال: لو قُدَّر أن باقي الأمة 
خالفوا أهل المدينة في حُكم, فإما أن يُؤْخذ بقول الفريقين» أو يترك قولهماء وهما باطلان» 
لما سبق في اعتبار قول العامّي» أو يُقدم قول أهل المدينة مع أنَّ باقي الأمة أكثر منهمء وهو 
بعيد مخالف للأمر باتباع السواد الأكثر. 

فقوله: يمتنع اتفاق الجم الغفير من المجتهدين على الخطأ عادة» قلنا: بقية مجتهدي 
الأمة جمّ غفير» فيمتنع عليهم الخطأ عادة» ثُمَّ هو معارض بأهل الكوفة, فإنَّ عليًا له 
وابن مسعود. وجماعة من أعيان الصحابة والتابعين كانوا بهاء كما روى أبو بكر أحمد بن 





بوم مَا قَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
علي بن سعيد القاضي المرُوَزِي في كتاب «العلم» بإسناده عن ابن سيرين قال: قدِمّت الكوفة 
فوجدت فيها أربع مئة فقيه . 

قلت: يعني من الصحابة والتابعين» واتفاق مثل هؤلاء على الخطأ ممتنع عادة وبه 
احتج بعض النّاس -أظنهم أصحاب الرأي- على أن إجماع أهل الكوفة حجة». ومالك 
لا يقول به. 

وما احتج به المالكية وجهان آخران: 

أحدهما : أنَّ روايتهم مقدمة على رواية غيرهم» وكذا اتفاقهم» وليس ذلك بلازم؛ لأنَّ 
الاتفاق مستنده العصمة السمعية» وليست مختصّة بهم» بخلاف الرواية. 

الوجه الثاني : أن النََِ يكل قال: «إِنَّ المدينة تَنْفْي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديدا» 
والخطا يف نوسي ندع أعليا السو قوم رحييةة حدما ان هذا الحدية ورد 
على سبب» وهو أن أعرابيًا دخل المدينة وبايع النََِ كل فأصابته فيها حُمَّىء فسأله إقالة 
البيعة ليخرج إلى البادية فلم يُجِبْه الَّبِي كل إلى ذلك» فخرج بغير إذنه فقال النَبِيَ كله : «إنَ 
المدينة كالكير تنفي خبثها ويتضيّع طيبها»”"'. 

وعند مالك : أنَّ الاعتبار بخصوص السبب لا بعموم اللفظ . 

والوجه الثاني: أنَّ الخبث في عرف اللغة لا يفيد الخطأء مطابقة» ولا تضمنًا 
ولا التزاماء فكيف يُتسدلٌ بالحديث على نفي الخطأ؟! ولئن جاز للمالكية الاحتجاج بنفي 
الخبث عن المدينة على أن اتفاق أهلها حجة. جاز للشيعة الاحتجاج بنفي الرجس عن أهل 
البيت» على أنَّ اتفاقهم حجة؛ لأنَّ دلالة الرجس على الخطأ لا تتقاصر عن دلالة الخبث 
عليه؛ بل هو أدلَ على الخطأ من الخبث». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (5/ /١6/١‏ وما بعدها): 

الإجمال أهل المدينة ليس بحجة عند جماهير العلماء ؛ للأدلة المتقدمة في ذلك» ولأنهم 
بَعضن الأمة الا كلها ؟ لأن:الخضمة من الخطأ إثما يست للامة كلها لآ للبعض + ولا مدل 
)١(‏ رواه البخاري (218487 297709 ومسلم (211281)» ورواية البخاري : «ينصع طيبها» بالصاد من النصوع 

وهو الخلوصء والمعنى : أنها إذا نفت الخبث استقر الطيب فيهاء قاله ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 
٠©؛‏ وكذلك لفظه مسلم» وقيل المعنى : «يتضيع طيبها» ؛ أي : يفوح وينتشر من ضاع المسك وتضوّع 


وقد ذكر الحافظ في «الفتح» لفظه التضرّع عند الحديث (18417) . 
قال ابن منظور فى (لسان العرب» (5/ 7770): «تضيّعت الرائحة» فاحت وانتشرت كتضوّعت)» . اه. 
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للمكان في الإجماع؛ إذ لا أثر لفضيلته في عصمة أهله بدليل مكة المشرفة». اه. 

وقال ابن حزم في «النُبذ في أصول الفقه) (ص486- 19): 

«وأمّا من قال: إن الإجماع إجماع أهل المدينة لفضلهاء ولأنَّ أهلها شهدوا نزول 
الوحي ؛ فقول خطأ من وجوه: 

أحدها : أنها دعوى بلا برهان» والثاني : أنَّ فضل المدينة باق بحسبه» والغالب على 
أهلها اليوم الفسق بل الكفر من غالية الروافض» وإنا لله وإنا إليه راجعون على ذلك» 
والثالث: أنَّ الذين شهدوا الوحي إِنَّما هم الصحابة يرء لا من جاء بعدهم من أهل 
المدينة» وعن الصحابة أخذ التابعون من أهل كل مصرء والرابع : أنَّ كل خلاف وجد في 
الأمة فهو موجود في المدينة» والخامس : أنَّ الخلفاء الذين كانوا بالمدينة لا يخلو حالهم من 
أحد وجهين لا ثالث لهما : إِمّا أن يكونوا قد بيّنوا لأهل الأمصار من رعيتهم حكم الدين أو لم 
يبيّنواء فإن كانوا قد بيّنوا لهم الدين» فقد استوى أهل المدينة وغيرهم في ذلك» وإن كانوا لم 
ينوا لهم فهذه صفة سوء وقد أعاذهم اللَّه تعالى منهاء فبطل قول هؤلاء بيقين» والسادس: أنه 
إنّما قال ذلك قوم من المتأخرين ليتوصّلوا بذلك إلى تقليد مالك بن أنس دون علماء المدينة 
جميعًاء ولا سبيل إلى مسألة واحدة أجمع عليها جميع فقهاء أهل المدينة المعروفون من 
الصحابة والتابعين خالفهم فيها سائر الأمصار» والسابع: أنهم قد خالفوا إجماع أهل المدينة 
وغيرهم في المساقاة كما ذكرنا وغير ذلك». اه 

ثانيًا: إجماع أهل البيت ليس بحجّة. 

ويسمى إجماع العثْرة» قال ابن الآثير في «النهاية» (9/ :)١51١‏ 

١عترة‏ الرجل : أَخَصٌُ أقاربه» وعترة النَبِىَ كللهِ: بنو عبد المطلبء وقيل: أهل بيته 
الأقربون» وهم أولاده وعلي وأولاده» وقيل : عترته الأقربون والأبعدون منهم». اه. 

قال الزركشي في (البحر المحيط) (54/ :)51١‏ 

«إجماع أهل البيت ليس بحجّةء المراد بهم: علي» وفاطمة» والحسن» والحسين» 
رضوان الله عليهم» خلافًا للشيعة وبالغوا فقالوا: قول علي حب وحده». اه. 

قال الشوكاني مثل ذلك في «إرشاد الفحول» -*95/١(‏ 0717 تم بيّن أدلتهم فقال : 

«واستدلوا بقوله سبحانه: إِنَّما بريد أنه لِيُذهِبَ عنحكم الرْحْسَ هَل لت وه 
تَظهيرأ 4 [الأحزاب: +0]ء والخطأ رجس» فوجب أن يكونوا مطهّرين عنه . 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتيلٌ 
وأجيب: أن سباق الآية يقيد انهاافي :نات كله ويجاب عن هذا الجوات: يانه ورد 

الدليل الصحيح أنها نزلت في علي وفاطمة والحسين”" 

ولكن لا يخفاك أنَّ كون الخطأ رجسّاء لا يدل عليه لغةٌ ولا شرع فإِنَّ معناه في اللغة: 
القذرء ويُطلق في الشرع على العذاب» كما في قوله سبحانه: قد وَقّمّ عَلَيِحكُم ين رَيَكُمْ 

رجش وَعَصبّ > [الأعراف: ١لا‏ وقوله : #من يَْجْرِ أَليِمٌ 4 [سبا: 0 

والرجز: الرجس . 
واستدلوا بمثل قوله : «فل لا سكم عله عد أَجْرَا إل لْمَودة في الشرف »> [الشورى: *7]» وبأحاديث 
كثيرة جدًا تشتمل على مزيد شرفهم وعظيم فضلهم» ولا دلالة فيها على حججية قولهم» وقد أبعد 

من استدلّ بها على ذلك» . اه. 

قال نجم الدين الطوفي في اشرح مختصر الرّوضة» (7/ /٠١1‏ وما بعدها) : 
ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم» خلافًا للشيعة» لنا: ما سبق» يعني : من أنهم 
ليسوا كل الأمة» والعصمة إِنّما تثبت لجميعهاء فيكون قولهم حجة مع عدم المعارض الراجح 

لا إجماعًاء كما قلنا في اتفاق أهل المدينة. 

قالوا: الخطأ رجسء والرجس منفي عنهم» قلنا: الآية وردت في نساء النَبىَ يكلف ثُمّ 
الرجس: الكفرء أو العذاب» أو النجاسة» والخطأ الاجتهادي ليس واحدًا منهاء ثم الرجس 

مُْردًا حُلّي باللام وهو غير مستغرق. 

قالوا: «كتاب اللَّه وعترتي» قلنا : المعلق شيئين لا يوجد بأحدهماء والكتاب يمنع ما 
ذكرتم» ثُمَّ العترة لا تختص بأهل البيت». اه. 

هذا نض المختضر» ثم بدأ في شرحه : بين أن الآية في نساء النََِ يل بدلالة السياق» 
كما قال ابن كثير» فلا حجة لهم في الآية أصلاء ويلزم أن يدخل نساء النَبِىَ يل معهم في 

الإجماع وهو باطل عندهم . 

)١(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» عند هذه الآية :)7١7/5(‏ «ليس المراد بالأهل الأزواج فقط؛ بل هم مع آله 
وهذا الاحتمال أرجح؛ جمعًا بينها وبين الرواية التي قبلها وجمعًاء أيضًا بين القرآن والأحاديث المتقدمة 
إن صحتء فإِنْ في بعض أسانيدها نظرًا . 
ْم الذي لا شك فيه مِنْ تدبّر القرآن أن نساء الت يل داعلات في قوله طإتمَا يريد أ يذب 2 


رحس أَهلّ أت وبطهرك تظهبا4. » فإِنَ سياق الكلام معهن» ٠»‏ ولهذا قال تعالى : #واذكر مَا مق فى 
تكن مِنْ ايت للد وُلْفْكة)4 [الأحزاب: 4]75. اه. 


عع 
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وبين أن الرجس اسم مفرد حُلَي باللام» وهو لا يقتضي الاستغراق كذا قال» فبتقدير أنه 
هو الخطأء فليس في الآية ما يدل على نفي جميعه عنه» فلا يبقى في الآية دلالة . 

ونان اتعدلاليو مغديف سيك 2 24 عن النَبِيَ كه قال : «إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي, أحدهما أعظم من الآخرء كتاب اللّه »ء حبل ممدود من السماء 
إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض.ء فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما). 

ووجه الاستدلال بهذا النص: أنه أمر بالتمسك بالعترة وأخبر بعدم ضلال من تمسك 
بهاء ولو لم يكن قولهم حجة قاطعة لما أمر بذلك» وهو المطلوب» والجواب عنه أنه كَل 
علق نفي الضلال على شيئين : الكتاب والعترة» والمعلق على شيئين لا يوجد بأحدهماء 
فنفى الضلالة لا يوجد بالتمسك بالعترة وحدها دون الكتاب» والكتاب يمنع ما ذكرتم من أن 
إجماعهم حجة؛ لقوله ويك : مأوَبتَيِعَ عَيْرَ سيل الْمُؤْينَ4 [النساء: 116]. 

ووو التضومن الال ة على أن الشضية زلأمة لاصيا 

ْم إنّ العترة لا تختص بآل البيت؛ بل هي في اللغة : نسل الرجل ورهطه الْأَدْنَؤْنَء كذا 
ذكره الجوهري, ويُروى أنَّ أبا بكر الصديق قال: «نحن عترة رسول اللَّه كله رواه البيهقي في 
السنن الكبرى »)١57/5(‏ وذكره ابن الأثير في «النهاية» (7/ .)١71‏ 

نُمّ ختم الطوفي كلامه فقال : «وذكر ابن مندة وابن أبي الدنيا في كتاب الروح والنفس» 
قال محمد بن نصر : ذهبت الشيعة في أهل البيت إلى ما ذهب إليه النصارى في المسيح» وذلك 
أنهم زعموا أن اللّه تعالى نفخ في آدم من روح ذاته» ثُمَّ انتقل ذلك الروح في الأنبياء من ولده 

حتى انتهى إلى محمد يكل نُّمّ من بعده إلى علي» ثُمَّ إلى ولده» فلذلك قالوا : إنهم بذلك الروح 
معصومون يعلمون المُعَيِّباتَء ويستغنون عن معلم في جميع الأحكام» حتى أفضى الأمر 
ب ل تر 

قال تعالى : «#سَبَحَكَ هذا بين عَظِيمٌ 4 [النور: + 
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«الأصل الرابع: القياس» 





قال الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 8): 

«كتاب القياس : والنظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول فَلْييدا ختصوه يعد يد 
اعتناء » وقد قال إمام الحرمين مُبِيَنَا لشرفه : 

القياس مناط الاجتهاد. وأصل الرأيء» ومنه يتشعّب الفقه وأساليب الشرعية» وهو 
المُفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية» فإنَّ نصوص 
الكتاب والسنَّة محصورة مقصورة؛ ومواضع الإجماع معدودة مأثورة» فما ينقل منها تواترًا 
فهو المستند إلى القطع. وهو مُعْوِد قليل» وما ينقله الآحاد من علماء الأمصار يُتَزّلَ منزلة 
أخبار الآحاد. وهي على الجملة متناهية. ونحن نعلم قطعًا أن الوقائع التي يُتَوَنّع وقوعها 
لا نهاية لها . والرأي المبتوت المقطوع به عندنا : أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى مُتلقّى 
من قاعدة الشرع ‏ والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس» وما يتعلق به من وجوه 
النظر والاستدلال. فهو إذا أحقٌ الأصول باعتناء الطالب» . اه. 

© وفي القياس مسائل كثيرة : 

« المسألة (20): تعريف القياس لغةً وشرعًا: 

قال نجم الدين الطوفيّ في شرح مختصر الرَّوْضِة) /5١18/7(‏ وما بعدها): 

«القول في القياس» هو لغةً؛ أي : في اللغة: التقديرء نحو: قست الثوب بالذراع؛ أ 
قدّرته به» والجراحة بِالمِسْبَّارء وهو ما يُسْبّرُ به الجرْح؛ أي: راز(" به لِيُعلم عُمْقَهُ وهو مع 
الجرالعية كيه المي 

ل صقري تنيع لخر الخ ا لد سأيي بجا مضنت الور تمك 
فهو من ذوات الياء والواوء والمصدر قيْسًا وقؤْسًا بالياء والواو من بناء أقيس قياسًا . 
)١(‏ قال ابن فارس في «مقاييس اللّغة) (؟/ 1/7”/ مادة «رز»): «الراء والزاء أصلان: أحدهما جنسٌ من 

الاضطرابء والآخر إثبات شيء» ... وأما الآخر فيقال: ررّ الجراد» إذا غرز بذنبه في الأرض 


ليبيض» والرّز: الطعن» يقال: رززت السهم في الحائط والقرطاس إذا ثبّته فيه» ويقال: ررّه؛ أي: 
طعنه»). اه 
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واعلم أنَّا قد بيّنا أن القياس في اللّغة يَدُلّ على معنى التسُوية على العموم . 

وهو في الشرع: تسوية خاصّة بين الأصل والفرع» فهو كتخصيص لفظ الدابة ببعض 
مُسّمياتها» فهو حقيقة عرفية» مجاز لغوي . 

وشرعًا : أي : والقياس شرعًا ؛ أي : في الشرع واصطلاح عُلمائه . 

قيل: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهماء كحمل النبيذ على الخمر في التحريم 
بجامع الإسكار'"', ونعني بالحمل : الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم . 

وربّما أورد على هذا التعريف أنَّ الأصل والفرع لا يُعرفان إِلّا بعد معرفة حقيقة القياس» 
اه 

وقيل: القياس تعدية حكن المنصوص عليه إلى غير بجامع كتعلية تعريم الخمر 
المنصوص عليه إلى النبيذ الذي لم ينصّ على تحريمه ؛ للجامع المذكور المشترك» وكتعدية 
التفاضل في البِّرّ المنصوص عليه إلى الأرز الذي ليس منصوصًا عليه؛ لعلة حصول التفاضل 

ومعاني هذه التعريفات متقاربة» بعضها قريب من بعض . إن لم تكن متساوية حقيقة . 

وقال القرافي : هو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في عِلَّة الحكم 
عند المثبت . 

فُقوله : إثبات يُراد به المشترك بين العلم والظنّ والاعتقاد؛ لأنا إذا أثبتنا كما بالقياس» 
فقد يُعلم ثبوت ذلك للحكم في الفرع قطعًاء وقد يظنه ظنّاء وقد يعتقده اعتقاداء والعلم والظنّ 
والاعتقاد مشتركة في كونها إِثْبانًا» وقولنا: مثل حكم معلوم؛ لأنَ حكم الفرع ليس هو نفس 

في نظر الشارعه: وحز هن ا لاإكاق الى لقو عاذ السرن؟ .اه. 
() قال المرداوي في النقل السابق: «لا يقال : الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة حقيقة القياس؛ 

فأخذهما في تعريفه دور؛ لأنا نقول : إنّما نعني بالفرع صورة أريد ألحاقها بالأخرى في الحكمء بوجود 


العلة الموجبة للحكم فيهماء وبالأصل : الصورة الملحق بها » فلا يلزم من كون لفظ الفرع والأصل يشعر 
أن لا يكون هذا فرع وذاك أصل» » إلا أن يكون هذا مقيسًا على ذلك» .اه 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
]| :؛ءةة)! ب ب- تبات ”<< ات 


حكم الأصل؛ إِذْ الحكم وصف لمحلّه» ووصف أحد المحلَّيّن ليس وصفمًا للآخر» فتحريم 
الخمر ليس هو نفس تحريم النبيذ بل هو مثله . 

وقولنا : حكم معلوم لمعلوم» ليتناول الموجود والمعدوم؛ ولم نَقَلُ: حكم شيء لشيء؛ 
لئلا يختص بالموجود على أصلنا في أنَّ المعدوم ليس بشيء» والقياس الشرعي جار في 
الموجود والمعدوم والمثبت والمنفي . 

وقولنا : لاشتباههما في علة الحكم ظاهر . 

وقولنا: عند المُمْبت» ليشمل القياس الصحيح والفاسدء وذلك لأنَّ العلة قد تكون 
منصوصة. وقد تكون مُستنبطة» كعلّة الربا المستخرجة من تحريم الربا في الأعيان السّتة 
بطريق تخريج المَنَاطء وهل هي الكيل» أو الظّعمء أوَ الوزن» أو الاقتيات؟ وقد ذهب إلى 
كل واحدة منهن» بعض المجتهدين» ومراد الشارع إِنَّما هو واحدة منهاء فلو اقتصرنا على 
قولنا: لاشتباههما في علّة الحكم» لكان بتقدير أن تكون العلة المرادة من الحديث هي 
الكيل» يكون التعليل بغيرها قياسًا فاسدًا خارجًا عن الحدّ المذكور ؛ لأنه بغير العلة المرادة 
للشارع» فإذا قلنا: لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت وهو القائس» كان إثبات كل 
مجتهد للحكم بالوصف الذي رآه علة» قياسًا شرعيًًا داخلًا في الحدّ المذكور؛ لأنا إن قلنا : 
كل مجتهد مصيبء فظاهرٌ أنه قياس شرعي» وإن قلنا : المصيب واحد -وهو الحق- فهو غير 
معيّن» فيكون الجميع أقيسة شرعية؛ إِذْ ليس بعضها أَؤْلى بالصحة أو البطلان من بعض . 

وقال الآمدي في «المنتهى) : القياس في اصطلاح الأصوليين مُنْقِسَمْ إلى قياس العكس » 
وهر تحصيل تقيض حكم المعلو) في غره لنناقهمافي عل الحكم» وإى قياس القرده وهو 
عبارة عن الاستواء , بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل 

ل لام رقن ل ل لط وسار ا لاا 
لا يتناوله ؛ لأنها ليست مستنبطة . 

قلت : ومن أمثلة قياس العكس قوله يلي حين عَدَّ لأصحابه وجوه الصّدقة: ١وفي‏ بُضع 
أحدكم صدقة» أو قال : «والرجل يأتي أهله صدقة قة). قالوا : يا رسول اللّهء أيأتي أحدنا شهوته 
ويؤجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام -يعني: أكان يعاقب؟ قالوا: نعم قال: «فمه؟)”" 


(١)رواه‏ «مسلم ))00١5(‏ وأبو داود في (سئنه» (01747). 


استدلٌ المرداوي على لاض العكس بالقرآن فقال: «التحبير» (لا/ 07١79‏ : «فأمًا القرآن: : فلحو قوله 
قال + طاو 6ن نينا اله إل انه لتنا > [الأنبياء: 2157 فدلٌ على أنه ليس إله إِلَا اللّهء لعدم فساد- 





جلاااْسسسبس لل | ووو سا 


يعني كما أنه إذا وضّعَهًا في حرام يأثم » كذلك إذا وضعها في حلال يؤجرء فقد حصّل النَِِ كلل 
نقيض حكم الوطء المباح» وهو الإثم في غيره وهو الوطء الحرام» لافتراقهما في علَّة 
الحكم» وهو كون هذا مَباحًا. 

وقال الآمدي أيضًا في «جدله : الذي نراه أن يُقال: هو حمل معلوم على معلوم بناءً على 
جامع معلوم . 

وقيل : القياس : ردُّفرع إلى أصل بعلة جامعة بينهماء وقد سبق نحوه؛ والعبارات في تعريف 
القياس كثيرة» وحاصلها يرجع إلى أنه : اعتبار الفرع بالأصل في حكمهء واللّه تعالى أعلم» . اه 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (7/5) : 

«فالمحققون أنه : مساواة فرع لأصل في عِلَّة الحكم» أو زيادته عليه في المعنى المعتبر 
في الحكم ؛ وذلك لأنه من أدلة الأحكام» فلابد من حكم مطلوب به» ولابدٌ له من محل يقوم به 
وهو الفرع » وذلك لثبوته في محل آخر وهو الأصلء ولا يمكن ذلك بين كل شيئين ؛ بل إذا كان 
بينهما أمر يوجب الاشتراك في الحكم وهو المراد بالمساوة في نفس الأمر. 

وقال ابن كج : رد فرع مسكوت عنه وعن حكمه إلى أصل منطوق بحكمه . 

وقيل: الجمع بين النظرين وإجراء حكم أحدهما على الآخر' . اه. 

« المسألة (28): نكتة في تسمية القياسء والتفريق بينه وبين الاجتهاد, وبيان ما وضع 
له القياس: 

قال الزركشي في (البحر المحيط» (5/ ١١-؟١):‏ 

قال الغزالي : لف القياين مشترك يطلق تارة على الرأي المحض المقابل للتوقيف حتى 
يُقال: الشرع إِمّا توقيف أو قياس . 

4700 
يقال: الشرع ينقسم إلى ما يعقل معناه وإلى تعبد» كرمي الجمار» وكلاهما توقيف» لكن 
يسمّى ما عُقل معناه قياسًا لما انقدح فيه من المعقول» وهذا هو الذي نقول بهء وهو بهذا 

- السموات والأرض» وكذلك قوله تعالى : ولو كن من عند عبر أله وَجَدُوأ ف أْخْنِلَدًا كيرا [النساء: 

5+ ولا اختلاف فيه؛ فدلٌ على أن القرآن من عند الله بمقتضى قياس العكس . 

وأمّا عن الصحابة وكين فة ففى «الصحيحين) عن ابن مسعود 5 وليه أن رسول الله يل قال : «من مات لا يشرك 


باللّه شيئًا دخل الجنة» قال : وقلت أنا كن ما تديش د ليك مضل الثاره ولم ينكر ذلك أحد من 
الصحابة عليه» . اه وحديث ابن مسعود رواه البخاري 2)١5578(‏ ومسلم (97). 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
تددن شْ 
المعنى أحد نوعي التوقيف مقابلًا لىء وفي «المعتمد» لأبي الحسن البصري : كان الشافعي ذه 
يسمي القياس استدلالا ؛ لأنه فحص ونظرٌ» ويسمّي الاستدلال قياسّاء لوجود التعليل فيه . 

وحكى صاحب «الكبريت الأحمرا عن بعضهم أنَّ القياس والاجتهاد واحد؛ لحديث 
معاذ: «أجتهد رأبي)”" » والمراد القياس بالإجماع . 

وقال: إلكيا : يمتاز القياس عن الاجتهاد بأنه في الأصل : بذل المجهود في طلب الحق» 
سواءً ظلب من النص أو القياس . 

وقال الشافعي: في «الرسالة»: إِنَّ القياس الاجتهادء وظاهر هذا لا يستقيم» فإنَّ 
الاجتهاد أعمّ من القياس» والقياس أخصٌء إِلّا أنه لما كان الاجتهاد في عرف الفقهاء 
مُسْتَعمِلًا في تعريف مالا نص فيه من الحكم» وعنده أنَّ طريق تعرّف ذلك لا يكون إِلّا بأن 
يُحمل الفرع على الأصل فقط. وذلك قياس عنده. 

والاجتهاد عند المتكلمين ما اقتضى عليه الظنّ في الأحكام التي لا يتعين فيها خطأ 
المجتهد ويّقال فيها: كل مجتهد مصيبء. والقياس ما ذكرناه والأمر فيه قريب» وقال 
ابن السمعاني: هل القياس والاجتهاد واحد أم يختلفان؟ اختلفوا فيه: فقال أبو علي بن 
أبي هريرة: إنهما متحدان» ونسبه للشافعي » وقد أشار إليه في كتاب «الرسالة»» والذي عليه 
جمهور الفقهاء, أنَّ الاجتهاد غير القياس» وهم أعمٌ منه؛ لأنَّ القياس يفتقر إلى الاجتهاد وهو 
من مقدّماته» وليس الاجتهاد يفتقر إلى القياس» ولأنَّ الاجتهاد يكون بالنظر في العمومات 
وسائر طرق الأدلة» وليس ذلك بقياس . 

وقد اختلفوا فيما وضع له اسم القياس على قولين: أنه استدلال المجتهد وفكره 
المستنبط» والثاني أنه المعنى الذي يدل على الحكم في أصل الشيء وفرعه. 

وهذا هو الصحيح» ومن فر منه فإنّما فر منه لشبهة تعود إليه في الحقيقة ؛ لأنه قبل القياس 
لابن من أن يكون له أصل وفرع» فإن كان أصلًا فقد وجب وجوده في كل ما يسمى به واستغنى 
عن الإلحاق» وإن كان فرعًا لم يجز أن يكون دليلًا على غيره» ووجب أن يكون له أصل يستنبط 
بهء ثُمّ الكلام في أصله كالكلام فيه لنفسه . 

وهذا بعينه يستشكل على القائل الأول بأن يُقال: المجتهد إِمَّا أن يكون مأمورًا بالنظر 
والإلحاق» فإن لم يكن لم يتوجّه عليه الطلب عند نزول الحادثة» وإن كان مأمورًاء فإمًا أن 


)١(‏ سبق تخريجه (ص71454). 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةٍِ والجَمَاعَةِ» 


وك 





يكون أصلَا أو فرعًاء ثم يعود ما سبق» ومهما كان جوابه فهو جوابنا». اه. 

وقال نجم الدين الطوفيٌ في شرح مختصر الرّوضة» (9/ 07715 : 

«وقيل: القياس هو الاجتهادء وهذا التعريف خطأ لفطًا وحكمّاء أمّا من جهة اللفظء 
فلأنّ لفظ القياس يُبَى عن معنى التقدير والاعتبارء والاجتهاد لا يب عن ذلك» وإن أنبأ عنه 
فليس هو بلازم لهء بخلاف القياسء» وأمَّا من جهة الحكمء فلأنه منتقض بالنظر في 
العمومات» ومواقع الإجماع وغيرها من طرق الأدلة طلبًا للحكم» فإنه اجتهادٌ وليس بقياس . 

ولأنَّ الاجتهاد يُنَبَى عن بذل الجهد في النظرء والقياس قد يكون جليًّا فلا يحتاج إلى 
ذلك . 

قلت: فرجع حاصل الكلام إلى أنَّ تعريف القياس بالاجتهاد تعريف بالأعمّ» فإنَّ 
الاجتهاد أعمٌ من القياس ؛ إِذْ كل قياس اجتهادء وليس كل اجتهاد قياسًا». اه. 

« المسألة (4): هل ما أثبته القياس هو حكم واحد يشمل الأصل والفرع؟ أم حكمين 
متماثلين؟ 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (ه/ :)١-١57‏ 

«واختلفوا في الذي أثبته القياس» هل هو حكم واحد يشمل الأصل والفرع؟ 

أو حكمين متماثلين؟ 

فذهب بعض الأصوليين إلى أنهما حكمان متماثلان» وقرره من وجهين : جواز نسخ 
الأصل مع إبقاء الفرع» فدلٌ على أنهما حكمان. 

والثاني : أنَّ الحكم يختلف باختلاف متعلّقه» ولا شك أنَّ متعلّق الأصل غير الفرع فكانا 

وذهب بعض الأصوليين إلى أنه حكم واحد شامل لهما؛ لأنا ننظر إلى القضية الخاصة» 
وإِنّما النظر إلى الأمر العام» فإن أورد جواز النسخ قلنا: لا يتصوّر نسخ الأصل مع بقاء 
الفرع». اه. 

« المسألة (45): بيان أنّ النصوص من الكتاب والسنّة قد اشتملت على جميع الفروع 
الملحقة بالقياس: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (ه/ :)١5-1١7‏ 

«روى الربيع في «اختلاف الحديث» عن الشافعي ما يقتضي اشتمال الكتاب والسئَّة على 





جه مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
جميع الفروع الملحقة بالقياس ؛ أي : ابتداء أو بالواسطة» فقال الشافعي : ولمّا قبض الله رسولة 
تناهت فرائضه» فلا يزاد فيه ولا ينقص» ونص في «الرسالة» على أن القياس موضع ضرورة . 

وروى أحمد بن حنبل عن الشافعي أنه قال: القياس ضرورات» حكاه العبادي في 
«طبقاته»» وهذا يقتضي عدم اشتماله عليه» فليؤوّل. 

وقال ابن كج : جميع الأحكام على مراتبها معلومة بالنَصء لكن بعضها يُعلم بظاهرء 
وبعضها يعلم باستنباط وهو القياس» ولو لزم أن لا يثبت حكم إِلّا بنصٌ لبطل أكثر الأحكام 
المستدل عليها بفحوى الخطاب ودليله. 

وزعم ابن حزم أنَّ النصوص محيطة بجميع الحوادث» وربّما تمسك بقول أحمد: ما 
تصنع بالرأي وفي الحديث ما ينيك عنه؟ ! 

ومقابله» قول إمام الحرمين: إِنَّ أكثر الحوادث لا نص فيها بحال» ولذا قال غيره من 
الأئمة: إنه لو لم يُستعمل القياس أفضى إلى خَُلْرَ كثير من الحوادث عن الأحكام؛ لقلة 
النصوصء وكون الصور لا نهاية لها . 

وقال بعضهم : من اتسع علمه بالنصوص قلت حاجته إلى القياس» كالواجد ماءً لا يجزئه 
التيمم» وإِنْما يحتاج إليه في القليل . 

وتوسّط بعضهم وقال بالتفصيل بين أعمال الخلق الواقعة» وبين المسائل المولّدة 
لأعمالهم المقدّرة» فالأولى عامّتها نصوص» وأمّا المولّدات فيكثر فيها مالا نصّ فيه». اه. 

وبِيّن ابن القيم الأقوال في المسألة كما في «إعلام الموقعين» /١(‏ ه70- 25509)» فالفرقة 
الأولى قالت: إِنَّ النتصوص لا تحيط بأحكام الحوادث. والثانية» قالت القياس كله مُحرّم في 
الدين» على عكس الأولىء والثالثة: نفوا الحكمة والتعليل والأسباب ثُمَّ قال: 

«والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» وهو: أنَّ النصوص محيطة بأحكام الحوادث 
ولم يُحِلْنا الله ورسوله على رأي ولا قياس؛ بل قد بِيّن الأحكام كلهاء والنصوص كافية وافية 
بهاء والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص. فهما دليلان الكتاب والميزان» وقد تخفى دلالة 
النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى القياس» ثُمّ قد يظهر موافقًا للنص فيكون فاسدًّاء وفي نفس 
الأمر لا بد من موافقته أو مخالفته» ولكن عند المجتهد قد تخفى موافقته أو مخالفته». اه. 

وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» /١9(‏ ١58؟/‏ وما بعدها): 

١وسئل‏ أنه عمن يقول: إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة» هل قوله صواب؟ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 





]ب 

فأجاب: الحمد للَّه رب العالمين: هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي 
كأبي المعالي وغيره» وهو خطأ؛ بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص 
أنكره؛ لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام 
أفعال العباد؛ وذلك أن اللّه بعث محمدًا لهِ بجوامع الكَلِمء فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة 
التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصىء 
فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد. 

مثال ذلك : أن اللَّه حرم الخمر» فظن بعض النَّاس أنَّ لفظ الخمر لا يتناول إِلَّا عصير 
الغتب غاضة »والفكزانالدى عليةا لاني العيانه أن الخ التذكورة قن الثر ان تناولق 
كل مُسْكِرء فصار تحريم كل مُسّكر بالنص العام والكلمة الجامعة لا بالقياس واحدهء وإن 
كان القياس دليلًا آخر يوافق النصء» وثبتت أيضًا نصوص صحيحه عن النَبِىَ بل بتتحريم كل 
مسكر ففي «صحيح مسلم» عن النَبَِ يكلهِ أنه قال : «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام)"" 2 
وفي «الصحيحين» عن عائشة عن النَبِيَ بلهِ أنه قال: «كل شراب أسكر فهو حرام)””". وفي 
«الصحيحين» عن أبي موسى عن النََِ بل أنه سّئل فقيل له : عندنا شراب من العسل يقال له: 
البتّع» وشرات من الدوة يقالالة المزر» قال: وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال: «كل مسكر 
حرام)”". وكذلك لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالنَّرْد والشطرنج» ويتناول 
بيوع الغَرّر التي نهى عنها النَِيَ يلوِا؛». فإن فيها معنى القمار الذي هو ميسر؛ إِذْ القمار معناه: 
أنْ يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل؟ ومن هذا الباب 
لفظ الرباء فإنه يتناول كل ما نهى عنه من ربا النَّسَاء وربا الفضل والقرض الذي يَجُرَّ منفعة وغير 
ذلك» فالنص متناول لهذا كلهء لكن يحتاج في معرفة دخول الأنواع والأعيان في النص إلى ما 
يستدل به على ذلك » وهذا الذي يسمى : تحقيق المناط . 

وكذلك قوله تعالى: يما لين دا طَلَقثْمٌ الس َطَلْوشنَ لِعِدَّحِنَ 4 [الطلاق: »]١‏ وقوله: 


ا ع ييز 


وَالْمطَلْقدَتٌ يريس أَنشسهنَ ثلاثة فروء #6 [البقرة: 774]» ونحو ذلك» يعم بلفظه كل مطلقه. 


ويدلٌ على أنَّ كل طلاق فهو رجعي» ولهذا أكثر العلماء قال بذلك» وقالوا: لا يجوز للرجل 


.)56١* رواه مسلم (54/ا/‎ )١( 

(1) رواه البخاري (0080)» ومسلم (/531: 05001/54. 
(") رواه البخاري (5175): ومسلم (٠/ا/‏ 01178 . 

(5) رواه مسلم .)١951١1(‏ 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
دنا : 
أن يطلق المرأة ؟ نّاء ويدلٌ أيضًا على أنَّ الطلاق لا يقع إِلّا رح جعيّاء وأن ما كان بائنًا فليس من 
الطلقات الثلاث؛» فلا يكون الخلع من الطلقات الثلاث» كقول ابن عباس والشافعي في قول» 
وأحمد في المشهور عنه» وكذلك قوله تعالى : قَدَ وض أَلَّهُ لَك تَلدَ يَميحُم4 [التحريم: 15 
وظدَلِكَ كَسََرَةُ أيَمَيَكُمَ» [المائدة: 44]» هو متناول لكل يمين من أيمان المسلمين» فمن العلماء 
000 اليعابي ايا اناي حاكن ور عا در اكه مراك ولسوا 1 
النص لم يبن حكم جميع أيمان المسلمين كان هذا رأيّا منه لم يكن هذا مدلول النص» فمنهم 
من قال اناو النص إلا الحلف باس الله وير لك ل تتعقد ولا شي فيهاء ول يب أذ 
النعن يدل علق القول الاوك 

وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص 
الكتاب والسئّةَ وجد ذلكء وتبيّن أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال. 

وكان الإمام أحمد يقول: إنه ما من مسألة يُسأل عنها إِلّا وقد تكلم الصحابة فيها أو في 
نظيرهاء والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص. كما هو مشهور عنهم». اه. 

« المسألة (41): القياس مُظهر لحكم الله لا مثبت له. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (5/ )١5‏ : 

«الحق أنَّ القياس مظهر لحكم اللَّه تعالى لا مثبت له ابتداء؛ لأنَّ مثبت الحكم هو اللَّه. 

ومنع الشافعي في فى «الرسالة» أنْ يُقال ا 

وقال الصيرفي: لأنَّ هذا اللفظ إِنّما ينصرف في الظاهر للمنصوص عليه» فيمتنع إطلاقه 
على القياس» وإن كان فيه حكم اللَّه من الاجتهاد إشفافًا أن يُقطع على الله بذلك» فإن أطلق 
عليه حكم الله بمعنى أنه أوجبه» كان على التقييد. 

وقال الرُوياني ذ في «البحر) #القنائن غندنا دين الله ويه رشرعه. 

نرق اللمعاني ل الد لينلل وكين سدع عدو عدار نك ا 
قول اللَّه تعالى وقول رسوله كك. 

قال أبو الحسين في «المعتمد»: هو مأمور به» بمعنى أن الله بعثنا على فعله بالأدلة . 

وأمّا كونه بمعنى صيغة «افعل» فصحيح أيضًا عند من يحتجّ بقوله تعالى : «تأعيروأ» 
[الحشر: ؟]» وأما كونه من دين الله فلا ريب فيه إذا عَنِيَ أنه ليس ببدعة» . اه. 

وقال المرداوي في «التحبير) (1/ 0711757 : 
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1ه ب 
«قال البرماوي : فإنَّ القياس لا يثبت حكمًا إِنّما يظهره بقياسه». اه. 
« المسألة (80): موضوع القياس: 
قال الزركشي في «البحر المحيط» (ه/ :)١8‏ 
«قال الروياني: وموضوعه: طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول 
المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيها ؛ ليلحق كل فرع بأصله». اه. 
« المسألة (28): أقسام القياس وأنواعه: 
« تقسيم القياس عند أبي الوفاء بن عقيل : 
قال أبو الوفاء بن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» (؟/ /ا4 وما بعدها): 
«القياس: رد فرع إلى أصل بمعئّى يجمعهماء وهذا حدّ حَمُْلي يشمل قياس العلة» 
والدلالة والشبه» والصحيح والفاسد. 
« [قياس العلة: ] 
وقياس العلة من ذلك هو : حمل فرع على أصل بعلة جامعة بينهماء وإجراء حكم الأصل 
على الفرع . 
وقيل: إِنَّ قياس العلة الصحيح : إثبات حكم الأصل للفرع لاجتماعهما في علة الحكم . 
والعبارات في ذلك كثيرة» وهذا أَسَدُ ما رأيت في كتب المحققين» وسمعت من ألفاظ 
الأئمة المبرّزين . 
ومثال قياس العلة: قياس النبيذ على الخمر بعلة أنَّ فيه الشّدَّة المُطربة» وقياس الفأرة 
على الهِرّ بعلّة الظيافة”"» وقياس الأرز على الحنطة بعلَّة الطعم» وأنه مطعومٌ جنس”” . 
« [قياس الدلالة: ] 
وقياس الدلالة» وهو على ثلاثة أضرب: 
أحدها : الاستدلال بخصيصة من خصائص الشيء عليه» وذلك مثل : قولنا بنفي وجوب 
)١(‏ يعني: طهارة سؤر الفأرة على طهارة سؤر الهرّ؛ للحديث الذي رواه الترمذي في «سننه» (97)» وقال: 
حديث حسن صحيح» وأبو داود (720)» وابن ماجه (0771» وغيرهم في السؤال عن سؤر الهرة أنْ الْنَِيَ 


كي قال: «إنها ليست بنجس » إنها من الطوّافين عليكم والطوّافات» . 
)١(‏ فسّر الزركشى قياس العلة: بقياس المعنى كما سيأتى فى «البحر المحيط»). 
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حح مز 057 : 
سجود التلاوة لما وجدنا فيه من خصيصة النافلة» وهو جواز فعله مع عدم الضرورة على 
الراحلة» فجواز الفعل مع عدم العُذر على الراحلة من خصائص النوافل» فيستدل به على 
كونه نافلة . 

والضرب الثاني : أن يُستدل بالنظير على النظير» كاستدلالنا في وجوب الزكاة على مال 
الصبيّ وفي ماله بوجوب العشرهء وهو نوع زكاة في زرعه» فنقول: من وجب العشر في زرعه 


وَإِنّما يحقق هذا القياس تحقيق التّظارة إذا طولبت بالجمع أو ابتدأت به لتُكمّى مؤنة المنع 
أل المطالية. 


وتحقيق النظارة ينها : أن كل وا حوسق لاحل السال وض :نواساة على وه القرية 
بدليل اعتبار النيّة» وسمّاه الشرع: زكاةء حيث قال النَّبِىَ يكل : خرص الكَرّم فتؤخذ زكاته 
ربِيبّاء يُخرص الرّطب فتؤخذ زكاته تمرًا"» ونصرف كل واحد منهما مّصرف الآخرء 
ويجب طهرةً للمال» وإِنّما خرج عن نظارته بالحول؛ لأنَّ الحول في سائر الأموال جُعل 
لتكامل النماء» وهذا تكامل نماؤه باسْتحصاده. 

ومثال آخر لهذا القسم: قولنا في ظهار الذّمي : من صمّ طلاقه صح ظهاره كالمسلم ؛ لأنَّ 
الظهار نظير الطلاق» حيث كان قولًا يختص الأزواج دالَ على الإعراض عن الزوجة» وكل 
واحد منهما يؤثر في تحريم الأبضاع وحقيقته القول. 

« [قياس الشبه: ] 

والثالث من ضروب قياس الدلالة: قياس الشبه» مثل : قياس الطهارة في إيجاب الترتيب 
والموالاة على الصلاة من حيث اشتبها في البطلان بالحدث . 

وقد أخرجه قوم عن أن يكون دليلًا . 

« [القياس الجليّ: ] 

وقد قسّم بعض أئمة الفقهاء البغداديين القياس على ثلاثة أضرب فقال: قياس 
جلي » وقياس واضح» وقياس خفي . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» (5 42١10‏ والترمذي (555)» وقال: حديث حسن غريبء والنسائي 


(2)25110.» وابن ماجه (1819)» وابن حبان في «(صحيحه» (20573719 والبيهقي في «الكبرى» (14/ 
فدنةة وقال عليه البخاري غير محفوظ , وقيل منقطع واختاره المنذري في «تهذيب السئن» 31١/6١‏ . 
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وك 


كاله" فلوو بن ليتس تبسن بخ للب ده المجطر لاله كا لس دق 
التلفوظات» إلا آن عفن الأفيية التدلئة حل من عضن : 

وجعل الشافعي ذه التّنبيه من قبيل القياس الجلى» كقوله تعالى : ثلا تَثْل مّمَآ أقّ4 
[الإسراء: 58]؛ لأنَ تحريم الضرب ليس بلفظه ؛ إِذْ ليس هو في لفظه لكنه في معناه. وكذلك 
قوله: ومن أَمْلٍ َلْكِتَبٍ مَنّ إن تَأَمَنَهُ قِنطارٍ ودود ِليّكَ» [آل عمران: ه0ا]» ومن ذلك: «نهى 
توق اللمتكلة و المعييحة بالشور و ليس في لفظه النهي عن العمياء» لكن في معناه» 
فهذا عند الشافعى من القياس الجلى . 

وأدخل الشافعي في القياس الجلي قوله كَل : «لا يقضي القاضي حين يقضي وهو 
غضبان)”"» وهو دون الأوَّل» والأوّل أجلىء وإِنَّما أدخل هذا في باب الجلي؛ لأنَّ السابق 
إلى الفهم : أن الغضب يشغل القلب» ويُّزعج الطبع» ويُحيل المزاج» ويعمي عن الرأي؛ إِذْ 
مبنى الرأي على الاعتدال» فيتعدّى ذلك إلى كل مُزعج للطبع مزيل للاعتدال من الطرب» 
والحزنء والحَقّن!”". والخوف. والجوع المفرط والعطش» ومن الجلي أيضًا عند الشافعي 
-وإن كان دون الأول- قول النَّبىَ لْهِ فى الفأرة تموت فى السمن : «إن كان جامدًا فألقوها 
وما حولهاء وإن كان مائعًا فأريقوه)' 2 فسبق إلى الفهم أنَّ كل جامد من شحم ودبس", 
كذلك يؤخذ ما حولها من جامدة ويّراق مائعه؛ لأنْ الجامد متماسك لا تتعدى نجاسة ما 
لاقته إلى ما وراء المّلاقي منه» والمائع خلافه» ومن الجليّ عنده أيضًا: ما نص عليه» مثل 


رس هسم وا معورم ‏ دري 


قوله تعالى : جما أده َنَهُ عل رَسُْولِه- مِنّ أَهْلٍ الْتْرئ هله ولِليَوْلِ وَلِذى الْقُرَقَ» إلى قوله: 9ك لا 


كن ولد بن لخدي ث4 [الحشر: 017 وقوله يل : ١كنت‏ نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي 
لأجل الداقّة»0 . 


)١(‏ رواه الترمذي »)١591(‏ وقال: حديث حسن صحيحء والحاكم في «المستدرك» (1718)) وصححه 
ووافقه الذهبىء وابن ماجه )73١55(‏ . 

(؟) رواه البخاري (9198): ومسلم (119/19). 

() الحقن هو احتباس البول» والحاقن هو الذي حبس بوله»ء كالحاقب للغائط [النهاية .])4٠١ /١(‏ 

(5) ثبت عند البخاري (7310) برواية: «ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم». والنسائي (5708)» والرواية 
المذكورة رواها أبو داود (7”857) فى «سننه»» والنسائى (5708)» وهى رواية شاذة كما قال المجد فى 
«المنتقى» (ح0779» وقال الترمذي: حديث غير محفوظ» وسمع البخاري يقول: ذا خطأء كما في 
«سئن الترمذي» (17/948) حيث رواه معلَقًا . 

(0) الدبس : عسل التمر وما يسيل من الرّطب «النهاية» (؟/ 44)»: (المعجم الوسيط. مادة: دبس). 

(5) البخاري »)001/١(‏ ومسلم (191/1/78)» والمراد بالدافة هنا: ضعفاء الأعراب الفقراء الذي قدموا 
المدينة فنهاهم عن الادخار ليفرقوها عليهم «نيل الأوطار» (9/ 549)» والنهاية (؟//ا١١).‏ 
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| وها ٍ 

© [القياس الواضح:] 

القسم الثاني : وهو الواضحء مثل قوله سبحانه : مهدا أْحْصِنَّ ون أب يِسَحِمَةٍ لين 
نِصَفُ مَا عَلَ الْمحْصَكتِ مرت الْمَدَاَ4 [الساء: 0]» فالذي ظهر من ذلك وَوَضَمّ: أنَّ نقصان 
الحد في حقها لأجل الرّق الذي فيها لا لأجل الأنوثة؛ إِذْ لو كان لأجل الأنوثة لأثرت بحدّها 
في التنقيص» ومعلوم أن الأنوثة لم تؤثر في تكميل الحدّ ولا في إحصان الرجم» فلم يبق إلا 
محض الرق» وذلك موجود في رق العبد» فيُعدَّى إليه تنقيص الحدّ. 

وكل ما ثبت فيه عِلة الأصل بضرب من الدليل فهو واضح عند هذا المُقّسَّمه ولا بأس بما 
ذكره. 

© [القياس الخفى وهو قياس الشبه : ] 

قال: وأمًا الخفي: فهو قياس الشبه» وهو: أن يتردد فرعٌ بين أصلين له شبه بكل واحد 
منهما وشبهه بأحدهما أكثر أو أقيس شبهًا وآكد تأثيرًا» فإنه يرد إليه» وهذا إِنَّما يكون إذا لم يكن 
أحد الأصلين علة مدلولًا على صحتها يتعدّى إلى الفرع . 

ومثال ذلك: صحة ملك العبدء فإِنَّ العبد يتردد بين أصلين في الشَّبهء فيُشبه الأحرار من 
وجه؛ لأنه مُكلف يجب عليه القصاص إذا قتل عمدّاء ويملك الأبضاع» ويوقع الطلاق بنفسهء 
وتحب عليه الحدود والكفارات» ويتعلق بإقراره حكم الإلزام للحقوق في ذمته» وإيجاد القود 
المفضي إلى قتله» وإسقاط حق سيده من رقه وماليّته؛ ويصح أمانه وإيمانه وردّته» وهذا حكم 
الآدمية في الأصل . 

ويشبه البهائم من حيث إنه مملوك يباع ويُبتاع ويُؤْمَبٍ» وتجب قيمته عند الإتلاف» 
ويضمن بالعُصوب والأيدي المتعدية. 

فإلى أي الأصلين كان أميل» وبأيّهما كان أشيه وجب إلحاقه به» وهذا من أحسن 
الأقيسة» فلا عبرة بقول من أسقطه . 

ونشير إلى الدلالة هاهناء وذلك أنَّ الشرع قد ورد باعتبار الأشباه» فقال الئََِّ له للذي 
سأله عن القّبلة في الصوم: «أرأيت لو تمضمضت»2”". وقال للخثعمية حين سألته عن إدراك 
فريضة الحج لأبيها وهو شيخ لا يستمسك على الراحلة لتحجٌ عنه: «أرأيت لو كان على أبيك 


)١(‏ رواه أبو داود فى «سئنه» (7780)» والبيهقى فى «الكبرى) 2)75١8/5(‏ والحاكم فى «المستدرك» 
(؟الاها). وصححه ووافقه الذهبى. 
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65 أحص- 

دين فقتضنيعة أكان ذلك يتفعه؟ فدين اللّه أحق)(©» وقد كتب عمر بن التخطاب ذلك إلى 
ابي موسى الأ فتعري برحمة الله عليه”)2 «الفهم النهم هيما الجلع فى صدرك هك ليس في 
كتاب الله ولا سنة رسول الله ثُّمّ اعرف الأشباه والأمثال وقس بأشبهها بالحق». 

واعلم أنه إذا ثبت في الأصل علة الحكم وكان الفرع يُشبه الأصل في غير العلة» فهل 
يجوز إلحاق الفرع به بذلك الشبه وإن لم يشبهه في العلة؟ 

اختلف في ذلك العلماءء ولأصحاب الشافعي وجهان حسب الاختلاف: فمنهم من 
قال: يجوز ذلك؛ لأنْ شبهه به فيما أشبهه يغلب على الظن أنه بذلك الشبه مثله في جلب 
حكم الأصل إليه وموافقته في حكمه» ومنهم من قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه قد ثبت أنَّ الحكم 
في الأصل لأجل العلّةء لا لما أشبهه فيه الفرع فيفضي إشراكه في حكم الأصل بغير علته 
ويفارق هذا إذا لم تكن للأصل علة؛ لأنه لا يفضي إلى إثبات الحكم في الفرع بما لم يثبت به 
حكم الأصلء لكنًا لم نجد إِلّا الشبه فعلّقنا الحكم في الفرع بما غلب على ظنَّنا أنه هو الذي 
تعلق به حكم الأصل » ويمكن أن يُقال على هذا : إِنْ الأحكام الشرعية قد تثبت في الأصل 
المقيس عليه بعلتين» ولا يمنع تعدية الحكم إلى الفرع بإحداهما مشاركة الفرع للأصل في 
تلك الواحدة» ومعلوم أن الشبه طريق لإثبات التعدية لحكم الأصل إلى الفرع» فلا يمنع 
إلحاق الفرع بالأصل لأجل اشتراكهما في الشبه» وإن انفرد الأصل بالعلة التي لم يشاركه 
فيها الفرع» فيصير الشبه كإحدى العلتين» فلمًّا لم يقف إلحاق الفرع بالأصل أن يشاركه في 
العلتين؛ بل جاز إلحاقه به لمشاركته في إحداهماء كذلك لا يمنع الإلحاق لمشاركته له في 
الشبه وإن لم يشاركه في العلة. 

ولمن نصر الأول -وهو المنع- أن يقول: إِنَّ العلتين متساويتان» وكل واحدة صالحة 
لجلب الحكمء فلذلك اكتفينا في الإلحاق للفروع بالأصل باشتراكهما في إحدى العلتين» 
وليس كذلك الشبه؛ لأنه لا يساوي العلة» فإذا وُجد الحكم في الأصل مع وجود العلة فيه 
ولم يوجد في الفرع لم نأمن أن يكون الشبه الذي اشترك فيه الفرع والأصل خلوًا عن جلب 
)١(‏ رواه البخاري :)١90١1(‏ ومسلم (175). 


() رواه البيهقى فى «الكبرى» »)١١90/١١(‏ والدارقطنى فى «سننه» (57/5 227١‏ والخطيب فى «الفقيه 
والمتفقه» »)73٠١ /١(‏ وذكره ابن حزم في «المحلى» :)04/١(‏ وضعّفهء وتعقبه أحمد شاكر وحسّنهء 
وكذلك ابن حجر فى «التلخيص الحبير» (5/ ))١١1/0‏ وصححه. 
وذكرها ابن القيم في «إعلام الموقعين» /١(‏ 070» وقال: «كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه 
أصول الحكم والشهادة». اه. 
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الحكمء وإِنَّما الجالب للحكم في الأصل العلة؛ لقوّتها وضعف الشبهء بخلاف ما إذا انفرد 
الشبه عن علة في الأصل ؛ لأنه لم يبق لنا ظاهر به يُجلبٍ الحكم إلى الأصل إِلّا الشبهء وقد 
شاركه فيه الفرع» فلذلك عدّينا حكم الأصل إلى الفرع». اه. 


قلت : ثُمّ أزيد هذا التقسيم وضوحًا بالأمثلة ؛ لأنَّ القياس من الأهمية بمكان تلزم تفصيل 
القول فيه جدًا. 


: تقسيم القياس عند المرداوي‎ ٠ 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (// لاه 5 / وما بعدها): 

«القياس له اعتبارات» فتارة يكون باعتبار قوّته وضعفه» وتارة باعتبار علّته»ء وكل منهما 
له أقسام : فالقياس ينقسم باعتبار قوّته وضعفه إلى : جلي وخفي . 

© [ القياس ا لجليٌّ] : 

فالجليّ : ما قطع فيه بنفي الفارق» كقياس الأمة على العبد في السراية وغيرها في العتق 
وغيره في قوله كك : «من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه قيمة 
عدل»» الحديث”". فإنَا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيه. 

ومثل قوله يَكيْةِ: «أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه)”" , بقطع أنَّ المرأة في 
معئاه. 

ومثله قياس الصبية على الصبي في حديث : «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم على 
تركها لعشر)””". فإنا نقطع -أيضًا- بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة» ونقطع بأن لا فارق 
بينهما في الموضعين . 

وأمّا الخفي : فهو خلاف الجلىّ» وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويّاء كقياس القتل 
)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه) (2))5057 ومسلم .)١16١١(‏ 
(3) رواه البخاري 2)51٠5(‏ ومسلم (1969/55). 
(9) رواه الترمذي في (سئنه» (/801)» وقال: حديث حسن صحيح » وأبو داود (496) في «السئن»» والحاكم 


فى «المستدرك)» (/ا١/17. »)72١8‏ وصححه ووافقه الذهبى» والدارقطنى فى «سننه» /717٠١ /١(‏ رقم١)»‏ 
وذكره المجد فى «المنتقى) » وصححه 2))5١60(‏ ورواه حي 1 «المسند) (556). 
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وك 


وقسّمه بعضهم إلى : جلي ء وخفي » وواضح. 
فالجلى : ما تقدم. والخفى : قياس الشبه» والواضح ما كان بينهما. 
وقال بعضهم : الجلي ما كان ثبوت الحكم فيه في الفرع أوْلى من الأصل كالضرب مع 


التأفيف. 


قال بعضهم: وينبغي تمثيله بقياس العمياء على العوراء في منع التضحية بها'", 
والواضح ما كان مساويًا له» كالنبيذ مع الخمر. 

والخفي : ما كان دونه كقياس اللينوفر على الأرز بجامع الطّعْم» وكونه ينبت في الماع 
ويرجع ذلك إلى الاصطلاح ولا مشاحة فيه. 

قال في «المقنع»: وقيل الجلي : قياس المعنى» والخفي قياس الشَّبّهء وقيل: الجليّ ما 
فهمت علته كقوله : ١لا‏ يقضي القاضي وهو غضبان”" . 

ه [قياس علَّة وقياس دلالة» وقياس في معنى الأصل بنفي الفارق: ] 

وينقسم القياس باعتبار علّته إلى قياس علَّة وقياس دلالة» وقياس في معنى الأصل» 
وذلك لأنه إِمَّا أن يكون بذكر الجامع أو بإلغاء الفارق» فإن كان بذكر الجامع» فالجامع إن 
كان هو العلة سمّي قياس العلة» كقولنا في المثقل: قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص 
كالجارح . 

وإن كان الجامع وصمًا لازمًا من لوازم العلة» أو أثرًا من آثارهاء أو حكمًا من أحكامهاء 
فهو قياس الدلالة؛ لأنَّ المذكور ليس عين العلة بل شيء يدل عليه" . 


2)5805( وقال: حسن صحيح.» وأبو داود‎ 22١5917 يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي في «سننه»‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك»‎ »)١8719( وأحمد في «المسند»‎ ,)7١15454( والنسائي (5759)» وابن ماجه‎ 
وصححه ووافقه الذهبي : «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عورهاء والمريضة‎ »)116( 
. البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن عرجهاء والكسيرة التي لا تُنفي»» وفي رواية: «والعجفاء» بدل «الكسيرة"‎ 

(1) متفق عليه : البخاري (01/19): ومسلم (00931/15. 00000 

() قياس الدلالة هو: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة» قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة» 
(5*"5/0/ وما بعدها): 
«فقياس الدلالة هو: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة؛ لأنَّ اشتراكهما فيهء يعني اشتراك الأصل 
والفرع في دليل العلّة؛ يُفيد اشتراكهما في العلة؛ لأن المدلول لازم الدليل» والدليل ملزوم له 
والاشتراك في الملزوم يقتضي الاشتراك في اللازم؛ كالاشتراك في الإنسانية يقتضي الاشتراك في 
الحيوانية» وإذا اشتركا في الحكم عملا بالقياس . - 
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ماه 
مثال الأول : قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة» 
وليست نفس العلة» والجاافن لاو لما 

ومثال الثاني : قولنا في المثقل : قتل أثم به فاعله من حيث إنه قتل» فوجب فيه القتصاص 
كالجارح» فالإثم به ليس نفس العلة بل أثر من آثارها . 

ومثال الثالث: قولنا في قطع الأيدي باليد الواحدة: قطع يقتضي وجوب الدية عليهم» 
فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم» فوجوب الدية ليس عين علة القصاص؛ بل حكم 
من أحكامها . 


- ومن أمثلته قولنا: لا يجبر العبد على النكاح؛ لأنه لا يجبر على إبقائه» يعني استدامته» فلا يجبر على 
ابتدائه كالحر» فعدم إجباره على استدامته دليل على خلوص حتقه في الموضعين؛ أي: في استدامته 
وابتدائه» كما أن الحر لما كان النكاح حقًّا خالضًا له لم يجبر عليه استدامة ولا ابتداءً. 

واعلم أن قياس الدلالة على ضربين : 

أحدهما : الاستدلال بالحكم على العلة كما ذكرنا من الاستدلال بعدم الإجبار على الإبقاء على عدم 
الإجبار على الابتداء في حق العبد» وكقولنا في الوتر: يؤدى على الراحلة» فيكون نفلّاء أو فلا يجب» 
كصلاة الضحى» فجواز الأداء على الراحلة حكم النفل» فهو يدل على وجود علته في الوترء وذلك لأن 
الحكم أثر العلة وملزومهاء فدل عليها دلالة الآثر على المؤثر» والملزوم على اللازم . 

الضرب الثاني: الاستدلال بأحد أثري المؤثر على الآخرء ويقال: بإحدى نتيجتي علة واحدة في 
الأخرى. وهو معنى الأول. 

ومن أمثلته : قولنا: القطع والغرم يجتمعان على السارق» أي : إذا سرق عيئًا ففاتت في يده قطع بهاء 
وغرم قيمتها؛ لأنها عين يجب ردها مع بقائهاء فوجب ضمانها مع فواتهاء كالمغصوب؛ لأن وجوب 
ردها مع بقائها دل على وجود علة وجوب الردء إذ الواجب لا بِدَّ له من علة» والضمان عند التلف رد لها 
من حيث المعنى» وتلك العلة تناسبه» وقد ظهر اعتبارها فى الأصل وهو المغصوب. والعلة فى ذلك كله 
إقامة العدل برد الحق» أو بدله إلى مستحقه . ومن ذلك قولنا في المكره : يأثم إذا صدر منه القتل» فوجب 
عليه القصاص كالمكره -بكسر الراء- عند من يوجب القصاص عليهما وهو الشافعي» فالإثم ووجوب 
القصاص أثران للقتل» ثُمَّ إنَّ وجود الإثم يدل على علة التأثيم» وعلة التأثيم تدلُ على وجوب القصاص ؛ 
لأنه لما أثمّ بالقتل» دل على أن الشارع قصد حفظ المحل من القتل بالتأثيم» وإيجاب القصاص يحصل 
هذا المقصود وقد ظهر اعتباره فى الأصل وغيره من صور القتل. فحصل من هذا أنَّ قياس الدلالة تارةً 
يكون استدلالّا بأثر العلة المفرد عليها بلا واسطة» وتارةً بأحد أثريها عليها بواسطة الأثر الآخر). اه. 
ولقد جعل أبو الوفاء بن عقيل قياس الشبه نوعًا من قياس الدلالة فقال في «الواضح» (59/5): «والثالث 
من ضروب قياس الدلالة : قياس الشبه» مثل : قياس الطهارة في إيجاب الترتيب والمولاة على الصلاة من 
حيث اشتبها في البطلان بالحدث؛ وقد أخرجه قوم عن أن يكون دليلًا». اه. 

وقد مرَّ مفضّلا . 
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هاإأاحج 
فإن كان بإلغاء الفارق فهو القياس في معنى الأصل » كإلحاق البول في إناء وصبّه في الماء 

الدائم بالبول فيه. 
قال البرماوي: «وَمثْلَ ابن الحاجب ما يكون الجامع فيه بلازم العلة: بقياس قطع 

الجماعة بالواحد على قتلهم بالواحد بواسطة اشتراكهما في وجوب الدية على الجميع» فإن 

الجامع الذي هو وجوب الدية على الجماعة لازم العلة في الأصل» وهي القتل العمد 
العدوان» ووجوب الدية عليهم إنما هو أحد موجبي العلة الذي هو وجوب الدّية» ليستدل به 

على موجبها الآخر وهو وجوب القصاص عليهم . 
قال: والأؤلى أن يجعل هذا مثالا لكون الجامع حكمًا من أحكام العلة» ويمثل للجامع 

بما يلازم العلة بقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الملازمة للسكر»». اه. 
© تقييم القياس عند الزركشي : 
وزاد الزركشي تقسيم القياس بيانّاء فقال في «البحر المحيط» (0/ ”8/ وما بعدها): 
«الباب الرابع : في أنواعه: قال ابن السمعاني : وقد قسّمه ابن سَرَيْحِ إلى ثمانية أقسام» 

ومن أصحابنا من زاد على ذلك : انتهى 
النوع الأول: قياس العلَّة: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي عُلق الحكم 

عليها في الشرع» ويسمّي: قياس المعنى» وينقسم إلى جلي وخفيّ: فأمّا الجليّ : فما عُلم 

من غير معاناة فكر» والخفي : مالا يتبيّن إِلّا بإعمال فكر . 
والجلىّ قسمان: أحدهما : ما تناهى في الجلاء حتى لا يجوز ورود الشريعة في الفرع 

على خلافه» كقوله تعالى : #إقلا تَكل طَمآ أقِ6 [الإسراء: : 77]» ونحوه. 
وثانيهما : دونه» كقوله يلد : «لا يقضي القاضي وهو غضبان» هذا كلام ابن السمعاني . 
« [بيان أقسام قياس العلة والقياس الجليٌّ : ] 
وقسّم الشيخ أبو إسحاق قياس العلة إلى : جلي وخفيَ وواضح» قال: فالجلي ما عُرقَتْ 

علّته قطعًا إِمّا بنص أو إجماع» والواضح ما ثبتت ثبتت علته بضرب من الظاهرء والخفي : ما عرفت 

علته بالاستنباط . 
وقال الماوردي والروياني: الجليّ ما يكون معناه في الفرع زائدًا على معنى الأصل» 

والخفي : ما يكون في الفرع مساويًا لمعنى الأصل . 
« نُمَّ قسّّم الجليّ إلى ثلاثة أقسام تبعًا للقفال الشاشي : 
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0 اننا 

أحدها : ما عرف معناه من ظاهر النص بغير استدلال» ولا يجوز أن يرد التعبد فيه بخللاف 
أصلهء كقوله تعالى : «إقلا تَكل مم أَق» [الإسراء: «5]» فإنه يدل على تحريم التأفيف بالبديهة» 
وعلى تحريم الضرب والشتم قياسَّاء ولا يجوز أن يُحرم التأفيف ويبيح الضرب . 

وكقوله تعالى: #فَمَن يَمْمَلَ مِتْفَالَ دَرَةْ حير يَرَمْ © وَمن يَمَمَلْ متكا دَرَوَ سنا 
يَرَم4 [الزلزلة: ٠10‏ 4]» فلا يجوز أن يجازى على قليل الطاعة ولا يجازى على كبيرهاء ويعاقب 
على قليل المعصية» ولا يعاقب على كبيرهاء وسمّاه بعضهم : مفهوم الخطاب» وقيل : فحوى 
الخطاب”"' , 

واعلم أنَّ هذا الوجه من القياس أقرب وجوهه إلى النصوص لدخول فرعها في النص . 

الثاني : ما عرف معناه من ظاهر النص بغير استدلال» كالنهي عن التضحية بالعوراء 
والكرهاء والسيياف تالكا | تلو اما ا على الفورانج ولمعا عن الهيهاء لان تنما 
أكثر» فهذا لا يجوز أن يرد التعبّد بخلاف أصلهء وإن جاز التعبّد بإباحة العمياء والقطعاء مع 
تحريم العرجاء والعوراء. 

وهذا مما اختلف فيه نفاة القياس» فاقتصر بعضهم على تحريم النص وأباح ما عداهء 
فأباح التضحية بالعمياء والقطعاء””" »2 وأثبت بعضهم تحريم الجمع بالتنبيه دون النص . 

والثالث: ما عُرف معناه من ظاهر النص باستدلال ظاهرء كقياس الأمة على العبد في 
السراية» وقياس العبد عليها في تنصيف الحد””» وقياس النكاح على البيع في تحرمه عند 
صلاة الجمعة”'» فهذا لا يجوز النسخ به . وفي جواز التخصيص به وجهان أصحهما الجواز. 

وهذه الضروب الثلاثة يجوز أن ينعقد بها الإجماع ويُنقض بها حكم من خالفها من 
الحكام . انتهى . 

« [أقسام القياس الخفي:] 

وأمّا القياس الخفي فقسّمه الماوردي والروياني أيضًا إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما خفي معناه فلم يعرف إِلّا بالاستدلال» ويكون معناه لائحاء وتارة يكون 
)١(‏ وهو أيضًا مفهوم الموافقة والقياس الجلي» فكل هذه الأسماء لمعنى واحد ومسمّى واحد. 
)١(‏ سبحان اللَّه! على هذه الظاهرية الجامدة» وهذا الفقه العقيم! فبعيدًا عن كون القياس حجة أم لا -وهو 


حجة قطعًا- فإنَّ المعنى بيّن والمراد ظاهر فكيف يُغفل عنه ويُتَمسَك بلفظ النصّ بدون فهم؟!. 
(*) في قوله تعالى : «إدَةآ أْحْصِنَّ ين َرَت بِعَحِمَةٍ لين يِضَفُ ما عَلَ الْمْخْصَكَتٍ مرت الْصَدَابَ» [النساء: 6؟]. 


عه الماع 


(5) في قوله تعالى : 8 إدا ُو لِلصَّلَوْةَ ين يَوْوِ الْجُمَعَةٍ فَأَسْمَوأ إل 2 َه ودروأ ليم [الجمعة: 9]. 
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تر كك 


الاستدلال متّفقًا عليه» كقوله: «حّْمَتٌ عَنَكُْ مسد » [النساء: 0158 الآية» فكانت 
عمّات الآباء والأمّهات في التحريم قياسًا على الأمّهات؛ لاش شتراكهن في الرّحم»ء وكقوله 
تعالى في نفقة الولد في صغره كن 111نم لق 4 [العراب 5ه كنك لفن 
الوالدين عند عجزهما في كبرهما قياسًا على نفقة الولد لصغره. 

والمعنى في هذا الضرب لائح؛ لتردده بين الجلي والخفي» وهو من ضروب الخفي 
براك ري 1 ري يعوا وس راي مور وار كرات 
إذا خالف في جواز تخصيص العموم؟ وجهان. 

الاني: امسكرة مجاء فاتكا لجع لانن باشل لل 1 وطن 
بالقوت ليقاس عليه كل مأكولء فهذا لا ينتقض فيه الحكمء ولا يُخصٌّ به العموم . 

الثالث: ما يكون شَبَها وهو ما احتاج في نَّصّه ومعناه إلى استدلال» كالذي قضى به 
رسول اللّه يله أنَّ: «الخراج بالضمان)”"©» يعرف بالاستدلال أن الخراج هو النفقة» وأنَّ 
الضمان هو ضمان النفقة» ثُمّ عرف معنى النفقة بالاستدلال» فتقابلت المعاني بالاختلاف 
فيهاء فَمِن مُعَللَ لها بأنْها آثار فلم يجعل المشتري إذا رد بالعيب مالكا للأعيان من الثمار 
والنتاج» ومِنْ مُعلّل بأنها ما خالفت أجناس أصولهاء فجعل مالكًا للثمار دون النتاج» 
وعللّها الشافعي بأنها ما يجعل مالكًا لكل ثمار من ثمار ونتاج» فمثل هذا ينعقد الإجماع في 
حكم أصلهء ولا ينعقد في معناه» ولا يقضي بقياس حكمه» ولا يخص به عموم وهو أضعف 
اك 

ولا يشترط في المشابهة بالاستدلال في القياس تمام المشابهة» ولا يكتفي بأدناها ؛ بل 
يعتبر ما يشير إلى المأخذ. 

« النوع الثاني : قياس الشّبه. 

وهو ما أخذ حكم فرعه من شبه أصله» أو هو ما تجاذبه الأصول فأخذ من كل أصل 
شبهّاء وسمّاه الشيخ أبو إسحاق وغيره: قياس الدلالة» وفسّره: بأن يحمل الفرع على 
الأصل بضرب من الشَّبه على العلة التي علق الحكم عليها في الشرع قال: وهذا الضرب 
لا تعرف صِحّته إِلّا باستدلال الأصول» وهو على ثلاثة أضرب : 
)١(‏ رواه الترمذي في «سئنه» »)١780(‏ وصححهء وأبو داود (008"» والنسائي (5595)»: وابن ماجه 


محص ة وابن حبان في «(صحيحه) (2)5978 والحاكم في «المستدرك» (/ا/1١7),‏ وصححه ووافقه 
الذهبى بلفظ : (الغلة بالضمان)» وأحمد 2 «المسند)» : (89596؟). 





١‏ مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
]| انها 

أحدها : أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الفروع على ثبوت الفرع» ثم رد إلى أصل»ء 
كاستدلالنا على سجود التلاوة ليس بواجب» بِأنْ سجودها يجوز فعله على الراحلة من غير 
عذر على أنه ليس بواجب . 

والثاني: أن يُستدل بحكم يُشاكل حكم الفرع ويجري مجراه على حكم الفرعء ثُمّ يقاس 
على أصل» كقولنا في ظهار الذَّمّي : صحيح لأنه يصح طلاقهء فيصح ظهاره. فصحة قياس 
الطلاق على صحة الظهار؛ لأنهما يجريان مجرّى واحد؛ ألا ترى أنهما يتعلقان بالقول 
ويختضّان بالزوجة» فإذا صح ذلكء دلَّ دليل على صحة الآخر. 

والثالث: أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه» كقياس من قال: إِنَّ العبد 
يملك ؛ لأنه آدمى مخاطب مثاب معاقب» فملك كالحر. 

فينذا واصالة يتس قاس المية وفى صحته وجهان: 

أحدهما : يصح ؛ هين اسن انا مواهي قاشنا 1 

والثاني : المنع؛ لأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل بالشبه لوَجَبَ أن يصح كل قياس ؛ لأنه 
ما من فرع إلا ويمكن رذه إلى أصل بضرب من الشبه . 

وقال الشيخ في «اللمع»: اختلف أصحابنا في قياس الشبه» وهو تردد الفرع بين أصلين 
لشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف» والآخر في وصفين» فقيل : صحيح وللشافعي ما يدل عليه في 
أوائل «الرسالة»» وأواخرها. 

وقيل: لا يصحء وتأوّل ما قاله الشافعي على أنه أراد به أن يرجح به قياس بكثرة 
الأشباه»). اه. 

تكلم ابن القيم في «إعلام الموقعين» )178-1١8/1١(‏ عن أقسام القياس تفصيلا بضرب 
)١(‏ يشير إلى رسالة عمر دنه إلى أبي موسى الأشعري رواه الدارقطني في «سئنه» (75077/54)» وذكرها 

ابن حزم في «المحلى» /١(‏ 09)» وصححها الشيخ أحمد شاكرء وذكرها ابن القيم في «إعلام الموقعين» 

/١(‏ 276 وقال: «وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة» والحاكم 

والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه» .اه 


وفيه : «نُمّ قاس الأمور عن ذلك» راعرك لكان ل اغعد يما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها 
بالحق)» وصححه ابن حجر في «التلخيص »2١1457/5(‏ ورواه البيهقي في «الكبرى) .)١1١9/1١١(‏ 
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]ب 
الأمثلة الكثيرة» فأذكر بعضه ملخصّاء قال : 

«فالصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه» والفاسد ما يضادهء كقياس البيع على الربا 
بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية» وقياس الميتة على المذكى في جواز 
أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح» هذا بسبب من الآدميين» وهذا بفعل الله 
ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين» وتجد في كلامهم استعماله 
والاستدلال به» وهذا حق» وهذا حق» كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى . 

والأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة : قياس العلَّة» وقياس دلالة» وقياس شبه» وقد 
وردت كلها في القرآن. 

ها افا قياس الملةء حتدد تجاه ي كناب الله 3 ني مواطع : 

منها : قوله تعالى : إِتَ > مَكَلَ عسئ جِندَ آمو كَمَكَلٍ 251 خَلهثُ ه من راب ثم قَالَ لد كن مَيَكون» 
[آل عمران: 09]» فأخبرنا تعالى أنَّ عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنى 
الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات» وهو مجيئها طوعًا لمشيئته وتكوينه» فكيف يستنكر 
وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم؟! ووجود حواء من غير أم؟ 
فآدم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به. 

ومتهنا : وله تخالق + طؤقد حك عن 2ل سك يوا فى الأرض تانظرنا كت كن عقية 
لْفَكَذيينَ4 [آل عمران: /150]؟ أي : قد كان من قبلكم أمم أمثالكم فانظروا إلى عواقبهم السَّيّئةء 
واعلموا أنَّ سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات اللَّه ورسوله» وهم الأصل وأنه نتم الفرع» 
والعلة الجامعة التكذيب» والحكم الهلاك. 

ونيا دول تعالن ور ا 
مع كمآ كما أنتاحكم : من ذْرَية قَوَمٍ خرن 4 [الأنعام: 188]» فهذا قياس جلي . يقول سبحانه : 
شفقتك لان ل و لح ل ل ع 0 
الأربعة» علة الحكم» وهي: عموم مشيئته وكمالهاء والحكمء وهو إذهابه بهم وإتيانه 
بغيرهم» والأصل» وهو مَنْ كان مِنْ قبل» والفرع وهم المخاطبون. 

« وأمًا قياس الدلالة “هو الي بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومهاء ومنه قوله 


20 00 


تعالى: و«أوَمِنٌ لكي انك رق الس خلفمة ونا 1 اننا عي الما اهارت ورك إِنَّ الَذِىَ أَحَيَاهَا لمي 


مسي 2وار 


موك ِنَم عل كل شَىْو بر [نصلت: 04]ء فدلٌ سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي 
تحقّقوه وشاهدوه» على الإحياء الذي استبعدوه. وذلك قياس إحياء على إحياء» واعتبار 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ك0 درت 
الشيء بنظيره» والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته. وإحياء الأرض دليل 
العلة: 

ومنه قوله تعالى : ظجحُ لين ِنّ ليت وَبِح ليت من لي وَعِ الْدَرص بعد مويه وكَِكَ 
يرت الروم: 01 فدلَ بالنظير على النظير» وقرَّب أحدهما من الآخر جدًا بلفظ 
الإخراج؛ أي : يخرجون من الأرض أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 
الحي . 

] : [[بيان فساد قياس الشبه وأنه ليس قياسًا صحيحًا عند ابن القيم‎ ٠. 

« وأمّا قياس الشبه: فلم يحكه اللَّه سبحانه إِلَّا على المبطلين» فمنه قوله تعالى إخبارًا 
عن إخوة يوسف أنهم قالوا لمّا وجدوا الصُّواع في رَحُل أخيهم : «إن ينيف فَقَدْ سَرَكك أ لَه 
من يتل [يرسف: /10» فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا بدليلهاء وإنَّما ألحقوا أحدهما 
بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرّد الشبه الجامع بينه وبين يوسف فقالوا: هذا مقيس على 
أخيه » بينهما شبه من وجوه عديده» وذاك قد سرق فكذلك هذاء وهذا الجمع هو الجمع بالشبه 
الفارغ والقياس بالصورة المجرّدة عن العلة المقتضية للتساوي» وهو قياس فاسدء والتساوي 
في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كانت حقَّاء ولا دليل على التساوي فيهاء 
فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة بدليلها . 

ومنه: قوله تعالى إخبارًا عن الكفار أنهم قالوا: «إما رلك إلا مرا مَْلَا)ه تعرد: اك 
فاعتبروا صورة مجرد الآدمية وشبه المجانسة فيهاء واستدلوا بذلك على أنَّ حكم أحد 
الشبهين حكم الآخرء فكما لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتم» فإذا تساوينا في هذا الشبهء 
فأنتم مثلنا لا مزية لكم عليناء وهذا من أبطل القياس» فإِنَّ الواقع -من التخصيص والتفضيل 
وجعل بعض هذا النوع شريفًا وبعضه وَنيّاه وبعضه مرؤوسًا وبعضه رئيسًاء وبعضه ملكا وبعضه 
سوقة- يبطل هذا القياس كما أشار سبحانه إلى ذلك في قوله : مر يَفْسِمُونَ يَتمتَ رَيَكَ خن سينا 


لمي ال وي 204 


0 يه سا سفرم 0001 50 55-6 ذ 2 ب سم عي 7 - 2000 1-0 
نم معِسَتهُم في الْحَوَ الدنيا ورَفَعنا بعضهم هوف بَعْض وَرَجَتٍ لَِتَحْدَ بعضهم بَعَضًَا سُخْربًا وَيَمَتٌ رَيِْكَ 


حَيل مما حجمَعْونَ4 [الزخرف: 197 . 
5 2 : رده مور 4ك عع مم ل عر موه ف فا رف م 0 0000111 ١:5‏ ورين 
وكذلك قوله سبحانه : «إوََالَ الْمَا من فَومِه الذينَ كفروا وكدَوا بِلمَاء الاجر وَأتفتهم في لير 


ل سرس اك يع ساس سآ ل اش ا خخ سيد ع و خب جه 1 + 11 رك ع سخ ع 
لديا ما هلذا إلا مشر مِتَلْيرْ يأكل هما نَأ كلُونَ منهُ وكشَرَب مما ترون (2)) وَلِنَ أطعثم بثرا نلك ليم 
لد 

د 


إِذَا لُخليمُوتَ* [المؤمنون: 7- 14 فاعتبروا المساواة في البشرية وما هو من خصائصها من الأكل 
والشرب» وهذا مجرد قياس شبه وجمع صوريء» ونظير هذا قوله : ظدَلِكَ ِأَنَمُ ,كات تم وهر 
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وك 
ل الإسرة 


الت فَقَالوا شد َي يجدُوينا4ه [التغابن: 1 ومن هذا قياس المشركين الربا على البيع بمجرد الشبه 
الصوري» ومنه قياسهم الميتة على الذكي في إباحة الأكل بمجرد الشبه وبالجملة فلم يجيء 
هذا القياس في القرآن إِلَّا مردودًا مذمومًاء وكله مدحض لقياس الشبه الخالي عن العلة 
المؤثرة والوصف المقتضى للحكم». اه. 

« تفصيل الطوفيّ: وجه قبول قياس الشبه . وأنه قول للامام أحمد والشافعي : 

ه كذلك فصّل نجم الدين الطوفي الكلام في قياس الشبه تفصيلا قويًّا معتبرّاء وأنا أذكره 
ملخصّاء فقال كما في اشرح مختصر الرّوضة» (؟/ 5 1537/ وما بعدها): 

«اعلم أنَّ ظاهر كلام أهل اللغة والأصول الفرق بين المثل والشبه والمماثلة والمشابهة» 
وإِنَّ مثل الشيء ما ساواه من كل وجه في ذاته وصفاته وشِبّ الشيء وشبيهّه ما كان بينه وبينه قدر 
مشترك من الأأوصاف» وحيتئذ تتفاوت المشابهة بينهما قو وضعمًا بحسب تفاوت الأوصاف 
المشتركة بينهما كثرة وقِلّة» فإذا اشتركا في عشرة أوصاف كانت المشابهة بينهما كثرة أقوى مما 
إذا اشتركا في تسعة فما دُونَء وعلى هذا القياس» وهذا هو الأمر المتعارف. 

فإن أطلق لفظ الشبه على المثل» أو لفظ المثل على الشبيه فهو مجار باعتبار ما بينهما من 
القدر المشترك من الأوصاف . 

واختلف في تعريف قياس الشبه. فقيل : هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه 
به منهما ؛ أي: من ذينك الأصلين وهو قول القاضي يعقوب من أصحابنا وغيره. 

ومن أمثلته : تردد العبد بين الحرّ والبهيمة في التمليك» فمن قال: يملك بالتمليك قال: 
هو إنسان يُئاب ويعاقب وينكح ويطلق» ويكلف بأنواع من العبادات» ويفهم ويعقل» وهو ذو 
نفس ناطقة فأشبه الحر”" . 

ومن قال: لا يملك». قال: هو حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه أشبه الدابة. 

وكذا المذي تردّد ب بين البول والمني» ؛ فمن حكم بنجاسته قال : هو خارج من الفرج 
لا يُخلق منه الولد» ولا يجب به الغسل» أشبه البول» ومن حكم بطهارته قال: هو خارج 
تحلله الشهوة ويخرج أمامهاء فأشبه المن» وزعم بعضهم أنَّ الخلاف في طهارة المذي مبني 
على أنه جزء من المني أو رطوبة ترخيها المثانة”” . 
)١(‏ سمّاه الزركشي بقياس التحقيق «البحر» (47/0). 


(؟) هذا مثال أوردته لتخيّل قياس الشبه ما هوء ولا فالمذي نجس بالدليل المعتبر الصحيح» ٠‏ قال النووي في 
«المجموع» (7؟/1١لاه):‏ «أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي» . اه ونقل الإجماع أيضّاء 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 اننا :. 

واعلم أنك إذا تفقّدت مواقع الخلاف من الأحكام الشرعية» وجدتها نازعة إلى الشبه 
بهذا التفسيرء فإِنَ غالب مسائل الخلاف تجدها واسطة بين طرقين تَنْرِع إلى كل واحد منهما 
بضرب من الشبهء فيجذبها أقوى الشبيهين إليه» فإن وقع في ذلك نزاع فليس في هذه 
القاعدة؛ بل في أيّ الطرفين أشبه بها حتى يلحق به . 

وقبل في تعريف قياس الشبه: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على 
حكمة الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. 

وذلك لأنَّ الأوصاف التي اقترن بها الحكم في الأصل ثلاثة أقسام؛ لأنها إِمّا مناسب 
معتبر تعلم مناسبته للحكم» واعتبار الشرع له لأجل مناسبته قطعّاء كمناسبة شدّة الخمر 
للتحريم» والقتل للقصاصء. والقطع للسرقة» والزنا للحدّ» وغير ذلك من الأوصاف 
المناسبة لأحكامهاء وهي كثيرة جذا . 

أو ليس مناسبًا ولا معتبرّاء كلون الخمر وطعمها؛ إذ لا يناسبان تحريمهاء وكقول 
القائل: إِنّما قُتِل القاتل» وحُدَ السارق والزاني والقاذف» ووجبت الكفارة على الأعرابي» 
لكونه أسودء أو أبيضء أو طويلاء أو قصيرّاء ونحو ذلك» فهذا طردٌ محضٌ نعلم قطعًا أنَّ 
الشرع لم يُعلق الحكم عليه لما سبق من أن تصرّفه لا يخرج عن تصرف العقلاء وهذا خارج 
عنه فلا يكون تصرقًا له وأيضًا لإلفنا منه في موارد تصرفه ومصادرها عدم الالتفات إلى مثل 
هذا الوصف. فهذان الطرفان معلومًا للحكم . 

أما القسم الثالث: وهو ما ظُنَّ أنه مظنة للمصلحة؛ أي : يوهم اشتماله على مصلحة 
الحكم» وظننًا أنه مظنّتُها من غير قطع بذلك» ورأينا الشارع قد اعتبره في بعض الأحكام» 
فهذا هو الشبهئ ؛ وسّمّي بذلك لتردده بالشبه بين القسمين الأولين» وهما المتاسب 
والطردي؛ لأنه من حيث إِنّا لم تقطع بانتفاء مناسبته واشتماله على المصلحة؛ بل ظننًا ذلك 
فيه أشبه المناسب المقطوع بخلوّه عن المناسبة المصلحية. 

وذلك كما ألحقنا نحن والحنفية مسح الرأس بمسح الخف في نفي تكرار المسح لكونه 
ممسوحًاء فقلنا: ممسوح في الطهارة فلا يُسنَّ تكراره كمسح الخف» وألحقه الشافعي بباقي 
أعضاء الوضوء في إثبات التكرار لكونه أصلًا في الطهارة» فقال: مسح الرأس أصل في طهارة 
الوضوء فسن تكراره قياسًا على الوجه واليدين والرجلين. 


- الشوكاني في «نيل الأوطار» عند حديث (78- »)25٠‏ وأيضًا حديث مسلم (117/ )7"١7‏ لما سُئل يك عن 
المذي قال: «يغسل ذكره ويتوضا» فدلّ على نجاسته للأمر بالغسل منه . 
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وفي كل واحد من القياسين جامع وفارق؛ إِذْ الأول قياس ممسوح على ممسوح فالمسح 
جامع» ولكنه قياس أصل على بدل» فهذا هو الفارق؛ إِذْ مسح الرأس أصل في الوضوءء 
ومسح الخف بدل فيه عن غسل الرجلين» والثاني قياس أصل على أصلء فهذا هو الجامع. 
لكنه قياس ممسوح على مغسول فهذا هو الفارق . 

ومن أمثلته : قولنا في الوضوء: طهارة» أو طهارة حكمية» أو طهارة موجبها في غير محل 
موجبهاء فاثُ ع ا را ا 0 : طهارتان فكيف 
يفترقان؟ وهو كقول الصديق وليه : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة9" . 

تكد ما عوط 1 إن قانوا لع رط ال ور ا 
وإن لم يرد الأصوليون بقياس الشبه هذا فلست أدري ما الذي أرادوه» وبم فصّلوه عن الطرد 
المحض وعن المناسب؟ ! 

قلت : حاصل الأمر: أنَّ الوصف الشبهئ شأنه أن يكون مرتفعًا عن الطردي وإِلّا لم يعتبر 
بالاتفاق» ومنحطًا عن المناسب وإِلا لم يختلف فيه عند من اعتبر المناسبة . 

ومن استقرأ أقيسة الفقهاء القائلين بالشَّبه رأى أقيستهم تارةً يتخيّل فيها الاشتمال على 
المناسبة المصلحية» وتارة لا يتخيّل فيها شيء من ذلك . 

وعليه؛ فالأول من أقسام الوصف الثلاثة المذكورة هو قياس العلة» وهو الجمع بين 
الأصل والفرع بالوصف المناسب؛ لأنَّ الحكم ثبت في الفرع بعلّة الأصل» كثبوت التحريم 
في النبيذ بعلة الإسكار التي ثبت بها تحريم الخمرء وإثبات القصاص في المثقل بعلة القتل 
العمد والعدوان التي ثبت بها في المحدّدء وكذلك اتباع كل وصف ظهر كونه مناطًا للحكم 
بنص أو إجماع أو غير ذلك فهو من قبيل قياس العلة؛ لأنا لا نعني بقياس العلة إلا اتباع مناط 
الحكم في الجمع بين الأصل والفرع به. 

والثاني من الأقسام الثلاثة المذكورة طردي» وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف 
يُعلم خُلوّه عن المصلحة وعدم التفات الشرع إليه كقولهم : أعرابي أو إنسان فوجبت عليه 
الكفارة قياسًا على الأعرابي المذكور في الحديث”” . 

والثالث من الأقسام قياس الشبه: وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف شبهي » وهو ما 


.)5١( رواه البخاري (2)595 ومسلم‎ )١( 
زهة وهو الحديث الذي جامع فيه الأعرابي زوجته في نهار رمضان فأوجب ال يلِ الكفارة» رواه البخاري‎ 
08710 
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ك0 انان . 
نزل عن المناسب وارتفع عن الطردي» أو ما توهم اشتماله على المصلحة ولم يقطع بها فيه. 

وكل قسم من هذه الأقسام أضيف إلى أخصٌ صفاته وأقواها . 

قال الغزالي : أنواع القياس أربعة: المؤثرء ثُمَ المناسبء ثُمَّ الشبه» ثُمّ الطرد» فأدناها 
الطردي الذي ينبغي أن يُنكره كل قائل بالقياس”"» وأعلاها المؤثر» وهو الذي في معنى 
الأصل» وهو الذي ينبغي أن يُقِرّ به كل منكر للقياس» ويُعرف كون المؤثر مؤثرًا بنص» أو 
إجماعء أو سّبرا"' حاصر. 

وفي صحة التمسك بقياس الشبه قولان لأحمد والشافعي والأظهر من القولين يصح 
التمسك به لإثارته الظنَّ خلافًا للقاضي أبي يعلى وغيره في أنه لا يصح التمسك به. 

حبّة من صحح التمسك به من وجهين : 

أحدهما : أنه يثير ظنّا غالبًا بثبوت حكم الأصل في الفرع» وكل ما أثار ظنًا غالبّاء فهو 
متبع في العمليّات» فالقياس الشبهئ متّبع في العمليات ولا نعني بصحة التمسك به إِلّا هذا . 

بيان الأولى : وهي إثارته الظن» هو أن إذا رأينا حكمًا ثبت في محل مشتمل على أؤْصاف 
غلب على ظننا أنَّ تلك الأوصاف مشتملة على علة الحكمء ثُمّ إذا رأينا محلًا آخر قد وُجدت 
فيه تلك الأوصاف أو أكثر غلب على ظنئًا أنَّ هذا المحل كذلك المحل في اشتماله على 
المصلحة» وحينئذ يغلب على ظئنا استواؤهما في الحكم . 

بيان الثانية : وهي أنَّ ما أثار الظن متبع بالقياس على العموم وخبر الواحد ونحوهما . 

الوجه الثاني : أنَّ التعبّد في حكم الأصل خلاف الأصلء فهو معلل بالمصلحة» لكن 
المصلحة لا منصوص عليهاء ولا ظاهرة المناسبة» فتعيّن اشتمال أوصاف المحل عليهاء 
فإذا شارك محل الأصل محل آخر في تلك الأوصاف وجب إلحاقه به في الحكم لغلبة الظن 
تساويهما فيه [ثُمّ نقل عن بعضهم]: مثاله أن يقول: حرّم الشارع الربا في البّرّ والشعيرء 
فلا يخلو من أن يكون حرّمة لكونه مكيلاء أو لكونه مطعومّاء ونعلم أنه حرّمه لمصلحة 
لا نعلم عينهاء لكن الأشبه أنَّ المصلحة في ضمن الّعمء لكونه مظنة المصالح الكثيرة» 
لكونها قِوَام العالم المعينة على العبادة بخلاف الكيل ؛ إذ لا مصلحة فيه . 
)١(‏ وهذا الذي أنكره ابن القيم كما مر مُْفصَّلًا . 
(؟) السبر والتقسيم هو: حصر الأوصاف في الأصل وإلغاء بعض ليتعين الباقي للعلية» كما يُقال: علة حرمة 


الخمر إِمّا الإسكارء أو كونه ماء العنب» أو المجموع» وغير الماء وغير الإسكار لا يكون علة بالطريق 
الذي يفيد إيطال علة الوصف فتعين الإسكار علة (التعريفات .)١٠١7‏ 
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ان كك 


قلت : هذا المثال صحيح» لكن تعليل التحريم بالطعم فاسد الوضعء والتعليل بالكيل 
أنسب ؛ لأنَّ المعقول من تحريم الربا نفي التغابن في الأموال وأكلها بالباطل» فإضافته إلى ما 
يتحقق به التفاضل وهو للكيل والوزن أؤْلى. 

وحجة من منع التمسك بالشبه: أنَّ الدليل ينفي العمل بالظن مطلقًا لقوله تعالى: إنَّ 
لقن لا يمن بِنَ الي سَبَْا4 [النجم: +1]ء خالفنا في قياس المناسبة للدليل الراجح والاتفاق» 
ففي قياس الشبه يبقى على موجب الدليل» ولأنَّ الصحابة وب إِنّما أجمعت على المناسبة 
لا على الشبه» فوجب أن لا يكون حجة. 

وأجيب من وجوه: 

أحدها : المعارضة بقوله تعالى : © معَيَرواأ يأرل صر [الحشر: 615 وقياس الشبه نوع 


والثاني: قوله 2ه : «نحن نحكم بالظاهر)"''. وقياس الشبه يُفيد الظاهر فيجب الحكم 
به عملا بالنص . 


الثالث: أنه مندرج في عموم قول معاذ وه : «أجتهد رأبي»» وقد صرّبه النَىَ يل على 
قياس الشبه عند ذكر أدلة أصل القياس» . اه. 

© قياس التقريب وهو نوع من قياس الشبه وكذلك قياس التحقيق : 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 47/ وما بعدها): 

«وأمًّا الماوردي والروياني ففسّرا قياس الشبه بما تقدم» وقسماه إلى نوعين: قياس 
تحقيق يكون الشبه في أحكامه» وقياس تقريب يكون الشبه في أوصافه» وقياس التحقيق 
مقابل لقياس المعنى الخفي وإن ضعف عنه . 

الأول: قياس التحقيق [فذكر فيه العبد وكونه متردًا بين شبهين : الحر والبهيمة وقد مر 
مثله] الثاني : قياس التقريب وهو ثلاثة أضرب: أحدها : تردد الفرع بين أصلين مختلفين 
صفة» مثاله في الشرع : الشهادات» أمر الله تعالى فيها بقبول العدل وردٌ الفاسق» وقد علم 


ا 
01 


أن أحدًا غير الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا يُمحض الطاعة حتى لا يشوبها بشيء 


وإنما هو من كلام السلف [«إرشاد الفحول» لخي 562 «المقاصد الحسنة» د(ص729)] ولكن معناه عند 


البخاري :)470١(‏ ومسلم )١54(‏ مرفوعًا : «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب النّاس). 
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0 لندنا ١‏ 
ويخرمهاء فوجب اعتبار الأغلب في حالتيه : فإن كانت الطاعات أغلب حكم بعدالته» أو 
المعاصي أغلب حكم بفسقهء وهذا كما نقول في الماء المطلق: إذا خالطه مانع طاهر كماء 
الورد لم يُغيّرهِ نْظِرَ : إن كان الماء أكثر حكمنا له بالتطهير وإن كان فيه ما ليس بمطهرء فكان 
أكثرهما شبهًا أؤْلى . 

الثاني : تردد الشيء ب بين أصلين مختلفين الصفتين» و ار ا 
الفرع تقارب إحدى الصفتين وإن خالفتهماء مثاله في الشرع : قوله تعالى : مهَبََآءُ يتل ما قل من 
نَمَو [المائدة: 40]» وليس المثْل من النَّعَم شبيهًا بالصيد في جميع أوصافه ولا منافيًا له في 
جميعهاء فاعثّر فى الجزاء أقرب الشبه بالصيد؛ لأنّ الحادثة لابدَّ لها من حكم» والحكم 
اكد لدمود يليه تراك كن اف الكنا هل فى تقار رفن لالجراء دل كلها لبيك 
لها أصل غير القياس» كما في أقربهما شبهًا بأصل هو علة القياس . 

والثالث: أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفين» والفرع جامع لصفتي الأصلين» وأحد 
الأصلين من جنس الفرع دون الآخرء مثاله: أن يكون الفرع من الطهارة وأحد الأصلين من 
الصلاة والآخر من الطهارة» فيكون رده إلى أصل الطهارة لمجانسته أؤلى من رده إلى أصل 
الصلاة» 

قلت: وهذا النوع الأخير سمّاه القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه) (/ )171٠‏ 
بقياس الجنسء وزاد قياسًا آخر وهو «قياس الأصول»(/179). 

« قياس الأصول: 

قال القاضي : «فَأما قياس الأصول : فأن تكون الحادثة لها أصل في الحظرء وأصول في 
الإتاكحه كان رده إلى )عدو كتير أذلق عن سارك اسل تواعجد هال ذللك ]13 ابن ينه 
بطلقة» فتزوجت من أصابها وطلقهاء ثُمّ تزوجها الأول» عادت معه على ما بقي معه من 
الطلاق» خلافًا لأبي حنيفة في قوله : دخول الثاني يعدم ما بقي من الطلاق» وذهبوا إلى أنها 
رجعت إليه بعد زواج وإصابة» أشبه المطلقة ثلاثاء فقاسه على أصل واحدء وقسناه على ثلاثة 
أصولء فقلنا : إصابة ليست بشرط في الإباحة أشبه وطء السيد أمته» والوطء في النكاح 
الفاسدء» ووطء زوج ثالث». اه. 

© قياس الطرد والعكس: 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» /١١/١(‏ ؟"3): 


ل لاع عر ا ع امرض عر وده 2 ماو 


«ومنها قوله تعالى : صرب الله مثلا عند مقا ل كدر عل ك2 وزوسيا رركا نمدم 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَةِ والجَمَاعَةِ» 





و كك 


مس كن ع ار .او ع ار سر لاع اي“ راجح مج عو ع مدرو و بع ايو ع ع ل 0 ا ددع دو دء 
رن ا ا هل ا ال ل رهم لا يعَلْمُونَ 9) وصرب الله مثلا رَجَلِينٍ 
ل و َِ مج ىو مغو 8 عم له سل لوم 


هآ بكم لا يَكَدِرُ عل سَىْء وَهْرَ كَل عَلكّ مَولَلهُ إْسَمَا يْمْهِدٌ لا يت يعجر هَلْ يسْنَوى هْوَ 

0 كز يامثل وخزخل مط اتستوتر »4 ادر -05]» هذان مثلان متضمنان قياسين من 
ل تج لاد لعا قياس طرد يقتضي 
إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه ؛ وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع 
لنفي علة الحكم فيه؛ فالمثل الأول ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان» فاللّه سبحانه هو 
المالك لكل شيء ينفق كيف يشاء على عبيده سرًا وجهرٌ وليلًا ونهارّاء والأوثان مملوكة 
عاجزة لا تقدر على شيء» فكيف يجعلونها شركاء لي ويعبدونها من دوني مع هذا التفاوت 
العظيم والفرق المبين؟ 

وأمًا المثل الثاني : فهو مثل ضربه الله يقل لنفسه ولما يعبد من دونه أيضّاء فالصنم الذي 
يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق ؛ بل هو أبكم القلب واللسان» والله سبحانه 
حي قادرٌ متكلمٌ» يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم». اه. 

وقد ذكرت قياس العكس من قبل عند الكلام عن تعريف القياس المسألة (85). 

©« قياس المعنى: 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟/ ١15؟):‏ 

اأرف الل عي العام لو عا برع لجا ارهن ليع ذا كرالك وله تمان * 
و كُ فى الْقِصَاصِ 0 يتأولي الأب لَلَكْمْ ؟ تَتَّفُونَ46 [البقرة: 4 واتفق المسلمون على هذه 
القاعدة لم ينكرها من طبقاتهم منكرء ثُمَّ قال أئمة الشريعة: كل مسلك يطرق إلى الدماء 
السفك» ويخرم قاعدة الزجر» فهو مردود؛ فإِنَّ المقصود المتفق عليه من القصاص صيانة 
الدماء وحفظ المهج مما يخالف هذاء ولو قدر ثبوته كان مناقضًا لهذا الأصل» فلا سبيل إلى 
قبوله وإثباته» وإذا تمهد هذاء فكل معنى يستند إلى هذه القاعدة ويوافقها من غير اختلاف في 
مجراه فهو على المرتبة العليا من أقيسة المعاني». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط في أصول الفقه) (5/6”) : 

«قياس العلة: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع» 
ويسمى قياس المعنى» وينقسم إلى جلي وخفيّ» . اه. 

« القياس المُركب: 

قال ابن بدران في «المدخل) (ص١٠59925):‏ 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
حح] مها : 

«القياس المركب هو ما اتفق عليه الخصمان لعلتين مختلفتين » وهو تركيب القياس من 
مذهبي المستدل والمعترض» ومثاله» أن يقول الحنبلي في المرأة البالغة: أنثى لا تزوّج 
دمي شوولى ذا لتحم حر وده ولعي وح لمحي > يكم تررك اولك كمي 

عشرة سنة لصغرهاء لا لكونها أنثى» فاختلفت العلة في الأصل» وإنَّما اتفق ىق صحة هذا 
القياس؛ لاجتماع علة الخصمين فيه فتركب منهماء وتحقيق التركيب هاهنا: هو أن يتفق 
الخصمان على حكم الأصل ويختلفان في علّته» فإذا ألحق أحدهما بذلك الأصل فرعًا يُعتبر 
علة صاحبه» فالقياس منتظم ؛ لكن بناء على تركيب حكم الأصل من غلتين» وذلك كما في 
المثال المتقدم» فإ أحمد والشافعي يعتقدان أن بنت خمس عشرة لا تزوج نفسها لأنوثتهاء 
وأبو حنيفة يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها؛ إذا الجارية إِنَّما تبلغ عنده لتسع عشرة» وفي 
رواية لثماني عشرة كالغلام» فالعلتان موجودتان فيهاء والحكم متفق عليه بناءً على ذلك» 
فإذا قال الحنبلي في البالغة» أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة أنتظم القياس؛ بناءً 
على ما ذكرناه من تركب حكم الأصل بين الخصمين من العلتين وإسناده عند كل منهما إلى 
علته» ولهذا جاز لأحدهما منع صحة القياس لاختلاف العلة في الفرع والأصل» مثل أن 
م ا ا 

عشرة عندي معلل بالصغر فما اتفقت علة الأصل والفرع فلا يصح الإلحاق. 

وهذا النوع تمسك به قوم ونفاه آخرون». اه. 

وقال ابن بدران في «المدخل» (ص :)٠٠١‏ 

وها الو دا يكت له كته الرمنكم ومواني :قا قرا اهن الل 
لكن يمنع وجودها في الأصل» كأن يقول في تعليق الطلاق قبل النكاح : فلانة التي أتزوجها 
طالق» فيقول الحنفي: العلة التي هي كونه تعليقًا مفقودة في الأصل. فإِنْ قوله: فلانة التي 
أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق» فإن صح هذا بطل إلحاق التعليق به لعدم الجامع» وإن منع 
حكم الأصل وهو عدم الوقوع في قوله: فلانة كذا؛ لأنه نما منع الوقوع لأنه تنجيز ولو كان 
تعليقًا به». اه. 

قلت: إذا كانت العلة ثابتة في الأصل بالكتاب أو السئّة أو الإجماعء أما هنا في هذا 
القياس المركب لا يُتصور هذا القياس وإِنْما وُجد لقيام العلة على الاستنباط» والاستنباط 
يختلف» ويحتمل» ولا تثبت الفروض بالاحتمال؛ لأنْ الأصل براءة الذمة من التكاليف» 
وهي البراءة الأصلية» فلا حجة في هذا القياس لهذا السبب» وسيأتي التكلم في مسالك 
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العلة مفضَّلًا والمسالك هي الطرق التي تثبت بها العلة في الأصل . 

« وعليه؛ فكل قياس اختلف فيه في العلة فهو ضعيف» ولا نلزم النّاآس بحلال ولا حرام 
إلا بدليل لا يحتمل التأويل . 

ه المسألة (4): أركان القياس: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (/ا/ 031157 : 

«المراد بالأركان هنا : ما لا يتم القياس إلا به؛ لأن القياس إذا كان رد فرع إلى أصل» أو 
حمل معلوم على معلوم على ما بيناه» فالرد أو الحمل مصدرء وهو معنى من المعاني» فكيف 
يكون أركانه؟ وأركان الشيء : هو ما يتألف ذلك الشيء منه» فإطلاق الأركان على هذه الأمور 
مجازء إلا أن يعني بالقياس : مجموع هذه الأمور مع الحمل تغليبًا فيصير كل من الأربعة شطرًا 
لا شرّطاء ونظيره في الفقه : إطلاق أن البيع أركانه ثلاثة: عاقد» ومعقودء وصيغة» والمراد ما 
لا بذ منه. 

أركان القياس أربعة وهي : الأصل» والفرع» والعلة الجامعة» والحكم, وأما ما حكي 
أن القياس يجوز من غير أصل» فقال ابن السمعاني» هو قول من خلط الاجتهاد بالقياس . 

أي : سمّى الاجتهاد قياسّاء والحق أنه نوع من الاجتهاد» والذي لا يحتاج إلى أصل هو 
ما سواه من أنواع الاجتهادء وأمّا القياس فلابدٌ له من أصل . 

وحكي أيضًا خلاف شاذ في أنَّ العلة ليست من أركان القياس» وأنه يصح القياس بدونها 
إذا لاح بعض الشّبه» وهو باطل ؛ لاسيما إذا قلنا إِنَّ العلة هي الدالة على الحكم في الأصل مع 
وجود النص على الحكم». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (5/ 075 : 

«الباب السادس في أركانه» وهي أربعة: الأصل» والفرع» والعلة» وحكم الأصل»ء 
ولابدٌ من ذكر هذه الأربعة في القياس» كقولنا في اشتراط النية في الوضوء: طهارة عن 
حدثء» فوجب أن تحتاج إلى نية كالتيمم» فالوضوء هو الفرع» والتيمم هو الأصل» 
والطهارة عن حدث هي الوصف. وقولنا وجب هو الحكم». اه. 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟/ 175-١7‏ : 

إن القياس يشتمل على أربعة أشياء على الأصل والفرع والعلة والحكم . ونمثّل مثالا 
لنعرف هذه الأشياء الأربعة فنقول إذا قسنا الأرز على البر في جريان الربا والنبيذ على الخمر 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كوم ١‏ 
في التحريم فالأصل هو البر أو الخمرء والفرع هو الأرز أو النبيذ» والعلة الطعم أو الشدة» 
والحكم جريان الرباء ويّقال حرمة الفضل في الأول» وحرمة الشرب في الثاني . 

وما ذكرناه من الأشياء الأربعة كاف في معرفة ما يشتمل عليه القياس؛ لأنَّ القياس: 
إلحاق فرع مجهول بأصل معلوم؛ لحكم مطلوب» بعلة جامعة». اه. 

قال نجم الدين الطوفئٌ في اشرح مختصر الرَوْضْة» (595/8/ وما بعدها) : 

«أركان القياس أربعة: أصل» وفرع» وعلة» وحكم. 

اعلم أنَّ هاهنا بحثين : 

أحدهما : أنَّ ركن الشيء هو جزؤه الداخل في حقيقته» كركن البيت ونحوه» وقد وقع 
الاصطلاح والعرف بين عامة النّاس أنَّ ركن البيت هو الجزء الذي فيه الزاوية خاصة» وهو 
عرف غالبء وإِلّا فهو في الحقيقة الصّلّع الذي بين الزاويتين» فهذا ركن كبير» ثُمّ كل جُرْء 
من أجزائه ركن للبيت على حسبه في الصّعَّر والكبرَ. 

واعلم أنَّ كل واحد من الركن والشرط يتوفّف وجود الماهية عليه» لكن الفرق بينهما من 
وجهين : 

أحدهما : أنَّ الركن يدخل في الماهيّة كالركوع للصلاة وسائر أركانهاء والشرط خارج 
عنها كالوضوء لها وسائر شروطها. 

الوجه الثاني : أنَّ الركن يتوقف عليه الوجود الذهني والخارجي جميعًاء والشرط إِنَّما 
يتوقف عليه الوجود الخارجي فقط مع تحقق الوجود في الذهنء فيُمكننا أن نتصوّر صورة 
الصلاة بلا وضوءء ولا يُمكننا أن نتصورها في أذهاننا بلا ركوع . 

وأَبِين من هذا أننا نتصوّر حقيقة العلم بدون تصور حقيقة الحياة» لكنَّ قيام العلم بمحله 
في الخارج لابدّ فيه من الحياة؛ لأنها شرطه . 

البحث الثاني : في أنه لِمَ كانت أركان القياس أربعة؟ وله توجيهات إقناعيه وحقيقية . 

منها : أن القياس معنى معقول» والمعاني المعقولة محمولة على الأعيان المحسوسة» 
وقد تقرر أن أركان المحسوسات هي العناصر وهي أربعة» فكذلك المعقولات تقتضي بحكم 
هذا أن تكون أركانها أربعة» فإن زاد شيء منها أو نَمَصّ عن ذلك فهو خارج عن مُقتضى الأصل 
لمقتضى خاص . 

ومنها : أن القياس معنى إضافي يفتقر في تحقيقه إلى مقيس» وهو المسمّى فرعًاء وإلى 
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مقيس عليه وهو المسمّى أصلًا » وإلى مقيس له وهو المسمّى علة» وإلى مقيس فيه وهو المسمّى 
حكمّاء فلمّا تعلق بهذه المعاني الأربعة وافتقر في تحقيقه إليهاء لا جرم كانت أركانًا له . اه. 

« الركن الأول للقياس: الأصل: 

قال أبو الوفاء بن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» (؟/ /اه/ وما بعدها) : 

فصل : فيما يفتقر إليه القياس قال المحققون من العلماء: ولا بُذَّ للقياس من أصل» 
وفرع » وعلَّوء وحُكم . 

فالأصل : ما تَعدى حكمه إلى غيره. 

ومن الأصوليينٍ من يقول: هو النضٌ الواردُ فيما جعلتموه أصلًا » مثل نص النبي يك على 
تحريم التفاضل في الأعيان الستة”""» وهذا وإن كان هو الأصل في إثبات الحكم» فهو مختص 
بالأصول لا يَتعدّى عنهاء وأمّا الذي يَتعدّى» ما في المنصوص عليه من العلّة» فكانت هي 
الأصول؛ إذ كان ثبوت الحكم في الفرع بمعناها دون النص . 

ومن الفقهاء من قال: الأصل : ما ثبت حكمه بنفسه . 

يريد بذلك ما ثبت حكمه بلفظ يخصّه . 

وقد اعترض هذا القائل على من قال : بأنَّ الأصلّ ما تعدى حكمُّه إلى غيره: بأنَّ الذهب 
والفضة أصلان» ولم يثبت بهما حكم غيرهما عند أصحاب الشافعي . فأجاب عن ذلك: بأنًا 
ِنْ عللّناهما بالوزن فقد تَعدى حكمهماء وإن قلنا : العلّة الثمنية على قول الشافعي كه فلاء 
فإن الذهب والفضة ليسا عندَ أصحاب الشافعي -رحمةٌ اللَّهِ عليهم- لا أصلين ولا فرعين؛ بل 
ثبت حكمهما بالنص من غير أن يُعدّى إليهما حكمٌ غيرهماء ولا يُعدى حكمُهما إلى غيرهماء 
فلا يُسّميان بواحدٍ من الاسمين لا بفرع ولا بأصل . 

وقد قال بعضهم : إن صارت المُلوس أثماناً عُدّي حكمُهما إليهاء فحرم التفاضل فيهاء 
فعلى قول هذا القائل قد وُجدت خصيصة الأصل فيها . 

واعترض الحدّ الذي ذكره من قال: ما ثبتَ حكمه بنفسه» بأن قيل : ليس لنا شيءٌ ثبت 
بنفسه من سائر الأحكام» وما فسره به من قوله: أردثٌ: ما ثبتَ بلفظ يخصّه. فلا يَقتضيه 
)١(‏ حديث متفق عليه» البخاري (1/5١7)؛‏ ومسلم )١1988 -1١9085(‏ عن عبادة بن الصامت قال: إني سمعت 


رسول الله بكلِ ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبرّ بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمرء والملح بالملح إِلّا سواءً بسواءً» عيئًا بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى». 
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مح تمه 
لَفظه ؛ لأن اللفظ الذي يخصّه إِنّما هو غيره وليس هو نفسه». اه. 

وقال الطوفئٌ في شرح مختصر الرّوضة) (7/ 779/ وما بعدها) : 

«وأمًا الأصل الذي هو أحد أركان القياس. اختلفوا فيهء هل هو النص الذي ثبت به 
الحكم في المقيس عليهء كحديث الرباء أو محل النص كالأعيان الستة المذكورة في حديث 
الرباء وهي البرٌ والشعير ونحوهماء أو الحكم الذي هو تحريم التفاضل» فمعنا ثلاثة أشياء : 
النص ومحل النص وهو العين, أو الفعل الذي تعلق به حكم النص» والحكم الذي ثبت بالنص 
في المحلء فاختلف في الأصل؛ أي: الثلاثة هو؟ والثالث وهو الحكم لم يذكر في 
المختصرء لكن ذكره الآمدي» وكذلك في قياس النبيذ على الخمر في التحريم حيث قلنا : 
النبيذ مسكرء فكان حراما كالخمرء هل الأصل فيه النص الدال على تحريم الخمر»ء وهو 
قول الشارع : حَرَّمت الخمرء أو محل هذا النص وهو الخمرء أو حكم النص المتعلق 
بالخمرء وهو التحريم؟ فيه الخلاف المذكورء والنزاع في هذا لفظيّ؛ لأنا قد بَيِّنَا أول 
الكتاب أن أصل كل شيء ما يتوقف عليه تحقق ذلك الشيء» والقياس يتوقف على كل من 
هذه الثلاثة: النص» يكو ود وو ل ا فلا يمتنع إطلاق اسم الأصل 
على كل واحد منهماء فالنصٌ أصل؛ لأن الحكم يثبت به» والمحل أصل كالخمر والأعيان 
السّتة؛ لأن الحكم ثبت فيه والحكم أصل ؛ لأن حكم الفرع مستفاد منه وملحق به» والعلة 
أصل ؛ لأنها مصححة للإلحاق» فأركان القياس الأربعة أصول له» لكن المشهور بين الفقهاء 
في مناظراتهم أنَّ الأصل هو : محل حكم النصّ كالخمر والبرّه وسُمّي هذا محلا للحكم؛ لأن 
الحكم تعلق به عقلاء تعلق الحال بمحله حسًا». اه. 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمة في ١المسوّدة» )3١1(‏ : 

«ذكر ابن عقيل : هل الأصل في القياس الشرعي النصٌّ أو حكم النصّء وأيّهما يقع 
الاستناد إليه؟ اختلف أهل الأصول في ذلك» فقال قوم: الأصل النصٌ والنطق» وقال قوم: 
الحكم» قال ابن عقيل : والذي اختاره أنْ الأقرب هو المستند» والأصل هو حكم النصّ 
وعلته . 

قلت : الأصل في القياس يقع على النصّ» وعلى الحكم» وعلى العلَّة» وعلى المحل» 
والمحل قد يكون العقل» وقد يكون العين». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (1/ /5١15‏ وما بعدها): 

«فالأصل محل الحكم المشبّه به عند الفقهاء» وعند المتكلمين : دليله» وعند الرازي: 
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الحكم والعلة. 
إذااتقون أن أركاة الاي ١‏ زنطدة كلايد كو عغرياف كل مقييا ونان شوطة بوفا ف أن 
خلاف. 





وإنّما بدأنا بالأصل لما لا يخفى من تفريع غيره عليه فهو أولى من تأخيره» وقد سبق في 
أول هذا الشرح أن الأصل في اللغة: ما يُبنى عليه الشيء أو نحو ذلك, وأنْ له في الاصطلاح 
إطلاقات : 

أحدها: الدليل: ويُطلق عليه غالبًا صرح به جمع من العلماء كقولهم: أصل هذه 
المسألة: الكتاب والسنَّة؛ أي : دليلهاء فإذا وصلته بالفقه قلت: دليل الفقه» كان تفسيرًا 
لأصل الفقه من حيث الإضافة وهو المراد هنا . 

والثاني: يُطلق على الرجحان؛ أي : على الراجح في الأمرين» كقولك: الأصل في 
الكلام الحقيقة لا المجاز؛ أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة» والأصل براءة الذمة» 
وبقاء ما كان على ما كان. 

والثالث : القاعدة المستمرة أو الأمر المستمر كقولك: أكل الميتة على خلاف الأصل ؛ 
أي : على خلاف الحالة المستمرة. 

والرابع : المقيس عليه» وهو ما يقابل الفرع في باب القياس» وهو المراد» وقد اختلف 
فيه على أقوال: أحدها : وهو المَرَجَّحٌ وقول الأكثر» وبه قال الفقهاء وكثير من المتكلمين أنه : 
محل الحكم المشبّه به» كالخمر في المثال السابق وذكره الآمدي عن الفقهاء وأنه أشبه؛ 
لافتقار الحكم والنص إليه . 

والقول الثاني : أنَّ الأصل دليل الحكم» فيكون في المثال في قوله تعالى : ايام لد 
ءَامَنُوأ إِنََا اكير وَالْبِْيمٌ وَالْاتَصَابُ وَالْرَكمُ رِجَسُ من عَمَلِ التّيِطَنٍ فَأَجِيَبُوهُ لَعَلَّكمْ مْلِحُون» [المائدة: :]4١‏ 
امَو . وما في معناه من الكتاب والسنّة والإجماع. 

والقول الثالث: أنه نفس حكم المحل» فهو نفس الحكم الذي في الأصل كالتحريم في 
المثال؛ لأنه الذي يتفرع عليه الحكم في الفرع» وذكر الآمدي: أنه ليس بالوصف الجامع 
اتفاقًا وحكى قولا في ذلك . 

والخلاف في ذلك لفظي» قال ابن قاضي الجبل : والنزاع لفظي لصحة إطلاق الأصل 
على كل منها . 
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كل لقنن 

وقال الشيخ تقي الدين: الأصل يقع على الجميع» فيقع الأصل على محل الحكم المشبّه 
به عند الفقهاء وهو الخمر» ويقع على دليل الحكم وهو في قوله تعالى : 8 فَأَجتَنبوه4 [المائدة: 6 
ويقع على نفس الحكم الذي في الأصل كالتحريم». اه. 

وقال الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام) (9/ 7717/ وما بعدها) : 

«وإذا عرف معنى القياس فهو يشتمل على أربعة أركان: الأصل» والفرع. وحكم 
الأصل» والوصف الجامع. 

أمّا الأصل», فقد يطلق على أمرين : 

الأول: ما بني عليه غيره» كقولنا: إِنَّ معرفة الله أصل في معرفة رسالة الرسول» من 
حيث إن معرفة الرسول تنبني على معرفة المرسل . 

الثاني : ما غرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره وإن لم يبن عليه غيره» وذلك كما نقوله في 
تحريم الربا في النقدين : فإنه أصل وإن لم يُبنَ عليه غيره. 

وعلى هذا اختلف العلماء في الأصل في القياس» وذلك كما إذا قسنا النبيذ على الخمر 
سن يم 0 ال ا م 1 
الشرري الع اقطرة مجه لانيل 

فقال بعض المتكلمين: الأصل هو النص الدال على تحريم الخمر لأنه الذي بُني عليه 
التحريم» والأصل ما بتي عليه. 

وقالت الفقهاء: الأصل إِنّما هو الخمر الثابتة حرمته : لأنْ الأصل ما كان حكم الفرع 
تققيما سرومزذوذا اليه وهذا لما تح قن فين احير : 

وقال بعضهم : الأصل إِنّما هو الحكم الثابت في الخمر ؛ لأنَّ الأصل ما انبنى عليه غيره 
وكان العلم به موصلا إلى العلم بغيره أو الظنّء وهذه الخاصية موجودة في حكم الخمر فكان 
هو الأصلء قالوا: وليس الأصل هو النّص؛ لأنَّ النص هو الطريق إلى العلم بالحكم» 
)١(‏ ثبت في «صحيح مسلم» : )350١3(‏ مرفوعًا : «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام' أمّا لفظة الآمدي فهي 

ضعيفة » رواه العقيلي في «كتاب الضعفاء» 2٠ ١(‏ بلفظ : «حرّم اللّه الخمر بعينهاء والجكر ين كن 

00 ل ماري رما عرف يعو 0 .اه الوداااسي لي الجا الوا 
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كك 


تصوّر العلم بالحكم في الخمر دون النَص» كان القياس ممكنّاء ولأنه لو كان النص هو الأصل 
لكونه طريقًا إلى معرفة الحكم باتفاق» لكان قول الراوي هو أصل القياس بطريق الأؤلى» 
لكونه طريقًا إلى معرفة النص وليس كذلك بالاتفاق. 

وليس الأصل أيضًا هو الخمر؛ لأنه قد يعلم الخمر ولا يعلم أنَّ الحرمة جارية فيه ولا في 
الفرع» بخلاف ما إذا علم الحكم فكان هو الأصل . 

واعلم أنَّ النزاع في هذه المسألة لفظي» وذلك لأنه إذا كان معنى الأصل ما يُبنى عليه 
غيره» فالحكم أمكن أنْ يكون أصلًا لبناء الحكم في الفرع عليه على ما تقررء وإذا كان 
الحكم في الخمر أصلًا فالنّص الذي به معرفة الحكم يكون أصلًا للأصل» وعلى هذا: أي 
طريق عرف به حكم الخمر من إجماع أو غيره أمكن أن يكون أصلاء وكذلك الخمر فإنه إذا 
كا نمع القل الموسؤت: دري نوو انعا عكل للذعول كان سا 

والأشبه أن يكون الأصل هو المحل على ما قاله الفقهاء؛ لافتقار الحكم والنَّص إليه 
ضرورة من غير عكس فإنَّ المحل غير مفتقر إلى النص ولا إلى الحكم». اه. 

قال الشوكاني في «الإرشاد) (؟/ 8557): 

«وقد وقع الخلاف في الأصل» فقيل : هو النص الدال على ثبوت الحكم في محل 
الوفاق. 

وقال الفقهاء : هو محل الحكم المشبه بهء قال ابن السمعاني : وهذا هو الصحيح . 

قال الفخر الرازي: الأصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق» باعتبار تفرع العلة عليه. 

وقال جماعة منهم ابن بَرُهان: إِنَّ هذا النزاع لفظي يرجع إلى الاصطلاح» فلا مشاحة في 
الاصطلاح» أو إلى اللغة فهو يجوز إطلاقه على ما ذكر» . اه. 

وقال المرداوي في «التحبير) (1/ 037١557‏ : 

«قال البرماوي : في الكلام على الأصل : أشار ابن الحاجب إلى أنَّ الأصل في اللغة ما 
بني عليه غيره» فهو يساعد إطلاقه اصطلاحًا على كل من الأقوال الثلاثة يعني التي في الأصل » 
فلا بُعْدَ في الجميع» لكن هذا وإن كان مسلمًا لكن الأوّل من الأقوال الثلاثة أرجح من حيث إِنَّ 
باب القياس مرجعه إلى الفقهاء» وقد ساعدهم الأصوليُون فيه على مصطلحهم وجروا في ذلك 
على مقتضى قولهم » فلا يطلقون الأصل إِلّا على ما يطلقه الفقهاء. وهو محل الحكم المشبّه به 
لئلا يختبط الذهن بين الاصطلاحات. 
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ْم قال ابن الحاجب: وكذا؛ أي : ولأجل أنَّ الأصل ما يُبنى عليه غيره» كان الوصف 
الجامع فرعًا للأصل أصلًا للفرع . 

ومراده: أنَّ الشيء الواحد يكون أصلًا باعتبار» فرعًا باعتبار» وهو معنى قول الرازي: 
إِنَّ الحكم أصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف والعلة بالعكس . 

ونين ةذلف :أن الأضل 111 كرة جالداظ» اق دبلا واسظة: أن بالعرقوة اي > 
بواسطة أمر آخرء فلا خلاف في المعنى بل في الاصطلاح». اه. 

« الركن الثاني للقياس: الفرع: 

قال الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام) (9/ 7179): 

«وأمًا الفرع فهل هو نفس الحكم المتنازع فيه أو محلّه؟ اختلفوا فيه : فمن قال بأنَّ الأصل 
هو المحل» قال: الفرع هو المحل وهو النبيذ» وإن كان الأؤْلى أن يكون الفرع هو الحكم 
المتفرع على القياس» والمحل أصل الحكم المفرّع على القياس» فتسمية الخمر أصلًا أَوْلَى 
من تسمية النبيذ فرعًا ؛ من حيث إِنَّ الخمر أصل للتحريم الذي هو الأصل» بخلاف النبيذ فإنه 
أصل للفرع لا أنه فرع له». اه. 

وقال ابن عقيل في «الواضح) (؟/ 509): 

«والفرع هو: ما تَعدى إليه حكم غيره» ومن الأصوليين من يقول: إنه الحكم» كما جعل 
الأصلُ النص . فلحظ في ذلك أنَّ الذي تفرع عن الأصل إِنّما هو الحكم» فجعله فرعًا له. 

وقد بيّنا أنَّالأصل هو: المنصوص على حكمه» والفرع هو الذي ثبت بالعلة حكمه . اه. 

وقال نجم الدين الطوفيّ في «شرح مختصر الروضة» (*7/ )571-11*٠‏ : 

«والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع» وذلك كالنبيذ والأرز في قولنا : النبيذ مُسكرء 
فيحرم كالخمرء والأرز مكيل» فيحرم فيه التفاضل كالبرَ وكالأمّة في قولنا: رقيق» فيسري 
فيها العتق كالعبد» وكالقتل بالمثقل في قولنا : قتل عمد عدوان» فيجب به القصاص كالقتل 
بالمحدّدء وهذا أحد القولين في الفرع أنه المحل الذي تعدّى إليه الحكم بالوصف الجامع 
بينه وبين محل النص . 

وقيل: الفرع هو الحكم المنازع فيه» وهو تحريم النبيذء وتحريم التفاضل في الأرزء 
وسراية العتق في الأمة مثلّاء ووجوب القصاص بالقتل بالمثقل» فالفرع إذن هو النبيذ مثلّا أو 
تحريمه» والأول أصح». اه. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


الر كك 





وقال المرداوى فى «التحبيرا) (/ا/ ١15٠‏ 9/ وما بعدها): 

«والفرع : المشبه عند الفقهاء» وعند المتكلمين» وابن قاضي الجبل حكمه. 

وإِنَّما قُدَّم على الحكم والعلّة؛ لأنَّ الفرع مقابل الأصل؛ فناسب أن يذكر عقبه لما بين 
الضدين من اللزوم الذهني”"» وفي المراد به في القياس قولان: أحدهما وهو الأرجح: أنه 
المحل المشبه» وذلك كالنبيذ فى المثال السابق» وبه قال الفقهاء» حكاه ابن العراقي عنهم . 

والقول الثاني : أنه الحكم المشبه به» وهو التحريم» قال ابن قاضي الجبل : وهو الأصحٌّ 
وهذان القولان مرثبان على القول فى تعريف الأصل» فمن قال: المحل هناك قال هنا المحل» 
ومن قال هنالك الحكم قال هنا الحكم» وأمّا من قال هناك : إِنَّ الأصل هو الدليل» فلا يمكن 
أن يقول هنا دليل الفرع ؛ لأنَّ دليله إِنّما هو القياس» ولذلك لم يجعل حكم الفرع من أركان 
القياس ؛ لأنه ثمرته وناشئ عنه . 

قال ابن مفلح تبعًا لابن الحاجب وغيره: والأقوال متوجّهة؛ لأنَّ الأصل ما ينبني عليه 
غيره» ولهذا كان الجامع فرعًا للأصل لأخذه منه» وهو أصل الفرع اتفاقًا لبناء حكمه عليه» . اه. 

الركن الثالث: العلّة: 

قال نجم الدين الطوفيّ في «شرح مختصر الرّوضة» (م/ "١‏ ): 

«العلة : هي الوصف أو المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع الذي باعتباره صحت 
تعدية الحكم» كالإسكار في الخمرء وتبديل الدين في قتل المرتد» حيث قلنا في المرتدة: 
بدَلَتْ دينهاء فتقتل كالمرتد» وسُمّىَ هذا عِلَّة ؛ لوجود الحكم به حيث وجدء كوجود السقم 
بالعلة الطبيعية حيث وجدت». اه. 

يعني : أنَّ العلة هي الوصف المناسب لتشريع الحكم . 

وقال فى /5١9 /١(‏ وما بعدها) من («شرحه): 
وشرطه» ومحلهء وأهلهء تشبيهًا بأجزاء العلة العقلية : وذلك أن الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم 
قالوا: كل حادث فلابد له من علّة» لكن العلة إِمَّا مادية: كالفضة للخاتم» والخشب 
)١(‏ يريد باللزوم الذهني: كونه بحيث يلزم من تصوّر المسمّى في الذهن تصوره فيه فيتحقق الانتقال منه إليه 


كالزوجية للاثنين» واللزوم الخارجي : كونه بحيث يلزم من تحقق المسمّى في الخارج تحقيقه فيه 
ولا يلوم من ذلك اتقال النحق كوجنوه النهار لطلوع الشممن ..قاله.الجرجاني في «التعرينات 01360 
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للسرير”"'» أو صورية: كاستدارة الخاتم وتربيع السرير””» أو فاعلية: كالصائغ والنجار 
بالنسبة للخاتم والسرير””» أو غائية: كالتحلي بالخاتم والنوم على السرير”“. 

فهذه أجزاء العلة بإزاء الموجب للحكم الشرعي» فالموجب له لا محالة هو مقتضيه 
وشرطه ومحله وأهله. 

مثاله: وجوب الصلاة: حكم شرعي» ومقتضيه : أمر الشارع بالصلاة» وشرطه: أهلية 
المصلي لتوجه الخطاب إليه؛ بأن يكون عاقلا بالعّاء ومحله: الصلاة» وأهله : المصلي . 

وكذلك حصول الملك في البيع» والنكاح» حكم شرعي» ومقتضيه : حكمة الحاجة 
إليهماء والإيجاب والقبول فيهماء وشرطه: ما ذكر من شروط صحة البيع والنكاح في كتب 
الفقه» ومحله: هو العين المبيعة» والمرأة المعقود عليهاء وأهله كون العاقد صحيح العبارة 
والتصرف. 

وافرض مثل ذلك في الزنى» والقتل» والردَّة» وقطع الطريق» فإن وجوب العقوبات فيها 
أحكام لها مقتضيات وشروط ومحال وأهل» وهي ظاهرة». اه. 

وقال الآمدي في «الإحكام» (9/ 5-79 ؟): 

«وأمًا الوصف الجامع فهو: فرع في الحكم لكونه مستنبطًا من محل حكم المنصوص 
عليه» فهو تبع للنص والحكم ومحله» وهو أصل في القرع؛ لكون الحكم المتنازع فيه في 
النبيذ مبنيًا عليه» وتسمية الوصف الجامع في الفرع أصلاء أؤْلى من تسمية النص في الخمر 
والتحريم ومحله أصلًا للاختلاف في ذلك والاتفاق على كون الوصف في ذلك أصلًا» . اه. 

وقال ابن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» (؟/ 50): 

«والعلة هي : التي ثبت الحكم لأجلهاء أو نقول: ما أوجبت الحكم., أو نقول: ما غيّرت 
المعتل وهو المحكوم فيه -على قول أبي علي الطبري- كما يُغيّر علة المرض المريض الذي 
تقوم بها . اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (5/ »)١١١‏ وهو يتكلم عن الركن الرابع للقياس : 
(١)أي:‏ أنَّ مادة الخاتم من الفضةء والسرير من مادة الخشب. 
(1) يعني : صورة شكل الخاتم مستديرة والسرير مربّع . 


(*) فالذي صنع الخاتم هو الصائغ» والسرير صنعه النجار. 
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لسقصصصاءت و 

«العلة: وهي شرط في صحة القياس ليجمع بها بين الأصل والفرع» قالاية فؤرَك :هوا 
الناس من اقتصر على الشبه ومنع القول بالعلة. 

وقال ابن السمعاني : ذهب بعض القَيّاسين من الحنفية وغيرهم إلى صحة القياس من غير 
علّة؛ إذا لاح بعض الشبهء وذهب جمهور القيّاسين من الفقهاء والمتكلمين إلى أنَّ العلّة لابدٌ 
منها في القياس» وهي ركن القياس لا يقوم القياس إِلّا بها . 

والعلة في اللغة قيل: هي اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله» مأخوذ من العلة التي هي 
المرض؛ لأنَّ تأثيرها في الحكم كأثر العلة في ذات المريض . 

وقيل: لأنها نافلة بحكم الأصل إلى الفرع كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض» 
حكاه ابن السمعاني وقال: الأول أحسن ؛ لأنا قبلنا صحة التعليل بالعلة القاصرة. 

وفيل : ]ها ماخوذة مخ العدل بعد التهل وهو معاودة المَاء للشزت مرّة يعنامرة؛: لآن 
المجتهد في استخراجها يعاود النظر بعد النظر» ولأنَّ الحكم يتكرر بتكرر وجودها». اه. 

وقال ابن قدامة في «١روضة‏ الناظر) (9؟/ 5 :)١5‏ 

(ونعني بالعلة: مناط الحكم». اه. 

وذلك لإضافة الشارع الحكم إليها وتعلقه بها وهو معنى ناطه بها أي علّقه [«النهاية» : 
(ه/ ؟١١1-"١١/‏ مادة: نوط)]. 

وذلك أنَّ الحكم الشرعي متعلق ومنوط بالعلة وجودًا وعدمًا إذا وُجدت وُجدء وإذا 
ارتفعت ارتفع وزال. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (1/ 1-410 87)» وهو يبيّن معنى العلّة بالتعاريف 
المختلفة : 

«وأمًا في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال: 





الخامس : أنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لابدٌ أن يكون الوصف مُشتملًا على 
مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرْع الحكم 00-0 

السابع : أنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها . 

وللعلة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات: فيقال لها: السبب» والداعي» 
والمستدعي» والباعث» والحاصلء والمناط» والدليل» والمقتضي» والموجب. والمؤثر. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| هه : 

وقد ذهب المحققون إلى أنه لاب من دليل على صحّتها ؛ لأنها شرعية كالحكم, فكما أنه 
لابدَ من دليل على الحكم»ء كذلك لابدَّ من دليل على العلة» ومنهم من قال: إنها تحتاج إلى 
دليلين يُعلم صحة العلة بوجود الحكم بوجودهاء وارتفاعه بارتفاعها». اه. 

وعليه فالعلة: هي الوصف الظاهر المنضبط الجامع بين الفرع والأصل» والمناسب 
لتشريع الحكم. 

قال المرداوي في «التحبير» (/ا/ /ا/1١7)‏ : 

«فخرج بقيد الظهور: الخفيء كالبخر”" في الأسدء وبالانضباط» والمراد به تميّز 
الشىء عن غيره: ما هو منتشر لا ضابط له كالمشقة» فلذلك لا يعلل إلا بوصف منضبط 
بع ا 

قلت: فمثلًا : لا يعلل القصر في السفر بمشقة السفر لأنها لا تنضبط؛ لأنها تختلف 
باختلاف اللأشخاص والأحوال والأزمان» فكان نفس السفر هو العلة؛ لأنه منضبط» وهكذا. 

وعرّف الشنقيطي العلة» فقال في «مذكرة أصول الفقه) (578) : 

«العلة: وهي الجامع بين الفرع والأصل» وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة 
على تشريع الحكم . 

فتعريف ابن قدامة لها بأنها مجرد علامة» لا يخلو من نظر» وقد تبع فيه غيره» وهو مبنيّ 
على قول المتكلمين : إن الإحكام الشرعة لا تعلل بالأغراض». اه. 

قلت: والعلامة كقولهم الأمارة. 

« الركن الرايع: الحكم: 

قال نجم الدين الطوفيّ في : ١اشرح‏ مختصر الرّوضة» (*/ :)3"1١‏ 

«وأما الحكم: فهو قضاء الشرع المستفاد من خطابه أو إخباره الوضعي بوجوب» أو 
ندب» أو كراهة» أو حظرهء أو إباحة» أو صحة, أو فساد أو غير ذلك من أنواع قضائه. وقد 
سبق أنْ الحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو 
الوضع»2. اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 00 


)١(‏ البخر: الرائحة المتغيرة من الفم» وقد خخصٌ الأسد بسوء رائحة فمه ونتنها وهي خفية» لا يعرفها عن 
الأسد إِلّا الخواص ممَّن باشروا التعامل معه؛ فلا يعلل بها شيء [«المعجم الوجيزا (ص0)”8]. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


كك 





«حكم الأصل» وقد مرَّ تعريف الحكم في أول الكتاب . 

وقال ابن السمعاني تبعًا للشيخ في «اللمع» : الحكم ما تعلق بالعلة في التحليل والتحريم 
والإسقاط». اه. 

وقال الجرجاني في «التعريفات» (؟85): 

«الحكم : إسناد أمر إلى آخر إيجابًا وسلبًا». اه. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (؟/ 657) : 

«فالأصل هو المُشَبَّهُ به» ولا يكون ذلك إِلّا لمحَلِّ الحكم لا لنفس الحكمء ولا لدليله» 
والفرع هو المُشَّبّهُ لا لحكمه» والعلة الوصف الجامع بين الأصل والفرع» والحكم هو ثمرة 
القياس» والمراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته لأصله». اه. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل في «الواضح) (؟/ :)5١‏ 

«والمعلول هو : الحكم ؛ ولذلك يقول القائل : بم تُعلّل هذا الحكم؟ ويقال: اعتل فلان 
بكذا . فيما ذهب إليه من الحكم . 

وقال أبو علي الطبري -من أصحاب الشافعّ رحمة الله عليه- : إنه المحكومٌ فيه» كما 
يسمى من حلّته العلة وقامٌ به المرضٌ: مَعلولًا . 

والأول أصحٌ؛ لأن معلول العلَّة هو ما أثارته» وما أثارت سوى الحكم دون ذاتِ ما 
قامت به العلةٌ» بخلافي الجسمء إن العلّةَ تقومٌ به وتوثر فيه + فلهذا كان الجسم معلولًا . 

والسلل] عقي الأعنل /لانه المظلرت علد والجك الاق عر مرخ عله مان اتام اليا 
القياس وشرط له: هو قضاء الشرع المستنبط . 

وصورته: قول القائّس: فكانء فوجب. فَلَزِمَ فلمَ يَجُرْء فأبيح» فَاسْتُحبء فَاسْتحق» 
وما شاكل ذلك من العبارات» بحسب المسألة المختلّفٍ فيها» . اه. 

قلت: هذا الكلام في أركان القياس من حيث الجملة» ولكل ركن مسائل وتفاصيل 
أذكرها بإذن الله وهي التي تدخل تحت شروط القياس. 

« المسألة (10): شروط القياس. 

قال الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام» /14١/7(‏ وما بعدها) : 


«الباب الأول: فى شرائط القياس : ويشتمل على مقدمة وأقسام : 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لذن : 

أمّا المقدمة : فاعلم أنَّ القياس على ما سبق تعريفه يستدعي أركانًا لا يتم دونهاء وثمرة 
هي نتيجته : فأما الأركان فهي أربعة: 

الفرع المسمّى بصورة محل النزاع » وهي الواقعة المتنازع في حكمها نفيًا وإثبانًا . 

والأصل : وهو الواقعة التي يقصد تعدية حكمها إلى الفرع . 

والحكم : الشرعي الخاص بالأصل» والعلَّة الجامعة بين الأصل والفرع. 

وأمّا ثمرته: فحكم الفرع» فإنه إذا تم القياس أنتج حكم الفرع» وليس حكم الفرع من 
أركان القياس ؛ إِذْ الحكم في الفرع متوقف على صحة القياس» فلو كان ركنًا منه لتوقف على 
سو قال / 

وعلى هذا: فشروط القياس لا تخرج عن شروط هذه الأركان» فمنها ما يعود إلى 
الأصل» ومنها ما يعود إلى الفرع » وما يعود إلى الأصل : فمنها ما يعود إلى حكمهء ومنها ما 
يعود إلى علي فلنرسم في كل واحد منهما قسمًا». اه. فذكر ثمانية أقوال. 

(1) بيان شروط حك الأصل: 

قال نجم الدين الطوفيّ في «شرح مختصر الروضة» (7/ /191١‏ وما بعدها) : 

«فشرط الأصل -يعني : الحكم في محل النص- أمور: 

« أحدها: أن يكون الأصل ثابنًا بنص2"' . 

وإن اختلفا -يعني : الخصمين- في الأصلء» أو اتفاق منهما على ثبوته إذا دل عليه 
النص» فإن وافق عليه الخصم ثبت الأصل بالنص والاتفاق» وإن لم يوافق عليه» فالنص 
واف بإثباته» وهو حجة على الخصم . 

وإنّما اشتّرط ثبوت الأصل ؛ لأنه ينبني عليه الفرع ويلحق به» ومالا ثبوت له لا يُتصوّر 
بناء غيره عليه» وإِنّما اشترط إذا لم يكن منصوصًا عليه أن يكون متفمًا عليه بينهماء ليكون 
غاية ينقطع عندها النزاع؛ لأنَّ الأصل إذا كان مُختلمًا فيه» فالمعترض كما يُنازع في الفرع 
)١(‏ قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (7/ 875- 856): «ثابنًا بالنص وهو الكتاب أو السنّة» وهل يجوز 

القياس على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة؟ الظاهر أنه يجوز القياس عليهما لأنه يثبت بهما 
الأحكام الشرعية كما يُتبتها بالمنطوق» وأمًّا ما ثبت بالإجماع ففيه وجهان قال ابن السمعاني: أصحهما 


الجواز؛ لأنَّ الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص» فإذا جاز القياس على الثابت بالنص» جاز على 
الثابت بالإجماع» . اه. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 





هك 


يُنازع في الأصل . 

مثال ما ثبت بالنص قولنا : إذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة» تحالفا ؛ لأنهما متبايعان 
اختلفاء فَوَجَبَ أن يتحالفاء كما إذا كانت السلعة قائمة» والحنفية يمنعون الحكم في الأصل»ء 
ل ل لي : «إذا اختلف المتبايعان 
تحالفا أو ترادا)22"9 والترادٌ ظاهر في بقاء العين» على أن في ب بعض الروايات : (إذا اختلف 
البيعان والسلعة قائمة”". وكذلك نقول في غسل ولوغ الخنزير: حيوان نجس. فيغسل 
الإناء من وُلوغه قياسًا على الكلبء فإن منعوا الحكم في وُلوغ الكلب» دللّنا عليه بالحديث 
الصحيح المشهور فيه" 

ومثال ما ثبت بالاتفاق : قياس النبيذ على الخمرء والأرز على البُرِّ والقتل بالمُتَقّ على 
القتل بالمحدّدء وهو كثير. 

« ولو ثبت بقياس؛ أي: إذا كان الأصل مُتفقًا عليه» حَصّل المقصود»ء ولو كان ثبوته 
بالقياس» وهو قول بعض أصحابنا ؛ لأنه لما ثبت صار أصلا بنفسه. فجاز القياس عليه 

كالمنصوص والمجمع . 

مثاله : أن يقول : قد اتفقنا على تحريم الربا في الْأَرُرّ قياسًا على ابر بجامع الكيل» فيحرم 
في الذرة قياسًا على الأرزء لكن هذا يفضي إلى العبث المذكورء وينافي قولنا بَعْدُ: إِنَّ الأصل 
لا يصح إثباته بالقياس . 

وما ليس منصوصًا ولا متفقًا عليه لا يصح التمسك به؛ لعدم أولويّته؛ لأنه إذا لم يكن 


(١)روا‏ ه الترمذي في «سننه» ( »© وقال هذا حديث مرسل.» واد بن ماجه في (سننه) )73١1/85(‏ بسند منقطع 
كما قال ابن حجر في «التلخيص» (ح171775١)»,‏ ورواه ه الطبرانى فى «الكبير» (/494/1)» وله طرق أخرى عند 
أبي داود »)76١1١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5/ 2777 والنسائي (551448)» والحاكم في «المستدرك» 
299 وصححه ووافقه الذهبي» وذكر ابن حجر تصحيحه في «التلخيص»» وذكر 3 تحسين البيهقي » 
ورواه أحمد في «المسند) (44141) قال أحمد شاكر: «وهذا حديث حسن متصل» 2 ورواه الدارقطني في 
«سننه» (75/ 71) برجال ثقات كما قال ابن حجرء ونقل عن ابن عبد البر قوله : الهو منقطع إِلَّا أنه مشهور 
الأصل عند جماعة من العلماء تلقّوه بالقبول وبنوا عليه كثيرًا من فروعه) . 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير» (25559» والدارمي في «السنن» (5059).» وابن ماجه 2)75١85(‏ وأبو يعلى 
في المسنده» (2))5985 والبيهقتي في «الكبرى» (0/ "77). وحسّنه المجد في «المنتقى) : ح(2)05886 
وفيه عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سيئ الحفظ قاله ابن حجر فى «التلخيص» 1171/0 وضعفه 
الخطابي في «معالم السنن» (9/ )١78‏ ح(9509). 

زفهرة رواه البخاري (5/ا١)2‏ ومسلم (51/9). 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| موه . 
كذلكء لم يكن بكونه أصلًا مقيسًا عليه أؤْلى من أن يكون فرعًا مقيسًا على غيره؛ لأنه إِنّما 
اختصٌ بكونه أصلاء لثبوته في نفسه والاتفاق عليه» فإذا لم يحصل له هذه الخاصة؛ لم يكن 
بالأصالة أولى من الفرع . 

ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر؛ أي : لا يصح إثبات الأصل المقيس عليه بقياسه 
على أصل آخرء وإن شئت» قلت: لا يصح أن يكون فرعًا لأصل آخر. 

مثاله: أن يقيس الذرة على الأرز المقيس على البّرء فلا يصح؛ لأنه إن كان بين ذلك 
الأصل الآخر الذي قاس عليه وهو البّر هاهنا وبين محل النزاع -وهو الذرة- جامع» فقياس 
محل النزاع على ذلك الأصل الآخر البعيد وهو البّر أولى ؛ لأنَّ توسيط الأول الذي قاس عليه 
محل النزاع» وهو الأرز تطويل بلا فائدة؛ إذ عوض ما نقول: يحرم التفاضل في الذرة قياسًا 
على الأرزء وفي الأرز قياسًا على البّرّهِ فلنقل: يحرم التفاضل في الذرة قياسًا على البْرّ؛ِ إذ 
توسيط الأرز في البين عبث . 

وإن لم يكن بين الأصل الآخر الثاني» وبين محل النزاع جامع» لم يصح القياس» كما لو 
قاس الذرة على الأرز» والأرز على الحديد» لانتفاء الجامع بين محل النزاع وهو الذرة» 
وأصله وهو الحديد» الذي جعله أصلًا للأرزء الذي هو أصل الذرة. 

وكذلك لو قال المستدل في اشتراط النية للوضوء: عبادة» فيفتقر إلى النية كالتيمم» فلو 
مُنع الحكم في التيمم» فأثبت الحكم فيه قياسًا على الصلاة» فإن جمع بين التيمم والصلاة 
بكونهما عبادة» قلنا: فقس الوضوء على الصلاة بجامع العبادة» ولا حاجة إلى توسيط 
التيمم» وإن جمع بينهما بكون التيمم طهارة» لم يصح القياس؛ لأن الصلاة ليست طهارة» 
والجامع بينهما منتف . 

واعلم أنا قد ذكرنا قبل هذا بيسير أنَّ الأصل يجوز أن يثبت بالقياس» وهاهنا ذكرنا أنه 
لا يجوزء وهما قولان لأصحابناء والقول بعدم الجواز هو المشهور لإفضاء القول بالجواز 
إلى العبث المذكورء ولا يمكن أن يخرج للقول بالجواز فائدة إلا أن يكون الأصل ثابّتا 
بقياس شبهي» ومحل النزاع يلحق به بقياس جليٌ بحيث يكون محل النزاع بأصله أشبه منه 
بالأصل البعيد» كما لو جعلنا علة الفضة الوزن والثمنية جميعًاء وقسنا عليه الحديد قياسًا 
شبهيًًا لاشتراكهما في الوزن» ثم قسنا الصّفر أو الرصاص ونحوه على الحديد» لكن هذا 
أيضًا لا جدوى له؛ إِذْ القياس الجليٌ بين محل النزاع وأصله وهما الصّفر والحديد مستند إلى 
قياس ضعيف شبهيّ » وهو قياس الحديد على الفضة» فلنسترح من هذا التكليف» ولنجزم 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


كك 





ببطلان كون الأصل ثابنًا بالقياس». اه. 

قال الآمدي في «الإحكام) (#/ 4# 555-7): 

«الشرط الرابع : أَلّا يكون حكم الأصل متفرعًا عن أصل آخرء وهذا ما ذهب إليه أكثر 
أصحابنا والكرخى خلافًا للحنابلة» وأبي عبد الله البصريء ذلك لأَنَّ العلّة الجامعة بينه وبين 
أله كا ان فكرن عن الملة اللجامعةابرند نوبي فرط أو هي غيرها . 

فإن كان الأول: فالأصل الذي به الشهادة بالاعتبار إِنَّما هو الأصل الأخير لا الأصل 
الأول» فليقع الرد إليه» وإِلّا فهو تطويل من غير فائدة» وذلك كما لو قَالَ الشافعي مثلًا في 
السفرجل : مطعوم» فجرى فيه الربا قياسًا على التفاح» ثُمّ قاس التفاح في تحريم الربا على 
لبر بواسطة الطعم أيضًا». اه. 

م قال الطوفيّ في «شرح مختصر الروضة» (8/ 755/ وما بعدها) : 

«وقيل : يشترط الاتفاق على الأصل بين الأمة» ولا يكفي الاتفاق بين الخصمين عليه» 
وإِلّا لعلّل الخصم؛ أي: وإن لم يكن الأصل مجمعًا عليه بين الأمة» جاز أن يُعلّل الخصم 
المعترض الأصل بعلة لا تتعدى إلى الفرع» فإن ساعده المستدلٌ على ذلك» انقطع القياس» 
فلا قياس لعدم المعنى الجامع بين الأصل والفرع» وإن لم يساعده المُستدل على التعليل 
بذلك؛ بل علّل بعلّة متعدية إلى الفرع » منعه المعترض علّة الأصل» وقال: لا نُسلّم أن العلّة 
في الأصل هذه العلة المتعدية إلى محل النزاع ؟ بل هذه التي لا تتعدى إليه» فينقطع القياس 
أيضًاء ويسمى القياس المركب”" . 

مثاله : أن يقاس العبد على المُكَانبِ في عدم قتل الحُرَّ به قصاصًّاء فيقّال : العبد منقوص 
بالرّق» فلا يُقتل به الحُرٌ كالمكاتب» فيقول الخصم المعترض: العبد يعلم مستحق دمه وهو 
السيدء بخلاف المكاتب؛ أي: لا نُسلم أن علّة امتناع القصاص في المكاتب كونه منقوصًا 
بالرّق؛ بل كونه لا يعلم من هو المستحق لدمه هل وارثه أو سيده الذي كاتبه؟ لأنه بالكتابة 
صار فيه شيئًا بين الحرية والرّقء وذلك ظاهر في أحكامه. فبتقدير أن يؤدي يعتق» ويكون 
مستحق دمه وارثه كسائر الأحرار» وبتقدير أن لا يؤدي يعود رقيقًا » ويكون مستحقٌ دمه سيده 
كسائر العبيد» فإن سلّم المستدلٌ أن العلّة في المكاتب هي عدم العلم بمستحق دمه كما قال 
المعترض » امتنع قياس العبد عليه ؛ لأن مستحق دمه معلوم, وإن لم يُسِلّم أن العلّة ذلك بل 


)١(‏ تكلم المرداوي في «التحبير» على القياس المركب (1/ -71١557‏ /2731177, وقال: «وليس بححجة عندنا 
وعند الأكثر». اه» وقد مر بيانه بالأمثلة (ص087). 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
كك دده 
هي نقص الرّق» منع المعترض أنَّ ذلك هو العلّة في المكاتب؛ بل هي ما ذكره» أو منع الحكم 
فيه» فيقول: سلَّمت أنَّ العلّة في المكاتب نقص الرّق»ء لكن لا أَسلّم امتناع القصاص بينه وبين 
الحر فالأمر دائر بين منع العلّة في المكاتب أو منع الحكم . 
ومن هذا الباب لو قيل فى قتل المرتدة : إنسان بدل دينه» فيقتل كالمرتد» فيقول الخصم» 
لا أسلم أنَّ العلّة في قتل المرتد تبديل الدين» وإِنّما هي جناية على المسلمين بتنقيص عددهم» 
وإعانة عدوّهم عليهم» وهذا ليس موجودًا في المرأة؛ إِذْ ليست من أهل الإعانة والنكاية» 
فلا يصح إلحاقها بالمرتد» فإن سلّمت هذه العلّة» انقطع الإلحاق» وإن لم تُسلمهاء فما تُقبل 
العلّة في الأصل أو الحكمء وهذا بخلاف ما إذا كانت العلّة مجمعًا عليها بين الأمة؛ إِذْ 
قلت: وحاصل المنع المعروف يرجع إلى الفرق بين الأصل والفرع» كما فرق بين الحر 
والعبد بمعرفة المستحق وعدمه» وبين المرتد والمرتدة. 
ورد اشتراط كون الحكم مجمعًا عليه بأنَّ اشتراط الإجماع على حكم الأصل يُفضي إلى 
تعطيل الأحكام» ويمنع التوصل إلى إظهارها ؛ لندذرة المجمع عليه من ذلك . 
« الشرط الثاني : أن لا يكون دليل الأصل متناولًا للفرع؛ إِذْ لو تناول دليل الأصل 
الفرع» لكان ثابًا بالنص واستغنى عن القياس . 
مثاله : لو قاس السفر جل على البُرّ في تحريم الربا بجامع الظّعم» ثم استدلٌ على أنَّ العلّة 
في البْرَ الطعم بقوله تَِ : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إِلَا مثلّا بمثل)0". فإِنَ هذا النّص يتناول 
السفرجل» فقياسه على البّر تطويل . 
وكذلك لو قاس الذمّي على المعاهد في عدم قتل المسلم به بجامع اختصاص القاتل 
بفضيلة الإسلام» ثُمّ استدلَ على العلّة في الأصل بقوله مي : لا يُّقتل مؤمن بكافر»”", فإنَ 
هذا النص يتناول الصورتين» فهو قياس منصوص على منصوصء فلا يصح كقياس البُر على 
)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه) )١1097/917(‏ مرفوعًا بلفظ : «الطعام بالطعام مثلّا بمثل» قال: وكان طعامنا 
يومئذ الشعير»"» قلت: والشعير سلعة من السلع الربوية الست» فلا يكون هناك وجه للاستدلال به في 
المسألة؛ لاسيما وأحاديث «الصحيحين» كما مر في السلع الربوية ذكرت محصورة في أربعة أصناف» 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلا يعمم تحريم التفاضل على جميع الطعام» بدليل اختلااف 
الأئمة في علة التحريم» ولو كانت تشمل كل أنواع الطعام لخف هذا الاختلاف أو امتنع في أنواع 
الأطعمة لعموم هذا الحديث. إِذْ ذكر بالألف واللام التي تشمل جنس الطعام . 
(؟) رواه البخاري 2١١١(‏ 08 في (لصحيحه). 





«تقريبُ أصولٍ الفقهِ على مَنْهَج أهل السُنَّةِ والجماعة» 0 
الشعيرء والدراهم على الدنانير . 

« الشرط الثالث: أن يكون الأصل معقول المعنى ؛ إِذْ لا تعدية بدون المعقولية: 

أي : ما لا يعقل معناه» لا يمكن القياس فيه؛ لأنَّ القياس تعدية حكم المنصوص عليه 
إلى غيره» وما لا يعقل» لا يمكن تعديته» كأوقات الصلوات» وعدد الركعات» فلو قال 
قائل: الصبح إحدى الصلوات المكتوبة» فوجب أن تكون أربعًا كالعصرء أو ثلاثًا 
#السرتة ا يطو لقا" لأن كو اعون ]و المدرمه طلا : السراهى المتهري لكونيا اريذا 
أو ثلاثا؛ بل هذا تقدير شرعي لا نعقله. 

« [ذكر الشروط التسعة التي نص عليها الآمدي : ] 

وقد ذكر الآمدي ذ في «المنتهى» أن شروط حكم الأصل تسعة: 

٠.‏ العدهاة أن يكو فرظ ز1 ركم يعن هزيت كان النلم اهدي إلون لفرت 
غير شرعي» فلا يكون الغرض من القياس الشرعي حاصلًا ولو لوايكان يكم الاضل شرع 
بآن كان عقلءًا أو لخوياء لما آقاد حكمًا شرعرًاء:.ولا عقلئاء .ولا تُخويًا + لأن اللغة لا ثرت قياس 
على المذهب الصحيح, وكذلك الحقائق العقلية . 

مثاله : لو قال: شراب مشتدء فأوجب الحد كما أوجب الإسكارء أو كما وجب تسميته 
خمرًاء فإِنَ إيجابه الإسكار أمر معقول» وتسميته خمرًا أمر لُغوي» وإيجاب الحد أمر شرعي» 
فلا يصح قياسه عليه» قال : وتظهر فائدته فيما إذا قاس النفي على النفي» فإذا لم يكن المقتضي 
موجودًا في الأصل» كان الحكم نفيًا أصليّاء والنفي الأصلي ليس من الشرع» فلا يقاس عليه 
النفي الطارئ الذي هو حكم شرعي . 

قلت : معنى كون النفي الأصلي ليس من الشرع أنه لم يحدث بَعْدَ وجود الشرع؛ بل هو 
ْلَه فلا يكون منه» كما قالت المعتزلة في الإباحة: ليست حُكمًا شرعيًا ؛ لثبوتها قبل الشرع» 
وليس المراد أن النّفي ليس دليلا شرعيًا حيث يُحتاج إليه 

© الشرط الثاني : أن يكون ثبوت حكم الأصل شرعيًا ؛ إِذْ غير الشرعي لا يُفيد الحكم 
)١(‏ قال المرداوي في «التحبير» (1/ *071847: «إذا استلحق شرعيًا» إن اللغوي والعقلي على تقدير أن يجري 

القياس فيهما ٠»‏ فليس قياسًا شرعيّاء والكلام إِنْما هو في القياس الشرعي» مع أنْ القياس فيهما صحيح 

يتوضّل به إلى الحكم الشرعي» كقياس تسمية اللائط زانيّاء والنباش نارفا دروا لكك اعد 1ه )لليف لحب 


والقطخ والتسريع»فإذا فيل : بأنْ ذلك إِنْما هو في استلحاق نه نفس الحكم الشرعي» فلابدٌ من اشتراط كونه 
شرعيًا» . اه والنباش من يسرق كفن الموتى من القبور بعد نبشها . 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


0 انك 


الشرعي »الأن التحك عببةالدليل والعس مو تعس الم 

فلو قال: العالم مؤلّف» وكل مؤلّف محدثء فالخمر حرام» لم يصح؛ لأنَّ المقدمتين 
عقليتان والنتيجة حكم شرعي . 

ه الشرط الثالث: أن يكون ثابنًا غير منسوخ ؛ لأنَّ حكم الفرع متوقف على حكم 
الأصل» فلو نُسخ» لبطل» فيمتنع بناء حكم الفرع عليه" . 

« الشرط الرابع: أن يكون حكم الأصل مما يقول به المستدل؛ لتكون العلة معتبرة على 
أصله”" . 

الشرط الخامس : أن لا يكون حكم الأصل معدولًا به عن سنن القياس : 

بأن يكون غير معقول المعنى» ولا نظير له في الشرع لتعذّر التعدية. 

قلت: ما عُدِل به عن سنن القياس إن لم يُعقل معناه كالتعبّدات وما أشبهها من 
التخصيصات لم يُقَسُ عليه» وإن عُقل له معنى يَضْلح أن يكون مقصودًا للشارع لكونه مناسبًا 
لتحصيل مصلحة أؤ دفع مفسدة» ووُجد ذلك المعنى في محل آخرء وغلب على ظنّ المجتهد 
جواز القياس فلا مانع منه”" 


)١(‏ قال المرداوي في «التحبير» (1/ :)11١40‏ اشرط حكم الأصل أن لا يكون منسوحًا ؛ لأنَّ المسوخ لم يبق 
له وجود في الشرعء فيلحق فيه الأحكام بقياس وغيره» ولذلك لم يذكره بعضهم في الشروط؛ لأنه زال 
اعتبار الجامع» . اه. 

(1) هذا شرط خاص بالمناظرة» وليس شرطًا لإثبات الحكم الشرعي [أفاده المحقق]. 

(؟) وهذا ما رجّحه الزركشيء وابن السمعاني وغيرهما كما في «البحر المحيط» (0/ 45-917) قال : «قال ابن 
السمعاني ف في «القواطع»: الفبود اتا على أمي خا لف في قلعي اللأضر يعد أن يعون «لاقبوره الخرم 
به ودلّ عليه الدليل» والمحكي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم منعوه» وقد ذكره الكرخي ومنع من جوازه إلا 
بإحدى الخلال: أحدها: أن يكون ما ورد بخلاف الأصول قد نصّ على علته. كقوله ل : «إنها من 
الطوافين عليكم»؛ لأنَّ النص على العلة كالتصريح بوجوب القياس عليه» ثانيها : أن تكون الأمة مجمعة 
على تعليل ما ورد به الخبر وإن اختلفوا في علته» ثالثها: أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقًا 
للقياس على بعض الأصولء وإن كان مخالفًا للقياس على أصل آخرء كالخبر الوارد في: المتبايعين إذا 
تبايعاء فإنه يخالف قياس الأصولء ويُقاس عليه الإجارة؛ لأنه يوافق بعض الأصولء وهو أن ما يملك 
على الغير فالقول قوله بيمينه في أنه أي شيء مالك عليه . اه. 
قوله: ما لا يعقل معناه: كعدد الركعات ومقادير الحدود؛ لذلك قالوا: الخارج عن القياس لا يُقاس 
عليه ؛ فلأن الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع» أو منع الحكم في الأصل» وعلى التقديرين فلا يتم 
القياس. وأما الثاني : فلأنه لا ينفك عن منع الأصل» مع رام اس اصيوا جات ارم 
الاصل إذا كاناتاءت. وعلى التقديرين لاجم القباسن - 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةٍِ والجَمَاعَةِ» 


فتك 


ه الشرط السادس : أن يقوم الدليل على تعليل حكم الأصل » وعلى جواز القياس عليه . 

وحكى الغزالي الأول عن عثمان البتّي» والثاني عن قوم . 

قال الآمدي: وهو مختلف فيه» والحَحقٌّ أنه إِنّما يُشترط الدليل العام على ذلك. لا في كل 
أصل بخصوصه . 

« الشرط السابع: أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر. 

قال: وهو مذهب أصحابنا والكرخي» خلاقًا للحنابلة وأبي عبد اللَّه البصري . 


برس اع ل 


قلت : هذا الشرط ذُكر في «المختصر)»ء وبين أنَّ القول بجواز إثبات الأصل بالقياس قول 
بعض أصحابناء وأنَّ الصحيح خلافه . 

ل ري 0 
وقد ذكراذ في «المختصر). 

(؟) بيان شروط حكم الفرع: 

قال الطوفيّ في شرح مختصر الرّوضة» /١8/(‏ وما بعدها) : 

«هذا ذكر ما يشترط للركن الثاني من أركان القياس» وهو الفرع» وذلك شرطان في 
«المختصر) : 


- قال ابن مفلح: أصل القياس المركب ليس بحجّة عند محققي الشافعية والحنفية» وأشار إليه 
أبو الخطاب. اهء قلت: يقصد بالتعليق المذكور: المثال الذي ذكره وهو قوله: «كتعليق الطلاق 
فلا يصح قبل النكاح» كفلانة التي أتزوجها طالق» فيقول الحنفي : العلة تعليق وفي الأصل التنجيزء فإن 
صم بطل قياسكم» وإن بطلت منعت حكم الأصلء ففي مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح : تعليق للطلاق 
فلا يصح كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق -هذا قول الحنبلي- فيقول الحنفي: العلة التي هي كونه 
تعليقًا مفقودة في الأصلء فإِنَْ قوله : زينب التي أتزوجها طالق: تعليق لا تنجيز» فإن صح هذا بطل إلحاق 
اليو يه ليدم السامع؟ وإِلّا منع حكم الأصل» اوعواعدم لوبو في ثوله : زينب التي أتزوجها طالق؛ 
لأني إِنما منعت الوقوع؛ لأنه تنجيزء فلو كان تعليقًا لقّلت به. 

وحاصله : أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع العلة في الأصلء كما لو لم يكن التعليق ثابنًا فيه» 
أو منع حكم الأصل كما إذا كان ثابتَاء وعلى التقديرين لا يتم القياس») .اه 

يعني : : في المثال الذي ذكره الطوفي آنمًا عن المكاتب والعبد. لذلك قال الشوكاني ف فى «الإرشاد» 
5 وهو يتكلم عن شروط الأصل : «الثامن + أن لا يكون حك الأصل ذا قياس مركب» وذلك إذا 
اتفقا على إثبات الحكم في الأصل » ولكنه معلل عند أحدهما بعلة» وعند الآخر بعلة أخرى يصلح كل 
منهما أن يكون علة وهذا يُقال له مركب الأصل» وإن اتفقا على علة الأصل» ولكن منع أحدهما وجودها 
في الفرع» فهذا يُقال له: مركب وصفء لاختلافهم في نفس الوصف هل له وجود في الأصل أم لا وقد 
طول الأصوليون والجدليون الكلام على هذا الشرط بما لا طائل تحته». اه. 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 اق 

« أحدهما: أن يكون حكمه مساويًا لحكم الأصلء كقياس البيع على النكاح في 
الصحة, كقولنا في بيع الغائب: عقد على غائب» فصح قياسًا على النكاح» وكقياس الزنى 
على الشرب في التحريم» وكقياس الصوم على الصلاة في الوجوب . 

وإن لم يكن حكم الفرع مُساويًا لحكم الأصلء لزم أحد أمرين : إِمّا تعدد العلة في الفرع 
والأصل» وأن تكون العلة فى أحدهما غير العلة فى الآخر؛ إِذْ لو اتحدت فيهماء لما اختلف 
أثرهاء وهو الحكمء لكن تعدد العلة خلاف الفرض؛ أي : خلاف التقدير؛ إِذ التقدير تعدية 
حكم الأصل إلى الفرع بعلته. 

وإِمّا اتحاد العلّة مع تفاوت المعلول”"©؛ وهو محال عقالاء وخلاف الأصل شرعًا عَا أمّا أنه 

محال عقلاء فلأنَ العلّة العقلية إذا اتحد محلّهاء أو تعدد واستوى في قبوله لأثرهاء لايؤثر 
أثرًا مُختلّها؛ بل متساويّاء كالكسر مع الانكسارء والتسويد مع الاسودادء فإنا إذا فرضنا 
جِسْمَيْن مستويين فى قبول التسويد» وسوّدناهما تسويدًا متساويّاء كان اسودادهما متساويّاء 
كالثوبين يصبغان بصبغ واحد. 

وأما كون ذلك خلاف الأصل شرعًا ؛ فلما تقرر من أنَّ الأصل ورود الشرع على وفْق 
العقل» وقد بيئًا أنَّ اتحاد العلة مع تفاوت المعلول ممتنع عقلاء فلو قدَّرنا وقوعه شرعَاء 
لكان ذلك خلاف الأصل في الشرع من جهة: أنَّ الأصل موافقته للعقل» ومخالفته له في 
التعبدات ونحوها خلاف الأصلء وإِنَّما قلنا: إِنَّ ذلك خلاف الأصل شرعًاء ولم نقل: إنه 
محال شرعًا ؛ لأنَّ علل الشرع وضعية على جهة التعريف للحكم» فلا يمتنع أن يكون الوصف 
الواحد معرفًا لحكمين متفاوتين بخلاف العلّة العقلية» فإنها حقيقة مؤثرة يستحيل فيها ذلك . 

ودليل آخر على امتناع تفاوت الحكم في الأصل والفرع » وتقريره: أنهما لو تفاوتاء لكان 
حكم الفرع إِمَّا دون حكم الأصل في تحصيل الحكمة المطلوبة» أو أعلى منه» فإن كان دونه 
كما إذا قسنا الندب على الوجوب. فعلة الأصل تقتضي كمال حكم الفرع» ولم يحصل؛ لأنَّ 
(1) قال:ابن عقيل في «الواضح في أصضول الفقه) (5:/15--51) : «والمعلول هو: الحكمء ولذلك يقول 

العادل 1 احت ابقال ل الل ام ا 

اللي بي المردن : مَعلولاء بالكل ا لأنّ معلوم الع عزفا انارت ل 

دون ذاتٍ ما قامت به العلةٌ» ؛ بخلافٍ الجسم ٠‏ فإنَ العلَةَ تقوم به وتوثر فيه فلهذا كان الجسم 'معلولة: 


وَالمَعلل : حكم الأصل ؛ لأنه المطلوب علته» وَالمُعَلل هو: الناصب للعلّة» وقد يسمى ي ذلك *المسعدل 
بالعلة ؛ ؛ لأنه بمنزلة الناصب لهاء والمُغْتّل : هو المُحَتَح بالعلة) اه. 
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حكمة الوجوب ومصلحته أكمل من حكمة الندب» فقد تخلف عن علة الأصل مقتضاهاء 
فيبطل القياس» وإن كان أعلى منه» كما إذا قسنا الوجوب على الندب» فاقتصار الشارع على 
حكم الأصل يقتضي أنه اختص بمزيد فائدة أوجبت تعيينه والاقتصار عليه» أو بثبوت مانع منع 
من مجاوزته اختص بمزيد فائدة؛ لأنْ الحكيم إذا عنَّ له أمران» أحدهما أرجح من الآخرء 
لا يعدل عن الرا- جح إلى المرجوح إلا لمانع من الراجح» أو زيادة فائلة ذ في المرجوع» وأيًا 
ما كان يلزم من زيادة حكم الفرع على الأصل مخالفة ما ثبت في نظر الشارع لأنَّ اقتصاره 
على الندب في الأصلء إن كان لمزيد فائدة فزيادة الوجوب في الفرع مُمَوّت لتلك الفائدة» 
وهو تثقيل في التكاليف» وإن كان لمانع منع من إثبات زيادة الوجوب في الأصل» فوجب أن 
يمنعنا من إثباتها في الفرع ما منع الشارع من إثباتها في الفرع تابع لحكم الشرع في الأصل . 

وقد يكون الخلاف بين حكم الأصل والفرع بالنفي والإثبات» كما يُقال في تقرير السّلم 
المُوّجَل: لما بلغ برأس المال أقصى مراتب الأعيان وهو الحلول» وَجَب أن يبلغ بالمُسلم 
فيه أقصى مراتب الديون وهو التأجيل» فإنَّ هذا قياس لإثبات الأجل في المُسَّلم فيه على نفيه 

ومن هذا الباب قولهم في طهارة الأحداث : طهارة فيستوي مائعها وجامدها في النية 
قياسًا على الاستنجاءء فإنه قياس لإثبات الئية فى طهارة الحدث على نفيها فى طهارة 
الاستنجاء»ء وفى هذا خلاف والأشبه صحته» وليس هو من باب قياس الإثبات على 
الإثبات؛ لأنهم إِنَّما قاسوا التسوية في إحدى الطهارتين على التسوية في الأخرىء والتسوية 
ليست نفيًا في إحدى الطهارتين» ولا إثبانًا ؛ بل متعلقة بالنفي والإثبات» وذلك لأنَّ طهارة 
الاستنجاء لا تشترط فيها النْيّةَ سواءً كانت بالماء أو بالحجرء فقد سوّى بينهما عدم التي 
ثُمّ اتفقنا في طهارة الحدث بالجامد» وهو التيمم على اشتراط النّية» فوجب أن تُشترط النّية 
فيها بالماء» وهو الوضوءء تسوية د بين مائعها وجامدها. 

قال الغزالي: يشترط أن لا يفارقٌ حكم الفرع حكم الأصل» لا في جنسه؛ ولا في 
زيادة؛ لأن القياس عبارة عن تعدية الحكم من محل إلى محل» فكيف يختلف؟ 

قال الشيخ أبو محمد: فإذا ثبت في الفرع غير حكم الأصل لم يكن ذلك تعدية؛ بل 
ابتداء حكم . 

ه الشرط الثاني لحكم الفرع : بأنيكون حكما شرعيًا فرعيّاء لا عقليّاء ولا أصوليًا علميًا ؛ 
أي : يُطلب فيه العلم ؛ لأنْ ذلك قطعي » والقياس إِنْما يُفيد الظنّ» والقاطع لا يُثبت بالظنيّ . 
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قلت : قد سبق ما في هذاء وأنَّ القياس قد يكون قطعيًا . 

فإن كان حكم الفرع لُعْوَيًا كقياس النبيذ على الخمر في تسميته خمرّاء واللائط على 
الزاني في كونه زانيّاء والنبّاش على السارق في كونه سارقّاء فهذا قياس لُعْرَيء وفيه خلاف 
سبق في أُوّل الكتاب في أنَّ اللغة تثبت قياسًا . 

وقد ذكر لحكم الفرع شروط أخر: منها : 

« الشرط الثالث : أن لا يمكن الاستدلال عليه بالنصء إذ يكون إثباته بالقياس حينئذ من 
باب فساد الوضع . 

كما يُقال في عدم إجزاء عتق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار : تحرير في تكفير» فلا تجزئ 
فيه الكافرة قياسًا على كفارة القتل . 

فقال أصحاب أبي حنيفة : هذا على خلاف النص؛ لأنَّ النص ورد بإجزاء مطلق الرقبة» 
وفي النص كفاية» وقد سبق أن النزاع في هذا مبني على تقييد المطلق مع اختلاف السبب . 

ومنها : 

« الشرط الرابع : أن يرد النص بحكم الفرع من حيث الجملة . 

ذكره أبو هاشم» وقال: لولا أنَّ الشرع ورد بميراث الجدٌ جملة» لما نظر الصحابة في 
توريثه مع الإخوة من حيث التفصيل . 

قال غيره: وكذلك لما ورد الشرع بمشروعية الشهادة في النكاح» وقع النظر في أنَّ 
الفاسق أو الرجل والمرأتين هل تقبل شهادتهم فيه أم لا؟ . 

وأفسد الغزالي وغيره هذا الشرط؛ بأن العلماء قاسوا قوله: أنت علىَ حرام» على الظهار 
والطلاق واليمين» ولم يرد فيه حكمٌ جملةً ولا تفصيلاء وإِنّما حكم الأصل يتعدَّى العلة كيف 
ما كان». اه. 

(؟) بيان شروط الفرع: 

قال الطوفيّ في «شرح مختصر الرّوضة» (7/ 71/ وما بعدها) بعد أن تكلم على شروط 
حكم الفرع: 

«اعلم أنَّ الكلام السابق إلى هاهنا هو في الأصل وحكمه. والكلام هاهنا هو في الفرع 
نفسهء وشروطه: 

« الشرط الأول: وجود علة الأصل فيه: وإلّا لم يكن فرعًا له؛ لأن تعدّي الحكم إليه 
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فرع تعدي العلة؛ لما سبق من أن العلة أصل في الفرع» ولا يُشترط أن يكون وجودها في الفرع 
مقطوعًا به؛ بل تكفي فيه غلبة الظن؛ لأنه كالقطع في الشرعيات فيما يتعلق بترتب الأحكام 
الشرعية؛ بناءً على أنْ المقصود فيها هو القدر المشترك بين الظن والقطع» فإن اتفق لنا حكم 
شرعي مقطوع بهء فما زاد عن القدر المشترك فيه تفضّل من الله سبحانه علينا؛ إِذْ حصل لنا 
اليقين في ذلك الحكم» فصار الظن في الشرعيّات كالقطع في العقليّات من حيث إن كل 
واحد منهما يحصل مقصوده في يابه . 

« الشرط الثاني : تقدّم ثبوت الأصل على الفرع . 

ومعناه: أن شرط الفرع : أن يكون حكم الأصل ثابنًا قبله؛ لأنَّ حكم الفرع يحدث 
بحدوث علة الأصل المتعدّية إليه» فلو تأخحر حكم الأصل عن الفرع» لتأخرت العِلّة عنه 
أيضًا؛ لأنها ملازمة للأصل» ولو تأخر ثبوت العلة عن الفرع» لصار المتقدّم في الثبوت 
متأخرًا وهو محال. 

قال الآمدي: ولأنَ العلة في الأصل لا تكون إِلّا بمعنى الباعث» فلو تأخر الباعث عن 
حكم الفرع» لكان ثبوته قبله إِمَّا بغير باعث» أو بباعث آخرء ويلزم تعليل الحكم بعلتين وهو 
ممتنع» ولو صم تعليل الحكم بعلتين» لكن إِنّما يصح ذلك إذا لم يتقدَّم بعض العلل ؛ لما فيه 
من تحصيل الحاصل . 

والتحقيق : أنه إِنَّما يُشترط تقدّم ثبوت الأصل في قياس العلة دون قياس الدلالة . 

والفرق بينهما في ذلك : أنَّ العلة لا يجوز تأخّرها عن المعلولء لثلا يلزم وجوده بغير علة 
أو بعلة غير العلة المتأخرة» والدليل يجوز تأخره عن المدلول» كالعالم دليل على الصانع 
القديم» وهو متأخر عنه» وكل أثر كالدخان ونحوه متأخر عن مؤثره كالنار» وهو دليل عليه . 

وامتناع تعليل الحكم بعلتين ممنوع » لكن ما ذكره من تحصيل الحاصل لا جواب عنه» 
ومن أمثلة ذلك قياس الوضوء في اشتراط النيّة على التيمم مع تأخر مشروعية التيمم عن 
الوضوء)». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط» /٠١1/5(‏ وما بعدها): 

«الفرع: وهو الذي يُراد ثُبوت الحكم فيه. فقيل: هو محل الحكم المختلف فيه وهو 
قياس قول الفقهاء في الأصل . وقيل : هو نفس الحكم الذي في المحل» وقياس المتكلمين 
في الأصل أنه النص أن يكون الفرع هنا هو العلة» لكن لم يقل به أحد؛ لأنها أصل في الفرع 
وفرع في الأصل» فلم يمكن جعلها فرعًا عن الفرع . 
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وقال الأصفهاني: يصح أن يكون الفرع عندهم ثبوت الحكم في محل النصّ أو علته أو 
الحكم في محل الخلاف . 

وقال السهيلي في «أدب الجدل» : الفرع: ما اختلف الخصمان فيه» وقيل: ما قصد 
القائس إثبات الحكم فيه» وقيل : ما نصبت الدلالة فيه» وله شروط : 

« أحدها: وجود العلة الموجودة أي قيامها به. 

« الثاني: أن تكون العلة الموجودة فيه مثل علة الأصل بلا تفاوت» أعني بالنسبة إلى 
النقصانء أمّا الزيادة فلا يشترط انتفاؤها ؛ إِذْ قد يكون الحكم في الفرع أوْلى كقياس الضرب 
على التأفيف» وقد يكون مساويًا كقياس الأمة على العبد في السراية . 

فإن كان وجودها في الفرع مقطوعًا به صم الإلحاق قطعًاء وإن كان مظنونًا كقياس 
الأدون كالتفاح على البَّرٌ بجامع الطعم فاختلفوا فيه على قولين» وأصحهما أنه لا يشترط 
القطع به؛ بل يكفي في وجود العلة في الفرع الظن؛ لأنا إذا ظننًا وجودها في الفرع ظننًا 
الحكم» والعمل بالظن واجب. 

٠.‏ الثالث : أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس ليتأدى به مثل ما 
يتأدى بالحكم في الأصلء فإن كان حكم الفرع مخالقًا لحكم الأصل فسد القياس . 

: الرابع : أن يكون خاليًا عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علّة القياس‎ ٠. 

هذا إن جوّزنا تخصيص العلة» فإن لم نجوّزه لم يكن هذا شرطًا في الفرع الذي يقاس ؛ بل 
الفرع الذي يثبت فيه الحكم يقتضي القياس . 

« الخامس: أن لا يتناول دليل الأصل ؛ لأنه يكون ثابنًا به ومنهم من قال: أن لا يكون 
الفرع منصوصًا أو مجمعًا عليه. 

وهذا ظاهر إذا كان الحكم المنصوص عليه على خلاف القياسء وإِلّا لزم تقديم القياس 
على النص وهو ممتنع» نعم يجوز لتجربة النظر . 

فأَمّا إذا كان على موافقته» فإمًّا أن يكون النص الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه 
الذي دلَّ على حكم الأصل أو غيره؛ فإن كان الأول فالقياس باطل؛ لأنه ليس جعل تلك 
الضورة أصلا والأخرى فرعا أؤلىئ من العكين > وإن كان غيره فالقياس فية جعائر عند 
الأكثرين» كما نقله في «المحصول»؛ لأنه ليس المقصود إثبات الحكم بل الاستظهار بتكثير 
الحججء وترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز لإفادة زيادة الظن. 
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ومنع بعضهم من قياس المنصوص عليه مطلقّاء وأطلق الآمدي دعوى الإجماع على 
اشتراطه» ونقل الدبّوسي في «التقويم» الجواز مطلقًا عن الشافعي فقال: جوّز الشافعي كون 
الفرع فيه نص» ويزداد بالقياس بان ما كان النص ساكنًا عنه» ولا يجوز إذا كان مخالمًا للنص. 

السادس: أن لا يكون الحكم في الفرع ثابثًا قبل الأصل ؛ لأنَّ الحكم المستفاد متأخر 
عن المستفاد منه بالضرورة» فلو تقدم مع ما ذكرته من وجوب تأخره لزم اجتماع النقيضين أو 
الضدين وهذا محال» وهذا كقياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية؛؟ لأنَّ التعبد بالتيمم 
إنّما ورد بعد الهجرة» والتعبد بالوضوء كان قبله . 

ومنع ابن الصباغ في «العدة» هذا الشرط» وجوّز أن يكون الحكم عليه أمارات متقدمة 
ومتأخرة» فللمستدل أن يحتج بالمتقدّم منها والمتأخرء قن لذت جوز تأهر قفن وتةة 
ولهذا معجزات النَّبَِ يَلِ منها ما قارن نَبِوّته» ومنها ما تأخر عنه» ويجوز الاستدلال على 
نبوّته بما نزل من القرآن في المدينة» فإنَّ العالم متراخ عن القديم فيُستدلٌ به على إثبات القديم . 

وهذا غير صحيحء فإنا لا نستدل بوجود العالم على إثبات الصانع ؛ لأنه ثابت قطعًاء 
وإِنَّما استدللنا بالعالم على العِلّم بالصانع». اه. 

(؛) بيان الشروط المتعلقة بالعلّة: 

ومن أشمل الكتب التي تكلمت على شروط العلة «البحر المحيط» للزركشي حيث عقد 
فصلا سمّاه : في ذكر شروط العلة» (0/ /١7‏ وما بعدها) حيث قال : 

«الأول: أن تكون مِؤَثَّرًا في الحكم : 

فإن لم يؤثر فيه لم يجز أن تكون علة؛ فإنَّ النَِّيَ كلل لم يرجم ماعز لاسمه ولا لهيئة 
جسمهء ولكن الزنى علة الرجم» وكذا الصّعم علة الربا دون الزرع» هكذا ذكره الماوردي 
والروياني» ومرادهما بالتأثير: 

المناسبة» وأحسن من عبارتهما قول الأستاذ أبي منصور: أن يكون وصفها ممًّا يصح 
تعليق الحكم بهاء. فإن لم يجز تعليق الحكم بهاء فإن لم يجز تعليق الحكم على وصف. لم 
يجز أن يكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم؛ ولهذا قلنا : إِنَّ المعصية لا تكون علة 
للتخفيف» وأبطلنا بذلك قول من جعل الردّة علة لإسقاط وجوب الصلاة والصوم» وإباحة 
الفطر والقصر وأكل الميتة في السفر الذي يكون معصية . 

والحق أنه لابدّ أن تشتمل على حكم يبعث المكلف على الامتثال» ويصح شاهدًا لإناطة 
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الحكم بها . 

٠.‏ الثاني : أن تكون وصفًا ضابطًا”". 

لأنَّ تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع ؛ لا حكمة مجردة لخفائهاء فلا يظهر إلحاق غيرها 
بهاء وهل يجوز كونها نفس الحكمة» وهي الحاجة إلى جلب مصلحة أو دفع مفسدة؟ قال 
الإمام الرازي في «المحصول» يجوزء وقال غيره: يمتنع» واختاره في «المعالم»» وفصّل 
آخرون فقالوا: إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بها؛ لمساواة ظهور 
الوصف. واختاره الآمدي والهندي» واتفقوا على جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها ؛ 
أي : مظنّتها بدلّا عنهاء ما لم يعارضه قياس . 

والمنقول عن أبي حنيفة المنع» وقال: الحكمة من الأمور الغامضة» وشأن الشرع فيما 
هو كذلك قطع النظر عند تقدير الحكم عن دليله ومظنته» وعن الشافعي الجواز وأنْ اعتبارها 
هو الأصل» وإِنْما اعتبرت المظنة للتسهيل . 

وعلى هذا الأصل ينبني الخلاف في المصابة بالزنى» هل تُعطى حكم الأبكار أو الثيبات 
في السكوت؟ فإن قطع بانتفاء الحكمة في بعض الصور كاستبراء الصغيرة» فإنه شرع لتبين براءة 
الرحم وهو مفقود في الصغيرة» فقال الغزالي وتلميذه محمد بن يحيى : ثبت الحكم بالمظنّة 
فإِنَ الحكم قد صار متعلقًا بها . 

والذي عليه الجدليّون أنه لا يغبت؛ لانتفاء الحكمة؛ فإنها أصل العلة. 

« الثالث: أن تكون ظاهرة جليّة" : 

وإِلّا لم يكن إثبات الحكم بها في الفرع على تقدير أن تكون أخفى منه أو مساوية له في 
الخفاء. ذكره الآمدي في «جدله»» وظاهره أن العلة يجب أن تكون في الأصل أظهر منها في 
الفرع» وقول الأصوليين : «القياس في معنى الأصل» يقتضي استواء حالهما في المحلَّيْن . 

رافق أذاكل وصف يك الرارت لوا وال حت اصع عع اران تالو 
إلا أن عَم بك ان عن يّضٍ مِنَكُده [النساء: 9كاء وفي الحديث: «إنّما البيع عن 
)١(‏ قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي كَْزَنْةُ في تعليقه على «الإحكام» للآمدي (/ 705): «المراد بالضابط هنا : 

الوصف الظاهر المشتمل على الحكمة المقصودة للشارع من شروع الحكم)». اه. 
(؟) قال الآمدي في «الإحكام)» ("/ 7557): «وقد اتفق الكل على جواز تعليل حكم الأصل بالأوصاف 

الظاهرة الجلية العرية عن الاضطراب»؛ وسواءً أكان الوصف معقولًا كالرضى والسخطء أم محسًا 

كالقتل والسرقة». اه. 
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تراض”"». وهذا يدل على أنَّ الرضا هو المعتبر في العقود وإن كان خفيًًا عندهمء وكذلك 
العمدية في القصاص. وهو كثير في الكتاب والسنّة . 
« الرابع: أن تكون سالمة بشرطها: 
أي بحيث لا يردها نص ولا إجماع؛ لأنَّ القياس فرع لها لا يستعمل إِلّا عندهاء فلم يجز 
أن يكون رافعًا لهاء فإذا ردّه أحدهما بطل . 
« الخامس : أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها : 
فإنَ الأقوى أحقّ بالحكم» كما أنَّ النص أحقّ بالحكم من القياس» وما أدَّى إلى إبطال 
الأقوى فهو الباطل بالأقوى . 
« السادس : أن تكون مطردة : 
أي كلما وُجدت وجد الحكم ليسلم من النقض والكسرء فإن عارضها نقض أو كسر فَعُدِم 
الحكم مع وجودها بطلت”" . 
« الشرط السابع: العكس: 
وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة» والمراد به انتفاء العلم أو الظن به؛ إِذْ لا يلزم من عدم 
الدليل عدم المدلول» وإلى هذا الشرط والذي قبله أشار الإمام أحمد بقوله: لا تكون العلة 
علة» حتى يُقْبل الحكمٌ بإقبالها ويُذْبر بإدبارها» . 
وقد اختلف في كونه شرطًاء أمّا العقلية» فنقل إمام الحرمين في «مختصر التقريب» 
الإجماع على اشتراط الاطراد والانعكاس فيهاء والحاصل أن الأدلة العقلية كالأدلة السمعية . 
والمختار عند الغزالي : إن تعددت العلة فلا يطالب بالعكسء فإنا نجوّز ازدحام العلل 
فقد لا يطرّد العكس ويطرد الحديث» فلا يطلب العكس» وإن اتحدت العلّة فلابد من عكسها ؛ 
2000 رواه ابن ماجه في «سئنه» (51825)» وقال البوصيري في «الزوائد» رح "لالم : «هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات»» وابن حبان في «صحيحه) (49471)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (77875)» وعبد الرزاق في 
«المصنف» »)١57755(‏ والبيهقي في «الكبرى) (11/15). 
() ثُمّ تكلم في بحث طويل على تخصيص العلة وبيان المذاهب فيهاء والحاصل أنه قد توجد العلة ويرتفع 
الحكم لدليل» كما وجد الربا في بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل للحاجة وارتفاع الحرمة» في 
العرايا لحديث البخاري »)75١191(‏ ومسلم »)١940(‏ ولكن الأصل عدم التخصيص لأنْ الحكم يدور 
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لأنَّ انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم؛ بل لأنَّ الحكم لابدَّ له من علة» فإذا اتحدت العلة 
وانتفت» فلو بقي الحكم لكان ثابنًا بغير سبب أمّا حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم 
عند انتفاء بعض العلل ؛ بل عند انتفاء جميعها . 

قال في «المنخول» : فكأنّما نقول: شرط العلة الانعكاس إِلّا لمانع . 

وقال الهندي : لا ينبغي أن يكون فيما ذكره الغزالي خلاف ونزاع لأحدء وبه يظهر أنَّ هذه 
المسألة فرع تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة . 

ه الشرط الثامن : أن تكون أوصافهما مسلمة أو مدلولًا عليها. 

وإذا نوزع المعلّل في وصف العلة جاز له أن يدل على صحته إن كان مجيبًا » وليس للسائل 
إن نوزع وصف العلة أن يدل على صحته . 

« الشرط التاسع: أن يكون الأصل المقيس عليه مُعلَلٌا بالعلة التي تعلق عليها الحكم في 
الفرع بنصٍ أو إجماع . 

ذكر هذا الشرط والذي قبله الأستاذ أبو منصور وقال: واختلفوا في أنه هل يجب أن تكون 
علة الفرع علَّة الأصل أم لا؟ فقال أصحابنا : إن كان حكم الأصل ثبت بعلة واحدة فلا يجوز أن 
يقاس عليه الفرع إلا بتلك العلة» وإن كان قد ثبت في الأصل بنص أو إجماع قيس عليه بعلة 
مستخرجة بالاجتهاد. فإمًّا إلحاق الفرع بأصله بعلة لم يتعلق بها الحكم في الأصل المعلول 
فغير جائز عندنا خلافًا لأصحاب الرأي» ولهذا قالوا في رجلين أحدهما أقام البيّنة على عبد 
في يد الآخر أنه وَعَبّه له وأقبضهء وأقام الآخر بيّنة على أنه باعه منهء ولم تُوَرّخ البينتان: أن بيّنة 
المشترى أدلَّ؛ لأنّ عدم التأريخ في العقدين يوجب عندهم وقوعهما معًا في الحكم» ومتى 
وقعا سبق وقوع الملك بالشراء الملك بالهبة؛ لأن الشراء يوجب الملك بنفس العقد»ء والهبة 
لا توجبه إِلّا بعد القبض» فهذه العلة عندهم توجب الحكم بالبيع دون الهبة» ثُمَّ قالوا: لو أقام 
أحدهما البيّنة على الرهن» وشهدت الشهادتان على القبض كان الرهن أؤلى من الهبة؛ لأنهما 
قد تساويا في أنَّ شرط كل واحد منهما القبض» والرهن يشبه البيع فيما تعلق بهما من ضمان 
الدّين والثمن» فقاسوا الرهن على البيع بعلّة غير العلة التي أوجبت كون البيع أؤْلى من الهبة» 
وقال ابن القطان: العلة في الفرع ليست هي العلة في الأصل بل مثلها . 

« الشرط العاشر : أن لا تكون في الفرع موجبة حكمّا. وفي الأصل حكمًا آخر غيره : 

كاعتلال من قول: لا زكاة في مال الصبيٌ ؛ قياسًًا على سقوط الجزية عن أموالهم بعلّة 
الصّغرء وهذا خطأ؛ لأنْ المراد من العلة : الجمع بين الفرع والأصل في الحكم الوحدء وإذا 
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كان حكمهما في الفرع غير حكمها في الأصل خرجت عن أن تكون علة. 

« الشرط الحادي عشر: أن لا توجب ضِدَين : 

بأن تنقلب على المعلل في ضد حكمها لأنها حينئذ شاهدة بحكمين متضادين كالشاهدين 
إذا شهدا للمدعي بدعواه» وشهد للمدعى عليه ببراءته من دعوى المدّعي» تبطل شهادتهما 
جميعًاء فلذلك تبطل شهادة العلة للحكمين المتضادَّيْنء وذلك لأنَّ الأصل إذا كان مثلًا : 
الواطئ في رمضان ففيه كفارة» فلا يجوز أن يوجد منه دلالة الكفارة وأن لا كمّارة. 

ه الشرط الثاني عشر : أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت الأصل : خلافًا لقوم. 

كما يقال فيما أصابه عَرَق الكلب: أصابه عرق حيوان نجس فيكون نجسًا كلعابه» فيمنع 
كون عرق الكلب نجسّاء فيقال؛ لأنه مستقذر؛ فإِنَّ استقذاره إِنّما يحصل بعد الحكم بنجاسته» 
فكان كما يعلل سلب الولاية عن الصغيرة بالجنون العارض للولي . 

لنا: لو تأخرت العلة بمعنى الباعث عن الحكم ليثبت الحكم بغير باعث وهو محال 
وحكى الأستاذ أبو منصور عن بعض أصحابنا تجويز كون وصف العلة متأخرًا عن حكمها 
فاعتل في إسقاط الزكاة عن الخيل بالاختلاف في جواز أكله قياسًا على الحمير» قال: وهذا 
اعتلال باطل ؛ لأنَّ الخلاف في إباحة لحوم الخيل”". إِنَّما حدث بعد وفاة لنب يل والزكاة 
فيما فيه الزكاة إنّما وجبت في حياته» وكذلك سقوطها عمًّا سقطت عنه الزكاة كان في حياته» 
فكيف تكون علة سقوطها عن شيء متأخرة عن سقوطها عنه؟ 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الملخص»: اختلفوا في العلّة المتأخرة عن الحكم هل 
يجوز أن تكون؟ فقال قوم من أهل العراق: يجوزء وعللوا طهارة جلد الكلب بالدباغ 
كالكلب» قال: ومنهم من منع ذلك» وهو قولنا وقول أكثر أصحاب الشافعي» ومنهم من 
فصّل فقال: إن كان محل الحكم دليلًا غير العلّة» وإن لم يكن له دليل لم يجز . 

قال الصفيّ الهندي : المشهور أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلة متأخرة عنه في الوجودء 
)١(‏ روى البخاري في «صحيحه» (2014) عن جابر بن عبد الله قال: «نهى الى بل عن لحوم الحُمّر ورخصٌ 

في لحوم الخيل»» وهو عند مسلم )١941(‏ بلفظ «الحمر الأهلية» وروى أبو داود في «سئنه» 0717850 

عن خالد بن الوليد: «أنّ رسول الله ل نهى عن أكل لحوم الخيل»؛ وهو ضعيف. قال المنذري في 

«تهذيب السنن» (241/5): «والحديث ضعيف»., وقال أبو داود بعد رواية الحديث: «وهذا منسوخ ء 


قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النَبَِ يلا . اه. والحديث فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد 
عنعنه » وبه صالح بن يحيى بن المقدم وهو ضعيف . 
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وقيل بجوازه» وهو الحق إن أريد بالعلة المعرف”2"©؛ لأنه يمتنع تأخير المعرف» فإن أريد 

بالعلة: الموجب الباعث فلاء لكن تقدم أنه لا يجوز تعليل حكم الأصل بالأمارة”"» فحينئذ 

يلزم أن لا يجوز تعليل حكم الأصل» بالعلة المتأخرة عنه في الوجودء ولكن لا لكونها 

متأخرة ؛ بل لكونها لا يجوز أن تكون معرّفة» وأمّا في غيره فيجوز . 

« الثالث عشر: أن يكون الوصف معيّا؛ لأنَّ رد الفرع إليها لا يصح إِلّا بهذه الواسطة» 

« الرابع عشر: أن يكون طريق إثباتها شرعيًا كالحكم . ذكره الآمدي في «جدله». اه 

قلت : قال الآمدي في «الإحكام» (7/ 0708 : 

«المسألة التاسعة عشرة: اتفقوا على أن نصب الوصف سببًا وعلّة من الشارع» وأنَّ دليله 
لابدَ وأن يكون شرعيًا» وسواء كان كونه سببًا وعلة وحكمًا شرعيًا أو لم يكن. 

وإِنّما اختلفوا فى الدليل الدال على العلة الجامعة فى القياس : فذهب بعض أصحابنا إلى 
أن شرطه أن لا يكون متناولًا لإثبات الحكم في الفرع» وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة 

الفواكه : مطعوم فيجري فيه الربا قياسًا على البر» ثُمّ دل على كون العم علة بقوله 2ه : 

«لا تبيعوا الطعام بالطعام إِلّا مثلًا بمثل»”"» فإنه كان دليلًا على كون الظّعم علة بالإيماء» فهو 

دليل على تحريم الربا في الفواكه بعمومه». اه. 

:)594 /7( و(3) قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي‎ )١1( 
«اختار أن تكون العلة بمعنى الباعث لا الأمارة» وهذا وإن كان بالنسبة للمكلف مناسبًا » فإنَّ المعنى الذي‎ 
ثبت الحكم من أجله يبعث المكلف على العمل بمقتضاه. لكنه ينبغي أن يعبر عنه في حق الله بالمقصود‎ 
من شرع الحكم أدبا مع اللَّه.‎ 
قال فى «مسوّدة آل تيمية»: «قد أطلق غير واحد من أصحابنا : القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل‎ 
والحلواني» وغيرهم في غير موضع أنَّ علل الشرع إِنَّما هي أمارات وعلامات نصبها اللَّه أدلة على‎ 
الأحكامء فهي تجري مجرى الأسماع ثُمّ قال : وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ثُمَّ قال: دكن‎ 
ابن عقيل» وغيره: أنها وإن كانت أمارات» فإنها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد من جنس الأمارات‎ 
الساذجة العاطفة عن الإيجاب). اه.‎ 
قلت : وبين الشنقيطي في «مذكرته» (470) أنَّ ذلك على قول المتكلمين في أنَّ أحكام اللَّه غير معللة بجحكم‎ 
شرعية» فلذلك عرفوا العلة بالعلامة والأمارة والمعرّف.‎ 

(9*) رواه مسلم ,)١695(‏ ومرّ التعليق عليه في أنه لا دلالة فيه على المطلوب حيث قال الراوي يعدها : «وكان 
طعامنا يومئذ الشعير»» وهو المراد لا جنس الطعام. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 5 
كك للكت 

ا نه المح لاد وما بعدها): 

© «الخامس عشر : يشترط أن تكون وصمًا مقدّراء خلاقًا للرازي : 

قال الهندي: ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدّرة» خلاقًا للأقلّين 
من المتأخرين» كقولنا : جواز التصرّفات نحو البيع والهبة معلل بالملك» ولا وجود له في نظر 
العقل والحسء فيقدر له وجود في نظر الشرع» لئلا يلزم أن يكون الحكم مُعلَلًا بما لا وجود له 
حقيقة ولا تقديرًاء فيكون عدمًا محضًا ونفيًا صرفًا وهو ممتنع فنقول: الملك معنى مقدّر شرعي 
في المحل» أثره جواز التصرفات وغيرها . 

قلت: وكتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك . 

هذا إذا قيل بالمقدرات» فإنه لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه يَعْرَى عنهاء ألا ترى أنه 
لو أسلم على إردب قمح صح العقد مع أنه غير معين» فلابدٌ أن يكون مقدرًا في الذمة وإِلّا لكان 
عقدًا بلا معقودء وكذا إذا باعه بلا ثمن إلى أجل » هذا الثمن غير معين» فإن لم يكن مقدّرًا في 
الذمة كيف يبقى بعد ذلك”2؟ وكذلك الإجارة لابدَّ من تقدير منافع في الأعيان حتى يصح أن 
يكون موردًا للعقدء وكذلك الوقف والعارية لابدٌ من تخيل ذلك فيهاء وكذلك الصلح على 
الدَّيْن وغيره» ولابدٌَ من تخيّل المصالح عليه . 

« الشرط السادس عشر ا 

واعلم أنه يجوز تعليل الحكم العدمي بم؛ بمثله والعدمي بالوجودي بلا خلاف» زالها 
اختلفوا في تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدميّ على قولين: فذهب أكثر المتقدمين إلى 
الجواز؛ لأنه لا معنى للعلة إِلّا لمُعرّف» وهو غير مناف للعدم» ومثاله : علة تحريم متروك 
التسمية عدم ذكر اسم اللَّه. 

وذهب القاضي أبو حامد المروروذي» كما قاله الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» إلى 
المنع ؛ لأنَّ الحكم لا يثبت إِلّا بوجود معنى يقتضي ثبوته» والنفي عدم معنى» فلا يجوز أن 
يوجب الحكم . 


والأولون يقولون: لابد وأن يكون مناسبّاء ولأنه أشبه بالعلل العقلية. 


)١(‏ رواه البخاري (41؟71) في ١صحيحه)‏ من حديث ابن عباس قال: «قَدِمَ النَّبِىَ كَل المدينة وهم يُسلفون 
بالتمر السنتين والثلاث فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم. ووزن معلوم» إلى أجل معلوم». 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| ةادا 

ومن حجة المانع : أنَّ العلة يجب أن تكون منشأ للحكمة كالسرقة المنصوبة علة للقطع» 
فإنها منشأ الحكمة ؛ إِذْ كونها جناية ومفسدة إِنَّما نشأ من ذاتها لا من خارج عنها . 

وهذا منازع فيه؛ فإنَّ العلة لا يُشترط فيها ذلك» وقد قال الشافعي -فيما رد على 
العراقيين- في خراج البيع من غلّة وثمرة وولدء أنَّ ذلك كله مما يقع عليه صفقة البيع . 

وقال إلكيا : إن كان الحكم من قبيل الأحكام الجزئية المبنيّة على الأصول تطرّق القياس 
إليه من جهتى الإثبات والنفى » كقولنا : لا كفارة على الأكل ولا على من أفطر ظنًا وإن أمكن 
تلقيه من أمارة غير القياس لم يمتنع تلقيه من القياس . 

وقال الهندي: الحكم والعلة إِمَّا أن يكونا ثبوتين» كثبوت الربا لعلة العم أو عَدَمِيْنَء 
كعدم صحة البيع لعدم الرضاء وهذان القسمان لا نزاع فيهما هكذا ذكره الإمام وفيه نظر؛ فإن 
من يجعل العلة ثبوتية ينبغي أن لا يجوّز قياسها بالعدم» سواءً كانت علة الحكم الثبوتي أو 
العدمى . 

وإمّا أن تكون العلة ثبوتية والحكم عدميًّاء كعدم وجوب الزكاة لثبوت الدين» وهذا 
القسم يسميه الفقهاء «تعليلًا بالمانع»» وهو مبنيٌ على جواز تخصيص العلة . 

وإِمّا أن تكون العلة عدمية والحكم ثبوتيًا'': كاستقرار الملك لعدم الفسخ في زمان 
الخياة7 "2 

فإن كان الوصف ضابطًا لحكمة مصلحة يلزم حصول المفسدة عند ارتفاعها كان عدم 
ذلك الوصف ضابطًا لتلك المفسدة» فيكون ذلك العدم مناسبًا للحرمة . 

وقال ابن المنيّر: المختار أن النفي لا يكون علة للحكم الثبوتي ولا للنفي؛ لأنَّ النفي 
المفروض علته لا يجوز أن يكون النفي المطلق باتفاق» فتعين أن يكون نفيًا مضافًا إلى أمرء 
وذلك الأمر إن كان منشأ مصلحة استحال أن يعلل بنفيه حكم ثبوتي ؛ إذ عدم المصلحة لا يكون 
علة في الحكم وإن كان منشأ مفسدة فهو مانع» ونفي المانع لا يكون علة» وإن كانت العلة 
)١(‏ لابدٌ أن يقع العدم الذي يقع التعليل به على شيء معين بعينه فنقول: عدم علة التحريم علة الإباحة» وعدم 
(١؟)‏ قوله تعالى: «ولا تأَحكُلُوأ نا ل يذو أَسْمٌ أله َي [الأنعام : ١‏ فجعل الله عدم ذكر اسمه على الذبيحة 

علة تحريم أكلها . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ انك كك 

بمعنى المُعرّف جاز أن يكون العدم علة للوجود. وإن كان المراد جميع ما يتوقف عليه الشيء 
جاز أن يكون بعض أجزاء العلة أمرًا عدميًا» بدليل أن وجود الضدّ في المحل يقتضي عدم الضد 
الآخر في المحل» فقد صار العدم جزءًا من العلة» ولكن يمتنع أن يكون جميع بع أجزائها عدميًا 
لاستحالة كون العدم الصرف علة للأمر الوجودي والعلم به. 

وإن كان المراد بالعلة هو المعنى الموجودء استحال أن يكون شيء من أجزائه عدميًا ؛ 
لأنَّ العدم لا يكون جزءًا من العلة المعينة الموجودة والعلم به ضروري . 

قال بعض المتأخرين: التحقيق أن محل الخلاف لا يتصور؛ لأنه إن كان فى 
العدم المحض الذي ليس فيه إضافة إلى شيء فلا يعلل به قطعاء وإن كان في الأَغْدَام 
المضافة فيصحّ أن يعلل بها قطعّاء كما تكون شروطًاء خصوصًا في الشرعية فهي أمارات. 
فليتأمل . 

وجعل البعض الخلاف في العدم المقيدٌ»ء كما يقال: عدم المال علة الفقرء أمّا المطلق 
فلا يعلل ولا يعلل به قطعًا . 

والقائلون بأنَ العدم لا يُعلل قالوا: إن بين المعدوم والموجود رتبة ثالثة» وهي النَّسَبِ 
والإضافات» وجوّزوا التعليل بها وقالوا: ليس من شروط العلة أن تكون أمرًا وجوديًا؛ بل 
من شروطها ألا تكون عدمية» ثُمّ تارة تكون أمرًا وجوديًاء وتارة تكون أمرًا معلومًا من قبيل 
السب والإضافات» وبه يظهر المعنى في قولهم: «أن لا يكون عدميًا»» ولم يقولوا: «أن 
يكون وجوديًا»» ومثاله قولنا : الْبئْوّة مقدمة على الأبوّة» وهذا علة الميراث وهما إضافيان 
ذهنيان لا وجود لهما في الأعيان. 

الوصف التقديري هو كالعدمي ؛ لأنه معدوم في الخارج» وإنَّما قُدّر له وجود للضرورة 
فيما يخرجه عن كونه عَدَميًا . 

ومثاله : تعليل ثبوت الولاء لمعتق عنه بتقدير ثبوت الملك”''له» وتوريث الدية بتقدير ثبوت 
الملك لهء وتوريث الدية بتقدير ثبوت الملك للمقتول قبل موته في الزمن الفردء فإنه 
حتى لا يستحقهاء وما لا يملك لا يورث عنه» والملك بعد الموت محالء فيصير تقدير الملك 
)١(‏ روى البخاري (5975)» ومسلم )١19١5/1١(‏ في «(صحيحيهما»ء رروكا الحات فى «الكسترت 

(١744)؛‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان في «صحيحه)ء وصححه (4400)» والبيهقي في 


«الكبرى» »)7597/١١(‏ وقال : وإسناده صحيح عن رسول الله كله : «الولاء ُحمة كلّحمة النسب لا يُباع 
ولايوهب». 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 اانه 
قبل الزهوق . 

« السابع عشر: إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا يرجع على الأصل بإبطاله أو إبطال 
بعضه؛ لثلّا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح ؛ إِذْ الظن المستفاد من النصّ أقوى من 
المستفاد من الاستنباط ؛ لأنه فرع لهذا الحكم» والفرع لا يرجع على إبطال أصلهء وإلا لزم أن 
يرجع إلى نفسه بالإبطال ومن ثَّمَّ ضَعْف مَدْرَكُ الحنفية في تأويلهم قوله : «في أربعين شاة شاة)”" ؛ 
أي : قيمة شاةٍ؛ لأن القصد دفع الحاجة أو القيمة ؛ فإنَ هذا يلزم منه أن لا تجب الشاة أصلَا ؛ لأنه 
إذا وجبت القيمة لم تجز الشاة فلم تكن مجزئة وهي مجزئة بالاتفاق» هكذا مثّلوا به. 

ومِنْ مُثْلِِ أيضًا : مصير بعض المالكية إلى الاكتفاء في إِتْباع رمضان بصوم سنّة أيام من غير 
شَوالة هرا لمعي كمي السنة» وعدا بط صوص هؤال الدع ول عليه لسن :. 

وكذا قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمه””"» فإنَّ الخصوم يُقدّرون فيه «مثل» ذكاة أمهء وهذا 
التقدير يُرفع ؛ لكونه غير محتاج إليه لإمكان صحة الكلام بدونه؛ لأنْ الجنين إذا احتيج إلى 
ذكاته» فذكاته كغيره من الحيوانات لا خصوصية لأمه» ثُمَّ إن كل واحد يعرف أنَّ ذكاته 
كذكاتها فلا يكون اللفظ مفيدًا ألبتة. 

وكذلك فإنَ الحنفية اعتلّوا لتحريم التفاضل في البّر والشعير بالكيل؛ لأنَّ النص الوارد 
بتحريم التفاضل فيهما شامل للقليل والكثير منهماء والكيل يخص الكثير دون القليل» فهذه 
العلّة توجب في القليل من أصلها ضِدّ ما أو جبه النصّ فى ذلك» ولا يجوز أن تكون العلة 

« الثامن عشر : إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا تتعارض بمُعارض منافيٍ موجود فى 
الأصل» بأن تَبْدَى على أخرى من غير ترجيح» وإِلَا لجاز التعليل بمجموعهما أو بالأخرى . 

وقيل: ولا بمعارض في الفرع بأن تثبت فيه علة أخرى توجب خلاف الحكم بالقياس 
على أصل آخرء فإِنْ المعارض يبطل اعتبارها . 

وقيل : أن لا يكون بمعارض في الفرع مع ترجيح المعارض» ولا بأس بالتساوي؛ لأنه 
لا يبطل» وقيل : المعارض المساوي يمنع التعليل أيضًا . 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه) .)١595(‏ 
(؟) رواه الترمذي 2)١51/5(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه 2)9١199(‏ وابن حبان في «صحيحه» 


(6)؛» وصحًحه». وصححه المجد في «المنتقى) (ح 075143 وحسّنه الشوكاني في «النيل» عند 
الحديث. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
ش - النذة اكت 

« التاسع عشر: يشترط في المستنبطة أن لا تتضمن زيادة على النصٌ؛ أي : حكمًا في 
الأصل غير ما أثبته النصّ؛ لأنه إِنما يعلم بما أثبت به» مثاله : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا 
سواءً بسواء)”" فعللَ الحرمة بأنها ربا فيما يوزن كالنقدين» فيلزم التقابضء مع أنْ النص لم 
يتعرض له . 

وقيل : إن كانت الزيادة منافية لحكم الأصل لم يجز؛ لأنه نسخ له فهو ممًّا يعكر على 
أصله بالإبطالء وإِلّا لجازء واختاره الآمدي» وجعله الهندي تنقيح مناط . 

ه العشرون: أن لا تكون معارضة لعلة أخرى تقتضي نقيض حكمها : 

بأن نقول: ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر 

وقال الهندي: وإن عنى به أن لا يعارضه بعلة أخرى كيف كانت فهذا مما لا وجه له؛ 
لأنَّ بتقدير أن تكون راجحة على ما يُعارضها من العلة لا مانع من استنباطها وجعلها علة» 
وإن عنى به أن لا تكون معارضة لعلة أخرى راجحة عليهاء فهذا وإن كان من شرائط 
صحة العلة المعمول بها لكن ليس من شرائط صحة العلة ذاتهاء فإن العلة الموجودة 
والدليل المرجوح لا يخرجان بسبب المرجوحية عن العلة» وإلّا لما تصور التعارض إِلّا بين 
المتمبا ونين 

« الحادي والعشرون: إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة توجب إزالة 
شرط أصلها: 

كقول بعضهم : لما جاز نكاح الأمة لمن خشي العنت جاز» ولكن لمن لا يخشاه لوصف 
يجمع بينهما ؛ وذلك أنَّ خشية العنت شرط منصوص عليه في القرآن في إباحة نكاح الأمة» 
وهذه العلة توجب سقوط هذا الشرط . 

« الثاني والعشرون: أن لا يكون الدليل الدال عليها متناولًا لحكم الفرع, لا بعمومه 
ولا بخصوصه : 

على المختار؛ للاستغناء حينئذ عن القياس» وفي كلام الشافعي في «الأم» ما يقتضي 
جوازهء فإنه قال: والوجه الثاني: أن يكون أحلّ لهم شيئًا جملة وحرّم منه شيئًا بعينه» 
فيُحلّونَ الحلال بالحكم» ويحرّمون الشيء بعينه» ولا يقيسون على الأقل الحرام» والقياس 


. وقد مرَّ قريبًا التعليق عليه‎ »)١597( رواه مسلم‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لذن : 
على الأكثر أؤلى أن يقاس عليه من الأقل . 

هذا لفظه» وترجم عليه ابن اللبان في ترتيب الأم : - يجوز أن يكون الفرع داخلًا في 
عموم حكم الأصل . 

وقال إلكيا : ذهب بعضهم إلى أنَّ المنصوصات لا يُقاس بعضها على بعض» ومتى وجد 
في الفرع نص أمكن العمل به من غير اعتباره بأصل آخرء كان القياس فاسد الوضعء لعدم 
شرطه» كقياس القتل عمدًا على القتل خطأ في إيجاب الكفارة» وقياس المُخْصّر على 
المتمتع في إيجاب الصوم بدلًا عن الهدى عند العدم؛ لأنَّ كل حادثة منصوص عليهاء قال: 
وهذا إِنّما يتم إذا دلت الأمارات على أنه استُقصي حكم الواقعة ولم يقارب مما يتعلق بها 
شيء»ء أمّا إذا أمكن أن يُقال إنه ذكر في كل واقعة مما يختص به مما لا يشاركه فيه غيره أَوْ 
قصد به ما يدل فحواه على استقصاء حكمه وبقي ما عدا المذكورء فذلك محض تخصيص 
حكم لا يدل على نفي ما عداه» وذلك بِيّن في باب المفهوم . 

« الثالث والعشرون: أن لا يكون مؤْيّدًا للقياس أصل منصوص عليه بالاثبات على أصل 
منصوص عليه بالنفي : 

كالعلة التي يقيس بها العراقيّون المساقاة على المزارعة» والدعوى في الدم مع اللوث”" 
على الدعوى في الأموال في البداءة فيهما بيمين المدعى عليه» ذكره الأستاذ أبو منصور وقال: 
هذا معنى ما رَوَى يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي أنه لا يُقاس أصل على أصل . 

« الرابع والعشرون: إن كانت متعدّية أي توجد في غير الأصل فيشترط فيها أن لا يكون 
التعليل في المحل ولا جزءً! منه , ولا يتصور تعديتها : 

بيخلاف القاصرة فإنه يجوز فيها ذلك . 

وقيل: يجوز أن يعلل بالمحل وجزئه فيهماء وقيل يُمتنع فيهما ونسب للأكثرين» قال 
الهندي : الحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم بالعلة القاصرة» فإن جوز ذلك جاز هذاء 
سواءً ثبت عليه بنص أو بغيره إِذْ لا يبعد أن يقول الشارع : حرمت الربا في البّرّ لكونه بُرّاء أو 
يعرفه مناسبة محل الحكم له لاشتماله على حكمة داعية له»). اه. 


)١(‏ اللوث: البيّنة الضعيفة ؛ إِذْ اللُونَّهَ ضعف في الرأي» وقوله : فلان لوًا من كلام في دهش : أي : لم يبيّنه 
ولم يشرحهء فهي البيّنة غير المكتملة [«النهاية» (5/ 775)» و«المصباح المنير) (595)]. 





«تقريبُ أصولٍ الفقهِ على مَنْهَج أهل السُنَّةِ والجماعة» ا 

« المسألة :)١(‏ أمور متفرقة خاصة بالعلة: 

(1) هل يكون الاسم علة للحكم؟ 

قال أبو المظفر السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟/ :)١09/1-١1/1‏ 

«فصل : وأمًا إذا جعل الاسم علة للحكم فقد قال الأصحاب: إِنَّ الاسم على ضربين: 
اسم اشتقاق واسم لقبء فأمًا الاسم المشتق فعلى ضربين : 

أحدهما : مشتق من فعل كالضارب والقاتل اشتق من الضرب والقتل فيجوز أن يجعل هذا 
ا ا ا 

والضرب الثاني : أن يكون م* َّ مشتقًا من صفة كالأبيض والأسود مشتق من البياض 
والسواد» فهذا الاسم من علل الأشباه الصورية» فمن جعل شبه الصورة حجة قال: يجوز أن 
يجعل هذا علة وحجة وقد قال كَلةِ في الكلاب : «فاقتلوا منها كل أسود بهيم»”'' فجعل السواد 
عَلَّمّا على إباحة القتل. 

وأما اسم اللقب فعلى وجهين : 

أحدهما : مستعار» كقولنا زيد وعمرو ولا يدخله حقيقة ولا مجاز لأنه قد ينقل اسم زيد 
إن عدون اولع غداق إلى ريده قلا جرد التمابل بهذا الأسسي العدم (زومة ركراب التقالةه 
وَإنّما يوضع موضع الإشارة» وليست الإشارة ب بعلّة» كذلك الاسم القائم مقامها . 

والضرب الثاني: اسم لازم كالرجل والمرأة والبعير والفرس» فقد ذكر الأصحاب في 
هذا وجهين : فمنهم من جوز التعليل ومنهم من لم يجوّز تجويز التعليل به» والصحيح عندي 
أنه لا يجوز التعليل بالأسامي بحال لأنها تشبه الطرد”"» وأمًّا الأسامي المشتقة فالتعليل 
بموضع الاشتقاق لا بنفس الاسم واللّه أعلم». لد 


00 0 الترمذي في «سننه» 2)١5/85(‏ وقال: حديث حسن صحيح» ٠‏ وأبو داود في «السنن) (2)58560 

بن ماجه (22733700 والنسائي في «الصغرى» (57591)» وذكر المنذري في «تهذيب السنن» (551//0) 

تصحيح الترمذي وأقرّه وثبت عند مسلم (3000) بلفظ : «عليكم با لأسود منه) . 7 

(؟) قال فى «المسوّدة» (770): «وذكر أبو الخطاب فى ضمن مسألة إثبات الأسماء قياسًا : أنه لا خلاف أن 

أسناة الألقانب لا يجوز إثباتها بالقياس». ماران أيضًا (770): «واتفقوا على جواز كون الاسم علة 
منصوصًا عليها). اه. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لقنن : 

(0) ما يتعلق بالعلّة القاصرة: 

المراد بالعلة القاصرة: ما لا توجد إِلَّا في محل النصء ولا تتعدى إلى الفرع ومن نَم 
قالوا : لا فائدة فيها من ناحية عدم تعدّي حكمها من الأصل إلى الفرع . 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (ه/ /١1/‏ وما بعدها) : 

«واعلم أنَّ العلة القاصرة إن كانت منصوصة أو مُجْمعًا عليها صح التعليل بها بالاتفاق» 
كما قاله القاضي وابن برهان والهندي وغيرهم» وإن كانت مستنبطة فهي محل خلاف . 

أصحهما : أنها علة وإن لم يتعد حكم الأصل» وقال القاضي عبد الوهاب: هو قول 
جميع أصحابناء وأصحاب الشافعي» وحكاه الآمدي عن أحمدء ونقل إمام الحرمين عن 
بعضهم أن فائدتها أنا إذا عللنا تحريم ربا الفضل في النقدين بالنقدية أن يلحق بها التحريم في 
الفلوس إذا جرت نقودًا . 

قال الشافعي : ثبوت الحكم لأجل الوصف القاصر صحيح» وهذا متفق عليهء 
وأبو حنيفة يقول: نصب الوصف القاصر أمارةً باطل» وهذا أيضًا متفق عليه» ولما كان لفظ 
التعليل يطلق تارة على ثبوت الحكم لأجل الوصف. وتارة على نصبه» فهذا الاشتراك هو 
سبب الخلاف . 

والمحققون على صحّتها؛ لصحة ورود الشرع بهاء ولمساواتها للعلة المتعدّية في 
استجماع شرائط الصحة والقصور؛ إِذْ ما من متعدية إِلّا وهي قاصرة من وجهء فلع يقلا 
مطابقة النص لهاء وذلك مما يؤيدها لا مما يبطلها كمطابقة العلة المتعدية» وكمطابقة سائر 
الأدلة المتعاضدة في المسألة الواحدة. 

ومنشأ الخلاف أن موضع التعبد بالتعليل» هل هو لإفادة ما لم يفده النص» أو بمجرد 
إناطة الحكم بالوصف"" . 

قال الدبوسي: الخلاف راجع إلى أنَّ حكم العلة عندنا: تعدي حكم النص إلى الفرع» 
وعند الشافعي : تعلق الحكم في النص المعلول بتلك العلة لا التعدّي». اه. 
)١(‏ يعني : تعلق الحكم بالوصف الظاهر المنضبط» كتعلق التحريم بالإسكار في الخمر» ولكن قوله كَل : ١ما‏ 

أسكر كثيرة فقليلة حرام» رواه الترمذي في «سننه» (1876) وقال: حديث حسن غريب» وأبو داود 


للفة وابن ماجه 09 وابن حبان ماه وصححه فى (صحيحه) » فقليل الخمر النقطة منه 
حرام مع أنها لا تُسكر. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنّةِ والجَماعَة» 
تت ةتدماتت النننة كك 

وقال نجم الدين الطوفيّ في «شرح مختصر الروضة» )7١1487/5(‏ في الكلام على العلة 
القاصرة: 

«القاصرة ليست أمارة على شيء؛ لأنَّ الحكم في الأصل ثبت بالنص وهو باطل بما قلناء 
أو في غيره» وهو غير حاصل لقصورها ؛ إِذ الثمنية ليست موجودة في غير النقدين لتتعدى إليه؛ 
أذ القاضرة لاا فايذة فيه لعذم تعذيهاء روما لاقائدة فيه لاير4 الشرع يمن #الفاضرة لاثيريد 
الشرع بها فلا تكون معتبرة». اه. 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟8/5١١):‏ 

«لأنَّ صورة الخلاف في تعليل الدراهم بالثمنية». اه. 

قلت: قول الطوفي : «إِذ الثمنية ليست موجودة في غير النقدين لتتعدي إليه» فيه نظر» فاليوم 
هناك النقود والعملات الورقية والمعدنية هي كالنقدين من الذهب والفضة يعني الدنانير 
والدراهم ؛ فتتعدي علة الثمنية إليها » وإن لم نقل بذلك فلا ربا في الفلوس والنقود وهذا باطل . 

فلو لم يكن من فائدة إِلّا ذلك لكفى به فائدة» وفي هذه الصورة خرجت عن كونها قاصرة 
لأنها تعدت؛ لأنْ القاصرة التي لا تتعدّى لا يقوم عليها قياس» الذي يقوم على تعدي الحكم 
إلى الفرع من خلال الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة من تشريع الحكم, فإن لم 
يتعدى الحكم للفرع فلا فائدة حينئذ في القياس ؛ لذلك قيل في السبب الذي من أجله سمّيت 
العلة العلة : «وقيل: سمّيت العلة علّة؛ لأنها ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع» كالانتقال بالعلة 
من الصحة إلى المرض» [«قواطع الأدلة» (؟/ .])١4٠‏ 

كذلك نقل السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟/١١)‏ حجة من قال بعدم فائدة العلة 
القاصرة من الحنفية : 

«واستدل من قال ببطلانها : وذلك لأنَّ هذا تعليل غير مفيد» فيكون باطلاء وإِنَّما قلنا غير 
مفيد؛ لأنَّ فائدة التعليل ليس إِلّا التعدية» فإنَّ حكم الأصل ثابت بالنص» فصار تعليل الأصل 
بحكم الأصل مستغتى عنه بالنص ٠»‏ فلا فائدة للتعليل في الأصل» ولا فرع له حتى تظهر فائدته 
فيه» فثبت أن هذا تعليل غير مفيد» وما لا فائدة فيه يكون عبثًاء والعبث حرام» يدل عليه آنه 
لا فائدة فيه لا يجوز أن ينصب الله عليه أمارة» فإذا كانت العلة قاصرة» علمنا أنَّ اللّهِ تعالى لم 
ينصب عليها أمارة» وما لا أمارة عليه لا يجوز أن يكون علة؛ إِذْ التعليل عن الأحكام والعلة 
القاصرة لا يكشف عن حكمة في أصل ولا فرع » فلم يكن أمارة ولا علة». اه. 

قال الطوفيّ في (شرحه)» (7/ ١‏ 7”37) : 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
|01 : 

«قولهم: القاصرة عديمة الفائدة» قلنا : لا نسلّم؛ بل فائدتها معرفة تعليل الحكم؛ أي 
أنه معلل لا تعبد» والنفس إلى قبول الأحكام المعللة أميل وإليها أسكن, وهي بتصديقها أجدر 
لحصول الطمأنينة ؛ إِذْ كل عاقل يجد من نفسه فرقًا بين قبولها نقض الوضوء بأكل لحم الجزورء 
وبين نقضه بمس الفرج ؛ لأنَّ فيه مخيلًا مناسبًا للحكم» وهو كونه محل خروج الخارج الناقض 
بالنص». اه. 

قلت : نعم هو كما قال الطوفيّ» ولكن الكلام في فائدة القياس عليها . 

(؟) بيان اطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع مَحَالّها مع صور تخصيصها: 

قال نجم الدين الطوفيّ في شرح مختصر الرّوضة» (*/ 371 / وما بعدها) : 

«واختلف في اطراد العلة» وهو استمرار حكمها في جميع محالّها ؛ أي: وجود حكمها 
في كل محل وُجِدَت فيه» كوجود التحريم حيث وُجد الإسكارء فاشترطه القاضي أبو يعلى 
وبعض الشافعية» ولمالك والحنفية وأبي الخطاب» فتبقى أي : فعلى قول هؤلاء في عدم 
اشتراط اطرادها تبقى بعد تخصيصها حَبجّة كالعموم”''. 

وقيل: أي قال بعض الأصوليين : إِنّما تكون حجة بعد التخصيص مع المانع في الفرع ؛ 
أي : إن وُجِدَ في الفرع مانع يَمْنَعْ تعدّي الأصل إليه كانت حجة بعد التخصيص؛ إحالة لتخلف 
الحكم على المانع» لا لعدم صلاحية الوصف للعلية؛ استصحايًا لحال دليل العلية» كالقتل 
العمد العدوان حيث لم يوجب القود على الأب لمانع الأبوّة”" »2 لا لعدم صلاحية القتل 
المذكور للمقتضي . 


)١(‏ مثال ذلك: قوله تعالى 'وَألَذنَ م يوضر نّ سكم وَيَدْرُونَ دوج يرَيصنَ نّ أنهي ريع أَثمْرٍ وكشا 4 [البقرة: 
حك عام وو عه المترقي ها لرسنا في <ا عن ترتي عه ررجياه ثم خصص منه صورة 
من صورة في قوله تعالى : ظرَأوْدَتُ الْكَمَالٍ لَجَلَهُنَ أن يصَعْنَ لمن 4 [الطلاق : 5]» فكل حامل مات عنها 
زوجها فعدتها وضع الحمل تنتهي بوضعه ولو وضعته بعد موته بساعة» ثُمّ يببقى العموم الأول على 
حججيته في التعميم في غير صورة الحامل . 

0 الحديث الذي رواه أحمد في «المسند) (20457 والترمذي في (سئنه) (21500 19494), 

بن ماجه (757757-7551). والبيهقي في «الكبرى» (28/8» والدارقطني في «سننه» (9/ »)١5١‏ 
0 ضعفه الحافظ في «التلخيص الحبير» (ح18178) بحجاج بن : أرطأة» وللاضطراب فيه 
والاختلاف» ووجود ابن لهيعة في طريق آخرء واختويه إبنافيا بن سدم الفكي» » قال عبد الحق: 
«هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء)». وأكد البيهتي أن طرقه منقطعة» م ذكر ان البهتي 
رواه بسند رواته ثقات فلذلك صححه البيهقى» كذا فى «التخليص» ونص الحديث : «لا يقتل الوالد 
بالولد»؛ ورواه الحاكم في «المستدرك» (4 :)8٠١‏ وسكت عنه وكذلك سكت الذهبي. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 1 
كك ا ك5 

وقيْل ‏ لما مهن تغضوضى البتصرضةدوة المتستطة ولق منديينا خف الكل 
المستنبطة» وقوة العلة المنصوصة بالنص» فلا يُخرجها التخصيص عن العلّيّة لقوتها . 

ثالثها : إن وجد المانع في صورة النقض» قدح في العلية» وإِلّا فلا . 

ورابعها : إن كانت منصوصة لم يقدح التخصيص في عليّتّها وإِلا فلا احتج الذي اشترط 
اطرادها بأن قال: تخلف حكمها عنها يدل على عدم علّيتها لوجهين : 

أحدهما : أن انتفاء الحكم لانتفاء علته موافق للأصل» وانتفاؤه مع وجود علّته على 
خلاف الأصل» وحمل الأشياء على وفق الأصل أؤْلى من حملها على خلافه . 

الثاني : أن الوصف من حيث هو هوء إمّا أن يكون مستلزمًا للعلّية أوْ لاء فإن كان مستلزمًا 
للعلّية لزم وجود الحكم معه في جميع صوره» وإن لم يكن مستلزمًا لهاء لم يكن علة حتى 
ينضاف إلى غيره» والتقدير أنه علة هذا خُلْفٌه واحتج الذي أجاز تخصيصهاء وتخلّف 
حكمها عنها في بعض صورها بأن قال: علل الشرع أمارات لا مؤثرات”"©» وإذا كانت 
أمارات لم يُشترط فيها ذلك؛ لأنَّ الأمارة لا يجب وجود حكمها معها أبدًا؛ بل يكفي وجوده 
معها في الأغلب الأكثر» كالغيث الرطب أمارة على المطر» وإن تخلف عنه في بعض 
الأوقات» وكون مَركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده» وإن تخلف ذلك في 
بعض الصور. 

قلت : قدتعارض هنا أصلان» فخرج الخلاف لملا حظتهما » وذلك لأنَّ فرض المسألة فيما 
إذا قام دليل على الوصف بطريق من طرقه الاستنباطية من مناسبة أو غيرها» وإذا كان الفرض ذلك» 
فالأصل فيما كان مناسبًا وقام دليل عليّته في صورة ما أن يكون علة» وتخلف الحكم عنه في صورة 
يحتمل أنه لفوات شرطء أوْ وجود مانع» فلا يُلغى لأجله وصفُ قام دليل عليته . 

وهذا الأصل مُعارض بما سبق» من أنَّ الأصل انتفاء الحكم لانتفاء سببه» أمّا وجود 
المانع ونحوه في صورة النقض» فالأصل عدمه» فلا تعارض» فلمًا تعارض هذان الأصلان» 
اتّجه المذهبان. 

وحجّة الثالث: هو أنَّ قيام المانع في صورة النقض صالح لإحالة تخلّف الحكم عليه 
فلا وجه لانتفاء العلية مع قيام دليلهاء بخلاف ما إذا لم يقم مانع» فإِنْ إحالة تخلفه على عدم 
)١(‏ مر في التكلم عن العلة أنها : الوصف الظاهر المنضبط بين الفرع والأصل المشتمل على الحكمة الباعثة 


على تشريع الحكم» فليست أمارة ولا علامة؛ إِذْ هذا قول المتكلمين وغير صحيح ومن ثُمّ فلا عبرة لحجة 
هذا القول. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لافنظ 
العلية مُتَجِهٌ على وفق الأصل . 
مثاله: أنَّ شرب الخمر علة وجوب الحد قد تخلف في صورة الإكراه؛ أحلنا تخلّفه عليه 
لأنه مانع» أمّا لو تخلّف وجوب الحد في الشرب في حالة الاختيار» ولم يكن ثُمّ مانع غير 
الإكراه ولا انتفاء شرطء دلَّ على عدم صلاحية الشرب لإيجاب الجلد؛ إِذْ ليس هناك ما 
يصلح أن يحال تخلف الحكم عليه غيره. 
وحُجة المذهب الرابع : أن العلّة إذا كانت منصوصة أو مجمعًا عليهاء تعيّن الانقياد لنص 
الشارع والإجماع المعصومين» ولم يؤثر في ذلك تخلف الحكم عنها في صورة ما؛ لأن النص 
والإجماع يفيدان من ظن الصحة أكثر مما يُفيد التخصيص من ظن البطلان . 
© [بيان أقسام تخلف الحكم عن العلة في حالة تخصيصها : ] 
لما انلقضى الكلام في تخصيص العلة بتخلّف حكمها عنها في بعض الصور وكان للتخلف 
٠.‏ فأحد أقسام التخلف : ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس » كإيجاب الدية في قتل 
الخطأ على العاقلة باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه؛ لقوله تعالى : «ولا زر وَازرَهُ وذْرَ 
ركم [الإسراء: 16] وقوله 86 : «لا يجني جان إِلّا على نفسه)”"©. وقوله لأبي رِمْتَةَ عن ابنه : 
«أمَا إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه)”" . وكذلك إيجاب صاع تمر في المصرّاة!"2 عِوضًا 
عن اللبن المحتلب منهاء مع أن تماثل الأجزاء علّة إيجاب المثل في ضمان المثليات» فكان 
يقتضى ذلك أن يُضمن لبن المصرّاة بمثله؛ ولهذا ترك الحنفية العمل بهذا الحديث» وجعلوه 
)١(‏ رواه ابن ماجه في (سننه» (275159 مه )ل والترمذي 2)5١159(‏ وقال: ا 1 تمن 
في «مسنده» ».2١1٠١4(‏ والطبراني في «الكبيرا (57/10/ رقم 09)» قال ابن المنذر في «الإجماع» 
(ص7/4/ رقم 5949) : «أجمع أهل العلم على أنَّ دية الخطأ تحمله العاقلة». اه. ونقله ابن تيمية أيضًا 
في (مجموع الفتاوى» ( ١‏ ةهة). 
(؟) رواه أبو داود »)575١5(‏ والنسائي (4851)» وأحمد في «المسند» »)١71١8(‏ وصححه الشيخ أحمد 
شاكر. ورواه الحاكم في «المستدرك» 2)909٠0(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(") متفق عليه: البخاري »)75١160(‏ ومسلم (71/ 4 )١197‏ بلفظ : «لا نُصَرُوا الإبل والغنمء فمن ابتاعها بعد 
ذلك فهو بخير التَظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإنْ سَخِطها ردّها وصاعًا من تمراء يُقال: 
صرَّيت اللبن في الضرع إذا جمعته» فيترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها 
فيزيد من ثمنها لكثرة لبنها وهو غشيَّ ”نيل الأوطار» ح(717178) . 
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مما يُخالف الأصولء فهذا لا ينتقض به القياس» يعني : لا تبطل به علته؛ لثبوته قطعًا بنص 
الشارع ومناسبة العقل» وإن كانت العلة المظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول 
وكل مذهب؛ فإنَّ علَّة تحريم الربا حصول التغابن بالتفاضل في الأموال بَيْن المتعاملين» 
والتفاضل داقع في العرايا؛ لأنها بيع رُطب بتمر» والتساوي بينهما مجهول» وهو كالعلم 
بالتفاضل » لي ل ا ل 0 
الظعمء أو القوتء أو غير ذلك؛ لاستثناء الشارع لها رخ خصة”“ . فذا لا ينقض العلة 
ولا يخصصها. 
ومن هذا الباب قولهم في اشتراط النيّة للعبادة: عبادة مفروضة. فتفتقر إلى تعيين النيّة» 
فلا ينتتقض ذلك بالحج حيث جاز الإحرام بما أحرم به زيد من غير تعيين نيّة”"©؛ لأنه ورد على 
خلاف قياس العبادات؛ إِمَّا لمحافظة الشرع على تحصيله بكل وجه حصل مقصوده. أو تخفيفًا 
عن المكلف لثلا يَلْغُو حبجّهء فيحتاج إلى إعادته» وربّما لا يمكنه في ذلك العام» فيحتاج إلى 
إنشاء سفر آخر لفعله مع ما فيه من المشقّة والتغرّب . 
واعلم أن قول الفقهاء : هذا الحكم مُستثنى عن قاعدة القياس» أو خارج عن القياس» أو 
ثبت على خلاف القياس» ليس المراد به أنه تجرّد عن مراعاة المصلحة حتى خالف القياس» 
ل 
الاستحسان الشرعى 


عي 


5 
2 


فمن ذلك : ل ل 
على المكلفين . 

ومنه: أنَّ القياس أنَّ كل واحد يضمن جناية نفسهء وخولف في دية الخطأ رفقًا بالجاني 
وتخفيفًا عنه ؛ لكثرة وقوع الخطأ من الجناة. 


)١(‏ روى البخاري في «صحيحه) (2)7141 ومسلم (90/ )194٠‏ بلفظ : «نهى رسول اللَّهِ يل عن بيع الثمر 
ناليمو ورخص في العراياء أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبًاك؛ وفي رواية (57/ ٠‏ ) علك 
مسلم : انهى رسول الله يك عن بيع الثمر بالتمرء وقال : "ذلك الربا تلك المزابنة' إلا أنه رتخص في بيع 
العريّة النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرْصها تمرًا يأكلونها رطبًا»» وبخرصها يعني : بتقدير مثلها 
بالظن الغالب» فيقدر ما على النخلة من التمر والرطب كم كيْله أو وزنه (النهاية (5/ 01 . 

(1) رواه مسلم في "صحيحه) (11/ 1190) عن أنس أن عليًا ضيه قدم ب لين هال الي 36 ونم 
أهللت؟» فقال : أهللت بإهلال النَِيَ كلِ قال : «لولا أن معي الهدي لأحللت» . قلت: والإهلال غير النيّة 
لاسيما أنَّ السنّه عدم النطق بالنية لأنَّ محلها القلب. 
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0 اانه 

وكذلك الكلام في المُصَّرَّاة لما كان اللبن المحتلب منها مجهولّاء فلو وجب ضمانه 
بمثلهء لأفضى إلى النزاع لجهالة القدرء فقطع الشارع النزاع بينهم بإيجاب صاع تمر 
باجتهاده؛ لأنه مضبوط معلوم. وكان ذلك من باب العدل العام؛ لأن الشخص تارةً يكون 
آخذا بالضّاع بتقدير كونه بائعًا للمُصرّاة وتارة مأخودًا منه بتقدير كونه مشتريًا لهاء فما يقع 
من التفاوت بين قيمة التمر وقيمة اللبن مُغتفر في تحصيل هذا العدل العام. 

والغرض أنَّ كل خارج عن القياس في الشرع في غير التعبّدات» فهو لمصلحة أكمل 
وأخصٌٌ» وهو استحسان شرعي . 

(1) القسم الثاني من أقسام تخلف الحكم عن العلة. وإِنَّما سميّته النقض التقديري 
لمناسبته : 

وذلك بما ذكر في إثباته» وهو تخلّف الحكم عن العلّة لا للخلل فيها ؛ بل لمعارضة علّة 
أخرى أخصٌء كقول القائل: رق الأم علة رق الولد» فينتقض عليه بولد المغرور بأمه. وهو: 
من تزوّج امرأة على أنْها حرّة فبانت أَمَهَّ فهذا الولد حُرّ مع أنَّ أمّه أمَهَّ فقد تخلف حكم 
العلة عنهاء فيقول المستدل : هذا الولد وإن كان حُرًّا حكمًا فهو رقيق تقديرًا أي: في التقدير 
بدليل وجوب قيمته على أبيه لسيّد أمه» ولولا أن الرّق فيه حاصل تقديرًا» لما وَجَبّتْ؛ إِذْ الحرّ 
لا يضمن بالقيمة. 

قلت: ومعتى قولنا :' تُخلّك الحكم لمعارصةغلة أخرى ».هو أن هذا الول تتازعة 
علتان: إحداهما علة الرّق تبعًا لأمه. والثانية علة الحرية تبعًا لاعتقاد أبيه حريته» فثبت 
مقتضى هذه العلة» وهو الحرية تحقيقًا ؛ تحصيلًا للحرية تغليبًا لجانبها؛ لأنها الأصل» وثبت 
مقتضى علة الرّق تقديرًا» جَبْرًا لما فات على السيّد من إتلاف مالية الولد عليه ؛ إِذْ سبب إتلافه 
اعتقاد الأب حُريّته» فضمن ما أتلف. ففي وروده نقضًا؛ أي: في ورود هذا النقض التقديري 
غلن 'العلة تمدع يتطليا خللاك» الأكيه لذ زرة اعمارًا بالتقديز ل بالعحقيق ؛ لأن القاضن 
العلة بولد المغرور إِنَّما يندفع بتقدير كونه رقيقًاء والرق فيه إِنّما ثبت تقديرًا لا تحقيقًا ؛ إِذْ هو 
في الحقيقة حر فتنتقض العلَّة» وإِنَّما قلنا : إنَّ الأشبه عدم الانتقاض ؛ لأ تدان سكم الكل 
عنها لا لعدم علّيتها بدليل اطرادها في بقية الصّور؛ بل لمعارضة العلة الأخرى لها؛ فأحيل 
التخلّف عليهاء وصار كما سبق من تخلّف الحكم عن العلة لمانع» وإنَّما خرج الخلاف 
هاهنا وانّجه؛ لأنَّ معنا حالتي تحقيق وتقدير» فبالتظر إلى حالة التحقيق وهي الحكم بحرية 
الولد تكون العلة منتقضة.» وبالنظر إلى حالة التقدير» وهو كونه في معنى الرقيق تقديرًا بدليل 
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ضمانه بقيمته» تسلم ولا تنتقض» واللَّهِ ل أعلم . 

(*) القسم الثالث من أقسام تخلّف الحكم عن العلةٍ؛ لفوات محل أو شرط لا لخلل في 
ركن العلة : 

فهنا تخلفه لا لاستثناء عام عن قاعدة القياس» ولا لمعارضة علّة أخرى. ولا لخلل في 
ركن العلة؛ بل لفوات محل أو شرط» كقولنا : البيع علة الملك» وقد وقع فليثبت الحكم في 
زمن الخيار» فينتقض ببيع الموقوف والمرهون وأمٌ الولد» فقد حصل البيع فيه ولم يُفد المُلك 
فيقال: لم يتخلف إفادة البيع الملك لكونه ليس علّة لإفادته ؛ بل لكونه لم يُصادف مَحَلا . 

وكقولنا : السرقة عِلَّة القطع» وقد وُجدت في النبّاش فيقطع فتنتقض بسرقة الصَبِّي» 
وفوات شرطه من دون النصاب ومن غير الجِرّزء فهذا وأمثاله لا يُقِسِدُ العلّة؛ لأنْ تأثير العلة 
يتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعهاء وهذا منه. 

وما سوى تخلف حكم العلة في الأقسام الثلاثة فهو ناقض للعلة؛ لأنَّ الأصل يقتضي 
انتقاضها بمطلق تخلف حكمها : 

ترك ذلك في الأقسام الثلاثة لقيام الدليل عليه» ففي غيرها يكون نقضها عملا 
بالأصل». اه. 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟/ ١954‏ وما بعدها): 

«فإن قال قائل: أليس أنكم لم تجعلوا الإطراد دليلًا على صحة العلة؟ قلنا: الدليل 
الأصلي في صحة العلة هو التأثير» إِلَا أنَ الإطراد شرط». اه. 

نْمّ قال: «وقد قال بعضهم: إِنَّ الشافعي في إنكاره تخصيص العلة متناقض؛ لأنه قال 
بتخصيص العلة في مسائل كثيرة منها : أنه يقول: إِنْ الواجب على متلف اللبن مثله قياسًا على 
إتلاف كل ما له مثله» ثُمّ خص هذا الأصل في المُصرّاة» فأوجب في اللبن المستهلك فيها 
صاعًا من تمر» ومنها : أنه علل تحريم الخمر للشّدة وقاس عليها تحريم النبيذ» وللخمر ثلاثة 
أحكام : التحريم» والتفسيق» والحدّء وطرد علته في الفرع في الحدء ولم يطرد في التفسيق» 
فإنه لم يرد شهادة شارب النبيذ» ولم يحكم بفسقه. وأيضًا فإنه خصٌ علة الربا في مسألة 
العراياء وكذلك الدية على العاقلة خصٌ من بين المواضع» ولا يوجد لها نظير في موضع ماء 
وأمثال هذا كثير» ومازال الفقهاء يقولون خصٌّ بموضع كذا بدليل كذاء وقل ما يوجد أصل من 
أصول الشرع لم يخص منه موضع؟! 

والجواب وباللّه التوفيق : نا لا نكر وجود مواضع في الشرعء وتخصيصها بأحكام 
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اننظ : 
تخالف أجناسها بدليل شرعي يقوم عليه في ذلك الموضع على الخصوص فيقال: إنه موضع 
يمتاز عن سائر المواضع يختص بالحكم من غير أن يتعرض له معنى أصلاء فيكون ذلك 
مُسَلمًا لذلك الدليل» ولا يصدمه أصل ولا يصدم هو أصلاء ولا يطلب له معنى قبل ما يطلب 
سائر المواضع» وهذا مثل عوض اللبن في المُصرّاة» ومثل مسألة العرايا ومسألة تحمل 
العقل» وأمثال هذاء فكما لا يقول إنه يقاس عليها غيرها من المواضع بمعنى لا نقول: إنه 
تلخضيض 4ن أل عرف يمكى» وهذا معل من يقول:تإن:اللبن :من ذوات الأعال؟ لأن 
المثل أعدل الواجبين» وكونه أعدل منه للقيمة لا يشكل على ناظر فبأن استثنى لبن المُصرّاة 
من هذا الأصل بنص يخصّه لا يفوت قوة الظن في سائر المواضع» وكذلك إذا قلنا إنَّ غير 
الجاني لا يوجد بضمان الجناية» فإذا خصٌّ هذا الأصل بإيجاب الدية على العاقلة وتحملهم 
إياها وسلم ذلك النقضء لا يفوت قوة الظن في سائر المواضع» فإيجاب الدية على العاقلة 
لا يرد نقضًا على الأصل الذي قلنا من قبل ؛ وهذا لأن الشاذ لا يورد نقضًا على الأصول 
الكلية؛ بل يترك الشاذ على شذوذه ولا يحكم بمصادمته أصلاء كما لا يحكم بمصادمته أصل 
إِيَاهء وعلى هذا مسألة العرايا وغيرهاء ومن أحكم ما قدّمناه سّهل عليه الخروج عن مثل هذه 
المسائل». اه. 

(4) الصحيح من مذهب الأصوليين جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (0/ :)١515‏ 

«ومنها : أن لا يكون وصف العلة حكمًا شرعيًا عند قوم لأنه معلول» فكيف يكون علة؟ 

والمختار جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي» كقولنا : حَرْمِ الانتفاع بالخمر؛ 
فيبطل بيعه؛ لأنْ الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجودًا وعدمّاء والدوران يفيد ظنّ العليّة) 
وذلك بأن يقول الشارع : رأيتموني أثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية» فاعلموا أني 
أثبت الحكم الفلاني فيها أيضّاء ونقله الهندي عن الأكثرين . 

وقال السهيلي: إنه هو الصحيح من مذهب الأصوليين» ونقله الأستاذ أبو منصور عن 
عامة أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة» قال: وقد قاس الشافعي رقبة الظهار على الرقبة 
في القتل» وفي أنَّ الإيمان شرط فيهماء بأنَّ كل واحدة كفارة عتق . 

وقال في زكاة مال اليتيم : لأنه مالك تام الملك . 

وقال في الذمّي: يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه كالمسلم » وقاس الوضوء على التيمم في 
النيّة بأنهما ظهران عن حَدَثْ. 
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وقال مالك : كل فطر معصية فيها الكفارة كالفطر بالوطء» وقال أصحاب الرأي: المنيٌ 
نجس لأنه ينقض الطهارة بخروجه من البدل كالبول. 

وقال ابن القطان: حكم تلك العلة لا يجوز أن تكون علة» كقولنا: حَرّم الربا لأنه رباء 
وحرم الأكل لأنه أكل» وإنّما امتنع لأنه لا يجوز أن يدل الشيء على نفسه. وإِنَّما يدل عليه 
بغيره» فإذا تعذر هذا فهل يجوز أن تكون العلة في تحريم هذا تحريم غيره» كأن يقول: العلة 
في إيجاب الكفارة على الواطئ إيجابنا : منهم من جوّزه ومنهم من أباه. واحتج المجوّزون بأنّ 
الشافعي جعل العلة فيما يخرج من زكاة الفطر ما تجب فيه الزكاة» وإذا كان هكذا دل على 
جوازه؛ لأنَّ هذا نما حكم لأنَّ القرآن ورد به في قوله تعالى : قِْظلَوِ يِنَ لدت كَادُوا حيس 
ليم طِبَاتِ أجلت لم4 [النساء: والظلم هو اسم حكم. 

واختار ابن المنيّر : أنَّ الحكم لا يكون علة وإنّما هو دليل على العلة من حيث الملازمة» 
وذلك أن تكون علته تقتضي حكمين» فإذا وجد أحدهما استدللنا بوجوده على وجودها ثُمّ على 
وجود الحكم المعلوم. ضرورة تلازم الثلاثة . 

وكلام العبدري يقتضي التفصيل بين الحكم المنصوص والمستنبط» فإنه قال: يُقال 
للمانع من التعليل بالحكم: إن أردت به الحكم الذي يستنبطه المجتهد فقولك صحيح ولسنا 
ننفيه » وإن أردت به الحكم الذي صدر عن الشارع فلا يمتنع أن يحكم الشرع بحكم ثُمّ يبجعل 
ذلك الحكم علة لحكم آخر. وقد وقع في الشرع كثيرًا؛ بناءً على تفسير العلة بالموجب». اه. 

(5) يجوز تعليل حُكمين شرعيين بعلة واحدة: 

قال الزركشي في «البحر) (5/ 187) : 

«وأمًا تعليل الحكمين بعلة واحدة» فإن كانت بمعنى الأمارة فلا خلاف كما قاله الآمدي 
في الجوازء كما لو قال الشارع: جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصلاة والصومء 
ومنه البلوغ والحيض» علامة لأحكام عديدة. 

وإن كانت بمعنى الباعث فاختلفوا فيه على أقوال: أحدها وهو الصحيح: الجواز؛ إِذْ 
لا يمتنع أن يكون الوصف الواحد باعنًا على حكمين مختلفين؛ أي : مناسبًا لهما بأمر مشترك 
بينهماء كمناسبة الربا والشرب للحدٌ والتحريم» والثاني : المنع مطلقاء والثالث المنع إن لم 
يتضادًّاء والصحيح الأول؛ فيجوز تعليل المتمائلين بالعلة الواحدة» لكن في محال متعددة» 
كالقتل الصادر من زيد وعمروء فإنه موجب للقصاص عليهما . 

وقد يعلل بهما مختلفان غير متضادّين» كالحيض يحرم الوطء ومس المصحف ونحوه» 
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الففنظ : 
وكالإحرام المانع من النكاح والصيد والطيب وأخذ الشعر والأظفار». اه. 

وكذلك من أمثلة المسألة: جعل غروب الشمس في يوم من رمضان أمارة على مشروعية 
الفطر للصائم ووجوب صلاة المغرب [أفاده الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على 
«الإحكام» للآمدي (/7598)] ثُمَّ ذكر الآمدي أمثلة منها: شرب الخمر مناسب للتحريم 
ووجوب الحد. 

(1) أقسام العلّة باعتبار عملها في الابتداء والدوام: 

قال الإمام الرزكشي في «البحر المحيط) (ه/ :)1١7/5 -1١١/*‏ 

«العلة تنقسم باعتبار عملها في الابتداء والدوام إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يكون علة لاقتضاء الحكم واستدامته كالرضاع في تحريم النكاح» وكالإيمان 
وعدم الملك في المنكوحة. 

الثاني: ما تكون علة للابتداء دون الاستدامة» كالعدة والردّة هما علتان في منع ابتداء 
التكاح دون استدامته» وكعدم الظَوْل وخوف العنت وعدم الإحرام. 

الثالث: عكسه. كالطلاق» فإنه يرفع حل الاستمتاع ولكن لا يدفعه؛ إِذْ الطلاق لا يمنع 
وقوع نكاح جديد. 

قال ابن القطان: وجملة الكلام في هذا : أنَّ العلل على حسب ما رنّها الله ونصبهاء فإن 
نصبها للابتداء والدوام أو لأحدهماء كانت له. 

وقد أطالّ أصحابنا الكلام مع المُرَنِي فيما إذا تزوّج بالأمّة ثُمَ أيسرء هل يصح النكاح؟ 
فإنه ذهب إلى انفساخه كالابتداء» وناقض في ذلك فجوّزه مع ارتفاع العنت» وهو يحل في 
الابتداء» فالواجب اعتبار ما نصبه تعالى دون الاشتغال بأعيان. 

وقد اختلف قول الشافعي يَلَنْةُ في أكل الميتة مضطَّلرًا في الابتداء غير مضطر في 
الانتهاء» هل يأكل بعد ارتفاع الضرورة؟ فخرّجه على قولين: 

أحدهما : أنه يأكل والثاني : لاء من حيث إنه قد ارتفعت العلة. 

وهذا معنى قول أصحابنا : الشيء إذا أببح لمعنيين فارتفع أحدهما هل يُباح أو يرجع إلى 
الضد؟ وقيل : لا حتى يرتفع المعنيان جميعًا؟ 


وغقذنا أن الامو علق ها تمت له اهم. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
لتتتخاتضدات ادن كك 

(0) حُكم ما عُدل به عن القياس ما فهمت عَلَنَهُ وما لم تُفهم: 

قال نجم الدين الطوفيٌ في «شرح مختصر الروضة» (؟/ 5 77/ وما بعدها) : 

«المعدول عن القياس : إِمَّا أن يُعقل معناه الذي عُدِلَ عن القياس لأجله أوْ لاء فإن فهمنا 
عِلَّته جاز أن يلحق به ما في معناه كقياس عريّة العنب على عّرية الرُطب فتُجيز بيع العنب 
بالزبيب فيما دون خمسة أوسق”©: رخصة للئَّاس وهو مشترك بينهماء وكقياس أكل بقيّة 
المحرمات على أكل الميتة للضرورة؛ بجامع استبقاء النفس بذلك» ويُقاس عليه المكره على 
أكلها ؛ لأنه في معنى المضطر إلى التغذّي بها الجامع . 

وإن لم تُفهم عليه ؛ أي : علته المعدول عن القياسء لم تُلْحِق به غيره؛ لأنَّ معتمد 
الإلحاق فَهُمْ المعنى» وحيث لا فَهُمَ فلا قياس» وذلك كتخصيص أبي بردة ذه بإجزاء 
جذعة المَّعْرِ في الأضحية دون غيره» وتخصيص خزيمة بن ثابت ذه بكماله بيّنة؛ أي : 
بإقامة شهادته مقام شهادتين . 

أمّا حديث أبي بُّردة فرواه الشعبي عن البراء بن عازب ويه قال: خطبنا رسول اللَّه يل 
في يوم نحر فقال: ١لا‏ يذبحنٌ أحدُّكم حتى يُصِلّي) قال: فقال خالي فقال: يا رسول اللَّه 
هذا يو اللحم فيه مكروه؛ وإني عَجلت تُسكي لأطعم أهلي :وأهل داري وجيراني؟ قال: 
«فأعد ذبحًا آخرا. كال يمرن الله عندي عَنَاق لبن» وهي خير من شاتَئ لجمء 
أفأذبحها ؛ قال: «نعم وهي خير نسيكتك», ولا تجزي جَذّعة لأحد بعدك) متفق عليه”” . 

وأمّا حديث خزيمة وليه » فهو أن النِيَ كلل اشترى من إعرابي قَرّسّا ولم يكن بينهما أحدء 
فلمّا ذهب النَّبِيَ بل ليأتيه بالثمن » ساوم الأعرابي رجال من الأنصار في الفرس» وأعطوه أكثر 
مما باعه به ال كل وهم لا يعلمون ذلك» فلمًّا جاء النَبِيَ بلِهِ قال له الأعرابي : إن كنت 
تشتري الفرس» وإِلّا بعته من غيرك » فقال له: «أو ليس قد اشتريته منك؟»» فقال: لاء وطفق 
الأعرابي يقول: هَلُّمّ شهيدّاء فقال خزيمة بن ثابت 9ه : أنا أشهد أنك بعته من النَِىَ يلل 
فقال له النَبِيَ يكله: ١كيف‏ تشهد ولم تَحضّرنا»؟ فقال: شهدت بصدقك يا رسول اللَّه 
نصدقك في خبر السماءء ولا نُصدقك بأخبار الأرض!ء أو كلام هذا معنا فجعل النَّبِيَ يلل 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه) ,)75١140(‏ ومسلم (71/ )١941‏ بلفظ : «أنّ النََّ يل رخص في بيع العرايا 

في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق»» والوسق: ستون صاعًاء والصاع مدين» والمذدٌّ: 01١(‏ جرمًا) 


[النهاية (5/ »)١71١‏ والمكاييل الشرعية (6؟1)7. 
زهة رواه مسلم 2)١951(‏ والبخاري (6؟5ة). 
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شهادته بشهادتين”" . 

وهذه التخصيصات مما لا يُفهم معناهاء فلا يلحق بها غير من خخصٌ بهاء وكذا التفريق 

بين بول الغلام والجارية””"» لمّا لم يُعقل الفرق بينهما لم يلحق بهما ذكور البهائم وإناثها . 

قلت: المقصود هاهنا أنا حيث فَهِمْنا المعنى ألحقناء وحيث لاء فلا». اه. 

(0) يجوز أن يعلل الحكم بعلتين أو أكثر. 

الراجح من كلام أهل العلم في المسألة جواز ذلك ؛ ودليله : نقض الوضوء يعلل بالبول» 
والريح» وأكل لحم الإبل» فقد يفعل المكلف كل هذا فيجتمع لحكم نقض الوضوء أكثر من 

علة. 

وقد تحرم المرأة على الرجل فلا يجوز له زواجها لعلة كونها رضعت من أمه فهي أخته في 
الرضاعة» فإن أرضعتها أخته صار خالها في الرضاع» فإن أرضعتها زوجه أخيه صار عمها 

بالرضاع بلبن الفحل . 

وكذلك يحرم وطء الزوجة لكونها مُخرمة» ولكونها حائضّاء أو لكونها صائمة ومحرمة» 
وكذلك تعليل قتل ولى الأمر للرجل أو المرأة بالردّة أو المحاربة» وتحريم الاستجمار بالرٌَوث 
المطلوب,. ومثله أيضًا : إعطاء المال للفقير القريب» والقرابة والفقر علتان» والصغر والجنون 

يثبتان الولاية» ويثبت القتل بالقتل» وزنا المحصنء ثُمَّ الردّة . 

[«روضة الناظر» لابن قدامة /759١/5(‏ وما بعدها). «شرح مختصر الروضة» (؟/ 

5٠‏ وما بعدها»]. 

() ذكر أحكام العلة الشرعية وما يجوز فيها وما لا يجوز: 
قال نجم الدين الطوفي في : «شرح مختصر الرّوضة) (؟/ 4٠‏ 4/ وما بعدها): 

2)75141/( وأبو داود في «سئنه) (/207701 والحاكم في «المستدرك»‎ 2)75117/8٠0( رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات» ووافقه الذهبي وزاد: وسمع عمارة من‎ 
.)4571( أبيه خزيمة أيضًا»ا»ء والحديث من رواية عمارة بن خزيمة عن عمه» والنسائي في «الصغرى»‎ 

(5) رواه الترمذي في «سننه» .)251١(‏ وقال: حديث حسن صحيح., والحاكم في «المستدرك» (2»)088 
وصححه ووافقه الذهبي» وابن خزيمة في (صحيحه) (184) بلفظ : «بول الغلام الرضيع يُنضج». وبول 


الجاربة يغسل». وفي رواية: «ويرش من بول الغلام»» ورواه أيضًا أبو داود (71/8)» وابن ماجه فى 


«السئن» (076). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
قتتتتخاتضدات لعن كك 

«العلة الشرعية يجوز أن تكون: وصفًا عارضًا : كالشدَّة في الخمر هي علة التحريم» وهي 
وصف عارض للعصير بعد أن لم يكن . 

ومنها: أن تكون وصمًا لازمًا: كالنقدية في الذهب والفضة؛ أي: كونهما نقدًا؛ أي: 
عوضًا في البيع وغيره من المعاوضات بالأصالة» ولا جَرَمَ من صحح التعليل بالعلة القاصرة 
علل تحريم الربا في النقدين بالنقدية. 

ويجوز التعليل بالأوصاف العرفية: كالشرف المناسب للتعظيم والإكرام»؛ وتحريم 
الإهانة والخسّة المناسبة لأضداد ذلك . 

ومنها : إن تكون العلة فعللاء كالقتل والسرقة علل بهما القصاص والقطع . 

ومنها : أن تكون حكمًا شرعيًا » نحو قولنا : تحرم الخمرء فلا يصح بيعها كالميتة» فالعلة 
الجامعة بينهما التحريم» وهو حكم شرعي عُلّل به حكم شرعي» وهو فساد البيع» فقولنا : 
الخمر نجسء فلا يجوز بيعه كالميتة» ثُمّ نقول: لا يجوز بيعه فلا يجور رهنه كالحرٌء 
فالنجاسة أثرّت في عدم جواز البيع » وعدم جواز البيع في عدم جواز الرهن . 

ومنها : أن تكون العلة وصمًا مفرداء كقولنا في اللّواط : زناء فأوجد الحد كوطء المرأة 
ولعو ؤللك. 

ومنها: أن تكون العلة وصمًا مركبّاء كقولنا: قتل عمد عدوان» فأوجب القصاصء» 
كَالمُتَقلء فالعلة مركبة من ثلاثة أوصاف . 

ومنها + أن تكوث الخلة وَصفا مباسبًا: كالقعل والسرقة والقدذف» والردة-والسكر 
لأحكامها » وغير مناسب كأكل لحم الجزور ومس الفرج مع عدم الشهوة لنقض الوضوء . 

ومنها : أن تكون وصمًا وجوديًا : كقولنا: جاز بيعه فجاز رهنه . 

ومنها : أن تكون وصمًا عدميًا : كقولنا : لا يجوز بيعه» فلا يجوز رهنه؛ وفي المسافر 
والمرأة والعبد لا تجب عليهم الجمعة فلا تنعقد بهم» وفي العبد لا يلي أمر ولده فلا يلي أمر 
غيره» وأشباه ذلك . 

ومنها : أن تكون في غير محل حكمها : كتحريم نكاح الأمّة لعلة رق الولد» فإنَّ رق الولد 
وصف قائم به أو معنى إضافي بينه وبَيّن سيّدهء وتحريم نكاح الأمة وصف قائم بالتكاح» أو 
معنى مضاف إليه» فبالجملة رق الولد ليس في محل تحريم النكاح . 

ومنها : تعليل الحكم بمحله : كتعليل تحريم الخمر بكونه خمرًاء وتحريم الربا في البرّ 
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الفنة : 
بكونه برا يجوز لما ذكرنا . 

وخرّجه الإمام على التعليل بالعلة القاصرة؛ لأنَّ المحلية قاصرة على المحل ؛ كالنقدية 
الجاضيرة علي البقق ومو احرج عسي والعل القإضرة اعم ين الجكلن ؛ لأنَّ المحل ما وضع 
له اللفظ 6 #النقدية فكل ميخل غلة قاشرة» وليسن كل غلة قاضرة مخلة: 

واتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم. ذكره القرافي» ولم يُقصح بالفرق بينه وبين 
التعليل بالمحل» غير أنه قال: لأنَّ الاسم بمجرده طردي محض. والشرائع شأنها رعاية 
المصالح. 

قلت : فتحقيق الفرق يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون المراد التعليل بالاسم الجامد الذي لا يُنبى عن صفة مناسبة تصْلْحُ 
إضافة الحكم إليها بخلاف الخمر الدال على التخمير المناسب للتحريم» وهذا يشكل بالبرّ 
فإنه جاز التعليل به وهو جامد. 

الوجه الثاني : أن يكون المراد التعليل بالتسمية» نحو: خَُرّمت الخمر لتسمّيتها خمرًاء 
والتفاضل في البر لتسميته برا ونحو ذلك؛ إِذْ التسمية لا تأثير لهاء بخلاف المعنى المستفاد 
من المحل بإشارته إليه» أو تنبيهه عليه . 

وإذا كان الوصف منضبطاء فالتعليل به» وإن لم يكن منضبطاء فهل يجوز التعليل 
بحكمته» وهي التي لأجلها صار الوصف علة؛» وإن شئت قلت: هي الغاية المطلوبة من 
التعليل وهي جلب المصلحة أو دفع المفسدة» كحفظ المال» والعقل» والنسب, الذي جعل 
وصف السكر والسرقة والزنا علة لوجوب الحد لتحصيله؟ فيه خلاف . 

جه اجارمعه ان الرهت وييلة: والجكة فيه وإذانيها ل التغلي بالوسيلة 
فبالقصد أؤلى». اه. 

)٠١(‏ أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية إمّا بتحقيق المناطء أو تنقيحه أو تخريجه: 

قال نجم الدين الطوفيّ في شرح مختصر الرّوضة» ("/ 78#/ وما بعدها) : 

«هذا إشارة إلى أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية المتعلّقة بالأقيسة» وهو: إِمّا بتحقيق 
المناط» أو تنقيحه» أو تخريجه. 

والمناط : ما نيط به الحكم ؛ أي : علق به» وهو العلة التي رتب عليها الحكم في الأصل» 
يُقال: نْظتُ الحبل بالوتد» أنوطه نَوْطًا : إذا علّقته» ومنه ذات أنواط : شجرة كانوا في الجاهلية 
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يعلّقون فيها سلاحهم» وقد ذُكرت في الحدي 17 

)ما تحقيق المناط : فنوعان: 

أحدهما : أن يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليهاء أو منصوص عليها وهي الأصل» 
فيتبيّن المجتهد وجودها في الفرع» وإليه الإشارة بقوله : إِمّا ببيان وجود مقتضى القاعدة 
الكلية المتفق عليهاء أو المنصوص عليها في الفرع . 

والنوع الثاني : أن يُعرف علةٌ حكم ما في مَحَلَّه بالنص» أو إجماع فيتبيّن المجتهد 
وجودها في الفرع» وإليه الإشارة بقوله : أو بيان وجود العلة فيه. 

مثال النوع الأول أن يُقال: في حمار الوحش والضّبّع مثلهما ؛ أي : في حمار الوحش إذا 
قتله المُحْرِمُ مثله» وفي الضَّبّع أيضًا يقتلها المحرم مثلها ؛ لقوله تعالى : لوم كلم يكم مما 
هَجَرَآء مَكْلُ مَا قَْلَ مِنَّ ألنَحَوِ» [المائدة: 40]» والبقرة والكبش كذلك؛ أي: البقرة مثل الحمار 
الوحشي» والكبش مثل الضبع» فيجب أن يكون هو الجزاءء فوجوب المثل اتفاقي نصَّي ؛ 
أي : متفق عليه ثابت بالنّص المذكور» وكون البقرة مثل الحمار» والكبش مثل الضبع ثابت 
بالاجتهاد في تحقيق المناط ؛ إذ لا نص فيه ولا إجماع؛ لأنَّ اللّهِ 4# لم ينص على أنَّ الكبش 
حا قن العسيدة. اتش على إن الوحت هيا مظلياء فى تعسين الحكل رلى تار الجكهد 
فتحقق مثليتها في الكبش . 

ومن هذا النوع أن يُقال: استقبال القبلة واجب وهذه جهتهاء فوجوب استقبال القبلة 
ثابت بالنّص والإجماع. أما كون هذه جهتها في حق مَنْ اشتبهت ت عليه» فليس منصوصًا عليه 
فيثبت با لاجتهاد . 

وكذلك قولنا : قَدْرٌ الكفاية في نفقة الرّْجات والأقارب ونحوهم واجب, وكذلك قدرها 
كالرّطل والرّطلين ونحو ذلك» فوجوب قدر الكفاية متفق عليه أمّا كون قدر الكفاية رطلًا أو 
رطلين فيَعْلم بالاجتهاد . 

ومن هذا الباب: من أتلف شيئًا فعليه ضمانه بمثله أو قيمته» فهذا متفق عليه» لكن كون 
هذا مثلًا له أو هذا المقدار قيمته فهو اجتهادي . 
اذاه اللرحه الى تفار 111 رقال 0 0 


موسى : د سواه سام 
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وقولنا: هذا الفعل يجب فيه التعزير الرادع» لكن كون عشرة أسواط وما فوقها أو دونها 
رادعَاء فهو راجع إلى اجتهاد الإمام على رأي من لم يتقيّد في التعزير بخبر أبي بردة"" . 

وكذلك قولنا: نصب الإمام والقاضي واجب» لوحي زوك ارقو 
اجتهاد أهل الحل والعقد في ذلك» فهذا تمام القول في النوع الأوّل وهو تحقيق المناط . 

ومثال النوع الثاني أن يُقال: وات ل ا : «إنها ليست 

بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوّافات»”" . 

والسراك عي تجار سسا ارا ا ان ا ا ا 
فيه الطواف على رأي من يقول بطهارته استدلالًا بهذا الحديث» وكذلك يُقال: الحياء علة 
الاكتفاء من البكر في تزويجها بالصّمات””». وهو موجود فيمن زالت بكارتها بغير نكاح . 

وهذا النوع الثاني من تحقيق المناط» الذي هو بيان وجود العلة المنصوص عليها في 
الفرع . هو قياس دون التوع الأوّل؛ الذي هو بيان القاعدة الكلية المتفق عليها أو المنصوص 
عليها في الفرع ؛ لأنَّ هذا النوع الأول م: متفق عليه بين الأمة وهو من ضروريات الشريعة لعدم 
وجود النص على جزئيات القواعد الكلية فيهاء كعدالة الأشخاصء. وتقدير كفاية كل شخص 
ونحو ذلك. والقياس مختلف فيهء والمتفق عليه غير مختلف فيهء فالنوع الأول والثاني 
متغايران» والثاني قياس والأول قياس ويسمّيان تحقيق المناط ؛ لنَّ معنى تحقيق المناط : هو 
بات علة حكم الأصل في الفرع؛أو بات منى معلوم في مَل خف فيه بوت ذلك الى 


وهو موجود في النوعين» وإن اختلفا في أنَّ أحدهما قياس دون الآخرء فتحقيق المناط أعمَّ من 
القياس . 

(؟) وأمًا تنقيح المناط : 

وهو النوع الثاني من أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية» فالمناط قد عرف ما هو لغة 
وامطلك 1 


)١(‏ الحديث المتفق عليه عند البخاري (2)185/8 ومسلم عن أبي بُرْدة عن النَبِيَ كل قال : «لا يُجلد فوق عشر 
جلدات إِلَّا في حد من حدود اللّمى قال الحافظ في «الفتح» )١91//١57(‏ : «دلّ على نسخه إجماع 
الصحابة». اه. 
حيث جلدوا أكثر من عشر في التعزير كما عزّر عمر بن الخطاب ضيه صبيغ بن عسل فوق الماثة. 

(0) مرَّ تخريجه؛ء وقد رواه الترمذي (41) في «سننه»» وقال: حديث حسن صحيح.» وابن خزيمة في 
«(صحيحه) ».)٠١5(‏ واد بن حبان )١71(‏ في (صحيحه» . 

(*) رواه مسلم )١57١(‏ بلفظ : «البكر تُستأذن في نفسها وإذنها صّماتها» . 
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ادن كك 
أمّا التنقيح فهو في اللغة: التخليص والتهذيب» يُقال: نفّحت العظم إذا استخرجت 


وأمًا تنقيح المناط في الاصطلاح : فهو إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الشارع الحكم 
إليها لعدم صلاحيتها للاعتبار في العلّة» وإليه الإشارة بقوله في «المختصر؟ : «أو بإضافة العلية 
إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع» وإلغاء ما عداها عن درجة 
الاعتبار» كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلفف؛ أي: وقِاع إنسان مكلف أعرابي 
لاطم في صدره في زوجةٍ في ذلك الشهر بعينه» فيلحق به من ليس أعرابيًا ولا لاطمّاء 
والزاني» ومن وطئ في رمضان آخرء ومعنى هذا ما روى أبو هريرة قال: جاء رجل إلى 
النّبىَ كله فقال: هلكت يا رسول اللَّه قال: «ما أهلكك» قال: وقعت على امرأتي في 
رمضان. قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟2: قال: لاء قال: «فهل تجد ما تُطعم ستين مسكيئًا؟» 
قال: لا. الحديث وهو صحيح”*"»؛ وعوام الفقهاء يذكرون أنَّ هذا الرجل كان أعرابيّاء وأنه 
جاء يلطم وجهه وصدره أخذوها من قوله: هلكتء وفي بعض الروايات : وأهلكت. 

لكن قال الخطابي: هذه اللفظة -يعني: أهلكت- ليست موجودة في شيء من روايات 
هذا الحديث» وأصحاب سفيان لم يَرْوُوها عنه. إِنّما ذكروا قوله: هلكت فحسب . 

قلت : وقد أخرج الشافعي”". من مراسيل سعيد بن المسيّب قال: أتى أعرابي النَى كلل 
ينتف شعره» ويضرب نحره ويقول: هلك الأبعد» الحديث . 

فالئّيَ كل أمره بالكفارة في جواب قوله : «واقعت أهلي في رمضان».؛ مع مجيئه على 
الصفات المذكورة» فربّما خُيّل للسامع أن مجموع الصفات المذكورة مع الوقاع في رمضان 
هي مناط وجوب الكفارة وعِلّتهه لكن من جملتها ما ليس بمناسب لكونه علة ولا جزء علة» 
فاحتيج إلى إلغائه وتنقيح العلة وتخليصها بالسّبر والتقسيم» فيقال حينئذ: كون هذا 
الرجل أعرابيًًا لا أثر له» فيلحق به من ليس أعرابيًا كالتركي والعجمي وغيرهما من أصناف 
النئّاسء وكونه لاطمًا وجهه وصدره لا أثر لهء فيلحق به من جاء بسكينة ووقار ثبات» وكون 
الوّطء في زوجة لا أثر له» فيلحق به الوطء في ذكر أو أنثى» أو أمّة» أو أجنبية» أو بهيمة» في 
قبل أو دبر؛ اعتبارًا لصورة الوقاع » وكونه ذلك الشهر المعيّن لا أثر له» فيلحق به من وطئ في 
رمضان آخر. 
)١(‏ رواه البخاري (1975)» ومسلم .)١١11/801(‏ 
(1) رواه الشافعي في (مسنده» (195) . 
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وَإِنَّما قلنا: إن هذه الأوصاف لا أثر لها ؛ لعدم مناسبتها ؛ إِذْ الوصف الذي تظهر مناسبته 
كونه وقاع مكلف هتكت به حرمة عبادة الصوم المفروض أداعء وما سوى ذلك من التعيينات 


والأوصاف لاغ. 
وأعلم أنَّ في تقليل أوصاف العلة تكثيرًا لأحكامها؛ لكثرة وقوعها وسهولته لقلة 
أوصافها. 


مثاله : أنا لو جعلنا عين ذلك الأعرابي جرْءًا لعلة وجوب الكفارة» لما وجبت على غيره» 
وكانت تكون علة قاصرة على محلّها كالنقدية في النقدين . 

وكذا لو اعتبرنا عين ذلك الشهرء أو عين تلك المرأة» ولو اعتبرنا وصف الأعرابية» أو 
كون الموطوءة زوجة» لما وجبت الكفارة على عجمي» ولا على أعرابي وطئ أمة أو أجنبية» 
فقد بان بهذا أنَّ في تقليل الأوصاف تكثير الأحكام . 

وقد يُختلف في بعض الأوصاف, نحو: هل العلة خصوص الجماعء أو عموم الإفساد 
فتلزم -يعني : الكفارة- الأكل والشرب؟ 

] : [أوصاف العلة ثلاثة أقسام‎ ٠ 

اعلم أنَّ أوصاف العلة على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما اتفق على طرديته وعدم مناسبته» ككون الواطئ أعرابيًا لزوجة في ذلك 
الشهر . 

ثانيها : ما اتفق على مناسبته للحكم كوقاع المكلف هاهنا . 

الثالث: ما اختلف في مناسبته لتردده بين الطردي والمناسبء أو لكونه مناسبًا من وجه 
دون وجه»ء ككون الفعل إفسادًا للصوم» وهو وصف عامء أَوْ جماعًا وهو خاص . 

ولهذا وقع النزاع بين الأئمة في وجوب الكفارة بالأكل والشرب عمدًا في نهار رمضان» 
فقال به أبو حنيفة ومالك» وخالف فيه الشافعي وأحمدء فقالوا: لا كفارة إِلَّا بخصوص . 

حجة الأولين: إِنَّ إفساد الصوم جناية على العبادة» فناسب وجوب الكفارة زجرًا 
وردعًاء والجماع آلة للإفساد وسبب له فيلحق به الأكل والشربء كما أنَّ مناط القصاص لما 
كان هو إزهاق النفس المحترمة» والسيف آلة له لم يختص الحكم به؛ بل تعدّى إلى السكين 
والخنجر والرمح وسائر المُحَدَّداتء وإلى المُتَنّلى كالحجر ونحوه عند بعض النَّاسء كذلك 
هاهنا . 
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وقرر بعض المالكية ذلك : بأنَّ الكفارة إذا وجبت بالجماعء» كان وجوبُها بالأكل 
والشرب أؤْلى؛ لأنهما مادة الجماع وسببه المَقَرّي عليه» ووسيلته المتوصّل بها إليه؛ إذ 
الجائع لا يستطيعه» والشبعان ينشط له» فكان إيجاب الكفارة بالأكل والشرب من باب سد 
الذرائع وحسم مواد الفسادء حجَّة الآخرين أن الجماع اختص بما يُناسب اختصاصه 
بالكفارة من جهة أنْ النفس لا تنزجر عنه عند هيجان شهوته بمجرّد الوازع الديني» فاحتيج فيه 
إلى زيادة في الوازع وهي الكفارة» بخلاف الأكل والشرب في ذلك» فقد ثبت بذلك مناسبة 
خصوص الجماع لاختصاصه بوجوب الكفارة» فإلغاء هذه المناسبة لا يجوز. 

قلت: يقوي ذلك : أنَّ أوصاف العلل في القياس المعقول كالأخبار في النص المنقول. 

« ثُمَّ إنه إذا اجتمع خبران عام وخاص قُدَّم الخاص» فكذلك إذا اجتمع معنا وصفان عام 
وخاص» وجب أن يُقدّم الخاص» فكذلك إذا اجتمع معنا وصفان عام وخاص» وجب أن يُقدّم 
الوصف الخاص وهو الجماع هاهناء وأيضًاء فإِنْ اعتبار خصوص الجماع موافق للأصل؛ إِذْ 
الأصل أنَّ ما رتب عليه الحكم يكون بمجموعه علَّة» فإلغاء بعض الأوصاف على خلاف 
الأصلء وبالجملة فالمسألّة في محل الاجتهاد وهي متجاذبة ويسمّى تنقيح المناط» وقال به 
أكثر منكري القياس» فقد استعملوا هذا النوع من الاجتهاد في العلة الشرعية» وهو تنقيح 
المناط . 

(") وأمًا تخريج المناط : 

وهو النوع الثالث من أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية» فالتخريج : هو الاستخراج 
والاستنباط» وهو إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى وصف مناسب في نظر المجتهد 
بِالسّبْر والتقسيمء وإليه الإشارة في «المختصر» بقوله: أو بتعليق حكم؛ أي: والاجتهاد في 
العلة إِمَّا ببيان القاعدة الكلية» أو بإضافة العلة إلى بعض الأوصافء أو بتعليق حكم نص 
الشارع عليه؛ ولم يتعرض لِعلّته على وصف الاجتهاد» نحو: خُرّمت الخمر لإسكارها؛ لأنّه 
الوصف المناسب لتحريمهاء فالنبيذ حرام لوجود الإسكار فيه وحرّم الربا في البرّ؛ِ لأنه مكيل 
جنس» أو مطعوم جنس» فالأرز مثله لأنه كذلك» ويسمى تخريج المناط لما ذكرنا من أنه 
استخراج علة الحكم بالاجتهاد. 

ومن أمثلته أيضًا أن يُقال: وجب العشر في البّرٌ لكونه قوتاء فتلتحق به الأقوات» أو 
لكونه نبات الأرض وفائدتها فتلتحق به الخضروات وأنواع النبات . 

« وتحرير الكلام هاهنا : أنَا إذا رأينا الشارع قد نص على حكم ولم يتعرض لعلتّه» قلنا : 
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هذا حكم حادث لابدَّ له بحق الأصل من سبب حادث» فيجتهد المجتهد في استخراج ذلك 
السبب من محل الحكم» فإذا ظفر بوصف مناسب له» واجتهد ولم يجد غيره» غلب على ظنه 
أنَّ ذلك الوصف هو سبب ذلك الحكم . 

قال البزدوي في «المقترح» : مثاله : تعليل حِرمان القاتل من الميراث : معارضته بنقيض 
مقصوده من تعجيل الإرث حتى بقيس عليه حيازة المبتوتة لميرائها معارضة للمُطلّق بنقيض 
مقصوده. 

[اشتباه أقسام العلة الثلاثة على المبتدئ في النظر:] 

فائدة: هذه الأنواع الثلاثة : تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه يشتبه بعضها ببعض» 
خصوصًا على المبتدئ في النظرء فتحقيق الفرق بينهم مهمّء وإن كان قد فُهم مما قررناه. 

-)١(‏ فتحقيق المناط : بيان وجود علة الأصل في الفرع» أو بيان وجود علة متفق عليها 
في محل النزاع » كبيان وجود الطواف المتفق عليه في الهرّة في الفأرة ونحوها . 

(؟)- وتنقيح المناط: تعيين وصفبٍ للتعليل من أوصاف مذكورة» كتعيين وقاع المكلف 
لإيجاب الكفارة من الأوصاف المذكورة فى حديث الأعرابى . 

(9)- وتخريج المناط : هو استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة» كاستخراج الكيّْل 
من حديث الربا دون الظّعم والاقتيات وهي أؤْصاف الأصل » حكاه الحسكفي في «جدله). 

قلت : وفيه نظر؛ إِذْ لا يلزم في تخريج المناط تعداد الأوصاف؛ بل قد لا يكون في محل 
الحكم إِلَّا وصف واحد هو العلة؛ فتستخرج بالاجتهاد فالأؤلى أن يُقال: هو استخراج العِلَّة 
غير المذكورة بالاجتهاد. 

وقال الآمدي: تحقيق المناط : هو النظر في وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في 
نفسهاء وتنقيح المناط : هو النظر في تعيين ما دلَّ عليه النص على كونه علة من غير تعيين بحذف 
ما لا مدخل له في الاعتبار من الأوصاف المقترنة به كما ذُكْرَ في قصة الأعرابي . 

وتخريج المناط : هو النظر في إثبات علة حكم الأصل بالرأي والاجتهادء كالنظر في 
إثبات كون الشدة المطربة علة تحريم الخمر. 

وحكى القرافي : أن تنقيح المناط عند الغزالي هو إلغاء الفارق نحو: لا فارق بين الأمة 
والعبد في سراية العتق» ولا فرق بين الذكر والأنثى في مفهوم الرّق وتشطير الحد» فوجب 
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قلت: لا بأس بتسمية إلغاء الفارق تنقيحًا؛ إِذْ التنقيح هو التخليص والتصفية وبإلغاء 

الفارق يصفو الوصف. ويخلص للعلّية» فلا يكون هذا قولًا ثانيّا في تنقيح المناط» كما قال 
القرافي؛ بل يكون إلغاء الفارق ضربًا من تنقيح المناط . 

وتخريج المناط هو الاجتهاد القياسي». اه. 

)1١(‏ ردُ قول من قال: إنّ العلة المنصوصة توجب إلحاق الفرع بالأصل لا من جهة القياس؛ 
بل من جهة اللفظ والعموم المعنوي: 

قال نجم الدين الطوفي في : «شرح مختصر الرّوضة)» (5/ 45 / وما بعدها): 

«قال النَطَام: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسًا؛ بل لفظًا وعمومًا؛ إِذْ لا فرق 
بين: حَرَّمْتٌ الخمر لشدّتها » وبيّن حرّمت كل مَشْتدٌ» لغة. 

يعني : أن النّظام -المعتزلي- زعم أنَّ العلة المنصوصة أي الثابتة بالنّص توجب إلحاق 
الفرع بالأصل» لا من جهة القياس ؛ بل من جهة اللفظ والعموم المعنوي؛ أي: الإلحاق 
مُستفاد من عموم اللفظ لا من القياس؛ إِذْ لا فرق في اللغة بِيّن قول القائل: «حرمت الخمر 
لشدّتهاء وبين قوله: حرّمت كل مُشْتدَّ فهذا معنى العموم المعنوي. 

ل ا ل 
مُشتد يُفيد العموم ل لِعليته» وقوله حرمت الخسن لقدتها لايفيد إلاكحريم الخهر خاصة 
ا ا 
لسواده» يختص العِْق بغانم» والنص على علة الإعتاق لا يوجب عُمومًا لفظيًا» كذلك في 
ا ل ا ا 
النّص على العِلّة في قوله: حُرّمت الخمر لشدّتها ونحوه لم يُقِدٍ العموم اللفظي» لم يكن له 
فائدة. 

والجواب : لا نسّلّم ؛ بل له فائدتان: 

إحداهما : زوال الحكم عند زوال العلة» كزوال التحريم عند زوال السّدَة؛ إِذْ لله تعالى 
أن يَنْصِب شدّة الخمر خاصة علةَ للتحريم دون سائر المسكرات تعبّدّاء ولخاصةٍ يعلمها فيهاء 
ويكون فائدة النص على العلة ما ذكرنا . 

الثانية: نحو ما سبق في فائدة العلة القاصرة» من سّرعة انقياد المكلفين إلى الامتثال 
لظهور المعنى المناسب» واللَّهِ يل أعلم». اه. 
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قال الطوفيٌ في (شرحه» (/ 584) قبل هذا: 

«فلو قال أعتقت غانمًا لسواده وقيسوا عليه كل أسود» ولو قال: حرّمت الخمر لشدّتها 
فقيسوا عليه كل مسكر لصح الإلحاق والتعدية» ولو قال: لا تأكل هذه الحشيشة لأنهم سمّء 
أولا تأكل الإهليج لأنه مُسهّلء أو لا تجالس فلانًا لأنه مبتدع» فُهم من ذلك التعدية واجتناب 
كل سم ومَسّهل ومبتدع». اه. 

)1١(‏ بيان ما تفسد به العلة: 

قال السمعاني ف في «قواطع الأدلة» (؟/ /١88‏ وما بعدها) : 

«اعلم أنه قد ذكر الأصحاب ما يفسد به العلة وعدّوا وجومًا عشرة وأكثر: 

الوجه الأول: وهو أن لا يدل الدليل على صحتها . 

والوجه الثاني : أن تكون العلة منصوبة لما لا يثبت بالقياس» كأقل الحيض وأكثره» 
وإثبات الأسماء واللغات وغير ذلك . 

والوجه الثالث : أن تكون العلة مشروعة من الأصل لا يجوز انتزاع العلة منه» مثل أن 
يقيس على أصل غير ثابت كأصل منسوخ» أو أصل لم يثبت الحكم به» وكذا لو كان الأصل 
قد ورد بتخصيصه الشرع ومنع القياس عليه مثل قياس أصحاب أبي حنيفة غير الرسول على 
الرسول كَلْةٌ في جواز النكاح بلفظ الهبة. 

والرابع : أن يكون الوصف الذي علل به لا يجوز التعليل به» مثل أن يجعل العلة اسم 
لقب أو نفي شيء على قول من لا يجيز ذلك» أو شبهًا على قول من لا يجيز قياس الشبه» أو 
وصفًا لم يثبت وجوده في الأصل أو في الفرع . 

والخامس : أن لا تكون العلة مؤثرة في الحكم . 

والسادس : أن تكون العلة منتقضة» فتوجد ويرتفع حكمها . 

والسابع: أن يمكن قلب العلة» وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك في الحكم ويقاس على 
الأصل . 

والثامن: أن لا توجب العلة حكم الأصل» وذلك أن يُفيد الحكم في الفرع بزيادة أو 
اللا ل و سا ا مر الي 
إسقاط تعيين النيّة في رمضان ؛ لأنه مستحق العين فلا يفتقر إلى التعيين كرد الوديعة» وهذا 
لا يصح؛ لأنه لا يفيد في الفرع غير حكم الأصل ؛ لأنه يفيد في الأصل إسقاط التعيين مع 
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وجوب أصل النية» ومن حكم النيّة أن يثبت الحكم في الأصل ثم يتعدى إلى الفرع فينقل إليه 
حكم الأصل . 

والتاسع : أن يعتبر حكمًا بحكم مع اختلافهم في الوضع» وهو الذي تسمّية الفقهاء فساد 
الوضع والاعتبارء وذلك: مثل أن يعتبر ما بني على التخفيف على ما بني على التغليظ» وما 
بني على التغليظ ما بني على التخفيف. وما بني على التضعيف والتأكيد ما بني على خلافه . 
والعاشر : أن يعارضها بما هو أقوى منها فيدلٌ ذلك على فسادها» . اه. 

نَم فصّل ما لم يفضّله من هذه الوجوه العشرة بعد ذلك )5١08/7(‏ : 

فقال على الوجه التاسع وهو فساد الوضع : «وأما السؤال بفساد الوضع فقد أورده الكثير 
من الأصوليين عند اختلاف موضوع الأصل والفرع» وذلك مثل أن يكون الأصل مُبْتنيًا على 
التخفيف كالتيمم» والمسح على الخفين» ويكون الفرع مُبتنيًا على التغليظ كالوضوء وغسل 
الرجلين» ويروم القائس أن يثبت في الفرع حكمًا مخففّاء أو يكون الأصل مُبِتنِيًا على 
التغليظ» ويكون الفرع مبتنيًا على التخفيف, كالتيمم والمسح على الخفين» ويروم القائس 
أن يثبت في الفرع حكمًا مُغْلطاء والآخر على التخفيف, وقد يأتي فساد الوضع أيضًا من وجه 
آخرء وهو أن يتقدم حكم الفرع على حكم الأصلء مثاله : إذا قيس على التيمم في اشتراط 
النية» وذلك أنَّ الوضوء وجب بمكة» والتيمم بعد الهجرة» فلا يجوز أن يكون شرط ما يُقدم 
وتجوية متنا ذا مما تاخووسوية لأن الذليل لأ يجرز ارمع التدلرل عليه 

وكذلك في مسألة الأصل ؛ إذا قاسوا الثمن على المبيع فهو فاسد وضحًا؛ لأنَّ البيع شرع 
في المبيع لإيجاب الملك شرط لا ابتداء» وفي الثمن لإيجاب الملك ابتداءً في الذمة على 
المشتري للبائع» فلمًّا كان البيع لإيجاب الملك واليد في العين للمشتري كان شرطه قيام 
الملك في المحل» . اه وسيأتي له أمثلة أخرى . 

وقال على الوجه الثاني (؟/ 199- :)9٠١‏ 

«فذكروا في وجه الاعتراض: بأنَّ المختلف فيه لا يجوز إثباته بالقياس أمثلة : منها : أن 
يستدل على أمر طريقه العادة والوجود بالقياس» ومنها : إثبات اللغة بالقياس . 

مثال الأول: من يعلل في أن التسمية من الفاتحة» أو يعلل لنفيها من الفاتحة. 

ومثال الثاني : إثبات الحيض للحامل بالقياس . 

ومثال الثالث : إثبات اسم الخمر للنبيذ» وإثبات اسم السارق للنباش . 
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وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : إِنَّ التعليل لإثبات كون الفراق والسراج صريحين تعليل 
لإثبات العلة بالقياس لا يصحء وكذلك التعليل لإثبات أصل مثل المساقاة لا يصح لأنَ 
الأصول لا تثبت بالقياس . 

ونحن نقول مثلا مسألة الفراق والسراج أنَّ التعليل لإثبات حكم القياس والحكم هو 
وقوع الطلاق بهذا اللفظ من غير نيّة» ونقول في الثاني : إِنَّ إثبات الأصول والجمل يجوز 
بالقياس» كما يجوز إثبات التفاصيل». اه. 

وقال على الوجه الثالث (7/ )5١١‏ : 

«وأمًا الاعتراض بأن ما قاس عليه لا يجوز أن يجعل أصلًاء فمثاله : أن نقيس على أصل 
منسوخ» مثل صوم عاشوراء فإنه لا يجوز القياس عليه» وكذلك إذا قاس غير الرسول على 
الرسول كلها . اه. 

نم قال على بقية الوجوه (؟/ 54-7١7‏ 70): 

«وأمًا الاعتراض على العلة بعدم التأثير» ومثاله : ما نقول في الثيِّب الصغيرة حرة سليمة 
ذهبت بكارتها بالجماع فلا يجوز نصر رضاها كالبالغة» فيقول المخالف: ذهاب البكارة 
لا تأثير له في الأصولء ألا ترى أنَّ في المال وفي الولاية على الغلام لا فرق بين 
الثيب والبكرء وقد بِيّنَا أنَ إثبات العلة واجب» وسبيل المجيب أن يبين التأثير في مثال آخرء 
وذلك قول القائل في الاستنجاء أنه لابدّ فيه من العدد فيقول : عبادة تتعلق بالأحجار لم يتقدمها 
معصية فوجب فيها التكرار كرمي الجمارء فيقول السائل : لا تأثير لقولك لم يتقدّمها معصية؛ 
لأنَّما تقدمته معصية وما لم يتقدمه معصية نحو باب العدد سواءً» ألا ترى أنَّ الاستنجاء لا فرق 
فيه بين أن يتقدمه معصية أو لا يتقدمه معصية في أنْ العدد معتبر فيه عندكم» وكذلك في 
رمي الجمارء وقد عد المشايخ المتقدمون هذا السؤال في نهاية القوة وأبطلوا به العلة» 
ونحن نقول: إِنَّ مثل هذه العلل من نوع الطرديات والصورء ولا يجوز تعليق الحكم بها 
ورا 

وأمّا الاعتراض بالنقض فهو : أن توجد العلة في مسألة ولا حكم» ومثاله : قول القائل 
في مسألة الأجرة: عقد على المنفعة فلا يجب فيه تعجيل العوض بنفس العقد كالمضاربة» 
فيقول السائل : ينتقض بالنكاح . 

وأمّا الاعتراض بفساد الوضع فهو : أن يتعلق بما يوجب التخفيف تغليطًاء وبما يدل على 
التغليظ تخفيفاء ومثاله: قول الحنفي في قتل العمد: إنه كبيرة» فلا يوجب كفارة كالردّة» 
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فيقول السائل: علقت بها لحكم التخفيف وهو سقوط الكفارة» وقد يذكر بلفظ إفساده: 
ومثاله: قول الحنفي في النكاح بلفظ الهبة : لفظ ينعقد به نكاح النَبَِ كَل فينعقد به نكاح أمتهء 
فيقول السائل : هذا اعتبار فاسد؛ لأنَ الله تعالى خصٌ الى يل بهذا اللفظ» فقال تعالى: إن 
وَعبَتَ تَقْسَهَا لبي إن د أليمُ أن بستكا حَصصَةٌ ألك> من دون الْمؤْمِينُ» [الأحزاب: 10 فمن جمع 
بينه وبين غيره بالتعليل فسد اعتباره؛ لأنه تعليل منصوب لإبطال التخصيص الثابت بالقرآن. 

وأمّا الاعتراض بالقلب: فمثاله ما يقول القائل في أنه يعتبر الصوم شرطًا لصحة 
الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص فلا يكون قربة بنفسه ؛ دليله : الوقوف بعرفة» فيقلب 
السائل فيقول: وجب أن لا يكون الصوم شرطًا في صحته ؛ دليله : ما ساقوا عليه. 

وأمّا الاعتراض بالمعارضة قالوا: قد يكون لعلة مبتدأة» وقد تكون بالمعارضة في علة 
الأصل» فأمًا المعارضة بالعلة المبتدأة» فمثاله: أن يقول القائل في إزالة النجاسة بغير الماء 
طهارة تراد للصلاة فلا يصح بالخل كالوضوءء فيعارض السائل فيقول : هذا معارض بمثله» 
فأقول عين تصح إزالتها بالماء فيصح إزالتها بالخل» كالطيب عن ثوب المحرم . 

وأمّا المعارضة في علة الأصل فتكون بالفرق» ومثال هذا يكثرء وقال بعض أصحابنا : 
الفرق أفقه شيء يجري في النظر وبه يُعرف فقه المسألة». اه. 

وقال أيضًا (؟/7١23):‏ «وأمّا الاعتراض بمنع الوصف. فمثاله أن يقول القائل في 
الاستئجار على الحج: فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير فيجوز الاستئجار عليه» فيمنع 
السائل ويقول: لا يجوز عندي أن يفعله الغير عن الغير» فإِنْ الحج يقع عن النائب» وكذلك 
قول القائل في ترتيب الوضوء عبادة يُبطلها الحدث؛ فيكون الترتيب من شرطهاء فيقول 
السائل: عندي لا تبطل الصلاة بالحدث إِنّما تبطل بالحدث الطهارة» ثُمّ الصلاة تبطل 
ببطلانها». اه. 

(؟1) جواز جعل صفة الإجماع والاختلاف علَّة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسوّدة» فضفضة ” 

«مسألة: يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة» كقولنا في المتولّد بين الظباء 
والغنم : متولّد من أصلين تجب الزكاة في أحدهما بالإجماع» فوجبت فيه» كالمتولد بين 
السائمة والمعلوفة» وكقول الحنفية: مختلف في إباحة لحمه فَطِهّر جلده بالذباغ كالسَبّعء 
وهذا قول الأكثرين» وقال بعض العلماء: لا يجوز؛ لأن الاتفاق والخلاف حادث بعد 
الأحكام» وهذا الذي ذكره القاضي في خلافه في ضمن مسألة النبيذ». اه. 
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(14) مسالك العلة وهي الأدلة الشرعية التي تثبت بها العلة» أو الطرق التي تدل على كون 
الوصف علّة0": 

ومن أفضل ما قرأت في هذه المسألة ما ذكره نجم الدين الطوفي مفضّلًا بمثاله في حوالي 
سبعين صفحة» وأنا ألخصهء كما فعل ذلك ابن بدران في كتابه : «المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد» لخصّه في حوالي عشر ورقات فقط فترك تفاصيل مهمة. مع أنه لم يَعْز ما كتبه إلى 
الطوفي» فأقول بفضل اللَّهِ ومنّهء ناسبًا الكلام إلى قائله : 

قال نجم الدين الطوفيّ في (شرح مختصر الروّضة» (9/ 0-1585 175): 

«لما كان الطريق إلى معرفة العلة في قوتها وضعفها مستفادًا من دليل ثبوتها الشرعي» 
فاحتجنا إلى بيان أدلة الشرع التي تثبت بها العلة الشرعية . 

وأدلة الشرع ترجع؛ أي : تنحصر في النص والإجماع والاستنباط؛ لأنَّ النص يعمّ 
الكتاب والسئّة» والاستنباط هو أعمّ من الاستدلال» فانحصرت أدلة الشرع في ذلك» 
والمراد إثبات كل فرد من أفراد العلة بأدلة الشرع المذكورة على البدل؛ أي: إذا لم يوجد في 
النص ما يُثبتهاء ففي الإجماع, فإن لم يوجد ففي الاستنباط . 

)١(‏ القسم الأول من أقسام طرق إثبات العلة: الدليل النقلي, وهو يَعْمُ الكتاب والسنّة, وهو 
ضربان: 

ه أحدهما: صريح في التعليل: 

أي : في بيان كون المذكور علة» وهو أن يكون اللفظ موضوعًا لذلك أو مشهورًا فيه في 
عرف اللغةء نحو قوله يله : «إمَا أده أَنَهُ عل رَسُوله- مِنّ أَهْلٍ الفري لَه ولِليَولِ وَلِذى الْقَرَقَ والْبَسىٌ 
لكين وَآنِ أليَِلٍ كّ ل يكن خولة ين لتويك م4 [الحثر: “]؛ أي : إِنّما جعل مصرفه هذه 
الجهات لثلا يتداوله الأغنياء قومًا بعد قوم فيفوت نفعه تلك الجهات المحتاجة إليه ؛ ولا يقع 
من الأغنياء موقع ضرورة» وكقوله يل : «تَأنَبَكْمْ عََنَا بَرّ لِكَيْلَا تَحْرَوا عَلَ مَا 
فَاتَكُمٌ 4 آآل عمران: 107]؛ أي : شغل قلوبكم بالغم الأعظم ؛ لثلا تحزنوا على ما فاتكم من 
الغنيمة» وكقوله يِل «وَمَا جَعَلَنَا الْقبْلَةَ َل كت عَكتبَآ إلا لِنَعلَم من يَبَنْعُ ليسُْولَ» [البقرة : 187]؟ 
أي : ليمتحنهم بالانقياد للانتقال من قبلة إلى قبلة . 


)١(‏ قال المرداوي في «التحبير» (/1/ )”1731١‏ : «بيان الطرق التي تدلٌ على كون الوصف علة» ويعبر عنها أيضًا 
بمسالك العلة). اه. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَجِ أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 

وكذا قوله وكِلِك : «وًا كاد أَمٌ علوم ين سُلْطنِ إلا بعلم من بون بال وين و ياف 
مَك اسبا: ١5]؛‏ أي : ما سلّطنا إبليس على الخلق بالإغواء إِلّا امتحانًا لهم بالإيمان» وإلّا فهو 
اد فر امالك ركترله كد : ظدَاضْرنوأ موَقَ الاق وَأضْرِووا متهم كل بَنَانِ © ذَلِكَ 
أَنّهُمْ سوأ م و وو م وَمَن ينَاِققٍ لَه سا2 [الأنفال: 18-17]» وكذا قوله تعالى 0 
لَخْرَوَ عَدَّاُ ألثَّارٍ © ذلك نهم سوا مه روا 7 [الحشر : 4]؛ أي ا عذبناهم في الد 
بالقتل» وفي الآخرة بالنار لسبب شقاقهم» أو لعلة شقاقهم وكذا قوله يُكَإِةَ 7 
َلتَنَدِمنَ © بن أجل دلِكَ كينا عل بن إِسْرِيلَ4 [المائدة: 1١‏ ”] المشهور أن مين أَجَلٍِ ‏ 
متعلق ب كُنَبَنَا4؛ أي : كتبنا على بني إسرائيل القصاص من أجل قتل ابن آدم أخاه يعني 
القع لنجة د رك تماد نرب لقنا : 


وقوله وِيَْ : ومن كَدََمُ ونم مُتَعيَدًا مَجرَآء * يكل مَا قَكلَ مِنّ انحو [المائدة: 40]؟ أي : أوجبنا عليه 


ح- 
سو سس ال أو 


الفدية عقوبة على فعله ## لْيَدُوفَ وبا لَّ مر ؛ أي : لعلة إذاقته وبال أمره ومقابلته على فعله . 

وقوله : «إنّما نهيتكم -يعني عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث- من أجل 
الدافة)77كي وهم قوم وردوا عربًاء فأمرهم أن لا يدخروا لحوم الأضاحي توسعة عليهم» وكذا 
قوله -عليه الصلاة والسلام- : «إنّما جعل الاستعذان من أجل النظر»”". وقوله : ا لمكم 
حَسَةَ افق 4 [الإسراء : ]٠‏ وقوله ويل : يعون أسَيعم ف َم من الوق حَدَرَ ألمب 46 [البقرة: 
5 أي : خشية الإنفاق» ودر اليوتالأن هذهو .يات التتعول لد وه غلة الفغل + 

فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة» يعني : أنَّ الفعل بحكم الأصل في وضع اللغة أو 
استعمالها إِنّما يُضاف إلى عِلّته وسببه» فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة فهو مجازء ويعرف 
ذلك بقيام الدليل على عدم صلاحيته علة» مثل أن يُقال للفاعل: لم فعلت؟ فيقول: لأني 
أردت» فإِنْ هذا لا يصلح أن يكون علة» فهو استعمال اللفظ في غير محله . 

© ذكر أمثلة اختلف فيها هل هي صريح في التعليل أو تنبيه؟ 

منها : قوله تله في الرَّوْئّة لما جيء بها ليستجمر بها : «إنها رجس”". وقوله في الهرة: 
«إنها ليست بنجس"*”*'. وقوله: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتهاء إنكم إذا فعلتم 
)١(‏ متفق عليه البخاري (0010)) ومسلم (191/1/78). 


(9) رواه البخاري في (صحيحه) .)١955(‏ 
(5) رواه الترمذي في «سننه» (47)» وقال: حديث حسن : أ والكر اه 2 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


ذلك قطعتم أرحامكم)”"', وقوله في المحرم الذي مات: "لا تُقَربُوه طيبّاء فإنه يببعث يوم 
القيامة مُلَبيًا) 229 وفي الشهداء: «زملوهم بكلومهم ودمائهم. فإنهم يبعثون يوم القيامة 
وأوداجهم تَشْخُبٌ دمًا200 فهذا كله صريح في التعليل عند أبي الخطاب خصوصًا فيما لحقته 
الفاء نحو «فإنه يُبعث ملبيًا» فإنه يزداد بها تأكدًا لدلالتها على أن ما بعدها سبب للحكم قبلهاء 
وهو إيماء عند غير أبي الخطاب» قلت: والنزاع لفظي ؛ لأنَ أبا الخطاب يعني بكونه صريححا 
في التعليل كونه تبادر منه إلى الذهن بلا توقّف في عرف اللغة» وغيره يعني بكونه ليس بصريح 
أن حرف إِنَ ليست موضوعة للتعليل في اللغة» وهذا أقرب إلى التحقيق . 

« «الضرب الثاني من إثبات العلة بدليل نقلي: الإيماء: 

وعو دروو امن شاور لقوق مووي تدز بودن على الفلة وووطتفه لها وان دما يدل 
عليها بطريق الالتزام» كدلالة نقص الرطب على التفاضل» أو بطريق من طرق الاستدلال 
عقلاء وهو أنواع : 

« أحدها: ذكر الحكم عقيب الوصف بالفاء : 

نحو قوله سبحانه : وَيْعَلْئك عَنِ الْمَحِيض كُلْ هُوٌ أدى مَعَرَرلُوأ أَليْسَه في الْمَحِيِضَ »4 [البقرة: 


- 


ا رصحت سل 


5 وقوله ويك : «#وَالسَارِفُ وَالسَارِقَهُ فطعو أَيدِيَهَمَا [المائدة: 8*]» وقوله مه : «من بدَّل 
دينه فاقتلوه»”2. «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له)”»» فهذه كلها أحكام ذكرت عقيب أوصاف» 
كاعتزال النساء عقيب الحيض» وقطع السارق عقيب السرقة» وقتل المرتد عقيب التبديل» 
وملك الأرض بعد الإحياء» وذلك يفيد في عرف اللغة أنَّ الوصف الذي قَبْلَ الحكم علة 
وسبب لثبوته لأنَّ الفاء في اللغة للتعقيب على ما تقرر في كتب العربية» فتفيد تعقب الحكم 
بعد الوصف وأنَّ الوصف سبب الحكم؛ لأنَّ السبب ما يثبت الحكم عقيبه كما سبق بيانه في 


.)١508( ومسلم‎ »)0١١١( »)0١١9( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ,»)١5760(‏ ومسلم .)11١5(‏ 

() رواه أبو داود في «سننه» »)7١174(‏ وابن ماجه »)١915(‏ وذكره المجد في «المنتقى» (2)1791 
وصححه.ء وكذلك ,)١1587(‏ وصححه.ء والترمذي 2)٠١*5(‏ وقال: حسن صحيح» وأصله عند 
البخاري (1751). 

(5) رواه البخاري في (صحيحه) (19717). 

(5) رواه الترمذي في «سننه» (2)17274 وقال: حسن صحيح» وأحمد في «المسند» »)١4708(‏ وأبو داود في 
ال(سننه» (الالا 07١‏ والدارقطني في (سننه) (9/ #6 ا رقم »).» وصححه المجد في «المنتقى) 
(2"95, والبيهقي في «الكبرى» .)١58/5(‏ 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» ْ 
0 [ ١ه"‏ اج 
خطاب الوضع» ولهذا ثفهم السببيّة مع عدم المناسبة أي : يُفهم كون الوصف سببًا لما بعده مع 
عدم مناسبته له» وذلك نحو قوله تُيْذِ : «من مس ذكره فليتوضاً)”"'. «من أكل لحم الجزور 
ننه عدر سه ده كر وج رمد 
اسان سسكا امل لالد 000 5000 ره 
«سها رسول اللَّه بكُ فسجد)”". وازنى ماعز فرُجم)2» فرتبٌ السجود على السهوء والرجم 
على الزناء وكذا قول أنس َه : رضخ يهودي رأس جارية» فأمر رسول الله كَلهِ أن يرُضخ 
رأسة بين تعر 901 وقول" الأخو معنف رروزة كنت عد نكت رها رشول الل ل 
فيلت 0 حد الي انرا" فحكمنا بالسيّبيّة 0 اللغة» 
فيها. 

© النوع الثاني من أنواع الإيماء : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء . 

أي : بصيغة الشرط والجواب» 0 : #ومن بِنَّق الله يجَحَل له حرا [الطلاق : 1 ]؟ 
أي : لأجل تقواه» ومن يتَركلْ عل َه فهو حسَبْةب4 [السلاق: +]؛ أي : لأجل توكله» لتعقب 
الجزاء الشرط ؛ أن الجزاء يكون عقب الشرط في اللغة: وقدشيهوقاابية أن التسوما قث 
الحكم عقيبه» فإذن الشروط فى مثل هذه ا ص سبب الجزاء» فيكون الشرط اللغوي سبيًا 
وعلة. والشروط اللغوية أسباب. 

كواه 2 2 550 م دامع ا 22 جرمجح 4س الْصَدَا 

ومن أمثلة هذا النوع : قوله وَبْكَ : #إمن يَأتِ مِمَكنّ بِمحِمَةٍ ميسو يصَعَف لَهَا الْعَدَ 
ضْعَفَيْنِ# [الأحزاب: 10 «ومن يَقَدْتَ 2 200000 سك مَرَبَينِ 4 [الأحزاب : 
“١‏ وقوله -عليه الصلاة والسلام- : «من تبع جنازة فله من الأجر قيراط)””» و«من اقتنى كلبًا 
)١(‏ رواه الترمذي في «سننه» (4)87 وقال: حسن صحيحء وقد مرَّ مفضلًا . 
(1) رواه مسلم في «صحيحه» (/91/ ”, واللفظ المذكور عند ابن خزيمة في (صحيحه) (17)) وصححه» 
زفهرة رواه البخاري 2)١559(‏ ومسلم (لاو/ *الاه), كذلك البخاري 2))5٠١(‏ ومسلم (89/ ؟لاهة). 
(5) البخاري »)58١15(‏ ومسلم »)١591١/15(‏ وأبو داود واللفظ له (44178) . 
(6) رواه البخاري (275517 2 ومسلم .)١51/5(‏ 


)5( رواه البخاري: كه ومسلم .)١6١5(‏ 
(0) رواه البخاري في (صحيحه) (/ا5» 2)1١7351‏ ومسلم (956). 








! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| : 
إِلّا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان)”": «ومن قتل قتيلًا فله 
سَلَيّه) 29 «من أحيا أرضًا ميتة فهي له)”" 2 وقد سبق» وأمثلة كثيرة . 

فائدة: اعلم أنَّ في باب الشرط والجزاء لا يكون ما بعد الفاء إِلّا حكمّاء وما قبلها سبب؛ 
لأنَّ جواب الشرط متأخر عن الشرط في وضع اللغة تحقيقًاء نحو : إن كنت مؤمنًا فاتق اللّهء أو 
تقديراء نحو : اتق اللَّه إن كنث مؤمئّاء والسبب في ذلك أنَّ الشرط لازم» والمشروط ملزوم» 
والملزوم إِنَّما يكون بعد اللازم وثبوته فرع على ثبوته . 

واعتبر ذلك بالمحسوسء كالجدار والسقف. فإنَّ السقف إِنَّما يوجد بعد وجود الجدار. 

« النوع الثالث من أنواع الإيماء : ذكر الحكم جوابًا لسؤال يفيد أنَّ السؤال المذكور أو 
مطيمؤنة مو عل الكوات المدكون” 

كقوله نظ في جواب قول الأعرابي في نهار رمضان: «أعتق رقبة»©2؛ لأنَّ ذلك في معنى 
قوله : حيث واقعت أهلك فأعتق رقبة؛ لأنَّ السؤال في تقدير الإعادة في الجواب» كما لو 
قيل: جاء العدو فقال: اركبواء أو: فلان واقف يسألء فقال: أعطوه؛ إِذْ التقدير: حيث 
جاء العدو فاركبواء وحيث جاء فلان يسأل فأعطوه. 

فإن لم يعلل الجواب بالسؤال» لكان الجواب غير مرتبط بالسؤال» ولو كان غير مرتبط 
به» لخلا السؤال عن جوابء وحينئذ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنْ السائل إِنَّما 
سأل ليتبين له الحكمء والتقدير: أنه لم يجب عن سؤاله» وأيضًا يلزم أنَّ أمره بعتق رقبة ثبت 
تعبدّاء وهو خلاف الأصلء أو أنه حكم ثبت بغير سبب وهو محال» ولا سبب يُحال عليه 
الحكم إِلّا سؤال» فوجب أن يضاف إليه ويعلل به. 

« النوع الرابع من أنواع الإيماء إلى العلة: أن يذكر الشارع مع الحكم شيئًاء لو لم يعلل 
الحكم به لكان ذكره لاغيّاء فيجب تعليل الحكم بذلك الشيء المذكور معه؛ صيانة لكلام 
الشارع عن اللغو؛ إذ الدليل القاطع دل على عصمته من ذلك» وهو ضربان : 

أحدهما : أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر لا يخفى عن عاقل» ثُمّ يذكر الحكم عقيبه» 
فيدلٌ على أنَّ ذلك الأمر المسؤول عنه علة الحكم المذكور مثاله : لما سُئل عن بيع الرطب 
10 زواء البتحاري (1)644 روسل 1110/43 
(5) رواه البخاري 207١157(‏ ومسلم (11701). 


(5) رواه البخاري 2)١9755(‏ ومسلم 2)١١١١/81(‏ وابن ماجه 2)١51/١(‏ واللفظ له. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقهٍ على مَنْهَجِ أهل السُنَةِ وَالجَمَاعَةِ» 
كك 
بالتمرء قال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم» قال: «فلا إذن)"'"'» فهذا استفهام 
تقريري؛ أي: على جهة التقرير لكونه ينقص إذا يبس» كقوله يله : ##ومَا يَللَك سَمِبِنِكَ 
يتمومئ * [طه: /317]» ليقرر عنده أنها عصا لئلا يتردد عند انقلابها حية» وكأنه جعل النقص 
صائم » للك رار الى مس ا 00 
كان على أبيك دين فقضيته»””".: فإِنَّ ذلك يدل على التعليل بالمعنى المشترك بين الصورتين 
ادرو يعني والتيعقوك إلبها نظريق القتاس كا تدقال تعر ؟ إن القيلة لاقم وله فهة 
صومك ؛ لأنها مقدمة شهوة الفرج» كما أنَّ المضمضة مقدمة شهوة البطن» و1 عه 
لا تبطل الصوم كذلك تلكء وكأنه قال للمرأة: الحج دَيْن اللَّهِ وك » فيجزئ قضاؤه عن 
الوالد» كدين الآدمي» والجامع كونهما دَيْنًا. 
« النوع الخامس من أنواع الإيماء : أن يذكر عقيب الكلام أو في سياقه أو في ضمنه لو لم 
ا ا 
أي 0 منتظمًا» نحو قوله تعالى : © إذًا نؤوى لِلصَّلْوْةَ من بَوَمِ الْجَمعَةٍ فَأسعوأ 
إِلّ 01 لَه ودرأ ليم [الجمعة: 9]» وقوله نُك : «لا يقضى القاضى وهو غضبان)”*', فلو لم 
يُعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه مانعًا أو شاغلًا عن السَّعْيء لكان ذكره لاغيّاء وكذا لو 
لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج الموجب لاضطراب 
الفكرة الموجب غالبًا للخطأ في الحكمء لكان ذكره لاغيّاء وذلك لأنَّ البيع والقضاء لا منع 
« النوع السادس من أنواع الإيماء : اقتران الحكم بوصف مناسب : 
نحو قوله : «أكرم العلماءعء وأهن الجهال». وكقوله وِبَْ : م9 لَه ولزن فَجَلدُوا 4 [التور: نك 
)١(‏ رواه الترمذي ذف فى «سئئنه) 2))١7576(‏ وقال: : حديث حسن صحيح » وأبو داود (2)717609 وابن ٠‏ ماجه 
0755 والنسائي (4640)) وابن حبان في (صحيحه) (/2))59917 والحاكم في «المستدرك» 
(7755))» وصححه. 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» »)١101/7(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن خزيمة في (صحيحه»)» وصححه 
»)١949(‏ وابن حبان ,)9٠65(‏ وأبو داود في (سننه» (2)751786 وأحمد في «المسند) 03280 . 


(9*) رواه البخاري في (صحيحه)» (218675 ,)١611‏ ومسلم (11395). 
(5) رواه البخاري (وهالال4ل, ومسلم طم لكالا .)1١‏ 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


| ا 


رح سل 


«وَالسَارِكٌ وَالسَاركَةٌ مَأقَطعُوَأ أيدِيَهُمَا؛ [المائدة: 08]؟ أي : للزنى والسرقة» وقوله َه : «لا يُقتل 
مُسلم بكافر»”". يُفهم منه تعليل عدم القصاص بينهما بشرف الإسلام ونقص الكفر؛ لأنَّ المعلوم 
من تصرفات العقلاء ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة» والشرع لا يخرج عن تصرفات 
العقلاء. 

قال بعض الأصوليين: نذكر من أنواع الإيماء : الفرق بين شيئين في الحكم بذكر صفة» 
فإنه يفيد أن تلك الصفة علة الفرق» كقوله تَللِِ : «القاتل لا يرث)”". مع إثباته الإرث لغيره من 
الأولاد» فيدل على أنْ القتل علة منع الإرث» وكقوله :4 : «للرّاجل سهم» وللفارس ثلاثة 
أسهم)”” , وقوله: «البكر إذنها صّماتهاء والثيب تعرب عن نفسها)”*'», وهذا كله من باب 
دليل الخطاب» وهو أيضًا نوع إيماء» فالبابان مشتركانء وقوله تعالى : وَآحل اله لهم وَحَرّمَ 
ليأ [البقرة: 500] فدلٌ سبحانه بإحلال البيع على الصحة؛ إذ لولا الصحة لم يكن للإحلال 
فائدة» كما أنه لولا إفساد الربا لم يكن لتحريمه فائدة. 

(؟) القسم الثاني من أقسام إثبات العلة: إثباتها بالإجماع””: 

كالصغر للولاية؛ أي: ككون الصغر علة للولاية؛ أي: لولاية الإجبار على البكر 
الصغيرة» وعلى الصغير في المال» أو في النكاح» فيقول الحنفي في الثيّب الصغيرة: صغيرة 
فتُجبر على النكاح قياسًا على البكر الصغيرة والابن الصغير» ويدّعي أنْ العلة في الأصل 
الصغر بالإجماع» وقد تحققت في الفرع» وككون اشتغال قلب القاضي في استيفاء النظر 


.)5595( وأحمد فى «المسند)»‎ 2»)786١( وأبو داود‎ .)5916( ,.)"٠055( ٠ )١١١( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه أبو داود (50515) في «سننه»» وابن ماجه (51557)» والبيهقي ذ فى «الكبرى» (25 »© ومالك فى 
«الموطأ» (؟//2871 رقم :)٠١‏ وأحمد في «المسند» (417)» والنسائي (77517) في «الكبرى»: وأعله 
النسائي والدارقطني وقوّاه ابن عبد البر وضعفه الشوكاني في «النيل» (ح١708),‏ وصحًحه لغيره المجد 
ابن تيمية» وحكم بانقطاعه ابن حجر في «التلخيص» (ح4107١)»‏ وضعف الرواية الأخرى. 

(*) رواه أبو داود (/71)» وابن ماجه (7865)» وعند البخاري (2)5851 ومسلم (/01/ 1757) بلفظ: 
«أسهم للفرس سهمين وللراجل سهمًا». 

(5) رواه اببام 115010 

(5) قال الآمدي في «الإحكام» (0711//7: «في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس» العلك ام ره 
الإجماع. وهو أن يذكر ما يدل على إجماع الأمة في عصر من الأعصار على كون الوصف الجامع علة 
لحكم الأصل إِمّا قطعًا أو ظنَاء فإنه كاف في المقصود وذلك كإجماعهم على كون الصّغر علة لثبوت 
الولاية على الصغير في قياس ولاية النكاح على ولاية المال» فإن قيل: فإذا كانت العلة مجمعًا عليها 
قطعًا فكيف يسوغ الخلاف معها في مسائل الاجتهادء قلنا: بأن يكون وجودها ظنيًا في الأصل أو 
الفرع» وأما إن كان وجودها قطعيًا فيهما مع كونها مقطوعًا بعليتها فلا». اه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 اوج هك 

لأجل الغضب علة لمنع الحكم فيلحق به اشتغاله بجوع أو عطش أو خوف أو ألم بالقياس» 
فيقال: الجوع شاغل للقلب عن استيفاء النظرء فمنع من الحكم كالغضب وهو محل إجماعء 
وككون تلف المال تحت اليد العادية علة للضمان على الغاصب إجماعًا» فيلحق به تلف العين 
في يد السارق» وإن قطع بها؛ لأن يده عادية» فضمن ما تلف فيها كالغاصب لاشتراكهما - 
أعني : الغاصب والسارق- في الوصف الجامع وهو التلف تحت اليد العادية» وكذلك 
الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعًاء فكذا في النكاح؛ أي: لما كان 
الأخ من الأبوين مُقدّمًا في الإرث على الأخ من الأب لزيادة الأخوة من جهة الأم» فكذا 
ينبغي أن يكون مقدّمًا في ولاية النكاح» فإذا ماتت امرأة عن أخيها لأبيها وأخيها لأبويهاء 
كان إرثها لأخيها لأبويها دون أخيها لأبيهاء فكذا إذا أرادت أن تتزوّج يكون أخوها المقدم 
في حيازة إرثها هو المقدّم في ولاية تزويجها؛ لأنَّ المؤثر في تقديمه في الإرث هو امتزاج 
الأخوة من الأبوين؛ أي : من جهة الأب والأم» وهي موجودة في ولاية النكاح . 

وكذلك الصغرء لما أثرٌ في ثبوت الولاية على البكر إجماعًا وجب أن يؤثر في ثبوتها على 
الكت 

() القسم الثالث من أقسام إثبات العلة: إثباتها بالاستنباط: 

وهو أنواع: 

ه أحدها: إثباتها بالمناسبة0", 

وهي : أن يقترن بالحكم وصف مناسب والوصف المناسب: ما تُتَوفّع المصلحة عُقيبه 
لرابط ما عقلي . 

قلت : قد اختلف في تعريف المناسب. واستقصاء القول فيه من المَهَمَّاتَ؛ لأنَّ عليه 
مدارٌ الشريعة؛ بل مدار الوجود؛ إِذْ لا وجود إِلّا وهو على وَفق المناسبة العقلية» لكن أنواع 
المناسبة تتفاوت في العموم والخصوص. والخفاء والظهورء فما خفيت عدا مناسبته سُمّي 
تعبدّاء وما ظهرت مناسبته سمي معللٌاء فقولنا: المناسب ما تتوقع المصلحة عقيبه؛ أي: ما 
)١(‏ المناسبة في اللغة: الملائمة: والمناسب القريب» وبينهما مناسبة وهذا يناسب هذا أي يقاربه شبهّاء 

وتستعمل النسبة في مقدارين متجانسين بعض التجانس يختص كل واحد منها بالآخر [«المصباح المنير) 

(» و«المفردات» (541)]. وقال الزركشي في «البحر المحيط) (ه/5١٠5):‏ «وهي من الطرق 


المعقولة ويعبر عنها بالإخالة, وبالمصلحة. وبالاستدلال» وبرعاية المقاصد. ويسمى استخراجها 
تخريج المناط؛ لأنه إبداء مناط الحكم». اه. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
اللدنط :. 
إذا وجد أو سمعء أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سببًا مُفضيًا إلى مصلحة من المصالح 
لرابط من الروابط العقلية بين تلك المصلحة وذلك الوصف» وهو معنى قولنا : لرابط ما عقلي . 

ومثاله: أنه إذا قيل: المُسكر حرام» أدرك العقل أن تحريم المسكر مُفْض إلى مصلحة» 
وهي حفظ العقول من الاضطراب» وإذا قيل القصاص مشروع» أذركه الحشن أن قرع 
القصاص سبب مُفض إلى مصلحة وهي حفظ النفوس . 

وَإِنَّما قلت: ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي أخدًا من النسب الذي هو القرابة» فإنَ 
المناسب هاهنا مستعار ومشتق من ذلك؛» ولا شك أن المتناسِبّيّن في باب النسب كالأخوين 
وابني العم ونحو ذلكء إِنَّما كانا متناسبين لمعنى رابط بينهما وهو القرابة» فكذلك الوصف 
المناسب هاهنا لايد وأن يكون بينه وبين ما يُناسبه من المصلحة رابط عقلي» وهو: كون 
الوصف صالحًا للإفضاء إلى تلك المصلحة عقلًا . 

قال الآمدي : أمّا نحن فنقول: المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب 
الحكم عليه حصول ما يصلح أن يكون مقصودًا للشارع من تحصيل مصلحة أو تكميلهاء أو 
دفع مفسدة أو تقليلها دنيا وأخرى على وجهٍ يُمكن إثباته بما لو أصِرّ الخصم على منعه بعده. 
يكون معاندًا. 

قلت : هذا غاية ما يُقال في ضبط رسم المناسب وتحصيل أصل المصلحة» كشرع 
القصاص وتحريم الخمر»ء وتكميلها كاشتراط المكافأة والمساواة في القصاص» وتحريم 
يسير الخمر لإفضائه إلى كثيره» ودفع المفسدة كإيجاب القود لدفع مفسدة إتلاف النفوس» 
وتقليلها كإيجابه في القتل بالمُثئقل؛ لأنْ فيه تقليلًا للقتل» لئلا يتخذ ذريعة إلى إزهاق 
النفوس » وكإيجابه على الجماعة المشتركين في قتل أو قطع أو نحو ذلك . 

قال القرافيّ: المناسب ما تضمن تحصيل مصلحة أو دَرْء مفسدة» فالأول -يعني تحصيل 
المصلحة- كالغنى هو علة وجوب الزكاة لتضمّنه مصلحة الفقراء ورب المالء والثاني: -يعني 
درء المفسدة- كتحريم الخمر. 

وقال الثيلي : المناسب ما كان إثبات الحكم عقيبه مُفضيًا إلى ما يوافق نظر العقلاء في 
المعاش أو في المعادء أمّا المعاش فكبقاء الأنفس» والزيادة في المال» وأمّا في المعاد 
فكتحصيل الثواب» أو رفع العقاب. 

ثُمّ الحكم تارة يكون تحصيلًا للمصلحة» وتارة تكميلًا لهاء وتارة مديمًا لها . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


5ك 


« [أقسام المناسب:] 
ْمّ إن المناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضروراتء وإلى ما هو في محل الحاجات» 
وإلى ما هو في محل التتمّات والتكميلات» وهي في مراتبها على هذا الترتيب في التقديم عند 
التعارض يُقدّم الأول ثم الثاني ثم الثالث» وقد سبق بيان أقسامه عند ذكر المصالح المرسلة» 
واللانافتراسة لان البمالة سهموة الكناشن» والسامب تفي افلس 

ومثال اجتماع أقسامه الثلاثة في وصف واحد: أن نفقة النفس ضرورية» ونفقة الزوجات 
حاجيّة» ونفقة الأقارب تتمة وتكملة» ولهذا قَدّمم بعضها على بعض على الترتيب المذكورء 
وتأكدت نفقة الزوجة على نفقة القريب حتى سقطت نفقته بمضي الزمن دون نفقتها . 

والوصف المناسب يصدق باعتبارين : 

أحدهما: أن يكون منشأ للحكمة» كقولنا: السفر منشأ المشقة المبيحة للترخص» 
والقتل منشأ المفسدة وهي تفويت النفوس» والزنى منشأ المفسدة وهي تضييع الأنساب 
وإلحاق العارء فهذه الأوصاف ينشأ عنها الحكمة التي ثبتت هذه الأوصاف لأجلهاء وأصلح 
من هذا أن يُقال: إيجاب القصاص منشأ حكمة الردع عن القتل» وإيجاب الحد منشأ حكمة 
الردع عن الزنا والقذف والشرب ونحوها؛ لأنَّ ذلك يتضمن تحصيل مصلحة ودرء مفسدة 
وهي الحكمة المطلوبة من إثبات الحكم . 

الاعتبار الثاني : أن يكون الوصف دليلًا على الحكمة» كقولنا: النكاح أو البيع الصادر 
من الأهل في المحل يُناسب الصحة؛ أي : يدل على الحاجة التي اقتضت جعل البيع سببًا 

والتحقيق في هذا: أنَّ الحكمة هي الانتفاع بالمبيع مثلاء والحاجة اقتضت جعل البيع 
سببًا لتحصيل الانتفاع بواسطة الصحة» فالحاجة مناسبة لتحصيل الانتفاع بواسطة البيع . 

وبالجملة فهذه أمثلة تقريبية إن لم تكن تحقيقية» ومن ذلك قولنا: الغنى مناسب لإيجاب 
الزكاة؛ مواساةً للفقراء» ودفعًا لضرر الفقر عنهم» فالغنى هو الوصف. وإيجاب الزكاة هو 
الحكم» ومواساة الفقراء هي الحكمة» وكل حكم شرعي تعليلي فلابد له من سبب مناسب 
يقتضيه» ومن حكمة هي الغاية المطلوبة منه تترتب عليه ؛ لإلفنا من الشارع رعاية مصالح العباد 
تفضّلًا لا وجوبّاء فمتى رأينا حُكمًا ثبت عقيب وصف مناسب» وذلك الحكم مُتضمن مصلحة» 
غلب على ظنّنا» أن ذلك الحكم ثبت لتحصيل تلك المصلحة التي أفضى إليها ذلك الوصف . 

وبالجملة» متى أفضى الحكم إلى مصلحة عُلّل بالوصف المشتمل عليهاء كقتل المرتد 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 نانك . 
المفضي إلى صيانة الدين يُعلل بما اشتمل عليه تبديل الدين من المفسدة التي درؤها من أكبر 
المصالح . 

« بيان لأقسام تأثير المناسب في الحكم: 

ومعنى تأثيره» وهو اقتضاؤه بحكم المناسبة لترتب الحكم عليه» وأقسامه أربعة: 

أن يؤثر عينه في عين الحكمء أو جنسه في جنس الحكم.ء أو عينه في جنس الحكمء 
جنسه في عين الحكم . 

ومعنى ذلك: إنا إذا رأينا حكمًا قد ترتب على وصف مناسب ثبتت مناسبته بنص أو إجماع 
ألحقنا به إثبات عين ذلك الحكم أو جنسه بذلك الوصف المناسب في صورة أخرى ؛ أي : ثبت 
تأثير الوصف في حكم الأصل المقتبس عليه بنص أو إجماع . 

)١(‏ مثال الأول : وهو ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم بنص أو إجماع : إلحاق الأمة 
بالعبد في سراية العتق» وإلحاق ولاية النكاح بولاية المال بجامع الصغرء فالصغر وصف أثر 
عينه في عين الحكم وهو الولاية على الصغيرء ولم يختلف إِلّا محل الولاية وهو المال 
والنكاح . 

وكذلك قولنا: الطواف موجود في الفأرة ونحوهاء فتكون طاهرة كالهرء فالطواف 
وصف أثر يعينه في عين الحكم وهو الطهارة. 

وكذلك قولنا: سقطت الصلاة عن الحرة الحائض بالنص والإجماع لمشقة التكرار» فقد 
ظهر تأثير المشقة المذكورة في إسقاط الصلاة بالإجماع» فألحقنا الأمة بالحرة تقديرًاء فعين 
الوصف وهو المشقة أثر في عين الحكم وهو سقوط الصلاة. 

وهذا الوصف المؤثر عينه في عين الحكم لا يضر وجود وصف آخر معه في الأصل 
المقيس عليه الثابت تأثير الوصف فيه بالنص أو الإجماع؛ بل إن وُجد معه مؤثر آخرء عُلل 
بهما الأصل» وألحق الفرع به بجامع الوصف المشترك بينهماء وذلك كالحائض المعتدة 
المرتدة» يُعلل امتناع وطئها بالأسباب الثلاثة : الحيض والردة والاعتداد» فلو أردنا أن نقيس 
الأمة على الحرّة في ذلك بأحد الأوصاف المذكورة» صح.ء وكان من باب المناسب المؤثرء 
بتقدير أن لا يكون النص شاملا لها . 

(1) مثال الثاني : وهو ما أثر عينه في جنس الحكم, كقولنا : الأخ للأبوين مُقدّم في ولاية 
النكاح قياسًا على تقديمه في الإرث» فالوصف الذي هو الأخوة في الأصل والفرع متحد 
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بالنوع» والحكم الذي هو الولاية والإرث متحدان بالجنس لا بالنوع» فهذا وصف أثر عينه في 
جنس الحكم» وهو جنس التقديم» فعين الأخوة أثرت في جنس التقديم» بخلاف ما قبل هذاء 
وهو تأثير المشقة في سقوط الصلاة, فإِنْ المشقة والسقوط متحدان بالنوع في الأمة والحرة 
جميعًا» وسقوط الصلاة في حقهما كذلك؛ إذ هي مشقة ومشقة» وسقوط وسقوط» بخلاف 
الأخوة مع الولاية والإرث؛ إِذْ نقول: هذه أخوة وأخوة» فيتحدان بالنوع» ولا نقول: ولاية 
وولاية» ولا إرث وإرث حتى يتحدا في نوع واحد؛ بل نقول: ولاية نكاح وإرث فيختلفان 
بالنوع؛ أي : لا يجمعهما نوع واحد؛ بل إِنّما يجمعهما جنس واحد» وهو جنس التقديم . 

() مثال القسم الثالث من أقسام المناسب : وهو ما أثر جنسه في عين الحكم, كقولنا : 
سقطت الصلاة عن الحائض لأجل المشقة قياسًا على المسافر» فقد أثر جنس المشقة في عين 
السقوط؛ إِذْ مشقة تكرار الصلاة في حق الحائض مخالفة لمشقة إتمامها في حق المسافر» إن 
لم يكن بالحقيقة والماهية فبالكمية والكيفية» أمّا ماهية السقوط في حقهما فواحدة. 

ولقائل أن يقول: هذا المثال هو من القسم الأول: وهو ما أثر عينه في عين الحكم؛ لأن 
نوع المشقة في التأثير واحدء وكذا نوع الحكم» وإِنْما اختلفا من جهة سببهما ؛ إذْ هذه مشقة 
تكرار»ء وهذه مشقة إتمام» وهذا سقوط أصل الصلاة» وذاك سقوط ركعتين منها . 

والأجود أن يقال في المثال المذكور : كإسقاط الصلاة عن الحائض للمشقة» فإن جنس 
المشقة أثرٌ في عين هذا السقوط من غير تعرّض لمسافر ولا غيره. 

« وهذا يسمى: الملائم؛ أي : الموافق؛ أي : هو موافق لتصرف الشرع في تأثير جنس 
الأسباب في أعيان الأحكام. 

وهذا تخصيص اصطلاحي» وإلّا فسائر أقسام المناسب ملائمة بهذا الاعتبار؛ إِذْ هي 
موافقة لجنس مراعاة الشرع للمصالح المناسبة. 

وكذلك تحريم يسير الخمر والنبيذ» والخلوة بالأجنبيّة؛ لإفضاء ذلك بالاسترسال فيه إلى 
السكر والوطء المحرمين من باب حسم المواد» فجنس حسم المواد أثرٌ في تحريم عين شرب 
اليسير وعين الخلوة. 

(5) القسم الرابع من أقسام الملائم: وهو ما أثر جنسه في جنس الحكم. كتأثير جنس 
المصالح في جنس الأحكام؛ أي : إلحاق بعض الأحكام ببعض بيجامع المناسبة المصلحية 
المطلقة . 

ومثّله القرافي بإلحاق شارب الخمر بالقاذف في جلده ثمانين كما قال علي ذه : «أراه 
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دنه 


إذا سكر هَذَىء وإذا هَذدَىَ افترى» فأرى عليه حدّ المفتري»» فأخذ مطلق المناسبة ومطلق 


المظئة . 

قلت : فمظنة جنس الافتراء وهو الوصف أثرّت في جنس الجلد أو الحدء وهو الحكم. 

٠‏ وهذا يسمى المناسب الغريب ؛ لقلة التفات الشرع إليه في تصرفاته» فبقي لقلة وقوعه. 
كالغريب بين أهل البلد» . اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحريرا (// /51 8”/ وما بعدها) : 

«من الطرق الدالة على العلّية : المناسبة ويّقال: الإخالة» وهو : أن يكون الأصل مشتملًا 
على وصف مناسب للحكم» فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة أن ذلك الوصف هو علة 
الحكم» كالإسكار للتحريم» والقتل العمد العدوان للقصاص . 

وتسمى المناسبة أيضًا : الإخالة بكسر الهمزة» خال إذا ظنَّ ؛ لأنه بالنظر إليه يخال أنه 
علة. وتسمى أيضًا : تخريج المناط» لما فيه من إبداء ما نيط به الحكم أي علق عليه . 

ولابد في كون الوصف المناسب المعلل به أن يعلم من الشارع التفات إليه» ويظهر ذلك 
بتقسيم المناسب إلى : مؤثرء وملائم» وغريب». ومرسل وهو: مرسل ملائم» ومرسل غريب» 
ومرسل ثبت إلغاؤه؛ لأنه ما أن يعلم أنَّ الشرع اعتبره» أو يعلم أنه ألغاه» أو لا يعلم أنه اعتبره 
ولا ألغاه. 

والمراد بالعلم هنا : ما هو أعم من اليقين والظن» وذلك إِمّا بالنص أو الإجماع والمراد 
باعتبار الشرع أن يورد الفروع على وَفْقِهِ لا أن ينص على العلة أو يومئ إليهاء وإِلّا لم تكن العلة 
مستفادة بالمتاسبة. 

والمراد بالعين: النوع لا الشخص من النوع» فالمعتبر بنص كتعليل الحدث بمس الذكر 
اعتبر عينه في عين الحكم وهو الحدث؛ لحديث: «من مس ذكره فليتوضأ». ومثله تعيين السكر 
علة التحريم في الخمر» اعتبر عينه في عين الحكم وهو التحريم» حيث حرم الخمر فيلحق به 


لي 
والمعتبر بالإجماع كتعليل ولاية المال بالصغر فإنه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في 
المال بالإجماع . 


فهذان النوعان يسميان مؤّثرًا» وسمى مؤثرًا لحصول التأثير فيه عيئًا وجنسًا فظهر تأثيره 
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والمعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس 
الحكم أو بالعكس.ء أو جنسه في جنس الحكم » يسمى ملائمًا» لكونه موافقًا لما اعتبره الشارع 
وهو ثلاثة أنواع : 

مثال ما اعتبره الشارع في عين الوصف في جنس الحكم من الملائم : امتزاج النسبين في 
الأخ من الأبوين» اعتبر تقديمه على الأخ لأب في الإرث؛» وقسنا عليه تقديمه في ولاية التكاح 
وغيرها من الأحكام الذي قدم عليه فيهاء فإنه وإن لم يعتبره الشارع في عين هذه الأحكام» لكن 
اعتبره في جنسها وهو التقديم في الجملة . 

ومثال ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم عكس الذي قبله. منه: المشقة 
المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاءء فإن الشارع اعتبرها في عين سقوط 
القضاء في الركعتين من الرباعية فسقط بها القضاء في صلاة الحائض قياسًا . 

وإنّما جعل الوصف هنا جنسًا والإسقاط نوعًا؛ لأنَّ مشقة السّفر نوع مخالف لمشقة 
الحيضء وأمًا السقوط فأمر واحد وإن اختلف محاله. 

ومثال ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم منه: ما رُوي عن علي وَفبه في شارب 
الخمر: «أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى» فيكون عليه حد المفتري»؛ أي : القاذف» 
ووافقه الصحابة عليه» فأوجبوا حد القذف على الشاربء لا لكونه شرب بل لكون الشرب 
مظنة القذف» فأقاموه مقام القذف قياسًا على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم» 
لكون الخلوة مظنة له. 

فظهر أن الشارع إِنّما اعتبر المظنّة التي هي جنس لمظنة الوطء» ومظنة القذف في الحكم 
الذي هو جنس لإيجاب حد القذف وحرمة الوطء. 

وقال ابن مفلح وغيره: «الأول: كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في 
الولاية» فإن الشرع اعتبر عين الصغر في عين الولاية به منبّهًا على الصغرء وثبت اعتبار عين 
الصغر في جنس حكم الولاية إجماعًا . 

والثاني : كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر على السفر في الجمع» 
فجنس الحرج مُعتبر في عين رخصة الجمع إجماعًا . 

والثالث : كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المُثَّمّ ل على المحدد في 
القياس» فجنس الجناية معتبرة في جنس قصاص النفس؛ لاشتماله على قصاص النفس 
وغيرها كاللأطراف» انتهى . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
حح | 351 : 

وأمّا الغريب من المعتبر: فهو كالتعليل بالإسكار في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم 
نص بعلية الإسكارء فعين الإسكار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم عليه فقط. كاعتبار 
جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف . 

قال البرماويّ: «ومثال الغريب -وسّميَ بذلك؛ لأنه لم يشهد له غير أصله بالاعتبار- : 
العم في الرباء فإنَّ نوع العم مُؤثْر في حرمة الربا وليس جنسه مؤثرًا في جنسه؛ . 

« ومثال الملائم المرسل : تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرهاء فجنسه بعيد 
معتبر في جنس الحكم» كتحريم الخلوة بتحريم الزنا . 

ومثال الغريب المرسل : التعليل بالفعل المحرّم لغرض فاسد في قياس البات في مرضه 
على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده» وصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل . 

وإِنّما كان غريبًا مرسلًا؛ لأنه لم يعتبر الشارع عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين 
المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم عليه» ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في 
جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في عينهاء ولا جنسه في جنسها . 

ومثال المرسل الملغى : وهو الذي عَلم من الشارع إلغاؤه مع أنه مُتخيّل: المناسبة» 
ولا يجوز التعليل به. 

وذلك كإيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهار» أو الوطء في رمضان على من يسهل عليه 
العتق» كما أفتى يحيى بن يحيى الليثي صاحب مالك. إمام أهل الأندلس حيث أفتى بعض 
ملوك المغاربة بذلك وهو الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي المعروف بالربضي» صاحب 
الأندلس» وكان قد نظر في رمضان إلى جارية له كان يحبّها حبًا شديدًاء فعبث بها فلم يملك 
نفسه أن وقع عليها ثُمّ ندم ندمًا شديدّاء فسأل الفقهاء عن توبته وكفارته» فقال يحيى بن يحيى : 
تصوم شهرين متتابعين» فلمًا بدر يحيى بذلك سكت بقية الفقهاء حتى خرجواء فقالوا ليحيى : 
مالك لم تفته بمذهب مالك وهو التخيير بين العتق والإطعام والصيام؟ فقال: لو فتحنا له هذا 
الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة» ولكن حملته على أصعب الأمور؛ لتلا يعود. 

فهذا أمر مردود إجماعًاء ذكره جماعة . 

لكن رأيت الطوفي في «شرحه» قال: «أمّا تعيّن الصوم في كفارة رمضان على الموسر 
فليس يبعد إذا أدَى إليه اجتهاد مجتهد» وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي؛ بل من باب 
الاجتهاد بحسب المصلحة, أو من باب تخصيص العام المستفاد من ترك الاستفصال في 
حديث الأعرابيّ» وهو عام ضعيف» فيخص بهذا الاجتهاد المصلحي المناسب» وتخصيص 
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العموم طريق مَهْيّع'"» وقد فرّق الشرع بين الغني والفقير في غير موضع» فليكن هذا من تلك 
المواضع» انتهى . 

وأقسام الملائم كلها يسوغ التعليل بها عند الجمهور؛ لأنّ الله تعالى شرع أحكامه 
لمصالح العباد وعلم ذلك بطريق الاستقراء» وذلك من فضل الله تعالى وإحسانه» فإذا وجد 
وصف صالح للعلية وقد اعتبره الشرع بوجه من الوجوه السابقة غلب على الظن أنه علة 
الحكم . 

والمرسل وهو ما لم يعلم أنَّ الشرع ألغاه ولا اعتبره» وهو الذي يسمى بالمصالح 
المرسلة”" . 

٠.‏ الوصف والحكم نوعء وما هو أعمٌ منه جنس وله مراتب: 

عالٍ» وسافل» ومتوسطء والعبرة دائمًا بالأسفل القريب من المعين في الوصف وفي 
الحكم . ْ 

فأعةٌ الأوصاف وصف يُناط به الحكمء ثُمّ كونه مناسبّاء ثم كونه مثا ضروريّاء ثُمّ كونه 
لحفظ النفوس . 

واعلم أجناس الحكم كونه حكمًا شرعيّاء ثُمّ كونه واجبّاء ثُمّ كونه عبادة» ثُمّ كونه 
صلاة» ثُمّ كونه ظهرًا . 

قال الطوفيّ في ١شرحه):‏ الها تقون أن الوصف مؤثر في الحكمء والحكم ثابت 
بالوصف,» ومسمّى الوصف والحكم جنس يختلف أنواع مدلوله بالعموم والخصوصء» 
كاختلاف أنواع مدلول الجسم والحيوان» ولهذا اختلف تأثير الوصف في الحكم تارة 
بالجنس» وتارة بالنوع» احتجنا إلى بيان مراتب جنس الوصف والحكم» ومعرفة الأخص 
منها من الأعم ليتحقق لنا معرفة أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام . 

فأعمٌ مراتب الوصف كونه وصمًا ؛ لأنه أعمٌ من أن يكون مناطًا للحكم أو لا يكون؛ 
إذ بتقدير أن يكون طرديًا غير مناسب لا يصلح أن يناط به حكم» فكل مناط وصف وليس كل 
وصف مناطًاء ثُمّ كونه مناطًا أعمّ من أن يكون مصلحة؛ لأنها قد تكون عامة» بمعنى أنها 
مُتضمنه لمطلق النفع» وقد تكون خاصة بمعنى كونها من باب الضرورات والحاجات 


. )737١/5( المَهْيّع : الطريق الواسع المنبسطء والميم زائدة وهو مفعل من التَّهبّع : وهو الانبساط (النهاية‎ )1١( 
(؟) وسيأتي الكلام على المصلحة المرسلة إن شاء اللّه تعالى.‎ 
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وأمّا الحكم» فأعمٌ مراتبه كونه حكمًا ؛ لأنه أعمّ من أن يكون وجوبًا أو تحريمًا أو 
صحة أو فسادًاء ثُمّ كونه واجبّا ونحوه؛ أي: من الأحكام الخمسة» وهي: الواجب؛ 
والحرام» والمندوب» والمكروه» والمباح» وما يلحق بذلك من الأحكام الوضعية؛ إِذْ 
الواجب أعمّ من أن يكون عبادة اصطلاحية أو غيرهاء ثُمَّ كونه عبادة؛ لأنه أعجّ من الصلاة 
والزكاة وغيرهما من العبادات» ثُمّ كونها صلاة؛ إِذْ كل صلاة عبادة» وليس كل عبادة 
صلاة» . انتهى . 

ثُمّ كونها ظهرًا ؛ لأنَّ الصلاة أعمّ من الظهر ؛ إِذْ كل ظهر صلاة» وليس كل صلاة ظهرًا . 

إذا عَلم ذلك» أعني الأعم والأخصٌ من الأوصاف والأحكامء فليعلم أن تأثير بعضها 
في بعض يتفاوت في القوة والضعفء فتأثير الأخص في الأخص أقوى أنواع التأثير» كمشقة 
التكرار في سقوط الصلاة» والصغر في ولاية النكاح . 

وتأثير الأعم في الأعم يقابل ذلك» فهو أضعف أنواع التأثير» وتأثير الأخص في الأعم 
وعكسه وهو تأثير الأعم في الأخص دب بين ذينك الطرفين؛ إِذْ في كل واحد منهما قوة من جهة 
الأخصّية» وضعف من جهة الأعمّية» بخلاف الطرفين؛ إِذْ الأول تمحضّت فيه الأخصّية 
فتمخضت له القوة» والثاني تمخضت فيه الأعمية فتمخض له الضعف . 

قال في «الروضة : فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة» وما 
ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجبء وما ظهر في الواجب أخصٌ مما ظهر في 
لكا د لايل ارت ارات الس ةف التزبار انعد صنا وك روا الطزي :والأعار. 
مقدّم على ما دونه . انتهى» . اه. 

قال نجم الدين الطوفيّ في «شرح مختصر الروضة» (/ 5 /5٠‏ وما بعدها). تكملة في 
بيان مسالك العلة : 

«النوع الثاني من أنواع إثبات العلة بالاستنباط: إثباتها بالسبر: 

وحاصله في اللغة يرج جع إلى الاختبارء ولذلك سمي ما يختبر به طول الجرح وعرضه: 
مِسبارًا . 


وهو في اللاصطلاح : إبطال كل علة عُلَّل بها الا 0 


0 
2 


2 
0 
3 


واحدة فتتعين» ومن ذلك أن المستدل بالقياس : إذا أراد أن يُبِيّن أن 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


اك 


كذا ليلحق به الف رع المقيس» وأراد تبيين العلة بالسبر والتقسيم' “؛ ذكر كل علة عُلَل بها حكم 
الأضل + ثُمّ بطل الجميع إِلّا العلة التي يختارها فيتعيّن التعليل بهاء فيثبت الحكم ذ في الفرع 
بواسطتهاء مثل أن يقول: علة الربا في البّرّ ونحوه إِمّا الكيل» أو الظّعمء أو القوتء والكل؛ 
أي : العلل كلها باطلة إِلّا الأؤلى مثلّاء وهي الكيل» إن كان حنبليًا أو حنفيّاء أو إِلّا الطعم إن 
كان فياتماء أو إلة القزيت إوكاة بالكا اتوي للقلي 6 :ويلحق الأرق والدزة ونس دلت 
بالبر بجامع الكيل» ويقيم الدليل على بطلان ما أبطلهء إِمّا بانتقاضه انتقاضًا مؤثرَاء أو بعدم 
مناسبته» أو غير ذلك بحسب الإمكان والاتفاق. 

ه« [شروط صحة السَبْر:] 

أحدها : أن يكون الحكم في الأصل مُعَلَلُا؛ إذ لو كان تعبّدًا لامتنع القياس عليه . 

الثانى: أن يكون مجمعًا على تعليله -قاله أبو الخطاب- إِذْ بتقدير أن يكون مُختلمًا فى 
تعليله» فللخصم التزامه التعبد فيه فيبطل القياس واستخراج العلة بكونها هذا الوصف يحصل 

الثالث: أن يكون سبره حاصرًا لجميع العلل ؛ إِذْ لو لم يكن حاصرًا لجاز أن يبقى وصفٌ 
هو العلة في نفس الأمر لم يذكره فيقع الخطأ في القياس» ولا ب يصح السَبّر . 

واعلم أنَّ دلالة السبر قاطعة إن كان حصر الأقسام وإبطال ما عدا الواحد منها قاطعّاء 
وإن كانا ظنيين أو أحدهما كانت دلالته ظنيّة . 

فلو قال شافعي أو حنبلي: يصح أمان العبد؛ لأنه أمان وُجد من عاقل مسلم غير متهم 
فيصح قياسًا على الحرء فيقول الحنفي : لا نسلم أنَّ ما ذكرت هو أوصاف العلة في الأصل 
فقط؛ بل هناك وصف آخر وهو الحرية» وهو مفقود في العبد» وحينئذ لا يصح القياس» 
فيقول المستدل: وصف الحرية ملغي بالعبد المأذون له» فإِنَ أمانه يصح باتفاق مع عدم 
الخرية؛ فضار وصنا لاغنًا لآ تأئي له فى العلة0. 


)١(‏ السبر والتقسيم : كلاهما واحد وهو حصر الأوصاف في الأصل وإلغاء بعض ليتعين الباقي للعليّة» كما 
يُقال: علة حرمة الخمر إِمَّا الإسكار» أو كونه ماء العنب أو المجموع. وغير الماء وغير الإسكار لا يكون 
علة بالطريق الذي يفيد إبطال علة الوصف فتعين الإسكار علة [التعريفات .])١1١7(‏ 

(؟) هذا يبيّن لك ضعف السبر كمسلك من مسالك العلة لاحتماله الحصول على العلة أو عدم الحصولء فصار 
الأمر مشككًا فيه والأحكام والفروض لا تثبت بالاحتمال والشك؛ لأنّ استخراج العلة يترتب عليه أحكام 


شرعية . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لانن : 

وقد يكون الوصف طرديا لم يلتفت الشرع إليه في معهود تصرّفه؛ أي: فيما مهد من 
تصرفه» كالطول والققِصر والذكورية والأنوثية. 

مثاله : لو قال المستدل: يسري العتق في الأمة قياسًا على العبد بجامع الرَّق؛ إِذْ لا علة 
غيره بالسبر» فقال المعترض : الذكورية وصف زائد معتبر في الأصل ؛ لأنْ العبد إذا كمل عتقه 
بالسراية حصل منه ما لا يحصل مِنَ الأَمّة» مِنْ تأمّله للحكم والإمامة وأنواع الولايات» 
ولا يلزم من ثبوت السراية”" في الأكمل ثبوته في غيره. 

فيقول المستدل: ما ذكرت من الفرق مناسبء غير أن لم نر الشرع اعتبر الذكورية 
والأنوثية في باب العتق» فيكون اعتبار ذلك على خلاف معهود تصرفه» فيكون وصمًا طرديًا 
في رظاهن الامو 

فائدة: اصطلح الأصوليون على قولهم : السبر والتقسيم» يبدؤون بالسبر» والسبر: 
الاختيار» والتقسيم : جعل الشيء أقسامًا . 

قال القرافي : والأصل أن يُقال: التقسيم والسّبْر؛ِ لأنا نقسم أولًا فنقول: العلّة ما كذاء 
أو كذاء ثُمَّ نَسْبُرُ؛ِ أي: نختبر تلك الأوصاف أيها يصلح علة» لكن لما كان التقسيم وسيلة 
السبر الذي هو الاختبار أخُر غنه تأخير الوسائل» وقدّم السب ر تقديم المقاصد على عادة 
العرب في تقديم الأهم فالأهم قلت: لو حملنا قولهم : السبر والتقسيم على معنى سَبّْر العلة 
بتقسيم اللأوصاف,. لعاد إلى ما قاله؛ إِذْ ذلك يفيد أن التقسيم سبب السّبْر . 

« [بيان السبب بالقول بأنّ السَبْر مفيد لمعرفة العلة:] 

واعلم أنا إِنّما قلنا : إِنَّ السبر مُفيد لمعرفة العلة بناءً على مقدمات: 

إحداهن : أنَّ الأصل في الأحكام التعليل» فمهما أمكن جَعْل الحكم مُعَلَلَا لا يُجعل 

الثانية : أنَّ الأصل في وصف الحكم أن يكون مناسبّاء فمتى أمكن إضافته إلى المناسب 
لا يُضاف إلى غيره. 

الثالثة : أنه لا يُناسب إِلّا الوصف الباقي بعد السَّبر» فوجب كونه علة بهذه المقدمات» 
والأولى والثانية ظاهرتان» وأمًّا الثالثة» وهي أنه لا يُناسب إِلَّا هذا الوصف. فدليلها ما 
سبقت الإشارة إليه من النفي الأصلي من أنَّ الظاهر ممّن كان أهلًا للنظر له دُرْبَة بممارسة 


(1) معنى السراية : سريان العتق في عبد أعتق بعضه فقط [#المصباح المنير» (+18)]. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 فانط كك 

الأحكام» واستخراج أدلتها وعللها ؛ إذا استفرغ وسعه في طلب الوصف المناسب من غيره» 
أنه يحصل له غلبة الظن بمعرفته وهي كافية؛ إِذْ الأوصاف التي ثُناط بها الأحكام إِمّا عقلية 
كالعلم والقدرة والرّضى والعمدية» أو محسوسة» كالقتل والقطع والغصب والبيع والنكاح» 
أو شرعية كالطهارة والنجاسة والحل والخرمة» وإدراك ذلك كله بمداركه» وهي العقل والحس 
والشرع سَبْرٌ على ما ذكرناه» فثبت بهذا أنَّ السَبْر والتقسيم طريق موصل إلى معرفة العلة واللّه 
أعلم . 

النوع الثالث من أنواع إثبات العلة بالاستنباط: إثباتها بالدوران» وهو الطرد والعكس: 

وهو في اللغة: مصدر دار يدور دَوْرًا ودورانًا ؛ إذا تحرك حركة دوريّة» وهي التي تنتهي 
إلى مبدئهاء كحركة الفلك والدُولاب والرّحا ونحوها. 

الدوران في اصطلاح الأصوليين: وجود الحكم بوجود الوصف المُدَعَىَ علّة وعدمه 
بعدمه . 

قال القرافي: هو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه. 
قال: وفيه خلاف». والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقولون بكونه حجة : 

قلت : وبعضهم يُعبّر عن الدوران بالطرد”""» والعكس. منهم الآمديء قال : وقد اختلف 
فيه فمنهم من قال: يدل على العِلّية» لكن منهم من قال : يدل عليها قطعّاء كبعض المعتزلة» 
ومنهم من قال ظنّاء كالقاضي أبي بكر وكثير من أبناء زمانناء ومنهم من قال: لا يدلٌ على 
العلية لأ قط عار لظا كال وهر الممان: 

قلت : مثال ذلك: الخمرء حين كونه مسكرًا حرام» فهذا اقتران وجود الحكم بوجود 
الوص ونه فاذف صسي اريم ادك لخادل ميعن لذ لست لقره فليسهم 
حرامّاء فهذا اقتران العدم بالعدم وقد يكون الدوران في صورة واحدة كما ذكر في الخمرء 
وقد يكون في صورتين» كقولهم في وجوب الزكاة في لي الاستعمال المباح: العلة 
الموجبة للزكاة في كل من النقدين كونه أحد الحجرين؛ لأنَّ وجوب الزكاة دار مع كونه أحد 
الحجرين ولا زكاة فيه» لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين على ما هو مَُذَرَك 
ضرورة أو نظرًا ظاهرًا . 


)١(‏ معنى الطرد هو : ما يوجب الحكم لوجود العلة» وهو التلازم في الثبوت؛ أي : كلما ثبت الوصف ثبت 
معه الحكم» فالمراد به الملازمة في الثبوت فقط [التعريفات .]١17‏ 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 لأئكظ : 

لاهن" أن الدووان بعد العلة سو الس ريموقة اليل تفي" امناعف انا الس 
كون الوصف علة فلدليل العرف والشرع؛ أمّا دليل العرف» فإِنَّ من ناديناه باسم فغضب ثُمّ 
سكتنا عنه فزال غضبهء ثُمّ ناديناه فغضب» وتكرر ذلك منهء حصل لنا العلم فضلًا عن الظنّ 
بأنَّ علة غضبه ذلك الاسم» وأيضًا فإِنَّ هذا شأن العلل العقلية» والأصل حمل الشرعيات 
عليها ما لم يقم فارق بين البابين. 

فإنَّ الكسر مثِلّا يوجد الانكسار بوجوده» ويعدم بعدمه» وبمثل ذلك علم الأطباء ما 
علموه من قوى الأدوية وأفعالهاء كالأدوية المسهّلة والقابضة وغيرها حيث دارت آثارها 
معها وجودًا وعدمًا. 

وأمّا دليل الشرع ؛ فلن التي ني بعث ابن اللتبيّة عاملا» فلمًّا عاد من عمله جاء بمالٍ 
فجعل يقول: هذا لكم» وهذا أهدي لي» فخطب النْبِيَ كه فقال : ما بال الرجل نبعثه في عمل 
المسلمين فيجيء فيقول : هذا لكم. وهذا لي» ألا جلس في بيت أمه فينظر هل يُهدى إليه»”"'. 
وهذا عين الاستدلال بالدوران؛ أي : إنا إذا استعملناك أهدي لك» وإذا لم نستعملك لم يهد 
لكء» فَعِلّة الهدية لك استعمالنا إياك» فثبت بهذا أنه يوجب ظنّ العلّية . 

وأمّا أنه إذا وجب ظنّ العلية» وجب اتباعه. فلأن الظن متبع في العمليات بما عُرف في 
الدليل على إثبات القياس» من أنه يتضمن دفع ضرر مظنون» . اه 

وقال المرداوي في «التحبير) (0/ /ا"5 “/ وما بعدها) : 

«من مسالك العلة: الدوران» وسمّاه الآمدي وابن الحاجب: الطرد والعكس لكونه 
بمعناه» وكذا قال ابن مفلح . 

الطرد والعكس وهو الدوران» وهو أن يوجد الحكم أي : تعلقه عند وجود وصف وينعدم 
عند عدمه» ويسمى الوصف حيتئذ مدارًا والحكم دائرًا . 

ثُمّ الدوران : إِمّا في محل واحد كالإسكار في العصير» فإنَّ العصير قبل أن يوجد الإسكار 
كان حلالًا» فلمًًا حدث الإسكار حرم» فلمًّا زال الإسكار وصار خلا صار حلالًا» فدار 
التحريم مع الإسكار وجودًا وعدم . 

وأمّا في محلين كالطعم مع تحريم الرباء فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربويّاء ولما 
لم يوجد في الحرير مثلّا لم يكن ربويًا» فدار جريان الربا مع الطعم . 


.)1875( رواه البخاري (2)9565 ومسلم‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
0-0-2-5 الننة كك 

إذا علم ذلك فهل يفيد الدوران ظنَّ العلية أو لا يفيد مطلقًا؟ أقوال: أحدها : أنه يفيد ظنّ 
العلية فقط وهذا هو الصحيح.ء قاله أكثر أصحابناء والمالكية» والشافعية» والجرجاني» 
والسرخسي» والرازي وأتباعه والقول الثاني : يفيد القطع بالعلية. 

قيل : ولعل من يدّعي القطع إِنَّما هو من حو ولحاي بلطل سياه 
ولا يكتفي بالسبر ولا بالدوران بمجرّده؛ فإذا انضم الدوران إلى المناسبة ارتة تقى بهذه الزيادة 
إلى اليقين» وإِلّا فأي وجه لتخيل القطع في مجرد الدوران؟! 

والقول الثالث: أنه لا يفيد بمجرده ظنًا ولا قطعًا؛ أي: لا يفيد ظن العلية ولا القطع 
بهاء لا أنه لا يفيد الحكم ؛ بل قد يثبت الحكم بالدوران؛ بل وبالطرد وحده» وهذا قول أكثر 
الحنفية» وهو اختيار ابن السمعاني والغزالي وابن الحاجب والآمدي» وذكره قول المحققين 
من أصحابهم». اه. 

(15) الأحكام الشرعية مُعَلَلةَ بجكم ومصالح: 

فكل ما مضى في هذه المسألة يبرهن بأنَّ أحكام اللَّه ورسوله كل مُعلَلّة. 

قال ابن القيم في : «إعلام الموقعين» :)15١-١8//1١(‏ 

لهذا يذكر الشارع العلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية 
والشرعية والجزئية» ليدلٌ بذلك على تعليق الحكم بها إن وجدت,. واقتضائها لأحكامها 
وعدم تخلّفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها عنها ٠‏ كقوله : ذلك 
أَنَهُمْ سَاوأ لم سول [الأنفال : ؟1]ء وقوله : #دَلْكم يمَا يما كس تترخورت فى الارض بكر للق وَيمًا 
كم تَمْيَُونَ4 اغافر: ه/]ء وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة» وباللام تارة» وبأن 
تارة» وبمجموعهما تارة» وبكي تارة» ومن أجل تارة» وترتيب الجزاء على الشرط تارة» 
وبالفاء المؤذنة بالسببيّة تارة» وبلعل تارة» فاللام» ٠»‏ كقوله :ذلك ليوا أن لله ممما في 
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َلسَموتِ وما فى الَْرَضٍ »# [المائدة: 410]» وأنَّ كقوله : أن تَفَولُوا إِسّمآ أَنلٌ الْكِتب عَلّ طَايِفَتَيْنِ من 
مناه [الأنعام: 165 ل : التقدير لبلا تقولواء وأنَّ اللام » كقوله : لا يون لئس عَلَ أله 
حَبَةٌ بعد اسل [النساء: 06130 والفاءء كقوله: #إفَكَدَبِوهُ “ تاملك 4 [الشعراء: 188]» 3- 
ا ا رَبِيَة)4 [الحاقة : ٠‏ وترتيب الحكم على الوصف كقوله : «ايَهَدَى به أنه 
مر أَقَبَمَ رِضَّوَكمٌ سبل س4 [المائدة: 2117 وقوله : «ِيَرَعَ لله ألَدِينَ “اموأ مك وَالْدنَ أوثوأ 
لِْلرُ دَرْحتٍ» [المجادلة: 15]» ولعلء كقوله: طلَلمُ 58 َو يَخْتَى»ه [طه: 44]ء «وَكَلَح 


تكَقَلُوَ 4 [الحديد: 317]» َل و4 [الذاريات: 49]. 





! مَا قَلَّ وَدَلّ في أَصُولِ الفقهِ للمُستيلٌ 


وقد ذكر النَّبِيَ كللكِ علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها؛ ليدل على ارتباطها بها 
وتعديها بتعدّي أوصافها وعللهاء كقوله: (إنَّما جعل الاستئذان من أجل النظر)”"» وقوله 


رصوم له 


تعالق: وَيسْكَنُونك عن المعيض كل :هو اذى َعْيرْلُواْ ألِنَسَآهَ فى الْمَحِيِضَ» [البقرة: ؟77]» وقوله: 


و م ع حل ولام عم بروورج رايم 0 م جرس روورء روسل ل سخ مه د كه تر 
«إِنّمَا برِسِدُ السَّيِطن أن بُوقِمَ يندَكُم العداوة وَالِعْصَا في لَكْبرِ والْمسر وَيصِدَمْ عن وِرْْ الله ون الصَّلَوَ فَهَلْ 


0 "0 


نثم مننهوت#4 [المائدة: 219١‏ وقوله : (لا يتناجى اثنان دون الثالث فإنَّ ذلك يحزنه)”'") . اه. 

وقال الشاطبي في «الموافقات» (؟/ 7") كتاب المقاصد: 

والمعتمد إِنَّما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وُضعت لمصالح العباد استقراءً لا ينازع 
فيه الرازي ولا غيره» فإنَّ الله تعالى يقول في بعثه الرسل» وهو الأصل : «دُسْلا مُبَيَرِنَ 
مَمنْذِرِنٌ للا يكن لين عَلّ اله حْييَد بَعَدَ لسن » [انعساء: ٠116‏ «وما اسلتئلك إلا ممه 
ِلعلِمِيتَ 6 [الأنبياء: 08107 وقال في أصل الخلقة : #وهو لدي عن اتوت ولاس اقاسنة كار 
كات عَرَشُمُ عَكَ الل لِبْوْحْ لدم لَعْسَنُ عَمَلا» تعدد: /8 ٠‏ «وَما حَلَدَتُ لْلْنَّ والإنن أ 
مدن 4 [الذاريات : 06] » إلى حَلقَ الْموَتَ وليه و كي كص 6 [الملك: ؟] . 

وأمّا التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنّة فأكثر من أن تُحصىء كقوله بعد آية 
الوضوء : «إمَا يُرْبِدُ ألَهُ لَِجْصَلَ عَِجْكُم ين حَرَج وَلكن يريد لبطهركم وَلِبْيِمَ ِعْمَتَمُ عَكِْكُم4 
المائدة: 5]» وقال في الصيام : كيب عَلَِكُمْ ألسَيَامُ كَمَا كيب عَلَ لدت ين ََلِكُمْ َلك 
تَنهُونَ4 [البقرة: +0118 وفي الصلاة: #اإرك الصكلزة تَنَض ع الْفَحصَآٍ وَالْضَكرٍ © [العتكبرت: 
ه4]ء وقال في القبلة : هوا مُبُومَكُمْ عَطررٌ يلا يكو لئاس عَلَِكُمْ حُجةُ) [البقرة: 0616١‏ وفي 
الجهاد: ون دين لور أنَّهُم لم4 [الحج: 4]» وفي القصاص: «وكك في لْقَصّاص 


ال لذبب كَلَكُمْ تَتَّفُونَ4 [البقرة: 174] . وفي التقرير على التوحيد: #أأَلْسَتٌ ررب 


8 
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لايل عين أل تنورا َم لْقيمَةٍ إِنَّا كنا عَنْ هذا غَْفلِينَ» [الأعراف: 177]» والمقصود التنبيه . 

وإذا دل الاستقراء على هذاء وكان في مثل هذه القضية مفيدًا للعلم» فنحن نقطع بأنَّ 
الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة» ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد» فلنجر 
على مقتضاه» . اه. 


)١(‏ متفق عليه » البخاري 2)5195:1١(‏ ومسلم (5ه ١‏ ؟). 
)١(‏ متفق عليه » البخاري 84 ومسلم 58 . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


ارج كك 


« المسألة (00): بيان ما يفسد به القياس: 


قال الطوفىّ في : «شرح مختصر الرّوضة» ("/ 47 / وما بعدها): 

«لما بيّن شروط أركان القياس ومُّصححاته شرع في بيان ما يُفسده وذلك من وجوه: 

٠‏ أحدها: أن لا يكون الحكم مُعَلَلا في نفس الأمرء فيكون القائس قد علّل ما ليس 
بمُعلل» كمن زعم أن علة انتقاض الوضوء بلحم الجزور هو أنه لشدة حرارته ودسمه مُرْحْ 
للجوف والأمعاء» ومخرج الحدث فصار ذلك مظنّة لخروجه. فأقيم مقام حقيقته كالنوم» ثُمٌ 
ألحق به كل ظحاء مرخ للجوف» والصحيح المخهور أن ذلك تعيد» 

وحكي عن أبي بكر من أصحابنا أنه قال: إذا نقض لحم الجزور الوضوء مع إباحته» 
فاللحوم المحرمة كلحم الخنزير والكلب أؤْلى أن تكون ناقضة» فجعل استفادة الحُكم في 
اللحوم المحرمة من باب مفهوم الموافقة» وهو فاسد أيضًا؛ لأنْ شرط مفهوم الموافقة فَهُمْ 
العلة في الأصل» كإكرام الوالدين بالنهي عن التأفيف ؛ ولذلك جعله بعض الأصوليين 
قياسّاء والحكم في لحم الجَزور لا يظهر له علة» وإِنّما هو تعبّد. 

ه الثاني : أن يخطئ القائس علة الحكمء عند الله تعالى في الأصل» مثل أن يعتقد أن 
علة البرّ العم » فيلحق به الخضراوات وسائر المطعومات» وتكون علّته في نفس الأمر الكيل 
أو الاقتيات أو بالعكسء أو يظن أن علة ولاية الإجبار في البكر الصغيرة البكارة» فيُلحق بها 
البكر البالغة» أو الصّغْر فيُلحق بها الصغيرة الثيب» ويكون الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك» أو 
يظن أن علة قتل المرتد تبديل الدين فيلحق به المرأة» أو إعانة الكفار فلا يلحقها به» والعلة 
خلاف ذلك في الأصل . 

« الثالث: أن يزيد في أوصاف العلة أو ينقص منهاء مثل أن يعلل الحنبلي بأنه قتل عمد 
عدوان» فأوجب القَوّدء فيقول الحنفي: نَقََصْتَ من أوصاف العلة وصفًا وهو الآلة الصالحة 
السارية في البدنء يعني : المُحَدَّدء فلا يصح إلحاق المثقّل بهء أو يُعلّل الحنفيّ بذلك فيقول 
الْخَضْمُ : زدت في أوصاف العلة وصمًا ليس منهاء وهو صلاحية الآلة» وإِنّما العلة هي القتل 
العمد العدوان فقط». فيلحق به المَتقّل. 

وكذا لو قال الحنفي في كفارة رمضان: إفساد الصوم» فأوجب الكفارة» فقال الحنبلي: 
نَقَصْتَ وصمًا خاصًا من العلة» وإنَّما هي إفسادٌ للصوم الواجب بالجماع» فيخرج الأكل 
والشرب عن كونه موجبًا لها . 

« الرابع: أن يتوهّم وجود العلة في الفرع وليست فيه» مثل أن يظنّ أنَّ الخيار ونحوه 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كك لذن ١‏ 
مكيلا فيُلحقه بابر في تحريم الربا أو بالعكسء مثل أن يظن أنَّ الأرز موزون» فيلحقه 
بالخضروات في عدم تحريم الربا بجامع أنه ليس بمكيل . 

« وذكر الغزالي وَجْهًا آخرء وهو أن يستدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل» 
فلا يصحء فلا يحل له القياس وإن أصابء كما لو أصاب بمُجرّد الوهم والحَدُسء أَوْ 
أصاب القبلة عند اشتباهها بدون اجتهاد . 

قلت : هذا مما يمنع جواز القياس» وقد يُفضي إلى إفساده بتقدير الخطأ في دليل تصحيح 
العلة» ولا يلزم منه فساد القياس» لجواز أن يصيب.» فيصح القياس» وربّما انّجه جواز القياس 
حينئذ بناءً على الخلاف فيمن أصاب القبلة بغير اجتهاد . 

قال: وزاد آخرون احتمالًا آخرء وهو الخطأ في أصل القياس في الشرع؛ لأنَّ صحة 
القياس ليست مظنونة حتى يتطرق إليها هذا الاحتمال؛ ال لك ا 

قال: وهذه المثارات للخطأ في القياس إِنَّما تستقيم على رأي من يرى أن المصيب 
واحدء أمّا من قال: كل مجتهد مصيب» فلا غلط في القياس على رأيه؛ لأنَّ العلة عند كل 
مجتهد ما غلب على ظنّْه» فلا يتصور فيها الخطأ». اه. 

قلق لكشك أن الف عبد اللدراحد اصابدمن أ انوا عط ومن اتكظاء «يدليل #ساوواه 
البتخارق في الصسبتيحه؟ (10/806»:وستلم (10/15) من حذيك عمروبين العاص عن الثين 376 
قال الزن لض احاح فاجي ل ساب للها زان » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» . 

فقوله يك : «فاجتهد ثُمَّ أصاب», وقوله : «فاجتهد ثُمّ أخطأ» يبيّن يقيئًا أنَّ هناك إصابة 
للحق وخطأ في إصابته» ومن قال بأنَّ كل مجتهد يصيب ليس معه دليلء إِلَّا حديث: 
«أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم»» وهو حديث موضوع باطل كما مر تفصيلًا . 

٠‏ المسألة (19): فيما يجري فيه القياس ويُستعمل فيه: 

« أولًا: جريان القياس في الأسباب: 

قال نجم الدين الطوفيّ في شرح مختصر الرّوضة» (548/7/ وما بعدها) : 

الإجراء القياس في الأسباب هو مذهبنا ومذهب أكثر الشافعية» ومنع منه أبو زيد الديّوسي 
والحنفية» قال الآمدي : وصورته: إثبات كون اللواط سببًا للحد قياسًا على الزنا . 

قلت : وكذا الكلام في النبّاش والنَبِيذ. 


وحجة من أجاز القياس في الأسباب» وهي من وجوه: 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 
ْ انط كك 
أحدها : أنَّ الصحابة ووب أجمعوا على مشروعية القياس في أحكام الشرع من غير فرق 
بين بعضها وبعض» ولا تفصيل بين الأسباب وغيرها ؛ وذلك يقتضي عموم جوازه فيها . 
الوجه الثاني : أنهم قالوا في السكران: إنه إذا سكر مَذَىء وإذا هَذَى افترى» فيجب عليه 
ثمانين» وقد قاسوا عليه الشّكر فى كونه سببًا لذلك» والذي أنشأ هذا القياس علي ذه 
بحضرة عمر وغيره و » لكنهم لما وافقوا عليه وصاروا إليه نسب إليهم”"' . 
الوجه الثالث : أن منع القياس في الأسباب وغيرهاء إِمّا أن يكون مع فهم المعنى الجامع 
بين الأصل والفرع أوْ لاء فإن كان الأوَّل فهو تحكم من الخصم حيث أجاز القياس لأجل فهم 
الجامع في غير الأسباب ومنعه فيها ؛ إِذْ ليس أؤْلى من العكس . 
وإن كان الثاني» فهو وفاق مِنَا ومنهم؛ لأننا حيث لا نفهم المعنى الجامع المصحح 
للقياس لا نقيس . 
الوجه الرابع : أنَّ القياس في الأسباب ونحوها بشرطه المذكور مفيد للظن» والظن متبع 
شرعًاء فهذا القياس متّبع شرعًا فيكون حجة» ونظم هذا الدليل ومقدماته ظاهرة. 
© [ثانيًاء جريان القياس في المقدّرات والحدود والكقارات] 
وهذه الأدلة المذكورة منتظمة للاحتجاج على إثبات القياس في الأسباب» والكفارات 
والحدود. 
فجريان القياس في المقدّرات» والحدودء والكقّارات» كنصب الزكوات» وعدد 
الصلوات والركعات» وأروش الجنايات ونحوهاء وحدٌ الزاني» والقذف» والشرب» وسائر 
ا والشافعي» واب بن القصار والباجي من المالكية وأكثر الناس» 
لنا: ما سبق من أنَّ إجماع الصحابة وه على القياس من غير فرق» ومن أنّا فهمنا مناط 
الحكم» وأفادنا القياس الظن قسناء وإِلَا فلا. 
احتج الخصم بأنَّ الأمور المذكورة لا يُعقل معنى اختصاصها بما اختصت به دون ما هو 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» //811١1(‏ / ل 560 وصححه. ووافقه الذهبي في التلخيص» ورواه مالك في 
الموطأ» (7/ 847/ رقم 27: والدارقطني في ١سننه)‏ ("177171)» والبيهقي ذ في «الكبرى» ١8(‏ لا ال 


وعبد الرزاق في (مصنفه» (11657) بلفظ : «إذا شرب سكر» وإذااسكر هذى وإذا هَذَّى افترى» فأرى عليه 
حد الافتراء») عن عكرمة» والحاكم في «المستدرك)» (2)8111 وصححه ووافقه الذهبى. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
]زا : 
أعلى منه أو أدنى» كوجوب الزكاة في عشرين مثقالًّا دون تسعة عشر أو أحد وعشرين» 
وإيجاب مئة في الحد دون تسعة وتسعين سوطًا أو مئة وسوط». وصيام ثلاثة أيام في كفارة 
اليمين دون يومين أو أربعة» وصيام ستين يومًا في الظهار ونحوه دون أحد وستين» أو تسعة 
وخمسين» وإذا كانت هذه التخصيصات لا يُعقل تعذّر القياس فيها؛ إِذْ القياس فرع تعقل 
المعنى» وإذا انتفى الأصل انتفى الفرع . 

والجواب بما سبق من أنّا حيث لا نفهم المعنى لا نقيس . 

قلت : فكأن النزاع صار في مسألة أخرى» وهو جواز فهم المعنى في الحدود ونحوهاء 
فنحن نقول: يجوز فهمه في بعض صورهاء فيصح القياس عليها إذا تحقق مناط حكم الأصل 
من الفرع» وهم يقولون: لا يجوز أن يُفهم» فلا يصح القياس لتعذّر تحقق مناط حكم الأصل 
في الفرع”". وحينئذ الأشبه ما قلناه؛ إِذْ جواز فهم المعنى في ذلك لا يلزم منه محال» 
ولا ينكره عاقل» فإن كان هذا هو محل الخلاف؛ وإِلّا عاد النزاع لفظيًا لاتفاق الفريقين على 
امتناع القياس في التعبد» وجوازه حيث عقل المعنى». اه. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (0/ 05) : 

«قال بعضهم : المراد جريانه في الحدود زيادة عقوبة في الحدّ لوجود علّة تقتضي الزيادة» 
كزيادة التعزير في حق الشرب وتبليغه إلى ثمانين قياسًا على حد القذف . 

أمّا إنشاء حد بالقياس على حد فلا يجوز بالاتفاق» . اه. 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟8/5١٠):‏ 

آنا دليلنا وهو أن القناس ديل اللسعا نوديز اللدعفان جور أن يعته يه الحدوه 
والكفارات دليلها الكتاب والسئّة . 

ويُقال أيضًا : إثبات حكم شرعي بدليل من دلائل الله تعالى فجائز كما لو كان الحكم 
شوق دورو الكنا وات والقاتى حل جين الر اعون قاس سعية والسرف فين أن 
الدلائل التي قامت على صحة القياس قد قامت على الإطلاق من غير تخصيص موضع دون 
موضع» فصار القياس صحيحًا استعماله في كل موضع إِلّا أن يمنع منه مانع» ولا مانع في 
الحدود والكفارات» وإِنّما صح القياس في هذه المواضع؛ لأنا علمنا معاني صحيحه في 


)١(‏ قال الطوفى (77/8/7) من شرحه: «ومن أجرى القياس فى الكفارات فإنَّما أجراه حيث غلب على ظنه 
مناط الحكم» ووجدت شروط القياس» . اه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
' تاف ]ب 

هذه الأصول» فصمٌ قياس الفروع عليها بتلك المعاني» وقد عملوا هم بمثل هذا في قياس 
الأكل على الوطء في إيجاب كفارة الفطر. 

فإن قيل: هل يصح إثبات حد مبتدأ بالقياس أو كفارة مبتدأه؟ قلنا: لا طريق يوصل 
القياس إلى إثبات حد مبتدأ» وكذلك لا طريق يوصل إلى إثبات كفارة مبتدأة بالقياس» ولو 
كان الطريق يصح إثباته من جهته لصح إثباته» وأا في المسائل التي ذكرناها بالقياس يمكن» 
فوجب استعماله» وعلى هذا القول في المقادير إذا عرف معناها وثبت تأثيرها يجوز القياس 
عليها». اه. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (5؟/ 977/ وما بعدها): 

«ومعنى القياس في الأسباب: أن يجعل الشارع وصفًا سببًا للحكم» فيّْقاس عليه وصف 
آخر فيحكم بكونه سببّاء وذلك نحو جعل الزنا سببًا للحد فيقاس عليه اللواطة في كونها سببًا 
للحدء وأن جريان القياس إِنْما يكون فيما يُعقل معناه منهاء لا فيما لا يُعقل» فإنه لا خلاف في 
عدم جريان القياس فيه كما في غير الحدود والكفارات ولا مدخل لخصوصيّتها في امتناع 
القياس» واحتج القائلون بالجواز بأنه قد ثبت القياس في الأسباب» وذلك كقياس المُتْقّل 
على المحدد في كونه سببًا للقصاص ء وقياس اللواطة على الزنا في كونها سببًا للحدّ. 

وأجيب بأنَّ ذلك خارج عن محل النزاع؛ لأنَّ النزاع إنّما هو فيما تغاير فيه السبب في 
الأصل والفرع ؛ أي: الوصف المتضمن للحكمة» وكذا العلة وهي الحكمة. 

وهاهنا السبب سببٌ واحد يثبت لهما؛ أي: لمحلَّى الحكم» وهما الأصل والفرع بعلّة 
واحدة» ففي المثقل والمحدّد السبب للقتل : العمد والعدوان» والعلة الزجر لحفظ النفس» 
والحكم القصاص . 

وفي الزنا واللواطة: السبب إيلاج فرج في فرج محرّم شرعًا» مشتهّى طبعَاء والعلة الزجر 
لحفظ النسب» والحكم وجوب الحد. 

وهذا الجواب يرد على من قال بمنع القياس في الأسباب . 

ه واحتج القائلون بإثبات القياس في الحدود والكفارات: بأنَّ الدليل الدال على حجّية 
القياس يتناولهما ؛ لعمومهء فوجب العمل به فيهما . 

ويؤيد ذلك : أنَّ الصحابة حدّوا في الخمر بالقياس» حتى تشاورا فيه» فقال علي طللله : 
«إذا شرب سكرء وإذا سكر هَذَىء وإذا هَذَى افترى» فأرى عليه حدَّ الافتراء» فأقام مظنة 
الشيء مقامه» وذلك هو القياس . 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
حأ : 

واعلم أنَّ عدم جريان القياس فيما لا يُعقل معناه» كضرب الدية على العاقلة» قد قيل : إنه 
إجماع» وقيل : إنه مذهب الجمهوره, وأنْ المخالف في ذلك شذوذ» ووجه المنع : أن القياس 
فرع تعقّل المعنى المعلل به الحكم في الأصل » واستدلٌ من أثبت القياس فيما لا يعقل معناه: 
بأنَ الأحكام الشرعية متماثلة؛ لأنه يشملها حدّ واحد. وهو حدّ الحكم الشرعي» 
والمتماثلات يجب اشتراكهما فيما يجوز عليهما ؛ لأن حكم الشيء حكم مثله». اه. 

« ثالثًا: جريان القياس في النفي: 

قال نجم الدين الطوفيّ في «شرح مختصر الروضة» (*/ *451/ وما بعدها) : 

«والنفي ضربان: أصلي أو طارئ» فالأصلي ما لم يتقدّمه ثبوت» كنفي صلاة سادسة» 
ونفي صوم شهر غير رمضان» ونحو ذلك» فهذا يجري فيه قياس الدلالة دون قياس العلة» 
والفرق بينهما: أنَّ الاستدلال ممكن موجود قبل ورود الشرع» ولهذا أمكن النظر 
والاستدلال قبْل الشرع؛ لأنها من آثاره وأحكامه» فلا يتصور وجودها قبله» والمراد بقياس 
الدلالة هاهنا : 

هو الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء على انتفائه عن مثله» أو بعدم انتفاء خواص الشيء 
على عدمه . 

مثال الأول : أن يُقال: إِنَّما لم يجب الفعل الفلاني لأنَّ فيه مفسدة خالصة أو راجحة» 
وهذا الفعل الآخر مشتمل على مثل ذلك» فينبغي أن لا يجب. مثاله : إِنْما لم تجب صلاة 
سادسة وحج ثان في العمر لما فيه من المفسدة في نظر الشارع» ووجوب صوم شهر ثان» أؤْ 
وجوب ستة أيام من شوّال فيه مثل تلك المفسدة فينبغي أن لا يجب. فهذا قياس لأحد 
الحكمين على الآخر في الانتفاء بالاستدلال بجامع ما اشتملا عليه من المفسدة . 

مثال الثاني : وهو الاستدلال بانتفاء الخواص أن يُقال: ترتيب الوعيد من خواصٌ 
الوجوبء وهو منتف في صلاة الوتر والضحى وصوم أيام البيض فلا تكون واجبة. 

فيؤكد به الاستصحاب ؛ أي : أنَّ هذا الانتفاء مُستغن باستصحاب دليل العقل النّافي عن 
دليل. | 

وهذا الاستدلال المذكور عليه إِنّما وقع مؤكدًا لاستصحاب حال النفي الأصلي حتى لو 
لم يوجد هذا الاستدلال على نفي وجوب الصلاة السادسة لكان النفي الأصلي مستقلا بنفي 
وجوبها. 

أمّا قياس العلة فلا يتصور في هذا لما سبق» ولأنَّ العلة إِنّما تكون لما يتججدد بعد عدمه» 
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وهذا النفي ثابت بالأصالة فلا علّة له إلّا إرادة البارئ عله عدم متعلقه وهو النفي» بمعنى أنه لم 
يُرد إيجاده؛ لكن ذلك لا يصلح أن تعلّل به الأحكام الشرعية . 

وأمّا النفي الطارئ؛ أي : الحادث المتجدد بعد عدمه» كبراءة الذمة من الدَّين بعد ثبوته 
فيهاء فيجري فيه القياسان: قياس الدلالة وقياس العلة؛ لأنه حكم شرعي فهو كالإثبات 
الشرعي» وذلك لأنّ النفي الطارئ بالشرع له خواص يُستدل بانتفائها على انتفائه» وآثار 
يستدل بوجودها على وجوده» وكذلك له علل وأسباب يُعلل بهاء ويلحق به ما شاركه فيها . 

مثال الأول: وهو قياس الدلالة في النفي الطاري أن يقول: مِن خواص براءة الذمة من 
الدّين أن لا يُطالب به بعد أدائه» ولا يرتفع إلى الحاكم» ولا يُحبس به ولا يحال به عليه ونحو 
ذلكء. وكل هذه الخواص موجودة» فدلّ على براءة الذمة» كما نقول: مِن خواص الملك 
المطلق جواز بيعه وهبته والتصدق به والوصية به . 

وقد انتفت بالعين المغصوبة بالنسبة إلى الغاصب فدلٌ على عدم ملكه لهاء وثبت بالنسبة 
إلى المخغصوب منه في الجملة فدلٌ على ثبوت ملكه لها . 

ومثال الثاني : وهو قياس العلة في النفي الطارئ أن يُقال : علة براءة الذمة مِنْ دين الآدمي 
هو أداؤه» والعبادات هي دين الله وك فليكن أداؤها عِلَّة البراءة منها ؛ وقد دل على صحة هذا 
القياس قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فدين اللّه أحق بالقضاء)”"' . 

ولو قال قائل : إِنَّ الحوالة بالدين على مليء علّة لبراءة ذمة المحيل منه» فلتكن الإحالة 
بدين اللّه 5ِكْ علة لبراءة ذمة المَكلف منها حتى تجوز استنابة المكلف غيره في أداء الفرائض 
الواجبة عنه» كالصلاة المكتوبة» وصوم رمضان؛ وحج الفرض ونحوهء لكان هذا قياسًا 
صحيحًا في الجملة؛ وقد ظهرت صِحّته في جواز الاستنابة في دفع الزكاة» وفروض 
الكفايات؛ وصوم النّذر عن الأموات» وحج التطوع» ونحوه من القَرّبء وإن أذَّى اجتهاد 
مجتهد إلى طرد القياس في بقية الواجبات» وأمكن أن يأتي بدليل أو شبهة يُعذر بها المجتهد. 
كان لهطرّةة لكق المديوويين الأمة أن رون الأقيان له تقين الأنضابة فيا نولة البحوالة 
بها على غير من خوطب بفعلهاء وليس ذلك لفساد القياس المذكور في نفسه؛ بل لفوات 
قترظةة زهو أن الجوالة زد إ ليا قر الوروك روا زمه الع ند طرفي ماح الحن 
عند بعض أهل العلم» وذلك غير معلوم من اللَّه تعالى أنه رضي بنقل حقّه؛ بل ربّما كان 


. متفق عليه» وقد مرّ قريبًا‎ )١( 
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لانن : 
المعلوم عدم رضاه لتوجّه النصوص القاطعة إلى كل مُكلف بعينه بأداء ما خوطب به. 

وأمّا من لا يشترط رضي صاحب الحق في الحوالة فيمنع صحة القياس المذكور لقيام 
الفارق» وهو: أنَّ حقَّ الآدمي المقصود منه أداؤه» لا تعبّد عين المؤدّي له به فيقوم غيره 
مقامه في ذلك» بخلاف حق اللَّه ل فإنَّ المعتبر فيه أمران: أداؤه بنائب» ولهذا لما لم 
يكن المقصود من فرض الكفاية تعبّد الأعيان به» قام البعض فيه مقام البعض . 

وأشار القرافي في «مختصره» إلى أنَّ في دخول القياس في التَّفي الأصلي أقوالاء ثالثها 
المذكور في «المختصر)اء وهو: دخول قياس الاستدلال فيه دون قياس العلة» وهو المذكور 
في «المستصفى) » و«الروضة»ء وقد ذكرت توجيهه. 

أمّا حبّة الجواز مطلقاء فقد سبقت في أثناء ذلك» وهو أن يستدل بانتفاء خواص ذلك 
الفعل على انتفائه في قياس الاستدلالء أو يُقال: إِنّما لم يجب الفعل الفلانيّ لتضمّنه مفسدة 
كذاء وهذا الفعل يتضمّن مثل تلك المفسدة فلا يجب فيه قياس العلة . 

وحجة المنع مطلقًا : قد أشير إليها أيضّاء وهو أن النَفْ الأصلي ثابت مستمر بذاته» 
فيستحيل إثباته بغيره من استدلالٍ أَوْ علَّةِ؛؟ لأنه إثبات الثابت وهو تحصيل الحاصل . 

والجواب: أمّا الاستدلال» فقد بِيّنَا أنه مُؤكّد للنفي الأصليء لا مُنْبتٌ لهء وأمًا العلة: 
فقد بينَا أنه يُمكن فهمنا بالقياس إلى حكمة الشرع» فنعدّيّها إلى ما ساوى التَّني الذي اسثفيدت 
منهء كقولنا : إنّما لم يُبَح السّمُ ؛ لأنه مُضِرٌ بالأبدان» مُمَوَت لحقوق اللّهِ وك منهاء ثُمّ تعدّى 
ذلك إلى كل مُضِرٌ بالبدن» مُفَرّت للعبادة منه» كقتل النفس ونحوهء وهذا قياس صحيح مُفيد لو 
لم يرد النص بمقتضاه لصح إثبات الحكم به . اه. 

« المسألة (؛1): القياس على نوعين: مقطوع به ومظنون 

قال نجم الدين الطوفيّ في اشرح مختصر الرّوضة) (/ /0٠‏ وما بعدها) : 

«تنبيه : إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومظنون: يعني : القياس على ضربين : 
مقطوع به ومظنون؛ أي : مساواة الفرع للأصل» تارة تكون قطعية» وتارة تكون ظنّية» فالأوّل 
-وهو المقطوع به- على ضربين أيضًا : أحدهما : أن يكون المسكوت عنه أؤْلى بالحكم» وهو 
فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة» نحو قولنا : إذا قبل شهادة اثنين» فشهادة ثلاثة أؤلى؛ لأنَّ 
الاثنين فيهم وزيادة» وإذا لم تصح الأضحية بالعوراء فبالعمياء أَؤْلى ؛ لأنَّ في العمياء العوراء 
أو معناها وزيادة» وكذلك إذا لم يصح بالعَرْجاء» فمقطوعة الرجلين أوْلى» وكقوله ا : 
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«أدّوا الخيّط والمخيّط)”"» فوجوب رد ما هو أكثر من ذلك من الغنيمة أوْلى» وهو كقوله وب : 
«إوَمِئهُم من إن تَأمَنَهُ يِدِيمَارٍ لا يُوَوّود إِلِيّكَ»ه [آل عمران: ه/آء فعدم رد القنطار أوْلى» وقوله 2 : 
«العينان وكاء السّهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»”". فأثبت نقض الوضوء بالنوم» فبسائر 
مُزيلات العقل كالجنون والإغماء والسكر أولى. 

وإذا ردك ةتبيناةة العاميى وقسها 5 العاف ا زلره يذ دو لكان الك ل ذا 
وجبت الكفارة في قتل الخطأ ففي العمد أُوْلى ؛ لأنَّ فيه ما في الخطأ وزيادة العدوان» وإذا 
أخذت الجزية من الكتابيّ فمن الوثنيّ أؤلى؛ لأنَّ فيه ما في الكتابي من الكفر مع زيادة كفر 
وجهلء فإنَّ هذا القبيل مظنون لإمكان الفرق في نظر المجتهد بين الفاسق والكافر في 
الشهادة» وبين الخطأ والعمد في الكفارة وبين الكتابي والوثني» بأنَّ قبول الجزية نوع احترام 
وتخفيف, وذلك مما لا يستحقه الوثنيٌّ بخلاف الكتابي في ذلك احترامًا لكتابه. 

وهذا -أعنى : الإلحاق بالمظنون- مُسْبه لما قبله ومتعلق بأذياله» غير أنَّ الأول قاطع» 
وهذا ظنْئْ كما 0 وبالجملة بينهما جامع » وهو مبادرة الذهن إلى أولوية الفرع بالحكم» 
وفارق؛ وهو إمكان الفرق بين الأصل والفرع في هذا الضرب الثاني دون الضرب الأول . 

والضرب الثاني : من الإلحاق المقطوع به أن يستويا -يعني الأصل والفرع- في 
استحقاقهما ومناسبتهما له» كقولنا: سَرَّى العتق في العبد» والأمّة مثله ؛ إذْ لا تأثير للذكورة 
والأنوثة في هذا الحكمء ونحوه في عرف الشرع وتصرّفه؛ إِذْ هما وصفان طرديّان كالسواد 
والبياض» والطول والقصرء والحسن والقبح» وإن كان للذكورية والأنوثية تأثير في الفرق 
في بعض الأحكام كولاية النكاح والقضاء والشهادة. 

وكذلك موت الحيوان في السمن المائع يُنَجّسهء والزيت مثله؛ إِذْ المؤثّر هو الجامع» 
ا ولا أثر للفارق بكون هذا سَّمنًا وهذا زيئًا؛ لأنه فرق 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «سننه») ( 227586٠0‏ وقال البوصيري : هذا إسناد حسن » عيسى بن سنان القسملى مختلف 
فيه.» كما فى «الزوائد» (/ 786)», وأبو داود فى (سئنه» (75795)., والنسائى (37940) فى «الصغرى»» 
والبيهقي في «الكبرى» (3/ 83"- /ا"ا), وأحمد في «المسند) (77511), (4)77094 والحاكم في 
«المستدرك)» »)877١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

0( رواه ابن ماجه في «سئنه) (ل/الاغ)» وأبو داود امسحيةة والدارقطني في «سئنه» 2»)١51١7/١(‏ حسّنه المجد 

في «المنتقى» (747) من حديث عليّ» وحسنه أيضًا المنذري واب بن الصلاح والنووي وقال أحمد حديث 
علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب» [التلخيص الحبير (ح159١)‏ للحافظ ابن حجرء. وقال: 
«السّه الدتر والوكاء الخيط الذي تربط به الخريطة» والمعنى : اليقظة وكاء الدبر؛ أي : حافظة ما فيه 
من الخروج؛ لأنه ما دام مستيقظًا أحمسٌ بما يخرج منه» .اه 





! مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتيلٌ 
كك 0331 
لفظي غير مناسب . 

وكذلك قوله 8 : «أيّما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق 
بمتاعه)”". فنقول: المرأة في معنى الرجل في ذلك» وقوله تعالى: بان أبس بِعحِمَةٍ 
عيبن نِصَفٌ مَا عَلَ الْمخْصََتٍ مرت الْمَذَابٍ* [الساء: 0] فنقول: العبيد فى معنى الإماء فى 
تنصيف الحدّء وقوله ع : «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع» إِلّا أن يشترطه المُبتاع» "2 
فنقول: الأمة إذا بيعت ولها مال فى معنى العبد وهذا يُسمّى القياس في معنى الأصل ؛ أي : 
أنَّ الفرع فيه في معنى الأصل » وهو راجع إلى أن لا أثر للفارق» ويسمّى إلغاء الفارق . 

وطريق الإلحاق فيه من وجهين : 

أحدهما : أن يُقال: لا فارق بين محل النزاع ومحل الإجماع إِلَّا كذاء وهو لا أثر له 

بغالده لأ فا زوين العد والأمافى سان الس وقتطيف البدن لكالدكوريقه ولا أثر لها 

الوجه الثانى : أن يُبيّن الجامع الذي هو مناط الحكم في الأصل ما هوء ويبين وجوده فى 
الفرع فيثبت الحكم»ء مثل أن يقول: العلة في الأصل كذاء وهي متحققة في الفرع» فيجب 
استواؤهما في الحكم. 

مثاله : العلة في تحريم الخمر الإسكارء وهى موجودة فى النبيذٌ» فيجب اشتراكهما فى 
التحريم» وهو : يعني هذا الطريق الثاني » وهو بيان الجامع في الأصل» ووجوهه في الفرع هو 
المتفق على تسميته قِياسّاء وفيما قبله -وهو الوجه الأول» وهو إلغاء الفارق- فيه خلاف» هل 
يسمى قياس أم لا؟؛ وذلك لأنَّ القياس هو اعتبار شيء بغيره» أو الجمع بين شيئين بالقصد 
الأول وهو يتحقق في بيان علة الأصل ووجودها في الفرع» أمّا إلغاء الفارق فليس ذلك 
لوعت 15هة ع القضية الأو انما الموجود فيه إلغاء الفارق» وأمًا الجمع بين الأصل والفرع» 
فإنّما يحصل فيه بالقصد الثاني . 

نحو السكر علة التحريم: هذا مثال بيان علة الأصل ووجودها في الفرع» وهو الوجه 
الثاني في الإلحاق المُسمّى قياسًا بالاتفاق» كقولنا: السكر علة التحريم في الخمرء وهي 


.)1989( متفق عليه : البخاري (07؟): ومسلم‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 ]ب 

موجودة في النبيذ» فيثبت التحريم فيه» وإثبات المقدمة الأولى » وهي قولنا هاهنا : السكر علة 
التحريم بالشرع فقط؛ أي : إثبات العلة لا يثبت إِلّا بطريق شرعي ؛ لأنها وضعية؛ أي: مما 
وضعه الشرع» وما اختص الشرع بوضعهعلة لا يعلم إِلّا بدليل من جهته» وإثبات المقدمة الثانية» 
وهي تحقيق العلة في الفرع بالعقل والعرف والشرع ؛ لأنَّ طريق إثباتها في الفرع ليس من خواص 
أوضاع الشرعء إِنّما هو اجتهاد من المجتهد» فجاز أن يكون طريق إثباتها فيه عقليًا أو عرفيًا أو 
شرعيًا؛ أي : معلوم بالعقل أو العرف أو الشرع» ويتعلّق بأذيال هذا الضرب» وهو القياس في 
معنى الأأصل ما هو دونه في القوة وهو مظنون» كقولنا : إذا أضاف العتق إلى عُضو مُعين سرىء فإذا 
أضافه إلى جزء شائع كالنصف والثلث يسري أيضًاء والجامع أنَّهذا بعض » وهذا بعض» فهذا في 
محل النظر والاجتهاد؛ إِذْ شيوع البعض وتعيينه مثار لفرق مُنقدح في نظر بعض المجتهدين . 

فيحصل مما ذكرنا : أنَّ الإلحاق المقطوع به ضربان : 

أحدهما : ما الفرع أوْلى فيه بالحكم في بادئ الرأي» ثم ينقسم إلى قسمين: ما الأمر فيه 
كذلك في الحقيقة» كالضرب مع التأفيف» وهو فحوى الخطابء وما ليس كذلك» كشهادة 
الكافر مع شهادة الفاسق» والأوّل أقوى من الثاني . 

الضرب الثاني : ما الفرع فيه مّساوٍ للأصل في استحقاق الحكم» وهو أيضًا على قسمين : 
ما لا ينقدح الفرق بينهما في نفس الأمرء كقياس الأمّة على العبد في السّراية» الثاني : ما 
ينقدح فيه الفرق» كالجزء المشاع مع الجزء المعيّن. 

والمظنون ما عدا ذلك؛ أي : ما عدا ما ذكرناه في الإلحاق بطريق الأؤلى» والقياس في 
معنى الأصل » فهو مظنون» كالأقيسة الشبهية ونحو ذلك» فحصل من هذه الجملة بيان أصناف 
الإلحاق القياسي قطعًا أو ظنًا؛ . اه. 

ه خاتمة في الكلام على مسالك العلة: 

لما كانت أركان القياس : الأصل» والفرع» والعلة الجامعة» والحكم» ولما كان الحكم 
يترتب على وجود العلة في الفرع فيلحق حكم الأصل بالفرع؛ بناءً على اشتراكهما في العلة» 
كانت العلة هي المحرّك الأساسي لعملية القياس؛ إذا الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء 
وكانت الأدلة الشرعية التي تثبت بها العلة: الكتاب والسنّةء والإجماع» والاستنباط بأقسامه 
السابقة» وكان الاستنباط يحتمل الصواب والخطأء والكتاب والسنّة والإجماع أدلة لا تحتمل 
الخطأ لاسيما إذا نْصّ فيها على العلة» نتج من هذا وحاصله : احتمالية التشكيك في الأحكام 
القائمة على العلل المستنبطة؛ لأنْ الأحكام لا تثبت بالاحتمال» والأصل براءة الذمة من 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


ناته 


التكاليف». وهي البراءة الأصلية» وطرق الاستنباط والاجتهاد تختلف باختلاف الأشخاص 
والمجتهدين» ولا يجوز أن نلزم النّاس بأحكام قائمة على الاجتهاد المحتمل للصواب 
والخطأ والخاضع للاختلاف» وعليه» فإنَّ كل حكم قائم على القياس» وكانت العلة فيه 
مستنبطة » من غير تنصيص عليها بالكتاب أو الشسّنة أو الإجماع» هو محل نظر وبحث لا نجزم 
فيه ولا نقطع بصحَّته الملزمة للمكلفين بالأحكام الشرعية من الحلال والحرام والواجب 
والمندوب والمكروه هذه الأحكام القائمة على العلل المختلف فيها من خلال الاختلاف في 
الاجتهاد المستنبط للعلل الظنية . 

ومن أجل ذلك مثلاء أرى اقتصار الحكم في الأصناف الربوية على ما ذُكر في الحديث 
عدا الذهب والفضة؛ لأنَّ العلة فيهما الثمنية فتتعدى إلى الفلوس باختلاف أنواعهاء والدليل 
على ذلك اختلاف المذاهب الأربعة في علّة البر والشعير والتمر والملح ومع الاختلاف 
والاحتمال لا تُلزم النّاس بأحكام يترتب عليها معصية وطاعة» والأصل براءة الذمة من 
التكاليف وهذا ما اختاره ابن حزم والصنعاني» وإن كان ابن حزم لا يقول بالقياس وينكره» 
ولكنه أقام قوله بعد إنكاره للقياس على أصل براءة الذمة أيضّاء وكذلك الصنعاني» وهو كلام 
أميل إلى تقويته واختياره» نم يُعمَّم في الأحكام المترتبة على العلل المستنبطة واللّه أعلى وأعلم . 

« المسألة (0): أدلّة حُجَية القياس: 

وإنّما أجلت الأدلة؛ حتى يتصوّر القياس تصورًا صحيحًا ويُعلم ما هو. 

قال أبو عمر بن عبد البرٌ في «جامع بيان العلم وفضله» الباب الحادي والخمسونء. 
مختصر في إثبات المقايسة في الفقه (صحيح الجامع (ص7”/ وما بعدها) : 

«قال الله تعالى : طمَبَرَاكُ مثلم قل مِنّ ص4 [المائدة: 40]» وهذا تمثيل الشيء بعِذْله ومثله 
وشبهه ونظيره؛ وهذا القياس عند الفقهاء. 

)١١5(‏ وروى عن رسول اللَّه تكله أنه قال له رجل في حديث أبي ذر وغيره: يا 
رسول اللَّه! في حديث ذكروه: أيقضي أحدنا شهوته ويُؤْجر؟ قال: «أرأيت لو وضعها في 
حرام أكان يأثم؟ قال: نعم» قال: «فكذلك يؤجرهء أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير»”"' . 

)١١0(‏ ومن هذا الباب حديث أبي هريرة دَيه أنَّ رجلا من فزارة جاء إلى رسول اللَّه 
يكل فقال: إِنَّ امرأتي ولدت غلامًا أسود» الحديث؛ لأنه بيّن له فيه أنَّ الْحُمْر من الإبل قد 


)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه) 2)٠١١5(‏ وقد مر قبل. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 
فانط كك 
تنتج الأورق إذا نزعه عرق» فكذلك الطفل يولد أسود وإن كان أبوه أبيض إذا نزعه عرق”"© 
)١١(‏ وقال وَل لعُمر حين سأله عن قُبله الصائم امرأته : «أرأيت لو تمضمض بماء 
ومحه وهو صائم؟! فقال عمر: لا بأس». 3 قال: «كذلك هذا)”" , 
)١١9(‏ وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها : قال كَِ: «أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟»2 قالت: نعم» قال: «فدين الله أحق) . 
)١١50(‏ وقال يَلِْة: ابحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»)”''. 
)١١41(‏ وفي كتاب عمر ونه إلى أبي موسى الأشعري: «فاعرف الأشباه والأمثال 
وقس الأمور)* . 
07 وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب ذه في المكاتب وقايسه أيضًا في 
الجذء واتفقا في أنه لا يحجب الإخوة فقاسه على وشبّهه بسيل انشعبت منه شعبة» ثُمّ 
انشعبت من الشعبة شعبتان» وقاسه زيد على شجرة انشعب منها غصن وانشعب من الغصن 
غصنان؛ لأنَّ قولهما في الجد واحدء في إنه يشارك الإخوة ولا يحجبهم . 
)١١151(‏ وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع» وقال عَقْلُهُما سواءء اعتبرها بها . 
)١١55(‏ وقال الشعبي : (إنَّا أخذ البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس». 
)١١565(‏ وقال إبراهيم يم النخعى : «ما كل شيء نُسأل عنه نحفظه» ولكنا نعرف الشيء 
بالشيء» ونقيس الشيء بالشيء»» وفي رواية أخرى عنه قيل له : أكل ما ته تفتي به النّاس 
سكع ؟ قال لذ ولكن بعضه سمعته» وقست ما لم أسمع على ما سمعت». 
)١١55(‏ وعن إبراهيم أيضًا أنه قال: «إني لأسمع الحديث وأقيس عليه مائة شيء2». 
الو ماسر اماه الوه 
)١(‏ رواه البخاري (" 2). ومسلم .)١6٠0(‏ ولفظه : «هل لك من إبل؟2 قال : نعم» قال : «ما ألوانها؟» 
قال: حَُمّْرء قال: «هل فيها من أورق؟»2 قال : نعم» قال : «فأنّى ذلك؟» قال : لعل نزعه عرق» قال ك: 
«فلعلَ ابنك هذا نزعه عرق»» والأورق :لاسو 

(؟) مرّ مفصلًا وهو حديث صحيح رواه الحاكم ))١51/7(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(") رواه البخاري (1865). 


(5) رواه البخاري (2)551565 ومسلم .)١5151(‏ 
()مة ا ع :5 تلقوه بالقبول» رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 205٠١ /١(‏ وغيره. 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
لتتكل لنالة : 
الباطل باطل» فلا يجوز إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها . 

)١١54(‏ وقال أبو عمر: ومن القياس المجمع عليه : صيد ما عدا الكلاب من الجوارح 
قياسًا على الكلاب ؛ لقوله: «9وما عَلَنَشّم ين للْوَارِجِ مُكدِينَ4 [المائدة: 4]» وقال تعالى : «لوَالدِينَ 
رمو ألْسْخَصَنَتٍ #4 [النور: 14» فدخل في ذلك المحصنون قياسًا . 

وكذلك قوله في الإماء: دَإِدَآ أْحَصِمَّ4 [الساء: 1]» فدخل في ذلك العبيد قياسًا عند 
التعميوي] لكين لسن كاد لد اانا 

وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم: «إومن قَنلَمُ كم متها [المائدة: 0144 فدخل فيه 
قن القطا واشا هنك اللضيوى لذي كن لان اتلف ا تولك كناركا حلن عا لخي إذا 
تلقف أرما 


عض ١‏ ا 
1 3 


وقال: 9إيكأيا الزن اموا إِذَا نَكسَتُمٌُ الْمَؤْمَِنتٍ ثدّ طَْقَْموهُنَّ مِن قبل أن تمسوهري ما 


هه دولا 


لا ا رط 7 7 
عليّهنَ من عدو تعنذونها #6 [الأحزاب: لق فدخل في ذلك الكتابيان قياسّاء» فكل من تزوج كتابية 
وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدَّة» والخطاب قد ورد بالمؤمنات. 

وقال فى الشهادة في المداينات: مون لك 56 َجَلِنِ فَرَجَلُ وَأمرَأئانٍ» [البقرة: ؟18]» 
فدخل فى معنى قوله: #8 إدًا َدَاِيَئمُ كبن 1 أل مي 41 [البقرة: 21547 قياسًا على 
الدين: المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال» وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين 
ماعلل الاين وهذا كت جذا يطول الكتات بذكره: 

.4 7 3 5 -ه 2 20-0 بع لق 

وقال فيمن أعسر بما بقي عليه من الربا : «إوإن كانت ذو عرق فَنَظِرَة 

0 فدخل فى ذلك كل معسر بدين حلال» وثبت ذلك قياسًا . 


34 8 
ِلك مَيْسرَة © [البقرة: 


وتو هنا البات تورمك ا لكر شعن سراف الاك مقرة|» وإبملورة الفضن فق 


5 و سم مكو ع على وك ادس حو دس مم4 سسءع 3 
اجتماعهما بقوله: ميِوْصِيئه أَلَّهُ ف أَوْلدِكْمَ لذو مِثْلُ حَظٍ الأنشيين» [النساء: »]1١‏ وقال: 


ار 


«ون كا لِحْوَء رجالا وَضَآه وُلاذّك ِكل حَظٍ الْدُبينْ4 الساء: +00]ء ومن هذا الباب أيضًا 
قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأه"؛ لأنَّ العلة أن يكون المتظامَرٌ بها رحمًا محرمًا . 

وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان» وقياس تحريم الأختين 
وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع بينهنَّ في التسرّي والنكاح وهذا لو تقصّيناه 
لطال به الكتاب . 


)١(‏ وصورتها أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر ابنتي قياسًا على : كظهر أميّ. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنَّةِ والجَماعَة» 

ْ للد ون هك 

لتاقي والتدينا و عسل الي لجز السزك | لصح لتر ترلايها لقرا0 101 تزع إلى لولم 

تعالى : «« كبن لفوت وَالْمَرْجَانُ4 [الرحمن: 0108 وقوله تعالى : كأن ل سرك بلحس #ه ابرد + 

وقوله تعالى : «صَفئَةٌٍ ِل كد يت فيا به لاض بعد موتها كَدَلِكَ لنُْورُ 6 [فاطر: 4]» وقوله 
تعالى : وَآَحمَينًا بد بره يننا كَدِكَ در« تق 03]. 

وما كان مثله من ضربه وين الأمثال للاعتبار» وحكمه للنظير بحكم النظير ومثله كثير» 
والمعنى في ذلك كله وما كان مثله الاشتباه في بعض المعاني» وهو الوجه الذي جرى عليه 
الحكم ؛ لأنَّ الاشتباه لو وقع من جميع الجهات كان ذلك الشيء بعينه ولم يوجد تغايرًا أبداء 
ألا ترى أنَّ النشور ليس كإحياء الأرض بعد موتها إِلّا من جهة واحدة وهي التي جرى إليها 
الحكم والمراد. 

ا ل 0 
الكفار : «كَنَهُمَ حبر سُسَتيفرَةٌ (© فرت من صَسْوَرَةِ4 [المدثر: 50 ١0]ء‏ ون هم إلا العم 4 
[الفرقان: 4 وقع التشبيه من جهة عمى القلوب والجهل ومثل هذا كثير. 

)١١120(‏ وقال ابن شبرمة: 

احكم بمافي كتاب اللّه مقتديًا ‏ «بالنظائر فاحكموالمقاييس 

نّم قال في الباب (*1)07: وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره» فهذا 
ما لم يخالف فيه أحد من السلف؛ بل كل من رُوي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح 
منصوصّاء لا يدفع هذا إِلّا جاهل» أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام». اه. 

وقال أيضًا أبو عمر في «جامعه) (ص77/8- 0714٠‏ : 

«القياس الذي لا يُختلف أنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا أشبهه. والحكم للنظير 
بحكم نظيره إذا كان في معناه» والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت فيه العِلّة التي من أجلها 
وقع الحكم» وحديث معاذ صحيح مشهورء رواه الأئمة العدول» وهو أصل في الاجتهاد 
ل ل ل ل 0 

وممّن فصّل القول في أدلة حجّية القياس السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟/ 7/ا- 2)1١١‏ 
وعم قا * 

«ذهب كافة الأمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء إلى أنَّ القياس الشرعي أصل 
من أصول الشرع» ويُستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع» ولما اتفقوا على أن في 


0 


رجم ماعرًا دليلًا على رجم غيره إذا زنى» وفي قوله لذ لفاطمة بنت أبي حُبيش : «إذا أقبلت 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
الال 
الحيضة فدع الصلاة» وإذا أديرت فاغتسلى وصلى)”"', دليل على أن غيرها من النساء يكن 
أمثالها في هذا الحكمء وفي قوله 4ه لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف”" دليل 
على غيرهاء وفي قوله 4ل للأعرابي حين قال له: هل عل غيرهن؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع)”", دليل على سقوط ما وراءها عن كافة النّاسء وقد روي عن النَبَِ كله أنه خرج مرة 
وفي يده ذهب وحرير فقال: («هذان حلال لإنزث امي بخراغ على دكوار هيم 0 وإثما وقعت 
الإشارة منه في ذلك القول إلى ما في يده منهماء ثُمَّ كان الحكم متعذيًا إلى جميع يع الجنس فيهاء 
فثبت أنَّ المعاني في الأحكام معتبرة» وأنها إلى كل عين وجدت فيها متعذية . 

وطريقة أخرى في إثبات القياس» نقول: الضرورة داعية إلى وجوب القياس؛ لأنَّ 
النصوص متناهية» والحوادث غير متناهية» ولابدٌّ أن يكون لله تعالى في كل حادثة حكم ! ما 
بتحريم أو تحليل» ٠»‏ فإذا كانت النصوص قاصرة عن تناول - جميع الحوادث» وكان التكليف 
واقعًا بمعرفة الأحكام, لم يكن لنا طريق نتوصل به إلى معرفتها إِلّا القياس» ألا ترى: أنا إذا 
تركنا القياس تعطلت أحكام الحوادث» فصح قولنا : إِنَّ الضرورة داعية إلى استعمال القياس . 

وطريقة ة الثة في إثبات القياس : فهو التمسك بإجماع الصحابة» وذلك أنهم اختلفوا في 
أمر من أمور الدين» فصار كل واحد منهم إلى نوع من القياس» لوكو ماه لشم 
إنكاره عليه قضية حكمه كمسألة الجد وميراث ذوي الأرحام, فإِنَ الاختلاف بينهم في هذه 
المسائل مشهور» واحتجاجهم فيها من طريق القياس مذكورء كقول ابن عباس لزيد: أتجعل 
ابن الابن ابن ولا تجعل أب الأب أبّاء وتشبيه زيد مثلًا بالرأي في مسألة الأخوة مع الجدء 
وذلك مثال غصن الشجرة» وجدول النهر» وروى قريب في هذه المسألة عن عليّ . 

واتفقت الصحابة على الزيادة فى حدّ الشارب وقالوا : «إذا شرب سكرهء وإذا سكر هذى 
وإذا هَدَّى افترى وحد المفتري ثمانون»» ثُمّ قالوا: «هو رأي رأيناه بعد رسول اللّه يلك" 
وأوجبوا فيه الدية إذا أتلف بالضرب . 
)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه) 2)75١/4(‏ ومسلم (079039/55 . 
() رواه البخاري (2)0755 ومسلم (97/ .)١01/١5‏ 
(9) رواه البخاري (55)» ومسلم .)١١/4(‏ 
(5) رواه أبو داود في «سئنه» (لاه ٠‏ 5). وابن ماجه (2)5096, وأحمد في «المسند» (958)», والترمذي في 

(سننه» (21770» وقال: حديث حسن صحيح» وصحًحه المجد في «المنتقى» (ح2655». وابن حبان في 


ا(صحيحه) (05754), وصحّحه ابن حزم في «المحلى) (5/ 0737 . 
(0) أثر صحيح وقد مرَّ مفضلاء ورواه الحاكم (8171) في «المستدرك»» وصححه ووافقه الذهبى . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 لتم كك 

طريقة رابعة وهي الاستدلال بالكتاب والسنّة : قال الله تعالى : اتعيِرُوأ كول صر » 
[الحشر: 17 وقال تعالى : ولو رَدُوهُ إِلَ اَلتسُولٍ وَإِلت ول لمر مِنْي لعَلمَه لذن يتيوه نه 4 
[النساء: 8]» فأمر بالاعتبار والاستنباط» عات اي بغيره» وأجرى حكمه عليه 
يقال: اعتبر هذا بمقداره» وقال ابن عباس به في الأسنان: «اعتبر حكمها بالأصابع في أن 
د اال ا 1 ل كيز 

ما الاستنباط : هو استخراج المعنى المودع من النص حتى يبرز ويظهر . 

فإن قيل : الاعتبار الاتعاظ والانزجار» وليسبمعتى القياس الذي يذعوته» وقيل: إن 
الأعتباز لا يدل على معرفة الشيء بغيره» إِنّما هوتبيين الشيء نفسهه ببِيّة+ أنه لا يُقال 
للقائس معتبر لا لسانًا ولا عادة» وإِنّما يعرف معنى المعتبر هو الاتعاظ والتفكر في نفس 
الشيء» والجواب: أنَّ وزن الاعتبار افتعال من العبرة» والعبرة أصلها في اللغة: المثال» 
ومن هذا تعبير الموازين والمكاييل» إِنَّما هو تمثيل بعضها ببعض» وتسويتها على مثال 
واحدء ومنه تعبير الرؤياء وهو تمثيلها بأمور تطابق معانيها معاني الرؤيا . 

وقيل : هو تعديتها ونقلها من ظواهرها إلى مواطن معانيهاء من قولك : عبرت النهر؛ 
أي : صرت من أحد العبرين إلى الآخرء والعبر الشاطئ» فثبت ما قلناه أن الاعتبار هو إجراء 
الشيء على مثال غيره» وبطل بهذا ما زعموه أنه معرفة الشيء بنفسه والتفكير فيه» وأمّا حملهم 
على الاتعاظ والانزجار غاية الاعتبار» فعلمنا أنْ معناهما مختلف. وقد قال الشاعر في 
الاعتبار: 

واعتبرالأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب""© 

وظهر بهذا أنَّ الاعتبار هو ما قدّمناه من اعتبار الشيء بغيره وأجرى حكمه عليه» وفي 
الباب آيات كثيرة وأحس ما يستدل به هاتان الآيتان. 

وأمّا السنّة : فحديث معاذ : أن الي بك لما بعئه إلى اليمن قاضيًا قال له : ابم تحكم؟) 
قال بكتاب الله قال : «فإن لم تجد في كتاب اللَّه؟ قال : بسنة رسول اللّه؛ قال: «فإن لم 
تجد في سنة رسول اللَّه؟» قال: أجتهد رأي ولا آلوء قال: «الحمد للَّه الذي وفق رسول 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (005) من قول ابن مسعودء وروي عن ابن مسعود أيضًا (لادهة): 
«اعتبروا النّاس بأخدانهم فإنَّ الرجل لا يخادن إِلّا من يعجبه»؛ وروي عنه أيضًا (00) قال : «اعتبروا 
الرجل بمن يصاحب» فإنْما يصاحب من هو مثله». وهذه الآثار تؤكد ما رجحه السمعانى فى معنى 
الاعتبار. 

عاك 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 امن : 
رسوله لما يرضي اللَّه ورسوله يكل»” . 

وقال النَّبِيَ يكلِ في الهرّة: «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوّافات)”", 
فقد علل بعلة مؤثرة» وهو التطواف عليناء والعلة ضرورة الطواف وتعذر الاحتراز. 

وقال كك : «إنها دم عرق)”". ولهذا الذي ذكرناه أمثال سواه» فاقتصرنا على هذا القدر. 

وقد تعلق الأصحاب أيضًا بالاجتهاد في القبلة وقالوا: تعبدنا اللّه تعالى بالاستدلال 
بالأمارات على جهة القبلة إذا اشتبه علينا أمرهاء ونصلي إلى الجهة التي ظننا أنَّ القبلة فيهاء 
وهذا تعبد بالاستدلال بالأمارات» فدلٌ ذلك على حسنها». اه. 

وذكر السمعاني أيضًا بعض الأحاديث المذكورة في نقل ابن عبد البر السابق . 

وقد نقل الإجماع على حجّية الإجماع طائفة من العلماء والأئمة» فقد مر الإجماع الذي 
نقله ابن عبد البر عن المزني عن الصحابة» وما ذكره السمعاني آنقًا أيضًا عن الصحابة» 
وأيضًا : ما نقله المرداوي في «التحبير» (// 4/17 ؟/ وما بعدها) قال: 

«واحتج القاضي وأبو الخطاب وغيرهما بقوله كلِِ : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإن أخطأ فله أجر؛؛ رواه مسلم*» فقيل لهم : يحتمل أنَّ اجتهاده في تأويل أو بناء 
لفظ على لفظ فقالوا: عام. 

وفي الروضة: يتجه عليه أن يجتهد في تحقيق المناط لا تخريجه . 

واحتج أصحابنا وغيرهم بإجماع الصحابة. 

قال بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم: هو أقوى الحجج). اه. 

وقال الطوفيٌ في «اشرح مختصر الروضة» (7/ :)75561١‏ 

«تقرير هذا الوجه: أنَّ سنة النّبَ يلل وإجماع الصحابة وي بعده دل على العمل 
بالقياس» وأجمع الصحابة على العمل بالقياس في الوقائع كتقديمهم أبا بكر في الإمامة 
العظمى قياسًا على تقديمه في «الصغرى»؛ حيث قدمه النََِّ يك في المحراب فصلى بهم في 
)١(‏ هو حديث حسن تلقته الأمة بالقبول» وقد مرَّ تخريجه مفصلًا (ص154١).»‏ وممَّن رواه أبو داود (2)90957 


والترمذي (17"707) في 'اسئنه» . 


(؟) حديث صحيح مر تخريجه» وممّن رواه الترمذي في (سئنه» (2)95 وقال: حسن صحيح . 
زفرة رواه البخاري )3١7(‏ في (صحيحه) . 
(5) رواه البخاري (1/955), ومسلم (5١/1ا١).‏ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
: - اك 

بقار اريك ودرا رلا وا لبوا لد بال ج1118 

٠.‏ وممّن نقل الإجماع أيضًا على حجية الإجماع : أبو الحسن بن القطان في «الاقناع في 
مسائل الإجماع» /١(‏ 4 وم/ رقم 5©؛» وابين القيم في «إعلام الموقعين» 2)١١7/١(‏ 
والشوكانى وابن دقيق العيد كما فى «إرشاد الفحول» (7/ 859).» وابن عقيل» والصفى 
الهعدي بر الزر از ذكرهم الشوكاني في «الارشاد) (؟5/ /86/- 8659 )ء وابن خلدون 8 
مقدمته: (ص :55 ه--/0147)., وابن قدامة فى «روضة الناظر) (7/ 5 »)١51١-1٠6‏ وقد ذكرت 
نصوص هذه الاجماعات في كتابي (الفلذ شرج النبذ في أصول الفقه» (ص: 95"- 8*9/8) 
فأغني عن الاعادة هنا . 

« المسألة (11): نقل الإجماع على نفي القياس في التوحيد: 

قال أبو عمر بن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» الباب (51) (ص727) من 
(صحيح الجامع» : 

«لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنَّة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس 
في التوحيد» وإثباته في الأحكام إِلّا داود بن علي بن خلف الأصفهاني ثُمَّ البغدادي ومن قال 
بقولهم فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعًا». اه. 

قلت : وهو داود الظاهري» وهو محجوج بإجماع الصحابة مَك 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» 2»)١87/7(‏ وذكره السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (ص64)» ونسبه إلى 
ابن عساكر (أفاده المحقق). وقد مر قبل ذلك . 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


«في الاستدلال» 





قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟/ 59؟/ وما بعدها): 

«الاستدلال طلب الحكم بالاستدلال بمعاني النصوصء وقيل: إنه استخراج الحق 
وتمييزه من الباطل» ذكرهما أبو الحسن الماوردي» وقيل: إنه معنى مشعر بالحكم المطلوب 
مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه » واختلفوا في هذاء فذهب 
جماعة إلى رد الاستدلال وقالوا : لا يجوز أن يكون المعنى دليلًا حتى يستند إلى أصل » ذكره 
القاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين» وأمّا الذي دلَّ عليه مذهب الشافعي -رحمة اللَّه 
تعالى-: هو كون الاستدلال حُسجة وإن لم يستند إلى أصل» ولكن مع شرط قربه من معاني 
الأصول المعهودة المألوفة في الشرع . 

وقد ذهب طائفة من أصحاب أبي حنيفة إلى جواز القول بالاستدلال» وإن لم يستند إلى 
حكم متفق عليه في أصل » وشرح ذلك: أن يكون الثابت مصالح شبيه بالمصالح الثابتة في 
أصول الشرع غير خارجة عنهاء وأفرط مالك في جواز القول بالاستدلال وجوّز مصالح بعيدة 
عن المصالح المعهود والأحكام المعروفة في الشرع» وحُكي عنه: جواز القتل وأخذ المال 
بمصالح يقتضيها غالب الظن وإن لم يوجد لتلك المصالح مستندٌ إلى أصولء وربّما يقول 
أصحاب مالك: يجوز اتباع وجوه المصالح والاستصواب قربت من موارد النصوص أو 
بَعْدت إذا لم يصدمها أصل من الأصول الثلاثة: الكتاب والسئة والإجماع . 

واحتج من نفى الاستدلال على وجه القياس : بأنَّ الدلائل محصورة بالكتاب والسنّة 
وإجماع الأمة والقياس على أحدهاء والاستدلال الذي يذكرونه خارج عن هذه الأقسام ومن 
هذه الدلائل أجمع قد يصح أن يكون دليلا . 

قال القاضي أبو بكر : إِنَّ المعاني إذا حصرتها الأصول وضبطتها المنصوصات كانت 
منحصرة في ضبط الشرع» وإذا لم يشترط استنادها إلى الأصول لم تنضبط واتسع الأمر 
وصار الشرع مرجوعه إلى وجود الرأي من الناس مِنْ غير اعتماد واستناد إلى أصل شرعي 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
' لكك 

فيرى كل إنسان وجهًا ويعتمد شيئًا سوى ما يراه ويعتمد صاحبه» ويصير إِذَا أهل الرأي في هذا 
بمنزلة الأنبياء» فيفعل كل إنسان ما يراه ويعتقده صلاحًا في المعنى الذي سنح له فيصير ذلك 
ذريعة إلى إبطال أبهة الشرع ورونقها ويذهب طراوتها وبهاؤها وينسكب ماؤهاء ثمَّ مع ذلك 
يختلف ما يرونه من الاستصلاح والاستصوابات بالمكان والزمان وأصناف الخلق» فتختلف 
أحكام اللَّه تعالى نهاية الاختلاف» ويكون حكم الله تعالى اليوم خلاف ما كان عليه أمس» 
وحكم الإنسان خلاف حكم جاره وشريكه» وهذا أمر يخالف ما عهد عليه قوانين الشرع وما 
درج عليه الأوّلون من هذه الأمةء وما اق القو لد الكناطلة وهذا أن ما لا أصل له في 
الشرع فهو في نفسه ما لا أصل له. 

وأيضًا يقولون: إِنَّ معاذًا 5 لم يذكر إِلّا الكتاب والسنّة والقياس فدلّ أنَّ ما سوى ذلك 
باطل . 

وأمّا دليل مثبتي الاستدلال هو: أنا نعلم قطعًا أنه لا يجوز أن يخلو حادث عن حكم اللَّه 
تعالى منسوب إلى شريعة نبيّنا كَل ببيّنة : أنه لم يرو عن السلف الماضين أنهم أغروا وأَخْلوًا 
واقعة عن بيان حكم فيها للّه تعالى وتقدس» ونحن نعلم كثرة الفتاوى وازدحام الأحكام, وقد 
استرسلوا في بت الأحكام استرسال واثق بانبساطها على جميع الوقائع» وقد قصدوا لإثباتها 
فيما وقع وتشوّفوا في إثباتها فيما سيقع » وإذا عرفنا هذا فنقول: لو انحصرت مآخذ الأحكام في 
المنصوصات والمعاني المستنارة منها لما وسع القياس لكل ذلكء فإنا نعلم أن المنصوصات 

قال الشافعي ككُزَنُةُ : من سير أحوال الصحابة وَب.ء وهم الأسوة والقدرة لم ير لواحد 
منهم تمهيد قياس على ما يفعله القياسيون؛ بل كانوا يخوضون في وجوه الرأي من غير 
التفات إلى اللأصول كانت أو لم تكن فثبت بمجمع ما ذكرناه صحة القول بالاستدلال. 

ردكا مدل علق عيخة ها لكر العاف حرضية اللعلت وتسلك :5 أنه إذا اده 
المعاق وإ الأ مول فالعسينك لزنا سانو ولميدت السومن واجكانيا جك بدا نا اليية 
في المعنى وأعيان المعنى ليست منصوصة وهى المتعلق بها ؛ بل نقطع بمحض خروج المعاني 
عن :ضبط التضصوض.» فدل أن المعانى حجة كافية) ولو راعينا زدها إلى الأصول تتصرف 
الأصول عن كثير من المعاني» ومن يتتبع كلام الشافعي لم يره متعلقًا بأصل ولكنه يبْني 
الكلام في الأحكام على المعاني المرسلة فإِنْ عدمها حينئذ شبه بالأصول. 
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وأمّا الذي تعلقوا به من كلامهم الأول فقد ظهر الجواب عليه فيما قلناه» ولو قال قائل: 
لم يصح عن أحد من السلف استعمال القياس على ما يعتاده أبناء الزمان من تمثيل أصلٍ 
واستنارة معنّى فيه» وربط فرع به كان ذلك حمًا وصوابًا . 

فأمّا الكلام الثاني الذى قاله وزعمه : أنَّ القول بهذا يؤدّى إلى خروج الأمر عن الضبط» 
وانحلال أمر الشرع» ورد الأحكام إلى آراء الرجال فهذا لا يلزمنا؛ لأنا نعتبر وجود معنّى 
لا يدفعه أصل من أصول الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع» والجملة أنه يعتبر وجود معنى 
ل ل ا ل 
بعض أصحابنا في العبارة عن هذا : إنه قد ثبتت أصول معذّلة اتفق القائسون على عللهاء فقال 
الشافعي ككُزَنْةُ : نتخذ تلك العلل معتصمّاء ويُجعل الاستدلال قريبًا منهاء وإن لم تكن 
أعيانهاء حتى كأنها مثلًا أصولء والاستدلالات معتبرة بهاء واعتبار المعنى بالمعنى تقريبًا 
أؤْلى من اعتبار صورة بصورة لمعئّى جامع» فإذا قرب معنى المجتهد والمستدل فيما يجتهد 
إلى الشرع ولم يردّه إلى أصلء كان استدلالّا مقبولّاء مثاله : أنَّ الرجعية المحرمة الوطء عند 
الشافعي مباحة الوطء عند أبى حنيفة» واستدل الشافعي بأنها متربصة الرحم» وتسليط الزوج 
غابو ستل رعبهاي الزعاه اللج توا بو ابالقرة افص - عدا ضيه تجزنة يان الزاوج د 
اعتزل امرأته قبل الطلاق مدة العدة ثم طلقها لم يعتد بما كان منها عدة» ولو كانت تحل قبل 
الطلاق وبعد الطلاق» لما كان لاختصاص العدة بما يعد الطلاق معنّى» وهذا نوع استدلال 
ضمني مستخرج من العدة» ولم يطلب الشافعي لهذا أصلًا يقيس عليه . 

وأمّا نحن فعلى طريقة المحققين لا نرى الاعتماد على العدّة» وإن كان هو متعلقًا حسنًا 
من حيث الحكمء وأقل غائلة في هذا التعليق على أصل الخصم أنه لا تجتمع العدة وشغل 
الرحم من الزوج فإنه قد صار مراجعًا بالوطء . 

وقد أورد بعض أصحابنا أمثلة الاستدلال سوى هذاء قال: مثال الاستدلال ما قال 
أصحابنا : إِنَّ الخارج من غير السبيلين ليس بحدث؛ لأنه لو كان حدثًا لاستوى قليله كثيره 
وحكية وكذلك قالوا + :لو كانك القيقية عدثا شف الطهارة!© لانفق من ذلك ال الضلاة 
وحال غير الصلاة. 


عو 


)١(‏ كل الأحاديث التى تنص على الوضوء من القهقهة ضعيفة باطلة وقد ذكرها الدارقطنى فى «(سئنه» 
)١76 -151/١(‏ فذكر ثمانية وستين حديئًا كلها ضعيف تحت «باب: أحاديث القهقهة فى الصلاة 
وعللها» فضعفها كلها. 
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ومثال ذلك أيضًا : ما قالوا في المتيمم إذا رأى الماء: إنه لا تكون رؤية الماء حدثًا ؛ لأنه 
لو كانت رؤية الماء حدثًا لم يختلف موجبه في وجوب الغسل تارة» والوضوء أخرى . 

ومن ذلك : قولهم في توسيع وقت الحج: إنه لو كان مضيقًا لكان المؤخر له عن عام 
وجوبه إذا أتى بعد ذلك يكون قاضيًا لا مؤدّيّاء فلمًا كان مؤدّيًا دل أنه موسع الوقت. 

ومن ذلك أيضًا : ما قاله الشافعي : إنه لو كان اللعان شهادة لكان حكمه كيت وكيت على 
ما عُرفء ومنها ما استدلٌ به الشافعي على إبطاله علة الوزن فقال: العلة الموجبة لتحريم 
التفاضل لو كان هو الوزن ما جاز إسلام الذهب والورق في سائر الموزونات على ما هو 
لجع وف 

وعندي أنَّ هذا كله : قياس ؛ لاعتبار شيء بشيء بمعنى مستخرج » ويجوز أن يُقال: إنه 
قياس من حيث المعنى لا من حيث الصورة» والدليل على أنه لم يخرج عن قسم القياس : أنه 
استند في كونه دليلًا إلى غيره» وما استند إلى غيره واعتبر به فلابدٌَ أن يكون غير خارج من قسم 
القياس» ويجوز أن يُقال: إنه نوع بحث يثير حكمًا شرعيّاء وقد قالوا: إنه يجوز أن يوجد في 
الأحكام الشرعية ما لا أصل له بعينه» وذلك نحو العمل القليل في الصلاة وما شاكله» وذلك 
لأنَّ الدليل لما دلّ أنَّ كثير العمل يفسد الصلاة» وأنَّ قليله لا يفسدهاء ولم يثبت بالنص القدر 
الذي يفسد. والقدر الذي لا يفسد. وجب الرجوع إلى الاجتهاد . 

وكذلك ما يتوصّل به إلى معرفة قيم المتلفات» وإيجاب قدر القيمة حكم شرعي» 
وقد تعلق بأمارة غير مستندة إلى أصل» وقد قيل: إِنَّ الأمارة في هذا عقلية» وهي النظر 
إلى عادات الئّاسء ألا ترى أن من قرَّم الثوب بعشرة» لو قيل له: لم قوّمته بذلك يقول: إِنَّ 
عادة النّاس أن يبيعوا مثل هذا الثوب بعشرة» فهذا الذي ذكرناه وما يشبه استدلالات حسنة 
ومعان بالغة مناسبة للأحكام المبنيّة عليها تغلق بقلب كل فقيه» إِنَّ هذا المعنى الذي ينبني 
عليه الحكم وهذه يشهد الشرع والعقل بصحتهاء ومن عرف قواعد الشرع وقوانينها شهد له 
قلبه وما أدركه من معاني الشريعة بصحتهاء ولم يرده أصل مجمع عليه من كتاب أو سنة أو 
إجماع فيجوز أن يُسمى أنواع هذا استدلالاء فإِنَّ هذه الأمثلة المذكورة هي أقيسة حكمية 
فسمّاها استدلالا . 

على أنَا نقول: لا عبرة بالاسم» فإن سموا الاستدلال قياسًا والقياس استدلالّا» فالوجه 
الذي قدمناه؛ لأنَّ جميع ذلك طلب الحكم من معاني النصوص» والكل نوع بحث عن معنّى 
مناسب للحكم صحيح على السَّبْر فهذا صحيح» ولا مبالاة بأي اسم سُّمّي». اه. 
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وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (8/ "/ا/ وما بعدها) : 

«فصل في الاستدلال: لما كان طلب الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام» 
ذكرناه بعد الفراغ من الأدلة الأربعة وهي : الكتاب والسنّة والإجماع والقياس . 

والاستدلال في اللغة: طلب الدليل» وفي الاصطلاح : يطلق على معنى عام وهو: ذكر 
الدليل نضًّا كان» أو إجماعًاء أو قياسّاء أو غيره» ويطلق على معنى خاص» وهو المقصود 
هنا . 

وعٌُقد هذا الباب للأدلة المختلف فيهاء وإِنَّما عبر عنها بالاستدلال لأنَّ كل ما ذكر فيه 
إنّما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط» وليس به دليل قطعي» ولا أجمعوا عليه . 

وتعريفه بهذا الاصطلاح: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . 

ويدخل في الاستدلال أمور: 

أحدها : القياس الاقتراني: وهو قياس مؤلّف من قضيتين متى سلمتا لزم عنهما لذاتهما 
قول آخر؛ أي : قضية أخرى نتيجة لهماء كقولنا : العالم متغيّر» وكل متغيّر حادث فيلزم منه أن 
العالم حادث» وكما يُقال: هذا حكم دل عليه القياس» وكل ما دل عليه القياس فهو حكم 
شرعي» فهذا حكم شرعي» وكما يُقال: ما ذكرته معارض بالإجماع» وكل معارض 
بالإجماع باطل» فما ذكرته باطل» وقس على ذلك . 

الثاني: القياس الاستثنائي'": يكون في الشرطيات» وهو ما يذكر فيه النتيجة أو 
نقيضهاء ففي المتصلات كما يُقال: إن كان هذا إنسانًا فهو حيوان» لكنه ليس بحيوان؛ فينتج 
أنه ليس بإنسانء أو أنه إنسان ينتج أنه حيوان» فاستثناء عين الأول ينتج عين الثاني » واستثناء 
نقيض الثاني ينتج نقيض المقدّم» وعين الثاني لا ينتج عين الأول لاحتمال كونه عامّاء ولا يلزم 
من إثبات العام إثبات الخاص كما في المثال المذكورء فإن الحيوان لا يستلزم وجود الإنسان» 
وكذا نقيض الإنسان لا يستلزم نقيض الحيوان لوجوده في الفرس”"" . 

وفي المنفصلات : العدد : إِمّا زوج أو فرد» لكنه زوج ينتج أنه ليس بفرد» أو فرد ينتج أنه 
ليس بزوج . 
)١(‏ سمي بذلك لاشتماله على حرف الاستثناء كما سيظهر من الأمثلة» وانظر: «التعريفات» (ص909١-‏ 


0 
(؟) هذا مثال للمنطق والكلام أثبته لتعلم غرابة كلامهم وبعده عن لغة الكتاب والسنّة . 
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كك تحت 

ومثاله في الشرعيّات : الضب إمّا حلال أو حرام» لكنه حلال؛ لأنه «أكل على 
مائدته وكا(" فليس بحرام . 

مثال آخر : صيد المُحْرِم : إمَّا حلال أو حرام؛ لكنه حرام لأنه نْهي عنه”” فليس بحلال. 

الثالث : العكس : وهو ما يستدل به على نقيض المطلوبء ثُمٌّ يُبطل فيصح المطلوب» 
كقوله تعالى : موَلَو كن من عِندٍ عَيْرِ أله لوَجَدُوأ فِهِ أَخْيِلهًا كَيْرَا4 [الساء: 46]» فإنه استدلّ على 
حقيقة القرين بإبطال نقيضه. وهو وجدان الاختلاف فيه فتأمل» وقد تقدم قياس العكس فيدخل 
فيه» وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة» كما تقدم حديث مسلم : «أيأتي 
أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال كَل : «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟»””". 

وقيل في الاستدلال : ولا قياس علة» فعلى هذا القول دخل نفي الفارق وقياس الدلالة» 

فيكون نظم الحد: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة فيدخل فيه القياس بنفي 
الفارق» وهو القياس في معنى الأصل .ء مثل أن نقيس الخالة على الخال لعدم الفارق بينهما 
لا لوجود العلة. 

ويدخل فيه أيضًا قياس الدلالة وهو قياس التلازم» ونعني به إثبات أحد موجبي العلة 
بالآخر لتلازمهماء وهو الذي سماه قياس الدلالة» وهما غير داخلين في الحد الأول» 
فالأول أخص. 

أو نحو قولنا : وجد المقتضي أي : السبب فيوجد الحكم. أَوْ وجد المانع فينتفي الحكمء 
أو فقد الشرط فينتفي -أيضًا- فإنه ينتج مع مقدمة أخرى مُقدّرة» وهي قولنا: وكل سبب إذا 
ال زه لفكي كل العو لظهو رسا كما فق قو قدا لي تلو ا كن ورا ليت لا أله 
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لفسَدكا 
فسدتا. 

وقد اختلف في هذا : فالأكثر على أنه ليس بدليل» وإِنّما قطع دعوى دليل» فإنا إذا قلنا : 
وُجد المقتضي معناه الدليل» ولم يقم على وجوده دليل واختار ابن حمدان وغيره: أنه دليل» 
فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب» فهو استدلال لدخوله في تعريف الاستدلال؛ لأنه ليس 
بنص» ولا إجماع» ولا قياس» فالحد منطبق عليه . 


[الأنبياء: 57] » فإن خضول الستت يه ودر قفن على مقدفة عرق لا عر و وما 


)١(‏ رواه البخاري (/١1؟009),‏ ومسلم )١956(‏ في «صحيحيهما». 
زهة رواه البخاري 2)١18565(‏ ومسلم .)١١91* /0 .5٠0(‏ 
2 وبقية الحديث : «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجراء رواه مسلم .)٠١١5(‏ 
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وقيل: استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع» أو فُقد الشرطء يعني النص»ء 
والإجماع» والقياس» وإلا فهو من قبيل ما ثبت به. 

قال الكوراني : هذا مختار المحققين ؛ لأنه يقول: هذا حكم وجد سببه» وكل ما وجد 
سببه فهو موجود. 

وقيل في الاستدلال: هو القياس الاقتراني» والاستثنائي» ونفي الحكم لنفي مدركهء 
ووجود المانع» أرْ فوات الشرطء أو ثبت الحكم لوجود السبب. اختاره ابن حمدان» وغيره 
والفخرء وزاد: التلازم بين حكمين بلا تعيين علة» والاستصحاب,. وقول القائل: لا فارق 
بين محل النزاع والإجماع إِلّا هذاء ولا أثر له» والأصل في المنافع الإذن» وفي المضار 
المنع شرعًا لا عقلا . 

فهذان قولان أيضًا في الاستدلال ما هوء فذكر في هذين القولين أنَّ: الاستدلال هو 
القياس بنوعيه» ومنه نفي الحكم لنفي مدركه» وتقريره: أنَّ الحكم الشرعي لا يمكن ثبوته من 
غير دليل؛ إِذْ لو ثبت من غير دليل لزم المحال» وهو وقوع تكليف ما لا يطاق؛ لأنَّ ذلك الحكم 
لأدة وان كرة معدلقا نا قها 0 الككلفية نوق نوردي ]لذ وليل له عرفب ايفن السيفا ل 
ما لا يمكن تعلق قدرة العبد به عادة» ولو كان له دليل لكان إِمّا نضا أو إجماعًا أو قياسّاء وقد 
سَبَرْنا فلم نجد من ذلك شيئًاء أَوْ لا يتعرض للسَّبْر بل يقول: شيء من النّص» والإجماع 
والقياس غير موجود؛ إِذْ الأصل العدم» والأصل بقاء ما كان. وهذا النفي حكم شرعي؛ 
لأنه مستفاد دليل شرعي هو انتفاء سبب الحكم الذي عُلم من الدليل ضرورة حيث لا دليل» 
لا حكمء لما قدمنا من لزوم المحال. 

ومن أنواع الاستدلال على هذا القول. قولنا: وجد المانع» أو فات الشرط» وانتفى 
الحكم» كما تقدم» أو ثبت الحكم لوجود السبب» فأسقط البعض شرع من قبلناء واختار 
ابن الحاجب : أنَّ الاستدلال هنا هو التلازم بين حكمين بلا تعيين علة» والاستصحاب» 
وشرع من قبلناء فاختار أنه هذه الثلاثة وقول الحنفية في الاستحسانء والمالكية في المصالح 
المرسلة والاختلاف في شرع من قبلنا . 

فالأول من الأنواع الاستدلال: على قول من يقول ذلك: تلازم بين ثبوتين: من صح 
طلاقه صح ظهاره» أو عكسهء لو صح وضوء بلا نية صح تيمم » أو ثبوت ونفي : ما يكون 
مباحًا لا يكون حرامًاء أو عكسه: ما لا يكون جائرًا يكون حرامّاء فالتلازم وهو أربعة أقسام : 

فالأول: تلازم بين ثبوتين» كقولهم: من صم طلاقه صح ظهاره» وهذا يُثبت بالطردء 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
ٍ هك 

وهو: أن تتبعنا فوجدنا كل شخص يصمح طلاقه يصح ظهاره ويقوى بالعكسء وإن لم يكن دليلًا 
مستقلا فهو مقوّ للدليل وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره» 

والثاني عكسه وهو: التلازم بين نفيَيّن كقولهم : لو صح الوضوء بلا نيّة صح التيمّم ؛ لأنه 
في قوة قولك: لو لم تُشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم» وهذا أيضًا يثبت بالطرد. 

والثالث : تلازم بين ثبوت ونفي : ما يكون مباحًا لا يكون حرامًا . 

والرابع : عكسه» وهو: تلازم بين نفي وثبوت: ما لا يكون جائرًا يكون حرامًا) . اه. 

هذا ما ذكروه تحت باب الاستدلال؛ ذكرته ليشتمل هذا المصّنف بقدر الإمكان على ما 
تكلم فيه الأصوليّون. 

والذي يُقال هنا على وَفق وضوء الأدلة: إِنَّ الاستصحابء والمصالح المرسلة» وشرع 
من قبلناء والعرف» وسد الذرائع أصول من أصول أدلة الأحكام على الراجح بالدليل 
ولا ينبغي أن يدخلوا تحت باب الاستدلالء أَوْ الأصول المختلف فيهاء على ما سيأتي 
مفضّلًا في مسائل هذا الفصل» ثُمَّ أذكر بعد ذلك ما وقع فيه الخلاف كقوله الصحابي» وبيان 
حقيقة الاستحسان وأمور أخرى., وعليه: يندرج هذا الفضل في الفصل الذي قبله في أصول 
أدلة الأحكام ولذلك أكمل الأصل الخامس بعد القياس وهو الاستصحاب. 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


«الأصل الخامس: استصحاب الحال» 





© وفيه مسائل : 

« المسألة 57): تعريف الاستصحاب لغةً وشرعًا: 

الاستصحاب لغةً من الصحبة؛ قال ابن منظور في السان العرب» مادة: صحب (4/ 
)2 

(واصطحب الرجلان وتصاحبا واصطحب القوم: صحب بعضهم بعضًا واستصحب 
الرجل : دعاه إلى الصحبة» وكل ما لازم شيئًا فقد استصحبه قال : 

إن لك التفضل على حبني والمسك قديسد ب الرّامكا. 
والرَّامِك: نوع من الطيب رديءٌ خسيسء وأصْحبْتّهُ الشيء: جعلته له صاحبًّاء 





واستصحَبتة الكتاب وغيره». اه. 

وأمًا في الاصطلاح : فقد قال الزركشي في «البحر المحيط» :)١7/5(‏ 

«(استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي, عقلي أو شرعي» ومعناه: أن ما ثبت في 
الزمن الماضي» فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل» وهو معنى قولهم : الأصل بقاء ما كان 
على ما كان؛ حتى يوجد المزيل» فمن ادّعاه فعليه البيان» كما في الحسّيات» أنَّ الشيء إذا 
فشغل المكان يفى شاغلا إلى أن يوتجد المزيل ١‏ ماعوة من التضاخبة ):وهؤز ملةؤمة ذلك 
الحكم ما لم يوجد مُغْيّره فيقال: الحكم الفلاني قد كان فَلَمْ نظن عدمه» وكل ما كان كذلك 
فهو مظنون البقاء». اه. 

وكذلك عرّفه الجُرجاني في «التعريفات» (ص17١)‏ فقال: 

«الاستصحاب : عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغيّر. 

الاستصحاب: هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني ؛ بناءً على الزمان الأول». اه. 

قال نجم الدين الطوفيٌ في «اشرح مختصر الروضة» :)١541//75(‏ 

«استصحاب الحال. هذا الأصل الرابع من الأصول المتفق عليهاء وهو استصحاب 
النفي الأصلي» . اه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
: - وك 

« إيراد شبهة على الاستصحاب والردٌ عليها: 

وقال ابن قدامة في ١روضة‏ الناظر /457/١(‏ وما بعدها) : 

«الأصل الرابع : استصحاب الحال ودليل العقل : اعلم أن الأحكام السمعية”" لا تُدرك 
بالعقل» لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات» وسقوط الحرج عن الحركات 
والسكنات قبل بعثة الرسل . 

فالنظر في الأحكام: إِمّا في إثباتهاء وإِمّا في نفيهاء فأمًا الإثبات : فالعقل قاصر عنهء 
وأمّا النفي : فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه» فينتهض دليلًا على أحد 
الشطرين . 

ومثاله: لما دلَّ السمع على خمس صلواتء» بقيت السادسة غير واجبة» لا لتصريح 
السمع بنفيهاء فإِنَ لفظه قاصر على إيجاب الخمسة. لكن كان وجوبها منتفياء ولا مثبت 
للوجوب, فيبقى على النفي الأصلي . 

وإذا أوجب عبادة على قادر» بقي العاجز على ما كان عليه» ولو أوجبها في وقت» بقيت 
في غيره على البراءة الأصلية . 

فإن قيل: إذا كان العقل إِنَّما كان دليلًا بشرط أن لا يرد سمع» فبعد وضع الشرع لا يعلم 
نفي السمع» ومنتهاكم : عدم العلم بوروده. وعدم العلم ليس بحجة. 

ولو جاز ذلكء» لجاز للعامّي النفي مُستندًا إلى أنه لم يبلغه دليل . 

قلنا : انتفاء الدليل قد يعلم» وقد يُظنّ» فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال» 
ولا صلاة سادسة؛ إِذْ لو كان لتقل وانتشر ولم يخف على جميع الأمة» وهذا عِلّم بعدم الدليل» 
لا عدم علم بالدليل» فإن عدم العلم بالدليل ليس حبجّة» والعلم بعدم الدليل حجّة . 

وأما الظن: فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة فلم يظهر له دليل مع أهليّته 
واطلاعه على مدارك الأدلة» وقدرته على الاستقصاء» وشدّة بحثه وعنايته» غلب على ظنّه 
انتفاء الدليل» فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل ؛ لأنه ظنٌّ استند إلى بحث واجتهاد. 
وهذا غاية الواجب على المجتهد. 

وأمّا العامّي: فلا قدرة له؛ فإِنَّ الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع؛ إذا فتش 


)١(‏ يعني : الشرعية» فقولهم: أن يرد دليل السمع يعني : النقل من كتاب أو سنة» أو إجماع» أو قياس 





ما قَنَّ وَدَلَّ فى أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْة 
اا قل وَدَل في أَصُولٍ الفقهِ للمستيل 
وبالغ» أمكنه القطع بنفي المتاع» والأعمى الذي لا يعرف البيت» ولا يدري ما فيه» لا يمكنه 
ادعاء نفي المتاع . 

فإن قيل : ليس للاستقصاء غاية محدودة؛ بل للمجتهد بداية ووسط ونهاية» فمتى يحل له 
أن ينفي الدليل السمعي» والبيت محصورء وطلب اليقين فيه ممكن» ومدارك الشرع غير 
محصورة. فإِنَّ الأخبار كثيرة» وربّما غاب راوي الحديث . 

قلنا: مهما علم الإنسان أنه قد بلغ وُسْعَهُء فلم يجدء فله الرجوع إلى دليل العقل؛ فإنَّ 
الأخبار قد دوّنت» والصحاح قد صُّنْفْتء فما دخل فيها محصورهء وقد انتهى ذلك إلى 
المجتهدين» وأوردوها في مسائل الخلاف . 

فإن قيل : لِمَ لا يكون واجبًا لا دليل عليه» أو له دليل لم يبلغنا؟ 

قلنا : أمّا إيجاب ما لا دليل عليه فمحال؛ لأنه تكليف ما لا يُطاق» ولذلك نفينا الأحكام 
قبل ورود الشرع» والبحث يدلنا على عدم الدليل على ما ذكرنا» . اه. 

« المسألة (18): أقسام الاستصحاب وصوره. وبيان الدليل على حُجْبّتها: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (”/ ٠‏ وما بعدها): 

«إحداها : استصحابٌ دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه : كالملك عند جريان القول 
المقتضي له» وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام» ودوام الحل في المنكوحة بعد تقرير 
النكاح» وهذا لا خلاف في وجوب العمل به» إلى أن يثبت معارض له» ومن صوره تكرر 
الحكم يتكور السيه. 

الثانية: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية» كبراءة 
الذمة من التكاليف حتى يدل دليل شرعي على تغييره» كنفي صلاة سادسة» قال أبو الطيّب: 
وهذا حجة بالإجماع؛ أي : من القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع . 

وقال ابن كج في أول كتابه في الأصول: إنه صحيح لا يختلف أهل العلم فيه؛ لأنه قد 
ثبت عندنا أن حجة العقل دليل» فإذا لم نجد سمعًا علمنا أن اللّهِ لا يُهملناء وأنه أراد بنا ما 
في العقل فصرنا إليه . انتهى . 

ه وهذا معنى قوله: إِنَّ العقل يدل على أن ما لم يتعرض الشرع له» فهو باق على النفيّ 
الأصلئ» فلا يدل إِذًا إلا على نفي الأحكام . 

وقولنا لمن يوجب الوتر: الأصل عدم الوجوب إِلّا أن يرد السمع فأتمسك بهذا الأصل 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 0 
حتى يرد دليل شرعي للوجوبء ولم يثبت. 

الثالثة : استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة» فإن عندهم أنَّ العقل حُكُمٌ في بعض 
الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي» وهذا لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به؛ 
لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات . 

الرابعة: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض إمّا تخصيصًاء إن كان الدليل ظاهرًاء أو 
نسحًا إن كان الدليل نضّاء فهذا أمره معمول به بالإجماع . 

وقد اختلف في تسمية هذا النوع بالاستصحابء فأثبته جمهور الأصوليين» ومنعه 
المحققون منهم إمام الحرمين في «البرهان»» وإلكيا في «تعليقه»» وابن السمعاني في 
«القواطع»؛ لأنَّ ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحابء ثُمَّ قال إمام 
الحرمين : إنها مناقشة لفظية» ولو سماه استصحابًا لم يناقش . 

وقال أبو زيد: هذا قد يُعَدُ من الاستصحاب؛ لأنَّ دليل ثبوت الحكم عندي غير دليل 
بقائه» فإنَّ النص مثلا أثبت أصلهء ثُمَّ بقاؤه بدليل آخر وهو عدم المزيل؛ لأنه لو كان دليل 
البقاء دليل الثبوت لما جاز النسخ, فإن النسخ يرفع البقاء والدوام. 

قال إلكيا : وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الدليل إِمّا أن لا يقتضي الدوام كالمقيّد بالمرّة أو 
المطلق» وقلنا : لا يقتضي التكرارء فلا يرد على هذا النسخ ؛ لأنه قد تمَّ بفعل مرة واحدة» 
وإمّا أن يدل على التقرير والبقاء نضٌّء كقوله: افعلوه دائمًا أبّداء وهو في الاستمرار ظاهرء 
فهما دليلان: نصّ في الثبوت وظاهر في الاستمرار» فهذا هو الذي يرد عليه النسخ» وأبو زيد 
أطلق» وأصاب في قوله: دليل الثبوت غير دليل البقاء» وأخطأ في قوله: دليل البقاء عدم 
المزيل» فهذا ليس من الاستصحاب في شيء. انتهى . 

الخامسة: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف : وهو راجع إلى حكم 
الشرع بأن يتفق على حكم في حالة نَم تتغير صفة المجْمّع عليه ويختلف المجمعون فيه» 
فيستدل من لم يغيّر الحكم باستصحاب الحال. 

مثاله : إذا استدلّ من يقول: إِنَّ المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته ؛ 
لأنّ الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك» فاستصحب إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء 

وكقول الظاهرية: يجوز بيع أم الولد؛ لأنَّ الإجماع انعقد على جواز بيع هذه الجارية قبل 
الاستيلاد» فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاد . 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 

كل للذنة 
وهذا النوع هو محل الخلاف» كما قاله في «القواطع»» وكذا فرض أثمتنا الأصوليون 

الخلاف فيها . 
فذهب الأكثرون منهم القاضي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والغزالي إلى 

أنه ليس بحجة» قال الأستاذ أبو منصور: وهو قول جمهور أهل الحق من الطوائف . 
وقال الماوردئ والرويانئ فى «كتاب القضاء» : إنه قول الشافعى وجمهور العلماء» 

فلا يجوز الاستدلال بمجرد الاستصحاب؛ بل إن اقتضى القياس أو غيره إلحاقه بما قبل 

الصفة ألحق بهء وإِلّا فلا . 
وقال ابن السمعاني : إنه الصحيح من ن المذهب» وذهب أبو ثور وداود الظاهري إلى 

الاحتجاج به ونقل ابن السمعاني عن المزني وابن سريج والصيرفي» وأ بي الحسين بن 

القطان وكان شديد القول به. 
واختاره الآمدي وابن الحاجب» وقال سليم في «التقريب» إنه الذي ذهب إليه شيوخ 

أصحابناء فيستصحب حكم الإجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه . 
والمها رعو الأول4 لأن نجل الوفاق عو مكل الخلاف فلا يعار له بوحه وإنما يوحت 

استصحاب الإجماع حيث لا يوجد صفة تغيره» ولأنَّ الدليل إن كان هو الإجماع» فهو محال 

في محل الخلاف» وإن كان غيره فلا مستند إلى الإجماع الذي يزعم أنه يستصحب”" . 
قال أصحابنا : والقول باستصحاب الإجماع في محل الخلاف يؤدَّي إلى التكافؤ؛ لأنه 

في مسألة التيمم أنَّ للخصم أن يقول: أجمعنا على بطلان التيمم برؤية الماء خارج الصلاة 

فنستصحبه برؤيته فيه» وتغيّر الأحوال لا عبرة به. 
ونقل إلكيا عن الأستاذ أبي إسحاق: أنه استدلّ على النكاح بلا ولي بأنَّ الأصل في 

الأبضاع التحريم» فمن اذَّعى ما يُبيح فعليه الدليل . 

)١(‏ وصورة المسألة : أنَّ الإجماع على صحة التيمم عند عدم الماء» فإذا وجد الماء فلا يُستدل بالإجماع الذي 
هو عند عدم الماء؛ لأنَّ هذا ليس محل الإجماع فكيف يستصحب في غير محله» وقد تغيّرت الصفة التي 
انعقد عليها الإجماع وهي عدم وجود الماء» فاستصحابه باطل» ولكن لما دخل المصلي بالتيمم دخولَا 
صحيحًا في الصلاة عند عدم الماء فهل تبطل صلاته عند وجود الماء» أم لاء فمن قال لا تبطل استصحب 


الإجماع حتى لا يبطل العمل » وقد قال تعالى : إلا بطلا أعَسلَكيرٌ» [محمد: 18], فقد يترجح عدم البطلان 
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قال: وهذا ليس بشيء» فإنه يُقال: الأصل التحريم قبل وجود أصل النكاح أو بعده؟ . 

إن قلت: قبله فمسلَّم» أو بعده» فهو محل النزاع» ويمكن أن يجعل ذلك معارضة 
لكلامه . 

وقد أنكر ابن السمعاني القول با لاستصحاب جملة وقال: إنه الصحيح من مذهبنا . 

أمّا في استصحاب العام والنص قبل الخاص والناسخ فليس ذلك استصحابًا ؛ لأنَّ الدليل 
قائم وهو العام والخاص . 

وأمّا استصحاب دليل العقل في براءة الذمة فإنَّما وجب استصحاب براءة الذمم لأنَّ 
دليل العقل في براءة الذمة قائم في موضع الخلاف أيضًاء كما في العام والخاص» فوجب 
الحكم به. 

وأمّا في استصحاب الإجماع, فالإجماع الذي كان دليلًا على الحكم قد زال في موضع 
الخلاف» فوجب طلب دليل آخر. 

وهذه طريقة حسنة» وقد سبقه إليها إمام الحرمين» وبه يتبيّن أن الخلاف -فيما عدا 
استصحاب الإجماع- لفظي» وبه صرح إمام الحرمين . 

قال القرطبي : القول بالاستصحاب لازم لكل أحد؛ لأنه أصل يُبنى عليه النبوّة والشريعة» 
فإنا إن لم نقل باستمرار حال تلك الأدلة لم يحصل العلم بشيء من تلك الأمور» . اه. 

وقال القاضي أبو يعلى في «العدَّة في أصول الفقه (4/ /١١71‏ وما بعدها): 

«مسألة في استصحاب الحال» وهو على ضربين : 

أحدهما : استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه : وهذا صحيح 
بالإجماع من أهل العلم» والاحتجاج به سائغ . 

وذكره أصحاب أبي حنيفة» وسمّاه أبو يوسف: عدم الدليل دليل» وذكره القاضي 
أبو الطيب الطبري . 

ومثال ذلك: أن يسأل حنبلي عن الوترء فيقول: ليس بواجب فيطالب بدليله» فيقول: 
لأنّ طريق وجوبه الشرع» وقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع فلم أجدء فوجب أن 
لا يكون واجبّاء وأن تكون ذمته بريئة منه كما كانت . 

وكذلك إذا احتج بذلك على نفي وجوب الأضحية ونفي وجوب زكاة الخيل والحليٌ 
والخضروات وما أشبه ذلك . 
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كك لقنن : 

وإلى هذا المعنى أومأ أحمد كانُه في رواية صالح ويوسف بن موسى: الا يُُخْمّس 
الشلب؟ ما سمهنا أن الك له حمسن الكليَ!2 مجحل غندم اللدليل الشرعي مبقيا على 
الأصل في منع التخميس ونفي الاستحقاق . 

وكذلك نقل الأثرم وابن بّدِينا في الحُلي يوجد لُقّطة: «إِنَّما جاء الحديث في الدراهم 
والدنانير» . 

وحكى أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأبى هذه الطريقة في الاستدلال. 

والدلالة على صحّتها : أنَّ الحكم الشرعي إِنَّما يلزم المكلف إذا تعبّده الله تعالى به 
ولا يجوز أن يتعبّده اللّه تعالى به من غير أن يدلّه عليه» وإذا كان كذلك وجب أن يكون عدم 
الدلالة على أنه لم يتعبد به» يُِيّن صحة هذا : أنه لما لم يجز أن يبعث اللّهِ تعالى رسولًا دون 
أن يظهر عليه الأعلام المعجزة» كان عدم ظهور ذلك على مدّعي النبوة دلالة على انتفاء ثبوته . 

فإن قيل: ما ينكر أن يكون الدليل موجودًا وأنت مخطئ في الطلب وتارك للدليل 
الموجب؟ 

قيل: لا يجب علينا أكثر من الطلب» وإذا لم نجد لزمنا تبقية الذمم على البراءة كما 
كانت» وهذا كما يستدل بعموم» فيقول الخصم ما يُنْكر أن يكون ذلك خاصًا وقد خفي عليك 
دليل التخصيص؟ 

فيقول: طلبنا الدليل المخصص فلم نجدء فلزمنا حمله على عمومه؛ ومن ادّعى دليل 
التخصيص يجب عليه إبرازه» كذلك هاهناء ما لم نجد دليل الايجاب يجب أن تبقى الذمم 
على البراءة على حكم دليل العقل المقتضي لبراءة الذمم حتى يرد الشرع . 

الضرب الثاني : في استصحاب حكم الإجماع . 

فذهب الجماعة من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي إلى أن ذلك لا يجوزء 
ويجب طلب الدليل في موضع الخلاف» وهو الصحيح عندي . 

وذهب داود وأصحابه والصيرفي من أصحاب الشافعي إلى أنه يجب استصحابه كما 
يجب استصحاب براءة الذمم» وهو اختيار أبي إسحاق من أصحاينا . 

ذكره في الجزء الأول من شرح الخرّقي فقال: «أجمعوا على طهارة الماء إذا لم يشرب منه 
)١(‏ هو ما يأخذ المحارب من عدوّه عند الغلبة» ممًّا يكون عليه من سلاح وثياب ودابّة وغيره» وهو فَعَلَّ بمعنى 

مفعول؛ أي : مسلوب «النهاية (758/5) . 
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ما لا يؤكل لحمهء واختلفوا إذا شرب» فالإجماع حجة, والاختلاف رأي» والحجة أؤلى)» 
فقد استصحب أبو إسحاق حكم الإجماع . 

ومثاله أن نقول: المتيمم إذا رأى الماء في صلاته لا تبطل ؛ لأنا أجمعنا على صحتهاء 
فمن ادّعى بطلانها فعليه الدليل . 

وأن ملك المسلم ثابت بالإجماع» وإذا ارتدٌ اختلفوا في زواله» فمن ادّعى زواله فعليه 
الدليل. 

وإذا اصطاد الحلال» ثُمّ أحرم لم يَزُّل ملكه؛ لأنا قد أجمعنا على ثبوت ملكه قبل 
إحرامه» فمن اذَّعى زواله فعليه الدليل. 

وإذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيّره أجمعنا على طهارته قبل وقوعهاء فمدعي 
النجاسة يحتاج إلى دليل . 

وفي بيع أمهات الأولاد أجمعنا على جواز بيعها قبل الاستيلاد» فمدعي المنع بعد ذلك 
عليه الدليل : وما يجوى هذا المتجرى من المشنائل : 

ودليلنا على ذلك: أنَّ الإجماع دلالة على الحكم كسائر الأدلة» فوجب اعتباره في 
الموضع الذي تناوله» والإجماع لم يتناول صحتها بعد وجود الماء» وقد زال في الموضع 
المختلف فيه» فلم يجز التمسك به في مواضع الخلاف» وصار كالئص متى تناول موضعًا لم 
يجز حمله على غيره . 

والاستدلال بالإجماع لا يصح بعد زواله» وإِنَّما يصح الاحتجاج به مع بقائه؛ لأنَّ الدليل 
إذا زال» زال الحكم المتعلق به. 

واحتج المخالف : بأنه قد ثبت أن من تيقن الطهارة وشكٌ في الحدث؛ء أو تيقّن الحدث 
وشكٌ في الطهارة» أو تيقن النكاح وشك في الطلاق» أو تيقن الملك وشكٌ في العتاق» أو 
شك في فعل الصلاة: «أن اليقين لا يزول بالشك»» ويكون حكّم اليقين السابق مستدامًا في 
حال الشكء كذلك ها هنا . 

والجواب: أنَّ الفرق بينهما ظاهر» وذلك أن الإجماع الذي هو دليل الحكم قد تيقن 
زواله» فوجب أن يزول حكمُّه» والطهارة لا يتيقن زوالهاء وإنَّما هو مشكوك فيه» فلم يجز أن 
يزول اليقين بالشك» وكذلك النكاح والملك» والصلاة» قَورَان مسألتنا أن يتين الطهارة ثُمَ 
يُتَيفّن الحدثء» فلا يجوز استدامة حكم الطهارة. 
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وعلى أنه يعارضه: أنَّ المدعى عليه يحتاج إلى اليمين» ولا يكفى في إسقاط دعوى 
المدعي بغير بيّنة براءةٌ ذمة المدعى عليه» فبطل الاحتجاج به. 

واعلم أنَّ هذه الطريقة لا تسلم من أن يقدر على قائلهاء فإذا قال: قد صح دخوله في 
الصلاة بالتيمم بالاتفاق» فلا يزولٌ عنه بغير دليل» فيُقال له: قد تيقّنا ثبوتٌ الفرض عليه» 
فلا يسقط عنه إلا بدليل. 

وكذلك إذا قال في بيع أمهات الأولاد: أجمعنا على بيعها قبل الإيلاد» فمن منع فعليه 
الدليل» فيّقال: أجمعنا على تحريم بيعها ما دامت حاملًاء فمن أجاز بيعها بعد وضع الحمل 
فعليه الدليل». اه. 

وقال الشنقيطي في «١مذكرة‏ أصول الفقة على روضة الناظر) (ص85؟1- 3817) : 

«اعلم أنَّ الاستصحاب ثلاثة أقسام اثنان مقبولان -عند الجمهور- وواحد مردود 
عندهم : أمّا المقبولات : 

-١‏ استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه؛ لأنَّ العقل يدل على براءة الذمة 
حتى يقوم الدليل» كعدم وجوب صيام صفر -مثلًا- لأنَّ الأصل براءة الذمة منه» فيستصحب 
الحال في ذلك . 

وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحابء وهو المعروف بالبراءة الأصلية 
والإباحة العقلية. 

وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره في آيات كثيرة» كقوله تعالى : مهن جم مَوْعِظةٌ ين 
ري اهن فََمُ ما سَلَكَ)ه [البقرة: 2170 وقوله: وما كات أَنَّهُ لِيِضِلٌَ هَرَما بَعَدَ إِذْ هَدَهُمَ حَقٌّ 
بيت لهم نا ينفو » [التوبة : »]1١5‏ ووجه الدلالة في الآية الأولى : أنه لما نزل تحريم الربا 
خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم» فبيّنت الآية أنْ ما اكتسبوا من الربا قبل 
التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ؛ ولا حرج عليهم فيه. 

ووجه دلالة الآية الثانية: أنَّ النََىَ كل لما استغفر لعمّه أبي طالب واستغفر المسلمون 
لموتاهم المشركين» وأنزل اللَّهِ «إما 6ك إِلبِي وال مثا أن يمْعَغْفُِوا لِلْمشْركِينَ4 [العرية: 
» ندموا على استغفارهم للمشركين بيّنت الآية أن استغفارهم لهم قبل التحريم على 
البراءة الأصلية لا إثم عليهم فيه ولا حرج حتى يُبِيّن لهم واللّه ما يتقونه كالاستغفار لهم مثلًا . 

؟- استصحاب دليل الشرع كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ» والعموم حتى يرد 
المخصص. ودوام الملك حتى يثبت انتقاله» ودوام شغل الذمة الثابت حتى يثبت براءتها 
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ونحو ذلك . 

'- وهو المردود عند الجمهور: هو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع» واعتبره 
بعضهم» واختاره أبو إسحاق بن شاقلا». اه. 

واستدلٌ ابن القيم للنوع الثاني المذكور آنمّاء فقال كما في: «إعلام الموقعين» 
/550/1١(‏ وما بعدها): 

١ثُمَّ‏ النوع الثاني: استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه» وهو حجة 
كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث» واستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك» وشغل 
الذمة بما تشغل به حتى يثبت خلاف ذلك» وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في 
الصيد: «وإن وجدته غريمًا فلا تأكلهء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك""'. وقوله: «وإن 
خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. فإنك إِنَّما سمّيت على كلبك ولم تُسم على غيره»”” . 

لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح أؤلاء بقي الصيد على 
أصله في التحريم» ولمّا كان الماء طاهرًاء فالأصل بقاؤه على طهارته ولم يزلها بالشكء ولمًا 
كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته» لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث؛ بل قال: 
«لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا)”” . 

ولمّا كان الأصل بقاء الصلاة في ذمّته» أمر الشاك أن ينبي على اليقين ويطرح الشك . 

ولا يعارض هذا رفعه للنكاح المتيقّن بقول الأمّة السوداء: إنها أرضعت الزوجين©: 
فإنَّ أصل الأبضاع على التحريم» وإِنّما أببحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبيّة» وقد 
عارض هذا الظاهرء ظاهر مثله أو أقوى منه وهو الشهادة» فإذا تعارضا تساقطا وبقي أصل 
التحريم لا معارض لهء فهذا الذي حكم به النَبِيَ لهٌ وهو عين الصواب ومحض القياس 
وبالله التوفيق». اه. 

قال الإسنوي في «التمهيد في تخريج الفروع على اللأصول» (ص١ /5١‏ وما بعدها) : 

«استصحاب الحال حجّمة على الصحيح» وقد يعبر عنه : بأنَّ الأصل في كل حادث تقديره 
في أقرب زمن, وبأنَ الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه) (585 5). ومسلم (1959/1). 
(؟) البخاري (01485)» ومسلم (1979/7). 


(9؟) متفق عليه البخاري .)١11/(‏ ومسلم (0951). 
(5) البخاري )01١5(‏ في (صحيحه) . 
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ولذلك فروع كثيرة مشهورة : 

أحدها: إذا وكّل بتزويج ابنته» فحصل موت الموكل» ووقوع النكاح. وشككنا في 
السابق» قال القاضي حسين : فيتسخرج على الوجهين في الأصل والظاهر؛ لأنَّ الأصل عدم 
النكاح» والظاهر بقاء الحياة» قال: فعلى هذا يصح في الأصح؛ لأنَّ الأصل التحريم 
فلا يُستباح بالشكء» وإذا استحضرت أن الأصل في أقرب زمن لزم اقترانهما في الزمان 
وحينئذ يحكم بالبطلان. 

الثالث عشر: لو اختلف الزوجان بعد الُرْقة فقالت المرأة: قذفتني بعد الطلاق» 
فلا لعان؛ وقال الزوج: بل قبله» فالقول قول الزوج كما جزم به الرافعي؛ وكأنَّ سببه: أنَّ 
الأصل عدم الحدّء وأيضًا فلأنَ من كان القول قوله في شيء» كان القول قوله في صفة ذلك 
الشيء» وهكذا إذا عرف له جنون سابق» وقذفه قاذف فأدّعى أنه قذفه في حال جنونه» فالقول 
قول القاذف؛ لما ذكرناه. 

الرابع عشر : إذا فوّض الطلاق إلى زوجته فاتفقا على التطليق» لكن قال الزوج : إنه تأخر 
عن الفور وأنكرت صُدق الزوج لما ذكرناه» وعلله أيضًا الرافعي بأنَّ الأصل بقاء النكاح . 

السادس عشر : إذا ادّعى بهيمة أو شجرة وأقام عليها بيّنة» فإنه لا يستحق الثمرة والنتاج 
الحاضلين قبل إقانة اليّئة» لأن البينة :وإ كاذك له تورجب وت الملك بل 'تظهرة ببحيث يكون 
الملك سابقًا على إقامتهاء إِلّا أنه لا يشترط السبق بزمن طويل» ويكتفى بلحظة لطيفة في صدق 
الشهود. ولا يقدر ما لا ضرورة إليه . 

الثامن عشر : إذا شك هل أحرم بالحج قبل أشهره أو بعدها كان محرمًا بالحج؛ لأنه على 
يقين من هذا الزمان وفي شك مما تقدمه . 

ومن هذه العلة تعلم أنَّ صورة المسألة فيما إذا تيقن دخول أشهر الحج» فإن شك هل 
دخلت أم لا انعقد عمرة. 

التاسع عشر : لو قل(" ملفوفَاء فادّعى أنه كان ميئاء وقال الولي؛ بل كان حيّاء فأصحّ 
القولين تصديق الولي». اه. 

فإذا تقرر عندك ما تقدم» علمت أنَّ الاستصحاب أصل شرعي وحجة معتبرة قام الدليل 
)١(‏ قد القلم أو الثوب شقه طولاء وقد اللحم قطعه طولّاء والمراد ضربه بالسيف فشقه (المعجم الوجيز) 


.)44١ص(‎ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَجِ أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 0 
عليه من الكتاب والسنّة والإجماعء وعلمت أيضًا أنه لا ينبغي أن يتناوله الأصوليون تحت باب 
الأصول والأدلة المختلف فيها ؛ بل هو من الأصول الشرعية المتفق عليها . 

« المسألة (14): الأخذ بأقل ما قيل وبيان علاقته بالاستصحاب والإجماع: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (17/5؟/ وما بعدها): 

"وحقيقته -كما قال السمعاني- : أن يختلف المختلفون في مُقدّر بالاجتهاد على أقاويل» 
فيؤخذ بأقلها عند إعواز الحكم ؛ أي : إذا لم يدل على الزيادة دليل . 

وقال ابن القطان في كتابه: هو أن يختلف الصحابة في تقدير» فيذهب بعضهم إلى مائة 
مثلاء وبعضهم إلى خمسين, فإن كانت دلالة تعضد أحد القولين صير إليهاء وإن لم تكن دلالة 
فقد اختلف فيه أصحابنا » فمنهم من قال : نأخذ بأقل ما قيل من حيث كان أقل» ويقول: إِنَّ هذا 
مذهب الشافعي ؛ لأنه قال : إِنَّ دية اليهودي الثلث» وحكى اختلاف الصحابة فيه وأنَّ بعضهم 
قال بالنصف» وبعضهم بالمساواة» وبعضهم بالثلث» فكان هذا أقلّها . 

ومنهم من قال : هذا قول حسن إذا كان عليه دلالة» فإن لم يكن معه دلالة فلا معنى له؛ 
أن ا هن اق هزه رحج براك ع شر ل جنا سر اقل ويل ار الود دي قم 

وقال بعض الفضلاء: الأخذ بأقل ما قيل عبارة عن الأخذ بالمُحَقَّقَ وطرح المشكوك 
فيه فيما أصله البراءة» والأخذ بما يُخرج عن العهدة بيقين فيما أصله اشتغال الذمة. 
وبهذا يتبيّن أن الأخذ بأقل ما قيل: مركب من الاجماع ومن البراءة الأصلية ؛ فلا يتجه من 
القائل المخالفة فيه. ولا يصح التمسك فيه بالاجماع وحده. فالمشكل جعله دليلًا مستقلا مع 
تركيبه من دليلين. 

وأمّا ابن حزم في «الإحكام» فأنكر الأخذ بأقل ما قيل» وقال: إِنَّما يصح إذا أمكن ضبط 
أقوال جميع أهل الإسلام ولا سبيل إليه . 

وحكى قولًا أنه يأخذ بأكثر ما قيل ليخرج عن عهده التكليف بيقين» قال: وليس الثلث 
في دية اليهودي بأقل ما قيل» فقد روينا من طريق يونس بن عُبيد عن الحسن البصري: أنَّ 
دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم» وهو أقل من ثلث دية المسلم» فكان ينبغي أن 
تقولوا به؛ لأنه أقل ما قيل» وعن بعض المتقدمين أنه لا دية للكتابيَّ أصلاء فليس ثلث الدية 
أقل ما قيل . 

وقال القاضي عبد الوهاب: يمكن أن يُقال: إِنَّ الواجب الوسط من ذلك؛» وأوضح مثال 





بو مَا قَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
لهذه المسألة : قيمة المتلف», بأن يجني على سلعة يختلف أهل الخبرة في تقويمهاء فيقوّمها 
بعضهم بمائة» وبعضهم بمائتين» وكذلك إذا جَرّحه جراحة ليس فيها أَرْش مُقدّر) . اه. 

وقال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير) (؟/ /101) : 

«ولا يكون الأخذ بأقل ما قيل» كدية الكتابي الثلث: إجماعًاء للخلاف في الزائد» 
خلافًا لمن ظنَّه إجماعًاء وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ قوله يشتمل على وجوب الثلث ونفي 
الزائد» والإجماع لم يدل على نفي الزائد؛ بل على وجوب الثلث فقطء وهو بعض المُذَّعى؛ 
فالثلث وإن كان مجمعًا عليه» لكن نفي الزيادة لم يكن مُجُمعًا عليه» فالمجموع لا يكون 
مُجمعًا عليه» والقائل بالثلث مطلوبه مُركبٍ من أمرين : من الثلث ونفي الزيادة» فلا يكون 
مذهبه متفقًا عليه فالأخذ بمثل ذلك مُركب من الإجماع والبراءة الأصلية» فإنَّ يجاب الثلث 
مجمع عليه» ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الأصلية». اه. 

وقال شيخ الإسلام في «المسوّدة» (؟5٠5):‏ 

اوهذا البحث قد يقدح في الاستمساك بأقل ما قيل؛ لأنَّ القائل بوجوب ثلث دية المسلم 
لابدٌ له من دليل غير الإجماع وغير براءة الذمة؛ إِذْ ليس الثلث بأؤْلى من الربع ومن الخمس» 
وإجماعهم على وجوب الثلث نوع من الإجماعات المركبة» فإِنَّ وجوبه من لوازم القول 
بوجوب النصف والجميع» فالقائل بوجوب النصف يقول: إِنَّما وجبت النصف لدليل» فإن 
كان صحيحًا وجب القول به؛ وإن كان ضعيفًا فلست موافقًا على وجوب الثلث». اه. 

وذلك لأنه لا دليل على الثلث» والإجماع غير صحيح في المسألة. 

وتناول الشوكاني بحث المسألة في «إرشاد الفحول» (؟/ 0٠0١-1٠٠١‏ ثُمَ قَالَّ : 

«ولا يخفاك أنَّ الاختلاف في التقدير بالقليل والكثير إن كان باعتبار الأدلة ففرض 
المجتهد أن يأخذ بما صح له منهاء مع الجمع بينهما إن أمكن, أو الترجيح إن لم يمكن . 

وقد تقرر أنَّ الزيادة الخارجة من مخرج صحيح الواقعة غير منافية للمزيد مقبولة يتعيّن 
الأخذ بهاء والمصير إلى مدلولهاء وإن كان الاختلاف في التقدير باعتبار المذاهب» 
فلا اعتبار عند المجتهد بمذاهب النّاس؛ بل هو متعبّد باجتهاده وما يؤدّي إليه نظره في الأخذ 
بالأقل أو الأكثر أو بالوسط. 

وأمّا المقلد فليس له من الأمر شيء؛ بل هو أسير إمامه في جميع مسائل دينه» وليته لم 
يفعل). اه. 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 5 

وقال ابن حزم -أيضًا- في «الإحكام) (1/ )5١‏ الباب (54)» وهو ينفي الحكم بأقل 
ما قيل : 

«ولابدٌ من ورود النص في كل حكم من أحكام الشريعة» لكن إذا ورد نص بإيجاب عمل 
ماء فبأقل ما يقع عليه اسم فاعل لما أمر به يسقط عنه الفرض» كمن أمر بصدقة فبأي شيء 
تصدق فقد أدّى ما أمر به ولا يلزمه زيادة؛ لأنها دعوى بلا نص» ولا غاية لذلك فهو باطل . 

ولا سبيل إلى أن يكون لله تعالى حكم في الشريعة يلزمنا لم يجعل عليه دليلًا من نص » 
وقال الله تعالى : نا رطا في الكت من شو [الأنعام: 84]ء فما لم يكن في الكتاب فليس من 
الدين في شيء» وهو ساقط عن بيقين». اه. 

وبهذا يتضح لك عدم حجّية الأخذ بأقل ما قيل» لقيام الأدلة على خلافه . 

قال ابن قدامة في «روضة الناظر) /١(‏ 47-5447 4): 

«الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكًا بالإجماع فالقائل إنها الثلث ليس هو متمسكًا بالإجماع ؛ 
لأنّ وجوب الثلث متفق عليه» وإِنّما الخلاف في سقوط الزيادة» وهو مختلف فيه فكيف يكون 
إجماعًا؟ ولو كان إجماعًا كان مخَالِفُهُ خارقًا للإجماع. وهذا ظاهر الفساد». اه. 

فإذا كان ذلك كذلك, فالمرجع في المسائل الخلافية إلى الدليل المعتبر المرجح لقول 
على الآخرء وهذا بالاستدلال بأصول الاستدلال الصحيحة» والتي الأخذ بأقل ما قيل ليس 
منها ؛ لأنه لم يرفع الخلاف . 

٠‏ الأخذ بأخف ما قيل: 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول) (؟/15١١١1-1١١1):‏ 

«وكما وقع الخلاف في مسألة الأخذ بأقل ما قيل» كذلك وقع الخلاف في الأخذ بأخت 
ما قيل» وقد صار بعضهم إلى ذلك لقوله تعالى : «ررّيدُ أَنَهُ بكم الْمُنر ولا برْيِدُ بِكُمْ 
َلْعْسَسَ 6 [البقرة: 180]» وقوله : وما جَعَلَ عَدِكٌْ في ادن ين حرج 4 [الحج: 78] وقوله بَكِهِ : اابعثت 
بالحنيفية السمحة)”"2. وقوله: «يسّروا ولا تعسرواء وبشّروا ولا تنفّروا»”": وبعضم صار إلى 
الأخذ بالأشق. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)751١1(‏ وحسن إسناده الحافظ في «الفتح» /١77/١(‏ عند ح2)19 وحسنه 

السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ح5١7)»‏ وصحح إسناده أحمد شاكر. 

(؟) رواه البخاري (59: 5177)؛ ومسلم (179/5) في (صحيحيهما». 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ل للنفة ء. 

ولا معنى للخلاف في مثل هذا؛ لأنَّ الدين كله يُسْرٌ والشريعة جميعًا سهلة سمحة» 
والذي يجب الأخذ به. ويتعيّن العمل عليه هو ما صح دليله فإن تعارضت الأدلة لم يصلح 
أن يكون الأخف مما دلت عليه» أو الأشق مُرجَحًا؛ٍ بل يجب المصير إلى المرجحات 
المعتبرة) . اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط» 2/0 ): 

افائدة : قال أبو الفرج بن الجوزي -رحمه الله تعالى- : بدء الشرائع كان في التخفيف» 
ولا يُعرف في شرع نوح وصالح وإبراهيم ثقيل» ثُمّ جاء موسى بالتشديد والأثقال» وجاء عيسى 
بنحو من ذلك» وكانت شريعة نبيئًا كَلهِ تدسخ تشديد أهل الكتاب» ولا تطلق بتسهيل من كان 
2 فهي على غاية الاعتدال». اه. 

« المسألة :22٠١(‏ النافي للحكم يلزمه الدليل كما يلزم المُثبت له. 

قال ابن قدامة في «روضة الناظر» /140١/1١(‏ وما بعدها) : 

«والنافي للحكم يلزمه الدليل : 

وقال قوم في الشرعيّات كقولناء وفي العقليات لا دليل عليه» وقال قوم: لا دليل عليه 
مطلقًا لأمرين: 

اخذهما : أن المدعى غليه الدّينَ لآ:دليل عليه : 

والثاني : أنَّ الدليل على النفي متعذّرء فكيف يُكلف ما لا يمكن؟ كإقامة الدليل على براءة 
الذمة. 

ولنا قوله تعالى : «إوَكَالوا آن يَدَخُلَ الْجَنَةَإِلّامَن كن هُورًا أو سارها للك أَمَانِيُهُمْ هن عساثوا 
وُعَسَكُمْ إن كُنَثْرٌ صديت» [البقرة: .]11١‏ 

ومن المعنى : يقال للنافي : ما ادّعيت نفيه» علمته» أم أنت شاك فيه؟ فإن أقرٌ بالشك فهو 
معترف بالجهل » وإن ادّعى العلم : فإِمًّا أن يعلم بنظر أو تقليد» فإن ادَّعى العلم بتقليد فهو أيضًا 
معترف بعمى نفسهء وإِنَّما يدّعي البصيرة لغيره» وإن كان بنظر: فيحتاج إلى بيانه» ولأنه لو 
أسقط الدليل عن الثافي: لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود إثباته بالنفي» فيقول: بدل 
قوله: «مَحدّث)»: «ليس بقديم»» وبدل قوله : «قادر» : «ليس بعاجز). 

وقولهم : إِنَّ المدعى عليه الدين لا دليل عليه : عنه أجوبة : 

أحدها : المنع؛ فإنَّ اليمين دليل» لكنها قصرت عن الشهادة» فشرعت عند عدمهاء 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 كك 

واختصّت بالمُيكر؛ لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك» واحتمال الكذب فيها لا يمنع 
كونها دليلاء كاحتمال الكذب في الشهادة. 

الثاني : إِنَّما لم يحتج المُيكر إلى دليل ؛ لوجود اليد التي هي دليل الملك؛ إِذْ الظاهر أن ما 
في يد الإنسان ملكه . 

الثالث : إِنّما لم يجب عليه الدليل لعجزه عنه ؛ إِذْ لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي» ٠‏ فإنَ 
ذلك إِنَّما يعرف: بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوىء فيعلم انتفاء سبب 
اللزوم قولًا وفعلّاء بمراقبته للخطاب» وهو محال. 

وشهل القدة آيقنا لأ شييل الى معرققة نان لماه لأ يحض إلا الطة تيان ميت 
اللزوم» من إتلافيٍ أو غيره» وذلك في الماضي . 

أمّا في الحال: فإنه يجوز براءتها بأداء» أو إبراء» فاكتفى بالشهادة على سبب اللزوم» 
واكتفى هاهنا باليمين؛ لقول النبي يلك : «البيّنة على المدّعي» واليمين على من أنكر)"" . 

أمّا في مسألتنا : فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيّات» فقد يصادف الدليل 
عليها من الإجماع» كنفي وجوب صلاة الضحى» وصوم شوالء أو النصء كقوله كَل : 
«لا زكاة في المعلوفة)”"» أو بمفهوم أو بقياس» كقياس الخضروات على الرمان في نفي 
وجوب الزكاة. 

وإن عدم الأدلة: فيتمسك باستصحاب النفي الأصلي الثابت بدليل العقل» وأمًا 
العقليات: فيمكن نفيهاء فإِنَ إثباتها يفضي إلى محالء» وما أفضى إلى المحال محال» 
ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم» فإِنَ انتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخرء كقوله 
تعالى : «لز كن فهما َِدَهُ إلا أهَهُ لمَسَدَكَا4 [الانبياء: 5١‏ فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله 


ثان».اه. 


يعني : أن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم وفساد السموات والأرض» لازم لوجود 
إلهين ا فانتفاء الفساد فيهما يدل على انتفاء آلهة غير الله فيهما [اشرح مختصر الروضة» 
١/9‏ )]. 


20597 /1١١( 775 /0( واللفظ للبيهقي في «الكبرى)‎ »)111١( أصله عند البخاري (7778)» ومسلم‎ )١( 
. 07 /١7( وصححه ابن حجر في «الفتح) (022508/0» والنووي في «شرح مسلم»‎ 

() رواه البخاري في «صحيحه) )١555(‏ بلفظ : «وفي صدقة الغنم في سائمتها) , والسائمة غير المعلوفة» 
فالمعلوفة لا زكاة فيها. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
]| كار : 

قال نجم الدين ف في «شرح مختصر الروضة» (5/ /١51‏ وما بعدها): 

«اعلم أنَّ الئّاس اختلفوا في المستدل على نفي الحكم كقوله: ما الأمر كذاء أو ليس 
الأمر كذاء المشهور -وهو قول الأكثرين- أنه يلزمه الدليل على نفي الحكم الذي اذَّعى 
نفيه» ولا يكفيه مجرد دعوى النفي . 

وقال قوم: لا يلزمه الدليل على النفي» كأنهم اكتفوا بكون دعواه موافقة للأصل» وهو 
عدم الأشياء وانتفاؤهاء فمن اذّعى وجودها وثبوتهاء فعليه الدليل» ولهذا بنى بعضهم هذه 
المسألة على أنْ الاستصحاب حجة أم لا؟ إن قلنا هو حجة فلا دليل على النافي» وإن قلنا 
بن يعد لديل 

قلت: وهذا التفريع ضعيف؛ لأنا قد بِيّنّا رجحان وجوب الدليل عليه مع قولنا: إِنَّ 
الاستصحاب حجة. فدلّ على أن كل واحدة من المسألتين أصل بنفسها ولنا على أن نافي 
الحكم يلزمه الدليل وجهان: 

أحدهما : أنَّ اللّه سبحانه ألزم النافي بالدليل في مقام المناظرة» فلو لم يلزمه لما ألزمه 
إيّاه؛ لأنَّ الله يل عَدْلُ في مناظرته وسائر أفعاله . 

وبيان ذلك في قوله يُلةِ حكاية عن اليهود والنصارى : موَكَالُوأ آن يَدْخُلَ ل كن 
هوا أ تمر [البقرة : »]1١١‏ فهذه دعوى نافية» فأجاب اللَّهِ يل بقوله : «يَلك أمَانِيهُمْ م 
[البقرة: 2111١‏ ثُمَّ أمر نبيّه 4 بمطالبتهم بدليل دعواهم النافية» فقال يل : ظقُلَ هاثوأ 
رُمَسَكُمْ إن كُنثرٌ صديت 4 البقرة : 460١‏ أي : أقيموا الدليل على أنه لا يدخل الجن إِلّا 
من كان هودًا أو نصارى» وهو إلزام بالدليل على دعوى النفي؛ وهو المطلوب . 

الوجه الثاني : أنَّ نافي الحكم لو لم يلزمه الدليل لضاع الحق بين الخصمين وتعطل» لكن 
تعطّل الحق باطل» فالمُفضي إليه باطل» إِنَّما قلنا: إنه لو لم يلزمه لتعطل الحق؛ لأنَّ كلا من 
الخصمين يمكنه أن يُعَبّر عن دعواه بعبارة نافية» فيقول المدّعي لحدوث العالم: ليس بقديم» 
ويقول المدعي لقدمه ليس بمحدث,» وحيتئذ يسقط الدليل عنهما؛ لأنَّ كل واحد منهما ناف 
للحكم. وإذا سقط الدليل عنهما ضاع الحق» فلم يُعلم في أي طرف هو؛ إِذْ لا يظهر الحق 
إلّا بدليل» وحيتئذ تعم الجهالة ويقع الخبط في الأحكام وإِنّما قلنا: إن تعطل الحق باطل ؛ 
ا سر ا و لع ل ل نك 
وظهوره باطل» ذف فيثبت أنَّ سقوط الدليل عن النافي باطل» . اه. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 2 
نك لكت 
وأكدٌ ذلك شيخ الإسلام في ي المجموع الفتاوى» (5/ 015- 015) ثم قال : 
ااوكما, أن الإاسيان لآ يجوز له أن يكيف ينبت شيك إلا بعلم ٠»‏ فلا يجوز له أن ينفي شيئًا إلا بعلم 
ولهذا كان النافي عليه الدليل» كما أنَّ المثبت عليه الدليل» . اه. 
وهو اختيار ابن حزم كما في «الإحكام» /١(‏ 5 /ا- 75). والشوكاني في «إرشاد الفحول» 

(9/ ١٠٠١-١5١٠٠)قال:‏ 
لا خلاف أنَّ المثبت للحكم يحتاج إلى إقامة الدليل عليه» وأمًا النافي له فاختلفوا في 
ذلك على مذاهب : الأول: أنه يحتاج إلى إقامة الدليل» نقله الأستاذ منصور عن طوائف أهل 
الحق» وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء. وقال القاضي في «التقريب2: 

إنه الصحيح وبه قال الجمهور ورجّحه ابن حزم . 

فاو : لأنه مُدَع والبيّنة على المُدَعي» ولقوله تعالى : #إبل كَدَوأ يمَا لرّ نحطو يعلَمه 

تيم و4 [يونس: 4 فذمّهم على نفي ما لم يعلموه مُبيَنَا'2» ولقوله تعالى جل كا 
0 إن كُنْثرٌ صَدييكت4 البقرة: 28011١‏ . أه. 

وقد فصّلت القول في هذه المسألة في كتابي : «أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد 
ورد شبه المنحرفين» . 

وتكلم ابن القيم في المسألة في كتابه «بدائع الفوائد (971/5- 94714) تحت 0 
0 بين الرسول واليهود»» وجعل الحجة في المسألة قوله تعالى : موَقَالُوأ آن تَمَسَّنَا 

5 إِلّة هاما 4 [البقرة: 46]» وهذا نفي فألزمهم اللَّه بالحجة والإثبات لما كذبهم 
ل ل ل ار 
ما لا تَكَلَمُورت4 [البقرة: .]8١‏ 


)١(‏ وذلك لأنهم ليس معهم دليل على ما أنكروه ونفوه» فأنكر الله عليهم هذاء والمعنى : أين دليلكم على 
ادّعائكم ونفيكم؟ . 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


«الأصل السادس: سيد الذرائع» 





غالته الأميو لفان أن الانتسحات وي الدريعةب الأصول المهدلت ذهاء ولبينن 
كذلك؛ بل عليهما الدليل من الكتاب والسنّة والإجماع . 
ما الاستصحاب فقد مر بيانه آنقًا في المسألة (91: 48)» وأمّا سدَّ الذرائع فالقول فيه 
مفصّلًا كالآتي: 
وفيه مسائل : 
« المسألة :)٠0١(‏ بيان معنى سد الذرائع لغةً وشرعًا والاستدلال على حُجيَة 
أمّا لغةٌ: فقد قال ابن منظور في «لسان العرب» (/ )١59/‏ مادة (ذرع) : 
«والذريعة: الوسيلة» وقد تذرّع فلان بذريعة؛ أي: توسّلء والجمع ذرائع» والذريعة 
مثل الدّريئة : جمل يُخْتَلَ به الصيد» يمشي الصيّاد إلى جنبه فيستتر به ويرمي الصّيد إذا أمكنه» 
وذلك الجمل يُسَيِّبٍ أوَّلّا مع الوحوش حتى تألفه . 
والذريعة: السبب إلى الشيء» وأصله من ذلك الجمل » يقال : فلان ذريعتي إليك؛ أي : 
سببي وَوَصّلتي الذي أتسبّب به إليك . 
قال ابن الأعرابيٌ : سمّي هذا البعير الدّرئية والذريعة» ثُمّ جعلت مثلًّا لكل شيء أذنى من 
شيء وقَرّبٍ منه» وأنشد: 
وللمنيّةأسباب تقورّبها كما تقرّب للوحشية الذّرُع. اه. 
أمّا في الشرع : فقد قال نجم الدين الطوفيَ في «شرح مختصر الروضة» (”/ 4 ١؟):‏ 
اومن مذهبنا سد الذرائع» وهي : التوصل إلى المحرم بسبب مباح». اه. 
وقال المرداوي في «التحبير شرح التحريرا (8/١81م”/‏ وما بعدها): 
السدّ أحمد ومالك الذرائع: وهي ما ظاهره مباح» ويتوصّل به إلى محرم» وأباحها 
أبو حنيفة والشافعي : 
قال الشيخ الموفق ابن قدامة في «المغني»» ومن تبعه: بل عليه الأصحاب : 


«والحيل كلها محرمة لا تجوز فى شىء من الدين» وهو: أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
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محرّمًا مخادعة وتوسّلًا إلى فعل ما حرّم الله واستباحة محظوراته» أو إسقاط واجبء أَوْ دفع 
حق» ونحو ذلك. 

قال أيوب السختياني ذََنْهُ : إنهم ليخادعون اللَّه كما يخادعون صبيّاء لو كانوا يأتون 
الأمر على وجهه كان أسهل على . 

فمن ذلك : لو أقرضه منه شيئًا » وباعه سلعة بأكثر من قيمتها » أو اشترى منه سلعة بأقل من 
قيمتها توسّلًا إلى أخذ عوض عن القرض . 

فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث مُحرَّم» وبهذا قال مالك . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : هذا كُله وأشباهه جائز إذا لم يكن مشروطًا في العقدء وقال 
بعض أصحاب الشافعي : يكره أن يدخلا عليه . 

نُمّ قال الموفق ابن قدامة: ولنا أنَّ اللّهِ تعالى عذَّب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم قدرة» 
وسمّاهم معتدين» وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين؛ ليتعظوا بهم» ويمتنعوا من مثل 
أفعالهم»», وأطال في ذلك». اه. 

بشير ابن قدامة إلى ما فعلته بنو إسرائيل لما مُنعوا من الصيد فتحايلوا على الحرام 
فمسخهم الله وهو قوله تعالى : #وَسْعَلْهُمَْ عَنِ د مركو الى جكات كاير اللكين رذ ددري 
فى لت إذ كَأَمِهِمْ ِحِنَائهم بوم سينهم يّمأ وي لا ينبن لا تأنيهرٌ كَدَلِكَ بوهم 
يما كنا مسَمفون 69 9[ الك أعد 0ه لَه مهيكهم أو مُعَذْبهم عام كنيد كوا مدر 
إل بيد وَََئر يَنَْنَ © كنا موا مالاكررا بد انا كن تبر عن اشرو ولنذا الزرت عدوا 
ِعَدَابِ بعس يما بمَا كنأ يفقوت © فلم عَنََا براي لام راودا حتيرت مرف 
15- 15060]» وقوله : لوَلْمَد عَلِنِم لَدِنَ عدوأ مِنَكُمْ في أَلشَبْتٍ مَُلَنَا لَه شو وأ كه عَييينَ © 
جعَلَنَهًا تكلا لْمَا لِمَا بِيْنَ يديا وما خَلمَها وَمَوْعِظةٌ لْلَمتَقِيَ 4 [البقرة: 56- 35] . 

وقال شهاب الدين القرافي أحمد بن إدريس في كتابه: «الفروق» ("/ "81 )٠١64 -1١‏ 
في الفرق :)١95(‏ 

«اعلم أنَّ الذريعة هي الوسيلة للشيء» وهي ثلاثة أقسام: منها ما أجمع النَّاس على سدَّهء 
ومنها ما أجمعوا على عدم سدّهء ومنها ما اختلفوا فيه: فالمجمع على عدم سدّهء كالمنع من 
زراعة العنب خشية الخمرء والتجاور في البيوت خشية الزناء فلم يمنع شيء من ذلك» ولو كان 
وسيلة إلى الحرام . 

وما أجمع على سده كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم منه أنه يسب اللَّه تعالى حينئذ» 


ا 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 

0 للف 

وكحفر الآبار في طريق المسلمين إذا علم وقوعهم فيها أو ظنء وإلقاء السم في أطعمتم إذا علم 

أو ظن أنهم يأكلونها فيهلكون . 

والمختلف فيه كالنظر إلى المرأة لأنه ذريعة للزنا بهاء وكذلك الحديث معهاء ومنها بيوع 
الآجال عند مالك َه ويُحكى عن المذهب المالكي اختصاصه بسدّ الذرائع» وليس 

كذلك؛ بل منها ما أجمع عليه؛ كما تقدم . 

وحينئل يظهر عدم فائذة استدلال الأصبحاب على الشافعية في سدٌ الذريعة يقوله تعالى : 

مولا َو مَك رترت يَدَعُونَ من دون أله فِيَسَيُوأ أنه ذل بد عارك [الأنعام: ©11١8‏ وبقوله تعالى : 

تقذ ع ال مدا هنكم في أَلشَبْتٍ» [البقرة: ناجاك فذمهم لكونهم تذرّعوا للصيد يوم السبت 

المحرم عليهم بحبس الصيد يوم الجمعة. 

وبقوله م : «لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها”". وبإجماع 
الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين» وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا. 

ولقوله م : ١لا‏ يقبل اللّه شهادة خصم ولا ظنين)”"» خشية الشهادة بالباطل. 

ومنع شهادة الآباء للأبناء والعكس . 

فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها وهي لا تفيد» فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في 

وإِنَّما النزاع في الذرائع خاصةً وهي بيوع الآجال ونحوهاء فينبغي أدلة خاصة لمحل 
النزاع» وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها فينبغي أن تكون حجتهم القياس 
خاصة؛ بل يتعيّن أن يذكروا نصوصًا أخر خاصة بذرائع بيوع الآجال خاصة» نحو ما في 
«الموطأ»”": أنَّ أم ولد زيد بن أرقم قالت لعائشة وِيْنا: يا أمّ المؤمنين: إني بعت من زيد بن 

.)١1985( رواه البخاري في (صحيحه) (5710 ).2 ومسلم‎ )١( 

(1) رواه البيهقي في «الكبرى» 427١١ /1١(‏ ومالك في «الموطأ» (7/ )7٠١‏ موقوفًا على عمرء وأبو داود في 
المراسيل ركو والحاكم في «المستدرك» (9 الل وصححه ووافقه الذهبي» وقال ابن حجر في 
«التلخيص» ح7157 «ليس له إسناد صحيح» لكن له طرق يُقَوّي بعضها بعضّاء والظنين: المتهم 
«المجرد للغة الحديث) (ص/!؟757) . 

(9) رواه الدارقطني في «سئنه» (/ 07/ رقم 227١7‏ وذكره المجد في «المنتقى) (77760)) وحسنه» وضعفه 
الشافعي وابن كثير والشوكاني» كما في النيل »)١94/٠١(‏ ورواه مالك في «الموطأ) (؟/ 0170), 


والبيهقي في «الكبرى» (5/ 7725- 20771 وانظر تعليق ابن التركماني في «الجوهر النقي» بذيل السّنن 
الك رشك اضفر4” 


أن أ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنَّةِ والجَماعَة» 
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أرقم عبدًا بثمانمائة درهم إلى العطاء» واشتريته بستمائة نقدّاء فقالت عائشة ويا : بئس ما 
شريت وبئس ما اشتريت» أخبري زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول اللَّهِ ل إِلّا أن 
يتوب» قالت: أرأيتي إن أخذته برأ س مالي » فقالت عائشة وِيّنا : «إصمن جم مَوْعِظةٌ يْن رو 
أنه قله ما ملف مره إل أ [البقرة: فهذه هي صورة النزاع . 

وهذا التغليظ العظيم لا تقوله ينا إِلّا عن توقيف» فتكون هذه الذرائع واجبة السد وهو 
المقصود. 

سؤال: زيد بن أرقم من خيار الصحابة» والصحابة كلهم عدول سادة أتقياء» فكيف يليق 
به فعل ما يقال فيه ذلك؟ 

وجوابه : هذه المبايعة كانت بين أمّ ولد زيد ب بن أرقم ومولاها قبل العتق » فيتخرج قول 
عائشة ييا على تحريم الربا بين السيد وعبده» مع القول بتحريم هذه الذارئع» ولعل زيد بن 
أرقم لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده» لا يحل لمسلم أن يعتقد في زيد أنه وطأ أم ولده 
على شراء الذهب بالذهب متفاضلًا إلى أجل» . اه. 

وأثر عائشة وَيًّا صورة من بيع العينة المحرم . 

ففي الحديث الذي رواه أبو داود في (سئنه» (1577), وأحمد في «المسند» (5455)» 
والطبراني في «الكبير» »)١11686(‏ وصححه المجد في «المنتقى» (5717) بمجموع طرقهء 
وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (ح(797): «رجاله ثقات» عن ابن عمر: أن 
رسول الله يلِهِ قال: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم . 

فبيّن القرافي أنَّ سد الذرائع مجمع عليه» وله دليله من الكتاب والسئّة» غير أنه قال ما قال 
لأنه يتكلم عن نوع معين من سدّ الذرائع وهو الذي قال إنه يحتاج إلى دليل خاصء فتنبّه للسياق 
والمراد؛ ثُمَّ استدل على هذا النوع . 

ومن أشمل ما رأيت في بحث سد الذرائع» ما فصّله الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» 
)١119-07/(‏ حيث فصّل القول فيه واستدل عليه بالكتاب والسنة والاجماع بتسعة وتسعين 
دلياء وبدأه بتفصيل لمعناه؛ وأقسامه, وأنا أذكر منه هنا ما يتسع له المقام» فقال كه : 

ونحن نذكر قاعدة سد الذرائع ودلالة الكتاب والسئّة وأقوال الصحابة والميزان 
الصحيح عليها : فصل في سدّ الذرائع : لما كانت المقاصد لا يُتوصّل إليها إلا بأسباب وطرق 
تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في 





م 1 مَا قَلَّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها» فوسيلة المقصود تابعة للمقصود. وكلاهما 
مقصود, لكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل» فإذا حرّم الربّ تعالى شيئًا 
وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرّمها ويمنع منها تحقيقًا لتحريمه» وتثبينًا له» ومنعًا أن 
يقرب حماه» ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم» وإغراء 
للنفوس بهء وحكمته تعالى وعلمه يأبي ذلك كل الإباء؛ بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك . 

ولابدٌ من تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول الالتباس فيه» فنقول : 

الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان : 

أحدهما : أن يكون وضعه للإفضاء إليه كشرب المُسّْكر المفضي إلى مفسدة السكرء 
وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية» والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفِراش» 
ونحو ذلك . 

فهذه أفعال وأقوال وُّضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها. 

والثاني: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحبء فيتخذ وسيلة إلى 
المحرّمء إِمّا بقصده أو بغير قصد منه. فالأول كمن يعقد النكاح قاصدًا به التحليل» أو يعقد 
البيع قاصدًا به الربا ونحو ذلك . 

والثاني كمن يصلي تطوعًا بغير سبب في أوقات النهي» أو يسب أرباب المشركين بين 
أظهرهم» أو يصلي بين يدي القبرء لله ونحو ذلك . 

ّم هذا القسم من الذرائع نوعان: 

أحدهما : أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسلته . 

والثاني: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته» فهاهنا أربعة أقسام : 

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 

والثاني : وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة . 

الثالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسّل إلى المفسدة» لكنها مفضية إليها 
غالبًا ومفسدتها أرجح من مصلحتها . 

والرابع : وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها . 

فمثال القسم الأول والثاني قد تقدّم» ومثال الثالث : الصلاة في أوقات النهي ومسبّة آلهة 
المشركين بين ظهرانيهم» وتزيّن المتوفى عنها في زمن عِدّتهاء وأمثال ذلك» ومثال الرابع : 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
التستصات اعد ون 

النظر إلى المخطوبة والمشهود عليهاء ومن يطؤها ويعاملهاء وفعل ذوات الأسباب في أوقات 
النهي» ونحو ذلك . 

فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة» 
وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة أو تحريمًا بحسب درجاته في المفسدة.» بقي النظر في 
القسمين الوسط: هل هما ممًّا جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهماء فنقول: الدلالة على 
المنع من وجوه: 

الوجه الأول :قولة تخالئ + طاول صَيُوا اليسته يدعوت من دون أله فسَيُوا أله عدوا بعر 
لطر ةقر الله ال سك اله الاتكزركتى مع عون السب عيكلوحدقة لله 
وإهانة لآلهتهم » لكونه ذريعة إلى سبّهم لله تعالى» وكانت مصلحة ترك مسيّته تعالى أرجح من 
مصلحة سيّنا لآلهتهم» وهذا كالتنبيه؛ بل كالتصريح على المنع من الجائز لثلّا يكون سببًا في 
فعل ما لا يجوز. 

الوجه الثاني : قوله تعالى : «ولا يَصْرِنَ يأتَجْلِهِنَّ َم مَا فين من رهن [الغور: ١ماء‏ 
فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائرًا في نفسه للا يكون سببًا إلى سمع الرجال صوت 
الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهنّ . 

الواحة الشامون” قزل سات عليه موبى واخيه غارون؟ يوانها إل رعزن رن ل 63 
مَُلا له وَل ينا لكل تدم أَر يحْتَى»ه [طه: +4- 2144 فأمر تعالى أن يُليّنا القول لأعظم أعدائه 
وأشدهم كفرًا وأعتاهم عليه» لثلّا يكون إغلاظ القول له مع أنه حقيق به؛ ذريعة إلى تنفيره 
وعدم صبره لقيام الحجة» فنهاهما عن الجائز للا يترتب عليه ما هو أكره إليه تعالى . 

الوجه السابع : أنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لثلّا يتتخذ ذريعة إلى التشاغل 
بالتجارة عن حضورها. 

الوح النامق ماروا حديد ين عبد الرحيق عن عه اللمريق غير أن رسؤل الله كله فال : 
"من الكبائر شتم الرجل والديه», قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم 
يسبٌ أبا الرجل» فيسبٌ أباه. ويسبٌ أمّه فيسبٌ أمّه”" متفق عليه» فجعل رسول اللَّهِ يل 
الرجل سابًا لأبويه بتسبّبه إلى ذلك وتوسّله إليه وإن لم يقصده. 

الوجه الثاني عشر : أن اللَّه تعالى أمر بغض البصر وإن كان إِنَّما يقع على محاسن الخلقة 


.)95( رواه البخاري (2)091/9 ومسلم‎ )١( 
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]زا : 
والتفكّر في صنع الله ؛ سدًا لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظور . 

الوجه الرابع عشر : أنه يَكةِ نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها”"'. وكان من 
حكمة ذلك أنهما وقت سجود المشركين للشمس » وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت؛ 
سدًا لذريعة المشابهة الظاهرة التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصدء مع بُعد هذه الذريعة 
فيكف بالذريعة القريبة؟! 

الوجه السادس عشر: أنه يَكِلِ حَرَّم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وقال: «إنكم إذا 
فعلتم قطعتم أرحامكم)”". حتى لو رضيت المرأة بذلك لم يَجَرْءٍ لأنَ ذلك ذريعة إلى القطيعة 
المحرّمة كما علل به النَ يلل . 

الوجه السابع والعشرون: أنَّ السابقين الأوّلِين من المهاجرين والأنصار وروا المطلقة 
المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد» وإن لم يقصد 
الاحوناق» أن الطلاق ذزيعة:. 

والوجه الخامس والثمانون: أنه نهى عن الاحتكار وقال: (لا بحتكر إِلّا خاطوع) 29 فإنه 
ذريعة إلى أن يضيّق على النّاس أقواتهم» ولهذا لا يمنع من احتكار ما لا يضر بالنّاس . 

الوجه الثامن والتسعون: نهيه عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا أو جاروا 
ما أقاموا الصلاة©2؛ سدًا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع» فإنه 
حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في بقايا تلك 
الشرور إلى الآنء قال: «إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخرمنهها» 0 2 سِدًا لذريغة الفئثة. 

الوجه التاسع والتسعون: جمع عثمان المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة 
ئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن» ووافقه على ذلك الصحابة مين . 

وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف. فإنه أمر ونهي» والأمر نوعان: أحدهما : مقصود 
(1) متفق عليه : البخاري (085: 081): ومسلم (871). 
(؟) أصل الحديث متفق عليه : البخاري »)01١١(‏ ومسلم »2١108/17(‏ واللفظ المذكور رواه ابن حبان في 


.)51١١5( «(صحيحه)‎ 


(") رواه مسلم .)١1555(‏ 

(4) جملة من الأحاديث منها في البخاري (/27981 2775017 ومسلم (955/ 14878), (18794), (18735)ء 
(ه:/1855١)‏ (549 1815/60١٠‏ (لا14اي (459اي (اعذلى (امرلي (هه61ل). 

(05) رواه مسلم (09/ 1807). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ م ان كك 

لنفسه» والثاني : وسيلة إلى المقصود. والنهي نوعان: أحدهما : ما يكون المنهي عنه مفسدة 
في نفسه» والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة» فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد 
أرباع الدين». اه. 

قلت : فكيف يكون أصل سدّ الذرائع بعد هذه الحجج والأدلة مختلمًا فيه؟! 

وتكلم الشوكاني في «إرشاد الفحول» )1١17-1٠١17/5(‏ عن سد الذرائع نُمَّ قال: 

لونة كسما عل الى هذا اننال ما قديدا ككره وري قؤلة لهالا ون حم الله 
معاصيهء فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه)"" . 

ويلحق به ما قدَّمنا ذكره من قوله كَل : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» وهو حديث 


م 
وقوله كله : «الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الثاس»), وهو حديث 
حسن)7" . اه. 


.)١9699( رواه البخاري في (صحيحه) (207 )0 ومسلم‎ )١( 

زفهة رواه الترمذي (014) وقال: حديث حسن صحيح » والنسائي في «المجتبى) زلاكلاه). والحاكم في 
«المستدرك» »,)1/١55(‏ وصححه. وقال الذهبى : سنده قوي» وابن حبان فى (صحيحه) (9/757). 

(9) رواه مسلم في (صحيحه) (5061) . 
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«الأصل السابع: المصلحة المرسلة» 





وفيه مسائل : 

« المسألة :)٠١١(‏ معنى المضلحة لغة وشرعًا 

المصلحة لغدً: مَفْعَلَّ من الصلاح وحسن الحال» وهي ضد المفسدة؛ والصلاح هو 
الاستقامة والسلامة من العيب» والاستصلاح نقيض الفساد» والمصلحة كالمنفعة وزنًا ومعنّى» 
والمنفعة بمعنى النفع كاستحصال الفوائد» أو بالذرء والدفع كاستبعاد المضار والمفاسد [«لسان 
العرب» : (صلح).؛ و«القاموس المحيط» /١(‏ 777)» و«المعجم الوجيزا (ص1)7158. 

وأمّا معناها في الشرع واصطلاح الأصولييِّن : فهي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها 
ولا إجماع؛ بناءً على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارهاء ولا على إلغائها ؛ أي : لم يشهد لها 
الشرع باعتبار ولا بإبطال» ولهذا سّمّيت مرسلة [«قواطع الأدلة في الأصول» (2)559/5 
و«روضة الناظر» لابن قدامة» /1١(‏ 5/71)]. 

وعرّفها ابن قدامة أيضًا فقال» كما في «روضة الناظر» /١(‏ 4808): 

«المصلحة هي جلب منفعة أو دفع مضرّة». اه. 

وعرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /١١1(‏ 4 ”) فقال : 

«المصالح المرسلة : وهو أن يرى المجتهد أنَّ هذا الفعل يجلب منفعة راجحة» وليس في 
الشرع ما ينفيه» والمصالح المرسلة في جلب المنافع ودفع المضار» . اه. 

وقيل: المصلحة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم 
ونسلهم وما لهم ودفع ما يفوّت هذه الأصول أو يُخل بها [«الموافقات» للشاطبي (؟/ 76؟/ 
وما بعدها)ء «الموسوعة الفقهية» (/ 775)]. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول) (؟9/9/5- 415): 

«وأطلق عليها إمام الحرمين وابن السمعاني اسم «الاستدلال»» قال الخوارزمي: 
والمراد بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق». اه. 

وقال الشاطبي في «الاعتصام» (5/ :)45١‏ 

«فإِنَ المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين» 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 0 
كك تخحح 
فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص. ولا كونه مناسبًا بحيث إذا عرض على العقول 
تلقته بالقبول» فإن المراد بالمصلحة عندنا : ما فُهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح 
ودرء المفاسد» على وجه لا يستقل العقل بدركه على حالء فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك 
المعنى ؛ بل شهد بردّه» كان مردودًا باتفاق المسلمين». اه. 

وسمّاها البيضاوي: مناسبّاء فقال: «المناسب ما يجلب للإنسان نفعَاء أو يدفع عنه 
ضررًا» [«الإبهاج شرح المنهاج» (7/ 59)]. 

وقال الطوفئٌ في «شرحه) (9/ 5 :)3١8 -1٠١‏ 

«الاستصلاح» وهو استفعال من صلح يصلح» وهو اتباع المصلحة المرسلة؛ فإِنَّ الشرع 
أو المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها . 

والمصلحة جلب نفع أو دفع ضرر: فلمًّا ذكر أن الاستصلاح اتباع المصلحة المرسلة 
احتيج إلى بيان حقيقة المصلحة» وهي كما ذكر جلب نفع» أو دفع ضرر؛ لأنْ قِوَام الإنسان 
في دينه ودنياه» وفي معاشه ومعاده بحصول الخير واندفاع الشرء وإن شئت قلت: بحصول 
المُلائم واندفاع المنافي» مثاله : أن الإنسان لما كان يؤذيه غلبة الحر والبرد؛ احتاج في 
الصيف إلى رقيق الثياب» والتعرض للهواء البارد» بالجلوس في أماكنه» وتبريدها بالماء 
ونحو ذلك؛ ليحصل له الروح الموافق ويندفع عنه الكرب المنافي» وفي الشتاء على العكس 
من ذلك». اه. 

« المسألة :)٠0١(‏ أقسام المصلحة المرسلة وأدلّة حجيتها: 

قال الطوفي في (اشرح مختصر الروضة» (”/ /٠١5‏ وما بعدها) : 

«هذا بيان لأنواع المصلحة وأقسامها وهي ثلاثة: 

القسم الأول: ما شهد الشرع باعتباره: كاقتباس الحكم؛ أي: استفادته وتحصيله من 
معقول دليل شرعي» كالنص والإجماع» فهو قياس» كاستفادتنا تحريم شحم الخنزير من 
تحريم لحمه المنصوص عليه بالكتاب» واستفادتنا تحريم النبيذ المسكر من تحريم الخمر 
المنصوص عليه بالكتاب والسنّة» مع أن النبيذ منصوص على تحريمه مع غيره بقوله 22 : 
«كل مسكر خمر)"''» وكقولنا: يجب الحدٌ بوطء ذات المحرم بعقد النكاح قياسًا على وطئها 
بالزنى» وهو محل إجماع» وأشباه ذلك . 


. في (صحيحه)‎ )35١١7( رواه مسلم‎ )١( 
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0 ألففة 

القسم الثاني : ما شهد الشرع ببطلانه من المصالح أي لم يعتبره: كقول من يقول: إن 
الموسر كالمَلِكِ ونحوه يتعين عليه الصوم في كفارة الوطء في رمضان, ولا يَخيّر بينه وبين 
العتق والإطعام؛ لأنَّ فائدة الكفارة الزجر عن الجناية على العبادة» ومثل هذا لا يزجره العتق 
والإطعام ؛ لكثرة ماله» فيسهل عليه أن يعتق رقابًا فى قضاء شهوته» وقد لا يسهل عليه صوم 
ساعة» فيكون الصوم أزجر له فيتعيّن. 

فهذا وأمثاله ملغى غير مُعتبر؛ لأنه تغيير للشرع بالرأي وهو غير جائزء ولو أراد الشرع 
ذلك لبيّنه عليه في حديث الأعرابي أو غيره؛ إِذْ تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ وإيهام 
التسوية بين الأشخاص في الأحكام مع افتراقهم فيها لا يجوز”" . 

القسم الثالث من المصالح : ما لم يشهد له الشرع ببطلان ولا اعتبار معيّن : 

وهذا القسم على ثلاثة أضرب : 

أحدها : التحسينيّ الواقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العبادات 
والمعاملات» وحسن الأدب فى السيرة بين الناس ؛ كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها 
بإقامة الولي مباشرًا لذلك؛ لأنَّ المرأة لو باشرت عقد نكاحها لكان ذلك منها مُشْعِرًا بما 
لا يليق بالمروءة من غلبة القِحَة وقلة الحياع» وتوقان نفسها إلى الرجال» فمنئعت من ذلك 

الضرب الثاني : من هذا القسم من المصالح هو الححاجي ؛ أي : الواقع في رتبة الحاجة؛ 
أي : تدعو إليه الحاجة» كتسليط الول على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء؛ خشية أن 
يفوت» فإنَ ذلك مما يحتاج إليه ويحصل بحصوله نفع» ويلحق بفواته ضررء وإن لم يكن 
ضروريًا قاطعًاء ونسبة الضرب الأول إلى هذا نسبة كتاب الزينة من الطب إلى باقي كتبه على 
ما عرف فيه. 
ورتب عليها الأحكام؛ حتى يجد لاعتبارها شاهدًا من جنسهاء ولو لم يُعتبر للتمسك بهذه 
المصلحة وجود أصل يشهد لها للزم منه محذورات: 
)١(‏ نقل الشاطبي في «الاعتصام» (501/7) الإجماع على ردَّه فقال: «فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك 

المعنى بل شهد بردّه كان مردودًا باتفاق المسلمين». اه ثُّمّ ضرب المثل المذكور عليه هنا 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ والجَمَاعَة» 
١‏ للحن كك 

أحدها : أنَّ ذلك يكون وضعا للشرع بالرأي؛ لأنَّ حكم الشرع هو ما استُّفيد من دليل 
شرعى : إجماع أو نص» أو معقول نص»ء وهذه المصلحة لا تستند إلى شيء من ذلك » فيكون 


الثاني : لو جاز ذلك لاستوى العام والعامّي؛ لأنَّ كل أحد يَعْرفُ مصلحة نفسه الواقعة 
موقع التحسين أو الحاجة, وإِنَّما الفرق بين العالم والعامي معرفة أدلة الشرع واستخراج 
الأحكام منها . 

الثالث: لو جاز ذلك لاستُّغنى عن بِعْدَةِ الرسل وصار الناس براهمة لنحو ذلك؛ لأنهم 
قالوا: لا حاجة لنا إلى الرسل ؛ لأنْ العقل كاف لنا في التأديب ومعرفة الأحكام؛ إِذْ ما حسّنه 
العقل» أتيناه» وما قبحهء اجتنيناه» وما لم يقض فيه بحسن ولا قبح فعلنا منه الضروري وتركنا 
مثل ذلك ونحوه فيكون باطلًا . 

الضرب الثالث: الضروري؛ أي: الواقع في رتبة الضروريّات ؛ أي : هو من ضرورات 
سياسة العالم وبقائه وانتظام أحواله» وهوما عرف التفات الشرع إليه والعناية به كالضروريات 
الخمس» وهي: حفظ الدين بقتل المرتد والداعية إلى الردّة» وعقوبة المبتدع الداعي إلى 
المُفضي إلى تضييع الأنساب باختلاط المياه» وحفظ العِرْض بحد القذف» وحفظ المال 
بقطع السارق» فهذه هي المصلحة الضرورية . 

قال مالك وبعض الشافعية: هي حجة؛ لأنا علمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة 
لا حصر لها من الكتاب والسنّة وقرائن الأحوال والأمارات وسمّوها: مصلحة مرسلة ولم 
يسمُوها قياسًا ؛ لأنْ القياس يرجع إلى أصل مُعيّن دون هذه المصلحة؛ فإنها لا ترجع إلى 
أصل معين؛ بل رأينا الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة» فاعتبرناها حيث وجدت؛ 
لفلا أن خا متصوة ل 

وقال بعض أصحابنا : ليست حجة» هذا إشارة إلى الشيخ أبي محمد -ابن قدامة- قال في 
«الروضة» : والصحيح أنَّ ذلك ليس بحجة» والراجح المختار: اعتبار المصلحة المرسلة. 

قال القرافي : المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام: ما 
شهد الشرع باعتباره وهو القياس» وما شهد الشرع بعدم اعتباره» نحو المنع من زراعة العنب 
ئلا يعصر الخمرء والشركة في سُكنى الدور خشية الزنى» وما لم يشهد باعتباره ولا إلغائه 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 للقة :. 
وهي المصلحة المرسلة» وهي عند مالك حجة . 

وقال الغزالي: إِنْ وقعت في موضع الحاجة أو التّدمة لم تُعتبر» وإِنْ وقعت في موضع 
الضرورة جاز أن يؤدَّي إليها اجتهاد مجتهد بشرط أن تكون قطعية كلية» وحكى مثال ذلك 
وتفصيله؛ ثُمّ استدلٌ على كونها حجة؛ بأنَّ اللّهِ تعالى إِنّما بعث الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- لتحصيل مصالح العباد» علمنا ذلك بالاستقراء» فمهما وجدنا مصلحة غلب على 
الظنّ أنها مطلوبة للشرع» فنعتبرها ؛ لأنْ الظنّ مناط العمل . 

قلت: هذا دليل قوي لا يتجه القدح فيه بوجهء ولا يرد عليه ما ذُكر من المنع من زراعة 
العنب ونحوه؛ إذ هو مصلحة؛ لأنا نقول: هذه مصلحة نص الشرع على عدم اعتبارهاء 
والعمل بالمصلحة المرسلة إِنْما هو اجتهادي» فلو اعتبرنا المصلحة المنصوص على عدم 
اعتبارها» لكان دفعًا للنص بالاجتهادء وهو فاسد الاعتبار. 

« [أدلة المصلحة المرسلة: إجماع الصحابة عليها]: 

قال القرافي: المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب؛ لأنهم يقيسون 
ويُفرّقون بالمناسبات» ولا يطلبون شاهدًا بالاعتبار» ولا يعنى بالمصلحة المرسلة عند 
التحقيق في جميع المذاهب إلا ذلك . 

وممًا يؤكد العمل بالمصالح المرسلة: أنَّ الصحابة وِكب, عملوا أمورًا لمطلق المصلحة 
لا لتقدم شاهد بالاعتبار» نحو كتابة المصحف. ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير» وولاية العهد 
من أبي بكر لعمر وِ#ياء ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير»ء وكذلك ترك الخلافة شورى» وتدوين 
الدواوين» وعمل السّكة”'' للمسلمين» واتخاذ السجن, فعل ذلك عمر وَِبْهء وهدم الأوقاف 
التي بإزاء مسجد رسول الله يكل والتوسعة فيه عند ضيقه. وتجديد الأذان الأول في الجمعة 
فعل ذلك عثمان وَيفِبْه كل ذلك لمطلق المصلحة”" . 

« [التعليق على تقسيم المصلحة إلى إقسام: ] 

قلت: اعلم أن هؤلاء الذين قسموا المصلحة إلى معتبرة» وملغاة ومرسلة ضرورية وغير 
ضرورية تعسّفوا وتكلّفواء والطريق إلى معرفة حكم المصالح أعمٌ من هذا وأقرب. وذلك بأن 
نقول: قد ثبت مراعاة الشرع للمصلحة والمفسدة بالجملة إجماعًاء وحينئذ نقول: 
)١(‏ أي: ضرب الدراهم والدنانير من الفضة كنقود للتعامل بها (النهاية (؟/ 09408 . 


وهذه مصلحة مرسلة. 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
١‏ اعنم كك 
الفعل إن تضمن مصلحة مجرّدة حصّلْناها » وإِنْ تضمن مفسدة مجردة» نفيناهاء وإن 
تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه» فإن استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع 
المفسدة توقّفنا على المرجّح» أو خيّرْنا بينهماء كما قيل في من لم يجد من السّترّة إلا ما 
يكفي أحد فرجيه فقطء هل يستر الدبر؛ لأنه مكشوفًا أفحش.ء أو القبل لاستقباله به القبلة؟ أو 
يتخيّر لتعارض المصلحتين والمفسدتين؟ وإن لم يستو ذلك بل ترجح أحد الأمرين تحصيل 
المصلحة أو دفع المفسدة فعلناه؛ لأنْ العمل بالراجح متعيّن شرعَاء وعلى هذه القاعدة 
يتخرّج كل ما ذكروه في تفصيلهم المصلحة . 
وأمّا الملغاة كمنع زراعة العنب» والشركة في سُكنى الدور» فلن المصلحة والمفسدة 
تعارضتا فيهماء لكن مصلحتهما ضعيفة ومفسدتهما عظيمة فكان نفيها أرجح؛ لما يلزم من 
منع النفع المتحقق من زراعة العنب والارتفاق المتحقق بالشركة في السّكنى لأجل مفسدة 
أمّا تعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر فليس يبعد إذا أَدَى إليه اجتهاد مجتهد 
وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي بل هو من باب الاجتهاد بحسب المصلحة؛ أو من 
باب تخصيص العام المستفاد من ترك الاستفصال في حديث الأعرابي» وهو عام ضعيف 
فيخصٌ بهذا الاجتهاد المصلحي المناسب» وتخصيص العموم طريق مَهْيَّعٌ » وقد فرق الشرع 
بين الغنيّ والفقير في غير موضع » فليكن هذا من تلك المواضع"”". 
وأمّا المصلحة الواقعة موقع التحسين أو الحاجة» كمباشرة الولي عقد النكاح » وتسليطه 
على تزويج الصغيرة ونحو ذلك» فهى مصلحة مَخضة لا يُعارضها مفسدة» فكان تحصيلها 
وأمّا المصلحة الضرورية كحفظ الدين والعقل والنسب والعرض والمال» فهى وإن 
عارضتها مفسدةء» وهى إتلاف المرتد والقاتل بالقتل» ويد السارق بالقطع. وإيلام الشارب 
والزاني والقاذف بالصَّرْبء لكن نفي هذه المفسدة مرجوح بالنسبة إلى تحصيل تلك 
)١(‏ قلت: قد نقل الشاطبي الإجماع -كما مر آنمًا- على عموم جواز ذلك وأنه رد للنص بالرأي؛ ولكن 
الإجماع المنقول على عموم رد النص بالرأي» ثُمّ ضرب الشاطبي المثال المذكور على الإجماع, 
يعني : ليس الإجماع على حرمة المثال ولكن على جنس رد النص بالرأي؛ ومن ثُمّ لربّما فهم الطوفي 
ذلك فاجتهد في هذه المسألة» لذلك قال الشاطبي في «الاعتصام» (7/ )40١‏ بعد ذكر الفتوى المخالفة 
للنص : «على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذه لكنه على صريح الفقه». اهء واللّه أعلم . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| ا . 
المصلحة» فكان تحصيلها متعيئًاء وكذلك بيع المسجد والفرس الحبيس إذا تعطلت منفعته 
المقصودة منه» تضمن مصلحة» وهي استخلاف منفعة الوقف المقصودة ببيعه» ومفسدة» 
وهي إسقاط حق اللَّه يله من عينه بعد ثبوته فيهاء فنحن رجّحْنا تحصيل المصلحة:» وغيرنا 
رجّح نفي المفسدة . 

وعلى هذا تتخرّج الأحكام عند تعارض المصالح والمفاسد فيهاء أو عند تجرّدهاء 
ولا حاجة بنا إلى التصرف فيها بتقسيم وتنويع لا يتحقق» ويوجب الخلاف والتفرق» فإنَ هذه 
الطريقة التي ذكرناها إذا تحققها العاقل لم يستطع إنكارها لاضطرار عقله له إلى قبولها » ويصير 
الخلاف وفاقا إن شاء الله تعالى». اه. 

ولقد اعتبر الإمام ابن القيم المصلحة المرسلة واستدلٌ لها بإجماع الصحابة على الأخذ 
بهاء وأن هذه الديانة قد قامت على جلب المصالح ودفع المفاسدء فتكلم بكلام قوي في 
المسألة جمعه صاحب كتاب : «اختيارات ابن القيم الأصولية» (؟//5541- 455) من خلال 
ما قاله ابن القيم في : «إعلام الموقعين» (7/ 4 »)١‏ «مفتاح السعادة» (؟/ 151 7"517), (إعلام 
الموقعين» (54/ 1/17 - 71/5), «الطرق الحكمية» ,)١6 -١5(‏ «إعلام الموقعين» (7/ 2)7399 
(؟/ "و" 44و" (8/ ».)١9/50:2)918/5(.05‏ 1الطرق الحكمية» (195). (أحكام أهل 
الذمة» /١(‏ 7# 5(.)177/ 587 وما بعدها) على هذا الترتيب لهذه النقولات, فأقول : قال 
ابن القيم : ْ 

«إِنَّ الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي 
عدل كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجورء وعن 
الرحمة إلى ضدّهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من 
الشريعة» وإن دخلت فيها بالتأويل» وإذا تأمّلت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها 
لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان» وإن تزاحمت قدّم 
أهمّها وأحلهاء وإن فاتت أدناهاء وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان» 
وإن تزاحمت عطّل أعظمهما فسادًا باحتمال أدناها . 

وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه» شاهدة له بكمال علمه وحكمته 
ولطفه بعباده وإحسانه إليهم . 

ولا يمكن لأحد من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعللها والأوصاف المؤثرة فيها 
حمًّا وصدقًا إِلّا على هذه الطريقة» قال ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزم» ولا يخلو منه 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
١‏ لفن كك 
إمام» وقال الآخر : لا سياسة إِلّا ما وفق الشرع» فقال ابن عقيل : السياسة ما كان من الأفعال 
بحيث يكون الئّاس معه أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفسادء وإن لم يشرّعه الرسول كَل 
ولا نزل به وحى» فإن أردت بقولك : لا سياسة إِلّا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به 
الشرع فصحيح» وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة» فقد جرى من الخلفاء 
الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسّيرء ولو لم يكن إِلَّا تحريف المصاحف» 
كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة؛» وكذلك تحريق عليّ كرم الله وجهه الزنادقة في 
الأخاديد» ونفي عمر نصر بن حجاج”" . 
فإنَّ اللّه أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الئّاس بالقسط» وهو العدل الذي قامت به 
السموات والأرضء فإذا ظهرت أمارات الحقء وقامت أدلة العقل» وأسفر صُبّْحَْه بأي 
طريق كان فثمَّ شرع اللّه ورضاه وأمرهء واللّه تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأمارته في 
نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر؛ بل بين بما شرعه من 
الطرق أن مقصوهه إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط». فأي طريق استخرج بها الحق 
ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. 
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتهاء وإِنّما المراد غاياتها التى هى المقاصدء ولكن 
نه بما شرعه من الطرق على أسباباء وأمثالهاء ولن تجد طريقًا من الطرق المثبتة للحق إِلّا وهي 
شِرْعة وسبيل للدلالة عليهاء وهل يِظنٌّ بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟ ! . 
« [من الأدلة على اعتبار المصلحة المرسلة: ] 
على رأسه؛ ومن ذلك تحريق عثمان المصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع النّاس عليه 
وهو الذي بلسان قريش» ومن ذلك تحريق الصدّيق المجاءة السّلمي””» ومن ذلك اختيار 
عمر وه للئّاس إفراد الحج» ل ؛ فلا يزال البيت الحرام 
معمورًا بالحجاج والمعتمرين» ومن ذلك منع عمر 6 ضيه النّاس من بيع أمهات الأولاد. وقد 
)١(‏ كان نصر بن حجاج جميلًا وقد فتنت به النساء فنفاه من المدينة» وإن لم يكن له ذنب في جماله» ولكن 
تحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام»» وهو من باب السياسة الشرعية القائمة على دفع المفسدة وجلب 
المصلحة. 


(؟) هو إياس الفجأة بن عبد الله بن عبد ياليل من بني سليم التميمو من أهل الردة (ت١١ه)‏ حرّقه أبو بكر 
بالمدينة [«البداية والنهاية» (5/ .])9/1١‏ 





! ما قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
لكك لنهنة : 
باعوهنَّ في حياة رسول اللّهِ يكل وحياة أبي بكر ذلك » ومن ذلك إلزامه بالطلاق الثلاث لمن 
أوقعه بفم واحد عقوبة له -كما صرّح هو بذلك- وإِلّا فقد كان على عهد رسول اللّه يكل 
وأبي بكر وصدرًا من إمارته هو يُجعل واحدة» إلى أضعاف ذلك من السياسات العادلة التي 
ساسوا بها الأمة» وهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدهاء والمقصود أنَّ هذا وأمثاله سياسة 
جزئية بحسب المصلحة» تختلف باختلاف الأزمنة» فظنها مَنْ ظنّها شرائع عامة لازمة للأمة إلى 
يوم القيامة» ولكل عذر وأجرء ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين. 

وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمة وأضعافها هي من تأويل القرآن والسنّة» ولكن. هل 
هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغيّر الأزمنة» أمَّ من السياسات الجزثية التابعة للمصالح» 
فتقبّد بها زمانًا ومكانًا؟ . 

« [ضرب الأمثلة المخرّجة على أصل المصلحة المرسلة: ] 

وتعليق العقود والفسوخ. والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعوا إليه 
الضرورة أو الحاجة أو المصلحة فلا يستغنى عنه المكلف”"'. ولو رأى شاة غيره تموت 
فذبحها حفظًا لماليتّها عليه ٠‏ كان ذلك أَؤْلى من تركها تذهب ضياعًاء وإن كان من جامدي 
الفقهاء برضت من لك ويتول : هذا تصرف في ملك الغير» ولم يعلم اليابس أنَّ التصرف 
في ملك الغير إِنَّما حرمه الله لما فيه من الإضرار به» وترك التصرف هاهنا هو الإضرار. 

ومنها : لو استأجر غلامًا فوقعت الأكلة في طرفه فتيقّن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه 
فمات» جاز له قطعه ولا ضمان عليه . 

وإِنَّ في توريث المسلمين من أهل الكتاب ترغييًا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من 
أهل الذمة» فإنَّ كثيرًا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم ولهم 
أموال فلا يرثون منهم شيئًاء وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفاماء فإذا علم أن 
إسلامه لا يسقط ميرائه ضعف المانع من الإسلام وصارت رغبته فيه قوية» فإنَّ هذه مصلحة 
ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته» وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة 
نكاح نسائهم» وليس في هذا ما يخالف الأصول. 

وهذا الذي ذكرناه -يعني في المصلحة المرسلة عامة- جميع الفقهاء يقولون به في 
الجملة» وإن تنازعوا في كثير من موارده» . اه. 


(1) لعموم قوله : ليها اديت مثا أن 0 ١‏ أما الاي الوق قن اليم والشرط أو 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


فنك 


قلت : فهذا المثال الأخير في تجويزه للمسلم أن يرث من قريبه الذميّ الكافرء في ظاهره 
يخالف ما رواه البخاري (51515): عن النبي كَكِْهِ قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» من حديث أسامة بن زيد وها . 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (؟1١/‏ 4 8- 086) : 

"قال ابن المنذر : ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دلَّ عليه عموم حديث أسامة إِلّا ما جاء 
عن معاذ قال: يرث المسلم الكافر من غير عكس» واحتج بأنه سمع رسول اللَّه كل يقول: 
«الإسلام يزيد ولا ينقص». وهو حديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم'"'. وأخرج 
أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس» وأخرج 
ابن أبي شيبة من طريق عبد اللّهِ بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به 
معاوية : نرث أهل الكتاب ولا يرثوناء كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم . 

وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق». اه. 

قلت: ولا يخفى على ابن القيم هذه الآثار وعلى ضوتها قال ما قال. 

فعلى ضوء ما تقدم في هذا الأصل : يعلم أنَّ المصلحة المرسلة المعتبرة التي لا تخالف 
النصوص الشرعية حجة وأصل يرجع إليه في الأحكام» فإن كان الأصوليُون يذكرونها تحت 
باب الأصول المختلف فيها ؛ فإني هنا أطلقت كونها أصلًا لإجماع الصحابة عليها وعلى 
اعتبارهاء كما أطلقت ذلك في سد الذرائع والاستصحاب» كما مضىء وكذلك الأصل 
الآتي وهو العرف لقوة الأدلة المثبتة لحبجيته كما سيأتي إن شاء الله . 


10 روامالحا كو في الممتدرك طون 0001 ووافقه الذهبي» وروى أيضًا )86٠٠١(‏ : «لايرث المسلم 
النصران ني إلا أن يكون عبده أو أمته؛. وصححه ووافقه الذهبي. 
والحديث الأول رواه أيضًا أبو داود في سنته (9 ع 01 (فيه 
رجل مجهول»؛ وهو منقطع كما قال ابن حجر في هذا النقل ثم قال: «ولكن سماعه منه ممكن» يعني 
أبا الأسود من معاذى ا 0 أبي الأسود عن معاذ. 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتيلٌ 


«الأصل الثامن: العُرْفٌ ( 





وفيه مسائل : 

« المسألة :)٠04(‏ تعريف العْرْفٍ لغة وشرعًا: 

قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (4/ :)7/١‏ 

«والعرّف: المعروفء وسّمّي بذلك لأن النفوس تسكن إليه» قال النابغة : 

أبَىَ الله إلا عدله ووفاءه» فلا التكرٌ معروف ولا العُرْفُ ضائع». اه. 

وقال ابن الأثير في «النهاية» (*/ 195) : 

(أفوهدرو في التلس ذا رالرة لا يكووق: والتزك عند الكروه اهن 

وقال في «المعجم الوجيز' :)54١6(‏ 

«والعُرْف : ما تعارف عليه النّاس في عاداتهم ومعاملاتهم». اه. 

وقال في «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (؟/ 4917- 4915): 

الوق :التطوو ف الى شارف التاكل عل وعوفيا نشيو "وااقال لقيال > زرا 
الْمرْفٍ وَأَعْرضَ عَِ لذبت » [الأعراف: 81484 . 

والعرف: هو العادة الجارية بين النّاس» أمّا عادات الإنسان الخاصة فلا تسمّى عرفًاء 
والعرف : كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه» والعرف. والمعروف: الجود. 

واصطلاحًا : العرف عند الأصوليين والفقهاء» قال الشيخ زكريا الأنصاري: هو ما 
استقر في النفوس من جهة العقول. وتلقته الطباع السليمة بالقبول وهو حجة» وكذا في 
«التعريفات» للجرجاني . 

والعرف العام: هو ما انتشر دون نكير في جميع البلاد الإسلامية» كالتوسع في النفقة في 
الأعياد والأعراس» وكاستعمال لفظ الولد للذكور من الأولاد دون الإناث» والعرف الخاص: 
هوما انتشر في بلد أو قبيلة أوطائفة من النَّاس دون غيرهم » ومنه اصطلاحات أهل كل فن في فنَّهم . 


)١(‏ وذلك لأنَّ من شروط العرف المعتبر الاضطراد والاستمرار عند النَّاس فيعرفه جميعهم ويعملوا به 
ويعتبروه ويحتكموا إليه سواءً كان عرفًا عامًا في كل البلد أو خاصًا لمكان ما. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
: ناكد هك 

والعرف العملي: أن تجري العادة بفعل أمر ما حتى ليصبح مألوفًا لدى النّاس» كما لو 
جرت العادة بلباس معبّن كلبس العمامة» أو كشف الرأسء أو أن يوصل البائع نوعًا من 
السلع -نحو الثلاجة وسائر الأجهزة الإلكترونية- إلى بيت المشتري ويركبها فيه ويضمن 
إصلاحها لمدة سنة . 

والعرف القولي: هو ما حوّل من الألفاظ عن موضوعه اللغوي الأصيل إلى موضع 
مختلف عنه وجرى حتى كان عند أصحابه حقيقة فيسمى حقيقة عرفية [اللسان (عرف)» 
والمصباح المنير (عرف»)» والقاموس القويم للقرآن الكريم »)١5/5(‏ والحدود الأنيقة 
(ص77)»: والتعريفات (ص١17١)»‏ والموسوعة الفقهية (9؟5/5١؟7)»‏ (80/ 07)]). اه. 

وقال الجرجاني في «التعريفات (ص : :)11١‏ 

«العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول» وهو حجة 
أيضّاء لكنه أسرع إلى الفهم» وكذا العادة» وهي: ما استمر النّاس عليه على حكم العقول 
وغافوا إلبدمرة بعد أخرئ 1 انعد 

وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (1/ 410 7) : 

«قول تعالى: موأ ِالْمرْفٍ 4 [الأعراف: 4]1919؛ أي : بالمعروف. والعرف والمعروف 
والعارفة: كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس» قال الشاعر : 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين اللّهِ والئّاس». اه 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (9/ 03744 : 

«العرف : المعروف». اه. 

وقال تعالى : وطن مِثْلُ لِك عَلِنَ بأْلْعوف 4 [البقرة: 914]. 

قال ابن كثير في «تفسيره» :)799/1١(‏ 

"أي : ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن» فيؤدي كل واحد منهما إلى 
الآخر ما يجب عليه بالمعروف». اه. 

« المسألة: (2205: أدلة اعتبار العرف مصدرًا من مصادر التشريع: 

قال اللّه تعالى : «وَعَافومق بِالْمَمرُوقّ4 (الساء: 05]: وقال : 9 فَإمْسَاك مغرو 4 [البقرة: 
ولمء وقال: وطن مِثْلُ ألَِى عَلِونَ َِلْعو» [البقرة: 2178 فهذه آيات بيّنات أرجع الله فيها 
أمر الزوجية إلى ما تعارفه النّاس واعتادوه مما لا يخالف النصوص و«الأدلة الشرعية» فإن 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
الفنة : 
خالف فلا عبرة له بالإجماع . 

قال القرطبي في «جامعه) ("/ 49): 

«قوله تعالى : فَإِمْسَاك بمَْرُوقٍِ» ؛ أي : فعليكم إمساك بمعروف, أو فالواجب عليكم 
إمساك بما يُعرف أنه الحق». اه. 

وقال القرطبيٌ -أيضًا- (0/ 594-54): 

«قوله تعالى : «إوَعَاسْرُوهُنَ بالْمَعْرَوفِ» [النساء: 19]؟ أي : على ما أو الله شه يه 
المعاشرة» والخطاب للجميع؛ إِذْ لكل أحدٍ عِشْرة زوجًا كان أو وَليِّاء ولكن المراد بهذا 
الأمر في الأغلب الأزواج» وهو مثل قوله تعالى : فَإِمْسَاكُ معْرُوفِ» [البقرة: 21114 وذلك 
توفية حقها من المهر والنفقة . 

استدلٌ علماؤنا بقوله تعالى : «#وَءَاسْرُوهنّ بالْمعرون»» # علق أن المراة ]ذا كاف له قدي 
خادم واحد عليه أن يخدمها قدر كفايتهاء كأبنة الخليفة والملك وشبههما ممّن لا يكفيها خادم 
واحد). اه. 

قلق« وهذا أمر تجا بعرت بالعرفوالعادة: 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» )3١* /١(‏ : 

«موَطُنَ مِْلُ الى عَكْينَّ و4 [البقرة: 01118 جميع الحقوق التي للمرأة وعليهاء وأنَّ مردً 
ذلك ما يتعارفه النّاس ويجعلونه معلومًا معروقًا لا مُتكرًا؛. اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) (5؟/ :)١١5-١1١7‏ 

وهو يتكلم عن فدية المحرم بالإطعام وغير ذلك فقال: 

"وكذلك في سائر الكمّارات إذا أعطاه مما يُّقتات به مع أدمه» فهو أفضل من : أن يعطيه حبًا 
مجردًا؛ إذا لم تكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم» ويخبزوا بأيديهم. والواجي حر دل ةي 
ذكره الله تعالى بقوله : © إطعام عَسَرَوَ مَسَكينَ من أَوْسَطِ ما تطِمُونَ أهليكم أو كسَوَثْهُمٌ 4 [المائدة: 
4 امن الله الع بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم النّاس أهليهم . 

وقد تنازع العلماء في ذلك : هل ذلك مقدّر بالشرع» أو يرجع فيه إلى العرف؟ 

وكذلك تنازعوا في النفقة» نفقة الزوجة» والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف» 
فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم». اه. 

وقال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (5/ /44/ وما بعدها): 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


هك 


«ومن أدلة الفقه أيضًا تحكيم القافة ره د قر ل الفقياء عدإن العادة مُحَكمة) أي : 
معمول بها شرعًا؛ لحديث يُروى عن عبد الله بن مسعود ويه موقوفًا عليه وهو: «ما رآه 
المواوووة صملا اقوو انه ا ش10 

ولقول ابن عطية في قوله يله : «خذ العو وأ بالف » [الأعراف: 6144 : إِنَّ معنى العرف: 
كل نا عرفته الفوسن :مما لا ترذه الشريعة؛ 

قال ابن ظفر في «الينبوع»: العرف ما عرفه العقلاء بأنه حسن وأقرهم الشارع عليه وكل ما 
ورين لفط الجمرو قت القر ان فج قرن سخاقفة عور اوترن المتروت 4 اجا 0116 
فالمراد به ما يتعارفه النّاس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمرء ومن ذلك قوله # : ©يَتاَيّها 
يي موا ينعنم لذي لكك لكدة: وَل يَأ الم كز تت مر ين ل سكاو ار وي عون 


مخ رست عر ابو سوم 
١ه‏ 


يم ين ةو بد صَلة الله نكت عور لَك لنت لك ولا مَيّهمْ جيل بحدَهن لفرت 
د بسكم عل بَعْنّ كدِكَ بين أله لَكُم الدب وَألَهُ ليم حَكيمٌ 4 [النور : +0]ء فأمر بالاستعذان 
في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب» فابتنى الحكم الشرعي على ما 
كانوا يعتادونه. 


ومنها : قوله يَلِْهِ لهند: ١"خذي‏ ما يكفيك وولدك بالمعروف"”"» وقوله يخ لحمنة بنت 
جحش : «تحيّض في علم الله سنا أو سبعّاء كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن 
وطهرهن»”". رواه الترمذي وصححه الحاكم» وحديث أم سلمة: أنَّ امرأة كانت تُهراق الدم 
على عهد النَبَِ لل فاستفتت لها أم سلمة رسول اللَّه ل فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي 
كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يُصيبها ذلك فلتترك الصلاة»”*“» رواه أبو داود والنسائي 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (4070): وصححه ووافقه الذهبي موقوفًا من قوله. وأحمد في «المسند» 
الللافروة وصححه أحمد شاكر فقال: الإسناده صحيح موقوف على ابن مسعود. وهو في مجمع الزوائد» 
١١‏ الا مام وقال -يعنى الهيثمى-: «رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون». اه 
وأبو نعيم في الحلية (ح447)» وحسنه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ح/4801). 

(؟) رواه البخاري (01754)» ومسلم (1/ 1714) في صحيحيهما . 

زهرة رواه الترمذي في «سننه» (2)14 وقال: حديث حسن صحيح » وأبو داود (/41 1 وابن ماجه واكك 
ونقل الترمذي تحسين البخاري له وتصحيح أحمد نقله المنذري في «تهذيب السنن» 20711//١(‏ ونقل 
الصنعاني هذا الكلام في «السبل» )191/١(‏ ثُمّ قال: «فعرفت أنَّ القول بأنه حديث غير صحيح» غير 
صحيح ؛ بل صححه الأئمة»» وانظر : «تحفة الأحوذي) (؟/ 1980). 

(5) رواه أبو داود (1/4؟) في «سننه»» والنسائي )75١١(‏ في «الصغرى»» وابن ماجه (570)» وضعفه المنذري 
في «تهذيب السئن» )7017/١(‏ بالمنذر بن المغيرة مجهول ليس بمشهور كما قال أبو حاتم الرازي» ورواه 
الترمذي و17 ونقل ضعفه عن البخاري» ورواه ابن حبان في (صحيحه) (11500). 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 أللئقة 
وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ومن ذلك حديث حرام بن مُحَيّصة الأنصاري عن 
البراء بن عازب : أن ناقة البراء دخلت حائظًا فأفسدت فيهء» فقضى رسول الله يَهِ على أهل 
الحيطان حفظها بالنهارء وعلى أهل المواشي حفظها بالليل» رواه أبو داود»ء وصححه 
جماعة”" . 

وهو أدلَ شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية ؛ إِذْ بنى النََِّ لِ التضمين على ما 
جرت به العادة . 

« [ضابط العرف المعتبر]: 

وضابطه : كل فعل رنب عليه الحكم» ولا ضابط له في الشرع”*"» ولا في اللغة» كإحياء 
الموات» والحرز في السرقة» والأكل من بيت الصديق» وما يُعَذَّ قبضّاء وإيداعًاء وإعطاءء 
وهدية» وغصبًاء والمعروف في المعاشرة. وانتفاع المستا جر نما جرت به العادة» وأمثال 
هذه كثيرة لا تحصر» ومأخذ هذه القاعدة وموضعها من أصول الفقه فى قوله: «الوصف 
التقار وطق كوه و أي : من مقتضيات العرف» وفى باب التخصيص فى تخصيص 
العموم بالعادة». اه. 

قال ابن قدامة فى «المغنى) (0/ /5؟) : 

«ما لم يرد الشرف بتقديره فالمرجع فيه إلى العرف». اه [«القواعد الأصولية وتطبيقاتها 
الفقهية عند ابن قدامة في كتابه المغني» .])571١ /١1(‏ 

أمّا الحديث المتفق عليه من حديث هند أن النََِّ كَل قال لها : «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» . 

فقد قال الحافظ في «فتح الباري) (9/ 548-85515ه/ ح07514) : 

«وفي رواية شعيب عن الزهري التي تقدمت في المظالم : «لا حرج عليك أن تطعميهم 
بالمعروف)0”© . 

قال القرطبي : «قوله : «خذي» أمر إباحة» بدليل قوله: «لا حرج»» والمراد بالمعروف: 
)١(‏ رواه أبو داود فى «سننه» (6579), وابن ماجه (2»)77175 ومالك فى «الموطأ» (؟/ لا"ا/ لا لا 01/58 

وأحمد في «المسند» (7107), وقال الخطيب البغدادي: «إن كان هذا مرسلًا فهو مشهور حدث به الأئمة 
وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول». اه. ذكره ابن قدامة فى «المغنى» /١7(‏ 2)587 وأقره. 


(؟) وكذلك لا دليل في الشرع يمنعه أو ينهى عنه وإِلّا فلا عبرة بالأعراف والعادات المخالفة للشرع . 
(") رواه البخاري في «صحيحه) (7/151). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ْ 6 لخن كك 

القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. 

واستّدّل بالحديث على . . . . » وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قِبّل 
الشرعء وقال القرطبي : فيه اعتبار العرف في الشرعيّات». اه. 

وقال النووي في «شرح مسلم» /١1(‏ /11/7١/ح‏ (17154) عند شرح الحديث : 

«ومنها : اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي». اه. 

وقال أبو العباس القرطبي في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (9/ 9؟١/‏ 
ح1805): 

«وفي هذا الحديث أبواب من الفقه : فمنها . . . . » وفيه دليل على اعتبار العرف في الأحكام 
الشرعية» وقد استنبط البخاري منه : جواز حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعُرف». اه. 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» )7"7١/5(‏ على حديث الباب : 

إن ما لم يقدّره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف». اه. 

وروى البخاري في (صحيحه) (5157") عن عروة البارقي: أنَّ رسول اللّه كل أعطاه 
دينارًا ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار» فدعا له 
بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه». 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (؟/ 795) : 

«فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي ؛ اعتمادًا منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من 
اللفظي في أكثر من موضع» . اه. 

وروى البخاري في (صحيحه) (0770). ومسلم (11449) عن المسور بن مخرمة : أنه 
سمع رسول اللَّهِ لوه وهو على المنبر يقول: ”إنَّ بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن 
ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالبء فلا آذن, ثُمّ لا آذن» ثم لا آذن» إِلّا أن يريد ابن أبي طالب 
أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم . فإنّما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها» . 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (6/ :)١١/4‏ 

«فيؤخذ من هذا : أنَّ المشروط عرفًا كالمشروط لفطَّا”©» وأنَّ عدمه يُمَلّك الفسخ 
لمشترطه» فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم 
(1) القاعدة الكلية: «العادة محكمة» تفرع منها هذه القاعدة: «المعروف عرفًا كالمشروط لفظًا». وتفرع منها 

عشر قواعد أخر. «الأشباه والنظائر» للسيوطي 2)778-157١/١(‏ ولابن نُجَيْم (9/ا- 4 . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 اندنة . 
من ذلك ألبتة» واستمرت عادتهم بذلك» كان كالمشروط لفطّاء وهو مطرد على قواعد أهل 
المدينة وقواعد أحمد يََْنْهِ : أن الشرط العرفي كاللفظي سواءء ولهذا أوجبوا الأجرة على 
من دفع ثوبه إلى غسّال أو قصّار أو عجينة إلى خبّاز» أو طعامه إلى طبّاخ» يعملون بالأجرة» 
أو دخل الحمام» أو استخدم من يغسله ممَّن عادته يغسل بالأجرة» ونحو ذلك» ولم يشترط 
لهم أجرة» أنه يلزمه أجرة المثل . 

وعلى هذاء فلو فُرض أنَّ المرأة من بيت لا يتزوّج الرجل على نسائهم ضَرّة ولا يمكنونه 
من ذلك» وعادتهم مستمرة بذلك» كان كالمشروط لفطّاء وكذلك لو كانت ممَّن يعلم أنها 
لا يمكن إدخال الضرّة عليها عادة» لشرفها وحسبها وجلالتهاء كان ترك التزوّج عليها 
كالمشروط لفظًا . 

وعلى هذا فسيّدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذاء فلو شرطه 
علييٌ في صلب العقد كان تأكيدًا لا تأسيسًا». اه. 

ه تخريح بعض الفروع على قاعدة العرف 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» نض قف ري خرن * 

«ومن هذا : الشرط العرفي كاللفظي؛ وذلك كوجوب نقد البلد عند الإطلاق» ووجوب 
الحلول حتى كأنه مشروط لفطّاء فانصرف العقد بإطلاقه إليه» إن لم يقتضيه لفظهء فمنها: 
السلامة من العيوب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلًا لاشتراط سلامة المبيع عرفًا منزلة 
اشتراطها لفظًا . 

وقد أجرى العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع, منها: نقد البلد في 
المعاملات» وتقديم الطعام إلى الضيف» وجواز تناول اليسير مما يسقط من الناس من 
مأكول وغيره» والشرب من خوابي” السيل ومصانعه في الطرق» ودخول الحمام وإن لم 
يعقد الإجارة مع الحمّامي لفظًا)”؟ . اه. 


. )1817( خوابى: جمع : خابية : وهى وعاء الماء الذي يُحفظ فيه» والخث: المدخر» «المعجم الوجيز»‎ )١( 
.)4[1 -417١ (؟) بواسطة: «اختيارات ابن القيم الأصولية» (؟/‎ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


اي هك 


«الأصل التاسع: شَرْعٌ مَنْ قبلنا» 





وفيه مسائل : 

« المسألة )٠١1(‏ بيان المقصود بشرع من قبلنا: 

قال أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه) (*/ مه/) : 

«إنَّ كل ما لم يثبت نَسْخه من شرائع من كان قبل نبيّنا 8 فقد صار شريعة لنبيّناء ويلزمنا 
أحكامه من حيث إنه قد صار شريعة له لا من حيث كان شريعة لمن قبله . 

وإنّما يثبت كونه شرعًا لهم بمقطوع عليه. إِمّا الكتاب أو الخبر من جهة الصادق أو بنقل 
متواتر» فأما الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلا». اه. 

« المسألة :)٠07(‏ بيان الاختلاف في حجّية شرع من قبلنا وأدلة ذلك: 

قد بيّنت في الأصول الماضية وهي : الاستصحابء وسدَّ الذرائع» والمصلحة المرسلة» 
والعرف أنها أصول معتبرة على الدليل من الكتاب والسنَّةء والإجماع أيضًا عند بعضها كسد 
الذرائع والمصلحة المرسلة والاستصحاب؛ لذلك لم أتلفت إلى وضع الأصوليين لهذه 
الأصول تحت باب الأصول المختلف فيهاء أمَّا شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان 
فنعم هي أصول اختلفوا فيهاء وبدأت بشرع من قبلنا فأقول: 

قال ابن قدامة في «روضة الناظر» /١(‏ /1461/ وما بعدها) : 

«هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة: الأول شرع مَنْ قبلنا : إذا لم يصرح شرعنا 
بنسخهء هل هو شرع لنا؟ فيه روايتان: 

إحداهما : أنه شرع لناء اختارها التميمي -من أصحابنا - وهو قول الحنفية. 

والثانية : ليس بشرع لناء وعن الشافعية كالمذهبين . 

« [أدلة من قال ليس بشرع لنا:] 

وجه أنه ليس بشرع لنا سبعة أدلة : 

الأول: قوله تعالى : «لِكُلٍ جَعَلْنَا كم سْرْعَةٌ وناج [المائدة: 0148 فدلَ على أنَّ كل نبي 
اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لكك دنه : 

الثاني : قوله -عليه الصلاة والسلام- : «بعثت إلى الأحمر والأسودء وكل نبيّ بُعث إلى 
قومه)”"' . 

فدلَّ على أنَّ كل نبي يختص شرغه بقومهء ومشاركيّا لهم تمنع الاختصاص . 

الثالث: أنّ النَِيَ كل رأي يومًا بيد عمر قطعة من التوراة فغضب فقال: «ما هذا ألم آ- 
بها بيضاء نقية؟ لو أدركني موسى حي ما وَسِعَهُ إلا اتباعي)2" . 

الرابع : أنَّ النَِّيَ يكل لما بعث معادًا إلى اليمن قال: «بم تحكم؟”". فذكر الكتاب 
والسنّة والاجتهاد» ولم يذكر شرع من قبلنا وصوّبه النَِيَ يكل ولو كانت مِنْ مدارك الأحكام 
لم يجز العدول إلى الاجتهاد إِلّا بعد العجز عنها . 

فإن قبل : اندرجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب» وإله اشع ييل يهم كل كتاباء قلنا : 
إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن» كيف ولم يُعهد من معاذٍ تعلم شيء من 
هذه الكتب ولا الرجوع إليها؟ 

الخامس : لو كان النَبَِ يله متعبّدًا : بها للزمه مراجعتها والبحث عنهاء ولكان لا ينتظر 
الوحي» ولا يتوقف في الظهار د ونحوهاء ولم يعهد منه ذلك» إِلّا ذ في آية الرَجمء 
لبي ' انه اذل بمكالت ل 

الستادسق ؟: أنة لو كان مذركا لكان تعلتها وحفظها وتقلها فرفن كقاتة) ولو حي علن 
الصحابة مراجعتها في تعرّف الأحكام ولم يفعلوا. 

السابع : إطباق الأمة على أنَّ هذه الشريعة: شريعة رسول اللَّهِ يلك بجْمُْلتهاء ولو تعبد 
بشرع غيره» كان مخبرًا لا شارعًا . 

5 ا 


ني 


ما الآيات 0 : «أوْليِكَ الَدِنَ هَدَى أَمَدُ فْهُدَنهُمُ أده [الأنعام: 1:١‏ وقوله 


(0)رواه ه مسلم في «صحيحه) .)071١(‏ 

(5) رواه أحمد في المسند؛ )1١9:45(‏ قال الهيشمي في «المَجْمّع؛ (195/1) : «رجاله رجال الصحيح إِلّا أن 
فيه جابرًا الجَعْفي وهو ضعيف»»؛ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2.)751959 وفيه مجالد بن سعيد 
ليس بالقوي وقد تغيّر. ' 

(") مرَّ تخريجه وبيان الاختلاف فيه» وأنْ الأمة قد تلقيته بالقبول كما قال الخطيب البغدادي. 

(5) رواه البخاري في «صحيحه» (57120), ومسلم )١1994(‏ في قصة رجم اليهودي واليهودية اللذين زنيا . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


2 
تعالى : 8 إِنا أ أَرَلَنَا أ لَوَرةَ فيا هدّى َو مَك يها يبوت ألَدِنَ أَسَلمُوأ4ه [الماسسة: 44]ء وقوله: 


«ثم وسيم إِلبَكَ َك أن أ َم لَه هيم 4 [النحل : 177]ء وقوله : سَرَعَ لَكم ين لذبن ما وَصَّنْ يد موسا 
[الشورى: 1]» وقوله ؛ ومن ل حكر يما 0 ْوَل أله َُ لِك هُمْ الْكفروتَ) [المائدة: 65]. 

فإن قيل : أمّا الآيات الثلاثة : فالمراد بها التوحيد بدليل : أنه أمره باتباع هدي جميعهم» 
وما وصَّى به جملتهم» وشرائعهم مختلفة» وناسخة ومنسوخة» فدلّ على أنه أراد الهَدْي 
المشترك . 

والملة عبارة عن أصل الدين » بدليل أنه قال: «إومن يَرَصَبِك عَن مَلَدِ بهم إِلَا مَن سَفِهَ 
َس [البقرة: 0*٠‏ ولا يجوز تسفيه الذين خالفوا شريعة إبراهيم » والهدى والنور: 
0 2 والتوحيد("» 

قلنا: الشريغة من جملة الهذي»:فتذخل في عموم قوله تعالى : ْهْدَهُمْ أفكرة»» 

وهي من جملة ما أوصى الله به الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- . 

وقولهم: في شرائعهم الناسخ والمنسوخء قلنا : إِنّما يْنّع الناسخ دون المنسوخ» كما في 
الشريعة الواحدة. 

وأما الأحاديث: فمنها : أنه قضى في السَّنّ بالقصاص وقال : «كتاب اللَّه القصاص)”©, 
لين فى القران سافن فى لين لاا قوله تعالى لازال لشن4 انام 316 

الثاني : مراجعته التوراة في رجم الزانيين””" 

الثالث: قوله يَكِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»ء «إوَتِوِ أصَّلَرةَ 
زكرن اطه: 114]» وهذا خطاب لموسى 2912 0 بأنه دخل في 
عموم قوله تعالى: 9َمَنٍ أَعْتّدَى ١‏ عَلِنَكّمْ مأَعتَدُوأ عليه بمِثْلٍ ما أ عَتَدَى علي 44 [البقرة: 4 وعن 
الثاني : بأنه راجع التوراة ليبيّن كذبهم» وأنه ليس بمخالف لشريعتهم 

ومن المعنى””: أن شرع الله تعالى الحكم في حق أمة» يدلّ على تعلق المصلحة به» فإنه 
)١(‏ يقصد قوله تعالى : 96 إِنَّآ أنرَلْنَا أَلتَوْردَ فا هُدّى 32 [المائدة: 44]. 
(1) رواه البخاري في «صحيحه» (5549)» والحديث في القصاص في السّن» وآبة المائدة «إوَألِنَ بَِلسَنَ» 


[المائدة: 58]» في بني إسرائيل وهو شرع من قبلنا . 
(*) هو الحديث المتفق عليه والذي مر آنا . 
(5) رواه البخاري (/اوه), ومسلم (6185). 
(6) يريد: ومن الأدلة على حجية شرع من قبلناء المعنى وهي الأدلة العقلية المستنبطة من المعاني الصحيحة . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| 07:4 : 
حكيم لا يخلو حكمه عن مصلحة» ويدلٌ على اعتبا وات لام ل هولول سسدبعتى بدن 
على نسخه دليل» كما في الشريعة الواحدة, وأما قوله تعالى : ملِْمُلٍ جمَلَْا ب عه داه # 
[المائدة: 44]» فإنَّ المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث بهاء نظرًا 
إلى الأكثر . 

وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأؤْلى لم تثبت بطريق موثوق به؛ بل قد أخبر الله تعالى 
بتحريف أهلها وتبديلهم» فلذلك أنكر النَّبَ يلِهِ على عمر كتاب التوراة» وصوَّب معادًا في 
إعراضه عن كتبهم» ولم يلزمهم ولا الصحابة الرجوع إليهاء ولا البحث عنهاء وإنَّما 
الواجب: الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعناء كآية القصاص والرجم ونحوهماء وهو ما تضمنه 
الكتاب والسنّة» فيكون منهماء فلا يجوز العدول إلى الاجتهاد مع وجوده». اه. 

« أخذ الإمام أحمد بشريعة من قبلنا: 

كذلك بيّن القاضي أبو يعلى قول أحمد في رواية بالأخذ بشريعة من قبلنا فقال في «العدة 
في أصول الفقه) (8/ “اه/ا/ وما بعدا): 

فوفك أزما جمد كانه 3 إلى هذاء فقال في رواية أبي طالب فيمن حلفت بنحر ولدهاء 
عليها كبش » تذبحه وتتصدق بلحمه.» قال اللَّه تعالى : «إوَكدينهُ ينج عَظِيرٍ 6 [الصافات: 21107 
فقد أوجب أحمد كاذه كبشا في ذلك» واحتج بالآية عليه» وهي شريعة إبراهيم . 

وقال في رؤاية أبي الحارث والاثرم وحتبل والفضل بن زياد وعبد الصمد» وقد ستل عن 
القرْعة فقال : في كتاب الله في موضعين قال اللتعالى : ماهم فَكَانَ مِنّ الْمُرْحَضِنَ» [الصافات: 
1 وقال: مواد لقو أقَلمهم أبْهْمَ يَكْدُلُ يَكَمُلُ يَكْثُلُ مَرَْمَ 4# [آل عمران : 24 فقد احتج بالآيتين في إثبات 
القرعة» وهي في شريعة يونس ومريم . 

وقال أيضًا في رواية أبي طالب وصالح في قوله تعالى: 5# وَكْبنا علوم فبا أن الجن 
لتقي نَ»ه (النامدة 48]. فلم قال رسول الله يك : «لا يُقتل مؤمن بكافر)”''قيل له : أليس قد 
قال تعالى : أَلتّفْسَ بِأَلتَقيسن4؟ المائدة: 140]» قال: ليس هذا موضعهء علي بن أبي طالب 
يحكي ما في الصحيفة: «لا يُقتل مؤمن بكافر»» وعن عثمان ومعاوية: «لم يقتلوا مؤمئًا 
بكافر»””: وهذا أيضًا يدل على أنَّ الآية على ظاهرها في المسلمين ومن قبلهم» 


.)١١١( رواه البخاري في «صحيحه)‎ )١( 
. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (18597) باب دية المجوسى كتاب العقول‎ )3( 





«تقريبٌ أصول الفقهٍِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 2 
كك لح 
عارضها بحديث الصحيفة» ولو لم يكن كذلك لما عارضهاء ولقال لفان لم يان 

فالدلالة على أنه شرع لنا : قوله تعالى : ««أَرَلَيِكَ الَّدِنَ هَدَى مد يَمُدَهُُ أَنَتَدة»4 
[الأنعام: لك الله تعالى أنبياءه» إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقء وغيرهم» وأخبر أنه 

هداهم وأمر باتباعهم فيما هداهم به والأمر يقتضي الوجوب . 

فإن قيل : إِنَّما أمر باتباعهم في التوحيد وما يدل العقل عليه لوجوه: 
أحدها : أنه أضاف ذلك إليهم» فاقتضى ما يقطع على كونه شرعًا لهم» وهو التوحيدء 
فأمّا غيره من الأحكام فغير مقطوع عليه ؛ بل يحكم به مِنْ جهة غلبة الظن» ولأنه قال: هومن 

بيهم َدرَكهِم 4 [الأنعام: لا4]» وهدى الذرية هو التوحيد. 

ولأنَّ الله تعالى ذكر من لم يكن نبنًا في جملة من أمره بالاقتداء به من آبائهم وذريّاتهم 
وإخوانهم» ولأنَّ ملة إبراهيم قد كان فيها المنسوخ» ومعلوم انه لا يتعبد بالمنسوخ . 

قيل : الهدي يتناول التوحيد وغيره» فالآية تقتضي وجوب الاتباع في جميعه» وعلى أنَّ 
التوحيد لا يتبع فيه غيره عندهم» وإِنّما يوحّد بما هو مأمور به» والآية تقتضي اتباع غيره. 

وجواب آخر وهو: أنَّ التوحيد عندناء وما يدل العقل على صحته يجب بالشرع» 
ولا يجب بالعقل عبادة موجبة» ولا يصح السؤال. 

وقولهم : إننا لا نقطع على أن غير التوحيد هدى لهم» فمتى لم نقطع على ذلك ونعلمه من 
جهة يقع العلم بها لم يجب اتباعه» وما ذكروه من الذرية» فقد يكون التوحيد هدى لهم» وقد 

يكون غيره هدى لهم فيجب اتباع جميعه . 

وأمًا ذكر من لم يكن نبيًا في جملة أمره بالاقتداء به» فغير مانع مما ذكرنا؛ لأنّمن لم يكن 

ُ نبيًا كانوا على شرائع الأنبياء -صلوات اللَّه عليهم- متمسكين بهاء بدلالة قوله تعالى: 

اجيم وهد يهم ِل صاطلٍ مُسَتَّقِيِوِ # [الأنعام: 41]» وقد قال تعالى : ابيع مدل مَنْ نآب 
ك4 القمان: 0119 وقال: «إوَيِتَيِعَ عير سبل الْمُؤْمِنَِ4 [الساء: 21١١‏ فلمًا كان سبيل المؤمنين 

متبعّاء لم يمتنع أن يؤمر النَبِىَ باتباع ما اتبعه غيره ممَّن تقدّمه . 

وقولهم: إِنَّ في شريعة إبراهيم منسوحًا لا يضر؛ لأنا لما علمنا أنه لا يصح تكليف 
منسوخء علم أن الأمر لم يتناوله : 

فإن قيل : لما أمر باتباعهم في هداهم صار ذلك ثابنًا بدليل شرعي » ونحن لا نمنع ذلك» 
و الخلاف في حالة الإطلاق. 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
دنه : 

قبل: عندكم إذا دل على ذلك دليل شرعي صار حكمًا مبتدأ» فإذا فعله الإنسان لم يكن 
مقتديًا بهم ولا متبعًا لهم. والآية تقتضي اتباعهم والاقتداء بهم فيه. 

ويدلٌ عليه قوله تعالى : #وَكَبنَا عَليهِمَ فيَآ أن نفس بالتَْيس4 [المائدة: ه4] الآية» ولم يأمر 
بالاتباع » فلو كان الاتباع واجبًا بأمر مجدّد في شريعته لكان يقترن به» فلمًّا لم يقترن به أمره دل 
على أنه إذا ثبت أنه شرع لغيره وجب عليه وعلى أمته الاتباع . 

وَيَدَلَ عليه قوله تعالى : وتم أَوَحَيَْ إتَكَ 95 َع مله هيم حَنِينا 4 [النحل: 2117 فأمره 
باتباع ملة إبراهيم وأمره على الوجوب . 

ويدل عليه قوله تعالى : « م1 نا اليا هُتى ووز كم يا اليبوت الدنَ اموا 
ِلَدِبنَ هَادُوأ4 [المائدة: 0144 ولم يفرق بين نبينا وبين سائر الأنبياء» قال: ومن لَمَ يحَكُم يمآ أَنرَلَ 
ل وكيك هُمْ لْكَفْرُو4 [المائدة: 144» مويك هُمُ لطن [المائدة: 0141 وكيك مُه 
لََْسِقُورت» [المائدة: 140 والتوراة مما أنزله وتواعد من لم يحكم بها . 

يؤكد هذا ما روي أن الريَيّع كسرت سن جارية فقال النَّبِيَ بلِ: «كتاب اللَّه 
القصاص'”"والذي في كتاب اللَّه ما حكاه عن التوراة» وأن السنّ بالسنّ» ثبت أن ال يلل 
حكى الأحكام عنها وعمل بها . 


1١ 


اعد 


ما َعتّدَى عَلككْ # [البقرة: 194]» ولم يرد قوله : #وَالسنَ ألسَنَ4 [المائدة: 40]. 

قيل : هذا عام» و«السن بالسن» خاص فكان رد كلامه إلى ما هو نص أولى من العموم . 

وأيضًا : فإنَ الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه؛ حتى يرد دليل بنسخه وإبطاله» وليس 
في نفس بعثة النَِىَ ما يوجب نسخ الأحكام التي قبله» فإِنَّ النسخ إِنَّما يكون عند التنافي» 
والبعثة إِنّما تكون بالتوحيد» وليس فيه منافاة لتلك الأحكام» فوجب التمسك بتلك الأحكام 
والعمل بها حتى يرد ما ينافيها ويزيلهاء كما وجب ذلك قبل بعثة النَ يكل . 

وأيضًا : فإنه شرع مطلق» فوجب أن يدخل فيه كل مكلف إِلّا أن يثبت نسخهء أصله ما 
ثبت من الشرع المطلق» ولأنَّ نبينا كان قد بعثه متعبدًا» فدلّ على أنه كان مأمورًا بشرع من قبله . 

واحتج المخالف : بقوله تعالى : «#لِكُلٍ جَعَلَنَا ممَكُمَ ْرْعَةٌ)ه [المائدة: 44] والشرعة والشريعة 
واحدء والمنهاج : الطريق الواضح . 


. رواه البخاري (55949) في (صحيحه)‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 ان كك 

والجواب: أنه لا بد أن يكون بين الشريعتين اختلاف من وجهء وهو ما نسخ. وإن كان 
بينهما اتفاق من وجهء فحصلت الإضافة لهذا المعنى. 

واحتج: بما روي أن النَيَ يلِ قال: «بعثت إلى الأحمر والأصفرء وكل نبي بعث إلى 
قومه”"فدلٌ على أنهم لم يكونوا مبعوثين إليناء فلا يكون شرعهم لازمًا لنا . 

والجواب: أن قوله : «بعث» يعني : متبوعًا مقصودًا إلى قومه» وغير قومه تبع له. 

واحتج بما روي عن عمر بن الخطاب : [فذكر الحديث السابق] والجواب: أنه إنما أنكر 
عليه ؛ لأنَّ التوراة مبدلة مغيرة» وأكثرها منسوخء فلا يجوز التمسك بها والرجوع إليهاء ونحن 
لا نرجع إلى ما ثبت بالتوراة» وإِنَّما نرجع إلى ما ثبت بدليل مقطوع عليه من قرآن أو خبر متواتر 
أو سنة متواترة أوْ وحي نزل به. 

واحتج : بأنَّ شرع من قبلنا لو كان شرعًا لنا لم يتوقّف عن الجواب في الحادثة حتى ينزل 
الوحيء فلمًّا توقف ولم يعمل بشرع من قبله؛ ثبت أنه ليس بشرع له. 

والجواب: أنه توقّف؛ لأنه لم يكن عنده الحكم» ولا ثبت عنده الحكم في شرع غيره» 
فلهذا توقف, ألا ترى أن ما ثبت عنده صحته من أحكامهم » مثل استقبال بيت المقدس في 
الصلاة وغير ذلك» لم يتوقف فيه ؛ بل كان يُسارع إلى اتباعه والاقتداء به. 

واحتج : بأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة لأمة نبي في شيء» ومصلحة أمة أخرى في 
ضذهاء فإذا لم يمتنع هذا امتنع أن يكون شرعهم شرعًا لنا . 

والجواب: أنه لا يمتنع أن تكون مصلحة لهم» ويتصل بأمة بعدهاء كما أنَّ الصحابة 
تتعبّد بما هو مصلحة لهم» ويكون شرعًا وديئًا لمن بعدهم من التابعين . 

واحتج : بأنه لو وجب علينا اتباع شرعهم لوجب أن نتتبع أدلتهم ونعرفهاء كما يجب ذلك 
في حكم الإسلام» ولوجب علينا حفظ شريعتهم ودراستها . 

والجواب: أنه لا يمتنع أن يُقال: إنه ثبت عندنا صحة بعض الأدلة بالأوجه التي 
ذكرناهاء فوجب المصير إلى موجبه والعمل به» كما يجب المصير إلى نفس الحكم» ويجب 
حفظه ودراسته ما يلزمنا حكمه» وهو ما ثبت عندنا كونه شرعًا لهم» فأمّا ما لم يثبت» وإِنْما 
يخبرون هم به» فإنه لا يجب ذلك؛ لأنَّ حكمه لا يلزمنا . 

واحتج: بأنه إِنّما يجب الرجوع إلى أحكام الشرع إذا عرف جمل أحكامه وتفصيلها ؛ 


)١(‏ رواه مسلم )075١(‏ في (صحيحه)». 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لقنن 
لجواز أن يكون هناك ناسخ أو شيء يخص العام» وهذا غير ممكن في شرعهم . 

والجواب: أنَّ ما أخبر الله تعالى به فالظاهر أنَّ حكمه ثابت غير منسوخ ولا مخصوص ؛ 
لأنه لو كان منسوحًا أو مخصوصًاء لكان مطرحًاء ولم يبيّن حكمه. 

واحتج : بأنه لو كان شرع من قبلنا شرعًا لناء لوجب أن يبعث نبيّن في وقت واحد بشريعة 
واحدة» فلمًّا لم يجز هذاء ثبت أنه ليس شرع من قبلنا شرعًا لنا؛ لأنه يفضي إلى أن يكون شرع 
نبيين على وجه واحد. 

والجواب: أنه يجوزء. وقد فعل» بعث إبراهيم وابن أخيه بشريعة واحدة» فى وقت 
واحد» وبعث موسى وهارون بشريعة واحدة» في وقت واحد. 

على أنه لو كان الأمر على ما قالوه» فإنَّما يمتنع هذا لوجود نبيين في وقت واحدء فأما إذا 
انقرض واحد» وقام غيره بعده» فإن شريعته شريعة نبي واحد. 

واحتج : بأنَّ جميع الشريعة مُضافة إلى نبيّناء فلو كان ما ليس فيها يجب العمل به بشريعة 
غيره» لم تُضف إليه . 

والجواب : أنَّ ما يتبعه من شرع غيره» فهو شريعته » ومضاف إليه ؛ لأنه لم ينسخه عا . اه. 

نّم تكلم أبو يعلى عن مسألة : هل كان رسول اللَّهِ يكل متعبّدًا قبل البعئة بشريعة من قبله أم 
لا؟ ولا طائل من وراء هذه المسألة فلم أذكرها . 

« المسألة :)٠١8(‏ تحرير القول في المسألة وبيان الراجح فيها: 

قال الشنقيطى فى «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» (ص0٠79-‏ 515): 

الوسام: تعرير تعدةةالمتيتاثة ١‏ أن لها واقيطة بوط دو طلوف يكوة فه ها لها 

أمّا الطرف الذي يكون فيه شرعًا لنا إجماعًاء فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء 
ثمّ ثبت بشرعنا أنه شرع لنا؛ كالقصاصء. فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا في قوله: 
ونا عَليهِمَ فآ أن التَفْسَ بألنّفْيس4 [المائدة: 40]» ثمّ صرّح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله 
تعالى : كيب عأ لْقِصَاصٌ في الَْثْلَّ4 [البقرة: 1114 . 

وأمّا الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا فهو أمران: 

أحدهما : ما لم يثبت. 


الثاني : ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم» وصرح في شرعنا بنسخه كالآصار والأغلال 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


كك 


التي كانت عليهم كما في قوله تعالى : همَيَضَمٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمَ وَالْخَنَلَ ألّى كنت عَهِذٌْ» 
[الأعراف: 07]» وقد ثبت في (صحيح مسلم» أنه َل لما قرأ: «رينَا لا مُوَاخِذْمَآً إن سِيَا أو 


مو ع 


دوك عن قبلنا 6 [البقرة : 5 قال الله : «قد 


جابيد علو + عر لتر .ممع رس سلسم اح مر 


ِو ور 
أخطأنا رَبّنا وَلا تَحْمِلْ عَلِنَنآ إصرًا كما حَمَلتَهٌ عل 
فعلت)("' , 


- 


والواسطة: هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا . 

وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إِلّا لنعمل به» سواءً علينا أكان شرعًا لمن قبلنا أم 
لاء وقد دلّت على ذلك آيات» كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية» كما في قوله 
تعالى : و رون علوم 0 َكل َم كَقِلُوت » [الصافات: /119- 18] . 

وقد صرّح تعالى بأنَّ الحكمة في قص أخبارهم إِنّما هي الاعتبار بأحوالهم في قوله 
تعالى : طلْتَّد ب في صصح عِبرَهُ لول الْأَبي ما 56 حَدِينًا يشَرَى ولحكن صَصْرِيقَ الى 
بِيْنَ يَدَيْهِ وَنَفْصِيِلَ كل شَْ وهدى وَيَحمَةٌ َو َؤْوِنونَ [يوسف: .]1١١‏ 

وقال تعالى : أَوْكِِكَ الي هَدَى أل فَهُدَهُم َه [الانام: 1ء وقوله تعالى: ضرع 
لَك مَنَ لبن مَا وَضَّئْ يه كاه [الشورى: 18]» والنصوص دالة على شمول الهدى والدين في 
الآيتين للتوحيد وللأمور العملية. 

أمّا في الأؤلى : فقد روى البخاري في «صحيحه) عن مجاهد, أنه سأل ابن عباس من أين 
أخذت السجدة في (ص)؟ فقال: «أو ما تقرأ: «إومن ذُرَيَيَ دَاقَْد» إلى قوله : وليك لذن 


عدر مين دود م2 5 5 5 7 صا 
هذى أنه فبِهَدَسهُمْ أَْسَرةُ»ه [الأنعام: 44- 0] فسجدها دوادء فسجدها رسول الله وَكِ)”" . 


فهو تصريح عن ابن عباس أنه يَكةِ قد أدخل سجود التلاوة في الهدى في قوله تعالى: 
«يْهُدَهُمْ أَنَمَدِةُ4» وسجود التلاوة من الفروع العملية لا من الأصول . 

وأمّا الدين في قوله تعالى : «إسَرَعَ لَكْم ين ألرِنِ4 الآية» فقد دل الكتاب والسئّة على 
شموله -أيضًا- للأمور العملية» فقد قال كَكهِ في حديث جبريل المشهور : «هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم أمر دينكم)” "2 يعني : الإسلامء والإيمان» والإحسان» مع أنه فسر الإسلام فيه بأنه 
يشمل الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج . 

وفي حديث ابن عمر المتفق عليه : «بني الإسلام على خمس»”*'الحديث . 
)١(‏ رواه مسلم في «ص حيحه) .)5٠١ /١755(‏ 


() رواه البخاري (7551) . (9) رواه البخاري 2)65١0(‏ ومسلم (8). 
(4) رواه البخاري (8): ومسلم .)١5(‏ 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


0 لقنن 


ومعلوم أنَّ الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا عقائد» وقد قال تعالى: إدَّ 
ليت عند أله الْاسَكدٌ4 (ال عمران: 16] وقال: «إوّمن يبي عَيْرٌ الْاسل دِينًا فلن بُقْبَلَ مِنهُ»4 
العبوة شه مدل على ان الدين يسن الاير( العمل كنانا ولنة: 
وَبَأن الأدلة ولك فلن آذ الخطاية نه يعمل الأنةتحكية لا نفظه ]لا بدليل يدل على 
ل 


5 27 ل ست د سو م يد 35 0 
الخصوص كقوله: ولد كان ف رسول اللو سوة حسكة #6 [الأحزاب: »)]5١‏ وقد علمنا من 
استقراء القرآن أن يخاطب نبيّهِ يَكِِ بخطاب لفظه خاص والمقصود منه تعميم الحكم» فمن 


ذلك قوله تعالى : © يما أَلتَئُ4» َم قَالَ : «إدًا طَلَقَْمُ أله [الطلاق: »]١‏ فأفهم شموله حكم 
الخطاب للجميع» وقال: «يأمًا لين لِرَ كُْمُ4. ثُمّ قال: قد وض أَنَهُ لكي لَه يَميك» 


و و ا 2 


[التحريم: 0١‏ 7]» وقال: «إيتام) لين يق أل ثُمّ قال : «إرك أله كات يما تَكَمَلُورت حيرا 
[الأحزاب: ٠ء‏ ؟]» وقال: «9وما كَوْنُ في سَأُقِ» ثم قال: رلا مون من عَمَلٍ # وس 5 فدل 
التعميم بعد الخطاب الخاص به في الآيات المذكورة على عموم حكم الخطاب الخاص بهء 
وقال تعالى: اقم وَجْهَكَ لِلرّن حَنِينًا». ثُمّ قال : «إميْبِينَ إِلّهِ وقوه 46 [الروم: 8. 018١‏ فهو 
حال من الضمير المستتر في ممََقِمَ 4 . وهو خاص به وَل وتقديره: فأقم وجهك للدين يا نبي 
اللّه في حال كونهم منيبين» فلو لم يشمل الأمة حكمًا لقال: ممُِيبِنَ» بالإفراد» لإجماع أهل 
اللسان العربي على أنَّ الحال الحقيقية» أعني التي لم تكن سببية لابن من مطابقتها لصاحبها 
إفرادًا وتثنية وجمعًا وتذكيرًا وتأنيئاء فلا يجوز جاء زيد ضاحكينء؛ إجماعًاء ودعوى أن 
العامل في الحال الزموا مقدّرّاء وصاحبها الواو في الزموا؛ أي : الزموا فطرة اللّه في حال 
كونكم منيبين» تقدير لا دليل عليه» ولا حاجة إليه. 

وقال تعالى : ألما فَصَى ريد ينها وَطرَا ووبَحتَكهًا 4 ثم قال : «9 لِك لا يِكوْنَ عل الْمُؤْمٍنَ» 


77 


. : 0 مود اك 2 
[الأحزاب: 1#9» وقال تعالى: #خالصة ألكت من دون لْمَؤّمِنِينَ *# [الأحزاب: 0]0٠‏ مع أن الكلام 


قد جر بز 


خاص به يَكِْةِ في قوله تعالى: وات موف إن وَهيك َقَسَهَا للبّيَ »* [الأحزاب: ]2٠‏ الآية» فلو 
كالتشكيه خاضا بول لاغ الف عن قزلهة 2 مضه الع ين درق التزيو اناه 

قلت: فَيُنرّل هذا على قوله تعالى : قَْهُدَدهُمُ أََسَدِةُ» [الأنعام: 40] فيكون للأمة جميعًا 
فيثبت المطلوب . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


ار هك 


«الأصل العاشر: قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف 


ليس بحجة. وهو حجّة عند البعض» 





هذا من الأصول التي وقع فيها الخلاف عند الأصوليين. 

وفيه مسائل : 

« المسألة: :)1١١(‏ قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر 
بالإجماع: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (5/ 017) : 

«اتفقوا على أنَّ قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابيّ آخر مجتهد 
إمامًا كان أو حاكمًا أو مفتيّاء نقله القاضي أبو بكرء وتبعه المتأخرونء منهم الآمدي 
وابن الحاجب وغيرهما». اه. 

ونقله أيضًا الشوكاني في «إرشاد الفحول» (7/ 1105). 

وقال الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام) (5/ 187): 

«اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حبجة على غيره من 
الصحابة المجتهدين » إمامًا كان أو حاكمًا أو مفتيًا». اه. 

قلت : وإنَّما الكلام هنا باتباع مذهب الصحابي عند عدم وجود حكم للمسألة في الكتاب 
والسنّة والإجماع. 

« المسألة :)٠١(‏ هل قول الصحابي حجّة على الأمة من بعد الصحابي؟ 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول) (؟/ 419-995): 

«واختلفوا هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم على أقوال: 

الأول: أنه ليس بحجّة مطلقًاء وإليه ذهب الجمهور”" . 

الثاني : أنه حجة شرعية» مقدمة على القياسء وبه قال أكثر الحنفية» ونقل عن مالك» 


.)477 /5( ونقله أيضًا: ابن عقيل وابن النجار الحنبلي (شرح الكوكب المنير)‎ )١( 





آ مَاقَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 

كك للننة 

وهو قديم قولي الشافعي. 
الثالث : أنه حجة إذا انضم إليه القياس» فيقدّم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابيّ» 

وهو ظاهر قول الشافعى فى : «الرسالة»» قال: وأقوال الصحابة إذا تفرّقوا نصير منها إلى ما 

وافق الكتاب أو السنّة» أو الإجماعء أو كان أصح في القياس» وإذا قال واحد منهم القول 

لا يحفظ عن غيره منهم له فيه موافقة ولا مخالفة» صرت إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد 


ع 


كتابًا ولا سنة» ولا إجماعًاء ولا شيئًا يحكم له بحكمه. أَوْ وُجد معه قياس . انتهى . 

وحكى القاضي حسين وغيره من أصحاب الشافعي عنه أنه يرى في الجديد: أنَّ قول 
الصحابي حجة إذا عضّده القياس» وكذا حكاه عنه القفال الشاشي وابن القطان. 

قال القاضي في «التقريب» : إنه الذي قاله الشافعي في الجديد واستقر عليه مذهبه. 
وحكاه عنه المُزنيَ وابن أبي هريرة. 

الرابع : أنه حجة إذا خالف القياس؛ لأنه لا مَحْمَلَ له إِلّا التوقيف» وذلك أنَّ القياس 
والتحكم في دين اللّه باطل» فيعلم أنه لم يقله إلا توقيمًا . 

قال ابن برهان في «الوجيز»: وهذا هو الحق المبين» قال: ومسائل الإمامين أبي حنيفة» 
لاسي رعزيا ال اكه 

ولا يخفاك أن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما قاله من مسائل الاجتهادء أما إذا لم 
يكن منهاء ودل دليل على التوقيف» فليس مما نحن بصدده. 

« والحق أنه ليس بحجّة فإنَّ اللَّه سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيّنا محمدًا يل 
وليس لنا إلا رسول واحدء وكتاب واحد. وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه. وسنة نبيّه» ولاافرق 
بين الصحابة وبين من بعدهم. في ذلك. فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب 
والسية. 

فمن قال : إنها تقوم الحجة في دين الله وك بغير كتاب الله وسنة رسوله» وما يرجع إليهماء 
فقد قال في دين اللّه بما لم يثبت. وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعًا لم يأمر اللّه به. 

وهذا أمر عظيم» وتقوّل بالغ» فإنَّ الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله أن قوله أو أقوالهم 
حججَة على المسلمين يجب عليهم العمل بها وتصير شرعًا ثابنًا متقرّرًا تعمّ به البلوى» مما 
لا يُدانْ اللّه وَبكَ به» ولا يحل لمسلم الركون إليه ولا العمل عليه» فإنّ هذا المقام لم يكن 
إلا لرسل الله الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباده لا لغيرهم» وإن بلغ في العلم والدين عظم 
المنزلة أي مبلغ . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
0 كك 

ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم» ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة 
الشأن» وهذا مُسَلّم لا شك فيه ولهذا صار مُدّ أحدهم لا تبلغ إليه من غيرهم الصدقة قة بأمثال 
الجبال» ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله يك في حجيّة قوله. 
وإلزام الناس باتباعه. فإِنَّ ذلك مما لم يأذن اللّه به. ولا ثبت عنه فيه حرف واحد. 

وأمّا ما تمسك به بعض القائلين بحجّيّة قول الصحابي مما رُوي عنه كَل أنه قال: 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»"'"فهذا لم يثبت قط والكلام فيه معروف عند أهل 
هذا الشأن» بحيث لا يصح العمل بمثله في أذنى حكم من أحكام الشرع» فكيف مثل هذا الأمر 
العظيم والخظب الجليل» على أنه لو ثبت من وجه صحيحء لكان معناه: أنَّ مزيد عملهم بهذه 
الشريعة المطهرة, الثابتة من الكتاب والسنة» وحرصهم على اتباعهاء ومشيهم في طريقتهاء 
يقتضي أن اقتداء الغير بهم في العمل بهاء واتباعها هداية كاملة؛ لأنه لو قيل لأحدهم لم قُلْتَ 
كذاء أو لم فعلت كذاء لم يعجز من إبراز الحجة من الكتاب والسنة» ولم يتلعثم في بيان ذلك . 

وعلى مثل هذا الحمل يحمل ما صح عنه يَلِةِ من قوله : «اقتدوا باللذين من بعدي؛ 
أبي بكر وعمر"". وما صح عنه من قوله يَككِهْ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
الهادين)”” . 

فاعرف هذا واخرص عليه فإِنَّ الله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه الأمة رسولًا إلا 
محمدًا كله ولم يأمرك باتباع غيره؛ ولا شَرَّعَ لك على لسان سواه من أمته حرثًا واحدّاء 
ولاجعل شيئًا من الحجة عليك في قول غيره كائنًا من كان». اه. 

ولقد بيّن الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام) (4/ /١87‏ وما بعدها): الحجج 
على ما رجٌّحه الشوكاني -وهو الحق- فقال: 

«واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين : 

فذهب الشافعي في أحد قوليه» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه والكرخي ي إلى 
أنه ليس بحجة» والمختار أنه ليس بحجة مطلقًا . 

والمعتمد في ذلك الاحتجاج بقوله تعالى : اتَعيَيروأ يولي الْأَبصَرٍ 4 [الحشر: :1» أوجب 
الاعتبار» وأراد به القياس كما سبق تقريره في إثبات كون القياس حجة» وذلك ينافي وجوب 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 اتن . 
اتباع مذهب الصحابي وتقديمه على القياس"""' . اه. 

فرد استدلالهم بقوله تعالى : « ُكُمْ حر أَّةِ أرجت لكايس كمون بِالْمعرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَن 
لْمِْكَّرٍ 4 [آل عمران: 21٠١‏ حيث قالوا: «وهو خطاب مع الصحابة بأن ما يأمرون به معروف» 
والأمر بالمعروف واجب القبول»» فقال ردًا عليهم: «وعن المعارضة بالكتاب أنه لا دلالة 
فيه؛ لما سبق في إثبات الإجماع» وإن كان دالّا؛ فهو خطاب مع جملة الصحابة» ولا يلزم 
من كون ما أجمعوا عليه حجة» أن يكون قول الواحد والاثنين حجة». اه. 

كذلك لما أورد حجة من قال بحجّيّة قول الصحابي بحديث : «أصحابي كالنجوم», 
فقال: «وعن السنة: أنه لا دلالة فيها أيضّاء لما سبق في الإجماعء ولأنَّ الخبر الأول وإن 
كان عامًًا في أشخاص الصحابة» فلا دلالة فيه على عموم الاقتداء في كل ما يقتدي فيه؛ 
وعند ذلك» فقد أمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يروونه عن النَبِىَ كله وليس الحمل على 
غيره أؤْلى من الحمل عليه» وبه يظهر فساد التمسك بالخبر الثاني». اه قلت : وهو قوله كك : 
«اقتدوا باللذين من بعدي». 

ورد على ادعائهم الإجماع في حُجْيّة قول الصحابي حيث قالوا : «وأمًّا الإجماع : فهو أنَ 
عبد الرحمن بن عوف ولي عليًا ديه الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين -أبي بكر وعمر- فأبى» 
وولى عثمان فقبل» ولم ينكر عليه منكر فصار إجماعًا» . اه. 

فردٌ عليهم فقال: «وعن الإجماعء أنه لم ينكر أحد من الصحابة على عبد الرحمن 
وعثمان ذلك ؛ لأنهم حملوا لفظ الاقتداء على المتابعة في السيرة والسياسة دون المتابعة في 
المذهبء بدليل الإجماع على أنَّ مذهب الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة 
المجتهدين»). اه. 

ورد على ما احتجُوا به من المعقول حيث قالوا : «وأما المعقول فمن وجوه: 

الأول: أنَّ الصحابي إذا قال قولّا يخالف القياس : فإمًّا أن لا يكون له فيما قال مستند أو 
لا يكونء ولا جائز أن يقال بالأول» وإِلّا كان قاتلا في الشريعة بحكم لا دليل عليه وهو 
محرّم؛ وحال الصحابي العدل ينافي ذلكء, وإِنْ كان الثاني» فلا مستند وراء القياس سوى 
النقل ؛ فكان حجة متبعة . 
)١(‏ قوله تعالى : #إكإن دَترَحَمٌ في سَْءِ دوه إِلَ أل وَرَسُولٍ إن كُمْ مُؤْميُونَ يله ليوو الْآحرِ) [النساء: 0109 أقوى في 

الحجة هنا من استدلاله بهذه الآية [أفاده الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الآمدي] قلت: وهو 
الحق كما هو ظاهر. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ ختد هك 
الثاني : أنَّ قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه مُنْكر كان حجة» فكان حجة مع عدم 
الانتشار؛ كقول النَبِنَ إل . 
الثالث : أنَّ مذهب الصحابي : إِمّا أنيكون عن نقل أو اجتهاد» فإنكان الأول» كان حُبَة 
وإن كان الثاني» فاجتهاد الصحابي مرجح على اجتهاد التابعي ومن بعده؛ لترجيحه بمشاهدة 
التنزيل ومعرفة التأويل» ووقوفه من أحوال النَبِيَ يِه ومراده من كلامه ما لم يقف عليه غيره» 
فكان حال التابعي إليه» كحال العامي بالنسبة إلى المجتهد التابعي فوجب اتباعه له». اه 
فردٌ الآمدي فقال: «وعن المعارضة الأولى من المعقول: أنها منتقضة بمذهب التابعي» 
فإن ما ذكروه بعينه ثابت منه وليس بحجة بالاتفاق . 
وعن الثانية : أنه لا يخلو : إِمّا أن يقول بأنَّ قول الصحابي إذا انتشر ولم يُنْكِرْ عليه مُنْكرٌ 
أيكون ذلك إجماعًاء أم لا يكون إجماعًا؟ فإن كان الأول فالحجة في الإجماع لا في مذهب 
الصحابي» وذلك غير متحقق فيما إذا لم ينتشر» وإن كان الثاني فلا حجة فيه مطلقًاء كيف وإن 
ما ذكره منتقض بمذهب التابعي» فإنه إذا انتشر في عصرهء ولم يوجد له منكر كان حجة»ء 
ولا يكون حجة بتقدير عدم انتشاره إجماعًا . 
وعن الثالثة: لا نُسلّم أنَّ مستنده النقل ؛ لأنه لو كان معه نقل لأبداه ورواه؛ لأنه من العلوم 
النافعة» وقد قال 2 : ١م‏ كتم علمّا نافمًا ألجمه الله بلجام من نار”"©» وذلك خلاف الظاهر من 
حال الصحابي» فلم يبق إِلّا أنيكون عن رأي واجتهاد» وعند ذلك فلا يكون حجة على غيره من 
المجتهدين بعده ؛ لجواز أن يكون دون غيره في الاجتهاد» وإن كان متميرًا بما ذكروه من الصحبة 
ولوازمها ؛ ولهذا قال مَل : «فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه)”" . 
نْمّ هو منتقض بمذهب التابعي» فإنه ليس بحجّّة على من بعده من تابعي التابعين» وإن 
كانت نسبته إلى تابعي التابعين كنسبة الصحابي إليه». اه. 
وإِنَّما قَصَلْتُ رد الآمدي على المخالفين؛ لأنه أورد كلامهم أولّا كله» ثُمَّ رد عليه» لذلك 
لم يكن التقل مصلا . 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (2)955 وقال: «هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط 
الشيخين وليس له علة؛ وفي الباب عن جماعة من الصحابة غير أبي هريرة وين)» ووافقه الذهبي فقال 


مثل قوله. ورواه أحمد في «المسند» (5736 )١٠١‏ قال الهيثمي في «المجمع» (17/1) «رجاله موثقون», 
ورواه ابن حبان فى (صحيحه) (40). 


(؟) حديث صحيح» وسبق تخريجه. . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 للنانة 

« المسألة :)1١١(‏ إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد من بعدهم الأخذ بقول 
بعضهم من غير دليل: 

قال ابن قدامة في «روضة الناظر» /41١ /١(‏ وما بعدها): 

«وإذا اختلف الصحابة على قولين: لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل ؛ 
خلافًا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين: أنه يجوز ذلكء ما لم ينكر على القائل قوله؛ 
لأنْ اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف» والأخذ بكل واحد من القولين» ولهذا رجع 
عمر ذه إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة”" . 

هذا كاسد فإن قول الصيفابة لأيزيد على :الكتاتب والددهةة ولو كنارف ولنالان مو 
كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح» ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب 
والآخر خطأ”". ولا نعلم ذلك إلا بدليل. 

ل 
وأمّا رجوع عمر 5 طَييْبه إلى معاذ؛ فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه» . اه. 

قال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر) (ص/359) : 

«واعلم أنَّ الذين قالوا: إِنَّ قول الخلفاء الأربعة» وقول أبي بكر وعمر كغيرهم من 
الصحابة قالوا: إِنَّ المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلّدء وأمّا المجتهد العارف بالدليل 
فليس بمأمور بترك الدليل الظاهر له إلى قول غيره. 

واعلم أنَّ التحقيق أنه لا يُخصّص النص بقول الصحابي إِلّا إذا كان له حكم الرّفع ؛ 
النصوص لا تخصص باجتهاد أحد؛ لأنها حجة على كل من خالفها». اه. 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (59408): أن امرأة غاب عنها زوجهاء ثُمّ جاء وهي حامل» فرفعها 
إلى عمر فأمر برجمهاء فقال معاذ: «إن يكن لك عليها سبيل» فلا سبيل لك على ما في بطنها! فقال عمر: 
احبسوها حتى تضع» فوضعت غلامًا له ثنيّتان» فلمًا رآه أبوه قال: ابني ابني» فبلغ ذلك عمر فقال: 
عجزت النساء أن تلد مثل معاذ» لولا معاذ هلك عمر». 

(5) لأنّ الحق عند الله واحد وليس كل مجتهد مصيبًا ؛ لقول الت مَل : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثُمَّ أصا 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر» رواء مسلم (1117)» والبخاري 000017 فالإصابة 
والخطأ يدلان على أن الحق واحد أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


كك 


«بيان حقيقة الاستحسان وهل يَعَدْ أصلا للأحكام؟» 





وفيه مسألتان: 

المسألة (؟١١):‏ تعريف الاستحسان لغة واصطلاحًا وبيان حقيقته: 

قال نجم الدين الطوفيّ في «شرح مختصر الروضة» (7/ /١9٠١‏ وما بعدها): 

«من الأصول المختلف فيها الاستحسان. 

« [تعريفه في اللغة: ] 

وهو استفعال من الحَسُنء وهو اعتقاد الشيء حسئاء ولم نقل: العلم بكون الشيء 
حسًا؛ لأنَّ الاعتقاد لا يلزم منه العلم الجازم المطابق لما في نفس الأمر؛ إذ قد يكون 
الاعتقاد صحيحًا إذا طابق الواقع» وقد يكون فاسدًا إذا لم يطابق» وحينئذ قد يستحسن 
الشخص شيئًا بناءً على اعتقاده» ولا يكون حسنًا في نفس الأمر» وقد يخالفه غيره في 
استحسانه . 

وقد استحسن بعض النَّاس عبادة الأصنام» وبعضهم عبادة الكواكب» وبعضهم غير 
ذلك» وهي أمور مستقبحة في نفس الأمر» وفي مثل هذا قال الشاعر: 

وللناس فيمايعشقون مذاهب 

أي : قد يستحسن بعضهم ما لا يستحسن غيره. 

وما سبق في تعريف الاستحسان بأنه اعتقاد الشيء حسنًاء» هو بحسب اللغة والعرف. 

« [تعريفه اصطلاحًا : ] 

أمَا من اصطلاح الأصوليين: فقد قيل في تعريفه : إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد 
لا يقدر على التعبير عنه بأن يفصح عنه بعبارة . 

هذا مويق لأن ماهذ] شان يان لاييكة النعيي عقة لا ينك السل د هلشضان رمسير 

قال الجوهري: الهّوّس بالتحريك طَرَفٌ من الجنون . 

قلت: وهو في عرف النَّاس : الكلام الخالي عن فائدة. 





١‏ مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لكك اننظ 

و لل ل ل ا ل 
إذا تحقق المجتهد كونه دللا شرعيّاء وإن عجز عن التعبير عنه» وإن نُوزع في إطلاق اسم 
الاستحسان عليه» عاد النزاع إلى اللفظ . 

قلت : رجع الأمر في هذا إلى أنه عمل بدليل شرعي» ولا نزاع في العمل به كما قال. 

لكن من المعلوم بالوجدان أنَّ النفوس تصير لها فيما تُعانيه من العلوم والحِرّفٍ مَلَكَاتٌ 
قارَّةٌ فيها تُدرك بها الأحكام العارضة في تلك العلوم والحرّف, ولو كُلّفت الإفصاح عن حقيقة 
تلك المعارف بالقول لتعذّر عليهاء وقد أقرّ بذلك جماعة من العلماء منهم ابن الخشاب في 
جواب المسائل الإسكندرانيات» ويُسمّي ذلك أهل الصناعات وغيرهم: ذَرَبَة. 

ومثال ذلك : الدلّالون في الأسواق قد صار لهم دُرْبة بمعرفة قيم الأشياء» لكثرة دورانها 
ومعاناتهم حتى صاروا أهل خبرة يرجع إل شرعًا في قِيّمِ الأشياء» فيركب أحدهم الفرس 
تسلف يواه ولي 0 01 انح القري اراق رون لقا ا سوبي بها و ل 
فيقول: هذا يساوي كذاء أو قيمته كذاء فلا يخطىئ» بحبة زيادة ولا نقص.ء مع أنا لو قلنا له: 
لم قلت : إن قيمته كذا؟ لما أفصح بحبّة؛ بل يقول: هكذا أعرف. 

. فعلى هذا لا يعُدُ أن يحصل لبعض المجتهدين دُرية وملكةٌ في استخراج الأحكام ؛ 
لكثرة نظره فيها » ؛ حتى تلوح له الأحكام ساب بقة على أدلتها وبدونهاء أَوْ تلوح له أحكام الأدلة في 
مرآة الذوق والملكة على وجه تقصر عنه العبارة» كما يلوح الوجه في المرآة ولو سئل أكثر 
الئّاس عن كيفية ظهوره لما أدركه؛ بل قد عجز عن ذلك كثير من الخواص. فإذا اتفق ذلك 
للمجتهد وحصل له به علم أو ظن غالب جاز العمل به؛ وإِنّما امتنع من هذا كثير من النّاس 
من جهة أن هذا يصير حكمًا في الشرع بما يُشبه الإلهام. وأحكام الشرع إِنْما بُنيت على 
ظواهر الأدلة» فتدور معها وجودًا وعدمّاء واللّه يق أعلم . 

© وقيل فى تعريف الاستحسان: ما استحسنه المجتهد بعقله» فإن أريد مع دليل شرعي 
فهو متفق عليه ؛ إِذْ الدليل الشرعي مُتبعٌ » وانضمام العقل إليه لا يضرّ؛ بل هو مؤكّدء وإن لم يُرد 
ذلك؛ بل أريد ما استحسنه المجتهد بعقله المجرّد بدون دليل شرعي فهو ممنوع لوجهين : 

أحدهما : أنه لا فرق بين العالم والعاميّ إِلّا النظر في أدلة الشرع» فحيث لا نظرء ولم 
ينضم إلى استحسانه العقلي نظر في أدلة الشرع فلا فرق إذن بين العالم والعاميّ» ويكون ذلك 
من المتية كنا بصعره الهوى واتباقا للشهوة في الحكم «:وذلك باطل شرع لتولة 5ق : 


00 ئََ تي الهو مضِلكَ عن سبل ألو [ص : 5 وقوله ويل : #«خَلفَ من يديم حَلَقُ 48 خَلْفُ أَصَاعُوا الصَّلرةٌ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنَّةِ والجَماعَة» 
: جد 1ب 

وَأتَبَعوأ لسوت # [مريم: 109. 

الوجه الثاني : أنَّ ما ذكروه من تعريف الاستحسان إِمّا أن يكون عقليّاء أو سمعيًا ؛ أي: 
معلومًا من جهة العقل» أو من جهة السمع» وكلاهما باطل» فما ذكروه من تعريف الاستحسان 
باطل ؛ لأنه ليس عليه دليل عقلي ولا سمعي» والدليل منحصر في هذين القسمين. 

وأجود ما قبل في الاستحسان: أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي 
خاص . 

قال ابن المعمار البغدادي: ومثال الاستحسان ما قاله أحمد: أنه يُتِيمّم لكل صلاة 
اتتتدما نا والقيافن أنه تمنولة الما جف يحوت 

وقال: يجوز شراء أرض السوادء ولا يجوز بيعهاء قيل له : فكيف يشترى ممّن لا يملك 
البيع» فقال: القياس هكذاء وإِنَّما هو استحسانء وكذلك يُمنع من بيع المصحف, ويؤمر 
بشرائه استحسانًا . 

والقول بالاستحسان مذهب أحمد» كذلك حكى في «الرَّوْضة» عن القاضي يعقوب قال: 
وهو أناير كنا إلى كم هو أؤلى منه: 

قال الشيخ أبو محمد -ابن قدامة- : وهذا مما لا يُنكر؛ أي : متفق عليه . 

قلت : قال الباجئ -من المالكية- : الاستحسان هو القول بأقوى الدليلين. 

قال القرافي: وعلى هذا يكون إجماعًاء وليس كذلك. 

وقال الكرخي : هو العدول عمًا حُكم به في نظائره إلى خلافه لوجه أقوى منه» قلت : هذا 
الذي جوّدناه في حَدَّه آنقُاء وهو يقتضي أن يكون العدول عن المنسوخ إلى الناسخ » وعن العام 
إل الخادن اسعصان؟ لأن الحد التذكور حادق على ذلك: 

ومثله القرافي بتضمين الصّنَّاع المؤثرين في الأعيان بصنعتهم . وتضمين الحمّالين للطعام 
والإدام دون غيرهم من الحمّالين» فهذا ترك وجه من وجوه الاجتهادء وهو ترك عدم التضمين 
الذي هو شأن الإجارة» وهو غير شامل شمول الألفاظ؛ لأنَّ عدم التضمين قاعدة معنوية 
لا لفظية» وترك الوجه المذكور لوجه أقوى منهء وهو أنَّ اعتبار الفرق في صورة التضمين 
أُوْلى من اعتبار الجامع بينها وبين صورة عدم التضمين . 

وهذا الفرق في حكم الطارئ على قاعدة الإجارات؛ لأنَّ محله وهو صورة التضمين 
كالمستثنى عن ذلك لمعنى» والمستثنى طارئ على الأصل » بخلاف أحد القياسين » فإنه ليس 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لقنن . 
أصلًا للآخر حتى يكون في حكم الطارئ عليه وقد قرّر مُحققو الحنفية الاستحسان على وجه 
بديع في غاية الحسن واللطافة» قال: الاستحسان عندنا أحد القياسين» لكن سمي استحسانًا 
إشارة إلى أنه الوجه الأؤْلى في العمل» وأنَّ العمل بالآخر جائز. 

« [بيان أقسام الاستحسان:] 

قال: وللاستحسان أقسام : منها ما ثبت بالأمر مثل السلم والإجارة وبقاء الصوم مع فعل 
الناسي » ومنها ما ثبت بالإجماع وهو الاستصناع. 

قلت: يعني الاستئجار على تحصيل الصنائع . 

ومنها ما ثبت بالضرورة كتطهير الحياض والآبار والأواني. 

قلت: يعني الحكم بتطهيرها إذا تنجّستء أو نفس معالجتها لتطهر ؛ لأنَّ الضرورة داعية 
إلى ذلك» قال: 

وكل واحد من القياس والاستحسان على وجهين : فأحد نوعي القياس ما ضَعْفَ أثره 
والثاني : ما ظهر فساده» واستترت صحته وأثره . 

وأحد نوعي الاستحسان ما قوي أثره وإن كان خفيًا» والثاني : ما ظهر أثره وخفي فسادهء 
ولما كانت العلة عندنا علة بأثرها لا بظهورها سمّينا ما ضَعْف أثره قِياساء وما قوي أثره 
استحسانًا ؛ أي : قياسًا مُستحسنًا وقدّمنا الثاني -وإن كان خفيًا- على الأول -وإن كان جليًا- 
أن العبزة شرة الأدر عوة:الجالةه:والظيون ولذلكف أمكلةة 

أحدها : الدنيا ظاهرة» والعقبى باطنة» لكن أثرها وهو الدوام والخلود وصفو العيش» 
أقوى من أثر الدنياء وهو ضد ذلك . 

الثاني : النفس في البدن أظهر من القلب» لكن القلب أقوى أثرًا لدوران صلاح الجسد 
وفساده مع صلاح القلب وفساده وجودًا وعدمّاء كما ورد به النص الصحيح . 

الثالث : البصر أظهر من العقلء لكن أثر العقل أقوى ؛ لأنَّ فائدته أعمٌء وإدراكه أوثق ؛ 
لأنَّ وقوع الغلط في المحسوسات أكثر منه في المعقولات؛ فلذلك سقط القياس إذا عارضه 
الاستحسان لقوة التأثير وعدم القياس في التقدير» مثال ذلك : أن القياس يقتضي أنَّ سُّؤْر 
سباع الطير نجس » كسؤر سباع البهائم بجامع تحريم الأكل فيهماء والاستحسان يقتضي أنه 
طاهر فرقًا بينهما بأنَّ سباع البهائم إِنّما نجس سُؤْرها لمجاورتها رطوبة فمها ولعابها بخلاف 
سباع الطير» فإنها تشرب بمنقارها وهو عظم يابس طاهر خالٍ عن مجاورة نجس » وإذا كان 
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الت هك 


و ا ع الراك ع الل ا 0 

وأمّا عكس ذلك» وهو القياس الذي استترت صحّته» وعارضه استحسان استتر فساده» 
رتراك وموائلى له التيسلة #في الصلاة : يجوز أن يركع بدلا من السجود قياسًا ؛ لأنَّ النص 
ورد في قوله تعالى : ##وكر راكما م وناب 4 اص : 14]» فدلَّ على قيام الركوع مقام السجود. ولا يجوز 
ذلك استحسانًا ؛ لأنَّ الشرع أمرنا بالسجودء والركوع خلافه» فلا يقوم مقامه كما في سجود 
الصلاة» فهذا أثر ظاهر لهذا الاستحسانء لكن القياس له أثر باطن أقوى من ذلك وأولى . 

وتقريره: أنَّ السجود عند التلاوة ليس قربة مقصودة» وإِنَّما المقصود منه التواضع عند 
التلاوة» وذلك حاصل من الركوع» بخلاف ركوع الصلاة وسجودهاء فإنهما عبادتان 
مقصودتان» فلا يقوم أحدهما مقام الآخرء فصار الأثر الخفي مع الفساد الظاهر أؤْلى من 
الأثر الظاهر مع الفساد الخفي . انتهى 

قلت هذه جَمَلة صالحة من كلاه بمعتاة: وهو كما تراه حيد حس لااغنار غليهء فظهر 
منه : أن الأصوليين لم يفهموا مقصود الحنفية حيث ردّوا عليهم في القول بالاستحسان؛ إذ قد 
اعترفوا ايم يعنون به أقوى القياسين وأظهرهما أثرًا . 

قلت: وهكذا حكى ابن المعمار البغدادي من أصحابنا قال: الاستحسان حجة عند 

أبي حنيفة» وفي كونه حجة عند أحمد قولان» وحقيقته : أنه ترك قياس إلى قياس هو أقوى منه 
ومقتضى كلام أحمد أن الاستحسان هو العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه . 

قلت : يرجع حاصل الأمر إلى : أنَّ الاستحسان أخصٌ من القياس من وجه»ء وأعمٌ منه من 
جهء أمّا أنه أخصٌ منه» فمن جهة رجحان مصلحته وكونها أشدٌ مناسبة في النظر من مصلحة 
القياس . 

وما أنه أعم » فمن جهة أنَّ القياس تابع للعلة على الخصوصء والاستحسان تابع للدليل 
على العموم : نضًا”'"'. كحديث القهقهة'", ان و و ا و ا 


)١(‏ وكذلك مثال النص عندهم : كقول أبي حنيفة في من أكل ناسيًا لصومه : لولا قول الناسي لقلت يقتضي 
القياس الظاهر بوجوب القضاء. إِلَا اني استحسنت تركه بنص خاص ورد فيه وهذا لأنَّ النص فوق 
الرأي» فاستحسن ترك الرأي بالنص «قواطع الأدلة» (5597/7) قلت: لأنه أفسد صيامه بالأكل» ٠»‏ وكمن 
صلى بغير وضوء ناسيًا فقد وجب عليه الإعادة. 

(1) رواه الدارقطني في «سئنه» (171/1- 170) فروى في الباب (58) حديئًا تحت باب أحاديث القهقهة في 
الصلاة وعللها» » منها الموقوف والمرسلء وكلها معلولة لم تثبت» عن أب بي المليح بن أسامة عن أبيه قال: 
بينا نحن نصلي خلف رسول اللَّهِ يل إِذْ أقبل رجل ضرير البصر فوقع في حفرة فضحكنا منه فأمرنا- 
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0 ألنفة 
ونبيذ التمر”"'» عند الحنفية» أو إجماعًا كبيع المعاطاة وعدم تقدير أجرة الحمام؛ لإطباق 
الئّاس عليه في كل عصرء واستدلالاء كقولهم : القياس في من قال: إن فعلتٌ كذا فأنا 
يهودي» أن لا كفارة» لكن يترجح لزومُها له بضرب من الاستدلال» لو أن العو 
الكفارة بالحِنْث في اليمين إِنّما كان للتعرّض بهتك الحُرمة» والتبرّؤ من الدين أعظم من 
ذلك» فتجب به الكفارة. 

وقد بان بهذا أن الاستحسان: ترك مُقتضى القياس إلى دليل أقوى وأعمَّ من قولهم : ترك 
أحد القياسين إلى الآخرء واللّه يِه أعلم». اه. 

وذكر الشوكاني في «إرشاد الفحول» (؟/ 6- 984) بحث الاستحسان. وفيه : 

«وقال الشافعي في «الرسالة» : الاستحسان تلذذ» ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين» 
ييا الال ا 
في تفسيره الوا سام لك ونه 0 ل بين ما هو 
مقبول اتفاقًاء وما هو مردود اتفاقًاء وجعلوا من صور الاتفاق على القبول: قول من قال: 
إن الاستحسان العدول عن قياس إلى قياس أقوىء» وقول من قال: إنه تخصيص قياس 
بأقوى منه . 

وجعلوا من المتردد بين القبول والرد: قول من قال: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد. 
ويعسر عليه التعبير عنه؛ لأنه إن كان معنى قوله : ينقدحء» أنه يتحقق ثبوته فالعمل به واجب 

- رسول اللَّهِ بل بإعادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة من أوّلها» ثم بين الدارقطني ضعفه وكذلك الزيلعي 

في «نصب الراية» (١//ا6‏ - 6) فذكر من حديث (1777-/701)» وبين أيضًا ضعفهاء » في رواية : «ألا من 

ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جميعًا) . 
)١(‏ رواه أبو داود في (سئنه» (85)» وأحمد في «المسند) (2)4741 والترمذي (88)» وابن ماجه (57815) عن 


ابن مسعود: أن النَبىَ يكلِِ قال له ليلة الجن : «عندك طهور؟» قال لاه إل شيء من تبيل في إذاوة 
فقال كَل : «ثمرة طيبة وماء طهور) فتوضاً منه وصلى»). وهو حديث لم يثبت رواه الدارقطني في «سننه» 
(5/1// رقم )١(‏ إلى »)5١(‏ وضعفهم جميعًا وضعفهم أبو الطيب في «التعليق المغني على الدارقطني» 
//0/١(‏ وما بعدها)» وضعفه الترمذي في «سننه» عند الحديث (88)» وضعفه أبو زرعة والمنذري 
وانحيه: والتغارى روفاك ]بو ايد لكر ابي نولا كدت فى اذ بالناتي مق تمده الروانة جديف» بن 
الأسار الفجيعة عو عد اللاو سعرد ناطئة حاكن عباتن 'شيذوح النديا (1/ ١9‏ لساري 
وضعفه أبو الطيب في «عون المعبود» )1١1//1(‏ المطبوع مع «التهذيب». 
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عليه اتفاقًاء وإن كان بمعنى أنه شاك» فهو مردود اتفاقًا ؛ إِذْ لا تغبت الأحكام بمجرد الاحتمال 
والشك . 

وجعلوا من المتردد -أيضًا- قول من قال: إنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة 
لمصلحة الناس فقالوا: إن كانت العادة هي الثابتة في زمن النبي كك فقد ثبت بالسئة» وإن 
كانت هي الثابتة في عصر الصحابة من غير إنكار فقد ثبت بالإجماع» وأمّا غيرهاء فإن كان 
نضًّا أو قياسّاء مما ثبت حجيته» فقد ثبت ذلك به» وإن كان شيئًا آخر مما لم تثبت حجيّته فهو 
مق ل 

وقد ذكر الباجي: أنَّ الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو القول بأقوى 
الدليلين» كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر''. 

وقال الإبياري: الذي يظهر من مذهب مالك القول با لاستحسان لا على ما سبق؛ بل 
حاصله مصلحة جزئية في مقابلة قياس كليٌّ» فهو يقدم الاستدلال المرسل على القياس» 
ومثاله : لو اشترى سلعة بالخيار ثُمّ مات وله ورثة» فقيل : يردٌ» وقيل : يختار الإمضاء . 

قال ابن السمعاني : إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير 
دليل فهو باطل» ولا أحد يقول به. 

ثْمّ ذكر أن الخلاف لفظي» ثُمَّ قال: فإن تفسير الاستحسان بما يشنع به عليهم لا يقولون 
به» والذي يقولون به أنه العدول في الحكم من دليل إلى دليل أقوى منه» فهذا مما لم ينكره أحد 
عليهم» لكن هذا الاسم لا يعرف اسمًا لما يقال به. 

وقد سيق إلخ كل هذا القفال “فقا إن كان التراة بالامساةنا دل غليه الاصول 
بمعانيهاء فهو حسن.ء لقيام الحجة به» فهذا لا ُنكره» ونقول به» وإن كان ما يقع في الوهم من 
استقباح الشيء واستحسانه من غير حجة دلت عليه من أصل ونظير» فهو محظورء والقول به 
غير سائغ . 

قال بعض المحققين : الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين : 

أحدهما: واجب بالإجماع» وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي» لحُسنه» فهذا 
يجب العمل به؛ لأنْ الحسن ما حسّنه الشرع» والقبيح ما قبّحه الشرع . 

والضرب الثاني : أن يكون على مخالفة الدليل» مثل أن يكون الشيء محظورًا بدليل 


. والحديث متفق عليه كما منَّ تخريجه‎ )١( 
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شرعي» وفي عادات الناس التخفيف فهذا عندنا يحرم القول به» ويجب اتباع الدليل» وترك 
العادة والرأي» سواءً كان ذلك الدليل نضّاء أو إجماعًا أو قياسًا . انتهى 

فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلًا ؛ لأنه إن 
كان راجعًا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار. وإن كان خارجًا عنها فليس من الشرع في شيء؛ بل 
هو من التقوّل على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة؛ وبما يضادها أخرى». اه. 

وللسمعاني ف ل ا لوس 
كتابي : «الفلذ شرح النبذ في أصول الفقه) فأغنى عن الإعادة هنا 

المسألة :)1١١(‏ أدلة مَنْ أثبت حجّية الاستحسان والردٌ عليها. 

وهذه المسألة على ضوء ما مرّ من المسألة السابقة والتي ظهر فيها حقيقة القول 
بالاستحسان وبيان ما صلح منه وما لم يصلحء وأنَّ غير الصالح هو ما خالف النصوص 
والآدلة الشرعية . 

قال الطوفيّ في : #اشرح مختصر الروضة» (”/ /١95‏ وما بعدها) : 

«أَمّا المخالفون لما تقدم وهم الحنفيّة فاحتجوا بوجوو: 

أحدها : قوله تعالى : «الَدِينَ يَنْتَمِعُونَ الَْوَلَ مَيَّبِعُونَ 1 حَسَكهَه ول 
- ولوأ لْأَلبَبٍ »# [الزمر: 18]. 

الثاني : قوله تعالى : وَآتَيِعَُا أَحْسَنَّ مآ أنزِلٌ اليك مّن رَيَحكُم» [الزمر: 0ه]. 

الثالث : قوله :8 : «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن»2" . 

الرابع: أنَّ الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير للماء المصبوب» ولا لمدة 
المقام فيه ولا للأجرة عن ذلك» واستحسنوا شُرْبٍ الماء من أيدي السقائين من غير تقدير 
عِوَضٍ» فهذا استحسان واقع فيدل على الجواز قطعًا 

والجواب عمًّا ذكرتموه: أنَّ أحسن القول في قوله تعالى: مَيَتَيِعُونَ أَحْسَمَهُة4 [الزمر: 
وأحسن الْمُتَرّل في قوله تجالن ‏ وتيتو لحن م1 أنرل نزْلِ إِلتَكُم يّن َيُحكُم» [الزمر: 8ه]» 
هو ما قام دليل رجحانه شرعًا لا ما ذكرتموه من استحسان العقل المجرد؛ يدل على ذلك ما في 
سياق الآيتين: 


)١(‏ مرّ تخريجه وهو لم يثبت مرفوعًا بل صح موقوفًا من قول ابن مسعود طي ' وممّن رواه الحاكم في 
«المستدرك» (55760). وصححه ووافقه الذهبى. 
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كك 


أمّا الأولى : فقوله تعالى : موَالدنَ وا الحُوتَ أن يَْبُدُوها وَنابأ ِل مهلحم الْشرَ مَبْرَ باد 
ان يَنْيِمُونَ الْقَولَّ تعن أَحْسَكهُد» الزمر: :1١‏ 18] الآية» هي في سياق التوحيدء 
واجتناب الشرك» وذلك مما لابد له من دليل؛ إذ لو كان التوحيد ضروريًا -يعني يُعلم بالعقل 
وبالضرورة- لما أشرك أحد”"' . 

وأمًا الثانية : فلقوله تعالى : «#ولا تَنَبِعُوا من دون أوية»4 [الأعراف: #]. والاستدلال واحد. 

وأمّا الخبرء وهو قوله م : «ما رآه المسلمون حسنًا» فهو دليل الإجماع كما سبق» 
لا دليل الاستحسان» وإن سُلَّمِ أنَّ له دلالة» فالجواب عنه ما ذكر من أنَّ المراد: ما قام دليل 
رُجحانه شرعًا ؛ أي: ما رآه المسلمون حسئًا مع النظر والاستدلال وقيام دليل الرجحان 
شرعًا. 

« وأا استحسانهم دخول الحمّام بغير تقدير أجرة ونحو ذلك. فسُومح فيه لعموم مشقة 
التقدير ؛ إِذْ يشق جدًا أن يجعل في الحمام صاعٌ يقدّر به الماء؛ وبنكام”" يقدر به الزمان أو نحو 
ذلك. 

فلمّا تعذر تقدير الزمان والماء» تعذر تقدير الأجرة والثمن» فوقع الاصطلاح على رفض 
ذلك لتعذّرهء ثُمّ يُعطى الحمّاميَ عوضًا عن ذلك» فإن رضيه فذلك» وإن لم يرضه زيد حتى 
يرضى وهذا الحاكم مُنقاسسٌ؛ أي : متّجه في القياس» والقياس حجّة» وليس ذلك من باب 
الاستحسانء أو لعله من باب الإجماع الدال على النصء, أو لعل ذلك وقع في زمن النَِيَ كل 
فأقرَ عليه وإقراره حجة» وإذا كان هذا الحكم ونحوه تصلح أضافته إلى الإجماع أو النص أو 
القياس» كان إضافته إلى الاستحسان تحكمًا). اه. 


)١(‏ قلت: ووجه آخر بالاستدلال من نفس السورة: «#أأنَّهُ َل أَحَْسَنَ لَلَدِيثِ كثنا» [الزمر: 7]» فأحسن 
الحديث المتبع أحسنه هو القرآن كتاب الله لا ما تستحسنه العقول وهذا أقوى مما ذكر الطوفي؛ لأنه 
قد يُستدرك عليه بقاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» . 

(؟) البنكام : آلة يُقدر بها الزمان» وجاء في «مفتاح السعادة» :)7//١(‏ «علم البنكامات: علم يتبين فيه كيفية 
إيجاد الآلات المقدّرة للزمان» ومنفعته : معرفة أوقات العبادات» [أفاده المحقّق]. 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


«جملة من المسائل فى الأدلة المختلف فيها» 





وهذه جملة من المسائل المعتبرة ذكرها الزركشي في «البحر المحيط) (5/ -١/‏ 15 48- 
؟6): 

« المسألة :)١١4(‏ الاستدلال على فساد الشيء بعدم الدليل على صخته: 

قال الزركشي : «كتاب الأدلة المختلف فيها : الاستدلال على فساد الشيء بعدم الدليل 
على صحتهء جوّزه ابن القطان: قال: وكان شيخنا أبو علي بن أبي هريرة يستعمله كثيرًا إذا 
سُّئل عن مسائل فقيل : ما أنكرت منها؟ يقول : لأنه لا دلالة تدلٌ على صحته . انتهى . 

وهذه الطريقة اشتهرت بين المتأخرين» يستدلّون بها في مسائل لا تُخصى إلى طرق 
التوي: 

« [المسألة (115):] الاستدلال على فساد الشيء بفساد نظيره: 

قال الصيرفي : كل دليل دلَّ على صحته شيء بالاثبات أو النفي فهو دال على فساد ضدّه إذا 
كان لايُدَ له من ذلك الضد. لاستحالة اجتماع الشيء وضدّه. 

« [المسألة (117):] الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل: 

حقّ عند البيضاوي وغيره؛ لأنه لو ثبت حكم شرعي ولا دليل عليه» لَلَزِمِ منه تكليف 
المحال. 

« [المسألة ]:)١١7(‏ الاشتقداء0» 

وهو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيات وينقسم إلى 
استقراء تام» وناقصء فالتام : إثبات الحكم في جزئي لثبوته في كُليَ على الاستغراق» وهذا 
هو القياس المستعمل في العقليات وهو حجة بلا خلاف . 

ومثاله: كل صلاة فإمًّا أن تكون مفروضة أو نافلة» وأيّهما كان فلابدٌ وأن تكون مع 
الطهارة» فكل صلاة فلابدٌ وأن تكون مع طهارة» وهو يفيد القطع؛ لأنَّ الحكم إذا ثبت لكل 


)١(‏ الاستقراء لغة: التتبع» يقال: قرأ الأمر وأقرأه أي تَتَبّعَهٌه واستقرأت الأشياء: تتبَّعْتُ أفرادها أحوالها 
وخواصها [معجم المصطلحات»: /١١‏ كه١)].‏ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ ل كك 

فرد من أفراد شيء على التفصيل فهو لا محالة ثابت لكل أفراده على الإجمال. 

والناقص : إثبات الحكم في كُلّي لثبوته في أكثر جزئيّاته من غير احتياج إلى جامع ٠‏ وهو 
المسمّى في اصطلاح الفقهاء ب(الأعمّ الأغلب). 

وهذا النوع اختلف فيهء والأصح أنه يفيد الظن الغالب ولا يفيد القطع. لاحتمال تخللّف 
بعض الجزئيّات عن الحكم» كما يُقال: التمساح يحرّك الفك الأعلى عند المضغ» فإنه يخالف 
سائر الحيوانات في تحريكها الأسفل» واختاره من المتأخرين صاحب «الحاصل»» 
و«المنهاج»., والهندي. 

ومنهم من ردَّه؛ بأنه معرفة جميع الجزتيّات مما يعسر الوقوف عليها فلا يوثق به إِلّا إذا 
تأيّد الاستقراء بالإجماع . 

واختاره الرازي فقال: الأظهر أنه لا يفيد الظنَّ إِلّا بدليل منفصل» ثُمّ بتقدير الحصول 
يكون حجة . 

واقتضى كلامه أنَّ الخلاف إِنّما هو في أنه هل يفيد الظنّ أم لا؟ لا في أنَّ الظنَ المستفاد 
منه هل يكون حجّة أم لا؟ والمذهب أنه يفيد الظن الغالب ؛ ولهذا لما علمنا اتصاف أغلب مَنْ 
في دار الحرب أوصَفَّهِم بالكفرء غلب على ظنّنا أنَّ جميع من نشاهده منهم كذلك» حتى جاز 
لنا استرقاق الكل ورمي السهام إلى جميع مَنْ في صمفهم » ولو لم يكن الأصل ما ذكرناء لما 
جاز ذلك. 

وقد احتج الشافعي بالاستقراء في مواضع كثيرة» كعادة الحيض بتسع سنين» وفي أقله 
وأكثره» وجرى عليه الأصحاب. قالوا: فلو وجدنا المرأة تحيض أو تطهر أقل من ذلك فهل 
يتبع ؟ فيه أؤجه : 

أحدها : نعم» وبه أجاب الأستاذ أبو إسحاق» وقد تختلف العادات باختلاف الأهوية 
والأعصار. 

وأصحها : لا عبرة به؛ لأنَّ الأولين أعطوا البحث حقّهء فلا يلتفت إلى خلافه» 
والغالث: إن رافق ذلك مدهب واعدمن الشلك ضرنا إله وإلةويوة: 
)١(‏ الأصل في هذا الباب قاعدة: «العادة مُحَكمة» فإذا وُجد الحيضٌ بمواصفاته بلونه ورائحته فهو حيض 


والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا وقد قعٌّدت فى أمور الدماء اهم قاعدة فى كتابى: «القواعد 
والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية» . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 للد : 

وقال في «المستصفى» : التام يصلح للقطعيّات» وغير التام لا يصلح إلا للفقهيّات ؛ لأنه 
مهما وجد الأكثر على نمطء غلب على الظن أن الآخر كذلك . 

« [المسألة (118):] الأصل في المنافع الإذن» وفي المضار المنع: 

خلافًا لبعضهم» وهذا عندنا من الأدلة فيما بعد ورود الشرع» أعني أن الدليل السَمعْي دل 
على أنَّ الأصل ذلك فيهماء إِلّا ما دلّ دليل خاص على خلافهماء أمّا قبل ورود الشرع» 
فلا حكم للأشياء قبل ورود الشرع» ولم يحكم هنا في هذه المسألة قولًا بالوقف كما هناك؛ 
لأنَّ الشرع ناقل . 

وقد خلط بعضهم الصورتين وأجرى الخلاف هنا أيضّاء كأنه استصحب ما قبل السمع 
إلى ما بعده» ورأى أنَّ ما لم يُشكل أمرّه ولا دليل فيه خاص يشبه الحادثة قبل الشرع . 

نُمّ رأيت القاضي عبد الومّابٍ حقق المسألة تحقيقًا فقال بعد حكاية الخلاف في الأفعال 
قبل الشرع :“امنا لة: زعم قوم من الفقهاء أنّ الشرع قد قرّر الأصل في الأشياء أنها على 
الإباحة إِلّا ما استثناه الدليل وفائدة ذلك : أنه إذا وقع الخلاف في حكم شيء في الشرع » هل 
هو على الإباحة أو المنع؟ حُكم بأنه على الإباحة؛ لأنَّ الشرع قد قرر ذلك» فصار كالعقل عند 
القائلين بالإباحة» الباقون على أنَّ الأصل في أنه لا يُعلم حكمٌ كل شيء إِلّا بقيام دليل يختصّه 
أو يختصٌ نوعّه . 

ومن ذهب إلى القول الأول احتج بقوله تعالى: #ثُلَ مَنْ حَرّمَ زِيةَ أله أَلَىَ أَحَجَّ لعيادوء 
ايت بن لق [الاعراف: ؟"]ء وقوله : قل لآ أَجِدُ فى مآ أو ِلَ محَرّمَ عن طَاعِ يَطْعَمَهء 
له أن يكرت مه مَمَمَةَ)ه [الأنعام: 140]» فجعل الأصل الإباحة» والتحريم مستثنى . 

قال: ويدلٌ على فساد هذا القول: قوله تعالى : «إوَلا نفولأ لِمَا صف الْيسنتُم الْكَذِبَ 


ا ا سح سر ديب مه 


حل وهنذا حرام لِتَفَروا عَلَ اله لْكَذِ ب 4 [النحل : 0 

فأخبر أنَّ التحريم والتحليل ليس إلينا وإِنَّما هو من عنده» وأنَّ الحلال والحرام لا يُعلم 
إِلّا بإذنه» وقال: «وَمَّدَ مَصَّلَ لَكْم مَا حَرّم عَتَكْ4 [الانعام: 01114 وكل هذا يدل على إبطال القول 
بأنَ حكم الأشياء في السمع الإباحة» وأمّا الجواب عن أدلتهم» فهي فيما ورد الشرع بإباحته» 
والكلام في إباحة الجملة بقوله : #ثُل لا جد [الانعام: 140]» يصلح أن يُحتج به على أن الأصل 
في المأكولات الإباحة» وإِنّما الممتنع الإباحة المطلقة. 
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«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ش - الننا اك 
وقوله كَكِهِ: «وما سكت عنه مما عفي عنه)”"'» يريد: من ذلك النوع الذي كان الخطاب 
متعلقًا به؛ ألا ترى أنه قال : «الحلال بيّن والحرام بيّنَء وبينهما مشتبهات)”", فشَّرَّك بينهماء 
ولم يجعل الأصل أحدهما . 
واحقج غيره للقائلين أن الأضل الإباخة» بقوله تغالى : ولق لكم كافى الأين 
جحمِيعًا [البقرة: لمك ذَكَرّهِ في معرض الامتنان» اوالاقع الواحتم امن وكذلك قوله : أجل 
كك ليَبث 4 [المائدة: 0]» 2َأقُلٌ مَنْ حرم زِيمَةَ أله ألَىَ أي لعِيَادو 6 [الأعراف: 607؟ لأنه استفهام 
إنكار فيدلٌ على امتناع تحريم مطلق الزينة» ويلزم من امتناع تحريم مسمّى الزينة أن لا يحرم 
ترص عاقيا ا9إذا عات لجر رليك لز حا يقتري بوتر 0 واه يعات لي 
لحر 6 إلى قوله : مإوَسَحَرَ لك ماف ألم سمت وما في الْنّضٍ جيِيكا َنة» [الجائية: *1]» وفي «الصحيحين» 
من حديث سعد بن أبي وقّاص عن النََِّ كل أنه قال: «إِنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا 
من سأل عن شيء لم يحرم على السائل» فحُحرّم من أجل مسألته)””". وهذا ظاهر في أن الأصل 
في الأشياء الإباحة» وأنْ التحريم عارض . 
وعن سلمان الفارسي قال : سُئل رسول اللّه يك عن السمن والجبن والفراء فقال: 
«الحلال ما احلّ اللّه في كتابه» والحرام ما حرّمه اللّه في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفي 


عنه)”*' رواه ابن ماجه والترمذي». اه. 


وزاد الشوكانى فى «إرشاد الفحول» (؟/ /ا1ه١1١- :)١151‏ 


«واحتجوا أيضًا بأنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعًاء ولا على المنتفع» فوجب 
أن لا يمتنع كالاستضاءة بضوء السراج والاستظلال بظل الجدار. 


ولا يرد على هذا ما قيل : من أنه يقتضي إباحة كل المحرمات؛ لأنَّ فاعلها ينتفع بها!!» 


)١(‏ و(5) هما حديث واحد رواه الترمذي في «سئنه» (2179/757» واب بن ماجه (/0735911. والطبراني في «الكبير» 
(25175» والبيهقي في فى «الكبرى) (١١/؟7١))2‏ والحاكم في «المستدرك)» »)١١5(‏ وصححه وتعقبه 
الذهبي فقال: سيف لم يخرجاه؛ ضعفه جماعة» ورواه ابن عدي في «الكامل» (8/ /75١‏ ات ا96١)2‏ 
وقال: وهذا غير محفوظء والعٌقيلي في «الضعفاء» (75155)» وذكره المجد في «المنتقى» (2)5059 
وحسّنهء ورواه البزار في «المسند) 2»)١71(‏ وقال : إسناده ضالحء وزواه الحاكم ف فى «المستدرك» 
295190 وصححه ووافقه الذهبي عن أبي الدرداء مرفوعًاء ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما 
حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية -وفي رواية- عفو. فاقبلوا من اللّه عافيته. فإنَّ اللّه لم يكن 
لينسى شيئًا) . وتلا : وما كن رَبك ياك [مريم : 55]. 

(5) رواه البخاري (؟2)85 ومسلم .)١9099(‏ 

(9) رواه البخاري (2)017/589 ومسلم /١١7(‏ لا . 





دس مَا قَلَّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
ولا ضرر فيها على المالك» ويقتضي سقوط التكاليف بأسرهاء ووجه عدم وروده أنه قد وقع 
الاحتراز عنه بقوله : ولا على المنتفع والانتفاع بالمحرّمات» وبترك الواجبات يضرّه ضررًا 
ظاهرًا؛ لأنَّ اللّه سبحانه قد بيّن حكمهاء وليس النزاع في ذلكء إِنَّما النزاع فيما لم يُبين 
حكمه ببيان يخصّه أَوْ يخصٌ نوعه. 
واحتجوا -أيضًا- بأنه سبحانه إِمّا أن يكون خلقه لهذه الأعيان لحكمة أو لغير حكمة» 
والثاني باطل بقوله: وما حَلَقَنَا السّماء وَالْايْضَ وما سا ليت 6 [الأنبياء: »]١5‏ وقوله: 
2 سم حَلفََك عَبَثَا4 [المؤمنون: 211١6‏ والعبث لا يجوز على الحكمة. فثبت أنها 
مخلوقة لحكمة» ولا تخلو هذه الحكمة إِمّا أن تكون لعود النفع إليه سبحانه أو إليناء والأوّل 
باطل لاستحالة الانتفاع عليه ويك » فثبت أنه إِنَّما خلقها لينتفع بها المحتاجون إليهاء وإذا كان 
كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان فإن مُنع منه نما هو يمنع لرجوع ضرر 
إلى المحتاج إليه» وذلك بأن ينهى اللَّه عنهء فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة». اه. 
قال الزركشي في «البحر المحيط» (5/ /١5‏ وما بعدها): 
«وأمًّا الدليل على تحريم المضارء فقوله يَِ: «لا ضرر ولا ضرار)”'وهو عام. 
ه تنبيهان: 
« [الأول: يستثنى من المنافع الأموال والأبضاع والدماء والأعراض] 
الأول: قيل: ينبغي أن يستثنى من المنافع الأموال» فإنَّ الأصل فيها التحريم» لقوله 
عله : «(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم)”“الحديث . 
وهو أخص من الدليل الذي استدلوا به على الإباحة فيقضى عليه . 
قلت : قد نص الشافعي في «الرسالة» على ذلك فقال: أصل مال كل امرئ يحرم على 
غيره إلا بما أحل بهء وذكر قبله أن النكاح كذلك» والنساء محرمات الفروج إلا بعقد أو 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (7746)» وصححه ووافقه الذهبي» وأحمد في «المسند» (/275851» ورواه 
الطبراني في «الكبير» »)١1741/( »)١١148٠55(‏ وابن ماجه .»)77141١(‏ والدارقطني في «سننه» (778/5/ رقم 
06» والبيهقي في «الكبرى» (5/ 59)» ومالك في «الموطأ)» (7/ 40// رقم »)7١‏ وصححه لغيره المجد 
في «المنتقى) (2)77395 وذكره ابن حجر في «التلخيص» (77765). وقال : «رواه ابن ماجه والدارقطني» 


ورواه مالك مرسلا). اه. 
إفة رواه مسلم في «صحيحه» /١51(‏ 1718). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 ان كك 

فجعل الأصل في الأموال والأبضاع التحريم» ثم قال آخره: وهذا يدخل في عامة 
العلم . 

قال الصيرفي: وهو كلام صحيح لا ينكسر أبدّاء وهو أن يُنظر في الأصل إلى الشيء 
المحظور كائنًا ما كان من دم أو مالٍ أو فرج أو عرض» فلا ينتقل عنه إلى الإباحة إِلّا بدليل 
يدل على نقله . انتهى . 

وأصل المسألة في المنافع التي لم تطرأ عليها يد ملك ولا اختصاص . 

« الثاني: من القواعد المترتبة على هذا الأصل: القول بالبراءة الأصلية واستصحاب حكم 
النفي في كل دليل مشكوك فيه حتى يدل دليل على الوجوب: 

كما في تعميم مسح الرأس في الوضوء والبراءة تكون في العدم الأصلي» والاستصحاب 
يكون في الطارئ ثبونًا كان أو عدم . 

©« [المراد بالمنافع كل ما يُنتفع به وبالمضرة الآلم] 

وليس المراد بالمنافع هنا مقابل الأعيان بل كل ما ينتفع به» ولهذا قال الرافعي عن 
الأصحاب: الأصل في الأعيان الحل» ثُمَّ المراد بالنفع المكنة أو ما يكون وسيلة إليهاء 
وبالمضرة الألم» أو ما يكون وسيلة إليه. 

« [المسألة :)1١4(‏ التعلّق بالاؤلى:] 

قال إِلْكِيَا : وهذا باب تنازعوا في تعيينه بعد اتفاقهم على أنَّ ما جمع معنى الشيء وأكثر 
منه فهو أوْلى منه» وقد نطق القرآن بأمثاله : قال تعالى لمن اعتل عن التخلف بشدة الحر: 
«ووالوأ لا توأ في لَلَرَّ كل تاو جَهَكَمَ أَمَدُ حرا [الترية: ١ماء‏ يعني : فليتخلفوا عنها . 

وقال تعالى : وَالَه وَرَسُوله لَحَنٌ أن يُرْصُوه4 [التوبة: *:]؛ لأنَّ حقهم أوجب ونعمتهم 
أعظمء وقال: «#وَالفِئَهُ كير من َل [البقرة: 117]» وقال: #وَهْوَ أَهْوَتَ عَلَيَةِ)ه [الروم: 
10 وقال كك : «فدين الله أحق أن يقضى”". وقال العلماء: إذا حرم التأفيف فالضرب 
أؤْلى بالتحريم» وقال الشافعي : إذا جاز السَّلَّمُ مؤجلًا فهو حالًا أجوزء وإذا وجبت الكفارة 
في الخطأ ففي العمد أؤْلى» وإذا قبلت شهادة الفاسق في أسوأ حاليه -أعني قبل التوبة- فبعد 
التوبة أؤلى» وأبو حنيفة يقول: وطء الزوج الثاني إذا كان يرفع الثلاث فَلَذن يرفع ما دونها 


ع 


ل 


. متفق عليه» وقد مرَّ كثيرًا‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
د ]| ا : 

قال الطبري: والذي يجب أن يحصل : أنَّ التعلّق بعد إيضاح الإجماع في أصل المعنى» 
فإنَّ الترجيح زيادة في عين الدليل أو في مأخذه» وليس الأؤلى عين الدليل ولا ركنًا منه» وإِنّما 
يتبيّن ذلك بشيء» وهو أنه إذا بأنَّ المعنى الحاضر غيره بطل التعلق» كقول أبي حنيفة كاله : 
هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونه أؤْلى» فإننا بيّنا أن لا هدم» وإذا امتنع القول بالهدم فلا جمع» 
قال: ولسنا نرى في التعليق كثير فائدة من حيث إثبات الحكم» نعم نبّه على معنى الأصل كما 
نطق به القرآن» فهو يرجع إلى التنبيه على العلّة وليس شيئًا زائدًا نُمٌ قال:]. 

« [المسألة :)1١(‏ دلالة السياق"':] 

أنكرها بعضهم» ومن جهل شيئًا أنكره . 

وقال بعضهم: إنها متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى» وقد احتج بها أحمد على 
لحري انر يا ري ل عر ود لقان كي بيج كا تكلب بره ين 

قيئه)”"'» حيث قال الشافعي : هذا يدل على جواز الرجوع؛ إِذْ قيء الكلب ليس مُحرٌ ما عليه» 
فقال أحمد: ألا تراه يقول فيه : «ليس لنا مثل السَّوْء » العائد في هبته» الحديث» وهذا مثل سوء 
فلا يكون لنا . 

واحتج بها في أنَّ المراد بأن استيعابهم واجب» وسياق الآية يدل على الأول بقوله 
تعالى : ونم من يرك فى الصَدَمّتِ ين مظرأ متها موأ وَإن لم ينطوأ نهآ إا هم تلوت 
[التوبة: 08]» كإن :للد قعانى لمارا تعس شو لام فى الشددفة يتجاول انار ع يا 
وسيخط إذا لم يُعْطء يقطع طمعه ببيان أنَّ المستحق لها غيره» وهم الأصناف الثمانية . 

وقال الشيخ عز الدين في كتاب «الإمام) : السياق يُرشد إلى تبين المجملاات» وترجيح 
المحتملات» وتقرير الواضحات» وكل ذلك يعرف الاستعمال» د 
المدح كانت مدحًاء وإن كانت ذمّاء وإن كانت مدحًا بالوضع» كقوله تعالى : ##دُقٌ إِتلَك أَنتَ 
لْعَرِيرٌ الحكرم » [الدخان: 4]44) . اه. 

وقال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام) (ص518) (ح79") على الحديث الذي رواه 
البخاري (7599)» ومسلم )١1054(‏ مرفوعًا : «الخالة بمنزلة الأم». قال: 

«الحديث أصل في باب الحضانة» وصريح في أنَّ الخالة فيها كالأم عند عدم الأم» 


. 07750 السياق : سياق الكلام تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه (المعجم الوجيز) (ص‎ )١( 
.)١151؟( رواه البخاري (؟2)5555 ومسلم‎ (0 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
' 6 نك 

وقوله يك : «الخالة بمنزلة الأم»» سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة» وقد 
يستدلٌ بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراثء إِلّا أنْ الأول أقوى؛ فإن 
السياق طريق إلى بيان المجملات» وتعيين المحتملات» وتنزيل الكلام على المقصود منهء 
وفَهُمْ ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه» ولم أر مَنْ تعرض لها في أصول الفقه بالكلام 
عليها وتقرير قاعدتها مطوّلة» إلا بعض المتأخرين ممَّن أدركنا أصحابهم» وهي قاعدة متعيّنة 
على الناظرء وإن كانت ذات شغب على الناظر» . اه. 

قال الفقيه الأصولي محمد صالح العثيمين ذَْأَذْةُ في «شرح نظم الورقات» (ص 207 
الا : 

«فالكلام في سياقه معلوم المعنى» ولا يمكن أن يُصرف عمًّا يقتضيه السياق إطلاقَاء 
ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى» والكلمة المفردة لا تفيد معنى 
إطلاقاء فإِنَّ الصحابة يفهمون أنَّ المتكلم مراده كذا بمقتضى سياق الكلام» وبهذا عرف: أنَّ 
القرائن وسياق الكلام له أهمية كبيرة في فهم المراد» فليست كل كلمة تأتي في موضوع لمعنّى 
تأتي في كل موضوع بهذا المعنى» فالقرائن والسياق لا شك أنها لها تأثير في تغيير معنى 
الكلام؛ ومن ثَمَّ تجد مسألة فيها أمر يختلف العلماء فيه. هل هو للوجوب أو هو 
للاستحباب؟ ربّما يخرج بعضم عن هذا كله ويقول: هذا للإباحة» هذا للتهديد» حسب 
القرائن». اه. 

أمّا للتهديد فقوله : م«#اأَعَمَلُوَاْ مَا شَِتُّمِ# [فصلت: 014٠‏ وأمّا للدعاء» فقوله تعالى : هربا لا 
ُوَاِذَمَآ إن سيآ أو أَخطَأنا4 [البقرة: :58]» ويكون للإباحة كقوله تعالى: وَإدًا للم 
قَأصَطادواً [المائدة: 7]» وقوله : 98 فأتكحوأ ما طابّ لَك من ليآ [النساء: © . 

ولشيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (1/ 73207) على غرار كلام العثيمين السابق . 


وانظر كتابي : «أدلة الأحكام بين ظاهر النص واستنباط المعنى الفقهي المقصود وضابط 
ذلك وأثره على الأحكام الشرعية» (ص5/- .)8١‏ 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتيلٌ 





وفيه مسائل : 
« المسألة :)١١١(‏ تعريف النسخ لغة وشرعًا وبيان وقوعه شرعًا وعقلا: 
قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (5/ ١/591؟/‏ وما بعدها): 
«الاستدلال بالكتاب والسنة متوقّف على معرفة بقاء الحكم أو ارتفاعه. وهو بيان النسخ 
وأحكامه: 
٠.‏ [تعريف النسخ لغةّ:] 
والنسخ له معنيان: معنى في اللغة. ومعنى في الشرع ء فالنسخ في اللغة: يطلق على 
الرفع» والإزالة”'2: كنسخت الشمس الظل ؛ أي: رفعته وأزالته» ونسخت الريح الأثر كذلك. 
ويطلق أيضًا على النقل» وهو نوعان: أحدهما : النقل مع عدم بقاء الأول كالمناسخات 
في المواريث,. فإنها تنتقل من قوم إلى قوم مع بقاء المواريث في نفسهاء ومنه قول بعض 
المبتدعة بالتناسخ في الأرواح» يزعمون أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل . 
والنوع الثاني : النقل مع بقاء الأول فيكون المراد مماثلته» كنسخ الكتاب» ومنه قوله 
تعالى : «إنَا كا سَنْتَنِحُ مَا ُسْرٌ َمَلْوْن 4 [الجائية: 58]) . أه. 
وقال نجم الدين الطوفيّ في «شرح مختصر الروضة) (؟/ 7861/ وما بعدها) : 
«الإزالة والنقل» إِمّا أن يكونا متساويَيْن في العموم والخصوص فلا إشكال؛ لأنهما 
)١(‏ قال القرطبي في «جامعه» (597/7): «الإبطال والإزالة وهو منقسم في اللغة على ضربين : أحدهما : إبطال 
الشرع وزواله وإقامة آخر مقامه؛ ومنه نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله وهو معنى قوله تعالى : 
ولح م الل د 5ل] الاي ا 


[الحج ا ١‏ لزنه قاذ كلى ولا لنت فى المضصست بدله .اه 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنَّةِ والجَماعَة» 
' تلد 1ب 
حينئذ مترادفان» فيصح أن يقال: النسخ : الإزالة» والنسخ: النقل» أو يكونا مُتفاوتَيْن في 
العموم والخصوصء فتكون الإزالة أؤْلى بحقيقة النسخ من النقل؛ لأنه أوفق لكلام أهل 
اللغة؛ إِذْ كان ترجيحًا بالحقيقة من حيث عموم اللفظ وخصوصه؛ إِذْ النسخ حقيقة في الإزالة. 
قال الجوهري: نسخت الشمس الظل» وانتسخته : أزالته» ونسخت الريح آثار الديار: 
غيّرتها» ونسخت الكتاب وانتسخته واستنسخته : كله بمعئّى -واحد- ونسخ الآية بالآية: إزالة 
مثل حكمهاء فالثانية ناسخة» والأولى منسوخة» والتناسخ في الميراث: أن يموت ورثة بعد 
ورثة» وأصل الميراث قائم لم يقسم. انتهى . 

هذا الذي ذكره في هذه المادة» وقد صرح فيه بلفظ الإزالة . 

قلت: وإن جعل النسخ حقيقة في القدر المشترك بين الرفع والإزالة والنقل وما يشبههء 
وهو التغيبر» كان أؤْلى» وقد صرح الجوهري بلفظ التغيير فيما ذكرناه. 

« [النسخ من الألفاظ الإضافية التي يدل اللفظ منها على متعلقات له] 

النسخ في الشرع : وتحقيق هذا المكان: أنَّ النسخ من الألفاظ الإضافية : التي يدل اللفظ 
منها على متعلقات له» فلابلَ فيه من: ناسخ » ومنسوخ» ومنسوخ لهء ومنسوخ به» ونسخ» 
فيجب الكشف عن حقائق هذه الأمور ليتميز بعضها من بعض . 

)١(‏ فالناسخ في الحقيقة هو اللَّه يل؛ لأنه الرافع للأحكام» والمزيل لهاء ويطلق 
الناسخ مجارًا على اللفظ الذي يُزيل اعتبار لفظٍ غيره» وعلى الحكم الذي يرتفع به غيرهء كما 
يقال: هذه الآية نسخت تلكء» وهذا الحكم نسخ ذلك الحكم» كما يُقال: وجوب التوجّه إلى 
الكعبة نسخ وجوب التوجّه إلى بيت المقدس . 

(؟) والمنسوخ وهو الحكم المرتفع بغيره» كالتوجه إلى بيت المقدس . 

() والمنسوخ له: علّة النسخ » وهي المصلحة أو الحكمة المقتضية له» أو إرادة الله يل 
لتلك الحكمة» فَإنَّ إرادة الله يله علة بعيدة» والحكمة المقتضية للنسخ علة قريبة . 

(54) والمنسوخ به هو اللفظ والحكم الرافع لغيره» كقوله تعالى: #هَوَلٍ وَجْهَلكَ سَظرَ 
أَلمَسْجِدِ الْحَرَايٌ * [البقرة: 144]» الدال على التوجه إلى الكعبة» وهذا المنسوخ به سبق أنه يُسمّى 
تافيخا متا زا: 

والنسخ : نسبة بين هذه المسميات» وهو استعمال الناسخ والمنسوخ به في إزالة حكم 
المنسوخ . 





! ما قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
كك افده ١‏ 

] [تعريف النسخ شرعًا:‎ ٠ 

فإذا عرفت ذلك فإِنَّ تعريف النسخ في الشرع» قيل: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم 
بخطاب متراخ عنه . 

فقوله : «بخطاب متقدم» هو متعلق بالثابت . 

وقوله : «بخطاب متراخ عنه) متعلق برفع الحكم . 

وتقريره: النسخ : هو أن يُرفع بخطاب متراخ. حكم تَبَتَ بخطاب متقدم, ثُمّ فسّر الرفع 
بأنه إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتّاء كرفع الإجارة بالفسخ» فإنه يُغاير زوالها بانقضاء 
مدّتها ؛ لأنْ فسخها قطع لدوامهاء لسبب خفِيّ عن المتعاقدين عند ابتداء العقد» وانقضاء مدتها 
هو ارتفاع حكمها لسبب عَلِمّاه عند ابتداء العقد» وهو انقضاء الأجل ؛ فمن استأجر أرضًا سنة» 
علم عند ابتداء العقد أن عند انتهاء السنة يرتفع حكم الإجارة» ولو انقطع ماء الأرض» أو بانت 
مستحقة في أثناء السنة» فللمستأجر الفسخ » مع عدم علمه عند ابتداء العقد بانقطاع ماء الأرض» 
أو بانت مستحقّة في أثناء السنة» فللمستأجر الفسخ» مع عدم علمه عند ابتداء العقد بانقطاع ماء 
الأرض واستحقاقهاء فكذلك نسخ الحكم» هو قطع لدوامه. لا بِيانُ انتهاء مدته في علم اللّه 
تعالى ؛ إِذْ ذلك لا يُسمى نسخَّاء كما أنْ انقضاء مدة الإجارة لا يُسمّى فسْحًا . 

« [بيان الاحترازات التي وقعت في التعريف المذكور: ] 

٠.‏ هذا بيان احترازات وقعت في الحدٌ المذكور: 

أحدها : قولنا : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم : احترازٌ من زوال حكم النفي الأصلي ؛ 
فإنه ليس بنسخ» كما نقول : الأصل براءة الذمة» فهذا حكم ثبت بالنفي الأصلي» فإذا أثبتنا في 
الذمة حمًا بشاهدين» أو غير ذلك من البيّنات الشرعية» فقد رفعنا حكم براءة الذمة» وشغلناها 
بالحق» مع أنَّ هذا ليس بنسخ ؛ لأنَّ الحكم المرفوع هاهنا ليس ثابنًا بخطاب متقدّم ؛ بل بالنفي 
الأصل» ومعنى النفي الأصلي : هو البقاء على حكم العدم في المحدثات قبل وجودها . 

الاحتراز الثاني: قولنا: رفع الحكم بخطاب: احترازٌ من زوال الحكم بالموت 
والجنونء فإنَ من ماتء أؤْ جُنَّ. انقطعت عنه أحكام التكليفء وليس ذلك بنسخ؛ لأن 
انقطاع الأحكام عنهما لم يكن بخطاب, وكذلك ارتفاع حكم الصوم بمجيء الليل» وحكم 
الفطر بمجيء النهار ليس نسحا ؛ لأنه لم يكن بالخطاب؛ بل بانتهاء غاية الحكم وانقضاء 
وقته» ويلزم مَنْ عرّف النسخ بانتهاء مدة الحكم أن يجعل دخول الليل نسخًا للصوم؛ لأنَّ 
بدخوله بَانَ انتهاء مدة الصومء لكن لم يسم الأصوليون ذلك نسحًا . 


عو 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
١‏ وك 

الاحتراز الثالث: اشتراط التراخي في الخطاب الرافع حيث قلنا: رفع الحكم بخطاب 
متراخ: احتراز من زوال الحكم بخطاب متصل كالشرط والاستثناء» نحو: أنت طالق إِنْ 
دخلت الدارء فإنَّ قوله : إن دخلت الدار قد رفع حكم عموم وقوع الطلاق» الذي دلَّ عليه : 


أنت طالق . 
وقوله : أنت طالق ثلاثًا إِلّا واحدة» هذا الاستثناء رفع عموم الطلاق الثلاث» حتى ردّه 
إلى اثنتين . 


وقوله تعالى : «إثلا يل لَمُ مِنْ بَعَدُ حَىٌّ تكح ويا عَرمُ4 [البقرة: 0177 فالغاية المذكورة رفعت 
عموم التحريم» فهذا كله وأمثاله ليس بنسخ ؛ لأنه وإن كان رفعًا لحكم بخطاب» لكن ذلك 
الخطاب غير متراخ» فهو تخصيص لا نسخ» وهو مَعَنى قولنا : فإنه بيان لا نسخ؛ لأنَّ 
التخصيص بيان. 

والأجود في تعريف النسخ أن يُقال: رفع الحكم الثابت بطريق شرعي”"» بمثله متراخ 


وإنّما كان هذا أجود لما ذكرنا من أنه يتناول ما ثبت بالخطاب. أُوْ ما قام مقامه من إشارة 
أو إقرار فيهما؛ أي : في المنسوخ والناسخ» فإن كل واحد منهما ثبت تارة بالخطاب» وتارة 
بما قام مقام الخطاب» ورفع ذلك» والرفع به يُسمى نسخَاء ولو اقتصرنا على قولنا: رفع 
الحكم بالخطاب كما سبق في التعريف الأول لخرج منه ما ثبت بغير الخطاب, كالإشارة 
والفعل والإقرار أعني : التقرير الذي هو أحد أقسام السنة كما سبق فيهاء فلا يكون الحدّ 

جامعا . 

والتقدير : أنَّ النسخ هو: أن يُرفع بطريق شرعي» حكم ثبت بطريق شرعي . 

وأمّا اشتراط التراخي في النسخ ففائدته : الاحتراز من تهافت الكلام وتناقضه في قول 

القائل : افعل لا تفعل» وصل ولا تصل». اه. 

قال النووي في «شرح مسلم) :)5٠ /١(‏ 

)١(‏ قال المرداوي في «التحبير» (7915/5): «قولنا : بدليل شرعي أولى من قول من قال: بخطاب شرعي 
لدخول الفعل في الأول لا الثاني ؛ إذ لا يقال للفعل خطاب» وعبر البيضاوي : بطريق شرعي » وهو حسن 
فقد جعل الأئمة من النسخ بالفعل: نسخ الوضوء مما مسّته النارء بأكله من الشاة ولم يتوضأً وَكِلوَاه . 
قلت: وهو الحديث الذي رواه البخاري ,»)7١1/(‏ ومسلم (9054؟) في صحيحيهماء وهو الحديث 


الناسخ : بالأكل من الشاة ثُمّ صلى ولم يتوضأء والحديث المنسوخ حديث مسلم )990١(‏ مرفوعًا: 
«توضؤوا مما مست الثّارا . 





حاو مَا قَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 

«أمّا النسخ فهو : رفع الشارع حكمًا منه متقدّمًا بحكم منه متأخر . 

هذا هو المختار في حدّه» وقد أدخل فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين في الحديث 
ما ليس منه؛ بل هو من قسم التخصيصء أو ليس منسوحًا ولا مخصصًا؛ بل مؤوَلًا أو غير 
ذلك». اه. 

وقال القرطبي في «جامعه) (؟/ :)0٠‏ 

«اعلم أن الناسخ على الحقيقة هو اللّه تعالى» ويسمى الخطاب الشرعي ناسحًا تجوّرًا ؛ 
إذْ به يقع النسخ» كما قد يتجوّز فيسمى المحكوم فيه ناسخَّاء فيْقال: صوم رمضان ناسخ لصوم 
عاشوراء» فالمنسوخ هو المّزال» والمنسوخ عنه هو المتعبّد بالعبادة المزالة وهو المكلف . 

اختلفت عبارات أثمتنا في حد الناسخ» فالذي عليه الحذَّاق من أهل السنة أنه : إزالة ما 
قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيًا . 

هكذا حدّه القاضي عبد الوهاب والقاضي أبو بكرء وزادا: لولاه لكان السابق ثابئاء 
فحافظا على معنى النسخ اللغوي؛ إذ هو بمعنى الرفع والإزالة» وتحرّزا من الحكم العقلي» 
وذكر الخطاب. ليعم وجوه الدلالة من النص والظاهر والمفهوم وغيره» وليخرج القياس 
والإجماع؛ إِذْ لا يتصوّر النسخ فيهما ولا بهماء وقيّدا بالتراخي؛ لأنه لو اتصل به لكان بيانًا 
لغاية الحكم لا ناسخًاء أو يكون آخر الكلام يرفع أوَّلهء كقوله : قم لا تقم. 

والمنسوخ عند أثمتنا أهل السنّةَ هو الحكم الثابت نفسه لا مثله كما تقوله المعتزلة : بأنه 
الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت فيما يستقبل بالنص المتقدم زائل . 

والذي قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامرَ مُرادة» وأنَّ الحسن صفة نفسيّة للحسن» 
ومراد اللّه حسن. وهذا قد أبطله علماؤنا في كتبهم». اه. 

ذكر القرطبي هذا الكلام في تفسيره عند قوله تعالى : «إمَا تَنسَحْ مِنْ ايّةٍ أو نُنهَا َأتِ بحر 
نآ أو مِفَبِها)» [البقرة: 660 . 

« ذكر الزركشي في «البحر المحيط» (4/ 4- )١5‏ الفقرة الأخيرة وزاد: 

فوج اذا للوتعال تسق ترق نامك لأدلة ان آذ الك وا ل مطيا ل راد عن أ نالحد 
والقبح في الأحكام إِنّما هو من جهة الشرع لا بصفة نسبيّة» قاله ابن عطية في تفسيره» . اه. 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (4/ 077 : 

(تنبيه : منع بعض الحنفية إطلاق لفظ التبديل على النسخ» فإنه رفع الحكم المنسوخ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


كك 


م 


وإقامة الناسخ مقامه» وذلك يوهم البّداء» وهو محجوج بقوله تعالى: #وَإِدًا بدَلَنَآ ءايه 
تكرت ءَايَةٍ [النحل: 2483١١‏ . اه. 

« النسخ نوع من أنواع تأخير البيان إلى وقت الحاجة: 

قال الإمام أبو محمد بن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام) /١(‏ 50/8 - /451): 

«حد النسخ أنه بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكررء وأما ما علق بوقت ماء فإذا 
خرج ذلك الوقتء أو أدى ذلك الفعل سقط الأمر به فليس هذا نسخَاء فلو كان هذا نسحًا 
لكانت الصلاة منسوخة إذا خرج وقتهاء والصيام منسوحًا بالإخراج والحيض»ء والحج 
منسوحًاء وهذا ما لا يقوله أحد بالإجماع المقطوع به على ألا يُسمى نسحا وقد قال بعض من 
تقدم : إِنَّ النسخ هو تأخير البيان نفسه . 

قال أبو محمد: والنسخ على ما فسرناه قبل» نوع من أنواع تأخير البيان؛ لأنَّ تأخير 
البيان ينقسم قسمين : أحدهما: جُملة غير مفهومة المراد بذاتها مثل قوله تعالى : وَآَقِيمُوأ 
ألصَّلَوةَ وََانوأ ارك [البقرة: 211١١‏ فإذا جاء وقت تكليف ذلك بين لنا الحكم المراد منا في ذلك 
اللفظ المجمل بلفظ آخر مفسر. 

والقسم الثاني : عمل مأمور به في وقت ماء وقد سبق في علم الله ون أنه سيحيلنا عنه إلى 
غيره في وقتٍ آخرء فإذا جاء ذلك الوقت بيّن لنا تعالى ما كان مستورًا عنا من النقل عن ذلك 
العمل إلى غيره» وبالجملة» فإِنَّ اسم البيان يعم جميع أحكام الشريعة كلها ؛ لأنها كلها إعلام 
من اللّه تعالى لنا وبيان المراد منّا . 

فإن قال قائل: ليس النسخ من البيان لأنَّ البيان يقع في الأخبارء والنسخ لا يقع في 
الأخبار. 

قيل له : إننا لم نقل : إِنَّ النسخ هو البيان» وإِنّما قلنا هو نوع من أنواع البيان» فكل نسخ 
بيان وليس كل بيان نسخَّاء فمن البيان ما يقع في الأخبار وفي الأوامرء ومنه ما يقع في الأوامر 
فقط » فمن هذا النوع الواقع في الأوامر النسخ » هو رفع لأمر متقدم وقد يكون -أيضا- بيان يقع 
في الأوامر ليس نسحا لكنه تفسيرء إلا أنه لا يجوز لأحد أن يجمل شيئًا من البيان على أنه نسخ 
رافع لأمر متقدم إِلّا بنص جلي في ذلك» أو إجماعء أو برهان ضروريء ألا ترى أنَّ قوله 


رمد وو م م< 


تعالى : قدا أَشَلَحَ الَْْيرُ لَذْوْم َفَدلُواْ الْمْْرِكِينَ حَيَك ومدسق 6 الب ناه فلبسنا تقول: إنه 


رم جوع و 


نسخ أهل الكتاب من هذا الحكمء لكنًا نقول: إن المراد بقوله تعالى في هذه الآية : دلوا 
لْمتَرِكِينَ» . إِنّما هم من عدا أهل الكتاب» وبيّن ذلك تعالى في استثنائه أهل الكتاب في الآية 





ء مَا قَلٌ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
ج[[ 0 اللششششششسسس- 7 ”00ت 
الأخرى”"©»: وهكذا قولنا في آية الرضاع”"» وآية قطع السارق”"» فنقول بلا شك إِنَّ اللّه لم يرد 
بذلك كل رضاعة ولا كل سارقء ثُمّ نسخ ذلك عن بعضهم». اه. 

« بيان وقوع النسخ شرعًا وعقلا: 

قال القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه) ("/ 59// وما بعدها): 

«مسألة: يجوز نسخ الشرائع عقلًا وشرعًاء وقد قال أحمد يَزَنْةُ في رواية صالح 
وأبي الحارث : قوله تعالى : إمَا كَنَحَ ون اي آذ تُنِيهًا تأت َي من أو مله © [البقرة: 66 : 
أن ذلك لجواز النسخ» وأنّ الله تعالى أتخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحب . 

ونية | قالف باع 

وحكى عن أبي مسلم الأصفهاني : أنه كان يمنع وقوع النسخ شرعًا ويجيزه عقلّا9), 
والدلالة على جوازه شرعًا : أنَّ التوجه إلى بيت المقدس كان واجبًا بلا خلاف» ثُمّ نسخه اللّه 
بالتوجه إلى الكعبة بقوله تعالى : «هْوَلٍ وَجَهَلَك سَطرَ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ * [البقرة: ]١44‏ الآية . 

وكذلك تقديم صدقة بين يدي نجوى النَِيَ يك كان واجبًا بقوله تعالى : «إإدًا تيم الرَسُولٌ 
فَفَرَمُوأ بين يذَى موس صَدََة # [المجادلة : 17]» م الل تبان 3ل 

وقال تعالى : ما تَنسَحْ بن اي3ٍ أو دُنِهًا تأت بير ينآ أو مِفلِها» 7البقرة: ١660؛‏ فأخبر أنَّ 
فيه ناسخًا ومنسوحًا . 

وقال تعالى : قِظلْرِ مَنَ الت عاو حَرَسنا عَلمَ طَِبَتٍ أُحِلّتَ لم4 [الساء: 061١‏ فأخبر أنه 
قد حرّم عليهم ما كان حلالًا لم» وهذا هو النسخ» ونظائر ذلك كثيرة . 


ص 


والدلالة على جوازه عقا : أنَّ الناس في التكليف على قولين: 


.]19 وهي قوله تعالى: #حَقَّ يُعطوأ ألْجِرَيَة4 [التوبة:‎ )١( 

(؟) وهي قوله تعالى: رَأمَوَنُكُم قرت ألرّصعَةِ)4 [الساء: 417 فلابدَ من خمس رضعات مشبعات . 

() قوله: 8وَلسَارُِ وَالسَارِقَةٌ مَأفَطعْوَأ أدِيَهُمَاك [المائدة: 18» فلابدٌ من سرقة نصاب: ربع دينار فأكثر من 
حرزه» بشروط السرقة المعروفة. 

(4) وأبو مسلم هذا معتزلي لا يُؤبه لقوله فهو يحيى بن عمر بن يحيى الأصفهاني» له ترجمة في «طبقات 
المعتزلة» (ص799)» وقيل اسمه محمد بن بحر الأصفهانى قال ابن بدران في كتابه «نزهة الخاطر» /١(‏ 
(١ 8‏ وبالجملة: قن با مسلم إن كان هذا القول على إطلاقه فهن جاهل بأسراز الشزيفة المسمدية 
جهلًا منكرّاء والجاهل لا عبرة بخلافه ولا بوفاقه فى هذا الفن؛ لأنه فن المجتهد لا فن الأغبياء 
المقلدين». اه [أفاده محقق العُدَّة]. 1 

(4) نُسخت بالآية التي بعدها ووذ ل معنا وَيَابَ أَلَّهُ عليَكُمْ)» [المجادلة: 1]. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 لذن كك 

منهم من قال: للَّه تعالى أن يكلف عباده بما شاء أن يكلفهم» لمصلحة ولغير مصلحة» 
ولكن لا يُختلف أن التكليف إِنَّما وقع على وجه المصلحة كما أن ما يفعل فينا إِنّما يفعله 
للمصلحة . 

ومنهم من قال: حسن التكليف لما فيه من مصالحهم . 

وأيّهما كان» فإنَّ النسخ يجب أن يكون جائرًا؛ لأنه على القول الأوّل» النسخ بمنزلة 
ابتداء التكليف» وعلى القول الثاني لا يمتنع أن يختلف حال المكلف في المصلحة» 
فيختلف التكليف. ألا ترى أن الرجل قد يكون من مصلحته في وقت البر واللطف. وفي 
وقت آخر مصلحته التشديد والعنف؟ 

ولأنَّ تأخير بيان المراد باللفظ العام من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائزء كتأخير 
بيان التخصيصء وهو تأخير لبيان المراد باللفظ العام في الأعيان» مثل قوله تعالى : لهَدًا 
أَضَلحَ الَْتَيرُ للم كئلوأ الْمُفْرِكينَ» [التوبة: 0]» وما أشبه ذلك». اه. 

وقال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (/ *"01/ وما بعدها) : 

«ويجوز النسخ عقلًا باتفاق أهل الشرع سوى الشمعثية من اليهودء وكذا يجوز سمعًا 
باتفاق أهل الشرع سوى العنانية من اليهودء فإنهم يجوّزونه عقلاء لا سمعًاء ووافقهم على 
ذلك أبو مسلم الأصفهاني. 

قال في «شرح التحرير» : والحق الذي لا محيدعنه ولا شك فيه : جوازه عقا وشرعًا» . اه 

« المسألة :)1١١(‏ بيان حكمة النسخ وعلته والفرق بين النسخ والبداء: 

قال القرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن» (؟/49- 00): 

«أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين''' جوازه وهم محجوجون بإجماع 
السلف السابق على وقوعه في الشريعة» وأنكرته أيضًا طوائف من اليهود وهم محجوجون بما 
جاء في توراتهم بزعمهم أن الله تعالى قال لنوح مُلِدْ عند خروجه من السفينة : «إني قد جعلت 
ل ل 

َم قد حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوان» وبما كان آدم 2 يزوج 
الأخ من الأختء وقد حرم الله ذلك على موسى فليثة» وعلى غيره» وبأن إبراهيم 0 
أمر بذبح ابنه ثُمّ قال له : لا تذبحه» وبأن موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم 


(1) وهم الروافض الخبثاء «البحر المحيط» للزركشي (4/ .01١‏ 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لان : 
العجلء ثم أمرهم برفع السيف عنهم» وبأنَ نبوته غير مُتعبد بها قبل بعثه» ثُمَّ تعبد بها بعد ذلك» 

وليس هذا من نات البذاء؛ بل هو نقل العباد من عبادةٍ إلى عبادة» وحكم إلى حكم» 
لضرب من المصلحة. إظهارًا لحكمته وكمال مملكته؛ ولا خلاف بين العقلاء ء أنَّ شرائع 
الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية» وإِنَّما كان يلزم البداء لو لم يكن عالمًا بمآل 
الأمورء وأمّا العالم بذلك فإِنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح» كالطبيب المراعي 
أحوال العليل» فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته» لا إله إلا هوء فخطابه يتبدل» وعلمه 
وإرادته لا تتغير» فإِنَ ذلك مُحال في جهة الله تعالى. 

وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئًا واحدّاء ولذلك لم يجوزوه فضلوا . 

قال النحاس : والفرق بين النسخ والبداء : أنَّ النسخ تحويل العبادة من شيء إلى شيء قد 
كان حلالُا فيحرم» أو كان حرامًا فيحلل. 

وأمّا البداء: فهو ترك ما عزم عليه» كقولك: امض إلى فلان اليوم» ثُمّ تقول لا تمض 
لود تعدو 00 عادول كن الول لوده ونع واي التدار لقطا تو ا واكاك [واتلف 
ازرع كذا في هذه السنة» ثُمّ قلت : لا تفعل» فهو البداء»). اه. 

وقال نجم الدين الطوفيّ في : شرح مختصر الروضة» (؟/ 17517- 3568) : 

«قالوا : النسخ يدل على البَّدَاء وهو : أنَّ الشارع بدا له ما كان حَفِيَ عنه حتى نهى عمّا أمر 
به» أو أمر بما نهى عنه» لكن البّداء على الشارع محال» والجواب عن لزوم البداء» فإنه غير 
لازم للقطع؛ أي: لأنا نقطع بكمال علم اللّه تعالى» والبداء يُنافي كمال العلم لأنه يستلزم 
الجهل المحض ؛ لأنه ظهور الشيء بعد أن كان خفيًا . 

وهو مصدر بدا يبدو بداءٌ» قال الجوهري : بدا له في هذا الأمر بداء ممدود؛ أي : نشأ له 
فيه رأي» وإذا ثبت استحالة البداء على الله يه فتوجيه النسخ : هو أن الله له عَلِمَ المصلحة 
في الحكم تارة» فأثبته بالشرع» وعلم المفسدة فيه تارة» فنفاه بالنسخ ؛ ولذلك فائدتان: 

إحداهما : رعاية الأصلح للمكلفين تفضّلًا من اللَّهِ وَيْكَ لا وجوبًا . 

الفائدة الثانية: امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر والنواهي» خصوصًا في أمرهم بما 
كانوا منهيين عنه» ونهيهم عما كانوا مأمورين به فإِنْ الانقياد له أدل على الإيمان والطاعة» 
واللّه يله أعلم بالصواب». اه. 

وللزركشي في «البحر» (4/ /ا/ا) فصل سمّاه: «في بيان الحكمة في نسخ الشرائع» نحو 
ماذكر. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ كك 

وقال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام) /١(‏ "54/1 -484): 

«فإن قال قائل : ما الفرق بين البداء والنسخ؟ قيل له وباللّه تعالى التوفيق : الفرق بينهما 
لائح وهو: أن البداء هو أن يأمر بالأمر» والآمر لا يدري ما يؤول إليه الحال» والنسخ هو: أن 
يأمر بالأمر والآمر يدري أنه سيحيله في وقت كذا ولابدَ» قد سبق ذلك في عمله وحتمه مِنْ 
قضائه» فلما كان هذان الوجهان معنييّن متغايرين مختلفين» وجب ضرورة أن يعلق على كل 
واحد منها اسم يعبر به عنه غير اسم الآخر؛ ليقع التفاهم ويلوح الحقء فالبّدَاء ليبس من 
صفات الباري تعالى ولسنا نعني الباء والدال والألف. وإِنّما نعني المعنى الذي ذكرنا من أن 
بأمويالا مالا يدوي ما عافن فيا معديو اللدهة: وسيواء كوه فييك ايدام اوم أحواء 
وأمّا النسخ فمن صفات الله تعالى من جهة أفعاله كلها وهو القضاء بالأمر قد علم أنه سيحيله 
بعد مدة معلومة عنده وين كما سبق في علمه تعالى». اه. 

« المسألة :)1١(‏ الفرق بين النسخ والتخصيص: 

قال الشنقيطي في «١مذكرة‏ أصول الفقه على روضة الناظرا (ص: 1171- :)1١58‏ 

«اعلم أنَّ السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون وعلى التخصيص 
والتقييد» فالجميع يسمّونه نسخًا كما نبّهِ عليه غير واحد. 

وأمّا الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيصء ولا التخصيص على النسخ» وحدّ 
النسخ عندهم هو ما تقدم» وحدّ التخصيص في اصطلاحهم : هو قصر العام على بعض أفراده 

وبتعريف كل منهما يظهر الفرق» وذكر المؤلف الفرق بينهما من سبعة أوجه : 

الأول: إِنَّ التخصيص بيان أنَّ المخصوص غير مراد باللفظ» والنسخ يخرج ما أريد 
باللفظ الدلالة عليه» وإيضاحه: أنَّ مثل قوله تعالى : قلت فيهمٌ أَلْفَ سََةِ) [العتكبرت: 114 
ظاهرة أنها ألف كاملة؛ لكن قوله : 8إإِلَا تيبي ماما أنَّ هذه الخمسين غير مراد دخولها في 
الألت» وأن المراد يالا لف شعمافة وتحسيوة» يدلبل قوله < ع إلا ختييرت اماك [التعرت 12 
وعدا البكال اعفن أن الاسفدفررا له وجسوها دن الع تمص «وهر قزل الاك 

بخلاف النسخ» فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودًا دخوله في معنى اللفظ وفي 
الحكم كما هو واضح. 

الثاني: أنَّ النسخ يشترط تراخيه بخلاف التخصيصء فإنه يجوز اقترانه» وربّما لزم 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
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كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء وبدل البعض من الكل» كما سيأتي إيضاحه إن 
شاء الله تعالك ف سيسية المتدصيسات”2, 
الثالث: أن النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال القبلة بيت المقدس ببيت اللَّه 
الحرام» فالمنسوخ شيء واحدء بخلاف التخصيص فلا يدخل إِلّا في عام له أفراد متعددة 
يخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها الآخر. 
الرابع: أنّ النسخ لا يكون إِلّا بخطاب جديد» والتخصيص قد يقع بغير خطاب 
كالتخصيص بالقياس والعقل وبالعرف المقارب للخطاب وغير ذلك . 
الخامس : أن النّسخ لا يدخل الأخبار» وإنَّما هو في الإنشاء فقطء بخلاف التخصيص 
فإنة يكوان ف الاساة وى الس 
السادس : أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته» والتخصيص لا ينتفي معه ذلك . 
إيضاحه: أن مثل قوله تعالى : وكين يُتَوَيو مِنحكُم وَيَدَرُونَ دوا وصِيَّةٌ رد 
مَتَعًا إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَاج» [البقرة: 40:] لما نُسخ بقوله: 3# يبيصن أَنفْسهنّ ع أَْمُْرٍ 
وَعَشّرَا * [البقرة: 584]» لم تبق دلالة الآية الأولى على الحول فى العدة مقصودة فى المستقبل 
بعد ورود الناسخ » بخلاف التخصيص . 
السابع: أنَّ المتواتر لا يُنسخ بالآحاد بخلاف التخصيصء فإِنَّ المتواتر يخصص 
بالأحاذ»؛ لأن النسخ بيان» فقوله تعالى : «إوَأيِلَ لك مَا وََآه دَلِكُمْ) [الساء: 14]» متواتر» 
خُصّص عمومه بحديث : «لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها»”"', وهو آحاد». اه. 
قلت : أمّا هذا السابع فليس صحيحًا ؛ بل ينسخ الآحاد المتواتر كما سيأتي بإذن اللّهِ. 
وقال الزركشي في «البحر المحيط) (59/14) : 
«سبق في باب التخصيص تفريق بعضهم بينهماء بأنْ التخصيص يرفع بعض الحكمء 
والنسخ يرفع الكل» وهو ضعيف؛ بل قد يكون النسخ رافعًا للبعض؛ لأنَ الشارع إذا أثبت 
الحكم في جميع أفراد العام» ثُمَّ رفع بعضه يكون نسحا لذلك البعض» كما ينسخ الكل» 
ومثله بعضهم بالعراياء وإن كان الأصحاب جعلوه من التخصيص؛ لأنَّ نهيه عن بيع الطعام 
)١1(‏ قال السمعاني في «قواطع الأدلة» /١1(‏ 508): «أما التفريق بينهما بالحد: فقيل : إِنَّ اتتخصيص بيان المراد 
باللفظ العام» والنسخ رفع الحكم بعد ثبوته» وأنَّ النسخ لا يكون إِلّا بمنفصل عن المنسوخ» والتخصيص 
يصح ويكون بالمنفصل والمتصل». اه 


(1) رواه البخاري في (صحيحه» 2)61١١9(‏ ومسلم .)١5508(‏ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
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بالطعام عام ثُمّ رفع بعضه بالعراياء وقوله : «أينقص الرطب إذا جف»”" دليل على أن قوله : 
«لا تبيعوا الطعام بالطعام»”"إيراد على عمومه تمرًا أو غير تمرء فحينئذ تكون إباحة العرايا 
نسحًا لذلك البعض» لا تخصيصًا؛ لأنَّ التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظء ولا يكون 
مندرجًا تحت إرادة اللافظ ابتداءً» وبه يحصل الفرق بين النسخ والتخصيص». اه. 

وذكره الآمدي في الإحكام» (7/ )١157-١5٠‏ فذكر عشرة شروط فزاد فقال: 

«الأول: أنَّ التخصيص يُبِيّن أنَّما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة 
عليه» والنسخ يبيّن أنَّ ما خرج لم يرد التكليف به» وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه . 

الخامس : أنَّ التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقًا في مستقبل الزمان» فإنه 
يبقى معمولًا به فيما عدا صورة التخصيصء بخلاف النسخ ء فإنه قديخرج الدليل المنسوخ حكمه 
عن العمل بنفي مستقبل الزمان بالكلية» وذلك عندما إذا ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد. 

السابع : أنَّ النسخ رفع الحكم بعد أن ثبت بخلاف التخصيص . 

الثامن: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة» ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى . 

التاسع: أنَّ العام يجوز نسخ حكمه حتى لا يبقى منه شيء بخلاف التخصيص». اه. 

« المسألة :)1١4(‏ أركان النسخ: 

قال الزركشي في : «البحر المحيط) (4/ 59): 

«أركان النسخ ثلاثة : الناسخ» والمنسوخ» والمنسوخ عنه. 

أمّا الناسخ فهو الله تعالى على الحقيقة» وتسمية خطابه الدال على النسخ ناسحًا توسع ؛ 
إِذْ به يقع النسخ» كما يُقال: صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء» والمنسوخ هو المزال» وهو 
الحكم المرتفع أو المبيّن على الخلاف» والمنسوخ عنه هو المتعبّد بالعبادة المزالة». اه 

وهو المكلهة 

« المسألة :)1١0(‏ يجوز نَسْحُ ما نسخ: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (4/ 0375 : 

«امسألة : يجوز نسخ النسخ ؛ لأنَّ المعنى المقتضي لجوازه أولًا 


في الثاني . وقد 


. في اسئنها» وقال: حديث حسن صحيح‎ )١7170( مرَّ تخريجه. وممّن رواه الترمذي‎ )١( 
.)١9095( رواه مسلم‎ 00 
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وقع ذلك؛ قال الشافعي فيما حكاه العبّادي عنه: لا أعلم شيئًا أحل» ثُمَّ حُرّم» ثُمَّ أحل» ثُمّ 
حرم إِلَّا المتعة» وذكر غيره أنها نسخت خمس مرّات . 

وممّن ذكر هذه المسألة ابن حزم في «الإحكام»» وقال: لا فرق بين أن ينسخ اللَّه حكمًا 
بغيره» وبين أن ينسخ ذلك الثاني بثالث» وذلك الثالث برابع» وهكذا كلما زاد» وقد جاء في 
بعض الآثار : «أحيلت الصلاة والصوم ثلاثة أحوال»» وصح التكرير في نكاح المتعة. 

وقال القاضي ابن العربي: نسخت القبلة مرتين» وكذا نكاح المتعة» ولحوم الحمر 
الأهلية» ولا أحفظ رابعًا . قلت : وادعى بعضهم تكرر النسخ في الكلام في الصلاة» . اه. 

« المسألة :)1١7(‏ أقسام النسخ: 

قال القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه) ("*/ //8٠١‏ وما بعدها): 

«فصل : والنسخ على ثلاثة أضرب: نسخ الحكم دون الرَّسْم؛ ونسخ الرسم دون 
الحكم» ونسخ الرسم والحكم. 

أمّا نسخ الحكم دون الرَّسْم فجائز» وذلك مثل الوصية للوالدين والأقربين”"» ومثل عدة 
الوفاة» فإِنْ ذلك منسوخ» ورسمه في القرآن. 

وذلك أنَّ العدة كانت في بدء الأمر حولاء فنسخت إلى أربعة أشهر وعشرء وهما جميعًا 


20002 20014 موسءم 


في القرآن» قال تعالى : «أوَاَدينَ يُتَوَوَرت مِنحكُمْ وِيَدرونَ أَزوجًا وَصِيّة لَأرْدَجِهم مَتَلمًا إلى الْسَوْلٍ 


موه 2 


سه 


َيل إِخرَاجٌ4 البقرة: 1140 نُسخ بقوله : «وَالَدِنَ يُتَوَغوََ مدكُم وَيَدَرُونَ لوا يَويصْنَ بهن أبعَة 
أَفْمُْرٍ ور 4 [البقرة: 94] . 

وأمّا نسخ الرسّم دون الحكم فجائز أيضّاء وذلك مثل آية الرجم . 

وقدروي عن عمر بن الخطاب وُه قال: «لولا أن يقال: عمر زادفي كتاب الله لكتبت في 
حاشية المصحف : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من اللَّه واللّه عزيز حكيم»”". 

وكذلك نسخ التتابع في صوم كفارة اليمين في قراءة عبد الله وبقي حكمها. 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : © كُيِبَ عَلَيِكْمْ إِدَا حَصَرّ أَحَدَكْمْ الْمَوَثُ إن ررك حبرا الْوْصِيّةُ ِلولِدبن وَالأَؤْيينَ بالمعروف 
حَقًّا عَلَ الْمنَّقِينَ4 [البقرة: 2118١‏ قيل : نسخها قوله يل : «إنْ اللّه أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» 
رواه أحمد في «المسند» 2)١9/496(‏ وابن ماجه في «السئن» (51/17), والترمذي (١1؟5١2)5‏ وقال: حسن 
صحيح » وصححه المجد في «المنتقى» (5071)» والشوكاني في «النيل» /1١١(‏ 581). 

200 رواه البخاري (2)5859 ومسلم )١191(‏ بلفظ مقارب. 

(') قوله تعالى : مإهَصِيَامُ نَل أيَامِ دَلِكَ كََرَه أيَمَيَكُم 4 [المائدة: 4]» وقراءة ابن مسعود شاذة وفيها : «فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات». 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
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وأمًّا نسخهماء فمثل ما روى عن عائشة وكيا أنها قالت : 

لكان فيج انل الله فاك عدن رضعاف متلومات» فتونّي رسول اللَّهِ يله وهي مما يقر 
من القرآن». فكانت العشر منسوخة الحكم والرسم». اه 

وهذا الحديث المنسوخ رواه مسلم في «(صحيحه) 2)١5605(‏ والحديث الناسخ رواه 
أيضًا مسلم (76/ 242١567‏ وهو نفس السابق بزيادة: «نُمّ نزل أيضًا خمس معلومات». 

وقال المرداوى فى «التحبير) (”/ 07١7©‏ ., وما بعدها): 

«قسم كثير من العلماء النسخ في القرآن ستة أقسام : 

أحدها: فااتي خكيددوي وسسمة وعكم النابخ وزسعةباقيات» كنسخ آية الوصية 
للوالدين والأقربين بآية المواريث» ونسخ عدة الوفاة حولا بأربعة أشهر وعشر . 
باستقبال الكعبة» وصيام عاشوراء برمضان على رأي وقيل : إِنّما كان استقبال بيت المقدس 
بالسنّة فنسخ بالقرآن. 

الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه» ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه» كقوله تعالى : 
م« وض ف الْنَموتٍ» [الساء: ]٠6‏ الآية ب«الشيخ والشيخة» إلى آخره. 

الرابع : ما نسخ حكمه ورسمه وبقى حكم الناسخ لا رسمهء كحديث عائشة فى العشر 
رضعاتء فإنَّ الخمس حكمها باق دون لفظهاء وأمَّا قول عائشة: (فتوفي النَِيَ يكل وهُنَ 
ممًا يُتلى في القرآن» فمؤوّل كما قال ابن السمعاني : بأنَّ مرادها يُتلى حكمه؛ أو أنَّ من لم 


1 


يبلغه نسخ تلاوته يتلوه وهو معذور. 


الخامس: ما نسخ رسمه وبقي حكمه» ولكن لا يعلم ناسخه» ففي «الصحيحين» من 
حديث أنس: أنه كان في القرآن : "لو أن لابن آدم واديّا من ذهب لابتغى أن يكون له ثان, 
ابي نازلا قراب ويتونن اللعلن من قابع :روا ء أجير” *؟» وقال: كان هذا قرآنًا 


.)٠١54( رواه البخاري في (صحيحه) (/2)14717 ومسلم‎ )١( 
.)9601( أحمد فى «المسند)‎ )1( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لكك الندة : 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» : قيل : إنه من سورة وص * . لكن ورد في رواية: لا ندري 
أشيء نزل» أو شيء كان يقوله. 

ويمثل له أيضًا بما في البخاري في السبعين الذين قتلوا ببئر معونة ونزل فيهم: «بلغوا 
قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا»» قال أنس : فقرأنا فيهم قرآنًا”"©. وذكره ثُمّ رفع 
بعده . 

وبالجملة فمثل هذا كثير» ولهذا قيل في سورة الأعراف: إنها كانت نحو البقرة» وكذا 
سورة الأحزاب» ولكن مثل بعضهم بذلك ما نسخ لفظه وبقي حكمه. 

السادس: ناسخ صار منسوخًاء وليس بينهما لفظ متلوّء كالإرث بالجلف والنصرة نسخ 
بالتوارث بالإسلام والهجرة» ثُمَّ نسخ التوارث بذلك . 

قال ابن السمعانيّ : وهذا يدخل في النسخ من وجه» قال: وعندي أنَّ القسمين الأخيرين 
في إدخالهما في النسخ تكلف». اه. 

« قال ابن حزم في : «الاحكام في أصول الأحكام) :)48١ /١(‏ 

افصل في قول الله تعالى : طإما نسحن َي [البترة: :]1:١‏ 

كال سان : #مَا تسح ين ءايَةٍ أو مُنِهَا تأتِ عير بآ أو مِنَلهاً» : وقد قرئ «أو 
تنسأها»: ومع نى اللفظين مختلف» » فالنسخ قد بيّنَا معناه» وهو رفع الحكمء وأما : «ننسها» 
فمن النسيان» وهو رفع اللفظ جملة» وأمًا «ننسأها» فهو من التأخير» ومعناه: أن يؤخر 
العمن ها إلى هد مجلومة ع وهل للد كن ذللك نا تاه لمعي السك اا 

« المسألة :)1١7(‏ يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل: 

قال أبو يعلى في «العدّة في أصول الفقه) (*/ 87// وما بعدها) : 

اوقد يُنسخ إلى بدل وغير بدل» فما نسخ إلى غير بدل: العدة حولًا إلى أربعة أشهر 
وعشرء وما زاد على أربعة أشهر لغير بدل. 

ما يُنسخ إلى بدل فعلى أربعة أضرب: نسخ واجب إلى واجب؛ وواجب إلى مباح» 
وواجب إلى ندب» ومحظور إلى مباح . 

فأمًا واجب إلى واجب فعلى ضربين: واجب مضيق إلى مثله» كنسخ القبلة عن بيت 


. في (صحيحه)‎ )4:09٠5( البخاري‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
' 6 لكك 
المقدس إلى الكعبة» وواجب مخير إلى مضيّق» كالصيام» كان المطيق القادر عليه في صدر 
الإسلام مخيرًا ب اع نلا فنسخ إلى مضيق وحتم؛ قال تعالى : وَعَكَ ألّذِيرت 
ُطِيِفُونَةُ فِذَيَةُ طَعَامٌ متك مشكين ج04 * ثم قال : «إسمن كيد ود القَهرَ دلْيضْمَةُ4 [البقرة: من ممال]. 
وأمّا واجب إلى مباح» فالصدقة عند مناجاة الرسول» كانت واجبة بقوله تعالى  :‏ إدًا 
َم الرسولٌ فَقَرْموا بين يدَىٌ ود صَدََة 4 [المجادلة: 6117 فنسخ ذلك الوجوب إلى جواز تركها 
وجواز فعلها بقوله تعالى : ٍآَاتْمَفُهٌ أن تَُدْموا بن يدَىَ يوي صَدَهَبَ وذ ل تَفْعَنُوا وباب ألَّهُ يكم 
َأَقِيمُوأ لصّلَوة وَاثوأ الرَكرَة) [المجادلة: 89 . 
وأمّا واجب إلى ندب فكالمصابرة في صدر الإسلام على كل واحد أن يصابر عشرة فنسخ 
إلى اثنين وندب إلى ما زاد بقوله تعالى: #إن بك يكم عِتْرُونَ صَدِرُونَ يَملبوأ ِأئَنينِ وَإِن يكن 
مُنحكُم يَأْمَهُ يلوا لضا مَنَ اليرت كَمَر وأ [الأنفال: 0د] . 
فنسخ الله هذا رحمة منه لعباده ورخصة بقول : ط ألم حَقْفٌ آله كم وم أت يك كنذا 
إن يكن يَنحكُم يَأنَدُ صَارَة يَكْلِيَأ تين وَإن يكن مَِكْمَ اَلَف يَمْلِوَأ ألْمَيْنِ بإذْنِ لَه وله مَع ع ألصدبرب» 
[الأنفال: 13] فنسخ إلى مصابرة كل واحد اثنين» وندب إلى مصابرة أكثر . 
ل و كُثْرْ عَخْتَاوْتَ أَشََكْمْ مَنَابَ 
َك وعدا حك فلن بيو ونه انا سكت نكا ا وا ع بق ال الا 
ف الكل الاسره هه 0 [البقرة: 26187 فكان الأكل والشرب والمباشرة محظورة. ثم 
20 
وقال يك : ١كنتم‏ قد نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروهاء ولا تقولوا إلا خيرًا»”"» فأباحه 
بعد الحظر). اه. 
« المسألة (0؟1): يجوز نسخ الشيء بمثله, وأخف منه وأثقل: 
قال القاضي أبو يعلى في : «العدة في أصول الفقه» ("/ 1/86/ وما بعدها): 
يجوز نسخ الشيء بمثله وأخف منه وأثقل» وهو قول الجماعة واختلف أهل الظاهر فيما 
حكاه الحرزي في مسائله : فذهب جماعة منهم إلى هذاء ومنع منه آخرونء وقالوا: لا يجوز 
)١(‏ يعني : في ليل رمضان لمن نام بعد المغرب حَرّم عليه ذلك ومن لم ينم جاز له ذلك إلى العشاء فحسب» 
كان ذلك ثُمّ نسخء ذكره ابن كثير في «تفسيره» »)7775/١(‏ والحديث في ذلك في «صحيح البخاري» 


(4020) في سبب نزول النسخ وفرح المسلمون بذلك. 
(؟) رواه مسلم )١91/0(‏ (/ا9/ /91/1). 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
]0 كن : 
الإسلام على التخيير» ثُمّ نسخ ذلك وحتّمهء والانحتام أغلظ من التخيير . 

مسي ردت م الحبس بقوله تعالى : «إوَآلَّق يأتيرت الْفَحِمَّةَ من 

نَبِحْْ استشيدواً 06 عه أنيكة حك ون كيذزا البق كن الْسَيُوتٍ حَيَّ يسَوضَهَنَ أَلْمَوَتُ أو ححْمَلَ 
يا 4 زا لالع ين بالك وجعل حد البكر الجلد والتغريب» والثيب الجلد 

ولأنَّ حقيقة حقيقة النسخ : الرفع والإزالة» وإثبات الحكم الثاني طريقه ابنداء شرع» لا أنه من 
مقتضى الحكم الأول وموجبه؛ ألا ترى أن الله تعالى لو رفع حكمًا ولم يثبت مكانه شيئًا آخرء 
كان ذلك نسخّاء فلم يمتنع أن يزيل حكماً ويثبت مكانه أغلظ منه وأشدء ولأنه لا يمتنع أن 
تكون المصلحة فى الأغلظ». وفيما مضى من الأخف. 

9 وإؤقه 5 5 5 اي ىس ساسا عي ا تسيا او ا 2-1 ظَِ 

واحتج المخالف بقوله تعالى : طإمَا تنح ون ءاي أو ها تأت عمَر ينآ أو يفره 4 [البقرة: 
5 ومعلوم أنه لم يرد بقوله: خيرًا منها فضيلة الناسخ على المنسوخ ؛ لأن القرآن كله 
متساوي الفضيلة» فعلم أنه إِنْما أراد بالخير الأخف . 

والجواب: أنَّ الشيء إِنّما يوصف بأنه خير من غيره؛ لأنَّ النفع الذي فيه يكون موفيًا على 
القع الذييا غبردة الا وأو انك تقول : فِعْلْ الفرض خير لك من فعل النافلة» تريد أنه أنفع 
له ومعلوم أن اّمع في الفعل» إِنّما يكثر بكثرة المشقة فيه» أو بكثرة انتفاع غير الفاعل به 
بدلالة أن القتال في سبيل اللّه أكثر نفعًا في باب الثواب من الصوم؛ لأنَ المشقة فيه أكثر من 
المشقة في الصومء وإِنَّ دعوة نبينا إلى دين اللّه تعالى كانت أعظم ثوابًا من دعوة غيره من 
النبيين» وإن كان فيهم من لحقه من المشقة أكثر مما لحق نبيّنا تل فإذا كان قعل الأشق أنفع 
من فعل الأخف في باب الثواب وجب أن يكون أنفع منه» فيصح النسخ به. 

واحتج بأنْ النسخ في اللّغة هو الإزالة وإسقاط العبادة» فمقتّضاه التخفيف دون التثقيل . 

والجواب: أنَ الإزالة والإسقاط موجود هاهنا؛ لأنه رفع ما كان عليه من الحكم 
السابق. 
)١(‏ وهو ما رواه مسلم (؟١/‏ ))مرفوهًا : اخذوا عني خذوا عنيء قد جعل الله لهنّ سبيلًا البكر بالبكر 

جلد مائة ونفي سنة» والثيبٌ بالثيبٌ جلد مائة والرجم». ثم نسخ الجلد للثيبٌ؛ لأنَّ الت ؟ كك رجم ولم 


يجلد» وهذا أخف من الجلد مع الرجم روا هالبخاري (2))5869 ومسلم (10/ /1191) من حديث أنيس» 
وكذلك الأمر بقتال الكفار نسخ الكت عنهم في بداية الإسلام بقوله: #ودع دهم » [الأحزاب: 44]. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 ار كك 

وقولهم: إِنَّ مقتضاه التخفيف ليس كذلك؛ لأنَّ الحكم الثاني ابتداء شرع» لا أنه من 
مقتضى الحكم الأول وموجبه. 

واحتج بأنّ اللّهِ تعالى نسخ الشيء رحمةٌ للمكلف وطلبًا لنفعه» فيجب أن لا ينسخ إِلّا بما 
هر أت مد لأن ذلك ولا لرحية: 

والجواب: أنَّ من رحمة اللَّه تعالى له أن يكلفه أنفع الأشياء لهء وأدعاها إلى عظيم 
ثوابه» وقد يكون ذلك فيما يشق عليه» كما يكون فيما هو أخف منه» بل قد يكون الأشق أنفع 
وأجزل لثوابه . 

وات أكتن هزه أن هذا يوب أن لااتغدى احا كيك ماقي عليه لآن ذلك 
أخف وأسهل وأدعي إلى الرحمة» ويلزمه أن يكون اللَّه تعالى إذا أسقط عبادة» أسقطها لا 
إلى بدل أصلًا ؛ لأن ذلك أخف». اه. 

قلت : إذا ثبت بالنص بنسخ الأخف إلى الأثقل كما مضى آنْمًا فلا كلام ولا جدل أمّا نسخ 
الشيء إلى مِثْلِهِ » فمثاله نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . 

وقال الزركشي في «البحر» (4/ 40) على قوله: «آإمَا تَسَمْ بِنَ ءايَةٍ أو تُنِيها تأتِ َيْرٍ ينآ 
أو ينلباً» [البقرة: :]1١5‏ 

«فإن قالوا : الآية مصرّحة بإثبات البدل» قلنا : هذا إخبار بأنَّ النسخ يقع على هذا الوجه. 
وليس فيه ما يدل على أنه لا يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه» . اه. 

وقال الزركشي في «البحر) (4/ 18): 

«النسخ ببدل يقع على وجوه: أحدها : أن ينسخ بمثله في التخفيف أو التغليظ كنسخ 
استقبال بيت المقدس بالكعبة» الثاني : نسخه إلى ما هو أخف منه كنسخ العدة حولا بالعدة 
أربعة أشهر وعشرهء وهذان القسمان لا خلاف فيهما». اه. 

قال المرداوي في «شرح التحرير» (5/ 07١7/8‏ : 

«تنبيه : لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة» رأيت ذلك في بعض كتب أصحا بنا» . اه . 

« المسألة :)1١5(‏ في شروط النسخ: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (8/5// وما بعدها): 

«فصل في شروط النسخ : 

الأول: أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًا لا عقليًا؛ أي: قد ثبت بالشرعء» ثُمّ رُفع» فإن 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| 0 :. 
كان شيئًا يفعله الناس بعادة لهم أقروا عليها ثُمّ رفع» كاستباحتهم الخمر في أوَّل الإسلام على 
عادة كانت لهم إلى أن حرم لم يكن نسحًا . وإنّما هو ابتداء شرع . 

الثاني : أن يكون الناسخ منفصلًا عن المنسوخ متأخرًا عنه» فإنَّ المقترن كالشرط والصفة 
والاستثناء لا يسمى نسحًاء وإِنَّما هو تخصيصء كقوله: تر أيَي ألصيامْ إِلَ ألَْلِ)ه [البقرة: 1810 
فليس ذلك ناسحًا للصوم نهارّاء وكذا قوله: «إولا نَصَلْوهَنَ لِتَدْهَبُوأ بض مآ ءَاتبَتْمُوهنَ 57 
أبن بفَحِمَوقَ ميَيَئَةَ 4 [النساء: 19]. 

قال إلكيا : هذا إذا كانت الغاية معلومة» فإن كانت مجملة وهي التي رمز الشرع إليهاء 
ولو لم ترد أمكن إجراء حكم النص كقوله : نيمك ف ليوب حَقَّ يتوه آلْمَوَتُ أو يحَمَلَ 
أسَُّ طَنَّ سَبيلا4 [النساء: 016 فهل يجعل بيان الحكم على خلاف الحكم السابق بعدها نسحا 
للحكم المتقدم أمْ لا؟ قال: فيه قولان لأصحاب الشافعي» والأقرب أنه نسخ بحق شرعية 
الجلد بعد قوله: «إأرٌ يِجْمَلَ أَسَدُ طَنَّ سبيلاً» [النساء: 16]» وبه جزم الأستاذ أبو منصور كما لو 
قال: افعلوه إلى أن أنسخه. 

الثالث: أن يكون النسخ بخطاب شرعي» فارتفاع الحكم بموت المكلف أو جنونه ليس 
بنسخ» وإنَّما هو سقوط التكليف جملة. 

الرابع : أن لا يكون المرفوع مقيدًا بوقت يقتضي دخوله زوال المّغيًا('" بغاية» فلا يكون 
نسخًا عند وجودها . 

الخامس : أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله» فإن كان أضعف منه لم ينسخه؛ 
لأنَّ الضعيف لا يزيل القويء قال إلكيا : وهذا مما قضى به العقل» بل دلَّ الإجماع عليه فإنَّ 
الصحابة لم ينسخوا القرآن بخبر الواحد”" . 

السادس: وذكره إِلْكِيا : أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ» حتى 
لا يلزم البداء. قال: ولا يشترط بالاتفاق أن يكون اللفظ الناسخ متناولًا لما تناوله 
المنسوخ. أعني التكرار والبقاء إذ لا يمنع فهم البقاء بدليل آخر سوى اللفظ» ومن هنا يفارق 
التخصيص . 
)١(‏ المَغيًا: هي القصبة التي تغرز في نهاية السباق فيأخذها أول المتسابقين إذا وصل إليها فهي الغاية للسباق. 
(1) وهذا فيه نظر لأنْ إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد في الأمور العلمية والعملية» فإذا ثبت الحديث 

يُعمل به مطلقًا كما يُعمل بالمتواترء كما مرّ في مسائتل السنّة . 


+« 
ان 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
0-0-2-5 اننا كك 

السابع: أن يكون مما يجوز أن يكون مشروعًاء وأن لا يكون مما لا يحتمل التوقيت 
نسحاء مع كونه مشروهًا . فلا يدخل النسخ أصل التوحيد بحالء لأنَّ اللّه تعالى بأسمائه 
وصفاته لم يزل ولا يزال» وكذا ما علم بالنص أنه يتأبّد ولا يتأقت فلا يدخله نسخ» كشريعتنا 
هذه. 

قال سليم : وكل ما لا يكون إِلّا على صفة واحدة كمعرفة الله تعالى ووحدانيّته ونحوه فلا 
يدخله النسخ. ومن هنا يعلم أنه لا نسخ في الأخبار؛ إِذْ لا يُتصور وقوعهاء على خلاف ما 
أخبر به الصادق . 

وكذا قال إلكيا الطبري» وقال: الضابط فيما ينسخ ما يتغير حاله من حسن لقبح . 

ه [هل يجوز نسخ الحكم الموؤّيّد؟]: 

واعلم أن في جواز نسخ الحكم المعلق بالتأبيد وجهين» حكاهما الماوردي» والرويانيّ 
وغيرهما : أحدهما المنع ؛ لأنَّ صريح التأبيد مانع من احتمال النسخ قال: وأشبههما الجواز. 

قلت: ونسبه ابن بَرُهان إلى معظم العلماء» وأبو الحسين في المعتمد إلى المحققين» 
قال: لأنَّ العادة في لفظ التأبيد المستعمل في لفظ الأمر المبالغة لا الدوام . 

وقال الماوردي: لأنَّ المطلق يقتضي التأبيد كالمؤكد. ولأنه لمّا جاز انقطاع المؤبد 
بالاستشداء في قوله : ولا تَْبَوأ َم بد بدا ولك هُمْ لمن © إلا ادن توأ من بعد دَلِقَ 
وَأَصَكحُوأ فَإِنَّ أله عَفُوْرُ يَحِيم4 [النور: 14: 0550 جاز انقطاعه بالنسخ كالمطلق . 

ونظير المسألة: تخصيص الحكم المؤكد. وقال صاحب «الكبريت الأحمر»: ظاهر 
كلام الجمهور جواز نسخ الحكم المصرح فيه بكلمة التأبيد» ومنعه جماعة . 

وقال الجصّاص: الصحيح عند أصحابنا امتناع نسخه؛ لأنَّ اللّه تعالى ألزمنا اعتقاد 
الحكم باقيًا على سبيل التأبيد بالتنصيص عليه» فلا يجوز أن يكون بقاؤه مؤقنًا إلى وقت» 
وادّعى شارح البَرْدَوِي في «الكشف» الاتفاق على أنَّ التنصيص في وقت من أوقات الزمان 
بخصوصه يمنع النسخء وليس كما قال. 

ثُّمّ ظاهر كلام ابن الحاجب تخصيص الجواز بما إذا كان إنشاء نحو: صوموا أبدٌ 
بخلاف ما إذا كان خبرًا مثل: الصوم واجب مستمر أبدّاء فلا يجوز نسخه. 

وفي كلام الآمدي إشارة إليه» والفرق واضح؛ إِذْ يلزم من نسخ الخبر الخلاف». وكذلك 
إمام الحرمين حيث قال في أول النسخ : فإن قيل : لو قال: هذا الحكم موْيّدًَا لا ينسخه شيىء 
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ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
]ار : 
فهل يجوز تقدير نسخه؟ قلنا : لاء لأنَّ في تقدير وروده تجويز الخلف . انتهى 

ولكن هذه العلة لا خصوصية لها بالمؤبد» فإنَّ الخبر من حيث هو يمتنع فيه النسخ» لا من 
حيث التأبيد» وصواب العبارة أن يُقال : التقييد بالتأبيد لا يزيد حكمًا متجدّدًاء بل هو تأكيد» 
سواءً كان في الخبر أم الإنشاءء أمّا في الخبر فلا خلاف» وأما في الإنشاء فعلى المختار . 

وقال بعضهم : إِنَّما منع ابن الحاجب بعض الإنشاءات فكأنه فصّل بين أن يكون التأبيد 
قيدًا في فعل المكلف» نحو: صوموا أبدّاء فيجوزء وبين أن يكون قيدًا للوجوب وبيانًا لمدة 
بقائه واستمراره فلا يجوز. 

قلت : وهذا هو الصواب كما صرّح به في المنتهى» . اه. 

قلت: وعندي في المسألة علم : وهو ما رواه مسلم في (صحيحه) (11/6/ )1١94‏ أن 
رسول اللَّه كلِ قال: «ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجّأ بها في بطنه في نار جهنم 
خالدًا مخلدًا فيها أبدًا) . 

وقاتل النفس ليس بخالد في النَّارء لأنَّ القتل كبيرة وليس كفرّاء قال تعالى : «إإِنَّ أنه لا 
يعد أن رظي وين مون كلك لمن كا »انار داق وقال 06 هيه 
[الزمر: +10 وقوله : مإوَالَدِينَ لا ينغُت مم أله إلا ول ملو الس اي و أله | 
لا ينوت ومن يَفْعَلْ دلِكَ يلق أَنَامَا © بِصَدعَفٌ لَه الْصداب بوم الْقبِمَةَ وَكلْرٌ وو مانا © إِلَّامن 


عم ل ام . عدم له سكم مسو موري 2ه م2 
تاب وَدَامَرَح وَعَيِلَ عملا كملا ميا كلدك َيِل لله يتيم: مكب 06 أله حَدْ تنه 


[الفرقان: 54- ]7١‏ . 
وروى مسلم في «صحيحه» )١١5(‏ باب : الدليل على أن قاتل نقية لا يكقر من دزف 
جابر بن عبد اللّهِ يه أنَّ الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النََِّ يل فقال: يا رسول الله هل لك 
في حصن حصين ومَّنْعَةَ» قال: حصن كان لدوس في الجاهلية» فأبى ذلك النَِيَ كله للذي ذخر 
الله للأنصار» فلمًًا هاجر النَِّيَ يك إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمروء وهاجر معه رجل 
من قومه فاجتووا المدينة» فمرض فجزع فأخذ مُشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه'") 
حتى مات» فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مُعْطَيًا يديه فقال له: ما صنع 
نك ريك اقها عار اع بيرق لل كه كلل ا لقنا ليا وال تع ينيف فالان فين ليزن 
نصلح منك ما أفسدت فقصّها على رسول اللَّهِ كل فقال رسول الله يكل «اللهم وليديه فاغفر» . 


(١)أي:‏ سال دمها (قاله النووي في «شرح مسلم) (91//5). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ حلت زه 
فهذا الصحابي به قتل نفسه بمشاقص» جمع مشقط وهو نصل السهم [قاله ابن الأثير 
في النهاية (؟/ 418/ مادة شقص). 
فإذن قتل نفسه بحديدة ولم يخلد في النّار أبدَاء فنسخ هذا الحديثٌُ الحديتٌ الأول الذي 
فيه الأبدية والتأييد. 


عير أن الأمكاق ان البنالة سس اللجوار ]لقره سان "على الكافزية :عو إن انه لمن 


هه سم سم 


1 كَفْرنَ عد طم سعيرا حَلادِينَ فبا إن ل جحدونَ ولا ولا نصيرا# [الأحراب: 54 هك 
والجواب: «ومًا هم ا وَلَهُمَ عَذَابُ مقي [المائدة: 199» فهذه الآية تبين الأبدية 
والإقامة مع الإخبار بعدم الخروج فانتهى الأمرء وجواب آخر: إلى أن مات رسول اللَّهِ يك 
وانقطع الوحي ما حدث نسخ لهذاء ولا نسخ بعد الوحي فثبت المطلوب. 

وقال السمعاني في «القواطع» /١(‏ ؟47): 

يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأييد؛ ببيّنة : أنه إذا جاز أن يُقال: لازم غريمك 
أبدَاء ويريد إلى وقت القضاءء جاز أن يُقال: افعل كذا أبدًا ويراد إلى وقت النسخ؛ يدل عليه 
أنه إذا جاز ذكر الكل والجميع في الأعيان ولا يمنع ذلك التخصيص» جاز أن يذكر أبدًا في 
الزمان ولا يمنع ذلك النسخ, ولأنه إذا جاز أن يفيد الخطاب بالتأييد ثُمّ يكون معناه ما لم 
يعجز المخاطب عن الفعل لمرض وغيره» جاز أن يفيد التأبيد ويكون معناه أبدًا ما لم أنسخه 
عنكم). اه. 

وذكر المرداوي في «التحبير» (5/ 7945) شرطًا من شروط النسخ فقال: 

«ومنها : أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تعارض» وقد يُقال: لا يحتاج إلى هذا الشرط ؛ 
لأنَّ هذا من ضرورة تصوّر النسخ؛ لأنه إذا أمكن الجمع فلا تعارض كما تقدم» ولهذا لا يُقال: 
نسخ صومٌ يوم عاشوراء وجوبٌ صوم رمضانء ووافق رفع فرض غير الزكاة فرض الزكاة. 

فالنسخ رافع عند ذلك لا به» . اه. 

قلت : لا يقال بالنسخ بين الدليلين إِلّا عند تعذر الجمع, لأنَّ إعمال الأدلة هو الأصل» 
وإهمال الأدلة غير مطلوب, ولابد من الإعمال ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا . 

« المسألة :)1١(‏ دلائل النسخ وما يعرف به: 

قال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» /491/١(‏ وما بعدها): 


«فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوحًا؟ 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
حح] توا 

لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة : هذا منسوخ 
إلا بيقين؛ لأن الله يِبَْ يقول: «إوَمآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لطاع بِإِذْ أله 4 [الساء: عحاء 
وقال تعالى #اتَبعُوأ مآ أل ليم ين رَيَىْْ» [الاعراف: © فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو 
على لسان نبيه ففرض اتباعه» فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أؤْجب ألا يطاع ذلك 
الأمرء وأسقط لزوم اتباعه» وح سبد للد ولا د وخلاف مكشوف. إِلَّا أن يقوم 
بزعا حل حيخة تولك رالا فهى مقت يطل :وين امحجاة لاف هلدا تقولد يؤزوك إلى إبطال 
الشريعة كلها ؛ لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ماء وبين دعوى غيره النسخ في 
آية ما أو حديث ماء وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى وحديث آخرء فعلى هذا لا يصح 
قد من القران:والستة: وهذا خروج عن الإسلام» وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون» ولا 
يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به اللّه تعالى ورسوله إِلّا بيقين نسخ لا شك فيه» فإذا قد صم 
ذلك وثبت فلنقل في الوجوه التي بها يصح نسخ الآية أو الحديثء» فإذا عدم شيء من تلك 
الوجوه فقد بطلت دعوى من ادّعى النسخ في شيء من الآيات أو الأحاديث : 

فإذا اجتمعت علماء الأمة كلهم بلا خلاف من واحد منهم على نسخ آية أو حديث فقد 
صح النسخ حينئذ» فإن اختلفوا نظرناء فإن وجدنا الأمرين لا يمكن استعمالهما معًا أَوْ 
وَجدنا أحدهما كان بعد الآخر بلا شك. أوْ وجدنا نضا جليًا على منسوخ» ووجدنا نضا في 
ذلك من نهي بعد أمر أو أمر بعد نهي» أو نقل من مرتبة إلى مرتبة على ما قدّمناء فقد أيقنًا 
بالنسخ » مثل قوله مَل : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن الانتباذ في الأسقية 
فانتبذوا)”", وأباح الانتباذ في كل ظرف . 

ومثل قول جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله يل ترك الوضوء مما مست النار»', 
ومثل أنه رخص في الحجامة للصائه”"» والترخيص لا يكون إِلَّا بعد النهي» والحجامة هكذا 
تقتضي فعل الحاجم والمحجوم معَاء فهذان وجهان. 
(١)رواه‏ 0 فى «صحيحه)» (/171/ ه/او١).‏ 
زفهة رواه أبو دود في «سئنه») (؟91١)2‏ والنسائي (140) وابن خزيمة في (صحيحه) 5 وابن : حبان 

(235)». وصححه المجد في «المنتقى» (2770» وقال ابن حجر في «التلخيص» (ح1900١):‏ «ويشيّد 


أصل حديث جابر. ما أخرجه البخاري في «الصحيح» عن سعيد بن الحارث قلت لجابر: الوضوء مما 
مست النا ر؟ قال: لا»» قلت رواه البخاري (/ا585 0). 

(؟) رواه الدارقطني في (سننه» (7/ /١87‏ رقم 7)» والبيهقي في «الكبرى) (2)558/5 ورواته كلهم عن رجال 
البخاري» وإسناده صحيح» كذا قال الحافظ في الفتح (4/ 02178 ويشهد له حديث البخاري (1918) أن 
لني َلُ احتجم وهو صائم . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ كك 
أو نجد حالّا قد أيقنًا بإبطالها وارتفاعهاء وحالًا أخرى قد أيقنًا بنزولها ووجوبها ورفعها 
للحال الأؤلى» ثُمّ جاء نص من قرآن أو حديث موافق للحال المرفوعة التي قد سقطت بيقين» 
إلا أننا لا ندري هل جاء هذا النص الموافق لتلك الحال المرفوعة قبل مجيء الحال الرافعة أو 
بعدها؟ فإذا كان مثل هذا ففرض ألا يترك ما أيقنًا بوجوبه عليناء وصحّ عندنا لزومه لناء وحرم 
علينا أن نرجع إلى حال قد أيقنًا بارتفاعها عنّاء وصح عندنا بطلانها إلا بنصٌ جلي راد لنا إلى 
الحالة الأولى» ورافع عنا الحالة الثانية» ومن تعدّى هذا فقد قفا ما لا علم له به» وترك الحق 
واليقين» واستعمل الشك والظنون» وذلك ما لا يحل أصلاء فكيف وقول الله تعالى: 8 إن 
تحن نرَلنَا لكر وَإِنَا َم فظوت [الحجر: 4» وقوله تعالى : «قد بين شد مِنَّ لْمَىّ# [البقرة: 
وقوله تعالى: #آليِوَمَ كت لم ديد وَأَمَمَتُ علد م نِعَمَتى [المائدة: «]» شواهد قاطعة 
بأل لصوو ليه الاركرد اللاتعالى تركنا قن ععيام رعاو 3 تدز مسقا ابن عل هذا 
الحكم منسوخ أو غير منسوخ» هذا أمر قد أمنّا وقوعه أبدًا؛ إذ لو كان ذلك لكان الدين قد 
بطل أكثره» . اه 
وقال الزركشي في «البحر المحيط» (5/ /١67‏ وما بعدها): 
«إذا ورد في الشيء الواحد حكمان مختلفان ولم يمكن استعمالهما استدلٌ على نسخ 
أحدهما بأمور: 
أحدها : اقتضاء اللفظ له بأن يعلم تقدّم أحد الحكمين على الآخرء فيكون المتقدم 
منسوحًا والمتأخر ناسخاء قال الماوردي: المراد بالتقدم: التقدم في التنزيل» لا التلاوة» 
فإِنَ العدة بأربعة أشهر سابقة في التلاوة على العدة بالحول» مع أنها ناسخة لهاء واقتضاء 
اللفظ إِمَّا بالتصريح كقوله: 9آلنَ حَنَّفَ لَه 3 [الأنفال: 5 فإنه يقتضي نسخه لثبات 
الواحد للعشرة» وقوله: #«اعَلمَ ألَّهُ أََكُمْ كَُثْرْ عساو أَشْسَكُمْ) [البقرة: 187] فإنه يقتضي 
نسخ الإمساك بعد الفطرء وقوله: «9 َأتْمَقَمٌ أن تفَيَمُوأ بين يَدَىَ و2 صَدَقَتَ # [المجادلة: 1] فإنه 
يقتضي نسخ الصدقة عند المناجاة» وإمّا بأن يذكر لفظ يتضمن التنبيه على النسخ » كما نسخ 
الإمساك في البيوت حدٌ الزنى بقوله : أو يحمَلَ أله طن سبيلآ© [النساء: 16 فنبّه على عدم 
الاستدامة في الإمساكء. ولذلك قال: «خذوا عنّي قد جعل اللّه لهن سبيلا0"©. وما 
بالاستدلال بأن تكون إحدى الآيتين مكية» والأخرى مدنية فعُلم أنَّ المنزل بالمدينة ناسخ 
للع لي 


.)١59٠ /١؟( رواه مسلم‎ )١( 
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كك لانن 5 

الثاني : بقوله له : هذا ناسخ أو في معناه» كقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها»"" . 

لاحر ب ل عر يي عل ارات الي اين 
ورجمه بالحجارة»”" منسوخ» ذكره ابن السمعاني» ثُمّ قال : وقد قالوا : إن الفعل لا ينسخ 
ا ا 0 
منسوحًا بمثله من القول» لكن فعله بِيّن ذلك القول”" . 

الرابع : إجماع الصحابة كنسخ رمضان صوم يوم عاشوراء» ونسخ الزكاة سائر الحقوق 
في المال» ذكره ابن السمعاني أيضّاء وكذا حديث : «من غل صدقته. فإنا آخذوها وشطر 
ماله)”؟؟» واتفقت تفقت الصحابة على ترك استعمالهم هذاء فدلٌ عدولهم عنه على نسخه . انتهى . 

وقد نص الشافعي على ذلك أيضّاء تاتف بيني فاخا خلا اناك روا سال 
على الناسخ والمنسوخ إِلّا بخبر عن الرسول آخر مؤقت يدل على أنَّ نْ أحدهما بعد الآخرء أو 
بقول من سمع الحديث أو العامة. انتهى . 

وجرى عليه أبو إسحاق المروزي في «الناسخ» من كتابه» والماوردي في «الحاوي»» 
وقال: يكون الإجماع مبّنًا لا ناسحًا . 

وكذا قال القاضي : يستدلٌ بالإجماع على أنَّ معه خبرًا به وقع النسخ؛ لأنَّ الإجماع لا 

وقال الصيرفيّ : فإن أجمع على إبطال حكم أحدهما فهو منسوخ أَوْ غلط» والأمر ثابت. 
انتهى . 

والتحقيق أنَّ الإجماع لا ينسخ به؛ لأنه لذ عقن | لذ بعك الرسولء وبعده يرتفع النسخء 
(0)رواه ه مسلم (/ا/ 191/8) . 
(1) رواه مسلم (17/ 1595). 


() في هذا القول نظر؛ لأنّ النََّ يشرع بالقول والفعل والنسخ من التشريع ويدلٌ على ذلك حديث مسلم 
إففقهة : «عمدًا صنعته يا عمراء وحديث: «١صلوا‏ كما رأيتموني أصلى» رواه البخاري (2)771 وقوله: 
«خذوا عني مناسككم» رواه مسلم (10/ 421781 وكذلك ما حدث في صلح الحديبية لما أثر فيهم الفعل 
ولم يمتثلوا للقول رواه البخاري (717557) . 

(5) رواه أبو داود في «سننه» »)١51/0(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)١١7/5(‏ والحاكم في المستدرك »)١44/(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي وحسنه المجد في «المنتقى» 2)١073(‏ وذكر الشوكاني في «النيل» تصحيح يحيى 
ابن معين للحديثء» بلفظ : «في كل إبل سائمة» ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله . 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» كك 
وإنّما النسخ يرفع بدليل الإجماع» وعلى هذا ينزل نض الشافعي والأصحاب . 

الخامس: نقل الراوي الصحابي تقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر؛ إِذْ لا مدخل 
للاجتهاد فيه» كما لو روي أن أحدهما شرع بمكة» والآخر بالمدينة» أو أحدهما عام بَدَر 
والآخر عام الفتح» فإن وجد مثال هذا فلابدَ أن يكون المتأخر ناسخًا للمتقدم» كقول جابر: 
«كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار)2"0, وكقول أب بن كعب: كان «الماء من 
الماء» رخصة في أوَّل الإسلام» ثم أمر بالغسل”"©» وقد احتج أصحابنا بقول عائشة في 
الرعحاك أن الشرهها تيكو الشدين + واععيووا علق أن قوله تماق ل ل لك الا 
من بعد [الأحزاب: 101]» منسوخ بقوله: م أَحَلَلَنَا لك أَرُوبَقَ ألَىَ ءَايتَ أجورشري 4 [الأحزاب: 
٠ه‏ لأجل قول عائشة: «ما مات رسول الله حتى أحل الله له النساء اللاتي حظرن عليه "» 
ووراء ذلك أمور: 

أحدها : قال رسول الله بل : نسخت عنكم كذا . 

الثاني : هذا كله إذا صرّح بالنسخ قياسّاء وأمّا إذا قال قولّا يخالف الحديث فلا يقتضي 
نسخ النص سواءً انتشر أم لاء ومن جعل قوله حجة إذا انتشر ولم يحفظ له مخالف ترك به حكم 
النص وتبيّن عنده أنه منسوخ ؛ لأنه إجماع . 

الثالث: إذا كان راوي أحدهما متقدم الصحبة» والآخر متأخراء فقسمه ابن السمعاني 
إلى قسمين : أحدهما : أن تنقطع صحبة الأول عند صحبة الثاني» فيكون الحكم الذي رواه 
المتأخر الصحبة ناسخة لرواية المتقدم» لجواز أن يكون المتقدم راويًا لما تأخر كما لا يجوز 
أن يكون راويًا لما تقدم» وإثبات النسخ بمجرد الاحتمال ممتنع كرواية ابن عباس وابن مسعود 
في التشهدء فلا تكون رواية ابن عباس ناسخة لرواية ابن مسعود» ولكن يطلب الترجيح 
من خارج . 

والقسم الثاني ذكره الهندي قال: ومن هذا يُعلم أنه لا يثبت النسخ بكون راوي أحد 
)١(‏ حديث صحيح وقد مر أنمًا . 
(7) رواه الترمذي في «سننه» »)١١١(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وابن خزيمة في (صحيحه) (2)576 وأبو 


داود »,2)7١0 .7١5(‏ وصححه المجد في «المنتقى») (ح 590 وقال الحافظ في «التلخيص» (ح١٠18):‏ 
«وفى السنن بسند رجاله ثقات» فذكر الحديث . 


() رواه أحمد في «المسند» (514519)» والترمذي في «سننه» (7715)» وقال: حسن صحيح» والبيهقي في 
«الكبرى) (ل/ا/ 5 0) . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
بعسببب تلا اه 


الخبرين من أحداث الصحابة» أو يكون إسلامه متأخرًا عن إسلام راوي الآخرء وأطلق 
الأستاذ أبو منصور وابن بَرْهان: أن رواية المتأخر صحبة ناسخة لرواية المتقدم . 

الرابع : أن يكون الراوي لأحدهما أسلم بعد موت الآخر أو بعد قِصَّته . 

السادس: معرفة التاريخ للواقعتين كحديث شداد بن أوس أنه قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم'"'". قال الشاشي: هو منسوخ بحديث ابن عباس : «احتجم وهو محرم 
ضائم"' احرج مسلم "قال اينعباس 1 إثما صبحبة مجرمًا في حجة الوواع سنة عشرء 
وفي بعض طرق حديث شداد: أن ذلك كان في زمن الفتح» وذلك سنة ثما 

السابع: كون أحد الحكمين شرعيّاء والآخر موافقًا للعادة» فيكون الشرعي ناسحًا 
للمعتادء كخبر مس الفرج"” . 

« [إجمال ما فصَلَ:] 

وقال الماوردي في «الحاوي» : دلائل النسخ يقدم أحدها على الآخرء فإن جهل عَدل 
إلى الثاني » وهو بيان الرسول» فإن ثبت عنه عمل بهء وكانت السنَّة مبينة لا ناسخة» فإنْ عدم 
عُدِل إلى الثالث وهو الإجماعء فإن فقد عدل إلى الرابع وهو الاستعمالء فإذا كان أحدهما 
سملا والأخرمتووكاء كان الستمل باسكا والمتروك يكيترخ ا فإن نقد عدك إلى 
الخامس وهو الترجيح بشواهد الأصول والأدلة» وكان غاية العمل به». اه. 

وقال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١7١77/١(‏ وما بعدها) باب: «القول فيما يُعرف به 
الناسخ والمنسوخ : 


)١(‏ رواه الترمذي في «سئنه) (5لالا)ل, وقال : حديث حسن صحيج )2 » وأبو داود 6 وابن ماجه 
15800 وصححه المجد في «المنتقى») 2)١551(‏ والحديث مختلف فيه بينه في كتابي : «ضعيف ناسخ 
الحديث ومنسوخه» (وانظر: «النيل» (8/ 70/7/ وما بعدها) للشوكاني» و«التلخيص الحبير» (؟/ /99٠‏ 

0( رواه البخاري في اصحيحهة (1978). 

زفرة رواه أبو داود 2)١85١(‏ والنسائي (سقدتة ة وابن ٠‏ ماجه (1/4ا2)5 والترمذي (؟2)85 وقال : حديث حسن 
لحي حون في «المسند)» ))1,/١/5(‏ وصححه المجد في «المنتقى) (؟2»2)75057 والبخاريء» قال: 
«أصمّ شيء في هذا الباب» نقله الترمذي في «سننه» عنه . وهناك حديث طلق بن علي بلفظ : الرجل 

يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال عَلِلدِ : «إنّما هو بَضْعَة منك؟» رواه أبو داود )4 وابن ماجه زفري 6 
والدملف 62م وقال: «وهذا الحديث أصح شىء روي في هذا الباب»), والنسائى (1656) صححه على 
ابن المديني وقال: هو عندنا أحسن من حديث بُسرة -يعني الحديث الأول- وصححه الفلاس» 
والطحاوي واب بن حبان وابن حزم وابن ن الجوزي وأبو حاتم وأبو زرعة والطبراني [«نيل الأوطار): 
(؟/5857/ وما بعدها)]. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» ّْ 
3 1م اج 
«اعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق» كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة» وقد يعلم 
تجتمع على الخطأء وقد يعلم المنسوخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر مع التعارض مثال ذلك : 
ما أنا أبو بكر البرقاني. ...» عن عبادة بن الصامت أن النَيَ يلل كان إذا أنزل عليه الوحي 
ل ا ل ل ل : "قد جعل الله لهنّ 
سبيلًا » الثيب بالثيب والبكر بالبكر, أمّا الثيب فَيُجلد ثُ)َ ثم يرجمء وأا اليك قحلل ة ثم ينفي270 . 
وأنا القاضي أبو عمر الهاشمي . . . . ؛ عن ابن عباس أن ماعز بن مالك َيِه أتى النَّي كله 
فقال: إنه زنى» فأعرض عنه» فأعاد عليه فأعرض عنه» فسأل قومه أمجنون هو؟ قالوا : ليس به 
بأس»ء قال: أفعلت بها؟ قال: نعم» فأمر به أن يرجمء فانطلق به فرجم ولم يصل عليه)”" . 
قلت: [الخطيب] : رجم الت كللِ ماعرًا من غير أن يجلده» دلَّ على أنَّ الجلد المذكور 
في حديث عبادة منسوخ » فإن قال قائل : ما الدليل على أنَّ قصة ماعز متأخرة عن حديث عبادة؟ 
ا ل ا ل ل 
ولق يأتيت الْفَحِنَةَ ين يَِحْ كاسْتَئْبذوا عَلتَهِنَ اتبكدٌ مِنِكُمْ ون سَبِدُوا تأنيؤش فى 
لدوب حي يتوج الْمرَثُ أو عَجْمَلَ آنه كن سبيلا» [الساء: 26٠6‏ قال: وقال في المطلقات: 
00 لا رومن مض متهن ولا رجن لَه أن تين بِفَحِمَةٍ يي » [الطلاق: »]١‏ قال: : هؤلاء 
الآيات قبل تنزيل سورة النور في الجلد فنسختها هذه الآية : مِأآرَيهُ ولزن تَأَجلدُوا كلَّ وح وَتْما 
ِأئدَ جَلدَْ4 [النور: ؟]» قال: والسبيل الذي جعله اللَّه لهنَّ الجلد والرجم» فإذا جاءت اليوم 
بفاحشة مبئنة فإنها تخرج وثرجم بالخجارة» 7" فقول رول الله ك:.«قد جل الله لهي 
سبيلا»؛ إلى آخر اللفظ هو أول ما نسخ من الحبس والأذى عن الزانيين الخرَيّن الثيبين» 
وك لرن هوا لاد حو شي انعد ا رلرققو ال 
فيُعلم التأخر في الأخبار بضبط تواريخ القصصء ويعلم أيضًا بإخبار الصحابي أنَّ هذا 
ورد بعد هذا كما [فذكر حديث ترك الوضوء مما مست النار] 
)١(‏ رواه مسلم في ١ص‏ حيحه) (7ل .)١5990 /١5‏ 
(؟) أصله عند البخاري (2)58576 ومسلم ))١191(‏ ولفظه عند أبي داود في «سئنه» (5471). 
() رواه أبو داود في «سننه» )55٠54(‏ قال المنذري في «تهذيب السئن» (7/ 5486): «في إسناده على بن 
الحسين بن واقد وفيه مقال»., وقد حسنوه بمجموع طرقه. 





! مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتيلٌ 
]اما 
الأضاحي بعد ثلاث)”" . 

امو افق :نقد فلن عاو ند ذلك قل با رزسول الله لفت التاس تصيون من 
لضا ١‏ لسو ال اشاس ا بحو لي 
06 فكلوا وتصدقوا 0 0 فإذا دنّتَ القاكة فك لدي ع3 
إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث» وإذا لم تدف دافة» فالرّخصة ثابتة بالأكل والتزوّد 
والادّخار والصدقة. 

ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخًا بكل حال فيُمسك 

لمحي واه ال لل ا ا 
0 ا ا 0 ليود 
أن يكون الأحدث أرسله عمَّن قَدْمَتْ صحبته فلا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم» 
فلا يجوز النسخ مع الاحتمال». اه. 

وزاد السمعاني في القواطع -475/١(‏ 50 4) تفصيلاء ومنه قال: 

«والوجه الرابع من دلائل النسخ : إجماع الصحابة» وإجماعهم ضربان: إجماع قول 
وإجماع فعلء أمّا إجماعهم على القول» مثل قولهم : نسخ صوم رمضان صوم عاشوراءء 
ومثل قولهم : نسخت الزكاة سائر الحقوق في المال. 

وإِمّا إجماعهم على الفعل» مثل صلاتهم إلى الكعبة بعد صلاتهم إلى بيت المقدس». اه 

قال ابن حزم في «الإحكام) :079١/١(‏ 

«إجما اع الأمة على أنه لا يحل لأحد أن يقول في آية أ وحديث: إنهما منسوخان لا يجوز 
العمل بهماء إِلّا بنص جلي أو إجماع» . اه. 


.)١1959( رواه البخاري (“الاممه). ومسلم‎ )١( 
.)١؟ا/‎ ١” /١8( ومسلم‎ 2)001/١( زهة رواه البخاري‎ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
للستت حتدداتت الب 

« المسألة :)1١١(‏ إجماع الصحابة يُنْسخ به: 

قال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام) :)017١ /١(‏ 

«النسخ بالإجماع المنقول عن النبي يكل جائز ؛ لأنَّ الإجماع أصله التوقيف من النبي يكل 
إِمّا بنص قرآن أو برهان قائم من آي مجموعة منه» أو بنص سنة أو برهان قائم منها كذلك» أو 
بفعل منه مَك أو بإقرار منه مَل لشيء علمه» فإذا كان الإجماع كذلك فالنسخ به جائز . 

وقد ادّعى قوم أنَّ الإجماع صح على أنَّ القتل منسوخ على شارب الخمر في الرابعة» 
وهذه دعوة كاذبة؛ لأنَّ عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو يقولان بقتله» ويقولان جيئونا به 
فإن لم نقتله فنحن كاذبان. 

قال أبن متحهة ا القرن قفر لبوا لله سان التوني ااه 

قلت: روى البخاري في «صحيحه» )178٠0(‏ عن عمر بن الخطاب ونه أنَّ رجلا على 
عهد النََ ل كان اسمه عبد الله وكان يُلقب حمارّاء وكان يُضحك رسول اللَّهِ يه وكان 
لني كل قد جلده في الشراب» فأتي به يومًا فأمر به فُجلدء » فقال رجل من القوم : اللهم العنه» 
ما أكثر ما يؤتى به فقال النَِّيَ كل : «لا تلعنوه» فواللّه ما علمت إنه يحب اللَّه ورسوله» . 

قال الحافظ في «الفتح» :)856/1١15(‏ 

(والن اد عا نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو 
الخامسة» فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتى به أكثر من خمسين مرة» . اه قلت : فلا عبرة بقول من 
خالف الحديث فإنَّ النََىَ كل لم يأمر بقتله» والحديث دليل الإجماع ولا عبرة بمخالفة من 


خالف. 
وقال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» /١1(‏ 5؟1) تحت باب: القول فيما يُعرف به 


«اعلم أنَّ النسخ قد يُعلم بصريح النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة» وقد يُعلم 
بالإجماع » وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما وردمن الخبر فيستدلّ على أنه منسوخ ؛ لئلا تجتمع 
الأمة على الخطأء مثال ذلك: ماء نا. . . . أبو قتادة وليه أنَّ النَىَ ل كان في سفر» فقال : 
احفظوا علينا صلاتنا» يعني صلاة الفجرء فضرب على آذانهم فما أيقظهم إِلّا حر الشمس» فساروا 
هنيّة نَم نزلوا فتوضئواء وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجرء ثم صلوا الفجر وركبواء فقال بعضهم 
لبعض : قد فرّطنا في صلاتنا » فقال النََِ ل : «إنه لا تفريط في النوم . إِنَّما التفريط في اليقظة. فإذا 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
31 . 
سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت»”" . 

والأمر بإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر» عند ذلك الوقت منسوخ» لإجماع 
المجلبتة أن ذلك قروا حي زلا مي 4 

قلت: وهناك مثال آخر إن نازع منازع في هذا الذي ذكره الخطيب» فقد روى البخاري 
(585: 25800 ومسلم )١1708(‏ مرفوعًا : ١لا‏ يُجلد فوق عشر جلدات إِلّا في حدّ من 
حدود الله) . 

قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام) (ص5600): 

«فقال بعض الشافعية : إنه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه». اه. 

وقال الحافظ في «الفتح» :)١910//1١1(‏ 

«ومنها أنه منسوخ» دلَّ على نسخه إجماع الصحابة». اه. 

وقال النووي في «شرح مسلم) :)١78 /١١(‏ 

«وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة؛ لأنَّ عمر بن 
الخطاب ونه ضرب من نقش على خاتمه مائة» وضرب صبيعًا أكثر من الحدء وأجاب 
أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ» واستدلوا بأنَّ الصحابة وِكب جاوزوا عشرة أسواط». اه. 

وعلق الحافظ في النقل السابق على كلام النووي فقال: «وهو المعتمدء فإنه لا يعرف 
القول به عن أحد من الصحابة». اه يعني : القول بظاهر الحديث؛» وكون النسخ بإجماع 
الصحابة هو من دلائل النسخ كما مرَّ في المسألة »)١70(‏ ولكن لوقوع الخلاف في جوازه 


بالإجماع أفردت له هذه المسألة. 
وقد ذ ما الزركة فى «البح المحيط) /١١/5(‏ وما بعدها)ء وبين الخلاف فى 
المسألة وممًا قاله وأقرّه: 


«وممّن جوّز كون الإجماع ناسحًا: الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب «الفقيه 
والمتفقه»). ومثله بحديث الوادي الذي في الصحيح حين نام الرسول وأصحابهء فما أيقظهم 
إِلّا حر الشمسء وقال في آخره: «فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرهاء ومن الغد 
للوقت» قال: فإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وفي الوقت منسوخ بإجماع 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه) 2218١ /51١١(‏ وأبو داود في «سننه» 20241737 ونازع أبو الطيب في «عون 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 0 
٠6‏ لكت 
المسلمين على أنه لا يجب ولا يستحب . 

ومثله أيضًا بحديث أسنده إلى زِرّ قال: قلت لحذيفة: أي ساعة تسحرتم مع رسول اللّه؟ 
قال: «هو النهار إلا أنَّ الشمس لم تطلع»”" فقال: أجمع المسلمون أنَّ طلوع الفجر يُحرّم 
الطعام والشراب على الصائم مع بيان ذلك في قوله تعالى : طمن الْمَجّرِ؟ [البقرة: 187] انتهى . 

ودعواه النسخ في الثاني بالإجماع فيه نظرء فإنَّ قوله تعالى: «مِنَ الجر [البقرة: 1417]» 
صريح في التقييد بالفجرء فهو الناسخ حينئذ لا الإجماعء إِلّا أن يريد : أنَّ الأمة لما أجمعت 
على ترك ظاهره دل إجماعهم على نسخه. لا أنَّ الإجماع هو الناسخ». اه. 

« المسألة: (؟١1١):‏ شريعة محمد كَلِدِ ناسخة لجميع الشرائع بالإجماع: 

قال الزركشي في : «البحر المحيط» (76/54) : 

شريعة نبينا محمد كَكةٌ ناسخة لجميع الشرائع بالإجماع . 

واختلف في أنَّ عيسى بعث مقررًا لشريعة موسى 82» أو بشريعة مبتدأه؟ حكاه ابن 
الرّفْعَة في «المطلب» ثُمّ قال : والحق أنه لم ينسخ كل شريعة موسى» ولهذا قال تعالى: 
«وَلِِْنٌ لَكُم بَعْسَ الى حُرّمَ عَلِيِحكُمْ 4 [آل عمران: 00 لأنه لم يحلل لهم كل ما حرم عليهم» 
لأنَّ منه الزنى والقتل والسرقة» وإِنَّما أحل لهم السَّبْتَء ولحم الإبل» وأشياء من الحيتان 
والطير تخفيقًا عنهم» ولم يوجب عليهم شيئًا لم توجبه شريعة موسى . 

وقال الإمام في «تفسيره» : روي أنَّ الرسل بعد موسى 82 كانت شريعتهم واحدة موافقة 
لشريعة موسى إلى أن جاء عيسى َكل بشريعة محددة» قال: ومنع القاضي كون الرسول الثاني 
يأتي بشريعة الرسول الأوّل سواءً؛ أي: من غير زيادة ولا نقص؛ إذا كانت شريعة الأول 
محفوظة يمكن معرفتها بالتواتر؛ لأنَّ الرسول إذا كان كذلك لم يعلم من جهته إِلّا ما قد علم 
من قبل» فكما لا يجوز أن يبعث رسولًا لا شريعة معه أصلًا لما بيّن في العقليات» كذلك ما 
نحن فيه»). اه. 

قلت “قال تعالئ : لكل جَعَلَنَا كم يْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً وَلََ سه انّهُ لََمَلَكُعْ أَمَّدَ وحِدَهٌ ولكن 
2 مآ اكد 6 [المائدة: 44 . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند) (77756515), واب بن ماجه في «سننه» »2١5945(‏ والنسائي في «الصغرى» )5١97(‏ 


قال السندي في شرح سكن ابن ماجه» (؟/ زخرفرة : «قال أبو إسحاق : حديث 00 منسوخ وليمن 
بشىء) . اه. 
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« المسألة: (؟١1):‏ لا يشترط في الناسخ أن يكون متأخرًا عن المنسوخ في التلاوة. 

قال ذلك الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 0٠١8-١1١1‏ ثُمَّ قال: 

«وهذا كالآية الدالة على البقاء بالبيت سنة متأخرة عن الدالة على البقاء أربعة أشهر 
ا ا 
على خلاف ما وقع به النزول» كذلك نقله المفسرون» وشبّهوه بقوله تعالى : سيول السَفَهَاه من 
ليس مَا وَلَلهُمْ عن وِبَلَهمُ لْنى كوأ لهك [البقرة: ؟14]» وهذا ل 0 
وتوججهوا إلى الكعبة» ثُمّ جاء بعد ذلك: «اقذ رز تَقِ وَجهك في سمل كوك يِل 
تَصَسها 4 [البقرة: 21144 وقوله : «كَْوَبَسئَكَ» يدل على أنه لم يحول بعد» وقوله : م فَلنوَلْسَنَكَ يه 
نزل قبل التحويل» وقوله: «إما وَلَلهُمَ» نزل بعد التحويل» فلم يأت الترتيب في الكتابة على 
مقتضى النزولء فَتَقَهّمِ هذا الفصل فإنه دقيق المسألة عزيز الأمثلة». اه. 

« المسألة :)1١4(‏ يجوز نسخ بعض آية أو حديث لو جمعا حكمين: 

قال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام) /١(‏ 415-498): 

«إذا جمعت الآية أو الحديث حكمين فصاعدًاء فجاء نص أو إجماع نسخ أحد 
الحكمين» أو تخصيصه., أو إخراجه إلى الندب» وقف عنده» ولم يحل لمسلم أن يقول: إن 
الحكم الآخر منسوخ من أجل هذا الحكم المذكور معه في الآية أو الحديثء ولا أنه 
بخصوصن»؟ ولا أنه ندب» بل يبقى على حكمه كما كان» وعلى ما يوجبه ظاهره» لقول 


دي بجع دن “ين 


الله كك : مولا قف مَا ليس لَك يه عِل46 [الإسراء 1 

ومن ادعى أنَّ هذا الحكم مرتبط بيانه أو نسخه بحكم آخر فقد افترى على اللَّهِ وك » 
وادّعى ما لا دليل عليه» ولزمه أنَّ متى وجد في سورة واحدة آية منسوخة أن يقول: إِنَّ تلك 
السورة منسوخة كلها من أجل الآية المنسوخة منهاء ولزمه ما هو أفحش من هذاء وهو أن 
يقول : إِنَّ القرآن كله منسوخ من أجل وجوده فيه أحكامًا كثيرة منسوخة. 

مثال ذلك: قوله تعالى : «#وَالّقَ يأترت القوشة من نابح َأسْسشْهدُوأ عَلَتهنَ ريه 
محم ين هوأ ؤفك فى الْمَبوتٍ حي ينَوْضهُنَّ ألْمَوَتُ أَوَ ححَمَلَ أمّه د طن سبيلا» [النساء: 16] 
ال ا ار 

وقد نهى رسول اللّهِ ل عن مهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجَّام وثمن الكلب» 
فخرج كسب الحجام عن التحريم بحديثه عَلِلِهِ : «أطعمه رقيقك وناضحك)» فيلزم من خالفنا 


أن يبيح من أجل ذلك مهر البغي وحلوان الكاهن! 
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لك 


هذا ما لا يقوله مسلم» وقد قال الطحاوي : إن النهي عن ثمن الكلب منسوخ بتسخ 
إيجاب قتل الكلاب". اه ثُمَ رد قول الطحاوي بأنه لا دليل عليه . 

قلت: أمّا الحديث الأول: فهو ما رواه أحمد في «المسند» »)١81/57(‏ وأبو داود في 
(سننه») (2)957551 والنسائي (55915)) والترمذي (6/؟1١)»‏ وقال: حديث حسن صحيح » 
وابن حبان في (صحيحه) 2)60١605(‏ والحاكم في «المستدرك)(؟5155) (573؟١2)5‏ 
وصححه ووافقه الذهبي وصححه المجد في «المنتقى) (15759-519574) عن رافع بن خديج 
أن النبِيَ يلِكِ قال: «كسب الحجام خبيث» ومهر البغي خبيث؛» وثمن الكلب خبيث»»2 وفي 
رواية : «شر المكاسب. . . .2» وفي رواية: «أنَ النْبيَ كل نهى عن . 

وأما الحديث الناسخ لحرمة كسب الحجام: فما رواه أحمد في «المسند) »)١5775(‏ 
وابن ماجه في «سننه» »)7١77(‏ ومالك في «الموطأ» (7/ 941/4/ رقم 758)» وقال الحافظ في 
«الفتح» (559/5): رجاله ثقات» وقال الهيثمي في «المجمع» (9/5): «ورجال أحمد 
رجال الصحيح» ذكر ذلك الشوكاني في «النيل» عند حديث (712370)» وصححه المجد في 
«السكى امن سورك لكيفة بن مسغرد أنه كاة له غلام حعام فزجر» الترن لاعن كميه 
فقال: ألا أطعمه أيتامًا لي؟ قال: «لا» قال: أفلا أتصدق به؟ قال: «لا»» فرخص له أن يعلفه 
ناضحه»» وفي رواية أحمد قال كَل : «أطعمه ناضحك» . 

٠.‏ ثُمّ نسخ الأخير بما رواه البخاري ٠7(‏ )0 ومسلم (؟51/ /ا/ا6١)‏ عن أنس 
الي له احتجم حَجَمَهُ أبو طيّبة وأعطاه صاعين من طعام» وكلم مواليه فخففوا عنه»» وفي 
رواية: «أن يخففوا عنه من ضريبته» عند البخاري 2)5781١(‏ وفي رواية (55/؟7١١١):‏ (ولو 
كان سّحنًا لم يُعطه النَبِىَ يكل عن ابن عباس» وفي رواية البخاري )35١1١(‏ قال: «ولو كان 
حرامًا لم يعطه», قال الشوكاني ف في «نيل الأوطار» عند الحديث (711/75) : «وذلك ظاهره في 
الجواز). اه. 

« المسألة (5؟1): في مناقل النسخ ومراتبه: 

قال أبو محمد بن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام) -594/١(‏ 415): 

«فصل في مناقل النسخ : مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لهاء وهي 
حرام ور لطز كرا لوطه رقرام وهر الطوف لكان بارع اين الظرفيو اذاي 
مراتب» فيلي الحرام مرتبة الكراهة» وهي الأشياء التي تركها خير من فعلهاء إلا مَنْ تركها 
5 ومن فعلها لم يأثم: وذلك نحو الأكل مُتّكنّاء والتمسح من الغسل في ثوب مُعدَ لذلك 
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وما أشبه ذلك . 

ويلي مرتبة الفرض مرتبة النّدْبِء وهي الأشياء التي فِعْلّها خير من تركهاء إِلَّا أنَّ مَنْ فعلها 
جرء ومن تركها غير راغب عنها لم يأثم» وفي هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخيرء 
وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق» وهو ما تركه وفعله سواءء إن فعله لم يؤجر ولم 
يأثم» وإن تركه لم يؤجرء كجلوس الإنسان مربعمًا أو مرفوع الركبة الواحدة» وصباغة ثوبه 
أخضر أو أسود» وحسه الشيء بيده وما أشبه ذلك . 

فإذا نسخ الفرض نظرهء فإن كان بلفظ : «لا تفعل» بعد أن أمرنا بفعله فهو منتقل إلى 
التحريم» لأنَّ هذه صيغة للتحريم» وإِنْ نسخ بأن قال: «إولا جتاح عست« [الممتحنة: 6٠١‏ أو 
بلفظ تخفيف أو بترك أو بفعل» لم ينتقل إِلّا إلى أقرب المراتب وهو الندب» وذلك مثل صيام 
عاشوراء» فإنه لما نسخ وجوبه انتقل إلى الندب» وكذلك إن نسخ التحريم» فإن كان نسخه 
بلفظ «افعل» انتقل إلى الفرض ؛ لأنْ هذه صيغة الفرض» وإن نسخ بلا جناح» أو بتخفيف» 
انتقل إلى أقرب المراتب إليه وهي الكراهة» وإذا نسخت الكراهة أو الندب بلفظ «افعل» 
انتقلا إلى الفرضء فإن نسخا بتخفيف انتقلا إلى الإباحة المطلقة؛ لأنَّ الإباحة أقرب إليهما 
من الفرض والتحريم؛ لأنَ المكروه والمندوب إليه مباحان» ولكنهما معلقان بشرط كما 
ترى» وقد نسخ تحريم وطء النساء بعد النوم في ليالي الصوم إلى الإباحة» ونسخ المنع من 
القتال بإيجابه» ونسخ فرض استقبال بيت المقدس بالتحريم» وقد نسخ فرض بفرض آخرء 
كنسخ حبس الزواني إلى الجلد والرجم» أو الجلد والتغريب». اه. 

« المسألة :)1١7(‏ في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل: 

قال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام) /١(‏ 68؟075-07): 

«قد بينَا أنَّ كل ما فعله يك من أمور الديانة» أو قاله منها فهو وحينٌ من عند اللَّه وك بقوله 
تعالى : < إن توم إلا مَا بج إِلخ [الأنعام: ٠5]ء‏ وبقوله تعالى : «وبًا يلق عن و © إن مر إل 
َك يك [النجم: © 4]» واللّه تعالى يفعل ما يشاء» فمرة ينزل أوامره بوحي يُتلى» ومرة بوحي 
ينقل ولا يتلى» ومرة بوحي يعمل به ولا يتلى ولا يُنقل» لكنه قد رفع رسمه وبقي حكمه» ومرة 
أن يري نبيّه كل في منامه ما شاءء ومرة يأتيه جبريل بالوحي» لا معقب لحكمه. فجائز نسخ 
أمره كَلِ بفعله» وفعله بأمرهء وجائز نسخ القرآن بكل ذلك» وجائز نسخ كل ذلك بالقرآن» 
وكل ذلك سواء ولا فرق. 

وكذلك الشيء يراه رسول اللَّهِ يك ويُّقره ولا ينكره» وقد كان تقدم عنه تحريم جليّ» فإنَّ 


| 
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ذلك نسخ لتحريمه؛ لأنه مفترض عليه التبليغ » وإنكار المنكر وإقرار المعروف وبيان اللوازم» 
وهو معصوم من النّاس» ومن خلاف ما أمره به ربه تعالى» فلمًًا صمح كل ما ذكرنا أيقنًا أنه إذا 
علم شيئًا كان قد حرمه ثُمّ علمه ولم يغيّره : أنَّ التحريم قد نسخ» وأنَّ ذلك قد عاد حقًا مباحًا 
ومعروفًا غير منكر . 

وأمّا إن كان قد تقدم في ذلك الشيء نهي فقطء ثُمَّ رآه يله أو علمه فأقرّه» فإِنَّما ذلك بيّن 
أنَّ ذلك النهي على سبيل الكراهة فقط؛ لأنه لا يحل لأحد أن يقول في شيء من الأوامر إِنَّ هذا 
منسوخ إِلّا ببرهان جليّ؛ إِذْ كلها على وجوب الطاعة لها وما تيقنًا وجوب طاعتنا له» فحرام 
علينا مخالفته لقول قائل: هذا منسوخ» ولو جاز قبول ذلك ممّن ادعاه بلا برهان لسقطت 
الشرائع كلها ؛ لأنه ليس قول زيد وعمر ومالك والشافعي وأبي حنيفة : هذا منسوخ بأؤلى من 
قول كل من على ظهر الأرض فيما يستعمله مَنْ ذكرنا : هذا أيضًا منسوخ . 

وقد قال تعالى: «إقُنْ ما هاوأ رُمَنَكُمْ إن كُنَثُرٌ صدقيكت» [البقرة: ل ومن قال في 
شيء من أوامر اللَّه تعالى» أوْ أوامر رسوله كله هذا منسوخ أو هذا متروك؛ أوْ هذا مخصوص» 
أَوْ هذا ليس عليه العمل» فقد قال: دعوا ما أمركم به ربكم أو نبيكم ولا تعملوا به» وخذوا 
قولي وأطيعوثي في خلاف ما أمرتم به. 

فحقّ من قال ذلك أن يُعصى ولا يُلتفت إلى كلامهء إِلّا أن يأتي ببرهان من نص أو 
إجماع . 

وممّا ذكرنا أنه نهى عنه يكل ثُمَّ رآه فلم ينكره» نهي المصلين خلف الجالس عن القيام» 
ميق في مرضه الذي مات فيه جالسّاء والّاس وراءه قيام ولم ينكر :8ه ذلك» فصح أنَّ ذلك 
النهي الأول ندبء إِلّا من فعل ذلك إعظامًا للإمام فهو حرام على ما بيّن ي يوم صلاته إذا 
ركب فرس أبي طلحة فسقط». اه. 

أمّا نهيه : فقد رواه البخاري (584): ومسلم (/451/11) عن أنس قال: سقط النَِيِ لل 
عو قرو قحو يذه الأنوة تركلا عله يترد » فس يله الطالؤاة تضلى نذا فاعدالضلةا 
ؤزاءه فقودااء قلكااقفى الفلا قال إنّما جعل الإمام ليُوتم به فإذا كبّر فكبرواء وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمدء وإذا 
صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون». وفي رواية لمسلم (14/ 3 ): «فالتفت إلينا فرآنا 
قيامًا » فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودّاء فلمًا سلَّم قال : إن كدتم آنقَا لتفعلون فعل 
فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائمًا فصلوا 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
|[١م|‏ : 
قيامًا. وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا) . 

وأمًا الحديث الذي نسخ الأمر بالصلاة قعودًا وراء الإمام القاعد: ما رواه البخاري 
(180) من حديث عائشة وفيه : ١نم‏ إنَّ النَّيَ يل وجد من نفسه خِفّة فخرج بين رجلين 
أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلى بالئّاس» فأجلساه إلى جانب أبى بكر فجعل 
أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النَِيِ يل والنّاس بصلاة أبي بكر والنَبِيَ كَل قاعد) . 

وكذلك ما رواه البخاري بعد هذا الحديث (64مك وفيه : «قال الحميدي: قوله: «إذا 
صلى جالسًا فصلوا جلوسًا) هو في مرضه القديم» ثُمّ صلى بعد ذلك التي يِ جالسًا والئّاس 
خلفه قيامًا لم يأمرهم بالقعودء وإِنّما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النَِيِ بللِ) . اه. 

ولابن حجر تعليق في «الفتح» (5/ )١5١١ -7١9‏ على وجوه الجمع بين الحديثين. 

« المسألة )1١(‏ فيما يجوز النسخ فيه وفيما لا يجوز فيه النسخ: 

قال الإمام ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» /485/١(‏ وما بعدها): 

«النسخ لا يجوز إِلّا في الكلام الذي معناه الأمر والنهي» والكلام كله ينقسم إلى أربعة 
أقسام: أمرء ورغبة» وخبر» واستفهام . دالاسشياع و اللخريرا تر فيه ابجع ليها سخ ؟ وإنْما 
يسمى الرجوع عن الخبر وعن الاستفهام استدراكاء فكل ذلك منفيٌ عن الله ويك ؛ لأن الرجوع 
حدثء أو لعلم بشيء كان يحصل» وأما الرجوع عن الرغبة فإِنما يسمى استقالة أو تنزّهًا عمًا 
انعط لتقن لوقك وديا أن المحاتى إذا اخدلدف نواضن 8 3 #كالشضيية اشعائي 
لئلا يقع الإشكال وليلوح البيان ويصح الفهُمْ والإفهام» فبقي الرجوع عن الأمر بإحداث أمر 
غيره فيسمى نسخَّاء وهو فعل مَنْ علم أن سيرفع أمره ويحيله» فإذا ورد الكلام لفظه لفظ 


لء ديوع 


الخبر ومعناه معنى الأمرء جاز النسخ فيه" مثل قوله: ولد يورت منكم ويدرود 


لجس جر ع سرك لس سد ع ا 3 مع مرت ال سكن 3 5 3 3 
زواجا وصِيّه لازواجهم متلعا إلى الحولٍ عير إحراج »# [البقرة: )0]514١‏ وفى هذا توجد منا المعصية» 


2 


- 7 شر اه بق ل م ل ع 3 >0 ع طرمع 
مثل قوله تعالى : هَإمَفَامْ إِرْهِيم ومن دَحَلمٌ كن ءامنا [آل عمران: 97]» فإنما هذا أمر لنا بأن نوّمّن 
كل من دخل مقام إبراهيم » وليس هذا خبرّاء ولو كان خبرًا لكان كذبًا ؛ لأنه قد قتل النّاس حوله 
ظلمًا وعدوانًا. 


)١(‏ قال الزركشي في «البحر)» (5/ :)٠٠١١‏ «أمّا الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهى نحو : «أوَالوَلِدَتُ برضِعَنَ 


َولَدَهُنَّ) [البقرة: 787]» ملا يَمَسُّهُه إِلَّا لْمُطَهَرُونَ4 [الواقعة: 4/] فلا خلاف في جواز نسخه اعتبارًا 
بمعناه»). اه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 ]| 

وموجود في كل لغة أن يرد الأمر بلفظ الخبر وبلفظ الاستفهام» كقول القائل لعبده: 
أتفعل أمر كذاء أو ترى ما يحل بك؟ وإِنما ذلك أن ا لخبر عن الشيء إيجاب لما يخبر به عنهء 
والأمر إيجاب لفعل المأمور به» فهذا اشتراك بين صيغة الخبر وصيغة الأمرء فإذا قال قائل: 
حق عليك القيام إلى زيد» فهذا خبر صحيح البنْيةَ معناه قم إلى زيد. 

وكذلك قوله تعالى : لوََِ عَلَ ألدَاين حِجّ ليت مَنِ اسْتَطعَ لَه سيلا 1آل عمران: 7]ء 
معناه: ليحج النّاس منكم من استطاعء وكذلك إذا قال القائل: قد أوجبت عليك القيام إلى 
زيدء فهذا خبر صحيح البنِية معناه: قم إلى زيد. وكذلك قوله تعالى : اكب عَلَكُمْ ألصّيَامْ 
كا كُيِبَ عَلَ لدت ين قَْيِكُم) [البقرة: 18]» معناه: صومواء فما كان من الأخبار هكذا 
فالنسخ فيها جائز. 

وأمّا ما كان خبرًا مُجَرّدًا مثل : قام زيد وهذا عمروء ووقع أمس خطب كذاء وزيد الآن 
قائم» وغدًا يكون أمر كذا فهو لا يجوز النسخ فيه الببّة؛ لأنه تكذيب لهذا الخبر» والله تعالى 
راض العزهو عا رو معان أن فول العو دورط وله ها ل دع للك نا ماو 
ولخو موصو انديس ويسيل نيدل" الافو و تؤولة بعالئ :طبترا ان ذا ناة وتيك وقندة أ 
لْحكِيَنٍ» [الرعد: 14» وبقوله تعالى : اق النللك من كقكه وَتَنْمْ الذاك رسن كك وَففِدُ من ككل 
ل تكاذ»4 [آل عمران: 55]» وبقوله تعالى: مضل الله من 2 وَيَبّدِى من يتاذ [المدثر: ]*١‏ 
بإخباره تعالى أنه كل يوم في شأن . 

ولا نسخ في الوعد ولا في الوعيد البتة؛ لأنه كان يكون كذبًا وإخلافًاء وقد تنرّه اللّه 
تعالى عن ذلك» ولكن الآيات والأحاديث الواردة في ذلك مضموم بعضها إلى بعض 
ولا يجوز أن نقتصر منها على بعض» على ما بيّنَا في كتاب الفِصّل». اه. 

وقال الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» )١4٠ /١(‏ في بيان عدم جواز نسخ الأخبار : 

«فإِنَ أحكام التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه وهذه السورة 
أخلصت التوحيد» ولهذا سمّيت سورة الإخلاص» . اه. 

وبيّن امتناع دخول النسخ على الأخبار معلقًا على الحديث الذي رواه البخاري في 
(صحيحه) (/5319)» ومسلم (1185) مرفوعًا : «كل مولود يولد على الفطرة» فقال: 

«حيث جاءت الفطرة في كلام رسول اللَّهِ يكِ فالمراد بها فطرة الإسلام لا غير» ولم يجئ 
قط في كلامه مرادًا بها فطرة الشقاوة وابتداء الخلقة في موضع واحد» ولفظ الحديث يدل على 


أنه غير منسوخ ء وأنه يستحيل فيه النسخ -كما قال بعضهم- لأنه خبر محض» ليس حكمًا 





ردم ما قل وَدَلَ في أضولٍ الفِقهِ للمستيل 
يدخل تحت الأمر والنهي فلا يدخله النسخ». اه. 

كذا ف «تهذيب السنن» (لا/ *41- 85) : 

وكذلك علق في «تهذيب السنن» (/ 70) على الحديث الذي رواه البخاري 2»)5١55(‏ 
ومسلم )١410(‏ في «صحيحيهما» مرفوعًا : «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»» فقال: (إنَّ 
هذا من الأحكام الممتنع نسخهاء فإن صاحب الشرع عللّه بالأخوّة» وهي علة مطلوبة البقاء 
والدوام لا يلحقها نسخ ولا إبطال)”' . اه. 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» /١(‏ 4 47/ وما بعدها): 

«إِنَّ النسخ لا يجوز إِلّا فيما يجوز وقوعه على وجهين» كالصلاة والصوم والعبادات 
الشرفية كان كا للا يسور أن نكوة لفن وجة ركفل الدرحة رسفات الله كذ وذ 
يصح فيه النسخ» وعبّر بعضهم عن هذا فقال إِنَّ النسخ لا يقع في موجبات العقول وإِنّما يقع 
في مجوّزات العقول؛ ولذلك قال النَِيَ كلِهِ: «إنَّ مما أدرك النّاس من كلام النبوّة الأولى : إذا 
لم تستح فاصنع ما شعت)2" , 

وذلك أنَّ الحياء غريزة في الإنسان محمودة حسنة في العقول» وهو قائم بعينه ونفسه فلم 
يجز أن تتناسخه الأديان والشرائع » فكان ذلك مستمرًا في الشرائع على وجه واحد باقيّا ما بقي 
التكليف . 

ه وممّا لا يجوز النسخ فيه: ما أخبر اللَّه تعالى من أخبار القرون الماضية والأمم 
السالفة» وكذلك ما أخبر من الكوائن في المستقبل من خروج الدجال وغير ذلك» لا يجوز 
فيه النسخ ؛ فإنه لا يجوز النسخ في الأخبار بوجه ما؛ لأنه يؤدي إلى دخول الكذب في أخبار 
الله تعالى وأخبار الرسول يكل ولذلك لا يجوز. 

فإن قال قائل : ما قولكم في الأخبار الواردة في الوعيد لمرتكبي الكبائر؟ قلنا: يجوز 
العفو عنهاء قالوا: فهذا نسخ, قلنا: هذا ليس بنسخ. إِنّما هو من باب التكرّم والعدول عن 
المتوعّد بالفضل , وقد يتكلم المتكلم بالوعيد وهو لا يريد إمضاءه. ولا يعد خِلّمًا بل يُعَدَ عفوًا 
وكا 
)١(‏ بواسطة : «اختيارات ابن القيم الأصولية» (؟/ -51/٠‏ 51/37). 


(5) رواه البخاري في (صحيحه) (95/85؟:2 .)1١51١‏ 
(؟) قال الزركشي في «البحر المحيط» (48/4): «فإن كان مما لا يمكن تغبيره بأن لا يقع إِلّا على وجه واحد- 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ خه 11 ل 
وقال أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عُبيد حين تكلما في هذا : إنك رجل أعجميٌ القلب» 
إن الغرن' تفن الاتصراف عن الرعيد كرما والاتصراف عن الرعه لؤما ادن : 
وإني إذا أوعهدتهأووعدته لمخلف إيعادي ومُنْجز موعدي 
وقال الأصمعي : سمعت أعرابيًّا يقول: سبحان من إذا وعد وفَى وإذا أوعد عَمَيَ . 
وقال بعض أصحابنا : إِنَّ وقوع العفو عن المذنبين مع أنَّ الوعيد إِنّما جاء من ترتيب 
الخطاب بعضه على بعض»ء فَإنّ الله تعالى قال: ومن يَقْشْلْ مُؤْمتَا مُتَعَيَدًا َجَرَآومٌ 
قا وساف فاه وقال تعالن ‏ وتيك تشقن الله وركوثة وسقفة 1ه يله قازرا 
حَدِلِدَا فيهكا» [النساء: 2140٠‏ وقال تعالى: «ومن وهم َوميِذٍ دمر إّ مسَحَرّفًا لَتَنَالِ 3 مُسَحَيا 
إل َه فَقَد باه عضب ترك اله رماي ك4 [الأتفال: 815 . 
إلى مثل هذاء وقال تعالى : «إوَإِنَ رَّكَ دو مَعْفِرَةَ لني ع ظُلمِهمَ4 [الرعد: <]» وقال في 
موضع آخر : مإوَيعْفْرَ ما دون كلِكَ لمن 4257 [النساء: 117]» وأمثال ذلك» فكانت الآيات المتقدّمة 
مرتّبة على هذاء والآيات المشتبه فيها مُضمرة» وإذا ورد الأمر بلفظ الخبر مثل قوله تعالى: 
وَالْمطَلَقدتُ يرسك أَنشسهنَّ كد فوع 6 [البقرة: 118] فنسخه جائز. 
« وممًا لا يجوز نسخه: الإجماع؛ لأنَّ الإجماع لا يكون إِلّا بعد موت رسول الله يك 
والنسخ لا يجوز بعد موته كَل . 
« وأمّا نسخ الإجماع بالإجماع» فمثل أن يجمع الصحابة في حكم على قولين» 
ثم يجمع التابعون بعدهم على قول واحد منهماء فيكون الصحابة مجمعة على جواز الاجتهاد 
فيهاء والتابعون مجمعون على نسخ الاجتهاد فيهاء وفي هذه المسألة قولان للشافعي» وعلى 
القول الذي يُجوّز صحة الإجماع لا يكون نسحا ؛ لأنَّ الصحابة وإن سوَّغوا الاجتهاد 
ولكن إِنَّما سرّغوا إذا لم يمنع منه مانع» كما سوَّغوا الاجتهاد من صحابيٌ عند حضرة الرسول 
صلوات اللّه وسلامه عليه» فكان منع الاجتهاد في إجماع التابعين لهذه العلة لا أنه 
منسوخ""2) . 
وزاد الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 1١١١‏ ؟١١٠)‏ في الوعيد فقال: 
«وذكر بعضهم أنَّ منشأ الخلاف: أنَّ الوعيد هل هو خبر محض؟ أو هو مع ذلك إنشاء؟ 


اه. 


- كصفات الله وخبر ما كان من الأنبياء» والأمم: وما يكون من الساعة وآياتها كخروج الدجّال» 
فلا يجوز نسخه بالاتفاق كما قاله أبو إسحاق المرزوزي» وابن برهان؛ لأنه يفضي إلى الكذب». اه. 
)١(‏ قد مرّ تحقيق المسألة في مسائل الإجماع . 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
لكل لذلن؟ : 
كصيغ العقود التي تقبل النسخ ؛ لكونه إخبارًا عن إرادة المتوعد وعزمه؟ كالخبر عن الأمر 
والنهي المتضمن خبره عن طلبه المتضمن إرادته الشرعية؛ وفي «صحيح مسلم»: لما نزل 
قوله تعالى: «#إوَإن تُبَدُوأْمَا يه أَشِْكُمْ أو مُحْفُوهُ يُحَاسِبَكمْ بد اَذ [البقرة: 184] عظم ذلك 
فأمرهم النَىَ بل أن يقولوا: سمعنا وأطعناء فلمًّا ذلّت بها ألسنتهم نسخها اللَّهِ بقوله: «ك 
ا وَسَعَهَا # [البقرة: 30043" , 

قال البيهقي: وهذا النص بمعنى التخصيص. فإنَ الآية الأولى وردت مَؤْرِد العموم» 
فبيّنتها التي بعدها : أنَّ مما لا يخفى لا يؤاخذ به» وهو حديث النفس الذي لا يستطيع العبد 
دفعه عن قلبه» وكثير من المتقدّمين كانوا يطلقون عليه اسم النسخ على الاتساع» بمعنى أنه 
لولا الآية الثانية لكان مؤاخدًا بجميع ذلك» ويحتمل أن يكون هذا خبرًا مُضْمّنَا لحكم» وكأنه 
حكم بمؤاخذة عباده بجميع ذلك وتعبّدهم به» فلمًّا قابلوه بالطاعة خفف عنهم» ووضع عنهم 
حديث النفسء. فيكون قوله: « تاسبك بو أهد» [البقرة: 185] نخبرًا مُضِمَّنًا لحكم؛ أي : 
محاسبكم بهء وهذا كقوله: #إن يكن يَسَكُم عِتْرُونَ صَدِِرونَ يَمْلِبُوأ مِأْنيْن) [الأنفال: 10] الآية» 
وهذا كتبته من جملة كلام الشيخ أبي بكر الإسماعيلي . 

قال: وقال الخطابي: النسخ لا يجري فيما أخبر الله عنه أنه كان» وأنه فعل ذلك فيما 
مضىء لثلّا يؤدّي إلى الكذب والخُلْفء ويجري عند بعضهم فيما أخبر أنه يفعله؛ لجواز 
تعليقه بشرط» بخلاف إخباره عمًّا فعله» فإنه لا يجوز دخول الشرط فيه» وهذا أصح 
الوجوه؛ وعليه تأوّل ابن عمر الآية» ويجري ذلك مجرى العفو وليس بخلف . انتهى . 

قال الصَّيْرفِي : فإِنْ سَبّبَ على أحدنا إدخال الوعيد في باب الأخبار فقد وَهِم» لأنَ الله قد 
أخبر أنه يغفر ما دون الشرك إن شاء . 

وقال القرطبيٌ: أمّا الوعيد والوعدء فلمًا كانا معلّقين على ما يجوز النسخ والتبديل جاز 
نسخهماء نعم قد ورد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق» وقيّدت في مواضع أخرىء كقوله: 


4+ ل اس ا ل 5 رس ا 
«أجِيبُ دَعْوٌَ لدع ذا دان [البقرة: 2187 فقد جاء تقييده بقوله: «ميَكْشِفٌ ما تَنَعْونَ لَه إن 


سه [الأنعام: 214١‏ ونحوهء فقد يظنَ من لا بصيرة له أنَّ هذا من باب النسخ في الأخبار وليس 
كذلك» بل هو من باب الإطلاق والتقييد» . 


.)١7ه‎ /١99( رواه مسلم في «صحيحه)‎ )١( 
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كك لكت 

« هل يرد النسخ في الدعاء؟ 

روى الترمذي عن ابن عمر: أن النَبِيَ كل قال: «اللهم العن أبا سفيان. اللهم العن 
الحارث بن هشام» اللهم العن صفوان بن أمية"": قال له وهم كفار قريش» ثُمّ أسلموا 
بعد ذلك . 

قال صاحب «الفردوس»: وهذا منسوخ بقوله: «اللهم أيما رجل سببته أو شتمته فاجعل 
ذلك قربة إليك» متفق عليه » وفي رواية: «أيما مؤمن)2©0. اه. 

» المسألة (10): أمورلا يثبت بها النسخ: 

قال الزركشي في : 00 5 

«لا يثبت النسخ بالترتيب في المصحف وقد سبق . 

ولا بكون أحد الحكمين أخف من الآخرء خلاقًا للقائلين بأنه لا ينسخ الشيء إِلّا بما هو 
أخف منهء فإنهم زعموا أنَّ ذلك من أدلة النسخ» وأنَّ الأخف هو الناسخ والأغلظ هو 
المنسوخ . 

ولا بكون أحدهما يوافق الحظر والآخر الإباحة» خلافًا للقائلين بأنَّ أصل الأشياء 
الإباحة» حيث زعموا أنَّ الناسخ ما يقتضي الحظر؛ لأنَّ الانتقال من الحظر إلى الإباحة 
ينك لكؤ اتن الأآبابوة تانتاء متعليف الآرة السييحة ا كيذ لها فيليا عن الأباعة ولاه 
التي فيها الحظر ناقلة عمًّا كان عليه من الإباحة» ومن زعم أنَّ الأشياء على الحظر حتى 
يأتي دليل الإباحة» فإنه يجعل آية الإباحة ناسخة» ويجعل التي فيها الحظر مؤكّدة لما كان 
عليه من الحظر . 

قال أبو إسحاق المروزي: وهذا خلاف مذهب الشافعي» وليست الأشياء عنده 
على الحظر ولا على الإباحة» بل هي على ما شرّع الله فلابد من دليل على النسخ واللّه 
أعلم». اه. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند) (01175) بزيادة: «فنزلت هذه الآية: هالْنَنَ لك ين الأمْر سَنْءُ أو بوب علوم 
أو يعَذِبَهُمْ دَنّهُمَ ظَلِمُوتَ» [آل عمران: ]»» ورواه البخاري (1050) بلفظ : "اللهم العن فلانا وفلانًا», 
ورواه الترمذي ,2)5٠١5(‏ وقال : حسن غريب بلفظ أحمد وفيه : «فتاب اللّه عليهم فأسلموا وأحسن 


إسلامهم» . 
() رواه ه مسلم (5107) ف في «صحيحه)» والبخاري في «الأدب المفرد) (7175). 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لذن : 

« المسألة :)1١5(‏ في نسخ القرآن بِالسّنَّة والسُّنَّة بالقرآن والسُّنَّة بِالسُّنَّةَ وبرهان ذلك: 

قال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» /018/١(‏ وما بعدها): 

«اختلف الناس في هذاء بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن» وجواز نسخ السنّة 
بالسنّة» فقالت طائفة: لا تُنسخ السنّة بالقرآن ولا القرآن بالسئّة» وقالت طائفة: جائز كل ذلك 
والقرآن يُنسخ بالقرآن وبالسنّة» والسنّة تنسخ بالقرآن وبالسئّة. 

وبهذا نقول وهو الصحيح» وسواءً عندنا السنّة المنقولة بالتواتر والسنّة المنقولة بأخبار 
الآحاد كل ذلك ينسخ بعضه بعضّاء وينسخ الآيات من القرآن» وينسخه الآيات من القرآن 
وبرهان ذلك: ما بِيّنَاه في باب الأخبار من هذا الكتاب: من وجوب الطاعة لما جاء عن 
الََيَ ل كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق» وأنَّ كل ذلك من عند اللَّه تعالى : «إوا 
يق عن لوي © إن هْرَ إلا وم يك » [النجم: *. 4]» فإذا كان كلامه وحيّا من عند اللَّه وَل . 
والقرآن وحي فنسخ الوحي بالوحي جائز؛ لأنَّ كل ذلك سواء في أنه وحي . 

واحتج من منع ذلك بقوله تعالى قُلٌ مَا بَكوْتَ ل أن أَيَلةُ من َلَتَق تَنْيِىَ4 [يونس: ]ا 
وهذا لا حجة لهم فيه لأننا لم نقل إِنَّ رسول اللّه ل بدّله من تلقاء نفسه» وقائل هذا كافر» وإِنّما 
نقول إنه 86 بدلّه بوحي من عند اللَّه تعالى» كما قال آمرًا له أن يقول : #إنْ أتَّيْعُ لاما بج 
[الأنعام: 00]» فصح بهذا نضا جواز نسخ الوحي بالوحي, والسئّة وحي فجائز نسخ القرآن بالسنّة 
والسنّة بالقرآن. 

والحتيجوا أيصا ئبقو تاق + لاا مدت لو اق تيه الو بطر انها ان ركه الس 
قالوا : والسنّة ليست مثلًا للقرآن ولا خيرًا منه . 

وهذا أيضًا لا حجة لهم فيه؛ لأنَّ القرآن أيضًا ليس بعضه خيرًا من بعضء وإِنَّما المعنى : 
نأت بخير منها لكم أو مثلها لكمء ولا شك أنَّ العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ» قبل 
أن ينسخ» وقد يكون الأجر على العمل بالناسخ مثل الأجر على العمل بالمنسوخ قبل أن 
ينسخ» وقد يكون أكثر منهء إِلّا أنَّ فائدة الآية أننا قد أمنا أن يكون العمل بالناسخ أقل أجرًا 
من العمل بالمنسوخ قبل أن يُتسخ» لكن إِنَّما يكون أكثر منه أو مثله» ولابدٌ من أحد الوجهين 
تفضّلًا من اللَّه تعالى -لا إله إلا هو- علينا وأيضًا فإنَّ السنّ مثل القرآن في وجهين : 

أحدهما : أن كلاهما من عند اللّه 8 على ما تلونا آثمًا من قوله تعالى : وبا يني عن الوب 


إن هُوَ إِلَّا وى يوحن [النجم : *. 4] . 
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والثاني : استواؤهما في وجوب الطاعة بقوله تعالى : لمن يلع الرُولَ ققد ألا طََ الي 
[انساء: ٠ه]»‏ وبقوله تعالى : لاأطليئرا لله وَلِيمُوأ اوْل) [الساء: 4ه]ء وإِنَّما افترقا في أَلّا يكتب 
رج طناك شرالة أنه زه لماحو مسار نا ا واف ولي 

وليس في العالم شيئان إِلّا وهما يشتبهان من وجه ويختلفان من آخر لابدٌ من ذلك 
ضرورة» ولا سبيل إلى أن يختلفا من كل وجه ولا أن يتماثلا من كل وجهء وإِذْ قد صح هذا 
كلهء فالعمل بالحديث الناسخ أفضل وخير من العمل بالآية المنسوخة وأعظم أجرًاء كما 
قلنا قبل ولا فرق» وقد قال تعالى البو ولانة تزروكة عر و الشركة 3 وَلَوْ أَعَجَبدَكم 4 [البقرة: للك 
وتمتكوو ريك خيرًا منها في الجمال وفي أشياء من الأخلاق ونحوهاء وإن كانت المؤمنة 
غيراضل اللوتعالنء وهذا شيء يعلم حسًّا ومشاهدة وباللّه تعالى التوفيق 

واحتجوا أيضًا بقوله : «يمَحوأ أنه ما عَمَآء وك ةا ألكتب4 [الرعد: 189 وهذا 
لا حجة لهم فيه» لأنه كل ما جاء عن الت َل فالله وق هو المثبت له» وهو تعالى الماحي به 
لما يشاء أن يمحو من أوامره» وكل من عند الله وهذه الآية حجة لنا عليهم في أنه تعالى يمحو 
ما يشاء بما شاء على العموم» ويدخل في ذلك السنّة والقرآن. 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى : ما لْبَيَنَ للنّاس مَا نُزْلَ إِلَتبِمِ4 [التحل: 144]» قالوا: والمبيّن لا 
يكون ناسحًا . 

وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما : ما قد بيّنَا من أنَّ النسخ نوع من أنواع البيان؟ لأنه بيان ارتفاع الأمر المنسوخ» 


وبيان إثبات الأمر الناسخ . 

والثاني : أنَّ قولهم : إِنَّ المبيّن لا يكون ناسحا دعوى لا دليل عليهاء وكل دعوى تعرّت 
من برهان فهي فاسدة ساقطة . 

ه ومعا ينان نت الث اووالسة بيبانا لاخنءبيه “وله تعالى -: 9# ابوس فى الميوت عن 


شي المرث أن مق الكل سبلا [الساء: »]1١‏ ثُمَّ قال كك : «خذوا عني. خذوا عني» قد 


)١‏ وهناك وجه ثالث» وهوما رواه أبو داود في (سئنه) (509) عن المقدام بن معدي كرب عن رسول اللَّه 
يك قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثلةُ معه) ذكر ابن تيمية في المجموع)» /١(‏ 7517) الحديث فقال: 
«يعني السئّة». اه ورواه الترمذي في السنن (2»)35575 وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه» وابن 
ماجه 4)١(‏ وأقرّ المنذري في «تهذيب السئن» تحسين المنذري. وأحمد في «المسند) »)١51/717(‏ 
والدارمي في (سننه» (85ه). ‏ 1 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
لانن : 
جعل الله لهن سبيلًا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة» والثيبٌ بالثيبَ جلد مائة والرجم)”© 
فكان كلامه يَكةِ الذي ليس قرآنًا ناسخًا للحبس الذي ورد به القرآن. 

فإن قال قائل : ما نسخ الحبس إِلّا قوله تعالى : أيه كن دلُو كل وجل يتما أنه جَأدة» 
باقن قل لد اخطاحة لكان هذا الحدية درجي كه اندقل ترول آنه الطلدة الأندارياك 
السبيل الذي ذكر الله تعالى» أمرٌ لهم باستماع تلك السبيل» وأيضًا فإنَّ الحديث في التغريب 
والجلد» وليس ذلك في الآية التي ذُكرت» فالحديث هو الناسخ على الحقيقة. 

وممًّا نسخت فيه السنّة القرآن : قوله ويك : «وامسحوا روسك وَأْبْلَحْْ إل الْكعيين 4 
[المائدة: ]2 فإِنَّ القراءة بخفض أرجلكم وفتحهاء كلاهما لا يجوز أن يكون معطوفًا على 
الرؤوس في المسح ولابدَّء لأنه لا يجوز البتة أن يُحال بين المعطوف والمعطوف عليه بخبر 
غير الخبر عن المعطوف عليهء لأنه إشكال وتلبيس وإضلال لا بيان» لا نقول: ضربت 
ممحهدا توزريدا تومررك تطالك عي اعجر السكزون :| ذا كيك الأ ةلكا لساري انيد 
بغسل الرجلين صح أن المسح منسوخ عنهما . 

وهكذا عمل الصحابة وَهبنء فإنهم كانوا يمسحون على أرجلهم حتى قال نه : «ويل 
للأعقاب والعراقيب من النار)” » وكذلك قول ابن عباس : «نزل القرآن بالمسح». 

والنسخ تخصيص بعض الأزمان بالحكم الوارد دون سائر الأزمان» وهم يُجيزون بالسنّة 
تخصيص بعض الأعيان» مثل قوله 42 : «لا قطع إِلّا في ربع دينار فصاعدًا)”". وما أشبه 
ذلك. فما الفرق بين جواز تخصيص بعض الأعيان بالسنّة» وبين جواز تخصيص بعض 
الأزمان بها؟ وما الذي أوجب أن يكون هذا ممنوعًاء وذلك موجودًا؟ فإن قالوا: ليس 
التخصيص كالنسخ» لأنَّ التخصيص لا يرفع النص» والنسخ يرفع النص كلهء قيل لهم : إذا 
جاز رفع بعض النص بالسنّة -وبعض النصٌ نصٌ- فلا فرق بين رفع بعض نص آخر بهاء وكل 
ذلك سواءً ولا فرق بين شيء منهء وممًّا نسخ من القرآن بالسئّة: قوله تعالى: #إإن تَرَكَ حَيرا 
الوْصِيَةُ ِلْوَِدَيْنِ وَلْأَينَ 4 [البقرة: »]18٠‏ نسخ بعضها قوله يك : «لا وصية لوارث)””*؟'. وقد قال 
قوم: إِنَّ آيات المواريث نسخت هذه الآية» وهذا خطأ محض.ء لأنَّ النسخ هو رفع حكم 
واه اك 53/1 
(؟) متفق عليه : البخاري (38: 875): ومسلم (541/59). 
(") رواه مسلم في («صحيحه» ».)١185(‏ والبخاري (61/41) . 
(4:) حديث صحيح ومرّ تخريجه وممَّن رواه الترمذي »)75١70(‏ وقال: حسن صحيح . 
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المنسوخ ومضاد له؛ وليس في آية المواريث ما يمنع من الوصية للوالديّن والأقربين؛ إِذْ جائز 
أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث . 

وممًا نسخ من السنّة بالقرآن : صلحه وَكِةِ أهل الحدي يبية"" إلى المدة التي كانت» ثُمّ نسخ 
الله تعالى ذلك في سورة براءة» ولم يجز لنا صلح مشرك إِلّا على الإسلام فقطء حاشا أهل 
الكتاب» فإنه تعالى أجاز صلحهم على أداء الجزية مع الصَّعْارء وأبطل تعالى تلك الشروط 
كلهاء وتلك المدة كلها». اه. 

قلت : أمّا الصلح مع المشركين فهو أمر لا نسخ فيه» وهو مردود إلى اجتهاد أولياء الأمور على 
حسب المصلحة العامة على ضوء قاعدة : «تصرفا لإمام على الرعية منوط بالمصلحة». لاسيّما مع 
الضعف والهوان الذي به الأمة ولا حول ولا قوةإلّا باللّه» وبهذا يجمع بين الأدلة» فإنه لو وجد وجه 
للجمع ما يُقال بالنسخ -كما قرر ذلك الأصوليون ومنهم ابن حزم- فإذا كان حال الضعف فيقاس 
على حال المسلمين في مكة قبل الهجرة» وإذا وَجدت العزة والنصرة والغلبة فنعم. 

قلت : وكذلك مما ذكره الأصوليون من نسخ القرآن بالسنّة : قوله تعالى : «إولا تُعَدِلُوهُمْ عِندَ 
لْسْجِرٍ لَكَرَارِ 6 [البقرة: 0 وناسخه : ما رواه البخاري في صحيحه .)7٠55(‏ ومسلم /50٠(‏ 
101 ) عن أنس : أن النَ يكل دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر» فلمًّا نزعه جاءه رجل 
فقال : ابن حَطَلٍ متعلّق بأستار الكعبة» » فقال: «اقتلوه» قلت: وإن كان هذا في حق النَبِنَ كلل 
فقط فهو نوع من النسخ أيضًا . 

وكذلك قوله تعالى : قل لَه لجِدُ فى م1 أو إِكَ نحَرّما عل طاعِرِ يَطمَمُهه إل أن يَكْوْت مََنَةٌ 
أو دما و 3 لحم حِزِيرٍ» [الأنعام: 140]» وناسخه: ما رواه مسلم في («صحيحه) /١7(‏ 
4) أن رسول الله يك نهى عن أكل كُل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب من الطير» 
[قواطع الأدلة /١(‏ "01 4- 5054)]. 

وممًّا نسخ القرآن السنّة: ما ذكره السمعاني في «قواطع الأدلة» :)405/1١(‏ 

«فإن الي ل صالح المشركين عام الحاد. يبية!""؛ وكان مما شرط في الصلح : إن جاء من 
المشركات مسلمة إلى النَِّيَ يلل ردّها إليهم ؛ ا يي 
الخصوص بقوله تعالى : كاه ادن امنوَأ دا جَدَ'كُْمْ الْمؤْمِستُ مُهديراتٍ فَامتَحُوهُن أنه أله متهن 


رصد 
مج ا عرووي وه دل دس 2م رح سل 


فإن علمتموهن مؤمِناتٍ فلا ف جَعُوشن إل الْكَارٍ » [الممتحنة: .]١١‏ 


)1١(‏ و50 حديث صلح الحديبية رواه البخاري فى (صحيحه) (١7/ا237‏ ااا 





! مَا قَلَ وَدَلّ في أَصُولِ الفقهِ للمُستيلٌ 


وأيضًاء فإنَّ النَّىَ كل أُخّر الصلوات يوم الخندق حتى مضى هوي من اليل» ثُمّ صلّاها 
فل تركنونها قاقه 10 إن اللتجوال لبو ذلك يكو لوزن كتبويع تأفتت ليه لسار 
لنَقَمَ طايه ينم تَعَكَ وَلِلْمْرُوا أمْلِحَتَومَ 4 [النساء: ٠‏ الآية. 
وأيضًا فإن النَبِيَ كل كان مُتَعْبِدَا في الابتداء بالتوجه إلى بيت المقدس ولم يكن ثبوت ذلك 
بالكتاب؛ لأنه ليس من القرآن دليل عليه» ولم يكن ذلك أيضًا لاتباعه شريعة من قبله؛ فقد كان 
ذلك بمحض السنَّةء ثُمّ نسخ بالكتاب» فثبت بما بِيْنَا وجود نسخ السنّة بالكتاب» وإذا جد 
صار شرعًا جائرًا) . اه. 
قلت : وقد نسخ تحول القبلة بقوله : لإقوْلّ وَحْهَلك مَطلرَ الْمَسجِدٍ رار وََيْتُ ما كُشد ولوأ 
مُجوعكمْ طَظرَةٌ) [البقرة: 616١‏ . 
وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (؟/ )8١5‏ باب: (نسخ السنّة بالقرآن) : 
«فمن ذلك : نسخ تحليل الخمر بقوله تعالى : هنا احير وَالمنِيمٌ وَالاْصَابٌ وَالارلمُ ِجسُ يَنَ عَمَلٍ 
لشَّمِطَنِ هيبو َعَلَكُمْ تطلِحُون* [المائدة: 140» ونسخ تحريم المباشرة بقوله تعالى: مَاكَنَ 
ََسْرُوشُنَ# [البقرة: 1410]» ولس مقو ع عافتؤواء يق وله تماق :3392 كرد يخ الك لاد 4 
[البقرة: 184]» ونحو ذلك مما يكثر تعداده) . اه. 
قال الشوكاني في «إرشاد الفحول) (815/5/-811): 
«ذهب الجمهور إلى أن الفعل من السنَّة ينسخ القول» كما أنَّ القول ينسخ الفعل» وحكى 
الكاوردق والزوياني عن لامر ول الشافي؟ أن القول ل تك إلا بالفول راف القعل :له 
يُنسخ إلا بالفعل . 
ولا وجه لذلك؛ فالكل سنة وشرع» ولا يخالف في ذلك الشافعي ولا غيره» وإذا كان كل 
واحد منهما شرعًا ثابئًا عن رسول اللَّه يله فلا وجه للمنع من نسخ أحدهما بالآخرء ولاسيما 
وقد وقع ذلك في السنة كثيرًا . 
ومنه قوله ككل: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم»”": ثم رجم ماعرًا ولم يجلده"» فكان 
ذلك نسخًا لجلد من ثبت عليه الرجم . 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه)» »)51١7(‏ ومسلم ,)571١ /7١9(‏ والكلام هنا على صلاة الخوف التي 
أثبتها القرآن ثم السئّة بعد ذلك ببيان مجملها . 


(5) رواه مسلم .)١1599 /١١(‏ 
(9") رواه البخاري (2)518165 ومسلم .)01191/١5(‏ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 
١‏ انك كك 
ومنه : ما ثبت في «الصحيح» من قيامه يل للجنازة ثم ترك ذلك27, فكان نسحًا . 
وثبت عنه بكلِ قال: ١صلوا‏ كما رأيتموني أصلي»”"» ثُمّ فعل غير ما كان يفعله وترك بعض 
ما كان يفعله فكان ذلك نسحَاء وهذا كثير فى السئّة لمن تتبعه . 


ولم يأت المانع بدليل يدل على ذلكء» لا من عقل» ولا من شرع» وقد تابع الشافعيّ في 
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ع 


المنع من نسخ الأقوال بالأفعال ابنُ عقيل من الحنابلة وقال: الشيء إِنَّما يُسخ بمثله أو بأقوى 
منهء يعنى : والقول أقوى من الفعل». اه. 

وقال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١177 /١(‏ وما بعدها): 

«ويجوز نسخ القول بالقول» ونسخ الفعل بالقول» ونسخ الفعل بالفعل» ونسخ القول 
بالفعل؛ لأن الفعل كالقول في البيان» فكما جاز النسخ بالقول جاز بالفعل . 

فمن نسخ القول بالقول: ما أنا القاضي أبو بكر . . . عن الربيع بن سبرة حدثه عن أبيه قال 
حججنا مع النََِ له حتى إذا كان بعسفان قال : ١استمتعوا‏ بهذه النساء»؛ فجئت أنا وابن عم لي 
بِيردَيْن إلى امرأة» فإذا برد ابن عمّي خيرٌ من بُرّديء وأنا أشبٌ منه» فقالت : بُرد كبرد» قال: 
فاستمتعت منها على ذلك البرد -وذكر أجلّا حتى إذا كان يوم التروية قام رسول الله كك فقال: 
«إني كنت أمرتكم بهذه المتعة» وإن اللّه حرّمها إلى يوم القيامة» فمن كان استمتع من امرأة 
فلا يرجع إليها . وإن كان بقي من أجله شيءء فلا يأخذ منها مما أعطاها شيدًا)2"29 : 

ومن نسخ الفعل بالقول: ما أنا الحسن . . . عن أنس قال: أتى النَبِىَ كلل رهط من عُرْيْنة 
فقالوا: يا رسول الله قد اجتوينا؟ المدينة فعظمت بطونناء فأمرهم ان يله أن يلحقوا 
براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فلحقوا براعي الإبل فشربوا من ألبانها وأبوالها 
حتى صلحت يُطونهم» فارتدُوا وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» فبلغ ذلك النَّبِي يكل فبعث في 
طلبهم فجيء بهم» فقطع أيديهم وأرجلهم وَسَمَر”*' أعينهم)”" . 

أنا طلحة . . . . قال أبو عبيد: «وقد ذكَرَتٍِ العلماءً أنَّ هذا قد نُسخ» وأنه كان في أوَّل 
الإسلام». . وقال أبو عبيد نا عبد الرحمن بن مهدي . . عن ابن سرين قال: «كان أمر العرنيين 
)١(‏ رواه مسلم (457) في (صحيحه». زهة رواه البخاري (191) . 
(؟) رواه مسلم في (صحيحه) .)١555(‏ 
(5) و(0) اجتوينا : يعني أنهم استوخموها؛ أي: لم توافقهم وكرهوها لمرض أصابهم» ومعنى سمر أعينهم : 


)5( رواه البخاري رمدم ومسلم .)151/1١(‏ 





ظ مَاقَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
]| 111 
قبل أن تنزل الحدود)”" . 

قلت سَمْل العيفين مثلة وليدن حد المرقد والفائل إلا الفكن »: وقلا نهئ رسول الله وك عن 
المُثلة» فنسخ نهيه ما كان تقدمه. 

أنا أبو نعيم الحافظ . . . عن عمران بن حصين قال: «قَلّ ما قام ذ فينا رسول اللّه تل 
ِلّا حدّنا على الصدقة ونهانا عن المُثلة»2 . 

ومن نسخ الفعل بالفعل: ما أنا علىٌّ م عن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف 
وتو ين بادا فور بات الداديسية؛ فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لها عو من أهل 
الأرض» فقال: إِنَّ رسول اللَّهِ يلِكِ مرت به جنازة فقام» فقيل : إِنَّما هي جنازة يهودي» فقال: 


«(أليسث نفشسًا؟)2 . 

وأنا علي ..... عن علي بن أبي طالب أنه قال: (إِنَّ رسول اللَّهِ يك إِنّما قام مرّة واحدة 
ثم لم يعد)” 

ومن نسخ القول بالفعل : ما أنا أبو القاسم .....» عن عبد الله بن عمرو أن التبي عَلِل 
قال: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن شربها فاجلدوه. فإن شربها الثلاثة فاجلدوه. فإن شربها 
ابي ااه ا 


0 


م0 0 0 0 اه. 


تي به فجلد» ثم أتي به الرابعة فجلده» 
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« المسألة :)14١(‏ القياس لا يَنسخ ولا يُنسخ به: 
قال الخطيب البغدادي في «اله لفقيه والمتفقه») (١7/1؟7١):‏ 


«ولا يجوز النسخ بالقياس ؛ لأنَّ القياس إِنَّما يصح إذا لم يعارضه نصٌّء فإذا كان هناك 


. 0/١ /4( رواه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

فم روى مسلم في «صحيحه) (١5/ا١)‏ بلفظ + دلا تمثلّواك, ورواه أبو داود في (سئنه» (5511). 
(؟) رواه البخاري 2)١55١(‏ ومسلم (455). 

(5) رواه مسلم (/951). 

(6) رواه الحاكم في «المستدرك» »)8١١5(‏ وصححه ووافقه الذهبي ورواه أبو داود في (سئنه» (5447)» 
وابن ماجه (01/8 07 واد بن حبان في (صحيحه) (5550)» وأحمد في «المسند» ( الشلدادا .)61١97( ٠‏ 
(5) رو ه أبو داود في «سننه») (55/86)» وهذا ثابت في البخاري ( من حديث عبد اللَّه وكان يدعى 
حمارًاء وقد أتي يه أكثر دح تمواق اهز ولي يزد النَِىَ كَلْهِ على جلده. وانظر: «فتح الباري» (857/17) 

فقد استدل ابن حجر بالحديث على نسخ القتل بعد الثالثة إلى الرابعة . 








«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ كك 
نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكم فلا يجوز النسخ به». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (5/ /١١ ١‏ وما بعدها): 

«أمَا كونه ناسكًا فالجمهور على منعه. ومنهم الصيرفي في كتابه» ونقله أبو إسحاق 
المَرْوَزْي عن نص الشافعي» وابن السمعاني» واختاره القاضي أبو بكرء ونقله في «التقريب 
عن الفقهاء والأصوليين» قالوا: فلا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنّة بالقياس؟ لأنَّ القياس 
يستعمل مع عدم النص» فلا يجوز أن ينسخ النص؛ ولأنه دليل محتمل» والنسخ يكون بأمر 
مقطوع. ولأنْ شرط صحة القياس : أن لا يكون في الأصول ما يخالفه» ففي نسخ الأصول 
بالقياس تحقيق يق القياس دون شرطه وهذا ممتنع» ولأنه إِنْ عارض نضا أو إجماعًا فالقياس 
فاسد الوضعء وإِنْ عارض قياسًا آخر فتلك المعارضة إِنْ كانت بين أصلي القياس» فهذا 
يتصور فيه النسخ قطعًا؛ إذ هو من باب نسخ النصوصء وإن كان بين العلتين فهو من باب 
المعارضة في الأصل والفرع لا من ياب القياس . 

ل المعرني لا يقع النسخ إِلّا بدليل توقيفي» ولا حظ للقياس فيه أصلاء اللهم إِلّا أن 
يرد خبر لمعنى نم يرد ناسخ لذلك الخبر الذي فيه ذلك المعنى ؛ فيرتفع هو ودلالته » كما لوحرّم 
بيع الب بالبْر للأكل» فقسنا كل مأكول عليه» ثم أحلّ الب ابره فيصير ما قسناه عليه حلالًا ؛ 
لأنْ تحريمه للمعنى الذي أوجبه ما أوجبه في غيرهاء فمتى أزال حكمها بطل حكم ما تعلق بها 
وليس هذا نسحا بالقياسء إِنْما هو نسخ للمنصوص عليه بالمنصوص» 

كذلك ما أقرّ عليه النبي كه لا يجوز رفعه بالقياس» لأنه قد ثبت تحليل عينه» والقياس 
يقع فيه الخطأ . انتهى 

وجعل الهندي محل الخلاف في حياة الرسول ككل وقال: أمّا بعده فلا ينسخ بالاتفاق . 

وأمّا كونه منسوحًا فقيه مسألتان: إحداهما مع بقاء أصله» قال ابن السمعاني: 

وفيه وجهان كالوجهين فيما إذا نسخ الأصل» هل يكون ذلك نسحا للقياس؟ 

قال: وصورته أن يثبت الحكم في عين بعل ويّقاس عليها غيرهاء ثُمّ ينسخ الحكم في 
تلك العين المقيس عليهاء فالأصح أنه يبطل الحكم في الفرع ؛ لأنَّ الفرع تابع للأصل» 
فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في الفرع . 

وقال ابن برهان في «الأوسط؛ : نقل عبد الجبار أنه لا يجوز نسخ القياس» لأنه يتضمن 
نسخ أصوله من الكتاب والسئّة وهي لم تنسخ» ونقل عنه قول آخر أنه يُجوّز نسخهء قال: 
والحق ما ذكره أصحابناء وهو أنه يجوز نسخه في زمن الرسول بالكتاب لا السنّة والقياس» 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| :ا : 
وأمّا بعد موته فلا يجوز. اه. 

وكذا قال إِلْكيا: قيل لا يصح نسخه لأنه مع الأصول فما دامت الأصول ثابتة فنسخه 
لا يصح. 

وأطلق سليم أنه لا يجوز نسخ القياس قال: لأنه يستفاد من أصله فلا يجوز أن ينسخ مع 
بقاء حكم أصله. 

وقال صاحب «المعتمد»: منع القاضي عبد الجبار من نسخ القياس» قال: لأنه تبع 
للأصول فلم يجز مع ثبوتها رفعه؛ ولأنه نما ثبت بعد انقطاع الوحي . 

وقال في «الدّرس» إن كان معلوم العلة جاز نسخه قال : لأنَّ النََ يلل لو نص على أنَّ علة 
تحريم البّر هي الكيل وأمر بالقياس لكان ذلك كالنص في تحريم الأرز» فكما جاز أن يحرم 
الأرزثُمٌ ينسخه جاز أن ينسخ عدا تحريم الأرز المستفاد بهذه العلة المنصوص عليها ويمنع 
من قياسه على البر. 

وقال الإمام فخر الدين في «المحصول» : ينسخ القياس إن كان في حياته فلا يمتنع رفعه 
بالنص وبالإجماع وبالقياسء أمّا بالنص فبأن ينص ##ث في الفرع بخلاف حكم القياس بعد 
استمرار التعبد بالقياس» وأمّا بالإجماع فإنه إذا اختلفت الأمة على قولين قياساء ثُمّ أجمعوا 
على أحد القولين كان إجماعهم رافعًا لحكم القياس المقتضي للقول الآخرء وأمًا بالقياس 
فبأن ينص على صورة بخلاف ذلك ويجعله معللًا بعلة موجودة في ذلك الفرع . 

وأمّا بعد وفاته فإنه يجوز نسخه في المعنى» وإن كان لا يسمى نسحا في اللفظ كما إذا 
أفتى المجتهد بالقياس» نُمّ ظفر بالنص أو بالإجماع أو بالقياس المخالف للأوّل. 

قال ابن برهان: والحق البيّن ما قسمه أصحابنا فقالوا: إذا كان القياس في زمن الرسول 
جاز نسخه بالكتاب والسنّة والقياس» فإذا قال: لا تبيعوا الب بالبْرٌ ونبّه على علته فعدّيناها إلى 
الأرزء ُّمّ جد نص من كتاب الله أو سنة رسوله يقتضي إباحة بيع الأرز بالأرز متفاضلاء فإنه 
نسخ لحكم ذلك القياسء أمّا بعد وفاته فلا يجوز نسخه؛ لأنه يستحيل بعد الوفاة تجدد شرع . 

والحكم الثابت بالقياس نسخ أصله يوجب نسخه في قول الجمهورء كما قاله 
ابن السَّمُعاني» وصورته: ما لو نصّ الشارع على حكم وعدّله بعلة وألحق غيره به» ثُمّ نسخ 
الحكم في الأصل» فهل يرتفع في الفرع؟ عندنا يرتفع» وقالت الحنفيّة : يبقى؟ لأنه لو زال 
لكان زواله نسخًا بالقياس وهو ممنوع. 

والصحيح الأول؛ لأنَّ الفرع لا يبقى بعد زوال الأصلء لأنه إذا بقي لا يكون فرعًا . اه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ د [] ل 

« المسألة :)١14١(‏ نسخ المفهوم: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (1//14): 

«مسألة في نسخ المفهوم : وهو ينقسم إلى مفهوم مخالفة» ومفهوم موافقة» أمّا المخالفة» 
فيجوز نسخه مع نسخ الأصلء كقوله: (إنما الماء من الماء»”"2» فإنه نُسخ مفهومه بقوله: «إذا 
التقى الختانان»””“» وبقي أصله وهو وجوب الغسل من الإنزال. 

وقال ابن السمعاني: دليل الخطاب -يعني مفهوم المخالفة- يجوز نسخ موجبهء 
ولا يجوز النسخ بموجبه؛ لأنَّ النصٌ أقوى من دليله». اه. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (؟/ 48757- 7 : 

«وأمّا مفهوم المخالفة: فيجوز نسخه مع نسخ أصله وذلك ظاهر» ويجوز نسخه بدون 
نسخ أصله وذلك كقوله ككِ: «الماء من الماء. فإنه نُسخ مفهومه بما ثبت من قوله كل : «إذا 
قعد بين شعَبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل)”", وفي لفظ : (إذا لاقى الختان الختان» 
فهذا نسخ مفهوم «الماء من الماء»» وبقي منطوقه مُحُكمًا غير منسوخ ؛ لأنَّ الغسل واجب من 
الإنزال بلا خلاف. 

وأمّا نسخ الأصل دون المفهوم ففي جوازه احتمالات ذكرهما الصفئٌ الهندي» قال: 
والأظهر أنه لا يجوز. 

وقال سليم الرّازِي في «التقريب»: مِنْ أصحابنا مّنْ قال: يجوز أن يسقط اللفظ ويبقى 
دليل الخطاب» والمذهب: أنه لا يجوز ذلك. لأنْ الدليل إِنْما هو تابع للفظ يستحيل أن 
يسقط الأصل ويكون الفرع باقيًا». اه. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) /١79/14(‏ وما بعدها): 

«وأمّا مفهوم الموافقة: فهل يجوز نسخه والنسخ به؟ أمّا كونه ناسخَّاء فجزم القاضي 
بجوازه» في «التقريب»» وقال: لا فرق في جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب» وظاهره» 
وجوازه بما اقتضاه فحواه ولحنه» ومفهومه, وما أوجبه العموم ودليل الخطاب لأنه كالنص 
أو أقوى منه. انتهى . 

وكذا جزم ابن السَّمُعاني قال: لأنه مثل النطق أَوْ أقوى منه؛ قال: لكن الشافعي جعله 


.)5250( رواه مسلم (5:5). () رواه مسلم‎ )١( 
. )758( ومسلم‎ 2»)59١1( رواه البخاري‎ )"( 





لك 1م مَا قل وَدَلَ في أَصُولٍ الفقه للمستيل 
قياسّاء فعلى قوله لا يجوز نسخ النص به . 

ونقل الآمدي والإمام فخر الدين الاتفاق على أنه ينسخ به ما ينسخ بمنطوقه». اه. 

قال الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام) (9/ :)5٠١8‏ 

«اتفق الكل على جواز النسخ بفحوى الخطاب -يعني : مفهوم الموافقة- كدلالة قوله 
تعالى : قلا تَكْل طََمَآ أَقّ4 [الإسراء: *] على تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى» وعلى 
جواز نسخ حكمه. 

وإنّما اختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى» والفحوى دون الأصل» غير أنَّ 
الأكثر على أنَّ نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى, لأنَّ الفحوى تابع للأصل» ولا يتصور بقاء 
التابع مع ارتفاع المتبوع . 

وأمّا نسخ الفحوى دون الأصل» فقد تردد فيه قول القاضي عبد الجبار؛ فجوّزه تارة نظرًا 
إلى أنَّ ذلك جار مجرى التنصيص على تحريم التأفيف وتحريم الضرب العنيف» فكأنه قال: 
لاتقل لهما أفّ ولا تضربهماء فرفع حكم أحدهما يفيد رفع حكم الآخرء ومنع منه تارة» 
ووافقه على المنع أبو الحسين البصري» مصيرًا منهما إلى أن تحريم التأفيف إِنّما كان إعظامًا 
للوالدين» فإذا أبيح ضربهما كان ذلك نقضًا للغرض من تحريم التأفيف . 

والمختار في ذلك أن يُقال: إثبات تحريم الضرب في محل السكوت. إِمّا أن يُقال: إنه 
ثابت بالقياس على تحريم التأفيف في محل النطق» أو إنه ثابت بدلالة اللفظ لغة على اختلاف 
المذاهب فيه . 

فإن كان الأوّل فيجب أن يُقال : بأنَّ نسخ حكم الأصل يوجب رفع حكم الفرع» لاستحالة 
بقاء الفرع دون أصلهء وإن لم يسم ذلك نسخَاء وأن رفع حكم الفرع لا يوجب رفع حكم 
الأصل؛ إِذْ لا يلزم من رفع التابع رفع المتبوع . 

وإن كان الثاني» فلا يخفى أن دلالة اللفظ على تحريم التأفيف بجهة صريح اللفظ . وعلى 
تحريم الضرب بجهة الفحوى, وهما دلالتان مختلفتان غيْر أنَّ دلالة الفحوى تابعة لدلالة 
المنطوق» وعند ذلك أمكن أن يقال: بأنَّ رفع حكم إحدى الدلالتين لا يلزم منه رفع حكم 
الدلالة الأخرى . 

فإن قيل : فإذا كانت دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق» فرفع الأصل مما يمتنع معه بقاء 
التابع . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
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وأيضًا: فإن الغرض من دلالة المنطوق إعظام الوالدين» فرفع حكم الفحوى مما يُخل 
بالغرض من دلالة المنطوق فيمتنع معه بقاء حكم المنطوق . 

قلنا: أمّا الأول: فمندفع؛ وذلك لأنَّ دلالة الفحوى وإن كانت تابعة لدلالة المنطوق» 
فنسخ حكم المنطوق ليس نسحا لدلالته» بل نسخًًا لحكمه» ودلالة الفحوى تابعة لدلالة 
المنطوق على حكمه. لا أنها تابعة لحكمه» ودلالته باقية بعد نسخ حكمه» كما كانت قبل 
نسخهء فما هو أصل لدلالة الفحوى غير مرتفع» وما هو المرتفع ليس أصلًا للفحوى . 

وأمّا الثاني : فغاية ما يلزم من نسخ حكم الفحوى إبطال الغرض من أصل إثبات الحكم 
فيه» ولا يخفى أنَّ غرض إثبات التحريم للتأفيف مغاير لغرض تخصيصه بالذكر تنبيهًا بالأدنى 
على الأعلى» ولا يلزم من إبطال أحد الغرضين إبطال الغرض الآخر . اه. 

قال الشوكانى فى «الإرشاد) (؟/ 5 85// 876): 

«وأمّا جواز نسخه : فهو ينقسم إلى قسمين : الأول: أن ينسخ مع بقاء أصله., والثاني : أن 

وأما الأول: فقد اختلف الأصوليين فيه على قولين: 

أحدهما : الجواز وبه قال أكثر المتكلمين وجعلوه مع أصله كالنّصين يجوز نسخ أحدهما 
مع بقاء الآخرء ونقله سليم عن الأشعري وغيره من المتكلمين قال: بناءَ على أصلهم أن ذلك 
مستفاد من اللفظ» فكانا بمنزلة لفظين فجاز نسخ أحدهما مع بقاء حكم الآخر. 

القول الثاني: المنع»ء وصححه سُّليم الرازي وجزم به الرُويانيَ والماوردي ونقله ابن 
السمعاني عن أكثر الفقهاء؛ لأن ثبوت لفظه موجب لفحواه ومفهومه فلم يجز نسخ الفحوى 

وذهب بعض المتأخرين إلى التفصيل فقال: إن كانت علة المنطوق لا تحتمل التغيير 
كإكرام الوالدين بالنهي عن التأفيف» فيمتنع نسخ الفحوى, لأنه يناقض المقصود.ء وإن 
احتملت النقض جازهء كما لو قال لغلامه: لا تعط زيدًا درهما قاصدًا بذلك حرمانه لأكثر 
منه» ثُمّ يقول: أعطه أكثر من درهمء ولا تعطه درهمًا لاحتمال أنه استقل من علة حرمانه إلى 
علة مواساته» [قال الشوكاني : ] وهذا التفصيل قوي جذا». اه. 

قلت : وهو كما قال الشوكاني» وبه يُجمع بين الأقوال في المسألة» واللَّه تعالى أعلى 
وأعلم. 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتيلٌ 





«الأصل الثالث: الإجماع» 5 
« المسألة (55): تعريف الإجماع لغ وشرعًا وبيان رَكُنَيْه واس بم وم ا 
©« ركنا الإجماع: المجمعونء» ونفس الإجماع ممح اووس م المع ريو ا لظ قط لاط 0/101 
« المسألة (010): الدليل على أن الإجماع حجة قاطعة» وأنَ دلالته مقدمة على دلالة 
الآية والحديث؛ لاحتمالهما الوجوه ال ا 0 عاك 
« الإجماع على وجوب اتباع الإجماع 00000 اليل 
« إجماع الصحابة حجة بلا خلاف الابحج اخجفون نباف ممحط ها انسح انون بح 
« قول الإمام أحمد: «من ادَّعى الإجماع فقد كذب» هل يعتبر إنكارًا للإجماع أم لا؟ 
وما وجهه لو لم يكن إنكارًا؟ 4:4 ااا 00 اليل 
« وما قيل على الإمام أحمد يُقال على الإمام الشافعي ما لاسن اواباق فط وك كيم لاه 
« المسألة (5): في بيان إمكان الاطلاع على الإجماع مج ع اس قفو د مم 547 
المسألة (59): هل لا ينعقد الإجماع إِلا بمُسْتند ودليل؟ اوناك ارديس ووو مو يه 17ر1 
« المسألة (50): الاعتبار في الإجماع بأهل الحل والعقد المجتهدين الثقات العدول 
من أهل السئة والجماعة ا ا ا 10 
)١(‏ عدم اعتبار عوام النَّاس في الإجماع 10 اوطتديك واتوا وي سمي ا 
(؟) عدم اعتبار من لا علم له بأحكام الفقه وأصوله وفروعه وطرق المقاييس والرياضة 
بوجوه اجتهاد الرأي في الإجماع ممّن ينتسبون إلى العلم لوول ان لسو معو كله 
() لا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والأهواء والفسق م لق 
« المسألة :)5١(‏ هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر» أم أن الإجماع 
المنقول بطريق الآحاد حجَّة؟ ل ل ا ل ل 1 
« المسألة (57): استحالة الخطأ على الإجماع» والإجماع على جهل ما يلزمهم علمه 448 
« لا يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بخبر أو دليل ما لأن ذلك ضلالة سيك 
« المسألة (51): الإجماع الواقع على وَفق خبر من الأخبار لا يكون دليلا على صحة 
هذا الخبر سندًا ل 
٠‏ المسألة (54): هل يجوز للأمة أن تُبمِع على خلاف الخبر؟ اك 


« المسألة (540): لا يشترط في المجتهد الذي يعتبر قوله في الإجماع أن يكون 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَةِ والجَمَاعَةِ» 


المسألة (55): إذا اتفق الأكثرون وخالف واحدء فلا يكون قولهم إجماعًا 
ولا حجة 11110 
« المسألة (59): لا يعتبر إجماع الصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد أدركهم 0 
« المسألة (54): إجماع كل عصر حجَّة» ولا يختص بالصحابة اا 
« المسألة (59): هل يشترط انقراض العصر في صحة الإجماع واستقراره؟ 2000 
المسألة :)2١(‏ إذا قال القائل: لا أعلم في المسألة خلافًاء هل يعتبر إجماعًا؟ 

« المسألة :)72١(‏ لا يعتبر في الإجماع مَّنْ سيوجد بعد 7ب ساق ود و تكرت جك 
« المسألة (7/): قولهم: هذا لا يصح بالإجماع, ما المراد منه؟ 000 
« المسألة (*): إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين أو أكثر لم يجز إحداث 
قول ثالث أو رابع» ولا يجوز اتفاق التابعين على أحد هذه الأقوال 10 
« المسألة (4/): إذا أجمعت الصحابة على على دليل في حكم لم يتعد» ويجوز للتابعين 
أن يستدلوا على ذلك الحكم بغيره من الأدلة» وهذا بخلاف ما إذا أجمعوا على حكم 


« المسألة (75): اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة 522001010100 
« المسألة (75): قد يكون الخلاف حجة كالإجماع, والاختلاف في أصله مذموم . 
« المسألة (ل/الا) : في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط 1 250111 
« المسألة (1/8): في الإجماع السكوتي هل هو حجة أم لا؟ لال ا ا 
« المسألة (9/): حكم من رد الإجماع وأنكره 5 د 1711111 
« المسألة :)6١(‏ لا يُعتد بإجماع الخلفاء الراشدين الأربعة إذا خالفهم غيرهم من 
الصحابة ا ا ا ل 0 
« المسألة :)8١(‏ إجماع أهل المدينة وأهل البيت ليس بحجة 0 
أولًا : إجماع أهل المدينة 0 1 
09 جاع اهل اليك لين مق للخم ا جااقاقه تراج بار بتراحسة و 
«الأصل الرابع: القياس» 
« المسألة (؟8): تعريف القياس لغةّ وشرعًا ب دن : 
« المسألة (86) : نكتة في تسمية القياس » والتفريق بينه وبين الاجتهاد. وبيان ما وضع 
له القياس ااا 2/100 
« المسألة (84): هل ما أثبته القياس هو حكم واحد يشمل الأصل والفرع؟ أم 
حكمين متماثلين؟ و د ا 


"اه 
مه 
8ه 
8ه 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


0 انادن؟ 


© المسألة (66): بيان أنَّ النصوص من الكتاب والسنَّة قد اشتملت على جميع الفروع 


الملحقة بالقياس وججاا مب واامُتوو :5ه مجر كي ينوط موي و لوي دالوة 
المسألة (87): القياس مُظْهِر لحكم اللَّه لا مثبت له مام امم لا ب لو باسك كي أله 
« المسألة (410): موضوع القياس اا الفا كم وى ابد ف ووو و ا لوقي الو ب كار 
« المسألة (8): أقسام القياس وأنواعه 07 0 0 000000000 
« المسألة (84): أركان القياس ا ل بان امه 
« الركن الأول للقياس: اللأصل لس لتنحنمة تابه تا امو انين «أفازة 
« الركن الثاني للقياس: الفرع ل ا ل ا ا اي مك 
« الركن الثالثث: العِلة ارو د ااا ا ا اا في و 517 
« الركن الرابع : الحكم لا ا روا امي ب ا وجا ابد عادو لبس اق ب قله 
« المسألة (940): شروط القياس ا ك لاساو الاسة ب أقذة 
)١(‏ بيان شروط حكم الأصل مع افا اح الو قم الما ف اورم سس الات أكقة 
(1) بيان شروط حكم الفرع رو 1 01 لجر الو و م ل 
(') بيان شروط الفرع ا عي ا ع مسح سو و اده 
(5) بيان الشروط المتعلقة بالعلة 0 
« المسألة :)4١(‏ أمور متفرقة خاصة بالعلّة جنم ويد م سوسس ا 
)١(‏ هل يكون الاسم علة للحكم؟ 317 اا 0 
(؟) ما يتعلق بالعلة القاصرة ومس ناوج كات ص نوج جو ب ووو 1 


() بيان اطّراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع مَحَالّها مع صور تخصيصها ... 584 
(5) الصحيح من مذهب الأصوليين جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي "7٠ ٠...‏ 


(0) يجوز تعليل حكمين شرعيين بعلة واحدة مامه ماع ع و 1 
(5) أقسام العلّة باعتبار عملها في الابتداء والدوام ل ا 
(0) كم ما عُدل به عن القياس ما فُهمت علْتُهُ وما لم ثُفهم 0 
(6) يجوز أن يعلل الحكم بعلتين أو أكثر مج جو الى ا بجاج وؤاما عرد امن جاب وسار ا وه 117 
(9) ذكر أحكام العلة الشرعية وما يجوز فيها وما لا يجوز خوج تو لوو 1 
٠١‏ أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية إِمَّا بتحقيق المناط» أو تنقيحه أو تخريجه ... 75" 
« اشتباه أقسام العلة الثلاثة على المبتدئ في النظر ا ابو الاو “ا 
)١١(‏ ردُ قول من قال: إِنَّ العلة المنصوصة توجب إلحاق الفرع بالأصل لا من جهة 

القياس؛ بل من جهة اللفظ والعموم المعنوي والح اا اب لطا باخام ومع ب 111017 


(؟١)‏ بيان ما تفسد به العلة د ل و م ل 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


(1) جواز جعل صفة الإجماع والاختلاف علَّة ا 
)١5(‏ مسالك العلّة وهي الأدلة الشرعية التي تثبت بها العلة» أو الطرق التي تدلٌ على 
كون الوصف علّة ا 5 
)١(‏ القسم الأول من أقسام طرق إثبات العلة: الدليل النقلي» وهو يَعُمٌ الكتاب 
والسئة» وهو ضربان ا 
ه أحدهما: صريح في التعليل 011101010010111( 
« «الضرب الثاني من إثبات العلة بدليل نقلي : الإيماء ا 
(") القسم الثاني من أقسام إثبات العلة: إثباتها بالإجماع 10 1 1 1110010ظ 
(") القسم الثالث من أقسام إثبات العلة: إثباتها بالاستنباط 11011 
« أحدها: إثباتها بالمناسبة 17[ [ز[ز1 1 1 211013 
٠.‏ أقسام المناسب اي ل ل ا 0 
© بيان لأقسام تأثير المناسب في الحكم ا و م ا ا 
© «النوع الثاني من أنواع إثبات العلة بالاستنباط : إثباتها بالسبر ا 
شروط صحة السَيْر: لو حيط ومو ار كتوم ا قث مال الموج و ب 0 
فنا ا السبية نالفو لان لخن وت السعرفة لجل 0 
« النوع الثالث من أنواع إثبات العلة بالاستنباط : إثباتها بالدوران» وهو الطرد 
والعكس ا ا ا 0 


)١6(‏ الأحكام الشرعية مُعَلّلة بكم ومصالح ا ا 
« المسألة (97): بيان ما يفسد به القياس ا ا 


« المسألة (9): فيما يجري فيه القياس ويُستعمل فيه 121010 
ه. أولا: جريان القياس فى الأسبافب ا 0 
. اما هديا ن لفاس :ف المللك كابر عدون ركنا رايت ا 00 
. ثالقًا: جريان القياس في النفي ل ل 0 
المسألة (94): القياس على نوعين: مقطوع به ومظنون محم ل ا 
٠‏ خاتمة في الكلام على مسالك العلة ا ا 
« المسألة (56): أدلّة حُجية القياس ل 
« المسألة (45): نقل الإجماع على نفي القياس في التوحيد 2 
«فصل» «في الاستدلال» 
«الأصل الخامس: استصحاب الحال» 
« المسألة (910): تعريف الاستصحاب لغةً وشرعًا 220 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


النفن؟ 


« إيراد شبهة على الاستصحاب والردٌ عليها ةي زد د 1 0 
« المسألة (18): أقسام الاستصحاب وصوره. وبيان الدليل على حُجَيّتها عمسي تت 
« المسألة (19): الأخذ بأقل ما قيل وبيان علاقته با لاستصحاب والإجماع ا اهملا 
« المسألة :223٠١(‏ النّافي للحكم يلزمه الدليل كما يلزم المُثبت له ام 0 
«الأصل السادس: سد الذرائع» كلا 
. المسألة :)3٠١١(‏ بيان معنى سدّ الذرائع لغةَ وشرعًا والاستدلال على حُجَيّة م 
«الأصل السابع: المصلحة المرسلة» 7 
« المسألة :)٠١*(‏ معنى المَصْلّحَة لغةَ وشرعًا ا ا 0 
المسألة :)3١(‏ أقسام المصلحة المرسلة وأدلَّة حجّيتها ا ا ا 
«الأصل الثامن: العُرْفُ» 070 
©« المسألة (54 :)٠١‏ تعريف العَرْفٍ لغة وشرعًا 1 
٠.‏ المسألة: :)3١5(‏ أدلة اعتبار العرف مصدرًا من مصادر التشريع لح و الا 
« ضابط العرف المعتبر 1 
« تخريج بعض الفروع على قاعدة العرف جد راش ويد الكو و ا ا ع و لا 
«الأصل التاسع: شَرْع مَن قبلنا» ١ئى[ى”,‏ 
« المسألة )2٠١5(‏ بيان المقصود بشرع من قبلنا ا ا ل 1 
« المسألة :)٠١17(‏ بيان الاختلاف في حبجّية شرع من قبلنا وأدلة ذلك ع 1 
« أدلة من قال ليس بشرع لنا : ا ا 01 
« أدلة من قال هو شرع لنا : 000031313131 0 
« أخذ الإمام أحمد بشريعة من قبلنا سخ م اك و ل 2146 
٠‏ المسألة :)3١8(‏ تحرير القول في المسألة وبيان الراجح فيها اي امم ل برا 
«الأصل العاشر: قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف ليس بحجة, 
وهو حجّة عند البعض» لي 
« المسألة: :)١1١9(‏ قول الصحابى فى مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر 
00 ل 0 ال 000 
« المسألة :)٠١١(‏ هل قول الصحابى حجّة على الأمة من بعد الصحابي؟ حم قيب الا 
. المسالة:14[16]133 لمعف الفلها ينعن قولية ل بجر اللمتعهد من بذك الأحة 
بقول بعضهم من غير دليل لم ا ل السام احقدي و تيه مسنم ااا تطاصف وق و ب نكم 
«بيان حقيقة الاستحسان وهل يُعَذْ أصلا للاحكام؟» ه07 


« المسألة :)١١7(‏ تعريف الاستحسان لغةً واصطلاحًا وييان حقيقته ل لاهلا 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


يه 


بيان أقسام الاستحسان 00011 000000 
المسألة :)١١*(‏ أدلة أثبتت حبجّية الاستحسان والردٌ عليها 2507 
«جملة من المسائل في الأدلة المختلف فيها» 
المسألة :)١١4(‏ الاستدلال على فساد الشيء بعدم الدليل على صحّته 
المسألة :)١١6(‏ الاستدلال على فساد الشىء بفساد نظيره 0 
المسألة :)١١5(‏ المدلال مق عدم البق بعدم الدليل م 
المسألة :)١١1(‏ الاسْتِقُرَاء م 0 
المسألة :)١١4(‏ الأصل في المنافع الإذن» وفي المضار المنع .... 
تنبيهان ةي زد 00 
الأول: يستثنى من المنافع الأموال والأبضاع والدماء والأعراض 2 


الثاني : من القواعد المترتبة بة على هذا الأصل : القول بالبراءة الأصلية واستصحاب 


المسألة (18؟) : التعبّق بالأؤلى 
المسألة :)٠7١(‏ دلالة السياق 


«فصل» 1 «النْسْحُ» 
المسألة :)١71(‏ تعريف النسخ لغة وشرعًا وبيان وقوعه شرعًا وعقلا 


النسخ نوع من أنواع تأخير البيان إلى وقت الحاجة مع 
بيان وقوع النسخ شرعًا وعقلا 0101000 
المسألة :)١77(‏ بيان حكمة النسخ وعلّته والفرق بين النسخ والبداء 

المسألة :)١1(‏ الفرق بين النسخ والتخصيص اح م1 
المسألة (54؟١١):‏ أركان النسخ [ [ز[ز[ز[ 1 [ز[ز[ |[ ز|ز1 1[ ز| | 1[ [ |[ 201011000 
المسألة (ه؟١١):‏ يجوز نَسْخ ما نُسِخ ع ا اك و بف ل رول 
المسألة (5؟١):‏ أقسام النسخ ا ا 1 
المسألة :)١71(‏ يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل 50000 
المسألة (/؟١):‏ يجوز نسخ الشيء بمثله» وأخف منه وأثقل نه لي 
المسألة (9؟١):‏ في شروط النسخ 000 2000 
هل يجوز نسخ الحكم المؤيّد؟ لسع ان او ا 
المسألة :)17١(‏ دلائل النسخ وما يعرف به ا 00 


إجمال ما فُصَلَّ 


لاا 
لاا 


الال/ا 
الال/ا 
الال/ا 
لاا 
4 
4 
07/4 
071 
١ل‏ 
اللا 
ك1 
هك 
كلملا 
88 
1/11 
ولا 
07 
2 
حلم 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


انان 


« المسألة :)١17١(‏ إجماع الصحابة ينسخ به ا و ا ار 
« المسألة: (177): شريعة محمد وَكِلةِ ناسخة لجميع الشرائع بالإجماع ل" 
« المسألة: (177): لا يشترط في الناسخ أن يكون متأخرًا عن المنسوخ في التلاوة ‏ 5١م‏ 
« المسألة (174): يجوز نسخ بعض آية أو حديث لو جمعا حكمين ا ا 
« المسألة :)١75(‏ في مناقل النسخ ومراتبه حايا كم ماما اوتا عم مالا 
« المسألة :)١155(‏ في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل سكت امل دجتسف الى 
« المسألة :)١7(‏ فيما يجوز النسخ فيه وفيما لا يجوز فيه النسخ و في مم لاه 
« هل يرد النسخ في الدعاء؟ 0 ااا 0 
« المسألة :)١158(‏ أمور لا يثبت بها النسخ عون اا الا لو 
« المسألة :)١189(‏ في نسخ القرآن بالسّنّة والسّنّة بالقرآن والسّنّة بِالسّنََ وبرهان ذلك /١5‏ 
« المسألة :)١50(‏ القياس لا يسخ ولا ينسخ به م و ا 71 
« المسألة :)١5١1(‏ نسخ المفهوم 1 اب 5ه تجو قل باو سيان او مم قد 
٠‏ فهرس موضوعات الجزء الثاني ا ل ا ا 





سِلِلَا ريا َالفْوٌيَةَ الأْسُولِيَ اليه (9) 


0 


41 وى صل ل رصم ل 
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اكه 
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ب 
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/7 0 
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الطبعة الأولى 
1ه - 14م 


رقم الإيداع 
تلء درن اام 





ل 


«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهل السّنَّةِ والجَمَاعَة» 


«فصول دلالات الألفاظ» 


وهى لَب أصول الففه وخلاصته ودعامته 


وزبْدَة هذا العِلّم وثمرته 


هك 





وهذه الفصول : 

٠‏ فصل (4): الأوامر والنواهي. 

ه فصل :)١٠١(‏ العام والخاص . 

« فصل :)١١(‏ المطلق والمقيّد. 

« فصل :)١1(‏ المَجَمّل والمبَيّن. 
« فصل :)١1(‏ الظاهر والمؤوّل. 

« فصل :)١5(‏ المنطوق والمفهوم. 


بع مك 
ذد يد ين 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 





«قصل» 
«الأوامر والنّواهى» 
)0( «الأوامر» 
وفيها مسائل : 
« المسألة (١؛1١):‏ لفظ الأمر موضوع للوجوب لغة وشرعًا حتى يصح دليل بنقله إلى 
غير الوجوب وبرهان ذلك. 


يقول الامام أبو محمد بن حزم كن في كتابه الجليل «الاحكام في أصول الأحكام» 
(١/076؟/‏ وما بعدها) الباب الثانى عشر فى الأوامر والنواهى: 

«الذي يُقفهم من الأمر: أنَّ الآمر أراد أن يكون ما أمر به وألزم المأمور ذلك الأمر وقال 
بعض الحنفيين وبعض المالكيين وبعض الشافعيين : إِنْ أوامر القرآن والسنن ونواهيهما على 
ندب» وإمًّا على إباحة» وإمًّا على كراهة -يعنى : النواهى-. 

وذهب قوم من الطوائف التي ذكرناء وجميع أصحاب الظاهر إلى القول: بأنَّ كل ذلك 
على الوجوب في التحريم أو الفعل حتى يقوم دليل على صرف شيء من ذلك إلى كراهة أو 
إباحة فتصير إليه» وهذا هو الذي لا يجوز غيره» ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون ما اعترض 
به المخالفون» وبطلانه بالبراهين الصحيحة» ثُمّ نذكر الأدلة على صحة ما ذهبنا إليه» وباللّه 
تحال افق 

فعُمدة ما قالوا: لو كان لفظ الأمر موضوعًا للإيجاب لم يوجد أبدًا إِلّا كذلك» لكن لما 
وجدنا بلا خلاف منكم لنا: أوامر معناها الندب أو الإباحة» ووجدنا نواهي بلا خلاف منكم 
لباسعاها الكراعة و وعن الاانضرقة الالقا ط إلى عق كا لاسلس لجان ولا تمصن 
إلا يليل والفاظ الأوامر عندنامن الألفاظ المسركة الى ل تحسن نحن والخده الكنها 





«تقريبٌُ أصول الفقه على مَنْهَحَ أهل السُّنَّةِ والجماعة» 
لتتستصتتصات ]جب 

بمنزلة : عير» ورجل» ولون» وعينء فإنَّ قولك : رجل ليس هو بأن يوقع على العضو أَوْلى منه 
بأن يوقع على جماعة الجراد. وقولك: عير ليس بأن يوقع على الحمار أؤْلى من أن يوقع على 
العظم الذي في القدم» وقولك: عين ليس بأن يوقع على يمين عين النظر أؤْلى من أن يوقع على 
عين الماء» وقولك: لون ليس بأن يوقع على الحمرة أَؤْلى من أن يوقع على البياض» فكذلك 
قول القائل : «افعل» لما وجد يراد به الندب» ووجد به إيجاب, لم يكن إيقاعه على الإيجاب 
أوْلى من إيقاعه على الندب إِلّا بدليل . 

قال علنٌ -ابن حزم- : هذا شغب فاسدء وذلك أنّا نقول وباللّه تعالى التوفيق: إِنَّ لكل 
مُسَمِّىَ من عرض أو جسم اسمًا يختص به» يتبيّن به ممًّا سواه من الأشياء ليقع بها التفاهم. 
وليعلم السامع المخاطب به مراد المتكلم المخاطب له». ولو لم يكن ذلك لما كان تفاهم 
اذام ولط خطاع اللدساتى لتاميرقه ذال الله سال عرى لاون شو الث كان 
ليذه لفقرك 4 6 ازراب نولو لم يك الكل فى اي مقر يه لبلاضهز التاق ابقل أن 
تخليط المعاني هو الإشكال نفسه» فإذن» الأصل ما ذكرناه بضرورة العقل وبنصٌ القرآن» كُمَ 
وجدنا في اللغة أشياء ممًّا ذكروا من أسماء تقع على معان شنَّى » ووجدناها أيضًا أسماء يختص 
كل اسم منها بمسمّاه فقط» وعلمنا أنَّ المراد باللغة إِنَّما هو الإفهام لا الإشكال» لزمنا أن نلزم 
الأصل الذي هو اختصاص كل معنى باسمه دون أن يشاركه فيه غيره حتى يصح عندنا أنَّ هذا 
الاسم مرتب بخلاف هذه المرتبة» وأنه مما لا يقع به بيان فيطلب بيانه حينئذ من غيره . 

والذي شبَّهوا به الأوامر من الأسماء المشتركة التي ذكرواء مثل لون وعير ورجل تشبيه 
فاسد ضرورة» وذلك أنَّ المخاطب إذا خاطبنا بخبر ما عن رجل أو عن لون أو أمرنا بأمر ما في 
ذلك» فممكن أن نحمل خبره وأمره على كل ما يقتضيه ما ذكره» مثل أن يقول : لا تأكلوا عيرًا 
فيجتنب كل ما يقع عليه اسم عير وإن اختلفت أنواعه» وكذلك قوله تعالى : #إأنظروا ِل ترق 
إِدَ1 أَتَمَرَيه [الأنعام: 44]» وكان ذلك واقعًا على كل ثمرء وإن اختلفت أنواعهء وكذلك قول 
القائل: الهواء لا لون له» فقد انتفى بذلك عنه البياض والحمرة والسواد والخضرة والصفرة» 
فالفائدة بالخطاب بهذه الأسماء قائمة» والتفاهم ممكن» وحملها على ما يقتضيه جائز حسن» 
إِلّا أن يقوم دليل على تخصيص بعض ما تحتها فيُصار إليه . 

وهذا غير ممكن في الأوامر التي أرادوا أن يشبهوها بالأسماء التي ذكرنا؛ لأنه إذا قيل 
لنا: افعلواء وكان هذا اللفظ مُمُكنًا أن يراد به الإيجاب وممكنا به الندب أو الإباحة» 
فلا سبيل في بنية الطبيعة إلى حمله على كل الوجوه التي ذكرنا إِذْ ممتنع بالضرورة أن يكون 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
011 :. 
الشيء ملزمًا ولابد» ومباحًا تركه في وقت واحد لإنسان واحد» هذا محال لا يمكن ولا يقدر 
عليه فيبطل تشبيههم» وصح أن الأمر لو كان كما ذكروا لكان غير قادر على الاثتمار له أبدّاء 
ولواغان ذلك لطل الأمن كله بوره وإذ قواضك وروط الأمرويق الله كه ».رمم التخاطب 
بالأوامر في اللغة بين الناس» علمنا أنه لا يجوز أن يُخاطبنا تعالى بما لا سبيل إلى الائتمار لهء 
وبالمحالات التي لا نقدر عليهاء وصح أنَّ الأمر مراد به معنّى بلفظه وبنيتِه» وليس ذلك 
إِلّا كون ما خوطب به المأمور وباللّه تعالى التوفيق 

© [بيان وجه الأوامر التي وُجدت وأريد بها غير الوجوب من الندب وغيره:] 

وَإِنّما الذي ذكروا من أنهم قد وجدوا أوامر معناها الندب فصدقواء والوجه في ذلك: 
أننا قد وجدنا في اللغة ألفاظًا نقلت عن معهودها وعن موضوعها في اللسان» وعلقت على 
أشياء أخرء فعل ذلك خالق اللغة وأهلها الذي رثتّبها كيف شاء ويّْء أو فعل في ذلك بعض 
أهل اللغة من العرب» أو فعل ذلك مصطلحان فيما بينهاء كما نقل تعالى اسم الصلاة عن 
موضوعها في اللغة عن الدعاء إلى استقبال الكعبة ووقوف وركوع وسجود وجلوس بصفات 
محدودة لا تتعدّى» وكما نقل تعالى اسم الصيام عن الوقوف إلى امتناع الأكل والشرب 
والوطء في أيام معلومة» وكما نقل اسم الكفر عن التغطية إلى أقوال محدودة ونيّات معلومة» 
فإذا قد وجدنا ذلك لزمنا إذا قام دليل على أن لفظًا ما قد ثقل عن موضوعه من اللغة ورتب في 
مكان آخر أن يعتقد ذلك» أمّا ما لم يقم دليل على نقله فلا سبيل إلى إحالته عن مكانه ألبنّة. 

وقد قال بعض المفسدين للحقائق المتكلمين بما لا يعقل ليس هذا نقلاء إِنّما النقل ما لم 
حا ل 0 
حكمها عمّا كان عليه» والاسم إذا وقع على معنى ماء فأوقعه اللَّهِ تعالى أيضًا على نعنين ا 
دن عاق حك الرقوع على ماين واجد إلى يعي لوقو قل عد عاو |ياضا خلسينا 
نحاكرهم في لفظ النقل» وإِنَّما نريد أنَّ اللفظة كانت تقع في اللغة على معنى ماء فأوُقعت 
أيضًا على غير ذلك . 

َم نقول لهم : ما يلزمكم إن صححتم دليلكم الذي ذكرتم» أنكم قد وجدتم آيات كثيرة 
وأحاديث منسوخات, لا يحل العمل بهاء أن تتوقّفوا في كل آية وفي كل حديث؛ لاحتمال 
كل شيء منها في نفسه أن يكون منسوحًاء كاحتمال كل أمر في نفسه أن يكون ندبّاء فإن 
التزمتم ذلك كفرتم وخرجتم عن الإسلام» وإن أبيتم التزامه أصبتم وكنتم قد أبطلتم دليلكم 
في أنه لما قد وجدت أوامر معناها الندب وجب التوقف عن جميع الأوامر حتى يصح إنها إِمّا 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ء تت هك 

إيجاب أو ندب وليس بين ما ألزمناهم من التوقّف عن كل آية وحديث من أجل وجودهم آيات 
منسوخة وأحاديث منسوخاتء وبين ما التزموا من التوقّف عن كل أمر من أجل وجودهم أوامر 
معناها الندب فرقٌ ألبثّة؛ بل هو ذلك بعينه» لسنا نقول: إنه مِثْلَهُ؛ بل نقول إِنَّ المعنى في ذلك 
واحدء وبيان ذلك: أنَّ المنسوخ هو الذي لا يلزم أن يُستعمل أيضّاء أو يجوز أن يُستعمل» 
والمندوب إليه هو الذي لا يلزم فرضًا أن يُستعمل أيضًا فقد اجتمعا في سقوط وجوب 
الاستعمال اجتماعًا مستويًا وإِنَّما افترقا: أن المندوب إليه مباح استعماله» والمنسوخ ليس 
مباحًا استعماله في بعض الأحوال فقط» فبطل قولهم بإقرارهم أنه ليس من أجل وجودنا 
ألفاظًا مصروفة عن مواضعها في اللغة يجوز أن يتوقف في سائر الألفاظ خوف أن تكون 
مصروفة عن مواضعهاء فقد بطل الاستدلال الذي أرادوا تحقيقه . 

وأيضّاء ومن جميع أهل اللغة» وقد سمعناه تعالى يقول: هإفَمَن شا لون وَمَن شَلَ 
لكر 4 [الكهف: 759]» وسمعناه يقول : #قل ونأ حِجَارَةَ أو حَدِيدَاه [الإسراء: »]0٠‏ وجدنا الدليل 
البرهاني قد قام على خروج هاتين الآيتين إلى معنى آخر فيلزم على دليلهم الفاسد ألا يحملوا 
لفظة (أو»» ولا لفظة «إن شئت» أبدًا على التخيير ؛ لأنه يقال لهم كما قالوا : لو كانت لفظتا 
«أو»» و«إن شئت» على التخيير لكانت متى وجدت لما تكن إِلّا للتخيير» فلمًا وُجدت لغير 
التخيير في عدّة مواضع بطل أن تكون للتخيير» وفي هذا إبطال الكلام كله وإبطال التفاهم 
وفساد الحق والشرائع كلها والعلوم كلها ؛ لأنه لا قول إِلّا وقد يوجد موضوعًا في غير بنيته في 
اللغة» إِمَّا على المجازء أو الاتفاق بين المتخاطبين» فلو وجب من أجل ذلك أن يبطل حمل 
الأسماء على معانيها التي رُتبّت لها في اللغة لبطل كل ما ذكرنا وكفى فسادًا بكل قول أذَّى إلى 
إبطال الحقائق 

« [بيان أنَ لفظ الأمر موضوع في اللغة للوجوب:] 

فإن قالوا: إِنّا لم نوافقكم على أنَّ لفظ الأمر موضوعة في اللغة للوجوب فيلزمنا ما 
ألزمتموناء وإِنّما قلنا: إنه ليس موضوعه في اللغة الوجوب دون الندب ولا الندب دون 
الوجوب! 

فنقول -وباللّه تعالى التوفيق- : قد أبطلنا في كلامنا هذا جواز وقوع لفظ الأمر على 
الوجوب وعلى الندب معّاء وفرقنا بين ذلك وبين وقوع الألفاظ المشتركة مثل : لون وعيرٍ 
على معان شئَّى » وبنَا أن ذلك جائز ممكن موجودء وأنَّ وقوع لفظ الأمر على الوجوب وعلى 
الندب معًا محال ممتنع لا سبيل إليه ولا يتشكل في العقل ألبتة» فصح ضرورة أنَّ لفظ الأمر 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
اننا : 
موضوع في أصل اللغة إِمّا للوجوب فقطء ثُمَّ نُقل بدليل كما ذكرنا في , بعض المواضع إلى 
الندب؛, أو إلى غير الوجوب من سائر المعاني التي سنبيّنها إن فناء اللماتحالى ونا أنه 
موضوع في أصل اللغة للندب خاصة» أو لمعبّى ما من سائر المعاني التي قد ورت بلفظ الأمر 
ثُمّ نقل إلى الوجوب بدليل» فهذا الذي يتشكّل في العقل» وأمّا احتمال وقوع لفظ الأمر على 


الدوت و الؤلعون نكا رقى رقف واحدقيةا تناط كآنه يوتهن انرو لانن لابعفيقة له 
أصلاء ولا له معنى ألبتة» وهذا أحمق من قول السوفسطائية» فهذا الذي أردنا أن نبيّن إحالته 
وقد صم والحمد للَّهِ . 


وذلك أنَّ قول القائل : الأوامر كلها على غير الوجوب حتى يصح دليل نقلها إلى الوجوب 
دخول في عظيمتين : إحداهما : خرق الإجماع» فما قال بهذا أحدٌ قطّء وإنَّما شئِّب من شئَّب 
بالوقف» وبما قدَّمنا إبطاله من احتمال الأمرين . 

والثانية : إبطال فائدة العقل ؛ لأنه يصير حينئذ قائلًا : إنَّ الموضوع في اللغة من لفظة «افعل» : 
لا تفعل إن شئت» وهذا خلاف فهم أهل اللغات؛ لأنَّ الثابت في فطرة العقل أن النهي عن الشيء 
غير الأمر به وكفى» مع أنْ الإجماع على ترك هذا القول كاف عن تكلف دليل . 

وبرهان ضروري: وهو أنه إن كانت لفظة «افعل» موضوعه لغير الإيجاب إِلّا بدليل 
كح اما ا ع ل ل ا 
يخرجها إلى التحريم» وكان كلتا اللفظتين تعطي: افعل إن شئت» أو لا تفعل إن شئت» 
ادال ل توح للا عر الجود كر لاسر وملا ير ور 

وشغّب بعضهم بقوله تعالى : «وَدًا َكل تامطافاً» [المائدة: ؟]» مادا فضِيتِ اَلصَلرةٌ 
َأَنتَِرُواً في اَلْأَرْضِ)ه [الجمعة: 6٠١‏ فقالوا: وهذا إباحة بلا شكء فقلنا: يجب عليكم إذا 
احتججتم بهذا أن تقولوا: إن جميع الأوامر على الندب حتى يقوم دليل على الوجوب وهذا 
ليس قولهم» وأمًا هاتان الآيتان فإنما خرجتا عن الوجوب إلى الإباحة ببرهان» أمّا التصيّدء 
ااا بعر كراب ابيع ودر اوس را بصو اص لالس ور صازيا) ان 
الآخر”"'» وأما مدا فَضِيَتِ الصَلَرهٌ مأَنتَشْرُوا في الْأَرَضٍ» فإِنَّ عبداللّه بن ربيع قال: 
حدثنا 00006 عن أبي هريرة أنَّ رسول اللَّه ل قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مُصلاه الذي صلى فيه, ما لم يحدث: اللّه اغفر له اللهم ارحمه”". فندبنا إلى القعود في 


. في حجة الوداع‎ )١171/8/151( رواه مسلم في «صحيحه)‎ )١( 
- رواه البخاري في (صحيحه) (555)» وكذلك يُستدل على صرف اللفظ بالانتشار بإقراره َلِلَهِ الكثير من‎ )1( 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
ا ]ب 
مصلّانا بعد الصلاة» فصحّ بذلك أنَّ الانتشار بعد الصلاة إباحة» فمن جاءنا في شيء من 
الأوامر ببرهان بنقله عن الفرض إلى الندب» وعن التحريم إلى الكراهة صِرّنا إليه» وأما 
بالدعوة كاف السداة للقر انوا ليف عا بو ضوهها فينناة اللق م ذلك 
واحتج عليَّ بعضهم الخبر الثابت من طريق أنس : أن رجلا اتَهمَ بأم ولد رسول الله كلل 
فأمر النَّبَِ كله على بن أبي طالب أن يقتلهء فأتاه فوجده في رَكِيَ يتبرّد» فأمره بالخروج فلمًا 
خرج فإذا هو مجبوب لا ذكر له فتركه وعاد إلى رسول الله بكهِ فأخبره. 


5 
3 


وداه عض مق .لا يوثق بدافي .هذا الخبر > أن غلبا قال اله يا رستؤل الله + انفد لامرك 
كالسّكة المَحْمّاة"'. أمَّ الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال له: «بل الشاهد يرى ما لا يراه 
الغائب»» وقد ذُكر هذا اللفظ أيضًا في خبر بعثه 8 عليّا إلى خيبر» وكلاهما لا يصح أصلا ؛ 
بل هما زيادتا كذب» لم يرو قط من طريق فيها خير””"» ويلزم من صححها أن يسقط من الصلاة 
ثلاث صلوات» أو من كل صلاة ركعة أن رأى ذلك أصلحء أو ينقل صوم رمضان إلى الربيع 
رفقًا بالئّاس إِذْ الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» وأن يزيد في الحدود الزكاة» أو ينقص منهاء 
وهذا كفر صريح فبطل التعلّق بهذا اللفظ الموضوع . 

© [الادلة على أنَ الأمر للوجوب:] 

فأوّل ذلك : أنه لا يعقل أحد من أهل كل لغة أي لغة كانت من لفظة «افعل» أو اللفظة التي 
يعبّر بها في كل لغة عن معنى : «افعل»» ولا يفهم منها أحد لا تفعل» ولا يعقل أحد من لفظة 
لا تفعل أو مما يعبر به عن معنى لا تفعل» ويفهم منهم أحد: افعل» ومدّعي هذا على اللغات 
وأهلها في أسوأ من حال الكهان وقد قال تعالى : مل أْلَرَصُونَ6 [الذاريات: ٠١‏ . 
ويُقال لمن قال: يعرف أن الأمر على الوجوب إذا اقترن به وعيد: اعلم أنَّ الوعيد من 


بساح به 


اللّه وين قد اقترن بجميع أوامر نبيّه يلِهِ في قوله تعالى : «امَلَحْدَر الَدنَ يحَالِشنَ عَنَ أنرود أن 
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كو 827 


ُصِبَهُمْ فِنْنَهُ أ بْصِيبَهُمْ عَدَاب 4 [النور: *5] فاقترن التحذير من الفتنة والوعيد بكل من 
خالف أمره يلك 3 فقد حصل مقرونًا بالأوامر كلها إِلّا ما جاء نص أو إجماع متيقن منقول إلى 


- الصحابة بعد صلاة الجمعة على المكوث في المسجد ولم يأمرهم بالانتشار وهذا إجماع لا خلاف فيه 
وبالمسجد أيضًا أهل الصّفة المقيمون فيه ليل نهارء وبعدم انتشار هو يك أيضًا . 
)١(‏ هي الحديدة التي تُضرب نقودًا أو هي الدراهم والدنانير المضروبة لأنه طبع بالحديدة [النهاية (؟/ 0940 . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (2558» والبخاري في «التاريخ الكبير» »)١9/1 /١/١(‏ وضعف سنئده أحمد 
شاكر في «المسند». والرواية الأولى بدون الزيادة رواها مسلم في «صحيحه» (2)7171/1 وهي ثابتة . 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُستيلٌ 
]| يم 
ان كل بأنه لا وعيد عليه ؛ لأنه غير واجب» ولا يسقط من كلام اللَّهِ تعالى إِلّا ما أسقطه وحي 
كاعر فنع 1 لتنا ..... عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «كل أمتي 
يدخلون الجنّة إلا من أبى». قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنّة 
ومن عصانى فقد أبى)”"' ,2 لمن نان رن لارام اهيل عل الومسريم ردلا 
معنى المعصية؟ فلابدٌ له من أن يقول: هي ترك المأمور أن يفعل ما أمره به الآمرء فإِذًَا لابدٌَ 
من ذلك» فمن استجاز ترك ما أمره به الله تعالى أو رسوله يكِِ فقد عصى اللّه ورسوله ومن 
عصاهما فقد ضل ضلالا بعيدًا واستحق الثّارء وألّا يدخل الجنّة بنصٌ كلام الله وكلام 
نبيّه يله قال الله تحالى : غؤومن ينض الله ورسولة وَإِنَّ لم خار هكم حَدانِنَ فيا أبذاك انين 3 . 
وتلدايف الأخاديي الصماح حمل كل كلام لي طلا مزو كا ثنا ب عن أبى هريرة 
قال: خطب رسول اللّهِ ل النَّس فقال: (إنَّ الله قد فرض عليكم الحج فحجوا» فقام رجل 
فقال: أفي كل عام؟ فسكت عنه. حتى أعاده ثلانّاء فقال: «لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت 
ما قمتم بهاء ذروني ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم , فإذا أمرنتكم بالشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»”" . 
فبيّن ل في هذا الحديث بيانًا لا إشكال فيه : أنَّ كل ما أمر به فهو واجب حتى لو لم يقدر 
عليه» ل ام ا َك 6 [البقرة: 157٠‏ ولكنه تعالى رفع عنًا 
حيث انتهت ت الاستطاعة» نك ال ال شا د اننا 
نهى ليل عنه فواجب اجتنابه ؛ ثنا . . . . أنَّ معاذ بن جبل أخبره وقال: خرجنا مع رسول اللَّه 
كله عام غزوة تبوك فقال رسول اللّهِ يكل : «إنكم ستأتون غدًا إن شاء اللّه عين تبوك, وإنكم لن 
)١(‏ قال القرطبي في «جامعه» )5141//١5(‏ : «بهذه الآية احتج الفقهاء ء على أن الأمر على الوجوب؛ ووجهها : 
أن اللَّه -تبارك وتعالى- قد حذّر من مخالفة أمرهء وتوغد بالعقاب عليها بقوله : «أن بهم فِنَنَدُ أو 
د عَدَابُ لَيِدٌ» فتحرم مخالفته؛ فيجب امتثال أمرهء ومعنى «يَالِمنَ عَنْ سرود ؛ أي : يُعرضون 
عن أمره». اه. وقال ابن كثير في «تفسيره» (0/ 81/0): «قوله: اتَلِسَمْدَّرِ اَلَدنَ يحَالِفُنَ عن أرو-» ؛ أي : 
عن أمر رسول الله يَكةٌ سبيله هو ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال بأقواله والأعمال 
بأعماله» فما وافق ذلك قُبلء» وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائئًا من كان» كما ثبت فى 
«الصحيحين» عن رسول الله كل : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردً))اه رواه البخاري (2)5591 


ومسلم (1718). 


(5) رواه البخاري (785/) في (صحيحه) . 
(7) رواه البخاري (2)0/784 ومسلم (:18/ /ا188/ /713861)ء (17010//417). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» ْ 
0 [6:م اج 
تأتوها حتى يضحى النهارء فمن جاءها منكم فلا يمس مِنْ مائها شيئًا حتى آتي) قال : فجكئناها 
وقد سبقنا إليها رجلان» والحرن بطل عرز ته الأرضري بم ماه فسألهما النََّ كَلّه وقال 
والا اا 00 


كمه نيت ان الى لويوب جل رلا ته نس :درول قرعا وأبنام الديسقا 
سب رسول اللَّه يك وبه إلى مسلم : ثنا . . . . عن ابن عمر قال: لما توفي عبد اللّه بن أبّي بن 
سلول فقام رسول الله 5 ليصلي عليهة فقام عمر فقال: يا رسول الله اتصلي عليه وقد نهاك 
الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله ك: 'إنّما أخبرني اللّه تعالى فقال: تئر هم أو لا 
سَنَْفِْرَ لم إن مَتَعِْرَ للم سَبدينَ مره فلن يَخْفِرَ أله نم [العرية: ]ء وسأزيد على السبعين»» 
قال سن ٠‏ فأنزل الله كك : «إولا ضَلٍ ع حل يَتيُم مَاتَ أبذا 
1 ا نهم عل قرو 4 [العرية: 04]©) 

ففي هذا الحديث بيان كاف في حمل كل شيء على ظاهره» فحمل رسول اللَّه كل اللفظ 
الوزوة دار على التقير ع انلكا بجا ءا النهى | تمر جنل على لوسرب نومت بهذا نانفا 
الأمر والنهي غير لفظ التخيير والندب» ورسوله كَةٍ أعلم الثاس بلغة العرب التي بها خاطبه 
ره تعالى. 

وقد سألت بريرة النّبِيَ كل إذْ قال لها : «لو راجعته) د يعني النَبِْ كلل “روه ينا 
فقالت : أتأمرني يا رسول اللَّه؟ فقال : الا إنّما أشفع©» ففرق ول كما ترى بين أمره 
وشفاعته» فثبت أنَّ الشفاعة لا توجب على أحد فعل ما شفع فيه :ل وأنَّ أمره بخلاف 
ذلك وليسن فيه إلا الأيججات نقظ. 

زقال الع 96م ارول بل كارن التلكدين ويك ون لا مكل فا بتك رساكد» 
0 فك ل ا 
لالمالق ين 1ن نكا كل إن لم ينلع كما أمر كلم يلعل ما امريت ولا مفيق لهذا نوهل التقدم 
إلا أن خلاف الأمر معصية لا موافقة. 


0 


. تبض : يعني تبرق ؛ أي : تلمع بالماء لقلته عند خروجه «المفصح المفهم) (ص 16) لابن هشام‎ )١( 
. زفهة رواه مسلم (5781) في (ص حيحه)‎ 

(*) رواه مسلم (75/ »)755٠6١‏ وفي الحديث البرهان على أن النَََ يلهِ أخذ بمفهوم المخالفة. 
(5) رواه البخاري في (صحيحه) (07/817) . 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُستيلٌ 
وقال تعالئ > كان ادر عأموا أطيوا لله وروا ولا دلوا عنة ولك قتكترن 8 
06 كدح قَالوا معنا وَهُمَ لا مسْمَعُون» [الأنفال: ١ «٠١‏ فصمّ أنه لم يرد تعالى منا الإقرار 
وحده إِلّا مع العمل بما أمرنا معه. 
وقال تعالى : وما كن ؤم ولا مُؤمَةٍ دا ََى لَه سوه ترا أن يكن طم ابره من مهم ومن 
عن نه ورسولم فَقَدْ صَلَّ صللا مُبِينا» [الأحزاب: 153» وانبلج الحكم بهذه الآية ولم يبق للشك 
مجال؛ لأنَّ الندب تخيير» وقد صح أنَّ كل أمر للَّه ولرسوله كك فلا اختيار فيه لأحد» وإذا 
بطل الاختيار فقد لزم الوجوب ضرورة؛ لأنَّ الاختيار إِنّما هو في الندب والإباحة اللّذَيْن لنا 
فيهما الخيرة» إن شئنا فعلناء وإن شئنا لم نفعل» فأبطل اللّهِ وِنَ الاختيار في كل أمر يرد من 
عند نبيه بل وثبت بذلك الوجوب والفرض في جميع أوامرهماء ثُمّ لم يدعنا الله تعالى في 
شك من القسم الثالث وهو الترك فقال تعالى : «#إومن يحص أَلَهَ ورسُولمُ فَقَدْ صَنَّ صَكَلا مُِيَا4 


[الأحزاب: م230 , 


وليس يُقابل الأمر الوارد إِلّا بأحد ثلاثة أؤْجه لا رابع لهاء نعلم ذلك بضرورة الطبيعة 
وببديهة العقل: إِمّا الوجوب وهو قولناء وإِمّا الندب والتخيير في فعل أو ترك» وقد أبطل 
اللّهِ و هذا الوجه في قوله تعالى : أن يكن هَمْ َليرةُ مِنْ أمرِهِم) [الاحزاب: 0505 وأمًا الترك 
وهو المعصية فأخبر تعالى أنَّ من فعل ذلك فَقَرٌ صَنَّ صَلَلَا مُنَا4 فارتفع الإشكال جملة 

وبطل كل شغب يأتون به» وقال تعالى : وَلَرٌ يكْنهِمْ أنَآ لَرَنَا عَكيِكَ الحكتب يتل عَلهِرْ» 

[العتكبوت: 01] فنصٌ تعالى على توبيخ من لم يكتف بالتلاوة» وهذا هو الحكم بالظاهرء وحظر 

الانتقال إلى التأويل» وقال تعالى : «#وَبَدَلَا عَليَلَك الْكببَ يَنيدمًا لْحُلّ شدي [النحل: 44]ء وقال 
تعالى : «#وَأَرلن] لِك ألزِكْرٌ لِنْبنَ لئاس ما ذُرْلَ إِلِم»* [النحل: 44]» فصع أن كيان لام 

القرآن ونص كلام رسول اللَّه لك . 

وقال تعالق + عو اليا اقول #لشتزوا ونا ركفا تاقكنرا كما عل وكونا اليك الرة ف لالناشة: 
فيد لقف لهند عولة تعالن * 01113 كه مقزونا بجسحائقة الطاعة طامنا تعالن افيه 

الطاعة تَوَّلٌء ولا تركًا للطاعة أكثر ممّن يستجيز أن يترك ما أمر به أو يفعل ما نهى عنه . 

)١(‏ قال القرطبي في «جامعه» (117/15): «وهذا أَدَلَ دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا وفقهاء 
أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين» من أنْ صيغة «افعل» للوجوب في أصل وضعها؛ لأن الله 
-تبارك وتعالى- نفي خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله يكل نُمّ أطلق على من بقيت له خيرة عند 
مدون لاس انعا السام 21 علق على المعضدة يذلك الخيلال» فليم ضمل الام على الررت 1د الع 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةٍِ والجَمَاعَةِ» 
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وقد فرّق قوم بين أوامر الله وك » وأوامر رسوله يل وهذا بِيّن الفساد» فقد أنكر اللّه 
تعالى ذلك بقوله: «إمّن يُِع اَلبَسُولَ كَدْ أطَاعَ الله [الساء: ٠4]ء‏ وقد احتج من قال بقولنا 
ممَّن سلف : لو كان الأمر لا يعلم بلفظه أنه على الوجوب. لكان لا يخلو من أن يعلم المراد 
فيه إِمّا بأمر آخر» أو بشيء يُستخرج من الأمرء وكلا الأمرين فلاب من الرجوع فيه إلى أمرء 
فالكلام في الأمر الثاني كالكلام في الأمر الأوَّلء وهذا لا إلى غاية» فعلى هذا لا يثبت 
وجوب أمر أبدًا . 

وقالوا أيضًا: المعصية في اللغة: هي مخالفة الأمرء والطاعة: هي تنفيذ الأمرء وقال 
الله قعالان © يز موز ينين الله ولشركة (امقة مقذوة ا تمل مانا كنا شوك اباد رياه 
وقال تعالى : «ومآ أَرّسَلْمَا مِن رّسُولٍ إَّ ليلع بِإِذْن الله » [النساء: 14] فثبت الوجوب في 
الأوامر ضرورة بحكم اللّه تعالى» فالنار على من تركها . 

وقد أنكر رسول اللّه يل على أبي سعيد بن المعلّى إِذْ ناداه فلم يستجب له -كان في 
صلاة- فقال رسول اللَّهِ يك : «ألم يقل الله تعالى : يكأيه اين اموأ أستَيبوأ يل ولول إدَا 
َعَم لِمَا يك »4 ؟ [الأنفال: 30095 , 

وفي هذا بيان جلي في حمل أوامر الله تعالى وأوامر رسوله يككِ على الوجوب» وعلى 
الظاهر منهاء ومن تلك الأوامر: أمره تعالى أن يُطاع رسوله مله وفي قوله المذكور :8 
لأبي سعيد: بيان جلىّ في صحة ما أثبتناه قبل من استثناء الأقل معاني من الأكثر معاني 
واستعمال جميع الأوامرء لأنه تعالى قال: 8 أسْتَجِِبُوأ بن وَلرَسُولٍ إذَا 4 [الأنفال: 04]» 


وقال تعالى : الا جَمَلُوأْ خصة الول يسكع كَدُعَلِ بتَضِمْ مضأ [النور: 3]. فص طقلا 


دون سائر النّاس أن يكلمه المصلون إذا كلهم» ولا يكون ذلك قاطعًا لصلاتهم . 

وممّا يبيّن أنَّ أوامر الله تعالى كلها على الفرض حتى يأتيني نص أو إجماعء أنه ليس 
فرضًا قوله تعالى : امل لانن مآ أنرمُ 67 من أي عَم لَه ©) ين لَمَِحلقَمُ َه © حم اليل 
ترم © ش لام ميم © ث إدامَهَ أََرَمٌ (2©) كلا لما يض مآ مرو اعبس : 15-07 فعدّد الله تعالى في 
كفر الإنسان أنه لم يقض ما أمره به وكل من حمل الأوامر على غير الفرض واستجاز تركهاء 
فلم يقض ما أمره» وفيما ذكرنا كفاية» وباللّهِ تعالى التوفيق . 

وقد فرّق يك بين أمر الفرض» وأمر التخيير بفرق» ولا مدخل للشغب فيه بعده» وهو ما 
حدثناه ا عن جابر بن سمرة قال: سأل رجل رسول الله بلِهِ أنوضأ من لحوم الغنم؟ 


.)55541/( رواه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
0 اانا 
قال: «إن شئت فتوضأ. وإن شتت فلا تتوضاً» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: انعم فتوضا 
من لحوم الإبل»"''. 

فأورد تله الوضوء الذي ليس عليه واجبًّا بلفظ التخيير» وأورد الآخر بلفظ الأمر فقطء 
ولو كان معناهما واحدًا لما كان 42 مُينَا للسائل ما سأل عنه» وهذا ما لا يظنه مسلمء واللّه 
الهادي إلى سواء السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل». اه. 

قلت: ومن جملة ما استدلوا به أيضًا ما ذكره الشوكاني في «إرشاد الفحول» /١(‏ 448/ 
وما بعدها): 

الوانعدلوا أيضًا بقوله مغالى +لاتامقة الا حنية إذ أرتك 4 زلا ف40 وليسن المزاة نه 
الاستفهام بالاتفاق ؛ بل الذمء وأنه لا عذر له في الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به له في 
ضمن قوله سبحانه للملائكة : 8 أسَجُدُوأ م [الأعراف: »]1١‏ فدل ذلك على أن معت الأمن 
المجرد عن القرائن /الوجوب» ولو لم يكن دالا عل الؤجوب لين ذته اللتسيجان علي 
الترك» ولكان لإبليس أن يقول: إنك ما ألزمتني بالسجود», واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: 
#وَإدًا مل شم أرَكعُوأ لا يرون [المرسلات: 48] فذْمَّهم على ترك فعل ما قيل لهم افعلوه؛ ولو كان 
الأمر يُفيد الندب لما حَسّن هذا الكلام» كما أنه لو قال لهم : الأؤْلى أن تفعلواء ويجوز لكم 
تركه» فإنه ليس له أن يذمَّهم على تركه . 

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : أَقَعَصَيْتَ أَمَرى4 لطه: م9]؛ أي : تركت مقتضاه» فدلّ على 
أن تارك المأمور به عاص» وكل عاص متوعّدء وهو دليل الوجوب لهذه الآية» ولقوله : لوم 
بخص أله د 1 م نَارَ جَهَنَّم 6 [الجن: يفك والأمر الذي أمره به هو قوله : «أخلقتى في مَك 
[الأعراف: 147+ وهو أمر مجرد عن القرائن» واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : 8 إنّمَا ونا لتَىء إ5آ 
اذكه أن حل له كن لسك 0ر3 وال ادف لمن سقيةة وليين مجان عو سيوطة 
الإيجاد كما قيل. 

وعلى هذا ركرة الرتجودم راذا بهةا الامر» أي :اراد الله أنه كلها كد الام رهد 
المأمور به» فكذا في كل أمر من الله تعالى ومن رسوله ككل. 

واستدلوا أيضًا بما صح عنه يَكِْ من قوله : «لولا أن أشقٌ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة)”"'» وكلمة «لولا» تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره» فهاهنا تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة. 
)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه) (/ا9/ 075٠١‏ . 
(؟) متفق عليه : البخاري (/81)» ومسلم (707). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 الك كك 

فهذا الحديث يدل على أنه لم يُوجد الأمر بالسواك عند كل صلاة» والإجماع قائم على 
أنه مندوب» فلو كان المندوب مأمورًا به لكان الأمر قائمًا عند كل صلاة» فلمًا لم يوجد الأمر 
غلمنا أن المندوف غير مامورية: 

« واستدلوا أيضًا بأنَّ الصحابة و كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب ولم يظهر 
مخالف منهم, ولا من غيرهم في ذلك فكان إجماعًا . 

واستدلوا أيضًا بأنَّ لفظ «افعل» إِمّا أن يكون حقيقة في الوجوب فقطء أو في الندب فقطء 
أو فيهما جميعًاء أو في غيرهماء والأقسام الثلاثة الأخيرة باطلة فتعيّن الأوّل؛ لأنه لو كان 
للندب فقط لما كان الواجب مأمورًا به» فيمتنع أن يكون الأمر للندب فقط» ولو كان لهما لزم 
الجمع بين الراجح فعله مع جواز تركه» وبين الراجح فعله مع المنع من تركه. والجمع بينهما 
محالء ولو كان حقيقة في غيرهما لزم أن يكون الواجب والمندوب غير مأمور بهماء وأن 
يكون الأمر حقيقة فيما لا ترجيح فيه» وهو باطل» ومعلوم أنَّ الأمر يُفِيد رجحان الوجود على 
العدم» وإذا كان كذلك وجب أن يكون مانعًا من الترك». اه. 

« بيان الأهمية القٌضوى لهذه المسألة وأنَ عليها مدار هذا الدين: 

لقد أفردت القول في هذه المسألة لأن عليها مدار هذا الدين» ووجه ذلك في قوله تعالى: 
«#ومَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والانى إِلَ لِيَعسَدُونِ [الذاريات: 01]» والعبادة أمر ونهي . 

قال القرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن» /١1/(‏ 47): 

«قال علي لاه : أ .وما خلقت الجن والانين إلا لآمرهم بالعبادة» وعن مجاهد قال: 
إِلّا لآمرهم وأنهاهم» وقال عكرمة : إِلّا ليعبدون ويطيعون فأثيب العباد وأعاقب الجاحد [قال 
القرطبي] نقول: عبد بيِّن العبودة والعبودية: الخضوع والذل» والتعبيد التذليل» والعبادة: 
الطاعة». اه. 

فلو لم يكن الأمر للوجوب فلا عبادة للَّهِ إذن؛ لأنَّ العباد لهم أن يفعلوا وألّا يفعلواء 
وهذا خروج عن العبودية والطاعة إلى التخيير : افعل أو لا تفعل» وذلك على ضوء أقوال 
الأصوليين في أنَّ الأمر ليس للوجوب حتى وصلت الأقوال إلى أكثر من ثلاثين قولّا في ذلك 
منها الندب والإرشاد والإباحة» وهذا يعني هدم الديانة والثواب والعقاب والجنّة والنار» وقد 
وُجد من الأصوليين من يقول ويدافع ويذبٌُ عن قوله بأنَّ الأمر ليس للوجوب وهذا من أفسد ما 
يكون: 


كان اذ د حقه الآدلة ليان 1ن اذم البظلق للوحرت وماق أن وقول ع ةا نقد 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 اندده . 
أساء وتعدّى وظلم وأتى ببدع من القول ليس عليه أثارة من العلم؛ بل هو قول إِمَّا أنه نه نبع عن 
جهل مطبق» أو هوى متّبع . 

ه قال الزركشي في «البحر المحيط) (؟/ 57 ”/ وما بعدها): 

«قُدّم الكلام في الأمر على الكلام في النهي» لتقدم الإثبات على النفي» أو لأنَّ الأمر 
طلب إيجاد الفعل» والنهي طلب الاستمرار على عدمه» فقٌّدم الأمر تقديم الموجود على 
المعدوم» وهو التقديم بالشرف» ولو لوحظ التقديم الزماني لقدَّم النهي تقديم العدم على 
الوجود؛ لأنْ العدم أقدم . 

داكا لئيظ مرا وان يطلى لغ على فياد ا لعزي وهو ملاع بويطاق بقلي الع ينتيل 
قوله: وما أَمَمْ وغوت ررَشِيدٍ» [هود: 97]؛ أي : فعله”"©2. فإذن الأمر عام للقول المخصوص 
والفعل» واتفقوا على أن إطلاقه على القول الطالب للفعل حقيقة وهو قولك «افعل»» وما 
يجري مجراه. 

وكل لفظ عام لشيئين فصاعدًا فلا يخلو إِمّا أن يكون حقيقة في كل واحد أوْ لاء والثاني 
مجازء والأوّل إِمّا أن يتفقا في اللغة أيضًا وهو المتواطئ أَوْ لا يتفقا وهو المشترك» فهذه ثلاث 
احتمالات قد ذهب إلى كل واحد منها صائر» واختلفوا في وقوعه على العقل ونحوه من الشأن 
والصفة والقصة والمقصود والغرض» على مذاهب: أحدها : أنه حقيقة في الكل» فإِنَّ القائل 
لو قال: «أمر» لا يدري السامع أي الأمور أراد فإذا قال: أمر بكذاء فُهم القول. فإذا قال: أمر 
فلان مستقيم فُهم الشأن والطريقة» فإذا قال: زيد في أمر عظيم قُهِمّ الفعل» وحكاه ابن بَرْهان 
عن كافة العلماء» ولهذا قالوا: إِنَّ أفعال النَِيَ كلك على الوجوب؛ لأنها داخلة تحت قوله 
تعالى : امَلْحْدَرِ لذن يَلِفُونَ عَنْ أَسرو» [النور: +012 والثاني : أنه حقيقة في القول مجاز في 
الفعل» ووجه العلاقة فيه المشابهة, فإِنَّ الفعل يشبه القول في الافتقار إلى مصدر يصدر عنه» 
وهذا يعم الأفعال والأقوّال» ونقله القاضي عبد الوهاب في «الإفادة» عن أحمد بن حنبل» 
وحكاه صاحب «المعتمد»» و«المصادر» عن الأكثرين» والذي أذَاهم إلى هذا البحث في هذه 
المسألة اختلافهم في أفعال النَِىَ كْهِ هل هي على الوجوب أم لا؟ 

قال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»: أفعال الرسول يكِ هل تتضمن أمرًا؟ فيه 
وعياق+ أمخهما ل 


)١(‏ قال القرطب في «جامعه» (9/ 50) : تووم أ م زعورت سيد » ؛ أي : شأنه أو حاله». اه. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَةِ والجَمَاعَةِ» 


هك 


أمّا مدلول الأمر: فالصحيح فيه: أنه اللفظ الدال على طلب فعل غير كف بالوضع» 
فخَرّجّ النهي» فإنه طلب فعل أيضًا ولكن هو كف. قال الإمام: والحق أنه اسم لمطلق 
اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيضء لا لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب» 
وذلك إِنّما يظهر ببيان أنَّ الأمر للوجوبء, وهذا جار على قوله: إِنَّ لفظ الأمر هو صيغة 
(ات يوا ارات :0ك عا ريدن ل ماب اللجمر نه ومنهم القاضي إلى أنَّ المندوب 
مأمور به» مع قولهم : إِنَ صيغة «افعل» حقيقة في الوجوب . 

وهل يعتبر فى الأمر العلو أو الاستعلاء”''؟ فيه أربعة مذاهب : المختار: لا يعتبران» 
تعلدنا لإمام الراري فى ول المنانة الخاممة عن اما نا + دن لحني ور داعال يكاب 
عن فرعون : مإمَمَادًا تَأمُرُوت 4 [الشعراء: 0ك]ء وهو مردود لأنَ المراد به المشورة» وأحسن منه 
الاحتجاج بقوله تعالى : «وََادَوَا يمك ِقْضِ عَلِنَا ريك > [الزخرف: 1/7 » وقطع به العبدري في 
«المُستؤْفَى» محتجًًا بإجماع النحويين على ذلك الأمر والنهي» وأنه لا رتبة بينهماء وذكروا 
أيضًا الدعاء في حق الله تعالى وقسموه إلى ما يأتي بلفظ الأمر نحو: ارحمناء وبلفظ النهي 
مجو الااتعرينا قا سوه فو عنمن ذ. اندها ديجت له لوو لتوى»وإتما كيل لها لدعا كلانه 
استَعْظم أن يقال أمر ونهي . انتهى . 

ولم يذكروا المقابل للدعاء اسمًا لأنهم لم يجدوه في كلام العرب» وكان هذا أمرًا 
طارنًا على اللغة بعد استقرارها . 

فال سيبويه* فالضؤات” أن صيقة #افعل #اظاهر فى اقتهتاء الفعل سبوا كان مه اغلى 
أزومها و ارضوة ‏ لكزيير والقرية "تاذ كاد الكقاتك دار ةا كانت قررية الى حيله 
غلى الذغاء بالاضطلاح العرفي الشرعي لا اللغوي: 

ويشهد لما قاله» قول ابن فارس في كتابه : (فقه العربية»» وهو من فرسان اللغة: الأمر 
0 سمي المأمور به عاصيًا» . اه. 

وبيقية المذاهب المذكورة: يعتبر ا ويعتبر العلو فقطء والاستعلاء 
فقط» والراجح المختار بالدليل المعضد باللغة. 

واختار نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (؟/ 7807) اشتراط الاستعلاء» 
فقال: 


«ومن الدليل على اشتراط الاستعلاء فى الأمر: أن ان ككل لما قال لبريرة: «صالحي 


)١(‏ الاستعلاء: كون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهرء والعلو: شرف الآمر وعلو منزلته في نفس الأمر 
[أفاده الشنقيطى فى «مذكرته» (ص/73707)] . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُستيلٌ 
جح ]|| 101 : 
مُغيئًا؛ -يعني : زوجها لما أرادت فراقه- قالت: أتأمرني يا رسول اللّه؟ قال: «لاء لكني 
أشفع)”"“» فلو لم يكن الاستعلاء شرطًا في الأمر لما افترق الأمر والشفاعة». اه. ْ 

وقال أيضًا (؟/ ١1ه”)‏ : 

«العقلاء اده تفقوا على أنَّ العبد إذا أمر سيّده بأن قال أمرتك أن تفعل» أو أخرج لفظة لسيده 
مخرج الاستعلا ستعلاء عل أحمق» ناقص العقل» سيئ الأدب» مذموماء ولولا اشتر تراط الاستعلاء في 
الأمر لاستوى فيه السيد لعبده» والعبد لسيده» ولم يتجه عليه التحميق فيما إذا أمره؛ لأنه حينئذٍ 
يكون طالبًا للفعل منه طلبًا مجرّدّاء كالسائل الملتمس» الوجه الثاني : أنَّ عادة الملوك إذا ورد 
عليهم أمر مهم إِنّما يستشيووه مَنْ حضرهم من وزرائهم لا أنهم يصيرون لهم رعية يأتمرون 
بأوامرهم, “ قهذ! يذل على أن قول ذرعون لم وله : ماذا تأمرون؟ استشارة لا اثتمار) . اه. 

« المسألة (149): بيان استعمال صيغة «افعل» لغير الوجوب لوجود القرائن بهذا 
الاستعمال: 

قد ثبت في المسألة الساب بقة أنَّ صيغة «افعل» موضوعة لغةٌ وشرعًا للوجوب, ولا تُصرف 
عن الوجوب إلا بدليل أو قرينة معتبرة» وأنَّ الأمر للوجوب ما لم يُصرف عن الوجوب إلى 
الندب أو غيره بوجه شرعي» وقد ثبت في الكتاب والسئة ورود صيغة «افعل» لمعان كثيرة : 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» /١(‏ 587- 5505): 

«واعلم أنَّ هذا النزاع إِنّما هو في المعنى الحقيقي للصيغة -كما عرفت- وأمًّا مجرّد 
استعمالها فقد تُستعمل في معان كثيرة» قال الرازي في «المحصول»: قال الأصوليّون: صيغة 
«افعل) مستعملة في خمسة عشر وجها . 

للإيجاب : كقوله : © وَأَقِيمُوأ لصَّلَؤة4 [البقرة: +4]» وللندب : كقوله : ماهم إن لمم 
هم 4 [النور: *0]ء ويقرب منه التأديب ؛ كقوله يَكلِ لابن عباس : «كُلْ مما يليك»”" ؛ فإنَّ 
الأدب مندوب إليه» والاكات تدسيعاء مكديع وجا يهار للملاريم وللإرشاد: كقوله: 
دََسْتَسِْدُوأ عَلِتْهِنَ اديه شد يبحت 4 [النساء: ادا تَدَيََمُ بدن 11 صل مك لق الف 4 
[البقرة: 45؟]» ل الدب والأرشاة: أن العدت 0 الآخرة» والإرشاد لمنافع 
الدنيا» فإنه لا ينتقض الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعله» وللإباحة: 


صرح را ووه 


كقوله: محلو وَافْرَيُأْ» [الحاقة: 14]» وللتهديدء. كقوله : 9 أعَملُوأ ما شِنْتُمَ» [فصلت: اك 


.)07/17( رواه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
017١ رواه البخاري في (صحيحه» (2)8017175, ومسلم‎ )1( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السَُّنّةِ والجَماعَة» 
ا د هك 
وَاَسْتَفْزِرْ مَنِ أسَتَطعتَ #6 [الإسراء: 54]» ويقرب منه الإنذار» كقوله: قل تَمتَّعوأ إن مصِيرَكُم إِلَ 
َلثَّارِ» [إبراهيم: »]٠‏ وإن كان قد جعلوه قسمًا آخرء وللامتنان» كقوله : «#فَكُوأ يمنا رَرُفسكم 
سه [النحل: 114]» وللإكرام كقوله : >« ادَخُلُومَا َك ءَإمَ» [الحجر: 2145 وللتسخير» كقوله: 
يوأ 3 خَليِكِينَ4 [البقرة: 10]» وللتعجيز كقوله: أو بِسُورَةٌ من مُثْلِهء [البقرة: 57]» 
وللإهانة كقوله: «إدُّقٌ إِتَلَك أت لْمَزِيرُ ألحكَرم» [الدعان: 27]46» وللتسوية» كقوله: 
مَاصيركا َو لا صَيرةأ» [الطور: »]1١‏ وللدعاءء كقوله: «#رَب أَعَفْرٌَ لي [الأعراف: 2616١‏ [نوح: 
]0 وللتمنيٌ» كقوله : 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى بصبح وماالاصباح منك بأمثل 

وللاحتقار كقوله: «#الْفُواْ م1 أَنَشْر مُلْقُورت» [(يونس: 60]» وللتكوين» كقوله: «#كن 
4 [آل عمران: 104 . انتهى . 

فهذه خمسة عشر معنى» ومن جعل التأديب والإنذار معنييّن مستقلَّيّن جعلهما سبعة عشر 
معنى » وجعل بعضهم من المعاني : الإذن نحو: :ل لوأ من طَيبتٍ» [المؤمنون: »]0١‏ والخبر 
نحو : م فيِضَحَكْرأ طَيلَا وكأ كيرا [العوبة: 41]» والتفويض نحو : #دَأفْضٍ مآ أَنتَ قَاضٍ» [طه: 
"17 والمشورة كقوله : «#فَأظرٌ مَادَا رَكََّ» [الصافات: 260٠١١‏ والاعتبار نحو: 2 روأ ِل مرو 
د أَتَمَرَي [الأنعام: 44]» والتكذيب نحو: طقل هانوأ رُمَنَكُمْ4 [البقرة: 2111١‏ والالتماس: 
كقولك لنظيرك «افعل»» والتلهيف نحو : «إمونوأ عب 4 [آل عمران: »]١١9‏ والتصبير: نحو 
مفَدَرَهُم خوضوا ويلعيوا حَقّ يلوا يَوْمَمْ أَلِى يُوَعَدُونَ# [المعارج: 49] فتكون جملة المعاني ستة 
وعكرين معني ؟ باهر 

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (؟/ 57/ وما بعدها) : 

«تنبيهات : 

الأول: خأ إمام الحرمين والعزالي ترجمة المسألة بأنَّ الأمر هل له صيغة؟ لأنَّ قول 
الشارع: أمرتكم بكذا صيغة دالة على الأمرء وقوله نهيتكم صيغة دالة على النهي» وقوله: 
أوجبت صيغة دالة على الوجوبء وهذا لا خلاف فيه» وإِنَّما صيغة «افعل» إذا أطلقت هل 
تدلٌ على الأمر بغير قرينة أو لا تدلُ عليه إِلّا بقرينة؟ هذا موضع الخلاف”" . 
)١(‏ وكذلك قوله: «#دوقوا مس سَقَرَ» [القمر: 2]44 9# ودوقوا عَدَاب أَلْحَرِيِقِ» [الأنفال: 10٠‏ . 
(1) قد بيّنت في المسألة السابقة: الراجح بلا شك أنها للوجوب والأمر بغير قرينة» وإِنْما القرينة في صرفها 

من الوجوب إلى غيره. 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
31 
الثاني : المراد بصيغة «افعل»» وما قام مقامها''' من اسم الفعل: كّ: صَهُء والمضارع 
المقرون باللّام مثل مثل : «ليقم» على الخلاف السابق فيهء وصيغ الأمر من الثلاثي : «افعل» 
نحو: اسمعء وافْعْل نحو : احضرء وافعِل نحو: اضرب» ومن ن الرباعي فَعْلِل نحو: قرطس » 
وأفْعِل نحو: أَغْلِمٌء وفَعّل نحو: عَلْمء وفاعِل» نحو : ناظرّء ومن الخماسيٌ : تَمَعْلّنُ نحو: 
تقرْطس ٠»‏ وتفاعل نحو تقاعس » وانفعل نحو : انطلق» وافتعل نحو: استمع » وافعل نحو: 
احمر»ء ومن السداسي : استفعل نحو : استخرج» وافعوعل نحو : اغدودن» وافعال نحو: 
احمارٌ»ء وافعنلل نحو : اقعنسس””" . وافعوّل نحو اغلوّط”" . 
وكذلك المصدر المجعول جزء الشرط بحرف الفاء كقوله تعالى + 3# تحر 1 بر رَقَبَقَ 
[النساء: ؟4]4؛ أي: فحرّرواء وقوله: #صصَربَ الرَقَايِ» [محمد: 4]؛ أي: فاضربوا الرقاب» 
وقوله : هَفِدَيَةٌ مّن صِيَارٍ 44 [البقرة: 5 أي : فافدواء وقوله : #َمِدَة مِنْ أَمَارٍ »4 [البقرة: 
4]؛ أي : صوموا. 
وإنّما خصّ الأصوليون «افعل» بالذكر؛ لكثرة دورانه في الكلام . 
وترد صيغة «افعل» لذْيف وثلاثين معنى [فذكر ما مرّ وزاد: ] الرابع : التأديب» وعبر عنه 
بعضهم بالأدب» ومثله بقوله تعالى : #ولا تَنَوأ أ لْفَضْلٌ َمَضْلَّ بيتك 4 [البقرة لا”؟ا]» قال : وليس في 
القرآن غيره» ومثله القفال بالأمر بالاستنجاء» باليسار 9 وأكل الإنسان مما يليه» ومثله 
ابن القطان بالنهي عن التعريس على قارعة الطريق”©» والأكل من وسط القصعة” 2 و 
يقرن بين التمرية”” 3 قال: فيسمى هذا أدبا» وهو أخصٌ من الندب» فإِنَّ التأديب يختص 
)١(‏ إضافة على ما ذكره الزركشى هنا ما سأذكره فى المسألة القادمة )١55(‏ تفصيلًا . 
(7) قال ابن منظور في السان العرب» «مادة قعس) (0/ 7597): «وتقاعس العرّ؛ أي : ثبت وامتنع ولم يُطأطئ 
رأسه فَافْعَنْسَ ؛ أي : فثبت معه). اه. 
(") قال ابن منظور (0/ )778١‏ مادة (غلظ): «الأغلوظة : الكلام الذي يُغْلَظْ فيه ويُغالظ فيه»ء ومنه قولهم: 
حدّئته حديئًا ليس بالأغاليط» والغلظ ضد الرّقة». اه. 
(؟) رواه ه مسلم في (صحيحه) (75117) . 
(0) ورواه ابن ماجه (779). وضعفه البوصيري في «الزوائد» »٠ 4/١(‏ وحسنه الشوكاني في «نيل 
الأوطار» .)758/١(‏ وحسنه الألبانى فى تعليقه على «سئن ابن ماجه) . 
(1) رواه ابن ماجه في (سئنه» (/ا73717) , والترمذي 2)18٠65(‏ وقال: حديث حسن صحيح وصححه المجد في 
«المنتقى») (ح71548 . 
(0) رواه أحمد في «المسند» (00757)؛ وصححه الشيخ أحمد شاكرء والطيالسي في «مسنده» )١1105(‏ بلفظ 
«فإنَ رسول الله يكلِ نهى عن القَّرَآن إِلَا أن يستأذن الرجل أخاه) . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَةِ والجَمَاعَةِ» 


بإصلاح الأخلاق وكل تأديب ندب من غير عكس . 

الخامس : الإباحة: كقوله تعالى ا ا 

السادس : الوعدء كقوله تعالى : «#وَأَشِروا بِلْلْنَّةِ الى كسم موعدوت» [نصلت: ١٠‏ . 

السابع : الوعيد ويسمّى التهديد: كقوله تعالى : اق كه تبن وت 16 لك ااعيف : 
9 بدليل قوله : © إَِا أَعمَدَنَا لِلطَلِمينَ كارَا4 [الكيف: 14]» وقوله : م« أَعَمَلُوا ما نتم 
بدليل قوله : ظقَإِنَ مصِيِرَكُمْ إِلَ أَلنَارِ؟ [إبراهيم: ] 

ومنهم من قال: التهديد أبلغ من الوعيدء ومثل محمد بن نصر المروزي للتهديد بقوله 
تعالى : م هََعبدُوأ ما شِنمُ ين دونه [الزمر : وقوله لإبليس : وَاسْتَفْزِرٌ من أسْتَطْعَتٌ [الإسراء: 
4 ومنه قوله: ١من‏ باع الخمر فليشقص الخنازير»"" » قال وكيع : معناه بعضها . 

التاسع : الإنذارء كقوله: #دَرَهُمَ يَأْكُلُوا ويَتَمتَّمأ4 [الحجر: *]ء والفرق بينه وبين 
التهديد من وجهين : 

احدهما؟ الإنذار يحت أكون هتروت بالوغيه كالآية :تيكل موأ إن مَصِيركُمْ إِلّ 
تار [إبراهيم: 010 والتهديد لا يجب فيه ذلك ؛ بل قد يكون مقرونًا به وقد لا يكون. 

وثانيهما : أن الفعل المهدد عليه يكون ظاهره التحريم والبطلان» وفي الإنذار قد يكون 
كذلك وقد لا يكرة. 

الحادي عشر: السخرية: كقوله: «# نيوا رده حَيتِينَ4 [البقرة: 00]» وجعله الصيرفي 
ادق فار سق أسفلة لكين لا ادق قارو هذا ايكون لدم اللسكهالى وما بها 
ابن الحاجب في «أماليه» للتسخير» ومثل للإهانة بقوله : ## ونوا حِجَارَةٌ [الإسراء: »]0٠‏ قال: 
والفرق بينهما أنَّ التسخير عبارة عن تكوينهم على جهة التبديل لمن جعلناهم على هذه 
0 

تنبيه : وقع في عبارتهم امبخرة را لطراتاها ورا يزه عر الهو كقولة 

ان كد ن شَسْحَروأ مِنَا وا سَدَحَرٌ سكم كَمَا شَنَكَرُونَ4 [هود: +01 وأا التسخير فهو نعمة وإكرام 
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كقوله تعالى : موس لال ل ا 


شِنْتَمَ © [فصلت: ]6 


2)5١١5( وأبو داود فى «سننه» (2)75/89 والدارمى فى «سئنه»‎ »)١8١0( رواه أحمد فى «المسند»‎ )١( 
والنيقي فى «الكتوف 4057/40 ابن أبن شي فى «العمعك :409:89 رافص العجيرنة‎ 
واففيض والمراذ + فلسسل أكلها وليكن ليا حوَارًا اعون المترة(8844/4)] والتحديث سكماعةه‎ 
المنذري ورواته ليس فيهم مطعون.‎ 





ظ مَا قل وَدَلَ في أصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
| اهما . 

الخامس عشر: الاحتياط» ذكره القفال ومثله بقوله كَلْة: «إذا قام أحدكم من النوم 
فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا» بدليل قوله : «فإنه لا يدري أين باتثت يده)”"؛ 
أي : فلعل يده لاقت نجاسة من بدنه لم يعلمها فليغسلها قبل إدخالها لئلا يفسد الماء. 

الحادي والعشرون: التحسير والتلهيف,ء ذكره ابن فارس بقوله تعالى : «إقْلَ موثوأ 
عب 4 [آل عمران: 19]» وقوله تعالى : 9 احْسَتُوأْ يبا ولا مُكَلْمُونِ 4 [المؤمنون: .69١8‏ 

الرابع والعشرون: التحكيم والتفويضء كقوله: ممََفْضٍ مَآ أتَ قاض [له: 580. وسماه 
ابن فارس والعبادي: التسليم» وسماه ابن نصر المروزي: الاستبسال» قال: اعلموه أنهم 
قد استعدوا له بالصبرء وأنهم غير تاركين لدينهم» وأنهم يستقلون بما هو فاعل في جنب ما 


يتوقعونه من ثواب اللّه قال: ومنه قول نوح : مجعو أَترَحُم» (يونس: 507 أخبرهم بهوانهم عليه . 


لع 


الخامس والعشرون: التعجّب ذكره الصف الهندي » ومثله قوله تعالى : قل كوأ حِجَارَة أو 
حَدِيدًا ف [الإسراء: » وجعله القفال وغيره من قسم التعجيز» ومثله : 9 أنظر صف صَرَبْوأ لَك الْدَمتَالَ #4 
[الإسراء: 44]» ومثل ابن فارس والقرافي للتعجب بقوله تعالى : «أَحِمَ بهم وَأبْضرَ 6 [مريم: 802 . 

السابع والعشرون: المشورة كقوله تعالى : مَأظرٌ مادا حت [الصافات: ؟0٠26‏ والفرق 
بينه وبين المسألة «رَينا أَفْتَحَ بَْسَنا وبين هَوْصنا بِاَلْحَقْ * [الأعراف: 44]: أن السؤال يحل محل 
الحاجة إلى ما يسأل» والمشورة تقع تقوية للعزم . 

الثامن والعشرون: قرب المنزلة مثل قوله : «#أَدَخْلُواْ للَنَّهَيُه [الأعراف: 44]. 

الحادي والثلاثون: إرادة الأمثال» كقولك عند العطش : اسقني ماءء فإنك لا تجد من 
نفسك عند التلفظ به إِلّا إرادة السقي» أعني طلبه» فإِنَّ فرض ذلك من السيد لعبده تصور أن 
يكون للوجوب أو النّدب مع هذه الزيادة» وهو إتحاف السيد بغرضه» وذلك غير متصور في 
حق الله تعالى . 

الثاني والثلاثون: إرادة الامتثال لأمر آخر كقوله يلِّ: «كن عبد الله المقتول ولا تكن 
عبد اللّه القاتل»”": فإنه لم يقصد الأمر بأن يقتل» وإِنّما القصد به: الاستسلام وعدم ملابسة 
الفتن. 

الثالث والثلاثون: التخيير» كقوله تعالى : اتَأعَكْم بَِييمْ أو عرض عَتُْم# [المائدة: 45]» 
)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه) (/81/ 778) بلفظ : (إذا استيقظ) . 
(7) رواه الطبراني في «الكبير» (11/75, 50494)» وأحمد في «المسند» )١545(‏ وصححه أحمد شاكرء 

والحديث فيه علي بن زيد بن جدعان» ولكن اعتضد بطرقه» قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير) (ح59١5)‏ . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
ء 0 ل 
ذكره القفال» ثم قال: وأقسام الأوامر كثيرة لا تكاد تنضبط كثرة» وكلها تعرف بمخارج الكلام 
وسياقه وبالدلائل التي تقوم عليها . 
ثُمّ تكلم على القرائن السابقة في حمل الصيغة على ما سبق» قال: وكل من باب 
المعاملات والمعارضات فالأمر فيه إرشاد وحظر وإباحة» كالأمر بالكتابة بالبيع» وقوله: 
مهن أغتدى عَكِكْ عدوا عليه [البقرة: 154]؟ أي : إن شكئتم»ء ولهذا قال: «#هَمَن تَصَدّكَت به 
كَهُمَ كار 4 [المائدة: 40]» قال: وكل ما أجاز أن يُستدلٌ به على خصوص العام جاز أن 
يستدل به على أن الأمر ليس للوجوبء وقد ترد لآية الواحدة بأمرين مختلفين لمعنيين نحو قوله : 


2 0 00 


كوأ من تَمَرِو إذ] أثمر وءاثوا حقه يوم حَصَادوء 6 [الأنعام: »]14١‏ وقوله : 88 مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّحِنَ 
خصو ليد 4 [الطلاق: »]١‏ وقوله: مفكَنوهُم » [النور: #]» قال و وءاتوهم» [النور: 0# . 

وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي: أجمعوا على أنها متى كانت بمعنى الطلب والشفاعة 
أو التعجيز أو التهديد أو الاهانة أو التقريع أو التسليم والتحكيم لم يكن أمرّاء وأما التكوين فقد 
سمّاه أصحابنا أمرّاء كقوله تعالى كن مِِحَكُونُ4 [البقرة: 1117]. 

إذا علمت هذاء فلا خلاف أنها ليست حقيقة في جميع المعاني ؛ لأنَّ أكثرها لم يفهم من 
صيغة «افعل) لكن بالقرينة». اه. 

نْمّ ذكر انثى عشر قولًا في كون الأمر ليس للوجوبء وكلها باطلة تخالف الكتاب والسنّة 
والإجماع كما مرّ مفضّلًا محققًا في المسألة (؟55١).‏ 

© المسألة :)١164(‏ كيفية ورود الأوامر الشرعية الواجبة: 

قال الامام ابن حزم في «الاحكام في أصول الأحكام» /٠١١/١(‏ وما بعدها)' 

«الأوامر الواجبة ترد على وجهين : أحدهما : بلفظ افعل» أو افعلواء والثاني: بلفظ 
الخبر» إِمَّا بجملة فعل وما يقتضيه من فاعل أو مفعولء وإِمّا بجملة ابتداء وخبر. 

فأمًا الذي يرد بلفظ افعل أو افعلوا فكثير واضح.ء مثل : لوَأَقِيمُوأ لصَلَهَ واوا لكر 
[البقرة: *4]» و : مذ مِنّ ويم صَدَفَةُ # [التوبة : »]٠١*‏ وما أشبه ذلك . 

وأمّا الذي يرد بلفظ الخبر وبجملة فعل وما يقتضيه فكقوله تعالى: #قْلٌ إِنَمَا حرم وق 
لْموتِحسَ ما ظَهَرٌَ مِنَا ومَا بَطَنّ» [الأعراف: *"]ء وكقوله تعالى : إن أَلَهَ يمرم أن ُوَدوأ الأمتتٍ إل 
أَهْلِهَا» [الساء: 04]» وكقوله تعالى : 9 كُيِبَ يكم الصَيَام » [البقرة: 18]» و : 98 كيب نكم 


07 
مه 


لْقَتَالُ» [البقرة: 115]» و : مخْرّمَتٌ عَببَكَْ أو أ [النساء: 7ع و : :#يْنّ كع لَه ألصَميًا 


5 





ظ مَاقَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِفهِ للمُستيل 
حك[ ]| وا الل+ختيت سي - --ه 
رفت ِل نآبة » [النساء: /6]141 اوه (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)"" , وما أشبه ذلك» 
وكثير من الأوامر التي ذكرنا وردت كما ترى بمفعول لم يسم فاعله ولكن لما قال -5 وقوله 
الحق عن نيه وك : «إومًا ينِْنُ عن الوق © إِنْ هُوَ إِلَّا و يوك 4 [النجم: *. 4] علمنا يقيئًا لا مجال 
لوي :فيه أنداكا يفن اهو ولا نيك لعي زي اعمال ع كان السكزه عو يي لمرو لناغن 
» وذكره سواءً في صحة فهمنا أن المراد بأحكام الشريعة هو الله وحده لا من سواه. 

وأمّا ما ورد من هذا بجملة لفظ ابتداء وخبر فكقوله تعالى: فو فَُكفريم إِطعام عَسَّروَ 


لم م>7” رح 


مسككين 6 [المائدة: 89]» و: تكن مَكْلُ ما فَكَلَ مِنّ لنَحَ و # [المائدة: 45]» ##ومن فئل مَؤّمِنًا حَعَنَا 


اي ل ل 0 


000 
شحوير رقبم مَؤمسْوٌ 


ل رغد بعرم 0 و 


ديه سَسَلمَهة إأك أَهَوء يه [النساء: ؟97]» وه مووَالذنَ يتوفون نكم وَيَدْرونَ روجا 


ليده د 434 2 رسع ومو الله يه 8 ٠.‏ امار كه 1 مهاه 2م ج27 لمضاح 

بريصن يأنفسهن بعه تمر وعشرا *# [البقرة: 775]» و: 8 والمطلقلت ريصت ِأنفسهن ثللثة فروء #6 
َه 90-0 ل ع 95 شدي مس مي و 

[البقرة: 2]158 و : #َمُفَامْ إِبرهِيم ومن دحلم كان ءَامنَا# [آل عمران: 97]» و: #إوَلِنَم عَلَ لتايس حِحّ 


-ه 


لدت مَنِ أسْتَطعَ ليه ميببلاً 6 آل عمران: 49]ء ومثل ذلك كثير . 

فلا طريق لورود الأوامر والشرائع الواجبة إِلّا على هذين الوجهين فقط . 

فأمّا عنصر الأمر والنهي ؛ فإنّما هو ما ورد بلفظ : افعل أو لا تفعل» فهذه صيغة لا يشركه 
فيها الخبر الذي معناه الخبر المحضء» ولا يشركه فيها التعجّب» ولا يشركه في هذه الصيغة 
اللقةا؟" (فقظ :فنا كاق جني إلى اللمكة ذوى الذعاء نمطه ونا كان معيا إلى من دونه عالق 
فهو الرقيةة رق سنن الرضاء إن اللدكق أرن] تر دول ميتي الما علي الأطلاق 
إلا ما كان طلبة إلى اللَّهِ ون حتى إذا جاز أضيف أن ينسب إلى غير الله تعالى» فنقول: ادع 
فلانا بمعنى نادو. 

وأما المقدمات المأخوذة لإنتاج النتائج في المناظرة» فإنَّما الأصل فيها أن تصاغ بصيغة 
الخبر» مثل قوله كَلدهْ: «كل مُسّْكر خمرء وكل خمر حرام»"" النتيجة: فكل مسكر حرام؛ 
إِلّا أننا في مناظرتنا أهل مَلتَنا وأهل نحلتنا فيما تنازعنا فيه قد غُنينا عن ذلك؛ لاتفاقنا على أنَّ 
لفظ افعل مقدمة مقبولة تقوم بها الحجة فيما بيننا قيامًا تامًا“. 
1 وو اناري الم رسك و 
(؟) الظَلِبّة : المطلوب والحاجة [«المعجم الوجيز) (ص : 107917 . 
(9) رواه مسلم (055951). 


(5) هذا هو الحق» وفعل الأصوليين بإيجاد المذاهب في صيغة «افعل» هل للوجوب فتقوم بها الحجة أم لا؟ 
يُبطل هذا كله ويهدم الديانة وينقض عرى الإسلام عروة عروة . 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
: ]ب 
ويميز ما جاء فى الأوامر بلفظ الأخبار مما جاء بلفظ الخبرء ومعناه الخبر المجَرَّد 
بضرورة العقل» فإن قول الله وَِكَ : #ومن يَفَشُْلْ مُؤّمِمَا متَعَيِّدَا فَجَرَاوُّمٌ جَهَتَمٌ حَددًا 
فيبَا» [الساء: 198 هو بمنزلة قوله تعالى : «إوَمن َتَلَ مُؤْمَِا حَطَدًَا فَتَحَرِرُ وَقَبَة مُؤْمِكَةٍ * [النساء: 
يدحاك في ظاهر ورود الأمرء إِلَّا أنَّ أحد اللفظين خبر مجرد لفظه لفظ الخبرء ومعئاه معنى 
الخبر» والآخر لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الأمرء وإنّما علمنا ذلك لأنَّ الجزاء بجهنم 
لا يجوز أن نُوَّمّنَ نحن به؛ لأنَّ ذلك ليس في وُسعناء وقد أْمَتَنَا اللّه من أن يأمرنا بما ليس في 
وشغناء “قال الله 38 > جزل دكلك انه نحا له ونمها ف اريدر::0]ء وام التحوير للرقية 
وتسليم الدية فبضرورة العقل علمنا أنَّ ذلك من مقدوراتناء ومثا ل يفعلة الله يق دون ترط 
فاعل منّاء فبهذا يتميّز ما كان الخبر معناه الأمر”"2. وما كان منه مجرّدًا للخبر في معناه ولفظه . 
فما ورد من الأوامر والنواهي على الصفتين المذكورتين فهو فرض أبدًا ما لم يرد نص أو 
إجماع على أنه منسوخء أو أنه مخصوص» أو أنه ندب» أو أنه بعض الوجوه الخارجة عن 
الإلزام. 
فرواكا سيره لاد «تيو ا دزيرة والتك رزو اومطاج القاصن او التمل ٠‏ مثل قوله 92 إِذْ 
قال: «يهلك النّاس هذا الحيّ من قريش» ثُمَّ قال َك : «لو أنَّ النّآس اعتزلوهم)”©. فكان هذا 
ندبًا إلى ترك القتال مع المتأوّلين منهم . 
ومثل قوله ذ: «لو اغتسّلتم)”"»: وإِنّما أؤجبنا غسل الجمعة بحديث آخرء فيه لفظ 


الإيجاب”»2 
0 : فمثل قوله تعالى : #6فِيه رِجَال ل ورت أن يكَطْهروأفه [التوبة: 80٠١4‏ فكان ذلك 


ومثله : إخباره يكل : «أن لا حول ولا قوة إِلّا باللّه كنز من كنوز الجنة»”©» وما أشبه ذلك . 
فما جاء باللفظ الذي ذكرنا فهو ندب لا إيجاب» يعلم ذلك بصيغة اللغة ومراتبها علم 


.]91 والأمر في الآية: من دخله فأمّنوه» في قوله تعالى : ومن دكَلمُ كن ءامنا 4 [آل عمرات:‎ )١( 

(1) رواه البخاري (75505): ومسلم (5911). 

(9") رواه البخاري (2)4075 ومسلم (851//5). 

(5) وهو قوله كَل : «غسل الجمعة واجب على كل مُحتلم) رواه البخاري (880)» ومسلم (845/1)» وقوله 
يك : «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا) متفق عليه : البخاري (/891)» ومسلم (850). 

(0) رواه البخاري :»)551١(‏ ومسلم (71705). 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كك ددم 
بضرورة لا يفهم سواه. 

« وأمًا أمر الإباحة: فإنه يرد بلفظ «أو» مثل قوله تعالى : #آيّن صِيَامٍ أو صَدَفَةْ أَوَ شك 
[البقرة: 01147 ومثل قوله أ : «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا»2" . 

وقد يرد لفظ الإباحة: «بلا حرج وبلا حرج» مثل قوله تعالى : لس عَلَ الَف حرج 
[النور: 215١‏ وقوله عَم وقد سّئل عن تقديم الرّمي على الخلق وعلى النحرء وتقديم الحلق 
على النحر وعلى الرمي : ١لا‏ حرج لا حرج”" . 

وبهذا النص صح لنا أن قوله ويك : إولا مُأ روسك حي بل الى يلبّ) [البقرة: حول أنه 
ليس المراد به النحر» ولكن بلوغ وقت الإحلال بالنحر مع موافقة قولنا بظاهر الآية دون تكلّف 
تأويل بلا دليل» ومثل قوله تعالى : «هْمَن تَجَلَ ف يَومَتنِ هَكَآ هم عَلِدَهِ ومن كار هلا إنْم عله 
[البقرة: *0]» ومثل قوله تعالى : «إمَّلا جْنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَلَوَمَت بهما» [البقرة: 164]» ومثل قوله: 
لقلا جتاح عَلَيهمَ أن يُضْلِحَا بَيتَبمَا صُلْصأ عه [الساء: 1118 وقوله تعالى : لَبْسَ عََكُمْ جتاحٌ 
أن تَْتَعْأْ مضلا من رَيْحَكُمْ 4 [البقرة: 198]ء وقوله تعالى : قَإِنٌ رادا صَالَا عن راضٍ ًا ناور 
قا ناح عَلمَا4 [البقرة: +9]ء يريد تعالى قبل تمام الحولين بنص الآية» وقوله تعالى : قلا جاح 


عَليهمَا فا قدت يديه [البقرة: 28154 وقوله تعالى : «إفَإن طَلَقَها ملا جنع يما أن يترَاجعآ 4# [البقرة: 
- 0 د سير .ار مدل ممست كى 2 رء« سس عو سيرع 

٠]ء‏ وقوله تعال : «#اولآ جنَاءَ ع3 فيمًا عَتَضْكُر بو- من حِطَبَة الل أو كتنر 1 نفيك 
و لى : هوا اع عَلْتَكم ذ 0 سك فساء او ل 


[البقرة: 3776]» وقوله تعالى: طلا جتاع عَلتيْ إن طلقم لَك ما كم 2 تَْرِصُوأ لَهنّ فِيصَةٌ # 


__ٍ 


ط 


7 سر 
. 


[البقرة: 21775 وقوله تعالى : «َوَإِنَ رد أن َرْضِعُوا ولد قل جَنَاحَ ع« [البقرة: *0]757» وقوله 
تعالى: 67 32 تِجَدْرَهٌ حَاضْرَهٌ تُدِبرُونَها يكم فَلَيسَ عَليْوْْ جاع أل كوه 4 [البقرة: 


: 024 سي ا سخ ل مغر عو لفقامة بل 6 ب افر رض مرا 
47 وقوله تعالى: «##ولا جنا عَليَّكُمُ فيما وَاَصَيْسُم بي من بعد أ يضَةٍ إِنَّ لله كان عَلِيمًا 


7 .0 024 يعنت رز 2 ل ا 01 ل د ميد 
حَكيمًا» [النساء: 14]» وقوله تعالى: ##وَلا جْمَحَ عَلَيِكُمْ إن كن يكم أذى ين مَطرٍ أو كنم 
مَرَضح أن تصَعُوَأ أَمْلِحَكَْ © [الساء: »60١‏ وهذا هو المعهود في اللغة» ومن أراد أن يجعل قوله 
تعالى : #إإنَّ ألضَمَا وَالْمَرَوَه من سَعََرِ أله هَمَنْ حَجّ الْبيَتَ أو أَعْسَمَرَ ملا جْنَاحَ عَلََهِ أن يَطلوَكت بهمَا» 
[البقرة: 168]» حجة في إيجاب الطواف بين الصفا والمروة فرضًا على الحاجٌ وعلى المعتمر فقد 
أغفل جدّاء لأنه يلزمه -مع مخالفة مفهوم اللغة- أن يقول في الآيات التي تلونا آنمًا : إنَّ كل ما 
)١(‏ رواه الترمذي (2))891 وقال: حديث حسن صحيح» وابن خزيمة في (صحيحه) 2)5857٠١(‏ والحاكم في 

«المستدرك» »)١,١١(‏ وصححه.ء ووافقه الذهبى. 
(؟) رواه مسلم 2)١7١5(‏ والبخاري (/ا7/ا١).‏ 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
١‏ انك كك 

فكو قنها ترن: إن )قدذ نا لمر قم قوحها كرض تون مزرانقنة الانطلة ك0 المطلفة يعد 
طلاق الزوج الثاني لها فرض» وإن قصر الصلاة فرضء وإنَّ طلاق المرأة قبل أن تمسّ 
فرض» وإن تصالحهما على فطام الولد قبل الحولين فرض» وكذلك سائر ما في تلك الآيات . 

وإنمًا أؤجبنا السعي بينهما فرضًا لحديث أبي موسى الأشعري»ء إِذْ أمره غك بالطواف 
بينهماء ولولا ذلك الحديث ما كان السعي بينهما فرضّاء لا في عمرة» ولا في حجء وإنَّما 
قلنا أيضًا بوجوب القصر فرضًا لقوله تُ8 : «فاقبلوا صدقته)”"2. وبأحاديث أخر صح بها 
وجوب قصرها. 

« وكل لفظ ورد ب«عليكم» فهو فرض» وكل أمر ورد بالكم» أو «بأنه صدقة» فهو ندب؛ 
لأنَّ علينا إيجاب» ولنا صدقة» إِنَّما معناها الهبة» وليس قبول الهبة فرضّاء إِلّا أن يؤمر بقبولها 
مثل قوله تعالى في الديات: © اله أن يَصَدَهوأ» [النساء: 47]» وفي وجوب الصداق: إلا أن 
يَعَفُوركت>* [البقرة: 797]ء وفى قضاء الدين : «إوآن تصدفوا د لكْمْ 4 [البقرة: 218١‏ وما أشبه 
ذلك» وهذا معلوم كله بموضوع اللغة ومراتبها وباللّه التوفيق». اه. 

« المسألة (5؛1): الأوامر والأخبار على ظواهرها حتى يرد دليل يصرفها: 

قال أبو محمد بن حزم في : «الاحكام في أصول الأحكام» /71/١(‏ وما بعدها): 

«فصل في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها : ذهب قوم ممِّن بَلَّحَ -عندما أراد مَنْ 
نصر ما لم يأذن الله تعالى بنصره من التقليد الفاسد واتباع الهوى المضل- إلى أن قالوا : 
لا تحمل الألفاظ من الأوامر والأخبار على ظواهرها؛ بل هي على الوقف». وقال بعضهم - 
وهو بكر البشري- إِنَّما ضلَّت الخوارج بحملها القرآن على ظاهره» واحتج بعضهم أيضًا بأنْ 
قال: لما وجدنا من الألفاظ ألفاظًا مصروفة عن ظاهرهاء ووجدنا قول القائل: إنك سخيّ» 
وإنك جميل» قد تكون على الهّزؤء والمراد أنك قبيح وأنك لتيم علمنا أن الألفاظ لا تُنبّئ عن 


5 
3 
-. 


هذا كل ما موّهوا به» وهؤلاء هم السوفسطائيون حمًا بلا مرية» وقد علم كل ذي عقل أن 
اللغات إِنَّما رنّبها الله َك ليقع بها البيان» واللغات ليست شيئًا غير الألفاظ المركّبة على 
النقاض الدعوعن شان نالعال ونا اناس شرل ل لمان 1ه 


. رواه مسلم في («صحيحه» (185) في قصر الصلاة بلفظ : «صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته)‎ )١( 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
ك0 اننا ١‏ 
لشب لم4 [إبراهيم: 4]» واللسان هي اللغة بلا خلاف هاهناء فإذا لم يكن الكلام مُبَيَنَا عن 
معانيه» فأي شيء يفهم هؤلاء المخذولون عن ربهم تعالى وعن نبيّهم كَلْهِ؛ بل بأي شيء يفهم 
به بعضكم بعضًا؟! 

ويُقال لهم : إذا أمكن ما قلتم فبأي شيء نعرف مرادكم من كلامكم هذا؟ ولعلكم تريدون 
به شينًا آخر غير ما ظهر منه» ولعلكم تريدون إثبات ما أظهرتم إبطاله» فبأي شيء أجابوا به فهو 
لازم لهم في عظيم ما أتؤا به من السَّخخفء وهؤلاء قوم قد أبطلوا الحقائق جملة» ومنعوا من 
الفهم ألبثّة» فيكاد الكلام يكون معهم عناء لولا كثرة من اغترٌ بهم من الضعفاء وصدق 
نشوأ :الله لل 5 اندر باتتحاة النا سن وساف حها ل فاون و00 

وأمّا قول بكر إن الخوارج إنّما ضلّت باتباعها الظاهر فقد كذب وأفك وافترى وأثم »ما 
ضلت إلا بمثل ما ضلّ هو به من تعلّقهم بآيات ماء وتركوا غيرهاء وتركوا بيان الذي أمره الله 
كل أنَّ يُبِيّن للنّآس ما تُرّل إليهم -كما تركه بكر أيضًا- وهو رسول الله كَل ولو أنّهُم جمعوا 
آي القرآن كلهاء وكلام النَِيَ ل وجعلوه كله لازمًا وحكمًا واحدًا ومتبعًا كله لاهتدواء على أنَّ 
الخوارج أعذر منه وأقل ضلالًا؛ لأنهم لم يلتزموا قبول خبر الواحدء وأمّا هو فالتزم وجوبه. ثم 
أقدم على استحلال عصيانه. 

والقول الصحيح هاهنا : أنَّ الروافض إِنَّما ضلَّت بتركها للظاهر واتباعها ما اتبع بكر 
ونظراؤه من التقليد والقول بالهوى بغير علم ولا هدى من اللَّه و ولا سلطان ولا برهان. 

تقال الزواقفى +« أنه بانرك ل تذهقا كر هدوج #واقالوا* لسن هذا على خا هزواة 
ولم يرد الله تعالى بقرة قطء إِنّما هي عائشة يَؤَاء ولعن من عقَّهاء وقالوا: الجبتٍ والطاغوت 
ليسا على ظاهرهماء إِنَّما هما أبو بكر وعمر -رضوان الله عليهما-» ولعن من سبّهماء 
وقالوا + #يوم تَمور أ لسَمَلكُ مورًا 2 وَتسِيرُْ 3 المَال سا4 لسرن 4- 6٠١‏ ليس هذا على ظاهره» 
إِنّما السماء محمد والجبال أصحابه» وقالوا: #وَأرَ رَيّكَ إِلَ القّلِ؟ [الحل: 04 ليس هذا 
على ظاهرهء إِنَّما النحل بنو هاشم» والذي يخرج من بطونها هو العلم . 

وستاتببكر وتطززوة طرية وم فقزلوا :1« التعان بالتعباريها ل اتقترقا )071 لبين على ره 
من تفرّق الأبدان إِنّما معناه ما لم يتفقا على الثمن» وقالوا : إن أننوأ علَكَ لبس لم ود وله 
أُخْتّ4 [النساء: 175 ليس على ظاهره. إِنَّما هو ابن ذكر وأما الانثى فلاء وقالوا: يكأيا الَنَ 


. 0551/7( ومسلم‎ 2)٠٠١١( رواه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
. 01917 /81/( ومسلم‎ 2)5١1١١( رواه البخاري‎ )( 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
١‏ تك 

نوأ عبد َي إدا حَصَرَّ َمَدَك آلََْتُ رن ألوصِبَةٍ اَن دوا عَدلٍ يكم أ عن ين عَركُ4 
[المائدة: 26٠05‏ ليس على ظاهره. إِنَّما أراد من غير قبيلتكم!! 

ويُسأل هؤلاء القوم : أرُكُبت الألفاظ على معان عُبّر بها عنها دون غيرها أم لا؟ 
معنى »2 ولا تعبر ألفاظهم عن حقيقة» وإن قالوا نعم تركوا مذهبهم الفاسد. وكل ما أدخلنا على 
من قال بالوقف في الأوامر فهو داخل على هؤلاء» ويدخل على هؤلاء زيادة إبطال جميع 
الكلام» أوله عن آخرهء وكذلك يدخل عليهم أيضًا ما يدخل على القائلين بالوقف في العموم . 

فإن قالوا: بأي شيء تعرفون ما صرف من الكلام عن ظاهره؟ قيل لهم وبالله التوفيق : 
نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذلكء أو إجماع متيقن منقول عن رسول الله يلِةٍ على أنه 
مصروف عن ظاهره فقط . 

وقد أكذب اللَّه تعالى هذه الفرقة الضالة بقوله وَبْقَ ذامًا لقوم يحرّفون الكلم عن مواضعه: 
مفَالْوأ سهِعَمَا وعَصيتا مه [البقرة: ”9]ء لا بيان أجلى من هذه الآية في أنه لا يحل صرف كلمة عن 
موضعها في اللغة» ولا تحريفها عن موضعها في اللسان وأنَ من فعل ذلك فاسق مذموم عاص 


بعد أن يسمع ما قاله تعالى» قال كيل : ع كك نس عت عن آنا كاه مي ووذا+ اتلك فق ذا 


00 دحو مرو مس مه 


ذِكَرًا © بَنْ أَعص عَنَهُ قن يحِلُ يرم الْقِبدمَةِ وزرَا4 لطه: 44- 5٠٠١‏ فصح أنَّ الوحي كله من يترك 
ظاهره فقد أعرض عنه وأقبل على تأويل ليس عليه دليل» وقال تعالى : «وَمَد كن هَرِيقٌ يَنْهُمْ 
مَسْمَعُونَ كلم الله شر يُحَرْفونَُ بن بَقَدٍ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يمَلَمُورت 4 البقرة: 10 وكل من صرف لفطّا 
عن مفهومه في اللغة فقد حرّفه. 

وقد أنكر الله تعالى ذلك في كلام الناس بينهم فقال تعالى : هم بَدََُبَعدمَا َعَم نآ نمه 
عل انين يدوه #4 [البقرة: »]18١‏ وليس التبديل شيئًا غير صرف الكلام عن موضعه ورتبته إلى 
غيرها بلا دليل من نص أو إجماع متيقن عنه وَل وقال تعالى : مايَأَيُهًا اليرت ءَمَنأ لا 
ووأ رَعكحا وفوا انظزنًا وَأسْمَمُوا ولْكِيك كحَدَابُ أله) [البقرة: +110 فصح أن اتباع الظاهر 
قرفن ؤآنه لا بيهل تعديه أضلة وعال مدالق :ول قتقنواً ليك انلا بدك اتير » 
(المائدة: 41 ]ء والاعتداء هو تجاوز الواجبء ومن أزاح اللفظ عن موضوعه في اللغة التي 
بها خوطبنا بغير أمر من الله تعالى أو رسوله يك فعداه إلى معنى آخر فقد اعتدى» فليعلم أنَ الله 
لا يحبه» وإذا لم يحبه فقد أبغضه نعوذ باللَّه من ذلك» وقال تعالى : طاتيْكَ حُدُوة لَه قلا تََدُوها 
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مَن يَكَعَدٌ حَدُودَ أله فَأوْليِكَ هُمْ الظَلِمُوتَ» [البقرة: 1514 وقال تعالى #إوّمّن يَحْصٍ الله وَرَسُولَمٌ 





! مَا قن وَدَلّ في أَصُولٍ الفِقُهِ للمُسْتيلٌ 

١: اننا‎ 

0 حَدُودَه يُدَعِلْهُ كارا حََدلِدًا يها وَلهُ عَدَارك مُهيرت4 [النساء: 14]» وقد أخبر 0 
نه : وَعَلَمَ 21م الأسهآة كلها نم عَرَصَهُمْ عل لبك َكل )! سن بَِسْمَآِ ولاه إن كُسُمْ صَددِقَ 

[البقرة : له 

من حدود الله تعالى التي قد أخبر أنه من تعدّاها فهو ظالم وأنه يدخله نارًا -وأهل ذلك هم- 

لإقدامهم على الباطل الذي لا يخفى على ذي لب . 

وقال تعالى: «أَيّعَ لت لت [الأنعام: 06107 فأمر باتباع الوحي النازل وهو 
المسموع الظاهر فقط» وقال تعالى : ور يُكنهد أن انا عَيَكَ الحكتب يتل عله » 
[المتكبوت: »]0١‏ فأخبر تعالى أنَّ الواجب علينا أن نكتفي بما يُتلى علينا وهذا منع صحيح لتعديه 
إلى طلب تأويل غير ظاهره المتلو علينا فقط . 

وقال تعالى آمرًا ليه يك أن يقول : ل لَه أهْوْلُ لكر عِنى حَرآينْ اه وكة أَعَلمْ الْمَيَبَّ» إلى 
منتهى قوله : 9# إن ته تم لما 1 إل [الأنعام : 60]. 

ا ا 000 
فقطء ومدّعي التأويل وتارك الظاهر تارك للوحي مدع لعلم الغيب» وكل شيء غاب عن 
المشاهد الذي هو الظاهر فهو غيب. ما لم يقم عليه دليل من ضرورة عقل» أو نص من الله 
تعالى» أو من رسوله وله أَوْ إجماع راجع إلى النص المذكور. 

ور ال رقا برها رن د لكايو لكا روا عو السام اندي برا 
تعدّيه» وقال تعالى : «إوَيمَح أَلَّهُ الْبتللٌ وين الي بَكلِمدة4 [الشورى: 4؟]» فنص تعالى على أن 
لمر اميا لكر كنم اداه زو الك 11 كلكا رمد لت 
عمًّا وُضعت له في اللغة» وأنَّ ما عدا ذلك باطل» ضح اح لامر نلفظ بضرورة البررمانة” 


عو 
و 


حامر ادي 0 0 


وقال تعالى : #وإن كادوأ لفْتُِوتكَ عَنٍ الدِىَ 0 لت ترق عَلمًا عير [الإسراء لع 
ومن ترك ظاهر اللفظ وطلب معاني لا يدل عليها لفظ الوحي فقد افترى على اللَّهِ بك بنص الآية 
المذكورة» وقال تعالى : وما السلتاين فول إلا لكان فو لكر 4 4 ررس 111 فل عه 
الآية كفاية لمن عقل أن لغة النََ يل التي خاطبنا بها لا يحل أن تتعدَّى بألفاظها عن موضوعاتها 
إلى ما سواه أصلا ؛ أخبرني يوسف بن عبد اللّه بن عبد البر النمري . . . . قالت عائشة ليا : «ما 
كان رسول اللَّهِيكِيتأوّل شيئًا من القرآنإلّا آيَا بعد أخبره بهن جبريل تإكلة”'2». فإذا كان الت يكل 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 91) باب : ذكر بعض الأخبار التي غلط في تأويلها منكر والقول في تأويل 
القرآن. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 

ء. قد ]7 
لا يتأوّل شيئًا من القرآن إِلّا بوحي فيخرجه عن ظاهره التأويل» فمن فعل خلاف ذلك فقد خالف 
الله تعالى ورسوله يك وقد نهى تعالى وحرَّم أن يقال عليه ما لم يعلمه القائل» وإذا كنا لا نعلم 
إلا ماعلمناء فترك الظاهر الذي علمناه وتعديه إلى تأويل لم يأت به ظاهر آخر حرام وفسق ومعصية 
للَّه تعالى» وقد أنذر الله تعالى وأعذر» فمن أصبر فلنفسه ومن عمي فعليهاء حدثنا. . . . قال 
أبو هريرة : يا ابن أخي إذا حُدّثْت بالحديث عن رسول اللَّهِ ل فلا تضرب له الأمثال»» وصدق 
أبو هريرة َيه » ونصحء وباللّه تعالى التوفيق». اه 

وقال أبو الحسن بن القطان في «الاقناع في مسائل الاجماع» /١(‏ 56--55) : 

- وأجمع المحققون على منع إزالة الظواهر من غير دليل . 

8 والأحكام ظاهرها وعمومها ليس لأحد أن يحمل منها ظاهرًا إلى باطن» ولا عامًا 
إلى خاصء إِلّا بدلالة من كتاب اللَّه ون ء فإن لم يكن فبسنة رسول اللَّهِ يل تدلُ على أنه خاص 
دون عامء وباطن دون ظاهرء أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كتابًا ولا سنّةء 
وهكذا السنّة» ولو جاز في الحديث أن يحال شيء عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله» كان 
أكثر الحديث يحتمل عددًا من المعاني» ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد 
ذهب إلى معنى غيره» ولكن الحق فيها واحد على أنها على ظاهرها وعمومهاء إِلّا بدلالة مما 
وصفت. ولم يختلف أهل العلم في هذا». اه. 

وقال الجويني في «البرهان» :)١95 /١(‏ 

187 - فالمعتمد فيه والأصل والتمسك : بإجماع علماء السلف والصحابة ومن بعدهم, 
فإنا نعلم على قطع أنهم كانوا يتعلقون في تفاصيل الشرائع بظواهر الكتاب والسئّة). اه. 

ونقل إجماع الصحابة على العمل بظواهر النصوص: الزركشي في «البحر المحيط» 
(/4736).» والشوكاني في «إرشاد الفحول» (؟/ 3768) : 

ونقل ابن القيم في «إعلام الموقعين» (4/ )48٠١‏ عن الجويني أنه قال : 

اذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردهاء والذي 
ندين اللَّه به: عقد اتباع سلف الأمة» فالأؤلى الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي 
القاطع في ذلك: أنْ إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة» وقد دَرَجّ صَحُْبُ 
الرسول الله كله وحِقبر على ترك التأويل» وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملة 
والتواصي بحفظها » وتعليم النّاس ما يحتاجون إليه منهاء ولو كان تأويل هذه الظواهر مسوعًا 
أو محتومًا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصرهم 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أصُولٍ الفقَهِ للمُستيل 
]| م :. 
وعصر التابعين لهم على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعًا بأنه الوجه المتبع» اه. وإِنّما 
ذكرت كلام الجويني لكونه كان رأسًا في التأويل فهي شهادة من أهلها . 

« المسألة (147): الأمر المطلق لا يقتضي التكرار وإن احتمله: 

روى البخاري في «صحيحه) (78/): ومسلم (217773377/5417» واللفظ له من حديث 
أبي هريرة ويه قال: خطبنا رسول اللَّهِ يك نقال : «أيها النّاس قد فرض الله عليكم الحج فحجّوا» 
فقال رجل : أكل عاميا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله كك : «لو قلت نعم 
لوجبت ولما استطعتم» ذروني ما تركتكم فَإِنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم. 
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»» ففي هذا الحديث يظهر أن 
الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور مرّة واحدة فحسبء ومن فعلها فقد أتى بما عليه ؛ ودليل ذلك : 
أوَلّا: سكوت النَّبِيَ كَلِهِ على سؤال الصحابي» وثانيًا : قوله كلِ: «لو قلت نعم لوجبت وما 
استطعتم»» والأصل في الأوامر أن يُؤمر بالمستطاع قال تعالى: وما جَعَلَ عكر في ادن مِنْ 
حرج 4 [الحج: 128 وقول النْبيَ كلةِ الذي رواه البخاري (59)» ومسلم (19717): «ايسروا 
ولا تعسّروا وبشروا ولا تنفرٌوا»؛ ودليل ذلك أيضًا أن من حج مرة واحدة فقد أذّى ما عليه 
بالإجماع ولا يُطلب منه ذلك أمر وجوب وإلزام مرة أخرى . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (17/ :)591١‏ 

«وقد ثبت الإجماع أنَّ الحج لا يجب إِلّا مرة» . اه. 

وقال القرطبي أبو عباس في «المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (7/ 4 45/ 
ح96١١):‏ 

«قوله: «فحجّوا»» وإن كان صالحًا للتكرار» فينبغي أن يُكتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو 
امرك اكز قف أفإنها من الول لفط قلعا » وماد | داغليها ينها دل غيه ولا يكفر السيوالاقيةة لإتيكا ن أن 
يكثر الجواب المترتّب عليه ؛ فيضاهي ذلك قصة بقرة بني إسرائيل التي قيل لهم فيها : اذبحوا بقرة» 
فلو اقتصروا على ما يصدق عليه اللفظ وبادروا إلى ذبح أيّ بقرة كانت لكانوا ممتثلين» لكن لما 
أكثروا السؤال كثر عليهم الجواب فشدّدوا فشّدَّد عليهم» فذْمّوا على ذلك» فخاف النَِيَ يله مثل 
هذا على أَمتهِ ولذلك قال : «فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم»؛ وعلى هذا يُحمل قوله : 
«فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم» ؛ يعني : بشيء مطلق» كما إذا قال: صم أوصل» أو 
تصدّق» فيكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم » فيصوم يومًا » ويصلي ركعتين » ويتصدق بشيء 
يُتصدق بمثله» فإن قُيّد شيئًا من ذلك بقيود ووصفه بأوصاف لم يكن بُدَّمن امتثال أمره على ما فصّل 
وقيّدء وإن كان فيه أشدٌ المشقات وأشق التكاليف» وهذا مما لا يُختلف فيه إن شاء الله تعالى أنه 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» هك 
هو المراد بالحديث». اه 

وقال الخطيب البغدادي في : «الفقيه والمتفقه» :)5//١(‏ 

ويدلٌ على أنَّ الأمر المطلق يقتضي ما وقع عليه الاسم : أنه لو حلف ليدخلن الدار لبرٌ 
بالدخول مرة واحدة» فدَّل على أنْ الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك». اه. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول) :)545١ -1409/١(‏ 

ع ا ل لجيه الس ديت 41 
قوله : لون نتم جئبا كي كرو 4 نواعت بان الشرظ مااهلة عكر المامور اه 
تكررها اتفاقًاء ضرورة - المعلول بتكرر علّتهء والنزاع إِنّما هو في دلالة صيغة الأمر 
المجزرّدة . 

قال الرازي في «المحصول»): إِنَّ صيغة «افعل» لطلب إدخال اع المصدوني الرجوي 
نوبت | قدلة كدان ملق النكرا يات الأرق: أن المملقة ا عمعزا عل أن راس اللدمال 
منها ما جاء على التكرار كما في قوله تعالى : وَأَقِيمُوأ ألصَّلَوة)ه [البقرة: *4]» ومنها ما جاء على 
غير التكرار كما في الحج» وفي حق العباد -أيضًا- قد لا يفيد التكرار» فإنَّ السَّيْد إذا أمر عبده 
بدخول الدارء أو بشراء اللحم لم يعقل منه التكرارء ولو ذمّه السيّد على ترك التكرار لَلَامَهُ 
العقلاء» ولو كرر العبد الدخول حسن من السيد أن يلومه ويقول له : إني أمرتك بالدخول وقد 
دخلت. فيكفي ذلك» وما أمرتك بتكرار الدخول. 

وقد يُفيد التكرار» فإنه إذا قال: احفظ دابّتي فحفظها ثُمَّ أطلقا يُدْمّء إذا ثبت هذا فنقول: 
الاشتراك والمجاز خلافا الأصل» فلابدٌ من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين 
الصورتين» وما ذلك إِلّا طلب أدخال ماهية المصدر في الوجود» وإذا ثبت ذلك وجب أن 
لانيدل على التكرار» لأن اللفظ الذال على القدر المشفرك بين الصوركين السكدلةكين ) 
لا دلالة فيه على ما به تمتاز إحدى الصورتين عن الأخرىء لا بالوضع ولا بالاستلزام» 
فالأمر لا دلالة فيه ألبتة على التكرار» ولا على المرة الواحدة؛ بل على طلب الماهية من 
حيث هي هيء إِلّا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من الميرة الواحدة؛ 
فصارت المرة الواحدة من هذا الوجه. 

[قال الشوكاني : ]» وإذا عرفت جميع ما حرّرناه تبِينَ أن القول الأول هو الحق الذي 
لا محيص عنهء وأنه لم يأت أهل الأقوال المخالفة له بشيء يُعتدٌ به» هذا إذا كان الأمر 
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مجرّدًا عن التعليق بعلة أو صفة أو شرطء أ أما | إذا كان مُعلقًَا بشيء من هذاء فإِنْ كان معلقًا 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 اننا 
على علّة فقد وقع الإجماع على وجوب اتباع العلَّة وإثبات الحكم بثبوتهاء فإذا تكررت تكررء 
وليس التكرار هنا مستفادًا من الأمر بل من حيث التعليق للصيغة على ذلك الشرط لا من حيث 
الفريكةاة والحاض ل آنه لا دلالة للضيقة على التكزاز إلا لقريثة تمي د ذلك وتدل عَليْت فإن 
حملت خضل التكرار وإلقاذة. اه 

وقال السمعاني ذ في «قواطع الأدلة» :)1/١/1١(‏ 

انحن له كر امال الآمر للتكران» لك إِنّما أتكرنا أن يكون موضوعًا لذلك» قامًاإذا 
وردت فأريد بها التكرار بدليل يقوم على ذلك فنحن لا ننكره» وعلى أنه ورد في القرآن من 
الأوامر ما لا يقتضي التكرار مثل قوله تعالى : وَأَلسَارِفُ وسار كه مأَقَطعُوأ أَيدِيَهُمَا» [المائدة: 
+]ء ومثل قوله تعالى: م« لان َالَف أجلدوأ كلَّ ويد ينما مِأََدَ لد [الثور: 27 اه. 

وقال ابن حزم في «الاحكام في أصول الأحكام» -*85/١(‏ /0"ا7) : 

«هل يتكرر الأمر أبدَاء أو يجري منه ما يستحق به المأمور اسم فاعل لما أمر به؟ 

اوساو الو لم اام ب م وسواه وحور أو 
يتكرر عليه الأمر أبدًا فيلزمه التكرار له ما أمكنه؟ فبكلا القولين قال القاتلون والصواب 
ب حر لاض ااا دالا يماد موس واس ا حير 
ما ولم يأت نص بإيجاب تكراره ففعله» فقد استحق اسم مطيع وارتفع عنه اسم عاص بيقين» 
وكل شيء بطل فلا يعود إلا بيقين من نص أو إجماع» ويبطل قول من قال بالتكرار: أنه لو كان 
قوله صحيحًحا للزم من سلّم عليه أن يرد السلام أبدّاء ولا يمسك عند تكرر الرد؛ لقوله تعالى : 
هوَإدًا حيَيمُ سحب بتَحِيَّوَ هَحَيوا بحسن منهآ أو روه 4 [النساء: 45]» ولا خلاف في أن بمرة واحدة يخرج 
نوش الى مجر افك الأمر با لوقه و لم عن السك «النتكر اذى زرى عاشي لكر 
الذي يُرى اليوم» وفرض علينا تغيير كل منكرء وكذلك للقول بالأمر بالمعروف؛ لأنَّ 
المعروف الذي يأمر به غدًا غير الذي أمر به اليوم» وقد جاء النص مبيّنًا بقوله ل : «من رأى 
منكم منكرًا ليغيّره)”" . 

فإن قالوا: فما تقولون في الجهاد؟ قلنا : قد صح أن الجهاد فرض علينا إلى ألا يبقى في 
الدنيا إِلّا مؤمن أو كتابي يُغرم الجزية صاغرًا بأمر اللَّهِ تعالى» لنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنئة 
ويكون الدين كله لله ويؤمن المشركون كلهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فالقتال ثابت 


)١(‏ رواه مسلم (49)» والمراد كلما رأى المنكر فليغيّره» وهذا يقتضي التكرار. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ملسست وك 
علينا أبدّا حتى يكون ما ذكرنا”''» وحسبنا أنه فرض على الكفاية» وتركه للمطيق مكروه ما لم 
يقو للعدوء أو لم يستنفر الإمام . 
وممّا يبطل قول من قال بالتكرار قوله تعالى : امَدِيَةٌ يَُلّمَة 4 أَهْيه. وَتَحْرِرُ رَكَبَةٍ 
مُوْمكَة) [النساء: 41]» وأمره تعالى بأداء الزكاة وما أشبه ذلك» لا يلزم تكراره إِلّا ما جاء 
الع ا بإنحا ف كرا وه و لأ كوفاء وحن دعم ووز واحدةوزقنه واجدة 1 اده 
وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (ه/ ١7؟١75):‏ 
«ولو علق أمرٌ بشرط أو صفة فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها اتفاقًا: فمعنى هذا التكرار: 
أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم ؛ لأنه إذا وجدت العلة يتكرر الفعل مثل قوله تعالى : #إوإن 
6 جنب هرو 4 [المائدة: 1]» وَالسَارقٌ وَالْكَارِيةٌ َأَقَطعوأ يد يَهَمَا 4 [المائدة: 8*]» ٍ# لان 
ون لدو ل وبر يما أن جَلدةِ4 [النور: +]» ونحوهاء فالجنابة علة الطهرء والسرقة علة 
القطع . والزنا علة الجلد. 
قولهم: الترتيب يفيد العلية: 
قالوا : أكثر أوامر الشرع كذلك. مثل : #8 إِدًا فُمَثّمْ إِلَ أَلصَلَوةَ مأعْسِنُوأ) [المائدة: <1» #إوإن 
م جنب هرو 4 [المائدة: 5]» 8وَاَلْسَارِقٌ ََلسَّارَِةٌ َأَقَطعْوَأ» [المائدة: 98]» «ِأألرَانَةُ ولزن 
َأَجلِدُ4 [النور: :]2 وردًّ: في غير العلة بدليل خارجيء, ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه 
بالاستطاعة» قالوا: تكرر بالعلة فبالشرط أوَلى لانتفاء المشروط بانتفائه» وردً: العلة مقتضية 
لمعلولا؛ والشرط لا يقتضي مشروطه). اه. 
« النهي يقتضي تكرار الترك إجماعًاء ولا يلزم منه تكرار الأمر: 
قال الطوفيَ في «شرح مختصر الروضة» (؟/ الول الا 
«حجة من قال بالتكرار أنَّ النهي نقيض الأمرء ثُمَّ إِنَّ النهي يقتضي تكرار الترك باتفاق» 
فالأمر الذي هو نقيضه يجب أن يقتضي تكرار الأمر. 
وأجيب عن ذلك : بالفزق بين الأمر والنهي فلا يقاس الأم ر على التهي» وبيائه: أنَّ الأمر 
)١(‏ هذا هو الأصل في المسألة ويتغيّر الحكم هنا بتغير الحال من القوة والضعف. كما كان النَبَِ يلله. 
والمسلمون في مكة وأمرهم بالصبر والعفوء ولا يُقال إن هذا نُسخ بعد الهجرة» لأنه لا يقال بالنسخ 
إلا عند تعذر الجمعء ووجه الجمع هنا موجود بتأجيل الجهاد وارتفاعه عند ارتفاع القدرة لأنه لا واجب 
مع العجز ولينظر الحصيف إلى هوان المسلمين وقوى الكفر العالمية. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 انان 
يقتضي فعل ماهية المأمور به» وذلك يحصل بفعل فردٍ من أفرادها في زمن ما من الأزمان؛ أي 
زمن كان» كما إذا أمره بالصّلاة حصل مُصلَيًا بفعل صلاة واحدة» والنهى عن الفعل يقتضى 
5ك هشيع ملت :زاك لا مخفا له رد رعينا فى خرن زحان كنذا إذا نيا عن الرى» 
فالمقصود ترك ماهية الزنا بالاستمرار على عدمها ما عاش حتى لو عمّر ألف سنة أو أكثر 
وزنى في آخر ساعة من عمره لعُدَّ مخالمًا عاصيّاء وإذا كان مقتضي النهىّ إعدام الماهيّة 
مطلقّاء ومقتضى الأمر إيجادها مطلقًا وهو يحصل بفعلها مرّة لم يلزم من اقتضاء النهي 
التكرارء اقتضاء الأمر له فافترقا». اه. 

قلت : وهو ظاهر قوله كَلِِ الذي رواه البخاري (07/784: ومسلم (71017): «فإذا نهيتكم 
عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

« المسألة (147): دلالة الأمر المطلق على الفور أم التراخي؟ 

قال ابن حزم في «الاحكام في أصول الأحكام» /١1 /١(‏ وما بعدها): 

«قال قائلون: إِنَّ الأوامر على التراخي» وقال آخرون: فرض الأوامر البدار إِلّا ما أباح 
التراخي فيها نص آخر أو إجماع» وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره؛ لقول اللّه تعالى : 


ل 2 ره و يوم 


#وسارعوا إِلّ مَعْفْرَوَ مِّن رَبَكُمْ 4 [آل عمران: *18]» وقال تعالى : وإ تَاسَتِفُوا الْحَيرتَ» [البقرة: 


2 


35 
ع اع 


وقد فدهنا أن أزاسن اللمتتفان على الومعودة ذا ام قعالى بالاسقيا فلن 
الخيرات» والمسارعة إلى ما يوجب المغفرة فقد ثبت وجوب البدار إلى ما أمرنا به ساعة 
ورود الأمر دون تأخر ولا تردد» وقد شغَّب بعض المخالفين فقال: ليس في قوله تعالى: 
وْسارعوأ إل مَمْفِرَوَ ين رَيكُمْ) [آل عمران: +0]1 حجة في أنَّ الأوامر واجب البدار إليهاء 
لأنه تعالى أمرنا بالمسارعة إلى المغفرة لا إلى الفعل!! وهذا مما يُسِرٌ فيه هؤلاء القوم لعكس 
الحقائق» وقد أيقنا بقوله تعالى : اهل روت إِلَّامَا كُثْرٌ تَعَمَلُونَ4 [النمل: 640]» أنَّ أحدًا 
لا يؤتي المغفرة إِلّا بعمل صالح يقتضي له وعد اللَّه تعالى بالرحمة والمغفرة» وعلمنا ذلك 
يقيئًا أَنَّ مراد الله تعالى بقوله: «إوسارعْوا إِلَ مَعْفِرَةَ مِّن رَيْكُمْ » [آل عمران: 46188 إِنَّما هو 
سارعوا إلى الأعمال الموجبة للمغفرة من ربكم إذ لا سبيل إلى المسارعة إلى المغفرة 
إلاايذلف وعدام الحدك الدى لك عله التحال وإئما قلناتهدا تر جييه: اخلاهما: المن 
الجلي الوارد في أنه لا يجزئ أحد بمغفرة ولا غيرها إِلّا بحسب عمله» والثاني : النص الوارد 
بِأنَّ اللّهِ لا يكلف نفسًا إِلّا وسعهاء وليس في وسع أحد المسارعة إلى المغفرة المجردة دون 
توسط عمل صالحء فهذان الظاهران نضا أنَّ في تلك الآية حذقًا دلت عليه الحال» وممًا 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


كك 


020200 


يوجب أيضًا فرض المبادرة إلى الطاعة قوله الله تعالى : وَالتنبثونَ التتيثرة © أرْليِكَ المتيوة» 
[الواقعة: »]١١ -٠١‏ وقد قال تك : «لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى»"©. وإن كان 
إنّما أؤجب أن يقول ‏ تأخر قوم عن الصف الأول لبعض الأمر المكروه» فهو محمول على 
ظاهره» ومقتضى لفظه على ما قد أثبتنا وجوبه . 

وقد سأل أبو بكر محمد بن داود -رحمة اللَّه عليه- من أجاز تأخير الحج فقال: متى صار 
المؤخر للحج إلى أن مات عاصيًا» أفي حياته؟ فهذا غير قولكم» أو بعد موته؟ 

فالموت لا يثبت على أحد معصية لم تكن لازمة في حياته . 

ونحن نزيد فنقول: وبعد الموت لا يأثم أحد إِلّا من سنّ سُنَّهَ سوء يقتدي به فيها . 

فأجاب بعض المجيزين لذلك -وهو أبو الحسين بن القطان الشافعي- بأن قال : إِنَّما كانله 
في التأخير بشرط أن يفعل قبل أن يموتء فلمًا مات قبل أن يفعل علمنا أنه لم يكن له مباحًا التأخير . 

ونحن نجيب فتقول : «إلا بُكَلْثْ أله تنما إلا وُسَعَها) [البقرة: 543]» وإنّما يلزم الله تعالى 
الإثم من ترك ما يعلم أنه ليس له تركه» أو قامت عليه بذلك حجة» أو عمل ما يعلم أنه ليس له 
أن يعمله» أو قامت عليه حجة بذلك» ولم يُظلع اللَّه أحدًا على وقت منيّته» ولا عرّفه بآخر 
أوقات قدرته» وأيضًا فإنَّ اللّه تعالى لم يكلف أحدًا أن يعلم هل يموت قبل أن يؤدي ما عليه 
فيأثم أو يعلم أنه لا يموت حتى يؤدّي فيسقط عنه الإثم» وممًا ييّن أنَّ الأوامر على الفور قوله 
تعالى : مالوْلَا نْثَرَ من كَل وَْفَةْ يَنْيُمَ طَآمَةٌ َِتَمَفَهُوأْ في ألدبِنِ وَليَذِرُوأ مَرمَهُمَ 6 [العربة: 8055 
تأوتعب تعالق قبول النذأرة * وقال تعالى :<< إن ج51 ما بد كيلو 4 «العجرات 84 فأمر 
تعالى بالتوقف في قبول خبر الفاسق واستثناه من قبول النذارة» وليس إِلّا توقف أو بدارء 
ولا سبيل إلى قسم ثالث إِلّا الترك جملة» والتوقف هو أيضًا ترك» فلمًّا خصٌ خبر الفاسق 
بالتوقف فيه وأبانه بذلك عن خبر غير الفاسق» وجب البدار ضرورة إلى خبر العدل» فوجب 
الفور بالبرهان الضروري وبطل الوقف إِلّا من خبر الفاسق . 

ويكفي من ذلك : ما حدثناه. . . . عن عائشة أنها قالت: قدم رسول اللَّهِ كله لأربع مضين 
من ذي الحجة أو خمس» فدخل عليّ رسول الله كل وهو غضبان فقلت: من أغضبك 
يا رسول اللَّهِ يك أدخله اللَّه الئّار؟ قال: «أوَ مّا شعرت أني أمرت النّاس بأمر فإذا هم 
يترددون» ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سّقت الهدي معي حتى أشتريه؛ ثُمّ أحل 


.)5538/1١1( رواه مسلم‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
4ن 
كما حلوًا)”" . 

فرفع هذا الحديث الشك جملة وبين 8 أن نامز كلعل القو عن وغل القووه وإن 
التردد حرام لا يحل ونعوذ باللّه العظيم من كل ما أغضب النََىَ يله . اه. 

قلت : والحديث رواه مسلم في «صحيحه» (11720/ 42١1717١‏ وفي رواية أحمد في المسند 
(2877)» وابن ماجه في سننه (207947 وأبو يعلى الموصلي في مسنده (151/1) قالت: 
ان أخصيرف عفنيه الله نال فقال: «ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع؛؛ وفي 7 
رواية أبي يعلى : فلا يُتبّع). 

قال النووي في اشرح مسلم» :)١١5/4(‏ 

«أمّا غضبه كَل فلانتهاك حرمة الشرع» وترددهم في قبول حكمه» وقد قال اللَّه تعالى : 
لفلا وَرَيْكَ لا يُوُميوت حَقّ يَحَصْوك هما سجر بَيْنَهُمْ نُمَّ لا دوا ذ في أَنسِهمٌ حرا مما 
قَصَيْتَ وَسَلْموأ صَلِيمًا [النساء: 130» فغضب يلِةِ لما ذكرناه من انتهاك حرمة الشرعء والحزن 
عليهم من نقص إيمانهم بتوقّهم». اه. 

دووق الفتاوي فى امل 0171010 ل بر 0 
صلح الحديبية الطويل» وفيه قال رسول اللّه ول :فووا قاروا 1 ثمّ احلقوا» قال “فوا لفيا 
قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرّات» فلمًا لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها 
ما لقي من الناس» . اه. 

قال ابن القيم في «زاد المعادا فصل : «في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية» 
(9/ ”55 : 

لوعنيا أن الخد الجطلة فى الفررية وإِلّا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت 
الأمر). اه. 

باجا سه ا امم مادا 
بالسجود لآدم قال تعالى : «وَإدْ قلا للْمَكيِكَةَ أَسَجَدُوأ امم اك ليس كن من ألْجِنَ فَمَسَقَ عَنْ 
أ د [الكهف: »]5٠‏ فلامه يقوله:تعالى : ما مَتَعكَ ألا مَنَجْدَ إذ و4 [الأعراف : 17]» فدلَّ ذلك 


على إن الام للقو نول لعا سن ق الذم؛ لأنه لم يتضيق عليه وقته [«إرشاد الفحول» /١(‏ 
657ل وهو قول الإمام أحمد وأصحابه والحنفية والمالكية وبعض الشافعية» ذكره 


.)١7١1١ /ال"٠( رواه مسلم‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
١‏ كك 

ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (/ 44) . 

وقال الطوفىئ فى : «شرح مختصر الروضة» (؟/ 11 / وما بعدها): 

«ومعنى الفور: هو الشروع في الامتثال عُقيبٍ الأمر من غير فصل » مأخوذ من قولهم : 
فارت القدر إذا غلت» والتراخي تأخير الامتثال عن انقضاء الأمر زمئًا يمكن إيقاع الفعل فيه 
فصاعدًا . 

قؤله: الآمر يقتضى الفور قن ظاهر المدهب 4"إشارة إلى أنّ فيه خلاقا عن أحمد»فإثه قد 
نقل عنه أنَّ الحج على التراخي مع أنه مأمور بهء وهو يدلٌ على الخلاف فى هذا الأصل» 
والأمر وإن كان امتثاله في أي زمن كان بعد الأمر لكنَّ أؤْلى الأزمنة يُمتثل الأمر فيه الزمن 
الذي هو عقيب الأمر لوجهين : 

اخذهناء أنه حرط لجال لقان طن التاعيرة القاتق :"أن الها عقت افر يعن 
به ممتثلا بالإجماع» وإذا أخَّر كان مختلفًا في امتثاله» لكن هذان الوجهان إِنّما يدلّان على أنَّ 
المبادرة أؤلى» لا أنه واجب. 

وكذلكء فإنَّ التأخير لو جازء لكان إمّا لا إلى غاية» أو إلى غاية» والأوّل -وهو التأخير 
لا إلى غاية- مفرّتٌ للمقصود بالكلية» لأنه إِمّا أن يؤخّره لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات ؛ أي : 
يصير مندوبًا» إِذْ المندوب هو الذي يجوز تأخيره وتركه لا إلى بدل بخلاف الواجبء لا يؤخر 
إِلّا إلى بدل كما في الواجب الموسّعء أو يؤخره إلى بدل» فذلك البدل إِمّا الوصية بفعله أو 
العزم عليه» والأول باطل؛ لأنْ الوصية لا تصح في بعض الأفعال» كالصلاة والصوم لعدم 
دخول النيابة فيهماء والثاني أيضًا باطل؛ لأنَ العزم ليس ببدل عن الفعل» والظهر التي يقدر 
أنها مبدل» لا يصح فعلها قبل الزوال» فثبت أنَّ العزم ليس ببدل عن الفعل وإِلّا لما تقدم 
عليه» إِذْ شأن البدل أن يكون بعد المُبْدَلء والعزم في الواجب المُوسّع إِنّما هو بدل عن 
التعجيل لا عن نفس الواجبء وإذا بطل تأخير الامتثال إلى بدل» أو لا إلى بدل» بطل 
تأخيره لا إلى غاية . 

وأمًا الثاني : وهو التأخير إلى غاية فباطل أيضًا ؛ لأنَّ تلك الغاية إِمّا مجهولة أو معلومة أو 
مُغْلَبةِ على الظن والكل باطل» فالقول بتأخير الامتثال إلى غاية باطل» أمَّا التأخير إلى غاية 
مجهولة فهو جهالة لا تُناط بها الأحكام؛ لأنه يفضي إلى تضييعها وغرض الشارع حفظها . 

وأا التاخير الن غارة مخلومة فناطل ايك لآن تضهن نعضي القايات المافة بالعاخير 
إليه دون بعض تحكم وترجيح من غير مرجح إِذْ الأزمنة كلها بالنسبة إلى إيقاع الفعل متساوية 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كك اننا ١‏ 
عدا الزمن الأول الذي هو عقيب الأمر» ولذلك ترجّح بقربه من زمن الأمر» فلو قيل للمكلف : 
صم أوصلء أو قال السيد لعبده: سافر إلى بلادي» فانظر في مصالحها فقال: لا افعل الآن 
على الفور لكني افعل يوم الجمعة لقيل له: ولم كان يوم الجمعة أوْلى بالامتثال من يوم 
الخميس أو السبت؟ فإن طلب المرجح تعوّز عليه وإن قال: المرجح اختياري لذلك» قبل 
له: أنت عبد مأمور لا اختيار لك . 

وأمّا التأخير إلى غاية مغلّبة على الظن؛ أي : تأخير الفعل إلى وقت يغلب على ظّه إدراكه 
فهو باطل أيضًا؛ لأنَّ الموت يأتي بغتة» فلا يمكنه الجزم بظن من الظنون إِذْ الموت ربّما أسرع 
إلى الشاب الجذع. وتأخر عن الشيخ الهّرِم وليس لوقت مجيئه ضابط . 

ولقائل أن يقول: قد جوّزتم تأخير الواجب الموسع مع العزم إلى وقت يغلب على ظن 
المكلف البقاء إليه» فلم لا يجوز هاهنا كذلك؟! 

ويُمكن الجواب : بأنَّ الموسّع وقعت فيه المسامحة الزمانية من جهة الشرع بالتوسّع 
بخلاف هاهناء فإنَّ الكلام في الأمر المطلق ولسنا على يقين» والظن من المتسامح فيه فظهر 
الفرق». اه. 

« قول للإمام أحمد أن الأمرلا يقتضي الفور: 

قال المرداوي في التحبير) (3715/6) : 

«وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه لا يقتضي الفورء وقاله أكثر الشافعية ونصره 
الباقلاني» والغزالي» والآمدي, والرازي» وأخذت هذه الرواية عن أحمد من قوله عن 
قضاء رمضان: يفرّق» قال اللَّه تغالى :“8 تهِدَة من أَيّافٍ حر 6 [البقرة: 4ه وذكر السَرَّخْسِيّ 
أنه الذي يصح عنده من مذهب علمائهم . 

فعلى هذا القول: يعني القول إنه لا يقتضي الفورية» هل يعتبر العزم على فعله لجواز 
تأخيره أم لا يعتبر؟ حكمه حكم الواجب الموسع على ما تقدم في أوقات الصلوات الخمس 
نقله ابن مفلح وغيره» والصحيح وجوب العزم». اه. 

قلت : يؤكد الرواية الثانية ما رواه البخاري في «صحيحه)»ء باب متى يُقضى قضاء 
لمعاف : وقال :اين عباس ل باس انتيفرق لقول الله تعالق #غا فى ين كاي كر كلاه 
)١96٠0(‏ حدثنا. . . . عن عائشة ونا تقول : "كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما استطيع أن 
أقضي إِلّا في شعبان»» قال يحيى : الشغل من النَّبَِ أو بالني كَللد) . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ْ للد ]ب 

قال الحافظ في «فتح الباري» (5/ )35١8‏ : 

«وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا سواءً كان لعذر أو لغير عذرء 
ولأنَ للحديث حكم الرفع ؛ لأنَّ الظاهر اطلاع لنب كِ على ذلك مع توفّر دواعي أزواجه على 
السؤال منه عن أمر الشرع فلولا أَنْ ذلك كان جائرًا لم تواظب عليه عائشة». اه. 

وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (4/ :)١١١‏ 

«قال ابن عبد البر : ومن الدليل على أنَّ الحج على التراخي : إجماع العلماء على ترك تفسيق 
القادر على الحج إذا أخرّه العام والعامين ونحوهما. وأنه إذا حج من بعد أعوام من حين استطاعته 
فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته ‏ وليس هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها 
فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه. ولا كمن أفسد حجّة 
فقضاه. فلمًا أجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته : أنت قاض لما وجب 
عليك. علمنا انَّ وقت الحج مُوسَّع فيه وأنه على التراخي لا على الفور». اه. 

قلت: وعليه نقول: الأصل أنَّ الأمر على الفور ما لم يرد دليل يخصص فيكون على 
التراخي كقضاء رمضان وأداء الحج» وبهذا يُجمع بين الأدلة في المسألة. 

ه صورة للتراخي والفور في الأمر وبالاتفاق: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (؟3795/5): 

«الأمر إن صرّح الآمر فيه بالفعل في أيّ وقت شاءء أو قال: لك التأخيرء فهو للتراخي 
بالاتفاق» وإن صرح به للتعجيل فهو للفور بالاتفاق» وإن كان مطلقًا أي : مجردًا عن دلالة 
التعجيل أو التأخير وجب العزم على الفور على الفعل قطعًا». اه. 

« الأمر المعلق بالفاء وعلاقتها بالفورية: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (؟5/١١4):‏ 

«هذا كُلّه في الأمر المطلق» فأمّا ما علق بالفاءء كقوله تعالى: #إإدًا قُمَثْمَ إِلَ الصّكرة 
أَعْسِنُواً» [المائدة: 3]» «فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك”" », قال أبو الحسين بن القطان: 
فاختلف أصحابنا على وجهين: أحدهما : أنه على الفور لأنَّ الفاء للتعقيب» والثاني: 
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لا يقتضيه» قال: والصحيح: هو الأول؛ للإجماع على أنَّ الفاء للتعقيب» ولو خلّينا 
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)١(‏ رواه أبو داود فى (سننه) (1 ")0 والترمذي (5؟١)2‏ وقال: حديث حسن صحيح » وذكر المنذري فى 
«تهذيب السئن» 070١ /١1(‏ تصحيح الترمذي وأقره» والنسائي في «الصغرى» 0”5١1(‏ . 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
النئن؟ : 
والظاهر في قوله : «إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك) لعملنا به» لكن صرنا إلى أدلة أخرى» . اه. 

« المسألة (148): الأمر المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد. 

قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة» (؟/ 96/ وما بعدها) : 

«الواجب الموقت لا يسقط بفوات الوقت, ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد ويجب 
القضاء بقياس الشرع . 

وصورة المسألة : ما إذا أمر بصلاة الفجر في وقتها المعيّن لهاء فلم يصلها حتى طلعت 
الشمس» فهل تسقط بذلك صلاة الفجر» ويتوقف وجوب قضائها على أمر جديد؟ أو لا تسقط 
ويجب قضاؤها بالأمر الأول الذي وجبت به صلاة الفجر في وقتها؟» أو يجب بقياس الشرعء 
كما قال أبو زيد الدبّوسي؟ 

يريد به -واللّه تعالى أعلم- أنَّ الشرع لما عُهد منه إيثار استدراك عموم المصالح الفائتة» 
علمنا من عادته بذلك أنه يُؤثْر استدراك الواجب الفائت في الزمن الأول بقضائه في الزمن 
الثاني» فكان هذا ضربًا من القياس . 

ولنا: استصحاب حال شغل الذمّة» إِلَّا بامتثال أو إبراءء هذا دليل القول بأنَّ الواجب 
لا بسقط بتركه في وقته» وأنَّ قضاءه بعده بالأمر الأول» وتقريره: أنَّ الذمة إذا اشتغلت 
بواجب للشرع أو لدي -بدين مثلًا- لم تبرأ منه إلّا بالامتثال» وهو الأداعء أو إيراء من 
المستحق للواجبء بأن يقول الشرع: نسخت عنك هذه العبادة» أو الآدمي : أبرأتك من 
هذا الدين» وإذا كانت الذمة مشغولة بالواجب ما لم يوجد أداء له أو إبراء من مستحقهء فقد 
أجمعنا على أنَّ الذمة مشغولة بالواجب المؤقت في وقته» والأصل بقاء ما كان فيه على ما 
كان» والتقدير: أنَّ المكلف لم يوجد منه أداء» ولا من الشرع إبراء؛ فوجب القول ببقاء 
الواجب في الذّمة» فتكون براءَثّها منه موقوفة على الأداءء أو الإبراء» لكن الإبراء صار بَعْدَ 
انقضاء زمن الوحي مُمتنعًا ؛ فتعيّن الأداء لبراءة الذمة» لكن وقت الأداء اصطلاحًا قد فات 
بالتأخير» فتعيّن القضاء فيما بعده لإبراء الذمة» وذلك يقتضي أن يكون بالأمر الأوّل؛ لأنه 
بدل عنه . 

قالوا: المؤقت غير المطلق» فالأمر بأحدهما ليس أمرًا بالآخرء هذا حبّة الخصمء 
وتقريرها : أنَّ قوله مثلًا : صل في هذا الوقت أمرٌ مُِّيّد بزمان» وقوله: اقض هذا الفائت» أمرٌ 
من لاتقيد قه و التقيد هي المطفرء ولام انهه أ بالسفية التركورة نر الع 
واتكاقان كفيس العادة بار قن عمدفيمن الس ييكان سكن اوتصية مدل 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» الات 
العبادة بوقت الزوال» وشهر رمضان» كتخصيص الحج بمكّة» والزكاة بالمساكين» والقتل 
بالكفار» والصلاة بالقبلة» ثُمَّ إنَّ ما عُلقَ بمكان» أو شخص أو جهة لا يجوز تَعَلَقّهِ بغيرف 
فلا يجوز الحج في غير مكة» ولا صرف الزكاة إلى غير أصنافها المذكورة» ولا قتل غير من 
خص القتل به من الكفار والعصاة». ولا الصلاة إلى غير جهة القبلة حال الاختيار» فكذلك ما 
عُلّق بزمن معيّن لا يعلق بغيره إلا بأمر جديد . 

أمّا الجواب على دليل الخصم المذكورء فتقريره: لا تُسلّم أنَّ المؤقّت غير المطلق؛ بل 
المطلى د الموقك على ها فررقيوة:وذلف لكن الأمر بالواجت النوقت اتنفي الآنان 
بشيئين: أحدهما : الواجب وهو صلاة الفجر مثلاء والثاني: إيقاع ذلك الواجب في ذلك 
الوقت المعين وهو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في صلاة الفجرء فإذا فات الوقت 
المعين بالتأخير وهو أحد الأمرين اللذين اقتضاهما الأمرء بقي وجوب الإتيان بالفعل وهو 
الأمر الآخرء فيأتي به في زمان القضاء؛ لاستحالة إيقاعه في غير زمان حتى لو تصور إيقاعه 
في لا زمانء لما أوجبنا إِلّا حقيقة الفعل مجرّدة؛ لأنها الباقي في الذمة من مُقتضى الأمرء 
وصار هذا تخصيصًا ضروريًا» فهو كالتخصيص الشرعي» فإنَ العام إذا حص منه صورة 
بدليل» وجب امتثاله فيما عدا محل التخصيص . 

وكماالق شان سعيةق رخو ماف عدوا وار للد سنديو تباتك اسه لفان 
يتصدق ويعتق الباقي بموجب الأمر الأول. 

وأمّا قياسهم تعلق الفعل بالزمان على تعلقه بالمكان والشخص والجهة» فغير مستقيم» 
وذلك لأنَّ الزمان حقيقة سيّالة غير قارّة» فالمتأخر منه تابع للمتقدم؛ فما ثبت فيه ثبت فيما بعده 
بطريق التبع له بخلاف الأمكنة والأشخاص والجهاتء فإنها حقائق قارَّة ليس بعضها تابعًا 
لبعض حتى يتعلّق ببعضها ما تعلق بغيره. 

قلت : فتلخيص مأخذ المسألة أننا نحن نقول: الواجب الواقع في زمن القضاء هو جزء 
الواجب في زمن الأداء» والخصم يقول: هوغيره» وقد بان تقرير القولين» واللَّهِ يل أعلم». اه. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (؟/ 5 :)4٠‏ 

«وهذا كله في العبادة المؤقتة» أمّا المطلقة إذا لم يفعل في أوّل أزمنة الإمكان على رأي 
من يجعل الأمر للفورء فإن فعله بعده ليس قضاء عند الجمهور خلافًا للقاضي أبي بكر . 

ومن فروعه: ما لو استأجر شيئًا سنة معينة» ثُمَّ لم يُسلّمه حتى مضتء انفسخ العقدء 
ولا يجب بدلها سنة أخرى اعتبارًا بالعقد الأول؛ بل لابدَّ من إنشاء عقد جديد إن أرادها . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| :. 

هذا الخلاف لا يجيء إِلّا من القائلين بأنَّ الأمر يقتضي الفورء وأمًا القائل بأنه للتراخي 
فلا ؛ لأنَّ عنده أن الفعل في الوقت الثاني والثالث وفيما بعدهما مراد» وأنَّ لفظ الأمر بإطلاقه 
يتناول الفعل في أي وقت شاءء وليس الغرض بهذه المسألة الكلام في أعيان المسائل التي 
اتفقنا فيها على وجوب القضاء في العبادة المؤقتة كالصلاة والصوم. وإنَّما الغرض بيان 
إثبات هذا الأصل من مقتضى الأمر المطلق في موضع لا إجماع فيه» وكذلك جميع مسائل 
الأصول التي نتكلم فيها المقصود إثبات أصل عند التجرد من القرائن» وفائدة الخلاف في 
هذه المسألة جواز الاستدلال بالأوامر المطلقة في أداء العبادة على قضائها إن قلنا : يجب ما 
يجب به الأداء» ومنعهء وإن قلنا يجب بأمر جديد. 

قيل: ومنشأ الخلاف يرجع إلى قاعدتين : 

الأولى : أنَّ الأمر بالمَرَكب أمر بأجزائه . 

الثانية : أنَّ الفعل في وقت معين لا يكون إِلّا لمصلحة تختص بذلك الوقت» فمن لاحظ 
القاعدة الأولى قال: القضاء بالأول» لأنه اقتضى شيئين: الصلاة وكونها في ذلك الوقت» 
فإذا تعذر أحد جزئي المركب وهو خصوص الوقت بقي الجزء الآخر وهو الفعل فيوقعه في 
أي وقت شاءء ومن لاحظ الثانية قال: القضاء بأمر جديدء لأنه إذا كان تعين الوقت لمصلحة 
فقد لا يشاركه الزمن الثاني في تلك المصلحة» وإذا شككنا لم يثبت وجوب الفعل الذي هو 
القضاء في وقت آخر بدليل منفصل . 

والمراد بالأمر الجديد إجماع أو خطاب جلي على وجوب فعل مثل الفائت خارج 
الوقت, لا أنه يتجدد عند فوات كل واجب الأمر بالقضاء؛ لأنْ زمن الوحي قد انقرض». اه. 

قلت: روى مسلم في (صحيحه) (", 585) من حديث أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يك : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو عَمَّلَ عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن اللّه يقول : 
مواق ألصَّكَرةَ إزِكَر4 الطه: 24]14» وفي رواية: /5١10(‏ 585): «من نسي صلاة أو نام عنها 
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». فقالوا: لو ألزم الشارع النائم والناسي الصلاة الفائتة فهذا 
تنبيه على أنَّ المتعمد الترك أُوْلى بالأداء لأنَّ الصلاة في ذمّته ورقبته فلا تسقط عنه» وهذه من 
باب أؤْلى» ومفهوم الموافقة وقياس الأولى والقياس الجليٌ» فكيف يُقال: إِنَّ النص خاص 
بالنائم والناسي فقط؟! 

وعذانممًا تترهن أن الكأهرةو لواحت التموقت يرك لانت نوات هذا الوفك: 

ويُذكر في هذا السياق ما رواه مسلم (75”) عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
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فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت : «أحروريّة أنت؟2 قلت : لست 
بحروريّة » ولكني أسأل» قالت : «كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 

وقولها: «أحرورية»؛ أي: أخارجيّة أنت لأنَ الخوارج كانوا يأمرون نساءهم بقضاء 
الصلاة. 

وفي رواية (14/ 770): «قد كانت إخدانا تحيض على عهد رسول اللّه كله ثُمّ لا تُؤمر 
بقضاء) . 

فهذان الحديثان قد يُستدلٌ بهما على أمرين : الأول: عدم سقوط الواجب بفوات وقت» 
والثاني : لابدَّ للأمر الفائت من دليل جديد؛ لأنَ ان يكل نص في الحديث الأول على وجوب 
الصلاة الع والبائوسيها متاحيها بهذا الحديث بعد قوله : وَأقِيمُوا ألصّلَوةَ 6 [البقرة: *4]» 
وحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري (771) ومسلم (75/ 09943 . 

والردّ عليهما أن يُقال: كما مر ما يؤكد الأصل الشرعي الكلي وهو تعلق العبادة بذمة 
المكلّف فلا تسقط بدون الأداء وهو أصل من أصول هذه الشريعة؛ لأنَّ الشريعة أمرٌ ونهيٌ 
وتكليفٌ يستوجبٌُ الأداء» فإن كان خروج الوقت مانعًا من الأداء لا نفتّح أمام النّاس باب 
عظيم لترك الأمر والواجب كله؛ ثُمّ أكد رسول اللَّهِ بل على قضاء الصلاة بعد خروج وقتها 
بالنوم أو النسيان حتى لا يُظن أنها سقطت بهذه الأسباب» ولا يتعارض هذا مع الأصل 
الأول بل هو مؤكد له» وليس فيه إِلّا ذكر الصلاة» وغير الصلاة فعلى الأصل الأول» ولعموم 
حديث: «فدين اللَّه أحق بالقضاء» مرفوعًا إلى النَبيَ يل رواه البخاري 2»)١917(‏ ومسلم 
(15). وأما حديث معاذة» فجاوبتها عائشة ريا بما كان فهي تحكي لها ما كان أنهِنّ كُنَّ 
يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة لتردٌ ما عند معاذة من الشبهة» لاسيما وأنَّ الخوارج يفعلن 
غير ذلك» فأرادت أن تبيّن لها الأمر. 

ويّقال في ذلك ما يُقال في الحديث الأول وهو: أنَّ الحيض مانع شرعي لا دخل للمرأة 
فيه كمانع النوم والنسيان المرفوعين عن الأمر تأكيدًا لفرضية الصوم» وهذا أيضًا يتناسب 
زيشت بنع لأس الاوك فو بعلم حرط ارون لاسي رادا ره كقوله + #فعِدَة من 
أَيّامِ أُحَنَ © [البقرة: 4 لذلك وعلى عظم فرضية الزكاة وتأكيد وجوبها لم يرد ذ فيها دليل جديد 
لمن لم يرك -مثلًا- بعد اكتمال النصاب وحولان الحول حتى يدخل الحول الثاني عليه فمن 
قال لابن من أمر جديد يلزم من قوله هذا سقوط الزكاة من عليه وهذا لا يقول به أحد واللّهِ تعالى 


ع 


أعلم. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| ١لا‏ . 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (ه/ /77٠‏ وما بعدها): 

«الأمر بعبادة في وقت مُقدّر إذا فات عنه فالقضاء بالأمر الأول في الأشهرء اختاره 
القاضي والحلواني والموفق ابن قدامة وابن حمدان والطوفي وغيرهم . 

قال ابن مفلح في «فروعه» في باب الحيض: يمنع الحيضُ الصوم إجماعًاء وتقضيه 
إجماعًا هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر. 

فائدة: الأمر الجديد: إجماع» أو نصء أو قياس جلي احتمل مجيئه وإن لم يُقيد الأمر 
بوقت وقلنا بالفورية وفعله بعده فالقضاء بالأمر الأول عند أصحابنا والأكثر» قال أبو المعالي: 
الإجماع أنه مؤدٍ لا قاض وإن قلنا الأمر للتراخي فليس بقضاء قطعًا . اه. 

« المسألة (141): مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع 
مُصححاته: 

قال نجم الدين الطوفي في اشرح مختصر الرَّوْضَّة) (؟/ 599/ وما بعدها) : 

وصورة المسألة: أن فعل صلاة الظهر ونحوها من الصلوات بجميع مُصَّحّحاتهاء هل 
يقتضي حصول الإجزاء بحيث لا يجب قضاؤها فيما بعد؟ . 

وتقريره من وجوه: 

أحدها : أنَّ المأمور به لو لم يقع مجزنًا لكان الأمر به عبئّاء والعبث على الشرع مُحال» 
وإنْما قلنا ذلك لأنه لو لم يكن وقوعه مجزئًا لكان وجوده كعدمه وما كان وجوده كعدمه لا فائدة 
فيه» فلو لم يقع مجزًا لكان لا فائدة فيه» والأمر بما لا فائدة فيه عبث» فالمأمور به على هذا 
التقدير يكون عبئًاء لكنه محال من الشرع لما سبق وعُرف» فثبت أن الأمر يقتضي وقوع المأمور 
به بشروطه مُجِرْنًا وهو المطلوب . 

الوجه الثاني : أنَّ الذمة كانت بريئة من المأمور به قبل التكليف بحقّ الأصل» فلمًا 
اشتغلت به بعد براءتها منه» وجب أن يكون طريق الخروج عن عهدته وعودها بريئة كما كانت 
هو : فعله؛ بناءً على أنَّ ما ثبت لعلّة زال بزوالهاء كما أنَّ الطريق إلى الخروج عن دين الآدمي 
هو أداؤهء وذلك هو المراد بالإجزاء . 

الوجه الثالث: ما روى أبو هريرة ونه : أنَّ النبي كَل قال: (إذا أَدَيْت زكاة مالك فقد 
قضيت ما عليك» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب”" . 


- رواه ابن ماجه في «سئنه» 4 والترمذي (48١1ك وقال: حسن غريب» ورواه الحاكم في‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ امسا 

ويعضده قوله ل للخثعميّة حين سألته: «هل يجزئ أباها أن تحُجّ عنه؟ فقال: ١نعم‏ 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يُجزئ عنه؟2 قالت: نعم» قال: «فدين اللَّه أحق 
بالقضاء)”'" فدلٌ على أن الإجزاء بفعل المأمور به كان مُقَرَّرًا عندهم في الشرع» حتى جعله 
نظيرًا لما سألت عنه» تقريبًا إلى فهمهاء ثُمّ أخبر أنَّ دين اللّه يجب قضاؤه كما يجب قضاءً 
دين الآدمي» فيلزم فيه من الإجزاء ما لزم في دين الآدمي». اه. 

قلت: يؤكد ذلك: ما رواه مسلم في «صحيحه» (177*0) عن بعض أزواج النَين كَل أنه 
قال: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم ثُقبل له صلاة أربعين يوما' . 

قال النووي في «شرح مسلم) /١5(‏ /11): 

«والعرّاف من جملة الكهان» قال الخطابي وغيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان 
العسووق ركان الخالة رهما 

وأمّا عدم قبول صلاته فمعناه: أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض 
عنه» ولا يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذه: الصلاة ة في اللأرض المغصوبة مجزئة مسقطة 
ا 0 أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من 
الواجبات» إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنهء وحصول 
الثواب» فإذا أذَّاها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني”". ولابدٌَ من هذا التأويل في 
هذا الحديثء فإنَّ العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات أربعين ليلة 
فوجب تأويله». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (؟/ ١٠"‏ 5): 

الإتيان المكلف بالمأمور به على المشروع موجب للإجزاء عند الجمهورء خلافًا 
لأبي هاشم والقاضي عبد الجبار حيث قالا: الإجزاء يحتاج إلى دليل» قال الأستاذ 
أبو منصور: وهو خلاف مردود بإجماع السلف على خلافه». اه 


-«المستدرك» .)١55٠(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

(1) رواه البخاري في «صحيحه؛ (1917): ومسلم (1774). 

(5) قلت : لو قُلنا بانفكاك الجهة فتصح الصلاة ة للإتيان بها كاملة الشروط والأركان؛ ويكون آئمًا لاغتصابه 
لكان أقوى؛ لقوله تعالى : «كلا زد امه ِذْرَ أُخْرَك» [فاطر: 1ء وقوله : #هَمَن يَعَمَلٌ مِتَقَالَ دَرَوِ ا 
يَرَمْ © وَمَن يَعَمَلْ متقكال دَرَوَ را يَرَمُ) [الزلزلة: لا 8]. 





ظ ما قَلَّ وَدَلّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمستيل 
لكل لفنن؟ : 

« المسألة :)00١(‏ الأمر بالصفة أمرٌ بالموصوف 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (؟/ :)4١8‏ 

«الأمر بالصفة أمر بالموصوفء فإذا أمر بالطمأنينة في الركوع والسجود”" كان أمرًا 
بالركوع والسجود؛ لأنه لا يتم إلّا بهما قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وقال: وغلطت 
الحنفية حيث استدلوا على وجوب التلبية في الإحرام بما روي أنَّ جبريل :كه نزل على 
النََّيَ له فقال: «مر أصحابك ليرفعوا أصواتهم بالتلبية»”2: فجعلوا الندب إلى الصفة وهي 
رفع الصوت بالتلبية دليلًا على وجوب التلبية» وهذا غلط؛ وذلك أنه قد يندب إلى صفة ما هو 
واجب ومستحبء, وليس في ندبه إلى الصفة ما يقتضي إيجاب الموصوف, والذي يتناوله 
بصريحه هو رفع الصوت بالتلبية» ونفس التلبية إنّما يعلم من ضميمة على سبيل التبع لهء وما 
تناوله الأمر غير واجب» فلأن لا يجب ما كان مستفادًا من ضمنه المتوصل إليه أُؤْلى» وفيما 
أطلق حكايته عن الحنفية نظر . 

وقال بعض الحنابلة : إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل دل الدليل على أنَّها مستحبة» جاز 
التمسك به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الأمر به؛ لأنَّ مقتضاه وجوبهاء فإذا خولف في 
الصريح بقي المتضمن على أصل الاقتضاء» قال: ذكره أصحابناء ونص عليه أحمد حيث 
تمسك على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة”"» وقالت الحنفية فيما حكاه الجَرّجانيّ : 
لا يبقى دليل على وجوب الأصل . انتهى . 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» : الأمر بإيجاد الصفة وإدخالها في الوجود يقتضي 
الأمر بالموصوف, لاستحالة دخول الصفة في الوجود بدون الموصوف,. وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجبء وقد يكون الأمر بالصفة على تقدير وجود الموصوفء وقد يحتمل الحال 
الأمرين؟ كقوله ككل : «أفشوا السلام بينكم)”'» هل المراد إدخال إفشاء السلام في الوجود 


. متفق عليه : (البخاري (1/97)» ومسلم (591) من حديث المسيء صلاته‎ )١( 

(1) رواه الترمذي في «سننه» (819)» وقال: حديث حسن صحيحء وأبو داود )١4١54(‏ في سئنه» وابن ماجه 
(35977)» والنسائي (71/01) في «الصغرى»» والحاكم في «المستدرك» »)١5017(‏ وصححه ووافقه 
الذهبيّ . 

(*) رواه الترمذي في «سننه» (20784 وقال: حسن صحيح.» وابن ماجه (/50)» وأبو داود (2)5155 
وابن خزيمة في «صحيحه) ,»)١950(‏ وابن حبان في «صحيحه) ,.)2٠١95(‏ وغيرهم بلفظ : «وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)) . 

(4) رواه مسلم في ١«صحيحه)‏ (204»: وطرفه: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا»)» والفشوّ: الكثرة والانتشار 
(النهاية) (/ 0 8), 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 كك 

فيكون أمرًا بأصل السلام؟ أو المراد إفشاؤه على تقدير وجوده؛ أي: إذا سلمتم فليكن 
فاشيا؟»). اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (5/ 559”/ وما بعدها) : 

«والأمر بالصفة أمر بالموصوف نضّاء قال ابن قاضي الجبل تبعًا للمجد ابن تيمية في 
«المسوّدة)» : إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل» ودلَ الدليل على استحبابهاء ساغ التمسك به 
على وجوب أصل الفعل لتضمّنه الأمر به؛ لأنَّ مقتضاه وجوبهماء فإذا خولف في الصريح بقي 
المتضمن على أصل الاقتضاء ذكره أصحابناء ونص عليه إمامنا حيث تمسك على وجوب 
الاستنشاق بالأمر بالمبالغة» خلافًا للحنفية» بأنه لا يبقى دليلًا على وجوب الأصل» حكاه 
الجرجانيٌ . 

قال الشيخ تقيّ الدين: وحقيقة المسألة: أنَّ مخالفة الظاهر في لفظ الخطاب لا تقتضي 
مخالفة الظاهر في فحواه» وهو يشبه نسخ اللفظ. هل يكون نسخًا للفحوى؟ هكذا يجيء في 
جميع دلالات الالتزام» وقول المخالف متوجّهء وسرّها : أنه هل هو بمنزلة أمرين» أو أمر 
بفعلين» أو أمر بفعل واحد ولوازمه جاءت ضرورة؟ وهو يستمد من الأمر بالشيء هل هو نهي 
عن أضداده؟ انتهى» . اه. 

نُمّ نقل كلام أبي إسحاق الشيرازي -المذكور آنقًا- كُله . 

« المسألة :)10١(‏ الأمر بعد الحظر ماذا يقتضي؟ 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (77155/6/ وما بعدها): 

«أحمد ومالك وأصحابهما والشافعي والأكثر: الأمر بعد الحظر للإباحة» هذا هو 
الصحيح الذي عليه الجمهور . 

وتجل ذلك [ذا: قطنا على أن ا تتقيام الأ الوسر عقوو بعد سر قفي هذا 


الخلاف. 
والصحيح أنه للإباحة حقيقة ؛ لتبادرهما إلى الذهن في ذلك.» لعليّة استعماله فيها حينئذ» 
والتبادر علامة للحقيقة . 


وأيضًا : فإِنَ النهي يدل على التحريم» فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم وهو 
المتبادر» فالوجوب أو الندب زيادة لا بد لها من دليل . 
فدن اتتعماله بع الحظر الؤبائحة قوله كعالق > اذا عتلك تاضراع سفنف جاه قاذ 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لتك لزنن : 
فْضِيَتِ اَلصَلَؤةٌ مأَنَشْرُوا في الْأَيَضٍِ)ه [الجمعة: 05٠١‏ «إكَإِدًا طهر كأؤُشْرحَ4 [البقرة: 57 . 

وأيضًا عُرف الشرع» كقوله تعالى : مقن طِبْنَّ لك عن سَىَء َه نقَسَا فلو [الساء: 4]ء م ككُلُوأ 
هآ أَمَسَكنَ عَكَم 6 [المائدة: 4] . 

وقوله 842 : كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها)”", والأصل عدم دليل 
سوى الحظرء والإجماع حادث بعده وله . 

وكقوله لعبده: لا تأكل هذاء ثم يقول: كله . 

واعترض بقوله: لا تقتل هذاء ثُمّ يقول: اقتله» للإيجابء وردًّ: بالمنع في قولنا وهو 
ظاهر قول غيرناء نْمّ الخلاف في حظر أفاده النهي» اعتمد عليه في «العدة»» و«التمهيداء 
و«الواضح مع قول القاضي وأبي الفرج المقدسي لما قيل لهما: يلزم أنَّ جميع الأوامر 
للإباحة على قولكم -أنَ الأصل في الأشياء الحظر- بأنها مسألة خلاف» وكذا في 
«التمهيد»» وفيه : هي مباحة في وجهء فالأمر بعد الحظر يرفعه ويعود إلى أصل الإباحة . 

وكذا احتج ابن عقيل على من جعلها للإباحة : بأنَّ الأمر يرفع الحظرء فيعود إلى الأصل 
فقال: عندنا ليس بأمر؛ بل إباحة» ومن لقب المسألة بالأمر فلصيغته» وقال: إن جعلناها 
للإباحة فالأمر يعد إباحة» وإن جعلناها للحظر فليس بحظر نطقي» وفرق بينهما بدليل النسخ 
لحكم ثبت نطقا. 

قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح به ولم يختص الأمر بصيغة «افعل»» ردًّ: 
الصريح لا يحتمل تغيّره» ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر . 

وقاله في «الروضة»» ثُمّ اختص؛ لأنَّ العرف فيها . 

قال المجد: عندي أنه المذهب» وقاله قوم . 

وذهب القاضي أبو يعلى وأبو الطيّب الطبريّ» وأبو إسحاق الشيرازي واب بن السمعاني 
والفخر الرازي وأتباعه وصدر الشريعة من الحنفية -عبيد الله بن مسعود المحبوبيّ البخاري- 
إلى أنه كالأأمر ابتداءً؛ وَاسْتَدِلَ للوجوب بقوله تعالى : هيدا تملع انبر لوم دلُو ألْمتْركين» 
[التوبة: 0]» والجواب عند ذلك عن القائل بالإباحة : أنَّ المتبادر غير ذلك» وفي الآية إنّما علم 
بدليل خارجي 

وذهب أبو المعالي والغزالي في «المنخول»» واب بن القشيري والآمدي» وغيرهم إلى 


. رواه البخاري (00519). ومسلم لاا 01 في «صحيحيهما»‎ )١( 
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' تاد اك 

الوقف في الإباحة والوجوب لتعارض الأدلة. 

وذهب القاضي الحسين من الشافعية إلى اللاستحباب» ومثله بقوله تعالى : م« مَكَاربوَهُمَ إِنْ 
لتم في خَبا» [النور: #] . 

قال الشافعي: هو للاستحبابء وإنَّما ذلك من الأمر بعد الحظر؛ لأنَّ بيع الإنسان ماله 
من ماله ممتنع بلا شك . 

قلت: على الصحيح من مذهبنا استحباب الكتابة باجتماع الشرط فيهاء وعنه: أنها 
واجبة إذا ابتاعها من سيده أجبر عليها بقيمته» اختاره أبو بكر من أصحابناء وأسند إلى 
سعيد بن جبير أن الإنسان إذا انصرف من الجمعة تُدب له أن يُساوم شيئًا ولو لم يشتره. 

وذهب الشيخ تقي الدين ابن تيمية وجَمّعٌ -وهو ظاهر كلام القفال الشاشي- والبلقينيّ» 
أنه كما قبل الحظر» فهو لدفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر» فإن 
كان مباحًا كانت للإباحة» نحو : 9#وإدًا لل تأصَطَادوأ [المائدة: :]0 أوْ واجبًا كانت للوجوب»ء 
نحو : لا كَأَؤوُهْب مِنَ حَنَثُ أمركُة اذ [البقرة: *2151 إذا قلنا بوجوب الوطء ونسب إلى المُزني» 
«وَدًا أَسَلَحَ الْأَمورُ لَلْرْمُ تَفْلُواْ الْمفْرِكينَ» [العربة: 0]. 


ا 


قال الشيخ تقي الدين: وعليه يخرج ددا أَسَلَمَ الْأَتَهرُ لَدرُمُ» الآية» هو المعروف عن 
السلف والأئمة. انتهى . 

وقيل: للوجوب إن كان بلفظ «أمرتك» وأنت مأمور» قال المجد بن تيمية: هذا عندي 
المذهب. 

قال ابن مفلح في «أصوله»: الصريح لا يحتمل تغيّره بقرينة» ولا يختص في ظاهر كلام 
الأكثر كما تقدم في البحث . 

« تنبيه: قال الكوراني: هذا الخلاف إِنّما هو عند انتفاء القرينة» وأمّا عند وجودها 
فيحمل على ما يناسب المقام بلا خلاف». اه. 

وذكر الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 071/8 الأقوال: وممًا قال: 

«والسادس : أنها ترفع الحظر السابق وتعيد حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر» فإن كان 


ل 0 


مباحًا كانت للإباحة» كقوله : #وإدًا عَلَلُمٌ تَأصطادوأ» [المائدة: ] أوْ واجبًا فواجب» كقوله: 
«تأوكْرك مِنْ حََتُ أَمرّكُه أشَذّ4 [البقرة: ؟8] إذا قلنا بوجوب الوطءء وهذا ما اختاره بعض 
المحققين من الحنابلة ونسبه للمُزني قال: وعليه يخرج قوله تعالى: «فِّدًا أَشَلَمَ الخقرو لله 


رم جوع و 


فوأ ألمُفْرِكِينَ4 [التوبة: 1 فإنَّ الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولّاء وهذا هو 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
| ما ١‏ 
المختار عندي . 

قلت: وهو ظاهر اختيار القفال الشاشي» فإنه قال: كل ما حرم لحدوث معنى فيه وكان 
قبيل حظره غير واجب فعله» فإذا وقع الأمر به بعد الحظر فالظاهر منه الإباحة ورد الشيء إلى 
الحالة الأؤلى ؛ ألا ترى أن وطء الرجل زوجته لم يكن فرضًا عليه نْمّ خُرّم بحدوث الحيض؟ 
فلمًا قيل : «مَدًا تَطهَرْنَ كأَوْمْرى مِنَ حَيَثُ أمَرَكُ لذ [البقرة: 55١‏ لم يكن ذلك إيجايًا بل إباحة» 
كأنه قال: فإذا تطهرن فهي على الحالة الأولى» وكذا قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها)”"؛ أي : فقد أبحت لكم الآن ما حظرته عليكم . 

قال ابن دقيق العيد: ونكتة المسألة: أنَّ تقدم الحظر على الأمرء هل هو قرينة توجب 
خروجه عن مقتضاه عند الإطلاق أم لا؟ فالقائلون بالمذهب الأول لا يرونه قرينة موجبة 
للخروج عن ذلكء والقائلون بالإباحة يرون تقدم الحظر قرينة خارجة للأمر المطلق عن 
مقتضاه» وهم مطالبون بدليل ذلك» ولا مستند لهم إِلَّا دعوى الفرق في صرف اللفظ المطلق 
عن مقتضاه أو دعوى أكثرية الاستعمال في ذلك» وطريقهم في ذلك إبراد النظائر» كقوله : 
وَإذَا سل كأصطافوأ4 [المائدة: ١‏ منَإِدًا قْضِيَتِ اَلصَلرةٌ اشرو [الجمعة : + وإلا فلا إشيكال 
في إمكان الانتقال من بعض الأحكام إلى بعض كيف كانت» ومن هذا تبين لك أنَّ ما قاله بعض 
الفضلاء في هذه» وهو ممَّن اختار أن الأمر للوجوب, أنَّ المقتضي للوجوب قائم والوجود 
لا يصلح معارضاء وقرر كون الموجود لا يصلح معارضًا بأنه لا يجوز الانتقال من الحظر إلى 
الوجوب ليس بقوي؛ لأنَّ الإمكان جائز من غير شكء وإِنّما المخالف يدّعي أنَّ الاستعمال 
والعرف دالّان على صرف الأمر على ظاهره في هذا المحل» وهذا لا ينافيه جواز الانتقال» 
وإنّما الطريق منازعة الخصم في ذلك وإلزامه للحجة على ما قال» وأما الناظر في نفسه فيحتاج 
إلى اعتبار الإطلاقات وأمر العرف» فإن صح عنده ما ادّعاه المخالف قال به» وإلا فلا». اه 

وقال الطوفي في «شرح مختصر الرّوضة» (؟/ /1٠١‏ وما بعدها) ذاكرًا الأقوال فيهاء 
وممًّا قال: 

[والسق اقتضاؤها الإباحة عرقا لا لك هذا تقصيل اخعرقه اوهو أن الآمر عد التحظز 
يقتضي الإباحة من حيث العرف لا اللغة إِذْ هو من حيث اللغة يقتضي الوجوب كما سبق 4" 
وهذا جمع بين القولين. 
)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه» (1؟/ /91/1/ هلاو١).‏ 
(1) سبق تحقيق القول في المسألة )١157(‏ أنْ الأمر المطلق للوجوب شرعًا ولغة. 
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لقص ص اعد 3 
ما دليل الإباحة» فتقريره: أنَّ السيد إذا منع عبده من طعام ثُمَّ قال له : كُلْهُ فإنه يُقهم منه 
الإباحة» فدلَ على أنَّ ذلك مقتضاه لغةً أو عرفًاء أي ذلك كان حصل المقصودء وهو في الشرع 
غالبًا كذلك يعني: الأمر الوارد في الشرع بعد الحظر في غالب موارده للإباحة» فقد تطابق 
الدليل والوقوع » وذلك نحو قوله ويك : َدَا َل ضام [المائدة: 17 بعد قوله : لعَيرَ يل 
لصّبدِ وَأَتُّم حرم 4 [المائدة: ]١‏ قَفُهُم منه إباحة الصيد» وقوله يله : قدا ميت الصَلَؤهٌ َنمَفِرُواأ في 
لْأَرْضِ)ه [الجمعة: 6٠١‏ اقتضى إباحة الانتشار بعد المنع منهء وقوله ولك : كَدًا تهرك مَأَوْهْركَ»* 
اش +14 اتنى ]نادخة الواطع بخد وله © اول كتروقة عي يلور 4 .تدز ذلك من ماه 
هذه الصيغة بعد الحظر هو للإباحة فلتكن هي مقتضاه. 
قوله : واستفادة وجوب قتال المشركين من : فَمَئواً أَيِمَدَ ألْحكفْر 4 [التوبة: 117 ونحوها 
لا من: مدا أَضَلمَ اللَديد ل َأَفَئلُواْ ألْممَرِكِينَ4 [التوبة: ]» هذا جواب سؤال مقدرء وهو أن 
يقال: استفدنا من قوله وَبْكَ : مدا أسَلَمَ الور وم فََفْلُوأْ ألمُشَرِكِينَ4 [التوبة: 0]ء وجوب قتلهم 
بعد أن كان ممنوعًا منه بحكم العهد. فليكن ذلك مقتضاه» ويترجّح هذا بأنه موافق لللأصل في 
الأمر وهو الوجوب كما سبق . 
والجواب ما ذُكرء وهو أنَّ وجوب قتل المشركين بعد منعه لم نستفده من قوله ولق : 
م9 فَقدِلواً أَيِمَّةَ الكت »* [التوبة: ؟1]» ونحوها من الآيات المتضمّنة للأمر بالقتال والقتل 


ونحو : 8أ وأكتلوهم حيثُ تيُدموهم #6 [البقرة: »]14١‏ 98 يكام أَلنَّّ جَهِرٍ كدر وَالْمَتَفِقِينَ»4 [التحريم: 


يكام َلَدنَ َامَنُوأ فَنِيلُوا الدرت يلْونَكُم يِب الْحكُْئَار » [التوبة: *17]» وهو كثير» ولو تركنا 
وظاهر قوله تعالى : «قَإدًا أَضَلَمَ اللَديد ل َأَفَئلُواْ ألْممّرِكينَ4 [التوبة: ه]» من حيث العرف لما 
فهمنا إلا إباحة قتالهم» وإِنّما جاء الوجوب من دليل خارج . 

وحاصل الأمر: أنَّ هذه الصيغة من حيث اللغة تقتضي الوجوبء أمّا من حيث العرف 
فتقتضي الإباحة» فإن دلت على وجوبء كوجوب قتال المشركين من الآية المذكورة» أو 
على ندبء كقوله يله : ددا مَسَيْشُمٌ الصَاوءً تأكررا أله ناضء +توترقان نك الله سحاتة 
مندوب على جميع الأحوال» فذلك دليل آخر؛ . اه. 

قلت : المتقرر -كما مرّ مفصّلًا- أنَّ الأمر المطلق للوجوب ما لم يصرفه صارف من دليل 
آخر أو سياق أو قرينة» وهذا الأصل الذي لابدَّ أن يعمل به دائمّاء وكل من قال بصرف الأمر 
بعد الحظر للإباحة إِنّما قاله لسياق وقرينة» فالقول في المسألة كذلك» فنقول: الأصل أنَّ 
الأمر للوجوب سواءً أتى بعد الحظر أو كان ابتداء» فلمًا كان بعد الحظرهء نظر قبل الحظر 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 


اذنت؟ 


لحال المأمور به هل كان مباحًا أصلًا أَوْ واجبّا فرجع إلى أصله لقرينة كونه كان من قبل كذلك 


فرجع لذلك . 
لذلك استدرك ابن حزم على من قال هو للاباحة مطلمًا فقال في «الاحكام في أصول 
الأحكام» /١(‏ 0 


«وقد اذَّعى بعض من سلف أنه تَقَرَأْ الأوامر كلها الواردة بعد الحظر فوجدها كلها اختيارًا 
أو إباحة» وقد أغفل هذا القائل قول اللَّهِ تعالى : «إداكنَ ييرُومُنَ وَإسَعوامًا حكَتب أله لك وَكُوأ 
وَأَسْرَيوَأ4 [البقرة: 1407]» فكان الفطر بالأكل والشرب فرضًا لابدٌ منه؛ بِيِّن ذلك النهي عن 
الوصال» وكذلك قوله تعالى : «إيكام) ليت َامَنوا لا الوا بوت آلب إل أك يُؤدت ل5» 
[الأحزاب: 0] إلى قوله تعالى : ذا عمد نشوأ [الأحزاب: 47]» فالانتشار المذكور في 
هذه الآية هو الخروج عن بيوت النَبِىَ كله وهو فرض لا يحل لهم القعود فيها بعد أن يطعموا 
ما دعوا إلى طعامه, أمّا قوله تعالى: دِوَدا َكل تامطاماأ» [المائدة: ]© فَإنَ يسول الله كله حر 
من عمرته ومن حجه ولم يصطدء فعلمنا أنه ندب وإباحة» وأمّا قوله تعالى: 8قَادًا فَضِبَتِ 
لصَلَؤهُ ََنتَشِرُوأ في الْأَرْضٍ» [الجمعة: 26٠١‏ فقد صمَّ عن النَِيَ بكلِْ أن الملائكة لا تزال تصلي 
على المرء ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يُحدث""'. ولم يخص صلاة من صلاة» 
فصح أن الانتشار مباح إِلّا للحدث والنظر في مصالح نفسه وأهله فهو فرض» وأمًا قوله :لا 
في القبور: «فزوروها»””" فإنَّ الفرض لا يكون إِلّا محدودًا وإمّا موكولًا إلى المرء ما فعل منهء 
أو محمولًا على الطاقة والمعروف. وليس في زيارة القبور نص شيء من هذه الوجوه» م لو 
كان فرضًا لكان زائرها مرة واحدة قد أدّى فرضه في ذلكء لما قدّمنا من إبطال التكرار» . اه. 

« المسألة :)١٠5(‏ في النهي بعد الأمرء ماذا يقتضي؟ 

قال الطوفي في «شرح مختصر الرَّوْضة» (؟/ اا 

«وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف» هذه عكس التي قبلها؛ لأنَّ 
تلك في ورود صيغة الأمر بعد الحظرء وهذه في ورود النهي بعد الأمرء كما إذا قال: 
لا نْصل» هل يقتضي التحريم عملا بمقتضى النهي أو الكراهة» كما اقتضى الأمر بعد الحظر 
الإباحة؟ فيه خلاف . 
)١(‏ مر تخريجه وهو حديث صحيح . 
(؟) رواه مسلم (لا"/ 191/6). 
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يحتمل أن يُقَضّل هنا كما فُضّل في الأمر الوارد بعد الحظر فيقال هاهنا : إِنَّ النهي بعد 
الأمر يقتضي الكراهة عرفًاء والتحريم لغْةّء كما قلنا هناك: إِنَّ الأمر بعد الحظر يقتضي 
الإباحة عرفًا والوجوب لغةًّء وذلك لأنَّ الحظر هناك لما كان قرينة في حمل الأمر الوارد بعده 
ا ل د 
التحريم؛ أي : الأشبه في النظر: أن النهي بعد الأمر يق: حمر ددري يحوف الانرييه 
الحظر حيث لم يقتض الوجوب عرفًاء وتقرير الفرق : أنه مثلًا إذا قال له: صمء ثُمّ قال له: 
لا تصمء فقد رفع بهذا النهي الإذن له أولّا في الصوم ب بكليّته» وإذا قال : لااتصدء ثُمّ قال له: 
صِذء فهاهنا لم يُرفع الإذن في الصيد ب بكليّتِه؛ بل رفع المنع منه فبقي الإذن فيه وهو الإباحة» 
واللَّه سبحانه أعلم». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (؟/ 1/1- 005 

«أمّا النهي الوارد بعد الإباحة الشرعية فهي كالنهي المطلق بلا خلاف» وأمّا الوارد بعد 
الوجوب فمن قال هناك: يفيد الوجوب قال هنا : يفيد التحريم» وحكى في «المنخول» فيه 
الاتفاق. 

ومن قال بالإباحة فاختلفواء فمنهم من طرّد الخلاف وحكم بالإباحة» ومنهم من قال: 
لا تأثير هنا للوجوب المتقدم بل النهي بعد التحريم وبه قال الأستاذ وقال: لا ينتهض الوجوب 
السابق قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب, وادَّعى الإجماع في تلك» وتبع في دعوى 
الإجماع الإمام في «التلخيص)»)» وهو ممنوع ؛ فإِنَّ الخلاف ثابت . 

وقال إمام الحرمين : أمّا أنا فأسحب ذيل الوقف عليه كما قدّمته في صيغة الأمر بعد 
الخطر. 

قال ابن القشيري: وما أرى المخالفين الحاملين الأمر بعد الحظر للإباحة يسلمون ذلك . 

وعلى هذا : فالفرق بين الأوامر والنّهِي أنَّ النهي لدفع المفاسد والأمر لتحصيل المصالح 
أو اعتناء الشارع بدفع المفاسد أكثر من اعتنائه بتحصيل المصالح؛ لأنْ المفاسد في الوجود 
أكثر»ء ولأنَّ النهي عن الشيء موافق للأصل الدال على عدم الفعل بخلاف الأمر». اه. 

« المسألة :)٠50(‏ الأمر بعد الاستئذان كالامر بعد سوال التعليم: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (8/ /5١67‏ وما بعدها) : 

«والأمر بعد الاستئذان للإباحة» قاله القاضي وابن عقيل» وحكاه ابن قاضي الجبل عن 
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الأصحاب. قال: لا فرق بين الأمر بعد الخطر وبين الأمر بعد الاستئذان. 

قال ف «القواعد الأضؤلية0: إذا:فوّعنا على أن الأمر الهَدرّه للوجوت فوجد آم يعد 
الاسداة تاف ل ربجي الرمطوب بال :لكام كر التاضي فكل رداق»: تلكاة ركنا 
ابن عقيلء ثُمّ قال: وإطلاق جماعة: ظاهره يقتضي الوجوبء منهم: الرازي في 
«المحصول»؛ فإنه جعل الأمر بعد الحظر والاستئذان الحكم فيهما واحد»ء واختار أنْ الأمر 
بعد الحظر للوجوب. فكذا بعد الاستئذان عنده. انتهى . 

فإذا عُلم ذلك لا يستقيم قول القاضي وابن عقيل لما استدلًا على نة نقض الوضوء بلحم 
الإبل بالحديث الذي في مسلمء لما سّئل عن التوضؤ من لحوم الإبل فقال: «نعم توضأ من 
لحوم الإبل»”"' . 

وما يقرّي الإشكال: أنَّ في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم وهو بعد سؤال» 
ولا يجب بلا خلاف بل ولا يستحب . 

فإن قلت : إذا كان كذلك فلم يستحبون الوضوء منه؟ والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى 
دليل» وعندهم هذا الأمر يقتضي الإباحة. 

قلت : إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمرء وهو أن الأكل من لحوم الإبل يورث قوّة 
نارية فيناسب أن تُطفأ بالماء كالوضوء عند العضبء ولو كان الوضوء من أكل لحم الإبل واجبًا 
على الأمة؛ وكلهم كانوا يأكلون لحم الإبل لم يؤخر بيان وجوبه حتى يسأله سائل فيجيبه؛ فعلم 
أن مقصوده أن الوضوء من لحومها مشروع وهو حقء واللَّه أعلم . 

وقد يُقال: الحديت إثماذكر فيه بيات وجوي/ما يتوضا مته بدليل آثةالما ستل حَن الوضوع 
من لحم الغنم قال : الإن شئت فتوضأً وإن شئت فلا نتوضاً)”" . 

مع أن الوضوء من لحوم الغنم مباح» فلمًا خيّر في لحم الغنم وأمر بالوضوء من لحم 
الإبل؛ دل على أنَّ الأمر ليس هو لمجرد الإذن؛ بل للطلب الجازم . انتهى 

قلت : وهذا الثاني هو المعتمد في المذهبء» واللّه أعلم». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (؟/ 37815 : 

«الأمر عقيب الاستئذان والإذن حكمه في إفادة الوجوب كالأمر بعد الحظر» مثل أن 
)١(‏ مسلم في (صحيحه) (/91/ 2077٠‏ ونصه: «أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال يَكْهّ: «نعم. فتوضاً من لحوم 


الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: انعم). 
(1) هو نفس الحديث السابق عند مسلم . 
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يستأذن على فعل شيء فيقول: «افعل» ذكره في «المحصول»» وهو حسن نافع في الاستدلال 
على وجوب التشهد بقوله كَل ِذْ سألوه كيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا اللهم صل على 
محمد)”"2 الحديث . 

أمّا النهي عقيب الاستئذان كقول سعد: أوصي بما لي كله؟ قال: «لا)”". وقولهم: 
أينحني بعضنا لبعض؟ قال : «لا)”"» فالأصل في هذا الاستفهام أنه استفهام عن الخبر» وقد 
تأتي قرينة دالة على إرادة الاستفهام عن الحكم الشرعيء إِمَّا الوجوبء أو الجوازء أو 
الاستحباب» وقد يكون استرشادًا أيضًا كما مثلناء والظاهر فيها أن الاستفهام عن الجوازء 
ولذلك كان الانحناء حرامًا» قال في «البحر»» وتحرم الوصية بما زاد على الثلث» لكن 
المشهور خلافه» ويتجه تخريجه على هذا الأصل». اه. 

نْمّ قال المرداوي بعد ما قال في النقل السابق من «التحبير» (0/ 154؟) : 

«وفي «القواعد الأصولية»: الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم كالأمر بعد 
الاستئذان في الأحكام والمعنى» وحينئذ فلا يستقيم استدلال الأصحاب على وجوب 
الصلاة على الى يل فى التشهد الأخير بما ثبت عن الْنََِ َلةِ أنه قيل له : يا رسول الله قد 
علقنا فك سل ماك تكيت نض عليك» قال اقرلواة اللهم مدل عل جمد وعلى إن 
محمد» الحديث”* » نعم إن ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الأمر للوجوب ؛ لأنه بيان 
لكيفية واجبة» واللّه أعلم». اه. 

« المسألة :)1٠5:(‏ الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (؟/ :)541١1‏ 

«الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع إِذْ لا يتصوّر الإتمام إِلّا بعد الشروع» ولهذا 
احتج أصحابنا على وجوب العمرة بقوله تعالى : مِإوَأيِمُا لج وَالْبرة يلوه [البقرة: 48157 . اه . 

قلت: ولكن الشروع غير الوجوب. فلا يستقيم استدلالهم بالآية على وجوب العمرة» 
مع صحة القاعدة في المسألة؛ وذلك لأنْ الأمر بالشروع قد يكون للندب كمن حج ثانية أو 
اعتمر ثانية بعد قضاء ما عليه من الواجب الأصلي» ومع ذلك سيّلزم بالإتمام» فإذن الجهة 
)١(‏ رواه مسلم (505) في (صحيحه . 
(؟) رواه البخاري (71/57)» ومسلم ».)١11787/5(‏ وفيه: «الثلث والثلث كثير) . 
(9) رواه الترمذي في «السنن» (71/74) وحسنهء وابن ماجه في «السئن» (207237207 وفي إسناده حنظلة بن 


عبيد الله ضعفوه : يحيى بن معين وأحمد والنسائى» وانظر «تحفة الأحوذي» .)١58/1/(‏ 
(5) رواه مسلم (405) في ١ص‏ حيحه) . 
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منفكة» فيؤخذ وجوب العمرة من أدلة أخرى . 

« المسألة :)٠550(‏ الأمر بالآمر بالشيء يُعتبرٌ أمرًا بذلك الشيء أم لا؟ 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (؟5/١١4):‏ 

«الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل» وإِلّا نزم التخلف في 
مثل قوله يكل : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع)”'' كذا قال القاضي والغزالي والآمدي 
وغيرهم» وذلك لأنَّ الأمر كما كان على ضربين : بوسط ويغير وسطء جعلوا الأمر بوسط ليس 
أمرًا حقيقيًا . 


ونقل العالمي عن بعضهم أنه أمرء ونصره العبدري وابن الحاج في كلامهما على 
«المستصفى»» وقالا : هو أمر حقيقة لغدَ وشرعًا ؛ بدليل قول الأعرابي : آلله أمرك بهذاء 
فقال كلِكِ: «نعم»”". فَمّهِمَ الأعرابي الجافي من أمر اللَّه لنبيّه أن يأمرهم بذلك أنه مأمور 
بذلك المأمور بهء وذلك بواسطة النَّبَِ كله فبادر إلى الطاعة» قائلا: وأيّ فرق بين قوله 
للناس : افعلوا كذاء وقوله لنبيّه : مرهم أن يفعلوا؟ . 

واحتج بعضهم أيضًا بحديث ابن عمر فإنه قد جاء في رواية : ١مُرْه‏ فليراجعها)””". وفي 
رواية : «فأمره رسول اللَّهِ يَكِِ أن يراجعها»”*». ففي هاتين الروايتين الأخيرتين بالمعنى؛ لأنَّ 
المعنى يكون مختلفًا حينئذ» وكلام سليم الرازي في «التقريب» يقتضي أنه يجب على الثاني 
الفعل جزمّاء وإنَّما الخلاف في تسميته أمرًا أم لا؟ فإنه قال: إذا أمر الله نبيّه - يل - بأن يأمر 
أمته بشيء فإ ذلك الشيء يجب فعله عليهم من حيث المعنى » وهكذا إذا أمر التي يكلِِ الواحد 
من آمته أن يأمر غيره بشيء كان دالا على وجوب الفعل عليه ويصير ذلك بمنزلة ورود الأمر 
ابتداءً عليه . انتهى . 

وجعل ابن الحاجب في «المنتهى» موضع الخلاف,» نحو: مر فلانًا بكذاء أمّا لو قال: 
قل لفلان: افعل كذاء فالأول آمر والثاني مبلغ قطعًاء ومثله قول بعض الفقهاء: الخلاف في 
أمر الاستصلاح نحو: «مروهم بالصلاة لسبع» فأما ما أريد به التبليغ» فلا خلاف أن الثالث 


)١(‏ رواه الترمذي في «سننه» (/401)» وقال: حسن صحيحء وأبو داود في «سئنه» »)١446(‏ وصححه المجد 
في «المنتقى» (2»)516 وحسن إسناده ابن صاعد كما في : «التلخيص الحبير) (ح516) لابن حجر. 

() رواه مسلم .)١51/١/6(‏ 

(4) رواه مسلم (١/١/ا5١).‏ 
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مأمور بذلك الأمرء ولهذا اتفق الأصحاب على أنَّ من طلق زوجته في الحيض بغير عوض بعد 
الدخول استحب له أن يراجعهاء لقول النَبَِ لهِ لعمر : مُرْهِ فليراجِعْها»؛ فلو كان للخلاف في 
هذه الحالة مجال لجرى خلاف في الاستحباب . 

وفصّل بعض المتأخَرين فقال: إن قامت قرينة تقتضي أن المراد بالأمر الأول التبليغ كان 
ذلك أمرًا للثاني وإِلّا فلاء وهو حسن والحق التفصيل : إن كان للأول بأمر الثالث فالأمر الثاني 
بالأمر الثالث وإِلّا فلا. 

ومعنى هذه المسألة : أنَّ الشارع إذا أمر مبلعًا بشيء» فهل هو أمر للمأمور الثاني بذلك 
كما لو توجه نحوه الأمر من غير واسطة؟ والجمهور على أنه ليس كذلكء» ونقل فيه خلاف» 
نعم الخلاف بين أصحابنا الفقهاء مشهور في أن الصبيّ مأمور بأمر الولي فقطء أو مأمور بأمر 
الشارع» ورجّحوا الأوّل» وذلك نظر إلى وضع اللفظ » وجنوح إلى أن الصبيّ خارج عن حكم 
الخطاب وهو مقتضى حد الحكم : بأنه الخطاب المتعلّق بأفعال المكلفين» والأحسن التفصيل 
المدذكون: 

ومَثّل جماعة منهم الغزالي هذه المسألة بقوله تعالى : «حُذَ من أَمََِمْ صَدَقَة [التوبة: 110 
وقالوا: إِنَّ ذلك بمجرّده لا يقتضي وجوب الإعطاء إِلّا من جهة وجوب طاعة النَِيٍ بك في 
الجملة وفيه نظر؛ لأنه ليس أمرًا إِلّا بطريق التضمّن الذي اقتضاه وجوب طاعة النبي كلهِ؛ بل 
هذه الآية ترجع إلى أنَّ ما لا يتم الشيء المأمور به» وليس من فعل المكلفين هل يكون مأمورًا 
به أم لا؟ ولا تعلق لذلك بهذه المسألة». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (6/ 7757 وما بعدها): 

«الأمر بالشيء ليس أمرًا عندنا وعند الأكثرء وخالف بعضم. قال: قوله يك : ١مرّه‏ 
فليراجعها» دليل على أنَّ الأمر بالأمر أمرّء قلنا: لأنه مبلغ لا آمرء أمّا قوله: «حُذَ مِنَ أَمَرَِمَ 
صَدَقَة4 [التوبة: 06٠0٠‏ ليس أمرًا لهم بالإعطاء على الصحيح . 

وقال ابن حمدان : مما يلحق بالمسألة المتقدمة ويُشبهها هذه المسألة» فإن الأمر بالأخذ 
يتوقف على إعطائهم ذلك» فهل يكون أمرًا بالإعطاء أم لا؟ فيه خلاف,» فقال ابن حمدان وقبله 
القشيري: هو أمر بالإعطاءء وقال بعض الفقهاء: يجب عليه الإعطاء من حيث إنَّ الأمر 
بالأخذ يتوقف عليه فيجب من حيث كونه مقدمة الواجب كالطهارة للصلاة» وإن اختلف 
الفاعل هنا فيكون كالأمر لهم ابتداء . 

وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني : يجب الإعطاء لا بهذا الطريق بل بالإجماع؛ لأنه إذا 
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أوجب عليه الأخذ قيل له: مر بالإعطاء» وامتثال أمره واجب)». اه. 

وقال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر) (ص١ه”)‏ : 

«الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ما لم يدل عليه دليل . 

مثاله : قوله كلل : «مروهم بالصلاة لسبع» ليس بخطاب من الشارع للصبّي» ولا بإيجاب 
عليه» مع أنَّ الأمر واجب على الوليء لكن إذا كان المأمور الت كِ كان واجبًا بأمر ال كلل 
لقيام الدليل على وجوب طاعته » وتحريم مخالفته. 

وقال بعض أهل العلم: الأمر بالأمر: أمرّء فالأول مأمور بالمباشرة» والثاني 
بالواسطة» وله وجه من النظر. 

أمّا إذا حصل في اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمر بلا خلاف كقوله يك لعمر في شأن 
طلاق ابنه عبد اللَّه امرأته في الحيض "مره فليراجعها» لأنَّ لام الأمر صدرت منه يَهِ متوجهة 
إلى ابن عمرء فهو مأمور منه بلا خلاف». اه. 

« المسألة (051): إذا أؤجب الله على رسوله شينًا لا يتأنّى إِلّا بغيره. فهل يتضمن هذا 
الأمرالإيجاب على الغير؟ 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (؟/ 541): 

لإذا أوحت اللد عل رنترله كينا لأوات الا يعزه كن أن يوحت غلية فد الزكاة من 
يتضمن هذا الأمر إيجاب إعطاء الزكاة على أرباب الأموال أم لا؟ فيه خلاف حكاه 
ابن القشيري» فقال: قال بعض الفقهاء: يجب عليهم بنفس ذلك الأمرء ولعلهم يقربون هذا 
من قولنا: الأمر بالصلاة أمر بالوضوء. 

وقال القاضي: يجب على أرباب الأموال الابتدار إلى الإعطاء لا من جهة الأمر بأخذ 
الزكاة» لأنه ليس في إيجاب الأخذ على الرسول إيجاب الإعطاء على الغير بل بالإجماع؛ 
لأنه إذا وجب عليه الأخذ فيأمر بالإعطاء» وأمره واجب» وأجمعت الأمة على وجوب 
الأعطاة عت وترون للا ندل عاره ش] للمت يا ف علي امت 

« المسألة :)١07(‏ الآمِرْ هل يدخل تحت الأمر؟ 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (؟/ "511- :)5١5‏ 

«مسألة الآمر هل يدخل تحت الأمر؟ اختلفوا على وجهين: حكاهما ابن الصبّاغ في 
«العدة»» ونص على عدم الدخولء وكذا نصره الشيخ أبو حامد الإسفراييني» وقال: القول 
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بالدخول ظاهر الفساد» وقطع به الجرْجاني في كتاب الوصية قال: لأنَّ الظاهر أنَّ المأمور 
غيره» ولاب من تحرير النزاع» فنقول: له حالاات: 

إحداها : أن يقول لنفسه: افعلي؛ مريدًا ذلك الفعل من نفسهء ولا نزاع في جوازه وهل 
يسمى حسنًا أم لا؟ قال الهندي : الحق المنع إذ لا فائدة فيه» وهل يسمّى أمرًا؟ إن شرطنا العلو 
أو الاستعلاء امتنع» وإن لم نشترطه فيحتمل المنع أيضًا لأنْ المغايرة بين الآمر والمأمور 
معتبرة وهي مفقودة هاهناء فإن لم نعتبرها سمي به» وهو بعيد. 

الثانية : أن يأمر غيره بلفظ خاص به لا يتناوله» فلا يدخل الآمر تحته قطعًا سواءً أمر عن 
نفسه أو أخبر بالاأمر عن غيره . 

الثالثة : أن يأمر غيره بلفظ عام متناول لهء فَإِمًّا أن يأمر بأمر الغير» قال الهندي : فالظاهر 
أنه لا نزاع في دخوله تحت الأمر كما إذا تلا النْبِىَ كك : «امّمَن سَهِدَ مِنَكُم ألثَّهرَ فَلْيصَمَه) [البقرة: 
وإِمّا أن يأمر بأمر نفسهء كقوله : يَتأيهَا ألنَاُ» أو : «يا أيها المؤمنون افعلوا كذا» فهذا 
هو محل النزاع» والأكثرون على دخوله نظرًا إلى عموم اللفظء فإِنَّ كونه أمرًا لا يصلح معارضًا 
لهء ولهذا دخل تله في كثير من أوامره» والأصل عدم دليل آخرء كذا قاله الهندي وغيره» لكن 
الأكثرين -وهو مذهب الشافعي- على عدم دخوله . 

وقال صاحب «الواضح»: لا خلاف في أنَّ الآمر لا يدخل في الأمر إذا أمر عن نفسهء 
فأمًا إذا أخبر بالأمر عن غيره كقوله م لأمته : «إنَّ الله يأمركم بصوم يوم» فاختلفوا فيه على 
قولين: والصحيح دخوله» وأمًا المخبر فالظاهر أنه يدخل في الخبر» كقوله: من قعد في 
المطر ابتل» وليس المراد أنه يخبر عن نفسه» لأنه عبث ؛ بل المراد أنه يصير مُخْبرًا لغيره 
عن نفسه أنه بهذه الصفة» وكلام الهندي يقتضي أن الخَبر محل وفاق» ومثله بقوله يكل : «لن 
ينجو أحد بعمله”" قال: ولهذا قيل: ولا أنت يا رسول اللّه؟ ومرتبته كونه مُخاطبًا 
لا يخصّهء وكذا في الأمر وليس كذلك». اه. 

« المسألة (108): ورود الأمر بإيجاد الفعل: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (؟5/5١4):‏ 

«إذا ورد الأمر بإيجاد فعل فهل يقع الاكتفاء بما يقع الاسم عليه أم لا؟ قال إلكيا الطبري : 
اختلف فيه الأصوليّون» والصحيح : أنه يجزئ ما وقع عليه الاسم» وقال سليم الرازي : الأمر 
بفعل الشيء يتضمن وجوب أذنى ما يتناوله اسم ذلك الفعل» وقيل : يقتضي الأكثر . 


)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه» (2)051/9 ومسلم (815ت). 
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حح | وما . 

قااة أن الإآصل يرا الذنة »فإذا نوو مطلى الام شالع بالستنوالنادة سكرك ديا 
قال: وإذا قلنا بالأوّل فزاد عليه» فالزيادة تطوع. وعن الكرخي أنَّ الجميع واجب». اه. 

قلت: الحديث المتفق عليه عند البخاري (/78/)» ومسلم (/2)7701 وفيه قال كَل : 
«وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فيتوجّب على المكلف أن يبذل قصارى جهده 
بالإتيان بالفعل المأمور به . 

« لا ثرد النصوص بالقواعد بل تقغد القواعد على ضوء النصوص ومثال ذلك. 

هذه القاعدة حرَّف بعض أهل الأهواء معناها والمراد منها وأنزلوها على ما يُخالف به 
الأحاديث الصحيحة» حيث قالوا: قد وقع اسم اللحية على أوَّل ما ينبت منهاء فما زاد على 
ذلك فهو على سبيل الاستحباب . 

وهذا باطل مخالف لأدلة الصحيحين بالأمر بتوفير اللحى وإرخائها وإعفائها وتركها 
بدون مس؛ فقد روى البخاري في (صحيحه) (08947): ومسلم (109- )51١‏ عن النَبِىَ 
يه قال: «وفْروا اللحى»» وفي رواية: «أرخوا اللحى»», وفي رواية «أعفوا اللحى»؛ وهي 
أوامر بالترك المطلق» ولم يثبت ما روى عنه أنه كان يأخذ من طولها وعرضها ففي سنده 
عمر بن هارون البلخي قيل كذاب» وقيل ضعيف . 

أمّا ما ثبت عن ابن عمر َه أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة» فقد خالفه غير 
من الصحابة» وعند الاختلاف يرد النزاع إلى النصوص» والنصوص على الإرخاء والتوفير» 
ثُمّ الحديث عن ابن عمر أخصّ من الدعوى.ء إِذْ كان فعله هذا عند النسك بالحج والعمرة 
والدعوى أعمَّ في كل وقتء ولا حجة إلا في سُّنة رسول الله يَلهِ لاسيما عند عدم 
الإجماع» وقد حققت مسألة حكم الأخذ من اللحية في مقالة على الموقع فارجع إليهاء 
وعليه فشرط العمل بالقاعدة عدم مخالفة النصوص وإلا فلا كرامة. 

« المسألة :)١0(‏ تعلق الأمر بمعين ومطلق: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (7/ ١٠4‏ 5/ وما بعدها) : 

«الأمر إن تعلق بمعين لم يخرج المكلف عن عهدته إِلّا بالإتيان به قطعاء وإن تعلق 
بمطلق وهو المتناول واحذًا لا بعينه» فاختلفوا في المطلوب به» هل هو الماهية الكلية أو 
جزؤ من جزئياتها؟ 

قال الآمدي: هو أمر بجزء معين من جزئيات الماهية لا بالكلي المشترك» وقال الإمام 
فخر الدين: هو أمر بالكلي المشترك بين الأفراد لا بجزء معين ولا بجميع الجزئيّات؛ لأنَّ 
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الدال على الأعجٌ غير دال على الأخص» فإذا قال في الدار جسم لا يدل على أنه حيوان؛ لأنَّ 
الجسم أعمّء وهذا ما حكاه أبو المناقب الرّنجاني عن مذهب الشافعي» وأنْ الأول مذهب 
أبي حنيفة» واختار الثاني أيضا القرافي والأصفهاني شارحًا «المحصول». والصفي الهندي 
وغيرهم ؛ لأنها ليست هي هي» ولا لازمة لها فلم يدل عليها لا مطابقة ولا التزامّاء فعلى هذا 
الاح اك 1 من أنواعه ألبّة» وذلك كالمامور بالبيع» أعم من أن يكون 
بثمن المثل أو بغبن فاحش أو غير ذلك ؛ لأنَّ البيع ل ا 
بسو كا لتر من المُوَكُل للوكيل بالبيع مطلقاء فإنه محمول على الشيء ب: بثمن المثل» فإنّما هو 
لدليل منفصل » وحيث لم يوجد دليل منفصل يُخير؛ لأنه لابدٌ من تحصيل الماهية» ولا يمكن 
ذلك إِلّا في ضمن جزئي » وليس البعض أُوْلى من البعض فيتعين التخيير». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (0/ 54؟7/1-7ا؟31): 

«الأمر المطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ويصح العقد ويضمن ولو النقص عند 
ل ل تمد 
تناول البيع بغبن فاحش واعتبر ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكل . 

وفرقوا أيضًا بينه وبين أمره -عليه الصلاة والسلام- في اعتبار إطلاقه بالتعدية بتعليله 
بخلاف الموكل» ثم هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لاء كقول المالكية والشافعية؟ 
فيه روايتان عن أحمدء وعند الحنفية لا يعتبر ثمن المثل» واعتبروه في الوكيل في الشراء . 

وقال بعض أصحابنا وبعض الشافعية : الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسمّاها امتثل» ولم 
يتناول اللفظ الجزئيّات ولم ينفهاء فهي مما لا يتم الواجب إلا به» وجبت عقا لا قصدًا؛ 
أي : بالقصد الأول؛ بل بالثاني. 

واختار صاحب المحصول أنَّ المطلوب بالأمر نفس الماهية الكلية» فالأمر بالبيع ليس 
أمرًا بغبن فاحش» ولا ثمن المثل ؛ لتعلقه بقدر مشترك» وهو غير مستلزم لكل منهماء والأمر 
بالأعم ليس أمرًا بالأخصء وأنه لا يمتثل إِلّا بالأمر المعين» وذكر بعضهم الاتفاق على 
بطلانه» ولما ذكر ابن قاضي الجبل المسألة» وذكر نص ما ذكره ابن مفلح قال بعد ذلك : 
تنبيه : هذا فرد من قاعدة عامة» وهي الدال على الأعم غير دال على الأخصء فإذا قلنا: 
جسم. لا يُّفهم منه أنه نامء وإذا قلنا نام لا يقهم أنه حيوان» :وإذا قلنا حبوات لا يُنهم أنه 
إنسان» وإذا قلنا إنسان لا يُفهم أنه زيد» فإن قلنا : إِنَّ الكلي قد يخص نوعه في شخصه: 
كانحصار الشمس في فرد منهاء وكذلك القمرء وكذلك جميع ملوك الأقاليم وقضاة 
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1ل؟ ١:‏ 
الأصول» تنحصر أنواعهم في أشخاصهم. فإذا قلت: صاحب مِصْرَ» إِنَّما ينصرف الذهن إلى 
المالك الحاضر في وقت الصيغة -لا كل من حكم مصر من قَبْلَ- فيكون الآمر بتلك الماهية 
يتناول الجزئي في جميع هذه الصورء قلت : لم يأت ذلك من قِبَّل اللفظ ؛ بل من جهة أنَّ الواقع 
كذلك . 

ومقضوة المسالة لماشو ولكلة اللفظ مق كينة هن لفظ وداه 

« المسألة :)31١(‏ لا يُشترط في كون الآمر أمرًا إرادة الآمر: 

قال ابن قدامة في «روضة الناظر» /١(‏ 5549/ وما بعدها): 

ولا يشترط في كون الأمر أمرًا إرادة الآمرء وقالت المعتزلة : إِنَّما يكون أمرًا بالإرادة» 
وحدَّه بعضهم بأنه : إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . 

ولنا: أنَّ الله أمر إبراهيم # بذبح ولده ولم يرده منه» وأمر إبليس بالسجود ولم يرده 
منه إِذْ لو أراده لوقع» فإنَّ الله تعالى فعَال لما يريد. 

دليل ثان: أنَّ اللّه تعالى أمر بأداء الأمانات بقوله: إن لله يمد أن مُوَمُوأ الأمنكت إل 
آَمَِا4 [الساء: 06]. ثُمّ لو ثبت أنه لو قال: «واللّه لأؤدينَ أمانتك إليك غدًا إن شاء الله فلم 
يفعل لم يحنث» فإنَّ الله تعالى قد شاء ما أمره به من أداء أمانته» . اه. 

وقال القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه) :)5١8 /١(‏ 

«وقد نصّ أحمد كَكُاَنّةُ على هذه الفصولء فقال في رواية حنبل: «أمر الله و العباد 
بالطاعة» وكتب عليهم المعصية؛ لإثبات الحجة عليهم» وكتب اللَّه على آدم أنه يصيب 
الخطيئة قبل أن يخلقه»؛ وهذا يدل من قوله على أنَّ الأمر لا يعتبر فيه الإرادة للآمر؛ لأنَّ كتبه 
المعصية ضد الأمر بالطاعة؛ لأنَّ ما كتبه حتم لابدٌ من وجودهء فعلم أنَّ ما أمر به من الطاعة لم 
يكن مريدًا له؛ لأنه كتب ضِدَّه) . اه. 

وقال الطوفئ في : «شرح مختصر الرَّوْضة) (5/ 809"/ وما بعدها»: 

«اعلم أن بعض المعتزلة قال: الأمر : هو صيغة افعل بشرط إرادة إحداث الصيّغة» وإرادة 
الدلالة بها على الأمرء وإرادة الآمر الامتثال من المأمور»ء بفعل المأمور به» وعندنا هو صيغة 
«افعل» على جهة الاستعلاء» ولا يشترط في كونه أمرًا من الإرادات المذكورة. 

لنا: إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة للآمر؛ وذلك لأنهم رتَّبوا ذم المأمور أو 
مدحه وإثباته وعقوبته على مخالفة مجرد الصيغة أو موافقتهاء ولم يسألوا ولم يستفصلوا هل 
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' - ال كك 

أراد الآمر الأمر أو امتثال المأمور أو لا؟ ولو كان ذلك شرطًا عندهم لما أهملوا السؤال عنه 
ولا رتّبوا أحكام الأمر عليه بدون تحقّقه» فلمًا أهملوا السؤال عنه» دل على أنه ليس شرطًا 
عندهم» وإذا لم يكن شرطًا عندهم» لم يكن شرطًا مُطلقًا؛ لأنهم هم أهل اللسان وعنهم 
يؤخذ أقسام الكلام. 

نُمّ الأمر والإرادة يتفاكان» وتقريره: أنَّ الإرادة لو كانت شرطًا للأمر لما انفكت عنه؛ 
لاستحالة انفكاك المشروط عن شرطه. لكنهما يتفاكان جميعًاء وبيان انفكاك كل واحد 
منهما عن الآخر هو : أنه يصح أن يأمر المتكلم بما لا يريد» وأن يريد ما لا يأمر به . 

أمّا الأمر بما لا يُرادء فكأمر اللَّه وق الكفار بالإيمان مع عدم إرادته منهم» إِذْ لو أراده 
منهم لكان» وذلك لأنْ معنى كون إيمانهم مُرادًا له وَيِنَ : هو تعلق إرادته به» ومعنى تعلق إرادته 
به: هو تخصيصها بحدوثه منهم بحال دُون حال» ووقت دون وقت؛ إذ شأن الإرادة 
التخصيصء وشأن القدرة التأثير» فلمًا لم يوجد الإيمان منهم دل على أنه لم يكن مُرادًا 
له وبق مع أنه أمر به بالإجماع» فثبت أنَّ الأمر يَصِحَ وجوده بدون الإرادة . 

وكذلك نوح لل لما قبل له: اأَنَمُ آن يورت ين قَرْكَ إلا من د امن 1هود: 50 وسائر 
الأنبياء» لما أخبروا أنَّ كفار قومهم لا يؤمنون كانوا بعد ذلك يدعونهم إلى الريهات» إقامة 
لرسم الدعوة» ولا يريدونه منهم لوجهين : إفضاءً إيمانهم إلى تكذيب خبر الله وك . 

الثاني : استحالة إيمانهم لتعلق علم اللَّه تعالى بعدمه» والمحال غير مراد» وأمّا أرادة 
مالا يُؤمر به» فهو كثير الوقوع» إذ الإنسان كثيرًا ما يُريد شيئّاء ولا يُأمر به خوفًا أو حياءء 
كما لو حرم السلطان عصر العنب خمرًا فإِنَ كثيرًا من النّاس يريد عصره ولا يأمر به عبده 
ولا ولده ونحوهما ممَّن له عليه ولاية» خوقًا أن يظهر عليه فيعاقب؛ والصائم يريد الأكل 
والقتروي ولكاجا مر راسته وو كنار تعد سما بدن اللد ةيافط على اللي 

وإذا ثبت أنَّ الأمر والإرادة يتفاكان فلا يتلازمانء إِذْ لو تلازمًا أي يلزم أحدهما الآخر 
من الطرفين أو أحدهما مع صحة تفاكهما لزم اجتماع النقيضين وهو تفاكهما وعدم تفاكهماء 
أو تلازمهما وعدم تلازمهما وهو محال». اه. 

وقال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر) (ص 2341-5٠:‏ : 

«اعلم أنَّ التحقيق في هذا المبحث أنَّ الإرادة نوعان: إرادة شرعية دينية» وإرادة كونية 
قدرية. 


والأمر الشرعي إِنَّما تلازمه الإرادة الشرعية الدينية» ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية 
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ا ٠س‏ ساسم 


القدرية» الله أمر أباا جيل ملحا لمان وأراده منه شرعًا وديئاء ولم يُّردْه منه كونًا 


24 : 7 4 00 ك2 م جم 8 يه حوس سي سوس و 
وقدرًا ؛ إِذْ لو أراده كونًا لوقع: 8وَلْوْ سَلَهَ أَنَهُ مآ أَشَرَأ» [الانعام: 6٠07‏ ولو سْنْنَا لَأَيسَا كل 


رسمر صيً 


تين هدَشهًا) [السجدة: +211 مإوَكوُ سَلهُ أنَُّ لَجَمَعَهُحْ عل الْهُدَْ» [الأنعام: 0] . 

فإن قبل : ما الحكمة في أمره بشيء وهو يعلم أنه لا يريد وقوعه كونًا وقدرًا؟ 

فالجواب : أنَّ الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق» وتمييز المطيع من غير المطيع» وقد صرّح 
تعالى بهذه الحكمة» فإنه تعالى أمر بذبح إبراهيم ولده مع أنه لم يرد وقوع ذبحه بالفعل كونًا 
وقدرّاء وقد صرّح بأنَّ الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم حيث قال: «إب عدا كَوَ لكا البِينُ» 
نات 4005 فظير بظلان قول المشزلة أن لذ يكون 1321 ]لا بإزاقة وقرض: 

وقد جرّهم ضلالهم هذا إلى قولهم : إنَّ معصية العاصي ليست بمشيئة اللّه؛ لأنه أمر 
بتركها ولم يُرد إِلّا التزام الذي أمر به؛ لأنَّ الأمر لا يكون أمرًا إِلّا بالإرادة» فنسبوا إليه تعالى 
العجز واستقلال الحادث بالفعل دونه يله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

وقد يُشاهد السيّد يأمر عبده اختيارًا لطاعته ونيّته أنه إن أظهر الطاعة أعفاه من فعل 
المأمور به فهو أمر دون إرادة وقوع المأمور به لا لبس فيه». اه. 

« المسألة (111): الأمر بما عَلِمَ الآمرُ انتفاء شرط وقوعه صحيح: 

قال الطوفي في «شرح مختصر الرّوضة» (؟/ 47/ وما بعدها): 

«الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندناء وهذا خلافًا للمعتزلة وإمام 
ال 

وهذا إِنَّما هو فيما إذا كان الآمر عالمًا بانتفاء شرط الوقوع كالبارئ وك مع عبده. فيما إذا 
أمره بصوم رمضان مثلًا » وهو يعلم أنه يموت في شعبان» وقد أجمع المسلمون على صحتهء أمّا 
إذا كان الآمر والمأمور جاهلين بذلك كالسيد مع عبده فلا بدَ من علم المكلف بتحقق الشرط . 

فإنَّ اللّهِ تعالى أمر الخليل بذبح ولده مع علمه أنه لا يُمَكُنه من ذبحه» والتمكن من ذبحه 
شرط له» وقد علم الله هبك انتفاءه. 

ولنا أنه تكليف مفيد» وفائدته : إظهار المطيع من العاصي كما قال ولك : « إِبلْوَتْْ َنم 
َعْسَنُ عَمَلَاُ املك : :01 «وَلكبلوََكْ حل تلم الْمجَِبِنَ مك وألْصَدبيتَ» امحمد: »]0١‏ ونحو ذلك 
ا 


ومن فروع هذا الأصل : أنَّ من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثُمّ مات أَؤْ 


- 
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جُنَ لم تسقط عنه الكفارة؛ لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد. فحصلت فائدة التكليف 
فلا يقدح فيه انتفاء شرط صحة صوم اليوم بموته قبل إكماله» وكذلك من مرض أو سافر يوم قد 
وَطِئ فيه» لم تسقط عنه الكقّارة؛ لأنَّ عصيانه قبل وجود المبيح للإفطار. 

ومنها : أنَّ المرأة يجب عليها الشروع في صوم يوم علم اللّه يل أن تحيض فيه؛ لأنَّ 
حقيقة الصوم بكماله» وإن فاتت بِطَرَآنْ الحيضء لكن طاعتها بالعزم على امتثال الأمر 
بالصوم» بتقدير عدم الحيض أو معصيتها بعدم العزم لم تفت. 

ومنها : ما قال الآمدي : لو علق وقوع الطلاق على شروعه في صوم رمضان» ومات بعد 
الشروع فيه في أثناء اليوم» وقع الطلاق. 

قلت: وفي كون هذا من فروع الأصل المذكور نظر؛ لأنَّ هذا من باب وجوب المشروط 
لوجود شرطه اللغوي» فإذا علق الطلاق على الشروعء ثم شرع فقد وُجِدَ الشرط. فوقع الطلاق 
لوجود شرطه؛ وإِنَّما تكون هذه الصورة من فروع الأصل المذكور بتقدير أن يقول : إن صمت يومًا 
كاملا من رمضان فأنت طالق. فمات في أثناء اليوم الأول فيقع الطلاق» لكنه في هذه الصورة 
لا يقع لتخلف الشرط؛ فإنه لم يصم يومًا كاملاء واللّه يل أعلم بالصواب». اه. 

« المسألة (11): الأمر لواحد هو أمرٌ للجميع وما خُصّص فقد بُيّن: 

قال الامام ابن حزم في «الاحكام في أصول الأحكام) /١(‏ ؟ه7- 1ه”) : 

«فصل في أمره تلد واحدًا هل يكون أمرًا للجميع؟ قال علي قد أيقنًا أنه يَكةِ بُعث إلى 
كل من كان حا في عصره في معمور الأرض من إِنْسِيَ أو جني » وإلى من ولد بعده إلى يوم 
القيامة وليحكم في كل عين وعرض يخلقهما تعالى إلى يوم القيامة» فلمًا صح ذلك بإجماع 
الأمة المتيقن المقطوع به المبلغ إلى النَبِيَ كَل وبالنصوص الثابتة بما ذكرنا من بقاء الدين 
إلى يوم القيامة» ولزومه الإنس والجنّ» وعلمنا بضرورة الحِسٌ أنه لا سبيل إلى مشاهدته فلكلا 
من يأتي بعده» كان أمره ككُِ لواحد من النوع » وفي واحدمن النوع أمرًا في النوع كُلَهء وللنوع كُلَّه 
وبيّن هذا أن ما كان من الشريعة خاصًا لواحدء أو لقوم فقد بيّنه ل نضّاء وأعلم أنه خصوص»ء 
كفعله في الجَدَّعَة بأبي بردة بن نيار» وأخبره م أنها لا تجزئ عن أحد بعده”'"» وكان أمره نكا 
للمستحاضة”" أمرًا لكل مستحاضة» وإقامته ابن عباس وجابرًا عن يمينه في الصلاة”" حكمًا على 
)١(‏ رواه البخاري (465)» ومسلم (1951). 


(؟) رواه مسلم (:”) . 
(") أمَّا حديث ابن عباس فرواه ابن خزيمة فى «صحيحه) (/ا81١)»‏ وابن حبان »)757١5(‏ والبيهقى فى- 
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كل مصل وحلده مع إمام . 


ولا خلاف بين أحد في أن أمره لأصحابه ون » وهم حاضرون أمر لكل من يأتي إلى يوم 
القيامة» وقد قال كعب بن عجزة في أمر فدية حلق الرأس نزلت في خاصة وهي لكم عامة"" . 

وقد بيّن علي ده أن قوله هذا ليس على ظن الظان وهو قوله: نهاني رسول اللَّه 
ولا أقول: نهاكم”"» من أن ذلك النهي لا يتعدّاه ذلكء إِذْ سّئل : أعهد إليك رسول اللَّه 
شيء لم يعهده إلى غيرك؟ فقال: لاء ما خصّني رسول الله يَلْ بشيء» إلا ما في هذه 
الصحيفة» وكان فيها العقل وأشياء من الجراحات» ولا يقتل مؤمن بكافر”» فصع أن قول 
علي : نهاني, إِنّما هو تحر للفظه يل فقط 

فصل في أوامر ورد فيها ذكر حكمه تكد ولم يأت فيها من لفظه نل السبب المحكوم 
فيه : وإذا ورد خبر صحيح» وفيه أنَّ رسول اللَّهِبكِِ رأى أمرًا كذاء فحكم فيه بكذاء فإِنَّ الواجب 
أن نحكم في ذلك الأمر بمثل ذلك الحكم ولابدٌَ؛ لأنه كسائر أوامره التي قدّمنا وجوبهاء وذلك : 
مثل ما روي أنه بل رأى رجلا يصلي منفردًا خلف الصفوف فأمره بالإعادة©2» ورأى رجلا يحتجم 
فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»””', وأتي بشارب فجلده”" . 

فاعترض قوم فقالوا: لعله :88 نما أمره بالإعادة ليس من أجل انفراده» ولكن لغير 
ذلك» وأن الحجام والمحجوم كانا يغتابان الناس . 

وهذا لا يجوز لوجوه خمسة : 

أحدها : أنه عليه مأمور بالتبليغ» فلو أمر إنسانًا بإعادة صلاة أبطلها عليه ولم يبين نَللاذء 
وجه بطلانها لكان تأ غير مبلغ» وقد نرّهه الله تعالى عن ذلك» ولكان غير مبين» ومن نسب 

- «الكبرى» (1//5١21)؛:‏ وصححه المجد في «المنتقى» »)١١١7(‏ وقال الشوكاني في «النيل»: فرجال 


هذا الإسناد ثقات» عند شرح الحديث» وأمًّا حديث جابر فرواه مسلم .)701١(‏ 

2)055( وكذلك قوله: «بل للناس كافة» الذي رواه البخاري‎ »2١181١5( رواه البخاري في «صحيحه)‎ )١( 

ومسلم (7777) في قوله : إن فسنت يدهن َلشّيِكَاتٍ» [هود: ه1ال]. 

.)58370( رواه البيهقى فى «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

00 رواه البخاري في «صحيحه؛ .)1١1(‏ 

(5) رواه الترمذي في «(سئنه)» ( (353353). وقال: حسن» وأبو داود (2)585 وابن ماجه (* 2٠١١‏ 
»© وصححه المجد في «المنتقى) .)١١560 .2١١75(‏ وحسنه الإمام أحمد وانن سمل النامق 
وابن حزم» ذكره الشوكاني في «النيل» (5/ .)٠١١‏ 

(0)نسق فحرييه ومن زواد الحركلى 9040 وقال: حسن صحيح.ء وابن خزيمة »)2١9854(‏ وابن حبان 
(017) في (صحيحيهما» . 

(5) زوأ البخاري 201090063 بوعشل (11/0/18) اق ا«ميحسيهما»: 
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هذا إلى الب يل فقد كفر . 
والوجه الثاني: أن يقول القائل : لعله نإ قد بِيّن ذلك ولم يصل إلينا! فمن قال ذلك 
أكذبه الله ويك بقوله عن نبيه ع : «ومًا ين عَنٍ ألو © إن هْرَ إِلَا وى يو 4 [النجم: *ن 4]ء 
فصح أنَّ كلامه كَل وحي وأنَّ الوحي محفوظ لأنه ذِكْرء فلو بيّنه مليَء ولم ينقل إلينا لكان غير 
محفوظ» وقد أكذب اللَّه تعالى هذا القول؛ لأنه لم ينقل أحدٌ أنه أمره بالإعادة لغير الانفراد . 
والوحه الكالة: أن الحاويى كيه ننه رفن تيوية الشفوف افيه وفيها أبطال 
صلاة من صلى متنفردًا . 
والرابع : إن نقل الناقل الثقة أنه صلى مُنفردًا فأعاد» نقل وإنذار ببطلان صلاة المنفرد عنه 
نا فواجب قبوله . 
والخامس : أنَّ قول القائل لعلّه كان هنالك سبب لم يُنقل إلينا ظنٌ » وقد قال تعالى : ل إنَّ 
لطن لا يعن من لي شين [النجم: ؟1]» وقال مَل : «الظن أكذب الحديث)”"', ولا يحل ترك نقل 
الثقات لظنون زائفات». اه 
« المسألة (*17): الأصل عدم الخصوصية حتى يرد دليل عليها: 
قال نجم الدين الطوفئ في : شرح مختصر الروضة» (7/ /5١١‏ وما بعدها): 
«ما ثبت في حقه يعني النبي يِه من الأحكام أو خُوطِبَ به من الكلام نحو: بايا 
لْمَرَّلّ»ه [المزمل: 01١‏ يان متي [المدثر: »]١‏ تناول أمته؛ أي : ثبت في حقهم منه ما ثبت في 
حقّه» وكذلك ما توجه إلى صحابي من الخطاب تناول غيره من المكلفين» الصحابة وغيرهم 
حتى إنه يتناول النَّبِىَ بلِ ما لم يقم دليل مُخصّص يعني للنَبِىَ كله بما ثبت في حقهء أو بما 
خُوطب به نحو: #8 يكأيّها أل إن لَعللنَا لَك أَروجَكَ» إلى قوله: «حَالِصَةٌ ألك من دون 
لْمُوْمِن * [الأحزاب: ]6١‏ » أو للصحابى بما توجه إليه دون غيره» كقوله ئلا لأبى بوُدة: 
«تجزئك ولا تجزئ أحدًا بعدك)”” . 
وحاصل الكلام: إنه إن قام دليل مُخصّص اختص الحكم بمن دل عليه الدليل وإِلّا كان 
الحكم بما ثبت في حمّه ل أؤْ خوطب به هوء أو بعض الصحابة» عامًا لجميع المكلفين. 
(1) مثل حديث البخاري (0777: ومسلم (477/175) مرفوعًا : «سووا صفوفكم فإِنَ تسوية الصف من تمام 
الصلاة»), وكذلك: «تراصّوا واعتدلوا» متفق عليه (البخاري »)1١9(‏ ومسلم (2)575 وغيرهما. 
(1) رواه البخاري في (صحيحه) 2))1١55(‏ ومسلم (5051). 
(*) رواه البخاري (460)» ومسلم )١195١1(‏ في (صحيحيهما» . 
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وحجّة القائلين بالتعميم من وجوه: 

أحدها: قوله يِل : #قلمًا فصن رَيْدُ ينها وَطَرًا روحتكي لك لا يكو عل الْمُؤْمِينَ حَنحٌ فه 
أدج بيهم إذا فصوا ون وط يه [الأحزاب: 007]ء فأخبر يل أنه إنَّما أباح لنبيّه زوجية ابنه 
باتني ليتأسّى به المؤمنون رفعًا للحرج عنهم» فلولا أنَّ ما ثبت في حقه يتناول غيره» لكان 
هذا التعليل عبثًا . 

ولقائل أن يقول: التعليل المذكور في الآية هو دليل التعميم» والنزاع إِنَّما هو عند عدم 
دليل المي . 

الوجه الثاني : قوله تعالى : مأوَأئزَ مُؤْمَةَ إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا لِليّيَ إن أَراد لين أن بستكا 
اميه المقين رن لْمُوْمنينَ # [الأحزاب: »]5٠‏ ووجّه دلالته: أنه لولا تناول ما ثبت في حقّه 
لأمته لكان هذا التخصيص عبئًا غير مفيد؛ لأنَّ اختصاصه بالحكم على هذا التقديرء يكون 
ثابنًا بالوضع أو العرف» فيبقى قوله وَيْك : ظحَإِصصدٌ للك ين دون الْمُؤْميين» غير مفيد فائدةً 
زائدةً» فيكون وجوده كعدمه وهو عبث محال على الله كين فإن قيل : هو تأكيد لما اقتضاه 
الخطاب له من الاختصاص.ء قلنا: حملنا له على التأسيس -وهو إفادة التخصيص- أؤلى» 
لاستقلاله بالفائدة . 

الوجه الثالث: أنَّ الصحابة ويه أجمعوا على الرجوع في قضاياهم العامة إلى قضايا 
الَّبِيَ يك الخاصة» كرجوعهم في حدّ الزنا إلى قصة ماعز”"» وفي دية الجنين إلى حديث 
حَمّل بن مالك*"» وفي المفوّضة إلى قصة بَرُوَعَ بنت واشق”""» وفي السكنى والنفقة إلى 
حديث فاطمة بنت قيس”*'» وفريعة بنت مالك”*'» وإلى حديث صفية بنت حُيّي في سقوط 
طواف الوداع عن الحائض"" . 


.)5876( والبخاري‎ »)١597 /19/( رواه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 

(7) رواه مسلم .)0154817-1١5401(‏ 

(*) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح »)١١56(‏ وأبو داود في «سئنه» »)5١1١54(‏ وابن ماجه (1891)» 
وابن حبان في «صحيحه)» 2217717 والمفوّضة المرأة التي لم يُفرض لها مهر فلها مثل صداق نسائهاء 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (717178), وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) رواه مسلم )١540(‏ في (صحيحه» . 

(5) رواه الترمذي (5 42١١١‏ وقال: حسن صحيح» وأبو داود في السئنه) (71755). وابن ماجه 2)5١15١1(‏ 
والطيالسي في «(مسئده) 2))١555(‏ وابن حبان في (صحيحة) ))١7737(‏ وصححهء والحاكم في 
«المستدرك» (7877)» وصححه ووافقه الذهبي. 

(1) رواه البخاري في (صحيحه) (/ا0/ا١)2‏ ومسلم .)١5١١(‏ 
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٠6‏ سكت 

وإذا فتكا هد فلولا اما عرهه إن رعفي الآمة يعناون قريه لكا ذلك عطامع المسابة 
حيث رجعوا في أحكامهم العامة إلى أحكامه الخاصة لجواز اختصاص قضاياه بمحالّها التي 
وردت فيها ؛ بل لوجوب ذلك عند الخصم» فيكون الخطأ أشدّ وأشنع» لكن الصحابة أجمعوا 
على ذلكء وقد شَّهِدَ النَبِىَ بلهِ لهم بالهداية» والإجماع مطلقًا بالعصمة من الخطأ وذلكَ 
يقتضي عموم ما ذكرناه من عموم الحكم» وإن توجّه إلى واحدٍ. 

الوجه الخامس : أنَّ رجلا سأل الت يكل فقال: تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال 
رسول اللَّهِ ل : «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم»» فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد 
غفر اللَّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «واللَّهِ إني لأرجو أن أكون أخشاكم للَّه 
وأغلمكم يما انفنة©؛ 

وروي عنه في القبلة للصائم مثل ذلك”©» وهو يدل على تساويه وأمّته في الأحكام» وإذا 
استووا في الأحكام تناوله ما توجّه إليهم بمقتضى التساوي». اه. 

»ه المسألة (114): دخول النَّبيَ يَئِةِ في أمره لأمته: 

قال القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» /١(‏ 779/ وما بعدها) : 

«إذا أمر النَبِىَ كل أمته بأمر دخل هو في الأمر: 

وقد أومأ أحمد يَلَنْةُ إلى هذا في مواضع : فقال في رواية الأثرم عن حديث أم سلمة: 
«إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحيء فلا يمس من شعره ولا من أظفاره»)”" »2 كيف هو؟ 
فذكر إسناده» فقيل له: فحديث عائشة”؟“» خلاف هذاء فقال لا : ذاك إذا بعث بالهدي وأقام لم 
يجتنب شيئًاء وهذا إذا أراد أن يُضحَي في مِضْرِه ودخل العشر لم يمس من شعره ولا من 
أظفاره» فقد عارض نهيه وهو قوله : «فلا يمس من شعره ولا أظفاره» بفعله. وهو أنه ما كان 
يمتنع عن شيء مما كان عليه» فلو كان نهيه لغيره مما يختص به الغير» وفعله مما يختص به هو 
لم يقابل النهي بالفعلء إِذْ كل واحد منهما لا يلزمه حكم الخطاب الآخر ودليلنا : أنَ الب كَل 
لما أمر الصحابة بالفسخ قالوا: أتأمرنا بالفسخ وأنت لانفسخ؟ فقال: «لو استقبلت من أمري 
ررس و لست 11ل مضق 
(؟) رواه مسلم في (صحيحه) .)١١١8(‏ 
إفرة رواه مسلم (لا/910١).‏ 


(5) رواه مسلم )11517١(‏ بلفظ : كان رسول اللّه كل يهدي من المدينة» فأفتل له قلائد هديه ثُمّ لا يجتنب شيئًا 
مما يجتنب المحرم»)» ورواه البخاري .)١595(‏ 
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ما استدبرت لجعلتها عمرة ولحللت كما تحلون)”"' . 

فلولا أنه داخل في الأمر لم يستدعوا الفعل منه ولم يقرّهم على ذلك ويعتذر إليهم منعه من 
دخوله فيه [وفي رواية]: «إني أهديت ولبّدت فلا أحل حتى أنحر هدبي)”” ؛ ولأن لنب يلل 
مبلغ عن اللَّه تعالى أمره» فيكون بمنزلة قول الله تعالى : «افعلوا كذا»» فيجب أن يدخل فيه 
وإِنَّ تخصيص النَِّيَ ل بالخطاب يوجب دخول أمته» وتخصيص بعض الصحابة يوجب دخول 
الباقين فيه» كذلك امره لغيره يوجب دخوله فيه؛ لأنّ الجميع شرع» فلا يختص به بعض 
المخاطبين واحتج المخالف: بأنَّ ال آمرء فلا يجوز أن يكون مأمورًا به؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون مأمورًا به بما هو آمربه» كما لا يجوز أن يكون آمرًا بما هو مأموربه» ولأنه لا يجوز أن يكون 
مطلوبًا بما هو طالب به» ومسؤولَا بماهو سائل به» كذلك لا يجوز أن يكون مأمورًا بما هوآمربه. 

والجواب: أنا لا نسلم أنه أمّرهء وإِنَّما هو من جهة اللَّه تعالى وهو مخبر عنه». اه. 

قلت : يؤكد ذلك قوله تعالى : «إتّن يْطِع أَليَسُولَ قََدْ أَطَاعَ اله [الساء: ٠+]ء‏ وقوله: وبا 
يق عنٍ الوك © إن هْوَ إِلَا ص يو » [النجم: ٠+‏ 4]» وقوله تعالى : #إثل إِتَمَآ أنأ بسر تلز يوج 
إِلَّ) افصلت: :]. 

ه المسألة (110): الفعل لا يسمّى أمرًا: 

قال أبو يعلى في : «العدة في أصول الفقه» :)571/١(‏ 

«والدلالة على أنَّ الفعل لا يسمى أمرًا : أنَّ أهل اللغة قد ذكروا في حدّه : قول القائل : 
افعل إذا كان على صفة» وهو من أعلى إلى الأدنى» فلم يجز نقله عمًّا حكموا عليه في 
الوضع» كما لا يجوز في سائر اللغات؛ ولأنه لو كان حقيقة لم يصح نفيه» ولأنه لا يشتق 
لفاعله أمرء فلو كان حقيقة فيه لصار مثل الأقوال» واحتج المخالف بأنهم يقولون: «أمر 
فلان سديد»ء ويريدون به أفعاله وأقواله» ومنه قوله تعالى: «إوما أَمَنُ وغوت سيد [هود: 
9 ومنه قوله: مإوَاكَيم شور ينيم [الشورى: 108 والجواب: أنَّ هذا كله على طريق 
المجازء كما قال تعالى : «أوَنَحَلٍ الْمَرَيَة# [يوسف: 47]» وكما قال الشاعر: 

وكنالدف لله« الباق سيف وطافة 

والعين لا تقول» يُبيّن صحة هذاء وأنه مجاز: أنه يصح نفيه فنقول: فلان لم يأمر اليوم 
)١(‏ رواه البخاري (11/80): ومسلم .)111١/170(‏ 
(1) رواه البخاري )١1955(‏ في (صحيحه) . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 5 
بأمر مع وقوع الفعل منه» وأسماء الحقائق لا تتنافى . 

واحتج بأنَّ الأمر مأخوذ من الأمارة» وهي العلامة التي يُقتدى بهاء والفعل قد يلزم 
الاقتداء به» فسمي لذلك أمرّاء والجواب: أن هذه الصفة تحصل في الكتاب والإشارة» وإن 
لم يطلق اسم الأمر عليهما» وليس يمتنع أن يوجد ذلك من العلامة» ويخص بها الأقوال تعريمًا 
لها وتنبيهًا عليها». اه. 

« المسألة (177): في عطف الأوامر بعضها على بعض الفرض والنقل: 

قال ابن حزم في الاحكام في أصول الأحكام) /١(‏ لاه 7- /3”0) : 

«وقد يعطف أوامر مفروضات على غير مفروضات» ويعطف غير مفروضات على 
مفروضات» والأصل في ذلك: أن كل أمر فهو فرض إِلّا ما خرج عن ذلك بضرورة حس أو 
بنص أو إجماع» فإذا كانت أوامر معطوفات فخرج بعضها بأحد الدلائل التي ذكرنا عن 
الوجوبء بقي سائرها على حكم المفهوم من الأوامر في الجملة» ولا نبالي كان الخارج عن 
معهود حكمه هو الأول في الذكر أو الآخر أو الأوسط كل ذلك سواء» وهو بمنزلة ما لو خرج 
بنسخ» فإِنَّ سائرها يبقى على حكم الوجوب والطاعة» فمن ذلك قوله تعالى: إِكُنُوأ ين 
كَمَرِوء دآ أثْمَرَ وَءَانُوأْ حَفّةُ يَوَمَ حَصكادوء4 [الانعام: ]14١‏ فلولا الإجماع على أنَّ الأكل من الثمر 
ليس فرضًا لقلنا إنه فرض» ولكن لما خرج عن أن يكون فرضًا بدليل الإجماع؛ بقي الفعل 
المعطوف عليه على حكم الوجوب. وهو قوله تعالى : «إوْءاثوأ حَمّهُ يَوَمَ حصكادد» . 

ومن ذلك أيضًا : «فانتبذوا ولا تشربوا مسكرّاء وزوروها -يعني : القبور- ولا تقولوا 


و هه 
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هُجُرًا)”". الأمر الأول ندب بالإجماعء والثاني فرض . 

وكذلك قوله: لاتَسَْوَا إِلَ وَكْرٍ اله وَدَرُوأ أي [الجمعة: 4]» كان السعي خاضًا بالرجال 
دون النساءء ولم يمنع ذلك الأمر بترك البيع من أن يكون فرضًا على ظاهره وعامًا لكل أحد 
من رجل أو امرأة» ووافقنا على ذلك أصحاب مالك,» ومثل هذا كثير» . اه. 

« الأوامر المتعاقبة بلا عطف وبعطف إن اختلفا وإن تماثلا وإن تكرراء ومتى توستس 
وتؤكد: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (0/ /771١‏ وما بعدها): 

«فصل : الأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عُمل بهما إجماعًاء كقولك: صل» 


])5١ /0( والهُجر : الخنا والقُبح من القول [«النهاية»:‎ 2١91/5 رواه مسلم (/9*/ /ا/91/‎ )١( 
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صمء زكٌء حجٌء ونحوها على الاختلاف في مقتضى الأمر. 

وإن تماثلا ولم يقبل تكرارًاء ك: صم يوم الجمعة» صم يوم الجمعة» واقتل زيدّاء اقتل 
زيدّاء واعتق سالمّاء اعتق سالمّاء واجلد الزناة» اجلد الزناة» ونحوه: أو قبل التكرار ومنعت 
العادة منه ك: اسقني ماءً» اسقني ماءًء أو كان الثاني مُعرّفًا يعني يقبل التكرار ولكن الثاني 
معرف» كصل ركعتين» صل الركعتين» أو كان بين الآمر والمأمور عهد ذهني يعني إذا قبل 
التكرارء ولكن بين الأمر والمأمور عهد ذهني يمنع التكرار قاله البرماوي» فالثاني مؤكد 
للأول إجماءً 

وإن لم تمنع العادة ولم يتعرّف ولا كان بينهما عهد ذهني ك5: صم صمء صل صلء أو 
أعط زيدًا درهمّاء أعط زيدًا درهمًا ونحو ذلكء فالثاني تأسيس لا تأكيد. 

وهو الأشبه بمذهبناء كقولنا فيمن قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق» تلزمه طلقتان» 
وذكره ابن بَرُهان عن الفقهاء قاطبة؛ لأنَّ الأصل التأسيس» وقال أبو الخطاب في «التمهيد) : 
الثاني تأكيد لا تأسيس ؛ لئلا يجب فعل بالشك ولا ترجيح . 

ومنع: أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى» ثُمّ سلَّمهء والتأكيد فائدة» وقاله الموفق في 
«الروضة»» واحتج باليمين والنذر» وذكر أبو محمد التميمي عن أحمد الثاني التأكيد 
وللشافعية كالقولين وقول ثالث بالوقف». وهو الصحيح عن الباقلاني؛ لمخالفته البراءة 
الأصلية» فلا يحمل على التأكيد ولا على التكرار إِلّا بدليل. 

وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر فيسلم الترجيح بالتأسيس . 

وإن كان الثاني معطوفًا واختلفا عُمل بهما ما تقدم من الأحكام والتقاسيم فيما إذا كان 
الأمران بلا عطف. 

وما ذُكر هنا إذا كان معطوفًا على الأول واختلفا عمل بهماء كصل وصمء وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة ونحوهما. 

وإن تماثلا ولم يقبل تكرارًاء إذا تماثلاء فتارة يقبل العطف التكرار وتارة لا يقبل» فإن لم 
يقبل التكرار -وهي المسألة المذكورة في الكتاب- فتارة لا يقبله حسّاء ك: اقتل زيدًا واقتل 
زيدَاء وتارة لا يقبله حكمًا : ك: أعتق سالمّاء وأعتق سالماء فهو تأكيد بلا خلاف . 

وإن قبل التكرار ولم تمنع عادة» والثاني معرّف فالأقوال الثلاثة المتقدمة تأتي في هذه 
المسألة. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» ل 

قال ابن مفلح في «أصوله» : مع ترجيح آخر وهو العطف . انتهى 

وإن منعت عادة تعارضا والأقوال الثلاثة فيها . 

اح لع ا د 

« المسألة (170): الآأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضداده والنهي عنه أمر بأحد 
أضداده: 

قال أبو عمر بن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» المختصر (ص/87””) الباب (01) : 

«ونحو قول الله كبك : < إذا ووه لِلصّلَووَ من يَوْرِ الْجْمَعَةَ فَأسْعَوَا إل در لَه وَدَروأ ليم 
الجمعة: 4] دليل على أن كل مانع من السعي إلى الجمعة واجب تركه؛ لأنَّ الأمر بالشيء يقتضي 
النهي عن جميع أضداده» . اه. 

وهذا فصل القول في المسألة. ثم إليك بيان ذلك مُفضَّلًا : 

قال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الرّوضة» (؟/ ٠‏ وما بعدها): 

«الأمر بالشيء نهي عن أضداده» والنهي عنه أمر بأحد أضداده من جهة الالتزام عقلًا . 

واختار الآمدي: أنا لو جوّزنا تكليف ما لا يطاق لم يكن الأمر نهيًا عن أضداده. 
وإِلّا كان نهيًا عنها مطلقًا في أمر الإيجاب والندب. بطريق الاستلزام . 

قلت: وهو تحقيق جيدء ومعنى قولهم : هو نهي عن أضداده؛ أو نهى عنها بطريق 
الاستلزام بمعنى واحدء وهو أنَّ قوله: قّمْء غير قوله: لا تقعدء وقوله: تحركء غير قوله: 
لا تسكن لفظًا ومعنى» لكن يلزم من قيامه أن لا يقعد» ومن حركته ألا يسكن لاستحالة 
اجتماع الضدين . 

ولكاخل جه ما اقلنا؟ أن لاسو بالسكوة تاروع الجركةة و الكس ا ان را لامر 
بالبعركة ناو هن السكون هئوزرة :أن الحرقة والشكر ن تهنا من الأصداة الا بتكطبهانة 
فالأمر بفعل أحدهما يستلزم النهي عن الآخرء كما أنَّ فعل أحدهما يستلزم ترك الآخرء كما 
تستلزم الحركة ترك السكون» والسكون ترك الحركة» ولهذا قلنا: إِنَّ الأمر بالشيء نهى عن 
جميع أضداده إذا كان له أضداد»ء ضرورة توقف فعله على ترك جميعهاء كما قلنا في القيام مع 
الركوع والسجود والقعود والاضطجاع», وكذلك الحكم في الأمر بكل واحد منهما مع أضداده 
الباقية» وإذا كان له ضد واحد كالحركة مع السكون.ء فالأمر به يستلزم النهي عن عين ذلك 
الضد. 
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« أمّا النهي عن الشيء فَإنَّما يستلزم الأمر بضد واحد من أضداده إذا كان له أضداد؛ 
لاستحالة ترك المنهي عنه بدون التلبّس بما ينافيه ليشتغل به عن فعل المنهي عنه.ء وذلك 
التلبس ضروري يندفع بفعل واحد» وليس المقصود إيجاد بقية الأضداد كما في الأمرء 
فحصل من هذا أنَ المأمور به إن كان له ضد أو أضداد تعيّن النهي عن الجميع» والمنهي عنه 
إن كان له ضد واحد تعيّن الأمر به. وإن كان له أضداد فالمأمور به منها واحدًا لا بعينه ضرورة 
توقف ترك المنهي على فعل الضد المعين أو المبهم . 

زعم بعض الفقهاء أنَّ النزاع في وجوب النكاح وعدمه مبنِنٌ على هذه المسألة وهي : أنَّ 
ال لتر دار ا لاا ا ا لا وير 00133 
بضده وهو النكاح» والأمر يقتضي الوجوب فيكون النكاح واجبًا . 

قلت: وهذا تخريج ضعيفء لأنا قد بِيّنَا أن التحقيق : أنَّ الشيء إذا كان له أضدادء 
فالنهي عنه أمر بأحد أضداده» والزنى لم ينحصر ضده في النكاح؛ بل ليس ضدًا له أصلاء 
إنّما ضد الزنى تركهء لكن تركه قد يكون بالنكاح» وقد يكون بِالتَّسرَّيء وقد يكون 
بالاستعفاف مع التعزّب فلا يتعيّن النكاح للتلبس به؛ بل يلزم قائل ذلك أن يكون المكلف 
المنهي عن الزنى مأمورًا بالتكاح» أو التسّري على التخيير؛ لأنَّ ترك الزنى يحصل بكل 
منهماء فيصير من باب الواجب المخيّرء فإن قال بذلك صح له التخريج المذكورء لكن 
التسرّي لم نعلم أحدًا قال بوجوبه تعييئًا ولا تخييراء واللّه تعالى أعلم بالصواب». اه. 

كذلك قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (0/ 718؟- 091715 : 

«وقال ابن الصبّاغ وأبو الطيب الشيرازي : إنه ليس عين النهي » ولكنه يتضمنه ويستلزمه» 
ونقل عن أكثر أصحابهم وأكثر الفقهاء» واختاره الباقلاني آخرّاء واختاره الآمديء إِلّا أن 
نقول بتكليف المحالء» وقال ابن السمعاني : هو مذهب عامة الفقهاء» ونقله عبد الوهاب عن 
أصحاب الشافعي» قال: وهو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا وإن لم يصرحوا به». اه. 

« بيان معنى قولهم: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضذه: 

قال الشنقيطي ف في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» (ص1ه- -09): 

«اعلم أنَّ كون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه فيه ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده وهذا قول جمهور المتكلمين قالوا : 
أسكن مثلاء السكون مأمور به فيه» هو عين ترك الحركة» فهو إِذَا عين النهي عن الحركة 
أيضَاء فالأمر بالسكون هو النهي عن الحركة» قالوا: وشغل الجسم فراغًا هو عين تفريغه 
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للفراغ الذي انتقل عنه» والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق» وهو بالإضافة إلى 
المشرق قرب وإلى المغرب بعدء قالوا: ومثل ذلك طلب السكونء فهو بالنسبة إليه أمرء 
وإلى الحركة نهي» والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر كون المأمور به معيئاء وكون 
وقته مضبّقًاء ولم يذكر ذلك المؤلف. أما إذا كان غير معين كالأمر بواحد من خصال الكفارة 
فلا يكون نهيًا عن ضدهء فلا يكون في آية الكفارة نهي عن ضد الاعتاق مثلّاء لجواز ترك 
الاعتاق من أصله والتلبس بضدَّهء والتكفير بالإطعام مثلاء وذلك بالنظر إلى ما صدقه؛ أي : 
نزقة المعو كما آنا لاس اليطو إن 'مفيزمة :زه" لاجد اذام "موقلك الأقياء فإن الأ عمد 
نهي عن ضد الأحد الدائر» وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينهاء وكذلك الوقت 
الموسعء فلا يكون الأمر بالصلاة في أوَّل الوقت نهيًا عن التلبس بضدَّها في ذلك الوقت؛ بل 
يجوز التلبس بضدها في أوَّل الوقت وتأخيرها إلى وسطه وآخره بحكم توسيع الوقت. 

والذي يظهر -واللَّه أعلم- أنَّ قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين أنَّ الأمر 
بالشيء هو عين النهي عن ضدَّهء مبنيٌ على زعمهم الفاسد أنَّ الأمر قسمان: نفسي ولفظي» 
وأنَّ الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة وبقطعهم النظر عن الصيغة» 
واعتبارهم الكلام النفسي» زعموا أنَّ الأمر هو عين النهي عن الضدء مع أنَّ متعلق الأمر 
طلب» ومتعلق النهي ترك» والطلب استدعاء أمر موجودء والنهي استدعاء ترك» فليس 
استدعاء شيء موجودء وبهذا يظهر أنَّ الأمر ليس عين النهي عن الضدء وأنه لا يمكن القول 
بذلك إِلّا على زعم أنَّ الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة» ويوضح 
ذلك: اشتراطهم في كون الأمر نهيًا عن الضوء أن يكون الأمر نفسيّاء يعنون الخطاب النفسي 
المجرد عن الصيغة » وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع وغيره. 

وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى» وأمًّا الصيغة فلاء ولم ينتبه؛ لأن هذا 
من المسائل التي فيها النّار تحت الرماد؛ لأنَّأصل هذا الكلام مبنيئٌ على زعم باطل وهو : أنَّكلام 
اللّه مجرد المعنى القائم بالذات المجرّد عن الحروف والألفاظ ؛ لأنَّهذا القول الباطل يقتضي أن 
ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها ربّ السموات والأرض» وبطلان ذلك واضح . 

المذهب الثاني : أنَّ الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده؛ ولكنه يستلزمه» وهذا هو 
أظهر الأقوال؛ لأنَّ قولك أسكن مثلًا يستلزم نهيك عن الحركة؛ لأنَّ المأمور به لا يمكن 
وجوده مع التلبس بضده؛ لاستحالة اجتماع الضدَّين» وما لا يتم الواجب إِلّا به فهو واجب» 
وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالكء وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته وكان يقول بالأول. 
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المذهب الثالث : أنه ليس عينه ولا يتضمنهء وهو قول المعتزلة والأبياري من المالكية 
وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية» واستدلٌ من قال بهذا : بأنَّ الآمر يجوز أن يكون في 
وقت الأمر ذاهلًا عن ضدهء وإذا كان ذاهلًا عنه فليس ناهيًا عنه؛ إِذْ لا يُتصور النهى عن 
الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلًا . 

ويجاب عن هذا : بأنَّ الكف عن الضد لازم لأمره لزومًا لا ينفك؛ إِذْ لا يصح امتثال 
الأمر بحال إلا مع الكف عن ضدهء فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع 
الضدّين». اه. 

« المسألة (118): في موافقة معنى الأمر لمعنى النهي: 

قال ابن حزم في الاحكام في أصول الأحكام) /١(‏ 89- 80”) : 

«النون مظايق لمعي الف أن الديى أمر بالقرقة تكله الت عطي علد لمن عن 
الشىء أمر بخلافه الأخصٌ»ء ولا بضده الأخصء وتفسير الضد الأخص أنه المضاد فى 
النوع» وتفسير الضد الأعم أنه المضاد في الجنس.ء فإذا قلت للإنسان لا تتحرك فقد ألزمته 
السكون ضرورة؛ لأنه لا واسطة بين الضد الأعم وبين ضدّهء فمن خرج من أحدهما دخل في 
الآخرء وهذا ما سمّيناه فى كتاب التقريب : التنافى . 

وأمّا من نهيته عن نوع من أنواع الحركة فليس ذلك أمرًا بضدّه» مثال ذلك: لو قلت 
لآخر: لا تقم فإنك لم تأمره بالجلوس ولابد؛ لأن بين الجلوس والقيام وسائط من الاتكاء 
والركوع والسجود والانحناء والاضطجاع» فأيها فعل فليس عاصيًا لك في نهيك إِيّاه عن 
القيام» وكذلك لو قيل لإنسان لا تلبس السواد فليس في ذلك إيجاب لباس البياض ولابدٌ؛ 
بل إن لبس الحمرة والصفرة أو الخضرة, لم يكن بذلك عاصيًا ؛ بل مؤتمرًا في ترك السواد. 

وأمّا الأمر: فهو نهي عن فعل كل ما خالف العمل المأمورء وعن كل ضد له خاص أو 
عام فإنك إذا أمرته بالقيام فقد نهيته عن القعود والاضطجاع والاتكاء والانحناء والسجود» 
وعن كل هيئة حاشا القيام» وإِنَّما كان هكذا لأنَّ ترك أفعال كثيرة مختلفة في وقت واحد واجب 
موجود ضرورة؛ لأنَّ من قام فقد ترك كل فعل خالف القيام كما أخبرنا في حال قيامه . 

وأمّا الإتيان بأفعال كثيرة فى وقت واحد وهى مختلفة متنافية ومتضادة» فمحال لا سبيل 
إليه ألا ترى من سافر فإنما يمشي إلى جهة واحدة وهو تارك لكل جهة غير التي توجّه نحوهاء 
ولا يمكنه أن يتوجه إلى جهتين في وقت واحد بفعله بنفسه . 


وتخالك قا الهو يقي الام تروومطه اخ هوهي ان انووة ا جلفظا 1 و4 فين نون 
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عن الجميع » مثل قوله تعالى : «إولا ِِعْ يهم اما أَوَ ورا [الإنسان: 4؟1» ومثل قولك: لا تقتل 
زيدًا أو عمرًا أو خالدّاء فهو يقتضي النهي عن قتلهم كلهم» وما ورد أمرًا بلفظ «أو» فهو تخيير 
في أحد الأقسام المذكورة مثل قولك : كل خبرًا أو تمرًا أو لحمّاء وخذ هذا أو هذاء والنهي 
يقتضي اجتناب المنهي عنه”" » كما أنْ الأمر يقتضي إتيان المأمور به. 

وقد بيّنا أن النهي عن الشيء أمر بتركه» والأمر بالترك يقتضي وجوب الترك» وبيّنا أن 
الأمر بالشيء نهي عن تركهء فالنهي عن الترك يقتضي الفعل الذي بوقوعه يرتفع تركه . 

وقد اعترض في هذا البعض فقال: لو كان الأمر بالشيء نهيًا عن تركه» أو كان النهي عن 
الشيء أمرًا بتركه» لكان العلم بالشيء جهلًا بضده. 

وحكاية هذا الكلام الساقط تغني عن تكلف الرد عليه» لأنه رام التشبيه بين ما لا تشابه 
بينه» وهو بمنزلة من قال: لو كان الموت ضد الحياة لكان السمع ضد البصرء وأمًا العلم 
بالشيء فهو على الحقيقة عدم العلم بضده؛ لأنَّ علمك بأنَّ زيدًا حَيٌ وهو عدم العلمء 
وبطلان العلم بأنه ميت» وقول القائل: لا تأكل لا شك عند كل ذي حس أنَّ معناه: اترك 
الأكل ولا فرق. 

وهذا من المتلائمات» فبطل بما ذكرنا قول من قال: النهي نوع من أنواع الأمرء وقول 
من قال : الأمر نوع من أنواع النهي» وصح أن كل أمر فهو أيضًا نهي» وكل نهي فهو أيضًا أمر. 

فإن قال قائل : قد يرد أمر ليس فيه نهي عن شيء أصلًا وهو أمر الإباحة» وقال آخر: قد 
يرد نهي ليس فيه معنى من الأمر أصلاء وهو نهي عن الاختيار للترك وكلاهما مخطئ» أما 
الأخريا لأناحة :فإنما مقا إن عمف انمزع و إن سف لا قدا فلن دلت إلى مامز 
إِلّا كميله إلى النهي ولا فرق» وكذلك القول في نهي الاختيار للترك» وهو الكراهية 
ولا فرق» وهكذا أمر الندب ولا فرق» وفيه معنى إباحة الترك موجودء وباللّه تعالى 
التوفيق». اه. 


)١(‏ كما في الحديث المتفق عليه: البخاري (7/788)» ومسلم (/71701) مرفوعًا: «فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه) . 
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© وفيها مسائل: 

« المسألة (171): الموازنة بين الأمر والنهي. 

قال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (47/8/5/ وما بعدها) : 

«النهي اقتضاء كف على جهة الاستعلاء» فقوله: النهي اقتضاء أي : طلب» وهو جنس 
له ؛ لأنه يعم طلب الفعل وطلب الكف عن الفعل فقوله : اقتضاء كف» خرج عنه الأمر؛ لأنه 
اقتضاء فعل . 

وقوله : على جهة الاستعلاء» فائدته ما سبق في الأمرء وهو الاحتراز من السؤال» نحو: 
لا تعذبينا ولا كنا ما لا طَافَّدَ لنَا يد-»ه [البقرة: 141]» ومن الالتماس» نحو قول المساوي 
لمساويه: لا تضرب فلانًاء لا تَؤْذِهِ على جهة الشفاعة» فطلب الفعل أو الكف عنه بصيغة 
افعل أو لا تَفعَل إن كانا من أدنى فهو دعاء» أو من مساوء فهو شفاعة والتماس» أو من أعلى 
على جهة الاستعلاء» فهو أمر أو نهي» وقد سبق هذا . 

وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه؛ أي : أكثر أحكام النهي» إذ لكل حكم من النهي 
ورَّان من الأمر؛ أي : حكم موازنة على العكس . 

مثاله في حدّهما : أنَّ الأمر اقتضاء فعل» والنهي اقتضاء كف عن فعل» والأمر ظاهر في 
الوجوب مع احتمال الندب» والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال الكراهة» وصيغة الأمر: 
افعل» وصيغة النهي : لا تفعل» والنهي يلزمه التكرار والفورء والأمر يلزمانه على خلاف 
فيه» والأمر يقتضي صحة المأمور به» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه» وكما يخرج المكلف 
عن عهدة المأمور به بفعله» كذلك يخرج عن عهده المنهي عنه بتركه » فهذا معنى الموازنة بين 
الأمر والنهي». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (؟/555): 

«فيما يمتاز به الأمر والنهي هو : أنَّ الأمر المطلق يقتضي فعل مرّة على الأصح.ء والنهي 
يقتضي التكرار على الدوام . 
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والنهي لا يتصف بالفور”"» والتراخي مع الإطلاق» والأمر يتصف بذلك على الأصحء 
والنهي لا يُقضى إذا فات وقته المعين بخلاف الأمر. 

والنهي بعد الأمر بمنزلة النهي ابتداءً قطعًا على الطريقة المشهورة وفي الأمر خلاف» 
وي تكران العنى يقتمي الناكيه محلا ف تكرار الام على اعد الرمحيين» والأدر يمني 
الصحة بالإجماعء والنهي يدل على فساد المنهي عنه على أحد الوجهين» والنهي المعلق 
على شرط يقتضي التكرارء بخلاف الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار على الأصح . 

قال ابن فُوْرَك : ويفترقان في أنه إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير لم يجز له فعل واحد 
منهماء كقوله تعالى : «ؤولا ظِعْ متهم اما أو كُفورا» [الإنسان: 4]54» . اه. 

وقال الزركشي أيضًا في «البحر المحيط) (175/5) : 

«النهي هو اقتضاء كف عن فعل» فالاقتضاء جنس» وكف: مخرج للأمر لاقتضائه غير 
الكف». اه. 

ولم يذكر الاستعلاء كما ذكره الطوفي في حدٌ النّهي . 

وقال القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» :)١99 /١(‏ 

«والنهي : اقتضاء أو استدعاء الترك بالقول ممَّن هو دونه . 

وقيل: المنع من طريق القولء وإِنّما قبل: من طريق القول؛ لأنَّ من قيّد عبده. أو أغلق 
عليه بابه فقد منعه» وليس ذلك بنهي». اه. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» :)٠١ 5 /١(‏ 

«والنهي استدعاء الترك من الدّون أو ممّن هو دونه . 

ولك أن تقول في الأمر والنهي : استدعاء الفعل بالقول» أو استدعاء الترك بالقول من 
الدون» وتستغني عن الأعلى» وإن قلت: ممِّن دونه فلابدٌ من ذكر الأعلى في ذكرك 
الاستدعاء» لتعود الهاء إلى المذكور في الحدّ وهو الأعلى» وليس في قولك: الدون» هاءٌ 
كنايةٍ تحتاج إلى عودها إلى مذكور ولا مضمرء وليس لنا في النهي ما يُوافقه من الأدنى 
إلا الرغبة في الترك» وهي الاستقالة» وسؤاله ترك فعل يسوءء أو يؤلم» أو يسوء المفعول به 
)١(‏ قال الزركشي في «البحر المحيط» (؟7/ 577) قبل هذا الكلام : «النهي يقتضي الكف على الفور على 


المشهورء ولا يُتصور مجيء خلاف الأمر هنا». اه وهذا الحق لعموم قوله كَكهِ: «فاجتنبوه» كما سيأتي 
قريبًا . 
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أو منه» ولكنه لا يصرح به في حق الله فلا يُّقال: سألت اللَّهِ أن يترك ألمي أو إيلامي» لكن 
يُقال: سألت اللَّه أن يُزيل أو يرفع» وأن يكفيني وأن يعصمني وأن يمنع عني» وأمّا الزجر 
والكف فلا يليق إِلّا بالآدمي مع الآدمي» أو من اللَّه لغيره أن يكون زاجرًا وكافّاء ولا يكون 
مزجورًا كما لا يكون منهيًا ولا مأمورًا». اه. 

« المسألة :)37١(‏ النهي المطلق للتحريم ما لم يصرفه صارف. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (؟5475/1-/5707): 

«وللنهي صيغة مبنية له تدل بتجريدها عليه وهي قول القائل : «لا تفعل»» وهي للتحريم 
حقيقة» كما أنَّ مطلق الأمر للوجوب؛ لأنَّ الصحابة رجعوا في التحريم إلى مجرد النهي» 
ولقوله تعالى : وما بدح عَنَهُ هوأ [الحر: 0]» وهذا هو الذي عليه الجمهور» وتظاهرت 
نصوص الشافعي عليه» فقال في : «الرسالة» في باب العلل في الأحاديث : وما نهى عنه 
رسول اللّه كل فهو على التحريم حتى تأتي دلالة على أنه إنّما أراد به غير التحريم» وقال في 
«الأم» في كتاب صفة الأمر والنهي : النهي من رسول اللَّهِ ل إن كان ما نهى عنه فهو محرّم 
حتى تأتي دلالة أنه بمعنى غير التحريم» ونص عليه في «أحكام القرآن» أيضًا . 

قال الشيخ أبو حامد: قطع الشافعي قوله: إِنَّ النهي للتحريم بخلاف الأمرء وهذا الذي 
قاله الشيخ أبو حامد هو الذي دلّ عليه كلام الشافعي كما سبق» فنقول إِنَّ النهي للتحريم قولًا 
واحدًا حتى يرد ما يصرفه . 

وعلى هذا فهل يقتضي التحريم من جهة اللغة أم من جهة الشرع؟ فيه وجهان كالوجهين 
في الأمرء ثُمَّ المراد صيغة «لا تفعل» فأمًّا لفظ «ن ه ي» فإنه للقول الطالب للترك أعمٌ من أن 
يكون حرامًا أو مكرومّاء وقال ابن فورك: صيغته عندنا «لا تفعل»» و«(انته)» و«اكفف». 
ونحوه». اه. 

قلت: روى البخاري (1/788)» ومسلم (717201) من حديث أبي هريرة أنه سمع 
رسول الله كَلةٌ يقول : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه». وفي رواية : «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) 
فهذا الحديث حجة في أن النهي يقتضي التحريم ؛ لأمره يل بالاجتناب لما نُهى عنه كما قال 
تعالى: ##كايها لد 'منوَا نما اكير وَالْبتِيمٌ وَالْْصابُ وَالْاركم رج يِنْ عَمَلٍ النَّبْنِ هاوه ملك 
حون [المائدة: 4] فقال على الخمر والميسر : ا كَجَيَُوه. والإجماع على حرمة ما ذكر في 
الآية» مع قوله تعالى : وبآ عالكك) الول فَحُدُوه وما بكم عَنَهُ أنهو [الحشر : 1 

وعليه» فإذا تجرّدت عن القرائن كانت صيغة النهي للتحريم . 
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« المسألة :)17١(‏ ورود صيغة النهي لبعض المعان مصروفة عن أصلها وهو التحريم: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (6/ 7119)., وما بعدها) : 

«ترد صيغة النهي لمعانٍ ذكرنا هنا غالبها : 

أحدها: التحريم» كقوله تعالى : ول تَقَدلوا أَنََْكم» (انساء: 004 «إولا قروا لز » 
[الإسراء: ؟8]ء «9لا تأخلوا أَموَلَمم يَنْنَكُم بالطل » [النساء: 18]» ونحوه» فهو حقيقة فيه» 
وما عداه مجاز. 

الثاني : ترد للكراهة» كقوله كله : «لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول)"'". وكقوله 
تعالى : #إولا تيمم تَيَمّمُوأ ألْحِيتٌ مه تُنفِفُونَ 4 [البقرة: 197+ ]27 


0 


الثالث : التحقير»ء كقوله تعالى : «#لا تَدَنٌ عينيّك | ننه فحنا عرو مَنْهُمٌ 6 [الحجر: 188 . 
الرابع بان العافة كقولة مدال وال قق رك انه و 18 كارن 
[إبراهيم : 437]. 
الخامس : الدعاءء كقوله : هرا لا مُوَاجِدْنَ إن سيا أو نكا » [التوبة: 181]» «رينا ا 
يح فُلُوبنا بَعَدَ د هدَيَْنَا4ه [آل عمران: 1 . 
السادس : اليأس» كقوله تعالى: 9ل 2 فرتم بَحَدَ مد يي 4 [العوية: 5 وقد 
يقال راجع إلى الاحتقار فلهذا مثلّه بعضهم به. 
السابع : الإرشادء كقوله تعالى: تايا الت اموا لا نوا عن شيا إن بد كم 
َس كوك 4 [المافذة! 0 والمراد أنَّ الدلالة على الأحوط ترك ذلك قيل : وفيه نظر؛ بل هي 
للتحريم» والأظهر الأول؛ أن الأفياء الذي يسأل عنها السائل لا يعرف حين السؤال هل 
تؤدّي إلى محذور أم لا؟ ولا تحريم إِلّا بالتحقيق . 
الثامن : الأدب» كقوله تعالى : ولا تَنَوَأ الْفَضّلٌ بَيدَكم 4 [البقرة : 6077 ولكن هذا راجع 
)١(‏ رواه مسلم في ١صحيحه)‏ (517) بلفظ : «نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه»» وقال النووي في اشرح مسلم) 
(9/ 5ه )١‏ : «قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه -يعني الاستنجاء باليمين- نم الجماهير على أنه نهى 
تنزيه وأدب لا نهي تحريم» .اه 
م نقل قول الظاهرية بأنه للتحريمء وهو الأقرب» ولا أدري ما الصارف الذي صرف به الجمهور النهي 
إلى الكراهة! . 


(7) قال الصيرفي : لأنه حثهم على إنفاق أطيب أموالهم» لا أنه يحرم عليهم إنفاق الخبيث من التمر أو الشعير 
أو القوت [البحر المحيط (؟478/5)] والخبيث هنا هو الأردأ كما قال الصيرفي . 
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لانن 
للراهة :]3 يرا ذه لاتتساطر) أتاية السيانء إن تين الباق لا رجز كنف الندر اسع 
وبعضهم يعد من ذلك الخبر» وليس للخبر مثل صحيح » ومثله بعضهم بقوله : لا يمَسُّده 
إل التملئرزة 4 [الرافنة :با هذا القال إتمانهو للشير يمد الى الآ للتهى معي اشير 
وهوالمرادهنا» فليغلم . 
التاسع: التهديدء كقولك: أنت لا تمتثل أمري . 
العاشر : إباحة الترك» كالنهي بعد الإيجاب على قول تقدم في أنَّ النهي بعد الأمر للإباحة 
الحادي عشر : للالتماس» كقولك لنظيرك : لا تفعل» عند من يقول إِنَّ صيغة الأمر لها 
ثللاث صفات : أعلى ونظير وأدون» وكذلك النهي . 


الثاني عشر: التبصّرء كقوله تعالى : «ولا نف نك من الآمنيت* [القصص : 1١‏ 9ل 
َف َو مس الْعَوْرِ لطللِمِينَ» [القصص: كا ال 0 أنت 
لا تخاف. 

الرابع عشر : التحذير» كقوله تعالى : «إولا عو إلا وَآسْم صُسَلِمُونَ4 [آل عمران: 6101 . 


دع وده 


الخامس عشر : التسوية» كقوله تعالى : هفاصيروا 1 [الطور: 1]» وهذا أنا قلته 
ولم أر من ذكرهء لكنهم لما ذكروا أنَّ صيغة الأمر ترد للتسوية ومثلوا بهذه الآية» والآية قد 
تضمنت الأمر والنهي وهو واضحء رابك البرماوي ذكره وقال: لم أر من ذكره» وهو 
أؤلق بالذكر من قثر محا ذكروة فحمدت اللدضال على ذلك 

فإن تجرّدت صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن اقتضت التحريم على الصحيح 
عند العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم» وقيل تقتضي الكراهة؛ وبالغ الشافعي في إنكار 
ذلك. ذكره الجويني». اه. 

قلت : وحُق له أن يبالغ في الإنكار» فإنه نقض لعرى الديانة» القول إِنَّ النهي للكراهة» 
فهل قوله تاي : ولا تَفَئْلوا الشري الى حَرّم أنهي [الإسراء: 8# للكراهة؟!» وقوله: 
فؤولا نَفَربوا لَه 4 [الإسراء : ؟"] للكراهة 8 سَبَحََكَ هذًا يبن عَظِيمٌ 4 [النور: 1]. 

وزاد الزركشي في «البحر) (؟/ 574): اتباع الأمن من الخوف كقوله : ولا تَحَفَ إِتَك 
من الآميت © [القصص: 018١‏ وقال: «الرابع عشر: الخبر» ومثله الصيرفي بقوله تعالى: 
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«لا تعدو إِلَّا يسلْطنِ» [الرحمن: 0158 فالنون في تَفُدُوت» جعله خبرًا لا نهيًا يدل على 
عجزهم عن قدرتهم» ولولا النون لكان نهيّاء ون لهم قدرة كَفْهُمْ عنها النهي» وعكسه قوله: 
0 فيد البقرة: ؟]؛ أي : لا ترتابوا فيه على أحد القولين» كقوله تعالى : ولا موي إل 
أسُمْ ُسَلِمُوْت# [آل عمران: ؟٠‏ 61 لم يهم عي دلوت في وقف أن للع لجسن الموعابرفولة 
0 «ألنٍ ا يكح إلا رَانيَةٌ أو مُقَرَكةٌ» [النور: *1» لفظه الخبرء ومعناه النهي؛ أ 
لا تنكحواء وليست حقيقة في الكل اتفاقًا بل البعضء وهو إِمّا تحريم فقطء وإِمّا الكراهة 
فقطء وإمًّا هو مشترك بينهما أو هي مشتركة بينهماء أة 

ه [مجيء النفي في معنى النهي:] 

وقد يجيء النفي في معنى النهي ويختلف حاله بحسب المعاني : 

منها : أن يكون نهيًا وزجرًاء كقوله تعالى : «مَا كان لِأَمَلٍ أل مدن ومن خوط من 1 

م تفَسِهء [التربة: .]17١‏ 

وها ” أتكر نجي تعفر لهالل لزن كاك د ل ذا مجلم كه 1 

ومنها: أن يكون تنزيهّاء كقوله تعالى : «آمًا كن لله ا «ل]ء ذكره 
ابن عطية في سورة مريم». اه. 

« المسألة (1370): النهي يقتضي التكرار والفور: 

قال الطوفيَ في «شرح مختصر الرَّوضة» (7/ 1460 5/ وما بعدها): 

«وأمًا النهي» فالمشهور من مذاهب العلماء أنه يقتضي التكرار» لاقتضاته الكت أبدًا 
على تكرر الأزمنة» وقد سبق تقريره في الفرق بينه وبين والأعراقي ذلك وزعو مهم انه 
لا يقتضي التكرارء ويلزم هذا القائل على مذهبه أن لا يوجد عاص أصلًا ؛ لأنَّ المنهي عن 
فعل يخرج عن عهدة النهي بتركه مرّة في زمنٍ ماء كما يخرج عن عهدة الأمر بفعل المأمور 
مرَّة في زمن ما عند من لا يُوجب التكرار فيه» وترك النهي عنه مرة في زمن ما لا ينفك عنه 
أحد في العادة» إِمَّا اضطرارًا في حال النوم والمرض والتشاغل بالمباحات والواجبات» أو 
اختيارّاء إِذْ يستحيل في العادة أنَّ أحدًا يلازم فعل المنهي عنه بحيث لا يَمْثّر منه زمئًا من 
الأزمان حتى يموت» وحينئذ يلزم أن من ترك الزَّنى مرة واحدة بنوم أو صلاة أو أكل أو ملل 
ارهج ]و امتحاء ]رخا سيفك: تداق ينية ازناننه أن كوخ مطيها عار ا من 
عهدة النهي» وهذا باطل بالإجماع . 
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لك اننا . 

قلت: وقد يجاب عن هذا بوجهين : أحدهما : أن يقال : هذا هو مقتضى النهي ولازمه 
على هذا المذهبء لكن انتفى ذلك وثبت تكرار ترك المنهيّ عنه بالأدلة المنفصلة» 
كالإجماع وغيره» ونحن كلامنا فيما يقتضيه النهي لغة» لا فيما استقرت عليه الإحكام شرعًا 

قلت : وهذا جواب سديد صحيح . 

الوجه الثاني : وهو يتخرج على قاعدة» وهو ا لاقتضاء اما أنيكون عامًا في عامٌ» نحو : أكرم 
النَّاس في جميع الأيام» أو مطلقًا في مطلق نحو : أكرم رجلا في يوم ماء أو عامًا في مطلق» نحو : 
أكرم النّاس كلهم في يوم ماء أو مطلقًا في عام نحو : أكرم رجلا في جميع الأيام . 

إذا تقرر هذاء فالقائل: إِنَّ النهي يقتضي التكرار يقول: هو من باب اقتضاء العام في 
العام» وهو اقتضاء جميع التروك في جميع الأزمان» والقائل بأنه لا يقتضي التكرار يقول: 
هو من باب اقتضاء المطلق في العام» والمطلوب ترك واحد في جميع الأزمان» فمتى لابس 
المنهي عنه في زمن من الأزمان» تحقق العصيان» وهذا معنى جواب ابن عبد السلام . 

قلت : فمأخذ الخلاف إذن: أنَّ الكف عن المنهي عنه في الأزمان» هل هو ترلٌ واحد 
نظرًا إلى جنس الكفت واتحاده» أو تروك كثيرة نظرًا إلى أشخاص الأزمان وتعدّدهاء وعلى 
هذاء فالنافي لاقتضاء التكرار قد قال به في المعنى» إِذْ لا معنى للتكرار إِلّا الترك في جميع 
الأزمان» سواءً جعله تركًا واحدًا باعتبار ماهيته البسيطة» أو تروكًا باعتبار أزمنته المتعددة» 
واللّه تعالى أعلم الصواب». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (؟/ :)57١‏ 

«النهي يفارق الأمر في الدوام والتكرار» فإنَّ في اقتضاء الأمر التكرار خلافًا مشهورًاء 
وهاهنا قطع جماعة منهم : الصيرفي والشيخ أبو إسحاق بأنَّ النهي المطلق يقتضي التكرار 
والدوام» ونقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد الإسفراييني وابن بَرْهانء وكذا قاله أبو زيد في 
«التقويم». 

وأمّا الخلاف في أنَّ الأمر يق: يقتضي التكرار أم لا؟ فلا يُتصوّر مجيئه في النهي ؛ لأ 
الانتهاء عن النهي مما يستغرق العمر إن كان مطلقّاء لأنه لا انتهاء إِلّا بعدم المنهي عنه من 
قِبلِه» ولا يتم الانعدام من قِبَلِِ إِلّا بالثبوت عليه قبل الفعل» فلا يتصور تَكْرَاره» بخلاف الأمر 
بالفعل؛ لأنَّ الفعل المستمر له حدّ يعرف وجوده بحدّه ثم يتصوّر التكرار بعده. 

وقال المازري: حكى غير واحد الاتفاق على أنَّ النهي يقتضي الاستيعاب للأزمنة بخلاف 
الأمر). اه. 
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وقال القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (؟/ 578): 

«والنهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفورء كالأمر وأنه يقتضي التكرار 
كالأمر سواءً وما ذكرناه في الأوامر فهو دلالة في النهي» فلا وجه لإعادته . 

ولآن الواعدمة اغن التعدنى كال تمده > لاتدسن حذه الذار :فرك الما مور عرلا 
ساعة» ثُمّ دخلها استحق الذم عند سائر العقلاء فدلَ على أنه يقتضي التكرار». اه 

قلت: والنهي : أمر بالترك» والأمر على الفور فكذلك النهي . 

« المسألة (17): حكم النهي المُعَلّقَ على شرط: 

قال الطوف في اشرح مختصر الروضة» (؟//440/ وما بعدها): 

لآم غلق غليه الأمرمن شرط» كقولة: ذا زالت القمين فصلؤاء أو صف اكفواه عن ؛ 
لزه ون بدا عل ود يتَْا4 [النور: :1 إن ثبت أنه علّة للفعل» فلا خلاف في تكرره 
بتكرره» وإن لم يكن علة» فإن قيل : الأمر المطلق للتكرار فهاهنا أوْلى» وإن قيل: ليس 
للتكرار اختلفوا هاهناء واختار الآمدي عدمه. 

وأمّا النهي المعلّق بما يتكررء فمن قال: مطلق النهي يقتضي التكرارء أثبت التكرار 
هاهنا بطريق الأؤْلى» ومن قال: لا يقتضي التكرارء اختلفوا هل يقتضيه أم لا؟ والأظهر أنه 
يقتضيه بخلاف الأمر» والفرق بينهما ما عرف من قبل». اه. 

وقال الزركشي في : «البحر المحيط) (؟/ ؟5377): 

«أمّا النهي المقيد بشرط أو صفة» فالخلاف السابق في الأمر في اقتضائه التكرار يأتي 
هناء فمن قال: النهي لا يقتضي بمجردة التكرار والدوام قال به هاهناء قال القاضي 
عبد الوهاب والشيخ أبو إسحاق: والصحيح أنه يتكرر وهو آكد من مطلقه بخلاف الأمر؛ لأنَّ 
مطلق النهي التكرار» فالمعلق على الشرط أَوْلى . 

وقال إلكيا الهرّاسي : النهي المقيد بشرط أو صفة لا يقتضي التكرار بخلاف النهي 
المطلق؛ لأنه إذا قيّده بوصفء. صار مغلوبًا على الاعتماد مختصًا به» فلو اقتضى التكرار مع 
فَهُم تعدده كان كالأمر. 

وحكى صاحب «الواضح» عن أبي عبد اللَّه البصري أنه فرّق بين النهي المعلق بشرط 
وبين النهي المطلق» فحمل المطلق على التأبيد» وفَصَلَ بينه وبين الأمرء وحمل النهي 
المعلق بشرط على أنه لا يقتضي التكرار» فسوَّى بينه وبين الأمرء ومثله بالسّيد إذا قال 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُسْتَيلٌ 


كك لذن 


لعبده: لا تسقني الماء إذا دخل زيد الدارء فدخل زيد دفعة واحدة كفى» ولا يجب أن يمنع من 


سَقيِه كل دفعة يدخل زيد الدار» . اه. 

»ه المسألة (176): حكم النهي عن متعدد: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (؟417//5): 

«النهي عن متعدد إِمّا أن يكون نهيًا عن الجمع» أعني الهيئة الاجتماعية دون المفردات» 
كالنهي عن نكاح الأختين» وكالحرام المخيّر عندناء وإمّا أن يكون نهيًا على الجميع ؛ أي : عن 
كل سواءً كان مع صاحبه أو منفردًا» كالزنى والسرقة» فالنهي على الجميع معناه على الجمع في 
النهي ؛ أي : كل واحد منهما منهي عنه» نحو لا تفعل ذا ولا ذاك» والنهي عن الجمع لا يجمع 
بينهماء وعلى البدل لا تفعل هذاء إن فعلت ذلك فيحرم الجمع بينهماء وعن البدل النهي عن 
أن يجعل الشيء بدلاء ويّفهم منه النهي عن أن يفعل أحدهما بدون الآخرء وفرّق الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد في «شرح الإلمام» بين النهي عن الجمع» والنهي على الجمع بأنَ 
النهي على الجمع يقتضي المنع من كل واحد منهماء وأمًا النهي عن الجمع» معناه المنع من 
فعلهما معًا بقيد الجمعية» ولا يلزم منه المنع من أحدهما إِلّا مع الجمعية» فيمكن فعل أحدهما 
دون الآخرء فالنهي عن الجمع مشروط بإمكان الانفكاك عن الشيئين» والنهي على الجمع 
مشروط بإمكان الخلو عن الشيئين» فالنهي على الجميع منشؤه أن يكون في كل واحد منهما 
مفسدة تستقل بالمنع » والنهي عن الجمع حين تكون المفسدة ناشئة عن اجتماعهما». اه. 

« المسألة (170): الترك قسم من أقسام الأفعال: 

قال جمال الدين الأسنوي في «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»: (ص787 وما 
بعدها): 

«الترك: هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ فيه مذهبان» أصحّهما عندالآمدي 
وابن الحاجب وغيرهما نعم ؛ ولهذا قالوا في حدّ الأمر: إنه اقتضاء فعل غير كفت . 

إذا علمت ذلك فمن فروعه: 

-١‏ ما إذا نزلت من رأس الصائم تُخامة وحصلت في حدّ الظاهر من الفمٌّء فإن قطعها 
ومجّجها لم يُفطرء وإن ابتلعها قصدًا أفطرء وإن تركها حتى نزلت بنفسها فوجهان» أصحّهما : 
الفطر أيضّاء ومدرجهما ما ذكرناه. 

؟- ومنها : لو ألقاه في نار لا يمكنه الخلوص منها فمات فعليه القصاصء وإن أمكنه 
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التخلص فلم يفعل حتى هلك فلا يجب في وجه.ء أمّا الدية ففيها قولان أصحهما: عدم 
الوجوب أيضًا؛ لأنه القاتل لنفسه باستمراره» نعم يجب ضمان ما تأثر بالنار بأول الملاقاة 
قبل تقصيره في الخروج» سواءً كان أَرّش عضو أو حكومة قطعًا . 

"- ومنها : ما نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن فتاوى القفال أنه لو قال لزوجته : إن 
فعلت ما ليس للَّه فيه رضًا فأنت طالق» فتركت صومًا أو صلاة فينبغي أن لا تطلق لأنه ترك 
وليس بفعل» فلو سرقت أو زنت طلقت» قلت: وعلى قياس ما قاله: ينبغي أن لا يحنث في 
الزنا إذا كان الموجود منها إِنّما هو مجرد التمكين على العادة؛ لأنه أيضًا ترك لدفع وليس 
بفعل من المرأة» . اه. 

قلت : ووجه المسألة : أنَّ النهي أمر بالترك والكف. فقوله تعالى : ولا تَمَمُنُوا اتش » 
لالإسراء: *8]ء أمر من الله بترك القتل» فكان الترك فعلًاء فهنا الزوجة لو تركت الصلاة أو الصوم 
أو واجبّا آخر فقد فعلت حرامًا وهو مما ليس لله فيه رضّى فيقع الطلاق بذلك» وكذلك قوله 
تعالى : ©مَلْسَحْدَرِ دن يحالِهُونَ عَنْ أَمْرو أن مصِبمْ فِنَنَةُ4 [النور: +] فلو أمر النَِيَ يكل : «ولا يبع 
أحدكم على بيع بعض» رواه مسلم (79/ 50577) فهذا أمر بترك هذا البيع فمن فعله فقد خالف 
أمره بترك ومخالفته فعل» ومنها لو رأى طفلًا يغرق وهو يحسن السباحة وليس هناك غيره فترك 
إنقاذه فعليه الدية . 

وهكذا في أمثال ذلك. وقد عرّف الاسنوي النهي فقال كما في «التمهيد) : (ص7”1/7) : 

«هو القول الدال بالوضع على الترك». اه. 

« المسألة (177): النهي يقتضي فساد المنهي عنه وضابط ذلك: 

٠‏ أولا: بيان معنى المسألة وتحرير موطن النزاع: 

قال القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (؟/ 578/ وما بعدها) : 

«إنَّ ما يُفعل على وجه منهي عنه لا يجوز أن يكون هو المفروض ولا المندوب 
ولا المباح؛ لأنَّ المهني عنه لا يكون مأمورًا به ولا مندويًا إليه» لاستحالة اجتماع الشيء 
وضدهء فإذا لم يكن هو المأمور به لم يؤثر فعله في إسقاط حكم الأمر الآخرء فكان حكمه 
باقيًا عليه» فيلزمه الإتيان به» وهذا معنى قولنا : النهي يقتضي الفساد» ولهذا قال أصحابنا : 
النهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه وجب فساد المنهي عنه أيضًا للمعنى الذي ذكرنا . 

وأيضًا : فإِنَّ الأمر يدل على الصحة والجواز» فوجب أن يدل النّهّي على البطلان 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لكل لانن 
والفساد؛ أن العو حك لأمرة قينا فاده لا لالد موق بحن أن شيل التي عند فين 
المنهى , ولهذا لما أفاد الأمر وجوب الفعل» أفاد النهى وجوب الترك» وأيضًاء فإِنَّ النهى 
متعلق بصفة» وعدمها شرط في الفعل» فإذا فعله بطل لعدم الشرطء وبيان هذا : أنَّ ال كلل 
قال: «لاينكح المحرم ولا ينكح)"" ؛ ظاهر النهى لأجل إحرامه. ولأن الإحلال شرط فى 
صحة العقد. وهذا على أصلنا في القول بدليل الخطاب”"؛ لأنه إذا قال: لا ينكح المحرمء 
يدل على أنْ المُحِل ينكح» ويكون الإحلال شرطًا في صحته) . اه . 

قال الزركشى فى «البحر المحيط») (؟/ 579/ وما بعدها) : 

«إذا ثبت أنَّ النهي للتحريم فهل يقتضي الفساد؟ 

« اعلم أن النهي عن الشيء على قسمين : 

القسم الأول: أن يكون لغيره وهو ضربان: 

أحدهما : ما نهى عنه لمعنى جاوزه - جمعًاء كالبيع وقت النداء» للاشتغال عن السعي إلى 
الجمعة بعد ما لزم» وهو معنى تجاوز البيع""» وكالصلاة في الأرض المغصوبة. 

ا اين ته لحي أنصل ب رضنا بم عن الشيء لوم 
ال د ل ا ا لوم 

فأمّا الضرب الأول فلا يقتضي الفساد عند الشافعي والجمهور سواءً كان في العبادات 
كالصلاة ة في الدار المغصوبة والثوب الحرير» أو في العقود» كالنهي عن البيع على بيع 
أخيه” ““» وبيع الحاضر للبادي”” '» وغيره. 

وقال الآمدى: لا خلاف أنه لا يقتضى الفساد إِلّا ما نقل عن مالك وأحمد. 

قلت : و المشهور عند الحنابلة وداود» وسوّى أبو زيد الدبّوسي في كتابه «التقويم» بين هذا 
القسم والذي بعده فقال: فيهما دليلان على كون المنهي عنه غير مشروع لأنْ القبح ثابت في غير 
المنهي عنه فلم يوجب رفع المنهي عنه بسبب القبح في غيره هذا مذهب علمائنا . انتهى 
(١)رواه‏ ه مسلم (94 )5٠‏ في (صحيحها. 
() يعني : مفهوم المخالفة . 
(*) لقوله تعالى : #يكاا لذن َامَبوَا دا وو للصَّلْوةَ من بَوْوِ الْجْمْعَةَ تَسْموا إل وو أَكَِ ودرأ اليم [الجمعة: 9]. 


(5) رواه البخاري في (صحيحه) 2)5١5١(‏ ومسلم 190/ *17كه5). 
)2 رواه البخاري (؟:2)50/51 ومسلم .)١965١(‏ 
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وأما الثاني فقيه مذاهب : أحدها وهو المختار : أنه يفيد الفساد شرعًا كالمنهي عنه لعينه» 
الثاني : يا وعزاه ابن الحاجب للأكثرين» وثالثها وهو قول الحنفية : انديدل قل قاد 
ذلك الوصف لإفساد المنهي عنه» وهو الأصل ؛ لكونه مشروعًا بدون الوصف. وبنوا على هذا 
ما لو باع درهم بدرهمين ثُمّ طرحا الزيادة أنه يصح العقد. 

قال الشافعي : والنهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله. قال ابن الحاجب: أراد أنه 
قاف امن لذ لماه وإِلّا لورد عليه نهي الكراهة» كالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل 
والأماكن المكروهة» فإنه يلزمه حينئذ» إذا كان يضاد الوجوب الأصل أن لا تصح الصلاةء 
وليس كلك 

واعلم أن حقيقة هذا الخلاف بيننا وبين الحنفية يرجع إلى مسألة أخرى وهي : أنَّ الشارع 
إذا أمر بشيء مطلقًا ثُمّ نهى عنه في بعض أحواله» هل يقتضي ذلك النهي إلحاق شرط المأمور 
به حتى يُقال: إنه لا يصح بدون ذلك الشرط ويصير الفعل الواقع بدونه كالعدم كما في الفعل 
الذي اختل منه شرطه الثابت بشرطيّته بدليل آخر» أم لا يكون كذلك؟ 

مثاله: الأمر بالصوم والنهي عن إيقاعه يوم النحرء والأمر بالطواف» والنهي عن إيقاعه 
في حال الحيض وغيره» فالشافعي والجمهور قالوا: النهي على الوجه يقتضي الفسادء 
وإلحاق شرط بالمأمور به لا يثبت صحته بدونه» وذهب الحنفية إلى تخصيص الفساد بالوصف 
المنهي عنه دون | لأصل المتصف به» حتى لو أتى به المكلف على الوجه المنهي عنه يكون صحيحًا 
بحسب الأصل ؛ فاسدًا بحسب الوصف ؛ إن كان ذلك النهي نهي فسادء وإِلّا فمجرد النهي عنده 
لا يدل على الفساد بل على الصحة» كما إذا ندر صوم يوم النحر ينعقد نذره عندهم » ويجب عليه 
إيقاعه في غير يوم النحر» فإن أوقعه فيه كان ذلك حرامًا» ويقع عن نذره. 

وكذلك يحرم على الحائض الطواف ويجزئها عن طواف الفرض حتى يقع به التحلل» 
وإذا باع درهما بدرهمين بطل العقد في الدرهم الزائد وصح في القدر المساوي» وهذا معنى 
قولهم : صحيح بأصله فاسد بوصفه. 

ولهم في ذلك مأخذان : 

أحدهما : أنَّ المنهي عنه في يوم النحر هو إيقاع الصوم لا الصوم الواقع» وهما مفهومان 
متغايران» فلا يلزم من تحريم الإيقاع تحريم الواقع» كما لا يلزم من تحريم الكون في الدار 
المغصوبة تحريم نفس الصلاة لتغاير المفهومين . 

الثاني: أن النهي يستلزم تصور حقيقته الشرعية ويقتضي ذلك الصحة. والنَّهي عنه قبح 





حار ما قَلَ وَدَلَ في أَصْولٍ الفِقه للمُستيل 
ل ل ال 

وقال الشافعي "التعديةوالفية اناق لأن سن الضعددر تب الآثان اليشؤرقة على 
الشيء فلا 7 نيعي اررض والخعمنة فى ذانها واحلة بالكسية إلى فلي وانعة اهلقان 
الك هن :لكا ١‏ لوا شيا واترى اجر امنح هلل مولن مج روتسد | هه قن 
الآخرء ولا يرد وطء البهيمة والجارية المشتركة؛ لأنهما لا يوصفان بالتحريم من كل وجه. 

وقد أُوردَ على قولنا : إِنَّ النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي رفع المشروعية بالكلية 
كالظهار» فإنه تصرف منهي عنه» وقد انعقد سببًا للكفارة التي هي عبادة . 

وأحيي "أن فلؤينا فى الح المطلوب فرعا المعلى رين شرع كالقيع تلمك 
والنكاح للحل أنه هل يبقى سببًا لذلك الحكم بعد ورود النهي عنه أم لا؟ 

أمّا الظهار فليس بتصرف موضوع لحكم مطلوب شرعًا بل هو حرام”" . 

(9) القسم الثاني للنهي ي : أن يكون لعينه كبيع الملاقيح والمضامين” ". فإنَّ البيع مقابلة 
مال بماءء والماء في الصلب والرحم لا مالية فيه» هذا معنى كون الشيء منهيًا عنه لعينه» 
وليس معناه أنه نهى عنه غير مقيد بقيد» نحو ١لا‏ تصماء و«لا تبع» كما فَهم القطب 
الشيرازي» وفيه مذاهب»). اه. 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (ه/ /771/ وما بعدها): 

«أصحابنا والأكثر : مطلق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده» هذا هو الصحيح 
المعتمد من أقوال العلماء من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض 
المتكلمين وغيزهم: 

قال الخطابي : هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه» ومثلوا له عن الشيء لعينه ؛ 
أي : لذاته» كالكفرء والكذبء والظلم» والجور ونحوها من المستقبح لذاته عقلّا عند من 
يرى ذلك . 

30 رداك تراه تعالى على القوان ألدينَ يُهرُوتَ سكم ين يسآيهم ما هم هك أُمَهاتَهِرٌ إن أُمَهمْهْرَ إِلَا الى وََدَمَهْزٌ 


َنم لِقُونُونَ مدحكرًا ين الْقَوَلٍ وروا [المجادلة : ؟]» فوصفه ل 
لذلك. 


(؟)روا دع د ره ا ل لس 
ارك 
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وقال الغزالي والرّازي وأبو الحسين وجمع: مطلق النهي يقتضي الفساد في العبادات 
دون غيرهاء لجواز لا تفعل» فإن فعلت ترتب الحكم» نحو لا تطأ جارية ولدك» فإن فعلت 
صارت أم ولدٍ لك» ولا تطلق في الحيض» فإن فعلت وقع» ولا تغسل الثوب بماء مغصوب 
ويطهر إن فعلت والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : أنَّ العبادة قربة» وارتكاب المنهي عنه معصية» فيتناقضان. بخلاف المعاملات . 

الثاني : أنَّ فساد المعاملات بالنهي يضر النَّاس لقطع معاشيهم أو تقليلها فصحّت؛ رعاية 
لمصلحتهم وعليهم إثم ارتكاب النهي» بخلاف العبادات» فإنها حق الله تعالى فتعطيلها 
لا يضرٌ به؛ بل من أوقعها بسبب صحيح أطاع ومن لاء عصى» وأمر الجميع إليه في الآخرة. 

وقاله بعض الحنفية» وحكاه الرازي عن أكثر الفقهاء» وحكاه إلكيا عن أكثر الأصوليين. 

فعلى المذهب الأول -وهو الصحيح- اقتضاؤه للفساد من جهة الشرع لا غيرء وعليه 
الأكثر» قال ابن قاضي الجبل : قال الجمهور: اقتضاؤه الفساد من جهة الشرع بعرف 
لنزرعي :+ اننهى 

لأنَّ النهي عنه في قولنا : لا يصح صوم يوم النحر : هو الصوم الشرعي قطعّاء فلابدٌ وأن 
تكون الدلالة شرعية, إِذْ أهل اللغة لا يفهمون المعنى الشرعي» فكيف يدل اللفظ عليه؟ !2 . اه. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (؟/ 47 5) : 

«والصواب أنَّ خلافهم إِنّما هو في في المنهي عنه لغيره. أما المنهي عنه لعينه فلا يختلفون في 
فساده. وبذلك صرح أبو زيد الديودي تي «تقويه الأدلة». وشمس الأئمة السَرّحْسِيَ في 
«أصوله»» وقرره ابن السمعاني وهو الأثبت؛ لأنه كان أولًا حنفيًا. 

قال أبو زيد الدبوسي في «التقويم»: إنه قول علمائهم ؛ لأنَّ القبيح لعينه لا يشرع لعينه» 
ا ل ل 0 
نفسه مما يتعلق به المصالح» ولكن الشرع لما قصر محله على مال متقوّم حال العقد» والماء 
قبل أن يخلق منه الحيوان ليس بمال؛ صار بيعه عبئًا ؛ بحلوله في غير محلّه» والثالث: أنه يدل 
على الفساد في العبادات دون العقود وهو مذهب أبي الحسين البصري» وحكاه ابن الصبّاغ في 
«العدة» عن متأخري أصحابناء وحكاه الصفي الهندي عن اختيار الغزالي والإمام الرازي» 
وهو كذلك في «المستصفى) لكن كلامه في ذيل المسألة يقتضى تفصيلا » وقد خالف ذلك في 
كه الفقرية نبال فى الالو عاد كلد اد مطلن الويو عق اله يدن عل تناه كن للد 
الصحيح هو المشروع؛ والمنهي عنه في عينه غير مشروع» فلم يكن صحيسًا إِلّا إذا ظهر تعلق 
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0 نفلك 
النهي بأمر عن العقد اتفق مجاوزته للعقد» كالنهي عن البيع وقت النداء . 

وقسّم المناهي إلى ما لا يدلٌ على الفسادء كالنجش”"» والبيع على بيع أخيه؛ 
وبيع الحاضر للبادي» وإلى ما يدل على الفساد؛ إِمّا لتطرق خلل إلى الأركان والشرائط» أو 
لأنه لم يبق للنهي تعلق سوى العقد. فحمل على الفسادء كبيع حبل الحبلة”"» وبيع 
الحصاة'”". وبيع الغرر”»» وأشباهها ويجوز أن يُؤْوّل كلام «المستصفى» على القسم الأوّل 
فلا يكون تناقضّاء وقداته تفق الأصحاب على اقتضائه الفساد في القسم الثاني» فلا يستقيم 
ب فاق إطلاق القؤل نان الهى: فى العمر دلا يتعفن القساه ع غير تقصيلة وكذلك 
إطلاق الفساد في العبادات» ومراده إذا كان النهي عنها لعينهاء فإنه صرّح بصحة الصلاة في 
الدار المغصوبة. 

واعلم أنَّ هذا التقسيم الذي ذكرناه هو أقرب الطرق في المسألة». اه. 

قلت: قال تعالى : #ولا ور اذوه وِزْرَ حر 4 [فاطر: فالمكلف مأمور بالصلاة» ومنهي 
عن الغصب ولكنَّ الجهتين منفكتان» فإذا أتى بالصلاة كاملة الشروط والأركان فقد أجزأته 
وأسقطت عنه الفرضء فإذا صلاها كذلك فى دار مغتصبه» فعليه وزر الغصب؛ لأنه لم يثبت 
دليل جمع بين الجهتين مثلًا فقال: «من صلى بأرض مغصوبة أو ثوب مغصٌوب أو حرير فصلاته 
باطلة» فالإجزاء -كما مرّ- شىء والقبول شىء آخر» فلذلك ما قاله الزركشى معتبر له وجهه 
القوي. فالصلاة غير منهي عنها لعينهاء وكذلك الطلاق في الحيض منهي عنه للحيض 
لا لعين الطلاق» فما يُقال على الصلاة فى الأرض المغصوبة يُقال على الطلاق فى الحيض . 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه) :)7١57(‏ ومسلم )١1917/11(‏ عن ابن عمر قال: «نهى النَبِىَ له عن 

الاي والنجش : أن يمدح السلعة ليُنفقها ويروّجهاء أو يزيد من ثمنها وهو لا يريد شراؤها ليقع غيره 

3 بها زوالا صل في التدينن ل ا بد د 
ركان جك ساف اهل البتاطايدة ع ا 6 00 
ورواه مسلم .)١90١5(‏ 


() و(4) رواه مسلم في ١صحيحه» )١917/4(‏ عن أبي هريرة أنَّ النِيَ يكل نهى عن بيع الحصاة وعن بيع 
الغرر» أمّا بيع الحصاة فصورته أن تقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقع عليه هذه الحصاة ويرمي 
الحصاة» أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي» وأمًّا الغرر: وهو ما كان له ظاهر يُعْرٌ المشتري 
وباطن مجهولء كالجهالة في بيع الحصاة فهو نوع من الغرر كالسمك في الماء وبيع الطير في الهواء 
لنيل الأوطار: ح(159١25)»‏ والنهاية (*/ ])"7١‏ فالنهي عن هذا البيع لا لكونه بيعًا ولكن لأمر خارج 
عنه وهو الغرر والجهالة ومفسدة ذلك. 
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قال الزركشي في «البحر» (5/ 55 4) : 

«إذا اختصرت ما سبق قلت : المنهي عنه إِمّا تمام الماهية أو جزؤها أو لازم لها أو خارج 
مقارن» فهذه أربعة أقسام» فالأوّلان يفيدان الفساد عندنا وعند أبي حنيفة » لتمكن المفسدة من 
جوهر الماهيّة» ثُمّ الشافعي ومالك يقولان: إطلاق النهي يقتضي الفساد بظاهره فيما أضيف 
إليه ولا ينصرف عنه إِلّا بدليل منفصل يصرف النهي إلى خارج مقارن» وأبو حنيفة يقول: 
يحمل على المفارق ولا ينصرف إلى ما أضيف إليه إِلّا بدليل . 

والحاصل : أنَّ الأصل عندنا انسحاب الفساد على المنهيّات ما لم يصرف صارف وعنده 
العكس» ومثال اللازم: النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة فعندنا يدل على الفساد 
خلانًا لأبي حنيفة» وأمّا الخارج المقارن فلا يمنع الصحة عند الأكثرين» وللفرق بين 
هذه المقامات تأثير» وقد ضرب له المازري مثلًّا حسئًا وهو: أن الرجل إذا غصّ بلقمة أو 
عطش فأمر غلامه أن يأتيه بماء خُلِو في كوز وأن يرفق في مجيئه ولا يكون منه عجلة 
ولا لعو ناما وان ْ 

أحدها : أن يقعد فلا يأتيه بشيء» فالمخالفة فيه ظاهر . 

والثاني : أن يأتيه بالكوز ليس فيه ماء» فهذا ارتكاب المنهي عنه لعينه؛ لأنَّ وجود هذا 
الكوز كعدمه. 

والثالث: أن يأتيه بالكوز وفيه ماء مالح زعاق فهو كالذي قبله في المخالفة» وارتكابه 
النهي عنه لو صفه اللازم له» والرابع: أن يأتيه بكوز ماء عذب بارد ولكنه جرى في مجيئه 
وخالف ما نهى عنه من ذلك» فلا ريب في أن امتثال المقصود قد حصل » وإن كان قد خالف في 
أمر خارج عن ذلك» فهذا هو المنهي عنه لغيره» وحاصله : أنه لم يتوارد فيه النفي والإثبات بالنسبة 
إلى معئى واحد)» . اه. 

وقال نجم الدين الطوفي في (اشرح مختصر الروضة» (7/ 577/ وما بعدها). وهو يعرض 
الأقوال: 

«وقيل : النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد والنهي عنه لغيره لا يقتضي فساده لجواز أن 
يكون للشيء الواحد جهتان هو مقصود من أحدهما مكروه من الأخرى» كما قيل في الصلاة 
في الأرض المغصوبة» فلو نهى عن الصلاة لعينها ؛ أي : لكونها صلاة اقتضى فسادها مطلقًاء 
وإذا نهى عنها لما لابسها من معصية الغصب لم يقتض فسادهاء وكذلك الكفر لما كان منهيًا 
عنه لكونه كفرًا اقتضى فساده بمعنى أنه باطل في نفسه لا يترتب عليه أثر من آثاره؛ بل آثاره 
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]لز 
وأحكامه الواقعة فيه مما يُنافي حكم الإسلام باطلة في نفسهاء وإِنّما يّقر أهلها على بعضها 
حيث يُقرُون عليها بدليل شرعي كأنكحة الكفار وعقودهم لا لكونها صحيحة» بخلاف النهي 
المفسدة» والفرق بينهما : أنَّ النهي يصلح أن يكون مِؤثّرًا في فساد المنهي عنه بالجملة» لكن 
إذا تعلق بالشيء لعينه كان أمس به وأخصء فقوي على التأثير» بخلاف ما إذا نهى عنه لغيره» 
فإن تعلّقه به ضعيف» والأصل يقتضى صحة أفعال العقلاء» فلا يقوى هذا السبب الضعيف 
على رفع هذا الأصل القوي» وأيضًا النهي عنه لعينه» يدل على أنَّ ذاته منشأ المفسدة 
المطلوت إعذاعيا فكو و سيد 1 اقفر قيفي :عيذ اميا 6د لشنهع أعنه لخيره وان عاق 
أن عقسدةة عَرَضيّة منشؤها أمر خارج عنه فيضعف المقتضى لإعدامها [فردّ على الحنفية 
فقال:] هذا استفسار لأبى حنيفة ومن تابعه» وتقريره: أنْ النهى يقتضى الصحة العقلية وهى 
الإمكان الذي هو شرط الوجود؛ أي:: كون المنهى عنه ممكن الوجود لا ممتنعه» فنعم يصح 
ما قلتموه» وإن أردتم الصحة الشرعية؛ أي : المستفادة من الشرع وهي ترتب آثار الشيء شرعًا 
عليه فذلك تناقضء إِذْ يصير معناه على هذا التقدير : النهن شرعًا يقتضى صحة المنهى عنه 
شرعًاء وهو محال؛ إِذْ يلزم منه صحة كل ما نهى الشرع عنه» وقد أبطلوا هم منه أشياء كبيع 
الحمل في البطن ونحوهء ولأنَ النهي يقتضي في وضع اللغة وعرف الشرع إعدام المنهي 
عنه ؛ لأنْ كل عاقل بل وغير عاقل إذا أراد عدم فعل ما قال لمن خشِي صدوره منه : لا تفعله» 
ولا يقول ذلك إذا أراد إيجاد الفعل» فدلٌ على أنَّ مقتضى النهي إعدام المنهي عنهء وحينئذ 
ترتبٌ آثاره مع إعدامه تناقض محال . 

وتحقيق هذا المقام : أنَّ الصحة إمّا عقلية» وهي إمكان الشيء وقبوله للعدم والوجود كما 
سبق» أو عادية كالمشي أمامًا ويميئًا وشمالاء دون الصعود في الهواء» أو شرعية وهي : الإذن 
في الشيء فيتناول الأحكام الشرعية إِلّا التحريم ؛ إِذْ لا إذن فيه» وحينئذ دليل الحنفية نما يدل 
على اقتضاء النهى الصحة العقلية أو العادية وذلك متفق عليه . 

أمّا الشرعية» فلا نزاع بين النّاس أنه ليس فيها منهي عنه» وحينئذ دليلهم لا يمس محل 
حجة؛ إِذْ يصير تقدير قولهم: النهي يقتضي إمكان وجود المنهي عنه وهو صحيح» وتقدير 
قولنا: النهي لا يقتضي إذن الشرع في المنهي عنه» أو يقتضي عدم الإذن فيه» وهو صحيح بما 
بَرْهَنَا عليه [ثُمّ قال: ]» والمختار : أنْ النهي عن الشيء لذاته أَوْ وصف لازم له مبطل» ولخارج 
عنه غير مبطل » وفيه لوصف غير لازم ترددء والأؤلى الصحة: هذا تفصيل في المسألة أقرب 
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إلى التحقيق من الإطلاقات الواقعة فيهاء وهو: أنَّ النهي عن الفعل إِمَّا أن يكون لذاته أو 
لوصف لازم له لا ينفك عنه» أو لأمر خارج عنه لا يتعلق به أصلاء أَوْ لوصف يتعلق به» لكنه 
عارض فيه غير لازم له. 

فإن كان المنهي عنه لذاته كالكفر والكذبء, والظلم والجور ونحوها من المستقبح لذاته 
عقلّا عند من يرى ذلك أوْ فرضنا أنَّ الشرع قال: نهيت عن عقد الرباء أو نكاح الشَّغارء 
والمتعة لذاته» كان هذا النهي مبطلًا أي : دالا على بطلان المنهي عنه . 

وكذلك إن كان النهي عن الفعل لوصف لازم لهء كالنهي عن نكاح الكافر المسلمة وعن 
بيع العبد المسلم من الكافرء فإِنَ ذلك يلزم منه إثبات القيام والاستيلاء والسبيل للكافر على 
المسلم فيبطل لهذا الوصف اللازم له» وإن كان النهي عن الفعل لأمر خارج عنه لا تعلق له به 
ملك عار لوعن الاذة ان دار لان قوا سيا نهر أو كانه اسيك ا ار قر عا يكنا 
لو نهى عن بيع الجوز والبيض خشية أن يقامر به؛ أو عن بيع السلاح من المسلمين خشية أن 
يقطعوا به الطريق» أو عن بيع الرقيق مطلقًا خشية الفجور به» أو عن غرس العنب أو بيعة 
خشية أن يُعصر خمرًا ونحوهء لم يكن ذلك النهي مبطلًا ولا مانعًا؛ لأنْ هذه المفاسد وإن 
تعلقت بهذه الأفعال تعلّقَا عقليّاء بمعنى أن تلك الأفعال تصلح أن تكون سببًا لتلك 
المفاسد, لكنها غيرٌ متعلقة بها شرعًا؛ لأنْ الشرع لم يُعهد منه الالتفات في المنع إلى هذا 
التعلق العقلي البعيد. 

وإن كان النهي عن الفعل لوصف له لكنه غير لازم ففيه تردد؛ إِذْ بالنظر إلى كونه وصمًا 
للفعل يقتضي البطلان» كما لو نهى عنه لذاته» أو لوصف لازمء» وبالنظر إلى كونه غير لازم 
لا يقتضي البطلان كما لو نهى عنه لأمر خارج وهو أؤلى تغليبًا لجانب العَرَضيَّة على جانب 
الوصفية» إِذْ بكونه عارضًا يضعف كونه وصمَّاء فلا يلحق بالوصف اللازم؛ لأنَّ لزومه يؤكد 
وصفيته ويقؤيها . 

وما يصلح مثالا لهذا القسم : النهي عن البيع وما في معناه من العقود وقت النداء» وإِنّما 
نهى عنه لكونه بالجملة مُنَّصفًا بكونه مفوّنًا للجمعة» أَوْ مفضيًا إلى التفويت بالتشاغل بالبيع» 
لكن هذا الوصف غير لازم للبيع لجواز أن يعقد مئة عقد ما بين النداء إلى الصلاة ثُمَّ يُدركها 
فلا تفوت» فالأؤلى في هذا العقد الصحة لوجوه: 

أحدها : ضعف المانع لصحته وهو هذا الوصف الضعيف العرضي . 


الثاني : معارضته بأنَّ الأصل صحة تصرفات المكلفين خصوصًا في معاملاتهم التي 
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0 ندا : 
راعى الشرع مصالحهم فيهاء فلا يترك هذا الأصل إِلّا لدليل قوي سالم عن معارض وكلاهما 
منتفٍ في وصف التفويت المذكور؛ إِذْ هو ضعيف لعَرضيّته وعدم لزومه معارض بما ذكرناه. 
الثالث: أنَّ ضعف المانع وقوة المعارض المذكورين تعاضدا على تخصيص النص 
المقتضي للمنع وهو قوله ولك : « يكبا دن امنْوَ دا ُو لِلصّلَوةَ ين بَوِ الْجْمْعَةَ تَسْموَا إل 
وي أله وَدَووا 4 [الجمعة: 14» إِذْ ذلك يدل على أن المنهي عنه بيع خاصء وهو المفوّت 
للصلاة مثل أن يشرع في مساومة بيع تتطاول مدته عند تكبير الإمام للجمعة أو قريبًا منهء 
وصحة البيع عند النداء تكره ولا تَفْسّدُ عند أبي حنيفة وغيره» وهو وجه مخرج عندنا وهو 
قوي لما ذكرنا». اه. 
٠‏ ثانيًا: الاستدلال على أنّ النهي تقتضي الفساد: 
قال نجم الدين الطوفيَ في «شرح مختصر الرَّوْضة» (14757/5/ وما بعدها): 
«ولنا على فساد المنهيّ وجوه: 
أحدها : ما روت عائشة وَنًا عن النَبَِ بلْهِ أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رَدً”"' أي : مردود الذات» هذا مقتضاهء وما كان مردود الذات كان وجوده وعدمه سواء» لكنْ 
رد ذاته بعد وجودها في الوجود بالفعل محال فيبقى مردودًا فيما عداها من آثاره ومتعلقاته ؛ 
ليصح كون عدمه ووجوده سواء» وذلك معنى كونه فاسدًا . 
الوجه الثاني: أنَّ الصحابة أجمعوا على استفادة فساد الأحكام من النهي عن أسبابها 
كاستفادتهم فساد بيع الربا من قوله 4 : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إِلّا مثلًّا بمثل» "2 
واستدلٌ ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله ويك : «إولا تكحوأ لْصيْرِكٌتٍ»# [البقرة: ؟؟!]» 
وعلى فساد نكاح المحرم بقوله نإ : «لا يكح المحرم ولا يُنكح»””". وغير ذلك من القضايا 
المنهي عنهاء وإجماعهم حجّة . 
والدليل على انَّ ذلك إجماع هو: أنَّ الاستدلال المذكور إِمّا أن يكون صدر عن كل واحد 
منهم» أو عن بعضهم» فإن كان الأول فهو إجماع نطقي فعلي» وإن كان الثاني فالنكير على 
)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه) (7791)» ومسلم (4)217178/18, واللفظ لهء ورواه الدارقطني في «سئنه» 
)3١777/5(‏ بلفظ «من فعل أمرًا ليس عليه أمرنا فهو مردود»)» ورواه الطيالسي في «مسنده» )١577(‏ بلفظ 
«من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رٌ») [أفاد ق المحقق]. 
(1) رواه البخاري (//711).: ومسلم (1985). 
() رواه مسلم .)١459(‏ 
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المستدل لم يُنقل» والعادة تقتضي نقل مثله» » فكان ذلك إجماعًا سكوتيّا» وهذا المسألة ظنية 
تثبت بمثله وبدونه . 

الوجه الثالث: أنَّ النهي يدل على تعلق المفسدة بالمنهي عنه في نظر الشارع» وإعدام 
المفسدة مناسب عقلًا وشرعًاء أمَّا الأول» فلأنَ الشارع حكيم لا ينهي عن مصلحة.ء وإذا 
انتفى نهيه عن مصلحة لم يبق إِلّا أنَّ نهيه عن مفسدة: إِذّْ لا واسطة بين المصلحة والمفسدة» 
وأمّا الغاني؛ فلأنّ المفسدة ضرر على النّاس في المعاملات وشَّيْن يجب أن تُنْزّه عنه 
العبادات» وإعدام الضَّرر مناسب عقلًا وشرعًا عملا بقوله 2 : «لا ضرر ولا ضرار»” . 

الوجه الرابع : أنَّ النهي يقتضي اجتناب المنهي عنه بوضع اللغة وعُرف الاستعمال» 
وتصحيح حكمه يقتضي ملابسته وقربانه» واجتنابه وقربانه متناقضان» والشرع برئ من 
التناقض» وممًا يفضي إليه» ويلزم ذلك أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه» . اه. 

واستدلٌ القاضى أبو يعلى فى «العدة فى أصول الفقه» (7/ 5 41/ وما بعدها): بما استدلٌ 
به الطوفي وزاد فقال: ١‏ ْ 

«وأيضًا ما روى عن النَِّيَ ل قال: ١لا‏ صلاة إلا بطهور»””؛ ومعلوم انه لم يرد بذلك 
نفس الفعل ؛ لأنَّ الفعل لا يمكن رفعه -يعني: قد وجدت صلاة بغير طهور- وإنَّما أراد نفي 
حكمهء فاقتضى ذلك: أنَّ الفعل إذا وجد على الصفة المنهي عنها لم يكن له حكم»ء وكان 
وجوده كعدمه» فيكون الفرض باقيّا على حالته. فوجب الإتيان به» وأيضًا : فإِنَ النهي يخرجه 
عن أن يكون شرعًاء والصحة والجواز من أحكام الشرع» فما أخرجه من أن يكون موافقًا 
الح وم اه ناركن بائذ حمر اه. 

وعلّق أبو العباس القرطبي في «المُفْهِم» (0/ /١5‏ ح١141):‏ وهو حديث: ١من‏ عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا» فقال: «أي من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من أصوله 
فهو مفسوخء ولا يُعمل به ولا يلتفت إليه» وفيه حجة على أنَّ النهي يدل على الفساد وهو قول 
جمهور الفقهاء» وقد اختلف حال المنهيات في الشرع» فبعضها يصح إذا وقع كالطلاق في 


(١)روا‏ ه الحاكم في «المستدرك» (71740). وصححه ووافقه الذهبي موصولا وذكره ابن حجر في التلخيص 
(ح 4275770 وقال : «رواه مالك مرسلا» يعني في الموطأ : (؟/256) كتاب الأقضية باب القضاء في 
المَرْفِق -أي ناا تفق ات رقم 209١(‏ وفصّل ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» -15١7/5(‏ /011) 
الكلام في الحديث فنقل تحسين النووي وتصحيح الحاكم وبين الكلام الكثير في الحديث والإرسال الذي 
في طرقه ثم قال: «بعض طرقه تقوّى ببعض»). اه. 

(؟) رواه لساري قفن ريك 147 
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الحيض» وبعضها لا يصح كبيع الملاقيح والمضامين» وبعضها يختلف فيه أصحابنا 
والفقهاءء كالبيع وقت النداءء وللمسألة غورٌ وقد بِيّنَاه فى الأصول». اهم. 

وقال ابن حجر في «الفتح» (6/ 779) على الحديث المذكور: 

«وفيه رد المحدثات وأنَّ النهي يقتضي الفساد؛ لأنَّ المنهيات كلها ليست من الدين 
فيجب ردُها». اه. وقال مثله النووي في اشرح مسلم» /١7(‏ "1١/ح‏ 1718). 
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القن كك 


«قصل» 
]1١[‏ 


«العام والخاص» 





د« 0( العام» 


© وفيه مسائل: 

« المسألة (177): تعريف العام وبيان أنه من عوارض الألفاظ, يعني صفاتها: 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» :)١554 /١(‏ 

«اعلم أنَّ الكلام العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له؛ هذا هو المعقول من كون 
الكلام عامًا . 

ألا ترى: أنَّ قولنا: الرجال مستغرقًا لجميع ما يصلح له؛ لأنه يستغرق الرجال دون 
غيرهم؛ إِذْ كان لا تصلح لغيرهم؟» وكذلك لفظة «مَنْ» في الاستفهام» نحو قول القائل 
لغيره: من عندك؟ فلأنها تستغرق كل عاقل عنده» ولا تتعرض لغير العقلاء» ولا لعقلاء 
ليسوا عنده ؛ لأنها لا تصلح في هذا الموضع لهم» وكذلك قولنا : «(كل» تستغرق كل جنس 
يدخل عليه» ولا يتناول من لا يدخل عليه» لأنه لا يصلح له. 

وقد قال بعض أصحابنا : العموم كل لفظ عمَّ شيئين فصاعداء وقيل: ما استقل لفظه 
بنفسه ولا يشتمل على مسمّيات جنسه. وقد يستعمل في شيئين» ويستعمل في جميع الجنس : 
أمّا الأول: فكقولك: عممت زيدًا وعمرًا بالعطاءء وأمّا الثاني : فكقولك: عممت الناس 
بالعطاء» بهذا عرف حدّ العموم». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (8/ ١١7؟/‏ وما بعدها) : 

«العام: اللفظ الدال على جميع إجزاء ماهية مدلوله: إِنَّما أخرنا الكلام في العام 
والخاص عن الأمر والنهي» لتعلقهما بنفس الخطاب الشرعي» وتعلق العموم والخصوص 
باعتبار المخاطب بهء وإِنَّما قدّمنا هذا الحد للعام على الحدود الباقية لما نذكره» فإنَّ الطوفي 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لفن 
ذكره فى (مختصره)» وقال: هو أجود الحدود» فإنه ذكر حدودًا كلها معترضة» وذكر هذا فى 
جملة التقسيم فقال: وقيل: اللفظ إن دلَّ على الماهية”2 من حيث هِيَ هيء فهو المطلق» 
كا لإنسان» أو على وحدة معينة كزيد فهو العَلّمء أو غير معينة كرجل فهو النكرة» أو على 
وحدات متعددة فهي: إِمَّا وحدات الماهية فهو اسم العدد كعشرين رجلاء أو جميعها فهو 
العام» فإذن: هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله وهو أجودها . 
فهذا الحد مستفاد من التقسيم المذكور؛ لأن التقسيم الصحيح يرد على جنس”» 
الأقسام» ثم يُميز بعضها عن بعض بذكر خواصّها التي يتميّر بها فيتركب كل واحد من أقسامه 
من جنسه المشترك ومميزه الخاص وهو الفصل”"2 ولا معنى للحدٌ إِلّا اللفظ المركب من 
الجنس والفصل» وعلى هذا فقد استفدنا من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمّنه من الحقائق 
وهو المطلق والعَلَمُ والنكرة واسم العدد. فالمطلق: هو اللفظ الدال على الماهية المجرّدة عن 
وصف زائدء والعلم : هو اللفظ الدال على وحدة معينة» واسم العدد: هو اللفظ الدال على 
وقوله : فإن دل على الماهية من حيث هي هي ؛ أي : مع قطع النظر عن جميع ما يعرض 
لها من وَحدة وكثرة» وحدوث وقدوم» وطول وقصر» وسواد وبياض» فهذا المطلق كالإنسان 
من حيث هو هوء يعني من حيث هو إنسان» لماعل علنة حيوان ناطق» لا على واحد 
ولا على غيره مما ذُكرء وإن كنا نعلم أنه لا ينفك عن بعض تلك . 
وقال أكثر أصحابنا وغيرهم : هو ما عم شيئين فَصَاعدَاء قال ابن عقيل في «الواضح»: 
والعموم ما عم شيئين فصاعدًا شمولا واحدًاء ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ بعض الفقهاء: ما عمّ شيئين 
فصاعدًاء وليس بمرضيّ ؛ لأن قوله : عم -وعن العموم سّئل- ليس الذي يقوم به. انتهى . 
)١(‏ قال الججرْجاني في «التعريفات» :)11/١(‏ «ماهية الشيء: ما به الشيء» والأظهر أنه نسبة إلى ما هو؟ 
جعلت الكلمتان ككلمة واحدة» فتطلق غالبًا على الأمر المتعقل مثل المتعقل من الإنسان» وهو الحيوان 
الناطق» والأمر المتعقل من حيث إنه مقول عن جواب: ما هوء يسمى ماهيّة» ومن حيث ثبوته في الخارج 
يسمى حقيقة) . اه. 
(؟) قال تعالى : وَآلصَرٍ © إنَّ الْإضَنَ لتي حر [العصر: .١‏ ؟] فلفظه الإنسان جنس أي : تشمل كل جنس 
الإنسان» قال الجرجاني في «التعريفات» (59): «الجنس: اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع» 
فالجنس كُلَي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هوا. اه 


() الفصل: قطعة من الباب مستقلة بنفسها مفصلة عمًا سواهاء وذلك في اصطلاح أهل المعاني 
[«التعريفات» .])١55(‏ 
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لانن كك 


قوله فصاعدًا : أي عن لفظ اثنين ونحوها: كرجلين» وقيل: اللفظ المستغرق لما يصلح 
له من غير حصرء نزيد من غير حصر احترازًا من اسم العدد نحو : عشرة» فإنها تستغرق الأفراد 
المركبة لكن تحصر؛ إِذْ دلالته على أجزائه» ودلالة العموم كلي على جزئياته 

وقال الموفق بن قدامة في «الروضة» : 

«اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلمًا» فاللفظ كالجنس له وللخاص المشترك 
وغير ذلك من أصناف اللفظ» واحترز بالواحد عن: كل ما ذكر معه عام يقتضيه من الفاعل 
والمفعول ونحوه» مثل «ضرب زيد عمرًا» فإنه إن دل على شيئين» ولكن لا بلفظ واحد إذ هما 
لفظان» واحترز بشيئين عن مثل رجل في الإثبات» وعن أسماء الأعلام كزيد وعمروء فإِنَّ لفظ 
رجل ودرهم وزيد» وإن كانت صالحة لكل واحد من آحاد الرجالء وآحاد الدراهم 
فلا يتناولها معًا بل على سبيل البدل و«فصاعدًا» عن لفظ اثنين ونحوها من كل مثنى نحو 
رجلين» واحترز ب«مطلقًا» عن مثل عشرة رجال ونحوه من الأعداد المقدرة» فإنه ليس من 
الألفاظ العامة فيها إِلّا أنه إنّما دل على تمام عشرة فقط لا مطلقًا . 

« ويكون العام مجارًا في الأصح كقولك: رأيت الأسُود على الخيول» فالمجاز هنا 
كالحقيقة في أنه قد يكون عامًا ؛ واستدلٌ على أن العام قد يكون مجارًا بقوله ككلِ: «الطواف 
بالبيت صلاة إِلّا أنَّ اللّهِ أباح فيه الكلام”©» فإنَّ الاستثناء معيار العموم فدلّ على تعميم كون 
الطواف صلاة» وكون الطواف صلاة مجاز». اه. 

ورجح السمعاني دخول المجاز في العموم؛ لأنَّ العرب تتخاطب به «القواطع» 
لا ١ل).‏ 


وقال الزركشي في «البحر المحيط» (”/ ©/ وما بعدها) : 


«تعريف العام لغ واصطلاحًا : قال الإمام أحمد بن حنبل : لم نكن نعرف الخصوص 
والعموم حتى ورد علينا الشافعي . 


)١(‏ رواه النسائي (2)5951 والترمذي في «سئنه» (450)) وقال: روى عن اب بن عباس موقوفًا ولا نعرفه 
مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم 
الرجل ذف فى الطواف إِلَّا لحاجة أو بذكر اللّه عات يا والصات ٠‏ فى «المستدرك) (21585 8ه000) 
والحديث كما قال الحافظ في «التلخيص» (ح174) روى موقوفًا ومرفوعًا ورجح الموقوف النسائي 
والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنوويء وزاد النووي: إِنَ رواية الرفع ضعيفة وتعقبه ابن حجر ونقل 
تصحيح ابن خزيمة وابن حبان واب بن السكن والحاكم وأقرَّ تصحيح الحاكم بأنَّ رجاله ثقات في أوائل 
التفسير من «المستدرك) . 
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وهو في اللغة: شمول أمر لمتعدد» سواءً كان الأمر لفظًا أو غيره» ومنه : عمّهم الخير إذا 
شملهم وأحاط بهمء وكذلك يقول المنطقيّون» العام ما لا يمنع تصوّره الشركة فيه كالإنسان» 
ويجعلون المطلق عامًا . 

واصطلاحًا : اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر »؛ أي : يصلح له اللفظ 
العام ك(من» في العقلاء دون غيرهم » و«كل») بحسب ما يدخل عليه» لا أنَّ عمومه في جميع 
الأفراد مطلقًا . 

وخرج بقيد «الاستغراق» النكرة» وبقوله: «من غير حصر) أسماء العدد» فإنها متناولة 
لكل ما يصلح له لكن مع الحصر . 

ومنهم من زاد عليه «بوضع واحد» ليحترز به عمًّا يتناوله بوضعين فصاعدًا كالمشترك . 

وقال ابن قُورَك وإلْكيا الهراسي: اشتُّهر من كلام الفقهاء أنَّ العموم هو اللفظ المستغرق 
وليس كذلك» لأنَّ الاستغراق عموم» وما دونه عموم. وأقل العموم اثنان» ولمّا لم يصح أن 
يعم الشيء نفسه كان ما زاد عليه يستحق به اسم العموم قل أم كثر . 

وقد أخذ جماعة من الأصوليين في حدّ العام «الاستغراق»» ولم يأخذه آخرونء وقد 
تظهر فائدة ذلك في العام الذي خص منه البعض. فمن اشترط في العموم الاستغراق لا يجوّز 
التمسك به أو يضعفه؛ لأنه لم يبق عامّاء ومن لم يشترطه وإنَّما اشترط الدلالة على جمع 
جوّزة. 

٠.‏ [الفرق بين العموم والعام والأعم:] 

وهنا أمور: 

أحدها : في الفرق بين العموم والعام» فالعام هو اللفظ المتناول» والعموم : تناول اللفظ 
لما صلح له فالعموم المصدرء. والعام: اسم فاعل مشتق من هذا المصدرء. والعام : اسم 
فاغل ستكق مخ هذا المصدو» وعها عفان ]10 لآن الممذر الفعل ١‏ بوالت ‏ غو القاخل ومن 
هذا يظهر الإنكار على عبد الجبار وابن بَرُهان وغيرهما في قولهم : «العموم اللفظ المستغرق») 
فإن قيل : أرادوا بالمصدر اسم الفاعل» قلنا : استعماله فيه مجاز ولا ضرورة لارتكاب المجاز 
مع إمكان الحقيقة . 

وفرّق القرافي بين الأعم والعام» بأنَّ الأعم يستعمل في المعنى» والعام في اللفظ» فإذا 
قبل : هذا أعمٌ تبادر الذهن للمعنى » وإذا قيل هذا عام تبادر الذهن للفظ . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 الح كك 

©« [الفرق بين عموم الشمول وعموم الصلاحية أو العموم البدلي وهو المطلق:] 

الغاتي : العموميقع على فسقى عموم الشمول» وهو المقصوة هنا وعموم الصلاخية 
وهو المطلق» وتسميته عامًا باعتبار أن موارده غير منحصرة لا أنه في نفسه عامء ويُقال له: 
عموم البدل أيضّاء والفرق بينهما : أنَّ عموم الشمول كليّء ويحكم فيه على كل فردء وعموم 
الصلاحية بدلي؛ أي: لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة فيه». اه. 

قلت : فقوله تعالى : م فْسَحِبر وَقَبَةَ 4 [المجادلة : *» بدلي بمعنى أنه يعم أي رقبة عن طريق 
البدل» هذه الرقبة تصلح بدلا عن غيرها وغيرها يصلح بدلا لهاء أمّا عموم الشمول فيشمل 
الجميع لا عن طريق البدل» كقوله تعالى : #وَالْعضَرٍ © إنَّ لاضن لني خْسَرٍ © [العصر: ٠‏ ؟]ء 
فهذا الحكم يشمل جنس الإنسان جميعًاء إِلَّا ما استثنى منه» وكذلك قوله: كل تفي دَآِقَةُ 
َلْوْتِّ) [آل عمران: 165] يشمل كل نفس شمولَا كليًا . 

وذكر الشوكاني في «إرشاد الفحول» (5017/1- )011١‏ الأقوال في تعريف العام ثم قال: 

«وإذا عرفت ما قيل في حدٌ العام» علمت أنَّ أحسن الحدود المذكورة هو ما قدّمنا عن 
صاحب «المحصول» لكن مع زيادة قيد (دفعة) . 

فالعام هو : اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة». اه. 

قال الشنقيطي في «مذكرته) (ص09") : 

«التعريف الثاني : العام : كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. 

قلت : وهذا التعريف جيّدء إِلّا أنه ينبغي أن يُزاد عليه ثلاث كلمات : 

الأولى: بحسب وضع واحدء والثانية: دفعة» والثالثة: بلا حصر من اللفظ» فيكون 
تعريفًا تامًّا جامعًا مانعًاء فخرج بقوله : مستغرق لجميع ما يصلح له ما لم يستغرق نحو: 
بعض الحيوان إنسان» وخرج بقوله: دفعة: النكرة في سياق الإثبات كرجل» فإنها 
مستغرقة» ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة» وخرج بقوله: بلا حصر: لفظ عشرة - 
مثلًا- لأنه محصور باللفظ فلا يكون من ضيغ العموم على رأي الأكثرين::وخرج بقوله: 
بحسب وضع واحد: المشترك كالعين» فلا يُسمَّى عامًا بالنسبة إلى شموله الجارية» 
والباصرة» لأنه لم يوضع لهما -لغة- وضعًا واحدًا؛ بل لكل منهما وضع مستقل». اه. 

« العموم من عوارض الألفاظ حقيقة أي من صفاتها: 

قال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (؟/ 408): 

«وقال الآمدي: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة اتفافًاء واختلفوا في المعاني» هل 
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هي من عوارضها حقيقة؟ فنفاه الأكثرون وأثبته الأقلون. 

وقال ابن الحاجب: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» وفي المعاني أقوال: أصحها 
أنه حقيقة فيها أيضًا) . اه. 

هذا ما رجّحه الطوفي في نهاية الكلام على المسألة فبدأت به ثم أذكر طرمًا من كلامه لأنه 
قرر أنَّ هذه المسألة من رياضيات هذا العلم لاامن ضروريّاته حتى لو ترك لم يخل بفائدة ولهذا 
كثير من الأصوليين لا يذكره. فقال في : #شرحه) (؟/ 03174 : 

«قيل: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة لدلالتها على مسمّياتها باعتبار وجوديها 
اللساني والذهني. بخلاف المعاني لتمايزهاء فلا يدل يعضها ”على يعفن 4 إنما فلن قبل + 
لأني رججحت خلاف هذا بَعْدُه وهذا البحث يوجد في أكثر كتب الأصوليين غير محقق» 
ووجه الكشف عنه: أنا إذا قلنا: هذا الشيء من عوارض هذا الشيء أي: مما يعرض له 
ويلحقه؛ واشتقاقه من العَرَّضء وهو المعنى الذي يذهب ويجئ» ولهذا سمي المال 
والمرض عرضًا ؛ لأنَّ كل واحد منهما يذهب ويجيء» قال اللّهِ وك 0-7 لدُيَايه 
[الأنفال: 30]» وفي الحديث : «وهذا ابن آدم وهذه الأعراض إلى جَدْبهِ إن سلم من هذه نهشته 
هذه”". يريدٌ به الآفات التي هو مُعَرّضٍ لها وهي تعرض له . 


والعرض في اصطلاح المتكلمين : هو ما لا يدخل في ي حقيقة الجسم ومفهومه» سواءً كان 
لازمًا لا يُفارق كسواد الغراب والقار» أو قار لاليته هود كال عاو بكرف ور 
الوجل » وحمرة الخجل . 


وبهذا المعنى قولنا : العموم من عوارض الألفاظ ؛ أي: أنه يلحقها وليس هو داخلًا في 
حقيقتهاء وهو عرض لازم لما لحقه من الألفاظ لا ينفك عنهء وهو خاص ببعض الألفاظء 
رفي الي وشنعها الواضع بدك عاق امعتراق جديع نا وقد 0 ومدى نوين الخمزم من 
عوارض الألفاظ حقيقة؛ أي: أنه في الحقيقة لا يعرض إِلَّا لصيغة لفظية كالمسلمين 
والمشركين ونحو ذلك من صِيّغْهِ» كما أنَّ الصحة والسقم لا يعرفان بالحقيقة إِلّا للحيوان 
والاتصال والانفصال لا يعرضان بالحقيقة إِلَّا بالجسمء وإذا أضفنا العموم إلى المعاني 
ا ل 
ا :الاب يستحق المعنى بحسب الأصل أن يوصف بالعمومء إِنَّما هو بحسب 
الاستعارة إِمَّا من اللفظ أو نظرًا لشمول مجموع أفراد المعنى المذكور لمجموع محاله» كما إذا 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه) (/ا151). 
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قلنا: هذا معنى صحيح أو سقيم أو كلام متصل أو منفصل كان ذلك مجارًا؛ لأنَّ حقيقته في 
الجسم»). اه. 

« المسألة (178): انقسام اللفظ إلى العام المطلق والخاص المطلق: 

قال نجم الدين الطوفي في : «شرح مختصر الرَّوْضة» (؟/١45/‏ وما بعدها): 

«قوله: «وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشيء» ويُسمَّى العام المطلق» 
وقيل: ليس بموجودء وإلى ما لا أخص منه» كزيد وعمروء ويسمى الخاص المطلق» وإلى 
ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النَّامي والحيوان والإنسان» فيسمّى عامًا وخاضًا 
وإضائفيًا ؛ أي : هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه» عام بالإضافة إلى ما تحته)”" . 

قلت : هذا تقسيم للعام والخاص بحسب مراتبه عُلُوّا ونزولًا وتوسّطًاء فاللفظ إِمّا عام 
مطلق» وهو ما ليس فوقه أعم منه» أو خاص مطلق وهو ما ليس تحته أخص منه»ء أو عام 
وخاص إضافي . 

مثال العام المطلق: المعلوم أو الشيء؛ لأنَّ المعلوم يتناول جميع الأشياء قديمها 
ومحدثها ومعدومها وموجودها لتعلق العلم بذلك كُلَّه والشيء + يتتاول النديع والعييدت 
والجواهر والعَرَضٍ وسائر الموجودات» والشيء أخص من المعلوم؛ لأنَّ كل شيء معلوم 
وليس كل معلوم شيئًا عندنا خلافًا للمعتزلة حيث قالوا: المعدوم شيء. 

قال الغزالي وتبعه فيه أبو محمد بن قُدامة: واعلم أنَّ اللفظ إِمَّا خاص في ذاته مطلقًا 
نحو: زيدء وهذا الرجل» وإِمًّا عام مطلق كالمذكور والمعلوم؛ إِذْ لا يخرج منه موجود 
ولا معدومء وإِمّا عام بالإضافة كلفظ المؤمنين» فإنه بالإضافة إلى آحاد المؤمنين خاص 
بالإضافة إلى جملتهم؛ إِذْ يتناولهم دون المشركين» فكأنّه يسمّى عامًًا من حيث شموله 
للآحادء خاصًا من حيث اقتصاره على ما شَّمِلهء ومن هذا الوجه يُمكن أن يقال: ليس في 
الألفاظ عام مطلق لأنَّ لفظ المعلوم لا يتناول المجهولء والمذكور لا يتناول المسكوت عنه . 

قلت : فحاصل قوله : أنَّ كل لفظ بالنظر إلى شموله أفراد ما تحته عام . 
)١(‏ قال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» (755): «حاصله: أنَّ للعموم والخصوص 

وأشهلة وطر ديو : طرف لا شيء أعمّ منه كالمعلوم والمذكورء فإنه يشمل جميع الموجودات 

والمعدومات» وطرف لا شيء أخص منه» كالأشخاص نحو زيد وهذا الرجل» وواسطة هي أعم مما 


تحتها وأخص مما فوقهاء كالحيوانء فإنه أعمٌّ من الإنسان وأخصٌ من النامي. وكالئّامي» فأنه أعمّ من 
الحيوان وأخصٌ من الجسمء لشمول الجسم غير النامي كالحجرء وهكذا». اه. 
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والنظر إلى اقتصاره على مدلوله خاصء وبهذا التفسير لا يبقى لنا عام مطلق. لكن هذا 
غير تفسيرنا المطلق بما لا أعمّ منه» لأنَّ من الألفاظ ما يكون عامًا لا أعم منه مع أنه مقصور 
الدلالة على ما تحته» فيكون حيئئذ عامًا مطلقّاء لا عامًا مطلقًا ؛ باعتبارين. 
ومثال الخاص المطلق, وهو ما لا أخصٌ منه: أسماء الأشخاص نحو زيد وعمرو؛ إِذْ 
لا يوجد أخصٌ من ذلك يُعرف به ولهذا كانت الأعلام أعرف المعارف عند بعض النحويين . 
ومثال العام والخاص الإضافي: هو ما وقع بين العام المطلق والخاص المطلق 
كالموجودء فإنه خاص بالنسبة إلى المعلوم» عام بالنسبة إلى الجوهر . 
أمّا الأوّلء فلأنك تقول: كل موجود معلوم وليس كل معلوم موجودًا ؛ إِذْ المعدوم معلوم 
وليس موجودًاء وأمّا الثاني : فلأنك تقول: كل جوهر موجود وليس كل موجود جوهرًا ؛ لأنَّ 
العرض موجود وليس جواهرًاء فالموجود أعمّ من الجوهرء والجوهر عام بالنسبة إلى الجسم 
من جهة أن الجسم يستلزم ضرورة تركبه من الجواهر» والجوهر لا يستلزم الجسم لجواز أن 
يكون جوهرًا فردّاء وهو الجزء الذي لا يتجرّأء فالجسم إذن خاص بالنسبة إلى الجوهر» عام 
بالنسبة إلى النامي ؛ إِذْ كل نام جسم » وليس كل جسم ناميا » والنامي عام بالنسبة إلى الحيوان؛ 
إِذْ كل حيوان نام» وليس كل نام حيوانًا بدليل النبات هو نام وليس بحيوان» والحيوان عام 
بالنسبة إلى الإنسان؛ إِذْ كل إنسان حيوان» وليس كل حيوان إنسانًا بدليل الفرس ونحوه. 
عسي لكاروالطاعر اد ارد شيئين انقسم أحدهما إلى الآخر وغيره» فالمتقسم أعمّ 
من المنقسم إليه» فالموجود ينقسم إلى جوهر وغيره» كالعَرض» والجوهر ينقسم إلى نام وغيره 
مو ابر ل نا روي د الو 
وقولنا: هذا الشيء عام بالإضافة إلى ما تحته. أو عام بالقياس إلى ما تحته تحن أوبالدية أ 
بالنظر إلى ما تحته واحد» وإِنّما تختلف الألفاظ» . اه. 
« المسألة (179): للعموم صيغة مقتضية استيعاب الجنس لغةً وشرعًا ودليل ذلك: 
قال أبو المظفر بن السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» /١55 /١(‏ وما بعدها) : 
الإذا عُرف حدٌّ العموم فَتْبِيّن أولًا إثبات الصيغة للعموم في اللغة والشريعة: مسألة: 
للعموم صيغة مقتضية استيعاب الجنس لغةً وشرعًا : وهذا قول جملة الفقهاء: وحجّة القائلين 
بالصيغة للعموم: قوله تعالى في قصة نوح نإل : #وتادئ نح رَيّهُ فَقَالَ َب إِنَّ أت من أَهل وَإنَّ 
وَعَدَكَ الْحَقُّ؟ ذهود: فأخبر الله تعالى عن نوح أنه تعلق بعموم اللفظ ولم يعقب ذلك بدكير 
بل ذكر جوابّه له أنه ليس من أهلكء إنه عمل غير صالح» فدل أ نَّ مقتضى اللفظ العموم» وأنَّله 
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صيغة يتعلق بها في الحجة . 

وأيضًاء فإنه روى أنه لما نزل قوله تعالى : ©« نحم وما نحَبَدُونَ يمن دون اله حَصَبُ 
جَهَتّمَ أَْرَ لها وردُوت4 الانبياء: 44] قال عبد الله بن الزبعري : سعوت هذا ورب 
الكعبة» فجاء إلى رسول اللّه يك فقال : قد غبدت المللاتكة وعيد المبعيع» فإن دخلوا النار 
فتحن الدخل كما «دخلواء فأنزل اللّه تعالى + إن آرت ستقث لَه ينا التق وليك عن 
مُبَعَدُوتَ4 [الأنبياء: 22200١‏ فاحتج على النَّبِىَ كَل بعموم اللفظ إلى أن أخبر اللّه تعالى أن 
الملائكة والمسيح غير داخلين في عموم اللفظ» ولو كان اللفظ لا يقتضي العموم لما احتج 
به» ولكان إذا احتج به أنكر النَِيَ يلِ ذلك» ولأنَّ الله تعالى أخبر أنه أمر الملاائكة بالستحود 
لآدم :8 فقال الي : «وَلعَدَ َلَقَكَحُمَ ن صَوَرككمْ نم كلا إلْملتيكة أَسَجْدُوا لهم سَجذها إل 
يلس [الأعراف: »]1١‏ نّم أخبر ما قال لإبليس بترك السجود ورد الأمر وهو قوله تعالى : هما 
مََعَكَ أن تَسَجْدَ» وقال: احج إِنَكَ مِنَّ الصَغْرنَ» [الأعراف: 2115 فلمًا أخبر تعالى عن مبادرة 
الملائكة إلى السجود دلَّ أنهم عقلوا من مطلق اللفظ الشمول؛ إِذْ لولاه لتوقفوا ولم يبادرواء 
ولأنَّ إبليس لما امتنع عن السجود واستكبر وعاقبه الله تعالى وطرده لم يقل معتذرًا : إني لم أعرف 
دخولي في اللفظء فإِنَ الكلام للعموم والشمول ؛ بل عدل إلى شيء آخر فقال : ماحَلفي من نار وَعَلقتَه 
من طِينٍ 16 [الأعراف: 17]» فهذه القصة من أوّلها إلى آخرها تدل أن للأمر والنهي والعموم والخصوص 
صيغة معلومة وقضية مفهومة لا يجوز خلافها بمطلق اللفظ وبمحض الصيغة . 

ويدلٌ عليه : أنَّ إبراهيم يكل لما سمع من الملائكة قولهم : 8إنَا مُهُدَكُا آمل هذه الْقَريَةٌ4 
[العتكبوت: »]1١‏ عقل منه العموم» ولذلك خاف الهلاك على لوط فقال: إرك فيه لوطا 
[العنكبوت : ؟*]» اي ا ا وأهله من المهلكين بضرب 
تخصيص واستثناء فقالوا 2 1م دج تينم وَأَهْلْمديُه [العنكبوت: ؟"] الآية . 

فهذه الآيات دلائل معتمدة وبراهين ظاهرة . 

وتسعدل فى إنبانت الفاظ العموم في اللغة فتتول: الاستغراق معنى ظاهر لكل أحد 
والحاجة تمس إلى العبارة عنه ليفهم السامع أنَّ المتكلم أراده» فجرى هذا مجرى السماء 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» 2017٠١ /١(‏ واستدلٌ به على أنَّ للعموم صيغة حيث قال: «وله 
صيغة إذا تجردت اقتضت العموم واستغراق الجنس» ودليلنا». اه فذكر الحديث» ورواه ابن جرير 
الطبري في «تفسيره» (751/89. 551/498). والطبراني في «الكبير» 2)١71/59(‏ وهو ضعيف في إسناده 
عطاء بن السائب» والرواية الأولى مرسلة» ولكن رواه الحاكم في «المستدرك» (7459): وصححه 





آ ما قَلَّ وَدَلّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمستيل 
ند : 
والأرض والفرس والحمار وما أشبه ذلك في ظهوره بين النّاس ومسة الحاجة إلى العبارة 
عنهاء فكما لم يجز مع هذا الداعي الذي هو داعي الحاجة أنَّ تتوالى الأعصار بأهل اللغة» 
ولا يضعوا لهذه الأشياء أسماء تخص لكل واحد منها مع أنهم قد وضعوا الأسماء للمعاني» 
ووضعوا للمعني الواحد أسماء كثيرة؛ كذلك لا يجوز أن لا يضعوا للاستغراق أسماء 
مختصة» وليس يجوز من أمة عظيمة في أعصار مترادفة أن يضعوا الأسماء الكثيرة للمعنى 
الواحد ولا يضعون لمعنى ظاهر تشتد إليه الحاجة أسماء تخصّه. 

ودليل آخر: أنَّ اللغة فائدتها إفهام المراد بالخطاب؛ لأنَّ المتكلم يعلم ما في نفسه. وإن 
لم ينطق لسانه» وإِنَّما يريد بكلامه إفهام غيره» والإبانة له عن المراد الذي في نفسه» فما كان 
كذلك وجدنا أهل اللغة وأرباب اللسان استعملوا في أبياتهم ألفاظًا تعارفوها ووضعوا لكل 
شيء أرادوا الإبانة عنه سمة ورسموا لكل معنى منه رسمًا يُعلم به المراد ويقع به التمييز بين 
الشيء وضدهء فلا يجوز إبطال ما أصلوه منها وإزالته عمًّا وضعوه عليه وحمل ألفاظهم على 
ما يؤدّي إلى التعرَّي عن الفائدة. 

ودليل آخر: إِنَّ القائل إذا قال: من دخل داري ضربته» حَسُّن أن يستثنى منه كل عاقل 
شابء والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته» فإذًا لولا الاستثناء لوجب 
دخول كل عاقل تحت لفظة «من)2 فلو كانت لفظة من غير مقتضية للشمول والاستغراق لما 
وجب دخول كل عاقل تحتها ولما صح الاستثناء منها وهذا دليل معتمد. 

ودليل آخر: وهو أن أهل اللغة فرقوا بين العموم والخصوص وجعلوا أحدهما في مقابلة 
الآخرء فقالوا: مخرج هذا اللفظ العموم» ومخرج هذا الخصوصء كما فصلوا بين الأمر 
والنهي» وكما وجب أن يكون لكل واحد منهما أمر يخصّهء فكذلك العموم والخصوص؛ 
يدل عليه أنهم خالفوا بين تأكيد العموم والخصوصء وجعلوا تأكيد أحدهما مخالفًا لتأكيد 
الآخر فقالوا: رأيت زيدًا نفسه» ولم يقولوا: رأيت زيدًا أجمعين» وقالوا: رأيت القوم 
أجمعين» ولم يقولوا: رأيت القوم نفسهء فكما أنَّ تأكيدهما مختلفان فكذلك وجب أن 
يختلفا ؛ لأنَّ من حق التأكيد أن يطابق المؤكد» . اه. 

وما استدلٌ به الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (1/ )1/١ -1/١‏ : 

ما رواه بسنده؛ وهو عند البخاري (1785)؛ ومسلم )7١(‏ عن أبي هريرة قال: لما تُوفّي 
رصول نادير امسطافت ل كك يعن + واففر نين قر دن لكوي فال دون اقطان 
لأبي : كيف تقاتل النّاس وقد قال رسول اللَّهِ بِِ: «أمرت أن أقاتل النَّاس حتى يقولوا لا إله 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 0 
كك تخحح 
إِلّا الله فمن قال: لا إله إلَّا الله عصم مني ماله ونفسه إِلّا بحقه وحسابه على الله فقال 
أبو بكر : «واللّه لأقاتلن مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاة» فإِنّ الزكاة حق المال» الحديث . 

قال الخطيب: «فاحتج عمر على أبي بكر بعموم قول رسول اللَّهِ كل فلم يُنكر عليه أبو بكر 
ذلك» وإنما عدل إلى الاستثناء فقال: الزكاة من حقّها». اه. 

وسيأتي المزيد من الأدلة في سياق المسألة التالية بإذن اللَّهِ تعالى . 

وح 0 انا م روروالمح بعتي البمحيط ير يق 107 لما 
ستل يك ل تيزل علي قي انها إلا هذه لابه الام : #فَمن 
َكَل نكال دروي صَرَو ) وَمَن يفمَل وكمكال ار وهر | يَرْمِه [الزلزلة: لا. 4]. 

وكذلك ما رواه أبو داودفي سننه (5 277 والحاكم في المستدرك (/57), وصححه ووافقه 
الذهبي» وابن حبان في (صحيحه) (؟5١2)5‏ وحسنه المنذري في تهذيب السنن /١(‏ 5015) من 
حديث عمرو بن العاص لما صلى متيممًا من الجنابة مع وجود الماء فقال له كك : اليا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟» فقال إف عه لله يفول : #ولا تفتلوأ ةن 
رَحِسمًا4 [النساء: 114 فضحك رسول اللَّهِ يك ولم يقل شيعًا . 

وهو استدلال بالعموم [ذكرهما الشوكاني في «الإرشاد» .])019/١(‏ 

« المسألة :)16١(‏ بيان ألفاظ العموم التي يستفاد منها العموم: 

قال نجم الدين الطوفيّ في ١شرح‏ مختصر الرَّوْضِة» (؟/ 450/ وما بعدها) : 

«بيان ألفاظ العموم التي يُستفاد منها العموم وهي: خمسة أقسام : 

أحدها : واخرصاللام ابو الحيدة؛ أي : التي ليست للعهد» وهو إمًّا لفظ واحد نحو: 
السارق والسارقة» أو جمع الالح 0 بكروه رخاس قله والسليع انحر كين 
والذين جمع الذيء نحو 2 لزت ات يهم [الفاتحة: : ] أَوْ لا يكون له واحد من لفظه. 
كالناس» والحيوان والماء والتراب؛ إِذْ لا يُقال فيه : ناسة» ولا حيوانة» ولا ماءة» ولا ترابة» 
لآن عه القاط وقنهك: لقدل على بحس دلولا لذ على الحادة ترد : 

وقولنا: «ما عُرّف باللام غير العهدية» احتراز بلام العهد. فإنه لا يكون عامًا على ذات 
مُعيّنة نحو: لقيت رجلا فقلت للرجل» وربّما جاء ذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى” . 


)١(‏ وهي مثل قوله تعالى : لس وِرََوْبُ اليوْلَ4 [المزمل: 17] فهنا معلوم أنَّ فرعون عصى رسولًا معينًا وهو 
موسى لء فاللام هنا في: الرسول ليست جنسية تعمّ كل رسول بل عهدية يدل عليها سياق السورة- 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
| :00 

ومن أمثلة هذا القسم من ألفاظ العموم قوله وك : «إِنَّ ألْاضَنَ لتتي حْسْرٍ» [العصر: 9]؛ إِذْ 
اللام فيه جنسية لا عهدية» بدليل صحة الاستثناء منه بقوله يل : 9 إلا اين َامَثوَأ4 [العصر: *5. 

« القسم الثاني : ما أضيف من ألفاظ العموم المذكورة إلى معرفة» كعبيد زيدء ومال 
عمو فالأول لفظ جمع» والثاني اسم جنس » أضيفا إلى معرفة» فتقتضي عموم العبيد 
والمال» حتى لو قال: رأيت عبيد زيد وشاهدت مال عمرو اقتضى ذلك أنْ الرؤية والمشاهدة 
كانت لجميع ذلكء وإِنَّما وقع المثال هاهناء وفي الأصل بلفظ الجمع والجنس المضاف إلى 
معرفة» وبقي اللفظ المنفرد نحو : السارق» والزانية» وهو إذا أضيف إلى معرفة لا يقتضي 
العموم؛ لأنه لا جمع من لفظهء بخلاف عبيدٍ ومالٍ» لأنَّ فيهما جمعًا حقيقيًا في نحو: عبيد 
زيدء» أو معنويًا فى نحو: مال زيدء والمال جنس يشمل أنواعًاء أمَّا السارق والزانى 
ونحوهماء فلم يُوضع لفظه ليدل على جمع لفظيّ ولا معنوي؛ بل ليدل على ذات متصفة بفعل 
صدر عنهاء أو قام بهاء وليس من لوازم ذلك جمع ولا إفراد إلا بطريق المَرْض . 

« القسم الثالث من ألفاظ العموم: أدوات الشرط. نحو: مِنْ فيمن يعقلء وما فيما 
لا يعقل» وأيّ فيهماء في العقلاء وغيرهم» نحو: أي الرجال لقيت؟ وأيّ الدواب ركبت؟ » 
وأين فى المكان. ومتى وأيّان فى الزمان. 

وأمثلة ذلك: اومن يق اله يجْكل لد أ جه [الطلاق: 7]» من أحيا أرضًا ميتة فهي له)”", 
فهو إشارة إلى العقلاء . 

. لي 7 لك 20 2 8 557 سي محر سدع 

وقولة تغالئ :وما ضندة نقذ وها ملك أ باق 4 ادن 2 #وَما عِندَ أله حَيْرٌ لَلََرَارٍ #4 
[آلعمران: 158]» «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه)”" » فهو إشارة إلى ما لا يَعقل من المال 
والرزق [فذكر حديث الزبعري الماضي في المسألة السابقة] فقال اللّه: « إِبََكُمْ وما 

- فالعهد الذهني السابق يُفهم منه أنها عهدية» ولوجود القرينة التي صرفتها من الجنسية إلى العهدية» 

وصارف السياق أيضًا . 
)١(‏ ومنها قوله تعالى: «مَْسحْدَرِ أَلَذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ أسرو» [النور: ]4 أي : عن كل أوامره يك . 
(؟) أخرجه الترمذي في «سئنه» »)١71/9(‏ وقال: حسن صحيح » وأبو داود فى (سئنه) (701/9), والبيهقى فى 


«الكبرى» (5/ »)١57‏ والطبرانى فى «الكبير») (78575»: 5855)» ورواه ابن الجارود فى «المنتقى» 
21١ 1(‏ وضصححهء وصححه المجد في «المنتقى» (271247)» ورواه أحمد في «المسند)» .)١4706(‏ 
(9) رواه الترمذي في «سئنه») 2)١55(‏ وقال: حديث حسن صحيح » وابن ا مدعا ارد 8 
13 16 اوري الحاكم في «المستدرك» (77207), وصححه ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي في 

«الكبرى» (5/ 224٠‏ وأحمد في «المسند» .)١19959(‏ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


|] 


و من أبن 


تَعَبَدُونَ من دوت سه عت حو [الأنبياء: 94] . 
ولم يقل: ومن تعبدون, إشارة إلى الفرق بين العقلاء وغيرهم, ثم نزل تخصيص 
الملائكة والمسيح بقوله تعالى : «إنَّ أ سَبَقتْ لَهُم ينا لخن وليك عَنَا متَعَذرن» 
[الأنبياء: 6٠١١‏ إِمّا تأ نهنا لها فين لتساك ار مل مع الخصم وكشمًا للبس عنه”" . 
ومثال أي : #ثمّ بعدتهم لِتَعلم َي ارين لَحْصَى * [الكهف: 2]17 « يبرت نم 1 ل 4 
[الملك: ؟]» أي ما تَدَعُوا أده الْحسْمَآة للسْىٌ» [الإسراء: 10٠١‏ 6 الْأجَنِ قَصَيْتُ) [القصص : 18]» 
والأجل ليس ممَّن يعقل . 
ومثال أين : اأَيْتَمَا توأ يدَرِكك الْمَرَثْ)ه [الساء: +50 ليما ولوأ متم وه ألو [البقرة: 
0 «إوهو مَعَكّْ أبن مَا تم [الحديد: 14 موقن َدهَبُونَ» [التكوير: +011 أن مَا كُثُرٌ مَدَعُونَ 
من ذوت كد [الأعراف: /9"] . 
ومثال متى : همق 0 نص أل 46 [البقرة : 714]» وقول الشاعر: 
متى تأيه تعسو إلى ضوْءِ نارِه تَحِدْحَيّرَ نار عندها خيّْرٌ مُوقِدا" 
ومثال أيّان: قوله صَيْكَ : م يلوك عَنِ السََاعَةَ ين موسنها سَلها46 [الأعراف : 1417]» و[النازعات: ؟4]» 
في موضعين من القرآن؛ أي : أي وقت وقوعها؟؛ وجعل الشيخ أبو محمد بن قدامة مةأ 0 
جميعًا للمكان» وهو سهو؛ ؛ بل أين وحدها للمكان» وأيان للزمان» لأن أضلها 
يكن كذا؟ ثُمّ رُكبت الكلمتان بعد الحذف تخفيفًاء وجُعلا كلمة واحدة» كما قالوا 
في: أيّ شيءء ونظائر ذلك كثير. 
ولهذا قال اللَّه وك في جواب قولهم «إلة سه : 1 جا لوقه إلا هو [الأعراف: 


لاملا وفي الآية الأخرى كم 2 رونا ل ْوَأ إلا عَسْيّةَ أو هاي [النازعات: 55]. 
فأجاب بالزمان» وكذلك قوله 1 7 متترومت نان لستررت العمل 1 


: أي أوا 


: آَيْشٍ 


(1) قال تعالى : «آم كنم شبناء د حَصَيَ يَمَقُوب امَو إِذ كال نوما تَدُونَ ينا بَتدى قَالوا نَبْدُ إِلَهَكَ وَلِلَهَ 
ءَابآيكَ ترم وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهًا وَبِحِدَا وَكحَنُ لم مُسَلِمُونَ)4 [البقرة: 188] تال الفوظي في : «الجامع 
لأحكام القرآن» (؟/ :)٠١6-١١6‏ «وعبّر عن المعبود ب «ما»» ولم يقل «من»؟ لأنه أراد أن يختبرهم 
ولو قال: من لكان مقصوهه أن ينظر مَنْ لهم الاهتداء منهم» وَإِنّمنا أراد تجربتهم فقال «ما»» وأيضًا 
فالمعبودات المتعارفة من دون الله جمادات كالأوثان والنار والشمس والحجارة فاستفهم عمًّا يعبدون 
من هذه). اه. 

(؟) هذا البيت من قصيدة للحطيئة جرول بن أوس بن مالك العبسي في «ديوانه» (ص١15١)‏ يمدح فيه بغيض بن 
عامر بن شماس التميمي [أفاده المحقق]. 





آ ما قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمستيل 
ادن : 
لا يعلمون أي زمن يُبُعثون فيه» وكذلك اعتبر الأدوات بجوابها فما كان فَأَضِفْها إليها . 

فإذا قيل لك : من عندك؟ قلت: زيد أو عمروء ولا نقول فرس أو جمل ممَّن لم يعقل» 
وإذا قيل لك ما عندك؟ قلت : فرس أو بغل ولا تقل زيد أو عمرو فما لما لا يعقل» وقد سبق 
مثال أيّ في إضافتها إلى العقلاء وغيرهم» وإذا قيل لك: أين كنت؟ قلت: في المسجدء 
ولا تقل يوم الجمعة ولا غيره من الأزمنة» فأين للمكان. 

وإذا قيل لك : متى أو أيّان قمت؟ قلت: يوم الجمعة أو السبت ولا تقل : في المسجد أو 
السوق. فمتى وأيَّان من أدوات الزمان» وواحدة الأدوات: أداة» وهي الآلة. 

. القسم الرابع من ألفاظ العموم: كل وجميع وما تصرف منهاء نحو قوله وق : «كل 
فيس وَآبِفَهُ َلْوْتِ» لآل عمران: 186]» كل سَيْءِ مَالِكُ إِلّا وَحَهَمُ» [القصص: 0868 اسه حَِقُ كل 
شَىّْءِ # [الزمر: 357]» لكل م 4 [الأعراف: 4*]» آم ولو عن جيه عه كن 4 [القمر: 44]» 
جد لْمَلَقَكةٌ كاي ل ْمَعونَ 4# [ص: 07# . 

قال بعض العلماء : أفاد بقوله : أجمعون في الآية» اتحاد من سجودهم» ولم يستفد ذلك 
من كل» إِنَّما أفادت أنَّ السجود يوجد من كل واحد منهم» أمَّا كون ذلك في زمن واحدء فَإنَّما 
استفيد من «أجمعون»», وكذلك فرَّق ثعلب في «أماليه» بين جميعًا ومعّاء فالأول يُفيد الاجتماع 
المطلق» والثاني يفيد المعيّة والاقتران» نحو: قام زيد وعمرو جميعًا ؛ أي : اجتمعا في وجود 
القيام من كُلّ منهماء وقام زيد وعمرو معًا؛ أي : اجتمعا في القيام مصطحبين فيه في زمن واحد 
اقترن قيام كل منهما بقيام الآخر 

٠.‏ القسم الخامس من ألفاظ العموم : «النكرة في سياق النفي أو الأمراء مثال النفي 
قوله كين عار قلق له مو لكا ١‏ طوَلم يك لو كُثر فو كفو أُحذ) [الإخلاص : 3 
ول ين لم يكل لَمْ سَرِبِكُ في الْملكِ)ه [الإسراء: 011١١‏ مولا يُحِبطُونَ هت من عِلْووٍ) [البقرة: 1108 . 

ومثال الأمر : قوله : «اعتق رقبة» على قول؛ أي : في هذا قولان: أحدهما لا يعم» لأنه 
مطلق كما ذُكر في بابه» والمطلق ليس بعام لما سبق في حدّ العام . 

والثاني: أنه يعم؛ لأنَّ قوله: اعتق رقبة» لو لم يكن عامًا لما خرج المأمور عن عُهدة 
الأمر بعتق أي رقبة كانت» لكنه يخرج بذلك» وهو يدل على أنه يقتضي العموم» وفي هذا 
نظر؛ لأنه نما خرج عن عُهدة الأمر بذلك» لأنه مأمور برقبة مطلقة» والمطلق يكفي في 
امتثاله إيجاد فرد من أفراده؛ لأنْ الواجب فيه تحصيل الماهية» وهي حاصلة بفرد من أفراده» 
كما لو قال: صل صلاة» أو: صم يومّاء واللّه تعالى أعلم. 
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قعص اتات كك 

وهذا الأقسام المذكورة يقتضي عندنا بالوضع ؛ أي : بقصد واضع اللغة إفادتها للعموم ما 
لم يقم دليل أو قرينة تدلٌ على تخصيصه. أو على أنَّ المراد بها الخصوص فيكون من باب 
إطلاق العام وإرادة الخاص . 

ولنا على أنَّ الألفاظ المذكورة موضوعة لإفادة العموم وجوه: 

أحدها : أنَّ علماء الأمة من الصحابة وغيرهم أجمعوا على التمسك بعمومات الكتاب 
والسئَّة وكلام العرب من الألفاظ المذكورة» إِلّا أن يُوجَدَ مُخصّص فيخصّون به العموم» 
وكانوا في اجتهادهم واستدلالاتهم إِنّما يطلبون دليل الخصوص ليخصّوا به العموم» لا دليل 
العموم مع وجود الصيغ المذكورة» فكانوا يجعلون ألفاظ العموم المذكورة أَسَّا يعتمدون 
عليه؛ فإذا ظهر لهم مخصص أعملوه بحسبه» وهم أهل لغة» فدلَّ على أنهم قَهِمُوا منها 
العموم لغةَ بالوضع ؛ إِذْ الأصل عدم القرائن المنضمة إليه لتفيده. 

فمن ذلك : أنهم استدلوا على إرث فاطمة ويا من أبيها كَل بعموم قوله تعالى : مابوْصِيكٌ 
لَه ذه ردك لذو مِثْلُ حَظٍ الْأُسَماينْ4 [الساء: ]١١‏ حتى روى أبو بكر ونه حديث : «نحن 
معاشر الأنبياء لا نُورَتُ» ما تركنا صدقة)”"2. فخصّوا به العموم . 

ولمًّا نزلت طلا صتوى القمذوة ون النرَمِينٌ جر أو الشَرر والكهثرة» (النساء: 0و1 قال 
ابن أم مكتوم: إني ضرير البصر» فنزل قوله كك : «عُ أإلي ألصّرَرِ» [النساء: 40] فخصّه وغيره 
من أولي الضرر من العموم'” . 

وقد سبقت حكاية ابن الرَّبَعْرَى في قوله تعالى: « بكم وما تَصَبَدُونَ من دوي أل 
حَصَبٌ جَهَئَّمَ» [الأنبياء: 48] الآية”"» في قضايا كثيرة غير ذلك فهذا إجماع من العلماء من 
أهل اللغة وغيرهم أنَّ الصيغ المذكورة للعموم. 

الوجه الثاني : أنَّ صيغ العموم تعم حاجة كل لغة إليهاء وإذا كان كذلك امتنع في العادة 
إخلال الواضع الحكيم بها مع عموم الحاجة إليهاء واللغة من مقدّمات التكليف الذي لا يمكن 
إِلّا به فلو كلفهم الله وِنَء وهو واضع اللغة» بدونه لزم تكليف ما لا يطاق. 

الوجه الثالث: إن إطلاق الألفاظ المذكورة يُقهم منها العموم في عُرف أهل اللسان» 
(1) رواء البخاري فى اشيم كةو 05» ومسلم (109/09). 


زههة رواه البخاري (5595) في (صحيحه) . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كك ددن : 
فتكون للعمومء أمّا أنها يهم منها العموم فلأنْ من قال: اقطع السارق» واجْلد الزاني» واقتل 
المشركين» وارجم النّاس والحيوان» وعبيدي أحرارء ومالي صدقة؛ ومن جاءك فأكرمه. وأيّ 
رجل لقبت فأعطه درهمًا » وأين وأيّان ومتى وجدت زيدًا فاقتله» وكل أو جميع من دعاك فأجبه» 
ولا رجل في الدار» فإنَ أهل اللسان يفهمون العموم من ذلك كله على ما دلت عليه أقاويلهم 
ووقائعهم في محاوراتهم» وثبت ذلك عنهم بالنقل المفيد للعلم لمن استقرأ ذلك . 
وأما أنهم إذا فهموا العموم من هذه الألفاظ تكون للعموم» فلمًّا سبق من أنهم أهل اللغة» 
وقد فهموا ذلك منهاء والأصل عدم القرائن» فتعيّن أن تكون دالة عليه بالوضع اللغوي» فثبت 
بهذه الوجوه الثلاثة أنَّ الصّيّْ المذكورة موضوعة للعموم» وممّا يدلُ على أن للعموم صيغة 
موضوعة: ما صم في الحديث : أنَّ الصحابة دَق كانوا يقولون في تشهّدهم : السلام على اللّه 
لمعتسو تحرام عار عريزه نادم فنا عوكا ب العبااة كلى الارو واو ير فقا 
لهم الى ككل : ١لا‏ تقولوا هكذاء ولكن قولوا : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين» ٠‏ فإنكم إذا 
قلتم ذلك» فقد سلّمتم على كل عبد للّه صالح)”©, ووجه دلالته : أنه مه أخبر أنَّ مقنضى لفظ 
الصالحين في اللغة العموم والاستغراق» وحسبك به من أهل اللغة والصدق [ثُحَ قَالَ] إِنَّ المعهود 
بعض موارد اللام كما ذكرت» ثُمَّ هي إذا استُعملت للمعهود استغرقته وتناولت جميعه» فكذا 
ينبغي في الجنس إذا استعملت فيه أن تستغرقه» وهو المراد بالعموم» وهذا مع ما قبله من أن 
استعمالها في المعهود وبعض الجنس بالقرينة يُفيد أنها للعموم بحق الأصل , فحيث ثبت بما سبق 
أنَّ اللام : تستغرق المعهود والجنس إذا استعملت فيهماء دل على أن استعمالها في بعض الجنس 
بحاو كما انها ةا لوعن هد لمعيو لقدفة كان اللكيها أو كينا دقان لقث عفاي 
لي تنصرف إلى بعض الجمع وهم 
المكلفون دون الصبيان؛ بقرينة وضع القلم عنهم». اه 
وأضاف الشنقبطي في شرحه لروضة الناظر «مذكرة أصول الفقه) (ص7"77) فقال: 
اتتمة في صيغ العموم: من صيغ العموم: النكرة في سياق الشرط نحو: 8«إوَإِنَ أُحَد يِنَ 
الْمَفْركِنَ اسْتَجَارَكَ جر ٍّ حَقَّ يسْمَمَ كلم لو [التوبة: 3]» والنكرة في سياق الامتنان نحو لأوَلَا 
من ألسَمَآ مَآءُ طَهُورًا؟ [الفرقان: 44]» والنكرة في سياق النهي » نحو : «إولا تِلِعْ مهم اما أو كُفُورا» 


[الإنسان: 54؟]. 
وربّما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرد دلالة السياق ؛ كقوله تعالى : ءَمَتَ 


. في «صحيحيهما»‎ )5٠07( ومسلم‎ 2)8751١( رواه البخاري‎ )١( 
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]ب 
بد وو ري 16ح دس َه 


َف بآ أَحصَرَتَ 2) © [التكوير: 0114 معَلِمَتٌ نَفْسٌ نَا قَدَمَتْ وَلَخَرتَ #4 [الانفطار: 0] بدليل قوله تعالى : 
«هْتالِك يلوأ كل تفي م1 أسَلقَت» ايونس : 200. اه. 

00 السمعاني في : «قواطع الأدلة في الأصول» /١517/١(‏ وما بعدها) : 

«ونذكر الآن ألفاظ العموم فنقول: أولها : ألفاظ الجموع» وسواء فيها جمع السلامة 
وجميع التكسيرء كقوله : «اقتلوا المشركين»» «واعمروا المساجد»» وهذا النوع أَبْيّن وجوه 
العمومء ثُمّ بعد هذه الأسماء التي يدخلها الألف واللام للجنس» كقولك: الحيوان» 
والنبات» والجمادء يراد بها تعميم هذه الأجناس» ومن هذا الباب قوله تعالى: لوَألسَارِقُ 
َلسَّارِقة 4 [المائدة: 64 : ْلَه وأرَّن)ه [النور: ؟] فلا سارق إلا وعليه القطع بالآية» ولا زاني 
إلّا وعليه الجلد بالآية» ومن أسماء العموم الأسماء المبهمة نحو: (من)» و(ما)» وذلك 
كقوله يل : «من بدل دينه فاقتلوه)”', وكلماء تعم الفعل» كقول القائل كلما فعلت فعلًا 
يتناول الأفعال على العموم . 

واعلم أنه لا فرق في ألفاظ العموم بين الأسماء المشتقة» وأسماء الأجناس» وأسماء 
الصفات» كقولك: اعط المسلمين» اعط الناس» اعط الطوال» فكل ذلك يستغرق كل ما 
يصلح له. 

وقد ألحق بعض الأصوليين هذا الباب ما يُقيد العموم من جهة المعنى» وذلك يكون بأن 
يقترن باللفظ ما يدل على العموم» وإن كان اللفظ لا يدل عليه فمن ذلك: أن يكون اللفظ 
مفيدًا للحكم ومفيدًا لعلّته ليقتضي شيوع الحكم في كل ما شاعت فيه العلّة» ومن ذلك: أن 
يكون المفيد لعموم اللفظ يرجع إلى سؤال السائل» ومن ذلك: دليل الخطاب المقتضي 
للعموم . 

فالأول: مثل قوله يك في الهرّة: «إنها ليست بنجسة. إنها من الطوافين عليكم 
والطوّافات)”” » فاقتضى عموم طهارة كل ما كان من الطوافين عليناه وأمثال هذا يكثر. 

وأمّا المقتضى للعموم وما يرجع إلى السؤال نحو أن يسأل النَبِىَ يَكهِ عمن جامع زوجته 

.0”011( رواه البخاري في «(صحيحه)‎ )١( 
رواه الترمذي (47)» وقال: حديث حسن صحيحء وأبو داود (075» وابن ماجه (551)» وصححه‎ )0( 

المجد في «المنتقى» 2»)١1(‏ والحاكم في «المستدرك» (/051), وصححه ووافقه الذهبي» وابن خزيمة 


ك1 وابن حبان (95؟7١)‏ في «صحيحيهما) »2 وصححه البخاري والعقيلي» والدارقطني في «السنن» 
لطي 6 وانظر بحث طويل في الحديث في «التلخيص» لابن حجر (ح7”5) . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لن5ا؟ :ْ 
فيقول عليه الكفارة”'' فيعم ذلك كل من أفطر . 

وأمّا العموم بمفهوم الخطاب نحو قوله يك : «في سائمة الغنم زكاة)”" فدلَ هذا أن 
لا زكاة في كل ما ليست بسائمة» . اه. 

وزاد الشوكاني في «إرشاد الفحول» /١(‏ 54 57/ وما بعدها): 

«الفرع الثالث: أدخيية «(كل2)» و«جميع) تفيد الاستغراق» قال القاضي عبد الوهاب: 
ليس بعد «كل» في كلام العرب كلمة أعمٌ منهاء ولا فرق أن تقع مبتدأةً بها أو تابعة» تقول: كل 
امرأة أتزوجها فهي طالق» وجاءني القوم كلهم» فيُفيد أن المؤكد به عام» وهي تشمل العقلاء 
وغيرهم» والمذكر والمؤنث, والمفرد والمثنى والمجموع» فلذلك كانت أقوى صيغ العموم» 
وتكون في الجميع بلفظ واحد» نقول كل النساء» وكل القوم» وكل رجل» وكل امرأة. 

« [عموم السلب وسلب العموم:] 

وقد ذكر علماء بالنحو والبيان الفرق بين أن يتقدم النفي على كل وبين أن تتقدم هي عليه 
فإذا تقدمت على حرف النفي» نحو: «كل القوم لم يقم» أفادت التنصيص على انتفاء قيام كل 
فرد فرد ويسمى عموم السلب» وإن تقدم النفي عليها مثل «لم يقم كل القوم» لم تدلّ على نفي 
المجموع وذلك يصدق بانتفاء القيام عن بعضهم ويسمى سلب العموم من جهة أنَّ الأول يحكم 
فيه بالسلب عن كل فردء والثاني لم يُفد العموم في حق كل أحدء إِنّما أفاد نفي الحكم عن 

قال القرافي: وهذا شيء اختصت به «كل» من بين سائر صيغ العموم. وهذه القاعدة متفق 
عليها عند أرباب البيان» وأصلها قوله كلِ: «كل ذلك لم يكن"””. لما قال له ذو اليدين: 
«أقصرت الصلاة أم نسيت؟ انتهى . 

© [العموم الإحاطي:] 

وإذا عرفت هذا في معنى «كل» فقد تقرر أن لفظ «جميع» هو بمعنى «كل» الإفرادي» وهو 
معنى قولهم : إنها للعموم الإحاطي . 

وقيل : تفترقان من جهة كون دلالة «كل» على كل فرد بطريق النصوصية بخلاف «جميع2» 
(1) رواه البخاري في "صحيحه) 001963 ومسلم 0111/81 . 


زهة رواه البخاري .)١5655(‏ 
زفهرة رواه البخاري (5/87» 01 ومسلم (ل*لاة). 
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الننن] كك 


وفرّقت الحنفية بينهما : بأنَّ «كل» تعم الأشياء على سبيل الانفراد» و«جميع يع» تعمها على سبيل 
الاجتماع . 

الفرع الخامس : النكرة في النفي» فإنها تعم» ولو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان 
قولنا : «لا إله إِلّا الله نفيّا لجميع الآلهة سوى اللَّه سبحانه» فتقرر بهذا أنَّ النكرة المنفية بما» 
أو لن» أو لمء أو ليسء أوْ لاء مفيدة للعموم» وسواءً دخل حرف النفي على فعل نحو: ما 
رأيت رجلاء أو على الاسم» نحو: لا رجل في الدارء ونحو: ما أحد قائمّاء وما قام أحد. 

وقوله تعالى : #إلا يعَرْبُ عَنَهُ متْقَالُ در [سبا: +1 وضلا يرِى ننس عن لفن يناه [البقرة: 44]» 
مقتضيًا للعموم أيضًا . 

الفرع السادس : لفظ «معشر»» رماوا و«عامة»). و«كافة»). و«قاطبة». و«سائر) من 

صيغ العموم» في مثل قوله : م يْمَعَسَرَ للْنَ والونس* [الأنعام: 1]» وانحن معاشر الأنبياء 
لا نورث)” الي ري 
قاطبة»» وجائي سائر الناس» إن كانت مأخوذة من سور البلد وهو المحيط بها تعم» وإن كانت من 
أسأر بمعنى أبقى» فالظاهر أنها تعم» وإن كانت بمعنى الباقي» لأنْ المراد بها شمول ما دلت 
عليه؛ سواء كانت بمعنى الجميع أو الباقي كما تقول: اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين . 

الفرع السابع: الألف واللام الحرفية: لا الإسمية: تُفيد العموم إذا دخلت على الجمع 
سواء كان سالمًا أو مكسّرَاء وسواء كان من جموع القلة أو الكثرة» وكذا إذا دخلت على اسم 
الجمع؛ كركب وصحب وقوم ورهطء وكذا إذا دخلت على اسم الجنس . 

فإذا كان هناك معهود حملت على العهد, فإن لم يكن حملت على الاستغراق وإليه ذهب 
جمهور أهل العلم وهو الراجح» قال ابن الصباع : وهو إجماع الصحابة قال في «المحصول» 
مستدلا على هذا المذهب : لنا وجوه: 

الأول: أنَّ الأنصار لما طلبوا الإمامة احتج عليهم أبو بكر بقوله يلِِ: «الأئمة من 
قريش)”". والأنصار سلموا تلك الحجة» ولو لم يدل الجمع المعرف بلام الجنس على 


.)19/869( رواه البخاري (917 2070 ومسلم‎ )١( 

(7) رواه أحمد في «المسند» »)١771417(‏ والنسائي في «الكبرى» (09447)» والطيالسي في «مسنده» (2)954 
والبيهقي في «الكبرى' (8/ »)١55‏ والترمذي في «سننه» (2)27771 وقال: حديث حسن صحيح» 
وابن أبي عاصم في «السئن» ( )0 وقال الألباني: حديث صحيح رجاله ثقات. غير بكير ابن وهب 
وفيه ضعف لكن تابعه جمع خرجت طرقهم في «الإرواء» ( 0 والبزار في (مسنده» (/2)53861 
والحاكم في «المستدرك» (2)191/5 وصححه ووافقه الذهبي . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
011 : 
الاستغراق لما صحت تلك الدلالة لأنَّ قوله يكلِه: «الأئمة من قريش» لو كان معناه الأئمة من 
قريش وغيرها لوجب أن لا ينافي في وجود إمام من قوم آخرين . 

الوجه الثالث : أنَّ الألف واللام إذا دخلا في الاسم صار الاسم معرفة» كذا نقل عن أهل 
اللغة» فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة» وإنما تحصل المعرفة عند إطلاقه بالصرف إلى 
الكل؛ لأنه معلوم للمخاطبء فأمًّا الصرف إلى ما دونه» فإنه لا يفيد المعرفة لأنَّ بعض 
الجموع ليس أؤلى من بعض فكان مجهولا . 

الوجه الرابع : أنه يصح استثناء أي واحد كان منه ذلك» وذلك يُفيد العموم . 

وممّن نقل إجماع الصحابة على إفادة التعريف للعموم: ابن الهُمام في «التحريراء 
وحكى أيضًا إجماع أهل اللغة على صحة الاستثناء . 

الفرع التاسع: الأسماء الموصولة «“#الذيو اتيب رالتين والادي ةوقال ابن الحمساي | 
جميع الأسماء المبهمة تقتضي العموم ؛ كقوله سبحانه : «واأذين : وسور ب ما نل لك نال 
من مك4 [البقرة : 14 98 إن أل أذب مق سَبَفَتَ لهم ينا الخدى» [الأنبياء: 10١١‏ 8 إن َلَزَن كلوه 
أَمَولَ اَلْبَتَدى لماه [النساء: 6٠١‏ ونا عو 8 لق لارن اماس مروع رك رف 

الفرع العاشر : نفي المساواة بين ن الشيئين » كقوله تعالى : «إلا سَنْيَوَىَ أَحْحْبُ ألثَّارِ وَأَحَمَبُ 
َلْجَنَّةِ4 [الحشر: ٠‏ فذهب جمهور الشافعية وطوائف من الأصوليين والفقهاء إلى أنه يقتضي 
العموم» واستدلوا بأنه نكرة في سياق النفي» لأنَّ الجملة نكرة باتفاق النحاة» ولذلك توصف 
بها التكرات دون المعارف . 

وخلاصة هذا : أنَّ صيغة ١لا‏ يستوي» إمّا لعموم سلب التسوية» أو لسلب عموم التسوية» 
فعلى الأول يمتنع ثبوت شيء من أفرادهاء وعلى الثاني لا يمتنع ثبوت البعض» وهذا يقتضي 
ترجيح المذهب الثاني ؛ لأنَ حرف النفي سابق وهو يفيد سلب العموم» لا عموم السلب. 

الفرع الثاني عشر: الأمر للجمع بصيغة الجمع كقوله: وَآَقِيمُوأ ألصَلَهَ واوا الزكرة» 
[البقرة: 1١١‏ عمومه وخصوصه يكون باعتبار ما يرجع إليه؛ والدليل على ذلك: أنَّ السيد إذا 
أشار إلى جماعة من غلمانه وقال: قومواء فمن تخلف عن القيام منهم استحق الذم» وذلك 
يدلٌ على أنْ اللفظ للشمول» فلا يجوز أن يُضاف ذلك إلى القرينة . 

قال في «المحصول» : لأنَّ تلك القرينة إن كانت من لوازم هذه الصيغة فقد حصل مرادناء 
فلا يجوز أن يُضاف ذلك إلى القرينة» . اه. 


قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (0/ /١57١‏ وما بعدها): 





«تقريبٌ أصول الفقهٍِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 0 
لكت تخحح 

«أصحابنا والشافعية على نفي المساواة ة للعموم» نحو قوله : هَل يَسَبَوْ لَلَمَدُ يلد 
[التحل : 10/6 هَل يَسْبَوِانِ مكلا [هره: ونحوه» وعند الحنفية» ليس للعموم ويكفي النفي 
في شيء واحدء قال البرماوي: نفي الاستواء وما في معناه من التساوي والمساواة والتماثل 
والمماثلة ونحو ذلك» سواء فيه نفيه في فعل مثل : لا يستوي كذا وكذاء أو في اسمء مثل: 
عبار انر بعل رط كل الوا ار رايا لتاق فى لاقي 
أنَّ المسلم لا يُقتل بِالذّمّي بقوله تعالى : لا متو أب نت القاذ امك الجا ود "] فلو 
قتل به لثبت استواؤهماء والاستدلال على أنَّ الفاسق لا يلي عقد النكاح بقوله تعالى : ظأمَمَن 
كان مُؤْمًا كَمَن كان فَاسِفَاً لّا يسْتَوْنَ» [السجدة: 418 إِذْ لو قلنا : يلي » لاستوى مع المؤمن وهو 
العدل» ومن نفي العموم في الآيتين لا يمنع قصاص المؤمن بالذّمي لا ولاية الفاسقء ثُمَّ قال: 
واعلم أن مأخذ القولين في المسألة أن الاستواء في الإثبات هل هو من كل وجه في اللغة أو 
مدلوله لغةً الاستواء من وجه ما؟ فإن قلنا: من كل وجه فنفيه من سلب العموم فلا يكون 
عامّاء وإن قلنا من , بعض الوجوه فهو من عموم السلب في الحكم». اه. 

قال الاسنوي في «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» (ص : 954 7/ وما بعدها): 

«» الفرق بين الكليَ, والكل؛ والكلية, والجزئي, والجزءء والجزئية: 

فأمّا الكليّ: أي : بالياء في آخره» فهو المعنى الذي يشترك فيه كثيرون» كالعلم» 
والجهل» والإنسان» والحيوان» واللفظ الدال عليه يسمى مطلقًاء والجزئي قسيمه» كزيد 
وعمر و 

وأمّا الكل : فهو المجموع من حيث هو مجموع , ومن ذلك أسماء الأعداد» فإن ورد في 
النفي أو النهي صدق بالبعض.ء لأنْ مدلول المجموع ينتفي به» ولا يلزم نفي جميع الأفرادء 
ولا النهي عنهاء فإذا قال: ليس له عندي عشرة» فقد يكون عنده تسعة» بخلاف الثبوت» فإنه 
يدلٌ على الأفراد بالتضمّن» والجزء : بعض الشيء. 

وأمّا الكلية: فهي ثبوت الحكم لكل واحد»ء بحيث لا يبقى فرد» ويكون الحكم ثابنًا 
للكل بطريق الالتزام . 

وتقابلها : الجزئية : وهى الثبوت لبعض الأفراد» فإذا قال: «كل رجل ليشبعه رغيفان» 
فاك ,موق جامه د الكلرة دون الكل ]ووكل ول يعمل الجر مطية لكين 

إذا تقرر ذلك فنقول: دلالة العموم على أفراده كلية؛ أي : تدلُ على كل واحد دلالة تامة» 
ويعبر عنه أيضًا بالكليّ المجموعيء قال القرافي : لأنها لو كانت من باب الكليّ المجموعي» 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ححا اوها :. 
لتعذر الاستدلال بها في النفي على البعض» كقوله تعالى : #إوَما أللّهُ ِعَفِلٍ عَمَا تَحْمَلُونَ4 [البقرة: 
ما «وما ريك طلم لَلَعَبِيدِ) [فصلت: وكذلك في النهي كقوله : مولا روأ لزه 4 [الإسراء: 
”*1ء ولا نَعَدلَُا أَزَدَكُم» الأنعام: ]16١‏ كما لو قال قائل : «ما جاءني عشرة» أو لا تضرب 
العشرة»» فإنه لا يلزم منه النفي أو النهي عمًّا دونها بخلاف الإثبات . 

قلت: وهذا الإطلاق ليس بجيّد؛ بل نسلم ونقول: إِنَّ «أل» الداخلة على الجمع تَعُمَ 
أفراد ما دخلت عليه» وهو المجموعء كما أنها إذا دخلت على اسم الجنس عمّت أفراده. 
وهي المفردات» وإذا أثبتنا النفي لكل فرد من أفراد المجموع ء فلا يلزم نفي الواحد والاثنين. 

إذا تقرر ذلك» فمن فروع المسألة : 

-١‏ إذا قال لجماعة: بيعوا هذه السلعة؛ أؤْ وكلتكم في بيعهاء أؤْ وكلت فلانًا وفلانًاء أو 
قال أوصيكم على أولاديء أو قالت المرأة لأوليائها الذين في درجة واحدة: زوجوني» 
فالأصح في الجميع كما قال الرافعي : اشتراط الاجتماع . 

؟- ولو قال: لا أكلم الرَّيْدَيْن أو لا ألبس هذه الثياب» أو لا آكل هذه الرغفان» أو عبر 
بالمثنّى كالثوبين والرغيفين والزيدين فلا يحنث إِلَّا بالجميع . 

*- ولو قال: لا أكلم زيدًا وعمرّاء أو لا آكل اللحم والعنب لم يحنث إِلّا بأكلهماء كما 
لو قال: لا آكلهما. 

5- ومنها : إذا حلف لا يأكل رطبًا أو بُسْرَاء فأكل مُنَضَّمًَا قالوا: إنه يحنث» وعللوه بأن 
المنّضّف يشتمل عليهما» . اه. 

« المسألة :)18١(‏ الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث 
على أقسام: 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» /551١ /1١(‏ وما بعدها): 

«الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث على أقسام : 

الأول: ما يختص به أحدهما ولا يطلق على الآخر بحال» كرجال للمذكر» ونساءً 
للمؤنث» فلا يدخل أحدهما في الآخر بالإجماع إِلّا بدليل من خارج من قياس أو غيره. 

الثاني : ما يعم الفريقين بوضعهء وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل كالناس» 
والبشرء فيدخل فيه كل منهما بالإجماع . 

الثالث: اكليم انا ارعس ولا خفن باذجنا ال نياةة وذلك نحو: من» 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
ٍ كك 
وإنالشنيا ننه لأ يهن نلعت لأمدتير زلا وك لدف بز لعا هران ان التاين 
٠.‏ 3 3 525 د م 7 2 ا ا 

والبشر ونحوهماء كما في قوله تعالى: ومن يَعْمَلَ من ألصَّلِحَتٍ مِن دَحكَرٍ أو أنق4 [النساء: 
4 فلولا عمومه لهما لم يحسن التقسيم من بعد ذلك . 

وأنهم لأجل ذلك قالوا: إِنَّ المرتدة لا تُقتل لعدم دخولها في قوله تكلِِ: «من بدل دينه 
فاقتلوه)”"'. وحكي عن بعض الحنفية» لكن الموجود في كتبهم أنها تعم الجميع» وصرح به 
الْبَرْدَوِيَ وشرّاح كتابه» وابن الساعاتي وغيرهم ونقل الرازي في : «المحصول»: الإجماع 
على أنه لو قال: من دخل داري من أرقائي فهو حرء دخل فيه الإماء» وكذلك لو علق بهذا 
اللفظ وصية أو توكيلًا أو إِذنًا في أمر لم يختص بالذكورء ولا يخفاك أنَّ دعوى اختصاص 
«من» بالذكور لا ينبغي أن يُنسب إلى من يعرف لغة العرب؛ بل لا ينبغي أن يُنسب إلى من له 
اد 

الرابع : ما يستعمل بعلامة التأنيث في المؤنث» وبحذفها في المذكر» وذلك الجمع 
السالم نحو «مسلمين» للذكورء و«مسلمات» للإناث» ونحو «افعلوا». و«افعلن» فذهب 
الجمهور إلى أنه لا يدخل النساء فيما هو للذكور إِلّا بدليل» كما لا يدخل الرجال فيما هو 
للسشاء إلا مدليل: 

قال القفّال: وأصل هذا أنَّ الأسماء وضعت للدلالة على المسمّى فحصل كل نوع بما 
يميزه» فالألف والتاء جعلتا علمًا لجمع الإناث» والواو والياء والنون لجمع المذكرء 
فالمؤمنات غير المؤمنين» وقاتلوا خلاف قاتلن» ثُمّ قد تقوم قرائن فيُلحقن بالذكور بالاعتبار 
والدلائل» كما يلحق المسكوت عنه بالمذكور بدليل؛ وممًّا يدل على هذا : إجماع أهل اللغة 
على أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنّث عُلَّبٍ المذكرء فلولا أنَّ التسمية للمذكر لم يكن هو 
الغالب» ولم يكن حظه منها كحظ المؤنث» ولكن معناه أنهما إذا اجتمعا استقل إفراد كل 
منهما بوصف فغلب المذكرء وجُعل الحكم له» فدلَ على أنَّ المقصود هم الرجال» والنساء 
توابع . انتهى . 
0111 


1ه 24 [التتحل : ا 0 [النساء : 
يمحا وهذا عام في كل المكلّفين» وهناك ألفاظ اختلفوا فيها مثل قوم. قيل نعم لعموم قوله : 9# هومن 
لبوأ دَاعَ أده [الأحقاف: 018١‏ وقيل : لأنْ الله فرق فقال: «#لا محر َو ين مور ثم قال : #إولا ضَل من 


ْسآةِ؛ [الحجرات: 21١١‏ والراجح الاشتراك للآية الأولى «التحبير» (0/ 34176) . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
اد : 

قال الأستاذ أبو منصورء وسُلَيّم الرازي: وهذا قول أصحابنا واختاره القاضي 
أبو الطيّب وابن السمعاني» وإلكيا الهرّاسي» ونصره ابن بَرَهَانِء والشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي» ونقله عن معظم الفقهاء» ونقله ابن القشيري عن معظم أهل اللغة. 

وذهب الحنفية إلى أنه يتناول الذكور والإناث» وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفة 
وحكاه الباجي عن ابن خُوَيْز منداد» وروي نحوه عن الحنابلة والظاهرية» والحق ما ذهب إليه 
الجمهور من عدم التناول إِلّا على طريقة التغليب عند قيام المقتضى لذلك» لاختصاص الصيغة 
لغة» ووقوع التصريح بما يختص بالنساء مع ما يختص بالرجال في نحو: #إإنَّ الْسَتَلِِينَ 
َلْمْمْلمْتِ» [الأحزاب: 1+0 وقد ثبت في سبب نزول هذه الآية أنَّ أم سلمة قالت: 
بارهول اللدانان الجا قل يجيا تر اللسمحاف دكن ]له اسان فنولي 00 

قال الأبياري: لا خلاف بين الأصوليين والنحاة: أنَّ جمع المذكر لا يتناول المؤنث 
بخالة وإنما ذه عضن الأضولية ]لو تتاولة الحسي الأن ناا كذ اكشررك الدكرالانائف 
في الأحكام لم تقصر الأحكام على الذكور. 

قال الزركشي في «البحر»: وحاصله الإجماع على عدم الدخول لغةً حقيقة» وإِنّما النزاع 
في ظهوره لاشتهاره عُرْفًا . 

قال الصفي الهندي : وكلام إمام الحرمين يُشعر بتخصيص الخلاف بالخطابات الواردة 
من الشرع لقرينة عليه» وهي المشاركات في الأحكام الشرعية» قال: واتفق الكل أنَّ المذكر 
لا يدخل تحته إن ورد مقترنًا بعلامة التأنيث. 

ومن أقوى ما احتج به القائلون بالتعميم: إجماع أهل اللغة على أنه إذا اجتمع المذكر 
والمؤنّث غُلَّبِ المذكرء وعلى هذا ورد قوله تعالى : طقُلنَا آهِيطُوأ ينا جمِيمًا؟ [البقرة: 2108 في 
خطاب آدم وحواء وإبليس . 

وأجيب عن هذا : بأنه لم يكن ذلك بأصل الوضععء ولا بمقتضى اللغة؛ بل بطريق التغليب 
لقيام الدليل عليه» وذلك خارج عن محل النزاع» ولا يلزم من صحة إرادة الشيء من الشيء 
)١(‏ رواه الطبراني في «تفسيره» (586120) مرسلًا عن قتادة» ورواه» والطبراني في «الكبير؛ (77/ /1١51‏ 


ح60), (هككى والترمذي في «(سننه) ١1١(‏ ”)0 وقال: حديث حسن غريب » فرواه مواضولة ورواه 
الحاكم في «المستدرك» (7070),. وصححه ووافقه الذهبي وأحمد في «المسند) (551445؟)) (2)554014 


ولكن قال ابن حزم في «الإحكام» /١(‏ /141- 4" : «وهذا حديث لا يصح ألبتة» ولا روي من طريق 
يثبت». اه ثم بيّن أنه مرسل . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 0 
كك للكت 

إرادته منه إذا ورد مطلقًا بغير قرينة» ولم يذكر أحد من أهل اللغة ولا من علماء العربية أنَّ صيغة 
الذكور عند إطلاقها موضوعة لتناول الجميع» وهذا واضح لا ينبغي الخلاف في مثله» ولم 
يأت القائلون بالتناول بدليل يدل على ما قالوا لا من جهة اللغة» ولا من جهة الشرع» ولا من 
جهة العقل»). اه. 

وقال نجم الدين الطوفئ في «شرح مختصر الروضة» (؟/ 8١ه/‏ وما بعدها): 

«ويدخل النساء في خطاب النّاس» وما لا مخصص لأحد القبيلين: يعني الرجال والنساء 
فيه» كأدوات الشرطء نحو: من رأيت فأكرمه. فإنه يتناول النساءء دون ما يخص غيرهن 
كالرجال والذكورء فإنه لا يتناولهن لأنهن لسنا رجالا ولا ذكورًا وما اختص بأحد القبيلين 
من الألفاظ لا يتناول الآخر كالرجال والذكور والفتيان والكهول والشيوخ لا يتناول النساعء 
والنساء والإثاث والفتيات والعجائز لا يتناول الرجال» وما وضع لعموم القبيلين دخلا فيه» 
نحو : الناس والبشر والإنسان إذا أريد به النوع أو الشخص وولد آدم وأدوات الشرط» نحو: 
ومن عَمِلَ لحا د ومن أسَ مده # [فصلت: 45]» و«من صلى البردين دخل الجنة)”" أما 
قوله كيك : ميمَفَ َادم# [الأعراف: 2155 فهو في الوضع للذكور لكن يتناول الإناث بطريق 
التغليب عادة» وكذا لو وصّي لبني تميم ونحوها من القبائل الكبار يتناول النساء لذلك» 
بخلاف بني زيد أو عمرو ممَّن ليس أب لقبيلة . 

وأمّا قوله يه : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)”" فهو في الأصل 
للذكورء لأنَّ الشَّاب يجمع على شباب وشُبّان وفي المؤنث يُقال: شابة وشابّات» فهو 
كمسلم ومسلمات» نعم يتناول النساء بعموم العلة» وهو أنَّ شهوة النكاح غريزة في القبيلين 
وكل منهم محتاج إلى قضائها . 

وأمّا جمع المذكر السالم وضمير الجمع المتصل بالفعل نحو : المسلمين» وكلوا 
وأشربواء وقاموا وقعدواء ويأكلون ويشربون. ففيه النزاع المذكورء فإن أرادوا بأنْ الإناث 
يدخلن في لفظ المسلمين وكلوا واشربوا بدليل منفصل» أو قرينة تدلٌ على دخولهن فهو متفق 
عليه بين الكلّ» لأنَّ خلاف وضع اللفظ لا يمتنع أن يدل عليه دليل» وإن أرادوا أنهن يدخلن فيه 
بمقتضى اللفظ وضعًا فليس بصحيحء والحق الأول» وهو قول من قال لا يدخلن في ذلك . 

ولنا على صحة القول الأول وجوه: أحدها : القطع باختصاص الذكور بهذه الصيغ لغ 
)١(‏ رواه البخاري (5/ا2)0 ومسلم (116). 
(0) رواه البخاري :)١900(‏ ومسلم .)١1800(‏ 





١‏ مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
] الننة 
واختصاص الإناث بغيرهاء وإجماع أهل اللغة على ذلك فيقال: مسلمون ومسلمات» وكلوا 
وجمع المؤنث السالم نحو: مؤمنات» وإذا عبر عن كل قبيل بصيغة لم يتناول صيغة الآخرء 
فجرى هذا مجرى اتفاقهم على الفرق بين التشبيه والجمع في التكلم والتصنيف حيث دلَّ على 
أن الاين ليما جه [ث دك هديك امشلمة الننابق برواية:] كلك :ها ارق كل شيئء 
إلا للرجال وما ار الفناء يكذ يقو 08 فتزلس. 
ووجه الدلالة في الحديث : أنَّ المرأة من أهل اللغة» وقد فهمت عدم دخولهن في لفظ 
الفؤيي”2 فدل على اتدءلا تتاول الساء» ]ذو قناؤلهق لماسالت» 'إذ كان يكوة سؤاليا 
خطأء فلا تستحق جوابًا عليه» لكنها قد أجيبت بنزول الآية» فإن قيل : لا نسلم أنها فهمت 
عدم النساء في لفظ المؤمنين» وإنَّما فهمت عدم دخولهن في لفظ الرجال حيث قالت أم سلمة 
وَيِينا : يغزو الرجال ولا تغزو النساء؟” ”2 وقالت: ما أرى كل شيء إِلَا للرجال» وعدم دخول 
النساء في لفظ الرجال صحيح باتفاق»» لكنه ليس محل النزاع إِنّما الكلام في دخولهن في لفظ 
المؤمنين ونحوه. 
فالجواب: أنَّ الجهاد ثبت وجوبه بقوله تعالى : يكام أل امنأ ملوأ ألذت يلوم 
يت الْكُئَارٍ» [التوبة: 177]» وهو كقوله: يا أيها المؤمنونء وبقوله وك : «وَجَلْهِدُوأ في اله 
حَئََ جهسادو #4 [الحج: 6/]ء «قَيْلُوا ليت كا يبرت * [العوبة: 15]» م فاقوا َلْمَتْرِكينَ »# 
[التوبة:1» ونحوها من الآيات الواردة بالألفاظ المتنازع في تناولها للنساءء ثُمَّ إنَّ سؤالها 
المذكور دل على أنها فهمت عدم دخولهن فيها وهو المطلوب؛ بل قولها: «يغزو الرجال 
ولا يغزوالنساء»» قاطع في أنها فهمت اختصاص الرجل بنحو : جاهدوا وقاتلوا وهوالمطلوب. 
)١(‏ وهي رواية الترمذي 2)95١١(‏ وقال: حسن غريب وقد مرّ تحقيقه مُفصَّلًا . 
(؟) قال أبو المعالي: «اندراج النساء تحت لفظ المسلمين بالتغليب لا بأصل الوضع» [«البرهان» /1١(‏ 209708 
«التحبير» (0/ /ا/751)]» وكذلك الأخوة والعمومة تعم الذكور والإناث اختاره ابن قدامة وابن مفلح 
والمرداوي [التحبير: (8/ 547 07]. 
(") هو نفس الحديث السابق عند الترمذي )73751١(‏ . 
(5) وكذلك الاتفاق في تغليب الذكور على الإناث عند مخاطبة الجميع» قال المرداوي في «التحبير» 
(7478/5): «ولأنَ أهل اللغة غلّبوا المذكر باتفاق؛ بدليل: ظقُلنَا آهيطُوأ مها جيعا) [البقرة: 84]ء لآدم 


وحواء وإبليس». اه وكذلك يدخل الخناثا من باب أولى في خطاب المذكر والمؤنث؛» وربما مُيزوا 
[«التحبير) (0/ .])558٠١‏ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
تسسات لذ اك 

الوضة القالف > ان لفظ الموسية والسدلميق لو تقاؤل النساء تلكا قولة 35 إن 
لْمسَلِمِنَ وَالْْنلِسّتِ» [الأحزاب: ه*]ء الآية ونحوه مثل : «وَالْمَوْميونَ والْمُؤمتُ منت بَعَسُم ولا وَليَآه !عض 
[التوبة: »]97١‏ تكرارًاء كما لو قال: إن الْمسَلمين وَالْمَسْلمْت وَالْمُؤْمِنِينَ الؤيكد4 [الأحزاب: ه*8]» 
والتكرار عبث . 

فإن قيل: العبث هو التكرار لغير فائدة» أمّا التكرار لفائدة فليس عبئًا وفائدته هاهنا : 
تخصيص النساء بالذكر بلفظ يخصهنَّ وقد حصل ذلك بقوله تعالى : «#وَالمْمَلِمّتِ» فلا يكون 

فالجواية من وحيية” أن الأبدهرت عن الشيلة المذكون ؤسة ال الهرأة لما عانعن 
عدم ذكر النساء لا عن عدم تخصيصهن بلفظ فلا يصح ما ذكرتم 

الثاني : أنَّ بتقدير صحة ما قلتم يكون: «المسلمات» تأكيدًّاء وعلى ما ذكرناه يكون 
تأسيسًاء وفائدة التأسيس أؤلى لأنها أكمل . 

الوجه الرابع : أنَّ الجمع تضعيف الواحد» فالمؤمنون تضعيف مؤمن» وكلوا تضعيف 
ال ا 
وكُلوا لا يتناول الإناث ولا يدلَ عليهن فثبت بهذه الوجوه أنَّ الإناث لا يدخلن في اللفظ 
المذكور». اه. 

وقد قال ابن حزم بعكس ما رجح هنا وجعل الأصل في الخطاب الذكور والإناث إِلّا أن 
يرد دليل للتخصيصء كما في «الإحكام» /١(‏ 15 ؟/ وما بعدها). 

« المسألة (؟18): هل يتناول لفظ العموم ما يمنع دليل العقل من إجراء حكمه عليه؟ 

قال السمعاني ذ في «قواطع الأدلة» (1/ :)١7١‏ 

«واختلف الأصحاب أنَّ لفظ العموم هل يتناول ما يمنع دليل العَقْل من إجراء حكمه 
عليه» كقوله تعالى : #حَيِلقٌ كل ىر [الأنعام: 211٠07‏ أركقرل الفائل : اضرب كل من في 
الدار ونحو ذلك» لذن الله تعالى شيء» موقل ا أَىّ تيه كن عبد ف أله [الأنعام : )0 ويمنع العقل 
أن يكون خالق نفسه» وكذلك يمنع العقل أن يكون المأمور بضرب كل من في الدار مأمورًا 
نضرب الفسية: 

فقال بعضهم : إِنَّ موضوع اللفظ يتناوله ؛ لأنَّ الدليل يوجب إخراجه منه» وقال آخرون: 
بل هو خارج منه؛ لسقوطه في نفسه بما ذكرناه» وقالت هذه الطائفة : إِنَّ اللفظ لم يتناوله 





! مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُسْتَيلٌ 
حح | 0531 
أصلاء فهذا الكلام في ألفاظ العموم». اه. 

« المسألة (؟18): مراتب اللفظ العام: 

قال الزركشى فى «البحر المحيط) (7/ 59/ وما بعدها): 

«قاعدة: ذكر إمام الحرمين في باب التأويل» وإلكيا الطبري تقسيمًا نافعّاء وزاده وضوحًا 
الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد» وهو : أنَّ اللفظ العام بوضع اللغة على ثلاث مراتب: 

إحداها : ما ظهر منه قصد التعميم بقرينة زائدة على اللفظ مقاليّة أو حاليّة بأن أورد متبدأ 
لا على سبب لقصد تأسيس القواعد» فلا إشكال في العمل بمقتضى عمومه. قال إلكيا : 
والقرائن إِمّا أن تنشأ عن غير اللفظ كالنكرة في سياق النفي والتعليل» فإنه أمارة الحكم على 
الإطلاق» وإمّا أن تنشأ من اتساق الكلام ونظمه على وجه يظهر منه قصد العموم» كقوله: 
«لا يقتل مؤمن بكافر)”'' بعد أن قسم البابين قسمين . 

الثانية: ما يعلم أنَّ مقصود الشارع فيه التعرض لحكم آخر» وأنه بمعزل عن قصد 
العموم» فهل يتمسك بعمومه إِذْ لا تنافي بينه وبين إرادة اللفظ بغيره؟ أو يُقال: لاء لأنَّ 
الكلام فيه مجمل فيتبين من الجهة الأخرى فيه؟ قولان» قال إلكيا: والصحيح أنه لا يتعلق 
بعمومه كقوله تعالى: «وادّت يَكرُوت ألذّهَبّ وَالْفِضَة# [التوبة: 5*]؟ لأنَّ العرب ما 
وفعت للوغيد لفطا اين عله . 

ومئله الشيخ تقي الدين بقوله يع : «فيما سقت السماء العشر)””". فإنَّ اللفظ عام في 
القليل والكثير» لكن ظهر أنَّ المقصود منه بيان قدر المُخْرَجء لا قدر المخرج منهء ويؤخذ 
ذلك من قوله: «ليس فيما دون خمسة أَوْسّق صدقة)*“, فهذا لا عموم له في قصدهء والحنفى 
يحتج به في وجوب الزكاة في الحرث» سواءً القليل والكثير» والسياق لا يقتضيه. 

قال الشيخ : والتحقيق عندي أنَّ دلالته على ما لم يقصد به أضعف من دلالته على ما قصد 
به» ومراتب الضعف متفاوتة» والدلالة على تخصيص اللفظ وتعيّن المقصود مأخوذة من 
قرائن» وتضعف تلك القرينة عن دلالة اللفظ على العموم» ومن فوائد هذا : أنَّ ما كان غير 
)١(‏ رواه البخاري )١١١(‏ في (صحيحه» . 
(1) يريد قوله ممَبَيِرَهُم يِحدَابٍ أي مِ» [التوبة: 94]. 


زهرة رواه البخاري ضر 56 ومسلم (لا/ ١ىة).‏ 
(5) رواه البخاري »)١584(‏ ومسلم .)91/4/١1(‏ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 

١‏ ]ب 
مقصود يخرج عنه بذلك قرينة الحال» لا يكون في قرينة الذي يخرج به العموم عن المقصودء 
وهذه هي مسألة القاضي عبد الوهاب التي حكى فيها الخلاف في وقف العموم على المقصود 


وعدلمه. 


الثالثة: ما يحتمل الأمرين ولم يظهر فيه قرينة زائدة تدل على التعميم ولا على عدمه. 
كقوله تعالى : «#وَآن يحَعَلَ الله ِلْكْرنَ عَلَ الُؤْمِننَ سَِيلًا4 [الساء: »]14١‏ فيحتج به على إبطال 
شراء الكافر للعبد المسلم» فإِنْ الملك من السبيل قطعّاء ويجوز أن لا يراد ذلك باللفظ» قال 
الطبري : وهو محتمل» والمنع منه ظاهرء وقال إمام الحرمين: الواجب في هذا القسم أنه إذا 
وَل وعُضّد بقياس اتباع الأرجح في الظن» فإن استويا وقف القاضيء وقال الغزالي: هي 
للإجمال أقرب من العمومء ومثّله بقوله تعالى : «#وافْكلُوأ ألْكَيْرَ »4 [الحج: 00]ء في التمسك 
به على إيجاب الوترء وبالآية السابقة على قتل المسلم بالذمّي» وكذلك بقوله : «لا َو 
حب ألئَّارٍ وَأَحَحْبُ الْجَنَّةِ» [الحشر: 50 فإنَّ إيجاب القصاص تسوية» فلفظ الخير والسبيل 
والاستواء إلى الإجمال أقرب» وليس منه: «فيما سقت السماء العشر»؛ خلافًا لقوم منعوا 
التميداك وتسريهء الأ نالسر كدر لقف كيه الكثر وتضقه :وهو افايل أن ميف غامةة 
لأنها من أدوات الشرط بخلاف السبيل والخير والاستواء» نعم تردّد والشافعي في قوله تعالى : 
وح أله الْسَيِم 6 [البقرة: 1/8؟]» أنه عام أو مُجَمل؟». اه. 

وقال الاسنوي في «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» (ص : :)47١‏ 

«النكرة في سياق الإثبات» إن كانت للامتنان عمَّت كما ذكره جماعة» كقوله: «إفِيمًا 
فَكهَةُ وكل وَركانُ4 [الرحمن: 18]ء ووجهه: أنَّ الامتنان مع العموم أكثر ؛ إِذْ لو صدق بالنّؤْع 
الواحد من الفاكهة لم يكن في الامتنان بالجئتين كبير معنى» إذا علمت ذلك» فمن فروعه: 
الاستدلال على طهورية كل ماء» سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض بقوله تعالى : مويل 
عَكِك ين السَمَلِ م لَطْهَرَكُم بد » [الأنفال: 21١‏ فإن لم تكن المثبتة للامتنان فإنها لا تعم». اه. 

« المسألة (184): أقلّ الجمع ثلاثة وأدلة ذلك. 

قال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» /559/١(‏ وما بعدها): 

«اختلفوا في أقل الجمع » وليس النزاع في لفظ الجمع المركب من الجيم والميم والعين» 
فإِنَ ١ج‏ مع» موضوعها يقتضي ضمَّ شيء إلى شيء» وذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد على ذلك 
بلا خلاف؛ بل قد يقع على الواحد كما يقال: جمعت الثوب بعضه إلى بعض. قال الشيخ 
أبو إسحاق الإسفراييني : لفظ الجمع في اللغة له معنيان: الجمع من حيث الفعل المشتق 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 لنننة :. 
منه» الذي هو مصدر جمع يجمع جمعًاء والجمع الذي هو لقب» وهو اسم العدد» وبعض من 
لم يهتد إلى هذا الفرق خلط الباب فظن أن الجمع الذي هو بمعنى اللقب من جملة الجمع الذي 
هو بمعنى الفعل فقال: إذا كان الجمع من الضم «لالراه | اصبو ان الرالدر ريم 
بينهما + فوجي !| كوه حمةا ررقيف أن الايد ن أقلّ الجمع» وخالف بهذا القول - جميع أهل 
اللغة وسائر أهل العلم . 

وذكر أمام الحرمين الجويني أنَّ الخلاف ليس في مدلول مثل قوله : ند سَكَتْ موك 4 
[التحريم: 4]» وقول القائل: ضربت رؤوس الرَّجُلَيْن وقطعت بطونهما ؛ بل الخلاف في الصيغ 
الموضوعة للجمع » سواءً كان للسلامة أو للتكسير. 

إذا عرفت هذاء ففي أقل الجمع مذاهب: الأول: أنَ أقلّه اثنان» وهو المروي عن عمر 
وزيد بن ثابت» قال ابن حزم وهو قول جمهور أهل الظاهرء وحكان ابن الدَّمّان النحويُ عن 
محمد بن داود» وأبي يوسف والخليل وِنِقْطْوَيْهء قال: وسأل سيِبَّوَيْهِ الخليل فقال: الاثنان 
جمع» وعن ثعلب : أن التثنية جمع عن أهل اللغة» واستدلوا بقوله سبحانه : «#قَالوأ يلموسى 
ل لا كما لح لَه 4 [الأعراف: +218 لأنهم طلبوا إلها مع اللَّه ثُمّ قالوا: كما لم 
اله 4 فدلّ على أنه إذا صار لهم إلهان صاروا بمنزلة الآلهة. 

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : «إقِإن كن لَه إِحَوَةٌ * [النساء: »]1١‏ فأطلق الإخوّة والمراد 
أخوان فما فوقهما إجماعًا . 

وأجيب: بأنّ ورود ذلك للاثنين مجازء كما يدل على ذلك ما رُوي عن ابن عباس أنه قال 
لعثمان : «ليس الأخوان إخوة في لسان قومك! ! فقال عثمان: لا أنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه 
الناس)”""2. أخرجه ابن خزيمة والحاكم وصححه وابن عبد البر والبيهقي . 

فلم ينكر ذلك عثمان بل عدل إلى التأويل وهو الحمل على خلاف الظاهر بالإجماع . 

وبمثل هذا يُجاب عمًا استدلوا به من قوله تعالى : 8 إن معَكُم مُسْتَمِعُونَ# [الشعراء: 18]» 
والمراد: موسى وهارونء وأيضّاء قد قيل بمنع كون المراد موسى وهارون فقط؛ بل هما مع 
فرعول . 

أمّا استدلالهم بما رُوي عنه يَكِِ أنه قال : «الاثنان فما فوقهما جماعة)”” » فهذا استدلال 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (99750), وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الكبرى» (7171//5) . 


() رواه ابن ماجه فى «سننه» (91/7) قال البوصيري في «الزوائد» :)011//١(‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف 
الربيع ووالده بدر بن عمر». والبيهقى فى «الكبرى» ("7/ 59)». والدارقطنى فى «سنئنه» )758٠9 /١(‏ - 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ش - ]ب 

خارج عن محل النزاع ؛ لأنه لم يقل : الاثنان فما فوقهما جَمّع ؛ بل قال: يعني أنها تنعقد بهما 
صلاة الجماعة . 

المذهب الثاني: أنَّ أقل الجمع ثلاثة» وبه قال الجمهورء وحكان ابن الدَّمَّان النحوي 
عن جمهور النحاة» وقال ابن خروف في «شرح كتاب سيبويه) إنه مذهب سيبويه وهذا هو 
القول الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع» وهو السابق إلى الفهم عند إطلاق الجمع» 
والسبق دليل الحقيقة ولم يتمسك من خالفه بشيء يصلح للاستدلال. 

المذهب الثالث: أنَّ أقل الجمع واحدء هكذا حكاه بعض أهل الأصول» وقد ذكر 
ابن فارس في «فقه العربية» صحة إطلاق الجمع وإرادة الواحد ومثله قوله تعالى : «#فَاظرة يم 
َعم ألْمرسَلُوت» [النمل: +1» وهو واحد بدليل قوله: #فلمَا جاه مُلَِسَنَ» [النمل: 21.1 قال 
المخشري في قوله : « كَدَبتَ وم نج الْمْرسَِينَ4 [الشعراء: 6٠0٠‏ المراد بالمرسلين نوح . 

قال القفال الشاشي في كتابه في الأصول -بعد ذكر الأدلة- : وقد يستوي حكم التثنية وما 
دونها بدليل» كالمخاطب للواحد بلفظ الجمع في قوله : قال رَبّ أَنْجِعُونٍ) [المؤمنون: 44]» 
طوَنا لمُ لَحفِظُونَ» [الحجر: 4]» وقد تقول العرب للواحد: افعلاء افعلواء وهذا ظاهر في أنَّ 
ذلك مجازء وظاهر كلام الغزالي أنه مجاز بالاتفاق» ذكر المازري أنَّ القاضي أبا بكر حكى 
الاتفاق على أنه مجازء ولم يأت من ذهب إلى أنه حقيقة بشيء يُعتد به أصلا؛ بل جاء 
باستعمالات وقعت في الكتاب العزيز وفي كلام العرب خارجة عن طريق المجاز» وليس 
النزاع في كون ذلك معناه حقيقة وأمّا مثل هذه المسألة فلم يأت من خالف الجمهور بشيء 
يصدق عليه اسم الدليل». اه. 

وزاد السمعاني في «قواطع الأدلة» )١7/4 -11/1١/١(‏ فقال: 

«أقل ما يتناوله اسم الجمع عندنا ثلاثة» وهو قول الأكثر من أصحاب أبي حنيفة » وذهب 
طائفة من الفريقين أنَّ أقل الجمع اثنان وتعلقوا بقوله تعالى: ودود وَسُلَيَسْنَ إِدْ يمَحكْمَانِ في 
َذَْثِ إذْ قدت فِهِ عَنَمُ ادر وكا نكم سهِديت؟ الأنبياء: 4/]» ورد الكناية إلى الاثنين 
بلفظ الجمع» وتعلقوا أيضًا بقوله : «إإِذ صَوَروْ الِْحرابَ» [ص: ١؟]‏ الآية» فاستعمل في الاثنين 
لف لمن وتعلقوا ايض بتؤاله تخا ظؤنقة: مكف لوكا هوشي :02 وإننا لهم قلبان: 

- قال أبو الطيب في «التعليق المغني على الدارقطني» :)758١/١(‏ «في السند الأول الربيع بن بدر بن 


عمرو ضعفه أبو داود وغيره» وفي السند الثاني : عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص» 
قال البخاري تركوه». اه وضعفه السمعاني في «القواطع» /١(‏ 9/7ا١).‏ 





ظ مَا قن وَدَلَ في أصُولٍ الفقَهِ للمُستيل 
حأ : 
وقد ذكرهما بلفظ الجمع . 

والمعتمد هو الاستدلال من حيث اللغة» فنقول: الدليل على أنَّ لفظ الجمع لا يتناوله 
الاثنين: أنه لا ينعت بالاثنين ويُنعت بالثلاثة» فإنه يُقال: رأيت رجالا ثلاثة» ولا يُقال: 
رأيت رجالا اثنين» ويُقال أيضًا: رأيت جماعة رجال» ولا يُقال: رأيت جماعة رجلين» 
فإن كانت الجماعة لا تنعت بالاثنين بحال» عرفنا أنه لا يتناولها اسم الجمع بحال. 

ونقول أيضًا: الأسماء سمات» والسمات علامات لما وسم بها من الأعيان» فسمة 
الاثنين مخالفة لسمة الجماعة» كما كانت سمة الواخحد مخالفة لسمة الاثنين» وغلى هذا 
جرت العادة بالتفضيل في الأعداد. وقيل: آحاد» ومثاني» وجموع.ء فكان هذا دليلًا أن 
الجمع بعد التثنية» كما أن التثنية بعد الواحدء وكذلك هذا الاختلاف في تفصيل عدد 
الأجناس قالوا: رجل ورجلانء فإذا بلغ العدد ثلاثة قالوا: رجال» وقيل امرأة وامرأتان» 
َم تركوا هذا الاسم في الجمع -فقالوا: نساء-» وقالوا أيضًا: فدلّ أنَّ سمة الاثنين متميزة 
عن سمة الجماعة في الوجوه كلهاء وأمًّا الجواب عن دليلهم بالآية الأولى والثانية» فما 
ذكرنا دليلٌ على أن ذلك مذكور على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة» وأما قوله تعالى: 
ل قري 5]» فقد قيل: إن هذا الباب مخصوص لا يقاس عليه غيره» 
وهو باب مفرد في ذكر ما في الإنسان من الجوارح فقوله ظقَتَدْ صَكَتَ مك4 » وكذلك 
قوله : «إوَاَلسَارِقٌ وَاَلسَاركَةٌ أَقَطعْوَأ أَيدِيَهُمَا» [المائدة: 210 والمراد بذلك اليمين من كل واحد 
منهماء ولو كان لزيد خاتم ولعمرو خاتم لم يصلح أن نقول: خذ خواتيمهماء والمراد خاتم 
واحد من كل واحد؛ بل الصحيح أن نقول: خذ خاتمهماء فصار هذا مخالفا لجوارح لإنسان 
فافهم هذا فإنه يأت جنس في العربية» وكان الحجاج يقول: يا غلام اضربا عنقه وخليا عنهء 
ومن هذا قوله تعالى: ألا فى جَهَم كل كَثَارٍ عَبرِ4 اق : 1 

وأمّا الخبر الذي رووه فلا نعرف صحتهء وعلى أنَّ المراد به: أنَّ حكم الاثنين حكم 
الجماعة في ثواب صلاة الجماعة وانعقادها؛ وهذا لأنَّ كلام الب ل لا يبحمل على تأويل 
الاسم اللغوي». اه. 

وقال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (؟/١49/‏ وما بعدها): 

«ولنا وجوه: 

أحدها : أنَّ أهل اللغة أجمعوا على الفرق بين التثنية والجمع في التكلم والتصنيف وعلى 
الفرق بين ضمير الاثنين والجمع نحو ضربا وضربواء ويضربان ويضربون» وضاربان 
وها ريو لضا أن الاقين لبر حجنا وهر المطار نس 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
لتتطتححماتت لن كك 

الوجه الرابع : أنا قدَّمنا في اللغات أنَّ صحة النفي تدلٌ على انتفاء الحقيقة ولا شك في 
ضعنة قولناة انين الرعلون ترجا لا وبالتكيي لنن الرجال رجن و وذلك يدن فى أن الكشوه 
ليسا جمعًا حقيقة» كما أنَّ الرجال ليس تثنية حقيقة» وإِنّما يطلق عليها جمعًا بطريق المجاز. 

قال المخالفون: قوله تعالى : هَدَانِ حَصَمَانِ لَخصَمُوا في ريرم [الحج: 15]» وخصمان 
مُئْنَى والضمير في اختصموا ضمير جمع وقد ردَّه إلى خصمان» والضمير يجب أن يطابق ما 
يرجع إليه» فدلٌ على أنَّ خصمان مطابق لضمير الجمع وذلك يقتضي كونهما جمعًاء فإذن 
خصمان جمع وهو مثنى» فالمثتى أقل الجمع» الثاني : قوله وَيْكَ : «إوَإن طأمدَانِ مِنَ الْمَؤْمينَ 
أفْتتَلُوأ4 [الحجرات: 14]» فردًّ إلى المثنى ضمير الجمع والتقرير ما سبق . 

الثالث : قوله تعالى : «#وَمَلٌ أَتَنكَ بَوَأ ألْحَدْم إِذْ شور ألْمِحرَابَ» [ص: 5١‏ وكان الخصم 
المذكور اثنين بدليل قوله يَكلِةَ بعد: «حَصَمَانِ ب بَعضنَا عل بعْضٍ # [(ص: 159 . 

وأجيب عن الثلاثة الأوّل: بأنَّ الخصم والطائفة يقعان على القليل والكثير يُّقال: رجل 
خصمء ورجلان خصم» ورجال خصم.ء لأنه من باب الوصف بالمصدرء نحو: رجل ضيف» 
ورجا ل تسمه ر تال اللا + وكا مَكَرَ من كُلْ ورَقَوَْ مَْهُمَ طَأمَةٌ زَكَفَقّهُوا في انيه [التوبة: 
5 ويكفي في ذلك واحد؛ لأنَّ خبرة مقبول في التعليم والتحذير» وقال اللَّهِ وك : «وَلسسَبَدَ 
عَدَيبْمَا طَلفَةٌ من الْمُؤْينَ4 [النور: ؟]» والمراد جماعة منهم» وإذا كان الخصم والطائفة يقعان 
على القليل والكثير» لم يبق في الآيات حجة على أنَّ الاثنين أقل الجمع؛ لجواز أنهم في 
جميع الآيات أكثر من اثنين» أو يُقال في الطائفتين: إنه جمع ضميرهما باعتبار أفرادهماء 
لأنّ الطائفة غالبًا تطلق على أفرا متعددة» فجمع الضمير باعتبار أفراد الطائفتين» وثنّاهما 
باعتبار مجموع كل واحد منهماء وكذا الكلام في : #هَدَانِ حَصَمَانِ أَحتصْمُواً» [الحج: 15] لأنها 
نزلت في علي بن أبي طالب وعمّه حمزة وعُبيدة بن الحارث حين بارزوا عُتبة بن ربيعة» وأخاه 
وابنه الوليد يوم بدرء فكل خصم من الخصمين في الآية ثلاثة» فهما جميعًا ستة» فجمع 
الضمير باعتبار الأفراد وهي ستة» وتثنية الخصم باعتبار الكفر والإيمان اللذين اختصموا 
قبهها: 

3 5 2 به لاع هو روك : 

وأمّا عن الرابع : وهو قوله و : «إفقَدَ صَعَتَ فَلَوبَكما 4 [التحريم: 14» فمن وجهين : 

أحدهما : أنَّ هذه تثنية معنوية؛ أي : هي تثنية في المعنى» وإن كان جمعًا في اللفظ ؛ 
وذلك لأنَّ التثنية على ضربين : لفظية : وهي إلحاق الاسم المفرد ألا ونونًا ليدلّا على أنَّ معه 
مثله» نحو زيدان وهندان ومسلمان ومسلمتان» ومعنوية: وهو ما أضيف من ذلك إلى اثنين 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
1031 :. 
فيجتمع فيه تثنيتان» فيستثقل» فيرد إلى الجمع تخفيمًا مثل: قلوبهما ورؤوسهما وظهورهما 
وبطونهما إذ تثنيته اللفظية : قلباهما ورأساهما وظهراهما وبطناهما . 

والوجه الثاني : وهو أن القلب قد يُطلق على الميل الحاصل في القلب فيقال للمنافق: إنه 
ذو قلبين» والمؤمن له قلب واحد ولسان واحد» وإذا كان هذا سائعًا وجب حمل القلوب على 
الإرادات الحاصلة في القلب بطريق المجاورة» كما سمى العقل قلبًا لأنه محله في قوله ويك : 
إن فى دَلِكَ أَنِكَرَئْ لِمَن كن لَمْ كَلبُّ» [ق: 07ء ويقوي هذا التأويل : ما رواه عبد الرزاق قال: 
خيركا محر عو تنادة اف قولة تغالى # مؤنقة نك تروك 4 اشن 6 لالت تلريكما: 

والصغت: الميل وهو الإرادة» وقد يتعدد لتقلب القلب مرة كذا ومرة كذا ومنه في 
الحديث : «يا مقلب 0 

وقول الشافوة راتت سمي الإنسان لِأَنْسِهِ ولا القلب إِلّا أنّهِ يتقلّبُء وأمّا عن الخامس : 
مُق أن لاغ رة جم وعد نحت الأ إن السدسن اين فنا تقول : لولا الإجماع لاعتبر في 
حجب الأم ثلاثة» كمذهب ابن عباس» ولهذا لما قال ابن عباس لعثمان وين : لم حجبت الأم 
لاقي من االكتعرة اونمت قال اللدجعالى انان 06 اند رخو قلاع الفتف هداس ا 
وليس الأخوان إخوة في لسانك ولا لسان قومك؟ فقال له عثمان: لا أنقض أمرًا كان قبلي 
وتوارثه النّآسء ومضى في الأمصار. 

فاحتج عثمان بالإجماع . وما منع أنَّ الأخوين ليسا إخوة» ولو كانا إخوة في اللغة ولولغة 
قوم من العرب وإن شذوا لرد على ابن عباس وقال له : بلى الأخوان إخوة في لساني أو لسان 
بني فلان حملا للقرآن على ظاهرة» لأنه الواجب ما أمكن» فلمًّا عدل عن ذلك إلى الإجماع دل 
على صحة ما قاله ابن عباس من أن الأخوين ليسا إخوة في لغة العرب» وهو يدل على أنَّ التثنية 
ليست جمعًا وهو المطلوب. 

وأمّا عن السادس: فبأنَ المراد بالاثنين جماعة في حصول فضيلة الصلاة جماعة من 
حيث الحكم الشرعي» لا من حيث اللفظ اللغوي؛ لأنَّ الشارع إِنَّما يبي الأحكام التي بُعث 
لبيانها لا اللغات التي عرفت من غيره». اه. 

« المسألة (1050): هل يصح في الأفعال دعوى العموم؟ 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» :)١1/1-١1١/١(‏ 


. )5165( رواه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ء 6 ال كك 

«وجملة ذلك» أنَّ العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس لفظهء كالألفاظ 
التي ذكرناها فيما تقدم -وهي ألفاظ العموم- وأمًا الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم؛ 
وأنها : تقع على صفة واحدة» فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بهاء وإن لم تعرف صار 
مجملًا فيما عُرفت صفته» مثل ما روي عن الَبِيَ كل أنه جمع بين الصلاتين في السفر”", 
فهذا مقصور على ما وزد فيه وهو السفرولا يحمل على الغموم» وما لم يعرف» مثلما روي 
أنه يت جمع بين الصلاتين في السفرء فلا نعلم أنه كان في سفر طويل أو سفر قصيرء إلا أنه 
معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحدء فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه حتى يعرف» 
زلا ينعي عر العموع +وكلالك: القصايا في الأعيان »لا يتجوز دعوى الحنوم 'فيها » وذلك مل 
ما روى أنه يَكِ قضى بالشفْعة للجار”» وقضى في الإفطار بالكفا رز :وما أشسة ذلك 
فلا يجوز دعوى العموم فيها؛ بل يجب التوقّف؛ لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة لجار 
بصفة تختص به» أو قضى بالكفارة بجماع أو بغيره فيما يختص به المحكوم عليه» فلم يكن 
دعوى العموم. 

وقال بعضهم : إن رُوي أنه كان يقضي تعلق بعمومه؛ لأنَّ ذلك للدوام؛ لا ترى أنه يُقال: 
فلان كان يقري الضيف ويصنع المعروف» وقال اللَّه تعالى في إسماعيل 242 : وان يمر هلم 
أَلصَّلَوَةِ4 [مريم: هه]» والمراد به التكرار؟». اه. 

قلت: قال رب العزة عل : «وَأرَا يك الذكْر لميينَ ديس مَامْرْلَ لهم وَلعَلهُم بكرو »* 
[النحل: 44]» وقال بصورة الحصر : «إومآ ارلا عَيَكَ الكتب إِلَّا لِتْبَْنَ لهَمْ الى اختلثرأ فِذ» 
[النحل: 14]. 

ورسول اللَّهِ يل يبن بالقول والفعل والإشارة والإقرار» قُسئّتهِ بلك قولية وفعلية وتقريرية 
وهذا لا خلاف فيه» فالفعل من جملة البيان» والنَبيَ يلل معصوم في قوله وفعله وتقريره» قال 
تعالى : وما ينطق عَنٍ الوك © إِنْ هُرَ إِلَا وى و4 [النجم: *. 4]» ومن جملة الوحي الفعل» 
قال كَكِلِ فيما رواه البخاري (2)571 ومسلم (0"941/75): «صلوا كما رأيتموني أصلي»». 
وقال فيما رواه مسلم )١191//75١(‏ «خذو عني مناسككم»» وشرّع بفعله تعمّدَّاء لما كان 
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2»)١770( والترمذي (4)0801 وأبو داود‎ 407١ 54/55( ومسلم‎ »)١١١7( متفق عليهء البخاري‎ )١( 
20791 -1"97 /١( والدارقطنى فى (سئنه»‎ »)١77 /7( والبيهقى فى «الكبرى»‎ »)١5654( وابن حبان‎ 
وان شاع 143 1)) وغيرهم 7 ل‎ 

(؟) رواه البخاري (/7761)» ومسلم »)١508/175(‏ والبخاري أيضًا (519/8). 

(9) رواه البخاري في «صحيحه) ,)١91"5(‏ ومسلم .)١١١١/481(‏ 





حر مَا قل وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقهِ للمستيل 
يتوضأ لكل صلاة فصلى الصلوات كلها في مرة بوضوء واحدء فيما رواه مسلم في «صحيحه» 
(2037/87) من حديث بُريدة باب: «جواز الصلوات كلها بوضوء واحد» أن النََِ يل صلى 
الصلوات يوم الفتح بوضوء واحدء ومسح على فيه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم 
تكن تصنعه» قال يَكِِ: «عمدًا صنعته يا عمر»ء والعصمة في القول والفعل» وقد كان وقع 
الفعل في بعض الأحيان أقوى من القول» ورا ار صن الحدي 170177 
وفيه : «قال رسول اللَّه به لأصحابه : «قوموا فانحروا د ثم احلقوا» قال : فواللّه ما قام منهم 
رخل عق داك لجيه ير لكان قله ل رقم موي احلا وش على ام سلمة فذكر لها ما لقي 
من النّاسء فقالت أم سلمة: يا نبي اللّه أنحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى 
تنحر بُذْنَك وتذعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك» نَحَرَ بُذْنَهُ 
ودعا حالِقّه فحلقه» فلمًا رأوًا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضًا» . 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (5/ 557) تحت الفوائد المستخلصة من صلح الحديبية : 

الومنها : أنَّ الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إِلّا ما خصّه الدليل» ولذلك قالت أم 
سلمة: «اخرج ولا تكلم أحدًا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك»: وعلمت أن النّاس 
سيتابعونه»). اه. 

فهذا الحديث يبيّن أنَّ دلالة الفعل أقوى من دلالة القول» ومن نَم لا يقال الفعل يحتمل 
كذا وكذا ؛ لأنَّ النَّى بل يُشرّع بالفعل وهو معصوم . 

أضف إلى ذلك هذه القاعدة الأصولية المتفق عليها : «لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة»» وقد نقل عليها الإجماع غير واحد. 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» /١(‏ 1905): 

«وأمًا الكلام في وقت البيان: اعلم أن لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة». اه. 

وقال ابن حزم في «الاحكام» /١(‏ *1/-/817) : 

اللا يجوز تأخير البيان عن وقت إيجاب العمل ألبتة» ولا يجوز أن يؤخّره النَّيٍ يلل بعد 
وروده طرفة عين» ولسنا نقول هذا لأنَّ العقل يمنع ذلك» لكن لأنَّ النص قد ورد بذلك» 
واناتسااية أخررايتان هودق وعنوت العمل لفو ل للطتالى يول تت انيتال 
وَسَعهَ [البقرة: وماك وند هنين آنا بس لي وبع أجد ان يعتوايها لا يعرف يده وإلما نينا 
من تأخير النَِيَ لِ البيان عن ساعة وروده 4 ؛ لقول اللَّه تعالى ال ا رد 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


ال كك 


]لكك ين اتيك وإ كك تفتلاف كنك وتاك ع وناض اك اذل أخر فقن ايان عن ساغة روود 
تلك المدة» وإن قلت مستحقًا لاسم أنه لم يبلغ» ولو أنه لم يبلغ لكان عاصيّاء ولا ينسب هذا 
إلى النَِيَ كل إلا جاهل » ومن تمادى على نسبته المعصية إليه في طيّ الشريعة وترك تبليغها فهو 
كافر بإجماع الأمة». اه. 

ونقل الاجماع أيضًا عليها الشوكاني في «إرشاد الفحول» (؟/ 45/ا- 41 17). 

وعليهء فصلاته كَلِةِ الصلوات الخمس بوضوء واحد فعل وهو تشريع عام وأفعاله في 
صلاته تشريع عام» وأفعال في مناسك الحج تشريع عام» وكذلك» قضاؤه بالشفعة تشريع 
عام؛ وجمعه في السفر بين الصلوات تشريع عام في كل سفر طويلًا كان أم قصيرّاء وقضاؤه 
بالكفارة في من جامع في نهار رمضان تشريع عام لكل من جامع في نهار رمضان» وهكذا في 
أمثاله . 

وعليه تعلم أنَّ قولهم : «هذه قضية عين لا عموم لها فيه نظرء ولقد توسعت في هذه 
المسألة المهمة في كتابي : «التعارض والترجيح بين قاعدتي : إذا اجتمع الحاظر والمبيح قُدّم 
الحاظرء والإعمال أؤلى من الإهمال»» وقدمّت قاعدة: «الإعمال أؤْلى من الإهمال». 
والأصل إعمال كل السنّة القوليّة والفعليّة بلا تقديم» وحاظرها ومبيحها بلا تقديم» مع 
ضرب الأمثلة فليرجع إليه . 

وقد تناول الزركشي المسألة في «البحر المحيط؛» ("/ 9- 3١‏ ). وبيّن أنَّ غالب 
الأصوليين على ما قاله السمعاني» ومنهم من قال بما رجّحته. فقال: 

«وقال ابن القشيري: أطلق الأصوليون أنَّ العموم والخصوص لا يتصور إِلّا في 
الأقوال» ولا يدخل في الأفعال» أعني في ذواتهاء فأما في أسمائها فقد يتحقق» ولهذا 
لا يتحقق ادعاء العموم في أفعال النَِيَ كَلِ عند من استدل على أنَّ وقت العشاء يدخل بمغيب 
الشفق الأحمرء بما روي: أنه صلى العشاء بعد مغيب الشفق”"» فالعموم في الأقوال دون 
المعاني والأفعال. 

وقال أصحاب مالك: يكون العموم في الأفعال والأقوال» ولذلك استدلوا على أنَّ كل 
فطر بمعصية يوجب الكمّارة بما روى أنَّ رجلا أفطر فأمره النَبِيَ كَل بالكفارة . 
)١(‏ رواه البخاري في («صحيحه» (42)059: ومن حديث جبريل المشهور الذي رواه الترمذي »)١5١(‏ ونقل عن 


البخاري أنه أصح شيء في المواقيت ورواه الحاكم في «المستدرك» »)017١4(‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
والبيهقى فى «الكبرى» ,)758/١(‏ وصححه المجد فى «المنتقى) (514) . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
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وقال أصحابنا : إطلاق معنى العموم يصح في الألفاظ والمعاني ودلائل الألفاظ من 
مفهوم أو دليل خطابء, وكذلك أحوال الفعل المَقْضيّ فيه بحكم من الأحكام إذا ترك فيه 
التفصيل» كتخيير من أسلم على أختين بينهما”"» ومن أسلم على عشر باختيار أربع”"©» ولم 
نسأله عن حقيقة عقودهن وقعن معًا أو مرتبّا» وأما نفس الفعل الواقع فلا يصح دعوى العموم 
فيه» كما روى أنَّ النَّبِىَ لله سها فسجد””"» لا يجوز الاستدلال على أنَّ كل سهو يوجب 
السجود) 

قلت: لا نقول يوجب مطلقًا بل منه الواجب ومنه المستحب على ضوء المنسي» ولو لم 
يوجد في المسألة إِلّا الفعل لعموم قوله يل: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وكذلك ما ذكره في 
صلاة العشاء بعد مغيب الشفق كيف لا والحديث بيِّن بالأمر بالصلاة كما كان يصلي؟! فهذا 
عجيب» فلذلك خالف أصحاب مالك وقالوا بعموم الفعل حتى ألزموا كل من أفسد صومه 
بالإفطار ولو بغير جماع ألزموه بالكفارة. 

واعلم أن ال يل لا يفعل المكروه من أجل التشريع لأنه يُقتدى به . 

قال القاضي أبو يعلى كما في «المسوّدة في أصول الفقه» (ص : 074 : 

«قال القاضي : النََ ل لا يفعل المكروه ليبيّن به الجواز؛ لأنه يحصل فيه التأسي ؛ لأنَّ 
الفعل يدل على الجوازء فإذا فعله استدل به على جوازه وانتفت الكراهية». اه. 

ثم فصّل القول في الأفعال فقال (4/!- 0/) : 

«لواعلم أنَّ مسألة الأفعال لها ثلاثة أصول : 

أحدها : أنَّ حكم أمته كحكمه في الوجوب والتحريم إِلّا أن يدلّ دليل يخالف ذلك . 

الأصل الثاني : أن نفس فعله يدل على حكمه يلل : إِمّا حكم معين» أو حكم مطلق» 
وأدنى الدرجات الإباحة. 

الأصل الثالث: أنَّ الفعل هل يقتضي حكمًا في حقنا من الوجوب مثلاء وإن لم يكن 


ب ار والترمذي ( “)ل وقال : حديث حسن» واد بن ماجه )١1151(‏ في السنن 

بن حبان 2)5١606(‏ وحسنه المجد في «المنتقى» (2)71/75 وأعله البخاري كما قال الترمذي, وكذلك 
٠» 0‏ كما قال الشوكاني في «النيل» (ح731777) . 

)روا والترمذي 2)١١58(‏ ونقل عن البخاري أنه حديث غير محفوظ » ورواه ابن ماجه 2)١9615(‏ وصححه 


المجد (ح7١71/7)‏ في «الم: 0 
(9) رواه البخاري 2)١559(‏ ومسلم (/91/ 01/7) . 
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واجبًا عليه؛ كما يجب على المأموم متابعة الإمام فيما لا يجب على الإمام هذا ممكن أيضّاء 
وقدانئه القرآن على هذا بقولة :يما كاه لتقل المدية ومن خزاتر تن لكان أن بتسلنوا عن يمرل 
َه وكا ربوأ نسم عن نفس 6 [التوبة: 11٠١‏ فصار واجبًا عليهم لموافقته» ولو لم يكن قد تعيّن 
الغزو في ذلك الوقت» إلى غير ذلك الوجه . 

وهذا الذي ذكرناه في المتابعة قد يّقال في كل فعل صدر منه اتفاقًا لا قصدّاء كما كان 
ابن عمر يفعل في المشي في طريق مكة» وكما في تفضيل إخراج التمرء وهذا في الاقتداء 
نظير الامتثال في الأمرء فالفائدة قد تكون في نفس تقيدنا بهديه وبأمره» وفي نفس الفعل 
المفعول المأمور به والمقتدى به» فهذا أحرى في الاقتداء» ينبغي أن تتفطن له فإنه لطيف»ء 
وطريقة أ خم تمففييه :فإ ابد منزى لذج السعادة زاعتى تاثا لاج المجابعة» 
وقال: ما بلغني حديث إِلَّا عملت به» حتى أعطى الحجام ديناراء وكان يتحرى الموافقة في 
جميع الأفعال النبوية». اه. 

نُمّ وجدت كلامًا للطوفي يناسب الذي اخترته فحمدت الله تعالى» حيث قال في شرح 
مختصر الروضة» (5؟/ 04/ وما بعدها): 

«المسألة الثالثة: نحو : نهى رسول اللَّه لك عن المزابنة”"©» وقضى بالشفعة» يَعْمّ 
خلاقًا لقوم؛ أي : بقول الراوي : نهى رسول اللَّهِ بك عن كذاء وقضى بكذاء يقتضي العموم؛ 
أي: يصح التمسك به في العموم في أمثال تلك القضية المحكيّة» نحو: «نهى عن بيع 
الغرر)”"» و«قضى بالشفعة»» واحكم بالشاهد واليمين)' . 

خلافًا لقوم» منهم إمام الحرمين» والإمام فخر الدين» وأكثر الأصوليين فيما حكاه 
الآمدي» واختار هو صحة الاحتجاج به على العموم . 

ولنا على صحة التمسك بها في العموم: أنَّ الصحابة ويه وغيرهم من السلف أجمعوا 
على التمسك في الوقائع بعموم مثل هذا اللفظ في الأمر والنهي والترخيص» نحو: أمر 
رسول اللّه ل بوضع الجوائح”*» ورجع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج ويا : «نهى 


. ومسلم (21551» والمزاينة ب بيع التمر بالتمر كيلّاء وبيع الكرم بالزبيب كيلا‎ »)75١185( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري .)575١5(‏ 

() رواه مسلم .)١1911/5(‏ 

(5) رواه مسلم .)١09/١75(‏ 

(5) رواه مسلم »)١1554(‏ والجوائح: الآفات التي تصيب الثمار فتهلكهاء يُقال جاحهم الدهر يجيحهم 
واجتاحهم الزمان إذا أصابهم بمكروه عظيم» فإذا باع رجل ثمرته على الشجر وسلم إلى المشترى- 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أصُولٍ الفقَهِ للمُستيل 
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تسوك الله لاسر افاي 0003 والخيرىا ميك وى سول الله ماد عن المراينة 
والمحاقلة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه)”"', ويبحديث زيد: ورعخض رسول الله له فى 
العرايا»””» وأشباه ذلك كثير» وإجماعهم على ذلك دليل على صحة التمسك به في العموم . 
أما دليل من منع العموم في هذه الصيغ فتقريره: أنَّ هذه قضايا أعيان؛ أي: قضايا 
وأحكام وقعت من النَّبِيَ كله في محال معينة فحكاها الرواة عنه. فلا عموم في لفظهاء 
ولا في معناها فلا يقتضي العموم, ثم إِنَّ الخطاب أو الحكم في تلك الوقائع يحتمل أنه كان 
خاصًا بشخص. فَوَهَمْ الراوي فظن أنه عام» كما قد ثبت أن النَّبِيَ يَكْهِ جعل شهادة خزيمة بن 
ثابت بشهادتين”*'» ولم يجز التمسك به في العموم» وإذا احتمل ما ذكرناه لم يصح التمسك به 
في العموم مع تعارض الاحتمال؛ ولأنْ الحجة ليست في لفظ الحاكي وهو الراويء إِنْما 
الحجة في المحكي» وهو قول النْبِيَ كل أو فعلهء نحو: أمر وقضي وحكم وذلك لا عموم 
فيه ؛ لأنْ الإخبار عن ذلك يصدق بوقوعه مرة واحدة؛ أي : يصح فيمن أمر مرة واحدة أن 
يُقال: أمرء وفيمن حكم مرة واحدة» أو قضى مرة واحدة أن يُقال: حكم وقضى» وحينئذ 
لا يبقى على العموم دليل . 
أمّا جواب دليلهم» فتقريره أن يُقال: قولكم قضايا أعيان فلا تعم» قلنا: قضايا الأعيان 
تعم بما ذكرناه من إجماع السلف على التمسك بها في العموم» وقولكم: يحتمل أنَّ الخطاب 
خاص فوّهم الراوي فظنّه عامّاء قلنا: الأصل عدم الوهم» والظاهر من الصاحبي العدل 
العارف بدلالات الألفاظ أنه لا ينقل ما يشعر بالعموم إِلّا وهو عالم بوجوده» وإِلّا كان مدلسًا 
ملبسًا في الدين» وهو بعيد عنه جدًّا وبهذا يسقط قولهم : الحجة في المحكي لا في لفظ 
من الخطاب الخاص ولا في لفظه ؛ لوجهين : أحدهما : الإجماع المذكور من السلف على 
التمسك به في العموم» وذلك ينفي الاحتمال» أو ينفي كونه معتبرًا وإِلّا وقع الخطأ في 
- بالتخلية» ثُمّ هلكت بآفة فهي من ضمان البائع يجب عليه أن يضعها عن المشتري [«عون المعبود» 
(5/ ؟ة:؟) «شرح مسلم» للنووي .)١15/١١(‏ 
)١(‏ رواه مسلم (/215541)» والمخابرة الشركة في الأرض بالمزارعة على نصيب معين كالثلث والربع» والخبرة 
النصيب [النهاية: (9//7)]. 
وو الحاو 3 وب 
() رواه البخاري في (صحيحه) 2)75١18/(‏ ومسلم (05985). 


(4) رواه أبو داود في «سئنه» ,)75٠01(‏ والنسائي (5571)» والحاكم في «المستدرك» (7141) صححه 
ووافقه الذهبى وأحمد فى «المسند) (80/ا١7).‏ 








«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 
. ]جب 

الإجماع”" » والوجه الثاني : أنَّ الأصل عدم الاحتمال. 

وقد وقع أثناء البحث في المسألة ما يشعر بأنَّ النزاع فيها لفظي من جهة أنَّ المانع للعموم 
ينفي عموم لفظ الصيغ المذكورة نحو: أمر وقضى وحكمء وهو صحيح كما تقررء والمثبت 
للعموم يُثبته فيها من دليل خارج وهو إجماع السلف على التمسك بهاء فظهر أنْ دليل 
الخصمين ليس متواردًا على محل واحدء والأقرب أن يُقال: إِنَّ التعميم في المسألة حاصل 
بطريق القياس الشرعي» كما قال أبو زيد الدبوسي» وبيان ذلك أنا إذا رأينا النَِيَ بلهِ قد حكم 
بحكم أو قضى بقضاء في واقعة معينة ثم حدئت لنا واقعة مثلها سواءء قلنا : الحكم فيها كذا ؛ 
لأنَ النَّيَ يكل حكم به في واقعة كذاء وهذه الواقعة مثلهاء فليكن الحكم فيها كذلك, لأنَّ حكم 
اليتليق وابحد؛ 

أمّا أن يكون قضاؤه :4 بحكم في واقعة معينة مُزَلَا منزلة قوله : هذا الحكم هو حكم الله 
في هذه الواقعة ونظائرهاء أو كلما وقعت هذه الواقعة فاحكموا فيها بهذا الحكم فهذا بعيد جدًا 
واللّه تعالى أعلم بالصواب». اه. 

المسألة (187): العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبيان ضوابط ذلك: 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» /١97 /١(‏ وما بعدها): 

«إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص » وكان مستقلًا بنفسه يجري على عمومه ولا يستقل 
نفمهة ولس المعتن بالبيت »السب لتحت للسكي فل ها تفل أن ماعرًا زتى فرخمة 
رسول اللَّهِ كا"©» أو سها النَىَ بل فسجد”": وإنَّما المعني بالسبب : مثل ما روي أن الي يكل 
سُئل عن التوضوؤ بماء البحر فقال : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”*' فا قتضى الجواب أن يكون الماء 
)١(‏ قال المرداوي في «التحبير» (5/ 5555): «واستدل للمذهب الأول بالعموم وهو الصحيح بإجماع 

فالظاهر أنه لا ينقل العموم إِلّا بعد ظهوره؛ وظن صدتقه موجب لاتباعه له». اه. 
(5) رواه البخاري في «صحيحه) (254016 2.)5815 ومسلم (21591 .)١5975‏ 
(”) رواه البخاري في (صحيحه) (5754١)غ2‏ ومسلم (85/ .لاة). 
حدم رواه الترمذي في «سننه» (59ك وقال: حديث حسن صحيح » وأبو داود قرف 5 وابن ماجه ركم 

والدارمي في «سننه» (27274» والحاكم في «المستدرك» (0:0). وحكم بإرساله البخاري» وضعفه 

ابن عبد البر سندًا وقوّاه متنا لتلقي العلماء له بالقبول» وضعفه الشافعي» ورجح الدارقطني وقفهء 


وصححه ابن منده وابن المنذر والبغوي» وقال الشافعي : هذا الحديث نصف علم الطهارة [«التلخيص 
الحبير» /١(‏ /- 11/ ح١0].‏ 





ظ مَا قل وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 لانن 
طهورًا في جميع وجوه الانتفاع ) وكذلك روي أن ان يل سكل عمن ابتاع عبدًا فاستعمله, ثُمّ 
وجد به عيبًا فقال: «الخراج بالضمان»”'' فكان قوله: الخراج بالضمان عامًًا في هذا الموضوع 
وغيره» وكذلك الرخصة في العريّة”". إِنّما وقعت يسبب فقراء لم يكن لهم ما يشترون به الرّطب 
جاب رسك الله لزيا عصة ف الغرية نكا لاسراب شام فى الققراء رالا نات 

واعلم أنَّ من أشرط إجرائه على عمومه هو أن يكون اللفظ المذكور يمكن أن يحمل على 
عمومه» فيكون مفيدًا من غير أن يعلق بذلك السبب» فأما إذا لم يفد ما لم يصر عن السبب فإنه 
يكون مقصورًا عليه» وهذا كما روي أنه نك قال في جواب السائل حين سأله عن بيع الرطب 
بالتمر فقال: «أينقص إذا جفت؟» قالوا: نعم» قال: «فلا إذن)”" فلا يمكن أن يحمل على 
ظاهره بدون السبب لأنه لا يستقل بنفسه فى الإفادة . 

فكل لفظ وجب إجراؤه على العموم عند تعرّيه عن سؤال خاص وجب إجراؤه على 
العموم وإن خرج على سؤال خاص» وحكم الشريعة يثبت بقول الشارع لا بسؤال السائل» 
فاعتبر عموم لفظ الشارع وخصوصه. والحجّة المعتمدة: أنْ الكلام في جواب له صيغة 
صالحة للسبب وغيره حتى يوجد الاستيعاب» وقد قام الدليل لنا على أنَّ صيغة العموم 
إجراؤه على عمومه. إِلّا أن يمنع مانع» ولا مانع من إجرائه على عمومه فيجريء وهذا لأنه 
ليس من شرط الجواب أن لا يزيد على السبب» نعم من شرطه أن لا يقصر عن السبب» أما 
أن يكون من شرطه ترك الزيادة على السبب فلاء ببينة : أنه لا يلزم المجيب أن لا يجيب 
الاجقدراالسؤالالامى نفيك العادة ولا من نحيف الشريعةة الاقرى : أن الله تعالي سال 
موسى يدل عمًّا فى يمينه فقال: «#وما يَللكك بسَمِيِنِكَ ينمُوسَى» اطه: 17]» فأجاب موسى : «قَالَ 
هى عصاىٌ كوا علا وَأَهْشُ يبا عل عَنَوى وَل فبًا مَتَاربُ لخر » [طه: 18]» فأجاب وزاد» فثبت 
أن السؤال عن شيء خاص لا يوجب قصر اللفظ عليه» يدلّ عليه : أنَّ تتخصيص العموم يكون 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)508٠00(‏ وأبو داود في «سنئنه» 20701١(‏ وابن ماجه (847 2077 والترمذي 

(ممكك 145 وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم في «المستدرك» )1/0 56246 
وصححه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ متفق عليه وقد مرّ. 
زفرة رواه الترمذي في «سئنه» 2)١570(‏ وقال: حديث حسن صحيح » وابن ماجه (2)5755 وأبو داود 


(233959)., والنسائى (2)55565. وابن حبان (5987) فى «صحيحه) . وانظر «التلخيص الحبير» 
(ح”0153). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ كك 

بالمنافي» ولا منافاة بين السبب والخطاب في شيء ما ولم يجره التخصيص» وهذه كلمات 
معتمدة فليكن التعويل عليها». اه. 

قلت: ويحسم الأمر هناء ما رواه البخاري في «صحيحه) (077)» ومسلم (99- 417/ 
عن عبد الله بن مسعود يه : أنَّ رجلا أصاب من امرأة قبلة -وفي رواية- جاء رجل 
إلى ان يك نقال: يا رسول الله! إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أثبت منها ما دون 
أن أمسّهاء فأنا هذاء فاقض في ما شئت فقال له عمر ؟ لق كمرك للد لو سحرك جيف قال! 
فلم يرد النِيَ شينًا فقام الرجل فانطلق» فأتبعه النَبَِ كلِهِ رجلًا دعاه» وتلا عليه هذه الآية: 
«وَآتر الصكرهَ طرَيٍ الارِ وَْلََا مَنَ الل إِنَّ َسنت يْحِنَ لكات دَلِكَ وري إلذكويت* اهره: 
4 فقال الرجل : ألِي هذه؟ يا رسول اللّه! قال: «لمن عمل بها من أمتي»؛ وفي رواية: 
فقال معاذ: يا رسول اللَّه! هذا لهذا خاصة أو لنا عامةٌ؟ قال: «بل لكم عامةٌ»» وكذلك في 
رواية: فقال رجل من القوم: يا نبي اللّه! هذا له خاصة؟ قال: «بل للناس كافةً»» والحديث 
ظاهر الدلالة جدًّا على المطلوب» فإنه خرج لسبب ثُمّ كان لكافة الأمة» فكان من أقوى ما 
يستدل به في هذه المسألة مطلقًا . 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» /١(‏ 085): 

«ورود العام على سبب خاص» وقد أطلق جماعة من أهل الأصول الاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب وحكوا ذلك إجماعًا كما رواه الزركشي في البحر . اه. 

قال نجم الدين الطوفيَ في «شرح مختصر الروضة» (5/ /001١‏ وما بعدها) : 

(الاعتان قبما ورد على سيب خاضن بعمؤمه لا بخضوضن السيب» خلا فا لمالك وبعض 
الشافعية» وذكر القرافي ف في «التنقيح» أنَّ العموم إذا كان مستقلًا دون سببه فهو على عمومه عند 
أكثر المالكية خلافًا للشافعي والمزني» وعن مالك روايتان» وقال في الشرح: فيه ثلاث 
مذاهب. 

يختص بسببه» لا يختص بسببه» الثالث: الفرق بين المستقل وغيره» فالمستقل 
لا يختص بسببه» كقصة عويمر حيث قذف امرأته فنزلت : «إوَالَدّتَ يمون أروجَهُم) [النور: +] 
الآية”"» وغير المستقل يختص كقوله َل : «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم» قال: 
«فلا إذن)”" 2 فقوله: (إذن»» كلام غير مستقل فيجب ضمه إلى السؤال» ويصير تقديره: 


.)1١59( ومسلم‎ 2) 27551/1١( رواه البخاري‎ )١( 





آ مَا قل وَدَلَ في أَصُولِ الفِفهِ للمُستيل 
كل ادنك 
لا يباع الرطب بالتمر؟ لأنه ينقص إذا جف . 

ولنا على أنَّ اللفظ العام الوارد على سبب خاص لا يختص به مطلقًا وجهان: 

أحدهما: أن الحجة في لفظ الشارع لا في سببه» وإذا كان الأمر كذلك وجب مراعاة 
اللفظ عمومًا وخصوصًا كما لو ورد ابتداءً على غير سبب» فلو سألت امرأة زوجها الطلاق» 
فقال: كل نسائى طوالق» عمّهُن الطلاق مع خصوص السبب» ولو سأله جميع نسائه الطلاق 
فقال: فلانة طالق اختص الطلاق بها وإن عم السبب» وكذا لو قيل: سرق هؤلاء الجماعة» 
فقال: اقطعوا سارق نصاب من حِرْزء لاختص القطع به مع أنَّ سببه أعمٌء فدوران الحكم مع 
اللفظ عمومًا وخصوصًا يدل على ما ذكرناه . 

الوجه الثاني : أنَّ أكثر أحكام الشرع وردت لأسباب خاصة» كورود حكم الظهار في 
أوس بن الصامت”", وحكم اللعان في شأن هلال بن أمية» فلو كان السبب الخاص يقتضي 
اختصاص العام به لما عمَّت هذه الأحكام لكنه باطل بالإجماع . 

فإن قيل: لعل هذه الأحكام عمَّت بدليل منفصل لا يقتضي العموم قلنا : الأصل عدم ذلك 
الدليل» واللفظ العام صالح للتعميم فتجب إضافته إليه؟ . اه. 

« المسألة (187): العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمنة؟ 

قال الزركشى فى «البحر المحيط فى أصول الفقه» (7/ 79/ وما بعدها): 

«مسألة في : أنَّ العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمنة؟ ويظن كثير من 
النّاس أنَّ البحث في هذه المسألة مما أثاره المتأخرون وليس كذلك؛ بل وقع في كلام من 
قبلهم» والمشهور: نعم» وممّن صرح به الإمام أبو المظفر السمعاني في : «القواطع» في 
الكلام على استصحاب الحال فقال: لأن لفظ العموم دال على استغراق جميع ما يتناوله 
اللفظ في أصل الوضع في الأعيان وفي الأزمان» وفي أي عين وجد ثبت الحكم فيها بعموم 
اللفظطء هذا كلامه.» وكذلك قال الإمام فخر الدين في «المحصول» في كتاب القياس حيث 
قال جوابًا عن سؤال: قلنا: لمّا كان أمرًا بجميع الأقيسة كان متناولًا لا محالة لجميع 
الأوقاتء وإِلّا قدح ذلك في كونه متناولًا لكل الأقيسة . انتهى . 

وهو ظاهر كلام الغزالي في «فتاويه» فإنه قال فيما إذا قال لأمته الحامل : كل ولد تلدينه 
فهو حرء كما يشمل الذكر والأنثى» يشمل اختلاف الوقت فينبغي أن يعم ويتكرر. هذا لفظه. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند) (٠60؟2,)55‏ وابن ماجه في «السنن) (51 2,05١‏ والحاكم في «المستدرك» 

(0 وصحًحه ووافقه الذهبي» والترمذي في «السنن» )١11١١(‏ وحسّنه. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


]ا 

وقد نص الشافعي فيما إذا قال : أنت طالق» نم قال : أردت: إن دخلت الدار إنه 
لايدِيّنء وإذا نوى شهرين يُديّن » ففرق بين الزمان والمكان وظاهر كلام مجلَّي في 
«الذخائر». والرافعي وغيرهما : أنه لا فرق» فإنهما حكيا وجهين في التدين في «إن دخلت 
الدار». 

وقال الإمام: وللفقيه نظر في هذاء فإِنَ قول القائل : إن كلمت زيدًا يتعلق بالأزمان ظاهرًا 
على العموم. بخلاف إن دخلت الدارء فإِنَ اللفظ لا يدل على التقييد» وتبعه الغزالي حيث 
قال: اللفظ عام في الأزمان» فإذا قال: أردت شهرًاء فكأنه خصص العام, قال الرافعي: وقد 
تُقبل هذه المسألة فيقال : اللفظ عام في الأحوال. إِلّا أنه خصصه بحال دخول الدار . انتهى . 

لكن الإمام قائل : بأنَّ اللفظ لا يُنبئ عن الأحوال. وإِنَّما يدل على الأزمان» على أنَّ هذا 
اللفظ لا عموم له ألبتة» وإنّما هو مطلق» وزعم القرافي أنَّ العام في الأشخاص مطلق في 
الأزمان والبقاع والأحوال والتعلقات» فلا تعم الصيغة في شيء من هذه الأربع من جهة 
ثبوت العموم في غيرهاء حتى يُوجد لفظ يقتضي فيها العموم؛ لأنْ العام في الأشخاص 
لا دلالة له على خصوص يوم معين ولا مكان معين ولا حالة مخصوصة. فإذا قال: اقتلوا 
المشركين عمّ كل مشرك بحيث لا يبقى فرد»ء ولا يعم الأحوال. حتى لا يقتل في حال الهدنة 
والذمة» ولا خصوص المكانء. حتى يدل على المشركين في أرض الهند مثلاء ولا الأزمان 
حتى يدل على يوم السبت مثلاء ويستعمل كذلك في دفع كثير من الاستدلالات بالألفاظ من 
الكتاب والسنة» فيؤدّي إلى بعض الأحوال التي اتفق وغلها سيان قال إن اللنط ملق 
في الأحوال» وقد عملت به في الصورة الفلانية» والمطلق يكفي في العمل به مرة واحدة» 
فلا يلزم العمل به في صورة النزاع» وقد ارتضاه الأصفهاني «في شرح المحصول»». وفي 
كلام الآمدي في مسألة الاحتجاج بقول الصحابي ما يشير إلى القول بهذه القاعدة. 

وقد ردّها جماعة منهم الشيخ تقي الدين الوح ل ارك لاا : وهذا عندي 
باطل ؛ بل الواجب أن ما دل عليه العموم في الذوات مثلًا يكون دالّا على ثبوت الحكم في كل 
ذات تناولها اللفظء ولا تخرج عنها ذات إِلّا بدليل يخصّهء فمن أخرج شيئًا من ذلك فقد 
خالف مقتضى العموم؛ نعم يكفي في العمل المطلق مرّةء كما قالواء ونحن لا نقول بالعموم 
في هذه المواضع من حيث الإطلاق» وإِنْما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة 
العموم في كل ذات» فإن كان المطلق لا يقتضي العمل به مرة مخالفة لمقتضى صيغة العموم» 
قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته» لا من حيث أنَّ المطلق يعم 
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مثال ذلك: إذا قال: من دخل داري فأعطه درهمّاء فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات 
صدق عليها أنها داخلة» فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان» وقد عملت به مرة فلا يلزم أن 
أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق» قلنا له: لمّا دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت 
الدار» ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار» فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت 
ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات. 

ثم استدل الشيخ على ذلك بحديث أبي أيوب. فإنه لمّا روى قوله -عليه الصلاة 
والسلام- : «لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها» الحديثء أتبعه بأن قال: 
«فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله ولق(" قال: 
فإنَ أبا أيوب من أهل اللسان والشرع» وقد استعمل قوله : «ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها» 
عامًا في الأماكن وهو مطلق فيهاء وعلى ما قاله هؤلاء لا يلزم منه العموم» وعلى ما قلناه يعم 
بمعنى » فيكون العام في الأشخاص عامًا في الأمكنة. 

وقد رد بعضهم هذا الاستدلال من جهة أنَّ في اللفظ هنا ما يدل على العموم» وهو وقوع 
الاستقبال نكرة في سياق النفي فيعم جميع الأماكن في الشام وغيره» والنزاع إِنَّما هو فيما إذا 
لم يكن هناك قرينة على العموم» فالحديث حجة للقرافي» فإنه لو كان عموم الفعل في سياق 
النهي يقتضي العموم في المكان لما كان لتعريف المكان بالآلف واللام فائدة. 

وتمسك آخرون في رد هذه القاعدة بحديث أبي سعيد بن المُعلّى حيث دعاه ال ل» 
وهو في الصلاة ة فلم يُجِبّه فقال : «ألم يقل اللّه لكان انين اموا كينا لك ولسول 
إِذا م ل م [الأنفال: 84]؟2 الحديث”, فقد جعله رسول اللَّهِ لِ عامًّا في 
الأحوال؛ لأنه احتج عليه بالآية وهو في الصلاة؛ ورد بأن ذلك جاء من صيغة (إذا» المقتضية 
للتكرار في جميع الأزمان والأحوال. 

وقد خالف الشيخ تقي الدين ابن تيمية في شرح العمدة» في موضع آخر هذه القاعدة فقال 
في حديث بيع الخيار”” : إِنْ الخيار عام» ومتعلقه وهو ما يكون فيه الخيار مطلق» فيحمل على 
تاوالت ومن عر اكز يود اله القراقي مور 1 ا ذه لضيو ره بعال : #فافَئلوأ الْمتَرِكينَ 
حَيْتُ وَجَدتمُوهرٌ 4 [التوبة: ه]» قال : فلو كان العام في المشركين لكان «وجودتموهم» تكراراء 
)١(‏ رواه البخاري (95): ومسلم (754). 


() رواه البخاري في (صحيحه) (/55541). 
زفهرة رواه البخاري 2)5١85(‏ ومسلم .)1619١(‏ 
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وااحيث) من صيغ العموم في المكان» قاله القاضى عبد الوهاب . 

وقد توسط الشيخ علاء الدين الباجي بين هذين القولين فقال ما معناه: إِنَّ معنى كون العام 
في الأشخاص مطلقًا في الأحوال والأزمان والبقاع أنه إذا عُمل به في الأشخاص في زمان ما 
ومكان ما وحالةٍ ما لا يعمل به فى تلك الأشخاص مرة أخرى في زمان آخر ونحوه» أمَّا فى 
أشخاص أخرى مما يتناوله لذلك اللفظ العام فيعمل به لأنه لو لم يُعمل به لزم التخصيص 
في الأشخاصء كما قال الشيخ تقي الدين» فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص ما 
في زمان ومكان وحال إلا حكم عليه والتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر ذلك الحكمء فكل زان 
مثلّا يجلد بعموم الآية» وإذا جلد مرة ولم يتكرر زناه بعد ذلك لا يجلد ثانية في زمان آخر 
ومكان آخرء فإنَّ المحكوم عليه وهو الزاني والمشرك وما أشبه ذلك فيه أمران: أحدهما 
الشخص. والثاني الصفة» كالزنى والشرك لما دخلت عليهما أداة العموم أفادت عموم 
الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع» توطاق لوجر وكل شخص حصل منه 
مطلق شرط قتل بشرطه» فرجع العموم والإطلاق إلى لفظة واحدة باعتبار مدلولها . 

واعترض على هذا : بأنَّ عدم التكرار جاء من أن مطلق الأمر لا يقتضي التكرارء 
فلا حاجة إلى أخذ ذلك من الإطلاق؛ ورد بأنْ إطلاق الأمر أحد المقتضيات للإطلاق فى 
الإزمان وغيرها فلا تنافي بينهما . 

قلت: وهذا مستمد ممًّا ذكره الشرح ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» حيث قال: إِنَا 
نقول: أمَّا كون اللفظ العام في الأشخاص مطلقًا في الأحوال وغيرها ممًّا ذكر فصحيحء وأمًا 
الطريقة المذكورة في الاستدلال» فيلزم منها عود التخصيص إلى صيغة العموم» ويبقى العموم 
في تلك الأحوال لا من حيث إِنْ المطلق عام باعتبار الاستغراق؛ بل من حيث إِنْ المحافظة 
على صيغة العموم في الأشخاص واجبء فالعموم من حيث وجوب الوفاء بمقتضى الصيغة 
العامة» لا من حيث إِنَّ المطلق عموم استغراق . 

وأمّا قولهم: إِنْ المطلق يكفي في العمل به مرة فنقول: هل يكتفى فيه بالمرة فعلًا أو 
حملًا؟ فإن كان الأول فمسلم» وإن كان الثاني فممنوعء وبيانه: أن المطلق إذا فعِل مقتضاه 
مرة» ووجدت الصورة الجزئية الداخلة تحت الكل كفى ذلك في العمل به» كما إذا قال: 
أعتق رقبة» ففعل ذلك مرة» لا يلزم إعتاقه رقبة أخرى ؛ لحصول الوفاء بمقتضى الأمر من غير 
اقتضاء اللفظ العموم» وكذلك إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت مرة وحنث» 
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لا يحنث بدخولها ثانية» لوجود مقتضى اللفظ فعلًّا من غير اقتضاء العموم . 

أما إذا عمل به مرّة حملا ؛ أي : في صورة من صور المطلق لا يلزم التقييد بها ولا يكون 
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ؤقاء بالآطلاق» لأن متقفى تقنيذ الاظلاق الصورة الدع حملا أن لا يحض الأكناء 
بغيرهاء وذلك يناقض الإطلاق» ومثاله إذا قال: أعتق رقبة» فإنَّ مقتضى الإطلاق أن يحصل 
الإجزاء بكل ما يسمى رقبة ؛ لوجود المطلق في كل مّنْ يعتق من الرقاب ؛ وذلك يقتضي الإجزاء 
به» فإذا خصصنا الحكم بالرّقبة المؤمنة منعنا إجزاء الكافرة» ومقتضى الإطلاق إجزاؤها إن 
وقع العتق بهاء فالذي فعلناه خلاف مقتضاهء قال: فتنبّه لهذه المواضع التي ترد عليك من 
ألفاظ الكتاب والسنّة إذا كان الإطلاق في الأحوال وغيرها مما يقتضي الحمل على البعض 
فيه عود التتخصيص إلى محل العموم وهي الأشخاص أو مخالفة مقتضى الإطلاق عند 
الحمل» فالحكم بعدم التقييد لوجود الوفاء بمقتضى الإطلاق أو العموم إِلّا بدليل منفصل» 
أمّا إذا كان الإطلاق في صورة لا تقتضي مخالفة صيغة العموم ولا تنافي مقتضى الإطلاق» 
فالكلام صحيح . 

ويتعدى النظر بعد القول بالنسبة إلى ما ذكرنا إلى أمر آخرء وهو أن ينظر إلى المعنى 
المقصود بالعموم» فإن اقتضى إخراج ب بعض الصور وعدم الجري على ظاهر العموم» وجب 
أن ينظر في قاعدة أخرى وهي : أن اللفظ إذا قصند به ممه فهل يحتج به فيما لم يقصد به أَؤْ 
لا؟ فإن قلنا بالأول فلا حاجة بنا إلى هذاء وإلا احتجنا إلى النظر فيها بعد الانتهاء بمقتضى 
صيغة العموم» وأنَّ الوفاء بمقتضاها واجبء فهذا ما عندي في هذا الموضع والذي يزيده 
وضوحًا : أنَّ اللفظ إذا كان مطلقًا في هذه الأحوال يلزم منه أن لا يصح التمسك بشيء من 
العمومات أو أكثرها ؛ إِذْ ما من عام إِلّا وله أحوال متعددة بالنسبة إلى الذوات التي يتعلق بها 
العموم» فإذا اكتفينا في العمل بحالة من الحالات تعذر الاستدلال بغيره» وهذا خلاف ما درج 
عليه الناس». اه. 

« المسألة (186): لا يُعمل بالدليل العام حتى يُبحث عن الدليل المُْخَصّص 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (/ /4١‏ وما بعدها): 

«قال الصيرفي في كتاب «الدلائل»: : ذهب جماعة إلى ديا تمع من النبية نل من 
القرآن والسنّة من العام مخاطبًا به» فلا يجوز أن يتركه حتى يبيّنه للمخاطبين ؛ ليصلوا إلى علم 
ما أمُروا بهء وأمًا الساعة» فقد تكامل الدين» وثبت الناسخ والمنسوخ» فليس على من سمع 
آية من العام العمل بها حتى يسأل أهل العلم» فيعرف حكمها لما في ذلك من النسخ 
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والتخصيص» وإن كان ممَّن يبحث وله أن يبحث فقد أتى بما يمكنه فليس عليه اعتقاد ما سمعه» 
إذ قد بلغ ما يمكنه في الجملة» وليس للعلم غاية ينتهي إليها حتى لا يفوته منها شيء . 

وقال العزالي في «المستصفى»: لا خلاف أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل 
البحث عن الأدلة المخصصة؛ لأنَّ العموم دليل بشرط انتفاء المُخَصّصء والشرط بعد لم 
يظهر ء وكذلك كل دليل يمكن فيه المعارضة,. وذلك كإلحاق الفرع بالأصل في القياس» 
فالعلة دليل بشرط العلم بنفي الفارق» وقد تبعه الآمدي وابن الحاجب فنقلا الاجماع على 
امتناع العمل بالعام قبل البحث عن كل ما يمكن أن يكون مخصّصًا. 

وغلطهما الشيخ تقي الدين في «شرح العنوان» متمسكًا بكلام الشيخ أبي إسحاق» ومن 
نقل الخلاف مقدم على من نقل الإجماع لمزيد الاطلاع . انتهى . 

قلت : وهذا لا ينافي الخلاف» فقد ينا أنَّ ذلك طريقة في المذهب قاطعة بذلك» وطريقة 
حاكية للخلاف» على أنَّ من النَّاس من عكس هذه الطريقة فقال: المعروف ما ذكره الغزالي 
ومن تبعهء وخلاف الصَّيْرفِي إِنْما هو في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت العمل بهء وإذا ظهر 
مخصص يتغير الاعتقادء هكذا نقله عنه إمام الحرمين والآمدي وغيرهما . 

وعلى هذا فنصب الخلاف على التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص كما نقله الامام 
فخر الدين وأتباعه غلط ؛ بل هما مسألتان: اعتقاد العموم وهي مسألة خلاف الصيرفي . وامتناع 
التمسك به قبل البحث عن المخصص وهي مسألة إجماع . 

وقال الأصفهاني في «شرح المحصول»: هما مسألتان: إحداهما قبل مجيء وقت 
العمل» والحق فيها ما اختاره إمام الحرمين : أنَّ العموم ظاهر والعمل مقطوع به وثانيتها : 
عند وقت العمل به وهي مسألة الغزالي والحق فيها ما اختاره. 

والذي يتحصل من كلامهم : أنه لا يجوز الهجوم على العمل بمقتضى العموم دون البحث 
عن المخصص.ء وأمًّا الخلاف المحكي عن الصَّيْرفي وابن سُرَيْحِ فهو حكم مقتضى العموم 
ابتداءً» ويعتمد على ظهور التخصيص ابتداءً» والخلاف في العام في إجرائه على عمومه » وفي 
الخاص في إجرائه على حقيقة واحدة» فمن أوجب الاستقصاء عن المخصص أوجب البحث عن 
المقتضي بحمل اللفظ عل المجاز وهكذا جعل الهندي خلاف الصيرفي قبل حضور وقت العمل 
به» قال : فإن حضر وقته وجب العمل به إجماعًا لكن مع الجزم بعدم المخصص . 

فإذا أوجبنا البحث عن المخصص فاختلف في المدّة التي يجب فيها البحث والمختار 
وفافًا لإمام الحرمين وابن سُرَيْج والغزالي والمحققين الأول: أنَّ عليه تحصيل علم أو ظن 
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باستقصاء البحثء. أمّا الظن فبانتفاء الدليل في نفسه» وأما القطع بانتفائه في حقه يتخير عن 
نفسه عن الوصول إليه بعد بذل وسعه» وهذا الظن بالصحابة في مسألة المخابرة ونحوهاء 
وكذلك الواجب في القياس والاستصحابء وكل ما هو مشروط بنفي دليل آخر. 

ويجتمع من كلام الأصحاب في المسألة أقوال أخرء فقد قال الماورديّ والرويانيّ 
كلاهما في الأقضية: ليس لزمان الاجتهاد والنظر وقت مُقدَّرء وإنَّما هو معتبر بما يؤدي 
الاجتهاد إليه من الرجاء واليأس . 

وقال القفال الشاشي في كتابه : ليس لمدة البحث زمن محدد ولكنها معقولة» هذا كما أنَّ 
المجتهد إذا لم يجد نضا في الحادثة يجتهد حتى يجد ما يتعلق به» وليس له في ذلك زمن 
محدودء فإن لم يجد في ذلك ما يدل على خصوصها واحتاج إلى التقييد بما عنده من 
الأصولء فلعله أن يتنبّه به على خصوصء. إن كان فيهاء كما سأل الصحابة عن قوله تعالى: 
وَل سوأ إِيسمَهُم يِظُلَرِ» [الانعام: *4]ء وقالوا أينا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى : «إت التَركَ 
أَظْرٌ عَظِيد »* القمان: 27001» وسألوا النَِيَ بل عن قوله : تمن أحب لقاء الله انبحي الله لقاقه 
ومن كره لقاءه كره اللَّه لقاءه» فقالوا : أينا لا يكره الموت؟ فكشف لهم عن المعنى” . 

قال الشيخ ابن دقيق العيد في اشرح الإلمام»: الموجبون للبحث عن المخصص إن 
أرادوا به أنه لابدَ أن يجتهد من نظره فيما تأخر من النصوصء أو ما يتيسر له مراجعته مما 
ستعرفه باحتمال التخصيص فذلك صحيح. وإن أرادوا به التوقف حتى يقع على ما لعلَّه لم 
يبلغه من النصوص. ولا يشعر به مع قرب المراجعة فلا يصح. والدليل عليه: أنْ علماء 
الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث في الأمصار والبلاد عمًا لعله أن 
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٠‏ [منشأً الخلاف في المسألة:] 

إنَّ مثار الخلاف في وجوب البحث أمران: 

أحدهما : التعارض بين الأصل والظاهر. 

والثاني : عدم المخصص هل هو شرط في العموم أو التخصيص من باب المعارض؟ فيه 


. رواه البخاري (5479؟) في (صحيحه»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (/2)5001 ور 1 1 وفيه قال «ليس كذلك» ولكن المؤمن إذا بشر برحمة ة اللَّه 
ورضوانه وجنته أحب لقاء اللّه فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بُشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء اللّه 
وكره اللّه لقاءه»» وذلك عند الموت كما في رواية البخاري : (586). 
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قولان يؤخذان مما سبق» وكما في تخصيص العلة. 

والصيرفي يقول: إِنَّ التخصيص مانع فيتمسك بالعموم ما لم ينتهض المانع» لأنَّ الأصل 
عدمه» وابن سَرَيُج يقول: عدمه شرطء فلابنٌ من تحققه وحاصله: أنَّ ابن سُرَيج يقول: صيغ 
العموم لا تدلٌ على الاستيعاب إِلّا عند انتفاء القرائن» وانتفاء القرائن شرط» فلابدٌ من 
البحث» هكذا نقله ابن السمعاني وغيره. 

وقال القاضي أبو الطيب: إِنَّما يدل على العموم صيغة مجردة والتجرد لم يثبت وهذا كما 
نقول: إذا شهد عند الحاكم شاهدان لا يعرف حالهماء فإنه يجب السؤال عن عدالتهماء 
ولا يجوز الحكم بها قبل السؤال؛ لأنَّ البيّنة الشاهدان مع العدالة لا الشاهدان فقط . 

وذكر الشافعي في كتاب «أحكام القرآن» ما يومئ إليه» فإنه قال: وعلى أهل العلم عند 
تلاوة القرآن والسئّة طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم وغيره في الأمر والنهي . 

فنص على وجوب طلب الدلائل المميزة بين مواقع الكلام ولم يكلهم إلى نفس 
الكلام». اه. 

َم بين الزركشي أن الأمر لا يتطرق إلى التوقف بالعمل بالعموم» فإنه بعد البحث وعدم 
وجوه المخصصن أجري العام على مومه وهو الحقة 

قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (؟/ 57 8): 

«وقال الآمدي: اتفق الكل على امتناع العمل بموجب العموم قبل البحث عن 
المخصص» . اه. 

« المسألة: (181): العموم المعنوي: 

وهو مشتمل على جملة نقاط: قال الزركشي في «البحر المحيط» /١47/9(‏ وما 
بعدها): 

اوشتمل على مسائل: 

« الأولى: المفرد المحلى بالألف إذا جعلناه للعموم : فالعموم فيه من حيث المعنى على 
أصح الوجهين عند ابن السمعاني ؛ لأنَّ الألف واللام لابدّ أن تفيد التعريف» وليس التعريف 
إلا تعريف الجنس» وإذا قلنا : إِنَّ اللفظ يفيد واحدًا خرج الألف واللام عن كونهما للجنس» 
ولم يبق لهما فائدة» وإذا ثبت أنها للجنس ثبت الاستغراق؛ لأنه إذا قال: الإنسان» أفادَ دُخول 
كل من كان من جنس الإنسان في اللفظ . 
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« الثانية: إذا علق الشارع حكمًا في واقعة على علَّة تقتضي التعدي إلى غير تلك الواقعة : 

مثل : حَرَّمْتُ السّكّر لكونه خُلْوَاء فإن قطع باستقلالهاء فالجمهور على التعدي» 
قياسّاء وشدَّ من قال فيه يتعدّى باللفظ » فإن لم يقطع بل كان ظاهرًا فيه كما في المُحُرم الذي 
وقصته ناقته وقوله مَل : «لا تخمّروا رأسه ولا تقربوه طيبّاء فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبيَا»2"9 
فإنَّ الظاهر عدم الاختصاص بذلك المُحْرِمء فاختلوا في أنه يعم أم لا؟» فقال أبو حنيفة : 
لا يعم؛ لأنه يحتمل تخصيص ذلك بهذه العلة؛ لأنه وقصت به ناقته لا مجرد إحرامه, أَوْ 
لأنه علم من نيته إخلاصهء وغيره لا يُعلم منه ذلك» واختاره الغزالي وحكاه عن القاضي 
أبي بكرء والصحيح أنه عام واختلف القائلون به: هل عم بالصيغة أو بالقياس؟ على قولين 
محكيين عن الشافعي » والصحيح أنه عام بالقياس . 

قلت: والذي رأيته في كتاب التقريب للقاضي خلاف ما نقل ابن الحاجب عنهء إذا 
طردت العلة ولم يكن احتمال اختصاص العلة بصاحب الواقعة» فإن أمكن أن تكون العلة 
خاصة به لم يعم. كقوله: ١لا‏ تخمّرا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّا قال: يعمم بتعميم 
ذلك في كل محرمء وفي الحديث ما يقتضي تخصيصه بذلك المحرم؛ فإنه علل الحكم بأنه 
يبعث مَلبَّيًا » وهذا مما لا نعلمه في حق كل محرم . 

وقال أبو الحسين : يعم» وهو يقتضي ترجيح الصيغة» ونقل ذلك عن الصيرفي . 

والذي وجدته في كتابه «الإعلام» إطلاق ثبوت الحكم في كل مَنْ وجدت فيه تلك العلة» 
ومثله بقوله مَل لفاطمة بنت أبي حُبَيْش» وقد سألته عن الاستحاضة: «دعي الصلاة قدر الأيام 
التي كنت تحيضين فيها ثُمّ اغتسلي وصلي)”" قال: فلا يقتضي تخصيصها بذلك الحكم؛ بل 
يقتضي ثبوته بذلك لذلك المعنى وهو الاستحاضة حيث وجدت, إلا أن يصرح بالتخصيص» 
وذهب حُذَاق الحنابلة إلى أنه يعم باللفظ بالقياس. حتى إنهم حكموا بكون العلة المنصوصة 
ينسخ بها كما ينسخ بالنصوص والظواهر مع منعهم من النسخ بالقياس» ذكر هذا غير واحدء 
منهم القاضي أبو يعلى» وابن عقيل» وأبو الخطاب. وابن الزاغوني وغيرهم . 

« الثالثة: قال الشافعي : ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال 
يرل منزلة العموم من المقال : 

وعليه اعتمد في صحة أنكحة الكفار» وفي الإسلام على أكثر من أربع نسوة» وغير ذلك» 


. في (صحيحه)‎ )١1١1/94( رواه مسلم‎ )١( 
071754 /55( (؟) رواه البخاري (705), ومسلم‎ 
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لفضية غيلان7"© حيث لم يسأله كل عن كيفية ورود العتذ علبهن : في الجمع والترتيب» فكان 
إطلاق القول دالا على أنه لا فرق بين أن تقع تلك العقود معًا أو على الترتيب» واستحسنه منه 
محمد بن الحسن » وهذه المسألة فيها أربعة مذاهب: 

أحدها : وعليه نص الشافعي : أنَّ اللفظ مُنْرَّل منزلة العموم في جميع محامل الواقعة. 

والثاني: أنه مجمل فيبقى على الوقف . 

والثالث : أنه ليس من أقسام العموم؛ بل إِنَّما يكفي الحكم فيه من حاله يذ لا من دلالة 
الكلام. 

والرابع : اختيار إمام الحرمين وابن الفُشيري أنه يعم إذا لم يعلم ين تفاصيل الواقعة» 
أمّا إذا علم فلا يعم» وكأنه قيّد المذهب الأول. 

تأول أبو حنيفة الحديث على وقوع العقد عليهن دفعة واحدة» فإن وقع مرتبًا فإنَّ الأربع 
الأول قصحخ وييط لعا خذام والعات اب والمظفر بن الكتعاني + بان الحعفال الععرفة يكيفية 
وقوع العقد من غَيّلان وهو رجل من ثقيف وَفَدَ على الب كد وزوجاته في نهاية البعد» 
ونحن إِنَّما ندّعي العموم في كل ما يظهر فيه استبهام الحال» ويظهر من الشارع إطلاق 
الحواتة: فاايد ايكون العوات متسل عن الأعوال كلها 

قلت: لاسيما والحال حال بيان بحدوث عهد غيلان با لإسلام . 

قال الأستاذ أبو منصور : وقد وافقنا أهل الرأي على هذا فى غُرَّة جنين الحرّة لأنه نئل 
أ دجب ندع عيذ ار 301" ابرقم بال عن بهل اددع أن اس ملكا ترك الترفيل ذه 
ول عن العسوية فبهينات اير 

ولذلك استدلوا لاعتبا ر العادة في أيام الحيض للاستحاضة بحديث أم سلمة ة: «لتنظر عدد 
الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فلتترك الصلاة بقدرها»”” . 


.)»1٠٠ 0‏ وقال: حديث حسن» وأبو داود في «سننه» (41 20757 وابن ماجه 2))١961(‏ 
بن حبان (4155)» وحسنه المجد في «المنتقى» (7777): وصحح الرواية الأخرى» وهي عند 
0 وابن ماجه 2)١907(‏ ولفظه امل رلا ! لظي ركه د بوه ذا اتن باع 
فأمره النَبِنَ كل أن يختار منهنّ أربعًا» رواه أيضًا ابن حبان :»)51١957(‏ والحاكم في «المستدرك» (9/الا1- 
2078). وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وأعله البخاري» والعقيلى» كما قال 
الشوكاني في «النيل» (7/ 222099 ١ ١‏ 
(9ازواء اهاري اروك ومو مانتيف أصلها باع فى وحة العرين رتطلى عان 
النسّمة؛ أي: جعل دية الجنين قيمة عبد أو أمة قيل لونهما أبيض كالعْرَّة. [فتح الباري (ح59:00). 
(*') متفق عليه» وقد مر قريبًا . 





آ مَاقَلَ وَدَلَ في أَصُولِ الفِفهِ للمُستيل 
ككل ذلك 
قالوا: فأطلق الجواب باعتبار العادة من غير استفصال عن أحوال الدم من سواد وحمرة 
وغيرهماء فدلّ هذا على اعتبار العادة مطلقًا وتقديمها على التمييزء وأصحاينا استدلوا بحديث 
فاطمة بنت أبي حُبَيْشُ أنَّ الب بل قال لها : إن دم الحيض أسود يُعرف» فإذا كان كذلك 
فأمسكى عن الصلاة)”" . فأطلق اعتبار التمييز”" من غير استفصال لهاء هل هى ذاكرة 
لعادتها أم لا؟ لكنه مخالف لهذه القاعدة. 
ىو تنبيهات: 
الأول: هذه القاعدة مقصورة بما إذا وجد اللفظ جوابًا عن السؤال. فأمًا التقرير عند السؤال 
فهل يُنزل منزلة اللفظ حتى يعم أحوال السؤال في الجواب وغيره؟ لم يتعرضوا له. وقال ابن دقيق 
العيد : الأقرب تنزيله طردًا للقاعدة؛ ولإقامة الإقرار مقام الحكم عند الأصوليين ؛ إِذْ لا يجوز 
تقريره لغيره على أمر باطل» فنزل منزلة القول المبيّن للحكم» فيقوم مقام اللفظ في العموم . فإن 
قيل : التقرير ليست دلالته لفظية» والعموم من عوارض"" الألفاظ . ولهذا قال الغزالي : لا عموم 
للمفهوم ؛ لأنَ دلالته ليست لفظية» فالجواب : أنْ قولنا منزل منزلة العموم بمعنى شمول الحكم 
للأحوال» فلا يجعله حقيقة في العموم» ومن أمثلته حديث : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته», فَإنَ 
السائل قال لنب بك : «إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء » فإن تو ضّأنا به عطشنا»”؟' الحديث» 
فاستدل به على أنَّ إغداد الماء الكافي للطهارة بعد دخول الوقت مع القدرة عليه غير لازم» لأنهم 
أخبروا بأنهم يحملون القليل من الماء» وهو كالعام في حالات حملهم بالنسبة إلى القدرة عليه 
والعجز عنه» لضيق مراكبهم وغير ذلك بالنسبة إلى ما قبله وما بعده أيضّاء وقد أقره النَِيَ كك ولم 
ينكر عليه » فيكون ذلك دالّا على جوازه في هذه الأحوال» كما يدلّ عليه اللفظ الوارد في الأمثلة 
الثاني : أنَّ ظاهر قوله مع قيام الاحتمال تعليق الحكم بالاحتمال كيف كان مرجوحًا 
وغيره. فيحصل التعميم فيه وفي غيره. والظاهر أنَّ الاحتمال المرجوح لا يدخل» وحينئذ 
)١(‏ رواه أبو داود في (سئنه» (585)» والحاكم في «المستدرك» (2)118 وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان 
في (صحيحه) (/2)115 والبيهقي في «السنن» /١(‏ 20970 والدارقطني في «سننه» (5/1١؟1-‏ /ا30). 
وحسن المجد في «المنتقى» (12/7)» وضعفه أبو داود في سننه . 
)١(‏ يعني : تمييز المستحاضة لدم الحيض بمواصفات عن دم الاستحاضة» وانظر «القواعد والضوابط الفقهية 
لدماء المرأة الطبيعية» لراقمه . 
(9) يعني من صفاتها . 
(4) سبق تخريجه قريبًا . 
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فيختص التصوير بالاحتمالات المتقاربة المتساوية في الإطلاق قاله الشيخ تقي الدين ابن دقيق 
العيد» وقال جَدَّه المُقْتَرح : لم يُرد الشافعي بذلك مطلق الاحتمالات حتى يندرج فيه التجويز 
العقلي» وإِنّما يريد احتمالَا يُضاف إلى أمر واقع» لأنه لو اعتبر التجويز العقلي لأدّى إلى رد 
معظم الوقائع التي حكم فيها الشارع» إذ ما من واقعة إِلَّا ويحتمل أن يكون فيها تجويز عقلي . 

ويشهد للأول قول الشافعي في الأم» في مناظرة له : قِلّ شيء إِلّا ويطرقه الاحتمال ولكن 
الكلام على ظاهره حتى تقوم دلالة على أنه غير مراد. 

أبان بذلك إلى أنه لا نظر إلى احتمال يخالف ظاهر الكلام» وإذا ثبت أنَّ ترك الاستفصال 
ينزل منزلة العموم» فالعموم يتمسك به من غير نظر إلى احتمال التخصيص وإمكان إرادته 
كسائر صيغ العموم» فالتمسك بلفظه مع ترك الاستفصال بمنزلة التنصيص على العموم» 
قاذ يعدل عنة نج 5 الا كمال 

الثالث : أنه قد استشكل هذه القاعدة بما نقل عن الشافعي أيضًا: 

« أنّ قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسققط بها الاستدلال. 

قال القرافي: سألت بعض فضلاء الشافعية عن ذلك فقال: يحتمل أن يكون للشافعي 
قولان في المسألة» ثُمّ جمع القرافي بينهما بطريقين : 

أحدهما : أنَّ مراده بالاحتمال المانع من الاستدلال: الاحتمال المساوي أو القريب 
منهء والمراد بالاحتمال الذي لا يقدح الاحتمال المرجوح.ء فإنه لا عبرة به» ولا يقدح في 
صحة الدلالة» فلا يصير اللفظ به مجملًا إجماعًاء لأنْ الظواهر كلها كذلك لا تخلو عن 
احتمالء لكنه لما كان مرجوحًا لم يقدح في دلالتها . 

والثاني: أنَّ الاحتمال تارة يكون في دليل الحكم» وتارة في محل الحكمء فالأول هو 
الذي يسقط به الاستدلال دون الثاني . 

ومثّل الأول بقوله © : «فيما سقت السماء العشر)”'' فيحتمل أن يكون سيق لوجوب الزكاة 
في كل شيء حتى الخضروات,ء كما يقول به أبو حنيفة ويكون العموم مقصودًا له؛ لأنه أتى بلفظ 
دال عليه وهوما لا يحتمل أنه لم يقصده. لأنْ القاعدة أنه إذا خرج اللفظ لبيان معنى لا يحتج به في 
غيره» وهذا إِنّما سيق لبيان المقدار الواجب دون الواجب فيه» فلا يحتج به على العموم في 
الواجب فيه » وإذا تعارضت الاحتما لات سقط الاستد لال به على وجوب الزكاة في الخضروات . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
]القن ١‏ 

قال: ومثله المحرم الذي وقصته راحلته » فيحتمل التخصيص به» ويحتمل العموم في غيره» 
وليس في اللفظ ما يرجح أحدهما فيسقط ا لاستدلال على التعميم في حق كل محرم . انتهى كلامه . 

وهذا الجمع يخالف طريقة الشافعي» فإنَّ الشافعي يقول بالعموم في مثل هذه الحالة 
بالقياس كما سبق» وليس في هذين الطريقين ما يُبيّن به الفرق بين المقامين؛ لأنْ غالب وقائع 
الأعيان الشك واقع فيها في محل الحكم . 

والصواب في الجمع بينهما ما ذكره الأصفهاني في «شرح المحصول»» والشيخ 
تقي الدين ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»» وغيرهما: أنْ القاعدة الأولى في ترك 
استفصال الشارع الاستدلال فيها بقول الشارع وعمومه في الخطاب الوارد على السؤال عن 
الواقعة المختلفة الأحوال. والعبارة الثانية في الفعل المحتمل وقوعه على وجوه مختلفة» 
فهي في كون الواقعة نفسها لم تفصل وهي تحتمل وجومًا يختلف الحكم باختلافها فلا عموم 
لهء كقوله: صلى في الكعبة» أو فعل فعلًا ؛ لتطرق الاحتمال إلى الأفعال”©: والواقعة نفسها 
ليست بحجة» وكلام الشارع لا احتمال فيه. 

« الرابعة: في أنّ المُقتضّى هل هو عام أم لا؟ 

ولابدٌ من تحرير تضويره قبل نصب الخلاف فنقول: المقتضي -بكسر الضاد- هو اللفظ 
الطالب للإضمار» بمعنى: أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء» وهناك مضمرات متعددة» 
فهل له عموم في جميعها أَوْ لا يعم؛ بل يكتفي بواحد منها؟ وأمًّا المقتضّى بالفتح فهو 
المضمر نفسه. هل نقدّره عامّاء أم يكتفي به خاص؟ 

إذا عرفت هذا فظاهر كلام الشيخ أبي إسحاق في «اللّمع4» وشرحها وابن السمعاني في 
«القواطع» أنْ الكلام إِنّما هو في القسم الثاني» حيث قالا: الخطاب الذي يفتقر إلى الإضمار 
لا يجوز دعوى العموم في إضماره» كقوله تعالى : «الْحجٌ أَدْهُمٌ مَمْلْومَت 4 [البقرة: 147 فإنه 
يفتقر إلى إضمارء فبعضهم يُضمر «وقت إحرام الحج أشهر معلومات»» وبعضهم يضمر 
«وقت أفعال الحج»» والحمل على العموم لا يجوز؛ بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه 
مراد به» لأنْ العموم من صفات النطق» فلا يجوز دعواه في المعاني» قالا: وكذلك لا يجوز 
دعوى العموم في «لا نكاح إِلَا بولي»”". في نفي الفضيلة» ومن الفقهاء من يحمله على العموم 
)١(‏ مرّ الكلام مفضّلًا أنَّ النَِّيَ يلل معصوم في تشريعه وهو يشرّع بالقول والفعل والتقريرء فلا تتطرق 

الاحتمالات إلى فعله لذلك . 
(؟) رواه أبو داود (275586» والترمذي »)23١١١(‏ وابن ماجه في السئن وابن حبان (40177)» والحاكم في- 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
: كه ]ب 
في كل ما يحتمله؛ لأنه أعمّ فائدة» ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه» لأنَّ ما سواه 
وحاصله: أنَّ موضع النزاع إِنّْما هو في المضمر لا في المُضمر له فإِنَّ المُضمر له 
منطوق». وبذلك صرح شمس الأئمة السَّرَخْسِي » وأبو زيد الدَّبَُوسي في «التقويم»» وصاحب 
«اللباب» من الحنفية» فقالوا: المقتضى ما اقتضاه النص وأوجبه شرطًا لتصحيح الكلام» 
والنص مقتض له» كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)”"©. ولم يزد غير ذلك» لأنه غير مرفوع بل رافع» فعلم أنَّ المراد بمقتضى 
الكلام: الحكمء أو الإثمء أوهما جميعًا . 
فالشافعي أثبت للمقتضى عمومًا » وعندنا لا عموم له لأنَ دلالته ضرورية للحاجة فيقدر 
بقدر ما يصح المذكور به عندناء وقال الشافعي: المقتضى كالمنصوص في احتمال العموم 
ومنشأ الخلاف: أنَّ المقتضى عند الشافعي ثابت بالنص» فحكمه حكم النص» وعند 
الحدفية آنه غير ملكو فكان معدوما حفيفة »:وإنما يجعل موجودًا بقدر الحاجة» وما'فيك 
بالضرورة يُقَدّر بقدرهاء وقد أريد به رفع الإثم بالإجماع فلا يزاد عليه . 
ثم فرّع السَّرَّعْسِي على الخلاف المسألة السابقة» وهي : ما لو قال: إِنْ أكلْتُ فعبدي حرٌ 
ونوى طعامّاء فعند الشافعي يعمل بنيّته ؛ لأنَّ الأكل يقتضي مأكولاء وذلك كالمنصوص عليه 
فكأنه قال: إن أكلت طعامًاء فلمًا كان للمقتضى عموم عنده بنيّة التتخصيص»ء وعندنا لا يعمل 
لأنه لا عموم للمقتضى ء ونيّة التخصيص فيما لا عموم له لاغية. انتهى . 
وجعل غيره الحديث من باب الحذف لا من باب الاقتضاءء فكان التقدير الحكم والإثم 
من باب الاشتراك» والمشترك لا عموم له وكذا قوله يَكلهِ: «إنما الأعمال بالنيّات”"2 
والفرق بينهما أن في الحذف ينتقل الحكم من المنطوق إلى المحذوف, وفي المقتضى 
- «المستدرك» »)7327/١1/(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه المجد في «المنتقى» (/51601) بشواهده» 
والبيهقي في «الكبرى» (1/ 22١١1‏ وانظر «التلخيص الحبيرا (ح1555-/1501). 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)35١5060(‏ والدارقطنى فى «سئنه) (5/ /١١٠١‏ رقم 7). والطبراني في «الكبير» 
(١51١١1١اك4‏ وابن حبان فى (صحيحه») )وا والحاكم في «المستدرك»» وصححه 2))758١٠1١(‏ ووافقه 


الذهبي» وحسنه النووي. في الأربعين النووي وانظر «التلخيص الحبير» (ح١40).‏ 
)7١(‏ متفق عليه» وقد مرٌ. 





ْ مَا قَنَّ وَدَلَ في أصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
ححم] 0551 :. 
لا ينتقل من المقتضى شيء؟؛ بل يقدر قبله ما يصححهء قالوا: ونظيره الميتة أبيحت للضرورة 
فيقتصر على سد الرمق ولا يتناول ما وراءه من الشبع بخلاف المنصوص فإنه عامل بنفسه» 
فيكون بمنزلة المذْكّى يعم سائر جهات الانتفاع». اه. 

وقال القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (؟/ 017/ وما بعدها) : 

«يصح ادّعاء ا ا و فأمّا المضمرات نحو قوله تعالى: 


حُرّمَتَ عَليك انه [المائدة: ]0 و موحرم عَليَكُمْ صَيَدُ ابر [المائدة: 43] معلوم أنه لم يرد نفس 
العين لأنها فعل الله تعالىء وإنّما المراد أفعالنا فيها فيعم تحريمها بالأكل والبيع» وكذلك قول 
لني يكلِ: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"”" ليس المراد عين المسجد. وإِنّما المراد به 
أفعالنا فهو عام في الدخول واللبث . 

وكذلك قوله تل : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» والنسيان لا يمكن رفعه؛ لأنه قد 
تقضّى» والمراد به حكمه» فهو عام في المأثم والحكم به» وكذلك قوله: «لا نكاح إلا بوليّ» 
عام في الصحة والكمال. 

وقد قال الإمام أحمد كك نه في رواية صالح في الرجل يُحَدَّثْ نفسه بما إن سكت عنه 
يخاف أن يكون قد أشرك فقال» يُروى عن النَىَ يكل أنه قال: «إنَّ الله تجاوز لأمتي ما حدثت 
وااتهواع نم همل: اوكقل :تاتس هذا تورف الماك :ركه بشعملة ف رقم الحكم 
في رواية. 

وذهب الأكثر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يعتبر العموم في ذلك؛ 
ودليلنا #أنقوله : «رّفع» قد عُلِم أنه ما أراد به نفس الفعل؛ لأن ذلك لا يمكن رقع يعن 
وقوعه. وكذلك قوله : «لا نكاح إلا بوليً' لا يمكن رفعه بعد وقوعه. وإِنّما أريد ما تعلق 
بذلك الفعل والعقدء فصار اللفظ محمولًا على ذلك بنفسه لا بدليل» ويحصل تقديره كأنه 
قال: رفع عن أمتي ما تعلّق بالخطأ والنسيان فيعم المأثم والحكمء ولا نكاح إِلّا بولي» يعم 
الكمال والصحة. 


2 مبي 


وكذلك : قلا تَكّل لحم أفِ4 [الإسراء : *5]» قد علمنا أنه لم يرد اللفظ بل أراد ذلك وما هو 


(١)رواه‏ أبو داود (117) في سئنه» وابن ماجه (2))550 والطبراني في «الكبير» (887).» وفيه أفلت بن خليفة 


مجهول الحال» وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان (التلخيص الحبير : ح146ال]ء 000 
والخطابي والمجد ابن تيمية والبخاري وصححه ابن سيد النّاس ل«نيل الأوطار» ح(906), (0705]. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
كفك كك 

أعلى منهء فصار كأنه قال : لا تقربهما بسوء. 

واحتج المخالف : بأنَّ قولنا : عموم معناه: خطاب موضوع للجنس » ولفظ يعم الجنس» 
وهذا لا يوجد في المعاني والمضمرات. فإنَّ المضمر والمعنى ليس بلفظ . 

والجواب: أنا قد بِيّنَا أن اللفظ مُراد بهذا من الوجه الذي بِيّنّاء فإن قيل: فيجب أن 
تقولوا : إِنَّ اتتخصيص يدخل على المضمرات والمعاني» قيل: هكذا نقول». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط») ("7/ )١165‏ أيضًا : 

«وقد حكى البصير الماوردي في «الحاوي»», و«الحاصل» أنّ في المسألة مذاهب: 
أحدها : أنه عام وبه قال جماعة من الحنفية» ونقله القاضي عبد الوهاب عن أكثر الشافعية 
والمالكية وصححه النووي في «الروضة» في كتاب الطلاق . 

فقال: المختار أنه لا يقع طلاق الناسي» لأنَّ دلالة الاقتضاء عامة يعني من قوله: 'رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان» فإنه يحتمل أن يكون التقدير: حكم الخطأ أو إثمه أو كل منهما 
جميعًا» وقاعدة الشافعي تقتضي التعميم ؛ ولهذا كان كلام الناسي عنده لا يُبطل الصلاة» فأنه 
قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوهاء وأكلوها أثمانها". 
وذلك يدلّ على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم» وإلّا لما لزمهم الذم 
ببيعها ومثل : «لا صلاة إِلّا بفاتحة الكتاب”"©» فأصحابنا يقدرون واحدًّاء ثُمّ يرجحون تقدير 
ما كان أقرب إلى نفي الحقيقة» وهو الجواز مثلاء سواءً كان أعمّ من غيره أم لا والخصم يقدّر 
الكل» وقد يظهر واحد معين بدليل مستفاد من خارج» فلا ينبغي لأحد أن يخالف هناء كما قال 
ابن الحاجب ؛ بل يقدر ما ظهر» فإن كان عامًا فهو عامء وإلّا فلاء فالعام كقوله : «آلْحَجٌ َشْهُيٌ 
4 [البقرة: 1519]؟ أي: وقت الحجء والخاصء كقوله : ١لا‏ هجرة بعد الفتح)”" ؛ أي : 
لا تجب؛ فإن الإجماع منعقد على جواز الهجرة» وأنَّ الأصوليين قالوا: إذا تعين للمقتضى 
أحد المضمرات كان كظهوره في اللفظء فإنَّ الذي يسبق إلى الفهم من تحريم الأمهات 
تحريم وطئهن» وإذا كان كذلك كان كالمغلوط به فلا إجمال» بخلاف نحو «رفع عن أمتي 
الخطأ». فإنه لم يقم دليل يُعيّن أنَّ المراد بالمرفوع الحكم أو غيره. 
)١(‏ متفق عليه : البخاري (7775)» ومسلم (1/1/ »)١98١‏ وأبو داود في (سئنه» (/0448 . 


6 رواه البخاري (07205) في (صحيحها» ومسلم (09945. 
(") متفق عليه : البخاري اا ومسلم (1855). 





ظ مَا قل وَدَلَ في أصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
اننا 

ه [هل هناك فرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإضمار؟:] 

الكلام في هذه يستدعي فهم دلالة الاقتضاءء وهل هي مغايرة للإضمار؟ 

وقد اختلف في ذلك» فذهب جماعة من الحنفية منهم أبو زيد الدبّوسي إلى عدم 
المغايرة» لأنَّ كُلّا منهما عبارة عن إسقاط شيء من الكلامء لا يتم الكلام بدونه نظرًا إلى 
العقل أو الشرع أو إليهما لا إلى اللفظ ؛ إذ اللفظ صحيح منهماء وذهب الجمهور إلى الفرق» 
نُّمّ اختلفوا في وجه التغاير على أقوال: أحدها: وبه يشعر كلام الإمام فخر الدين: أنَّ 
الاقتضاء : إثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكورهء ولا يتوقف عليه صحة اللفظ نحو: 
اصعد السطح. فإنه يقتضي نصب السَّلمء وهو أمر يتوقف عليه وجود الصعود» ولا تتوقف 
عليه صحة اللفظ. بخلاف الإضمارهء فإنه إثبات أمر تتوقف عليه صحة اللفظ» وهذا 
فبحيك» لأن قوله عالق" رتك الكركة هررق نامو عات الإعيان ولا يترقف اللفط 
على مار الأهل؛ أن العقل لا يحيل السؤال من القرية . 

وثانيها : أنَّ في صورة الإضمار تغيبر إسناد اللفظ عند التصريح بالمضمر كالأهل في : 
إوَسَحَلٍ الْفَريَة» [يوسف: 45]» بخلاف الاقتضاءء فإنه يبقى الإسناد على حاله» ورد أيضًا 
باتفاق الأصوليين على أنَّ قوله مَك : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» من باب الاقتضاء» مع 
أنه يتغيّر الإسناد بالمضمر. 

وثالئها : أنَّ المضمر كالمذكور لفطّاء ولهذا له عموم» ولهذا لو قال لامرأته: طلقي 
نفسكء ونوى ثلانًا صحت نيّنه» إذ المصدر مُضمر فيه» فكأنه قال طلقي نفسك طلاقّاء وأمًا 
المقتضى فليس هو كالمذكور لفطّاء ولهذا لا يعم» ورد بأنا لا نُسلم إضمار المصدر في 
الأولى ؛ لأنه على خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة فيه . 

قال الصفي الهنديّ: والصحيح الفرق بينهما من حيث المعنى واللفظ» أمّا من حيث 
الفعى #المتتضئ اه من العضير» لأن العتتمى كذ ركز مقدو ةا يه للمعكلم وقد 
لا يكون» بخلاف المضمرء فإنه لا يكون إِلّا مشعورًا به» لأنه اسم مفعول من أضمره 
المتكلم» فعلى هذا كل مضمر مقتضى ولا عكس» وأمّا من حيث اللفظ» لأنه عبارة عن 
إسقاط شيء يدل عليه الباقي» بخلاف الاقتضاءء فإنه قد يحتاج فيه إلى تأمل ونظرء 
وثانيهما : أنَّ في صورة الإضمار تغيير إسناد اللفظ عند التصريح بالمضمر» وفي الاقتضاء قد 
يكون كذلكء» كقوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان», وقد لا يكون كما في: اصعد السطح. 
وكذلك في أعتق عبدك عني » والحاصل أنهما يفترقان من جهة لا يتم إِلّا بهما . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


اناك 

© [أقسام ما يُضمر من الكلام لتصحيحه:] 

وقال عبد العزيز في : «شرح البزدوي» : وجعل الأصوليون منّا ومن الشافعية ما يضمر في 
الكلام لتصحيحه على أقسام: أحدها: ما أضمر لضرورة صدق المتكلم» كقوله: «رفع عن 
أمتي)» والثاني : كا اخ لمحن : كقوله: ووَمَكَلٍ الْمَرَيَة [يوسف: 46]ء والثالث: 
لصحته شرعًاء كقوله : أعتق عبدك عن وسمُّوه مقتضىء ولذلك قالوا في حدَّه: هو جعل 
لم لمحي المارت نْمّ اختلفواء فذهب الشافعي إلى القول بجواز 
العموم في الثلاثة» وبعضهم ا ا 
وسمُّوا الباقي محذوفًا ومضمرًاء وقالوا بالعموم في المضمر دون المقتضى» . 

« لايلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضمر في المعطوف عليه: 

وقال المرداوي في «التحبير» (5/ وما بعدها): 

«لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضمر في المعطوف عليه» أو عطف الخاص 
على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه» أو هل يلزم أن يضمر في المعطوف ما يُمكن 
مما في المعطوف عليه» وإذا لزم ولم يضمر في المعطوف خاص يلزم أن يكون المعطوف 
عليه كذلك؟ ومثلوا لهذه المسألة بقول النَّبِيَ بلهِ فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي : 
«لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في بعهده)"", والخلاف في هذه المسألة مشهور بين 
العدياء مع الاتفاق على أن النكرة في سياق النفي للعموم» فالحنفية ومن تابعهم يقدرون 
تعببيااللجيلة القامة لفطلا اما تسو رة:: بين المعطوف عليه في متعلّقه فيكون على حَدٌ قوله 
تعالن 1364 1ن السو ريما حول الاين ف وَالْمُوميونَ 4 [البقرة: 0]180» فيقدر: ولا ذو عهد في 
عهده بكافر؛ إِذْ لو قدَّم خاصّاء وهو ولا ذو عهد في عهده بحربي؛ لزم التخالف بين 
المتعاطفين» وأن يكون تقديرًا بلا دليل» بخلاف ما لو قدَّر عامّاء فإنْ الدليل دل عليه من 
المصرح به في الجملة التي قبلهاء وحينئذ فيخصص العموم في الثانية بالحربي بدليل آخرء 
وهو الاتفاق على أن المعاهد لا يُقتل بالحربي» ويقتل بالمعاهد والذمي» قالوا: وإذا تقرر 
هذا وجب أن يخصص العام المذكور أولًا؛ ليتساويا فيصير: لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو 
عهد في عهده بكافر حربي . 

وأا أصحابنا وغيرهمء فإذا قدَّروا في الجملة الثانية فإِنَّما يُقرّرون خاصًا فيقولون: 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند)» (5795)» وصححه أحمد شاكرء وأبو داود في «السئن» »)710١(‏ وحسنه 

الحافظ في «فتح الباري» 2)551١/١15(‏ وصححه المجد في «المنتقى») (ح7١٠٠7)»‏ وابن ماجه (51406) . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ححا وها :. 
ولا ذو عهد في عهده بحربي ؛ لأنَّ التقدير إِنّما هو بما تندفع به الحاجة بلا زيادة» وفي التقدير 
بحربي كفاية» ولا يضر تخالفه مع المعطوف عليه في ذلكء» إذ لا يشترط إلا اشتراكهما في 
أصل الحكم» وهو هنا منع القتل بما يذكر» أو بما يقوم الدليل عليه لا في كل الأحوال» كما 
في قوله تعالى : “ا وعولنَ أحنّ رهن * [البقرة: 21504 فإنه مختص بالرجعيات» وإن تقدم المطلقات 
بالعموم'" . 

قال بعض أصحابنا المتأخرين: إِنّما يُخصص المعطوف عليه بما في المعطوف من 
الخصوص إذا كان بخصوص المادة كالحديث, لا نحو: «اضرب زيدًا وعمرًا قائمًا في 
الدار»» ولأجل ذلك عيب على من ترجم هذه المسألة -كالآمدي- بأنَّ المعطوف على العام 
هل يقتضي العموم في المعطوف؟ فإنَّ هذا شامل لما لا خلاف فيه وهو: ما لو قال: ولا ذو 
عهد في عهده بحربي» فلا يسمع أحدًا أن يقول: باقتضاء العطف على العام هنا العموم» مع 
كون المعطوف خاصّاء ولا نحن نقول فيما إذا قدر عام أنه خاص بلا دليل خصصه. إنْما 
المقصود بالمسألة: أن إحدى الجملتين إذا عطف على الأخرى» وكانت الثانية تقتضي 
إضمارًا يستقيم » وكان نظيره في الجملة الأولى عامّاء هل يجب أن يساويه في عمومه فيضمر 
عام أَوْ لا؟ كما قررناه» وترجم الرازي والبيضاوي والهندي بعطف الخاص على العام 
لا يقتضي تخصيص المعطوف عليهء فإِنْ «بكافر» في الجملة الثانية مخصص بالحربي» فهل 
يكون تخصيصًا للعام الأول» ويكون التقدير: لا يُقتل مسلم بكافر حربي؛ أي : بل يقتل 
بالذّمِي» أو هو باق على عمومه ولا يقدح عطف الخاص على العام؟ الأولى قول الحنفية» 
والثانية قول الشافعية وغيرهم» ولكن هذا يشمل ما لو صرح في الثانية بحربي من باب أؤْلى» 
ولا يضر ذلك في التصويرء إِلّا أنه يخرج عن ملاحظة المقدر: هل يقدر عامًا أو خاصًا؟. 
وممًّا يضعف قولهم : أن كون الحربي مُهُْدرًا من المعلوم من الدين بالضرورة» فلا يتوهم أحد 
قتل مسلم به فحمل الكافر في «لا يقتل مسلم بكافر» عليه ضعيف لعدم فائدته . 

على أنَّ ترجمة المسألة بالمعطوف على كل حال فيه نظر؛ لأنَّ المعطوف في الحديث في 
الحقيقة هو «ذو عهدا على النائب عن الفاعل في (يقتل»» وهو المسلم» إل أن يقدر بعده 
مجرور بباء ليقابل «بكافر» في الجملة الأولى» فيكون من عطف معمولين على معولي عامل 
)١(‏ قال القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (؟/ 4/ 5): (إذا كان أوَّل الآية عامًًا وآخرها خاصًا 


كقوله تعالى : مأ وَيمولبنَ لحن بن [البقرة: 174] هو عام في البائن والرجعية » وقوله تعالى : يوحن رن 
[البقرة: 774] خاص فى الرجعية» فيحمل كل واحد منهما على ما ورد لا يخص أولها بآخرها» . اه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
ء 6 كك 

وهو جائز قطعّاء لكن فيه على كل حال إيهام ؛ لأنا لا نعلم ما المراد بالمعطوف أو المجرور. 

قال البرماوي : ذهب قوم من أصحابنا إلى أنَّ الجملة الثانية كلام تام لا يحتاج إلى تقدير 
خاص ولا عام» وأن المعنى النهي عن قتل المعاهد ما دام في عهده. فالقيد في منع قتله : كونه 
في عهده. والفائدة حاصلة بذلك. 

وذكر القدوري من الحنفية في «كفاية التجريد» : في الحديث تقديرين آخرين غير تقديرهم 
المشهور: أحدهما : أنه لا حذف فيه؛ بل على التقديم والتأخير» والأصل: «لا يُقتل مسلم 
ولا ذو عهد في عهده بكافرا . 

والثاني : أنَّ ذا عهد مبتدأ» وفي عهده خبره» والواو للحال؛ أي: لا يقتل مسلم بكافر» 
والحال أنه ليس ذا عهد في عهده»؛ ورد من وجهين»2. اه. 

والوجهان ذكرهما الزركشي في «البحر المحيط» (/ )71١‏ فقال: 

«أولًا: أنَّ التقديم والتأخير خلاف الأصل ولا دليل يقتضيه . 

ثانيًا : أن فيه إخراج للواو عن أصلها وهو العطف مما يترتب عليه مخالفة رواية الرواة 
الذين رووا بالخفض» . اه. 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» /١1(‏ 4-171 ؟) (ح30037) : 

«قوله: «وأنَ لا تقتل مسلم بكافر» فيه دليل على أنَّ المسلم لا يقاد بالكافر» أمّا الكافر 
الحربي فذلك بإجماع» كما حكاه صاحب البحر» وأمّا الذّمي: فذهب الجمهور لصدق اسم 
الكافر عليه» وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقتل المسلم بالذّمي» 
واستدلوا بحديث: «ولا ذا عهد في عهده»» ووجهه: أنه معطوف على قوله «مؤمن» فيكون 
التقدير: ولا ذو عهد في عهده بكافرء كما في المعطوف عليه . 

والمراد بالكافر المذكور في المعطوف: هو الحربي فقطء بدليل جعله مقابلًا للمعاهد 
لأنَّ المعاهد يُقتل بمن كان معاهدًا مثله من الذميين إجماعًا» فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف 
عليه بالحربي» كما قيد في المعطوف؛ لأنَّ الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقًاء فيكون 
التقدير: ”لا يقتل مؤمن بكافر حربي. ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي»؛ وهو يدل بمفهومه 
على أن المسلم يُقتل بالكافر الذمي . 

ويُجاب أولَا : بأنَّ هذا مفهوم صفة» والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة الأصول» 
ومن جملة القائلين بعدم العمل به الحنفية» فكيف يصح احتجاجهم به؟! 





١‏ مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لانن 

وتام أن الجملة النعطوفة اع وله ولا دن هين فى غيددهة لس د النيى عن قل 
المعاهد فلا تقدير فيها أصلاء ورد بأن الحديث مسوق لبيان القصاص لا للنفى عن القتل» 
فإنَّ تحريم قتل المعاهد معلوم من ضرورة أخلاق الجاهلية فضلًا عن الإسلام . 

وأجيب عن هذا الردٌ: بأنَّ الأحكام الشرعية إِنّما تعرف من كلام الشارع » وكون تحريم 
قتل المعاهد معلومًا من أخلاق الجاهلية لا يستلزم معلوميّته في شريعة الإسلام» وكيف 
والأحكام الشرعية جاءت بخلاف القواعد الجاهلية» فلابدٌ من معرفة: أن الشريعة الإسلامية 
قرّرته» ويؤيد ذلك : أن السبب في خُطبته يله يوم الفتح بقوله : «لا يقتل مسلم بكافر» ما ذكره 
الشافعي في «الأم» حيث قال : وخطبته يوم الفتح كانت بسبب القتل الذي قتلته خزاعة وكان له 
عهد؛ فخطب النَِى ككةِ فقال: «لو قتلت مسلما بكافر لقتلته بها وقال: «لا يقتل مؤمن بكافر 
ولا ذو عهد بعهده», فأشار بقوله: «لا يقتل مسلم بكافر» إلى تركه الاقتصاص من الخزاعي 
بالمعاهد الذي قتله» وبقوله: «ولا ذو عهد في عهده» إلى النهي عن الإقدام على ما فعله 
القاتل المذكور»ء فيكون قوله: «ولا ذو عهد في عهده» كلامًا تامًّا لا يحتاج إلى تقديرء 
ولاشيما قد تقرز أن التقرين خلاقف الأصل» قلا يضار إليْه'لاالضرؤرة ولا ضرورة كما فرزناة. 

ويُجاب ثالنًا : بأنّ الصحيح المعلوم من كلام المحققين من النحاة وهو الذي نصّ عليه 
الرَّضِيَ أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إِلُّا في الحكم الذي لأجله وقع 
العطف. وهو هنا النهى عن القتل مُطلقَاء من غير نظر إلى كونه قصاصًا أو غير قصاص» 
فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير 
المذعى . 

وأيضًا تخصيص العموم بتقدير ما أضمر في المعطوف ممنوع لو سلمنا صحة التقدير 
المتنازع فيه» كما صرَّح بذلك صاحب المنهاج وغيره من أهل الأصول». اه. 

وقد حقق الزركشي المسألة في «البحر المحيط» (777/7/ وما بعدها). وأطال الكلام 

« الخامسة: حذف المعمول نحو زيد يعطي ويمنع يشعر بالتعميم: 

ثم قال الزركشي في «البحر المحيط» (/ 17/ وما بعدها) : 

«وقوله : «وانَهُ يَدَعْوَاْ إِلَ دار الس » [يونس: 50]؛ أي : كل أحد» وهذا لم يتعرض له 
الأصوليون» وإِنَّما ذكره أهل البيان» وفيه بحث؛ فإنّ ذلك إِنّما أخذ بالقرائن» وحينتذ فإن 
دلت القرينة على أنَّ المقدّر يجب أن يكون عامّاء فالتعميم من عموم المقدَّر سواءً ذكر أو 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَةِ والجَمَاعَةِ» 


ل كك 


حُذفء وإِلّا فلا دلالة على التعميم» فالظاهر أنَّ العموم فيما ذكر إِنَّما هو دلالة القرينة على أنَّ 
المقدر عام» والحذف هو لمجرد الاقتضاء لا التعميم. 

ه السادسة: في أنّ المفهوم هل له عموم أم لا؟ 

وجهان لأصحابناء وحكى الأستاذ أبو منصور أنه عام فقال: قال أصحابنا: العموم 
يكون في الألفاظ والمعاني ودلائل الألفاظ من مفهوم أو دليل خطاب . انتهى . 

وظاهر إيراد الأكثرين أنه ليس بعام؛ لأنهم جعلوا العموم من صفات النطق ولهذا منعوا 
تخصيصه. لأنَّ التخصيص لا يكون إِلّا للعام» وهذا بناء منهم على أنَّ دلالة المفهوم قياسيّة 
لا لفظية» فإن قلنا لفظية» فلا ينبغي أن يقع الخلاف في عمومه. فإذا قال: «في سائمة الغنم 
زكاة)”"' فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم أو يخص . 

ورد ذلك صاحب «المحصول»» وقال: إن كنت لا تطلق عليه لفظ العام فلك ذلك» وإن 
عنيت به أنه لا يقتضي انتفاء الحكم في جملة صور انتفاء الصفة فذلك من تفاريع كون المفهوم 
حجة» ومتى جعلته حجة لزم انتفاء الحكم في جملة صور انتفاء الصفة» وإلا لم يكن 
للتخصيص فائدة . 

قال الأبياري في «شرح البرهان» القائل بأنَّ المفهوم عموما مُسْنده أنه إذا قال : «في سائمة 
الغنم زكاة»» فقد تضمن ذلك قولَا آخر وهو: لا زكاة في المعلوفة» وهو لو صرّح بذلك لكان 
عامًا” . 

وأمًا إن كان محل النطق نفيًا كقوله : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»””» فإنه يقتتضي 
انتفاء الحكم عن المخالف وهو النَّمْيْء فيكون الثابت للمخالف إثبانًاء فإنَ مطلق الحكم عن 
المخالف في السوم لا يلزم منه العموم» كما أن العموم له صيغ مخصوصة لا كل صيغة» فإذا كان 
بعض الألفاظ المنطوق بها لا يدل على العموم إذا كانت في جانب الإضافة» فما ظنك بما لا لفظ 
فيه أصلًا؟ ومن ادعى أن مقتضى المفهوم أن يدل على العموم في مثل هذا احتاج إلى دليل . 

وخلاف أصحابنا في الماء النجس إذا كُوثِرَ بماء ولم يبلغ قلَّتيين هل يطهر؟ ينبني على 
ذلك» فإن قلنا: له عموم لم يطهر وهو الصحيح» ووجه البناء : أنْ قوله م : «إذا بلغ الماء 
)١(‏ رواه البخاري في «(صحيحه) .)١505(‏ 


)١(‏ قد مرّ أن المفهوم والمعاني والمقتضى له عموم ومن نَم فمفهوم المخالفة يَعمّ لأنه حجته» كما سيأتي بإذن 
الله . 
(؟) رواه البخاري (719)» ومسلم (40/ 007817 وبقية الحديث: ١ثّمّ‏ يغتسل فيه» . 





ما قل وَدَل فى أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستد 
ند قل وَدَل في أصُولٍ الفِقِهٍ يِل 
قلتين لم يحمل الخبث)”"» دلَّ بمفهومه على أنَّ ما دُونما يتنبّس بملاقاة النجاسة سواءً تغير أم 
لاء كُوثْر ولم يبلغهما أم لم يُكائرء وإن قلنا: لا عموم للمفهوم لم يقتض الحديث النجاسة في 
هذه الصورة» وكذلك الماء القليل الجاري إذا وقعت فيه نجاسة» ولم يتغير والجديد ينجس» 
والقديم لاء فيبنى على ما ذكرنا . 

تنبيه : ما ذكروه من عموم المفهوم حتى يعمل به فيما عدا المنطوق يجب تأويله على أنَّ 
المراد إذا كان المنطوق جزئيًا» وبيانه: أنَّ الإجماع على أنَّ الثابت بالمفهوم إِنَّما هو نقيض 
المنطوق» والإجماع على أنَّ نقيض الكلي المثبت جزئي سالب» ونقيض الجزئي المثبت 
كلي سالب» ومن هاتين المقدمتين يعلم أنْ ما كان منطوقه كليًا سالبّاء كان مفهومه جزئيًا 
سالبّاء فيجب تأويل قولهم: إِنَ المفهوم عام على ما إذا كان المنطوق به خاصضّاء ليجتمع 
أطراف الكلام» وانظر إلى عبارة الإمام في «المحصول» في أوائل باب العموم وقوله: «في 
سائمة الغنم الزكاة» أنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة» فإِنْ قوله : لا زكاة في كل 
ما ليس بسائمة من باب سلب العموم المقتضي لسلب الحكم عن المجموع» وليس من باب 
عموم السلب المقتضي لسلب الحكم عن كل فرد فرد»). اه. 

قلت: ما قيل في عموم المقتضى والمعاني يُقال في عموم المفهوم؛ لأنَّ المفهوم حجة» 
كما سيأتي» ومن أدلته : ما رواه مسلم في «صحيحه» (187) عن يعلى بن أمية قال: قلت 
عدر بن الخطات + ططق عع ‏ ختل :ل كنذا زة القلزة إن نين أن يليم البن كقوا كانتا 
فقد أمِن الئّاس! فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللَّه يكل عن ذلك فقال: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) . 

روى الخطيب البغدادي هذا الحديث في «الفقيه والمتفقه» )١١4-١14/١(‏ ثم قال: 

(إنّما هو من ناحية دليل الخطاب -يعني : مفهوم المخالفة- فدلٌَ على أنه لغة العرب» 
ولأنْ تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات 
كالاستثناء». اه. وستأتي المسألة مفصلة. 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (408)» وصححه ووافقه الذهبي فقال: على شرطهماء وتركاه للخلاف 
فيه» ورواهابن خزيمة فى «(صحيحه» (47)» وابن حبان »)١١55(‏ وأبو داود (57) فى (سئنه», 
وابن ماجه (/ا١2)81,‏ والنسائي (07)» وأحمد فى «المسند» (5700)., والدارقطنى فى اسئئه» -١4/1(‏ 
ولوقي فى #الفبرى» 50:39 )4 واترمةى فى ابسن (للة)ء وقال اين منده إبضافة على شرظ 
مول وضههة "لجز فق والحش)» (12 )+ والمركعائق نواقطت ا"التلشيصن الجييره لح 1)ء وليه 
بطري 
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والحجة أيضًا في إقرار النَِّيَ فهم عمر الذي هو مفهوم المخالفة» وعليه فلمفهوم 
المخالفة عموم كعموم اللفظ . 

أمّا مسألة مفهوم المخالفة لحديث القلتين: فقد قال الحافظ أبو الحسن بن القطان في 
«الإقناع في مسائل الاجماع» /١(‏ 5// رقم 9917) : 

«واتجبيق) أن "لمان الفليل: إذا قدت ف اتجاسة نعرث لدطهما او لونا اوربصا ءانه 
نجسء وإذا وقت النجاسة بصاع من ماء فلم يغيّره عن حاله» جاز لمائة رجل أن يجتزئوه 
فيتوضئون به». اه. 

فهذا الإجماع منع من مفهوم المخالفة لهذا الحديث . 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (6/ 545 ؟/ وما بعدها) : 

«قال ابن مفلح في «أصوله): الخلاف في أنَّ المفهوم له عموم لفظي ؛ لأنّ مفهومي 
الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به بلا خلاف» ومن نفى العموم -كالغزالي- أراد 
أنَّ العموم لم يثبت بالمنطوق به بغير توسط المفهوم» ولا خلاف فيه أيضًا . 

إن عني أنه لا يسمى عامًا لفظيًا فقريب» وإن عَنَيَ أنه لا يفيد انتفاء عموم الحكم» فدليل 
كون المقهوم حجة ينفيه.. انتهى . 

قال ابن قاضي الجبل : قال الآمدي والرازي: الخلاف في المفهوم هل له عموم 
لا يتحقق؛ لأنَّ مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق» ولا يختلفون فيه» 
فقوله كك : «في سائمة الغنم الزكاة» يقتضي عمومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم دون غيرها 
على الصحيح» فمتى جعلناه حجة» لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة» وإِلّا لم يكن 
للتخصيص فائدة» وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا أنه لم يثبت بالمنطوق ولا يختلفون فيه . 

قيل: قولهم المفهوم لا عموم له لأنه ليس بلفظ حتى يعم» لا يريدون به سلب الحكم 
عن جميع المعلوفة؛ لأنه خلاف مذهب القائلين بالمفهوم» ولكنهم قد يذكرونه في معرض 
البحفة 

قال ابن دقيق العيد: فتعليق الوجوب بسائمة الغنم» فإنَّ محل النطق إثبات» فيقتضي نفي 
وجوب الزكاة عن المعلوفة» فإذا كان بصفة للعموم فذاك» وإِلّا فهو سلب عن مُسَمّى 
المعلوفة» فيلزم انتفاء الوجوب عن كل أفراد المعلوفة» لما بِّنَاه أنَّ المسلوب عن الأعم 
مسلوب عن كل أفراده» . اه. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كل لئنننا . 

َم قَالَ الزركشي في «البحر المحيط» /١55/7(‏ وما بعدها): 

« «السابعة: المشترك إذا تجرّد عن القرائن صار صائرون إلى أنه عام إذا لم يقم دليل على 
التخصيص؛ إعمالًا للفظ فيما أمكن. 

ونقل ذلك عن الشافعي» قال إمام الحرمين والغزالي : وهو عنده في حكم العام لا نفسهء 
أن العام يحمل على جميع الأفرادء بخلاف هذاء وَإِنّْما شَابَهَ العام من حيث شموله مُتعدّدَاء 
وأنه يحمل على النوعَيْن 

وما يفرّق فيه حمل اللفظ على مَعْئَيّهِه وحمل اللفظ العام على أفراده» أنَّ العام يسترسل 
على آحاده من غير توقف على الوجود حال اللفظ»ء ولهذا لو وقف على أولاده صّرف إلى 
الموجودين حال الوقف. ولمن يحدث بعدهم؛ لأنَّ الصيغة عامة» ولو وقف على مواليه وله 
موالٍ من أعلى وأسفل صرف إليهماء لا من يحدث من الموالي من الأسفل». اه. 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» /5٠١/8(‏ وما بعدها): 

«أكثر أصحابنا والأكثر : يصح أن يريد المتكلم بالمشترك مَعْنَيَيْ أومعانيه معًا : فاستعماله في 
أحد معنييه أو معانيه جائز قطعًاء وهو حقيقة ؛ لأنه فيما وُضِع له» وأما إطلاقه على الكل معًا في 
حالة واحدة ففيه مذاهب : أحدها -وهو الصحيح- يصح كقولنا : العين مخلوقة» ونريد جميع 
معانيها » وعليه أكثر أصحابناء كالقاضي» وأبي الخطاب, وابن عقيل» والحلواني» وغيرهم . 

قال فى «الانتصار»: ولمًّا قيل له فيمن لا يجد نفقة امرأته» يُفرّق بينهما؛ أي: 
لآ يخينيها؟ تقال الظاهر فنها الإطلاق م على أندهاء في" العقد والمكا دامع 

وفي الك نع لوس در سارها الى بعري رودل رينوله : «#إنَّ أله وملِبِكنَهٍ 
1 لب [الأحزاب: 1ه يك ؛ فإِنَّ الصلاة من الله الرّحمة» ومن الملائكة دعاء» وكذا 
لفظ : «سّهد أنَهُ أتَمُ ل إِلَهَ إِلَّا هو والملتهكة وَأْوْلوا الْلرِ كما بالْقِسْط» آل عمران: 18]» وشهادته 
تعالى علمه» وغيره إقرار بذلك» وبقوله: «إوَلا تََكِحوَأ ما نكم َبَآوَكُم ين ألِيسآءِ)4 [الساء: 
5 النكاح : العقد والوطء مرادان منه إذا قلنا مشترك» وقطع به الباقلاني» ونقله أبو المعالي 
عن مذهب المحققين» وعن أبي يوسف ومحمدء ونسبه القاضي عبد الوهاب لمذهبهم» قال: 
وهو قول جمهور أهل العلم . 

واختلف في إطلاق المشترك على معنييه معّاء فقيل : يكون إطلاقه على معنييه مجادًا 
لا حقيقة» نقله صاحب «التلخيص» من الشافعية عن الشافعي » وإليه مال إمام الحرمين» 
واختاره ابن الحاجبء» وتبعه في «جمع الجوامع»» وقيل: حقيقة» قال الأصفهاني: وهو 
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اللائق بمذهب الشافعي ؛ لأنه يوجب حمله على الجميع» ونقله أيضًا عن الشافعي» والقاضي 
أبي بكر الباقلاني» ونقله أيضًا الآمدي عنهما . 

المذهب السابع: لا يصح مطلقّاء اختاره القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن القيم 
وحكاه عن الأكثرء وحكاه الكرخي عن أبي حنيفة» فلا يصح إرادة جميع معانيه» ولا يحمل 
عند الإطلاق على جميعها ؛ قال ابن القيم في كتابه : «الصلاة على النَبِيَ يله في منع كون 
الصلاة من اللَّه الرحمة: الأكثرون لا يجوّزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق 
الحقيقة ولا بطريق المجازء ورد ما ورد عن الشافعي قال: وقد ذكرنا على إبطال استعمال 
اللفظ المشترك في معنييه معًا بضعة عشر دليلًا في مسألة القرء في كتاب التعليق على 
الأحكام. انتهى . 

تنبيه : قال البرماوي : اختلف المانعون في سبب المنع » فقيل : لأنه لا يصح أن يُقصد من 
حيث اللغة لكونه لم يوضع إِلَّا لواحد» قاله الغزالي وأبو الحسن البصري وضعف ذلك» 
وقيل : السبب أنه استعمال في غير ما وضع لهء وهو على البدل» فيكون مجارًا . 

والقائلون بوجوب العمل على الجميع اختلفوا في سبب ذلك: هل هو لكونه من باب 
العموم» أو أنَّ ذلك احتياطًا؟ وتوجيه ذلك: أن نسبة المشترك إلى معانيه كنسبة العام إلى 
أفراده» وعند التجرّد يعم الأفراد» فكذا المشترك» والجامع صدق اللفظ بالوضع على كل 
فرد من أفراده» وإن افترقا من حيث إِنَّ العام صدقه بواسطة أمر اشتركت فيه» والمشترك 
صدقه بواسطة الاشتراك في أنَّ اللفظ وضع لكل واحد. 

تنبيه: محل صحة الإطلاق» والحمل إذا لم يتنافياء فإن تنافيا امتنعاء ك: افعل» أمرًا 
وتهديداء محل الحمل على الكل عند القائل به» حيث لا يكون بين المعنيين» أو المعاني 
كاستعمال لفظ «افعل» في الأمر والتهديد عن الفعل» وهذا قيد في الاستعمال أيضًا . 

وذكر هذا القيد ابن الحاجب حيث قال: إن صح الجمعء والبيضاوي بقوله : في جميع 
مفهوماته الغير متضادة». اه. 

ثُمّ قال الزركشي في «البحر المحيط» (75/ /١1١‏ وما بعدها): 

« «الثامنة: قول الراوي: كان رسول الله يِه يفعل كذا هل يقتضي العموم والتكرار؟ 

أمّا العموم فعلى وجهين؛ لأنه وإن اقتضى التكرار إِلّا أنه يجوز أن يكون التكرار على 
صيغة واحدة لا يشاركها فيها سائر الصفات» فأما إذا قيل: كان يفعل» كقوله: «كان يجمع 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أصُولٍ الفقَهِ للمُستيل 
حح ]| ؛ ٠٠١‏ ِ 
بين الصلاتين)”"» فهذا يحتمل العموم» لخروج الكلام مخرج تكرار الأفعال» فيحتمل أن 
يكون يفعل ما يلزمه اسم الجمع في حالتين مختلفتين . 

فهل يقتضي التكرار؟ فيه مذاهب : 

أحدها : نعم» وبه حزم القاضي أبو بكرء فقال: قول الراوي: كان يفعل كذاء يفيد في 
عرف اللغة تكثير الفعل وتكريره؛ لأنهم لا يقولون: كان فلان يطعم الطعام ويحمي الذمار””© 
إذا فعله مرة أو مرتين؛ بل يخصّون به الدوام على ذلك» وقد قال تعالى : هون يأمر أَهْلم 
بالصّارة» [مريم: هه]» يريد المداومة على ذلك» وكذا قال القاضي أبو الطيّب : هي تقتضي 
تكرير الفعل من طريق اللغة؛ لأنه لا يقال في اللغة : كان يفعل كذا إِلّا إذا تكرر منه» وتبعه 
ابن الحاجب في مُحْتَصَرَيْه . 

والثاني : أنه لا تدخ تقتضي التكرار لا عرفًا ولا لغةّ» واختاره ذ في «المحصول». وقال النووي 
في اشرح مسلم»: إنه المختار الذي عليه أكثر المحققين من الأصوليين» وإِنّما هي فعل ماض 
دل على وقوعه مرّة» وإن دل الدليل على التكرار عمل به» وإِلّا فلا يقتضيها بوضعها؛ وقال 
بعض النحاة: «كان» عبارة عن وجود الشيء في زمن ماض على سبيل الإبهام» وليس فيه 
دليل على عدم سابق ولا انقطاع طارئ. 

والثالث : أنها لا تقيده لغةً وتقيده عرفًاء إذ لا يُقال: كان يتهجد إذا فعله مرة» وعدت 
كان من صيغ العموم» قال الصف الهندي : وهو الأظهر. 

والتحقيق : ما قاله ابن دقيق العيد: إنه يُقال كان يفعل كذاء بمعنى أنه تكرر منه فعله» 
وكات عادفه» كما ثقال: ان فلا يقري الضنيت كان رشول التد كل الجوه الكاين 
بالخير)”” » وقد يستعمل لإفادة مجرد الفعل ووقوعه دون الدلالة على التكرار» والأول أكثر 
في الاستعمال وعليه ينبغي حمل الحديث» . اه. 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (5/ ”47 ”/ وما بعدها) : 

«وتكرار القول منه مبنئٌ على كان؛ هل هي لدوام الفعل وتكراره» أوله عرفًاء أو 
لا مطلقًا؟ على أقوال: والذي قاله القاضي وأصحابه: إنها لدوام الفعل وتكراره» وذكر 


. عن ابن عباس‎ )١٠١ ٠( عن ابن عمرو‎ )١١١1( رواه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 


(؟) الذمار: ما ينبغي حياطه والذّود عنه كالأهل والعرض ويُقال هو حامي الذَّمار [«المعجم الوجيز» 
(ص" : 5)]. 
(9*) رواه البخاري في (صحيحه)» ,.)١905(‏ (/5991). 
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ه6١٠١٠١‏ )بجت 
القاضي أيضًا في «الكفاية» : هل تفيد التكرار؟ فيه قولان» وقال الموفق في «المغني»» وأتباعه 
في اعتبار التكرار للعادة: كان لدوام الفعل وتكراره» واختاره القاضي أبو بكر بن الباقلاني 
وأبو الطيب والآمدي وغيرهم ؛ لأنه العرف كقول القائل : كان فلان يكرم الضيفان» وقد قال 
الل تعالى عن إسماعيل : ون يمر هل الصّلَوة وَالرَكة [مريم : ه] أي : كان يداوم على ذلك . 

وفي (صحيح البخاري»: «كان النبي كه يتخوّلنا بالموعظة”" فالمراد هنا الاستمرار» 
ومنه: كان النَبِىَ يل إذا سَلَّم سَلَّم ثلانّاء وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا»”"©: ومنه: «كان 
يعالج من التنزيل شدَّة»”": فهي كذلك تفيد الاستمرار والتكرار. 

قال ابن مفلح: وهي لمطلق الفعل في الماضي كسائر الأفعال تكرر أو انقطع أوْ لاء 
فلهذا قال جماعة: يصح ويصدق على وجود الله تعالى كان لما في «الصحيحين»: «كان 
اللّه ولا شيء قبله) 29 وفي لفظ : «ولم يكن شيء معه)(, ومنه جماعة لشعوره بالتقضي 
والعدم . 

قال ابن مفلح : ولعل المراد عرفاء نحو : 8وَكانَ أله عَفُورًا يحسما [الساء: 40] أي : لم يزل» 
قال بعضهم : للقرينة» وزعم الجوهري زيادتهاء وقال في «القاموس»: وتكون كان زائدة» 
وقال عبد الجبار: إنها تقتضي التكرار عرفًا لالغةَ» قلت: وهو قوي جدَّاء وقاله الرازي 
والنووي في «شرح مسلم»؛ وقال: عليه أكثر المحققين والأصوليين فهي تفيد مرة» فإن دل 
دليل على التكرار من خارج عمل به وإِلّا فلاء قال البرماوي: والتحقيق ما قال ابن دقيق 
العيد: إنها تفيد التكرار كثيرّاء كما يُقال: كان فلان يقري الضيف. ومنه كان النَّبَِ كَل أجود 
الناسي: الحديث»: 


الصخرات»” » وقول عائشة : ١كنت‏ أطيب النَبن بَكهِ لحلّه وحرمه»”" . 


ولم يقع وقوفه بعرفة وإحرامه وعائشة معه إِلَّا مرّة واحدة. 


.)7587١( متفق عليه: البخاري (58): ومسلم‎ )١( 

(5) البخاري (95) في (صحيحه) . 

(9) البخاري ره ديا 

(5) البخاري (1/414) فى (صحيحه» . 

(0) البخاري (191) فى "صحيحه» . 

(5) وواة فك :000 بلنط قار 

(0) رواه البخاري »)١1979(‏ ومسلم (1189)» واللفظ له. 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كك ندننا 

ومنه: ما في سئن أبي داود بسند صحيح عن عائشة وهي تذكر شأن خيبر: كان النَبِي كَل 
يبعث عبد الله بن رواحه إلى يهود خيبر فيخرص لهم النخل”"» فهذا لا يمكن فيه التكرار؛ لأنَّ 
فتح خيبر كان سنة سبع » وعبد اللّه بن رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان. 

واعلم أنَّ هذا الخلاف غير خلاف النحاة في : أن كان هل تدُل على الانقطاع أوْ لا؟ 
اختيار ابن مالك الثاني» ورجّح أبو حيّان الأوّل» وإنَّما قلنا إنه غيره؛ لأنه لا يلزم من التكرار 
عدم الانقطاع» فقد يتكرر الشيء ثم ينقطع » نعم يلزم بالضرورة في عدم الانقطاع التكررء لكن 
لا قائل به». اه. 

نّم قال الزركشي في «البحر المحيط) (/ )175-١17«‏ : 

«[في عموم مثل قوله : حُذُ مِنْ أَموَِمَ صَدَقَةُ)4 [العربة: 0 ] 

مسألة : الجمهور أنَّ مثل قوله تعالى : د مِنَ أَمَوَِمَ صَدَقَةُ4 [التوبة: 06٠١‏ قد يقتضي أذ 
الصدقة من كل نوع من أنواع المال» فكان مخرج الآية عامًا على الأموال» وكان يحتمل أن 
تكو سفن الأموال كوك تعفر تله انه على أن الركاة ف عفن الما دروا 95 

وهو الذي نصّ عليه الشافعي في كتاب: «الرسالة» فقال عقب ذكر هذه الآية 0 
يختص بدلالة من السنّة» ولولا دلالة السئّة لكان ظاهر القرآن أنَّ الأموال كلها سواءًء» 
الزكاة في جميعًا لا في بعضها دون بعض . 

ولهذا احتج بها أصحابنا على وجوب الزكاة في مال التجارة» ولكنه في موضع آخر 
جعلها من المجمل المبيّن بالسنَّة» كقوله تعالى : «وَانوا أَلرَكرة» [البقرة: +4]» وذهب الكرخيى 
من الحنفية إلى أنه يقتضي أخذ صدقة واحدة من نوع واحد» ورجّحه ابن الحاجب؛ لأنَّ 
«مِنْ» للبعض المطلق» والواحد من الجميع يصدق عليها . 

وحجة الجمهور أن الأموال جمع مضاف» وهو من صيغ العموم. والمعنى: خذ من كل 
)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» )١157(‏ قال في «عون المعبود» (71177/7): «وفي إسناده رجل مجهول» لكن 

السنن» (/7177) المطبوع مع عون المعبود: «رجاله ثقات». اه أمّا معنى: يخرص: يحرزها ويقدرها 
(؟) قال الإسنوي في «التمهيد» (ص: 5780): «المأمور به إذا كان اسم جنس مجموعًا مجرورًا بمن كقوله 


تعالى: «حْذْ مِنَ أَموَِمَ صَدَقَة [التوبة: ]٠١‏ فمقتضاه: الإيجاب من كل نوع لم يقم الدليل على إخراجه 
كذا نصّ عليه الشافعى فى باب الزكاة من كتاب «الرسالة» . اه. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهل السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 0 

واعترض المخالف بأنَّ مثل هذه الصّيغة لا تقتضي التعميم لأجل «مِنْ»؛ وأجاب 
القرافي : يانه لابدٌّ من تعلّقها بمحذوف صقة الصدقة» والتقدير: كاثنة أو مآأخوذة من أموالهم؛ 
بل من بعض أموالهم وهو خصوصء مع أن اللفظ عام ؛ لأنَّ معنى : كائنة من أموالهم : أن لا يبقى 
نوع من المال إِلّا ويؤخذ منهء وهذا هو بيان العموم» هذا الذي لحظه الشافعي . 

وقال بعضهم : الجار والمجرور الذي هو «من أموالهم إن كان متعلقًا بقوله : ١خُذ)‏ فالمنّجه 
قول الكرّخي ؛ لأن التعلق مطلق» والصدقة نكرة في سياق الإثبات» فيحصل الامتثال بصدقة 
واحدة من نوع واحدء وإن كان متعلقًا بقوله : «صدقة» فيقوي قول الجمهور؛ لأنَّ الصدقة إِنّما 
تكون من أموالهم إذا كانت من كل نوع من أموالهم » وفيه نظرء لأنه إذا كان المعتبر دلالة العموم 
في أموالهم وأنها كُلَيّة» فالواجب حينئذ من كل نوع من أنواع الأموال عملًا بمقتضى العموم» 
ولا نظر إلى تنكير صدقة ؛ لأنها مضافة إلى الأأموال سواءً قيل إنها متعلقة بحُذ أ وبصدقة» وإناعتبر 
لفظة صدقة وأنه نكرة في سياق الإثبات فلا عموم له على الوجهين أيضًا . 

تنبيهات : 

أحدها : يترتب على هذا الخلاف: أنَّ كل صنف اختلف في وجوب الزكاة فيه فللقائل 
بالعموم الاحتجاج به» وهو نظير الخلاف في قوله : #إوءَانوأ الرَكة4 [البقرة: 4] في أنها عامة أو 

الثاني : هل الزكاة اسم للعين أو الفعل؟ خلاف» فقيل اسم للعين كقوله تعالى : «حُذَ ين 
أمَويِمَ صَدَفَةُ # [التوبة : 01٠١‏ وقوله -عليه الصلاة والسلام- : «تؤخل من أغنيائهم)”"'. والمراد 
الزكاة. 

ومحل الأخذ هو العين لا الفعل» غير أنَّ اسم الزكاة يُطلق على الفعل بطريق إطلاق اسم 
المحل على الحال» وقيل : اسم للفعل» كقوله تعالى : لوَالدنَ هم لِرّكَوةَ و4 [المؤنون: 4]» 
والإنسان إِنَّما بصير فاعل الفعل لا لمحل الفعل» ولأنه مَك جعل الزكاة عبادة» . اه . 

« المسألة :)1٠١(‏ الخارج على جهة المدح والذم على عمومه أم لا؟ 

قال الزركشي في : «البحر المحيط» ("/ /١946‏ وما بعدها): 

«الخارج على جهة المدح والذم نحو : إن الْأرَارَ لنى جر © وَإِنَّ الُْجَارَ لتى جحي 4 [الانفطار : 
“3ك 15]ء وقوله: «وادّت بكرونت اذهب وَالْفِضَةَ ولا يَفِقُوا في سبل أللَّويه [العوبة: 4م]ء 


_- 


.)1١9( ومسلم‎ 2)١595( رواه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 نانتنا : 
«وَالدنَ هُمْ ترجه فظن [المؤمنون: 10» والمراد مدح قوم وذم آخرين» ويتعلق به ذكر الذهب 
والفضة» وذكر النساء» وملك اليمين» ونحو ذلك» ففي التعلق بعمومه وجهان لأصحابنا : 

أحدهما : أنه لا يقتضي العموم» ونسب إلى الشافعي» ولهذا منع التمسك بآية الزكاة في 
وجوب زكاة الحلي, لأنْ اللفظ لم يقع مقصودًا له» وربّما نقلوا عنه أنه قال: الكلام مفصل في 
مقصوده» ومجمل في غير مقصوده؛ قال إلكيا الهراسي : فلا يحتج بقوله : «وَالَدِيت يكرت 
ذهب وَالْفِصَة» [التوبة: 4*]» على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما؛ بل 
مقصود الآية الوعيد لتارك الزكاة» وكذا لا يحتج بقوله : «وَالَدنَ هُمَ لمُروِجهمْ حَفِظُون © إل 
عَلكَ أَروجهِمْ أو مَا مَلَككْتْ أَيَمَمهم © [المؤمنون: :] في بيان ما يحل منها وما لا يحل بالنكاح أو 
بملك اليمين صِيرَفيه إلى ما قصد تفصيله؛ مثل ّمت عَلِتَكُمْ أُكيسدَخ» النساء: 58 
ونحوهء ومن ضبط هذا الباب أفاده علمًا كثيرًاء واستراح من لا يرتب الخطاب على وجهه 
ولا يضعه موضعه . انتهى . 

والثاني: وعليه الجمهور: أنه عام(" ». ولا تنافي بين قصد العموم والذّم» قال 
ابن السمعاني: إنه المذهب الصحيحء قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» والشيخ 
أبو حامد» وسليم الرازي أنه الظاهر من المذهب» وصرحوا بأنْ المذهب الشافعي الصحيح 
عنده صحة ادعاء العموم فيه حتى لا يُعارضه» وقال الأستاذ أبو منصور في كتابه «التحصيل» : 
عليه أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وأكثر القائلين بالعموم» ونقله ابن القطان عن أهل الظاهر 
وجزم به الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»» وخطأ مخْالِمّه» وقال: وقد جعله الشافعي في 
بعض المواضع طريق الترجيح» ولا يعرف أنه جعله وجه المنع من الاستدلال بالظاهر. 

قلت: وللشافعي في القديم ما يدلّ عليه» فإنه ذهب فيه إلى أنَّ النوم في الصلاة لا ينقض 


م2 مد دم فو 


الوضوءء واحتج بقوله تعالى: ودين ستورت رهم كام وما [الفرقان: 54]» قال: 
فأخرجه مخرج المدح. وما خرج مخرج المدح ينفي عنه إبطال العبادة» واحتج في الجديد 
على أصحاب مالك في أنَّ وقت المغرب يبقى إلى مغيب الشفق من حديث أبي موسى 
الأشعري : «أنه صلى المغرب في اليوم الأول عند غروب الشمس.ء وفي الثاني عند مغيب 
الشفق» تقال «ما بين هذين وقت المغرب”"'»: وهذا نص فى مساواتها فى الوقت بغيرهاء 
فقال المعترض : يحمل على أنه أراد تعليم وقت الضرورة» فقيل له: لم يقصد ذلكء وإنَّما 
)١(‏ وهو مذهب الأئمة الأربعة فيما نقله المرداوي في «التحبير» (0/ 79017). 

(؟) رواه مسلم .)6١5(‏ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» ل 
قصد تعليم أوائل أوقات الاختيار وآخرهاء هذا كله إذا لم يعارضه عموم آخر لم يقصد به 
المدح والذم» فإن عارضه فلا خلاف على المذهب أنه يترجح الذي لم يُسَقْ لذلك» فيجري 
على عمومه» ويقصر ما سيق للمدح أو الذم عليهماء ومثال المسألة: قوله تعالى: ##حُرَّمَتَ 
عَلِكُمْ أمهدفَح وَبَنَاتّكُمْ4 [الساء: 58 فإنها سيقت لبيان أعيان المحرمات دون العدد مع 
قوله تعالى : واكم وات ل 2و النسل كن وقلة وك 4 اوتستعاء ننه سيق للعددة زهو 
يعم الأخت وغيرهاء فيقضي بتلك لأنها مسوقة لبيان المحرّم» وكذا يقضي بها على: أو ما 
ملكت لمتكم 6 [المؤمنون: +]ء وكذا قوله : «إوآن تَجمَعُوأ بح الْأُحْكَيْن !4 [الساء: 16]ء مع قوله : 
أو ما مَلَكتَ ابتكم [المؤمنون: 213 فالأولى سيقت لبيان الحكم» فقدم على ما سياقها للمدح» 
وكذا قوله : حُرّمَتَ عَلَيكم ألْمَبنَهُ وَألدَم» [المائدة: + إذا قدَّرنا دخول الشَّعَر فيها قدم على قوله : 
ومن أَصَوَافِهَا وَأوْبَارهًا وَأَشْعَارِها نما وَمتَهًا إِلّ ين [النحل: 14٠‏ . 
واعلم أنَّ المسألة مخصوصة بما سيق للمدح أو الذم؛ بل هي عامة في كل ما سيق 
لغرض» كما سبق من نحو : «فيما سقت السماء العشر)”'', وغيره». اه 
وقال ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» :)5١١ -708/1١(‏ 
(إذا خرج الخطاب في العموم مخرج المدح والذم كقوله تعالى: لت ألم الْمؤْمئُونَ 


2 سا برح 


١ 504‏ ا ني قر مر 57 3 4 وي موي ِّ جع ان عد عمد 
ألذين هم في صلاتهِمُ حَشِعونَ4 [المؤمنون: ١‏ 15» إلى قوله : ما لِمرَوْحِهمٌ حَلفِظُونَ © إِلَاعَكَ أَزوجحهم 


فرجه إِلّا على زوجته أو ما ملكت يمينه» ويدلٌ أنَّ من وطئ زوجته أو ما ملكت يمينه لم يكن 
مذمومّاء فهل يصح دعوى العموم في هذا؟ . 

أولًا: اعلم أنه لا خلاف على المذهب أنه إذا عارض هذا اللفظ خطاب عام ولم يقصد به 
المدح أو الذم فإنه يخصه ويقصره على المدح والذم ولا يحمل على عمومه بل يقضي بعموم 
ذلك الخطاب عليه» ومثل هذا ما قلناه في قوله: ««حمَت عَلَتكُمْ أفسدك و43 
[النساء: 5]» فهذه الآية قصد بها بيان الأعيان المحرمات ذوي العدد» وقوله : 9 ةأتكحوأ ما طابٌ 
كم يّنّ س6 [الساء: *1» قُصد به بيان العددء وظاهرها يقتضي إباحة العدد المذكور سواءً كان 
من الأعيان المحرمات أو من غيرهن إِلّا أنا قضينا بتلك الآية التي قصد بها الأعيان المحرمات 
على الآية الأخرى التي لم يقصد بها بيان الأعيان المحرمات», وإِنَّما قصد بها بيان العددء 
كذلك هذا مثله» وأمّا إذا تجرد اللفظ الواحد على سبيل المدح أو الذم ولم يُعارضه لفظ 


.)981( رواه البخاري ضرف 56 ومسلم‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لك انزتنا ٍ 
الخبرء فهل يصح ادّعاء العموم فيه أم لا؟ اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال: لا يصح 
ادّعاء العموم بل يقتصر على بيان المدح والذم فحسبء لأنه إِنْما قصد به مدح من حفظ فرجهء 
وذمه إذا لم يحفظه, لا أنه قصد به بيان الحكم حتى يدعي عمومه . 

والمذهب الصحيح أنه يصح ادّعاء العموم في ذلك» فعلى هذا يصح ادّعاء العموم في 
هذه الآية التي ذكرناهاء ويصح ادّعاء العموم في قوله تعالى : «وَل يَكْنرُوت الذَّهَبَ 
وَالْفصََة وَلَا يَفِشُومَاف سَيِيِلٍ اللّو4 [التوبة: 014 وإن كان قصد بالآية الذم لمن كنز المال. 

والدليل على دعوى صحة العموم في ذلك» ما روي عن عثمان ذه أنه قال في الأختين 
المملوكتين : «أحلتهما آية وحرمتهما آية"» وعَنَى بآية التحليل قوله تعالى : لا إلا عَلحَ نجهم أو 
ما مَلَكْتْ أَيمْمُُمٌ4 [المؤمنون: 5]ء فقد حمل الآية على العموم» مع أنَّ القصد كان هو المدح لمن 
حفظ فرجه عن الحرامء لأنَّ اللفظ إذا ورد عامًًا فإنه يحمل على عمومه ولا يخصٌ إِلّا بما 
يعارضه وينافيه. 

فأمّا الذي يماثله ولا ينافيه فلا يخصص الآية به» وليس بين الخطاب العام وبين قصد 
المدح أو الذم بذلك منافاة» فبطل تخصيصه به ووجب حمل اللفظ على عمومه؛ ببيّنة: أن 
المدح إِنّما كان مقصودًا بالآية أو الذم مذكورًا فيهاء وهذه العلة قائمة في العموم» لأنَّ اللفظ 
عام» والعموم مذكور فوجب كونه مقصودًاء وليس يمنع القصد إلى ذم من كنز الذهب والفضة 
من القصد إلى عموم ذم كل من كنزهما» . اه. 

« المسألة :)15١(‏ العام في شيء عام في متعلقاته: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (0/ 7541/ وما بعدها) : 

«قال ابن مُفلح : وقد عرف من ذلك : أنَّ العام في شيء عام في متعلقاته كما هو المعروف 
عند العلماء» خلافًا لبعض المتأخرين» قال أحمد في قوله تعالى : بوي لَه هلخ 4 
[النساء: ]1١‏ ظاهرها على العموم» أنَّ من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض اللَّهء فكان رسول اللَّه َك 
هو المُعبّر عن الكتاب. إِنْ الآية إنْما قصدت المسلم لا الكافر”" . 

وقال بعض أصحابنا : سمّاه عامًًا وهو مطلق في الأحوال يعمّها على البدل» ومن أخذ 
بهذا لم يأخذ بما دلَّ عليه ظاهر لفظ القرآن؛ بل بما ظهر له ممًّا سكت عنه القرآن. 

وقال في : م« فَاقَئلوا َلْمَتْركينَ »# [التوبة: 0] عامة فيهم » مطلقة في أحوالهمء لا يدل عليها 


اه 


)١(‏ حديث البخاري (17754) في (صحيحه) مرفوعًا : «لاا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 0 
نفي ولا إثبات» فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالقًا لظاهر لفظ القرآن؛ بل لما لم يتعرض له . 

واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله: «الشفعة فيما لم يقسم)", 
وأجاب جماعة من أصحابنا : إِنّما هو عام في الأملاك . 

واحتج أصحابنا كالقاضي وأبي الخطاب وغيرهم من المالكية والشافعية» بعموم 
قوله يَكِْةِ : ١لا‏ وصية لوارث)”"» في وصية القاتل والمميّرء وفيه نظر». اه. 

المسألة (159): دلالة الاقتران ليست حجة. فإذا قّرن بين شيئين لفظا فلا يقتضي ذلك 
التسوية بينهما حكمًا. 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (0/ 7401/ وما بعدها) : 

«القِران بين شيئين لفظًا لا يقتضي التسوية بينهما حُكمًا في غير المذكور إِلّا بدليل من 
خارج عند أكثر أصحابنا والحنفية والشافعية» وحكاه ابن قاضي الجبل عن كل الأصحاب» 
وذلك مثل قوله يكهِ: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة»"؛ لأنَّ 
الأصل عدم المشاركة. 

قال ابن قاضي الجبل : لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال . 

ومن الدليل أيضًا : قوله تعالى : كوا من كَمَرِو 1 أَكْمَرَ وَءَاثُوأ حَمَّهُ يَوْمَ حَصحادن 4 
[الأنعام: ]14١‏ فعطف واجبًا على مباح» لأنَّ الأصل عدم الشركة ودليلها . 

وخالف أبو يوسفء والمزني» والحلواني» والقاضي أيضًا؛ لأنَّ العطف يقتضي 
المشاركة» نحو : لوَآَقِيمُوأ لص واو ركه [البقرة: *4]؟ فلذلك لا تجب الزكاة في مال 
الصغير» لأنه لو أريد دخوله في الزكاة لكان فيه عطف واجب على مندوب؛ لأنَّ الصلاة عليه 
مندوية اتفاقًا . 

وضعّف : بأنَّ الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إِنَّما هو فيما يُذكر» لا فيما 
سوا كن الأمور لقره تدرقة ايع علق أن اللقطي العادة لفطك اسد ماعن 
الآخرء وخصٌّ أحدهما لا يقتضي تخصيص الآخر. 
)١(‏ رواه البخاري :)77١15(‏ ومسلم (1508). 
(؟) رواه الترمذي ,»275١57١(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه (7794)., وأبو داود (76556), 


وصححه المجد في «المنتقى» (270757)» وانظر «نيل الأوطار» (ح5978). 
زفرة رواه البخاري خرف ومسلم (95/ )2 . 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 أننتطا 

واستدل لهذا المذهب أيضًا بقول الصديق ديه : «واللّه لأقتلن من فرّق بين الصلاة 
والزكاة)”"' . 


وأسعدل ابن عبان لوجوت العمرزهبأنها قرينة لشفي كفات اللهناك ره > لذليل 5 
وقريضةفي الكدريها: 
واستدل القاضي بقوله تعالى: #أوٌ ج أَحَدُ دحم ين العَابط أو لَمَسْمْ النسآ» [النساء: 4] 


قال: فعطف اللمس على الغائط موجب للوضوءء وخصص أحمد بالقرنية» فذكر قوله في 
آية النجوى» وقوله: وَآشْهِدُوَا إدَا تَايَعْثمٌ 4 [البقرة: *08] إذا أمن فلا بأسء انظر إلى آخر 
الآية»). اه. 

قلت: وتفصيل ما ذكر عن الامام أحمد: ما قاله القاضي أبو يعلى في : «العدة في أصول 
الفقه) (5/ /١57١‏ وما بعدها): 

«الاستدلال بالقرآن يجوزء وهو: أن يذكر اللَّه تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف بعضها 
على بعض. نحو قوله تعالى: #أوٌ ج25 أحَدُ يدم يْنَّ الْمَابطٍ أَوْ للمَسَكُمْ ليسا [النساء: م4]» 
فيكون اللمس هاهنا يوجب الوضوء؛ لأنه عُطف على المجيء من الغائط» وقد استدلَ أحمد 
كَدَْنهُ بالقرينة في باب التخصيص.ء فلولا أنها حجة له لم يُخصص اللفظ بهاء فقال في قوله 
تعالل ادا وتكور دبعن خوك تلكد لكر الث 4 [المجادلة: 7]: «المراد به العلم؛ لأنه افتتح 
الخبر بالعلم فقال: ألم ثرَ أنَ لَه يَحَلَم [المجادلة: 0]» وختمه بالعلم فقال: 8«إإنَ أله يكل سَيْءِ 
عَلم'# [المجادلة : /0]» . 

وقال في رواية حرب في قوله تعالى: اوَأَمْهِدُوَأ إدًا ينايَعْشُمٌ4 [البقرة: 18] فإذا أمنه 
فلا بأس أن لا يشهدء انظر إلى آخر الآبة: هن آبِنَ بَمْسْكُم بَتضا كَلْبوَدَ الى اؤْكينَ أمَحتة» 
البقرة: *8]] [ثُمّ انتصر لحجيّة الاقتران واستدل بما ذكره المرداوي ثُمّ قال]: واحتج 
المخالف : بأنه يجوز اقتران المتضادين في الأمر والنهي» كقوله: هلوأ لَه في الْمَحِيِضَ 


جر زا لماخ فل انيرا 5 


دك لوسرو وي راي له 0 ِ م ه سه م5 5 
ولا تَفَربوَهنَ حَقٌٍّ 3 يَطهَرَن فإذا تطهّرن كَأَؤُهرج مِنْ حَيَتْ مره لله #6 [البقرة: ؟17؟7]) وأمر بوطئهن ولم يكن 


.)5١( رواه البخاري (2)595 ومسلم‎ )١( 

(؟) أورده البخاري في «صحيحه) : كتاب العمرة» باب »)١(‏ وجوب العمرة وفضلها قبيل حديث ("الا/ا١)‏ 
قال: «وقال ابن عباس ويا : إنها لقرينتها في كتاب الله : رايبا تلج اشير و4 [البقرة: 197]. 

(*) ويريد وجد الدليل المنفصل بوجوب العمرة بعيدة عن الآية» ولأن الإتمام والأمر به غير الأمر ابتداء 
بالعمرة» فلا دلالة في الآية ابتداء . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 1 
واجبّاء كما كان النهي واجبّاء وكذلك قوله: «إكُلوا من تَمَرِو إذآ أَثْمَرَ وَءَانُوأ حَفّهُ يَوَمَ 
حَصحادوء # [الأنعام: »]14١‏ والأكل غير واجب والجواب: أنّا لم نقرن هاهنا لدليل منع من 
ذلك». اه. 

روى البخاري في «صحيحه) (0841)» ومسلم (101) من حديث ابن عمر أن رسول اللّه 
كه قال: «الفطرة خمس : الختان. والاستحداد. وقص الشارب» وتقليم الأظافرء ونتف 
الإبط». وفي رواية (08/894): «خمس من الفطرة». 

قال النووي في «شرح مسلم» (؟/ :)١1١‏ 

«أما نتف الإبطء فسنة بالاتفاق». اه. 

وفي رواية لمسلم: «عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق 
الماءء وغسل البراجم. ونتف الإبطء. وحلق العانة» وانتقاص الماء» قال زكرياء: قال 
مصعب: ونسيت العاشرة» إِلّا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع : انتقاص الماء: 
يعني الاستنجاء»» والسواك سنة وليس بواجب بلا خلاف . 

روى البخاري (8417): ومسلم (597) أنَّ رسول اللَّهِ كَل قال: «لولا أنَّ أشقٌّ على أمني 
لأمرتهم بالسواك» فما أمرهم للمشقة فهو مندوب مستحب. فهو كما قال المرداوي: «الأصل 
عدم الشركة» . 

المسألة (+15): الخطاب الخاص بالنَّبِن كل يشمل أَمْنَهُ. 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (8/ /١5٠0‏ وما بعدها): 

الأحمد وأكثر أصحابه» والحنفية» والمالكية: الخطاب الخاص بالئَبِيَ لله نحو قوله 
تعالى : بايا الْمرّيلُ4 [المزمل: »]١‏ ونحوهء عام للأمة إِلّا بدليل يخصّهء ومنه قوله تعالى : 
ايكيا آلب لِمَ رم مآ َلَّ أمَهُ ك4 [التحريم: »1١‏ واختاره ابن السمعاني» وإمام الحرمين على ما 
يؤول إليه تفصيل له. 

فعلى هذا -وهو القول بالشمول- يقولون: إذا قال يا أيها الي لْهِ للأمة لا يقولون إنه 
باللغة؛ بل بالعرف في مثله حتى لو قال دليل على خروج النَِيَ بل من ذلك كان من باب العام 
المخصوصء ولا يقولون إنهم داخلون بدليل آخر؛ لأنه حينئذ ليس محل نزاع فيتحد القولان. 

وقال أكثر الشافعية» وغيرهم: لا يعمهم إِلّا بدليل يوجب التشريكء إِمّا مطلقّاء وإمّا في 
ذلك الحكم بخصوصه من قياس أو غيره» وحينئذ فشمول الحكم له بذلك لا باللفظ» لأنَّ اللغة 





2 مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُسْتَيلٌ 


ا 


ل ا ل : هلما قضئ ويد ينها ورا 
رَيَحسكها لك لا يكن عل الْمؤْمِنِينَ حَجٌ ف نوج أعِيايهة» [الأحزاب: 1090» فعلّل الإباحة بنفي 
ا ا 0 
لْموْميِين #4 [الأحزاب: 00]» ولو كان اللفظ مختضًا لم يحتج إلى التخصيصء فإن قيل الفائدة في 
التخصيص عدم الإلحاق بطريق القياس ؛ ولذلك رفع الحرجء قلنا: ظاهر اللفظ مقتض 
للمشاركة ؛ لأنه علل إباحة التزويج برفع الحرج عن المؤمنين» وكذلك قضاؤه بالخصوصية» 
فالقياس بمعزل عن ذلك . 

وأيضًا في مسلم : أنه وكلهُ سأله رجل فقال: تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال كَل : 
"وأنا تدركني الصلاة وأنا جدب فأصوم» فقا : لست مثلنا يا رسول اللَّه؛ قد غفر اللّه لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال : "واللّه إني لأرجو أن أكون أخشاكم للَّه وأعلمكم بما 
أتقي)”"2. وروى عنه في القبلة مثله”"". فدلٌ من وجهين : 

أحدهما : أنه إجابهم بفعله» ولو اختص الحكم به لم يكن جوابًا لهم . 

الثاني : أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكمء فدلَ على أنه لا يجوز المصير 
إليه ؛ ولأنّ الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعاله م فيما يختلفون فيه من الأحكام كرجوعهم في 
التقاء الختانين”"» وصحة صوم من أصبح جنبًا”*» وغير ذلك . 

قالوا: المفرد لا يتناول غيره لغدّء قلنا: محل النزاع ليس في اللغة بل في العرف 
الشرعي» قالوا: يوجب كون خروج غيره تخصيصّاء قلنا: من العرف الشرعي مُسَلَّم إذا 
ظهرت مشاركتهم له في الأحكام ثبت مشاركته لهم أيضًا لوجود التلازم ظاهرًاء فإذا ثبت 
لأحد المتلازمين ثبت للآخرء أو لو ثبت لهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيضه في حقه 
دونهم» وقد ظهر الدليل على خلافه . 

« تنبيه: محل ذلك ما يُمكن إرادة الأمة معهء أمّا ما لا يُمكن إرادة الأمة معه في مثل : 
ايام الْمَيدٌ 2 ف كَلَذِر» [المدثر: ١‏ كاء «يكانا سول بل م أل لين 5-9 [المائدة: /31]» 
ونحوه» فلا تدخل الأمة فيه قطعّاء ومنه ما قامت فيه قرينة على اختصاصه به من خارج » نحو: 


.)١١1١( رواه مسلم في "صحيحه)‎ )١( 

(1) رواه مسلم .)١1١8(‏ 

() رواه البخاري (791)» ومسلم (959). 
(4) رواه البخاري »)١1970(‏ ومسلم .)1١1١9(‏ 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَحَ أهل السُنَةٍ والجَمَاعَةِ» 2 
٠6‏ سحلت 
«لإولا تَمدْنَ شَسْتَكِيرٌ 6 [المدثر: 5]. 

وأمّا ما لا يمكن فيه إرادة النَِيَ يل بذلك الحكم المقترن بخطابه؛ بل يكون الخطاب له 
والمراد الأمة فليس ذلك من محل النزاع أيضّاء وذلك مثل قوله : ان أَْرَكتَ لطن عَلْكَ»* 
[الزمر: 50]» فخطابه بذلك من مجاز التركيب» وهو ما اسند فيه الحكم لغير من هو له نحو: 
أنبت الربيع البقل» ميَهَمَنٌ أَبْنِ لي صَرَّعَا4 [غافر: 508؟ ولأجل ذلك انتقد على ابن الحاجب 
تمثيله محل النزاع بآية لين أَترَكتَ4 [الزمر: 130 وقول التميمي ومعه: ١لا‏ يعمهم إِلّا بدليل» 
تقييد لهذا القول بأن لا قرينة على إرادة الأمة معه» فإن كانت قرينة تدل على إرادتهم معه 


فز ١‏ عبن وو م 


دخلوا بلا خلاف» وذلك مثل قوله تعالى : كايا لين إِدَا طلَتَمْرُ س4 [الطلاق: »]١‏ فإنَّ ضمير 
الجمع في «طلقتم»» وم مطَلُِوهُنَ لِعَِّترِنَ4 [الطلاق: 2١‏ قرينة لفظية تدلُ على أنَّ الأمة مقصودة 
معه بالحكم» وإِنَّ تخصيصه بالنداء تشريف له يَكِِ؛ لأنه إمامهم وقدوتهم وسيدهم الذي يصدر 
فعلهم عن رأيه وإرشاده» . اه. 

قلت : يؤكد ذلك : ما رواه مسلم في «صحيحه) (/ا/1/ )١١١9‏ عن أبي بكر أرسله مروان 
إلى أم سلمة وِهنا يسأل عن الرجل يصبح جنبًا أيصوم؟ فقالت : «كان رسول اللّه يل يصبح جنبًا 
من جماع لا من حُلّم ثم يفطر ولا يقضي». 

وفي رواية (75/ :)١١1١9‏ «كان رسول اللَّهِ يكِ يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من 
غير خُلّم فيغتسل ويصوم». 

وروى مسلم أيضًا في ١صحيحه»‏ (7”59) عن أبي موسى الأشعري قال : اختلف رهط من 
المواجوزو وا لأفارء تناه الأساروة لا بحي" القمل لكين الذف اوقب الجاءه ونال 
المهاجرون: بل إذا خالط فقط فقد وجب الغسل» فقال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت 
فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها : يا أماه أو : يا أم المؤمنين إني أريد أنَّ أسألك عن شيء 
وإني أستحييك فقالت: لا تستحبي أن تسألني عمًّا كنت تسأل عنه أمك التي ولدتكء فَإِنَّما أنا 
أفك قلف ممايرج القجل #ثالك فلل امير يفطي قال رسول اللدككة ٠إذا‏ خلس بين 
شُعبها الأربع ومسل الختان الختان فقد وجب الغسل». 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (9/ :)١18/‏ 

«واعلم أنَّ مثل هذا الخطاب نوعان: نوع مختص لفظه بالئَبِيَ يلل ولكن يتناول غيره 
بطريق الأولى» كقوله : «إبككما الي لِمَ حُيَمْ مآ آَل لَه َك يَتى مَرْسَاتَ أَوبْك4 [التحريم: ١م‏ قال : 


م 


قد وض لله لك له أيَمْيِكم 4 [التحريم: ؟]» وقوله: يما ل إِدَا طَلَتَمٌ النماء4» [الطلاق: »]١‏ 
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0 نكن ١:‏ 
ونوع يكون الخطاب له وللأمة» وأفرده بالخطاب لكونه هو المواجَه بالوحي, وهو الأصل فيه 
مك ا اج 6 ل ا حي لوس 0 
اذا وال عل مدني وق كا ونه ول ا ١‏ جنا لكي حر 2107 


000 


مكو قن تَتْسِكَ 4 [الشناء : 09] بخلاف قوله  :‏ وَأَرَسَلْنَكَ داس رَسُولا4 [النساء : و/]» . اه 

»ه المسألة (194): خطاب اللّه تعالى للامة هل يعم رسول اللّه يَله؟ 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (/ :)1894-١184‏ 

«الخطاب للأمة إن اختص بهم» نحو: يا أيها الأمة فلا يدخل الرسول تحته بلا خلاف» 
كما قال الصفي الهندي» ومثله بقوله تعالى كات الذي امنا استيتوا بيد سول دا عاك 

لِمَا يكم 4 [الأنفال: 4] فالأول عام والثاني خاص فينا دونه؛ لأنه هو الذي ا 
بالاستجابة له» ومثل قوله : #قد أل أله كد ذم 2 د شولا [الطلاق : ]١١-٠‏ تقديره: اطلبوا 
رسولًا على الإغراء» وهذا أيضًا فينا دونه . 

وإن أمكن تناوله» نحو : يا أيها النّاسء ويا أيها المؤمنون» ويا عبادي» فاختلفوا فيه 
والأكثرون على أنه يشمله. 

ثُمّ قيل : لا فائدة للخلاف في هذه المسألة» وقيل: بل تظهر فائدتها فيما إذا ورد العموم 
وجاء فعل النَبِيَ بكلِهِ بخلافه» فإن قلنا: إنه داخل في خطابه كان فعله نسحّاء وإن قلنا: ليس 
اكز لم يعس ويه الوه اواو ل اسوك في شا فو 

قلت: بل هو داخل ؛ قال تعالى : «#قُلٌ إِنَّمَآ أنأ بسر مَنْدَْرْ ويخ إِلَّ» [فصلت: :]0 والبشر 
لكل اننا قدي ال سين ب را ار ل ل 
يدون [الذاريات: 01]» والعبادة أمر ونهي وتكليف بهما . 

قال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الرّوضة» (017"8/5/ وما بعدها) : 

الحلا ا يتناول من صدر منه الخطاب إِلّا في الأمر وغيره» نحو قوله 88 : 
قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة)”"' . وقال: 0 


3 


مجرى الدم' قالوا: ومنك؟ قال: «نعمء إِلّا أنَّ الله أعانني عليه فأسلم”". وقال: «لن 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند) (48/ا١2)5‏ وابن حبان في «صحيحه) .»)350١(‏ وعند البخاري بلفظ مقارب 


(416) روسل 0 
زهة رواه البخاري 2)5١565(‏ ومسلم (ه/ا١ا؟).‏ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 0 
يُدخل الجنة أحدًا عملَهُ». قالوا : ولا أنت؟ قال : «ولا أنا إِلّا أن يتغمّدني اللَّهِ برحمةٍ منه 
وفضل)”"'. وقوله 8ه : «صلوا خمسكم. وصوموا شهركم؛ تدخلوا جنة ربكم)”” . 

وفصل أبو الخطاب فقال: إن كان كلامه أمرّاء لم يدخل تحته» وإن لم يكن أمرّاء دخل» 
والفرق بينهما أنَّ الأمر استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء» فلو دخل المتكلم تحت ما يأمر به 
غيره لكان مستدعيًا لنفسه» ومستعليًا عليها وهو محال ومنعه قوم مطلقًا ؛ أي : منعوا دخول 
المتكلم تحت عموم كلامه مطلقًا في الأمر وغيره» فصارت المذاهب ثلاثة: يدخل مطلقاء 
وهو قول الأكثرين””". لا يدخل مطلقًاء وهو قول الأقلّين» الثالث تفصيل أبي الخطاب» 
يدخل تحت عموم الخبر ونحوه دون الأمر والنهي . 

احتج المانعون مطلمًا بقوله تعالى: امه حَنِقُ كل شَيْءِ» [الزمر: ؟+]» ولو تناول المتكلم 
عموم كلامه للزم أن يكون اللَّه يكء وصفاته مخلوقًا لنفسه؛ لتناول عموم لفظ الشيء له - 
لقوله تعالى : «ثّل أي نه كي عبد ف قد [الانعام: 5:4- وهذا محال . 

ولنا على المذهب الأول وجهان: 

النضالااة لسغيو اين سكل ودر وار تفرد رأمارات ك3 تقاف : 
فعموم قوله سبحانه وتعالى : امه حَانٌُ © كل سَىَو» يتناوله وضعاء ويقتضي دخوله تحته لغة» 
لكنه خص من العموم عقلا لامتناع ذلك في حقه ويك واستحالته عليه . 

الوجه الثاني : لو قال السيد لغلامه : من رأيت فأعطه درهمًاء أو من دخل داري فأعطه 
درهمًا فرأى الغلام سيده» أو دخل السيد دار نفسه فأعطاه الغلام درهمًا عُدَّ ممتثلاء وإن لم 
تَعْطة عن عاضياه وذلك يدل على أن المتكلم يدخل تحت عموم كلامه. وإن دخل تحت 
عموم كلامه في الصورة التي ذكرتم» لكنه لا يدخل في بعض الصورء وذلك فيما إذا قال 
لغلامه: من رأيت فأهِئه أو فاضربه. فإنه لا يدخل تحت عموم كلامه حتى لو رأى الغلامٌ 
سيده فأهانه أو ضربه لكان عاصيًا ولم يكن له ذلك» وإذا كان المتكلم يدخل تحت خطابه في 
صورة دون صورة لم يصح قولكم : إنه يتناوله مطلقًا . 
(1) رواه البخاري (051): ومسلم (018415). 
() رواه الترمذي في «سننه» (515)»: وقال : حديث حسن صحيح» والحاكم في «المستدرك» (19)) 

وصححه ووافقه الذهبي وقالا: ولا نعرف له علّة. 


(9) قال المرداوي في «التحبير» (6/ 7559/4): «ومن المسائل المتعلقة بهذا : الوقف على الفقراء ثُمّ صار 
فقيرًا» هل يجوز له الأخذ أم لا؟ والصحيح من مذهبنا جواز الأخذ». اه. 
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0 لانتدا 

وتقرير الجواب: أنه في هذه الصورة ونحوها إِنْما خرج عن عموم كلامه للقرينة» وهو: 
أن لماكل الأنيا قو باهانةتسنة والقزينة ليطن وسعر هذا تجاتك "انو العطات عن فرقد بيد 
الأمر وغيره إن سُلّم له الفرق» وهو أن يُقال: إِنّما لم يدخل المتكلم تحت عموم أمره ونهيه 
لاسيعالة مدقي الأمر كيه لقنب لها تفرك ددن عدر امحدعا امنيا واستعلائه عليها 
لا لأنَّ كلامه مطلقًا لا يصلح أن يتناوله» وصار استحالة تحقق الأمر منه لنفسه قرينة مخصصة 
للأمر عن تناوله من صدر منه فافهم هذا . 

تنبيه: الخطاب الوارد على لسان الرسول يَكلهِ نحو: «يا أيها الناس». و«يا أيها الذين 
آمنوا» يتناوله كسائر المكلفين عند الأكثرين» خلافًا لطائفة من الفقهاء والمتكلمين» وقال 
الصيرفيّ والحليمي : إن كان في أوَّل الخطاب أمر بالتبليغ » نحو : قل يا أيها الناس لم يتناوله 
وإِلّا تناوله . 

والصحيح أنه يتناوله مطلقًا لعموم الصيغة؛ ولأنَّ الصحابة وب فهموا تناول الخطاب 
العام له» وأقرّهم على ذلك حيث أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فتوقفوا وقالوا: أمرتنا 
مه 614 

وخطاب الشرع الوارد في زمن النبوة عام للموجودين في ذلك الوقت ومن بعدهم» خلافا 
لأكثر الشافعية والحنفية احتجوا بأنَّ المعدوم ليس أهلا للخطاب» فلا يكون الخطاب متنا ولا له . 

ولنا: الإجماع على تناول الخطاب الشرعي جميع الأمة على اختلاف طبقاتها إلى يوم 
القيامة» وأمّا المعدوم فيصح توجه الخطاب إليه بشرط وجوده؛» فهو مكلف بهذا الاعتبار» . اه. 

« المسألة (155): خطاب رسول اللّه بَِةٍ لواحد من الآأمة هل يعمٌ غيره أم لا؟ 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (0/ /5571 7”/ وما بعدها) : 

«وكذا خطابه يك لواحد من الأمة هل يعم غيره أم لا؟ 

فيه الخلاف المتقدم» والصحيح عندنا أنه عام مطلقًا فيتناول المخاطب وغيره ولو اختص 
به المخاطب لم يكن يَكةِ مبعونًا إلى الجميع» رد بالمنع» فإِنَّ معناه تعريف كل واحد ما يختص 
به» ولا يلزم شركة الجميع في الجميع» قالوا: هو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة 
)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه) 2)١955(‏ ومسلم ))١559(‏ وإِنَّما منعه من الفسخ أنه ساق الهدي ؛ لذلك 


قال كك : «لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة»؛ وفي رواية البخاري عن حفصة قالت : يا رسول اللّه ما شأن 
النّاس حلّوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبّدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحرا . 
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ماعز'"» وبروع بنت واشق"'". وأخذه الجزية من مجوس هجر'"” » وغير ذلك . 

رُدَّ: بدليل هو التساوي في السبب» وقال أبو الخطاب: إن وقع جوابًا لسؤال» كقول 
الأعرابي : واقعت أهلي في رمضان فقال: اعتق”» كان عامًا وإِلّا فلاء كقوله كل : «مروا 
أبا بكر فليصل في النّاس)”*' فلا يدخل فيه غيره» وعند الشافعي وأكثر العلماء منهم : الحنفية» 
أنه لا يعم إذا علم هذا النقل فقد قالت الشافعية : الخطاب الخاص لغ لواحد من الأمة لا يتعدّاه 
إلى غيره إِلَّا بدليل منفصل» قاله الجمهورء وقيل : يعم بنفسه من جهة العادة لا من جهة اللغة . 

والخلاف إذا لم يخص ذلك الواحد فلا يكون غيره مثله في الحكم لحديث أبي بردة 
لقوله : «اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك)”"' . 

ومثله حديث زيد بن خالد» وعقبة بن عامر» فإنه وقع لهما مثل ذلك» فرخص الى كلل 
لزيد بن خالد الجهني كما في أبي داود”", كما رخص لأبي بردة» ورخص أيضًا لعقبة بن عامر 
كما فى (الصحيحين)" . 

واستدل الأول -وهو الصحيح- رجوع الصحابة إلى التمسك بقضايا الأعيان كقصة 
ماعزء ودين الجنين”""» والمفوضة''"» والسكنى للمبتوتة'''"» وغير ذلك . 

وأيضًا قوله يكلهِ لأبي بردة : «تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك» فلولا أنَّ الإطلاق يقتضي 
كارك اك ا صر حزي جار وا دا را و ارال 


سرس م 


ارسلئلك ِل اند 1 كنبا » اسبا 4ك]» وقوله يلك مم : (فعشت إلى الأحمر 


)١(‏ متفق عليه وقد مرّ. 

(؟) رواه أبوداود في ١سننه» »)51١54(‏ والترمذي في «سئنه» »)١١45(‏ وقال: حديث حسن صحيح» في 

كتاب النكاح» باب : الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها . 

(9) رواه البخاري في (صحيحه)» »)29١0905(‏ والترمذي .)١1985(‏ 

(6) مق علنة وقد ميل شيعه 

(0) رواه البخاري (575)» ومسلم (418). 

(5) رواه البخاري (0007): ومسلم (1931/4). 

(/) رواه أبو داود فى «سننه» (717/44) كتاب الضحاياء باب : ما يجوز من السن فى الضحايا . 

(8) رواه البخاري في اصحيحه؛ (0008): ومسلم (1958). 1 

(9) رواه البخاري (2)54:05 ومسلم (1589/55), والمراد إذا ضُربت الأم فسقط الجنين ميّنًا . 

)٠ )‏ هو حديث بروع بنت واشق السابق آنقًا . 

)١١(‏ المراد المطلقة طلاقًا بانًا غير رجعي هل لها سُكنى في عدَّتها؟ رواه مسلم )١58٠0(‏ أن النَبِيَ كلِ قال 
لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ثلاث طلقات: «ليس لك عليه نفقة ولا سكنى». 

(؟١١)رواه‏ أبو داود في (سننه) (07”5917, والنسائي في «الصغرى) (/2))5551 والحاكم في «المستدرك)- 














مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


0 ندتنا 
والأسود)”'). اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (*/ /١894‏ وما بعدها) : 

«الخطاب الخاص لغة بواحد من الأمة» إن خصّ فيه بالتخصيص فلا شك فيه؛ لقوله: 
«ولن تجزئ عن أحد بعدك»؛ وإن صلح أن يتناول غيره فلا يتناول غيره من الأمة إِلَّا أن يقوم 
دليل على وجوب تعميمه عند الجمهور. ونص عليه الشافعي» قال الإمام: فحكم الصيغة 
اختصاص الحكم بالمخاطبء وإذا قضينا بأنَّ النّاس في الشرع واحد فهو يُتلقى من إجماع 
الصحابة ؛ لما يشاهدونه من قرائن الأحوال الدالة على الاختصاص . 

وقال القاضي من الحنابلة وغيره: عام بنفسه» وقال أبو الخطاب منهم : هذا إذا وقع 
جوايًا لسؤال» كقول الأعرابي واقعت.ء فقال: «اعتق» فأمًّا نخو قوله : «مروا أبا بكر فليصل 
بالئّاس» فلا يدخل فيه كل الصحابة» وكذلك إذا حكم يَلِ في حادثة بين نفسين كان واجبًا 
على كل أحد أن يحكم عليه بمثل تلك الحادثة» وهذا لا أعلم فيه خلاقًا . انتهى . 

واقتضى كلام القاضي منهم أنه عام بعرف الشرع لا بوضع اللغة ؛ للقطع باختصاصه به لغة . 

وقال إمام الحرمين: لا ينبغي أن يكون في المسألة خلاف. فقال: لا شك أنَّ الخطاب 
خاص لغةً بذلك الواحدء ولا ينبغي فيه خلاف» وأنه عام بحسب العرف الشرعي» ولا ينبغي 
فيه خلاف» فلا معنى للخلاف في المسألة. 

والحق أن التعميم منتف لغةً ثابت شرعًاء والخلاف في أن العادة هل تقضي بالاشتراك 
بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها أؤْ لا؟ 

فأصحابنا يقولون: لا قضاء للعادة في ذلك» كما لا قضاء للغة» والخصم يقول: إنها 
تقضي بذلك» وهذا نقل ابن السمعاني عنهم الاحتجاج بأنَّ عادة أهل اللسان مخاطبة الواحد 
وإرادة الجماعة». اه. 

كذلك قال الزركشي في «البحر» (7/ :)117٠١‏ 

الإجماع السلف على التمسك بقوله: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». اه 
يريد: المعنى للأثر مجمع عليه . 

»)7١141(-‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه المجد في «المنتقى» »)355١117(‏ وقال الشوكاني: 


«ورجال إسناده عند أبي داود ثقات» (النيل: .)957/١١‏ 
)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه) (١؟07).‏ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» لكك 

« وقال الزركشي أيضًا في «البحر المحيط) (*/ :)3٠١‏ 

«لأنَّ خطابه يكل الواحد خطاب للجماعة بالإجماع». اه. 

« المسألة (+15): خطاب النّبئ جَِةٍ للصحابة هو خطاب لمن بعدهم إلى يوم القيامة 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (*/ /١165‏ وما بعدها) : 

«الخطاب الوارد شفاهة في عصر النَبِيَ يلِهِ مثل : «يا أيها النّاس»» و«يا أيها الذين 
آمنوا»» ويسمى خطاب المواجهة» لا خلاف في شموله لمن بعدهم من المعدومين حال 
صدوره لكن هل هو باللفظ أو بدليل آخر من إجماع أو قياس؟ فذهب جماعة من الحنفية 
والحنابلة إلى أنه من اللفظ. وذهب الأكثرون إلى الثاني» وإن شمول الحكم لمن بعدهم 
بالإجماع أو القياس» والحق: أنه مما عُرف بالضرورة من دينه 882 » أن كل حكم تعلق بأهل 
زمانه فهو شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة . 

قال أبو الحسين بن القطان: هم مكلفون لا من الخطاب» ولكن لما كانت الرسالة راجعة 
إلى سائر القرون كانوا سواءً» قال تعالى : ما لِأندرَحُ يد وَمَن لم6 [الأنعام: 14]» وقول : بعت إلى 
الناس كافة)”2. قلت: وأصرح منهما قوله تعالى: #هْوَ انث ن اليد رفون مدي بقارا 

عَم كيه وَرَكْيح وَيِْلَُهُمْ الكتب وَليِكنَدَ وإن كوأ من مَبَلُ لتى صَكَلٍ مُبِينٍ © وََاحَرنَ متهم لما 
يلْحَقُوأْ م4 [الجمعة: ؟. 050 وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: من قال بخصوصه 
الع لعي لقي ف انع الو لكات وار ب معن ويد يه دع بط وق 
إلا بدليل من خارج» وهذا غير الاختصاص بأعيانهم» وهو أعلى مرتبة منه؛ لأنَّ اعتبار 
الأعيان في الأحكام محمول غالبا غلبة كثيرة. 

وقال في «شرح العنوان» : الخلاف في أنَّ خطاب الشفاهة هل يشمل غير المخاطبين قليل 
الفائدة» ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند التحقيق؛ لأنه إِمَّا أن ينظر إلى مدلول اللفظ لغ 
ولا شك أنه لا يتناول غير المخاطبء وإِمّا أن يُقال: إِنَّ الحكم يقصر على غير المخاطب 
إلا أنَّ يدل دليل على العموم في تلك المسألة بعينهاء وهذا باطل لما عُلم قطعًا من الشريعة أنَّ 
الأحكام عامة إِلَّا حيث يرو التخصيص . 

واللفظ حقيقة فيما وجد وسيوجد منهاء كقول الوالد لولده: أصحب العلماء» لا فرق 
بين من يكون عالمًا حال الخطاب» وبين من يصير عالمًا بعد ذلك. وكذلك: اقطعوا 


.)55/8( رواه البخاري في «صحيحه)‎ )١( 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


كك اننا 


السارق» وحدُوا الزُناة» واقتلوا المشركين؛ لقيام الإجماع على نحو طقَدًِْا ار ل 
يُؤْمبوْ بألل [التوبة: 14]» وقوله : «إوَالسَارِفُ وَألسَارِقَة) [المائدة: 184ء مأ الزَنيَةُ والرن) [النور: ]١‏ 

يتناول مشركي زماننا وسرّاقهم وزناتهم لا على وجه المجازء لكن اتة تقفو انعا علق أن 
الاتصاف بالصفة المشتقة لمن لم تعم به بالنسبة إلى قيامها في المستقبل مجازء كما في قوله 
تعالى : إِتَكَ مَنَتُ وَِمَْم م4 [الزمر: ٠+0ء‏ ولا طريق إلى الجمع بين هذين الاتفاقين إِلّا ما 
ذكرناه من كون الصفة محكومًا بهاء وكونها متعلق الحكم». اه. 

« المسألة (197): العام بعد التخصيص حجة فيما بقي منه غير مخصوص: 

قال الطوفى في : «شرح مختصر الرّوضة» (7/ 5 07/ وما بعدها): 

«العام بعد التخصيص حبَّة؛ أي : اللفظ العام إذا خص بصورة فأكثر» هل يبقى حجة 
فيما بقي منه غير مخصوص؟ اختلفوا فيه . 

ومن أمثلته : ما لو قال: «اقتلوا المشركين» ثم قال: لا تقتلوا أهل الذّمة إذا دوا الجزية» 
هل يبقى قوله : «اقتلوا المشركين» حجة في قتل كل مشرك عدا أهل الذمة؟ 

ومنها: لوقال: «فيما سقت السماء العشر”". ثُمَّ قال: "ليس في الخضروات 
وريه "حرينى المجدوك احج تربر كرت العتر ارما نا الحتيؤراك] وديا إذا ماده 
حُرّمَتٌ علي المَِتَُ وَالدم# [المائدة: *اء ثم قال : (أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد. 
والكبد والطحّال)”" هل تبقى الآية حجة في تحريم ما عدا ذلك من الميتات والدماء؟ أو لو 
قال: «خحْرّمَتَ عَلَييْ لَه ؛ اقتضى تحريم جلدهاء ثُمَّ قال: «أي إهاب دُبغ فقد طهُر9, 
هل تبقى الآية حجة في نجاسة ما عدا الجلد من الميتة أم لا؟ ونظائره كثيره» وفي المسألة 
مذاهب: أحدها: أنَّ العام بعد التتخصيص حجة مطلقة» وهو مذهب غالب الفقهاءء 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه) ,)١5/87(‏ ومسلم (ا/ .)98١‏ 1 
(؟) رواه الترمذي في «سننه» (718). وقال: «وليس يصح في هذا الباب عن النَبَِ كَلْهُ شيء, وإِنّما يروى هذا 
عن موسى بن طلحة عن النَّبَِ كَللِ مرسلاء والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات 
صدقة». اه وضعفه ابن عدي والدارقطني» وابن حجرء والمجد والشوكاني [«نيل الأوطار» -١9/8(‏ 

1 ]. 
(9) رواه ابن ماجه (42537514. والدارقطني في «سننه» (5/ 71/١‏ رقم 75)» وصححه المجد في «المنتقى» 
(554)» ورواه البيهقي في «الكبرى» /١(‏ 227504 واختلفوا في رفعه ووقفه وضعفه أحمدء وحسن 


ابن حجر في «التلخيص» (ح١١)‏ المرفوع). 
(4) رواه مسلم: (ه١٠٠6/‏ 5" . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 وو 

والثاني: ليس بحجة مطلمًا وهو مذهب أبي ثورء والثالث: أنه إن حص بدليل مُتَصل 
كا لاستثناء والشرط فهو حجة» وإن خخصٌ بدليل منفصل لم يبق حجة» وهو مذهب البلخيّ . 

ولنا على المذهب الأوَّل» وهو كونه حجة بعد التخصيص مطلقًاء وجهان: 

أاخدهها: أن الصحاة تددو علق العنيناةبالعنؤناة بتر اعدره مخصوف ؟ 
كاحتجاج علي دنه على جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله ول : «#أَوَ ما مَلَكْتَ 
دك [الساء: *] مع أنه مخصوص بذوات المحارم إذا كن ملك يمين لا يجوز وطؤهن» 
وكالستحاء وابافة على ا ا !كا من أبيها بعموم قوله تعالى: ايُوْصِيكٌ أمّهُ في 
دك اذك ل كل الْدَسَيينْ ون كك نس مرق 4 [النساء: »]1١‏ مع كونه مخصوصًا 
بالكفار”'"2. والقاتل”"» وكاحتجاج العلماء على جلد الزانيين بقوله تعالى : «#الرَايَةُ ولزن 
اران قل قو يانه لدادر هاراسري امي انه صوص بالجكرعة "انرو المحلوة 6 
والجاهل بتحريم الزنى. إلى غير ذلك من صور احتجاجهم به فثبت أنَّ العام بعد 
التخصيص حجة بالإجماع المذكورء فمن خالف بعده فهو محجوج به. 

ل ال ال ا 
أجمعنا على أنَّ العام قبل التخصيص حُبَّة. والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم 
الدليل الناقل عن ذلك الحال». اه. 


.)١515( للحديث المتفق عليه : «الايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) البخاري (515417)» ومسلم‎ )١( 

(؟) لحديث: «ليس لقاتل شيء»ء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب النّاس إليهء ولا يرث القاتل شيء». وهو 
صحيح المعنى ضعيف السند» رواه الترمذي في «سننه» 2»)75١١9(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح» بلفظ : 
«القاتل لا يرث»)» ورواه ابن ماجه (80/ا7). وأبو داود فى «سئنه» (2»)5055 والبيهقى فى «الكبرى» 
(5/ 275078» والدارقطني في «سننه» (45/4)» ورواه النسائي في «الكبرى» 428151 وأعلّه؛ وهو حديث 
منقطع » وفي سنده المتروك والضعيف [«التلخيص الحبير» (ح505١)].‏ 

(9) و(5) للحديث الصحيح المتقدم : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ . 
وعن المجنون حتى يفيق»» وللحديث المتقدم أيضًا : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»). وهو صحيح كما مرّ. 

(5) للأصل المعتبر عند أهل السنّةَ وهو العذر بالجهلء قال تعالى : «إوَمًا كا مَُزْينَ حَقَّ تبسك رَسْولًا» [الإسراء: 
هل وقد عذر النَبِيَ يلِهِ المستحاضة ولم يأمرها بإعادة الصلاة ة المتروكة كما عند البخاري 2)97١5(‏ ومسلم 
[فضفرة ” وعذر عدي ب بن حاتم في أكله في نهار رمضان ولم يأمره بالقضاء كما عند البخاري »)١917(‏ وغير 
ذلك 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
حح ]| ؛ ٠١١‏ - 
قال الزركشي في «البحر المحيط) :)١55/5(‏ 
«وقد أجمعوا كلهم على أنَّ العموم إذا استثنى بعضه صح التعلق به». اه. 
« المسألة :)1١6(‏ العموم القائم على حالة بعينها أو صفة معينة فحسب: يكون عمومه 
بعموم الحالة أو الصفة: 
عقد البخاري في ١صحيحه»‏ في كتاب الصوم» باب : الصوم في السفر والإفطارء فروى 
تحته :)١1941(‏ أنَّ حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنَّبِيَ يله : أأصوم في السفر؟ وكان كثير 
الصيامء فقال كَلْةّ: «إن شعت فصمء وإن شئت فأفطرا. فهذا حكم عام بإباحة الصوم 


والإفطار. 
وروى )١1951/(‏ عن أنس بن مالك قال: «كُنَا نسافر مع النَِيَ ككل فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم». 


وروى )١955(‏ عن أبي الدرداء قال: «خرجنا مع النَّبَِ لي في بعض أسفاره في يوم حار 
حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدَّة الحرّء وما فينا صائم إِلّا ما كان من النَّبِيَ بل 
وابن رواحة». 

كم وو تحتف بات : قول النَبِيَ يلِهِ لمن ظلل عليه واشتد الحر : «ليس من البر الصيام في 
السو 600 امن حديك جاب ين عيذ انل قال كان رمرل الله قله فى مدر قرا زعانا 
ورجلا قد ظلل عليه فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» 
فهنا قوله يك : «الصيام في السفر» صيغة عموم بالألف واللام في الصيام» وكونه «في السفر» 
الألف واللام؛ أي: في كل السفرء فعلى ذلك يتعارض مع الإباحة بالتخيير بين الصوم 
والإفطار في السفرء وقد صام يَلهّه وابن رواحة في يوم شديد الحرء فإذن» يرجع الأمر إلى 
حالة الصائم ؛ فلمًّا استطاع ابن رواحة الصوم في اليوم الحار جدًا ما منعه لني بل ومنع من 
ضرّه الصيام في السفر حتى أغمى عليه وسقط على الأأرض» فكان هذا العموم في قوله : اليس 
من البر الصيام في السفر» خاص بمن أجهده الصيام وكان لا يستطيع» وهو ما يُسمى بعموم 
الحال. 

قال الحافظ في «الفتح» (4/ )5١5-705‏ معلقًا أولّا على حديث أبي الدرداء بصوم 
ان يكل وابن رواحة فقال: 

«وفي الحديث دليل على أن لا كراهية في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 
٠١6 0‏ اج 
مشقة شديدة ثم قال على من ظلل عليه] أن سبب قوله يلله: «ليس من البر الصيام في السفر» ما 
ذكرهن المشقة» وآ من روف العديف مج رد فقن اصن القضةة ويا أشاز إلبه من اعضبال 
شدَّة المشقة يجمع بين حديث الباب والذي قبله» فالحاصل أنَّ الصوم لمن قوي عليه أفضل 


م 
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من الفطرء والفطر لمن شقّ عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم» وأن 
من لم يتحقق المشقة يخيّر بين الصوم والفطر». اه. 

وقال الرزكشي في «البحر) )3١5/79(‏ : 

«ومنها ما قال الماوردي في «الحاوي»: لا يختلف أصحابنا أنَّ الصوم في السفر أفضل 
من الفطر؛ لأنَّ الفطر مضمون بالقضاءء وأمّا قوله -عليه الصلاة والسلام--: «ليس من البر 
الصيام في السفر» فهذا ورد على سبب» وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- مر برجل» وقد 
أَحْدَق به النّاسء فسأل عنه فقيل مسافر قد أجهده الصوم فقال: «ليس من البر الصيام في 
السفر». وعندنا : أن من أجهده الصوم ففطره أؤْلى» . اه. 

قلت: فهذه مسألة مهمة تقوم على فهم السياق الذي يساعد على الإلمام بفقه الدليل 
ومعرفة أحوال العموم بالتفريق بين العموم اللفظي والعموم الفهمي المعنوي الحاليّ»ء أو إن 
شئت فقل : اعتبار السبب في العموم . 

لذلك قال الزركشي في «البحر) :)7١17//9(‏ 

«وأمًا ما قاله الماوردي في حديث «ليس من البر الصيام في السفر) فإنّما اعتبر السبب 
لقصد الجمع بين الأحاديث» والأصل : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في إقامة 
الدليل عليه». اه. 

» المسألة (191): ذكرٌ بعض أفراد العام الموافق له في الحكم هل يعتبر تخصيصًا؟ 

قال الامام الزركشي في «البحر المحيط في أصول الفقه» (/ /7٠١‏ وما بعدها) : 

«ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الأكثرين؛ بل 
الأر نوا ق على عبوعة :قال القدال:تعدار :لاضن كان واف قر ان ع يفيه ويشمان 
غيره» وخبر يخصّه؛ خلافًا لأبي ثورء فإنه خصص الدباغ بالمأكول؛ لأجل قوله: «أيمّا إهاب 
دبغ فقد طهر)”" » مع إفراده ذكر الشاة في حديث ميمونة””» ونقله عبد الوهاب عن الأكثرين 


(١)رواه‏ همسلم (0955). 
(؟) رواه ه مسلم (1711) عن أب بن عباس قال : «تُصُدَّق على مولاة ميمونة بشاة فماتت» فمر بها رسول الله ه- 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
٠١١ "|‏ 
من فقهاء الشافعية» فأمًا مذهبنا فيحتمل أن يتخرج فيه الخلاف, إِلّا أنَّ أجوبتهم تطرّد على 
الأول» قال: ومثاله : قوله لخولة في دم الحيض : «اغسليه)”"؛ وحديث أسماء: احُتَيه ثُمَ 
اقرصيه؛ ثم اغسليه بالماء»”"' فَذْكَرَ الماء؛ وهو بعض ما دخل في اللفظ الأول. 

وقوله: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا””", وقال في خبر آخر: «وتربتها 
طهورًا)”*2. والتراب بعض الأرض» وقوله: «الطعام بالطعام مثلًا بمثل)2 وقال فى خبر 
آخر: «البرٌ بالبِرٌ»20 فاختلفت أجوبة أصحابنا فى هذه الأمثلة على المذهب جميعًا . انتهى 

وقال صاحب «المصادر» : إِنَّما قال أبو ثور في قوله تعالى : «وَللمَطلقتِ متها عباتتو 4 
[البقرة: »]74١‏ وقوله: لا جاح علد إن طلم ينه ما لم تَمَسوهنٌَ أو كن وَميَعوهنَ #6 
[البقرة: 2]775» فأثبت المتعة للمطلقة التى هذه سبيلها» فيجب أن يكون هذا هو المراد بالأول» 
وأن لا يثبت لغير المطلقة التي لم تمس ولم يفرض لهاء والصحيح خلافه؛ لأنه إِنّما يصار إلى 
التخصيص حيث التنافى . انتهى 

وقد حكى أبو الحسين بن القطان قولين للشافعي في هذه الآية» وسيأتي في التخصيص 
بالمفهوم» وقضيته جريان قول الشافعي كمذهب أبي ثور: 

وقد احتج الجمهور في عدم التخصيص بأن المخصص مناف» وذكْر الحكم في بعض 
الأفراد ليس بمناف» فذِكْر الحكم ليس بمخصص . 

- فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟2 فقالوا: إنها ميتة» فقال : 'إنّما حَرُم أكلها». وفي 

رواية )557/١١5(‏ : «دباغه طهوره), ووجه التخصيص أنَّ الشاة مأكولة اللحم فقتخصص عموم جواز 


الدبغ على مأكول اللحم فقط. 

)١(‏ رواه الشافعى فى «مسنده» (/51) بهذه اللفظ فحسبء» وأحمد فى «المسند) (//57481)» والبيهقى 
0 فى السين ارس اود ار 0 ْ ْ 
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(؟) رواه مسلم (63715). 

(5) رواه مسلم (؟055). 
قلت: فلو قلنا بأنَّ ذكر بعض أفراد العام يعتبر تخصيصًا فلا يجوز لنا أنَّ نتوضاً إِلّا بالتراب لقوله: 
«وتربتها طهورًا» بعد قوله: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»» وفي رواية (الأرض كلها»ء وهذا 
مخالف للحق» فغالب أرض الجزيرة العربية رمال وكان الصحابة يتيممون بالرمال؛ لأن الصعيد وجه الأرض 
أيّا كان. 

(5) رواه مسلم »)١997(‏ وفيه: «وكان طعامنا يومئذ الشعير . 

(5) رواه البخاري (7115): ومسلم (1584). 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَةِ» 
١‏ تنك كك 
واغْتّرض بمنع المقدمة الثانية» وهي : أنَّ ذكر الحكم في بعض الأفراد ليس بمناف على 
قاعدة المفهوم» وفرق بين منافاة الحكم وبين منافاة الذكر» فثبوت الحكم في بعض الأفراد 
ليس بمناف لثبوته في غيرهاء وأمًّا الذكر فلا نسلم عدم منافاته لأصل المفهوم الدال على نفي 
الحكم عمًا عداه. 
وهذا الاعتراض إِنَّما يتأنّى في ذكر الحكم في بعض الأفراد» فتخصيصه بما له مفهوم 
مخالفة عند القائلين به كالصفة مثلاء ولا يجئ في ذكر الحكم في بعض الأفراد بذكر ما 
لا مفهوم له كاللقب» والذين أوردوا هذه المسألة أوردوها عامة» ومع الناس من انكر 
الخلاف في هذه المسألة وقال: لما كان أبو ثور ممِّن يقول بمفهوم اللقب ظِنَّ أنه يقول 
بالتخصيصء وليس كذلكء ولعل أبا ثور يقول: إِنْ هذه الصورة لا يجوز تخصيصها من 
العام» وتصير قطعية لمحل السبب على ما سبق» ولا ينبغي أن يقع فيه خلاف . 
فإن قلت : فعلى قول الجمهورء ما فائدة هذا الخاص مع دخوله في العام؟ قلتٌّ: يجوز 
أن تكون فائدته عدم التخصيصء أو التفخيم والمزية على بقية الأفراد» أو اختصاصه بضرب 
من التأكيد””"2: إن جدّت واقعة بعد ورود العام» وقد يرجح مذهب أبي ثور من جهة أنه يجوز 
استعمال العام وإرادة الخاص» فيجوز أن يكون ذلك العام أريد به الخاص والقرينة فيه 
الإفراد» ولكنه خلاف الأصل . 
قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: لا ينبغي أن يكتفى في تقرير هذه الفائدة ونسبة هذا 
المذهب لأبي ثور بهذا الحال» وبيانه : أن يعتقد أبو ثور أن الأصل عدم طهارة الجلد بالدباغ» 
ويعتقد أن الماكول يختص بمعتى يناسب التطهير أو التخفيف فيجعل ذلك قريئة فى تخصيضص 
العموم» كما جعل أصحاب الشافعي عدم اعتبار دباغ جلد الكلب قرينة تخص هذا العموم» أو 
يمنع تطهير جلد ما لا يؤكل لحمه بنهي النَِيَ عت عن افتراش جلود السباع”"؛ كما استدلٌ به 
بعضهم لهذا المذهبء, والمقصود: أنه إِنْ كان أبو ثور نصّ على القاعدة فذاك» وإن كان أَخِدَ 
بطريق الاستنباط من مذهبه فى هذه المسألة فلا يدل على ذلك . 
)١(‏ كقوله تعالى : «حَلفظوأ عَلَ الصلوتِ وَالصَحلَؤة الْوْسَط» [البقرة: ]» وكحديث مسلم (7147) مرفوعًا: 
«اتقوا الدنيا واتقوا النساء». والصلاة الوسطى من الصلوات» والنساء من الدنياء ولكن لمزيد تأكيد 
وأهمية خصيضا: 


زهة رواه أبو داود في «سننه) 2)51١:5(‏ والترمذي (١لالا١),‏ والنسائي (555). ورواه الحاكم في 
«المستدرك» (/001)؛ وصححه ووافقه الذهبي.» وصححه المجد في «المنتقى) (ح+٠017-6)‏ . 
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قلت : وبذلك صرح أبو ثور في كتابه» فقد حكى عنه أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» أنه 
إِنّما صار إلى تخصيص الدباغ بالمأكول؛ لأجل قوله ته في جلد الشاة «هلا دبغتموه)", 
وقال في حديث آخر: «نهى عن جلود السباع»» قال أبو ثور: فلمًّا رُوي الخبران أخذنا بهما 
جميعًا ؛ لأنه لا تناقض فيهما . انتهى 

ويّقال له : هذان الخبران كل واحد منهما عام من وجهء خاص من وجهء فإِنَّ خبر السباع 
عام في جلود السباع قبل الدباغ وبعده» وخاص في السباعء وحديث: «أيَّما إهاب دبغ فقد 
طهر عام في كليهما وخاص بالدباغ» ويتأكد في مثله الترجيح بأمر خارج». اه. 

وقال الآمدي في «الاحكام) (509-50/8/5): 

«اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام 
لا يكون الخاص مخصّصًا للعام بجنس مدلول الخاص ومخرجًا عنه ما سواهء خلافًا لأبي ثور 
من أصحاب الشافعي وتحعص عار لداة باللدكر د وداه على نعي الظهار بالدياع عن انين 
دوه الخيورا زركا ددا ريل والبقر وغيّرهاء إِلّا بطريق مفهوم اللقب وليس بحجة» ولهذا فإنه لو 
قال شمن وسولاللدهء فيه لا يدل على أو مخد الس تسرك الله بؤكدلك إذا قال: 
«الحادث موجود» لا يدل على أنَّ القديم ليس بموجودء وإلّا كان ذلك كفرًا» . اه. 

« محل قولنا: إِنّ ذِكرَ بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصًا ما إذا لم يعارض العموم عموم 
آخر. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (9/ 5 ؟3) : 

«قيّد ابن الرَفْعَةٍ في باب الأواني من «المطلب» هذه المسألة فقال: محل قولنا : إن ذكر 
بعض أفراد العام لا يخصص ما إذا لم يعارض العموم عموم آخرء فإن عارضه قُدَّم» ومثَّله 
بحديث علي : «هذان حرام على ذكور أمتي حِل لإناثهم)””", ورواية أبي موسى : «حَرّم لبس 
الحرير والذهب على ذكور أمتي”" فاقتضى الثاني تخصيص الأول باللبس» وقد عارض 


وماه 


عموم الأول حديث أم سلمة: «الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنّما يُجَرْجِر في 
)١(‏ رواه مسلم .)51-1١7(‏ 7 
(1) رواه الترمذي في «سننه» »)2١770(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وصححه ابن حزم في «المحلى» (5/ 
/ا”). ورواه أبو داود (801/0) في (سننه) » والبيهتي في «الكبرى» (7/ 77/6)» وابن ماجه (2)5096 
بن حبان فى (صحيحه) (0575)» وصححه المجد فى «المنتقى) (055) . 
0 البخاري (0870): ومسلم )5١079(‏ بلفظ : «لا تلبسوا الحرير». 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


لي هك 
جوفه نار جهنّم)”2» فإنه يقتضي تحريم الأواني على الرجال والنساءء وفيه نظر لأنَّ حديث 
الأواني غير حديث الاستعمال». اه. 

قلت : إِنّما كان اعتراض الزركشي على آخر الكلام فحسب لا على أصل التقييد فتئبّه . 

وهذا القاعدة وما بعدها إلى آخر الكلام على العموم لها صلة ببعضها ويكمل آخرها أوَّلها 
في المعنى والتصوير: 

« المسألة (500): العام إذاكان معطوفًا على عموم قبله, وأمكن استعمال كل واحد منهما 
في نفسه إذا أفرد بالذكر من غير تعلق الثاني بما قبله. 

قال الزركشي في : «البحر المحيط» (79/ 377) : 

«اختلفوا في لفظ العام إذا كان معطوفًا على عموم قبله» وأمكن استعمال كل واحد منهما 
في نفسه إذا أفرد بالذّكر من غير تعلق الثاني بما قبله . 

قال الأستاذ أبو منصور: فكل من اعتبر خصوص السبب زعم أنَّ الثاني محمول على 
حكم العموم الذي يليه» ومن اعتبر عموم اللفظ أؤجب اعتبار العموم الثاني بظاهره؛ إِلّا أن 
يقوم دليل على تعلقه بالمعطوف. ومثاله قوله تعالى : «إوَآلسَارِقُ وَاَلسَارقَةٌ مََطعُوَا أْدِيَهُمَا4 


00-4 أذ سه 


[المائدة: 184 إلى قوله : مقن نَابَ من بَحَدِ ظَلْبدء وَأصَلَمَ ورك أله يبوب عَلَيَهِ) [المائدة: وكاء 
هن ثَابَ» كلام مستقل بنفسه مفردّاء فلا يصح تضمينه بما قبله من السرقة» من سقوط القطع 
بالتوبة؛ بل هو عام في السرقة وغيرها ؛ إِلّا ما خصّه الدليل منه. 

وليس هذا كقوله في آية المحاربة : #اإِلّا لدي نبوأ [المائدة: 4"] استثنى ؛ لأنه غير 
مستقل”" . 

قال الأستاذ وأصحاب الرأي: هذا المذهب الذي اخترناه أؤلى» لأنهم حملوا قوله 


لدو مج هوس كركوي > لاوم روسويت 2 
تعالى : «لوَوْكَتُ الْدَمَالٍ لَجَلْهُنَ أن يصَعَنَ َمْلَهُنَ * [الطلاق: 4]» على المطلقة» وعلى المتوفى 
عنها زوجهاء ولم يحملوها على المعطوف عليه في قوله : © وَلْمطلَقَتُ ريص بِأنشِهنَ تكن 
وماج 


رو 6 [البقرة: 518]) . أه. 


.050560( متفق عليه : البخاري (0775), ومسلم‎ )١( 
(؟) وهي آية المحاربة وقوله تعالى : طإإنَمَا جَراوا ألنَ يحاون الله وَرَسُولمُ وَيَسَمَوْنَ فى الْأَرْضٍ ادا أن ملو‎ 


ات وَتكها ود 


2 ىت مي وه 4 مي 3 04 مه 4 
[المائدة : 01577 ثم قال: إلا ألذِيت تابوأ من قبِلٍ أن تقدرا عَلتهِم ماعلموأ أت أللَّهَ عفْورٌ تَحِِعْر» [المائدة: 


4" فالمعنى متصل والسياق واحد على خلاف آية السرقة . 
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هكذا قال : ولكن العطف في نفس السورة فيكون المراد قوله تعالى: © مَطَلْمُوهْنَ لعِدّ 
ولسوا لد 4 [الطلاق : ١‏ ولعله سبق قلم من الزركشي» وكذا قال م محقق البحر. 

« المسألة :)50١(‏ إذا ورد اللفظ العام ثم ورد عقيبه تقييد بشرط أو استثناء أو صفة 
أو حكم وكل ذلك لا يتأتى إِلافي بعض ما يتناوله العموم؛ فهل يجب أن يكون المراد بذلك 
العموم ذلك البعض أؤ لا؟ 

ذكر الزركشي هذا الكلام في «البحر المحيط» (8/ 777/ وما بعدها) ثُمَّ قال: 

«فيه قولان» والمذهب -كما قاله ابن السمعاني- أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم 
تلك الأشياء فقط» وبه جزم الشيخ أبو حامد الأسفرايني» فقال: بل يحمل الأول على 
عمومهء والآخر على أنه بيان لبعض الحكم الأول» قال: وأبو حنيفة يوافقنا على هذه 
لمك بل او 21 ا ل لاو وجي 

وجزم به أبو بكر الصيرفي والقفال الشاشي وابن القشيري والطبري» والشيخ 
أبو إسحاق وسّليم» وابن الصبّاغ » وبه 0 

وقالت الحنفية : إِنَّ ذلك يقتضي تخصيصه وبه قال القاضي من الحنابلة» وقال : إنه ظاهر 
كلام أحمد. 

قلت قلت : ونقل الرافعي في أرَّل باب قطع الطريق عن أكثر العلماء من أصحابنا وغيرهم: أن 

لآية 2" ذ ا اد 
1 كد تفرروأ نأ علوم 4 [المائدة : فدَّل هذا الاستثناء على أنها في المسلمين. | 

ل 
فأمّا ما يدل على أنه تخصيص فمواضع : 

أحدها : أنه قال في «الأم» في قوله تعالى : كلو ين تمر إذ أثمر وكاتوا حقة يوم 
حصكادوء [الأنعام: 64: إن الضمير عائد على بعض ما تقدمء وهو الزرع. لا النخل 
والزيتون» لأنَّ الحصاد لا يكون إِلّا في الزرع» فلم يوجب الزكاة إِلّا في الزرع» وحمل 
الإيتاء العام عليه ؛ لأجل الضمير المخصص . 

الثاني : أنه قال في قوله تعالى : «#أنْفِرُوأ خِمَاهًا وَيِكَالَا» [التوبة: :]4١‏ إِنَّ هذا وإن كان لفظه 
عامًًا للحر والعبد إِلَّا أنه خاص بالحر لقوله بعده: ظوَجَهِدُوأ يأَموَلِكُمْ) [التوبة: »]4١‏ والعبد 


لع 


. )”7( يعنى آية المحاربة فى المائدة‎ )١( 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهل السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 0 
لت 

الثالث: قوله في الاحتجاج على أنَّ العبد لا يملك الطلاق الثلاث بقوله سبحانه: 
«الطَلَنُ عرّتَانّ [البقرة: 4]014؛ لأنه وإن كان عامًا لكنه خاص بالحُرّء لأجل قوله : «ولا يحل 
لَكُم أن تَأَحْدُوأ مما 1 َاتَبْتموهنَّ 4 [البقرة ولا والعبد لا يعطي شيئًا . 

الرابع : أنه استدلٌ على أن العبد لا تحل له أربع زوجات بقوله : 98 تكح مَا طاب لكم من 
اليْسَل مق وثلت وبيع» (الساء: *]ء. وقال: هذا خاص بالْحر؛ لقوله : أو ما ملكت 4:01 
[النساء: ]» فإن العيد لأ يملك: 

الخامس : آية المحاربة السابقة. 

وأمّا المواضع التي تدلٌ على أنه ليس بتخصيصء فمنها أنَّ ظهار الذمّي عنده صحيح» مع 
أنَّ قوله تعالى عقب قوله: «ِإوَالدنَ يَظَهرُونَ من نَم 4 [المجادلة: 4]» «إوَإِركَ الله لعَمْوٌ حَمُودٌ 
[المجادلة: 4 وهو لا يكون إِلّا للمؤمنين» فلم يجعل هذا مخصّصًا لعموم قوله: وَالَنَ 
يظهرون» . 

ومنها : أنَّ إيلاء”" الذمّي عنده صحيح» مع أن قوله تعالى عقبه مالِلَدِبنَ ُو ين يِه يرَْضُ 
ع د ُو ون أله عَمُودُ يحي 4 [البقرة: 193] فلم يجعله مُخَصَّضًا . 

فخرج من هذا أنَّ للشافعي في المسألة قولين: أصحهما أنه تخصيص كما دل عليه الأكثر 

من كلامه إِلَّا أ أن يدل دليل على عدم الممخصص فيعمل به»ء كإيلاء الذمّي وظهاره. 

وقد مثلوا الاستثناء بقوله تعالى : إِلّة أن يَعتُرت 6 [البقرة: 570] بعد قوله : للا بجاح 
علو إن طلَدم ايده [البقرة: 585]» ومعلوم أنَّ العفو لا يكون اقيق البائقة الرسيدة فيل 
يتخصص النساء بهِنّ؟ قال صاحب «المصادر»: وهذا ليس بوزان المسألة؛ لأنه إنّما يصح لو 
لم يذكر بعده أو يَمْمُا آلَذِى بِيِوء عُقَدَةٌ لياح [البقرة: فقد ذكر حكم البُلّ وحكم غيرهنّ . 

ومثال الصفة قوله : ملْمَلَّ أَنَهَ يحْرِثُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا» [الطلاق: ]١‏ بعد قوله : ##إدًا طَلَدثْمٌ أنه 
َطَيُْوشنَ لِعِدّترنَ4 [الطلاق: »1١‏ ويعني بالأمر: الرغبة في رجوعهن» ومعلوم أنَّ ذلك لا يتأنّى في 
البائنة» فكان الأول عامًا في المطلقات» قال القفال: ولهذا جعل أصحابنا قوله : #8 إدًا طَلَقسْمٌ 
)١(‏ الإيلاء: معناه الحلف مطلقّاء والمراد هنا حلف الزوج على أن لا يقرب زوجته في الجماعء وكانوا في 


الجاهلية يحلفون بالسنة والسنتين فيحدث ضرر للمرأة فقيّدها الإسلام بأربعة أشهر وألزم الزوج بالرجوع 
أو الطلاق [(التعريفات ص : 2075 «الجامع» للقرطبي (/ .])8١‏ 
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ارددن 


َل مَطَلُْوهُنَ لِعِدِّنَّ» [الطلاق: »]١‏ فيما يملك الزوج من عدد الطلاق» وإن كان قوله: «لا 
تدرف لل أله يحَدِتُ بَعَدَ ذلك مر [الطلاق: »1]١‏ يقتضي تخصيصه بِالرَّجْعِي . 

ومثال رجوع الضمير قوله : 8 وَلْمطْلَقََتُ يرس بِأنْصْيهنَ تَلَمََ فروءٌ» البقرة: 514] فهذا عام 
في الرَّجْعِيّة والبائن والمدخول بهاء َم قوله : «وَمولنَ أن بيهن [البقرة: +0151 وهذا لا يتأنّى 
في البائن . 

وقوله تعالى: «أوَلفَدٌ حِتَّحُمونا فردئ كما 8 أَزَّ مرو [الأنعام: 44]» وهذا عام في 
المسلمين والمشركينء ثُمّ قال: «لَتَد تََّطَمَ بَنَحْ وَضصَلَّ عَنصكُم كَا ُمْمّ رحْمُونَ [الأنعام: 
4 وهي خاصة بالمشركين . 


ومثل الصيرفي بقوله تعالى : وَوَضَينا لاضن يديه حُسَنَا 6 [المنكبوت: هاء ثُمّ قال: «إوَإن 


ع 


َْهَدَاكَ شرك بى4 [العنكبرت: +] فهذا إِنّما يكون في الكافر» والأول على عمومه» وكذا قوله: 


4 مسو 


بومِ كد أله أولد كم ِلذّمّ مِثْلُ حَظٍِ ) نشيان 46 [النساء: ١‏ ثم قال : من بعد وَصِيةَ يوم ب 
أو دين 6 [النساء: .)».اه. 

ولقد تناول ابن السمعانى المسألة في «قواطع الأدلة» (1/ 4 ١5؟- .)58١6‏ 

» المسألة (؟50): إذا كان أول الكلام خاضًا وآخره بصيغة العموم فلا يكون خصوص أوله 
مانعًا من عموم آخره. 

ثم قال الزركشي في «البحر» (؟/ 73237) : 

«وأمًا إذا كان أَوَّل الكلام خاصّاء وآخره بصيغة العموم» فلا يكون خصوص أوَّله مانعًا 


من عموم آخرهء كالعكسء ذكره القفال» ومثّله بقوله : «إوَاَلسَارِقُ وَأَلسَارِقَةٌ َأَقَطعُوَأ أدِيَهُمَا4 


لا ع 


تح ساسا 


[المائدة: 9]ء وقوله: «إقن تاب من يَعَدِ ظَْي وَأَصَلَحَ4 [المائدة: 064 فَإِنْ الأوَّل في صِنفِ من 
الظالمين وهم السُراق» والتوبة بعد الظلم والإصلاح لجميع الظالمين» وقوله : ولتي بَِمَنَ 
بن الْمْحِضٍ ين َي إن اَي مهِدَمنَ تَلدنَهُ أَفْهْرِ ولت لَرّ يِضَّنَّ)4 [الطلاق: ؛] فكان هذا 
للمطلقات» 8 قال: مولت لْشّمَالٍ ل أن 0 لين 4 [الطلاق: 4]» وهو عام في 
المطلقات والمتوفي عنها زوجها . 

وذكره السُهَيْلي التخوي» ومشله بقوله: بويك أله يه ولوك لذو ول حَظٍ 


ه 4 مس 


الْأنشيَينِ» [النساء: ]1١‏ كان أوَّله خاضًا بالأولاد. وآخره يشمل الأولاد والإخوة والأخوات إذا 
ووقواء كان لتذكز مغل خط لاسي كلو قبل + للدك هقر نحط )شين كان تفصوو علي 
الأولادء فلمًّا لم يقل: منهم دل على إرادة العموم قلت: وينبغي أن يجري فيها الخلاف في 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» هك 
العكس وقد سبق في قوله : (لا يقتل مسلم بكافر) . 

©« إذا تقدم المعنى المخصص وتأخر اللفظ العام» فظاهر كلام أصحابنا التخصيص؛ 
ولهذا خصٌّوا قوله :2 : «إنَّ اللّه أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)” بالوصية بقدر 
حِصّتهء وقالوا: إذا أؤصى بعين هي قدر حصّته يصح» فلم يعتبروا العموم لأجل سبق العلة 
المخصصة)». اه. 

« المسألة (209): إذا ذكر العام ثُمَ ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط: 

ثم قال الزركشي في «البحر المحبط في أصول الفقه» (/38291-88): 

«وأمًا إذا ذكر العام ثُمّ ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط فهو يقتضي أنَّ الأوّل مراد بما عدا 
الشرط» ويكون مُخصّصًا لهء قاله الصيرفي ومثّله بقوله : #ومن قَنَلَ مُؤْمِمًا حَطَنًا فسِرْ وَقبَقَ 
مُووكَةٍ وَدِيَةٌ تُسَلَمَةُ 4 أَمْننع العساء: ؟داء ثُمَّ قال: طقن كانت ين مَرْمٍ عَدُوَ لم وَهْوَ 
أَهَلِه» [الساء: 0147 فقد علم أنه لم يرد مجموع الرقبتين على القاتل إن كان القتل من عدو 
لنا؛ لأنه ذكر المؤمن ذكرًا عامّاء فكان الاسم يَنْظُمُ من هو عدو لناء ومن هو من دارناء فلمًا 
قال في الثانية : كن كارت من قَوْمٍ عَدُوّْ لم4 [انساء: ؟] دل على مخالفة الموضعين» وأنَّ 
الذكر الأول في بعض المؤمنين» وهذا الذي في غير دار الحرب» ومثل له بقوله : «إمطَلْفُوشنَ 
لِعِدَّحبِنَ46 [الطلاق: اث قال: «إوإن كن ولد حل انفقو ليون [الطلاق: 5]» لأنَّ الحكم الثاني 
معلق بمعنّى ليس في أوَل ما ابتدئ بذكره. انتهى . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق : إذا ورد العموم مجرّدًا من صفة» ثُمَّ أعيد بصفة متأخرة عنه» 
كقوله : م مَآفَئلُوا لمُتَرِكِينَ4 [التوبة: 0]» مع قوله قبله أو بعده: اقتلوا أهل الأوثان من المشركين» 
كان ذلك موجبًا للتخصيص بالاتفاق» ويوجب المنع من قتل أهل الكتاب» ويخصص ما يعد 
من العموم» واللّه أعلم بالصواب». اه. 

« المسألة (504): تعارض العمومَيْن: 

قال نجم الدين الطوفي في «شرح مختصر الرَّوْضة) (015/7/ وما بعدها) : 

«إذا تعارض نضَّان عامَّانء فإمّا أن يتعارضا من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما 
بوجدء أو يتعارضا من بعض الوجوه بحيث يمكن الجمع بينهما بوجهٍ ما؟ فإن تعارضا من كل 


. سبق تخريجه قريبًا» وهو حديث صحيح‎ )١( 
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٠١١ : || حح‎ 

وجه في المتن» قدّم أصحهما سندًاء لأنَّ ذلك مُرجّح له فإن استويا في السند» فإن كانا 

صحيحين صحة متساوية قَُدِّم ما عضّده دليل خارج من نص أو إجماع أو قياسء فإن فقد 
الدليل الخارج» فإن عُلِم التاريخ » فالمتأخر ناسخ» وإن جهل التاريخ توقفٌ الترجيح بينهما 

على مُرجٌح . 

وإن لم يتعارضا مِنْ كُلّ وجه وجب الجمع بينهما بما أمكن من الطرق» مثل أن يكون 
أحدهما على تأويل صحيح يجمع به بين الحديثيّن» فإن كان كل منهما عامًا من وجه خاصًا 

من وجه تعادلا وطلب المرجح الخارجي . 

ومن أمثلة ذلك : قوله : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)22"0 مع 
قوله : رلا صلاة بعد العصر)0', فالأول خاص في الفائتة المكتوبة» عام في الوقت» 
والثانى عكسه» عام في الصلاة خاص في الوقت . 

ومنها: قوله : «من بدل دينه فاقتلوه) 20" مع قوله: «نهيت عن قتل النساء)', 
فالأول عام في الرجل والمرأة» خاص في سبب القتل» وهو التبديل» والثاني خاص في 

النساء عام في النهي عن القتل فيتعادلان ويطلب المرجّح». اه. 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» :)١9/8-1١91//1(‏ 

(إذا تعارض اللفظان من صاحب الشرع . . . . وإن كانا عامّيْن مثل أن يقول: «من بدلّ 
دينه فاقتلوه»؛ و١من‏ بدلٌّ دينه فلا تقتلوه». و١صلوا‏ عند طلوع الشمس»», ولا تصلوا عند 
طلوع الشمس». فإن لم يكن استعمالهما وجب التوقتء وإن أمكن استعمالهما في حالتين 

استعغملاء ومثال هذا : ما قال يَكِ فى خبر الشهود : «من شّهد قبل أن يستشهد) . وقال: 

.)584 /١5( متفق عليه : البخاري (/091): ومسلم‎ )١( 

0( رواه البخاري ركحمه). ومسلم (/871). 

زفهرة رواه البخاري (19775) في (صحيحه» . 

(4) أصله في «الصحيحين»» البخاري (7015)» ومسلم »)2١1745(‏ وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(800”) بسند مرسل بلفظ «نهى رسول الله يك عن قتل النساء والذرية والشيخ الكبير الذي لا حراك 
له»ء وروى (731450”) رواية بلفظ: «ولا امرأة»» وهو الحديث الذي رواه أبو داود في «سئنه) 
اداه 86 وفي سنده خالد بن الفزر ليس بذاك كما قاله ابن معين» كذا قال المنذري في «تهذيب السنن» 


(8/5)» ورواية لمسلم (785/ 1745): «فنهى رسول الله يك عن قتل النساء؟» . 
(5) رواه مسلم في «صحيحه» )١17١9(‏ بلفظ (آلا أخبركم بخير الشهداء , الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها» . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 7 
نك أه٠‏ اج 
اشر الشهود من شهد قبل أن يُستشهد”". وقالوا: الأول محمول على ما إذا شهد ولم يعلم 
صاحب الحق أنَّ له شاهدًّاء فإنَّ الأول إن شهد وإن لم يُستشهد ليصل المشهود له إلى حقهء 
والثاني: محمول على ما إذا علم له الحق بشهادة» فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن 


و 


يستشهد)». اه. 

وقد قال بعض الأصوليين إِنَّ العام الذي خُصّص أضعف من العام الذي لم يخصص 
وقدَّموا الثاني على الأولء مثاله: ما رواه مسلم (91؟/ ١‏ قال عقبة بن عامر ولك : 

«ثلاث ساعات نهانا رسول اللَّهِ يكل أنَّ نصلي فيهن أو أن تَقْبّر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تضّيف للغروب حتى تغرب» . 

فهذا حديث عام قد خُصّص بأكثر من دليل» فقد روى الترمذي في «سننه» (874)» وقال: 
حديث حسن صحيح» وأبو داود )١1845(‏ في «سئنه»» وصححه المجد في «المنتقى)» (2)195 
والحاكم في «المستدرك» »)١741(‏ وصححه ووافقه الذهبي» عن جبير بن مُظْعِم أن النَبِيَ ككل 
قال: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا الببت وصلى أيّة ساعة شاء من ليل أو نهار) . 

وكذلك خصص بالحديث المتفق عليه والذي مرّ آنمًا : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها». وبحديث: «من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الفجرء. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه البخاري 
(51/9)» ومسلم (508). 

فيكون حديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة لا يُعارض حديث البخاري (554)» 
ومسلم )7١5(‏ أنَّ رسول اللَّه كلِكِ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يَجَلسُ حتى يصلي 
ركعتين) . 
فعموم هذا الحديث مقدم على عموم أوقات الكراهة عند التعارض . 


.)1918 /5١5( ومسلم‎ »)550١( أصله متفق عليه : البخاري‎ )١( 
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«(؟) الخاص» 


: وفيه مسائل‎ ٠ 

« المسألة (00): الفرق بين الخاص والخصوص والتخصيص: 

«قوله : «الخاص» أي : هذا بيان أحكام الخاص والتخصيص والكلام عليهماء والخاص 
هو: اللفظ الدال على شيء بعينه؛ لأنه مقابل العام» والعام يدل على أشياء من غير تعيين» 
فوجب أن يكون الخاص ما ذكرناه» فالعام كالرجال» والخاص كزيد وعمروء وهذا الرجل . 

قوله: «والتخصيص : بيان المراد باللفظ» أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد 
بالحكم) هذان تعريفان للتخصيص متساويان. 

مثال ذلك : أن قوله اه : موصت من ألَدِنَ وير الْكنبَ من مك4 [المائدة: 6]» م مخْصّص 
لقوله تعالى : «#وّلا تكحوأ لْصتْرِكٌتٍ»# [البقرة: »]771١‏ فهو ميق أن المراد بالمشركات ما عدا 
الكتابيّات» أو أنَّ بعض مدلول المشركات غير مراد بالتحريم وهنّ الكتايّات . 

والتخصيص جائزء قال الشيخ أبو محمد بن قدامة: لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص 
العموم'" . 

قلق لأنا ينان كنا كر قن حذه :اليا ل خلاف فيه عل ما ذكر فى يانه خالا 
النسخ» فإنه رفع وإبطال» فاتجهت الشبهة في وقوعه. 

والتخصيص جاتز بدليل قوله كيل : «حَياقٌ كل نَىّْء » [الأنعام: »]٠١١‏ وهو مخصوص 
بذاته يله وصفاته؛ إذ ليست مخلوقة» وقوله يُولِةِ في صفة الريح التي أهلكت عادًا : «#تُدَمرٌُ 
كل سَقَء ِأَمْرِ رياه [الأحقاف: 56]» وهومخصوص بأشياء كثيرة لم تدمّرها كالسماوات 
الأرذ © 
يي 2 
)١(‏ وقال الآمدي في «الإحكام) (؟/ 0714 : 

«اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الأخبار والأمر وغيره» خلافًا لشذوذ 


لا يؤيه لهم في تخصيص الخبر) . اه. 
(؟) وكذلك مساكنهم لم تدمر» قال تعالى : «اتُدَيَرُ كُلَّ شََءِ آم رَيهَا تَصبَحُوأ لا برج إِلَّا مسككدهمٌ # [الأحقاف: 19]. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 ورك 

ل 
المخصص مجارًا) يعنى : أن المُخصّص يُستعمل حقيقة ومجاراء فالمُخصّص حقيقة قيقة 
المتكلم بالخاص» وهو و الل تعالى ورسوله إذا صدر ذلك عنهما وَوَحِدَ منهماء ا 
مجارًا هو ذلك الكلام الخاص المبين للمراد بالعام» فالله المخصص بالحقيقة لنكاح 
الكتابيّات من عموم نكاح المشركاتء وقوله ويك : «وأخصتت ين ألدِنَ أونوأ الكتب من قيلك» 
[المائدة: 0]» يُسمَّى مخصّصًا بعرف الاستعمال مجارّاء والكاا المشتريسي مرء 
والمخصص ا سم فاعل» والفعل إِنّما يصدر حقيقة عن فاعل حة حقيقي» أمّا إسناده إلى الكلام 
وكطيان. لو راق عتشعانر مد له عرف لكي اد اماقم لست هو لد 
وإطلاق الناسخ على بعض النصوص مجاز» . اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (9/ ١1؟):‏ 

«الخاص : اللفظ الدالٌَ على مُسَمَّى واحد» وما دل على كثرة مخصوصة: ولهذا قدّمه 
بعض الحنفية على البحث في العام؛ تقديمًا للمفرد على المركب . 

والخصوص: كون اللفظ متناولًا لبعض ما يصلح له لا لجميعه» وقد يُّقال: خصوص في 
كون اللفظ متناولًا للواحد المعيّن الذي لا يصلح إِلَّا له. كتناول كل اسم من أسماء اللّه تعالى 
المختصة به له -تبارك وتعالى- 

وفرّق العسكري بين الخاص والخصوص فقال: الخاص يكون فيما يراد به بعض ما 
ينطوي عليه لفظه بالوضع » والخصوص ما اختص بالوضع لا بإرادة. 

وقيل: الخاص ما يتناول أمرًا واحدًا بنفس الوضع» والخصوص أن يتناول شيئًا دون 
غيره» وكان يصح أن يتناوله ذلك الغير . 

وأمّا المخَصِّص: فيطلق على معانٍ مختلفة» يوصف المتكلم بكونه مخصّصًا للعام» 
بمعنى أنه أراد به بعض ما يتناوله» ويوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنه مخصص» 
ويوصف الدليل بأنه مخصّصء يُقال: السئّة تخصّص الكتاب» ويوصف المعتقد لذلك بأنه 
مُخصّصء كما قال الشافعي يُخصٌّ الكتاب بالخبر» وغيره لا يخص . 

وأمّا التتخصيص وهو المقصود بالذكرء فهو لغةً: الإفراد» ومنه الخاصة» واصطلاحًا 
قال ابن السمعاني : تمييز بعض الجملة بالحكم» وتخصيص العام بيان ما لم يُرد بلفظ العام» 
وقيل إخراج ما يتناوله الخطاب» وهو أحسن؛ لأنْ الصيغة العامة شاملة لجميع الأفراد» مع 
قطع النظر عن المعارض» ومقتضى الإرادة شمول الحكم لجميع الأفراد» فيخصص بعض 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
حأ . 
الأفراد بالحكم دون بعضء» فهي داخلة في جملة مقتضيات اللفظ ظاهرًا مُخْرِجَة عنه 
بالتخصيص» وحينئذ فالإخراج عن الدلالة أو التناول غير ممكن» والممكن إخراج بعض 
المتناول. 

وقال القفال الشاشيٌ : إذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه عَلمِ أنه غير مقصود 
بالخطاب» وأنَّ المراد ما عداه» ولا نقول: إنه كان داخلًا في الخطاب فخرج عنه بدليل» 
وإِلّا لكان نسخًا ولم يكن تخصيصّاء فإنَّ الفارق بينهما : أنَّ النسخ رفع الحكم بعد ثبوتهء 
والتخصيص بيان ما قُصد له باللفظ العام» وكذا قال القاضي والغزالي : لا يجوز أن يُقال: 
هذا عام مخصوص» أو قد خُصٌء لأنّ القائلين بالعموم يقولون: هو للاستغراق» إن أريد 
البعض فقد تُجوّز به عن حقيقته وَوَضْعِهِه فلم يتصرف في الوضع. ولم يُغْيّر حتى يُقال ذلك» 
وإِلّا فإنَّ هذا اللفظ مؤول» ومعناه: أنَّ وضْعَهُ للعموم واستعمل في غير وضعه مجارًاء فهو عام 
من جهة اللفظ بالوضع» وخاص بالإرادة أو التجوّز ؛ إذ قصد به بعض مدلوله» وإِلا فالعام 
والخاص بالوضع لا ينقلب عن وضعه بالإرادة» وهذا التأويل متعين؛ لأنَّ تخصيص العام 
بعالو« بل زو علاط 1 ارواوباللفظ الكاموالرضع او السالج الإزادة العموم الخصوض» 
فيقال على سبيل التوسع لمن عرف ذلك : إنه خصص العموم؛ أي : أريد به الخصوص . 

قال ابن دقيق العيد : لما كان التخصيص إخراج بعض أفراد العام عن الإرادة منه وجب 
قطعًا أن يكون شرطه قصد الإخراج عن الإرادة» وأمًا العام فيتناول الأفراد بوضعه» فيدخل 
تحته بما لا يمكن أن يخص من الأفراد» وليس من شرطه إرادة الفرد المعين اتفاقاء وممًا 
لا خلاف فيه أنه ليس من شرط العام إرادة كل فرد من أفراده بخصوصه . اه. 

قلت: وظاهر كلام الشافعي أوَّل من كتب في أصول الفقه وفضّل العام والخاص أنه لم 
يفرّق بين العام والعموم والخاص والخصوص.ء كما سيأتي في المسألة )1١1/(‏ بعد القادمة» 
ولا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يؤد إلى خلاف في النتائج» وإِنْما هو من باب الدقة اللفظية 
التي هي سمة عند الأصوليين» وكذلك فعل الإسنوي في «التمهيد» فقال «العموم 
والخصوص). 

« المسألة (507): الفرق بين التخصيص والنسخ: 

قال نجم الدين الطوفي في : «شرح مختصر الرّوضة» (؟/ /0/1/ وما بعدها): 

«إنّ بين التخصيص والنسخ جامعًا وفارقًاء أمَّا الجامع : فهو أنَّ كل واحد منهما قد 
يُوجب تخصيص الحكم ببعض مدلول اللفظ . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
لسقص حاتت وي كك 

والفارق من وجوه: 

أحدها : أنَّ التخصيص بَيِّنَ أنّ مدلول اللفظ الخاص لم يكن مرادًا من لفظ العام الدّال 
عليه بخلاف المنسوخ» فإنَّ مدلوله كان مرادًا بالحُكُم ثم رفع بالنّسخ . 

وثانيها: أنَّ التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحدء نحو: أكرم زيدًا إذ ليس بعام» 
والنسخ يرد على ذلك . 

وثالثها : أنَّ التخصيص لا يجوز حتى لا يبقى من العام شيء؛ بل لابدَّ أن يبقى واحد أو 
جمع» والنسخ يجوز أن يرفع جميع مدلول النص . 

ورابعها : أنَّ دليل التخصيص قد يكون متقدم الوجود على ما يُخصَّصِهء بخلاف دليل 
النسخ» فإنه يُشترط تأخيره . 

وخامسها : أنَّ التتخصيص قد يكون بغير خطاب الشرع» كالإجماع”" ودليل العقل 
والحس”"» والنسخ لا يكون إلا بخطاب الشرعء أو ما قام مقامه. 

وسادسها : أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى» ويجوز نسخها بهاء ثبت من 
تناسخ الشرائع . 

وسابعها : أنَّ التخصيص أعمٌ من النسخ؛ لأنَّ التخصيص بيان» والنسخ رفع» ورفع 
الحكم يستلزم البيان» والبيان لا يستلزم رفع الحكم . 

زكاينها ”أن المقصيعة لكر و لاقن لعج الأنابياة» وعاشير البان عورنك 
العمل لا يجوز. والنسخ يجوز قبل العمل وبعده». اه. 

وزاد الزركشي في «البحر) ("/ 1408 ؟): 

«أنّ التتخصيص لا يدخل في غير العام» بخلاف النسخ» فإنه يرفع حكم العام 
والخاص». اه. 

« المسألة (07؟): أوجه الخطاب في العموم والخصوص: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (”/ 55 7/ وما بعدها) : 

«قال الشافعي كه : الخطاب في العموم والخصوص على أربعة أوجه: 

أحدها: خطاب عام اللفظ والمعنى كقوله تعالى: 9# َه حَناقُ كل سَيْءِ# [الزمر: +5] قال 


)١(‏ لأنه يكون بعد انقطاع الوحي وموت النبي كلل. 
فم والمراد العقل والحس الذي يوافق الشرع . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 وتنا :. 
الشافعي في «الرسالة»: فهذا عام لا خاص . 

واعترض ابن داود عليه فقال : كيف عد هذه الآية من العمومات التي لم يدخلها 
التخصيص» بو اللماقى لى شه بدليل : قوله تعالى : «#ثل أن من اكب مَبَدةٌ ل الذُ4 [الأنعام: 
)6 ورد ابن سُرَيْج عليه وقال: أما علمت أنَّ المخاطب لا يدخل تحت الخطاب؟» وأي 
ضرورة دعته إلى هذا؟ وكيف يحتمل العموم ما أَوْمأ إليه؟ وقد بدأ اللّه بنفسه فأخبر بقوله: 
أنه حَِقُ كل شَنْو)ه [الزمر: 13 وهل تحتمل الأوهام في المخاطبة ما أومأ إليه؟ إِنَّ الآية 
تخرج عامة في مذاهب جميع النّاس؛ لأنه لما كان ما عَرََض به في الله محالا خارجًا عن 
الوهم, عُلم أنْ الخطاب إِنّما يخرج على ما يُعقل دون ما لا يعقل ولا يتوهم . 

الثاني : خطاب خاص اللفظ والمعنى كقوله يكام الي ل لَأَرُومكَ 4 [الأحزاب: 524 الآية» 
فهذا مختص به تَةِ ؛ لأنه لا يجب على أحد التخيير”" . 

الثالث : خطاب خاص اللفظ عام المعنى» ٠‏ كقوله : «إوادًا ريت لَدبنَ يَُوصُونَّ فيه انا فعض 
نهم [الأنعام: 34]» الخطاب معهء والمراد به الأمة؛ بدليل قوله «وَمَدَ َزّلَ عَليحَكُمَ في الْكِنَبِ أن 
ذا َعم ايت تِ أله يُكمَرٌ يبا وَيسَتَبَرَا يبا قلا نَفَعَدُوأ مَعَهُمَ حَيَّ يحوْضُوأ فى حَدِيثِ عر 4 [النساء: »]15٠‏ 
رانيد انيقي لكاب ل هذه ]لا :4 برقرده الى : ِلَينَ َرَت لحَبَطنَّ عمَلكَ [الزمر: «ك]ء 
وقوله: ولا تكن يِنَحَابِنِينَ حَصِيمًا» [النساء: 26٠0‏ قال الأستاذ أبو إسحاق: ولا يصار إلى 
ذلك إِلّا بدليل غير الخطاب» وأنكر ابن حزم في «الإحكام»» وجود هذا القسم وقال: ليس 
موجودًا في اللغة» وهو محجوج بما ذكرنا . 

الراء بع + خطاب عام اللنظ والمراد يه الخصوصن» وعذا اخعلف: فيهءوالأكثرون على 
جوازه» كقوله تعالى : «الدِنَ َالَ لهم ألنّاسّ إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعُوأ جَمَعُوأ لَكْم [آل عمران: ء فإِنَ 
المراد بالنّاس الأول: نعيم بن مسعود أو أربعة نفر كما قال الشافعي في «الرسالة»» قال 
الكرخي : وهو مجاز لا حقيقة» وإذا خاطب بذلك فلابلَ أن يدلنا على مراده به. 

وذهب بعض الأصوليين إلى إنكار هذا القسم؛ لأنَّ الموجب للخصوص بمنزله 
الاستثناء المتصل بالجملة» ولا يجوز في قوله تعالى : ظقَلتَ فيه الك سََةٍ إلا حيتت 
عام التقبرت 4114 أن هذه الصيغة المراد بها ألف سنة كاملة . 

والظاهر أنَّ المخالف يمنع تسميته عامًًا مخصوصًاء ويقول: إنه عام أريد به 


)١(‏ وذلك لأنَّ الآية: م لتويك إن كش ررك لحز ألذنا وزته كتالئت لقم وسقة مها جلا 


جع - عه ا 
إن كشن درت سهد وَرَسُولمٌ وَألدَارَ الْآَخْرَة 9 تي :519-8). 





«تقريبٌ أصول الفقهٍِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» ا 
الخُصوصء. وحينئئذ فلا ينتهض الاستدلال عليه بما ذكروه من الآيات المخصصة:» وهو 
قوي» ومن هنا قال بعضهم : يشترط في التخصيص وروهه في الإنشاءات لا في الأخبارء 
فإنه لا يكون فيها عام مخصوص ؛ بل عام أريد به الخصوص» . اه. 

« المسألة (04؟): عمومات القرآن مخصوصة إلا ما حُصِرَ منها وهو قليل. 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (/ 58 ؟) : 

«عمومات القرآن مخصوصة في الأكثرء حتى قال الشيخ علم الدين العراقي : ليس في 
القرآن عام غير مخصوص إلا خمسة مواضع : 

أحدها: قوله: «خْرّمَتَ عَبْتَكُمْ أمهسبَك4 الساء : *5] فكل من تيف أنا من نسب أو 
رضاعء أو أءٌ أمّ وإن علت فهي حرام. 

ثانيها : قوله : :9 كل منْ علا و4 [الرحمن: 125 9 كل تيس دَآبقَةُ 

ثالثها : قوله 0 بِكَلّ نَىْءٍ عَلِيم 4 [البقرة: 58]. 

رابعها : وام عل كل ل شَئّء قَرِيِرٌ # [الحج : 0 

خامسها : «وَمًا ين دَآيَةَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ لله ررْفُهَاك تهرد: <]. 

وأمّا قول ابن جني في «الخصائص» في قوله تعالى : لَه مَافى اَلسَّموتِ وب في الْأرض» 
[البقرة: 100]» عموم اريك 500007 لأنّ الأفعال الصادرة من مخلوقاته ليست لهء فبناه 
على مذهبه الفاسد في الاعتزال». اه. 

ه المسألة (5:04): الفرق بين العام المخصوص: والعام الذي أريد به الخصوص: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (*/ 59 7/ وما بعدها) : 

«اعلم أنَّ الأصوليين لم يتعرضوا للفرق بينهماء وظنَّ بعضهم أنَّ الكلام فيه مما أثاره 
المتأخرون» وليس كذلك؛ فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي وجماعة من 
أصحابناء فاختلف قولّه في قولِهِ تعالى : وَل ألَهُ لْبَيََ4 [البقرة: ه/؟] هل هو عام 
مخصوص. أو عام أريد به الخصوص؟ 

قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في كتاب البيع : والفرق بينهما أنَّ العام الذي أريد به 
الخصوص: ما كان المراد به أقل» وما ليس بمراد هو الأكثر» قال أبو علي بن أبي هريرة: 
وليس كذلك العام المخصوص ؛ لأنْ المراد به هو الأكثر» وما ليس بمراد هو الأقل» 
ويفترقان في الحكم من جهة أنَّ الأرّل لا يصح الاحتجاج بظاهره» وهذا يمكن التعلق 
بظاهره اعتبارًا بالأكثر . 


وم 5 
ة اموت [الأنبياء: 0"] . 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 ارنانا : 

وفرّق الماوردي في «الحاوي» بينهما من وجهين : 

أحدهما : أنَّ العام المخصوص ما يكون المراد باللفظ أكثر» وما ليس بمراد باللفظ أقل» 
والعام الذي أريد به الخصوص: ما يكون المراد باللفظ أقل» وما ليس بمراد باللفظ أكثر . 

والثاني : أنَّ المراد فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ؛ وفيما أريد به العموم متأخر 
عن اللفظ أو يقترن به. 

وممَّن تعرض للفرق بينهما من المتأخرين الإمام تقي الدين بن دقيق العيد» فقال في 
«شرح الإلمام»: يجب أن ينتبه للفرق بين قولنا: هذا عام أريد به الخصوصء وبين قولنا : 
هذا عام مخصوص. فإنّ الثاني أعمٌ من الأول؛ ألا ترى أنَّ المتكلم إذا أراد باللفظ أولًا ما 
دل عليه ظاهر العموم» ثُمَّ أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ كان عامًًا مخصوصًا ولم 
يكن عامًا أريد به الخصوصء ثُمَّ يُّقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج» وهذا 
متوجّه إذا قصد العموم» وفرّق بينه وبين أن لا يقصد الخصوص بخلاف ما إذا نطق باللفظ 
العام مريدًا به بعض ما يتناوله في هذا . 

وفرّق الحنابلة من المتأخرين بينهما بوجهين آخرين : 

أحدهما : أنَّ المتكلم إذا أطلق اللفظ العام» فإن أراد به بعضًا معيًا فهو العام الذي أريد 
به الخصوصء وإن أراد سلب الحكم عن بعض منه فهو العام المخصوص : مثاله قوله: قام 
النّاس» فإن أردت إثبات القيام لزيد مثلّا لا غير فهو عام أريد به الخصوصء وإن أردت سلب 
القيام عن زيد فهو عام مخصوص . 

والثاني : أنَّ العام الذي أريد به الخصوص إنّما يحتاج لدليل معنوي يمنع إرادة الجميع » 
فيتعين له البعض» والعام المخصوص يحتاج إلى تخصيص اللفظ غالبًا كالشرط والاستثناء 
والغاية والمتصل» نحو: قام القوم ثُمّ يقول ما قام زيد. 

وفرّق بعض المتأخرين: بأن العام الذي أريد به الخصوص هو أن يطلق العام ويراد به 
بعض ما يتناوله» وأمّا العام المخصوص فهو العام الذي أَريد به معناه مُخُرجًا منه بعض أفراده 
بالإرادة» إرادة للإخراج لا إرادة للاستعمال» فهي تشبه الاستثناء» فلا يشترط مقارنتها لأول 
اللفظ ولا تأخيرها عنه؛ بل يكفي كونها في أثنائه» كالمشيئة في الطلاق . 

فقولنا: أكلت الرغيف ثلثه» من العام المراد به الخصوص لا العام المخصوص . 

قال علي بن عيسى النحوي في كتاب «العرض والآلة»: إذا أتى بصورة العموم والمراد به 
الخصوص ء فهو مجاز إِلّا في بعض المواضع, إذا صار الأظهر الخصوصء كقولهم : غسلت 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
ٍ هك 
ثيابى » وصرمت نخلى » وجاءت بنو تميم » وجاءت الأرذ». اه. 

٠.‏ المسألة :)٠١(‏ ما يجوز تخصيصه: 

قال الزركشى فى (البحر المحيط) (”/ 7657/ وما بعدها): 

لقي :لباه لمهي تيدم التحفييطن |3 لذ ركوة الاانينا فحاوله تلظ 
فاللفظ الذي لا يتناول إِلَّا الواحد لا يجوز تخصيصه. بمعنى إخراج بعض الجزئيات منهء 
لأنه إخراج البعض مع بقاء العفى والواعك لا ينفو له. فاستحال تخصيصه؛ ولهذا قال 
ابن الحاجب : لا يجوز تخصيص إلا في ذي أجزاء يصح افتراقها ليمكن صرفه إلى بعض 

واعترض القرافي بأنَ الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص» وهو يصح إخراج بعض 
إجرائه» لصحة قولك: رأيت زيدًا وتريد بعضهء وإن تعذر إخراج بعض الجزئيات» فينبغي 
التفضيل: 

وأمّا الذي يتناول أكثر من واحدء فإِمّا أن يكون عمومه من جهة اللفظ أو المعنى؛ أي: 
الاستنباط» فالأول يتطرق إليه التخصيص أمرًا وخبرًا» نحو: م« فَاقَئلوا لْمَترِكِينَ * [التوبة : ممم 
خصٌ الذمي ومّن في معناه والثاني على ثلاثة أقسام : 

ه أحدها: العلة: وقد اختلف فى تخصيصها على مذاهب كثيرة» والمنقول عن الشافعى 
والجمهور المنع» وستأتى المسألة فى باب القياس» وهى المسمّاة هناك بالنقض» كالنهى عن 
بيع الرطب بالتمر لأجل النقصان عند الجفاف» ووجدنا هذه العلة في العرايا مع أنَّ الشارع 
جوّزه فيها""' . 

« الثاني: مفهوم الموافقة: كدلالة التأفيف على حرمة الضرب» فالتخصيص فيه جاء 
بشرط بقاء الملفوظ » وهو التأفيف في مثالنا هذاء ومنع القاضي أبو بكر والشيخ أبو إسحاق 
وسليم في «التقريب» من جواز تخصيص مفهوم الموافقة لمعنيين : أحدهما :: أن التخصيص 
إِنّما يكون في العموم ولا عموم إِلّا في الألفاظ» الثاني : أنه لما قال: ثلا تَثْل لمآ أقّ» 
[الإسراء: 177 وكان المنع من أجل الأذى» لم يُجز أن يدل دليل على إجازة الضرب مع أنَّ فيه 
أذى ) لأتذينا قفن الأول قالواء وخكذا القبامن لآ يدعله التخصيض ويسممل أن هاي 
العلتين على الوجهين في المعلوم من جهة الفحوى : هل هي من جهة اللغة» أو من جهة 
القياس؟ فيه وجهان. وشرط الهندي في الجواز أن لا يعود نقضًا على الملفوظ كإباحة ضرب 


)١(‏ وحديث العرايا متفق عليه» وقد مرَّ أكثر من مرة. 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُستيلٌ 
كك | ١4‏ 
الأم إذا فجرتء أمّا إذا عاد نقضًا على الملفوظ كما إذا قال: «إثلا نَل طّسَآ أقّ4 [الإسراء: *5] 
لكن أباح له نوعًا من أنواع الأذى مُطلقَاء فلا يجوز هذا مع بقاء مدلول اللفظء أما لو ورد دليل 
يدل على إخراج الملفوظ وهو: التأفيف مثلاء فإنه لا يكون تخصيصًا؛ بل نسخَاء وللمفهوم 
أيضًا : لأن رفع الأصل يستلزم رفع الفرع . 

« الثالث: مفهوم المخالفة: كسائمة الغنم» فإنَّ مفهومه نفي الإيجاب عن معلوفة الغنم» 
فيجوز أن يقوم الدليل على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه الذي ثبت فيه 
المفهوم خلاف ما ثبت للمنطوق» ويعمل بذلك جمعًا بين الدليلين» فتخصٌ المعلوفة المُعَدَّة 
للتجارة من هذا العموم». اه. 

قال جمال الدين الإسنوي في «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» (ص58:/ وما 
بعدها): 


«الفصل الثاني في الخصوص : مسألة :)١(‏ القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد 
من جهة اللفظء كقوله تعالى : © فَاَفَئْلُوا لْمْتَرِكِينَ4 [التوبة: 0]» ومن جهة المعنى» كتخصيص 
العلة» ومفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة» المسألة الأولى : تخصيص العلة» جوّزه بعضم 
ومنعه جمهور المحققين» كما قاله في «المحصول» قال: وهذا الخلاف هو الخلاف الآتي 
في القياس في أنَّ النقض هل يقدح في العلة أم لا؟ والمختار أنه إن كان النقض لمانع لم 
يقدح وإلّا قدح. 

إذا تقرر ذلك كله فمن فروع المسألة : جواز العراياء وهو بيع الرطب على رؤوس النخل 
بالتمر على وجه الأرضء فإِنَ الشرع نهي عن ببع الرطب بالتمر وعلله بالنقصان عند الجفاف» 
وذلك بعينه موجود في العراياء مع الاتفاق على جوازه. إِلّا أن ذلك كالمستثتى من القاعدة» 
فلذلك اتفقوا على جوازها مع بقاء التعليل. 

المسألة الثانية: مفهوم الموافقة» كقوله تعالى: قلا تَثْل مآ أفّ4 [الإسراء: +21 يدل 
بمنطوقه على تحريم التأفيف. وبمفهومه على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى» فيجوز 
تخصيصه؛ لأنه دليل عام» إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة. 

جواز حبس الوالد لحق الولد وفيه ثلاثة أوجه حكاها الرافعي في كتاب الشهادات . 

وقال: إِنَّ أصحها عدم الحبس» والثاني : يحبسء والثالث : إن كان دين نفقة حُبس فيه» 


ون كان غيوة قل 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» ا 
٠6‏ خحح 

المسألة الثالثة : مفهوم المخالفة» كقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبنًا»”"؛ أي : 
لم يتنجسء فإنه يدل بمفهومه على أن ما دون القلتين يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة» فيجوز 
تخصيصه» لما سبق من كونه دليلا عامًا . 

إذا تقرر ذلك فللمسألة وهي تخصيص المفهوم المذكور فروع متعلقة بهذا المثال 
المذكور في الماء» وجميعها يقتضي عدم التنجيس . 

أحدها : ما لا نفس له سائلة على الصحيح كالزنبور والذباب؛ للحديث الصحيح في 
الأمر بخمس الذباب”© 

الثاني : الهرة إذا أكلت فأرة أو غيرها من النجاسات ثُمَّ غابت واحتمل ولوغها في ماء 
كثير في أصح الأوجهء واستثناء الهرة يدل على أن فمها باق على الحكم بالنجاسة. 

الثالث : اليسير من الشعر المحكوم بنجاسته لا ينجّس الماء القليل. 

الرابع : القليل من دخان النجاسة إذا حكمنا بتنجيسه فإنه يعفى عنه . 

الخامس : الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة ثُمّ وقع في الماء فإنه لا ينجّسه على أصح 
الوجهين» كما ذكره الرافعي وعلله بالمشقة في صونه عنه . 

السادس : الصبي إذا أكل شيئًا نجسًا ثُمّ غاب واحتمل طهارة فهمه, فإنه كالهرة في عدم 
التنجيس» كذا ذكره ابن الصلاح في فتاويه» وهي مهمة نفيسة» ولهذا قال الغزالي: إِنْ هذا 
الخلاف لا يجري في حيوان لا يعم اختلاطه بالناس». اه. 

« المسألة :)5١0١(‏ العموم المؤكد «بكل», ونحوها يدخله التخصيص: 

قال الزركشي في : «البحر المحيط) (9/ 155-15665) : 

«العموم المؤكد «بكل»» ونحوهاء هل يدخله التخصيص؟ فيه قولان للعلماء» حكاهما 
الماوردي والرٌوياني في باب القضا ء: أحدهما: لاء ونقله أبو بكر الرازي عن بعضهم» 
وجزم به المَّارَرِيُء ولهذا قال إن التأكيد ينفي التجوز بأن يكون المراة ف البعصن الويضيد 
له قوله تعالى انارت كل اين الأ ن كوش فل ]5 الام رَ كه يلو آآل عمران : 04 فى 
قراءة النصب, لأنه لو لم يُعيّنه للعموم لما قال : «هل لَنَا من اَلْأَمَر م مِن شَىْءِ 6 [آل عمران: 5-7 
وهذا يدخل في المجاز لا في التخصيص . 
)١(‏ مرَّ تحقيقه وهو حديث صحيح . 


() رواه البخاري في (صحيحه) )17177١(‏ عن أبي هريرة عن لنب لل قال: (إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه ثُمّ لينزعه فإنَّ في إخدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء؟ . 





ظ ما قَلَّ وَدَلّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمستيل 
ك0 لزنا : 

وأصحها نعم؛ بدليل ما جاء في الحديث : «فأحرموا كلهم إِلّا أبا قتادة لم يحرم»"©, 
فدخله التخصيص مع تأكيده» وكذلك قوله تعالى : «سَبَدَ الْمليكةٌ كُلُهم لْمَمْْنَ © إل 
ليس » [الحجر: ]*١ -«٠‏ إن جعلنا الاستثناء متُّصل» فإن قيل : التأكيد هنا مقدر حصوله بعد 
الإخراج» فالمؤكد هنا إِنَّما هو غير المُخْرَج . قلنا: كيف يُفعل بقوله : وقد أَربنَهُ يننا 
هاي [طه: 51]» والاستغراق فيه متعذر ؛ لأنَآيات الله لا تتناهي؟ 

وقد صرّح الإمام في «البرهان» بأنَّ التأكيد لا يرفع احتمال التخصيص» وممَّن صرّح 
بذلك القفال الشاسيّ أيضّاء فقال في كتابه: يجوز التخصيص المؤكدء ومثله بالآية: 
«سَبَدَ الْمَلَيَكَهٌ كلهم لْمَعْونَ (© إل إبليس4 [الحجر: 1.0» وقال: والتأكيد لا يزيل احتمال 
اللفظء وإِلّا لم يدخله استثناء» وبالجواز أيضًا صرّح الماوردي والروياني» ثُمَّ قال: وذهب 
بعض العلماء إلى أنه لا يجوز تخصيص المؤكدء وهذا غلط لوجود الاحتمال بعد التأكيد 
كوجوده من قبل . انتهى . 

وهذا نظير الوجهين اللذين حكاهما الماوردي والرٌوياني أيضًا في جواز نسخ الحكم 
المقيد بالأبدية» وظاهر كلام الهندي في باب النسخ أنه إجماع» وليس كذلك». اه. 

قلت : ومنها ما مضى ذكره» كقوله تعالى : تُدَمَرُ كل سََءِ بِأَْرِ رَيَا قأصَبَحُوأ لا بر إِلّا 
سكم [الأحقاف : وقوله : #أإنْ وَجَدتُ أمْرأو لحك وريه من حكن قور 4 رانل: ]ا 
وهو كثير في القرآن» وكله مخصوص قطعًا . 

« المسألة (؟50): في المقدار الذي يُشترط بقاؤه بعد تخصيص العام: 

قال الزركشي في (البحر المحيط» (/ 5 5”/ وما بعدها) : 

«مسألة في الغاية التى ينتهى إليها التخصيص : اختلف في المقدار الذي لابدَّ من بقائه 
ل على ا ْ ْ 

أحدها : أنه لابدٌَ من بقاء جمع كثير» وبه قال أكثر أصحابناء ولم يحدّوا الكثرة هنا؛ بل 
قالوا: تعرف بالقرائن» قاله ابن يَرْهان. 

وقال آخرون: شرطه أن يكون الباقي معظم الأمرء إِمَّا في الكثرة وإِمًّا في الاعتبار» أمّا في 
الكثرة فكما إذا قلت : كل إنسان مصاب» وكل محسن مشكورء فإنه وإن كان في الناس من لم 
يصب بمصيبة إلّا أنه يحدث قائل ذلك » ويحسن أن لا يقدح في كلامه» وأمّا في الاعتبار» فكما إذا 
قلت : خرج الناس كلهم للقاء الملك» فإنَّ المراد مّنْ له اعتبار» وإن كان أكثر الناس لم يخرجوا . 


)١(‏ رواه البخاري 2)١1855(‏ ومسلم (9ه/ 95و١١‏ واللفظ لمسلم. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
' 6 كك 
والثاني: أنَّ العام إن كان ظاهرًا مفردًا «كمَنْ»» و«الألف واللام» نحو: اقتل مَنْ في 
الدار» واقطع السارق» جاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو واحدء لأنَّ الاسم يصلح لهما 
جميعًا» وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع» وذلك إِمّا ثلاثة أو اثنان على 
الخلاف في مسألة أقل الجمع”" . 
وبذلك صرح الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني» فقال: لا خلاف في جواز التخصيص إلى 
واحد فيما إذا لم تكن الصيغة جمعًا «كمنء وماء والمفرد المُحَلّى بالألف واللام»» وحكى 
القاضي عبد الوهاب عنه أنه ألحق أسماء الأجناس : كالسارق والسارقة بالجمع المعرّف في 
امتناع رده إلى الواحد كذلكء والفرق بين الصيغتين, أنْ ألفاظ الجموع موضوعة للجميع» 
ففي التخصيص إلى الواحد إخراج عن الموضوع, ولا كذلك «منء وماء والمفرد المحلى 
بالألف واللام» لتناولهما الواحد والاثنين. 
قال الأصفهاني : وينبغي أن يُلحق «أي» «بمن» وما» قلت : وهو كذلك لوجود العلة. 
والخامس : أنه يجوز في جميع ألفاظ العموم ما بقي في قضية اللفظ واحدء وحكاه إمام 
الحرمين عن معظم أصحاب الشافعي» قال: وهو الذي اختاره الشافعي» ونسبه القاضي 
عبد الوهاب إلى الجمهور»ء وقال صاحب «المصادر»: إنه الصحيحء قال: إِلَّا أنَّ ألفاظ 
الجمع كالرجال والناس» متى بلغ التخصيص منها إلى أقل من ثلاث صار اللفظ مجارّاء 
بخلاف لفظ «من وما» فإنه لا يصير مجارًاء وما أظنٌ الأصحاب يوافقون على صحة ذلك» 
وقد قالوا في كتاب الطلاق : لو قال نسائي طوالق إِلّا فلانة وفلانة وفلانة يقبل . 
وقال القاضي حسين: يجب إِلّا يُقبل؛ لأنَّ النساء لفظ الجمع» فينبغي أن يبقى من عدد 
النساء ما يكون اللفظ مطابقًا له» لأن أقل الجمع ثلاثة . انتهى . 
وقال الشيخ أبو حامد: والصحيح عندي أنه يجوز التخصيص إلى أقل من ثلاثة» وإن كان 
اللفظ موضوعًا للثلاثة في اللغة حقيقة» إِلَا أنه يجوز أن يعدل به إلى المجازء واحتج بقوله 
تعالى : 8 إِنًا تحن ترَّلَنَا ألذِكْرَ وَإِنَا أمُ سحَفِظُوت» [الحجر: 4]» وقال إلكيا الهراسي : هذه المسألة 
تستدعي تقديم أصل» وهو: القول في أقل الجمع. قلت: وعلى ما اختاره الجمهور من 
)١(‏ قال السمعاني في «القواطع» :)١87 /١(‏ 
«وحرفه: أنْ لفظ المشركين لا يحصل للواحد بحالء ولا يجوز ردٌ اللفظ إلى ما لا يصلح له وكذا إن 


المنع من ذلك ما أن يكون لأنَّ الخطاب بهذا التخصيص يصير مجارّاء أو لأنه إذا استعمل في الواحد 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
كك نددنا ١‏ 
الجواز إلى الواحد لا يبقى للبناء على ذلك وجه) . اه. 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» (1/ -141١‏ 187) ذاكرًا للخلاف ثُمَّ قال 

«وحرفه : أنَّ لفظ المشركين لا يحصل للواحد بحال» ولا يجوز ردٌ اللفظ إلى ما لا يصلح 
له» وكذا إِنَّ المنع من ذلك إِمّا أن يكون لأنَّ الخطاب بهذا التخصيص يصير مجارّاء أو لأنه إذا 
استعمل في الواحد لم يكن مستعملا في الجمع» واللفظ للجمع» فيكون قد استعمل في غير 
موضعهء ولا يجوز أن نمنع الأول -وهو التخصيص إلى ثلاثة- لأنه لو كان كذلك لم يجز 
التتخصيص بكل حال؛ لأنه إن صار بل سس ل ل ا ييا 
بالتخصيص وإن بقيت ثلاثة» ولا يجوز أن نمنع الثاني -وهو تخصيص اللفظ العام إلى أن 
يبقى واحد- لأنْ اللفظ العام موضوع للاستغراق لا غير. 

وأمّا الجمع تبع له» فإن لم يجز استعماله في غير الجمع وجب أن لا يوجد استعماله في 
غير الاستغراق؛ بل لا يكون المنع هاهناء لأنا بيّنَا أنْ اللفظ للاستغراق والجمع تبع له وهذه 
حجة في نهاية الجودة» وقد ظهر فيها الجواب عمًا قالوه. 

وقد قال الأصحاب : إِنَّ التتخصيص من العام كالاستثناء من المستثنى منه» والقرينة 
المتصلة كالقرينة المنفصلة» لأنّ كلام الشرع وإن تفرق في المورد وجب ضم بعضه إلى بعض 
وبناء بعضه على البعض ثُمّ صح الاستثناء ما بقي من اللفظ شيء فكذلك التخصيص» 
وتحريره: أنْ ما جاز تخصيص العام به إلى الثلاث جاز ما دونه كالاستثناء» ولأنه لفظ من 
نماض اوم اموا را خصيديه ارق ا برررط تن لت اهار معو عكار 10 
فيما لا يعقل» ثُمّ جاز أن يلحقها الخصوص إلى أن يبقى الواحد» كذلك هاهنا» . اه. 

وذكر الاسنوي في «التمهيد» (ص :457) المسألة فقال: 

لأحدها : وإليه ذهب الأكثرون أنه لابدٌ من بقاء جمع كثير» سواءً كان العام جمعًا 
كالرجال» أو غير جمع كمن وما وأين, إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيمًا له 
وإعلامًا بأنه يجري مجرى الكثير» كقوله تعالى : مإمَْدَرنًا فنعُمَ ألْمَدِرونَ)ه [المرسلات: 58]. 

والثالث: يجوز إلى الواحد مطلقّاء جمعًا كان أو غيره» كقوله تعالى: #الَدِنَ فَالَ لَهُمْ 
لنَّاسُ6 آل عمران: 01076 والمراد نعيم بن مسعود اللأشجعي . 

إذا علمت ذلك» فمن فروع المسألة : 

اح ما وتوا لزاني ف الجاق الكاني اوها ارك 0 لا 3ت ردقال لايم 
طوالق» ثم م قال: أخرجت ثلانّاء لم يُقبل» لأنَّ اسم النساء لا يقع على الواحدة» ولو قال: 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهل السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» ا 
عزلت واحدة بنيّتي قبل . 

؟- ومنها : ما ذكره الرافعي في آخر الأيمان. فإنه قال: وأمًّا تخصيص العام» فقد يكون 
بالئيّة كما إذا قال: واللَّه لا أكلم أحدّاء أو لا آكل طعامّاء ونوى طعامًا معي هذا كلامه» وهو 
جازم بجواز التخصيص إلى الواحد. 

وذكر الرافعي عند هذا الموضع المذكور: أنه إذا حلف لا يدخل الدارء ثُمّ قال: أردت 
ا ا 
يُقبل في الحكم ويديّن» وإن كانت باللّه تعالى» ولم يتعلق بها حق آدمي قُيِلَ ظاهرًا وباطنًا . 
انتهى كلامه » وتقييد المطلق كتخصيص العام». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) ("/ 7317): 

«ذهب أبو حامد الإسفرايبني إلى أنَّ العام يبقى في تناوله للواحد على الحقيقة ؛ احتجاجًا 
منه بقوله تعالى : مفعدَرنا يعم لْعْدِرونَ # [المرسلات: ]0 فأخبر سبحانه عن نفسه بلفظ الجمع» 
وهو سبحانه واحدء فإذا ثبت حمل الجمع على الواحد فلا يستنكر حمل العموم المخصوص 
على الواحد حقيقة» . اه. 

« المسألة (10): العام إذا خُصّ بِمُبْهَمٍ فلا يُحتح به على شيء من الأفراد المخصوصة. 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (7/ 37). وما بعدها : 

«العام إذا خصٌ» فإمًا أن يُخصٌ بِمَبْهم أو مُعَيّنْء فإن خحصٌ بمُبهم» كما لو قال: «اقتلوا 
المشركين إِلّا بعضهم» فلا يُحتج به على شيء من الأفراد ؛ إِذْ ما من فرد إِلّا ويجوز أن يكون هو 
المُخْرَجء ولأنَّ إخراج المجهول من المعلوم يُصِيّرِه مجهولًاء ولهذا لو قال: بعتك هذه الصَّبْرَة 
إلا صاعًا منها لا يصحء ومَثّله في «المنخول» بما لو تمسك في مسألة الوتر بقوله : ولوأ 
لْكَيْرَ4 [الحج: //8؛ لأنّ المستثنى من عموم هذا الأمر غير معلوم فيكون مجملاء وقد اذَّعى 
فيه جماعة الاتفاق». منهم القاضي أبو يكر واب بن السمعاني» والأصفهاني في ااشرح 
المحصول». وقال: لم يذهب أحد إلى أنه حجة إذا كان المُخَصّص مجملًا . 

وقيل : إن كان المخصوص مجهولًا لم يثبت به الخصوص أصلًا بل يبقى النص عامًا كما 
كان» كذا حكاه أبو زيد في «التقويم»» وهو مذهب المتقدمين . 

رمتعم ميف م كما لوف اثتلر الاليضرفية إلة اهن الدمة أن المسنايو» تمل بحوة 
التعلق به بعد التخصيص؟ فالذي عليه معظم الفقهاء أنه حجة في الباقي مطلقًاء وقال أبو زيد 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُسْتَيلٌ 


0 ننتنا 


في «التقويم» إنه الذي صمَّّ عنده من مذهب السلف. فإنَّ الصحابة والتابعين عملوا بما تطرق 


إليه التتخصيص من العموم'" . 

تنبيهات : 

الأول: محل قولنا: يجوز التمسك به إِنّما هو في العام المخصوصء أمّا الذي أريد به 
الخصوص فلا يصح الاحتجاج بظاهره. 


الثاني : حيث قلنا : إنه مجمل » فهل مجمل من حيث اللفظ والمعنى ؛ لأنه لا يعقل المراد 
فاه اللابترقنةه أو مهد موحت الس ذوة اللفيل» 

الأكثرون على الثاني ؛ لأنَّ افتقار المجمل إلى القرينة من جهة التعريف بما هو مراد به» 
كقوله تعالى : ظوَءَاثوأ حَفََهُ يَوَمَ حصكادوء4 [الأنعام: 4114١‏ وافتقار العام الذي أريد به الخصوص 
إلى القرينة من جهة أن يُعرف بها ما ليس بمراد به». اه. 

ه المسألة: (514): في المخصّصات أو أدلة التخصيص 

« أولًا: التخصيص بالأدلة المنفصلة: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (”/ هه ”7/ وما بعدها) : 

«التتخصيص بالأدلة المنفصلة: والمراد منه ما يستقل بنفسه ولا يحتاج إلى ذكر لفظ العام 
معه وقد ذكروها ثلاثة: الحبس» والعقل» والدليل السمعي . 

قال القرافي: والحصر غير ثابت» فقد بقي التخصيص بالعوائد» كقولك: رأيت النّاس 
فما رأيت أفضل من زيدء والعادة تقتضي بأنك لم تركل النّاس . 

وكذا التخصيص بقرائن الأحوال» كقولك لغلامك : ائتني بمن يُحدَّئني» فإنَّ ذلك لمن 
يصلح لحديثه في مثل حاله . 

قلت: وقد ذكر الرافعي في باب الوكالة : أنَّ القرائن قد تَقْوَى فيترك لها إطلاق اللفظء 
قال: ألا ترى أنه إذا أمره في الصيف بشراء شيء لا يشتريه في الشتاء» وقد يتعادل اللفظ 
والقرينة» وينشأ من تعادلهما خلاف في المسألة. 
)١(‏ قال الرزكشي في المسألة قبلها : (6/ 58؟): 


ا لم ال ل و 
فهو إذن حقيقة د شرعية أنبأ عن وضعها الإجماع. فصار حقيقة شرعية مجارًا لغويًا» .اه 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


وك 


نّم نقل بعد أوراق عن الإمام في الكلام على أنَّ الوكيل هل يُوَكل؟ أنَّ الخلاف ناظر إلى 


اللفظ والقرينة» وفي القرينة تردد في التعميم والتخصيص» وفي هذا فائدة أخرى وهي : أن 
القرائن قد يثبت فيها العموم . 

« الأول: العقل: يجوز التخصيص بدليل العقل ضروريًا كان أو نظريّاء فالأول: 
كتخصيص قوله تعالى : «#آنَّهُ حَِقُ كل شَيْء 4 [الزمر: فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خخالقًا 
لنفسه. والثاني : كتخصيص قوله تعالى : ويه عَلَ الدين حخ الت من أشتطاء إل ميببلاً» ذال 
عمران: 91]» فإنا نخصص الطفل والمجنون لعدم فهمهما للخطاب” '"» قال الشيخ أبو حامد 
الإسفرايبني: ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك قال القاضي أبو بكر: وصورة المسألة: أنَّ 
الصيغة العامة إذا وردت واقتضى العقل امتناع تعميمهاء فيعلم من جهة العقل أنَّ المراد بها 
خطوصو 8" لجيه العقل ولنس الما وض 1ن شقان ونه الفقيفة تاذل اله وله لاوينام 
ا ل 

وقد منع بعضهم التخصيص بالعقل» وهو ظاهر نص الشافعي في «الرسالة» فإنه قال في 
ناك كاد هوا سات عا نادو سداد صل الوص » 3 فال الكافق كان 
اللّه كيك : أله حَِقُ كي شيو [الزمر: 55 وذكر قوله تعالى : #إوَمًا من دَآبَةَ في الْأَرضٍ إِلَا عَلَّ اه 
رِرْقُهًا وَيكَلرٌ مُسَتقَرها 220 [هود: 5] فهذا عام لا خصوص فيهء فكل شيء من سماء وأرض 
وذي روح وشجر وغير ذلك فاللّه خالقه» وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها . انتهى 

لأنّ التخصيص من العموم لِمّا يصلح دخوله فيه» لولا دليل التخصيصء فأمًا الذي 
يستحيل دخوله في عموم الخطاب فليس خروجه عنه تخصيصًا . 

وقال في كتاب : «التحصيل» : إِنَّ الشافعي نص عليه» قال في قوله تعالى : امه حَبِنُ كي 
شَىْءِ# [الزمر: *5]: إنه عام لا خصوص فيه . 

نْمّ قال القاضي وإمام الحرمين وابن القشيري والغزالي وإلْكيا الطبري وغيرهم: النزاع 
لفظي ؛ إِذْ مقتضى العقل ثابت دون اللفظ إجماعًا ؛ لكن الخلاف في تسميته تخصيصًا . 
)١(‏ وزاد الطوفيَ في (شرحه)» (؟/ 0017): 7 

«ونحو قوله ويك : «يتأيهًا ألنّاش أَعْبْدُوأ رَيّحمْ4 [البقرة: ١؟]‏ فإنَ هذا الخطاب لا يتناول بعمومه من لا يفهم 


من الناس كالصبي والمجنون لكنه خرج بدليل العقل» فكان مخصصًا للعموم به ودليل العقل المخصص 
له ما سبق فى شروط التكليف». اه. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 ازددنا : 

وكذا قال الأستاذ أبو منصور: أجمعوا على صحة دلالة العقل على خروج شيء عن حكم 
العموم» واختلفوا في تسميته تخصيصًا . 

وفائدة الخلاف هنا : أنَّ اللفظ إذا ورد عنه -عليه الصلاة والسلام- في إسقاط أو إيجاب 
أو حظر أو إباحة» فهل يُستدل به على وجوب تلك الأحكام عليه أَوْ لا؟ وهو أثبت معقول في 
هذه المسألة . 

من حكم الدليل العقلي أن لا يُخصص إِلّا بالقضايا العقلية» ومن حكم الدليل السمعي 
أن لا يخصّص إِلّا بالقضايا السمعية» والدليل العقلي لا يتصور فيه إخراج أمر خاص من 
خطاب عام. وإِنّْما يتصور ذلك في الدليل السمعي» والدليل العقلي لا يكون إلا متقدّمًا 
بخلاف السمعي . 

« الثاني: الحمن: كقوله : «وَأُوتيتَ من كل نَىَو) [النمل: 19 مع أنها لم تؤت ما كان في 
يد سليمان» وكذلك قوله تعالى : مأُدَمْرٌ كلَّ شَيَم4 [الأحقاف: 0100 وقوله : يك إِلَيّهِ مرت كل 
شَىْءِ»ه [القصص: /0]» وفي عد هذا نظرء لأنه من العام الذي أريد به الخصوص » وهو خصوص 
ما أوتيته هذه» ودمرته الريح» لا من العام المخصوص». اهء ثُمّ تكلم على الدليل الثالث وهو 
السمعي وهو التخصيص بالكتاب والسنة. 

قال الطوفي في «شرحه» (7/ 501/ وما بعدها) : 

«هذا جواب عن سؤالين مقدرين أوردا على كون العقل مخصّصًا للعموم : 

أحدهما : أنَّ التخصيص بيان كما ذُكِرَ في حدّه» فالمخصص مبيّن والمبيّن يجب أن يكون 
متأخرًا عن المبيّن» والعقل سابق في الوجود على أدلة السمع» فلا يكون مبيّنًا لهاء فلا يكون 
العقل مُخصّصًا للعموم» كالاستثناء المُقَدّم» كما لا يجوز النسخ بدليل العقل . 

السؤال الثاني: أنَّ محل التخصيص لابد وأن يصح تناول العام لهء بدليل أنه لو لم يرد 
المخصّصء وجب حمل اللفظ على عمومه؛ لكن ما لا يصح وقوعه عقلًا لا يصح تناول اللفظ 
له لغةَ ولا إرادة المتكلم له» وحينئذ لا عموم في اللفظ فلا تخصيصء ومثاله: أن ذات الباري 
وصفاته لا يصح خلقها عقلاء فلا يكون قوله وين : «حَيلِقٌ كل تَىْء) [الأنعام: 10١‏ 
متناولًا لها لغدّ» فلا يكون هذا الكلام عامّاء فلا يكون العقل مخصصًا له هذا تقدير 
السؤالين» والجواب عنهما بالمنع» أمّا الأول: فبأنَ حق المخصص أن يكون متأخرًا من 
جهة كونه مبيّئًا لا من جهة كونه موجودًاء والعقل إِنَّما سبق أدلة السمع من جهة كونه 
موجودًاء أمَّا من جهة كونه مبيّنًا لها فلا نُسلّم» وتحقيق هذا: أن دليل العقل موجود دائم 
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٠6‏ خحح 
الوجودء فالموجود منه بعد ورود أدلة السمع هو اللاحق لها بالتخصيص والبيان» أمّا السابق 
عليها فلاء ويرجع حاصل الأمر إلى أنه مخصّص من جهة ما تأخرٌ من وجوده عن أدلة السمع» 
لا من جهة ما تقدم عليهاء وعلى هذا لا يرد علينا الاستثناء المُقَدَّم؛ لأنه متقدم بوجوده وبيانه» 
والعقل إِنْما تقدم أدلة السمع بوجوده وتأخر ببيانه . 

نْمّ الفرق بين الاستثناء المقدّم والعقل : أنَّ الاستثناء المقدَّم لا يُعَدُ كلامًا ولا الناطق به 
متكلماء كمن قال : إِلَّا زيدَاء ثُمّ قال بعد ذلك : قام القومء بخلاف دليل العقل ٠»‏ فإنه يدل على 
أن ذات الباري غير مخلوقة قبل قبل دليل السمع وبعده» والمستعمل له يُعَذُ مستدلا في الحالين» 
وأمّا امتناع النسخ بدليل العقل ؛ فلأنَ النسخ إِمّا رفع حكم» أو بيان انتهاء مدة الحكم» ولا قوة 
للعقل على واحد منهماء إِنْما ذلك إلى الشرع» بخلاف التخصيص؛ فإنه بيان» والعقل يصح 
أن يكون مبيّنًا لمراد المتكلم بلفظه . 

وأمّا عن الثاني : فبأنًا لا نُسلّمِ أنَّ محل التخصيص يجب أن يصح تناول العام له 

قوله : لولم يرد الممُخصّصء وجب حمل اللفظ على عمومه» قلنا: هذا محل النزاع؛ بل 
إنّما يجب حمل اللفظ على ما يصح تناوله له» أمّا ما لا يصح أن يتناوله عقلاء فلا يحمل عليه 
بدليل العقل النافي للصّحةء وعدنا إلى رأس المسألة. 

نم قوله: ما لا يصح وقوعه عقلًا لا يصح تناول اللفظ له لغةّء قلنا: لا نُسِلّمء وإنّما 
الممتنع إرادة المتكلم المعصوم له» وحينئذ لا يمتنع أنَّ ما لا يصح وقوعه عقلًا يتناوله اللفظ 
لغةء ويُبِيّن العقل أنه غير مراد للمتكلم المعصوم وهو المطلوبء وإِنّما قيّدنا هذا بالمتكلم 
المعصوم؛ لأنَّ غير المعصوم يصحٌ منه أن يُريد بلفظ العام ما لا يصح وقوعه. لكنه يكون 
كاذيًا فيه» لأنه ليس معصومًا من الكذب . 

ه الثالث من مخصّصات العموم: الإجماع؛ لقطعيته» واحتمال العام؛ أي : لأنَّ الإجماع 
قاطع شرعي » والعام ظاهر؛ لأنه إِنّما يدل على ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده بطريق الظهور 
لا بطريق القطع» وإذا اجتمع القاطع والظاهر كان القاطع متقدمًا . 

والإجماع المخصّص يدل على وجود نصّ مخصص. كما أنه يدل على الناسخ» 
والأصل فيه: أنه لا يكون إلا عن مستند» فهو يدل على مستنده» والتخصيص والنسخ مضاف 
إلى ذلك المستند» فإذا رأينا الإجماع منعقدًا على العمل في بعض صور العام بخلاف مقتضى 
العموم علمنا أَنْ هناك نضا على ذلك العمل . 

مثاله : أنَّ الدليل العام دل على أنَّ المعاوضات لابدَّ فيها من العِوّض المعلوم, ثُمّ رأينا 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
حح ]|| ٠١١:‏ - 
النَّس مجمعين على دخول الحمّامات ورُكوب السُّفْن بغير تعيين عِرَض» فاستدللنا بذلك على 
وجود دليل مُخصّص لهذه الصورة» وما كان في أمثالها». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط» ("/ 3"517) : 

يجوز تخصيص عموم الكتاب. وكذا السنّة المتواترة بالإجماع؛ لأنه لا يمكن الخطأ 
فيه » والعام يتطرق إليه الاحتمال؛ قال الآمدي : لا أعرف فيه خلافا. 

وكذا حكى الإجماع عليه الأستاذ أبو منصورء قال: ومعناه أن يعلم بالإجماع أنَّ المراد 
باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره» وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس 
الإجماع؛ لكن حكى الإمام ابن القشيري الخلاف هاهناء فقال: يجوز التخصيص بالإجماع 
على معنى أنه إذا ورد لفظ عام واتفقت الأمة على أنه لا يجري على عمومه؛ فالإجماع 
مخصص له كما قلنا في دليل العقل» والمخالف في تلك المسألة يخالف في هذه وقد بِيَنا 
أن الخلاف لفظي . 

وقال القرافي: الإجماع أقوى من النص الخاصء لأنَّ النص يُحتمل نسخهء والإجماع 
لا ينسخ؛ لأنه إِنْما ينعقد بعد انقطاع الوحي . 

وجعل الصيرفي من أمثلته قوله تعالى : ##إدًا وو لِصَّلَْةَ ين برو لْجْمْمَةَ تَسْعَوَأ ِل ذِكْرٍ 
أل [الجمعة: 4]» قال : وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبدٍ ولا امرأةٍ» ومثله ابن حزم بقوله 
تعالى : «حَقَّ بِعْطوأ لْجِرَيَةَ عن يد وَهُمّ صرت © [التوبة: 0114 واتفقت الأمة على أنهم إن بذلوا 
فلسًا أو فلسين لم يجز بذلك حقن دمائهمء فلما قال: الجزية بالألف واللام علمنا أنه أراد 
جزية معلومة»). اه. 

قال الحافظ أبو الحسن بن القطان في «الاقناع في مسائل الاجماع» /١(‏ 55 ؟/ رقم: 
5"): 

«واتفقوا على أنه إن أعطى كل منهم عن نفسه وحدها -فقيرًا كان أ غنيّاء أو معتقًا أو 
حرًا- أربعة مثاقيل في انقضاء كل عام بشيء من الشروط بعد أن يكون صرف كل دينار اثني 
عشر درهما كيلا فصاعدًاء فقد حرم بذلك دمه وماله وظلمه» . اه. 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» /١(‏ 188): 

«وأمّا تخصيص العموم بالإجماع : فهو جائز؛ لأنَّ الإجماع حبَّة قاطعة» وقد خُصّ 
بالإجماع قوله تعالى : ووب لَه ذه دحم لذو مِثْلُ حَظ الُْنشَيينْ» [الساء: »]1١‏ بأل العبد 
لا يرث» وإذا جاز أن يخص الإجماع الكتاب» جاز أن يخصٌ به عموم السنّة أيضًا» . اه. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 0 
٠١06‏ ك5 

وقال الآمدي في «الاحكام) (؟/ :)5٠٠‏ 

«لا أعرف خلافًا في تخصيص القرآن والسنّة بالإجماع» ودليله المنقول والمعقولء أما 
المنقول» فهو أنَّ إجماع الأمة خصص آية القذف بتنصيف الجلد في حق العبد كالأمة. 

وأا المعقول: فهو أن الإجماع دليل قاطع» والعام غير قاطع في آحاد مسمّياته» فإذا 
رأينا أهل الإجماع قاضيين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا أنهم ما قضوا به إلا وقد 
اطلعوا على دليل مخصص له نفيًا للخطأ عنهم» وعلى هذاء فمعنى إطلاقنا أنَّ الإجماع 
مخصص للنص أنه معرف للدليل المخصص لا أنه في نفسه هو المخصص . 

وبالنظر إلى هذا المعنى أيضًا نقول: إنا إذا رأينا عمل الصحابة وأهل الإجماع بما 
يخالف النص لا يكون ذلك إِلّا لاطلاعهم على ناسخ للنص» فيكون الإجماع معرًّا للناسخ 
لا أنه ناسخ» . اه. 

قال نجم الدين الطوفي في : «شرح مختصر الروضة» (؟/8هه/ وما بعدها): 

«الرابع من مخضصات العموم: النْصّ الخاص: كتخصيص قوله 842 : «لا قطع إِلّا في 
ربع دينار» » لعموم قوله ويك : «وَالسَارفٌ ََلسَارِتَهُ مأَقَطعُواأ أَدِيَهُمَا4أ [المائدة: 8 فَإِنَّ هذا 
يقتضي عموم القطع في القليل والكثير» فخُصٌّ بالحديث ما دون ربع دينار فلا قطع فيه 
وكتخصيص قوله َل : «لا زكاة فيما دون خمسة أوْسُق)”"“. لعموم قوله 222 : «فيما سقت 
السماء العُشر)”"» فإنَّ هذا يقتضي وجوب العُشر في قليل ما سُّقي بالسماء وكثيرة» فخُصّ 
بالحديث الأول منه ما دون خمسة أوسق» فلا زكاة فيه . 

« [بيان وجوب تقديم الخاص على العام وحمله عليه متقدمًا كان أو متأخرًا:] 

وسواءً كان العام كتابًا أو سنة» وسواءً كان متقدمًا أو متأخراء فإنَّ الخاصّ يَخُضَّ 
لا يُقدّم عليه؛ لقوة الخاص؛ أي: لقوة دلالته على مدلوله» فإنها قاطعة» ودلالة العام على 
أفراده ظاهرة» والقاطع مُقدّم على الظاهر. 
)١(‏ رواه البخاري (51789)» ومسلم »2١185(‏ والدينار هو المثقال من الذهب وهو يساوي (75» 5) جرامًا 

ذهبًا [المكاييل الشرعية (ص5١)].‏ 
(؟) رواه البخاري »)١5854(‏ ومسلم (2)414 والأوسق جمع وسق» وهو يساوي ستون صاعًاء والصاع 
يساوي أربعة أمداد» والمّد مقدار ملء الكفين المتوسطتين بما يعادل )01١(‏ جرامًا [المكاييل الشرعية 


(صغ -١‏ 016 
زفهرة رواه البخاري ضفرن 56 ومسلم (لا/ ١4ة).‏ 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ل لددن : 

مثاله: لو قال: كلما سَرَّق السارق فاقطعوه» وهو معنى الآية» فدلالته على قطع من سرق 
دون ربع دينار ظاهرة» ودلالة قوله ب : «لا قطع إلا في ربع دينار؛ على عدم القطع فيما دونه 
قاطعة. فيّقدم» والتسوية بين عموم الكتاب والسنّة متقدمة ومتأخرة في تقديم الخاص عليه هو 
قول الشافعية» وعن أحمد -رحمه الله تعالى- يُقدّم المتأخر من النّصَّيْن خاصًا كان أو عامّاء 
وهو قول الحنفية ؛ لوجهين : 

اعدهها "فول ابن عبان ؟ «كنَا تاغل بالاحدت فالأحدث من امر:رسول الل ه00 
أي : بالآخر فالآخرء وهو عام في تقديم المتأخر خاصًا كان أو عامًا؛ لأنه الذي استقر عليه 

الثاني : أنَّ المتأخر إن كان هو الخاص فهو المقدم بالاتفاق» وإن كان هو العام فهو 
كآحاد صور خاصة فجاز أن يرفع الخاص» وتحقيق هذا بنحو ما سبق في أن الباقي بعد 
التخصيص حقيقة» وتقريره: أنْ اللفظ العام كألفاظ متعددة يدل على مسمّيات متعددة» كما 
لو نص على كل واحد منهما بلفظء فالحكم في كل واحد من المسمّيات المذكورة يَصِمّ أن 
يرفع الحُكم المنافي له في مسمَّى خاص ثبت قبله . 

مثاله : لو قال: أعط زيدًا درهمّاء ثُمَّ قال: لا تعط أحدًا شيئاء فكأنه قال: لا تعط فلار 
شيئًا ولا فلانًا ولا زيدّاء فكان هذا النهي عن إعطاء زيد رافعًا للأمر المتقدم بإعطائه . 

ولنا: أنَّ تقديم الخاص عملا بكليهماء بخلاف العكس؛ أي: لنا على تقديم الخاص 
على العام تقدّمَ أو تأخَرَء أن في تقديم الخاص عملا بكلا الدليلين» الخاص والعام فيما عدا 
صورة التخصيص. وفي تقديم العام إلغاء للعمل بالخاص» والنصوص الشرعية يجب العمل بها 
ما أمكن» فيكون العمل بكلا النّضَيْن بتقديم الخاص أُوْلى من إلغاء الخاص بتقديم العام» وبيانه : 
أنه إذا قال : أعط زيدًا درهمّاء ثم قال : لا تعط أحدًا شيئًا» فإذا عَمِل بهذا العموم وحده ومنع زيدًا» 
كان مُلْعيّا للنص الخاص في إعطاء زيد» وإذا أعطى زيدًا ومنع مَنْ سِوَاهء كان عاملًا بالنّص 
الخاص في إعطاء زيد» وبالعام في منع غير زيد فيكون أؤْلى من تعطيل أحد النَّصِيْن”" . 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه» )١1١17(‏ من كلام ابن عباس» ورواه البخاري (57175)»: وجعله من قول 
الزهري [ذكره المحقق]. 

(؟) قلت: وهذا يوافق هذا الأصل المهم: «الإعمال أوْلى من الإهمال» لأنَّ الأصل إحياء السئن والأدلة 
والعمل بها لا تعطيلهاء ما أمكن إلى ذلك سبيلًا؛ ولا يُصار إلى التعطيل إِلّا عند تعذر الجمع فيتوجب 
الترجيح» كأمر النسخ» فإنه لا يُقال به مع معرفة المتقدم من المتأخر إلا إذا تعذر الجمع بين النصيين» 
وانظر كتابي : «التعارض والترجيح». 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


وك 

والجواب عمًا احتج به الخصمء أمّا قول ابن عباس : «كُنَا نأخذ بالأحدث فالأحدث». 

فهو محمول على النسخ بدليل ما ذكرناه» وشرط النسخ التعارض وعدم إمكان الجمع من 
كل وجهء وهو منتف هاهنا”" . 

وأمّا قولهم : العام كآحاد صور خاصة» فجاز أن يرفع الخاصء قلنا : الجواز مُسَلَّم 
لكن ما ذكرناه أؤلى» والأؤلى في الشرعيّات مُتعيّن؛ لأنه أغلب على الظن» وبيان أن ما 
ذكرناه أوْلى» ما سبق في دليلنا . 

وأيضًاء فإنَّ ما ذكرتموه نسخ وما ذكرناه تخصيص؛ وإذا تعارض النسخ والتخصيص» 
كان التخصيص أؤْلى؛ لأنه بيان وتقرير» والنسخ إبطال وتعطيل؛ ولأنَّ النسخ على خلاف 
الأصل ؛ إِذ الأصل دوام الحكم واستمراره» والبيان على وفق الأصل في كلام الحكيم إِذْ 
الأصل أن يكون المراد به بِيَنَاء لكن البيان قد يُقارن الخطاب وقد يتأخر عنه . 

قلت : ولعلَ مثار الخلاف أنَّ العام هل يدل على أفراده بالنصوصيّة أو بالظهور؟ 

فإن قيل: بالنصوصيّة» فلا فرق بيْن الخاص وطبقه من العام في أنَّ كُلّا منهما مقطوع 
بإرادة حكمه فيه» فيرفع الثاني الأوّل» وإن قلنا بالظهور -وهو الأظهر- فالخاص قاطع في 
الدلالة فيُقدم كما سبق . 

فإن جُهل التاريخ فكذلك عندنا؛ أي : يُقدم الخاصٌ على العام؛ لأنَّ أكثر ما في جهالة 
التاريخ أن يقدّر تأخر العام» ونحن لو تحققنا تأخَره قدّمنا الخاصٌ عليه» فلا فرق على قولنا 
بين تقدمه وتأخره وجهالة التاريخ» وعند الحنفية يتعارضان» وهو قياس الرواية المذكورة» 
عن أحمد. 

والتعارض بين الخاص وما قابله من العام؛ لأنه يحتمل أن يكون العام مُتَأْخَرَاء فيكون 
ناسحا للخاصء ويحتمل أن يكون العام متقدّمّاء فيكون مخصوصًا بالخاص ولا مرجح. 
فيجب الوقف لثئلا يكون ترجيح أحدهما تحكمًا . 

قلت: والجواب عن هذا بمنع عدم المُرجّح؛ بل المرجح موجودء وهو ما سبق من 
ترجيح التخصيص على النسخ إذا تعارضًا”" . 


ور ع ا اله اللروي في التو وا اا 1 

(؟) وكذلك خصّوصوا عموم قوله : يويك أله نه لض لذن مِئلُ حَظِ لْدُنَييْنِ» [النساء: ]1١‏ بِأنّ العبد 
لايرث» أفاده و م ا فد وتخصيص آية القذف بتنصيف الجلد في حق العبد 
كالأمة أفاده الآمدي ذ في «الإحكام) .)5٠0٠/١(‏ 
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0 ردنا 
ه [تخصيص السنَّة بالكتاب والكتاب بالسنّة:] 
وقال بعض الشافعية: لا يُخصٌ عموم السنّة بالكتاب» وهذا مُتصل بقوله قبل: وسواءً 

كان العام كتابًا أو سنة؛ أي : فإنه يُخصٌ بالخاص كتايًا كان الخاص أو سنة» وذلك يقتضي 

تخصيص عموم السنّة بالكتاب» وقال بعض الشافعية لا يُجوز ذلك» وخرّجه ابن حامد قولا ؛ 

أي : رواية لنا؛ واحتجوا بأن السنّة مبيّنة للكتاب» لقوله وك : وَأنرَاً إيَكَ زكر لمْبَينَ لايس 

مَا نيل لهم [النحل: 44]» فلو خصّصها الكتاب لبيّنها ؛ لأنَّ التخصيص بيان» وحينئذ يلزم 

التناقض؛ إِذْ تصيير كل واحد من الشيئين تابعًا للآخر باطل . 
ولنا على صحة تخصيص السنَّة بالكتاب» والجواب عمًّا ذكره الخصم وجهان: 
أحدهما : أنَّ الدور والتناقض إِنّما يلزم من ذلك لو بيّن كل واحد منهما من الآخر ما بيّنه 

الآخر منه بعينه» وليس كذلك؛ بل الذي ثيه السنّة من الكتاب لا يُبيّنه الكتاب من السَّنةء وما 

يُبيّنه الكتاب من السنّة لا تُبيّنه السئّة من الكتاب» فلا دور ولا تناقض . 
الوجه الثاني : أنَّ تبيين كل واحد منهما للآخر من وجهء فيكون ذلك باعتبار جهتين» 

فلا تناقض» وهذا يرجع إلى الأول أو يُشبهه . 
ولنا على تقديم الخاص وجهان: أحدهما : أنَّ إرادة الخاص أغلّبٍ من إرادة عموم 

العام؛ أي : إذا ورد عام وخاص» فالظاهر الغالب أن حُكم الخاص مراد به» وأنْ المراد 

بالعام ما عدا الحكم الخاصء مثاله: إن إرادة أنَ الأنبياء لا يُورئون من قوله 2ه : انحن 
معاشر الأنبياء لا نُورّث)”2 أظهر من إرادة أن النََّىَ يل يورث من قوله تعالى : وميك َه 


0 يط ارس حو راس مء 4ه سلسو 3 3 9 
فه أَزْلدِكمْ يدم مِثلْ حَظٍ الأنشييّن» [الساء: »]1١‏ وإذا كانت إرادة الخاص أظهر وأغلب قدّم 


لذلك؛ أي: لظهوره وغلبته» وقد سبق بيان تقديم الخاص على العام بطريق آخر . 

الوجه الثاني : أنَّ الصحابة ذهبوا إلى ذلك وبادروا إليه بفقههم في صور كثيرة : 

منها : تخصيص قوله وين : مويل لم با وَرَآهُ لِك # [النساء: 4'] بقوله تل : ١لا‏ تدكح 
المرأة على عمتها أو خالتها)”". والآية بلفظها متناولة لجواز ذلك . 

ومنها : تخصيص أية الميراث وهي قوله كيك : يوصيكد أله فيه ود كم لذي مِثْلُ حَظِ 


مه 4 سرح ا 


الأنشيين» [النساء: ١4]1؛‏ بقوله لظتل : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)””", والآية 


)١(‏ متفق عليه وقد مرّ. 
() رواه البخاري 2)0١١9(‏ ومسلم .)١5508(‏ 
(*) رواه البخاري (51/55)» وقد مرّ. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


لين كك 


لقاتل». وفي ولد النَّىَ كلل وأقاربه بقوله 842 : «تحن معاشر الأننياء لا تورك 

ومنها: تخصيص عموم الوصية في قوله وك : © كُيِب عَلَنِكْمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ اَلْمَوَتُ إن 
رَكَ حيرا ألوَصِيّةُ لِلْوَِديْنِ وَالْأَؤْينَ4 [البقرة: 14]» بقوله ف : «لا وصية لوارث)”"2. والآية 
تلفظها معنا وله للرضية لي : 

ومنها : تخصيص قوله يله : تان طلَتََا قا يل لم ون بَمْدُ حي تكح روجا حيرم [البقرة: *5] 
بقوله مه لامرأة رفاعة : ١لا‏ حتى تذوفي عُسيلته ويذوق عسيلتك)”” . 

وإذا ثبت تخصيص الصحابة عموم الكتاب بخصوص السنَّة متسارعين إليه”'» من غير 
طلب تاريخ ولا سؤال عن العام: هل حص أم لا؟ ولا توقف. دلَّ ذلك على جوازه؛ بل 
وجوبه؛ لأنه ذريعة إلى تعريف الحكم الشرعي الواجبء وذريعة الواجب واجب . 

وأما الواقفية الذين توقّفوا في تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد» لأنَّ الكتاب قطعي 
السند لتواتره» ظنِّي الدلالة لما عُرف من أنَّ دلالة العام ظاهرة ظنية» وخبر الواحد قطعي 
الدلالة لخصوصه ونصوصيّته في مدلوله» ظني الثبوت من حيث السند فيتعادلان لأنَّ كل 
واحد منهما صار راجحًا من وجه مرجوحًا من وجه. 

مثال ذلك : قوله سبحانه : ١‏ كُنُوأ مما فى الْأَرَضِ عكلا ِنبا [البقرة: 15] مع «نهيه لكل عن 
كل ذي ناب من السباع وكل ذي مِخُلب من الطير»”*» فيقدّم الخبر عندنا على ما يُقابله من 
الآية» ويتعادلان عند الواقفية. 

ودعواهم التعادل بين عام الكتاب وخاص السنّة ممنوعة بما ذكرناه من اتفاق الصحابة على 
التخصيص ومبادرتهم إليه» وإِلّا ؛ أي : ولولم يكن ذلك جائرًا لتوقف الصحابة كما توقفتم . 
(1) شق ريع وزواه لوقي 00101 وقال + حم مس 
)١(‏ وكذلك خصّ عموم قوله : وَآحَلَّ أَلَّهُ لْبَيْمّ# [البقرة: 170] بقوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيدء 

مثلًا بمثل» سواء بسواء» رواه البخاري (/711/1): ومسلم .)١1984(‏ 

() متفق عليه : البخاري (7779): ومسلم .)١578(‏ 
(4) وكذلك خصًّوا عموم قوله: مأفَأقَئُُوا ألمُتْرِكِينَ4 [التوبة: 0]» بأخذ الجزية من مجوس هجرء رواه البخاري 


فى (صحيحه) (5105, /07101). وفى رواية: «سُنّوا بهم سنة أهل الكتاب» رواه البيهقي في السئن 
الكبرئ (15:/4- :1ه وعالك فى الموطا (00/13/ وق 693)ولكه ميت معله السعد في 


«المنتقى) (ح371/15) . 
ليك رواه مسلم (؟١/19135).‏ 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُستيلٌ 
مك0 ننكنا 

قولنا : من غير تاريخ يعرض بما سبق من أن التاريخ إذا جُهِلَ يُقدّم الخاص عندنا 
ويتعارضان عند الحنفية؛ أي: لو صح هذا لاستفصل الصحًابة في تخصيصهم هذه 
العمومات بيّن أن يكون العام متقدّمًا أو متأخرًاء واحتاجوا لذلك إلى طلب التاريخ» لكن 
ذلك لم ينقل عنهم مع كثرة مجاري اجتهاداتهم بتخصيص العام وغيره» فدل على ما ذكرناه 
من عدم الفرق بين تقدم العام وتأخرّه. 

وأمّا قوله وَبَكَ : حب تكح روا عيرم [البقرة: 1+0] مع قوله نه : «حتى يذوق عسيلتك» 
فلا يصح أن يُجعل من باب تخصيص العام؛ لأن أحذا لم يقل -فيما علمت- : أن النكاح عام 
في العقد والوطء حتى يكون ذوق العسيلة تخصيصًا لأحدهما بالإرادة؛ بل الصواب أنه من باب 
بيان المجمل ؛ لأن قوله يُلِةِ : حي تمكح روجا عَيرَمٍ 4 [البقرة: 070 تردد بين أن يكون المراد به العقد 
أو الوطءء فبيّن النِىَ كل أنَّ المراد به الوطء» والأقوال المشهورة في النكاح : هل هو حقيقة في 
الوطء أو في العقد أو مشترك بينهماء واللّه تعالى أعلم بالصواب». اه. 

ه تخصيص الكتاب السنة: 

قلت :لع يمال الطوني لتتتميض الكنات للسنة .ومفاله : قوله تعالى 0 
اكت النرزينت 2 جرت اسرد آم َه ألم يإيبقٌ ين لصون ممت كلا يوهي إل لكر لا 
وك لظ عل نه اميه ست 1 1 
رواه البخاري فى (صحيحه» .71/7١(‏ 71/77)» وفيه: «قال سهيل بن عمرو: وعلى أنه 
لأياتيك هنا وتجل.وإن كان غلى:دينك إلا زددثة إلينا». 

قال ابن كثير في «تفسيره» (8/ 09) عند الآية من سورة الممتحنة : 

«تقدم في سورة «الفتح» ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله يك» وبين كفار 
قريش. فكان فيه : «على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا»» وفي 
روائة + على آنه ل يأتيك مثا أحد وإ كان على .ينك إلا رددتة إلينا»: 

وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل والسدي. 

فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنَّة» وهذا من أحسن أمثلة ذلك». اه. 

وقال الزركشى فى «البحر المحيط» (/ 9/ا/ وما بعدها) : 


يجوز تخصيص خبر الواحد بالقرآن» وأمثلته عزيزة» ومن أمثلته قوله : اما أبين من 
حَيَ فهو ميت)”" فإنه حص منه الصوف والشعر والوبر بقوله تعالى: «إوَّينَ أَصَوَافِهًا وَأوبَارمَا 


)١(‏ رواه الترمذي ,)١580(‏ وقال: حديث حسن غريب» وأبو داود (48ه) والدارمى فى «(سنئهاع- 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


لوك كك 


وَأَشْعَارِهَ ندا ومتَمًا إِلَ ين [النحل : »]+٠‏ وكذا قوله: «أمرت أن أقاتل النَّاس حتى يقولوا : لا إله 
ِلَّا اللّهي فإنه خصٌ منه أهل الذمة بقوله تعالى: حَقَّ يُعْطوأ الْجِرّيَدَ عن يله [العوبة: 54]ء 
وكذا قوله يلِِ: «إنَّ اللّه تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل”"» فإنه خصٌ 
من الكلام سبّق اللسان باليمين بقوله تعالى : طلا يوَاِدَكٌ أله اَمو ف نم4 [البقرة: ه55]ء وكذا 
قوله كَل : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام”", مخصص بقوله تعالى: و1 أ- 


20 عمس د د24 


َب بِعَحِسَّةٍ مَلييِنَ نِضَفُ مَا عَلَ الْمُحْصَدّتٍ ص الْصَذَابٍ» [الساء: 2.500 . اه. 

« أمثلة لتخصيص القرآن بالقرآن: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (9/ )3”5١‏ : 

يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب في قول جمهور الأمة» خلافًا لبعض الظاهرية 
المتمسكين بأنَّ المخصّص بيان للمراد باللفظ فيمتنع أن يكون بيانه إِلّا من السنّة؛ لقوله 
تعالى : «إوَأَرَلَآ إِيّكَ لكر لِْبَيْنَ للئّاس ما نرْلَ لم * [النحل: 44]» ولنا أنه وقع؛ لأنّ الله 
تعالى قال : م« وَالْمطلقَدتُ يبس بِأَنضهنَ تَلَحَهَ فوع » البقرة: 2”]58» وهي عامة في الحوامل 


رعاد و َ عر كوي > لاوم لوش وي 


وغيرهن» فخص أولات الحمل بقوله: روكت لْكّمَالٍ أجَلهِنَ أن يضعن حَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]» 
ونع نه افا المطلفة كين العو بقرنه ع ا الحن لمنوا الك لمر لد 
طلَتَصُوهُن من مَل أك مسُوهري هَمَا لكك لَه من عدو تدا © [الأحزاب: 44]» وما قالوه مُعَارض 
بقوله : لوَبرلَ)ا عَيَلكَ ألْكِنب ينيدا لَكُلْ ىع [النحل: 44]ء والجمع ني الابتين أن البيآن 
تحصّل من الرسول ند وذلك أعمٌ أن يكون منه -بالسئّة- أو على لسانه -بالقرآن- . 

قال الشريف المَرْتَضَى في «الذريعة»: الخلاف يرجع إلى اللفظ» والمخالف لا يسمى 
التخصيص بيانًا» . اه. 


حي . : 0 5 5 1 رمك 2 ود هود ذه لد مدع ب 6س 2 2 01 
قلت: وكذلك خصٌ عموم قوله تعالى: مووَالَذِينَ يُنَوفونَ منكم ويذرون أزواجا د يصن يأنفسهن 


2 
03 
-_ 


»)75١14(-‏ وابن ماجه »)"7١5(‏ وصححه المجد فى «المنتقى» (2)7555 والدارقطنى فى «سننه» 
(597/5): والحاكم في «المستدرك» :)1١5(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 3-5 

)١(‏ متفق عليه» وقد مرّ. 

)"١‏ متفق عليه وقد مرّ. 

() رواه مسلم /١17(‏ 1595). 

(5) قال القرطبي في «تفسيره» ("7/ /8): 
(والمطلقات لفظ عمومء والمراد به الخضوص في المدغخول بهن وخرجت المطلقة قبل البناء بآية 


الأحزاب: مما كم عََنهنَّ مِنَ عَذَوْ ديا 24. اه 





آ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 زندتنا 

رس 4 ء ركه 8 لع و مح يدس كر كوي > سوم لودو يآ 

أربعة أشَبر وعشْرا © [البقرة: 174] بقوله تعالى : ولت لْكمَالِ أَجَلِهِنَ أن يِصَعنٌ حمَلهَنَّ * [الطلاق: 14]. 


وقال الآمدي في «الاحكام في أصول الأحكام» (؟/ 09289 : 
«اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب» خلافًا لبعض الطوائفء ودليله 
5 : ع 2 7 كان رودو مء هود عر كور 2ه 0 
المنقول والمعقول: أمّا المنقول: فهو أن قوله: «إوأؤلت الال أُجَلهِنَ أن يِصَعنَ حَلهِنَ *# 


ذه آَ 


[الطلاق: 4]» ورد مُخصّصًا لقوله تعالى : «#وَالَذِينَ يُتَوَفوَنَ منكم وَيَدَرُونَ أَزوجًا يتَرَبصْنَ بأَنفسهنَ أَريعَةَ 
أَفْمُْرٍ وَكَكُرا 4 [البقرة: 784]» وقوله تعالى: م« وحصت مِنّ ألَدنَ وير الككب ين بيك م5 َايَدسموظن 
ورهن [المائدة: 0]» ورد مخصّصًا لقوله: «#ولا تسكحوأ الفتركقع. حي 4 [البقرة: »]77١‏ 
والوقوع دليل الجواز». اه. 

ه أدلة تخصيص الكتاب بالكتاب: 

وهو تكملة لكلام الآمدي هذا المذكور؛ فلمًا بين الآمدي آنمًا اتفاق العلماء على ذلك 
إلا ماشدٌ قال: (؟/ 9/89/ وما بعدها): 

«وأمًا المعقول؛ فهو إنه إذا اجتمع نضّان من الكتاب أحدهما عام والآخر خاص» وتعذر 
الجمع بين حكميهماء فإما أن يعمل بالعام أو الخاصء فإن عمل بالعام لزم منه إيطال الدليل 
الخاص مطلقًا » ولو عُمل بالخاص لا يلزم منه إبطال العام مطلقًا ؛ لإمكان العمل به فيما خرج 
عنه كما سبق» فكان العمل بالخاص أؤلىء ولأنَّ الخاص أقوى في دلالته» وأغلب على الظن 
لبعده عن احتمال التخصيص بخلاف العام فكان أوْلى بالعمل» وعند ذلك فإمًا أن يكون الدليل 
الخاص المعمول به ناسحا لحكم العام في الصورة الخارجة عنه أو مخصصًا له. 

ه والتخصيص أولى من النسخ لثلاثة أوجه: 

الأول: أنَّ النسخ يستدعي ثبوت أصل الحكم في الصورة الخاصة ورفعه بعد ثبوته» 
والتخصيص ليس فيه سوى دلالته على عدم إرادة المتكلم للصور المفروضة بلفظ العام» 
فكان ما يتوقف عليه النسخ أكثر مما يتوقف عليه التخصيص ؛ فكان التخصيص أولى . 

الثاني : أن النّسخ رفعٌ بعد الإثبات» والتخصيص منع من الإثبات والدفع أسهل من الرفع . 

الثالث: أن وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ » فكان الحمل على التخصيص 
أؤلى إدراجًا له تحت الأغلب» وسواء ججهل التاريخ أو عُلم» وسواء كان الخاص متقدمًا أو 
متأخرًا» . اه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
١‏ 10 
٠‏ مثال لتخصيص القرآن بالقرآن والسنّة على موضع واحد: 


5 5 00 2ك ِِ و22 ذه ددعو 7 دس 2 موده ءا ل بغ عد مشاه مرحو 
وهي الآية من سورة البقرة: 'إوَالَذِنَ يُتَوفونَ منكم وَيَدَرونَ أزوجا يعريصن يأنفسهنَ أزبعة أَشَهْرٍ 


عر كوم > سا ء م سددو س5 


ور 4 [البقرة: 4]» وقد مرّ أنها خصّت بقوله تعالى : مولت الْكَمَالٍ لَلهنَ أن يصَعْنَّ مَلْهُنَ * 
[الطلاق: 5]. 

وكذلك خصّها : الحديث الذي رواه البخاري في (صحيحه» (0114) عن أم سلمة زوج 
لني كل : أن امرأة من أَسْلَمْ يقال لها سُبيْعة كانت تحت زوج تُوفي عنها وهي حُبْلَى فخطبها 
أبو السنابل بن بَعْكّك فأبت أن تنكحه فقال : واللّه ما يصلح ان تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين» 
فمكثت قريبًا من عشر ليالٍ ثُمّ جاءت النَِيَ كلل فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت» . 

ورواه مسلم في (صحيحه) )١585(‏ باب: انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها وغيرها 
بوضع الحمل» بلفظ «فأفتاني -يعني : رسول الله بلِهِ- بأني قد حللت حين وضعت حملي» 
وأمرني بالتزوج إن بَدَا لي». 

ونقل الزركشي في : «البحر المحيط» (9/ 54*) إجماع الصحابة على تخصيص القر آن 
بالسنة فقال: 

«ولكن الصحيح الجواز؛ لإجماع الصحابة عليه في مسائل»2. اه فذكر بعض الأمثلة 
السابقة بالأحاديث المتواترة أو أحاديث الآحاد) . 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) ("/ 3”515) : 

يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور» وهو المنقول عن الأئمة 
الأربعة» واحتج السمعاني في باب الأخبار على الجواز بإجماع الصحابة» فإنهم خصوا 
قوله تعالى: يوْصِيكد أَكَّهُ فى دك 4 [النساء: »]1١‏ بقوله ته : «نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث)”"©: وخص الميراث بالمسلمين عملا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»”"). اه. 

« الخامس من مُخَصَّصات العموه: القياس: 

قال الطوفئ في «شرح مختصر الرّوضة» (5/ /01١‏ وما بعدها: 

«من مخصصات العموم: قياس النص الخاص يُقدّم على عموم نص آخر فيُخص به عند 
أبي بكر والقاضي من أصحابي» وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء. خلافًا لأبي إسحاق 


)١١‏ متفق عليه وقد مرّ. 
(؟) رواه البخاري (51/55)» وقد سبق أيضًا . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
حح || ٠١١:‏ - 
وابن شاقلا وبعض الفقهاء حيث قالوا : لا يخص العموم بقياس النص الخاصء مثال ذلك: 
أنَّ الله يقل قال: وَل أله لم4 [البقرة: »]0/٠‏ وهو عام في جواز كل بيع» ثُمّ ورد النضّ 
بتحريم الربا في البّرَة'' بعلّة الكيل» وقياسه تحريم الربا في الأرزء فهو قياس نص خاص 
لح اعم خادل اتيج ج وكا محري لحيل يذاة ا لامكا ياس على الكمنء هو قياس 
نص خاص فيخص به عموم قوله تعالى : قل ل أَجِدُ في م1 أُوحىَ إِلنَ مْحَرَمَا عل طَاعِ يَتلمَمَهه له 
أن 150 ل 

ار حيس لقاو انر الح لكاي ياد تي التبايي لكر انه اللي 
الس الام اتوكاد الي ا يَخُصٌّ العموم» فكذا قياسه الذي حكمه حكمهء 
فكما أنَّ النص على تحريم الربا في البّرّ خصٌ عموم البيع» فكذا قياس البُرّ على الأرزء وكما 
أن النص على تحريم الخمر خص عموم 08 د ع ل إِلَ محَرَّمَاكه [الأنعام: 140]» فكذا 
قياس الخمر في النبيذ يكون مُخصّصًا له؛ لأنه مساو له كأصله الذي هو النص . 

واحتج الثاني وهو القائل بأنَّ العام لا يُخصُ بقياس النص الخاص بوجوه: 

أحدها : أن النص هو العام» والقياس فرع » فلو خصٌ به لقدّم الفرع على الأصل وهو غير 
جائز» ويجاب عنه: بأنَّ الممتنع إِنّما هو تقديم الفرع على أصله» والقياس هاهنا ليس فرعًا 
للعام ؛ ل ل يمتنع أن يكون فرع الأصل القوي» 
أقوى من الأصل الضعيف 
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الوجه الثانى: أ ددالعام عيدد سن لظن كر مما ييه التباتو موب للنا مزمن ديم خبر 
الواحدعلى الفياسن, وحينئذ تقديم الأقل ذائدة على الأكتر فائية» ويجاب عنه: : أن لا نسلم 
أنْ العام يفيد من الظن أكثر مما يُفيده القياس» وإِنْما ذلك مع النص الخاص مع القياس 
كحديث نقض الوضوء بمس الذكر””» وأكل لحم الجزور””» والكلام في تقديم خبر الواحد 
على القياس في ذلك» لا فيما نحن فيه الآن. 


)١(‏ رواه البخاري (715): ومسلم (1/4/ )١987‏ مرفوعًاء وفيه «والبرٌ بالبر ربًا إِلّا هاء وهاء». 

(؟) حديث «من مس ذكره فليتوضأ» رواه الترمذي (487)» وقال: حسن صحيح.ء ونقل قول البخاري: هو 
أصح شيء في الباب. وابن حبان »)١١١7(‏ وابن خزيمة (3"9) في (صحيحيهما»ء رالكماك دي 
«المستدرك)» (4/ا5)» وصححه ووافقه الذهبي» وصححه المجد في «المنتقى» (؟2»)7507 وأبو داود 
»)١81(‏ وابن ماجه (2)51/9 وغيرهم وصححه أحمد وابن معين والدارقطني والبيهقي واختلف فيه 
أيضًا [نيل الأوطار (ح0707]. 

(*") رواه مسلم في «(صحيحه) (/ا9/ .)35٠‏ 





«تقريبُ أصولٍ الفقهِ على مَنْهَج أهل السُنَّةِ والجماعة» لق 
+٠6‏ جب 

الوجه الثالث : أنَّ معادًا في حديثه المشهور قدَّم السنّة على القياس وهو عام فيما إذا كان 
القياس أخصٌ أو أعمّ. وذلك يَقُتضي تقديم العام على قياس النص الخاصء فلا يخص به 
النص العام» ويجاب عنه: بأنْ حديث معاذ إن ثبت» فاستدلالكم بعمومهء فهو إِثباتٌ لتقديم 
العام بالعام؛ وهو مَدْرَكٌ ضعيف» ثُمّ هو محمول على ما إذا كان القياس مُساويًا للسّنة في 
العموم والخصوص بما ذكرناه من الدليل» أمّا إذا كان القياس أخصّ» كان الظن الحاصل 
منه أغلب فيُقدم ؛ لأنَ تقديم الأقوى مُتعيّن كالعمومين أو القياسين إذا تقابلا . 

وقال بعض الأصوليين : يُخص العام بجليّ القياس دون خفيّه ؛ لقوته» دون القياس 
الخفي لضعفه» وهو أَؤْلى؛ لما سبق من تقديم أقوى الظبَيْن. 

والقياس الجلي قال البعض : هو قياس العلة» وهو إثبات الحكم في الفرع بعلّة الأصل 
كقياس الأمة على العبد في سِرَاية العتق» والنبيذ على الخمر في التحريم ونحوه. 

وقيل: هو ما يظهر فيه المعنى » نحو قوله ملي : «لا يقضي القاضي وهو غضبان)”", لأنَّ 
المعنى المقتضي للمنع ظاهر فيه» وهو اضطراب الخاطرء وضعف إدراك الحكم لِقوّة 
الغضب. فيلحق به ما وجد فيه ذلك المعنى من خوف أو ألم ونحوه. 

وقال عيسى بن أبان: يخص بالقياس العام المخصوص دون العام الذي ليس 
بمخصوصء وحُكي هذا عن أبي حنيفة» ووجهه: أنَّ العام المخصوص يضعفء وحينئذ 
يقوى القياس على تخصيصهء بخلاف الباقي على عمومه» . اه. 

قال المرداوي في : «التحبير شرح التحرير» (5/ 7”7/7/ وما بعدها): 

ا«(يخص العام بالقياس وهو نوعان: أحدهما: أن يكون قطعيًّاء فإن كان القياس قطعيًا 
خخص به العام قطعًاء قاله الأبياري في : «شرح البرهان»» وغيره. 

فقال: القياس القطعي يجوز التخصيص به بلا خلاف» وذلك فيما إذا كان حكم الأصل 
الذي يستند إليه الفرع مقطوعًا به» وعلّته منصوصة أَوْ مجمعًا عليهاء وهي موجودة في الفرع 
قطعًاء ولا فارق قطعّاء فهذا النوع من القياس لا يتصور فيه الخلاف . انتهى . 

قلت : ظاهر كلام كثير من العلماء إجراء الخلاف فيه. 

والثاني: أن يكون ظَنَيِّاء وهو محل الخلاف, والذي عليه الأئمة الأربعة جواز 
التخصيص بهء قال ابن قاضي الجبل : تنبيه في مأخذ المسألة من كلام الإمام أحمدء فإنَّ 


)١(‏ رواه البخاري 2)9/1١5/8(‏ ومسلم ١172110‏ ) فى «صحيحيهما»). 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
الذكنا : 
الآمدي وابن الحاجب حكياه عن الأئمة الأربعة» أعنى التخصيصء قال أحمد في رواية 
التكو وه كوا كنيف وسيول الت كله لأبترذه الأميلةء وظاهره أن الاين لأيرة الطاهرى 

قال ابن عقيل : هذا من كلام لا يمنع؛ أن المسسوصن ا لماو 
فقيل له: أليس يقول الله تعالى : «#وَلَدَنَ يبون أَروجهُم4 [النور: +]ء وهذه ليست زوجة» فاحتج 
بآن الركل الج قلا ومو مريفن شرق الاقدمر مو الميزاك وعدا فا رمق الولن» 

قال ابن قاضي الجبل : قلت: ليس فيه تخصيص للعموم, وإنَّما عارض الظاهر المفهوم؛ 
لأنْ تخصيص الحكم بالأزواج بنفيه عمَّن سواهن . 

ونقل الميموني في الرجل يزوج ابنته وهي كبيرة: أ 
غير أن يستأمرها جاز النكاح» وهذا للأب خاصة. 

قال ابن قاضي الجبل : قلت : كأنه خصّ قوله: «لا تكح البكر حتى تستأذن»»”" انتهى . 

وعند ابن سريج والطوفي من أصحابنا : يخصٌ القياس الجلي دون غيره؛ وقاله جماعة 

واختلفوا في تفسير الجلي والخفي» فقيل : الجلىّ قياس العلة» والخفي قياس الشبهء 
وقيل الجلي ما تتبادر علته إلى الفهم عند سماع الحكم» كتعظيم الأبوين عند سماع قوله 
تعالى : «إقلا تقل هسَ] أن [الإسراء: 97] . 

وعند الآمدي : إن ثبتت العلة بنص أو إجماع جاز التخصيص به وإِلّا فلا. 

واستدل للأول -بجواز التخصيص بالقياس - إجماع الصحابة على ذلك » وليس كما قالوا. 

واستدلٌ للمنع : لو قدَّم التخصيص به لقدّم الأضعف ؛ لما سبق في تقديم خبر الواحد على 
القياس» وردان «للتفعكة إبظال اعديفياء والتخصيص إعمال لهماء واسَكذل الأمدئ< أن 
العلة كذلك كنص خاص . 

فائدة: قوله يكل : «لا يصلّين أحد منكم العصر إِلّا في بني قُريظة)”"» قاله يكلِْ لما فرغ من 
)١(‏ قال ابن عقيل في «الواضح» 85/0 : «وإنّما أراد: لا ترد الروايات بالآراء» . اه. 


(7) رواه البخاري في «صحيحه)» (2.)5958 ومسلم .)١519(‏ 
(9) متفق عليه » البخاري (95) ومسلم (٠//ا١).‏ 


حب إلي أن يستأمرهاء فإن رَوّجها من 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
ا هك 

الأحزاب وأمره جبريل مَل بالمسير إلى بني قريظة» فَفِعْلَ الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم 
بالقياس وعدمه. 

هذه المسألة أخذتها من «مصنف ابن قاضي الجبل» في الأصول فإنه قال: تنبيه: 
قوله يكل : «لا يصلين أحد منكم العصر إِلّا في بني قريظة»» ثُمّ ذكر له أنَّ طائفة صلت في 
الطريق في الوقت. وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت» فلم يعب واحدة منهماء فمن 
أخّر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة أخذ بعموم قوله: ١لا‏ يصلين أحد منكم العصر إِلّا في 
بني قريظة»» ومن صلى في الوقت قبل أن يصل» أخذ: بأنَ المراد بقوله ذلك للتأكيد في 
سرعة المسير إليه» لا في تأخير الصلاة عن وقتهاء فقال ابن حزم: التمسك بالعموم هنا 
أرجح» وأنَّ المؤخر للصلاة حتى وصل بني قريظة هو المصيب في فعله. 

وخالفه الشيخ تقي الدين ابن تيمية : بأنَّ المراد من ذلك التأهب وسرعة المسير لا تأخير 
الصلاة» وإِنَّ من صلى في الوقت كان هو المصيب» وكلا الطائفتين مجتهد» فلذلك لم يعنف 
واحدة منهما». اه. 

« وذكر الزركشي أنَّ مذهب الشافعي التخصيص بالقياس » فنقل عن الشيخ أبي حامد كما 
في «البحر المحيط» (/ //١‏ وما بعدها) قال: 

«قد ذكر الشافعي في «الأم) قول اللَّهُ تعالي: مو فَمَسِكْرْهُنَ بسَعْروفٍ و رفوه مَعْروفٍ 
وَأَشِْدُوأْ دوَقَ عَدْلٍ ينكد [الطلاق: ؟]» واحتمل أمره تعالى في الإشهاد أن يكون على سبيل 
الوجوب. كقوله -عليه الصلاة والسلام- : (لا نكاح إِلّا بولي وشاهدي عدل"""''. واحتمل 
أن يكون على النّدبء كقوله تعالى : وَآَشْهِدُوَأ ذا يََايعَصُمٌ) [البقرة: 05585 وقال الشافعي : 
لما جمع اللَّهِ بين الطلاق وبين الرجعة» وأمر بالإشهاد فيهماء ثُّمّ كان الإشهاد على الطلاق 
غير واجب, كذلك الإشهاد على الرجعة. 

قال الشيخ أبو حامد: قد قاس الشافعي الإشهاد على الرجعة» على الإشهاد على 
الطلاق» وخص به ظاهر الأمر بالإشهاد إِذْ ظاهر الأمر للوجوب . 

وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: القياس إن كان جليًا مثل: طلا نَل طَّمَآ أُيّ»4 
[الإسراء: *5] جاز التخصيص به بالإجماع» وإن كان واضحًاء وهو المشتمل على جميع معنى 
الأصل كقياس الرباء فالتخصيص به جائز في قول عامة أصحابنا إِلّا طائفة شذت لا يُعتد 


)١(‏ تقدم تخريجه مُفصَلّاء وهو حديث عليه العمل» والإجماع على معناه. 





١‏ مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 نكا 
وقال ابن كج : قياس الأصل وقياس العلة لا يختلف المذهب أنْ التخصيص بهما سائغ 
والقياس الجلي هو: ما تتبارد علّته إلى الفهم» مثل : ١لا‏ يقضي القاضي وهو 
]013 #تزغيازة العارردي والووناق تن العدالة: أن القياس التجلى > وهو ما يعر فق 
ظاهر النص بغير استدلال» كقوله تعالى: «إقلا تَكّل طَمَآ أن [الإسراء: 217 يدل على تحريم 
الضرب قياسًا على الأصح.ء فيجوز تخصيص العموم به قطعّاء والقياس الظاهر كالمعروف 
لايع ةلال عفاي الأمه على العيو قن لتر واكت راقن العمق ا توكرز التخصوم 'ردطيل 
قال شارح «اللمع»: الجلي يجوز التخصيص به قطعًاء وما الخفيّ فإن كان مستنبطًا من 
الأصل لم يجز تخصيصه به قطعّاء كعلة الحنفية في الربا أنه الكيل» فإنهم استنبطوها من حديث 
عبادة2"0 وهو عام في القليل والكثير» والعلة التي استنبطوها توجب التخصيص فيما لا يمكن 
كيله فلا يجوز؛ لأنه يعترض الفرع على أصله وهو لا يصح» وإن كان غير مستنبط من الأصل 
جازء مثّل القفال الشاشي للتخصيص بالقياس بقوله تعالى : مأَيَهُ ولزن ُو كُلّ ود يَنْهنا 
ِأَئَدَ جلْدةِ» [النور: ؟]» وقوله فى الإماء: 8«إدَإِدا أُحمِ نَّ ون أَبرََ بِسَحِمَةٍ هليبن نِضفُ ما عَ1َ 
لْمْحْصَدَتِ مت الْمَدَابْ» الساء: 10]» فدَّلت هذه الآية على أنَّ الأمة لم تدخل في عموم من 
أمر بجلدها مائة من النساء» نُمّ قيس العبد على الأمة» فجعل حدَّه خمسين جلدة» فكانت 
الأمة مخصوصة. والعبد مخصوص من جملة قوله : #إولرّن» بالقياس على الأمة. 
وكذلك قولة:تعالى * «رالدت ععلطها لكر ين شعكير مد لكك وبا حي ها اله دق إلى 
قوله : «نَكُنُا منَهَا4 [الحج: :210 فاحتملت إباحة الأكل في جميع الهَّدْيء واحتمل في 
البعض. وأجمعوا على أن هَذْي جزاء الصيد لا يجوز الأكل منه. فكان هذا مخصوصًا 
بالإجماع» واختلفوا في هدي المتعة» فذهب أصحابنا إلى تحريم الأكل» وخالفهم غيرهمء 
)١(‏ رواه البخاري (2)911659 ومسلم ,)١١/11//15(‏ ويقاس عليه كل ما يشوّش على العقل والقلب في الحكم 
فيقاس على الغضب شدة الجوع أو مدافعة الأخبثين وغير ذلك . 
(5) يُقال سَرَى العتق بمعنى التعدية» وذلك عند ما يعتق بعضه ثمَّ يسري في بقيّته» كما يسري الجرح في 
الشخص فيزيد إلى النفس فيموت» مثا تقطع يده حتى مات بسبب القطع [المصباح المنير (ص١9١)].‏ 
زفرة رواه مسلم )١1901/(‏ مرفوعًا «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والتمر بالتمر» والملح بالملح. مثلا 
بمثل» سواءً بسواءً» يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيدا . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ هك 

فكأن الوجه عندنا في ذلك أنه واجب كوجوب جزاء الصيد» ووجوب ما ينذر المرء إخراجه من 
مالهء فقيس المختلف فيه من ذلك على المجمع عليه؛ لاجتماعهما في المعنى» وهو 
الوجوب, وكان جزاء الصيد خارجًا من العموم بالإجماع» وهَذي المتعة والقِرّان مخصوص 
بالقياس على ذلك» وتبعه السمعاني في ذلك . 

ومثله القاضي أبو الطيب الطبري : بأنَّ الصبي الذي لا يُجِامِعٌ مِثْلهُ إذا مات والمرأة حامل 
لا تعتد منه» لأنه حَمْل لا يمكن أن يكون من زوجهاء ومنفي عنه قطعًاء فلا تعتد منه؛ قياسًا 
على الحمل الحادث بعد وفاته» فيخصص بهذا القياس عموم: لرَوْدَتُ الْحَمَالِ لَلَهُنَ أن يصَعْنَ 
حملن [الطلاق: 4]. 

© وهذه المسألة غير: مسألة تخصيص العموم بالمعنى : فإِنَّ تلك للشافعي فيها قولان؛ 
ولهذا تردد في نقض الوضوء بالمحارم؛ لأجل عموم: #8أأوْ لمَسَمْ ألينّس44 [النساء: *4]» 
والتخصيص بالمعنى» وهو الشهوة منتفية فيهم» وكذا في القاتل بحق» مع حديث «القاتل 
لايرث”". وقوله: «أيما إهاب دُبغ فقد طَهُرَ)”" استنبطوا منه ما خصص جلد الكلب 
والخنزير. 

وقد نقّح إمام الحرمين في «النهاية» الفارق بين المسائل فقال بعد تجويزه التخصيص 
بالقياس : هذا فيما يتطرق إليه المعنى وأمّا ما لا يتطرق إليه معنى مستمر جائز على السيرء 
فالأصل فيه التعلق بالظاهر» وتنزيله منزلته النص» ولكن قد يلوح مع هذا المقصود الشارع 
بجهة من الجهات فيتعيّن النظر إليه وهذا له أمثلة: منها : أن الله تعالى ذكر الملامسة في 
قوله : أو لَسَسَمُمُ ألنّسه» [الساء: +4]» فحملها الشافعي على الجسنٌ باليد» ثُمّ تردد نضّه في 
لمس المحارم من جهة أنْ التعليل لا جريان له في الأحداث الناقضة» وما لا يجري القياس 
في إثباته» فلا يكاد يجري في نفيه» فَمَالَ الشافعئٌ في ذلك إلى اتباع اسم النساءء» وأصح 
قوليه: أنَّ الطهارة لا تنتقض بمسّهَنَ» لأنَّ ذكر الملامسة المضافة إلى أن يقع شيء من 
الأحداث يشعر بلمس اللاتي يُقصدن باللمس» قال: فإن لم يتجه معنى صحيح دلت القرينة 
على التخصيصء كقوله مُه : «ليس للقائل من الميراث شيء»» فالحرمان لا ينْسَدَ فيه 
تعليل» فإذا انسد مسلك التعليل اقتضى الحال التعلق بلفظ الشارع : تردد الشافعي في أنَّ 
القتل قصاصًا أَوْ حدًا إذا صدر من الوارث فهل يقتضي حرمانه؟ 

فوجه تعلق الحرمان بكل قتل ؛ التعلق بظاهر الحديث مع حسم التعليل» ووجه إثبات 


)١(‏ و(5) سبق تخريجهما. 





ا مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُستيلٌ 
0 نانتنا : 
الإرث: التطلع إلى مقصود الشارع» وليس يخفى أنَّ قصده مضادة غرض المستعجل» وهذا 
لا يتحقق في القتل الحق» وكذلك النهي عن بيع اللحم بالحيوان”"» فمن عمّم تعلق 
بالظاهرء ومن فصّل بين الربويّ وغيره تشرّف إلى دَرْك مقصوده. وهو: أنَّ في الحيوان كما 
نبيع الشاة به نبيع الشاة بلحمه . 

© واعلم أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يُعمّمه قطعًا : كاستنباط ما يُشْوَّش الفكر في 
قوله نَل : «لا يقضي القاضي وهو غضبان»”" . 

وكاستنباط الاستنجاء بالجامد الطاهر القالع من الأمر بالأحجار””» وهو غالب 
الأقيسة. 

« ولا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالبطلان؛ ولهذا ضَعّف قول أبي حنيفة 
في قوله : «في أربعين شاة شاة»©)؛ أي : قيمة الشاة؛ لأنَّ القصد دفع الحاجة بالشاة أو القيمة؛ 
ويلزم منه أن لا تجب الشاة أصلاء لأنه إذا أوجبت القيمة لم تجب الشاة» فلا تكون مجزئة» 
وهي مجزئة بالاتفاق» فقد عاد الاستنباط على أصله بالبطلان. 

« وهل يجوز أن يُستنبط منه معنى يخصصه؟ فيه قولان: تردد فيهما الترجيح وقال إلكيا 
في «المدارك»: المنقول عن الشافعي : أنه لا يجوز تخصيص العموم بالمعنى؛ لأنَّ المعنى 
ينبغي أن يفهم ثُمّ يبحث عن دليله» فإن فَهُمَ معنى اللفظ سابق على فَهُم معناه المستنبط» وإذا 
أو اعخوجه كيف كقوب وفنا عل عات مانو يه #الف زحس كاك التترك: 
المعنى الذي يفهم من العموم في النظر الثاني ربّما تراه أوفق لموضوع اللفظ ومنهاج الشرع» 
وذلك تنبيه إِمّا بفحوى الخطاب ومخرج الكلام» وإما بأمارة أخرى تفصل بالكلام» وذلك 
اعطاق الور اللشد اويا المي د لترويطا انا (انظا اوكن عسوي 14000 » فالذي 
فهمناه «أولًا العموم» الظو لكات ان أنَّ المراد به الخصوصء فغلَّبِ معهود الشرع على 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ : ١؟/‏ ههع/ رقم 14) مرسلًا بسند صحيح كما قال المجد في «المنتقى») (ح57597) 
قال الشوكاني في النيل )١185 /١١(‏ «ووصله الدارقطني في الغرائب وحكم بضعفه وصوّب الرسالة 
المرسلة وتبعه ابن عبد البرء وله شاهد». اه فذكر شواهده ثم قال: «ولا يخفى أن الحديث ينتهض 
للاحتجاج بمجموع طرقه فيدلٌ على عدم جواز بيع اللحم بالحيوان». اه ومن الشواهد: البيهقي في 
«الكبرى» (7597/6)» والحاكم في «المستدرك» »)770١(‏ وصححه.ء عن الحسن عن سَمْرة . 

(5) متفق عليه» وقد مرَّ قريبًا . 

(") متفق عليه » وقد مرّ قريبًا . 

(5) رواه البخاري في «صحيحه» »)١555(‏ وابن ماجه (1856). 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» ل 
معنى ظاهر اللفظ . 

فرع ولَّذْنَهُ: هل يجُوزأنْ يُستنبط من المُقَيّد معنى يعود عليه بالإطلاق؟ فيه نظر» وقد جوّز 
جمهور أصحابنا الاستنجاء بحجر واحد له ثلاثة أحرف نظرًا للمعنى» وهو الإزالة بطاهرء 
وفيه رفعٌ قيد العدد في قوله ل : «فليستنج بثلاثة أحجار»”"' . اه. 

قال الاسنوي في «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول) (ص”455-557) : 

يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه؛ وهذا هو القياس المعروف» 
ويجوز أن يستنبط منه معنى يساويه وهو العلة القاصرة» ومعنى يخصّصه.ء ولا يجوز أن 
يستنبط منه معنى يقر على أصله بالبطلان خلافًا للحنفية. 

إذا علمت ذلك: فمن فروع المسألة الأخيرة: أنَّ قوله -عليه الصلاة والسلام-: «في 
أربعين شاة شاة»» ونخو ذلكء» لا يجوز أن يُقال فيه : إِنَّ المعنى في إيجاب الشاة إِنَّما هو 
إغناء الفقير» وإغناؤه بالنقد أتمٌّ» وحينئذ فيجوز إخراج القيمة؛ لأنَّ استنباط ذلك من وجوب 
الشاة يؤدّي إلى عدم وجوبها ؛ لجواز الانتقال إلى القيمة على هذا التقدير» وللقاعدة فروع : 

-١‏ التحريم بالرضاع : استنبطوا منه معنى» وهو وصول اللبن إلى الجوف وعدوه إلى ما 
لا يصدق عليه اسم الرضاعة» كالإسعاط وأكل الجبن المعمول من لبن المرأة. 

؟3'- ومنها: جواز الاستنجاء بكل جامد طاهر قالع غير محترم» استنبطوه من قوله 2 : 
«وليستنج بثلاثة أحجار) . 

"- ومنها : جواز الحط عن المكاتب بدلا عن الإيتاء المأمور به في قوله تعالى: 
اوَءَانوَهُم ين مَالٍ نّوك [النور: +57ء قالوا: لأنَّ المعنى في الإيتاء إنّما هو الرّفق» والرّفْق في 
الحط أكثر من تكليف إعطائه ثُمّ رده عليه حتى اختلفواء هل الأصل الحط أو البدل؟ 

مسألة (4): المشهور من قول الأصوليين ومن قول الشافعي أيضًا : أنه يجوز أن يُستنبط 
من النص معنى يخصّصهء فمن فروع ذلك : 

-١‏ عدم النقض بلمس المحارم في أصح القولين» وإن كانت داخلة في عموم قوله 


هه 


تعالى : «آوْ لَسَسْكُمٌ النس42 [انساء: 40]؟ لأنَّ العلة في النقض إِنّما هو ثوران الشهوة المُفضية 


)5٠( رواه مسلم في (صحيحه) (7517) من حديث لمان وفي رواية عند النسائي (55)» وأبو داود‎ )١( 
مرفوعًا: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجارء فإنها تُجَرئ عنه»ا صححه المجد فى‎ 
.)1٠١1١( «المنتقى»)‎ 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كك ننذنا ١‏ 
إلى خروج المذي منه وهو لا يعلم» وذلك مفقود في المحارم . 

1- ومنها : أنَّ الولي المُجْبِرَه هل يجب عليه استئذان مَنْ زالت بكارتها بغير الوطء 
كالوثبة ونحوها؟ فيه وجهان» أصحهما : لا ؛ بل حكمها حكم الأبكار» وإن كانت داخلة في 
عموم قوله يَككِ : «الثيّب أحق بنفسها والبكر تُستأذن وإذنها صماتها)” ؛ فإنَّ المقتضى للتفرقة 
بين البكر وَالعيّب إِنّما هو الاختلاط بالرجال ومعرفتها بالأمورء وؤوآل ما عتد البكر من 
الحياء» وذلك مفقود فيمن زالت بكارتها بغير الوطء . 

“- ومنها : تخصيص الحديث الصحيح» وهو: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
أبا القاسم)” بحال إفراده وعدم اعتياده» فإن ضم إليه يومًا قبله» أو اعتاد صوم يوم الاثنين 
مثلاء فوافق يوم الشك يومًا قبله لم يحرم؛ لأنَ الحكمة فيه إيهام أنه من رمضان وذلك يزول 
بما ذكرناه» . اه. 

وقال السمعاني في : «قواطع الآدلة» :)١91-١19٠ /١1(‏ 

«وأمًا الشافعي ومالك وأكثر الفقهاء: ذهبوا إلى جواز تخصيص العموم بالقياس؛ لأنه 
دليل شرعي منصوب لمدارك الأحكام فيّخصٌ به العموم كسائر الدلائل؛ ببيّنة : أن في 
تخصيص العموم بالقياس استعمالًا لدليلي العموم والقياس جميعًاء فكان أؤْلى من استعمال 
أحدهما وإسقاط الآخرء ولأنْ القياس يدل على الحكم من طريق المعنى» والعموم يدل من 
طريق الاسم » والمعاني والأسامي إذا التقيا كان القضاء للمعاني على الأسامي». اه. 

ه السادس من مُخصّصات العموم: المفهوم. 

قال نجم الدين الطوفئ في شرح مختصر الرَّوْضة» (؟5//5ه- 9 

«من مخصّصات العموم: المفهوم؛ لأنه دليل شرعي كالنص» وكما أنَّ النص يُخصّص 


العموم كذلك المفهوم» وذلك : كتخصيص قوله مَل : «فى أربعين شاة شاة)”” ؛ بمفهوم 
قوله مَل : «في سائمة الغنم الزكاة»©. فإِنَ الأوّل اقتضى بعمومه وجوب الزكاة في 
)١(‏ رواه مسلم .)١575١(‏ 


زهة رواه أبو داود فى (سئنه» (715175), والنسائى (1484؟7) وابن ماجه (هةكطد) والترمذي ركمدك وقال: 
حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَبِىَ كل ومن بعدهم من 
التابعين»» ورواه ابن حبان في «صحيحه» (073085», والبيهقي في «الكبرى» »2735١8/5(‏ والدارقطني في 
«(سئنه») (7/ /ا61١),‏ والحاكم في «المستدرك» »)١1547(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(") مرَّ تخريجه . 

(5) منَّ تخريجه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنَةِ والجَمَاعَةِ» 
70 
الأربعين» سائمة كانت أو غير سائمة» والثاني خصٌّ بمفهومه غير السائمة فلا زكاة فيها» . اه. 
وقال المرداوي ذ في التحبير شرح التحرير» (5/ 7”5537/ وما بعدها): 
«ايْخْصٌ العام بمفهوم الموافقة فقة اتفاقّاء قاله الآمدي وغيره» فمن المخصصات المنفصلة 
تخصيص اللفظ العام بفحوى الخطاب؛ أي : بمفهوم الموافقة. مثاله : قوله وَل : «لَينُ الواجد 
بحل عرضه وعقوبته)”"' . 
واللّي: المطل» والمراد بحل عرضه: أن يقول غريمه : ظلمني» وبعقوبته: الحبس» 
خُصٌ بمفهوم قوله تعالى: افلا تَكل ما أب ولا لير 2 رهما [الإسراء: *7]؟ فمفهومه: أنه لا يؤذ 
بهما بحبس ولا غيره» فلذلك لا يحبس الوالد بدين ولده؛ بل ولا له مطالبته على الصحيح 
من المذهبء وعليه أكثر العلماء» ومحل هذا حيث لم يجعل من باب القياس» فأمًا إن قلنا : 
إنه من باب القياس» فيكون مخصصًا بالقياس ويخص العموم بمفهوم المخالفة عند القائل به 
على الصحيح من قولي العلماء» وعليه الأكثرء مثال ذلك : قوله كْهِ : «إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل الخبث» رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيره”" خُصٌ بمفهومه. وهو 
ما لم يبلغ قلتين عموم قوله يَكلّ: «الماء لا ينجسه شيء, إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو 
لونه»””". فإنه أعمٌ من القلتين ودونهما فتصير القلتان في الحديث الأوَّل تنجسهما بالتغيير 
بالنجاسة» ويبقى ما دونهما ينجس بمجرد الملاقاة في غير المواضع المستثناة بدليل آخر» . اه 
وقال الزركشى فى «البحر» (7/ /"/١‏ وما بعدها): 
«وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: أمّا مفهوم الموافقة فاتفقوا 
()روا هأبو داود في «السنن» (77574). والنسائي (55894)» وابن ن ماجه (5717 79). واد بن حبان في (صحيحه) . 
وصححه (200775» والبيهقي ذ في «الكبرى» (7/١0)؛‏ وصححه المجد في «المنتقى» (4 »©2٠‏ وابن حجر 
في «الفتح» (0/ 0 والحاكم في «المستدرك)» ,0/١50(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(1) قد مرَّ تخريجه وهو صحيح . 
زفرة رواه ابن ماجه 2)67١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 2)55577/١(‏ والدارقطني في «سننه» )758/١1(‏ رقم زضفة 
وهو ضعيف بزيادة الاستثناء فيه رشدين بن سعد وهو متروك, قال النووي «اتفق المحدثون على ضعفه». 
وقال الشافعي ١لا‏ يثبت أهل الحديث مثله.» وكذلك قال الدارقطني [«المجموع للنووي» 2)1٠١57/١(‏ 
«التعليق المغني على الدارقطني» »)58/١(‏ «نيل الأوطار» ح(7١)]»‏ غير أن الحديث ثبت بلفظ «الماء 
طهور لا ينجسه شيء» رواه الترمذي (2)55 وحسنه وأبو داود في (سئنه» (55)» وصححه أحمد كما في 
«الإجماع» (ص5): «وأجمعوا على الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا 
أو ريحًاء أنه نجس ما دام كذلك». اه. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
حح || : ٠١/‏ - 
على التخصيص به . 

قلت : وبه صرّح الماوردي في كتاب القضاء من «الحاوي» فقال : ما عُرف معناه من ظاهر 
النص كقوله: قلا بل طَّمَآ أي [الإسراء: +15 يدل على تحريم الضرب قياسًا على الأصحء 
وهذا يجوز تخصيص العموم به بلا خلاف. 

قلت: وقضية كلام ابن السمعاني في «القواطع» أنَّ للشافعي في التخصيص بمفهوم 
المخالفة قولين» وأظهرهما: الجواز؛ لأنه مستفاد من النصّء. فصار بمنزلة النصّ» ومثله 
بقوله تعالى: 9 وَلْمَطْلقتِ مع بالْمَعرُوفَ * [البقرة: ]14١‏ فكان عامًا في كل مطلقة» َّ قال: 
طلا جاح عَلدكْ إن طلم أله مالم تمسُوهنَ أذ نفسو لَهُنَّ مضه وميمْهنَ4 [البقرة: :58 فكان 
مفهومه أن لا متعة لمدخول بهاء فخُص بها في -أظهر قوليه- عموم المطلقات . 

وقال إِلْكيا الطبري : دلالة المفهوم أقوى من دلالة العموم المنطوق» فإذا قال: أعط زيدًا 
درهمّاء ثُمّ قال: إن دخل الدار فأعطه درهمّاء كان الثاني أقوى» والدليلان إذا تعارضا قُضي 
بأقواهما . 

ه [هل مفهوم المخالفة بمنزلة اللفظ أو القياس؟:] 

إذا قلنا بجواز التتخصيص بمفهوم المخالفة» فهل هو بمنزلة اللفظ أو القياس؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما : أنه بمنزلة اللفظ» لأنه مستفاد من تخصيص الوصف بالحكم قال سليم : وهذا 
ا 

والثاني : بمنزلة القياس» لأنَّ اللفظ لم يدل عليه» فثبت أنه مستفاد من معناه . 

وينبني عليهما ما إذا عارضه لفظ آية أو خبر» فعلى الأوَّل هو بمنزلة آيتين أو خبرين 
متعارضين» وعلى الثاني يقدم النطق المحتمل عليه سواءً كان أعمٌ منه أو أخص . 

ذكر الشيخ أبو حامد وسيم أنَّ هذا كله إذا عارضه النطق الذي هو أصلهء فأمًا إذا عارضه 
نطقه وأصلهء فإِمًّا أن يسقطه ويبطله» أو يخصه فقطء فإن اعترض بالإسقاط والإبطال سقط 
المفهوم؛ وذلك مثل حديث: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)0". نصّ على 
)١(‏ رواه الترمذي »)١١١7(‏ وقال حسن,» وابن ماجه 2)١417/4(‏ وأبو داود (2)750417 والبيهقي في «الكبرى» 


ا 560 وابن حبان في (صحيحه)» 2»)5١1/5(‏ والحاكم في ١‏ تدرك) ))7177١05(‏ و 
المجد في «المتتقى؛ (7798: 01708 وصححه الألباني في #الإرواء؛ (ح* 184). 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» ْ 

تحجاأأ٠7هأ‎ 0 

الطالاة بغي إذ -وستهومة را قت لآذة إلا آنه إذا انيت سقط النطنة لان الام اعدف 

على التسوية بين أن تنكح المرأة بغير إذن وليهاء وبين أن تُنكح نفسها بإذنه» فعندنا يبطل 
النكاح فيهماء وعند الخصم يصح فيهماء فإذا ثبت بالدليل جواز ذلك بإذنه ثبت بالإجماع 
جوازه بغير إذنه» وإذا ثبت جوازه بغير إذنه سقط النطق فيكون هذا المفهوم مسقطًا لأصله 

ويشبت فيسقط النطق . 

وإن كان المفهوم معترضًا على أصله بالتخصيص كمفهوم قوله: «إنَّ الله حرم الكلب 
وحرّم ثمنه”" فقوله: «إِنّ اللَّه حرم الكلب» يقتضي تحريم جهات الانتفاع به من البيع 
والإجارة والهبة وغيرها» وقوله: «حرّم ثمنه) يقتضي أن غير الثمن ليس بمُحرّم) فهذا يخص 

عموم ذلك النطق المحرم» فالمذهب أن المفهوم سقط ولا يبخصص عموم أصله». اه. 

« السابع من مخضصات العموم: فعل النَّبِيِ كَلِِ: 

قال نجم الدين الطوفئ في (شرح مختصر الرَّوْضة» (7/ 059/ وما بعدها) : 

«من مخصصات العموم: فعل النَِيَ كَل كتخصيص قوله وَنَ في الحيض : «إوَلا تَعَروهُنَ 
حَّ يَظهرَنَ4 [البقرة: 41577 بكونه علد كان يباشر الحائض دون الفرج متّزرة» كما روت عائشة 
ينا قالت : كان سول الله عله با مرت كرو 0 اشر وأنا حائض)2"0 فإِنَّ الآية اقتضت 

عموم عدم القربان في الفرج وغيره» وفعله يَِهِ خصّ النهي بالفرج وأباح القربان لما سواه. 

مثال آخر : وبيانه : أنْ قوله تعالى : ٍأاألرَنيَة ولزن َأَجلدُوأ كلَّ ويد يَنمَا أنه لدو [النور: ؟]» 
عام في الثيّب والبكرء فلمًّا رجم النَّبِىَ يل ماعرًا وترك جلده””. دل على أنَّ الجلد مُختص 
بالبكر دون الثيّب» فكان هذا تخصيصًا للنص العام بفعله -عليه الصلاة والسلام-» أو بمعنى 

فعله وهو ترك الجلد). اه. 

قلت: ومثله حديث البخاري (2)95 ومسلم (515) عن أبي أيوب الأنصاري عن 

.)١951//599( متفق عليه» البخاري (2)57158 ومسلم‎ )١( 

(1) متفق عليه البخاري (2)0707 ومسلم (5915), وثبت جواز المباشرة من تحت الإزار بحديث مسلم (؟05١07)‏ 
مرفوعًا: «اصنعوا كل شىء إلا النكاح», وحديث أبي داود (72/7)» وصححه المجد في «المنتقى) 
(1/9) عن بعض أزواج النَبِىَ يكلله : 
«أنَّ الي بكلِِ كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى عل فرجها شيئًا» يعني فتحة الفرج فقط ويباشر على 


(") متفق عليه وقد مرَّ تخريجه. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لتنا ْ 
لني بلِ قال : «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرّقوا أو غرّبوا»» 
هذا النهي حص عمومه بما رواه البخاري :)١50(‏ ومسلم (755/55) عن ابن عمر وكا 
قال: «رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النَبِيَ بلهِ على حاجته مستقبل الشام مستدبر 
الكعبة». وكذلك حديث جابر بن عبد الله وها الذي رواه الترمذي (9): وحسنه وأبو داود في 
«السنن»(١١).‏ وابن ماجه(520"). وابن خزيمة (4)08. وابن حبان )١1557١0(‏ في 
«(صحيحيهما»» وصححه البخاري كما قال الترمذي وحسنه البزار وصححه ابن السكن 
والحاكم في المستدرك (057)» ووافقه الذهبي وحسنه المجد في المنتقى (81) عن جابر بن 
عيذ اللمقال* «نهى النََِ كله أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها» . 

فهذه الأحاديث من فعله خصصت عموم نهيه وجرّزت ما كان حرامًا ؛ لأنَّ النَّبىَ كَل 
لا يفعل إِلّا ما جاز فعلهء لعموم الاقتداء به. 

« الثامن من مخصصات العموم: تقرير النّبنِ جَِةِ على خلاف العموم مع قدرته على 
المنع. 

قال الطوفي في (شرح مختصر الروضة) (؟/ ١/اه-‏ ١/اه):‏ 

«من مخصصات العموم: تقرير النَِيَ ل على خلاف العموم» مع قدرته على المنع من 
خلافه ؛ لأنَّ إقراره كصريح إذنه؛ إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته» كما سبق في أول 
الكلام في السنّة من أنها : قول وفعل وإقرار على فعل أو ترك» ثُمَّ إذا أقرّ واحدًا من الأمة على 
خلاف لصوف كك نئلك فى حل غير هه لبا سيق مق أن نكيت الى جو و انحن ديف في بح 
الجميع ما لم يخُصٌّ بذلك الواحد. 

مثال ذلك تقديرًا : لو ورد النهي عامًا عن شرب الخمرء ثُمْ رأيناه أقرّ بعض النّاس على 
نوع منهاء أو مقدارٍ يسير» أو على شرب النبيذ» استدللنا بذلك على إباحة ما أقرٌ عليه» وهذا 
ذكرناه مثالا تقديرًا وإن لم يقع منه شيء». اه. 

وقال الزركشي في (البحر المحيط» (”/ 7”/9/ وما بعدها) : 

الومكلة الأمهاذ أبن متصضور يان قزله انما سقك السماء لعفي" متصرصن تركه اع 
الزكاة من الخضروات””» قال ابن القطان: وكذا تركه أخذ الزكاة من النواضح””» وإقراره 


)١(‏ متفق عليه » ومرّ تخريجه. 
)١(‏ حديث «ليس فى الخضروات زكاة) مرَّ تخريجه . 


[فرة النواضح جمع ناضح وهي الإبل التي يُستقي عليها (النهاية (5/ 09)» وهي كفرس الرجل لا زكاة عليه- 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ء. 0 تت كك 

ترك الوضوء من النوم قاعدًا”"». اه. 

قلت : أمّا ترك أخذ الزكاة من النواضح» فقد وردت فيها آثار موقوفة» رواها ابن أبي شيبة 
في المصنف )1١١905-1١١55(‏ تحت باب : «في البقر العوامل من قال: ليس فيها صدقة». 
وليس فيها حديث مرفوع فروي عن علي ومعاذ وها قالا: «ليس في البقر العوامل صدقة»» وعن 
الضحاك قال: «ليس على البقر العوامل» ولا على الإبل التي يستقى عليها النواضح ويغزى 
عليها في سبيل اللّه: صدقة» فهو كما بيّنت في الهامش آنهًا الحديث المتفق عليه: #ليس على 
المرء في عبده ولا فرسه صدقة». والنواضح تدخل تحت عموم الحديث؛ لأنها تستخدم 
كفرس الرجل سواء للخدمة الخاصّة 

© التاسع من مخصصات العموم: قضايا الأعيان 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير) (5/ 541؟35/817-1) : 

اليخص العام بقضايا الأعيان» ومعنى ذلك: أن يرد معنا حكم عامء ثُمَّ ترد معنا قضية 
عين مخالفة لذلك العام» فهل يخصٌ العام بذلك؟ 

مثاله : أن النّىَ كل نهى عن لبس الحرير للرجال”"» ثُمّ أذن لعبد الرحمن بن عوف 
والزبير بن العوّام”"» لقمل كان بهماء وإذنه لهما في ذلك قضية عين فهل ذلك مخصص 
للعموم أم لا؟). اه. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) ("/ :)4٠85‏ 

يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان» كإذنه في الحرير ل لِحَكةء وفيه قولان عند 
الحنابلة»). اه. 

قلت : هو كما قال الزركشي» أنَّ العام يُخصٌ بقضايا الأعيان» وإن شئت فقل هذا يدخل 
تحت التخصيص بالنصٌ » لأنْ النهي ثبت بحديث في «الصحيحين» وهذا هو العموم في النهي» 

- كما قال يكل : «ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة إِلّا صدقة الفطر» يعني على العبد» رواه مسلم 


/٠‏ 8؛» والبخاري 2))١5515(‏ وجمل الماء كذلك نفس الحكم. 

)١(‏ رواه أبو داود في (سئنه) )2050١(‏ ومسلم /١١6(‏ 5 عن أنس قال : «كان أصحاب رسول اللّهِ يكن 
ينامون ثُّمّ يصلون ولا يتوضئوون» قال أنس: إِي والله»» وهذا محمول على النوم قاعدًا كما رجحه 
الشوكاني في «النيل» (ح517) . 

(؟) حديث متفق عليه وقد مرّ. 

(9؟) رواه البخاري (2))759477-75919 ومسلم (059195). 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


د حص سنيف اعرد في «الصحيحين» جوز فيه كَكِْةِ الحرير لعلَّة مرضية» فإن وُجدت علة 
اوماعة عه العاديث لخادو يهنن ف دريو قلا < لا لقا فى النرين ل رودن الي 
الأصوليين لهذه المسألة كذلك دليل على ما رجّحته من قبل» من أنه لا يُقال: هذه قضية عين 
فلا عموم لها؛ بل تعمٌ لأنها في النهاية دليل شرعي معتبر سواء كان بفعل أو قول. 

« العاشر من مخصصات العموم: قول الصحابي وبيان ضابط ذلك 

وهذه المسألة فرع لأصلها وهو: هل قول الصحابئ حجة. وقد مر تحقيق الكلام في 
ذلك. 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (/ /9/ وما بعدها) : 

«المسألة الثانية: أن يكون الخبر عامًا فيخصّه الصحابي بأحد أفراده» فإِمًّا أن يكون هو 
الرّاوي له أو لا؟ الضرب الأول: أن لا يكون هو روايهء كحديث أبي هريرة: «ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه ضدقة»""* وحديث علي : «اقد عفوت لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق»” "اوقد رو عل ابل عبان تخصيص القيل ينا يرق عليها فى سيل اللو فأمًا 
غيرها ففيها زكاة» وعن عثمان تخصيصه بالسائمة وأَخَلْ من المعلوفة الزكاة» وعن عمر نحوه. 
فقال الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو حامد الإسفراييني وسليم والشيخ في «اللمع»: 


يجوز التخصيص به إذا انتشر ولم يعرف له مخالف وانقرض العصر عليه؛ لأنَّ ذلك ما 
إجماع » أو حجة مقطوع به على الخلاف . 


وأمّا إذا لم ينتشر في الباقين» فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعًا ؛ إن لم يعرف له مخالف 
على القياس» وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان: 
أحدهما : أنه يخص به؛ لأنه على هذا القول أقوى من القياس» وقد ثبت جواز 


المتصيكيالفاسسن نكا ن ونا هو اقرف د أذ زوالا : يفوي لأن الطيها حافت 
تترك أقوالها لظاهر السنّة» قال الشيخ أبو إسحاق: والمذهب أنه لا يجوز التخصيص بهء وما 


. متفق عليه» وقد مر آنمًا‎ )١( 

زهة رواه الترمذي كل ونقل تصحيح البخاري له ورواه النسائى ف «الصغرى») (لالاع؟- 22 
وحسنه الحافظ في «الفتح» (7/ 07237137 وصححه المجد في «المنتقى» »)١9057(‏ وأوقفه الدارقطني على 
عليّ» وانظر «التلخيص الحبير» (ح7١81).‏ 

(") رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)1١751(‏ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
١‏ لتك كك 

ذكروه من حكاية الوجهين تفريعًا على القول بِحَُجّيته» وما ذكروه من تخريج القول بكونه 
تخصيصًا على القديم فهو مبنيَ على المشهور من مذهب الشافعي في الجديد: أن قول 
الصحابى ليس بحجة. وهو منصوص للشافعى فى الجديد أيضّاء ولذلك لم يعتقد قول 
ابن عباس في تخصيص المرتد بالرجل دون المرأة» ولا قول من خصٌّ نفي الزكاة عن الخيل 
ببعض أصنافها » وعن عمر”'" : أنه امتنع عن أخذ الزكاة من الخيل لما سأله أربابها عن ذلك»» وإذا 
اختلف الصحابة تعارضت أقوالهم فبقي العام على عمومه» وما جزموا به من التخصيص إذا لم 
يُعلم مخالف فليس كذلك . 

وفال أن الحسيو تق القطان؟ تمت هانة اسجاينا إلى ان تقصيسن الداع فول 
الصحابي لا يقع. 

الضرب الثانى : أن يكون هو الراوي» كحديث ابن عباس : «من بذَّل دينه فاقتلوه»» فإنَ 
لفظة : «مَنْ» عامة فى المذكر والمؤنثء وقد روي عن ابن عباس : أنَّ المرأة إذا ارتدت تُحبس 
ولا تقتل» فخص الحديث بالرجالء فإن قلنا: قول الصحابيى حجة خصٌّ على المختار» وقد 
تُسب ذلك إلى الشافعي في قوله الذي يقلد الصحابي فيه» ونقل عنه أنه لا يُخصص به إِلّا إذا انتشر 
في هذا العصر ولم يُنكره وذلك نازلا منزلة الإجماع» وإن قلنا : قوله : غير حجة» فهو موضع 
الخلاف» والصحيح أنه لا يُخص بهء خلافًا للحنفية والحنابلة » وشبهتهم : أن الصحابي العدل 
لا يترك ما سمعه من النَِى يكل ويعمل بخلافه إِلّا لنسخ عنده”” . 

ولنا أنَّ الحجة في اللفظ وهو عام» وتخصيص الراوي لا يصلح أن يكون مُعارضًا؛ 
لأنه يجوز أن يكون خصه بدليل لا يوافق عليه لو ظهرء فلا تترك الدلالة اللفظية المحققة 

وقال ابن دقيق العيد: وقد يخالف هذا ويقول: إِنْ القرائن تخصص العمومء والراوي 
يشاهد من القرائن ما لا يشاهده غيره» وعدالته وتيقظه مع علمه بأنَّ العموم مما لا يخص 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنة لو« 
() وقد مرَّ تحقيق هذا في: قول الصحابي» فإنَّ عائشة قد روت كما عند البخاري في «صحيحه) (9910) : 


«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر» فتأوّلت وكانت تتم في السفر 
والعبرة في الرواية لا في قول الراوي أو فعله أو رأيه. 





ظ مَا قَنَّ وَدَلَ في أصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 ندا :. 

وجزم الأستاذ أبو منصورء والشيخ في «اللمع» في هذا الفمري نان مذيقة لا بتصيضن 
عموم الحديث» ولا فرق فيه بين أن يكون الراوي له أم لا . 

وقال ابن القُشِيري : إذا روى الصحابي خبرًا وعمل بخلافه» فالذي نقله إمام الحرمين أنَّ 
الاعتبار بروايته لا يفعله. 

ونقل القاضي عن الشافعي : أن مجرد مذهب الراوي لا يُبطل الحديث ولا يدفعه ويْتجّه 
هاهنا أن يُقال: لو كان ثَّمّ سبب يُوجب رد الخبر» لوجب على هذا الراوي أن يثبته ؛ إِذْ لا يجوز 
ترك ما عليه مدار الأمرء والمحل محل التباس . 

قال إمام الحرمين: وإذا روى الراوي خبرًاء وكان الظاهر أنه لم يُحِط بمعناه فمخالفته 
للخبر لا تقدح في الخبر» وإن لم يدر أنه ناس للخبر أو ذاكر لما عمل بخلافه» فالتعلق 
بالخبر؛ لأنه من أصول الشريعة» ونحن على تردد فيما يدفع التعلق به» فلا يدفع الأصل بهذا 
التردد. 

وقال إلكيا وابن فُوْرَك : المختار أنا إن علمنا من حال الراوي أنه حمل على ذلك بما علم 
من قصد النَبَِ يله وجب اتباعه لئلا يفضي إلى مخالفة النَبِيَ يل وإن حمله على وجه 
اندلا لة أو مما نكر اجر قاذ يحم اتباعة. 

قلت : وسكتا عن حالة ثالثة وهي : إذا لم يعلم الحال» فالأحوال إذن ثلاثة. 

أحدها : أن يعلم من قصد النَبَِ لله ومخرج كلامه أنَّ المراد الخصوصء فيجب اتباع 
الراوي فيه . 

الثاني: أن يُعلم أنه خص الخبر بدليل آخرء أو ضَرّْبٌ من الاستدلال فيجب استعمال 
الكير نما 

الثالث: أن لا يعلم ما لأجله حص الخبر» وأمكن أن يكون بدليل» فهذا موضع خلاف» 
والراجح تقديم الخبر. 

وقال الشيخ أبو حامد: إِنّما يقبل قول الراوي للخبر إذا كان الخبر محتملًا لمعنيين 
وأجمع المسلمون على أنه إذا أريد به أحدهماء فإذا فسّره بأحد مُحتمليه أخذنا به» كما في 
حديث: «المتبايعان بالخيار ما لم تفترقا" حيث فسره بالتفرق بالأبدان» فأمّا ما في غير 
ذلك فلا يقبل» هذا مذهبنا وبه قال الكرخيّ» . اه. 


)١(‏ رواه البخاري 27١1٠١١(‏ 2271154 ومسلم (1977/417) في (صحيحيهما». 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 لكك كك 

قلت: القاعدة المتفق عليها : «اليقين لا يزول بالشك)»)» وهى بي أصل معتبر» فهنا الرواية 
فين قل بكر د لشن لقاع رسك من ١‏ ديه الذى من ابلسفا لفت الراوي التقيقاء 
هل تأويل» أم نسيان للحديث؛» أم خصوص بحديث آخرء فلا يترك المتيقّن لاحتمالات 
تضعف الاستدلال. 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول) (؟/ 599- :)7٠١‏ 

«ذهب الجمهور إلى أنه لا يخصص بذلكء» وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز 
التخصيص به؛ على خلاف في ذلك بينهم» فبعضهم يُخصص به مطلقًاء وبعضهم يخصص به 
إن كان هو الراوي للحديث,» واستدلّ القائلون بجواز التخصيص به: بأنَّ الصحابي العدل 
لا يترك ما سمعه من التي تل ويعمل بخلافه إِلّا لدليل قد ثبت عنده يصلح للتخصيص . 

وأجيب عنه : بأنه قد يخالف ذلك؛ لدليل في ظنّه» وظئّه لا يكون حجة على غيره» فقد 
يظن ما ليس بدليل دليلاء والتقليد للمجتهد من مجتهد مثله لا يجوزء لاسيما في مسائل 
الأصول» فالحق عدم التخصيص بمذهب الصحابي» وإن كانوا جماعة ما لم يجمعوا على 
ذلك. فيكون من التخصيص بالإجماع». اه. 

« الحادي عشر من مخصّصات العموم: السياق. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (9/ 037/١‏ : 

«هل يترك العموم لأجل السياق؟ يخرج من كلام الشافعي في هذه المسألة قولانء فإنه 
تردد قوله في الأمة الحامل إذا طلقها بائئاء هل تجب لها النفقة أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : نعم ؛ لعموم قوله تعالى : «إوَإن كَ أوْلَتِ حْلٍ دَلِفُوا عون حَقَّ يَصَعْنَ 4 
[الطلاق: 5]. 

والثاني: لا؛ لأنَّ سياق الآية يشعر بإرادة الحرائر ؛ لقوله : املقو عكِنَّ حَقَّ يَصَعَنَ 
حَمَلَهُنَّ) [الطلاق: 5]» فضرب أجلا تعود المرأة بعد مُضيّه إلى الاستقلال بنفسهاء والأمة 
لا 

وأطلق الصيرفي في جواز التخصيص بالسياق» ومثله بقوله تعالى : #النَ قَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ 
إِنَّ أَلنّاسَ قَدَ جَمَعُواْ ك4 [آل عمران: 06176 وكلام الشافعي في «الرسالة» يقتضيه ؛ بل بَوّبِ على 
ذلك بايًا فقال: باب الذي يبيّن سياقه معناه» وذكر قوله تعالى : ««وَسْمَلْهُمْ عَنِ الْمَرَْةَ َلتى 
حاتت حَاضْرَةَ لحر # [الأعراف: 178]» فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلهاء وهو قوله: 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كك انذنا ١‏ 
6إدْ يَعَدُورت فى ألْسَّبْتِ» [الأعراف: 237003 

وقال الشيخ تقي الدين في «شرح الإلمام» : نص بعض أكابر الأصوليين على أنَّ العموم 
يُخْصٌ بالقرائن» قال: ويشهد له مخاطبات النّاس بعضهم بعضّاء حيث يقطعون في بعض 
المخاطبات بعدم العموم نباء على القرينة» والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم . 

قال: ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب» كما اشتبه على كثير من 
الناس» فإن التخصيص بالسبب غير مختار» فإِنَّ السبب وإن كان خاصًا فلا يمتنع أن يورد لفظ 
عام يتناوله وغيره»ء كما في قوله: لوَالسَارِقُ وَاَلسَارِقَة َأفَطَعُوَأ أيدِيْهُمَا4 [المائدة: «ثاء 
ولا ينتتهض السبب بمجرهه قرينة لرفع هذاء بخلاف السياق» فإنه به يقع التبيين والتعيين» أما 
التبيين ففي المجملات» وأما التعيين ففي المحتملات» وعليك اعتبار هذا في ألفاظ الكتاب 
والسئَّة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره قبل اعتباره» . اه . 

ذكر الشوكاني نفس الكلام في «الارشاد» (5/ 07١7-170١‏ نُمَّ قال: 

«والحق أنَّ دلالة السياق إن قامت مقام القرائن ع القوية المقتضية لتعيين المرادء كان 
المخصّص هو ما اشتمل عليه من ذلك» وإن لم يكن السياق بهذه المنزلة ولا أفاد المفاد 
فليس بمخصص» . اه. 

وقال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (9/ 9- :)٠١‏ 

(السياق يرشد إلى تبيين المجمل » وتعيين المحتمل » والقطع بعدم احتمال غير المراد» 
وتخصيص العام» وتقييد المطلق وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد 
المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى : دق تلت 
نت لْعَزِيرٌ أأحكرم4 [الدخان: 144]» كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير» . اه. 

ه ثانيًا التخصيص بالأدلة المتصلة: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» ("/ 707/ وما بعدها) : 

«المخصص للعام إِمّا أن يستقل بنفسه فهو المنفصل.ء وإمّا أن لا يستقل ؛ بل يتعلق معناه 
باللفظ الذي قبله. فالمتصل. وقسّمه الجمهور إلى أربعة : الاستثناء» والشرط» والصفة. 
)١(‏ قال الشافعي في «الرسالة» (ص:55١- :)١55‏ 


«لأنَّ القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا في غيره» نهنا أراد بالعدوان أهل القرية 
الذين بلاهم بما كانوا يفسقون)». اه. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


كك 


والغاية» وزاد ابن الحاجب والقرافي: بدل البعض من الكل . ونازع الأصفهاني فيه؛ لأنه في 
نية طرح ما قبله. 

وقال القرافي: وقد وجدتها بالاستقراء اثني عشر: هذه الخمسة. وسبعة أخرى وهي : 
الحال. وظرف الزمان» وظرف المكان» والمجرورء والتمييزء والمفعول معه. والمفعول 
لأجله. فهذه اثنا عشر ليس فيها واحد يستقل بنفسه. ومتى اتصل بما يستقل بنفسه عمومًا كان 
أو غيره صار غير مستقل بنفسه”"© 


:)1560 -١89/؟( قال القرافي في «العقد المنظوم في الخصوص والعموم)‎ )١( 
«الباب العشرون في المخصصات المتصلة» ووقوع التخصيص بهاء وما يتفرع عن ذلك:‎ 
اعلم أنَ الأصوليين مُطبقون على أن من جملة ما يتخصص العمومات؛ المخصصات المتصلة» وهي‎ 
عندهم أربعة: : الاستثناء. والشرطء. والغاية» والصفة. هذا مما لم أر فيه خلافًا ولا تفصيلًا ؛ بل ذلك‎ 
مطلق عندهم, ولم أر أحدًا زاد على هذه الأربعة شيئًا"*) والحق في هذا الباب: إِمّا أن لا تكون هذه‎ 
الأمور مخصصة مطلقًا وهو الحق, أو تكون مخصصة» نيك القن ولا يكون الحصر واقمًا في‎ 
الأربعة. بل هي نحو عشرة» كل جار على ما ذكروه من الأسئلة في تلك الأربعة . فإن قلنا: اقتلوا‎ 
المشركين إِلّا أهل الذمة في الاستثناء» أو: إن حاربواء في الشرطء أو: حتى يعطوا الجزية» في‎ 
الغاية» أو: اقتلوا المشركين المحاربين» فإنّ ذلك يخصص العموم في الأول بغير أهل الذمة» وخرج‎ 
أهل الذمة من العموم. ويخرج غير المحاربين بالشرط المذكور. فيكون تخصيصّاء وتخصيص الغاية من‎ 
إعطاء الجزية» فيخرجه عن حكم العموم» وكذلك الصفة تخرج غير المحاربين من العموم. فإن قلنا هذاء‎ 
. تساويه الحالء فإنها كالصفة» كقولنا : اقتلوا المشركين محاربين» ولا فرق بينهما في معنى التخصيص‎ 
وكذلك المفعول من أجلهء نحو: اقتلوهم منمًا لهم من الجزية» والحال إلى ترك القتال» فهذا يقنتضي‎ 
أيضًا أنَّ كل من لا يحارب لا يُقاتل ولا يُقتل.‎ 
000 وكذلك الظروف من الزمان -وهو السابع في العدد- نحو:‎ 
الظرق يقتضي عله قل من وجد فن المشركين قبل هذا القيد او بعده كشن بالصفة سوام‎ 
الثامن: التقييد بظرف المكان نحو: الللوعم في جزيرة الغرباء فإن هذا التقييد أيضًا يقتضي أنهم‎ 
لا يقتلون في غير هذا المكان كالتقييد بالصّفة» وأن من وجد منهم بغير هذا المكان لا يُقتل» ويكون‎ 
مخرجًا من العموم مخصصًا.‎ 
التاسع: المجرورء نحو: اقتلوهم بحرابتهم؛ أو اقتلوهم بما حملوا من السيوف؛ ونحو ذلك من‎ 
المجرورات. فإِنَ هذا التقبيد بهذه المجرورات يقتضي أن يخرج من العموم من ليس له حرابة» ومن لم‎ 
يحمل سيفًّاء كالتقييد بالصفة والغاية.‎ 
العاشر: التمييزء نحو قولنا: اقتلوهم ثلانّاء ونحو قول القائل لامرأته: أنت طالق ثلانّاء نصبًا على‎ 
التمييز» » فإنَّ التقييد بهذا التمييز يقتضي أنه من وجد بعد الثلاث من مواقع القتال لا يُقتل» ا‎ 
- التقييد. » فكان ذلك تخصيصًا على قاعدتهم في التقييد بالغاية والصفة.‎ 


(*#) كما صرح الزركشي أن الحاجب زاد : بدل البعض من الكل» ومثاله : أكر م القوم المصلين منهم» أعط الناس منهم 
الفقراء ونحو ذلك . 





! مَا قَلَ وَدَلّ في أَصُولِ الفِقهِ للمُستيلٌ 


ويشهد لما قال في الحال؛ حكاية سيبويه عن الخليل : أنك إذا قلت : مررت بالقوم 
حَمْسَتَهُم بالنصبء, كان المعنى حصر الممرور في خمسة منهم»ء فلا يجوز أن يكون 
الممرور به ستة» وإذا رفعت الخمسة جاز أن يكون الممرور به أكثر . 

« الأول: الاستثناء: وهو لغةً: بمعنى العطف والعَؤدء كقولهم: ثنيت الجبل إذا عطفت 
بعضه على بعضء وقيل بمعنى الصرف والصدّ من قولهم: ثنيت فلانًا عن رأيه. وقال 
ابن فارس : لأنه ثنى ذكره مرة في الجملة» ومرة في التفضيل”" . 

واصطلاحًا : الإخراج بإِلّا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد» ليخرج ما لو قال اللَّه 
سبحانه : اقتلوا المشركين» فقال مَل : إلا زيدّاء فإنه لا يسمى استثناء كما قاله القاضي» 
والأؤلى أن يُقال: الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول بواسطة موضوعة. لذلك فقولنا : 
الحكم جنس؛ لأن الاستثناء حكم من أحكام اللفظ فيشمل المتصل والمنقطع» وخرج 
بالوسائط الموضوعة له نحو: قام القوم وأسْتَثْنى زيدّاء وحرجوا ولم يخرج زيدٌ وحدّه 
ابن عَمْرون من النحاة: بأن ينفي عن الثاني ما يثبت لغيره بِِلّا أو كلمة تقوم مقامهاء فيشمل 
أنواع الاستثناء من متصل ومنقطع» ومفرد وجملة» وتام ومفرغ ء وخرج الوصف بإلّا أوغيرها. 

وذكر إمام الحرمين في باب الإقرار من «النهاية»: أنَّ الفقهاء يسمّون تعليق الألفاظ 
بمشيئة الله استثناء» في مثل قول القائل: أنت طالق» وأنت حر إن شاء اللّهء وفي «المحيط» 
للحنفية يسمى الاستثناء بإِلّا وأخواتها استثناء تحصيلء وبمشيئة اللَّه استثناء تعطيل» 
والاستثناء ضد التوكيد. 


- فهذه عشرة ذكرتها على سبيل الحصر؛ للتنبيه على أن الحصر ليس واقعا فيما ذكروه». اه. 
وقال نجم الدين الطوفيّ في «شرح مختصر الروضة» (؟/ :)08٠‏ 
«هذا بيان حكم الاستثناء وهو من مخصصات العموم ؛ لأنها إِما منفصل » وهو المخصصات التسعة 
السابقة. أو متصل وهو: الاستثناء. والشرط. والغاية» والصّفة. فإذا قال : له علي عشرة إلا درهمّاء 
أو: قام القوم إلا زيدًاء فقد تخصص العشرة ة بالدرهم, والقوم بزيدء وإذا قال : أنت طالق إِنْ قُنْت 
فقد خصّ عموم الأحوال بحالة القيام؛ وإذا قال: أوصيت للقراء الفقهاء. أو للشرفاء العلماء» فقد 
خصّت صفة الفقه والعلم بعض القراء والشرفاءء وإذا قال: «إولا تَعَروَهَنَ حَيٍّ 4 [البقرة: 777] 
تخصص زمن المنع بما عدا زمن الظهر) . اه. 

:)08١/5( قال الطوفي في «(شرحه»‎ )١( 
«الاستثناء من حيث اللفظ استفعال» ما من التثنية؛ لأنّ المستثنى في كلامه يُتنى الجملة؛ أي: يأتي‎ 
بجملة ثانية في كلامه» نحو: قام القوم إلا يدَاء فم منه قيام القوم وعدم قيام زيدء فهي جملتان أو من‎ 
ثنى الفارس عنان فرسه إذا عطفه ؛ ؛ لأنْ المستثنى يعطف على الجملة »؛ فيخرج بعضها عن حكم الاستثناء»‎ 
أمّا من ناحية المعنى: فقيل: هو إخراج بعض الجملة ب إِلَا وما قام مقامهماء وهو: غيرء وسوىء قام‎ 
القوم غير زيدٍء وسوى عمروء وليس زيدًاء ولا يكون عمرّاء وحاشا بشرّاء وخلا بكرًا». اه.‎ 
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]ء_ت 

مسألة: الاستثناء لا يصح إلا من مستثنى منه عام أو من عدد شائع: 

فالأول نحو: قام القوم إِلَّا زيدّاء وقوله تعالى : «سَبَدَ التكيكةٌ كُلُهُمْ عَم © إل 
بيس 4 [الحجر: 0581-70 والثاني كقوله تعالى : هت فيهمّ أل سَكَةٍ إلا حي )4 [العنكبوت: 
6 ومثله: أنت طالق ثلانًا إِلّا واحدة» فإِنَّ ثلانا نكرة شائعة تقع على الطلاق المحرم 
والمكروه والمباح. 

« [الاستثناء المتصل والمنفصل وهو المنقطع:] 

يجوز الاستثناء من الجنس بلا خلاف: كقام القوم إِلّا زيدًا وهو المتصل» ومن غير 
الجنس وهو المنقطع» ويعبر عنه بالمنفصل» نحو: قام القوم إِلّا حمارّاء والأحسن أن يُقال: 
المتصل ما كان اللفظ الأول منه يتناول الثاني » نحو جاء القوم إلا زيدّاء والمنقطع ما لا يتناول 
اللفظ الأول فيه الثاني أو تقول: المتصل ما كان المستثنى جزءًا من المستثنى منه» والمنقطع ما 
0 

وإنّما يجوز الاستثناء من غير الجنس غالبا ؛ إذا تشارك الجنسان في معنى أعمّء كما في 
السلام واللغو المتشاركين في أصل القول» في قوله تعالى : إلا يسمَعنَ نا نوا وكا كيم ©© إلا 


به 


قبلا سَلَمَا سلما [الواقعة: 3-16]» وقوله: هما للم يد مِنَ عِلْرِ إل باع لعن [النساء: /ا16] 
لاشتراكهما في الرجحان. 

قال ابن عطية : ولا ينكر وقوعه في القرآن إِلّا أعجمي . 

وقال الشافعي : لو قال: له عليّ ألف إِلّا عبدّاء قبل منهء وأيضًا فإنه ورد في القرآن: 
«سَبَدَ المليكة كُلْهُمْ لَمَعْونَ © إلا إبيس4 [الحجر: 15١ -*٠‏ وقد نقل الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفرايني الاتفاق على صحة الاستثناء من غير الجنس» وكذا قال ابن القشيري» قال: وقد 
ترد صيغة الاستثناء مع اختلاف الجنس بلا خلاف» كقوله تعالى : «قَئهَ عَدُوٌ ل إلا رَبَّ 
لْعْلَمِينَ) [الشعراء: 109 #إومًا كان لِمُؤّمِنِ أن يِمَكّلّ مُوْوِنًا إل حَطكا# [النساء: 947]» والخطأ 
لا يندرج تحت التكليف» وهذا لا خلاف فيه» وإنَّما الخلاف في أنه هل يسمى هذا الجنس 
استثناء على الحقيقة أو لا؟ والأظهر المنع. 

وأمّا قول الشافعي يجوز أن يقول: له على ألف درهم إِلّا ثوبّاء فهو على التحقيق استثناء 
الشيء من جنسه؛ لأنَّ المعنى إِلّا قيمة ثوب. 

والاستثناء المنقطع موجود في كلام العرب» قال القاضي أبو الوليد بن رشد: إِنَّ من 
عادة العرب إبدال الجزئي مكان الكلي» كما يبدل الكلي مكان الجزئي اتكالا على القرائن 
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ددن 


والعرف. مثلًا : إذا قال: ما في الدار رجلًا أمكن أن يكون هناك قرينة تفهم ما سواهء فلذلك 
يُستثنى ويقول: إِلّا امرأة» وعلى هذا يكون الاستثناء كله متصلاء إِلّا أن الاتصال منه في اللفظ 
والمعنى» ومنه في المعنى خاصة . 

قال إمام الحرمين : ظاهر من كلام النحويين أنَّ الاستثناء المنقطع استثناء حقيقة» وعلى 
هذا فإطلاق الاستثناء على المتصل والمنقطع هل هو بالاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ قولان 
وقيل مجازء وحكى القاضي قولًا آخر أنه بمعنى كلام مُبتدأ مستأنف والخلاف معنويء فإنَ 
من جعله حقيقة جوّز التخصيص به وإلّا فلا . 

والمراد بالجنس: أن يكون اللفظ موضوعًا لجنس يستثنى منه بلفظ لم يوضع لذلك 
الجنس» نحو: ما لي ابن إِلّا بنت» فإنَ لفظ الابن جنس غير جنس لفظ النبت والمانعون 
للاستثناء المنقطع لا يسمون ما ورد من ذلك استثناء؛ بل يجعل (إِلَّا بمعنى : لكن . 

وما ذكرناه من كون الاستثناء مخصّصًا يشمل المتصل والمنقطع» وقال بعضهم: 
الاستثناء من غير الجنس لا تخصيص فيه ولا بيان؛ لأنه لا يخرج من المستثنى شيئًاء وإِنْما 
هو جملة مستأنفة» فإن زعم الخصم أنه يخصص به» وأنه مع المستثنى جملة واحدة» فذلك 
اعتراف منه بأنه من الجنس لا من غيره؛ وهو المطلوب. 

وقال ابن عطية: في تفسير الاستثناء المنقطع يخصص تخصيصًا ماء وليس كالمتصل ؛ 
لأنْ المتصل يخصص من الجنس أو الجملة» والمنقطع يخصص أجنبيًا من ذلك : قلت : 
والتحقيق: أنْ المتصل يخصص المنطوق لأنه مستثنى منه» وأمًّا المنقطع فيُخصص المفهوم 
لأنه مستثنى منه» فإذا قيل: قام القوم إلا حمارًاء فقيل: ورود الاستثناء يُفهم أنه لم يقم 
غيرهم» فالاستثناء حينئذ من المفهوم المقدّرء وحيئئذ فإنما يصح جعله مخصصًا إذا جعلنا 
للمفهوم عمومًا . 

« مسألة: يشترط لصحة الاستثناء شروط: أحدها: الاتصال بالمستثنى منه لفظّا: 

بأن يعد الكلام واحدًا غير منقطع» نحو له عليّ عشرة إِلّا درهمّاء أؤْ حُكُما بأن يكون 
انفصاله وتأخره على وجه لا يدلّ على أنَّ المتكلم قد استوفى غرضه من الكلام المسكوت» 
لانقطاع نفس أو بلغ ريق» فإن انفصل لا على هو الوجه لغا. 

ونقل عن ابن عباس أنه جوّز الاستثناء المنفصل على نحو ما جوَّزه من تأخير التخصيص 
عن العموم والبيان عن المجملء ثُمَّ اختلف عنهء فقيل: إلى شهرء وقيل : إلى سنة» وقيل : 
أبدَا!» ثُمّ منهم من ردّه وقال: لم يصح عنهء كإمام الحرمين والغزالي؛ لِمّا يلزم منه من 
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ذا 
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ْ ل 
ا ا م أظهر نينّه بعده 

فإنه يُديّن» ومن مذهبه أن ما يُديّن فيه العبد يُقبل ظاهرًا . 


وقال القرافي : المنقول عن اب بن عباس إِنَّما هو في التعليق على مشيئة اللَّه تعالى خاصة» 
ل ار ا 0 قال +رافل العلكام 
أن مُدركه في ذلك : «ولا نَتُولَنَ لِمَأَءِ إن دَاعِلٌ دلت عَدَا © إِلَدَ أن يَنَآَ مد واذكر ريلك 
1 يي 4 لكوك 11د فالرزة النمى إذا سريت فون زا عنام اللدد تفل بره فلك رن 

قلت اموي مسترت لوطا د عر بن عباس قال لإذا حلف الرجل على يمين له أن 
بكي ل كنة وإنّما نزلت هذه الآية : «واذكر ريك إِدَا ضِيتّ» (العيف: 4« قال: إذا ذكر 

ستثنى»» وقال: صحيح على شرط الشيخين”" 

وحكى ابن النجار في «تاريخ يغداكة أن أبا إسحاق الشيرازي أراد الخروج مرّة من 
بغداد» فاجتاز في بعض الطرق» وإذا برجُل على رأسه سلَّة فيها بَقْلُ وهو يحمله على ثيابه» 
وهو يقول لآخر معه : مذهب ابن عباس في الاستثناء غير صحيح؛ إِذْ لو كان صحيحًا لما قال 
تعالى لأيوب -عليه الصلاة والسلام- : موحد يرك عِعْنا صرب يو وَل دك 44 قل : ::]؟ بل كان 
يقول له : استثن» ولا حاجة إلى هذا التحيّل في البرّء فقال أبو إسحاق : بلدة فيها رجل يحمل 
البقل» وهو يرد على ابن عباس لا تستحق أن تَخْرّجِ منها . 

ومثله : احتجاج بعضهم بقوله تعالى : 98و يكم يما عَقَّدمه لسن فُكفريهة46 [المائدة: 
4 فلو جاز الاستثناء من غير شرط الاتصال لم يكن لشرع الكفارة وإيجابها معنى ؛ لأنه كان 

واعلم أنَّ سبب الخلاف في هذه المسألة : أنَّ الاستثناء هل هو حال لليمين بعد انعقادهاء 
أو مانع من الانعقاد لا حال؟ فمن قال: مانع شرط الاتصال» واختلف القائلون بأنه حال» 
فقيل: بالقرب» وقيل : مطلقًا من غير تأقيت بالقرب. 

)١(‏ وهذا قوي» والمراد التبّرك بالمشيئة لا التخصيص . وممًا يستدل به على شرط الاتصال حديث البخاري 
(5577).» ومسلم )١1107 /١9(‏ مرفوعًا: «إذا حلفت على يمين فرأيت خيرًا منها فائت الذي هو خير 


وكفر عن يمينك), وفي رواية : «من حلف»). ولو كان يجوز الاستثناء بعد زمن لما كفر بشيء واستثنى 
() الحاكم في «المستدرك» (1/877). وصححه ووافقه الذهبى . 
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0 ددن ١:‏ 

وفي الباب قوله 8 : «إلّا الإذخر»”"؛ وحديث سليمان كه : قال: «لأطوفن الليلة 
على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الل فطاف عليهن جميعًاء فلم تحمل 
منهم إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» وأيم الذي نفس محمد بيده؛ لو قال: إن شاء الله 
لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون”". وقوله :ل في صلح الحديبية : «إلّا سهل بن 
بيضاء)”" . 

ه الشرط الثاني: عدم الاستغراق وإِلّا تناقض ؛ فالاستثناء المستغرق باطل» ويبقى أصل 
الكلام على حاله» حكوا فيه الإجماع» وفي هذا الإطلاق والنقل نزاع في المذاهب . 

أمّا المالكية» فقد رأيت في كتاب «المدخل» لابن طلحة من المالكية حكاية قولين عندهم 
في: أنت طالق ثلانًا إِلّا ثلانّاء وقد حكاه القرافي عنه أيضّاء ونقل اللّخميَ من المالكية عن 
بعضهم في : أنت طالق واحدة إِلّا واحدة لا يلزمه طلاق؛ لأنَّ الندم منتف بإمكان الرجعة» 
بخلاف أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لظهور الندم . 

وأمّا عندنا أي الشافعية» فهذا ما لم يعقبه باستثناء آخرء فلو عقبه باستثناء آخر نحو: له 
علي عشرة إِلّا عشرة إِلّا ثلاثة» فقيل : يلزمه عشرة: لأنَّ الاستثناء الأول لم يصح فلا يجوز 
الاستثناء منه» وقيل يلزمه ثلاثة» وقيل سبعة» والأول لا يصحء وسقط من البَيْنَء وأما إذا 
كان زائدًا على المستثنى منه» فالمنع منه أوْلى 

وعن الفرَّاء جوزه في المُنّْقطع. نحو : له عليّ ألف إِلَّا ألفين؛ لأنه مستثنى من المفهوم . 

وفي كتب الحنفية : إِنّما لا يصح استثناء الكل من الكل لفطًا كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا 
إلا ثلانّاء أمّا حالًا وحكمًا فيصح» كقوله: نسائي طوالق إِلّا فلانة وفلانة وفلانة» وليس له 
امرأة سواهنّ» فيصح الاستثناء ولا تطلق واحدة منهن» ولو قال: أنت طالق أربعًا إلا ثلاثا 


ا 


ا 0 07 0000 
لأحد قبلي ولا لأحد بعدي, أحلت لي ساعة من نهار, ا ا ولا يُعْضَدٌ شجرهاء ولا يُنفر 
صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إِلّا لمُعَرّف) فقال العباس 45 : إِلّا الإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال: 
«إلا الإذخراك. ولم ينو النَبِيَ بل ابتداءً الاستثناء. 
والااعر: شيع طبية الرافحة (النياية) 4/13 

(1) رواه البخاري فى (صحيحه) (5588) . 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه) (11/81). 
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كقوله : طاقَّتَ فيه أَلتَ سَكَةٍ إِلّا حيتت م4 [العنبكوة: 1 

وأمّا استثناء الأكثر ففيه قولان للنحاة» أحدهما يمنع» قال ابن جني : لو قال له عندي 
مائة إلا سبعة وتسعين» ما كان متكلمًا بالعربية وكان عبثًا من القول. 

وقال ابن قتيبة في كتاب «المسائل»: لا يجري في اللغة؛ لأنَّ تأسيس الاستثناء على 
تدارك قليل من كثير أغفلته أو نسيته» ثُمّ تداركته بالاستثناء» ولأنَّ الشيء قد ينقص نقصانًا 
يسيرًا فلا يزول عنه اسم الشيء» وأمًّا مع الكثرة فيزول. 

وقال أبو حامد: إنه مذهب البصريين من التّحاة» وأجازه أكثر أهل الكوفة منهم» وأجازه 
أكثر الأصوليين» نحو: له عندي عشرة إِلّا تسعة» فيلزمه درهم» محتجيّن بقوله تعالى: ««إِنَّ 
عبَادى لِبْسَ لكَ عَيبِمَ سُلَطقٌ إِلَّا مَنِ أيَعَكَ مِنَّ ألْفَاونَ» [الحجر: :014 والمتبعون له هم الأكثر ؛ 
بدليل مويل ين ا لشَّكُورُ © سبا: ؟011 وقوله : وان مَل حر من ف الْاْضٍ بوك عن 
سيل لَه [الأنعام: 11]» وقوله: «وما كر أليان وَلَوَ حَرَصَتٌ بِمْؤمينَ4 [يوسف: .]٠١*‏ 

وأجيب بوجهين : 

أحدهما : أنَّ الاستثناء منقطع» والعباد المضافون إلى الله تعالى وهم المؤمنون؛ لأنَّ 
الإضافة لتشريف المضافء لكنه يدخل الغاوون تحت المستئنى منه لولا الاستثتاء . 


و 


والثاني : أنه متصل» وقوله: م« إِلَامَنِ أبَعَكَ مِنّ اَلْمَاونَ» [الحجر: 2147 أقل من المستثنى 
منه؛ لأنَّ قوله يتناول المَلّك والإنس والجن» وكل الغاوين أقل من الملائكة» ونقل البعض 
عن الشافعي فيه قولين . 

وأمّا المساوي» فمن جوز الأكثر فهو هنا أجوزء والجمهور على الجواز» واحتجوا على 
استثناء النصف بقوله تعالى : طِ ل إلا ميلا يصَفهد# [المزمل: -١‏ *] فالضمير في «نصفه» 
عائد إلى الليل قطعّاء ونصفه بدلء» وربمًًا تسمك به القائلون بالأكثر من جهة قوله: «#أوٌ زِدْ 
ليه [المزمل: 4] . 

وقال ابن عصفور: بل ضمير نصفه يعود على القليل» وهو بدل منه» بدل البعض من 
الكل» وجاز وإن كان القليل مبهمّاء لأنه قد تعيّن بالعادة؛ أي : ما يسمى قليلًا في العادة. 

أشار المازرِيّ إلى أنَّ الخلاف لفظي» وأنَّ بعضهم اعتذر عن المانع في الأكثر بأنه لم 
يخالف في الحكمء وإِنْما خالف في استعمال العرب في ذلك» فرأى أنها لم تستعمل استثناء 
الأكثر من الأقل» وما تمسك به الخصوم قابل للتأويل» فلا يثبت به حكم لغة العرب وإن لم 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
حد ٠١٠١|]‏ 2 
تستعمله» فلا يسقط حكم الاستثناء في الإقرار وغيره» وبذلك صرح إِلكيا الهراسي فقال: 
يصح ذلك ولكن لم يقع في اللغة. 

ه الشرط الثالث: أن يقترن قصده بأْوَل الكلام, فلو بدا له عقب الفراغ» فالأصح في 
كتاب الطلاق -وادَّعى أبو بكر الفارسي الإجماع عليه- المنع ؛ لإنشائه بعد الوقوع» وإن بدا 
له في الأثناء فوجهان أصحهما صحته”" . 

« الشرط الرابع: أن يلي الكلام بلا عاطفء فلو ولي الجملة بحرف العطفء كان لغْرًا 
باتفاق» قاله الأستاذ أبو إسحاق» ومكّله بنحو: له عندي عشرة دراهم وإلّا درهمّاء أو 
0 

© [في تقدير دلالة الاستثناء: هل هي إخراج قبل الحكم أو بعده؟] 

اختلف الأصوليون في تقدير الدلالة في الاستثناء»ء وهل هي إخراج قبل الحكم؟ على 
ثلاثة مذاهب: 

أحدها : ونسبه ابن الحاجب للأكثرين : أن المراد بقوله: عشرة» في قوله: علي عشرة 
لتكلا شيف وموليس] لامولنهه قري نكة أن الكل امعان زا ريه الجرو مها ١ه‏ 
عالتخفيض يقير الانشاء, 

وردّه ابن الحاجب بالإجماع على أنَّ الاستثناء المتصل إخراج؛ ولأنَّ العشرة نصّ في 
مدلولهاء والنص لا يتطرق إليه تخصيصء وإنَّما التخصيص في الظاهر. 

وما قاله في الإجماع مردود؛ فإِنَ الكوفيين على أن الاستثناء لا يُخْرِجٍ شيئاء فإذا قلت: 
قام القوم إِلّا زيدّاء فإنك أخبرت بالقيام عن القوم الذين ليس فيهم زيد» وزيد مسكوت عنه لم 
يحكم عليه بقيام ولا بنفيه . 

وما قاله من أنَّ العشرة نص ففي كلام الماوردي خلاف فيه . 

وقد قال بعض الأئمة لا يستقيم غير هذا المذهب؛ لأنّ الله تعالى قال: ليت فيهع أَلكَ 
مل إل يوت 6نف القس :84 قلا أزاةالالقدرالفظ الألتألما تحلف مرا د معن 
إرادته» فعُلم أنه ما أراد إِلّا تسعمائة وخمسين من الألف, كما أنَّ المتكلم بالعشرة مع استثناء 
الواحد لم يرد منها إِلّا التسعة. 


)١(‏ قلت: حديث البخاري الماضي (1149) مرفوعًا : «إلّا الإذخر» ما استثناه الت لله إلّا أثناء الكلام لما 
قاله العباس ذه . 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» ل 

والقافي : أن عغيه لا قوائة ستل سخ من طيو نمراج كاشعيق مها السك وده 
أحدهما : مفرد والآخر مركب. 

والثالك : أن المستئنى منه مراد بتمامه ثُمّ أخرج المستثنى» م حكم بالإسناد بعده 
تقد ا ون كان تله ذكواء الم او قورلك عط الأموية عر ة باعتبار الأفراد ثُمّ 
أخرجت ثلاثة» ثُمّ أسند الباقي تقديرّاء فالمراد بالإسناد ما يبقى بعد الإخراج» ولذلك 
لا يحكم عالم بلغة العرب بالإسناد قبل تمامه لتوقع التغيير قبله بالاستثناء أو غيره» وبه يندفع 
ما أورد على حقيقة الاستثناء من كونه إنكارًا بعد الإقرار وتناقضًا . 

والفرق بين هذا المذهب والأول: أنَّ الأفراد بكمالها غير مرادة في المستثنى منه في 
الأول لدلالة الاستثناء عليه» وفي الثالث مرادة» والاستثناء إِنّما هو لتغيّر النسّبة لا للدلالة 
على عدم المراد. 

ويتفرع على هذه المذاهب أنه هل هو تخصيص أم لا؟ فعلى المذهب الثاني ليس 
تخصيصًاء وعلى الأول تخصيص قطعًاء وعلى الثالث يحتمل» والظاهر أنه تخصيص خاص 
لعدّهم إِيّاه من التخصيص المتصل وتطرقه إلى النصوص . 

« مسألة تتفرع على ما سبق وتتأصل في أنّ الاستثناء من الإثبات نفي؛ والاستثناء من النفي 
إثبات, وهي أن الاستثناء يعمل بطريق المعارضة أو بطريق البيان؟ فقال الحنفية بالثاني» وهو 
عندهم بيان معنوي؛ أي: أنَّ المستثنى لم يكن مرادًا للمتكلم من الأصل» لأنه منع دخوله 
تحت المستثنى منه» وأمًّا بالنظر إلى صورة اللفظ فهو استخراج صوري» ونسبوا لأصحابنا 
الأوّلء وهو أنه يمنع الحكم بطريق المعارضة» مثل دليل الخصوص. والمراد بالمعارضة 
أن يغبت حكمًا مخالقًا لحكم صَدْر الكلام؛ فإن صدر الكلام يدل على أرادة المجموع. 
وآخره يدل على إرادة إخراج البعض عن الإرادة» فتعارضا في ذلك البعض» فتعين خروجه 
عن المراد؛ دفعًا للتعارض» كتخصيص العام» وعلى مذهب الآخرين هو متكلم بالباقي في 
صدر الكلام بعد المستثنى . 

قلت: هو نظير الخلاف في أنَّ النسخ رفع أو بيان؟ 

وفي المغني» لابن قدامة : الاستثناء إنّما هو مُبِيّن أنَّ المستثنى غير مراد بالكلام؛ وهو أن 
يمنع أن يدخل فيه ما لولاه لدخل» وقوله تعالى : إلا ميت عَاما4 [المنكبوت: 2114 عبارة عن 
شعانة وكستين بن فخ الخمنين الست ء وقوله تعالى ١‏ على اناي حدر 89 
سل لِك فَطَرَن 6 [الزخرف: ا ] فقد تبرّأْ من غير اللّه لا أنه تبرأ منه ألا نْمّ رجع عنه ! 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
تنا : 

قال النووي في «الروضة»: المختار أنَّ الاستثناء بيان ما لم يُرّد بأول الكلام» لا أنه 
إبطال ما ثبت» ولهذا لو قال: له عليَ عشرة إِلّا خمسة أو ستة يلزمه أربعة» لأنَّ الدرهم الزائد 
مشكوك فيه فصار كقوله : عليَ خمسة أو ستة» فإنه يلزمه خمسة . 

وكذا قال صاحب الميزان من الحنفية : لو لم يكن الاستثناء بيانًا لأدَّى إلى النسخ في كلام 
واحدء فيؤدّي إلى التناقض في كلام اللَّه تعالى» قال: ومسائل الشافعي كلها تخرج على 
البيان. 

« الاستثناء من الإثبات نفي» ومن الشإثات علق الآصعء وقال الحنفية لا يقتتضي 
ذلكء وا حتج الجمهور بالإجماع على الاكتفاء بلا إله إلا اللّه في كلمة التوحيدء كما قال 
كه : «أمرت أن أقاتل الئّاس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّهه9" . 

وممًّا يحتج به على أنَّ الاستثناء من النفي إثبات» قوله تعالى #إفلن ترب دَكُمَ إلا عذابا» 
[النبا: »]"٠‏ . اه. 

قال المرداوي في : «التحبير شرح التحرير) (57/5١6؟/‏ وما بعدها): 

«أصحابناء والمالكية» والشافعية: الاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس» خلافًا 


- 
َ 


للحنفية -أي : لمعظمهم - ولبعضهم : أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات ولا عكسه . 

فعلى الأول إذا قال: له على عشرة إِلّا درهمًا كان إقرار بتسعة» وإذا قال: ليس له علي 
شيء إِلّا درهماء كان مقرًا بدرهم . 

وعلى قول الحنفية في : له على عشرة إِلّا درهمّاء تسعة» من حيث أنَّ الدرهم المخرج 
منفيّ بالأصالة0©: لا من حيث أنَّ الاستثناء من الإثبات نفي» ولا يوجبون في : ليس له على 
شيء إِلّا درهمًا شيئًا؛ إِذْ المراد إِلّا درهمّاء فإني لا أحكم عليه بشيء» ولا إقرار إِلّا مع حكم 
ثابت. 

إذا علم ذلك» فقد حكى الرازي وطائفة : الخلاف عن الحنفية في أنَّ الاستثناء من النفي 
إثبات» أو لاء وأنَّ الاتفاق على أنَّ الاستثناء من الإثبات نفي» وحكى الخلاف في الأمرين 
معًا القرافي فقال: الخلاف موجود عندهم فيهما . 

قال البرماوي: ولا تعارض بين النقلين» فإنَ من حكى تعميم الخلاف أراد ما قررناه من 


)١(‏ يعنى بالبراءة الأصلية. 





«تقريبُ أصولٍ الفقهِ على مَنْهَج أهل السُنَّةِ والجماعة» و مك 
ثبوت الواسطة بين الحكمين» وهو عدم الحكمين بناءً على أنَّ تقابل حكم المستثتى والمستثنى 
منه يقابل نقيضين عندهم» حكم وعدم حكمء ومن حكى الاتفاق في صور الاستثناء من 
الإثبات على أنه أراد الاتفاق على أصل النفي فيه» لا على أن النفي مستند للاستثناء كما 
قررء فلا يظهر حينئذ للخلاف معهم في الإثبات فائدة. انتهى . 

قال ابن قاضي الجبل: الاتفاق على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء بعده» فالجماهير 
يثبتون نقيض المحكوم به» والحنفية يثبتون نقيض الحكم فيكون ما بعد الاستثناء غير محكوم 
عليه . 

استدلٌ لقول الجمهور»ء فقال ابن مفلح: لنا اللغة» وأنَّ قول القائل: لا إله إلّا اللّه 
توحيد» وتبادر فهم كل من سمع لا عالم إلا زيد» وليس لك على شيء إلا درهم» إلى علمه 
وإقراره. 

فإن قيل: فلو قال: ليس له علي إلا خمسةء أو عندي عشرة إِلَّا خمسةء قيل : لنا 
وللشافعية خلاف» وقيل: لا يلزمه شيء» لأنَّ قصده نفي الخمسة. وإِلّا لأتى بكلام العرب 
ليس له علي إلا خمسة, وقيل : يلزمه خمسة. لأنه إثبات من نفي ؛ لأنَ التقدير: ليس له علي 
عشرة» لكن خمسة . 

قال البرماوي: لا يلزمه شيء عند الأكثر . انتهى . 

قالوا: لو كان» لزم من قوله 26 : ١لا‏ صلاة إِلّا بطهور)"". ثبوتها بالطهارة» ومثله : 
«لا نكاح إِلّا بولَ»”"» و(لا تبيعوا البر بالبر إِلّا سواءً بسواء»”. 

وردّ: لا يلزم؛ لأنه استثناء من غير الجنس» وإنَّما سبق لبيان اشتراط الطهور للصلاة» 
ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط . 

وأمّا أدلة الحنفية» فمن أعظمها أنه لو كان كذلك للزم من قوله كك : «لا صلاة إلا بطهور) 
أن من تطهر يكون مصلا أو تصح صلاته وإن فقد بقية الشروط» وجوابه: أنَّ المستثنى مطلق 
يصدق بصورة ما لو توضأ وصلى فيحصل الإثبات» لا أنه عام حتى يكون كل متطهر مصليًا . 

وأيضًا : فهو استثناء شرط؛ أي : لا صلاة إِلّا بشرط الطهارة» ومعلوم أنَّ وجود الشرط 
لا يلزم منه وجود المشروطء وأيضًا فالمقصود المبالغة في هذا الشرط دون سائر الشروطء 
)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه) (5715). 


(*) متفق عليه وقد مرّ. 





ظ مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِفهِ للمُستيل 
حح ]|| ٠١١:‏ 
لأنه آكد فكأنه لا شرط غيره لا أن المقصود نفي جميع الصفات . 

ولودمكلوا] بحديث رلا صلاة إلا بفاد تحة الكتاب)”" لكان أجود . 

فائدة: ما قاله الحنفية موافق لقول نحاة الكوفة» وما قاله للجمهور موافق لقول سيبويه 
والبصريين» ومحل الخلاف في الاستثناء المتصل» لأنه فيه إخراج» أمّا المنقطع فالظاهر أن 
ما بعد (إلّا» فيه محكوم عليه بضد الحكم السابق» فإِنَّ مساقه هو الحكم بذلك» فنحو : ما لم 
يه مِنّ علو إلا ام ألطلِنَ4 [الساء: 100]» المراد أن لهم به اتباع الظن لا العلم» وإن لم يكن الظن 
داخلًا في العلم» وقس عليه . 

دحو تمده فور لجح ليوك ابوت جود 

الأستكناف سر لعل عشزة الاتسعة لاكناتبة» الاسبحة: الاسقةء ]لاس 
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إلا أربعة» إِلّا ثلاثة ةع الااسنء إل واحدًا». اه. 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (”/ ٠‏ "7/ وما بعدها) : 

مسألة: الاستثناء من التحريم إباحة؛ ولم يتعرض لها الأصوليّون» وذكرها صاحب 
«الذخائر» في باب العِدّد في قوله كَل : «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على 
ميّت فوق ثلاثء إِلّا على زوج أربعة أشهر وعشرًا»”"» واستشكل الاستدلال بالحديث على 
وجوب الإحداد على المتوفي عنها زوجها . 

وقال القاضي الحسين في تعليقه : هذا استثناء للواجب من المحرم؛ لأنَّ الإحداد على 
غير الزوج فوق الثلاث حرام»؛ وعلى الزوج واجب. 

وإِنّما الصحيح أن يُستثنى الواجب من الجائزء والحرام من المباح» ويمكن الاحتجاج 
بالحديف على وان امامو قي اليش 

« مسألة الاستثناء من الاستثناء: 

يصح الاستثناء من الاستثناءء وحكى اد بن العربيّ في «المحصول» عن بعضهم مَنْعَهُ وقال 
صاحب «الذخائر» في باب الإقرار حكن بفضن الفقهاء عن يفن أهل الغريبة منقة ؟ لأن العامل 
في الاستثناء الفعل الأول بتقدير حرف الاستثناء» ولا يعمل عامل في أحد المعمولين . 

ولنا قوله تعالى : إلا َال لُولٍ إِنَا لَمَجُوهُمَ أجمَعِيت © إلا أمْرأَتم © [الحجر: وه- ١حاء‏ 


.)954( رواه البخاري (0/95, ومسلم‎ )١( 
.)١ةملكر ومسلم‎ 2)١5185( رواه البخاري‎ (0 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» ا 
ك أحف كت 
قالوا أبو عبيد وغيره: استثنى الآل من القومء ثم استثنى امرأته . 

قال القاضي مُجَلّي في «الذخائر» في كتاب الطلاق : وذهب الأكثرون إلى أنَّ الأول 
استثناء منقطعء ولم يحك الرّجاجي سواهء ووجّهه: أنَّ الله تعالى قال: «إإنَا يتآ إِك مَرَمِ 
تُحرويتت» [الحجر: 04؛ أي : لإهلاكهم» فلا يصح استثناء آل لوط منهم؛ لأنهم ليسوا 
مجرمين ؛ بل هو كلام مستأنف» معناه: لكن آل لوط فإنهم منجونء ثُمَّ قال : إلا أَنَأتَمٌ 4 
استثناها من المنجين» وجعلت من الهالكين» فتكون مستثناه» قال: وهذا قدح في 
الاستدلال بالآية» لكن الدليل على الجواب لسان العرب» وقد ترجم عليه سيبويه : باب تثنية 
المستثنى» إذا ثبت ذلك فنقول: الاستثناءات المتعددة إن كان البعض معطوفًا على بعض كان 
الكل عاتدًا إلى الأول المستثنى منه» وأسقط المجموع من العدد» ويلزم الباقي نحو : له علي 
عكدوة | لذ ارس عر لقاو » وله انين قلرفه اهل سكا أطلقه التيكاة أرق إسحاق 
وأبو منصورء وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : هذا إذا كان المجموع ناقصًا عن المستثنى 
منه» فإن كان مساويًا أو أزيد بعضها أو مجموعهاء فإن حصلت المساواة بالاستثناء فلا شك 
في فسادهء وإن حصلت بالأول والثاني مثلّاء وكان الثاني مساويًا للأول إلى المستثنى منهء 
وتعذر رجوعه إلى الثاني بالعطف والمساواة فيفسد لا محالة» وهل يفسد معه الأول أيضًا 
حتى لا يسقط منه المستثنى منه شيء» أم يخص الثاني بالفساد لأنه نشأ منه؟ فيه احتمالات» 
قال الهندي : والظاهر الثاني» وإن كان الثاني أنقص من الأول تعارضًا . 

أمّا إذا لم يكن البعض معطوفًا على البعض.ء فنقل الأستاذ أبو إسحاق وأبو منصور إجماع 
أصحابنا على رجوع الاستثناء الثاني إلى الأول ويوجب ذلك الزيادة في الأصل كقوله : له علي 
فقدرة | لا ورسمين إلا دهم «فامفظامن الدرهيين اللذزن اسكا ماعن الععيرة درهما» فين 
درهم فيلزمه تسعة . 

وكذا قال سليم في «التقريب» يرجع كل واحد إلى الذي يليه فإذا قال: له علي عشرة 
إلا رست لدخلاس إل اليو لا واخدا'ثرمه تبان 

وكذا قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : يرجع كل واحد منها إلى الذي يليه » فإن كان الأول 
إثبانا كان هو انفيا» وإن كان ننيا كان هو إكباتاء فإذا قال* أدت طالق خممًا الآ آربعا ]لا اثية 
لداعي لفح القع #الأن قله عنتا إقاضت ذا قال : إل ره كان قا نس وعدي 
فإذا قال : إِلّا اثنتين فيقع عليها ثلاث» فإذا قال: إِلّا واحدة كان نفيًا فيبقى طلقتان. انتهى . 

قلت : لكن لا إجماع» فقد حكى الرافعي عن الحتّاطي احتمالّا فيما لو قال: أنت طالق 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ك0 النخدا : 

ثلانًا إلا اثنه نين إِلّا واحدة» فإنه يحتمل عود الاستثناء الثاني إلى أوّل اللفظ» أعني المستثتى 
نع قلت زهو قرع إن الأول لبن لماعك عبر القري» وهو لاوجب دنه إذما 
يقتضي الرجحان . 

وقال الإمام فخر الدين: هذا إذا كان أقل من الأول» يعني كما دل عليه أمثلتهم » فإن كان 
الثاني أكثر من الاستثناء الأول أو مساويًا له عاد الكل إلى المتقدم وهو المستثتى منه» نحو : 
علي عشرة إِلّا اثنتين إلا ثلاثة ثة إِلّا أربعة ويلزمه واحد» وتبعه في «المنهاج». 

٠.‏ ولي حرم بردو كر اومان كع ركاه 
بقوله : 9 وَالَدينَ لا ينعت مم أله إِلَهًا 0 يَفَدُلُونَ نفس أل أنه إل أَلْحَنّ ولا تك 
وَمَن يَفْعَلٌ ذَلِكَ يَلَقَ آأثاما 9 يصعت 2 أ ل ل 
[الفرقان: ٠‏ 977]» فيه مذاهب. 

أحدها : وهو قوله الشافعي كما قاله الماوردي والرُوياني : أنه يعود إلى جميعها ما لم 
يخفيه ولين» كقوله ا جروا ألدنَ محَاربونَ اله وَرَسُولمٌ الم عمس 
و يليا نش ادي وَأَتَجُلْهُم ين حِلفٍ أَوْ يُنمَوَا مرح الْأَرْضٍ دَلِلَك لَهْرْ جر 

2 يا وَلَهُرْ فى اليرَة عَذَاكُ عَظِيةٌ ©© إلا أَلَذِيِت تَابُوا من قبَلٍ أن قا عقر تلا أ 1 سه 


0 تَحِيم 6 [المائدة: «8- 184 . 


ونقله البيهقي في «سننه» في باب شهادة القاذف عن نص الشافعي فقال: قال الشافعي: 
ينظر في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل اللغة لا يفرق بين 
ذلك أحد. انتهى . 

وقال في «الأم» في باب الخلاف في إجازة شهادة القاذف : قال الشافعي» لمن يناظره : 
أرأيت رجلا لو قال: لا أكلمك أبدَاء ولا أدخل لك بيئّاء ولا آكل لك طعامّاء ولا أخرج معك 
هرا رونك لعو سيق اذى ولا اتوك [نزتشاء الله ايكون معام وزاقعا على ما بعك غير 

قال القاضي : لو قلنا بالعموم فأؤضح المذاهب صَرْفه إلى الجميع» وهذا الراجح عند 
الحنابلة» ونقلوه عن نص أحمدء فإنه قال في قوله كَلِ: «لا يؤمّنَ الرجل الرجلّ في سلطانه 
ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)”"2 قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله . 


)١(‏ رواه مسلم (51/9), والتَكرِمَّة : الفراش ونحوه مما يُبسط لصاحب المنزل ويخص به [النووي (شرح 


مسلم) (575/5)]. 
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ء 0 هك 

والثاني: أنه يعود إلى الأخيرة خاصة إِلّا أن يقوم الدليل على التعميم» وهو قول 

أبى حنيفة وأكثر أصحابه» والمعتمد عند الظاهرية» وتمسك القائلون بهذا : بأن الموجب 

لتعليق الاستثناء بالمتقدم كونه لا يفيد بنفسه» قاذ تعلق :بالا عزرة امار عيذ فل جاجة إلى 
صرفه إلى غيره . 

ولنا أنَّ الجُمّل إذا تعاطفت صارت كالجملة الواحدة؛ بدليل الشرط والاستثناء بالمشيئة 
فإنهما يرجعان إلى ما تقدم إجماعًا ‏ فإن قَرَقَ بأنَّ الشرط قد يتقدم كما يتأخرء فيجوز أن يوقف 
ما قبل الآخر على الاتصال بالشرط. ولا كذلك الاستثناء» قلنا : هذا لا يؤثر في الجمع إِذْ تعليقه 
على ما يليه لا يمنع من تعليقه على ما تقدم» والذي يليه والمتقدم والمتأخر في هذا الفرق سواءً . 

قال القرطبي: وقد خالف أبو حنيفة أصلهء فإنه يلزمه أن لا يقبل التوبة قبل الحد 
ولا بعده» كما ذهب إليه شُرَيْح» لكنه قال بقبوله قبله لا بعده فخالف أصله . 

قال أبو الحسين بن فارس في كتاب «فقه العربية»: فإن دلَّ الدليل على عوده إلى الجميع 
عاد كآية المحاربة» وإن دلَّ على منعه امتنع كآية القذف . 

وحكاه إلكيا الطبري عن اختيار إمام الحرمين» قال: فقيل له: فقد قال الشافعي : إذا قال 
الواقف : وقفت داري على بني فلان» وحَبَّسْت أرض على بني فلان» وذكر نوعًا آخرء ثُمَّ قال: 
إلا الفساق» فيصرف الاستثناء بين الأمرين» وهما احتمال عوده إلى الجميع» أو إلى ما يليه» 
والتوقف فيه» ولا صرف مع التوقف ونقل عنه الاختصاص بالجملة الأخيرة. 

وقال المُقْتَرِحُ: لا خلاف في صلاحية اللفظ لعوده إلى الجميع أو البعضء وإِنَّما النزاع 
في أنه هل هو ظاهر في الجميع ولا يحمل على الأخيرة إِلّا بدليل أو بالعكس؟ فأبو حنيفة يقول 
بالثاني» والشافعي بالأوّل. 

قال صاحب «المصادر» : الخلاف في هذه المسألة إِنَّما نشأ من اختلافهم في الفروع من 
المحدود في القذف» هل تقبل شهادته بعد التوبة أم لا؟ 

ه [شروط عود الاستثناء على الجميع:] 

واعلم أنَّ للقول بعوده إلى الجميع عندنا شروط : 

ه الأول: أن تكون الجمل متعاطفة» فإن لم يكن عطف فلا يعود إلى الجميع قطعًا ؛ بل 
يخس بالأجيرة ]ذال ارواطا ين التنماقي فلو قال“ اظالق انث تطالق لذن إن كناد اللده أن 
الاستثناء منصرف إلى الثلاثة؛ ووقعت بقوله: يا طالق» ولو كان العطف لا يشترط لكان 
الاستثناء عائدًا إلى الجميع» وأمّا ما فهمه القرافي في جريان الخلاف» نعمء ذكر البيانيّون 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


ددن 


اك الفط ا ااا ا ان ٠»‏ كقوله تعالى : «دَلِكَ الكت لا رب 
قِد هدّى نين © لذن ب ون الِب يمون ماده وكا ررْفَهُم تقفو رت 4 [البقرة: 37 
*]ء الآيات» فإذا كان مثل ذلك فلا يبعد مجيء الخلاف» ويحتمل أن يُقال: إنهما كالجملة 
الواحدة؛ لأنَّ الثانية كالمؤكدة للأولى فيعود للجميع قطعّاء وقد حكى الرافعي في باب 
الاستثناء في الطلاق أنه لو قال: أنت طالق» أنت طالق إن شاء اللّه وقصد التأكيد أنه يعود 
على الجميع ولم يحك فيه خلاقّاء وكذا لو قال: أنت طالق واحدة ثلانًا إن شاء الله من غير 
واحدء فلا يقع شيء؛ لأنْ الواحدة المتقدمة عائدة إلى الثلاث» والاستثناء راجع إلى جميع 
الكلام» نعم قال القرافي في «كتاب الأيمان» فيما لو قال: إن شاء اللَّه أنت طالق» عبدي 
حرّء أنها لا تطلق ولا يعتق قال: وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما جميعًاء فإن 
أطلق فيشبه أن يجيء فيه خلاف في أنه يختص بالجملة الأولى أم يعمهما؟ 

قال النووي في «الروضة»: قلت: الصحيح التعميم . 

واستفدنا من هذا فائدتين : إحداهما : أنَّ الخلاف جار مع عدم العطف. والثانية 
المسألة لا تخ: ل ل ل 
قول الأصوليين في الاستثناء إذا تعقب جملا . 

« الشرط الثاني : أن يكون العطف بالواوء فإن كان بثم اختص بالجملة الأخيرة» وصرح 
الرافعي أنَّ أصحابنا أطلقوا العطف وعليه جرى الآمدي وابن الحاجبء والظاهر أن «نُمّ 
والفاء» وحتى» مثل الواو في ذلك وصرح القاضي أبو بكر بالفاء وغيرها فقال: وهذه سبيل 
جمل عُطف بعضها على بعض بأي حروف العطف عطفت من فاء وواو غيرها . انتهى 

وما نصّ عليه الشافعي» قال: إذا قال أنت طالق وطالق فطالق إِلّا واحدة» لم يصح 
الاستثناء» ولو كان الإيقاع جملة واحدة صح الاستثناء» وهو صريح في أنه لا فرق بين الواو 
والفاء» وإن كانت للترتيب . 

وأمّا بقية حروف العطف فلا يتأتى فيها ذلكء لأنَّ «بل» ولاء ولكن» لأحد الشيئين 
بعينه» فلا يصح عوده إليهماء وكذلك «أوء وأمْء وأمّا» لأحد الشيئين لا بعينه» لكن 
الماوردي وغيره مثلوا المسألة بآية المحاربة» مع أنْ العطف فيها ب«أو»» وحكى الرافعي 
الخلاف في «بل» فقال: لو قال: أنت طالق واحدة؛ بل ثلاثا إن دخلت الدار»ء فوجهانء 
أصحهما تقع واحدة بقوله: أنت طالق وثنتان بدخول الدارء ردًا للشرط إلى ما يليه خاصة» 
والثاني : يرجع الشرط إليهما جميعًاء إِلّا أن يقول: أردت تخصيص الشرط بقولي : بل ثلاثًا . 
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: لتم كك 

« الثالث: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل» فإن تخلل اختص بالأخيرة» كما لو 

قال: وقفت على أؤلادي» فمن مات منهم كان نصيبه لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين» 

وإِلّا فنصيبه لمن في درجته» فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي فلان وفلان الفقراءء إِلّا أن 

يفسقواء حكاه الرافعي عن إمام الحرمين» والمعنى : أن طول الفصل يُشْعر بقطع الأولى عن 
الثانية . 

٠.‏ الرابع : أن تكون الجُملْ منقطعة؛ بأن تُنبّى كل واحدة عمًا لا تَنبّى عنه أخواتهاء فإن 
توالت عبارات كلها تُبّى عن معنى واحدء ثُمَّ عقّبها باستثناء» كقولك: اضرب العصاةء 
والجناة» والطغاة» والبغاة إلا من تاب» رجع الاستثناء إلى الجميع قطعّاء ويوافقه ما لو 
قال: أنت طالق أربع مرات بنية التكرار» وقال في الرابعة: إن شاء اللَّه ففي فتاوى 
الغزالي: أنه راجع إلى الجميع» قال: لأنَّ الكلام ما دام متّصلًا برابطة التأكيد كان كالجملة 
الواحدة. 
فضلًا عن إرادة البعض أو الكل» وهذا الشرط اعتبره البيانيّون فى صحة عطف الجمل» فمنعوا 
عطف الإنشاء على الخبر وعكسهء ووافقهم ابن مالك» لكن أكثر النحويين على الجواز 

وعلى الأول فلا يُحْسِن التمثيل بآية القذف ؛ لأنَّ قوله : م أوْليِكَ هُمْ الْمَْسِفُونَ) [التور: 4]» 
جملة خبرية» عُطفت على إنشائية» لكن يُقال: وإن كانت خبرية لفطّاء لكنها إنشائية معنى» 
نعم من اشترط في عطف الجمل اتفاقهما في الاسمية أو الفعلية» حتى لو اختلفنا امتنع» لم 
يحسن أن تكون الآية منه» فإنَّ قوله: «أُوْلتِكَ هُمُ» [النور: 4]» جملة اسمية» وقوله: إولا 
علو هم شلدة بدا [النور: 4]» جملة فعلية؛ بل «الواو» هنا للاستئناف أو الابتداءء وإذا كان 
كلامًا مبتداً منقطعًا عمّا قبله لم ينصرف الاستثناء إليه . 

« السادس : أن يكون عؤده إلى كل واحدة على انفرادهاء فإن تعذر عاد إلى ما أمكن» أو 
اختص بالأخيرة» وهذا كآية الجلد» فلا يمكن عود الاستثناء فيها إلى الأول» لأنه تعلق به حق 
آدمى . ولهذا لا يسقط عنه الجلد بالتوبة» وإن قبلت شهادته» وزالت عنه سِمّة الفسق ؛ لأنه من 
حقوق الآدميين فالتوبة لا ترفعه» إِنَّما ترفع حق اللَّه تعالى . 

وحكى الرافعي في باب «قاطع الطريق» عن ابن كج أنه حكى قولًا عن الشافعي في القديم 
بسقوط الجلد بالتوبة» وبه قال الزهري» وحكاه النحاس في «معاني القرآن» عن الشافعي 





ظ مَا قل وَدَلَ في أصُولٍ الفقَهِ للمُستيل 
من : 
أيضًاء فعلى هذا يخرج له في هذه المسألة الأصولية قولان. 

ُمّ أكثرهم يمثلون الآية بهذا الأصل» ومنهم من قال على كدرو كلم الاجنصا من 
بالأخيرة: إِنَّ الأخيرة هي عدم قبول الشهادة» فإنه المحكوم به» وأمّا سِمّة الفسق فهي علَّة 
هذا الحكمء فالاستثناء إذا تعقب حكمًا وتعليلاء فإمًّا أن يرجع إلى الكلء أو إلى الحكم 
دون التعليل؛ لأنه المقصود» ولا سبيل إلى رجوعه إلى التعليل فقط . 

قال القفال : وكذا قوله تعالى: «#مَتَحَِرْ رَكَسَة مُوْمِنَةَ وَدِيَهَ مُسَلَّمَةَ إك أَهَلوء إِلَّه أن 

يصَدفأ» [النساء: 0147 فالاستثناء يرجع إلى الأخيرة؛ أن الذي يق آدمي فيسقط بالعفوء 
والرقة جزانالله ك3 فسلط بالعترمن لاد وال ا انح هرود ف لف اا 
قوله تعالى : إلا عاق سَبِيلٍ» [الساء: 4]» يعود على الذي يليه وهو الجنبء لا السكران» 
فإن السكران ممنوع من دخول المسجد لما لا يؤمن من تلويثه إيَاه . 

وخرج من هذا الشرط ما لو قال: أنت طالق طلقة وطلقة إِلّا طلقة» فإنَّ المنصوص 
للشافعي وعليه جمهور الأصحاب: أنها تطلق طلقتين؛ لأنه لا يمكن عود الاستثناء إلى ما 
بلئة التاق قبط وين الطلشانويزلة نك أن هذا بها لل للقاعدة الأصولة لذن 
شرط الرجوع إلى الكل ما ذكرناه» وهو مفقود هناء ولو قال: له عليّ درهمان ودرهم 
لّا درهمًا لزم ثلاثة على الأصح المنصوص ؛ لأنه استثتى درهمًا من درهم . 

وهذا مذهب الشافعي في الفروع» ومذهبه في الأصول: أنَّ الاستثناء يعود إلى الجميع» 
ولا أعلم ما الفرق» إِلّا أن يُقال: إنه هاهنا احتاط في وقوع الطلاق» وليس بشيء. انتهى. 
وكك علي بكوانة1 

ه السابع : أن يكون المعمول واحدّاء كقوله تعالى : ارات بن لسكب م ل يأوأ يريع 
بل فأجلدوهر 25 كين علد ولا ناوا ل عبد بدا َأوْليِكَ هُمْ الْتيِتُةَ © إل أََدنَ تَابُوأ من بَحَدِ دَلِكَ 
وَأصَلَحُوأ فإِنَّ لَه حَفُوْرُ يَحِيم * [التوبة: 4- 0] فإن كان العامل واحدًا والمعمول متعددّاء 
فلا خلاف في عوده إلى الجميع» كقوله: «اهجر بني فلان» وبني فلان» إِلّا من صَلَُّحَ) 
فالاستثناء من الجميع ؛ إِذْ لا موجب للاختصاصء ولو ثبت موجب فعِل بمقتضاه» نحو: 
لا تحدث النساء ولا الرجال إلا زيدًا . 

وقد تضمنت الأمرين آية المائدة: «خحَرّمَتْ عَلِيَك الْمَبنَهُ لدم هلم انير وما ُهل لمي أل بو 


والمنخيقة والموقودّة والمتردية وَاَلتَِيسَةٌ م1 كسمم لاما ده 4 [المائدة : ”61 فاشتملت الآية على 
ما فيه منع وهو : 9إوَمآ أل لعي أله .6 » وما قبلهء وهو 8وَمآ أكلَ سيم و8 إِلَامَا ديم 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 5 
فهو مستثنى من الخمسة.ء إذ كانت تذكيته سبب موته . 

قال ابن مالك: اتفق العلماء على تعلق الشرط بالجميع في نحو: لاتصحب زيدّاء 
ولا نَزنَء ولا تكلّم إِلّا تائبًا من الظلم . 

ومذهب أبي حنيفة والشافعي تساوي الاستثناء والشرط في التعلق بالجميع؛ وهو 
الصحيح للإجماع على سدّ كل واحد مسد الآخرء نحو: اقتل الكافر إذا لم يسلم» واقتله 
لان يسم الى" 

« الثامن: أن يتّحد العامل. فإن اختلف خُصٌ بالأخيرة» ذكره ابن مالك نحو : اكسوا 
الفقراغرو] فهو ماه اسيل ]لا من كا مكدع . 

وصرح إِلْكيا الطبري بأنَّ الشرط اتحاد العامل والمعمول فإن اختلفا اختص بما يليه 
نحو: ضرب الأمير وخرج إلى السفر وخلع على فلان» قال: وهو حسن جدَّاء وبه يتهذّب 
مذهب الشافعي . انتهى . 

والظاهر أنَّ المراد: اتحاده لفطًا ومعنّى» فإِنَّ إمام الحرمين جعل من الأمثلة: وقفت» 
وحبست » وتصدقت . 

ومن أمثلته في الصفة إِذْ لا فرق بينها وبين الاستثناء» قوله تعالى : «إوَأْمَهَدتُ بكم 
َربيئُكُمُ أل في حُْجُورح بن يْسَآيِكُم الى دَكَلْنُم بِهِنَّ4 الساء: 2158 فإِنَّ الشافعي يجعل 
هذا الوصف. وهو قوله: «آلتقٍ دَحَلَثُم يِهنَّ» مختضًا بالأخيرة وهو قوله: «وَبَيَئُكُم» 
لأنّ الربيبة عنده لا تحرم إِلّا بالدخول» وأمٌ الزوجة تحرم بالعقد وإن لم تدخلء قال الْمُبَرْد 
والرّجاجِيّ : وإِنّما كان كذلك لاختلاف العامل؛ إِذْ العامل في قوله : وَأْمَهَدتُ شَايكْم» 
الإضافة» وفي «اورَبَبْبَكُمْ» حرف الجر الذي هو قوله : #ين سَبِكُْ4» فلمًا اختلف العامل 
أشعر بانقطاع الأؤلى عن الثانية» ولك أن تقول: إذا جعلنا العامل في الإضافة حرف الجر 
المقدّر اتحد العامل على كل تقدير . 

« التاسع : أن يكون في الجمل : فإن كان في المفردات عاد للجميع اتفاقًاء ومثاله : أكرم 
زيدًا وعمرًا وبكرًا إلا من فسق منهم» ومن المهم معرفة المراد بالجملة في هذا الموضع»ء 
فالمشهور أنها المركبة من الفعل والفاعل» أو المبتدأ والخبر» وخالف في ذلك ابن تيمية 
وقال: إِنَّما المراد بها اللفظ الذي فيه شمول ويصح إخراج بعضه. ولهذا ذكروا من صورها 
الأعداد» واحتج بآية المحاربة ظإِنَّما جَرؤَ ألّذِنَ يحَارِبوْنَ أله وَرَسُومُ» إلى قوله : إلا ادن 


نيوأ [المائدة: 3 184 . 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أصُولٍ الفقَهِ للمُستيل 
00١1‏ : 
قال: وإِنّما هي من الجملة بالمعنى الذي فسّرناه» وبما روي عن الصحابة أنَّ قوله : إلا 
لذن تابو 41 [الون:10 في آيه القذ ف عائد إلى الجملتين وقول 1890 : «لا يؤمن الرجل الرجلَ في 
سلطانه ِل بإذنه70" , 

ه العاشر : أن يكون الاستثناء مُتأْخَرًا ؛ على ظاهر عباراتهم بالتعقيب» لكن الصواب أنَّ 
ذلك ليس بشرطء والخلاف جار في الجميع'" كما صرح به الرافعي وقد سبق التنبيه عليه في 
الشرط الأول" . 

© [الاستثناء المتوسط:] 

أمّا المتوسط» فإن تخلل بين جُملتين إحداهما معطوفة على الأخرى فقلّ من تعرض له 
نحو : أعط بني زيد إلا من عَصَاكء وأعط بني عمروء فاختلف فيه أصحابنا على وجهين : أحدهما 
أنه يرجع إليهما » والثاني : أنه يرجع إلى ما قبله دون ما بعده» وسواءً كان في الأمر أو الخبر» قال 
الأستاذ أبو منصور : فإن لم يكن لفظ الأمر أو الخبر مذكورًا في الثانية رجع إليهما جميعًا » كقوله . 
أعط بني زيد إلّا من عصاك وبني عمرو الثمن» وقال الأستاذ أبو إسحاق : فإن كان معطوقًا عليه 
يصير الأمر والخبر كالمتقدم عليه» نحو : أعط أو أعطيت بني زيد إِلّا من أطاعني منهم» وبني 
عمروء فإنها صارت في حكم الجملة الأولى بالعطف على موضع الفائدة . 

© تنبيهات: 

© [معنى عود الاستثناء على الجميع:] 

إِنَّ قولنا يعود الاستثناء على الجميع هل معناه: العود إلى كل واحد منها بمفردهاء أو 
العود على المجموع ويتوزع عليها؟ فيه خلاف» فلو قال: له علي ألف درهم ومائة دينار 
إلا خمسين» وآراد بالخمسين المستثناة جنسًا غير الدراهم والدنائير قبل منهء وكذا إن أراد 
عوده إلى الجنسين معًا أوْ إلى أحدهماء فإن مات قبل البيان» فعند أبي حنيفة يعود إلى ما 
)١(‏ رواه مسلم (/51)» وقد مر قريبًا . 
(0ايعى ديع الخروط وفد ا تقرط الطوقي شرا يقل عليه الاجباع وشو كما داله في ااشرهيه) 8530/57 


«ويُشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون مستغرقًاء فإن كان مستغرقًا نحو: له عليّ عشرة إلا عشرة بطل 
إجماعًا ؛ لإفضائه إلى العبث»). اه. 

© اقرط جماسيلزم م عدقة العمه وما دام أنه وقع الخلاف في كل هذه الشروط فلا يُقال عليها شروطاء 
إلا ما ثبت به دليل شرعي» وأدلة الاستثناء من الكتاب والسنَّة مطلقة» وما بين كَل شرطًا منها ولا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلا عبرة بما خظه الأصوليون في هذه المسألة» ولكن ذكرت كلامهم لما 
فيه من النكت الأصولية المُّهمّة. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


كك 


يليه» وعندنا يعود إلى المثالين المذكورين من الدراهم والدنانير. 

« |الاستثناء في القرآن عقيب الجُمّل منه ما يعود إلى الكل ومنه ما يعود إلى جملة 
واحدة:] 

إنَّ الاستثناء في القرآن الكريم عُقيب الجمل مختلف» فمنه ما يعود إلى الكل » كقوله 
تعالى في آل عمران : © كف يَهُدى الله وما حكدروأ بعَدَ اينوم وَسَهِدُوَأا أنَّ سول حق وَجَاءَهُمْ 
ل وََنَدُ لا يَهَدى الْمَوْمَ ألظَلِمِينَ» 1آل عمران: 85] إلى قوله : م9 إلا أَلَّذنَ نَاُوأ [آل عمران: 45]ء 
وفي المائدة «احُرّمَتَ عَلَيكٌ اليد ولد كم نير » إلى قوله : «إما م4 [المائدة: "1 . 

قيل: الاستثناء متصل » وقيل منقطع يعود على «وَلْمنْكَِقَة4. وما بعدها؛ أي: ما 
أدركتم ذكاته من المذكورات . 

وقوله : إِنّمَا جَرَؤ أن يحَارِْونَ أله وَرَسُولمُ4 [المائدة: + الآية» فإنَّ الإجماع قائم - 
كما حكاه ابن السمعاني- على أنَّ قوله : م إلا ألنَ تَابُوأ [المائدة: 64 عائد إلى الجميع . 


ومنه ما يعود على جملة واحدة» كقوله : «دَأسَر بأَمْيِك بقِطع ين ايل ولا يُلَقِتَ حم 
04 م ر وررط 7 > م عو 
د إَِّا أترأنك إِتَمْ مصِيبهَا مآ أَصَابم 6 [هود: 14١‏ . 
مر ركه 5 5 0 
قرئ قوله : 5 إلا أمّأنك 6 بالنصب على الاستثناء من الجملة الأولى» لآنها موجبّة» 
وبالرفع على الاستثناء من الثانية لأنها منفية» وقد تكون خرجت معهم, ثُمَّ رجعت فهلكت. 
قاله المفسرون: 
ومنه ما يتضمن رجوعه إلى الأخيرة فقطء كقوله تعالى: «فَإِن كارت من مَوْمِ عَدُوَّ لَك 
02 0 


هو -_ و عد 0 ور هر 
للع يرج ور 2< غى ع ساد سه > ل. 0 م ء به له اسودرو 2 | 200 017 
وهو مؤمِن فتحررر ربق مُؤْمسَةَ وإن كات ين فوم يتنكم وبكنهم ميثق ذرية مُسلمة 


0 امرك 


إِك أَمْيِهء وَكحْرِرُ رَكَبَةٍ مُؤْمسَةٍ4 [الساء: ؟4] فهذا راجع إلى أقرب مذكورء وهو الدية 
لا الكفارة. 

وجعل منه بعضهم آية القذفء فإِنَّ اللّه تعالى ذكر ثلاث جُمّل وعقبها بالاستثناء» 
فلا يمكن عوده إلى الأولى بالاتفاق» وقال الروياني: بل هو راجع إلى الشهادة فقط؛ لأنَّ 
التفسيق خرج مخرج الخبرء والتعليل لرد الشهادة» وردٌ الشهادة هو الحكم المذكورء 
فالاستثناء به أؤلى”" . 


)١(‏ قال نجم الدين الطوفىٌ 2 شرح مختصر الروضة» (؟/؟577): 
فرع : قوله 86 : ولي رثة لمكب 36 ينا بمو خب تاي كليم ج61 1 تقلا بده نود 


0 >4 م قم 


هم الْفَسِفُنَ 69 إلا ادن تابو من بد دَلِكَ وَأصَكَحُوأ وَإِنَّ اللَهَ عَمُورُ يَحِيمر4 [النور: 4؛ 0]: تضمنت الآية أن 





! مَا قَلَ وَدَلّ في أَصُولِ الفِقْهِ للمُستيلٌ 


وس اتسين غود إل ارك ككولءا قعا :02 ند اللزيارة الكبي فرِينَ 4 [آل عمران: ا 
إلى قوله : © إل أن كفو مِنَهْ ِنْجُمْ تُكلد4 [آل عمران: 4 فهو عائد إلى النهي الأول دون الخبر 


الثاني » وقوله : مسن سرت مِنْهُ هلس مِيٍ ومن لَمْ يَظعَمَهُ ِنَم مي إلا مَنِ أعْررّك غَرْمَة يدو » 
[البقرة: 44؟] فهذا مختص بالأول ولا يجوز عوده على الأخير وإِلّا يلزم أن يكون من اغترف عرفة 


ل مله «وانبى الع عليه إن المقصود من لم يطعم مطلقًا؛ ومن اغترف منه غرفة على حد 
92 م معرو ل دسم ع7 سس يه ع عن عل 


سواءء ونظيره قوله تعالى : لايل آك آَلِنَْه من بَعَدُ ولا أن يَدَلَ عن ين دوج وَل أَعَجبَك 
3 ين لما ملكت يسنك 4 [الأحزاب: ؟ه]» فإنه عائد إلى الأول» ولايجوزعودهإلى 


الأخيرة. وإِلّا يلزم أن يكون قد استثنى «الإماء» من أزواج» وكقوله : «ليس على المسلم في 
عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر)”" ؛ فإنه عائد إلى الأول فقط . 


وقال | 5 ون في قوله تعالي؛ ور فَضْل الله ع وَرحُ2ْ تعر 1 04 05 ِِ إل 


مِليِك [النساء: 88]ء إنه استثناء من قوله : «#وَإدًا جَاءَهمٌ أن ين الأن أو و رف ا 7 
من فو هم عوأ يو ول 


2 سح سه 


ردق إل اللسول وَإِلَت أولي الْذَمْر ه 0 متي ممه لذن نطوم عنم [النساء : *4اء فهذا موضع 


- القذف متعلق به ثلاثة أحكام: وجوب الحدء ورة الشهادة» وثبوت الفسق» فمن رد الاستثناء إلى جميع 
الجمل قال: القاذف إذا تاب» تعود عدالته» وثقبل شهادته» وكان متقضى هذا الأصل أن يسقط الجلد 
عنه» لكن منع من ذلك : كونه حق آدمي . 
ومن رد الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» وهو أبو حنيفة نه قال: 0 
قبل شهادته» لأنَّ الاستثناء في قوله تعالى : «إلَا اين توأ لم يتعلق بقوله تعالى : ولا تَقبلوأ هم سبَلدَة 
بدا #اكرنى على مومه في الزماوء وجعل سلب أهلية الشهادة من عقوبات القذف كالجلدء وكما أن 
لخد ١‏ راقع بالتويةء كذلك رد الشهادة» فمذهب أبي حنيفة : أن المجلود في القذف لا تُقبل شهادته . 
وتلخص من هذا : أن الأحكام الثلاثة ثة المتعلقة بالقذف : منها : ما لا تؤثر التوبة في رفعه بالإجماع» وهو 
لجلدء ومنها : ما تُؤثر في رفعه بالإجماع وهو الفسقء ومنها : ما وقع النزاع فيه هل يرتفع بها أم لا؟ وهو 
افيا هذا ما دل عليه ظاهر اللفظ وفهمه منه أكثر العلماء» والذي ينقدح من قوة الكلام : أن الآية 
إنْما تضمنت حكمين : وجوب الحدّ وثبوت الفسقء أمّا رذ الشهادة فهو من آثار الفسق. وعلى هذا 
لتقدير يتجه النزاع في قبول الشهادة أيضًا بناء على أنَّ العلة إذا زالت هل يجب زوال معلولها أم لا؟ فإن 
قلنا: يجب» زال ردٌ الشهادة بزوال الفسق فوجب قبولهاء وإن قلنا: لا يجب استصحب الحال في رد 
لشهادة؛ واحتاج قبولها إلى دليل طارئ. 
ويحتمل أن يُقال : إن الآية إنّما تضمنت حكمين : وجوب الحد» ورد الشهادة. وهو من لوازم الفسق» 
وكان قوله يل : ما أوْلَيِكَ هُمْ الْمَسِفُونَ4 [النور: 4]» تأكيدًا لردّ الشهادة بذكر ملزومه وهو الفسق». فتكون 
الجملتان» أعني رد الشهادة والفسق كالجملة الواحدة» فيرجع الاستثناء إليها إجماعًاء فيزول رد 
الشهادة» فيجب قبولها » وينتفي ملزومه وهو الفسق بانتفاء لازمه وهو ردٌ الشهادة». اه. 
ا 0 








«تقريبُ أصولٍ الفقهِ على مَنْهَج أهل السُنَّةِ والجماعة» ١‏ 
٠6‏ +>حكتا 

استثناء بقوله إلا يليِلا4 . وكقوله : مإإِلّا مَنْ خَلِفَ الَطْنَةَ) [الصافات: ]١‏ بعد الجمل المذكورة 
وهو الأول. 

« مسألة: إذا تعددت الجُمَّل وجاء بعدها ضمير جمع فهو راجع إلى جميعها: 

كما لو قلنا في الاستثناء» نحو : ادْخُل على بني هاشمء م بني عبد المطلب» ثُمّ سا 
فريش وجالِسْهُم وَالْرَمْهُمْء قال بعضهم: ولا يجيء فيه خلاف الاستثناء» ا 
المخالف ثم : أنَّ الاستثناء يرفع بعض ما دخل في اللفظ . 

وقال من تَصَرَّه على الجملة الأخيرة: إِنَّ المقتضى للدخول في الجمل السابقة قائم» 
وَالمّخْرِجٍ مشكوك فيه» فلا يُزال المقتضى بالشك . 

وهذا المعنى غير موجود في الضمير؛ فإِنَّ الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكرهء وهو 
صالح على سبيل الجمع» ولا مقتضى للتخصيص» فيجب حمله على العموم» وهذا إذا كان 
الضمير جمعًاء فإن كان مفردًا اختص بالأخيرة» لأنه أقرب مذكورء فلو قلت: أتاني زيد 
ودر سان قا لرجع الضمير إلى خالد بالاتفاق» ولا يرجع إلى ما قبله إِلَّا بدليل» 
كقوله تعالى : «أأَوْ لَحْمَّ ير فَإِنّمُ جتى» الأنعام: 00140 إن الضمير راجع إلى اللحم» ٠‏ لأنه 
المُحَدَّث عنه» خلافًا للماوردي وابن حزم حيث أعاداه إلى الخنزير لأنَّ اللحم داخل في عموم 
الميتة؛ هرويًا من التكرار» وعملًا برجوع الضمير إلى الأقرب» وهو مردود بما ذكرنا . 

© قال ابن حزم في : «الإحكام»: والإشارة تخالف الضمير في عودها إلى أبعد مذكورء 
هذا حكمها في اللغة إذا كانت الإشارة بذلك» أو تلكء أوْ أولئك» أوْ هوء أو همء أَوْ هن أَوْ 
هماء فإن كانت بهذا أو هذه فهي راجعة إلى حاضر قريب؛ ضرورة» قال: وهذا لا خلاف فيه 
بق اللكوييه ولذلك اوجينا انبركوك :اقرع بورج الغده ومو الطي و عامةذون ارين 
وإن كان القرء في اللغة واقعًا عليهما سواءً» ولكن لما قال: مُرْه فليراجعها حتى تطهرء ثُمّ 
تحيض ثم تطهرء فتلك العدة التي أمر اللّه أن يطلق لها النساء)”" كان قوله «تلك» إشارة 
تقتضي بعيدًّاء وأبعد مذكور في الحديث قوله : «تطهر» فلمًّا صح بهذا الحديث أن الطهر هو 
العدة المأمور أن يطلق لها النساء صح أنه هو العدة المأمور بحفظها لإكمال العدة». اه 

« الاستثناء يكون بالنطق وقد يكون بالنيّة: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (559/5”/ وما بعدها) : 


.)١51/١( رواه مسلم في «صحيحه)‎ )١( 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أصُولٍ الفقَهِ للمُستيل 
ك0 نون : 

«الأربعة وغيرهم : لا يصح الاستثناء إِلّا نطقّاء إِلّا في يمين خائف بنطقه؛ وهذا واضح 
للضرورة» قاله ابن مفلح في «الفروع»» وقال: ويعتبر نطقه إِلّا من مظلوم خائف» نص على 
ذلك» وظاهر ما قدمه في «المغني)» و«الشرح» أنه لا يصح إِلَّا نُطقَّاء وقالا: وروي عن 
أحمد أنه إن كان مظلومًا فاستثنى في نفسه : رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه . 

فهذا في حق الخائف على نفسهء لأنَّ يمينه غير منعقدة» أو لأنه بمنزلة المتأوّل. 

ثم قال ابن مفلح : وقال بعض المالكية -في اليمين- قياس مذهب مالك صحّته بالنيّة) . اه. 

قلت: ودليل هذا: الحديث المتفق عليه عند البخاري »)١(‏ ومسلم )١9101(‏ مرفوعًا: 
(إنّما الأعمال بالنيّات وإِنّما لكل امرئ ما نوى»» ويُدَيّن فيما يخصٌ حقوق النّاس فيحلف 
باللّه أنه نوى كذا -مثلًا- لاسيما في مسائل الطلاق» أو في المعاملات. 

ه الفرق بين التخصيص بالاستثناء والتخصيص بغيره: 

قال الطوفي في : «شرح مختصر الروضة» (؟/ *0/87/ وما بعدها): 

«وذلك من وجهين : 

أحدهما : أنَّ الاستثناء يجب اتصاله بالمستثنى منه» بخلاف التخصيص بغير الاستثناء» 
فإنه يجوز أن يتراخى» مثل أن يقول: اقتلوا المشركين» ثُمّ يقول بعد مدة: اقبلوا الجزية من 
أهل الكتاب ولا تقتلوهم» بخلاف قوله : اقتلوا المشركين ثُمّ يقول بعد مدة: إِلّا أهل الكتاب . 

والفرق بينهما : عدم استقلال صيغة الاستثناء بنفسها لأنها تابعة للمستثنى منه» بخلاف 
قوله : لا تقتلوا أهل الكتاب» فإنه مستقل بنفسه» وهذا يقتضي أنَّ التخصيص بالغاية والصفة 
والشرط يجب اتصاله لعدم استقلال هذه المخصصات بأنفسها . 

الوجه الثاني في الفرق بين الاستثناء والتخصيص: أنَّ الاستثناء يتطرق إلى النص» 
كقوله : أنت طالق ثلانًا إلا واحدة» وله علي عشرة إِلّا ثلاثة» «وللّه تسعة وتسعون اسمًا مئةً 
إلا واحدًا»”"©» بخلاف التخصيص بغير الاستثناء» فإنه لا يصح في النّص» وإنَّما يصح في 
العام ودلالته ظنيّة كما سبق» فإذا قال: أكرم الرجالء ثم قال: لا تُكرم زيدّاء كان ذلك 
تخصيصّاء لأنَّ دخول زيد في الرجال بالنظر إلى إرادة المتكلم مظنون لا مقطوع, ولو نص 
على أسماء الرجال فقال: أكرم عمرًا وبكرًا وبشرًا وخالدًا وجعفرًا وزيدّاء حتى أتى على 


ع 
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. رواه البخاري دض 2 56 ومسلم (لا/ا؟؟)‎ )١( 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 5 
يُبين أنَّ مدلول اللفظ الخاص ليس مرادًا من اللفظ العام الذي هو محتمل لإرادته وعدمهاء 
وذلك صحيح مفيد» أمّا إذا نصّ على إرادة مدلول لفظ كزيدٍ أو غيره من الرجال» لم يصح 
بعد ذللكا ان تكن اندغير فراة ل#الأفضافه إلى العنافض + يل يكون يخا + لآن التنا فون مد 
لوازمه . 

« [الفرق بين الاستثناء والنسخ:] 

وهذا بيان الفرق بين الاستثناء والنسخ وذلك من وجوه: 

أحدها : أنَّ الاستثناء يُشترط فيه الاتصال» والنسخ لا يشترط اتصاله بل يشترط تراخيه 
كما مرَّء وسبب الفرق: أنَّ الاستثناء لا يستقل بنفسه بخلاف الناسخ مع المنسوخ, فإنه 
يستقل بنفسه وينافي المنسوخ» فاتصاله به يكون تهافتًا . 

الوجه الثاني : أنَّ الاستثناء إنّما يرفع حكم بعض النص» ولا يصح أن يكون مستغرقًا 
والنسخ يجوز أن يرد على جميع حكم النص فيرفعه» فيصح أن يوجب أربع ركعات ثُمّ 
ينسخها بأن يقول: لا تصلوهاء ولا يصح أن يقول: صلوا أربعًا إِلّا أربعًا أو إِلّا ثلانّاء كما 

وهاهنا تحقيقان: أحدهما: قولنا: الاستثناء يرفع حكم بعض النص تجوّرٌ؛ باعتبار 
دخول المستثنى في المستثنى منه لفطّاء وإِلّا فالاستثناء في التحقيق بيان أنه أحد 
المخصصات. 

الوجه الثالث : الاستثناء مانع والنسخ رافع» وبيانه أنَّ الاستثناء يمنع دخول المستثتى 
تحت لفظ المستثنى منه» على تعريف الاستثناء بأنه : لفظ متصل يدل على أن مدلوله غير مراد 
بالقول الأول» والنسخ يرفع ما دخل تحت لفظ المنسوخ». اه. 

قلف وبوعلامن التتديف التق غلبه الل سعة وسهون انما مائة الأبواحة وليل على 
أنَّ المراد من الاستثناء ما عدا المستثتى لأنَّ الب يكل فسّر #تسعة وتمعون إلى وعدا وردان 
فقطع الحديث الخلاف في المسألة كما سيأتي من كلام الزركشي . 

« المُخصّصٌ الثاني من المخصّصات المتصلة: الشرط: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» ("/ 707 ”7/ وما بعدها) : 

«الثاني : الشّرْط: قالوا: وهو لغة: العلامة» والذي في الصحاح وغيره من كتب اللغة 
ذلك في الشَّرّط بالتحريك» وجمعه أشراط» ومنه: أشراط للساعة؛ أي: علاماتهاء وأمًا 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ددرن 
الشَّرْط بالتسكين فجمعه شروط في الكثرة» وأشرط في القِلّة كفلوس وأفلس . 

وأمّا في الاصطلاح : فذكر فيه حدوده أؤلاها: ما ذكره القرافي وهو: أنَّ الشرط ما يلزم 
من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» فاحترز بالقيد الأول من المانع» فإنه 
لا يلزم من عدمه شيء» والثاني من السبب» فإنه يلزم من وجوده الوجود. وبالثالث من مقارنة 
الشرط وجود السبب فيلزم الوجودء أَوْ وجود المانع فيلزم العدم, ولكن ليس لذاته ؛ بل لوجود 
السبب والمانع'' » قال في : «البرهان» : 

وللشرط دلالتان: إحداهما مصرح بها وهي: إثبات المشروط عند ثبوت الشرط» 

والذى كاف رسن مولي 0117 الفط لأولانة له عابت الانبات بجال» وإنيا 
يدل في جانب الانتفاء خاصة, وأمّا ما تمسك به الإمام من قول القائل : إِنْ جئتني أكرمتك» 
فنحن لا ننكر أنه إذا جاء استحق الإكرام» ولكن هل ذلك لوجود الشرط أوْ لأجل الإكرام 
الموقوف على الشرط؟ وكذلك لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنها إذا دخلت الدار 
تطلق» لا لاقتضاء الشرط ذلك ؛ بل للالتزام والإيقاع من جهة المطلق» هذا بالنظر إلى وضع 
اللغة» وأمّا بالنظر إلى الفقه فدخول الدار ليس هو سبب الطلاق» إذ لا يناسب ذلك» وإِنما 
السبب تطليق الزوج المتوقق على الدخول: 

« وينقسم الشرط إلى أربعة أقسام: 

شرعي : كالطهارة للصلاة» فيلزم من وجود الصلاة وجود الطهارة. ولا يلزم من وجود 
الطهارة وجود الصلاة. 

وعقلي : كالحياة للعلم» فيلزم من وجود العلم وجود الحياة» ولا يلزم من وجود الحياة 
وجود العلم . 

وعادي: كالسَّلْم مع صعود السطح. فيلزم من صعود السطح وجود نصب السّلمء 
ولا يلزم من نصب السلم صعود السطح . 
)١(‏ مثال الشرط الشرعي : الطهارة للصلاة وقد يتطهر ولا يصلي فلا يلزم من وجوده وجود الصلاة» ويلزم من 

عدمه بطلان الصلاة لأنه لا صلاة بغير طهورء أمَّا السبب فإنه يلزم من وجوده وجود المسبّب» فمن سرق 
قطع ومن قتل قتل » ومن حصل النصاب في الزكاة توجبت عليه الزكاة» والمانع ما يلزم من عدمه العدم ؛ 


كالحائض لا تصوم ولا تصلي» والدين مع اكتمال النصاب الذي هو السبب مانع من إخراج الزكاة مع 
وجود سببهاء وشرطها وهو حولان الحول» وقد مرٌ ذلك كله في الحكم الوضعي . 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» م 

ولغوي : مدل التعليقات» نحو: إن قمتٌ قمث» ونحو: أنت طالق إِنْ دلت الدار) 
والمخصّص المتصل الذي الكلام فيه إنّما هو اللغوي والشروط اللُغوية أسبابًا وفانًا للغزالي 
والقَّرَافي وابن الحاجب» بخلاف غيرها من الشروط» ولهذا تقول النحاة في الشرط والجزاء 
بسببيّة الأول ومُسَبّبية الثاني » ويظهر الفرق بينها بتبيين حقيقة السبب والشتوط والمانع: 
لي دي لم ما رم ل ا 

والمانع : هو الذي يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته» 
وحينئذ فالمعتبر في المانع وجوده» وفي الشرط عدمه» وفي السبب وجوده وعدمهء مثاله: 
الزكاة» فالسبب النصاب» والحول الشرطء والذَيّن مانع عند من يراه مانعًا . 

وإِذْ وضحت الحقيقة» ظهر أنَّ الشروط اللغوية أسباب؛ بخلاف غيرها من الشروط 
العقلية والشرعية والعادية» فإنه يلزم من عدمها العدم في المشروطء ولا يلزم من وجودها 
وجود ولا عدم» فقد توجد الشروط عند وجودهاء كموجب الزكاة عند الحول الذي هو 
شرطء وقد يقارن الدَّيْن فيمتنع الوجوب . 

وأمّا الشروط اللغوية التي هي التعاليق نحو : إن دخلت الدار فأنت طالق يلزم من الدخول 
ا كود ب ساي ا ب يا اه وجا ولا 
ما بالاشتراك أو الحقيقة في واحد والمجاز في البواقي» أو بالتواطؤ إِذّْ بينهما قدر مشتر 
وهو: مجرد توقف الوجود على الوجودء ويفترقان فيما عدا ذلك . 

ثم الشرط اللغوي يمتاز بثلاثة أشياء : إمكان التعويض عنه» والإخلاف, والبدل» كما 
إذا قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلانّاء ثُمّ يقول لها : أنت طالق ثلاثّاء فيقع الثلاث 
بالإنشاء بدلا عن المعلقة» وكما إذا قال: إن رددت عبدي فلك هذا الدرهم» ثُمّ يعطيه إياه 
قبل رد العبد؛ هبة» فَتَخُلْفٌ الهبة استحقاقه إِيّاهِ بالرّدء ويمكن إبطال شرطيته» كما إذا نَجّر 
الطلاق» أو اتفقا على فسخ الجعالة. 

والشروط الشرعية لا يقتضي وجودها وجودّاء ولا تقبل البدل ولا الإخلاف ويمكن 
قبولها الإبطال؛ فإِنَّ الشرع قد يُبطل شرطية الطهارة للعذر”" . 
)١(‏ قال الطوفيّ في اشرحه» (571//1) : 

«والشرط من المخصصات للعموم ؛ كالاستثناء» ومن أمثلته : قوله : «وَإدا صَرَبَةُ في الْأَرْضٍ هلس عليه اح 


أن تيا ب الكل إن خف أن م ألَننَ يا ك4 1 [النساء: »]٠١١‏ اناتور اعرد شرطنخ | 





! ما قَلَّ وَدَلَّ في أَصولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 نذا 

« أمّا صيغة الشرط : وهي : (إِنْ)» وهي أمّ الأدوات؛ لأنها لا تخرج عن الشرط بخلاف 
غيرهاء وهي للتوقع» كقوله : أنت طالق إِنْ دخلت الدار» و«إذا»» وهي للمحقّقء كقوله: أنت 
حرٌ إذا اخْمّرٌ البْسْرٌءِ وقد يستعمل في التوقع «كإن» مجارًا . 

وممًا يجيء شرطًا من الأسماء: (مَنْ)» وماك و«أيّى و«مهما»اء ومن الظروف «أين» 
وأنّى» ومتى» وحيثماء وأينماء ومتى» وماء وكيف» يجازى بها معنّى لا عملا خلافًا 

« من حق الشرط أن لا يدخل إِلّا على المُنْتَظر؛ٍ لأنَّ ما انقضى لا يصح الشرط فيه 
ولهذا كانت الأفعال الواقعة بعد أدوات الشرط مستقبلة أبدّاء سواءً كان لفظها ماضيًا أو 
مضارعًا إِلّا أن تدخل الفاء» فإنَّ الفعل يكون على حسب ما هوء نحو: إن يقم زيد فقد 
طروم سا كس ا ا ار 

تبقى على مضيّها» تقول ابه كان يه تالكا كيك بدو )لمعيف اسع كرله لعالي: 

جد 24 2ق يك لت [المادة : 06؟ لأنَّ قوله : «وَإد كَالَ أسَّهُ يعِيسى أبن ميم َأَنتَ قُلَتَ نايس 
دو اق إِلهَيْنِ من دون أ ؟ [المائدة :1 وقدكان. 

« من أحكام الشرط: إخراج ما لولاه ما علم إخراجه. كأكرم زيدًا إن استطعت» أو 
كأكرمه إن قام» ثُمّ قد يوجد دفعة كالتعليق على وقوع الطلاق» فالحكم عند أوَّل وجوده» وقد 
يوجد على التعاقب كالحركة والكلام» فعند آخر جزء؛ إذ العرف يقتضي بوجوده حينئذ» وقد 
يمكن أن يقع على الوجهين» كالطهارة لمن نوى وهو منغمس في الماء» ولمن توضا ناويا . 

« الشرط والمشروط قد يتّحدان» نحو : إن دخلت الدار فأنت طالق» وقد يتعدد الشرط 
ويتحد المشروطء بأن يكون للمشروط الواحد شرطانء فإن كانا على الجمع لم يحصل 
المشروط إِلّا بحصولهما معّاء كقوله: إِنْ دخلت الدار» وكلمت زيدًا فأنت طالق» وإن كان 
على البدل حصل المشروط بحصول أحدهماء كقوله : إن دخلت الدار أو كلمت زيدًا فأنت 
ظالق: 

٠‏ لايشترط في الشرط أن يكون متأخرًا عن المشروط في اللفظ. حتى يكون 
كالاستثناء؛ بل الأصل تقديمه؛ لأنه متقدم في الوجودء ولأنه قسم من الكلام» فكان له 

- مع الأمن بحديث عمر بن الخطاب في ذلك» وبقي الشرط الأول وهو الضرب في الأرض» فلا يجوز 


القصر بدونه» .اه والخديث هواما رواه مسلع (185) مرفوعًا : «صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا 
صدقته» قاله بعد أن تعجب عمر من القصر بعد الأمن ورفع الخوف. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَجِ أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» ا 
الصدر كالاستفهام والتمئي» ويجوز تأخّره لفظّاء كقوله : أنت طالق إِنْ دخلت الدَّار. 

قال في: «المحصول»: ولا نزاع في جواز تقديمه وتأخيره. وإنَّما النزاع في الأولى» 
ويُشْبه أن يكون الأخرى هو التقديم» خلافًا للفرّاء . 

قلت: قوله: لا نزاع في تقديمه وتأخيره مردود» فمذهب البصريين أنَّ الشرط له صدر 
الكلام كالاستفهام» فلا يتقدم عليه الجواب . 

قال «شارح اللمع»: يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ» كما يجوز تأخره» قياسًا على 
الاستثناء على الأصح؛ لأنه لا فرق بين قوله: أنت طالق إِنْ دخلت الدارء وبين قوله: إِنْ 
دخلت الدار فأنت طالق . 

« قد يرد الكلام عَرْيًا عن الشرط مع كونه مرادًا فيه ويبَيّن في موضع آخرء كقوله تعالى: 
«أجِيبُ دَعْوَةَ لداع إدَا دَكَاقٍ» [البقرة: 2018 فإنه مقيد بقوله: «مِبَكْيْتُ ما تَدَعُونَ إلَهِ إن 45 
[الأتعام: .]4١‏ 

« [الشرط مخصص للاحوالء. لا للأشخاص والأعيان:] 

قال الشّريف المرتضى: الشرط لا يؤثر في زيادة ولا نقصانء» ولا يجري مجرى 
الاستثناء والصفة؛ لأنَّ الاستثناء تقليل في العدد قطعّاء بخلاف الشرط؛ لأنَّ قولك: أعط 
القوم إن دخلوا الدارء لا يقطع بأنَّ بعضم خارج من العطيّة؛ بل يجور أن يدخل الكل 
فيستحقوا العطية» فإذن» الشرط غير مخصص للأشخاص والأعيان كالاستثناء» وإِنَّما هو 
مُخصص للأحوال من حيث إِنَّ الأمر بالعطية لو كان مطلقًا لا يستحقونها على كل حال» فإذا 
شرط بدخول الدار يخصص بتلك الحالة التي هي دخول الدار. 

فالشرط ب«إن» يخصص ما دَخَلّه إِلّا أن يَدْخُلَ للتأكيد فلاء كقوله: إن تطهرت فصل 
لآنه ليس بشررط في التحقيق:+ انتهن . 

ف .والشهور أن الشرظ مو المشخطات مطلئا» لأن السواء والشرط جملتان صيرهها 
حرف الشرط كلامًا واحدًا فيتقيّد إحداهما بقيد الأخرى» وتخصيصها بالاستثناء كذلك» 
وبذلك أَشْبّهَ الشرظ الاستثناء» فإذا قلت: أكرم بني فلان إن كانوا علماء» صار كقولك: 
أكرم بني فلان إِلّا أن يكون جُهّالُاء وكذا لو قال: من جاءك من الناس فأكرمه» ومن دخل 
الكعبة فهو آمن» غير أنَّ الاستثناء لابدّ فيه من إخراج كما تقدم» والشرط يُقيّد فلا يشترط فيه 
الإخراج إِلّا على ما سبق ذكره. 





ما قَلَّ وَدَلَّ في أَضولٍ الفِقَهِ للمُستيل 


حح ]| ١١١١‏ 
© إِنّما يكون الشرط للتخصيص إذا لم يقم دليل على خلافه» كقوله تعالى : الى يمن 


من الْمحيض من شيك إن أََيسْم معِدَحجنَ؟ [الطلاق: 4]» وحكمها في العدة مع وجود الرّيبة وعدمها 
ا 

وقال ابن السمعاني: يكون تخصيصًا إِلّا أن يقع موقع التأكيد» أو غالب الحال يصرف 
بالدليل عن حكم الشرط كقوله : قيس عَليَدْرْ جُنَاحُ أن فصوا من ألصَلَوة إن خِفَثُ [الساء: 61١١‏ 
فإِنَّ الخوف تأكيد لا شرط» وقوله: «اللتى مَحَلْثُم يهن قن لَمْ كَكُووا مكَأشر يهرج مل 
جناح عَلِتِحكم» [النساء: 2188" . 

٠‏ لاخلاف في وجوب اتصال الشرط في الكلام: وإن اختلف في الاستثناءء 
ولا خلاف في أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي» ولا يأتي فيه 
الخلاف في الاستثناء» قاله الإمام. 

قال الهندي : وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك» وأمًّا ما يجهل فيه الحال» فيجوز 
أن يقيّد ولو بشرط لا يبقى من مدلولاته شيء كقولك: أكرم من يدخل الدار إن أكرمك». وإن 
اتفق أنَّ أحدًا منهم لم يكرمه . 

« [في الجمل المتعاطفة إذا تعقبها شرط] 

اختلفوا في الجمل المتعاطفة إذا تعقبها شرط» هل يرجع إلى الجميع أو يختص 
بالأخيرة؟ على طريقين : 

أحدهما : على قولين : فقال قوم: يرجع إلى ما يليه حتى يقوم دليل على أرادة الكل» 
وقال قوم: بل يرجع إلى الكل حتى يقوم دليل على إرادة البعض» ثُمّ اختار الصيرفي رجوعه 
إلى الكل ؛ لأنَّ الشرط وقع في آخر الكلام» قَلَّمْ يكن آخر المعطوفات أوْلى به من غيره 
فأَمْضِي على عمومه . 

الطريقة الثانية: القطع بعوده إلى الجميع» والفرق أنَّ الشرط منزلته التقدم على 
المشروط» فإذا أُخّر لفطًا كان كالمصدر في الكلام» ولو صُدّر لتعلق بالجميع فكذا المتأخرء 
وعلى هذا جرى ابن مالك في باب الاستثناء من «شرح التسهيل» فقال: واتفق العلماء على 
تعلق الشرط بالجميع في نحو : لا تصحب زيدًاء ولا تَرْرُْ ولا تكلمه؛ إِنْ ظلمني» واختلفوا 
)١(‏ قال السمعاني في «القواطع» :)971/١(‏ : 

«وليس كونهن في حجورهم بشرط مُخصص وإنما ذكر لأنه أغلب الأحوال». اه. 


كؤه ك3 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ ل نزو كك 

في الاستثناء . انتهى . 

وهو ما أورده القفال والشاشي» قالا : إِلّا أن يخصّه دليل. 

ونقل الأستاذ أبو إسحاق فيه اتفاق أصحابناء ونقل أصحاب: «المعتمداء 
و«المصادر»» و«المحصول»». وفاقَ أبي حنيفة لنا على ذلك» لكن القاضي ابن كُج 
والماوردي حكيًا عن أبي حنيفة اختصاصه بالأخيرة على قاعدته في الاستثناء» قال 
الماوردي الوجوغلط: القوله تعالى : «فَكمَربهء إطعام عَشَّرَوَ مَسَككينَ من أَوَسَطِ ما ظهِمُونَ 
أهليكم ا ا ا ا ويك تَلدَةَ أََّامِ) [المائدة: 4 فقوله: 8ف ل 
يجَدْ) -شر ط- عائد إلى جميع ما تقدّم لا إلى الرقبة . 

ومثّل الصيرفي والقفال لتخصيصه ببعض المعطوفات بقوله تعالى : «وَأْمَهَدتُ سبكم 
تنح الى بى حورم ين يكآيكمم الى حسم يهن ون لَمْ كوو مشر يهرت كلا 
جاح عَلتَحكم4 [النساء: 07]ء فإِنَ الشافعي قَضر الْشُرّط على الرباقت دون أمهات الساف 
لدليل قام عنده في ذلك لا يصلح رده إلى الأمهات؛ لأنَّ الشرط لو اقترن به لم يستقم 
ألا ترى أنه لو قيل: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتهن بهن لم يكن للكلام معنى! لأنَّ أمهات 

نسائنا أمهات أزواجناء وهي نساؤكم اللاتي دخلتم بهن من أزواجكم» فكيف ترون أمهات 
أزواجنا من أزواجنا اللاتي دخلتم بهن؟ 

وفي هذا بيان أنَّ قوله : «يّن يسَآيِكُمٌ الى دَكَلَثُم بِهِنَّ» الساء: 15 وصف للرّبيبة» 
ألا ترى أنه يصلح أن يُقال: هذه ربيبة لامرأة لي قد دخلت بهاء ولا يصلح أن يُقال: هذه أم 
امرأتي من امرأة لم أدخل بهاء ولهذا أبطل رجوعه إلى الأولى» وإِنَّما يرجع الاستثناء 
والشرط إلى جميع ما سبق إذا صلح أن يذكر مقرونًا بكل واحد منهما كما سبق . 

© [إذالم يكن الشرط منطوقا به, فهل يعود إلى جميع الجُمَل:] 

هذا إذا كان الشرط منطوقًا به» فلو لم ينطق به» ولكن دل عليه دليل مِنْ خارج في بعض 
المذكورات» فهل يكون كالمنطوق حتى يرجع إلى جميع الجمل؟ فيه وجهان. 


وهذه المسألة غريبة لم أرها إِلّا في تعليق ابن أبي هريرة» قال في : باب قسم الفئ: إن 
سهم ذوي القربى يستحقونه مع الغنى بخلاف اليتامى» فإنه شرط فيهم الحاجة» فإن قيل: إِنَّ 


الشرط عندكم إذا نيط بآخر الكلام نضا أو دلالة رجع إلى أوَّلهء وقد قام الشرط إلى ذو 
القربى» قيل له: هذا قولٌ قاله بعض أصحابنا وهو خطأء ونحن نفرق بين المنطوق به 
والمدلول عليه . هذا لفظه . 





3ك مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


« يصح دخول الشرط على الشرط فيكون الثاني شرطًا في الأول» ويسميه النحويّون: 
اعتراض الشرط على الشرط» كقوله تعالى : ثلا يَتَمَمْ نض إِنَ أََدثٌ أَنَ نصح لك إن كن أله 
ُرِيدُ أن يُفويَحم 4 [مرد: 5*4» ومعناه: إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن 
لي ع د ؛ قال : فلو عُطِْفًا فالجواب لهما 
ما كقوله تعالى : طاو يوا وتوأ يك لجر وك متقلكم اتلك (© إن يلكي ينض 
ُو [محمد: 0*5 167 وقد يقال هذا من توالي فِعْلي شرط لا من توالي شرطين . 

« المشروط هل يجب أن يحصل آخر جزء من الشرط أو عقبه؟ والمحكيّ عن فقهاء 
العراق وأكثر الشافعية أنه يقع بعد الشرط» وكذلك الخلاف في الإيقاع» ومنهم من فرَّق بين 
الشرط والإيقاع» وفائدة الخلاف تظهر في قولهم : إن تزوجْتُك فأنت طالق» ثُمّ تزوجهاء فإنه 
يصح العقد ويلغو الشرط عند أبي هاشم» وذلك أنه إذا وجب حصول المشروط مع حصول 
الشرط» والشرط هو العقدء والمشروط حَلَّهء والعقد وحَلّه لا يجتمعان في وقت واحدء 
واجب أن يلغو الشرط ويصح العقدء وعلى قول مخالفيه أنَّ المشروط يقع بعد الشرطء 
فيصح العقد في الأول وينحل الثاني . 

وقال الأصفهاني «شارح المحصول»: العلة العقلية تتقدم على معلولها بالذات 
لا بالزمان على ما قرر في علم العقول» والشرط مع المشروط يجب أن يكون حكمه حكم 
العلة العقلية» لأنَّ الشرط ما يتوقف علي تأثير المؤثّرء فإذا وُجدء وجد المؤثر التام» والمؤثر 
التام يقارنه وجود الأثر من غير ترتبٌّ» فإنَّ المؤثر الشرعي حكمه حكم المؤثر العقلي؛ وذلك 
لمطابقة الشريعة الحقيقة» ومنم من نقل الخلاف في أنهما معّاء ولابدَّ من ترتّبه. 

واعلم أنَّ الخلاف وجهان لأصحابنا أصحهما أنه عَقِبَهه ولهذا لو قال لغير المدخول 
بها : إن طلقتك فأنت طالق» ثُّمّ طلقها لم يقع المعلق على الأصح . 

« لا يلزم في الشرط وجوابه أن يكون اللزوم بينهما ضروريًا بالعقل؛ بل يكفي الملازمة 
بالوضع» فإذا قلت: إن جاء زيد أكرمته» فهذا لازم بالوضع؛ أي : وضع المتكلم» وليس 
بالضرورة الإكرام لازمًا للمجيء» وكلام ابن خروف من النحويين يقتضي اللزوم العقلي» 
فإنه قدّر في قوله تعالى : موَاَدْخِلَ يَدَكَ في بيك كرح يباه [النمل: كول أن النعتى : وأخرجها 
تخرجء وإِنَّما لا يلزم مِنْ إدخالها خروجهاء و«تخرج» مجزوم على الجواب, فاحتاج أن 
يقدّر وجوبًا لازمًا وشرطًا ملزومًا حذقًا؛ لأنهما نظيرا ما أثبت والصواب -وبه قال 
ابن الصائغ من النحويين- أنه لا حاجة إلى ذلكء فإِنَّ الإدخال سبب في خروجها بيضاء 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 1 
كك كت 
بقدرة الله تعالى» ألا ترى أنه لا يلزم أيضًا من إخراجها أن تخرج بيضاء لزومًا ضروريًا 
الاضوورة ميدق الوفل؟ 

« [الفرق بين الشرط والاستثناء:] 

فيما يفارق فيه الشرظ الاستثناء: الشرط يتعلق به إثبات ونفي» فيجري مجرى الاستثناء 
من جهة إثباتهما حكمًا ونفيهما آخرء ويفترقان من وجوه: 

منها : أن الاستثناء يخرج الأعيان» والشرط يخرج الأحوال. 

ومنها : أنَّ الشرط يُثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه» والاستثناء يجمع 
بين النفي والإثبات في حالة واحدة» وربّما يتقدم الحكم شرط يقوم الدليل على ثبوت الحكم 
مع وجوده وعدمهء فلا يتعلق بالشرط إثبات ولا نفي» ويُضْرَف بالدليل عمًّا وضع له من 
الحقيقة كاية العدّة. 

ومنها : أن الشرط لا يجوز تأخر النطق به في الزمان عن المشروط قطعّاء ويجوز ذلك 
في الاستثناء على قول . 

ومنها : أن الاستثناء لا يجوز أن يرفع جميع المنطوق به ويبطل حكمه بالإجماع» 
ويجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه بالإجماع» كقوله: أنتنَّ طوالق إن دخلتن 
الدار» فلا تدخل واحدة منهنّ» ويبطل وقوع الطلاق. 

وتقيانة أن ور واف الوط ان يكون التعازع ونه اعترومع الباق باه ترا يدف 
الاستثناء على قول»). اه. 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» :)7754-17171/١(‏ 

«وأمّا تخصيص العموم بالشرط» فهو موجب لتخصيص المشروط فيه» إِلّا أن يقع موقع 
تأكيد» أو غالب الحال» فينصرف بالدليل عن حكم الشرط» وهذا مثل قوله تعالى: 8إوَادًا 
َرَمٌ في الكرْضٍ كنس ع5 جتاحٌ أن كَتَسرروأ ين ألصّكزة إن ِف أن بيتك اين كترأ4 [الساء: ١ق‏ 
وليس الخوف بشرط للفعل بحالة» وإِنّما هو للتأكيد. كقوله تعالى: ربكم لت فى 
حَجُورِكُ ين نحابك الى دَحَأْثُم يهنّ» [النساء: 017 وليس كونهن في حجورهم بشرط 
مخصصء وإثما ذكر لأنه أغلب الأحوال. 

وإذا أوجب الشرط تخصيص المشروط فيه لم يثبت حكم المشروط إِلّا بوجود الشرط» 
فيوجد بوجوده ويُعدم بعدمه» ومثال هذا : الطهارة التي جعلها اللّه تعال شرطًا في صحة 


م بحرم 


الصلاة بقوله تعالى: 8 إدًا فُمَثمْ إِلَ الصّلةِ مأَعْسِلُوا وُجَوىٌَُ4 [المائدة: 3]» وكقوله تعالى: 





آ مَاقَلَ وَدَلَّ في أَصُولِ الفِفهِ للمُستيل 
لسر رَقبَةَ» طش لد عَِد عام رين متََاِمان بن قلٍ أن تنآك سن 3 مَنتول يِطْعَامْ سِيَينَ 
مِسَكِمًا © [المجادلة: *. 2 فجعل عدم الرقبة شرطًا في جواز الصيام» وجعل العجز عن الصيام 
شرطًا في جواز الإطعام» وعلى هذا قوله تعالى : قَئِنُوا لب لا يُؤمبورك يأشّد)ه [التوبة: 59]ء 
أوجب إطلاق العموم استغراق ما انطلق عليه اسم المشرك في قتله» ومثاله» فإذا قال: اقتلوا 
المشركين إن كانوا حربيين» وقاتلوهم حتى يعطوا الجزية إن كانوا كتابيين» صار هذا الشرط 
مخصّصًا لعموم الأسماء. 

» واعلم أن من حق الشرط أن يكون مستقبلًا لحكم مستقبل مستقبل» ولا يجوز أن يكون ماضيًا 
لحكم ماض » لا يكو تقب نحكم ماض؛ لان قا قال: 3 أكر ذا مسن إل أ يقد 
عمرو اليوم» امتنع اجتماع الشرط والمشروطء لأنه إن أكرم زيدًا بالأمس فهو قبل وجود 
اجتماعهما بطل حكم الشرط فبطل حكم المشروط . 

وأمّا إن كان الشرط ماضيًا لحكم مستقبل» كقوله : إن كان زيد قدم فأكرم عمرًاء فهذا 

أحدهما : أن يكون الشرط قد وَجِدَ قبل الأمر فيكون المأمور مخاطبًا بالأمر المشروط»ء 
ويكون الشرط الماضي تضليلًا وليس بشرط. فلا يخص به العموم؛ لأنه لم يتقدَّمه أمر يختص 
بالشرط . 

والضرب الثاني : أن يكون الشرط لم يوجد فلا يجوز أن يتعلق الحكم بوجوده بعد 
الأمر؛ لأنه معقود على ماض وليس معقود على مستقبل . ) 

« الثالث من المخصصات المتصلة: التخصيص بالصفة 

قال الزركشى فى «البحر المحيط) ("/ 47 / وما بعدها) : 

«التخصيص بالصفة: والمراد بها المعنوية» لا النعت بخصوصه. نحو أكرم العلماء 
الزهّادء فإنَ التقييد بالرّهاد يُخرجٍ غيرهم» قال إمام الحرمين: الوصف عند أهل اللغة معناه 
التخصيصء فإذا قلت: رجل شجاع هذا في ذكر الرجالء فإذا قلت: طويل» اقتضى ذاك 
تخصيصًاء فلا تزال تزيد وصمًا فيزداد الموصوف اختصاصًاء وكلما كثر الوصفُ قل 
الموصوف . اه. 

وهي كالاستثناء في وجوب الاتصال وعودها إلى الجِمّلء قال المَازَّرِي: ولا خلاف 
في اتصال التوابع وهي النّعتَء والتوكيدء والعطف. والبدلء وإنَّما الخلاف في الاستثناء . 

وقال الإمام فخر الدين: إذا تعقبت الصفة شيئين» فإمًّا أن تتعلق إحداهما بالأخرى» نحو 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


ترون كك 


أكرم العرب والعجم المؤمنين» عادت إليهم» وإمّا أن لا يكون كذلك» نحو: أكرم العلماء 
وجالس الفقهاء الزهادء فهاهنا الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة» وللبحث فيها مجال كما 

« فأمًا إذا توسط الوصف بين الجمل » ففي عوده إلى الأخيرة خلاف» حكاه ابن داود 
من أصحابنا في «اشرح مختصر المُرَنِيَ» قال: وبنى عليهما القولان في إيجاب المتعة للمطلقة 
بعد الدخول استنباطًا من قوله تعالى :لا تح َلك إن طلم انآ ما كم ممسُوهنَ أذ فصوا هن 
ل َميُوهنَ 4 [البقرة: 975]» قال : ا البناء : أن الحكم المقصود» إنْما هو رفع الجناح 

عن المطلّقين قبل المسيس والفَرْض» ثُمَّ إنه عطف عليه بقوله : م وَمَيعوْهْنَ4 فإن أعدنا الصفة 
إليه أيضًا لم تجب المتعة لغير هؤلاء. وكأنه قيل : ومتعوا المذكورات» فإن لم نعده وجبت» 
وكأنه قيل : ومتعوا النساء» وقضيته: عدم ترجيح عوده إليهما . 

© [بيان فائدة الصفة:] 

الوصف إمّا أن يكون لمعرفة أو نكرة» فإن كان لنكرة ففائدته التخصيص » نحو : مررت 
برجل فاضل » ومنه: لادَايَتٌ تحْكَمَتُ 4 [آل عمران: 7]» وإن كان لمعرفة ففائدته التوضيح ليتميز به 
عن غيره» تجو ريد العالم» ومنه: الصلاة الوسطى» ويسميه البيانيون الصفة المفارقة 
وخالفهم اب بن الزَّمَلْكاني تلميذ ابن الحاجب في كتاب : «البرهان» فقال: إذا دخلت الصفة 
على اسم الجنس المعرّف بالألف واللام كانت للتخصيص لا للتوضيح؛ لأنَّ الحقيقة الكلية 
لو أريد باسم الجنس من حيث هي هي» كان الوصف لها نسخًا فتعين أن يكون مَعْنِيّا بها 
الخاصء ثُمّ الصفة تأتي مبينة لمراد المتكلم» ويتفرع على هذاء ما لو قال له: واللّه 
لآ أشوت الداة انايد فشوت الها رلم يحنث؛ بخلاف ما لو قال: والله لا كلمت زيدًا 
الراكب» فكلمه وهو جالسء فإنه يحنث يحنث؛ إِذْ لم تفد الصفة فيه تقييدّاء وهو حسن . 

وقد يقال: إنه لا يخالف كلامُهم» لأنّ اسم الجنس عندهم في المعنى كالتكرة. 

« [بيان ما يترتب من الخلاف على خلافهم في فائدة الصفة:] 

وظاهر تصرف أصحابنا : أنَّ الصفة إذا وقعت للنكرة فهي للتوضيحء خلافًا 
لأبى حنيفة» فإنها عنده للتخصيص ؛ ولهذا كانت العارية عندنا على الضمان» وعنده على 
الأمانة؛ ومنشأ الخلاف : أن قوله 4 : «عارية مضمونة)”2 هل مضمونة للتخصيص» أو 
للتوضيح؟ فعندنا للتوضيح وعنده للتخصيص . 
)١(‏ رواه أبو داود في اسئنه» (70575؟)2 والدارقطني (5/ 79/ رقم )0 والبيهقي في «الكبرى) (2)8415 

والحاكم في «المستدرك» ,.)7١1١11١(‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وحسنه المجد في «المنتقى» (51991) . 





آ ما قَلَّ وَدَلَّ في أَضولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 لقنا : 

وكذلك العبد لا يملك عندناء وعنده يملك» ومدركه قوله تعالى : صرب ألَّهُ مَنَلا عدا 
ملو لّا بَفَدِرُ عل تَيْوِ» [الحل: ه/] هل هذا الوصف للتوضيح أو للتخصيص؟ فعندنا 
للتوضيح؛ إِذْ العبد لا يخرج حاله عن هذاء وعنده للتخصيص على سبيل الشرط . 

© تنبيه: اتفقوا على القول بتخصيص العام بالصفة. واختلفوا في مفهوم الصفة» نحو: 
«في سائمة الغنم الزكاة»"'". فلم يختلفواء واتفقوا هنا؟ 

والجواب: أنَّ الصفة تأتي لرفع احتمال أحد محتملين على السواء؛ لأنَّ الرقبة تتناول 
المؤمنة والكافرء فإذا قيّدت زال الاحتمال». اه. 

« الرابع من المخصصات المتصلة: التخصيص بالغاية: 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» /1١(‏ 5 ؟١5؟):‏ 

«وأمًا تخصيص العموم بالغاية: فالغاية كالشرط في تخصيص العموم بهاء مثل قوله 
تعالى : طقَينوا أي لا يوبرت يله ولا يارو لْآر» إلى قوله: طحق يُمْطوأ ألْجرَيةَ عن يَدٍ 
وَهُمّ صرت 6 [التوبة: 14]» فجعل إعطاء الجزية غاية في قتالهم قبلها والكف عنهم. فصارت 
الغاية شرطًا مخصصًا”" . 

« وقد يتعلق الحكم المشروط بغاية وشرط»ء فلا يثبت إِلّا بعد وجود الغاية والشرطء 
مثل قوله تعالى : «إولا كَْرَوهُنَ حيّ يَطهُرَنَ مدا هَْحَ وهر مِنَ حَثُ مره أذ [البقرة: ؟1؟] 
فجعل انقطاع الدم غاية» والغسل شرطًاء فصارا معتبرين في إباحة الإصابة» والتخصيص 
واقعًا باجتماعهماء ولا يقع بوجود أحدهما». اه. 

هذا كل ما قاله السمعاني في الغاية» وهو مُلخْصٌ ومكثف وقويء ولكن ليس فيه غير 
هذاء وكثرة ذكر التفاصيل التي تبنى عليها الفروع الفقهية يثري الملكة الاستنباطية الأصولية 
الاستدلالية» وما وجدت تفصيلًا في مسائل الأصول أشمل وأجمع من «البحر المحيط» 
للزركشي» ولذلك أكثرت النقولات من «البحر المحيط»؛ لأنه بحر . 

قال الزركشي في «البحر المحيط في أصول الفقه» (/ 5 5 7/ وما بعدها) : 

«وهي نهاية الشيء ومنقطعه. وهي حد لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدهاء ولها لفظان: 


.)١565( رواه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 

(١؟)‏ ومن أمثلته. قوله تعالى : إن طَلَمَهَا كلا يل لم مِنْ بَعَدُ»ه [البقرة: 1] اقتضى هذا تحريمها عليه بعد الثلاث 
أبدَاء فبقوله: مإحَقٌّ تكح روا عيرم [البقرة: 018 ارتفع عموم التحريم » وبقي مختصًا بما قبل نكاحها زوجًا 
غيره» فإذا نتكحت زوجًا غيره حلت له. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


«حتى» وإلى» كقوله تعالى : «إوَطُوا وأشرنوا حقّ ينبي لك الحيْط الْأَيِصُ من الل )/ مون 4ه 
[البقرة: 1417]» وقوله : ©« وَأَيْدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَافِقِ# [المائدة: 7]» ونحو: أكرم بني تميم حتى يدخلواء 
أو إلى أن يدخلواء فيقتضي تخصيصه بما قبل الدخول. 

« المقصود بالغاية: ثبوت الحكم لما قبلهاء والمعنى يرتفع بهذه الغاية؛ لأنه لو بقي 
فيما وراء الغاية لم تكن الغاية مُنْقطعّاء فلم تكن الغاية غاية» لكن هل يرتفع الحكم من غير 
ثبوت ضد المحكوم عليه» أم تدلٌ على ثبوت المحكوم عليه فقط؟ هو موضوع خلاف كما في 
الاستثناء» والمختار الأوَّل وأمّا ما جعَل غاية في نفسه» فهل يندرج في حكم المعنى أم لا؟ فيه 
الخلاف الآتي في المفهومء فإذا قلت: اشتريت من كذا إلى كذاء أو من كذا حتى كذاء 
فلا خلاف فيما قبل الغاية أنه غير داخل» وأنْ ما بين مبتدأ الغاية ومنتهاها داخل»ء وإِنْما 
الخلاف فيما بعد الغاية» ومنهم من فرق بين «حتى) فتدخل » و(إلى» فلا تدخل . 

قال الماوردي والرٌوياني: ويتعلق بالغاية إثبات ونفي كالاستثناء والشرط؛ إِذْ الشرط 
موجب لثبوت الحكم بعده» وينتفي قبله؛ والغاية موجبة لثبوت الحكم قبلها لا بعدهاء فإن 
تعلق بالغاية شرط تعلق الإثيات بهما والنفي بأحدهماء كقوله: ولا كترَوُحنَ عي يتهرد» 
[البقرة: 577]» ود غاية» تِ قال: هفَإِدًا مظهَرَنَ َأَؤوُهْرى * [البقرة: ؟17]» وهذا شرطء» 
فلا يستباح وطوها إِلّا بالغسل بعد انقطاع الدم» وتنتفي الاستباحة بعدمهما أو عدم أحدهما 
من غاية أو شرط. وكذا جعل ابن السمعاني الآية. 

وقال الأصوليون: يجوز أن يُجعل للحكم غايتان كهذه الآية» فالتحريم الناشئ عن دم 
الحيض غايته انقطاع الدم» فإذا انقطع حدث تحريم آخر ناشئ عن عدم الغسل» فالغاية 
الثانية غاية هذا التحريم الثاني» فهما غايتان لشيئين قد اجتمعا . 

وقال البعض: ليس هنا غايتان؛ لأنهم قالوا: للغاية حرفان «حتى» وإلى»» وليس هنا 
غير «حتى» فلو كان الحرفان هنا لأمكن ما قالواء وإنَّما هو نظير قولك: لا تكرم زيدًا حتى 
يدخل الدار» فإذا دخل فأكرمه» وأيضّاء فإن كان على قراءة التشديد في #9 يظَهَرَنَ4 [البقرة: 
7 فالغاية واحدة وهي تأكيد للمعنى الأول على قراءة التخفيف؛ أي : ينقطع حيضهنّ. 
فبعده مإفَِدًا تَطْهرْتَ) [البقرة: 057 أي : اغتسلن» وهو شرطء فيتعارض مفهوم الغاية ومفهوم 
الشرط» فأيّهما يُقدم؟ الظاهر تقديم مفهوم الشرط. وحَمْل القرآن على تكثير الفوائد أؤْلى من 
حمله على التأكيد”" . 


. يقصد قاعدة: «التأسيس أؤْلى من التأكيد»‎ )١( 





ا مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 ندننا 
« [إذاكان للغاية أجزاء:] 
وحكى التَبْرِيزِيَ في «اختصار المحصول» فيما إذا كانت الغاية لها جزءان أو أجزاءء 

خلافًا في أنَّ الغاية هي الأولى أم الأخيرة؟ 

قلت: وهو قريب من الخلاف الفقهي في : أنَّ الحدث هل يرتفع عن كل عضو بمجرد 
غسله» أم يتوقف على تمام الأعضاء؟ والأصح الأول» فقوله يَلِه: «لا يقبل اللّه صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضّأ)”"“. فالحدث مُعَّا بالوضوء””"» والوضوء ذو أجزاء»ء فهل 
يرتفع عن العضو بمجرّده» أم لا يرتفع شيء منه حتى توجد الغاية بتمامها؟ وكذلك قوله: (إذا 
تطهر لبس خفيه»”", هل المراد تطهر ظُهرًا ما حتى لو غسل رجلا وأدخلهاء ثُمّ أخرى وأدخلها 

جاز؟ وفيه خلاف هذا مأخذه. 

وحكى غيره مذهبًا ثالنًا بالتفصيل فقال: إن كانت منفصلة عن ذي الغاية كقوله تعالى: 
«ثرّ أي لضام إِلَ الَنّلْ» البقرة: 1187 فالغاية أول جزء منه» وإن لم تكن منفصلة» كقوله: 
#وأَيدِيَم إِلَ الْمَرَافْقَ» [المائدة: 5] فالغاية آخر جزء من أجزائها . 

« [متى تكون الغاية مخصّصة؟] 

واعلم أنَّ الأصوليين أطلقوا كون الغاية من المُخَصّصات» قال بعض المتأخرين : وهذا 

الكلام مُقيّد بغاية تقدمها لفظ يشملهاء لو لم يؤت بهاء كقوله تعالى: «حَقٌّ يِعْطوأ الجرّية» 

[العوبة: 554 فإِنَّ هذه الغاية لو لم يؤت بها لقاتلنا المشركين أَعْطَوًا الجزية أو لم يُعطوهاء 

ووراءه صورتان: 

إحداهما : غاية لم يشملها العموم ولا صدق عليها اسمه» فلا يؤتى بها إِلّا لعكس ما 
يؤتى بالغاية في القسم قبله» فإِنَّ تلك يؤتى بها لتخصيص العموم أو تقييد المطلق» وهذه 
يؤتى بها لتحقيق العموم وتأكّده وإعلام أنه لا خصوص فيهء وأنَّ الغاية فيه ذاكرة بحال قصد 

منه أن يتعقب الحال الأولى» بحيث لا يتخللها شيء. 

(1) يعني أنَّ الحدث يرتفع بغاية وهي الوضوء, والمُغيًا : العصى تُمْرس في نهاية السابق فإذا وصل إليها الفائز 
نزعهاء فهل تدخل الغاية في المُغًا؟ يعني هل نهاية السباق عند الوصول إلى المغيًا -العصا- أم لابد من 
تخطيّها فتدخل في الغاية؟ قولان وعليهما التكلم في المسألة المطروحة» وقبل المغيًا نفس السير والسباق 
والغاية العصا نهاية السباق والمغيًا . 

(") متفق عليه : البخاري :)7١07(‏ ومسلم (19/ 07174 . 
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ومثاله قوله -عليه الصلاة والسلام- : «رفع ا ا 
النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق)2"70» فحالة البلوغ والاستيقاظ والإفاقة تضا 
ا ل ا 
ل ل ل ا 

ومنه قوله تعالى : ##حَقٌ مطَلَم ألْفَجرِ# [القدر: يك 00 قَيةٍ تحقيق أنَّ الحالة الملاصقة لطلوع 
الفجر مما شمله يأسَلمٌ هّ حب مطل الج [القدر: 0]؛ أي : مما شمله «سلام» بما قبلها بطريق 
الأؤْلى» وكذلك قوله تعالى : «ولا كََرَوُهُنَ حيٍّ يَطهُرَنَ» [البقرة: 61 فإنَّ حالة الطهر لا يشملها 
اسم الحيض . 

والصورة الثانية: غاية شملها العموم» أتت أو لم تأت. فهذه أيضًا لا يؤتى بها 
إِلّا لتحقيق العمومء كقولك: قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته» والمراد تحقيق قراءتك 
للقزاناكلك بحت امن سف كاكر كللافة تلمك اما بعهسن احتف إن الف . 

المراد تحقيق العموم واستغراقه لا تخصيصه. انتهى . 

وحاصله: أنَّ ما يشمله العموم لو ما يأت هو مراد الأصوليين» ووراءه صورتان: ما لم 
يشمله ألبتة» وما يشمله وإن أتت» وهاتان لا تكون الغاية فيهما للتخصيص . 

ه [هل تدخل الغاية في المُغيًا؟] 

هذا كله في حكم ما بعد الغاية نفسهاء هل يدخل في المغيّا» كقولك: أكلت حتى قمت؟ 
هل يكون القيام محلا للأكل؟ فيه مذاهب : 

أحدها : أنه داخل فيما قبله . 

والثاني : لا يدخل وهو مذهب الشافعي والجمهور . 

والثالث : أنه لا يدل على شيء. 

والرابع : إن كان من جنسه دخل وإِلّا فلاء نحو بعدّك التفاح إلى هذه الشجرة» فينظر في 
تلك الشجرة أهي من التفاح فتدخل أم لا؟ فلا تدخل؟ 

والخامس : قال في «المحصول)»ء وهو لآوَاق : إن تدر ها قله بالحسن تجو نول ايمرا 
ييا إِلَ لل [البقرة: 10]ء فإنَّ حكم ما بعدها خلاف ما قبلهاء وإن لم يُميّرَ حسًا استمر ذلك 
الحكم على ما بعدهاء مثل : م وَأَيدِيَكُمٌ إِلَ الْمَرَاِفِقِ 4 [المائدة: 5]» فإِنَّ المرفق غير منفصل عن 


. حديث صحيح وقد مر تخريجه كثيرًا‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لكك انذننا : 
اليد بمفصل محسوس. قال القرافي : وقول الإمام: يكون ما بعدها مخالفًا لما قبلها مدخول 
من جهة أنَّا لا نعلم خلافًا فيما بعد الغاية» وهذا يقتضي ثبوت الخلاف فيه» والخلاف ليس 
إلا في الغاية نفسها . 

السادس: إن اقترن «بمنْ» لم يدخل» نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة 
فلا يدخل في البيع » وإن لم يقترن جاز أن يكون تحديدًاء وأن يكون بمعنى «مع». 

قال القرافي : وهذا الخلاف مخصوص: «بإلى»» ولا يجري في «حتى» لقول النحاة: | 
المعطوف بحتى شرطه أن يكون من جنس ما قبلها وداخلًا في حكمه» وآخر جزء منهء أو 
متصلًا به» أو فيه معنى التحقير أو التعظيم» فقطعوا باندراج ما بعدها في الحكم» وخالفه 
الأصفهاني وقال: بل يجري فيهاء وهي إذا جاءت عاطفة ليست بمعنى «إلى» فلا منافاة بين 
قول النحويين والأصوليين وهاهنا أمور: 

أحدها : أنَّ هذا الخلاف محله في غاية يتقدمها لفظ يشملها على ما سبق تقريره. 

الثاني : أن من شَرّط المَعَيًا أن يثبت قبل الغاية» ويتكرر حتى يصل إليهاء كقولك: سرت 
من البصرة إلى الكوفة» فإِنَّ السّيْر هو المُغيّا ثابت قبل الكوفة ويتكرر في طريقهاء وعلى هذا 
يمنع أن يكون قوله تعالى : #إِلَ ألْمَرَافِقِ4 [المائدة: 15» غاية لغسل اليد؛ لأنَّ غسل اليد إِنَّما 
يحصل بعد الوصول إلى الإبط» فليس ثابنًا قبل المرفق الذي هو غاية» فلا ينتظم غاية له 
وإنّما يتتظم أن لو قيل: اغسلوا إلى المرافق لأن مطلوب الغسل ثابت إلى المرفق ومتكرر . 

الثالث: إِنَّ أصحابنا في الفروع صححوا عدم دخولها فيها فيما إذا قال: بِعْدُّك من هذا 
الجدار إلى هذا الجدارء لم يدخل الجدَارَان في البيع»ء وصححوا دخول غاية الابتداء دون 
الانتهاء فيما لو قال: له علىَ من درهم إلى عشرة» أو ضمنت مالك عليه من درهم إلى عشرة» 
فالصحيح لزوم تسعة» ولو شرط في البيع الخيار إلى الليل نقطع الخيار بغروب الشمس» 
خلافًا لأبي حنيفة» فإنه أثبته إلى طلوع الفجر”"» وكذا إذا باعه بثمن إلى شهر لم يدخل الشهر 
الثاني في الأجل» ولو وكله في بيع عين مؤجلة إلى يوم الخميس لم يدخل يوم الخميس في 
الأجل» ولو حلف ليقضين حقه إلى رأس الشهر لم يدخل رأس الشهر في اليمين؛ بل يجب 
تقديم القضاء عليه» ولو قال: أردت «بإلى» معنى «عند» ففي قبوله وجهان». حكاهما الغزالي 
فى «البسيط»ء واختار القبول». اه. 
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. لأن إلى الفجر كله من الليل‎ )١( 
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© الخامس من المخصصات المتصلة: التخصيص بالتقبيد: 

هكذا اختاره السمعاني قال في «قواطع الأدلة» (576/1): 

«وأمًًا التخصيص بالتقييد: مثل قوله تعالى : «إفَسَحِرٌَ وَقَسَةَ مُؤْمِكَةِ# [النساء: ؟4]ء 
وكقوله: «إفَصِيَامْ سَهْرَئنِ مَتَنَابِعَينِ4 [المجادلة: 4]» فلما قيّد الرقبة بالإيمان» والصيام بالتتابع 
خص عموم الرقاب وعموم الصيامء فلم يجز من الرقاب إِلّا المؤمنة» ومن الصيام 
إِلّا المتتابع» وكان لولا التقيبد لصح الإجزاء بكل رقبة مؤمنة كانت أو كافرة» وكل صيام 
متتابعًا كان أو متفرفًاء وصار التقييد الشرعي تخصيصًا لكل عموم ورد به السمع . 

« [جواز تقييد العموم بجملة شروط, وبالصفة:. والغاية والشرط معَا:] 

ويجوز تقييد العموم بشرطين أو أكثرء وإذا زيدت شروط تقييده كان أضيق لتخصيص 
عمومه» ويجوز أن يجمع في تقييد العموم بين شرط وصفة وغاية» فإذا قال: إذا قدم زيد 
صحيحًا إلى رمضان فأعط عمرًا درهمًاء كان قدوم زيد شرطّاء وصحته صفة» وإلى رمضان 
غاية» ودفع الدرهم إلى عمرو حكمًا يلزم بمجموع الشرط والصفة والغاية». اه. 

« السادس من المخصصات المتصلة: التخصيص بالبدل: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) ("/ ٠ه”/‏ وما بعدها»: 

«التتخصيص بالبدل : أعني بدل البعض من الكل» نحو : أكلت الرغيف ثلثه”' » ومنه قوله 
تعالى : «اثُمَّ عَمُوا وَصَمُوأ موأ حك ينم 4 [المائدة: ]١‏ ذكره ابن الحاجب في مختصره» وأنكره 
الصفي الهندي» قال: لأنّ المبدل كالمطروح» فلم يتحقق فيه معنى الإخراج» والتخصيص 
لآية تسن الإختراج» الاترى إلى قرله تعاني : #وَلئَه عَلَ ألنّايس حِح لبت من اسْتَطاءَ اله 
سبلا 44 آل عمران: 49 أن تقديره : وللّه حج البيت على من استطاع» وكذا أنكره الأصفهانيّ 
شارح «المحصول»» وهذا أحد المذاهب فيه» والأكثرون على أنه ليس في نية الطرح 

قال السّيرافي: زعم النحويّون أنه في حكم تنحية الأوّل» وهو المبدل منه» ولا يريدون 
بذلك إلغاؤه» وإِنَّما مرادهم أنَّ البدل قائم بنفسه» وليس تبيينًا للأول كتبيين النعت الذي هو 
تمام المنعوت» وهو معه كالشيء الواحدء ومنهم من قال: لا يحسن عَدَّ البدل» لأنَّ الأول 
في قولنا : أكلت الرغيف ثلثه» يشبه العام المراد به الخصوص.ء لا العام المخصوص . 


)١(‏ ومثاله أيضًا كر م القوم علماءهم. ذكره الشوكاني ف ل ل 
الزركشي بلا زيادة عدا هذا المثال» وهذا حاله في كل كتابه «إرشاد الفحول؟ إِلّا ما ندر 





ا مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
|0114 : 

© تنبيهات : 

الأول: إذا جعلناه من المخصصات فلا يجيء فيه خلاف الاستثناء في اشتراط بقاء 
الأكثر ؛ بل سواء قل ذلك البعض أو ساواه أو زاد عليه» كأكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه . 

الثاني : يلتحق ببدل البعض في ذلك بَدَلُ الاشتمال؛ لأنَّ في كليهما بيانًا وتخصيصًا 
للمبدل منه» . اه. 

« السابع من المخصصات المتصلة: التخصيص بالحال 

قال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» (؟/ 510/8) : 

«التخصيص بالحال» وهو في المعنى كالصفة» لأنَّ قولك: أكرم من جاءك راكبّاء يفيد 
تخصيص الإكرام بمن ثبتت له صفة الركوب» وإذا جاء بعد جُمّلٍ فإنه يكون للجميع» قال 
البيضاوي : بالاتفاق» نحو: أكرم بني تميم» وأعط بني هاشم نازلين بك. وفي دعوى 
الاتفاق نظرء فإنه ذكر الفخر الرازي في «المحصول» بأنه يختص بالجملة الأخيرة؛ على قول 
أبي حنيفة» أو بالكل على قول الشافعي». اه. 

« الثامن من المخصصات المتصلة: التخصيص بالظرفين والجار والمجرور: 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول) (؟/ 51/8- 50/5) : 

«التخصيص بالظرف والجار والمجرور: نحو: أكرم زيدًا اليوم» أو في مكان كذاء وإذا 
تعقب أحدّهما جملا كان عائدًا إلى الجميع . 

وقد ادَّعى البيضاوي الاتفاق على ذلك» كما اذَّعاه في الحال» ويعترض عليه بما في 
«المحصول» فإنه قال في الظرف والجار والمجرور: إنهما يختصان بالجملة الأخيرة» على 
قول أبي حنيفة» أو بالكل على قول الشافعي» كما قال في الحال» ويؤيد ما قاله البيضاوي. 
ما قاله أبو البركات ابن تيمية» فإنه قال: فأمًّا الجار والمجرورهء فإنه ينبغي أن يتعلق بالجميع 
قولًا واحدّاء لتعلقه بالكلام لا بالاسم» فهو فمنزلة الشرط اللفظي . 

أمّا لو توسط فقد ذكر ابن الحاجب في مسألة «لا يُقتل مسلم بكافر)”" أنَّ قولنا ضربت 
زيدًا يوم الجمعة وعمرّاء يقتضي أنَّ الحنفية يقيدونه بالثاني أيضًا». اه. 


)١(‏ رواه البخاري 2)١١١(‏ وقد مرّ. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» كك 
كك خحت 

« التاسع من المخصصات المتصلة: التخصيص بالتمييز: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) ("/ 85 ”3) : 

«التمييز: -نحو : له عندي ملء هذا ذهبًا» -أو عندي له عشرون درهمّاء فإنَّ الإقرار يتقيد 
بما وقع به التمييز أو الأنواع- وإن تعقّب جملاء فظاهر كلام البيضاوي عوده إلى الجميع 
بالاتفاق» وينبغي أن يأتي فيه ما سبق في الحال» ويشهد للخلاف عندنا ما لو قال: له عندي 
كذا وكذا درهمّاء فيلزمه درهمان على المذهب» وفي قول درهم وشيء» والأول ظاهر في 
العَؤْد إلى الجميع» والثاني : ظاهر في اختصاصه بالأخيرة» وما لو قال: عليّ خمسة 
وعشرون درهمّاء هل قوله: درهمًا تفسير لما يليه من الجملتين» أو هو تفسير للجملتين؟ 

فيه وجهان» حكاهما الشاشي في «الحلية»» ونسب الأول للإصطخري وابن خَيْرَانء 
والثاني: للجمهورء وبَنَيَ عليهما ما لو قال: بعتك هذا بخمسة وعشرين درهمّاء فعلى الأول 
لا يصحء وعلى الثاني يصح . 

« مسألة: المميّز إذا ورد على شيئين وأمكن أن يكون مميّرًا لكل واحد منهماء وأن يكون 
مميرًا للمجموع» فيه خلاف» يتخرج عليه مسألة : لو قال: إن حضتما حيضة فأنتما طالقان» 
وجهان: أحدهما : أنه لكل منهماء والثاني: للمجموع. وهو محال فيكون تعليقًا بمستحيل» 
ومثْلة إن دخاتما هاتين الذارين : 

« [المخصص العاشر من المخصصات المتصلة: التخصيص بالمفعول له والمفعول 
معه:] 

المقعواك عولد كل مدوم ننه انتمل تدر قان تنو جيه أن التتعول لهو الخرض 
الحامل على الفعل» فهو لازم للفعل في المعنى» بخلاف المفعول معه. قال بعض 
النّحُويينَ: وفي المفعول معه الفاعل مصاحب له. لا أنه مشترك مع صاحب الفعل في 
الفعل.2. اه. 

قال الشوكاني في «الإارشاد) (؟/ /51/17) : 

«فإنَ كل واحد منهما يقيد الفعل بما تضمنه من المعنى» فإنَّ المفعول له معناه: التصريح 
بالعلة التي لأجلها وقع الفعل» نحو : ضربته تأديبًا فيفيد تخصيص ذلك الفعل بتلك» والمفعول 
معه معناه: تقييد الفعل بتلك المعيّة» نحو: ضربته وزيدًاء فيُفيد أنَّ ذلك الضرب الواقع على 


الحقكر لدي فى عذك التدالة الى هن البق عا رين فيه رضونت لقان اد 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 

« المسألة (5050): فى بناء العام على الخاص 

قال القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (؟/ /5١5‏ وما بعدها) : 

«إذا تعارضت آيتان وخبران» وأحدهما عام والآخر خاصء والخاص مناف للعام» 
وجب تخصيص العام» سواءً تقدم العام على الخاص أو تأخرء أو جهل التاريخ» مثل قوله 
تعالى : وَاَلسَارِقُ وَالسَّارقَةٌ مَأقَطعُوَأ» [المائدة: 588 وقال النَّبِيَ كل : «لا قطع إلا في ربع 
دينار)”''. وقوله: «إولا تسكحوأ لْممْرِكُتٍ حي يرون 4 [البقرة: »]55١‏ وقوله وحصت من الَدنَ 
وتوأ ألْكِتبّ من قَبَلْك) [المائدة: 0]ء ونحو هذا وقد أومأ أحمد كُأنةُ إلى هذا في مواضع ‏ فققال 
في رواية يعقوب بن بختان في الخبرين : يجيئان عن النبي كَلُِ متضادين لكل خبر وجههء وقال 
في رواية المروذي : لا تضرب الأخبار بعضها ببعض : لكل خبر وجهه, مثل : «من اشترى شاة 
مصرّاة» فليرد معها صاعًا من تمر””» وذكر قول النَبِيّ يك : «الخراج بالضمان)”". وذكر مع 
السلم”'*. أن النَّبيَ كل نهى حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده)”* » وقال طبه في رواية 
أبي طالب: حديث أم سلمة: «من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره)” 2 
وحديث عائشة عام”"» وحديث أم سلمة مخصوص.ء فهو آكد؛ لأنه قد خصٌّ من العام : إذا 
أراد أن يضحى أمسك. وإذا بعث لم يمسك» هذا على وجهه» وهذا على وجهه. 

وفي رواية عبد الله وقد سأله عن الثوب تصيبه الجنابة فقال: أذهب إلى الحديثين» 
حديث سليمان بن يسار عن عائشة: «أنَّ انب كله كان يغسله) . وحديث الأسود عن 


)١(‏ متفق عليه» وقد مرّ. 

(1) متفق عليه وقد سبق تخريجه . 

(؟) حديث صحيح سبق تخريجه» وممن رواه الترمذي »)١5865(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(5) وهو الحديث الذي رواه البخاري في (صحيحه) (77179)» ومسلم )١105/11717(‏ عن ابن عباس 
مرفوعًا : 'من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» قال المجد في المنتقى» ح: 
(85؟ 3 ): 
«وهو حجة في السّلم في مُنْقَطِع الجنس حالة العقد) . اه. 

(5) رواه أبو داود فى «سئنه» ,)765٠1(‏ وابن ماجه »)7١141/(‏ والنسائي »)55١7(‏ والترمذي 2»)١7785(‏ 
وكالاه مريت حو سحي اركح الكاناق بلسي 119 ندرا عن فى امحيكة 
(5986)» وصححه النسائى فى «سئنه») )551١1(‏ . 

(5) رواه مسلع (191/9/41)» وقد مغن . 7 

(0) رواه البخاري (1598١)»؛‏ ومسلم (171/09) قالت : «كان رسول الله كلٍ يهدي من المدينة فأَفِْلٌ قلائد 
هديه» ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنب المُخُرم». 

(8) رواه البخاري )١19(‏ في صحيحه؛ ومسلم .)588/١١9(‏ 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
الاج 

غائقةة (أن التره وله فرعن اذهب اليهفا'ولا ارى احدهتما » لهذا أمعال: ينه فول 
النَِّ يلل لحكيم بن حزام : «لا تبع ما ليس عندك» ثُمّ أجاز السلم» السلم: بيع ما ليس في 
ملكهء وإِنَّما هو على صفتهء ومنه: الشاة الْمُصَّرَاة إذا اشتراها الرجل فحلبهاء إن شاء ردَّها 
وصاعًا من تمر» وقول الت كلل : «الخراج بالضمان» فكان ينبغي أن يكون اللبن للمشتري ؛ 
لأنه ضامن بمنزلة العبد إذا استعمله فأصاب به عيبا رده فكان عليه ضمانه» تستعمل الأخبار 
كتانق دلآلة بآن التفى قل القن فكرن الأخن اول انود يه 

وقال في رواية خطاب بن بشر. وقال له أبو عثمان الشافعي : تذهب إلى الحديث: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”"؟ فقال: قد روي عن النَبِنَ يله : «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة»”", فقد بِيّن أنه يستعملهاء وأنه يقضي بالخاص منهما على العام ولم 
بعل احدهما ناكا لالتغزه وهر قول أضحائة العاف ودليلتاة أن التخاص يتناو ما 
تناوله العام بصريحه من غير احتمال» والعام يتناول بظاهره وعمومه. ويحتمل أن يكون المراد 
به ما عدا ما تناوله الخاص» فإذا كان كذلك وجب القضاء بالخاص» كما يجب أن يقضى بالنص 
من إسقاط أحدهما بالآخر أرْ وَقفهما وإيقاع التعارض بينهما ؛ لأنَّ كل واحد يقتضي العمل به 
والمصير إلى موجبه » فما أدَّى إلى استعماله كان أوؤْلى» ولأنه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس 
وبدليل العقل» وإن كان متقدمًا عليه» فجاز تخصيصه بالخبر الخاص وإن كان متقدمًا عليه . 

وأنَّ العموم وإن كان يفيد الحكم في جميع المسمّيات» فقد بيّنّا أنه يفيد ذلك من طريق 
الظاهرء ويحتمل أن يكون المراد ما عدا ما تناوله الخاص» والخاص يتناول ما يتناوله 
بصريحه من غير احتمال» فوجب القضاء عليه» ولأنا اكشا هي اقول «ليس فيما دون 
خمس أواق من الورق صدقة»”'' يُقضى به على قوله : «في الرقة ربع العشر)”*'. فوجب أن 
)١(‏ رواه مسلم .)0887/١١5(‏ 
زهة رواه البخاري (كه/ا)4ل. ومسلم (09945. 
(9) رواه الدارقطني في «سننه» /571/١(‏ رقم :»)١١‏ وضعفهء ورواه ابن ماجه »)860٠0(‏ والبيهقي في 

«الكبرى» (7/ )١1١‏ قال الدارقطني في «سئنه» /١(‏ 073717 : 

«وقد روي مُسندًَا من طرق كلها ضعاف» والصحيح أنه مرسل»» وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص 

الحبير» (ح355): «مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة». اه. 


(5) رواه البخاري 2)١5565(‏ ومسلم (980). 
(6) رواه البخاري في (صحيحه) .)١565(‏ 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أصُولٍ الفقَهِ للمُستيل 
يقضي بقوله : «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة»"'' على قوله : «فيما سقت السماء 
العشر)”" »). اه. 
وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» :)5٠١ -١91//1(‏ 
(إذا تعارض اللفظان من صاحب الشرع» فإذا كان أحدهما خاضًا والآخر عامّاء مثل 
قوله تعالى : خْرّمَتٌ عَلَيَكُ المَبِبَدُ وَألدَّمْ) [المائدة: *]» مع قوله يله «أحلت لكم ميتتان 
ودمان” ونم قرله 6ل رإيما زهت دقع الك طهر" ». رمال قله افجها تحقك البنناء 
العشر). مع قوله يل : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». قالوا: يجب في هذا وأمثاله: 
أن يقضي بالخاص على العام» ولا فرق عندنا بين أن يتأخر العام ويتقدم الخاصء أَوْ يرد 
ولا نعرف التاريخ بينهماء وقد ذكر عيسى بن أبان في الخبرين إذا تعارضاء وإن كان أحدهما 
وراد لمصياك ‏ وااو لإا ردير عولرقيد بيك الدداالحدر اس عي 
استعماله» ردك ا 
الفل 9و روالتق الاح الاتزا الى النشن201: :إن الحا عابو على ارو عياش قن 
ترك العمل بخبر أبي سعيد» وهو الخبر الذي روي في تحريم ربا الفضل» ومنها : أن يكون 
الرواة لأحدهما أشهر. 
واعلم أنا إذا بيّنا أن الخاص يُقضى به على العام بكل حال » سقطت هذه الوجوه التي 
ذهب إليهاذ في الترجيح» ويقال : إِنَّ قوله في خبر الأوساق : أن الأمة لم يتفقوا على 
استعماله. فليس ذلك أكثر من أنا تركنا العمل به» وهذا لا يُضْعف الخبرء وعلى أن 
)١(‏ متفق عليه البخاري »)١509(‏ ومسلم (91/4). 
)"١‏ متفق عليه وقد مرّ. 
(؟) رواه ابن ماجه .407737١54 ,77١148(‏ والدارقطني في «السنن» /71١/5(‏ رقم 4)55, والبيهقي في 
«الكبرى» /١(‏ 7505) صححه المجد في «المنتقى» (271514),: وصحح الدارقطني الموقوف. وكذلك 
ابن حجر في «التلخيص» (ح١١)2‏ وقال له حكم الرفع» وضعف طرق المرفوع» وكذلك صحح 
الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم . 
(5) رواه مسلم (755) . 


(0) متفق عليه : البخاري 6 ومسلم .)١9691١(‏ 
)3ن رواه مسلم (/ا١5١)2‏ والبخاري (8/ا١5).‏ 





«تقريبٌُ أصول الفقه على مَنْهَحَ أهل السُّنَّةِ والجماعة» 

١‏ 0 لخنق كك 
قوله م : «فيما سقت السماء والعشر» متفق على استعماله في الأوسق الخمسة فما زادء فأمًا 
فواخرة] لأراي | اللقبينة: فك ".اضيا لا ننه" لضيو فيا دروا لأ سق المي ل روسك 
ترجيحًاء وأيضًا يُقال لهم : لم قلتم : إنَّ استعمال الخبر من الأمة على الجملة يوجب ترجيححا 
للخبر»ء وكلا الخبرين ورد مورد الصحة؟ ولا عذر لأحد في ترك العمل بواحد منهما لأن 
الدليل الذي دل على وجوب العمل بأحد الخبرين» هو الدليل الذي دلَّ على وجوب العمل 
بالخبر الآخرء ومتى طولبوا بمثل هذا لم يمكنهم القيام بحجّة فيما زعموه». اه. 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


«قصل» 


[11] 
«المُطلق والمُقَيّد 0 





© وفيه مسائل: 
« المسألة (07؟): تعريف المطلق والمقيّد: 


قال نجم الدين الطوفيَ في «شرح مختصر الرّوضة» (5/ /51١‏ وما بعدها): 

«المطلق : ما تناول واحدًا غير معيّن باعتبار حقيقة شاملة لجنسه”"» نحو قوله وِيْلَ : 
فسَحررٌ رَقَبَة؟ه [المجادلة: 219 وقوله فل : «لا نكاح إل بولي»”"' فكل واحد من لفظ الرقبة 
والولي قد تناول واحدًا غير معين من جنس الرقاب والأولياء» والمقيد: ما تناول معيئاء 


مَدء و رامعم 


3700 


نحو : أعتق زيدًا من العبيد» أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه» نحو: فتحوير رَقَبظ 
مُؤْمِمَةٍ # [النساء: 0141 و2فَصِيامْ سَّهْرَئَنِ مُتَتَابِعَينِ» [النساء: 197]» وَصَفَ الرقبة بالإيمان» 


- 


والشهرين بالتتابع» وذلك وصف زائد على حقيقة جنس الرقبة والشهرين؛ لأنَّ الرقبة قد 
تكون مؤمنة وكافرة» والشهرين قد يكونان متتابعين وغير متتابعين . 

وقد سبق في تعريف حدّ العام'” : أنه اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي فقط ؛ 
أي : بالنظر إلى تجرّدها عن كل عارض يلحقها من وحدة وتعدّد وطول وقصر وصغر وكبّرء هو 
المطلق» فالمقيّد يقابله؛ أي : يقابل المطلق بهذا التفسير؛ لأنهما في الأصل متقابلان» فإذا 


:)517 /"( وقال الزركشى فى «البحرا)‎ )١( 
«المطلق : ما دلّ على الماهية بلا قيد من حيث هي هي» وقال في : «المحصول»: ما دلَّ على الماهية من‎ 
غير أن يكون له دلالة على شيء من قيودهاء وقول الغزالي في : «المستصفى»: اللفظ بالنسبة إلى اشتراك‎ 
المعنى وخصوصيته ينقسم إلى لفظ لا يدل على غير واحد كزيد وعمروء وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق‎ 
في معنى واحدء ونسميه مطلقًاء فالمطلق: هو اللفظ الدال على معنى لا يكون تصوّره مانعًا من وقوع‎ 
الشركة فيه» وقال ابن الحاجب : المطلق ما دل على شائع في جنسه)». اه.‎ 

(؟) تقدم تخريجه مرارًا . 

(9) قال السمعاني في «القواطع» :)5158/1١(‏ 
(وممًا يتعلق بباب العموم والخصوص : مسألة المطلق والمقيّد». اه. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


تدز كك 


ظهر أنَّ المطلق : هو اللفظ الدال على الماهية المجرّدة عن العوارض» التي من شأنها أن 
يلحقها أو بعضهاء فالمقيّد : هو اللفظ الدال على الماهية مع تلك العوارض أو بعضها . 

وقال الآمدي: المطلق هو النكرة في سياق الإثبات» كقولنا: رجل» والمقيّد: ما كان 
من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه» كقولنا: رجل عالمء وهذا 
معنى ما ذكرناه في المُقيّدء والمعاني متقاربة فيما ذكرناه في المطلق والمقيد لا يكاد يظهر 
بينها تفاوت؛ لأنَّ قولنا: رقبة» هو لفظ تناول واحدًا من جنسه -يعني : جنس الرقاب- غير 
معين» وهو لفظ دلَّ على ماهية الرقبة من حيث هي هي ؛ أي : مجردة عن العواض -يعني : 
الصفات- وهو نكرة في سياق الإثبات» وقولنا : رقبة مؤمنة» هو لفظ تناول موصوقًا بأمر 
زائد على ماهيّته وهو لفظ دل على الماهية مع بعض عوارضهاء وهو لفظ دلَّ على وصف 
مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه» وريّما ظهر التفاوت بين هذه التعريفات عند تدقيق النظر 
بصورة نادرة» أو خفية» لكنًا لم نَسْبْرْ ذلك . 

©« [المطلق قسمان:] 

تنبيه : الإطلاق والتقييد يكونان تارة في الأمرء نحو: اعتق رقبة» وأعتق رقبة مؤمنة» 
وتارة في الخبر'"'» نحو: «لا نكاح إِلَّا بوليّ وشاهدين»., (لا نكاح إِلّا بولي مرشد وشاهدي 
عدل)2" , 


)١(‏ قال الزركشي في «البحر) :)5١5/(‏ «التحقيق أنَّ المطلق قسمان: أحدهما: أن يقع في الإنشاء» فهذا 
يذل على نفس السقيقة مون غير تعرض لمن وائله» :وهو معتى اقول : المطلت: هو التعرض للذوات دون 

لصفات. لا بالنفي ولا بالإثبات» كقوله تعالى: | نّ أله مَك أن تَذْيضُوأ بره [البقرة : 1317 والثاني: أن 

يقع في الأخبار» مثل رأيت رجلاء فهو لإثبات واحد مُبْهَّم من ذلك الجنس غير معلوم التّعْيين عند 

لسامع. وجعل مقابلًا للمطلق باعتبار اشتماله على قيد الوحدة» ولاسترساله على جميع الأفراد يُشبه 

لعموم» ولهذا قيل : إنه عام عموم بدل. 

والإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ باعتبار معانيها اصطلاحًاء وإن أَظْلِقَ على المعاني فلا مشاححة في 

لاصطلاح » وهما أمران نسبيّان باعتبار الطرفين» ويرتقي إلى مطلق لا إطلاق بعده كالمعلوم» وإلى مقيد 
لا تقييد بعده كزيد» وبينهما وسائط». اه. 

(؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى (/19/ 42١١7 01١1١‏ والدارقطني في «سننه» (/ 770). والشافعي في 
«مسنده» من قول ابن عباس »)١١777(‏ وضعفه الدارقطني في «سننه) (/ /7١05‏ رقم 2)١9(‏ وضعفه 
أبو الطيب في «التعليق المغني» (8/ 10؟) بالانقطاع ولأنَّ في روايته متروك وهو عبد اللّهِ بن محرزء 
ورواية الشافعي مرسلة»؛ وكذلك في سنده بكر بن بكار ضعيف» وثابت بن زهير قال البخاري منكر 
الحديثء قاله ابن عدي والزيلعي» وذلك على روايات الحديث المختلفة» ولكن العمل على الحديث» 
وقال لبهم حرا لسترظ المو توق ون ورالة اكباو وى 1 الفقيل خصنه :1ن لتقم امير 
(ح01518]. ْ أ 








! ما قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقُهِ للمُستيل 
لل الفندا ء. 

٠‏ الإطلاق والتقييد في الألفاظ: مستعاران منهما في الأشخاص: يقال: رجل أو 
حيوان مطلق : إذا خلا من قيد أو عِقال» ومقيّد: ا ل 
من موانع الحيوان من الحركة الطبيعية الاختيارية التي ينتشر بها بين جنسهء فإذا قلنا : 
ب اه جو ال لس حو ور ل 
وإذا قلنا: اعتق رقبة مؤمنة كانت هذه الصفة لهاء كالقيد المميّر للحيوان المقيّد من بين أفراد 
جنسهء ومانعة لها من الشيوع كالقيد المانع للحيوان بالحركة في جنسه». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) ("/ :)5١٠6‏ 

«وقال الهندي : المطلق الحقيقي : ما دل على الماهية فقط»ء والإضافي : يختلف نحو : 
رجل» ورقبة» فإنه مطلق بالإضافة إلى : رجل عالم» ورقبة مؤمنة» ومقيّد بالإضافة إلى 
الحقيقي» لأنه يدل على واحد شائع» وهما قيدان زائدان على الماهية» والمقيد مقابلهماء 
قال صاحب «خلاصة المأخذ»: اختيار مشايخ خراسان وما وراء النهر : أنْ المطلق ثابت في 
الأذهان دون الأعيان» وحكمه حكم العالم إلى قيام دليل التعيين» . اه. 

« المسألة (507) مراتب المقيّد في تقييد 

قال نجم الدين الطوفئ في «شرح مختصر الرَّوْضة» (؟/ "1”/ وما بعدها) : 

«وتتفاوت مراتب المقيّد في تقييده باعتبار قِلة القيود وكثرتهاء فما كانت قيوده أكثرء 
كانت رتبته في التقييد أغلى» وهو فيه أذخل » فقوله : أعتق رقبة مؤمنة» مصلية» سُئْية: 
حجلية؟ ]على رنة في العقييد من قل + أعتق رقا مؤمة ‏ 

وقوله يله : ««أن دل ًا حرا مَك مسيمب مُؤْمنَتٍ يدت تَيَباتٍ عَدِدَاتٍ مِِيحَِ مَيبتٍ 
ك4 اشرب : ٠٠‏ أعلى رتبة في التقيبذ من قوله - مؤمتي ك4 لا خير. 

وقوله ويك : «' التَّمِبُونَ النبذونّ الحيذوت السَيِحُونَ الَْكِحُونَ الستدون الأَمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ 
وَألتَاهُونَ عن الشحكر وَلَلِظُونَ لحذود أله #6 [التوبة: ]1١7‏ أعلى وأدخل في التقييد من اقتصاره 
على بعض الصفات المذكورة» فكلما كُثرت الأوصاف المُخصّصة المميّزة للذات من 
غيرهاء كانت رتبة التخصيص والتقييد فيها أعلى». اه. 

« المسألة (510): اجتماع الإطلاق والتقييد في اللفظ الواحد باعتبار الجهتين: 

قال الطوفي في (اشرح مختصر الروضة» (؟/ 5175): 

ا ل الم م ا 1 » كقوله تعالى : مو فتحر 


> ه مع 


رقبهة مِنَةِ # [النساء: 9 قبت من حديث الدين بالإيمان» 0 


وه 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 تعزن كك 

كالصحة والسقم» والطول والقِصّرء والنسب والبلد» فهي مقيّدة من جهة» مطلقة من جهة. 

وكذلك يُقال: فعل مُقيّد أو مطلق؛ باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف زمان أو 
مكان ونحوه من المفاعيل» كالمصدرء والعلة» والآلة» ومحل الفعل» وعدم اختصاصه 
بذلك» ومثال هذا : ما سبق في : أن الأمر للفور والتكرار أم لا؟ حيث قلنا : إن الأمرء 
كقوله : «صَل) مثلاء مطلق بالنسبة إلى الزمان والمكان والآلة» لا دلالة له على شيء بعينه؛ 
فكذلك لا يدل على فور ولا تراخ» ولا مرة ولا مرار» وقد يَقيّد الفعل ببعض مفاعيله دون 
بعضء فيكون مُطلقًا مقيّدَا بالإضافة إلى بعضها دون بعض» كقوله: صم يوم الاثنين» 
فالصوم مَقيّد من جهة ظرف الزمان» مطلق من جهة ظرف المكان» ولو قال: صم في مكة 
يومين» لكان على العكس من ذلك)» . اه. 

وقال الآمدي في «الاحكام) (5/9) : 

«وأمًا المقيّد» فإنه يطلق باعتبارين : الأول : ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين 
كزيد وعمرو وهذا الرجل» والثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق 
بصفة زائدة عليه» كقولك: دينار مصري» ودرهم مككي » وهذا النوع من المقيد» وإن كان 
مطلقًا في جنسه من حيث هو دينار مصريء ودرهم مكّي» غير أنه مُقيد بالنسبة إلى 
مطلق الدينار والدرهم» فهو مطلق من وجه. ومقيد من وجه». اه. 

« المسألة (505): أقسام حمل المطلق على المقيّد: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (9/ :)4١5‏ 

«اعلم أنَّ الخطاب إذا ورد مطلقًا لا مُقيّد له حُمل على إطلاقه» أو مُقَيَدَا لا مطلق له 
حمل على تقييده» وإن ورد مطلقًا في موضع» ومقيدًا في موضعء فالكلام في مقامين : 

أحدهما : في المقيد هل يجب أن يكون حاله مقصورًا على الشرط في مقامين: 
أحدهما : في المقيد هل يجب أن يكون حاله مقصورًا على الشرط المقيد به أم لا؟ والثاني : 
في المطلق هل يجب حمله على حكم المقيد من جنسه أم لا؟ 

)ما الأوّل: فهو البحث في أنَّ مفهوم الشرط والصفة حجة أم ل22؟ . 
)١(‏ أما مفهوم الشرط : فالمراد به ما دخل عليه أحد الحرفين : «إن»» و(إذا» أو ما يقوم مقامهما مما يدل على سببية 

الأول ومسيّبة الثاني » كقوله تعالى : «إن تَنَهُوا مه يحل لَّكُمْ دقان [الأنفال: 4 فعدم التقوى سبب لعدم 


الفرقان وهو مفهوم الشرطء وأمّا مفهوم الصفة : فهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف نحو : لفي 
سائمة الغنم زكاة» فمفهومه أن الغنم غير المتصفة بالسوم لا زكاة فيه» وهما حجة كما سيأتى إن شاء الله . 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
حح ]| ١١١:‏ 1 

فإن قلنا : ليس بحجة لم يحمل المطلق على المقيّدء وإن قلنا حجة حمل . 

ولابدٌ في الحمل من تقديم كون القيد شرطًا فيما قيّد به» والأصوليّون أهملوا ذكره هنا 
مر ع ل الما ررقييواا وواني ا وار ما ال ا 
حكم التقييد» وإن كان عامًّا يسقط حكمه. فالأوّل كقوله تعالى : #إوّإن كم َه أو عَلَ 
سَغَرٍ# [الساء: 2]47 إلى قوله : ملم يَحَدُوأ مآ قَتَمَمّمُوأ4 [النساء: “015 فتقييد التيمم بالمرض 
والسفر شرط في إباحته . 

والثاني : كقوله : لوَإدا مرَيمٌ فى الْأرّضٍ مَيسَ علو تع أن كت من الشرة إن جف د يزيت 
أن كفرواً» [النساء: 1٠١‏ فليس الخوف شرطًا في القصر . 

(1) وأمًا الثاني : فهو المقصود بعد ثبوت كون التقييد شرطًا في المقيّدء فينقسم المطلق 
والمقيد إلى أقسام : 

أحدها : أن يختلفا في السبب والحكم» فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق : كتقييد 
الشهادة بالعدالة» وإطلاق الرقبة في الكفارة» وشرط الآمدي أن يكونا ثبوتيين» فإن لم يكن» 
كما إذا قال في كفارة الظهار: أعتق رقبة» وقال: لا تملك رقبة كافرة» فلا خلاف أن المقيد 
يوجب تقييد الرقبة المطلقة بالمسلمة في هذه الصورة . 

واعلم أنَّ الاتفاق في هذا القسم نقله القاضي أبو بكر وإمام الحرمين وإِلّكيا وابن بَرْهان 
والآمدي وغيرهم . 

وذكر الباجيّ عن القاضي محمد من المالكية» أنَّ مذهب مالك في هذا : حمل المطلق 
على المقيّد؛ وأخذ ذلك من رواية رُويت عنه أنه قال: عجبت من رجل عظيم من أهل العلم 
يقول: إِنَ التيمم إلى الكوعين» فقيل له: إنه حمل ذلك على آية القطع» فقال: أين هو من آية 
الوضوء؟ قال الباجي وهذا التأويل غير مسلم؛ لأنه يحتمل حمله عليه بقياس أو علةء وإِنّما 
الخلاف في الحمل بمقتضى اللفظ» وسيأتي حكاية قول الشافعي في كفارة القتل أنه يجزئ 
فيها الإطعام كما في الظهار . 

قلت : ومن هذا كله يخرج خلاف في حمل المطلق على المقيّد في هذا القسم» وينبغي 
التفاته إلى أنه من باب القياس أو اللفظ. فإن قلنا من باب القياس امتنع ؛ لأن من شرط القياس 
اتحاد الحكم» والحكم هنا مختلف». حيث اطلق الإطعام وقيّد الصيام”" . 


:)514 15 /7( قال نجم الدين في اشرحه)»‎ )١( 
«ومثال اختلاف السبب والحكم: تقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين» وإطلاق الإطعام فى كفارة-‎ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


[ه118] ح 
القسم الثاني : أن يتفقا في السبب والحكم» فيحمل أحدهما على الآخرء كما لو قال: 


إن ظاهرتٌ فأعتق رقبة» وقال في موضع آخر: إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» وأبو حنيفة يوافق 
في هذا القسمء كما قاله أبو زيد في «الأسرار»» وأبو منصور في «تفسيره»» وغيرهماء ولهذا 


000 


حمل قوله تعالى: هم يام كبك [المائدة: 4 على قراءة ابن مسعود : «متتابعات»» وكذا لو 
قيل له : تَعَدّ عندي اليوم» فقال له : واللّه لا أتعرّى» حمل على ذلك اليوم حتى لا يحنث بغيره 
وممّن نقل الاتفاق في هذا القسم : القاضيان أبو بكر وعبد الوهّاب وابن فُوْرَك وإلكيا الطبري» 
ا م و ا ل ا 0 
يوجوهكم وأَيرِبٍ [النساء: ]0 وذال في موصي اخ : 8 فَأمسَحوأ يوجوه 2 


سح سا 


مه 2ه - 
[المائدة: 5]» وقوله تعالى: : #من كات يريد حَرَتَ لحرو 0 فى حَرَيْق ومن كارت يُرِيدُ حَرَتَ 


لديا ويم ينها [الشورى: دياك فإنه لو قيل : نحن نرى من يطلب الدنيا طلبًا حثيًا ولا يبحصل 


1 


له شيء» قلنا : قال تعالى : #إمّن كن يريد العَاجِلَة عمجلا لَه فيهامَا هَنَهُ لمن تيد [الإسراء: 18]» 
فعلق ما يؤتيه بالمشيئة والإرادة» فحمل المطلق على المقيّد. وكإطلاق المسح في قوله: 
«يمسح المسافر ثلاثة أيام)”". والتقييد بقوله : «إذا تطهر فلبس خفيه)”". وقوله: «لا نكاح 
إل بولي» مع قوله : «إلّا بولي مُرْشِدا . 

وقال ابن العربي في «المحصول» : هذه المسألة مسألة المفهوم» كقوله : «في أربعين شاة 
شاة”“, وهذا مطلق» وقوله: «في الغنم السائمة الزكاة»””“. فهذا مقيّد بالسَّوْمء فإن قلنا 


- الظهارء أو فدية الصوم» فلا يُحمل أحدهما على الآخر؛ لأنَّ شرط إلحاق أحدهما بالآخر اتحاد 
الحكمء وهو هاهنا مختلف» فينتفي الإلحاق لانتفاء شرطه» وإنّمَا قلنا: إن شرط الإلحاق اتحاد 
الحكم» لأنَّ المطلق والمقيد لما كان حكمهما بالنظر إلى كل منهما بانفراده مختلفًاء كان فائدة حمل 
أحدهما على الآخر اتحاد الحكم والتخلص من تعدده وتعارضهء اللذين هما على خلاف الأصلء» وإذا 
كان حكمهما مختلفًا بالنصٌ انتفت الفائدة المذكورة» فامتنع الإلحاق». اه قلت: فهنا الظهار سبب» 
والحكم الإطعام» والثاني الحنث سبب والحكم الصيام» اياي العادم و البو 

)١(‏ وهو قوله وا افر نادم لجال *]ء وقيّد بقوله : #إثل ل د فى م1 أو إِلَنَ محَرّما عل طَاعِرِ 
يَظمَمُهُه إِلّ أن يَكْوْتَ مَيَنَةَ أو دما َسْفُوسَاكه [الأنعام: .]١48‏ 

(0) روا «النسائي (0173 401117 وار بن ماجه (878)» والترمذي (45)» وقال: حسن صحيح» ونقل عن البخاري 
تحسين الحديث» وابن خزيمة في (صحيحه» (/ا١)2‏ والدارقطني في «سئنه» /١957/1(‏ رقم ))١6‏ وحسنه 
المجد في «المنتقى» (711). وصححه الخطابي» [«التلخيص الحبير» (ح/١١5)].‏ 

(؟) رواه البخاري :)7١7(‏ ومسلم (9/9/ 071/5. 

(5) و(5) رواهما البخاري .)١5655(‏ 





ا مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 اننا : 
بالمفهوم حملنا المطلق على المقيّد على الخلاف» والسبب واحد وهو الملك للمال الباقي» 
والحكم واحدء وهو وجوب الزكاة.اه. 

وظاهره جريان خلاف الحنفية في هذا القسم منكرو المفهوم» وبه صرح ابن يَرُهان في 
الأوسط فقال: اختلف أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم» فذهب بعضهم إلى أنه لا يحمل» 
والصحيح من مذهبهم أنه يحمل» . اه. 

قال الطوفي في «شرحه) (؟/ ه*517/ وما بعدها) : 

«أحدها : أن يتحدا في السبب والحكم» وهو المراد باتحادهما سبيًا وحكمًا ؛ أي: يكون 
سببهما واحدًا وحكمهما واحدّاء نحو قوله -عليه الصلاة والسلام--: «لا نكاح إِلّا بولي 
وشهود) مع قوله -عليه الصلاة والسلام- : لا نكاح إِلّا بولي مرشد وشاهدي عدل» فالأول 
مطلق في الولي بالنسبة إلى الرُشد والغىّ» وفي الشهود بالنسبة إلى العدلة والفسق . 

والثاني : مقيّد بالرشد في الولي والعدالة في الشهود وهما متحدان سيبًا وحكمّاء لأنَّ 
سببهما النكاح» وحكمهما نفيّه إلا بولي وشهودء فيحمل المطلق على المقيدٌ هاهناء ويعتبر 
رشدٌ الولي وعدالة الشهودء خلافًا لأبي حنيفة في ذلك . 

«٠‏ [وجه وجوب حمل المطلق على المقيد:] 

ولنا على وجوب حمل المطلق على المقيد هاهنا : أنَّ إعمالهما يعني العمل بهما أو 
إلغاؤهما أو أحدهما ممتنع» وترجيح بلا مُرجّح» وتقرير الدليل: أنَّ المطلق والمقيّد إذا 
اجتمعا فلا يخلوء إمّا أن نعمل بهما أو نُلغيهما فلا نعمل بواحد منهماء أو تعمل بأحدهما 
وثلغي الآخرء أو نجمع بينهما بحمل أحدهما على الآخر. 

والأول: وهو العمل بهما ممتنع لإفضائه إلى التناقض ؛ إِذْ لا يلزم أن يعتبر الرشد في 
الولي مثلاء ولا يعتبره» ويشترط العدالة في الشهودء ولا يعتبرها وهو محال. 

والثاني : وهو إلغاؤهما ممتنع أيضاء لإفضائه إلى خلوّ الواقعة عن حكم » مع ورود النص 
فيهماء وإلى تعطيل النص مع إمكان استعماله . 

والثالث: هو إعمال أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مُرجح» وهو غير جائز فيتعيّن 
الرابع» وهو الجمع بينهماء والعمل بهما بما ذكرنا من حمل المطلق على المُقيّده وكان أوْلى 
من العكس ؛ لأنه أكثر فائدة وهو المطلوب». اه. 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (/ 419/ وما بعدها) : 





«تقريبٌُ أصول الفقه على مَنْهَحَ أهل السُّنَّةِ والجماعة» 
ء. 0 اتعزق كك 

«القسم الثالث : أن يختلفا في السبب دون الحكم» كإطلاق الرقبة في كفارة الظهارء 
وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل» فالحكم واحد» وهو وجوب الإعتاقء» لكن الظهار 
والقتل سببان مختلفان» فهذا هو موضع الخلاف بين الحنفية والشافعية . 

وأمّا عكس هذا القسم وهو: اتحاد السبب واختلاف الحكمء فظاهر إطلاقهم أنه 
لا خلاف فيه» لكن ابن العربي في : «المحصول» جعله من موضع الخلاف . 

وبه تصير ا لأقسام أربعة» ومثله بآية الوضوءء فإنه قيّد فيها غسل اليدين بالمرافق» وأطلق في 
آية التيمم» كقوله : «وَأَيدِيَكم ينه [المائدة: لفان السوتراحد رهو الحذت راض 

قال الطوفي على القسم الثالث وهو: الاتحاد في الحكم مع الاختلاف في السبب في 
«شرحه) (؟/ 5379/ وما عبدها) : 

اليحمل المطلق على المقيد عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية» وخالف بعضهم؛ 
أي : بعض الشافعي» وأكثر الحنفية وأبو إسحاق بن شاقلا من أصحابناء فقالوا: لا يُحمْل 
غلى المقيّد ماعنا ء :وقد روي عن احمد كاله نا يدل على هذا آيضاء ؤذلك لأن من آفيت 
حمل المطلق على المقيّد» نظر إلى اتحاد الخكم» ومن نفاه نظر إلى اختلاف السبب» 
وكلا النظرين ليس كافيًا في مستند الحَمُل وعدمه . 

احتج النافي لحمل المطلق على المقيّد بأن قال: لعل إطلاق الشارع الحكم في 
موضعء وتقييده في آخر؛ لتفاوت الحُكْمَيْن في الرتبة عنده» مثل أن يعلم أن المعصية في 
الظهار أخف منها في القتل» فلذلك لم يُقيد فيه الرقبة بالإيمان تغليظا على المكلف في 
الأغلظء وتخفيفًا عنه فى الأخف. مناسبة منه وعدلا» فتسْويّتٌنا بينهما بحمل المطلق على 
المعقد كي فصر الشارع إظيان تارك السكميع» وإ استمل وهر الكاتم هق 
الحمل وعدمه» والأصل عدم جوازه» وجب أن يُستصحب فيه حال عدم الجوازه» ولا يُقَدُم 
على ما يحتمل الإفضاء إلى عكس مقصود الشارع . 

واحتج المثبت لحمل المطلق على المقيّد بوجوه: 

أحدها : أن عادة العرب في لغتها : إطلاق الكلام في موضع »ء وتقييده في آخر»ء والقرآن 
والسنة واردان بلغة العربء فيُحمل أمرهما على عادة العرب في لُغتهاء ويُحمل المطلق 
مهنا على البقيلة. 1 

الوجه الثاني : أنه قد عَلِم من الشرع بناءُ قواعده بعضها على بعض» كتخصيص العام 
بالخاص» وتبيين المجمل بالمُّبِيّن فكذا هاهنا يُحمل المطلق على المقيّد؛ لأنه منه؛ أي : لأن 
المطلق من قبيل المُجْمّل لاحتماله أمرين فأكثر » كالرقبة التي تحتمل الإيمان والكفر» فتُحمل على 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
للك اندلق : 
المقيّد؛ لأنه كالمبيّن ؛ بل هو مُبيّن على التحقيق» بما اختص به من التقييد» أو يكون معنى قوله : 
لأنه منه» أن المطلق والمقيّد من جملة قواعد الشرع التي ينبغي بناءُ بعضها على بعض . 

الوجه الثالث: أنَّ حمل المطلق على المقيد قد وقع في الشرع» واتفقنا على وجوبه. 
حيث قيّدنا مطلق قوله تعالى في المُداينة : وَاْسْتَئدُوا سين ِن يَعَالِكُمْ © [البقرة: 187 بقوله 
تعالى في المراجعة : ويدوا دَوَفٌ عَذَلٍ يَو)ه [الطلاق: ”]» وحيث وجب في هذه الصورة 
فليجب في نظائرها ؛ إِذْ حكم الامتثال واحد. 

قلت: مأخذ الخلاف هاهنا: أنَّ إطلاق المتكلم في مَوْضعء وتقيبده في آخرء هل هو 
ظاهر في إرادته تقييد المطلق» بناءً على ما ذُكِرَ من قاعدة أهل اللغة» وأنهم يُطلقون في موضع 
اتكالّا على ما قيّدوه في غيره» أَؤْ هو ظاهر في عدم إرادته التقيبد» بناءً على أنه لو أراد التقييد لقيّد» 
وهو استدلال يقرب من دلالة مفهوم المخالفة» لأنْ القائل يقول: لما قيّد الرقبة في القتل دون 
الظهارء دلَّ على أنه لم يشترط فيها الإيمانء وإِلّا لقيّد فيهاء كما قيّد في القتل» وهو في الحقيقة 
استدلال بالسكوت عن تقييد المطلق» وفيه ما فيه» والبحث متقابل من الطرفين . 

فإذا اختلف الحكم فلا حمل» هذا هو القسم الثالث من أقسام حمل المطلق على 
المقيّدء وهو أن يختلف خحكمهماء فلا يحمل أحدهما على الآخر» سواءً اتفق تسَبْيُهِمًا أو 
اختلف. كتقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين لاد السام يا اوه يم واه 
وكرر ا سبو ل و بت كو اموي اا 1 اي :مولا يواد 
اَلَفْوِ يه أَيَسيمْ ولكن يُوِندُكُم يما عدم الكت يكنز ناه 132و سك ين الملا 
ٍ مون أَهليَكُم أو 5 0 قن لد دفي م مَلحَةَ يا رٍ 6 [المائدة: 144 . 

ومثال اختلاف السبب والحكم : تقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين» وإطلاق الإطعام 
في كفارة الظهارء أَوْ فدية الصوم, فلا يُحْمَلَ أحدهما على الآخرء لأنْ شرط إلحاق أحدهما 
بالآخر اتحاده؛ أي : اتحاد الحكم» وهو هاهنا مختلف فينتفي الإلحاق لانتفاء شرطه . 

وَإِنّما قلنا: إِنَّ شرط الإلحاق اتحاد الحكم؛ لأنَّ المطلق والمقيّد لما كان حكمهما 
بالنظر إلى كل منهما بانفراده مختلفًاء كان فائدة حمل أحدهما على الآخر: اتحاد الحكمء 
والتخلّص من تعدده وتعارضه اللّذَيّْن هما على خلاف الأصل» وإذا كان حكمهما مختلمًا 
بالنصٌ انتفت الفائدة المذكورة فامتنع الإلحاق» وقد بان بقولنا: إن الحكم إذا اتلك امتنع 


عا ع 


الإلحاق» سواءً اتفق السبب أو اختلف» أن أقسام حمل المطلق على المقيّد أربعة» أن 


)١(‏ وكذلك في نفس كفارة اليمين قيّد الإطعام بالوسط» وأطلق الكسوة. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهل السُنّةِ والجَمَاعَةِ» د هك 
السبب» والحكم إما أن يتفقا أو يختلفاء أو يتفق الحكم ويختلف السبب» أو يختلف الحكم 
ويتفق السبب» وقد بانت بأمثلتهاء وهذه أصح وأضبط من القسمة المذكورة قبل» وإن كان 
الموجب لها أنَّ ظاهر الأقسام في «المختصر» ثلاثة» وإن كان الثالث وهو ما إذا اختلف 
الحكم يتضمن الرابع بتقدير اتفاق السبب واختلافه فاعلم ذلك». اه. 

« المسألة :)5٠0(‏ إذا اجتمع مطلق ومقيّدان متضادَان حُمل على أشبههما 

قال نجم الدين الطوفيّ في : «شرح مختصر الرَّوْضة» (؟/ 550/ وما بعدها): 

«ومتى اجتمع مطلق ومقيّدان متضادان حمل المطلق على أشبههما به» يعني : يُخمل على 
جهو أشيةةيه من المتيدين المتضباذين» وهذا شريع على النول يحمل المطلق على المنيد في 
صورة يتجه فيها ذلك» كما إذا اته تفق الحكم والسببء أو الحكم وَحْدَمُء وذلك لأنَا : إِمّا أن 
نحمله عليهما جميعًا فيلز م التضادء كالصوم هو في كفارة الظها ر مُقيّد بالتتابع» وفي متعة 
الحج مقيّد بالتفريق قال تعالى : «فْن لَّْ يجَدَ مَصِيَام تلكو يأر في لل وَسبْعٍَ إِذَا يَجَعكمْ 46 [البقرة: 5 فلو 
حملنا الصوم في كفارة اليمين عليهما وهو مطلق, لزم أن يجب فيه التتابع والتفريق معّاء وهو 
محالء أو لا نحمله على واحد منهماء فيبطل قاعدة إلحاق المطلق بالمقيّد» والتقدير أن هذا 
تفريع عليه» أَوْ نحمله على أحدهما اعتباطًا بحسب الاختيار من غير اجتهاد» فيكون ترجيحًا 
بلا مُجح» وإذا انتفت هذه الأقسام تعيّن ما قُلناء» وهو حمله على الأشبه به منهما بطريق النظر 
والاجتهاد ومثاله الأصح ؛ أن غسل الأيذئ:ة في الوضوءء ورد مُقِيّدَا بالمرافق» وقطعها في 
الععرقة مقكة والكوع نا لاسماع ١‏ رمد تمي الى لحن وود لظ افاءقيل اطق لفقل في اليد 
بالكوع» أو بالغسل في تقييد بالمرافق» ولهذا خرج الخلاف فيه" 

أمّا تردد صوم كفارة اليمين بين صوم الظهار والحج» فمثال ذكره الشيخ أبو محمد بن 
قدامة» وفيه نظر» لأنَّ الصوم في كفارة اليمين ما ورد عن الشرع إِلّا مقيّدًا بالتتابع ؛ بناءً على 
أن العمل بقراءة ابن مسعود َه : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» وأنها إِمَّا قرآن» أوْ خبر 

نعم يصح تمثيل الشيخ أبي محمد بن قدامة به؛ بناءً على قول من لا يرى التتابع فيه 
وضرب الأمثلة في أصول الفقه لا يختص بمذهب. والله يل أعلم». اه. 


(1) هذا فيما يختص بقاعدة حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة» بعيدًا عن كون الراجح ما أيّده الدليل» 
وهو الذي رواه البخاري (فدقرةة ومسلم (18) من حديث عمار د بن ياسر وفيه : «إنما كان يكفيك 


هكذااك. وضرب النََِ كَل الأرض ونفخ فيهما » ثُمّ مسح بهما وجهه وكفيه». 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
ككلاندننا ء. 

قال الزركشي في «البحر) (9/ 575- /470) : 

«فأمًا إذا كان المطلق دائرًا بين قيدين متضادَيّن نظرء فإن كان السبب مختلقًا لم يحمل 
إطلؤقة على ا عدهه) | يدل تحتل غلئ معان القناسن عليه أزلى أو يا عان كليل 
الحكم عليه أقوى». حكى القاضي عبد الوهاب فيه الاتفاق» وليس كذلكء فقد حكى القفال 
الشاشي فيه خلافًا لأصحابنا ولم يرجح شيئّاء وممّن ذكره: الماوردي في باب الكفارات» 
ومثّله بالصيام في كفارة اليمين» فإنَ لوجوب تتابعه قولين: أصحهما المنع ؛ لأنه دائر بين 
قيدين: أحدهما يوجب التتابع وهو صوم الظهارء والآخر يوجب التفرقة وهو صوم التمتع» 
وليس حمله على أحدهما أؤْلى من حمله على الآخرء فترك على إطلاقه» فيكون مَخيّرًا بين 
التتابع فيه والتفريق» كقضاء رمضان لما أطلق : مَمِدَةٌ مِنْ يار أُح» [البقرة: 184]» وهو بين 
هذين القيدين حمل على إطلاقه . 

ومثله بعضهم بغسل اليدين في الوضوءء فإنه ورد مُقيّدَا بالمرافق» وقطعها في السرقة 
مقيد بالكوع بالإجماع» ومسحهما في التيمم ورد مطلقّاء فهل يلحق بالقطع أو بالغسل؟ هذا 
مأخذ الخلاف. قاله الروياني» قال: والأصح حمله على ما هو أشبه به من المُقِيّدَيْن فيلحق 
بالغسل لأنْ التيمم بدله. 

وإن كان السبب واحد كما في حديث الولوغ. فإنه روي : «إحداهن»» و«أولاهن», 
و«أخراهن)”" فالمطلق على إطلاقه ؛ إذ ليس إلحاقه بأحدهما أُوْلى من الآخرء والقياس هنا 
متعذر فيتعارضان وبقي المطلق على إطلاقه» ونقول بجواز التعفير في كل واحدة من المرّات 
عملا برواية إحداهن المطلقة» وقال القرافي: قد عارض رواية أولاهن رواية أخراهن» يريد 
بذلك : «وعفروه الثامنة بالتراب»”©» ومنهم من رده بأنَّ شرط التعارض تساوي الروايات وعدم 
وجود الترجيح في أحدهماء فأما إذا وُجد ذلك وجب العمل بالراجح واطراح المرجوح. 
لامتناع إسقاط الراجح بمعارضته المرجوح. ذكره الشيخ ابن دقيق العيد في اشرح 
الإلمام»». اه. 

ويحسن في هذا السياق ذكر صورة للمطلق المقيد من بعض وجوهه في كلام نفيس وفقت 
على للامام ابن دقيق العيد: 
)١(‏ وهو الحديث المتفق عليه مرفوعًا : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب» على 

اختلاف الروايات» البخاري (5/ا١):‏ ومسلم (89/ هلال /49١‏ 4لاك 348٠‏ 79ة/ 586). 

(؟) رواه مسلم (95/ .)58٠١‏ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَجِ أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» لكك 

« صورة للمطلق المقيد من بعض الوجوه في نفس الدليل الواحد: 

وذلك في الحديث الذي رواه البخاري (1/947)» ومسلم (/791), وهو حديث المسيء 
صلاته المشهور من حديث أبي هريرة» وفيه أن ال لِ قال له: ١م‏ اقرأ ما تيسَّر معك من 
القر آن)» . 

قال الحافظ الفقيه الأصولي الامام تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه الجليل : «إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام» (ص:759- 0 

«الطريق الثاني: أن يجعل قوله: «اقرأ ما تيسر معك» مطلقًا مقيّدَاء أو عامًا يخصص 
بقوله: ١لا‏ صلاة إِلّا بفاتحة الكتاب)20» وهذا ب 01 لا نسلم أنه مطلق من 
كل وجه؛ بل هو مقيد بقيد التيسيرء الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد 
المقكر له بواتدا افيه لسعم قا رن التسرية ركنا تدر الفطلق الثذى زايا فين التعرية 
أن يقول : «اقرأ قرأنًا» ثُمّ يقول : «اقرأ بفاتحة الكتاب» فإنه يحمل المطلق على المقيّد حينئذ» 
والمثال الذي يوضّح ذلك: أنه لو قال لغلامه: اشتر لي لحمّاء ولا تشتر إِلّا لحم الضأن» لم 
يتعارض» ولو قال: اشتر لي أيّ لحم شئتء ولا تشتر إلا لحم الضأنء في وقت 
الها وقه الآ أن ذكرة ينه العرار هما دراك تسافة فادها ونا دعوى 
التخصيص فأبعد لأنَّ سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه» وإِنَّما يقرب هذا إذا ججعلت 
«ما» بمعنى الذي» وأريد بها شيء معين» وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لهاء فهي 
الميسرة» 

قلت: ولربما قيل: قوله «ما تيسر معك» خصوص للتيسير فقد تيسّر معه سورة الكوثر أو 
الإخلاص» وتيسّر مع غيره غيرهاء فليس بلازم أن يكون الميسّر هو الفاتحة» فلا طعن في 
صورة المسألة . 

غير أنه قد ثبت من روايات حديث المسيء أن الني يكل قال له : ثم اقرأ بأم القرآن وما 
شاء الله أن تقرأ» رواه ابن حبان في «صحيحه» (11/41/ إحسان)» وأبو داود في سننه (849). 

وهذا زيادة يتعين الأخذ بهاء ولأهمية هذا الحديث عقدت كتابي : «إثبات الحجة في بيان 
أنَّ حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحيّجة» الجزء السابع من: سلسلة الأبحاث 
النقيية العو لبه الباق ولله تسمه وائمة: 


.09945( رواه البخاري في (صحيحه)» (2)9/65 ومسلم‎ )١( 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 

« المسألة (580): هل يحمل المطلق على المقيّد في جانب النَفي والنَّهي؟ 

قال الزركشي في «البحر» (”/ /47١‏ وما بعدها), وهو يتكلم عن شروط حمل المطلق 
على المقيّد عند الشافعية. 

«الشرط الثالث : أن يكون فى باب الأوامر والإثبات» وأمّا فى جانب النفى والنهى فلاء 
لأنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النهي» وهو غير سائغ» ذكره الآمدي 
التعذرء فإذا قال: لا تعتق مكاتبّاء لا تعتق مكاتبًا كافرّاء لم يعتق مكاتبًا كافرًا ولا مؤمنًا 
أيضًا ؛ إِذْ لو أعتقه لم يعمل بالنّصَّينْء لكن صاحب «المحصول» سوّى بين الأمر والنهي في 
الحَمْلء ورد عليه القرافى بمثل ما ذكره الآمدي . 

وأمّا الأصفهاني فتبع صاحب: «المحصول»» وقال: حمل المطلق على المقيّد 
رجل من آل علي» ثمّ تقول: جا كي الملريين» ومثال التمني : ليت لي مالاء ثمّ تقول: 
ليت لي جملاء فإنه يحمل عليه» قال: وإِنْما خص الأئمة الكلام بالأمر والنهي» للحاجة 
إليهما في معرفة الأحكام الشرعية» ولأنه إذا تحقق الأمر والنهي سهل تعديته إلى بقية أقسام 
الكلام. اه. 

وخالف فى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى فى كتابه فى اللأصولء فقال: فما كان 
في حكم واحدء كان أحدهما مَبْئيّا على الآخرء كقوله تل : «لا نكاح إِلّا بولي»» مع قوله: 
«لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل»». ثُمَّ قال: وتحقيقه: أنْ الجمع بين الألفاظ الواردة 
فى الشريعة واجب على الثاتى.فما كان مكررًا مته كان للتأكيد: وما كان مفردًا كان مستعمك 
على الترتيب» فإذا روي عنه كَكِلَةٌ قوله : «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»» وروي عنه : «لا نكاح 
إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» جمع بين الروايتين» فكان قوله الأول المطلق داخلا فى 
الثانىي» وحمل على التكرار» واستعمل أحدهما مع الوصف . اه. 

وقد يُقال: لا يتصوّر توارد المطلق والمقيّد في جانب النفي ولا النهي» وما ذكروه من 
المثال إِنْما هو من قبيل إفراد بعض مدلول العام بحكم» وفيه ما تقدم من خلاف» وقد خرّج 
الهندي على أن مفهوم الصفة حجة أم لا؟ فمن أنكره لم يخصص. ومن قال به خصّص النهي 


وممّن ذكر هذا الشرط ابن دقيق العيدء وشرطه أيضًا في حمل العام على الخاص»ء ومثله 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 نلق كك 

بحديث : «لا يمسّن أحدكم ذكره بيمينه)”"2» وجاء في رواية: «وهو يبول)””» فالأولى مطلقة» 
والثانية مُقَيّدة» لكن في تقيبده بحال البول تنبيه على رواية الإطلاق وأؤلى» لأنه إذا كان النهي 
تعمسام مله باضه با ترون الك لاك ذل ْ 

ومن العلماء من خصص النهي بمس الذكر بحالة البول أخدًا بظاهر الحديث » ومنهم من أخذ 
بالنهي عن مسه مطلقًا أخدًا بالإطلاق» ثُمّ قال : ويُنظرء إن كانا حديثين» فالمعنى على ما ذكرناه» 
ويقدم أحدهما على الآخرء وإن كان حديثًا واحدًا ومخرجه واحد واختلف عليه الرواة» فينبغي 
حمل المطلق على المقيّد» ويكون زيادة من عدل وهي مقبولة عند الأصوليين والمحدثين . 

وهذا أيضًا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم» وما يعمل به منه» وما لا يعمل به» وبعد 
أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم . 

ثُمّ قال الشيخ في موضع آخر: وهذا كله مبنيّ على ما يقوله بعضهم من أن العام في 
الذوات مطلق في الأحوال والأزمنة» وأمًّا على ما نختار نحن من العموم في الأحوال تبعًا 
للعموم في الذوات» فهو من باب العام والخاص . انتهى 

وبهذا يسهل جعل هذه الصورة من باب المطلق والمقيد». اه. 

ا او ا ات 66): 

«قوله عله : «وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) يعني : أن النهي على نقيض الأمرء وذلك أنه 
لا يكون ممتثلًا بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحدًا من آحاد ما يتناوله؛ ومن فعل واحدًا فقد 
خالف وعصىء فليس فى النهى إلا ترك ما نهى عنه مطلقًا دائمًا » وحينئذٍ يكون ممتثلا ما أمر 
ركد كوف الام اد ْ ْ 

« المسألة (:55؟): حمل المطلق على المقيد في الإباحة: 

قال الزركشي في «البحر» (/ ١‏ 417-147) تبعًا للمسألة السابقة 

«الشرط الرابع: لا أن يكون في جانب الإباحة» ذكره ابن دقيق العيد أيضًا في الكلام 
على لبس المُخرم الخف,. وقال: إن المطلق لا يحمل على المقيد في جانب الإباحة؛ إذ 
لا تعارض بينهماء وفي المطلق زيادة. انتهى» وفيه نظر؛ . اه. 

قلت نوري لساري فى النيخيو ا 0077 رس 110 من ريت ابن عر 
و أن رجلا قال: يا رسول الله ؛ ما يلبس المحم من الثياب؟ قال رسول الله يك :الا يسن 
القميص» ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف. إِلّا أحد لا يجد نعلين 


.)551/ /57( رواه مسلم (55/ /551). () رواه مسلم‎ )١( 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُسْتَيلٌ 


حح ]| : ؛ ١١‏ 


فليلبس الحُقّين وليقطعهما أسفل من الكعبين» الحديث» وفى رواية للبخاري :)١1851(‏ عن 
ابن عباس وها قال: سمعت اللَِّيَ َك يخطب بعرفات: «من لم يجد التَعْلين فليلبس الخفيّين 
ومن لم يجد إِزَارًا فليلبس سراويل للمحرم» . 

قال ابن حجر في «الفتح) (4/ 508): 

«للمحرم : أي هذا الحكم للمحرم لا الحلال» فلا يتوقف جواز لبسه السراويل على فقد 
الإزار» قال القرطبنٌ : أخذ أ حمد بظاهر هذا الحديث فأجاز لبس الخف والسراويل للمُخُرم الذي 
لا يجد النعلين والإزار على حالهما» واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل» فلو لبس 
شيئًا منهما على حاله لزمته الفدية» والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر : «وليقطعهما حتى يكونا 
أسفل من الكعبين» فيحمل المطلق على المقيّد ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم» 
والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد.ء وقال ابن قدامة الأؤْلى 
قطعهما عملًا بالحديث الصحيح وخروجًا من الخلاف». اه. 

قلت: فقول ابن دقيق العيد من كلام الزركشي : (إِنَّ المطلق لا يحمل على المقيد في 
جانب الإباحة لربما أراد: أن النَّنَ كل أباح للمحرم لَبْس الخف في رواية ابن عباس من غير 
قطع» وهذا أمام عشرات الآلاف من الحجاج» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
وهذا في خطبة عامة» في حين الأمر بالقطع كان في حديث ابن عمر على إثر سؤال من رجل » 
فلم يسمعه إِلّا القليل» فكأن حديث ابن عباس للإباحة» مع مظنّة انتشار الخطبة» وعدم انتشار 
ما قاله للرجل بشكل خاص ولوله حكم العموم» فهذا وجهه. وهو قويّ متجّه فتستقيم المسألة 
بهذا الوجهء وقد استنبطته استنباطاء ولم أقف فيه على نقل خاص فيه . 

لاسيما مع الحديث المتفق عليه : «ما خيّر رسول اللَّه يكل بين شيئين إِلّا اختار أيسرهما ما 
لم يكن إثمًا) البخاري »)707٠(‏ ومسلم (772717) على من حمل الحديث على أمور الدين 
لا الدنياء واللّه تعالى أعلم . 

« المسألة (؟١5):‏ يحمل المطلق على المقيد إذا لم يوجد دليل يمنع من التقييد 

قال الزركشى فى «البحر المحيط)» ("/ "577 ) : 

«الشرط السابع : -يعني : من شرط حمل المطلق على المقيد عند الشافعية- : أن لا يقوم 


1 سس أ 


1 8 ا 1 . الادمة. 2 ورمهوم ‏ أسظء دمع ب جع لوده هر 45 2 2 
دليل يمنع من التقييد» مثاله قوله تعالى : وَالَذِينَ يسَوَونَ منكم وَيَذُرُونَ أزواجا ينَريصنٌ يأنفسهن ربعة 
1 لس بره ٠‏ 5205 537 58 5 سد 
شر وعكُرا © [البقرة: 4 فلم يقيّد بالدخول» وقيّد به فى عدة الطلاق بقوله : ##إذا تَكيْحَثُم 


028 


مجو م2 6 2-6 3 يه مه سه عد سق مور دهن «١‏ د هر رط 
لْمَؤمِنتِ مم طلْفَتْموهشنٌ من قبل أن تمسوشرح فما ل علبّهن من عِدو تعد ونها يه [الأحزاب: 594])» 


4 الام« 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» ا 
كك حت 
ولم يحملوا المطلق هناك على المقيّد لقيام المانع » وهو : أن تقييد المطلق أو تخصيص العام إنَّما 
يكون بقياس أو مرجّح» وهوهنا منتف ؛ لأنَّ المتوفى عنها زوجهاء أحكام الزوجية باقية في حقها 
بدليل أنها تُغْسّله وترث منه اتفافًا » ولو كانت في حكم المطلقات البوائن لم ترث؛» فلمًا ظهر في 
الفرع ما يقتضي عدم إلحاقه بالأصل امتنع التقييد بالقياس أو التخصيص به . اه. 

« المسألة (4؟5): يحمل المطلق على المقيد إذا لم يمكن الجمع بينهما من غير حمل. 

قال الزركشي في «البحر» (7/ 4177) : 

«الشرط الخامس : أن لا يمكن الجمع بينهماء فإن أمكن تعيّن إعمالهماء فإنه أوؤلى من 
تعطيل ما دلَّ عليه أحدهماء ذكره ابن الرفعة في «المطلب» في الأصول والثمار» ومثاله: 
حديث ابن عمر مرفوعًا : «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)”"2. وجاء 
في رواية: «من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إِلَا أن يشترط المبتاع»”" فإِنَ الرواية الأولى 
تقتضي أن بعض العبيد لا يكون له مال» فتكون الإضافة فيه للتمليك» والمال فيه محمول 
على ما يُملّكه السيد إِيّاه وليس كل عبد يُمَلّكه السيد مالا . 

والثانية تشمل كل عبد» فكانت الإضافة فيها إضافة تخصيص لا تمليك» فيحمل على 
ثيابه التي عليه» لأنَ كل عبد لا بد له من ثياب يختص بهاء قال: فهذه الرواية مطلقة تنزل على 
ها كرتا 

وهو أوْلى من تقييدها بحالة تمليك السيد المال له» قال: ولا يحمل المطلق على المقيّد 
هنا لأنَّ الجمع ممكن». اه. 

« المسألة (80؟): يحمل المطلق على المقيد إذا لم يكن المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن 
أن يكون القيد لأجله. 

قال الزركشي في «البحر)» (7/ 477) : 

«الشرط السادس : أن لا يكون المقيد ذُكر معه قَدْر زائد يمكن أن يكون القيد لأجل ذلك 
القدر الزائدء فلا يحمل المطلق على المُقيّد هنا قطعّاء مثاله: إِنْ قتلت فأعتق رقبة» مع: إن 
قتلت مؤمنًا فأعتق رقبة مؤمنة» فلا يحمل المطلق هنا على المقيّد هنا في المؤمنة؛ لأنَّ التقييد 
هنا إِنّمًا جاء للقدن الؤائذة» :وهو كو المفتول مؤمنا. 
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! مَا قََّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لكل لذلنا : 

واعلم أن مذهبنا أن الرّدة لا تحبط العمل إِلّا بشرط الوفاة على الكفرء وعند أبي حنيفة 
تُحبط بمجرد الردّة» واحتج أصحابنا بقوله تعالى: لوس يَرْكَدِدْ ِنَكُمٌ عَن دينوء قَيَمْتْ وَهْوَ 
حال وليك حَبِظتٌ الي فى الذيا وَالْأنَضْرَةٌ» [البقرة: »]1١7‏ وأمّا قوله: «#ومن يَكَفْرٌ 
اسن فَقَدٌ حبط عَمَهْمُ» [المائدة: 0] فمطلق قيّدته الآية السابقة . 

وأيضًا فليست الآيتان من باب المطلق والمقيد؛ بل من باب العام والخاصء فتُعمل 
الخاص على أن الآية التي تمسك بها الحنفية مقيّدة» وهو قوله تعالى: لوَهُوَ في الآيخْرََ بن 
ألْحَسِرِنَ 6 [آل عمران: ماقي أن النزاذ مو مات علن القن لأنّ من مات مؤمئًا لا يكون في 
الآخرة خاسرًاء فالمراد في الآيتين التقييد» وليس فيهما مطلق ومقيّد» على أنَّ الشافعي نص 
في« الأماسان أن الردةاتمجروها قاط امل وذ لم مقي بالعرت خان مع :رماب 
الأجرا. اه. 

« المسألة (1): لا يحمل المطلق على المقيد حتى لا يكون للمطاق إِلّا أصل واحد 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (9/ 5؟547): 

«الشرط الثاني : أن لا يكون للمطلق إِلّا أصل واحدء كاشتراط العدالة في الشهود على 
الرجعة والوصية قال تعالى : ارهن بمَعرُوفٍ أو وقوه بمَعَروفٍ وَأشْهِدُوا دوق عَدلٍ يكل » 
[الطلاق: 17. 

وقال تعالى: ذا حَسَرَ أعدك الْمَوْث عن الْرَهِِيّةَ أنسان دوا ذل مك 4 [السافسة كما 
وإطلاقه الشهادة في البيوع وغيرها قال تعالى : «وَأَمْهِدَُأ دا بََايَعْصُمْ 6 [البقرة: 011 وقوله في 
الدّين : وَأَسْتَِْدُوا يدبن ين رَجَالِحكُم 4 [البقرة: 141] -فهي شرط في الجميع- يعني العدالة- . 

وكذا تقييده ميراث الزوجين بقوله: «##ين بَعْدِ وَصِيَّةَ ُو يبآ أو 4 [النساء: 17]» 
وإطلاقه الميراث فيما أطلق فيه » وكان ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين - 
يعني : وإن لم يشترط أن يكون بعد الوصية والدين-.». اه. 

« المسألة (50): كل ما ذُكر في مخصصات العموم هو بعينه جار في تقييد المطلق: 

قال الآمدي في (الاحكام) (5/9) : 

«وإذا عرف معنى المطلق والمقيّد» فكل ما ذكرناه في مخصصات العموم من المتفق عليه 
والمختلف فيه والمزيّف والمختار» فهو بعينه جار في تقيبد المطلق فعليك اعتباره ونقله إلى ها 
هنا)ا. اه. 


قلت: ومنها : ما ذكره الزركشى فى «البحر) (”7/ ١6‏ 5) قال : 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 للق كك 

«فائدة: العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد ينبغي أن يكون على الخلاف السابق في 
العموم» ولم يذكره الأصوليون». اه. 

قلت : وقد مضى هناك بيان وجوب البحث عن المخصص قبل العمل بالعام» وكذلك هنا . 

ومنها : هل المطلق حجة بعد التقييد فيما لم يقيّد؟ نعم كالعام حجة بعد التخصيص . 

قال الزركشي في «البحر» (7/ 477) : 

«اللفظ المطلق إذا تطرق إليه التقييد في كونه حجة في الباقي قولان» كالخلاف في العام 
يتطرق إليه التخصيص» . اه 

وقال الزركشي أيضًا في «البحر) (9/ ١‏ 47) : 

اسبق في باب العموم خلاف في أنَّ التخصيص هل يدخل في الخبر كما يدخل في الأمر 
والنهي أوْ لا؟ وينبغي أن يجري هذا الخلاف هنا حتى يشترط على قول كونهما من باب 
التكليف لا من باب الخبر». اه. 

« المسألة (8): الفرق بين المطلق والعام 

قال محمد بن صالح العثيمين في «شرح الأصول من علم الأصول») (770- 0771١‏ : 

«التمييز بين العام والمطلق يحصل بالتعريف: وسبق لنا أنَّ العام: هو اللفظ الشامل 
لجميع أفراده بلا حصرهء أمّا المطلق» فإنه لا يعم جميع أفراده» وإِنْما يخص فردًا منهاء لكنه 
غير معيّن» ولهذا يُقال: العام شموله عمومي» وإن شئت قلت: عمومه شمولي» والمطلق 
عمومه بدلي» فهذا هو الفرق» وهناك فرق آخر: العام يدخله التخصيص -يعني : الاستثناء- 
والعظلوة ١‏ وبعله لسعم الخال لادب بول لكر كر دالت بوفقولي «الطاللياء عام 
يشمل جميع الطلبة» لأنَّ أكرم الطالب؛ أي : أكرم كل طالب» فاأل» هنا للعموم» وإن شئت 
فقل: «موصولة»» ولو إذا قلت: أكرم طالبّاء فهذا مطلق» لأنه لو كان عندنا الآن عشرة طلّاب 
وقلت: أكرم طالبّاء فلا يلزم أن أعطي كل واحد من العشرة. 

ثانا : العام يصح الاستثناء منه : إن الإ لي خْسَرٍ (© إِلَّا اين امنأ [العصر: 0١‏ 5]ء 
والمطلق لا يصح الاستثناء منه» لأنه لا يعم إلا واحدّاء والواحد كيف يستثنى منه؟ 

فإذا قلت : (إِنَّ إنسانًا خاسرًا» فلا يصح الاستثناء منه إِلّا إذا أردت أن آني باستثناء منقطع 
فأقول: ]لا إتسانا فنه كذا 'وكذاء وتعيهد يكو الالينتفنا مهنا منقطعا ولس متسل لان المظلق 
لا يتناول إِلّا واحدّاء ولذلك نقول: عموم العام شمولي لأنّ العام شامل لجميع الأفراد 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
يلا حصر» وعموم المطلق بدلي» عن + أنهيصدق علنئ فزق بدلا من أفراد أخرى» فإذا قلت 
لك: «أكرم طالبًا» صح أن تكرم رقم واحدء أو رقم عشرة» أو واحدًا مما بينهماء فيصح 
الامتثال بواحد بدل الباقى»). اه. 


قلت : ونفس هذا الكلام قاله الشوكاني في (إرشاد الفحول» .)01!-0157/1١(‏ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَةِ والجَمَاعَةِ» 





د« 0( المُجْمَل» 


وفيه مسائل : 

« المسألة (55): تعريف المجمل: 

أمّا لغةّ: المُبْهمء أو: ما جُعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعضء كالمُجَمل 
فق العنادوواتة كال؟ تجرشر و فد الحدلك السنا بع ]نا تزواة إلى الجيلة قال اح 
الأمر أي : أَبْهم؛ وقيل من المجموع؛ من أُجُمل الحساب إذا جُمع وجعل جملة واحدة» 
وقيل من التحصيل : من أجمل الشيء إذا حصّلهء ويُقال: أجمل الحساب إذا جمعه ورفع 
تفاصيله» ومنه قوله يل من حديث مسلم )١9/١١(‏ مرفوعًا : ١لعن‏ اللَّهِ اليهود؛ حُرّمَت 
عليهم الشحوم نَجَمَلُوها فباعوها»؛ يعني : خلطوهاء وقيل: أذابوهاء ومنه العلم الإجمالي 
لاختلاط المعلوم بالمجهول. وهنا سُمِّي مجملًا؛ لاختلاط المراد بغيره» ومنه حديث 
الترمذي )5١51(‏ في «السئن» وقال: حسن صحيح غريب مرفوعًا : «هذا كتاب من رب 
العالمين فيه أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أَجْمِل على آخرهمء لا يّزاد فيه 
ولا يُنقّص). 

وأمّا اصطلاحًا : قيل : ما له دلالة على أحد معنيين لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة 
إليه» وقيل: ما لم يتضح معناه» وقيل : ما لا يستقل بنفسه في المراد منه؛ حتى بيان تفسيره» 
وقيل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء» وقيل : ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنى» 
وقيل: ما لا يفهم معناه من لفظه»ء وقيل : ما لا يُفهم منه مراد المتكلم» فقولهم: اللفظ 
الكردف أو كاكركه ين مسكيلين + ارات م القش + دنهلا روه فيه ذل يعمل لا معنن 
واحد» وقولهم: على السواء: احتراز من الظاهرء فإنه متردد بين محتملين لكن لا على السواء 
بل هو في أحدهما أظهر» والمجمل في الألفاظ : كالشك في الإدراك؛ لأنَّ الشك هو احتمال 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُستيلٌ 


حا 


أمرين على السواء [«البحر المحيط» (7/ 507)» «التحبير شرح التحرير» (5/ 201107 شرح 
مختصر الروضة» (551/7/ وما بعدها)ء «الإحكام» للآمدي (7/ ])75١7‏ والمعاني متقاربة لغة 
وامظة ا 

« المسألة (0؟) صُوَر المُجْمَل وما يقع به الإجمال 

قال الطوفيّ في اشرح مختصر الرّوضة» (75/ 559/ وما بعدها): 

«المجمل إِمَّا أن يقع في اللفظ المفرد أو المُركبء والواقع في الفرد إِمّا أن يقع في 
الأسماء أو الأفعال أو الحروف: أمّا في الحروف, فكالألفاظ المشتركة» فإنها مِنْ قبيل 
المُجْمَلَء وهي أخصٌ منه؛ إِذْ كل مشترك مجمل» وليس كل مُجمل مشتركًاء وذلك كالعين 
المتردد بين محتملاته وهي كثيرة» والقرء المتردد بين الحيض والطهرء والجَؤْن المتردد بين 
الأبيض والأسودء والشفق المتردد بين الحُمرة والبياض؛ ولهذا وقع النزاع في دخول وقت 
عشاء الآخرة» هل هو بغيبوبة حُمرة الشمس» وهو مذهب أحمد والشافعي» أو بغيبوبة 
البياض الذي هو بعدهاء وهو مذهب أبي حنيفة» بناءً على أنَّ المُراد من الشفق المذكور في 
الأثر هو البياض أو الحمرة. 

ولا شك أنه لفظ مشترك بينهما لغةء لكن أكثر السلف كابن عمر وعُبادة وشدّاد بن أوس 
وغيرهم» فسّروه بالحمرة هاهنا . 

وأمّا في الأفعال: فنحو عسعس بمعنى أقبل وأدبر؛ قال الجوهري: يقال: عسعس 
الليل: إذا أقبل ظلامه» وقال الفراء: أجمع المفسرون على أن معنى عسعس : أدير» قلت: 
قوله تعالى: مويل إِدَا سكس [التكوير: 17] يحتمل الأمرين» ومن أن الله كي أقسم بقدرته 
على إقبال الليل بقوله كيك : «وَالِ إِدَا عَسَعَسَ» أي : أقبل» وعلى إقبال النهار بقوله تعالى: 
وو ضيح ( إِذَا نفس 46 [التكوير: 18] . 

وكذلك «بان» بمعنى ظهر»ء ومنه : هد بين ألشَّدُ مِنَ ألْمَيَ 4 [البقرة: ]ل وبين الله لَكُم 
ديت [النور: 18]» وبان بمعنى غاب واختفى» ومنه: بانت سعاد» بان الخليط» ومنه البَيْن 
وهو الفراق والبعد» ومنه: قد تَمَطّمَ بَتتَكُ4 [الانعام: 44] وعُرابُ البَيْنْء وأشباه ذلك . 

وأمّا في الحروف: فنحو: تردد الواو بين العطف والابتداء في نحو قوله : م« وَالرسِحُوْنَ في 
َلْلرٍ4 آل عمران: 7]» وكترددها بين العطف والحال في نحو قوله كيك : : «آلكنّ حَنفَ أنَّهُ َك 
طلم أَرَكَ نك فيكم صَعَفًا) [الأنفال: 5 لأنها إن جعلت عاطفة» » لزم أنَّ علم اللّهِ بضعفهم حدث 
0 وبه احتج بعض المعتزلة على حدوث علم البارئ خَللِ بالمعلومات» وإِنْ جعلت حالية 





«تقريبٌ أصول الفقهٍ على مَنْهَج أهل السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 0 
كك خحت 

كان تقديره: الآن خفف اللَّه عنكم عالمًا أنَّ فيكم ضعْفّاء فلا يلزم منه ما ذكر . 

ونحو تردد: مِنْ بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم» حيث قال تعالى : «إشَيْمَمُوا 
مهدا كلننا تانتخرا موك الاريك 1ه وتداسه:فقال ارو عقيف «مسناها ابعداء 
الغاية؛ أي: اجعلوا ابتداء المسح من الصعيدء أو ابتدِؤوا من الصعيد» وقال الإمام أحمد 
والشافعي : هي للتبعيض؛ أي : امسحوا وجوهكم ببعض الصّعيدء فلذلك اشترط عندهما أن 
يكون ما يتيمم به غبار يعلق باليد ليتحقق المسح ببعضه ولم يشترط ذلك عند أبي حنيفة ؛ لأن 
ابتداء المسح من الصعيد : وهو كل ما كان من جنس الأرض » فقد حصل » فيخرج به من عُهدة 
النص» وهو أعمٌ من أن يكون له غبار أَوْ لا. 

وكذلك الباء في قوله وَبْكَ : #وأمسحواأ روسكم 4 [المائدة: 0]» تردد بين الإلصاق 
والتبعيض» على ما اذَّعاه الشافعية ونقلوه عن الشافعي» فانبنى عليه الخلاف في وجوب 
استيعاب الرأس بالمسح. وأكثر أهل اللغة أنكروا ورود الباء للتبعيضء والمأخذ الجيدٌ في 
تبعيض مسح الراس :غير هذاء وهو من وجهيق: اخدهما: أن الباء استعملت في اللّخةثارة 
بمعنى الإلصاق» نحو: أمسكت الحبل بيدي؛ أي : ألصقتهما به» وتارة للتبعيض» وإن لم 
تكن موضوعة له» نحو: مسحت برأس التيمم» ومسحت بالمنديل» وأخذت بثوب الرجل 
وبركاته» ولما استعملت في المعنيين بقيت في الآية مترددة بينهماء فكانت مجملة» فاقتصر 
في مسح الرأس على مطلق الاسم؛ لأنه المتيقن» وما زاد مشكوك»ء فلا يجب بالشَّك . 

المأخذ الثاني : ما سبق من أنَّ الحُكم إذا عُلّقَ باسم»ء هل يكتفي بأول ذلك الاسمء أو 
يتناول جميعه؟ فلمًّا علق المسح بالرأس هناء انَّجَهَ فيه هذا الخلاف. 

وأمّا المجمل الواقع في اللفظ المركب» فكقوله ويك : أو ينما آلَذِى بِيَدوء عَقَدَةٌ تكح 
[البقرة: 0507 فإنه متردد بين الولي والرّوجٍ قال ابن عطية: قال ابن عباس وَؤْيّاء وعلقمة» 
وطاووس» ومجاهدء وشريح» والحسنء وإبراهيم» والشعبي» وأبو صالح» وعكرمة» 
والزهري ومالك» وغيرهم: هو الولي الذي المرأة في حِبججره» فهو الأب في ابنته التي لم 
تملك أمرها والسيد في أَمَتِه. 

وقالت فرقة من العلماء: هو الزوج» قاله علي بن أبي طالب َه ؛ وسعيد بن جبير» 
وكثير من فقهًا الأمصارء وقاله ابن عباس أيضّاء وشريح رجع إليه» قلت : والصحيح من 
مذهب أحمد والشافعي أنه الزَّرْجِء وهو مذهب أبي حنيفة» وقال مالك: هو الولي الأب 
وسيد الأمة» والمختار الراجح في النظر : أنه الوليّ . 





آ مَاقَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِفهِ للمُستيل 
0 ننلنا 

وقد يقع الإجمال أو المجمل في الكلام من جهة التصريف,» وهو العلم الذي يعرف به 
أحوال أبنية الكلام» وذلك كالمختارء فإنه متردد بين مَنْ وقع منه الاختيار» وبين مَنْ وقع 
عليه الاختيار» فالله يله مختارٌ لنبيّه -عليه الصلاة والسلام-؛ أي : وقع منه اختياره رسولاء 
والنَّىَ مختار؛ أي : وقع عليه اختيار اللّه و . 

وكذلك المختال: يصلح لمن اغتال غيره؛ أي : قتله غيلة ؛ أي : خفية» ولمن اغتيل أي : 
قتل كذلك» كمصطفى ومَضْطَفْىَ » حتى يتبين الفاعل من المُفعول»). اه. 

وقال الزركشى فى «البحر المحيط» (”7/ 567/ وما بعدها) : 

«كقوله تعالى : «9وَءَاتُوأ حَقَّهُ يَوَمَ حصكادوء» [الأنعام: ]14١‏ وقوله 42 : دإلّ بحقها» 2207 
وقوله: «وَأَقِيمُوا لصَّلَوةٌ وَانوأ ألوّكَة4 [النور: 05] . 

قال القفال الشاشى : ويجوز أن يُسمَّى العام مجملًا والخاص مفسّرًَاء على معنى أنَّ العام 
جملة إِذْ ليس لفظه مقصورًا على شىء مخصوص بعينه» والخاص مفسر؛ أي : فيه بيان ما قصد 

وقال أبو عبد اللّه الزبيري البصري من أصحابنا : اعلم أنَّ الفقهاء قد استجازوا العبارة 
عن العموم باسم المجمل» وإن كانت حقيقته: المفتقر إلى ما بِيِّنه وهو واقع في الكتاب 
تجمل كلامها ثُمّ تفسره» فيكون كالكلمة الواحدة» ولا أعلم أحدًا أبى هذا إِلّا داود الظاهري. 

وقيل: لم يبق مُجمل في كتاب اللَّه تعالى بعد وفاته كَل قال إمام الحرمين : المختار أنَّ 
ما ثبت التكليف به يستحيل استمرار الإجمال فيه» فإنه تكليف بالمحال. 

وقال الماوردي والرويانى فى كتاب القضاء : يجوز التعبد بالخطاب المجمل قبل البيان؛ 
لأنه يل بعث معاذًا إلى اليمن وقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله © الحديث» 
وتعبّدهم بالتزام الزكاة قبل بيانهاء وفي كيفيّة تعبدهم بالتزامها وجهان: أحدهما: أنهم 
متعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان» والثاني : أنهم متعبدون قبل البيان بالتزامه مُجْملّاء 
وبعد البياق:التزامه متهرًا 6و لماجا نز الخطات بالتخمل ون كانوا لاينيموته لأحد أمرين: 
الأول: ليكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقّبه من البيان» فإنه لو بدأ في تكليف 
الصلاة وبيّنها لجاز أن تنفر النفوس منهاء ولا تنفر من إجمالهاء والثاني : أنْ الله تعالى جعل 


ذا 


. والمراد حقّ الشهادتين» وقد مرَّ من حديث أبي بكر وعمر وها‎ ))5١( رواه البخاري (2)595 ومسلم‎ )١( 
. في «صحيحيهما»‎ )١9( ومسلم‎ 2)١595( رواه البخاري‎ )3( 
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كك 


من الأحكام جليّاء وجعل منها خفيًا؛ ليتفاضل النّاس في العلم بهاء ويثابوا على الاستنباط 
لها ٠‏ فلذلك جعل منها مفسرًا جليّاء وجعل منها مجملًا خفيّاء ثُمّ قال الماوردي : و 
المُجْمل ما لا يجب بيانه على الرسول كقوله : «لِسْفقٌ ذو سعد يّن سَعَيَهء ومن در عَلْهِ ررقم 
فق مآ َانَنَهُ أده [الطلاق: «]ء فأجمل فيه النفقة في أقلها وأوسطها وأكثرهاء حتى اجتهد 
العلماء في تقديرهاء وسّئل عن الكلالة فقال: آية الصيف. فوكله إلى الاجتهاد. ولم يصرّح 
بالبيان. 

واختلف أصحابنا في هذا البيان الصادر من الاجتهاد» هل يؤخذ قياسًا أو تنبيهًا؟ 
وجهان: أحدها : يؤخذ تنبيها من لفظ المجمل» وشواهد أحواله؛ لأنه عليه السلام» قال 
لعمر : «يكفيك آية الصيف» ”'" فرده إليها ليستدل بما تضمنته من بيّنة وشواهدء والثاني: أن 
يؤخذ قياسًا على ما استقر بيانه من نص أو إجماع ؛ لأنَّ عمر سأل عن القُبلة فقال: «أرأيت لو 
تمضمضت؟”" فجعل القبلة بغير إنزال كالمضمضة بغير ازدراد. اه» وما ذكره في الأول من 
التمثيل بالنفقة يمكن المنازعة فيه» فإِنَّ بيانها قد ورد في قضية هند حيث قال : «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» ”". فبيّن الإجمال في الآية بالكفاية. 

مسألة : الإجمال إِمّا أن يكون في حال الإفراد أو التركيب» وإما أن يكون بأصل وضعهء 
فإمّا أن تكون معانيه متضادة كالناهل : للعطشان والريان» وإمًّا متشابهة كالفرس : للحيوان 
المعروف» والصورة التي تُرسم على مثاله» أو لا يكون كذلك» كالعين للعضو الباصر وينبوع 
الماء» وإن شئت: قلت: إِمّا أن يتناول معاني كثيرة بحسب خصوصيتها فهو المشترك» وإمًا 
بحسب معنى مشترك بينها وهو المتواطئ» كقوله تعالى : «#وءَانُوا حَقَّهُ يَوَمَ حصحادِيه) [الأنعام: 
]0 ومنها : الاستثناء كقوله لَه : «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
إلا«السعه لحراء :18 .رلكن لكاي السباجةه يل إلما ازيذ اا انق منهاء والياتي آنه 
وا ساك تمشح 000151107 وج كولد مالي :ل يسْتَفمُوتكَ قل أله نيك فى الكداز إن انوأ هرك 


2 


سس لَمُ وَأ وَلَُء لفت هلها يِصَفُ ما رك مَهْوَ يشما إن لم بك ا وَل د كلكا تين مهما شان يا يون 
كنأ إِحْوَهُ يَجَالَا وضسَآءُ كلذك مِْلُ حَظٍ لني ين للد لَحكْم أن تَضِلُواْ وَألّهُ بَُل عَىَءِ عَلِيُ4 [النساء: 
+ قال القرطبي في فى «جامعه) (709/0): «هذه الآية تسمى آية الصيف؛ لأنها نزلت في زمن 
الصيف». اه. 

(؟) رواه أبو داود فى «سئنه» (71865)» وأحمد فى «المسند) »)١178(‏ وصححه المجد فى «المنتقى» 
(1984)» ورواه الحاكم في «المستدرك» :)١151/7(‏ وصححه ووافقه الذهبي. ١‏ 

(9) رواه البخاري في «(صحيحه» ,)17/١8٠0(‏ ومسلم .)١01/١5(‏ 

(4) رواه البخاري في «صحيحه) ,)١١940(‏ ومسلم .)١945(‏ 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لكك زرلنا : 
ليس بأفضل منه» بل إِمّا مساو أو المسجد الحرام أفضل . 
ومنها : في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران يصلح لكل واحد منهماء كقوله 92 : ١لا‏ يمنع 
جارٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره» ”'' فضمير الجدار يحتمل العود على نفسه» أي في جدار 
نفسه» أو على جاره» أي في جدار جاره. 
وكقوله تعالى : «وَشَرْيَهُ بِسَحَقٌ ييا من الصَّلِحِينَ4 [الصافات: فإِنَّ هذا يحتمل أن تكون 
البشارة بميلاده» فيكون المأمور بذبحه إسماعيل ؛ لأنَّ هذا الكلام في قصة الذبح» ويحتمل أن 
تكون البشارة بنبوّته» ويكون هو المأمور بذبحه. 
ومنها : في مرجع الصفة» نحو: زيد طبيب ماهرء لتردده بين المهارة مطلقًا» والمهارة في 
الطب» وإذا اجتمعت صفتان فصاعدًا لموصوف واحدء قال قوم : الصفة الثانية للأول وَحَُدَه 
وقال قوم: هو لمجموع الموصوف والصفة. 
قال ابن السمعاني : قال الأصحاب: المجمل على أوجه : 
منها : أن لا يرجع اللفظ للدلالة على شيء بعينه» كقوله: «وءَاثوأ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادن» 
[الأنعام: 0114١‏ وقوله 4 : «إِلّا بحقها)”" فإنَ الحق يشتمل على أشياء كثيرة» وهو في هذا 
الموضع مجهولء كقوله تعالى: ملت لم يِيِمَدُ الأتعير إِلَا ما يتل ع4 [المائدة: ]١‏ فإنه 
صار مجملا لما دخله الاستثناء . 
ومنها : أن يفعل يل فعلًا يحتمل وجهين احتمالًا واحدًا كالجمع بين الصلاتين في 
السفرء فهو مجمل؛ لأنه يحتمل السفر الطويل والقصير» فلا يجوز أن يحمل على أحدهما 
إلا بدليل» قال: وهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان”” . انتهى . 
ومنها : قوله : «9وءَانوأ ألرَكَوْة) [النور: 5] فهي مجملة بيّنتها السنّة . 
ومنها: الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعيةء كقوله: وَأَقِيمُوأ الصَلَهَ واوا ارك 
[النور: 05]» وقوله: من سد نكم الذَّهَرَ 3 [البقرة: 180]» وقوله: وَِتََ عَلَ لتايس حِحّ 
ليت مَنِ اسْتَطاعَ إل مدلا ذال عمران: 40]» فهي مجملة؛ لأنّ المراد بها معاد لا يدل اللفظ 
عليها في اللغة» وإنَّما تعرف من جهة الشرعء فافتقرت إلى البيان» وذلك لأنَّ هذه الألفاظ 
منقولة» أو حقائق شرعية» فمن قال منقولة من المعنى اللغوي إلى الشرعي» قال هي مجملة» 
)١(‏ البخاري (7577). ومسلم (1509). )١(‏ متفق عليه» وقد مر. 
(9) قلت: لما جمع النَّبِيَ يَلِهِ في السفر وأطلق بدون البيان» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
فلا إجمال» بل يُقال: الجمع في السفر كله قصيرًا كان أو طويلا وهو الحق. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» ْ 
0 ]ه6١١‏ أاجحت 
لأنَّ مدلول الصلاة في اللغة والشرع مختلف . 

ومنها : الألفاظ التي علق التحريم فيها على الأعيان» كقوله: حُرّمَتَ علي ميته » 
[المائدة: 17 مت عَلَنِكُمْ أمَهصفكُم» [الساء: 175 فهي مجملة لا يصح التعلق بظاهرها ؛ 
لأنَ العين لا توصف بالتحليل والتحريم» وإنجنا الموميو فووهنا اتحالناة وهي غير مذكورة» 
فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال وما لا يحرم» وقيل -وهو الأصح- إنها لست مجملة؛ 
لأنْ المعقول منه التصرف فيعم جميع أنواع التصرفات من العقد على الأم ووطئهاء وأكل 

لقوله كَل : لعن الله اليهودء حرّمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها» © 
فدلَ على أن تحريمها أفاد جميع أنواع التصرف, وإلّا لم يتجه اللّعن في البيع» وهو مذهب 
الشافعي والأول قول الحنفية. 

قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني : مثل قوله تعالى : حرمت عَلْنِكُمْ أفهدفكُم» [الساء: 
0177 © حَرَمَتٌ عَلَيكيه ألمَِتَةُ4 [المائدة: ا لا خلاف أنه ما أريد به تحريم العين نفسهاء وا 
أريد به تحريم أفعالنا وهو حقيقة فيه. 

وقالا لحنفية : هي حقيقة في تحريم العين» مجاز في تحريم الفعل» فلا ب يحتج به 
ِلّا بدليل» ولنا: أن الصحابة احتجوا بظاهر هذه الآيات في إثبات التحريم» ولم ينقل عنهم 

ومئها : قال بعض الحنفية : آية السرقة مجملة؛ إِذْ اليد للعضو من المنكب والمرفق 
والكوع لاستعمالها فيهاء والقطع للإبانة والشق؛ لأنه استعمل فيهما ومنعه الجمهورء بل 
اليد حقيقة في العضو إلى المنكب» ولما دونه مجازء لصحة بعض اليد» ولفهم الصحابة إِذْ 
قرا إلى الا باطانها ولت لحت" والها حير الاشتراكهة 

وقال بعضهم: اليد في الشرع تستعمل مطلقة ومقيّدة» فالمطلقة تنصرف إلى الكوع ؛ 
)١(‏ رواه البخاري (95؟2)57 ومسلم (١/ا/ 2)١5801‏ وأبو داود في «السئن» (748/7)» والترمذي (/ا59١)2‏ 

وقال: حسن صحيح» واللفظ لأبي داود. 
(؟) رواه أبو داود في «سننه» ,١5(‏ /711, 718): وقال: «اضطرب ابن عيينة فيه» وفي سماعه من 

الزهري»» وقال المنذري في «تهذيب السنن» :)07179/1١(‏ «وهو منقطع». ورواه ابن ماجه (055)غ2 

والنسائي 2)9١5(‏ وقال ابن عطية : «ولم يقل أحد بهذا الحديث فيما حفظت» ذكره القرطبي في 

.)١1557/86( «جامعه»)‎ 





0 رون مَا قل وَدَلِ في أصُولٍ الفقهِ للمستيل 
بدليل آية التيمم وآية السرقة وآية المحاربة» وقوله : (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلاث ؛ فإنه لا يدري أين باتت يده) ”2 وقوله: «إذا أفضى بيده إلى فرجه 
فليتوضأ» ”"» والمقيدة بحسب ما قيّدت به» كآية الوضوءء فلا إجماع» والقطع حقيقة في 
الإبانة» لإطلاقه على الشق لوجودها فيه» والتواطؤ خير من الاشتراك». اه. قلت : قد ظهر 
من بعض الأمثلة أنهم اختلفوا في بعض النصوص هل هي مجملة أم لاء وهو ظاهر. 

قال المرداوي في «التحبير» (5/ /715/ وما بعدها): 

وعام خص بمجهولء مثاله: «اقتلوا المشركين إِلّا بعضهم» وإذا خصٌ بمجهول صار 
الباقي محتملًا فكان مجملًا . 

ومستثنى وصفة مجهولين : مثال المستثنى المجهول : نحو «إإِلَّا ما يتل ع ا 5 
قال البرماوي : قوله : «وَلْحِكَت لَححْم الْأعَدمُ إِلَّامَا يشل عَلْتِحكُعْ 4 [الماندة: ١‏ قد استثنى 
من المعلوم ما لم يُعلم فصار الباقي محتملًا فكان مجملًا . انتهى 

ا ا ل ا 
وَرآهُ دَلِكُمْ أن يَبَعَعْوأ بوركم مُحْصِدِينَ حصنن عَبْرَ مُسَفْحِين» [الساء: 14]ء والإحصان غير مبين لأنه صفة 
محرو ةلالد رطان قطي إلى العين ٠‏ كه حرمت عَلَيَككُه اميت [المائدة: *] 
وا مهدب [الساء: +5] هذا هو الصحيح وعليه عقن لعا مائيوا كك ارين ماه وأكثر 
الشافعية وغيرهم» وخالف في ذلك القاضي أبو يعلى وأبو الفرج المقدسي من أصحابناء 
وبعض الشافعية وأكثر الحنفية. 

واستدلٌ للمذهب الأول -وهو الصحيح- أنَّ تحريم العين غير مراد؛ لأنَّ التحريم إِنّما 
يتعين بفعل المكلف. فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر الفعل المقصود منه» ففي 
المأكولات يقدر الأكل» وفي المشروبات الشربء وفي الملبوسات اللبس» وفي 
الموطوءات الوطءء فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى المَهُم من غير 
توقّف» فتلك الدلالة متضحة لا إجمال فيها . 

واستدلٌ للمذهب الثاني : أنَّ إسناد التحريم إلى العين لا يصح؛ لأنه إنّما يتعلق بالفعل 


.)778 /41/( ومسلم‎ »)١57( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» :42)١١1١18(‏ وقال: حديث صحيح سنده عدول نقلته» ورواه البيهقي في 
«الكبرى» ,)١75-171/5(‏ وصححه ابن عبد البرء والحاكم في «المستدرك» (580)» وصححه 
ووافقه الذهبي» وحسنه المجد في «المنتقى» (23555., التلخيص الحبير (ح55١).‏ 





«تقريبُ أصولٍ الفقهِ على مَنْهَج أهل السُنَّةِ والجماعة» كك 
فلابدٌ من تقديره» وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعهاء ولا مرجح لبعضها فكان مجملًا . 

قلنا: المرجح موجودء وهو العرف فإنه قاض بأنَّ المراد في الأول تحريم الأكل ونحوهء 
وفي الثاني تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه» ولأنَّ الصحابة احتجوا بظواهر هذه الأمور ولم 
يرجعوا إلى غيرهاء فلو لم تكن من المبين لم يحتجّوا بها . 

ولا إجمال في قوله : #وامسحوأ روسكم 6 [المائدة: ١‏ وخالف بعض الحنفية وقال عنه إنه 
مجمل ؛ لتردده بين مسح الكل والبعض» وأنّ السنّة بِينّت البعض» والصحيح أنه لا إجمال 
فيهاء وعليه أكثر العلماء» أصحابنا والشافعية وغيرهم؛ لأنَّ الباء للإلصاق ومع الظهور 
فلا إجمال قال ابن قاضي الجبل : والقائلون بعدم الإجمال فريقان: الجمهور منهم, قالوا: 
إنه بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس وهو اسم لكله لا لبعضه؛ لأنه لا يُقال 
بعض الرأس رأس» فيكون ذلك مقتضيًا مسح جميعه» وهو قول أحمد وأصحابه ومالك 
والباقلاني وابن جني » كآية التيمم : مفَآمسَحُوأ يوجوهِكمَ) [المائدة: ]. 

ومنهم من زعم أنَّ عرف الاستعمال الطارئ على الوضع يقتضي إلصاق المسح ببعض 
الرأس وهو مذهب الشافعي» والمشهور أنَ القول بالتبعيض مذهب بعض الشافعية» فأمًا 
مذهب الشافعيٌ فهو القدر المشترك بين الكل والبعض» وهو مطلق مسح الرأس مع قطع 
اللرضع الكل والعض على الاير :فا فال 

وقوله: وحن أل َلْسَيْمَ #4 [البقرة: 7170] ليس بمجمل » ومنشأ الخلاف : أنَّ «أل» التي في 
البيع هل هي للشمول أو عهدية أو للجنس من غير استغراق أو محتملة؟ فمن قال: إنه مجمل 
قال: لتردد الربابين مسمّى البيع اللغوي والشرعي؛ لأنْ الربا في اللغة الزيادة كيف كانت 
وحيث كانت» وفي الشرع هو زيادة مخصوصة فيتوقف فيه حتى يعلم أي الزيادتين أراد 
وهذا التعليل واضح في قوله: وَل أَلَهُ لْسَيعَ4 وبيانه : أنَّ البياعات في الشرع منها حلال 
كالعقود المستجمعة للشروط ومنها حرام كبيع الغرر» فمن قال إنه مجمل قال لتردده بين هذه 
البياعات الجائزة والمحرمة» ثم ورد البيان من الشرع بالمحرم والجائزء وعلى كل حال فكونه 
من باب العام المخصوص أوْلى وأكثر وأشهر من كونه مجملًا ؛ لأنّ تخصيص العموم نوع من 
البيان» ولا إجمال في قوله كله : «لا صلاة إلّا بطهور) ونحوه: ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب», 
١لا‏ نكاح إِلّا بولي»؛ ١لا‏ صيام لمن لم يُبيَت الصيام من الليل)7. 


5 


ا 


)١(‏ رواه الترمذي (٠"/1ا)2,‏ وقال: الموقوف أصحء وأبو داود (2)9"505 وقال: لايصح رفعه. وضعفه 
البخاري وقال: والصحيح عن ابن عمر الموقوف. كما في «العلل الكبير» للترمذي (0958/8).- 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
دست 

والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على 
إضمار شيء. 

فالجمهور على أنها ليست مجملة بناءً على القول بثغبوت الحقائق الشرعية» فإنه إذا 
اختل منها شرط أو ركن صح نفيه حقيقة؛ لأنَّ الشرعي الذي هو تام الأركان متوافر 
الشروط» ولهذا قال يَلِةِ للمسيء في صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصل"""' , وإذا كانت 
الحقيقة هي المراد نفيها فلا يحتاج نفيها إلى إضمار شيء فلا إجمالء قال ابن مفلح: وجه 
عدم الإجمال: أنه من عرف الشارع فيه نفي الصحة؛ أي: لا عمل شرعي» وإن لم يثبت 
فعرف اللغة نحو: لا علم إِلّا ما نفع» ولا بلد إِلَّا بسلطان» ولا حكم إِلَّا للّهء ولو قدّر 
حذفهاء لابدٌ من إضمارء فنفي الصحة أؤْلى؛ لأنه يصير كالعدم» فهو أقرب إلى نفي 
الحقيقة المتعذرة» وليس هذا إثبانًا للغة بالترجيح» بل إثباتا لأولوية أحد المجازات 
كالصحة والكمال» والإجزاء بعرف استعماله. انتهى . 

قال الطوفي: القائل بأنه مجمل ؛ لأنه متردد بين اللغوي والشرعي» وقيل: لأنَّ حمله 
على نفي الصورة باطل فتعين حمله على نفي الحكم والأحكام متساوية». انتهى . 

وقال الطوفيَ في (شرحه» (؟/ 555/ وما بعدها): 

«الموضوعات -يعني المصطلحات- الشرعية غلبت في كلام الشارع لما سبق من إثبات 
الحقائق الشرعية» من أنْ الشارع شأنه بيان الأحكام لا بيان اللغات» وحينئذٍ صارت 
الموضوعات اللغوية بالنسبة إلى الشرعية في كلام الشارع مجارًا كما سبق» فإذا دار اللفظ 
بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى به» فإذن حمل قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«لا صلاة», و«لا صيام» ونحوه يجب حمله على حقيقته الشرعية» وليس مترددًا بين معناه 
الشرعي واللغوي» فلا إجمال فيه. 

الوجه الثاني : أنه اشتهر في العُرف نفي الشيء لانتفاء فائدته» نحو قولهم : لا علم إِلّا ما 
نفع» ولا بلد إلا بسلطان, وإن كان العلم غير النافع علمًا بالحقيقة» والبلد الذي لا سلطان فيه 
بلدا بالحقيقة» فيُحمل الكلام هنا على نفي الصحة؛ لانتفاء الفائدة؛ لأنْ الصلاة بغير طهورء 


- وابن أبي حاتم في العلل (5014)» وقال: الوقف أشبه» وقال النسائي كما في «السئن الكبرى» 
(2577): الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعهء وأوقفه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 205١07‏ 
وصححه مرفوعًا ابن خزيمة في «صحيحه» (1977)؛: وصححه ابن حبان مرفوعًا وصححه الحاكم 
[«التلخيص الحبير» (ح887)] فغالب المحدثين على أنه موقوف من كلام ابن عمر. 

. )917( رواه البخاري (2)01/91 ومسلم:‎ )١( 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 1 
كك خح 
والصيام بغير تبيبت نية لا يُفيدان فانتفت صحتهما لانتفاء فائدتهما ؛ إِذْ قد سبق أنَّ الصحة عبارة 
عن ترتيب الفوائد والآثار المقصودة من الفعل» فحمله على نفي الصورة باطل» بل حمله على 
نفي الصحة أؤْلى عرفًا ولغة؛ لدخول حرف النفي على ذات الفعل» فإنه إذا اتعذر نفي صورته» 
كان حمله على نفي صحته أقرب إلى حمله على نفي صورته» فكان أؤلى» وعلى وجه آخر 
وهو: أنَّ الشارع إن كان له في هذه الأسماء عرف» وجب تنزيل لفظه على نفي الحقيقة في 
عُرفه؛ لأنَّ الأصل والغالب مخاطبته لنا بعرفه فلا إجمال» وإن لم يكن له فيها عرف» 
ذلا سارعا هيلا تند على لتجادرمنة عرذا وم نكي النانبةاوالجدوى» ب ويلزم تبن 
ذلك نفي الصحيح؛ إِذْ صحيح لا فائدة ولا جدوى له غير معقول». اه. 

« المسألة (50): إذا دار لفظ الشارع بين مدلولين: 

قال الزركشي في : «البحر المحيط) (9/ 1/7؛ - 7/ا4) : 

مسألة : إنَّ لفظ الشارع إذا دار بين مدلولين» إن حمل على أحدهما أفاد معنى واحدّاء 
وإن حمل على الآخر أفاد معنيين وليس أظهر بالنسبة إلى أحدهماء فهل هو مجمل بالنسبة إلى 
كل واحد منهماء أم هو ظاهر بالنسبة إلى إفادة المعنيين؟ قال الهندي: ذهب الأكثرون إلى 
الثاني » وذهب الأقلون منهم الغزالي أنه مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهماء قلت: واختاره 
ابن الحاجب, والأول اختاره الآمدي؛ تكثيرًا للفائدة؛ ولما فيه من رفع الإجمال الذي هو 
خلاف الأصل» فمن لم يجعله مجملًا يجعله حقيقة في المعنيين مجارًا في الواحد. 

ثُمّ قال الآمدي والهندي : محل الخلاف إِنّما هو فيما إذا لم يكن حقيقة في المعنيين» ٠‏ فإنه 
يكون مجملا » أو حقيقة في أحدهماء فالحقيقة مرجحة قطعًاء والحق: أنَّ صورة المسألة أعمٌ 
ا را 
ترجمة المسألة هكذا تحتمل معنيين: أحدهما: يُمثل له بقوله: «المحرم لا يَنكح 
ولا ينكح"" إذا قلنا: التكاح رةه 
استفيد منه معنى واحد» وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأء وإن حُمِل على العقد استُفيد منه 
شيئان بينهما قدر مشترك وهو: أنَّ المحرم لا يعقد لنفسه ولا لغيره» وهذا بناءً على أنَّ المعنى 
الواحد ليس واحدًا من المعنيين هذا الأول. 

والثاني: أن يكون واحدًا منهماء فيعمل به قطعًا ؛ لأنه المراد على كل حال» ويبقى النظر 


)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه) 2)١51509/51(‏ وفيه: ١ولا‏ يَخطب)». 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُستيلٌ 
0 انننةا 
في المعنى الآخرء وقد يمثل لهذه الحالة بقوله: «الأيم أحق بنفسها)” ؛ فإنه يحتمل أنها أحقٌ 
بنفسها فتعقد على نفسها . كما يقول به الخصوم'", أو أنها أحقٌ بنفسها فتّمكُن من أمرين : 
أحدهما : أن تأذن لمن يعقد عليهاء والثانى : أن تعقد بنفسهاء ونقل ذلك عن نص الشافعي 
إذا كانت في موضع لا ولي فيها ولا حكام». اه. 

« المسألة (58): الذي له مُسَمَى شرعي هل هو مجمل؟ 

قال الزركشى فى «البحر المحيط» ("/ 5177/ وما بعدها) : 


«ما له مسمَّى شرعي كالصوم والصلاة ليس بِمجْمّل عند الأكثرين» بل اللفظ محمول على 
المعنى الشرعي ؛ لأنه مله بعث لبيان الشريعة لا اللغة» ولأنَ الشرع طارئ على اللغة وناسخ 
لهاء فالحمل على الناسخ المتأخر أؤلى» ولهذا ضعَّفُوا قول من حمل الوضوء من أكل لحم 
الجزور على النظافة بغسل اليد. 

والثاني: وهو المختار عند الغزالي : التفصيل بين أن يَرِد مُتْبنَا فيُحمل على الشرعي» 
كقوله يكل : «إني إذن صائم)””"» فيستفاد منه صحة نية النهار» وإن ورد منفيًا فمجمل لتردده 
بينهماء كالنهي عن صيام يوم النحر وأيام التشريق» فلا يستفاد منه صحة صومهما من جهة أنَّ 
النهي عن الممتنع ممتنع » وهذا منه بناءً على أصله أنْ النهي لا يقتضي الفساد ثمَّ هو مع ذلك 
لا يقول يقتضي الصحة. 

والصحيح الأول؛ ولهذا اتفقوا على حمل قوله يك : «دعي الصلاة أيام أقرائك)”*2؛ على 
المعنى الشرعي» مع أنه في معنى النهي» . اه. 


.)١571/54( وفي رواية: «الثيّب أحقٌ بنفسها»‎ »)١57١ /57( رواه مسلم‎ )١( 

(1) وهذا مردود بإجماع الصحابة على معنى حديث «لا نكاح إِلَّا بولي» قال ابن القطان في «الإقناع في مسائل 
الإجماع» (57/5- ,3ع( ”5١5١٠ 5١5١‏ -ولا أعلم أحدًا قال : يجوز للثيّب أن تنكح بغير إذن ولي» 
ولا يجوز ذلك إِلّا بإذن ولي من العصبة إِلّا داود ولا سلف لهء وهذا خلاف الإجماع. 5١١‏ 
ولا أعلم أحدًا من العلماء ء فرق بين الثيب والبكر في الولي» .اه. 

(") وهو ما رواه مسلم /١59(‏ 65) عن عائشة قالت : دخل علي رسول اللّه يكل ذات يوم فقال: «هل 
ا 00 ام 0 ا 0 وليه 0 
ضحت ضانكا :تاكن كلت نيما ر تان . 

(؟) مرَّ تخريجه وهو ضعيف ضعفه ابن سيد الناس والشوكاني» وانظر «نيل الأوطار» ركلا فقد رواه 
الترمذي 2)١55(‏ ولم يحسنه كما زعم المجد. والحديث صححه المجد ذ فى «المنتقى» (717/5), ولكن 
ثبت عند البخاري 2)5١5(‏ ومسلم (7755) بلفظ «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» . 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعة» 
١ :‏ اج 
« المسألة (558): إِجْمَال اللفظ بين المعنى العرفي والشرعي واللغوي: 
قال الزركشى فى «البحر المحيط فى أصول الفقه» (/ ©51/ وما بعدها) : 
«ما له مسمَّى عرفي وشرعي علام يحمل عند الإطلاق؟ وجهان خرجهما بعض المتأخرين 
من الخلاف فيمن نذر عتق رقبة» هل يجزئ ما يقع عليه الاسم في العرف أو لا يجزئ إِلّا ما 
يجرئ في الكفارة؟ فيه وجهان مشهوران» قلت: الراجح الحمل على الحقيقة الشرعية أوَّلَاء 
نُمّ العرفية» ويشهد له ما لو وقف أوْ أوؤْصى للفقراء والمساكين في سبيل اللَّه فإنه يعتبر مَن 
اعتبره الشرع في الزكاة» وكذا لو حلف لا يبيع الخمر فإنه لا يحنث ببيعه» وكذا لو قال: إن 
رأيت الهلاك فأنت طالق» فهو محمول على العلم -أي: لو رآه غيرها وأعلمها به-. 
وإذا ترد اللفظ بين المسمّى العرفي واللغويء قُدّم العُرفِي المُطَردء ثُمّ اللغوي» كذا قال 
الأصوليّون» ويخالفه قول الفقهاء» ما ليس له حدّ في الشرع ولا في اللغة» يُرجع فيه إلى 
العرف؛ فإنه صريح في تأخير العرف عن اللغة» وجمع بينهما بوجوه: منها : عدم ورودهما 
على محل واحدء فكلام الفقهاء في الضوابط» وهي في اللغة أضبط» فتقدَّم اللغة بالنسبة 
إليها » وكلام الأصوليين في أصل المعنى » وهو في العرف أظهر» فيقدم بالنسبة إليه. 
ومنها : أنَّ كلام الأصوليين في اللفظ الصادر من الشارع ينظر فيه إلى عرفه وهو الشرعي» 
ّم عرف الناس؛ لأنَّ الظاهر أنه يخاطبهم بما يتعارفونه» ثم اللغوي» وكلام الفقهاء في الصادر 
من غيره» ولهذا قال الرافعي في باب الطلاق: إذا تعارض المدلول اللغوي والعرفي» فكلام 
الأصحاب يميل إلى اعتبار الوضع» والإمام والغزالي يريان اتباع العرف» وصُبّح الأول لأنَّ 
العرف لا يكاد ينضبط . 
ومنها : قال الشيخ علاء الدين الباجي : مراد الأصوليين العرف الكائن في زمنه 42 
ومراد الفقهاء غيره. قلت : ويظهر أنَّ مراد الأصوليين ما إذا تعارض معناه في اللغة والعرف يُقدم 
العرف» ومراد الفقهاء ما إذا لم يعرف حدَّه في اللغة» فإنه يرجع فيه إلى العرف» ألا ترى إلى قولهم 
ليس له حد في اللغة ولم يقولوا : ليس له معنى؟2. اه وقد مرّت المسألة قبل ذلك . 
وقال المرداوى فى «التحبير» (5"/ 5//١؟/‏ وما بعدها): 
وما له محْمَّلٌ لغةَ وشرعًا : فأصحابنا والأكثر الشرعي» والغزالي: مجمل؛ أي : ما له 
محمل في اللغة ويمكن حمله على حكم شرعي كقوله وَكِه: «الطواف بالبيت صلاة)"'2 يحتمل 
)١(‏ رواه الترمذي (450) في «سننه»» والحاكم في «المستدرك» »)١1741/(‏ وصححههء ووافقه الذهبي» وأقره 
ابن حجر في «التلخيص» (ح/اا, وبين الاختلاف في وقفه ورفعهء. ورواه النسائي في «الكبرى»)- 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لزنا : 
أنه كالصلاة في الأحكام» ويحتمل أنه صلاة لغةّء للدعاء فيه . 

وكقوله : «الاثنان جماعة)”" لا إجمال فيه عند أكثر العلماء منهم أصحابنا ؛ لأنه َكِِ بعث 
لتعريف الأحكام لا اللغة» وفائدة التأسيس أؤْلى» وأيضًا ليس في الطواف حقيقة الصلاة 
الشرعية فكان مجارًا . 

والمراد أن حكمه حكم الصلاة في الطهارة» والنية» وستر العورة وغيره» ويدل على 
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ذلك قوله في بقية الحديث: (إلَا أنَّ الله أحلٌ فيه الكلام»؛ فدلَ على أنَّ المراد كونه صلاة في 
الحكار» إلانا)نكى في السكيه 
وما له حقيقة لغةَ وشرعًا كخطاب الشارع بلفظ يجب حمله على عرف الشرع كالصلاة 

والوضوء» والزكاة» والصومء والحج» وغيرها» فهو للشرع على الصحيح وعليه الأكثر؛ 

لأنَّ خطاب الشرع بلفظ يجب حمله على عرف الشرع لأنه مبعوث لبيان الشرعيات» ولذلك 

ضعفوا حمل حديث : ١من‏ أكل لحم الجزور فليتوضاً»”"', على التنظيف بغسل اليد» ورجح 
أرجح المذاهب في المسألة» فلو تعذّر الشرعي حمل على العرفي» فإن تعذر العرفي حُمل 

على اللغويء فإن تعذر اللغوي فهو مجاز. 

أمّا إذا تعذر الشرعي فإنه يحمل على العرفي؛ لأنه المتبادر إلى الفهم» ولهذا اعتبر 

الشارع العادات في مواضع كثيرة» فإذا تعذر العرفي أيضًا حمل على اللغوي» كقوله كَكِلهِ: 

«مَنْ دعي إلى وليمة فليجبء فإن كان مُفطرًا فليأكل» وإن كان صائمًا فليصل)”". حمله 

ابن حبان في صحيحه على معنى : «فليدع» وعلى ذلك روى أبو داود: «فإن كان صائمًا 

فليدع»”*'» فتكون هذه الرواية مبيّنة للرواية الأخرى : «فليصل»» ويكون يل مراده اللغة» فإن 
- 42594550 والبيهقي في «الكبرى» (4817/5)» والطبراني في «الكبير» »)١9055(‏ وغالب المحدثين 
البيهقي والنووي والنسائي والمنذري واب بن الصلاح على وقفه . 

000 رواه ابن ماجه في «سئنه») (7/ا9), والدارقطني في «السنن) 2)58٠١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(0724010). والبيهقي في «الكبرى» (5/ 59)؛: وضعفهء وضعفه الحافظ في «التلخيص» (ح11960١)‏ ففيه 
المجهول والمتروك والضعيف وقال: إسناده واي وروى البخاري (108) في «صحيحه» باب: اثنان 
فما فوقهما جماعة بلفظ : «فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركم»؛ وهما اثنان. 

() رواه مسلم (9510), وأبو داود في (سئنه» (184). 


(5) رواه البخاري (011/4)» ومسلم ,)1479/9٠١(‏ (105/ 201471 
(5) رواه أبو داود في «سئنه» (/ا/717)» وصححه المجد في «المنتقى» (ح 0317/6١‏ . 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
: + أ 

تعذر حمله على اللغة فهو مجاز؛ لأنَّ الكلام إِمّا حقيقة وإمَّا مجازء وقد تعذر حمله على 
الحقيقة فما بقي إِلّا المجاز فيحمل عليه» واللّه أعلم». اه. 

« المسألة (5): حكم المُجمل: 

قال الطوفئ في : «شرح مختصر الرّوضة» (؟/ 5605/ وما بعدها): 

«وحكم المجمل أن يتوقف فيه على الدليل المبين للمراد به خارجًا عن لفظه. كما أن 
حُكم النص والظاهر المبادرة إلى العمل بما ظهر منهما ؛ ولأنَّ الله تعالى لم يكلفنا العمل بما 
لا دليل عليه. والمجمل لا دليل على المراد به فلا نكلف بالعمل بهء فهذا دليل على أنه 
لأجلؤينها التمن المحم :1 الدليا على اقذلا تجوز تاذلف أبضا عر أناقي العملتية 
تعرّضًا بالخطأ في حكم الشرع» والتعرض للخطأ في حكم الشرع لا يجوزء وإِنَّما قلنا: إِنَّ 
قدتعرضًا باليفطا ‏ لأن اللفط إذا ترد ين مسنيين» :فإما آنن اذا حنطيقاة» أو لا يواكرو احد 
منهماء أَوْ يُراد أحدهما دون الآخرء فهذه أربعة أقسام» ويسقط منها الثاني » وهو أن يراد 
واحد متهما » لأن ذلك ليس من شآن الشكماءء أن يتكلموا كلامًا لا يقصدون به معت ع 
يبقى ثلاثة أقسام» لا دليل على إرادة واحد منها . 

فإذا أقدمنا على البيان : احتمل أن نوافق مراد الشرع » فنصيب حكمه» واحتمل أن نخالفه 
فنخطئ حكمه» فتحقق بذلك أن العمل بالمجمل قبل البيان تعرض بالخطأ في حكم الشرع . 

أمَا أن ذلك لاسو فلآنَ حُكُم الشرع يجب تعظيمه» والتعرض بالخطأ فيه ينافى 
تعظيمه » فيكون ذلك ضريًا من الإهمال له وقلة المبالاة والاحتفال به وذلك لا يجوز. 

ومثال ذلك : لو قال: إذا غاب الشفق فصلُوا العشاء الآخرة» احتمل أن يريد بالشفق 
الحمرة والبياض جميعًاء وأن يريد الحَمْرّة فقط. وأن يرد البياض فقط فبتقدير أن يريدهما 
جميعًا» فلو صلينا قبل مغيب البياض أخطأناء فلمّا جاء البيان بقوله -عليه الصلاة والسلام- : 
«الشفق الحمرة» فإذا غاب الشفق فقد وجب عشاء الآخرة)”' علمنا المراد. 

وأبو حنيفة لما لم يَبْلُغْهِ هذا الحديث أوْ بلغه ولم يثبت عنده قال: الأصل بقاء وقت 
المغرب» فمن اذَّعى خروجه بمجرد غيبوية الحمرة فعليه الدليل» والأصل بقاء ما كان على 
)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (19/7/1؟7/ رقم )0 والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 071/7 , وابن خزيمة في 


(صحيحه) (7054): وضعّفه المجد في «المنتقى») (507)»؛ وصحح البيهقي وقفه وذكره الحاكم في 
«المدخل»» وجعله مثالًا لما رفعه المجروحون من الموقوفات» وقد تفرد به محمد بن يزيد كما قال 


ابن خزيمة وهو صدوق كما قال ابن حجر وقال البيهقي: ولا يصح فيه شيء [«التلخيص الحبير» 
(2اه؟)]. 
© 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لتك انلكا : 
ما كان» ولأنَّ المصلّي بعد غيبوبة البياض ممتثل إجماعًاء وقبله مختلف في امتثاله» والأصل 
عدم براءة الذَّمة من امتثال الأمر» فيستصحب فيه الحال. 

وكذلك قوله وَبَكَ : «« يريصَس بأنشهنَّ تلَمَدَ فوَوٌ» [البقرة: +8]ء احتمل أنَّ المراد الحيض 
والأطهارء وأنَّ العدة تنقضي بأيهما كان» واحتمل أنَّ المراد الحيض فقط أو الأطهار فقطء 
فلو أمرناها قبل البيان ببعض هذه الاحتمالات ولم يُوافق مراد الشرع فيه» كنا مُخطئين» فلمًا 
جاء البيان بقوله وَبَك : لوال يبسن مِنَ الْمَحِضٍ من شيك إن اريَسمٌ مَِدَّممُنَ تَلدَنَةُ شمر 6 [الطلاق: 
4]» دلَّ على أنَّ المراد بالقّرء الحيض؛ لأنه في هذه الآية الكريمة جعل الشهور في الآيسة بدلا 
عن الحيض بقوله وَبْك : لوَلَتى بسن من الْمحيضٍ4» ولم يقل : يئسن من الأطهار» وأكدٌ ذلك 
قوله -عليه الصلاة والسلام- للحائض : «اتركي الصلاة أيام أقرائكك)”"2. والصلاة إِنْما تترك 
في أيام الحيض لا الطهرء والاستدلال بالآية أقوى من الحديث». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير» (5/ 717/87) : 

ا١وحكمه‏ التوقف على البيان الخارجي» فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إِلّا بدليل خارج 
من لفظه لعدم دلالة لفظه على المراد وامتناع التكليف بما لا دليل عليه». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (*”/ 5ه: - لاه ) : 

«وحكمه التوقف فيه إلى أن يرد تفسيره» ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه 
النزاع» وقال المازّري: إن كان الإجمال من جهة الاشتراك واقْثْرنَ به تنبيه أخذ به» وإن تجرّد 
عن تنبيه واقترن به عُرْف عَمَّل به» وإن تجرد عن تنبيه وعغرف وجب الاجتهاد في المراد منهاء 
وكان مِنْ حَفِييَ الأحكام التي وُكِلَ إلى العلماء فيها إلى الاستنباط» فصار داخلًا في المُجْمَل 
لخفائه » وخارجًا منه لإمكان استنباطه . 

« [حمل المجمل على جميع معانيه غير المتنافية:] 

© تنبيه: وقد يحمل المجمل على جميع معانيه غير المتنافية نظير العام» ولم يتعرّضوا 


ع 
"ساح ار ل 2 


لذلك فيه» ومن أمثلته قوله تعالى: ##ومن فَيْلَ مَظَلُوما فَعَدَ جَعَلًا لوَلِيَو سُلَطَننًا قلا مُثُرف في 


5 
2 


ردم حا 


الْمَتَلٍ*# [الإسراء: 678 فَإِنَ السلطان مجمل ؛ يحتمل : الحجة»ء والدية» والقود. ويحتمل 


)١(‏ رواه أبو داود (/791) في «سئنه»» والترمذي »)١77(‏ وفيه أبو اليقظان عثمان بن عُمير ضعيف اختلط 
وكان يدلس وقد عنعنه هنا وترجمته عند ابن حجر فى «التقريب» (5079)» ولكن ثبت الحديث عند 
البخاري (07) فى «صحيحه» بلفظ : «فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة». ولا دلالة فيه» ورواه أيضًا 
بلفظ الأقراء الدارقطني في «سئنه) 24275١8 /١1(‏ واين ماجه (576). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
ٍ ه15 
الجميع» لا جرم أنَّ الشافعي يُخيِّر بين القتل وغيره؛ لأنَّ الكل بالإضافة إلى اللفظ سواءً» قاله 
إلكيا الطبري في «أحكام القرآن»». اه. 
وقال السمعاني في : «القواطع» )551/١(‏ : 


«فإن قال قائل : ما حكم المجمل قبل ورود البيان؟ قد قالوا : إِنَّ التزام المجمل قبل بيانه 
واجبء والدليل عليه : أنَّ ان ل لما بعث معادًا إلى اليمن قال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله فإن هم أجابوك فأعلمهم أنَّ في أموالهم حقًّا يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقرائهم)”© 
فقد أوجب عليهم التزامها قبل بيانهاء واختلف أصحابنا في كيفية التزامها قبل البيان: فقال 
بعضهم : إنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان» وقال بعضهم : إنهم يتعبدون قبل البيان 
بالتزامه مجملا» وبعد البيان بالتزامه مفسّرًا». اه. 


. متفق عليه وقد سبق» وفي الحديث ذكر الصلاة ثُمٌّ الزكاة‎ )١( 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 





وفيه مسائل : 

« المسألة (5): تعريف المُبيّن والمبيّن والبيان والدليل: 

قال الزركشي في : «البحر المحيط» ("/ /ا/ا5/ وما بعدها): 

"والبيان لغةً: اسم مصدر بيّن إذا أظهرء يُقال: بين بيانًا وتبياتاء ككلم يكلم كلامًا 
وتكليمًاء قال ابن فُوْرَك: مشتق من البَيّْن وهو الفراق» شبّه البيان به لأنه يوضح الشيء ويزيل 
الإشكالء وقال أبو بكر الرازي: سمي بيانًا لانفصاله مما يتلبس به من المعاني ويشكل من 


ع 


قله 

وأمّا في الاصطلاح : فيطلق على الدال على المراد بخطاب ثُمّ يستقل بإفادته» ويطلق 
ويراد به الدليل على المراد» ويطلق على فعل المبيّن. 

ولأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة اختلفوا في تفسيره بالنظر إليهاء فلاحظ الصَّيْرفي في 
المبيّن فقال: البيان إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلّي . قال القاضي : وهذا ما 
ارتضاه من خاض في الأصول من أصحاب الشافعي» وقال أبو الطيب الطبري : إنه الصحيح 
عند لآن كمنا عاق إنضباخ تمس وإظيازالةفيوياة له: 

واعترضه ابن السَّمْعَاني : بأنَّ لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء من حيّز الإشكال 
إلى حيّز التجلّي» وللصيرفي منع ذلك . 

ونقض أيضًا بالنصوص الواردة في الحكم المبتدأ من غير سبق إشكالء فإنه ريّما ورد من 
الله تعالى بيان لم يخطر ببال أحد» ويخرج منه بيان المعدوم» فإنه لا يُقال عليه شيء» وبيان 
المعلم لمن لا يفهم عنه لقصوره. 

وقال الغزالي: هذا الحد لفرع من البيان» وهو بيان المجمل خاصة» والبيان يكون فيه 
وفي غيره. اه. 

ولاحظ القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي والإمام الرازي أنه الدليل» فحدّوه: 
بأنه الدليل الموصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن بالمطلوب . اه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ اننكل كك 

ولاحظ أب عبد اللَّهِ البصري أنه نفس العلم أو الظن الحاصل من الدليل» فحدّه: بأنه 
تبيبن الشيء» فهو والبيان عنده واحد. 

وقال العبدري بعد حكاية المذاهب: الصواب أن البيان هو مجموع هذه الأمور الثلاثة» 
فعلى هذا يكون حذه : أنه انتقال ما في نفس المعلم إلى نفس المتعلم بواسطة الدليل. 

وقال الماوردي: الذي عليه جمهور الفقهاء : أنَّ البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم 
منه المراد إلا به. 

قال ابن السمعاني: وهذا أحسن الحدود. 

وقال شمس الأئمة السَّرَخْسِيَ من الحنفية: اختلف أصحابنا في معنى البيان» فقال 
أكثرهم : هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلًا عمًّا يستر به» وقال بعضهم: هو 
ظهور المراد بالمخاطب والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب؛ لأنَّ الرجل يقول بان 
المعنى» أي ظهرء والأول أصح.ء الأول؛ أي: الأظهار. اه. 

وقبل : البيان: الإفهام بأي لفظ كانء وقيل : إنه العلم الذي يبيّن المعلوم وذكر الشافعي 
في «الرسالة»: أنَّ البيان اسم جامع لأمور متفقة الأصولء متشعّبة الفروع» وأقل ما فيه أنه بيان 
لمن نزل القرآن بلسانه» ولم يقصد الشافعي حدٌ البيان وتفسير معناه؛ وإِنْما قصد به : أن البيان 
اسم عام جامع لأنواع مختلفة من البيان» وهي متفقة في أنَّ اسم البيان يقع عليهاء ومختلفة في 
وكيا" تمتظرها اج مواد فى فى ف لان يندا يدرك شعداه ته قر تلج و فكي وردنا 
يحتاج إلى دليل» ولهذا قال ف : «إنَّ من البيان لسحرًا»" فأخبر أنَّ بعض البيان أبلغ من 
بعض» وهذا كالخطاب بالنص والعموم والظاهر ودليل الخطاب ونحوه» فجميع ذلك بيان» 
وإن اختلفت مراتبها». اه. 

وقال الطوفيَ في (شرحه) (؟/ ١‏ 17”/ وما بعدها): 

«المبيّن : يقابل المجمل » وقد سبق للمجمل تعريفان» فخذ ضدهما في المبيّن » فإن قلت : 
المجمل هو اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدًا على السواء قل في المبيّن : هو اللفظ الناصٌ 
على معنى غير متردد متساو وإن قلت : المجمل : ما لا يُفهم منه عند الاطلاق معنى مُعَيّنء قل : 
المبّن ما فُهِمَ منه عند الاطلاق معنى مُعيّن من نص أو ظهور بالوضع أو بعد البيان. 

قال القرافي : المبيّن: هو اللفظ الدال بالوضع على معنى إِمّا بالأصالة وإمّا بعد البيان. 


.)0١55( رواه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ك0 الننقا ' 

وقال الآمدي: المبِّن قد يراد به الخطاب المستغني بنفسه عن بيان» وقد يراد به ما يحتاج 
إلى البيان عند وروده عليه» كالمجمل وغيره» قلت: والمعاني متقاربة. 

« أمّا البيان: فقيل الدليل» يعني أنَّ الكلام السابق كان في المبّن وهذا في البيان» 
والفرق بينهما ظاهرء يُقال: مجمل وإجمال ومبيّن وبيان» فالمجمل: اللفظ المتردد» 
والإجمال: إرادة التردد من المتكلم أو النطق باللفظ على وجه يقع فيه الترددء والمين: 
اللفظ الدال من غير تردد»ء والبيان: نحن الآن في الكلام فيه : فقيل: هو الدليل» وقيل: 
العلم الحاصل عن دليل» وقيل هو التعريف, والأقوال متقاربة» والمسألة لفظية أو 
كاللفظية؛ لأنَ التعريف من آثار الدليل» فاستوت أو تقاربت الأقوال جدّاء ويجمع الكل 
معنى الظهور؛ إِذْ يقال في اللغة: بأنَّ الشيء يبين بيانًا؛ إذا ظهر واتضحء والدليل يوضّح ما 
دل عليه ويظهره ويعرفه . 

والدليل : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري . 

فقولنا : «ما يمكن التوصل به» يعني ما كانت له صلاحية الاتصال إلى المطلوب ليعم 
الدليل بالقوة والفعل؛ أي : ما استعمل في التوصل إلى المطلوب» وما صلح للتوصّل إلى 
المطلوب» وإن لم يستعمل في التوصل إليه» كقولنا: يصلح أن يستدل بقوله تعالى: «#إوَلَا 
ماو ا مول يَنِتمْ بالطل وَتُدْلُوأ هآ إل لكا > [البقرة: 164] على أنَّ حكم الحاكم لا يُحيل 
الشيء عن صفته في الباطن؛ لأنه يله سَمَى الأموال مأكولة بالباطل مع الإدلاء بها إلى 
الخكام . 

وقولنا: بصحيح النظرء احتراز ممًّا يوصل بفاسد الناظر فيه إلى مطلوبء فإنَّ ذلك 
المطلوب إِنْ قدرناء ا كان التوصل إليه بفاسد النظر ممتنعًاء وإن قدّرناه باطلًا لم يكن 
ما توصلنا به إليه دليلا . 

وقولنا: إلى مطلوب خبري» يعم ما أوصل إلى علم» كقولنا: الإنسان حيوان» وكل 
حيوان جسم» فالإنسان جسم, أو إلى ظن» كغالب مسائل الفروع . 

وقيل : البيان مادلٌ على المراد مما لا يستقل بنفسه فى الدلالة» يعنى إذا ورد لفظ لا يستقل 
ننه فى الدلالة كالثره :و تحوى نما دل على الم اذامق ذلك اللفظ أهر البيآن كم ميق جغاله فق 
الفيضمل» قهذان تغريقان للبيان: احدهما: بأنه الدليل» والعاتي :"ما دكر.حاهنا: ١‏ 

وتعريف البيان بالدليل وبما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه ليس تعريفًا للبيان؛ بل 
للمبيّن المجازي» وكشف هذا : بأنه لابدَّ لنا من مبيّن -بكسر الياء- ومبيّن -بفتحها- ومُبيّن 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


لزن كك 


به وبيان فالمبيّن في الحقيقة هو الشارع ؛ إِذْ عنه تظهر الأحكام. ويطلق مجارًا على المبيّن به 
وهو الدليل» وهو خطاب الشرع الدال على المراد مما لا يستقل بنفسه. 

والمبيّن هو المتضح بنفسه أو المجمل المحتاج إلى البيان؛ فقد اتضح بهذا : أنَّ 
التعرينيق المذكورين للبياق اليننا تعريفا له بل للمتن المتجاقية أي الذي بد ميينا 
بطريق المجاز . 

ولما لم يتحصل لنا تعريف البيان بالحقيقة مما سبق» احتجنا إلى أن نذكر تعريفه : وقد 
قيل : هو إيضاح المشكل » وهذا مختصر ما حكاه الشيخ أبو محمد فيه أنه : إخراج الشيء من 
الإشكال إلى الوضوح. فلمًا عرف بهذاء ورد عليه البيان الابتدائي ؛ أي : الخطاب الدال 
على المراد به ابتداءً من غير احتياج إلى بيان خارج»؛ كالنصوص والظواهرء وما غرف 
المراد منه بالتعليل بفحوى الخطاب أو باللزوم كالدلالة على الشروط والأسباب» كدلالة 
الصلاة على وجوب الوضوءء ودلالة الملك على تقدم سببه من بيع أو هبة أو اكتساب. فإن 
هذا كله مبيّن ببيان» ولم يُوجد فيه إيضاح مشكل» فتعريف البيان بإيضاح مشكل غير جامع . 

فإن زيد بالفعل أو القوة على التعريف المذكورء وزال ورود البيان الابتدائي» واستقام 
التعريف» فيقال: البيان: هو إيضاح المشكل بالقوة أو بالفعل» وذلك لأنَ الكلام قد يكون 
مشكلا بالفعل؛ أي : إشكاله ظاهر موجود»ء وقد يكون مشكلا بالقوة؛ أي : هو قابل لأن يرد 
مشكلاء وذلك لأنَّ مادة الكلام لذاتها قابلة للإشكال بحسب اختلاف نظمه وصيغه ومقاصد 
المتكلمين به. 

ومثال هذا : ما صحّ عن النََِ كل أنه قال : «لا يدخل الجنة إِلّا المؤمنون»”©» وهذا 
كلام بيّن بنفسه صحيح على قواعد الشريعة؛ ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة أنه قال : 
لا يدخل النار إلا مؤمن» وظاهر هذا مع قوله 2 : «لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» مُشكل ؛ 
لأنه يقتضي أن أهل الجنة والنار جميعًا مؤمنون» وليس كذلك؛ ؛ للاتفاق على أنَّ أكثر أهل 
النار كفار» وأنه لا يخلد فيها إِلّا كافرء لكنْ أبو حنيفة كانَةُ ألحق بكلامه بيانًا بيّته» وأظهر 
مناه المزاه نا ف قال > الأ دغل انان لكوت فك لآن الهف رجيعة يحايعية :فا كانوا 
يوعدون» فيؤمنون به؛ أي : يُصدّقون» لكن إيمانًا لا ينفعهم ؛ لأنه اضطراري لا اختياري» 
ولقوله وَبْك : َل يك ينْفَعَهُمَ إِيطهج ل بسنا 6 [غافر : وقوله وَيْقَ لفرعون حين قال لما 
أدركه الغرق: آمنت : 8 ءَآلكَنَ وَكَدَ عَصَْتَ قَبَلُ [يونس: فقد حصل من هذا أنَّ كلام 
أبي حنيفة مشكل بالفعل فاحتاج إلى البيان» وكلام النَِيَ ل بين بالفعل» وهو مُشكل 


.)١١5( ومسلم‎ 2)57١1( رواه البخاري‎ )١( 





ا مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كك مدنا ١‏ 
بالقوة؛ إِذْ قد كان يمكنه يَلِةِ أن يورده على نظم يستشكل نحو كلام أبي حنيفة . 

وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- : «لا عدوّى ولا طيرة”" كلام منََضِحٌ بِيّن ؛ إِذْ معناه 
لا فاعل للنفع والضرٌ إلا اللّه. 

ثُمّ عرض لهذا الحديث بعينه إشكال بقوله -عليه الصلاة والسلام- : «لا يورد ممرض 
على مُصِح)”"؛ أي : من له إبلّ مِرَاض على مَنْ له إبل صحاح.ء وقوله: «فِرَ من المجذوم 
فرارك من الأسد”" لأن المتبادر من هذا إثبات العدوى؛ أي : لا يُعْدِي مريضٌ صحيحًاء 
وأمّا الثاني فلم ينه فيه إيراد الممرض على المصح» لكونه يُعدي إبله» بل خشية أن يُحدث 
اللّه تعالى في إبل المصح مَرَضًا فيعتقد أنه من العدوى» فيكون بذلك مشركًا مع الله فاعلا 
غيره فزال الإشكال» وقد جمع بينهما بغير هذا الوجه» فقد رأيت كيف كان الحديث الأول 
بينَا بنفسه» ثُمّ عرض له الإشكال» فكذلك قد يرد الكلام بين بالفعل» وهو مع ذلك مشكل 
بالقوة؛ أي : قابل لعروض الإشكال له من ذاته بتقدير تغير صفته أو من أمر خارج». اه. 

« المسألة (1؟): حكم البيان: 

قال المرداوي في : «التحبير شرح التحرير) (5/ *58054-17807): 

«ويجب لما أريد فهمه اتفاقًاء ولنا من المجمل قسم يستمر بلا بيان إلى آخر الدهرء 
وذلك عند عدم الحاجة إلى بيانه بأنه لا يكون من دلائل الأحكام المكلف بها . 

فأمّا إن كان من دلائل الأحكام المكلف بها وأريد بالخطاب إفهام المخاطب به ؛ ليعمل 
به» وجب أن يبين له ذلك على حسب ما يراد بذلك الخطاب؛ لأنَّ الفهم شرط التكليف . 

فأمّا ما لا يراد إفهامه ذلك فلا يجب البيان له بالاتفاق . 

ولهذا قال بعضهم: إنه لا يجب البيان في الخطاب إذا كان خبرًا لا يتعلق به تكليف» 
وإِنّما يجب في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها». اه. 

ه المسألة (507): ما يحصل به البيان 

قال المرداوي في : «التحبير شرح التحرير» (5/ 5 /778٠١‏ وما بعدها): 

ه «ويحصل بقول: يحصل البيان بالقول بلا نزاع بين العلماء» وهو إِمّا من اللَّهء أو من 
(1) رواه البخاري (01/07)» ومسلم (5775). 


زهة رواه البخاري (١لالاه),‏ ومسلم .)555١(‏ 
زفهرة رواه البخاري زلاهلاة). 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
: الاالأأاج 

رسوله يله فالأول كقوله تعالى : صقرا لقع لَوْمْهَا شَسُنٌ التَطرس* [البقرة: 56]» فإنه مُبِيّن 
لقوله تعالى : «إِنّ أله يَأمرَكُْ أن تَذْعُوا بقرة) [البقرة : 1309 إذا قلنا المراد بالبقرة بقرة معينة وهو 
المشهور. 

والثاني كقوله يكل فيما رواه البخاري» وغيره عن ابن عمر مرفوعًا : «فيما سقت السماء أو 
كان عثريًا العشرء وما سي بالنضح نصف العشر»”"» وهو مبيّن لقوله تعالى : طوءَاثوأ حَمَة يَومَ 
حَصحَادن 4 [الأنعام: »]١14١‏ واستفدنا من هذا المثال أنَّ السّنة ت تبين مجمل الكتاب وهو كثير» كما 
في الصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والرباء وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في 
السنة . 

» ويحصل البيان بالفعل على الصحيح. وعليه معظم العلماء» والمراد فعل النَّبِىَ كلل 

ودليل الجمهور : أنه يك بين الصلاة والحج بالفعل» وقال: «خذوا عني مناسككم)”" 
وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”” . 

لا يقال إِنَّ الذي وقع به البيان قول» وهو قوله: «صلوا» و«خذوا»؛ لأنا نقول: ا دل 
القول على أن فعله بيان» لا أنَّ نفس القول وقع بيانّاء وأيضًا فالفعل مُشَاهَدء والمشاهدة أدلٌ 
فهو أؤلى من القول بالبيان» ذل طوف رلور احبر كالشا يه ازراء احم بد مك عل 
ابن عباس مرفوعًا» واد بن حبان والطبراني» وزاد فيه فقإن الله تمالل الخ موسى نن جمرنان 
نلا عمًّا صنع قومه من بعده فلم يلق الألواح فلمًا عاين ذلك ألقى الألواح)”' . 

وأمّا شبهة الخصم بأنْ الفعل يطول فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله فمردود؛ لأنه قد 
يطول بالقول ويزيد على زمان الفعل» وأيضًا فهو أقوى من القول في البيان. 

« ولو بإشارة أو كتابة: قال صاحب «الواضح) من الحنفية : لا أعلم خلافًا في أن البيان 
يقع بالإشارة والكتابة . انتهى 
)١(‏ حديث متفق عليه» وقد سبق » وهذه رواية البخاري .)١5/17(‏ 
(5) رواه مسلم .)١71/ /١١(‏ 
() رواه البخاري (571): ومسلم (75/ 20791 وقد مر كثيرًا 


(5) رواه أحمد في «المسند» (18147), وصححه الشيخ أحمد شاكرء وحسنه السيوطي في «الجامع الصغير) 
0 واد بن حبان في ' (صحيحه) 2)571١1(‏ ميحج ارس و وصححه 


الألواح» ا ل ال 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كك ندا ١‏ 

مثال الإشارة قوله يك : «الشهر هكذا وهكذا» وأشار بأصابعه العشرة» وقبض الإبهام في 
الثالثة ؛ يعني : تسعة وعشرين”". 

ومثال الكتابة : التي كتبت وبيّن فيها الزكوات والديات وأرسلت مع عماله”" وهو أقوى 
من القولي : أي : البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول؛ لأنَّ المشاهدة أدلّ على المقصود من 
القول وأسرع إلى الفهم وأثبت في الذهن» وعون على التصورء وقد عرّف ذَكِ مثل ابن آدم» 
وأجله» وأمله بالخط المربع كما في الحديث الصحيح الذي في البخاري”” . 

وإقرار على فعل : يحصل البيان بإقراره يَكِ على فعل بعض أمته؛ لأنه دليل مستقل فصح 
أن يكون بيانًا لغيره من الأدلة المبين بها». اه. 

وقال الطوفيّ في : «شرح مختصر الرَّوْضة)» (؟/ 5178/ وما بعدها»: 

«والذي يحصل به البيان أمور: 

أحدها القول: بأن يقول المتكلم أو من علم مراد المتكلم : المراد بهذا الكلام كذاء 


سم عم سا 


كقوله تعالى : « الْقَارعة مآ لْفَارِعَةٌ © وما أدريلك ما لْفَارعَة 4 [القارعة: ».١‏ ”] فهذا إجمال» 


704 5 5 20 م 2 00 مومع 00000 

ثم ينه بقوله : هيوم يَكْونَ ألّاسُ حَالْمَراشٍ الْمبَمُوثِ) القارعة: 4]» فبيّن أنْ القارعة تكون ذلك 
اليوم» بهذه الصفة العظيمة» وكذا قوله ويك : «ومآ درك ما يوم ألدنِ ثم مآ درك مَا يوم 
ا 7 كر نه لاي 2022 رجهو سس 2ط لمج يرو حرس . هه 
أَلزْمِن# [الانفطار: 18] ثم بينه وله بما بعده ميم لا تملك نفس لنفين سْيْمًا والأمر نوْمَيِذٍ ْلَه 


.]9١ 39 [الانفطار:‎ 


020 ع سدم لوم 


وقوله ويك : مؤعليها يَسَعَدَ عَثَّرَ # [المدثر: ٠‏ فهذا مجمل لاحتمال أنَّ هؤلاء ملائكة» 
آدميون» أو شياطين» أو غيرهم من المخلوقات. ثُمَ بينّهُم بقوله وك : «إوا جَمَكَ تحب أَرِ إلا 
مهكد [المدثر: 1 

ونظائر هذا في القرآن الكريم والسنّة الشريفة كثير. 

ولمًّا قال يَكْلةِ : وَعِدُوا لَهُم مَا َسْتَطعَثُم ين فُوَّوَ وَصن رَبَالٍ الَْيْلٍ) [الأنفال: 0] كانت القوة 
مجملة فبيّنها النِ يكل بقوله : «ألا إِنَّ القوة الرمي» ألا إِنَّ القوة الرمي»” ؛ لأنَّ القول لما كان 
)١(‏ رواه مسلم )١١8٠١ /٠١(‏ في اصحيحه). 
(؟) رواه البخاري في «(صحيحه) .)١505(‏ 


(") رواه البخاري في «صحيحه» (/514117) كتاب الرقاق» باب: في الأمل وطوله. 
(4) رواه مسلم في (صحيحه) .)١911//151/(‏ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهل السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 تررق كك 
بيانًا في نفسه» جاز أن يبيّن غيره» كما قلنا في الماء الطهور: لما كان يدفع النجاسة عن نفسه 
جاز أن يدفعها عن غيره إذا كان كثيرًا . 
الثاني : من الأمور التي يحصل بها البيان: الفعل؛ فمنه الكتابة» ككتابة النَبِيَ كَل 
والخلفاء الراشدين بعده» وغيرهم من أهل الولايات إلى عمّالهم في الصدقات» وغيرها من 
السياسات» ولأنَّ الكتابة تقوم مقام اللسان في تأدية ما في النفس فكانت بيانًا؛ وقد دل على 
ذلك قوله تعالى: « يمن (© عَلَمْ ألْشُرَانَ © حَلَقََ الْإضنَ (© عَلّمَهُ أَلَْيَانَ4 [الرحمن: -١‏ 
4 ثم بن هذا البيان بقوله كبك : الى عله ألقرِ (© عَلَرْ الإسّنَ مَل 4 [العلق: 4. ]» فالبيان 
بالقلم من جملة البيان الذي علمه الإنسان» وهو بيان نطق» وبيان كتابة'" . 


ومو البان القع “الأشازة» والإقرار على الفمل بحسا .به الببان: 

« وكل مقيّد من الشارع بيان: 

هذه قانعدة كه اوحض : ينا لبان كناو قا سيق وما باق جند إن عام اللد سال 
وذلك من وجوه: 

أحدها : أن يستدل الشارع استدلالًا عقليًا فيبيّن به العلة» أو مأخذ الحكم. أو فائدة ماء 


3 5 ا سح سر عله لح لد اعريح عر برج ارج لجس ع" جد 
كما قال تعالى فى صفة ماء السحاب : «#أحبينا به الْارض بعد متها كَدَِكَ اللْسُور 46 [فاطر: 4]» وفى 
موضع آخر: « كَدِكَ حر« تق: 01١١‏ ويفي الأرض عد ويا وَكدلك روت 4 [الروم: 15]» 
ونظائره كثيرة» فبين له لنا بذلك طريق الاستدلال على إمكان البعث والمعاد» ولولا هذا 


الطريق الذي فتحه الله تعالى للمؤمنين لما اجترأ متكلموهم أن يستدلوا عليه» ولا يتكلمون 
و سيا 


مع الفلاسفة المنكرين له فيه» وقال يله : لو كن يمآ لَه إلا لَه لفسرَكا)» [الأنبياء: ؟0]ء 
«ي كات نتوين إلد ينا ذه كل إلوزيما حَق وللا بتق عل و4 اوسرد ذكاء فين 
سبحانه بذلك طريق الاستدلال على توحيده ويْك ء ونفي الشريك له يقل » وبّن بقوله كي : 
«صرَب لك مَتَلا بَنْ شيك هَل لك ين ب ملكت سدح ين كا ف ما ردق فأثر فيه سَوَةُ 
ْنَم 4 [الروم: 2618 الآية» قُبْح الإشراك» ومنعه وتحريمه» وجميع استدلالات القرآن عقلية 
وهي مفيدة للبيان. 

وقال النَّ كله لعمر طبه حين قال له : قَبَّلْت وأنا صائم! «أرأيت لو تمضمضت”" فقاس 
)١(‏ لذلك قمّد الفقهاء هذه القاعدة: «القلم أحد اللسائين)» . 
(1) رواه الحاكم في «المستدرك» ,)١707(‏ وصححه ووافقه الذهبي» ورواه ابن خزيمة (19949)» وابن حبان 

(505) في «صحيحيهما» وقد مرّ تخريجه . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
حح ١١]‏ 
القبلة على المضمضة» وبين بذلك أنَّ الفطر نما يكون بما يجاوز الحلق إلى الجوفء أو بما 
يحصل منه مقصوده الموضوع له من المفطرات» والقَّبْلة لم يحصل منها مقصود جنسها وهو 
الإنزال» كما أنَّ المضمضة لم يحصل منها مقصود الشرب وهو الرّيّ 

وقال للخثعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين»”"» فبيّن أن دين الله كدين الآدمي في 
وجوب القضاءء وقبول النيابة» وأؤلى» وهذا كثير في الشرع . 

الوجه الثاني : الترك : مثل أن يترك فعلًا قد أمر به؛ أو قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبنًا 
لعدم وجوبه» وذلك كما أنه قيل له : ظوَشْهِدُكَا ذا يَاينش» [البقرة: 20585 ثُمّ إنه كان يبايع 
ولا يُشهدء بدليل الفرس الذي اشتراه من الأعرابي» ثُمَّ أنكره البيع فشهد له خزيمة بن ثابت 
لاعن حضور» بل عن تصديقه -عليه الصلاة والسلام-”"'. 

فعلم أنَّ الإشهاد في البيع غير واجب. وكذلك: كَيْةِ التراويح في رمضان» ثُمّ تركها 
خشية أن تفرض عليهم””» فد على عدم وجوبها ؛ إِذْ يمتنع منه ترك الواجب9©» 

الوجه الثالث: السكوت بعد السؤال عن حُكم الواقعة» فيعلم أن لا حكم للشرع فيهاء 
كما روي: أنَّ زوجة سعد بن الربيع طَيِيِه جاءت بابتتيها إلى النََِ تكله فقالت: يا رسول اللّه 
هاتان ابنتا سعد» قُتل أبوهما معك يوم أحد» وقد أخذ عمهما مالهما ولا يُتكحان إِلّا بمال» 
فقال: «اذهبي حتى يقضي اللَّه فيك» فذهبت. ثُمَّ نزلت آية الميراث : يويد أله ن لوحم 
ِلذَّوّ مِثْلُ حَظٍِ الْأسَيَين» [الساء: ]١‏ فبعث خلف المرأة وابنتيها وعمهماء فقضى فيهما بُحكم 
الآية”*» فدل ذلك على أن قبل نزول الآية لم يكن في المسألة حُكجٌء وإِلّا لما جاز تأخيره عن 
وقت الحاجة إليه . 

والقاعدة المذكورة تحتمل وجومًا غيّر ما ذكرنا إن وُجدت واللَّه أعلم». اه. 


.)1775( ومسلم‎ :»)١8607( رواه البخاري‎ )١( 

(7) مرَّ تخريجه وهو حديث صحيح» وممّن رواه الحاكم (/7141)» وصححه ووافقه الذهبي. 

() رواه البخاري :)1١79(‏ ومسلم (0/11. 

(4) قلت: ومنها -مثلًا- حديث مسلم (07/940*) : «توضأوا مما مّت النار' ثم تركهء فقد روى البخاري 
,)5٠١(‏ ومسلم (90905/91) : «أكل النَبِنَ يكل من كتف شاة ثُمَّ قال وصلى ولم يتوضأ»ء ورواية أخرى 
البخاري (/ »)٠‏ ومسلم (0706/9415. 

(0) رواه أبو داود في «سئنه» »)7891١(‏ وابن ماجه (7770)» والترمذي وقال: حديث حسن 2)5١95(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (1/4014)» وصححه ووافقه الذهبي حيث قال النََِ لِهِ لعمهما : «اعط ابنتي 
سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةٍِ والجَمَاعَةِ» 
: تون كك 
وقال القاضى أبو يعلى فى «العدة فى أصول الفقه» /١١١ /١(‏ وما بعدها): 
الله عمالو بالق ل ووالكا بوص فالفول تسوساءر القركرضن المجفو انها م ظاع القطايت 
ويقع بالكتاب أيضًا ؛ لأنْ القرآن كلام الله تعالى» وكتابه في اللوح المحفوظ وفي غيره» فيقع 
منه البيان بهذين الوجهين» فيكون منه تخصيص العمومء كقوله تعالى  :‏ نحأ ما طَابٌ لَكُم ين 
ألِنْسَةِ» [الساء: *]» خصٌ منه المحرّمات بالآية الأخرى» وهي قوله تعالى: #خْرَّمَتٌ عَلِتَكْْ 
مسد » [النساء: 2177 ونحو بيان الجملة» كقوله تعالى: م« لَرَجَالٍ 6 تَرَلكَ لْولِدَانِ 
رع 2غ 2 00 2 7 2 ا 
وَالْاكرنونَ # [انساء: 017 ثم بيّنه بقوله تعالى : يوْصِيكد أنَهُ ف أَوْلركُمْ # [النساء: 211١‏ ويكون منه 
00 : 55 1 : 1 ه* بسر عكر له م 4 مام رجه 
أيضا بيان مدة الفرض وهو نسخ » نحو قوله تعالى : «#قد رئ تقلب وجهك في لسََّمَاءِ © [البقرة: 
014 ولي وول مهلك سَظدَ المشجد الْمَرارٌ 4 البفرة 144 :نحو قولة: عَؤوضِية 
لَأَزوجهم مَتَنعًا إل الْحَوْلٍ عَيرَ إِخَرَاجج» [البقرة: »]14٠‏ ثُمَّ نسخ منه ما عذا الأربعة أشهر 
مودو و 00 2 ع سسا ص م عن عه 
والعشرء بقوله: يرصن بأَنفْسهنَّ أزبعَة أَشمْرٍ وَعَشْرا # [البقرة: 1789 وكذلك حد الزانيين 
الحبس والأذى بقوله تعالى : «إوَآلّق يَأتيت الْفحِسَةَ يمن نابم كَأسَْمِْدُوا عَلتِهِنَ أبصَة 
مِْنحكُم ون عَبِدُوأ تأنيكؤشك ف الْْيُوتٍ حَقَّ تضهن ألْمَوَثُ أَوْ يحْمَلَ شَّدُ طَنّ سَبِيلا4 [النساء: 0٠١‏ 
3 قال: «أآلرَاية والزآى كَجَلِدُوا كلَّ وحِرٍ يَنبمَا أت جَلْدق)» [النور: 1]7» فنسخ به الحبس والأذى 
المذكورين في الآية الأخرى عن غير المحصن . 
ويكون البيان من الرسول بالقول نحو سائر السئن المبتدأة» ونحو تخصيصه لعموم 
القرآن» كنهيه عن بيع ما ليس عنده» وبيع ما لم يقبض"", وأحلّت لنا ميتتان"', ويكون 
بالكفاية يما قال العيحاك بن سقيان الكل + كنب ]لق رسول الله وله :دان اورت آمراة 
أشيم الضبابي من دية زوجها)””. فثبت أنَّ الكتابة يقع بها البيان كوقوعه بالقول. 
ويكون من النَِيَ كَل بيان المجمل في الكتاب بهذين الوجهين» نحو قوله تعالى: «إحُذْ مِنَ 
ويم صَدَقَةُ # [التوبة: 281١‏ وقوله: «إوءَاثواً حَقّهُ يَوَمَ حَصحَادن 4# [الأنعام: »]14١‏ وقوله تعالى: 
)١(‏ رواه الترمذي في «(سئنه» (؟715١)2‏ وقال: حديث حسن صحيح» وقد مرّ مفصّلًا . 
(؟) مر مفصّلًا وقد رواه ابن ماجه (07184, والدارقطني في «سئنه» (5/ /41/١‏ رقم 70): وصححه المجد في 
«المنتقى» (73514)» واختلف في رفعه ووقفه والأصح الموقوف كما قال الدارقطني وأبو زرعة 
وابن أبي حاتم والبيهقي» وانظر «نيل الأوطار) (حج075148. 
(9) رواه الترمذي في «سئنه» »)7١1١(‏ وقال: حديث حسن صحيح, وأبو داود (7971)» وابن ماجه 
(4 »©). وصححه المجد فى «المنتقى) (190/17) . 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفقَهِ للمُستيل 
]|1107 : 
أنَفِفُا من طِيَبَتِمَا كَسَبْثُمْ وَِمَآ لجنا لَكُم ين الْأَرْضٍ) [البقرة: 21117 ويكون بالفعل» وليس 
كل فعله في الصلاة أو الصدقة بيانًا للجملة التي في الكتاب؛ لأنه لو صلى لنفسه لم يدل ذلك 
على أنه بيان لقوله تعالى: أَقِيمُوا ألصَلَزة# [البقرة: *14» ولو تصدق بصدقة لم يدل على أنها 
مرادة بقوله: «إوَءاوا الَكَرة» [البقرة: 48]» وإِنَّما وجه البيان: ما يجمع الثامن على أنه من 
المكتوبات ؛ لأنْ ما يفعله في نفسه ولم يثبت أنه فعله فرضّاء فلا يكون فيه دلالة على أنه فعله 
بيانًا . 

ويكون منه أيضًا بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب» كقوله -عليه الصلاة 
والسلام- : «لا وصية لوارث)”"». قد قيل : إنه نسخ به الوصية للوالدين والأقربين» وقوله في 
الرجم نسخ الحبس والأذى عن المحصن””. وفي السنّة: نحو قوله: ١كنت‏ نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها)””", و«كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا»)'. 

ويكون عنه البيان بالإشارة» وقال تعالى لزكريا: امَيَنْكَ ألا تكلم لياس تَكَمَهَ ام إلا 
مر 1ل عمران: 14١‏ مُمّ قال : طخَرَحَ عل وو من اليخرّاي كأوسجج تيم أ سَيَخأ 4كزة وَمًِا» 
[مريم: 4]1١‏ يعني : أشار إليهم» فقامت إشارته مقام القول في بلوغ المراد» وحكى الله تعالى 
عن مريم : مَأسَارَتَ إله» [مريم: 14]» فبيّنت لهم مرادها بالإشارة. 

ويكون منه البيان أيضًا بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نصٌ» نحو قوله لفاطمة بنت 
أبي حبيش في دم الاستحاضة : (إنها دم عرق وليست بالحيضة»”*'. فدلٌ على وجوب اعتبار 
خروج دم العرق في نقض الطهارة . 

وقوله حين سُئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال: «إن كان جامدًا فألقوها وما حولها. وإن 
كان مائعًا فأريقوه»”©». فدلّ بتفريقه بين المائع والجامد على أنَّ سائر المائعات تنجس بمجاورة 
أجزاء النجاسة إيّاها» وغير ذلك من الوجوه المستنبطة . 


وقد يقع من النَبِيَ يك بيان الحكم بالإقرار على فعل شاهده من فاعل يفعله على وجه من 
الوجوه» فترك النكير عليه» فيكون ذلك بيانًا فى جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره 


)١(‏ صحيح» وقد سبق تخريجه. 

. متفق عليه وقد مر قبل‎ )١( 

(9) رواه مسلم (/81/7) . 

(5) متفق عليه» وقد مرّ تخريجه. 

قاروا بكاوي اءوس 00 

(5) رواه البخاري (2)7176 وأبو داود (7857) في (سئنه) . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
لطتصةطدداتت نررن كك 
عليه» أوْ وُجوبه إن كان شاهده يفعله على وجه ولم ينكره» وذلك نحو علمنا أنَّ عقود الشرك 
والمضاربات والقروض وما جرى مجرى ذلك قد كانت في زمن النَََ يَلةُ وبحضرته مع علمه 
بوقوع ذلك منهم واستفاضتها فيما بينهم» ولم يُنكرها على فاعلهاء فدلٌ على إباحة ذلك من 
إقراره؛ لأنه لا يجوز على النَّبِي يلِهِ أن يرى منكرًا فلا ينكره؛ إِذْ كان ذلك من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وله الحظ الأوفر من ذلك . 
وليس لأحد أن يقول : إن ترك النكير لا يدل على الإباحة؛ لأنه ترك النكير اكتفاء بما تقدم 
من النهي عنه من جهة النص أو الدلالة» كما أقر اليهود والنصارى على الكفرء ولم يدل ذلك 
على جوازه عنده؛ وذلك أنَّ قتاله لهم حتى يعطوا الجزية أشدٌ نكيرًا» فجعل أخذ الجزية عقوبة 
لهم على إقرارهم على الكفرء ولأنه لا يجوز لأحد أن يقول : إنه كان في حق النَِيَ كلهِ جائز أن 
يرى رجلا يزني أو يقتل النفس فلا يُنكر عليه ؛ اكتفاء بنهي اللّه تعالى عن ذلك» ولأنَّ ترك ذلك 
يؤدّي إلى إسقاط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد قال يك : «من رأى منكم 
منكرًا فليغيّره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)”"', 
وقد يقع بيان المجمل بالإجماع» نحو : إجماعهم على أنْ دية الخطأ على العاقلة» والذي في 
كتاب اللَّه: «نديدٌ تسلّحةٌ 3 أَهَيء4 [النساء: 47]» ولم يذكر وجوبها على العاقلة» 
وكإجماعهم على أنَّ للجدة مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن أبّء وأنَّ للجدتين إذا اجتمعا 
السدس» وهو ما وقع ببيان قوله : م لِْرْجَالٍ تَصِببُ سما رك الْوَلِدَانِ وَالْأَرْنونَ 4 [النساء: 7]» كما بين 
تعالى بعضه بقوله : «إيوْصِيؤ أله نه للدت لذ وِثْلْ حَيٍ س4 [الساء: »]1١‏ وكما بيّنت 
السنّة بعضه فأعطى النَّبَِ يله للجدة السدس””» وقد يكون بيان الإجماع لحكم مبتدأء كما 
يكون بيان حكم الكتاب والسئّة» نحو إجماع السلف على أنَّ حدّ الخمر ثمانون» وإجماعهم 
على تأجيل امرأة العنين””"» وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع» نحو قوله تعالى: 


.)59( رواه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 

(7) رواه أبو داود في «سئنه» (/7891)» وابن ماجه (2»)71/75 والترمذي »)351١1( »)51٠١(‏ وقال: هذا 
أحسن وأصين تعني الرواية الثانية» وابن حبان في (صحيحه) (4)24144» ورواه الحاكم في 
«المستدرك». وصححه ( ).» وقال الذهبى: ابن إسحاق بن خرشة أحد رواه الحديث -لا يعرف وقد 
ونّقء وأقر ابن حجر في «التلخيص») 2 تمحيم الاك ؤقال: إلا أنه ضورتة مرسل +-ونقل 
تعليل ابن حزم وعبد الحق والدارقطني للحديث بالانقطاع . 

(") العنين: هو من لا يقدر على الجماع لكبر أو مرضء وفي اللغة: العجز عن الجماع [١معجم‏ 
المصطلحات» .]5060٠0/5١١‏ 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ك0 اللئنقا :. 
ٍ# لاني اَن 6 [النور: 7؟]» عقيف الأ على ان العا سال سوبي 

والإجماع وإن لم يخل من أن يكون عن توقيف أو رأيء, فإنه أصل برأسه يجب اعتباره 
فيما يقع به البيان». اه 

وقال الطوفي في (شرحه) (؟/ /5/17): 

«فائدة: قد يكون البيان متصلًا » وقد يكون منفصلًا » كتبيينه سبحانه المراد من الخيط 
الأبيض والأسود بقوله يك : «أمِنَ لجر 4 [البقرة: /141]» . اه 

قلت : لأن قوله : امن الَْجِرِ © نزل بعد نزول بقية الآية قبله وهو : #وَهُوأ وََْرَبُوأ حقَّ تبي 
لي الْمَبْط الْأَيِضٌ من لبط الأسود * [البقرة: 1417]» ثم نزل بعد ذلك : من لْتَجْرِ # كما في حديث 
عدي بن حاتم عند البخاري »)40١١(‏ ومسلم (560/ .)1١91١‏ 

« المسألة (50): لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع: 

قال الطوفي في : «اشرح مختصر الروضة» (؟58//5): 

«وتأخير البيانعن وقت الحاجة ممتنع إِلّا على تكليف المحال» يعني تكليف ما لا يُطاق» 
فمن أجازه أجاز تأخير البيان عن وقت الحاجة ومن منعه. منعه» وصورته : أنيقول: صلوا غدّاء 
لانن لوم في ل كيت يصلورة؛ أو انوا الركاة عند رانن الحول: ثم لآ نتن لهو عبد رانين 
الحول كم يؤدَون ونحو ذلك؛ لأنه تكليف ما لا يُطاق» والتفريع على امتناعه» . اه . 

ثم قال : «وقد أجمعنا على عدم جوازه عن وقت الحاجة» . اه. 

وقال الآمدي في «الاحكام في أصول الأحكام» (”/ 029 : 

«فى جواز تأخير البيان: أمّا عن وقت الحاجة» فقد اتفق الكل على امتناعه» سوى 
القافلوع متهرا (الفكلفه ينا لذ يطاقة ا : 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) «"/ "591 - 555): 

«كل ما يحتاج إلى تأخير البيان من عام ومجمل ومجاز ومشترك وفعل برد ومطلق» 
لتأخير بيانه حالان: الأول: أن يؤخر عن وقت الحاجة» وهو الوقت الذي إن أخر البيان عنه 
لم يتمكن المكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب» وذلك كل ما كان واجبًا على الفورء 
كالإيمان» ورد الغصوب والودائع ؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع بناءً على منع 
تكليف ما لا يطاق» ومن جوّزه أجازه لكن لا يقع ؛ ولهذا نقل إجماع أرباب الشرائع على امتناعه . 

والتعبير بالحاجة لم يستحسنه الأستاذ أبو إسحاق, وقال: هي عبارة تليق بمذهب 
المعتزلة القائلين بأنَّ للمؤمنين حاجة إلى التكليف. قال : فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةٍِ والجَمَاعَةِ» 


لتر كك 


يُقال: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب . انتهى . 

وهي مشاحّة لفظية» وقد عرف أن المَعْنِيَ بالحاجة -كما قال إمام الحرمين- توجه الطلب. 

وتردد بعضهم : هل معنى التأخير عن وقت الحاجة تأخيره عن زمن يمكن فيه الفعل إلى 
زمن آخر ممكن؟ أو معناه تأخيره إلى وقت لا يمكن فيه الفعل» كالظهر مثلًاء هل يجب بيانها 
بمجرد دخول الوقت» أو لا يجب إِلّا إذا ضاق وقتها؟ والمراد الثاني كما بِينّاه. 

قال ابن السمعاني : لا خلاف بين الأمة في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى 
الفعل» ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل؛ لأنَّ المكلف قد يؤخر النظرء وقد يخطئ إذا 
نظرء فهذان الضربان لا خلاف فيهما». اه. 

وقال ابن حزم في «الاحكام في أصول الأحكام» /١(‏ 87): 

في تأخير البيان: واختلفوا في نوع من أنواع البيان» فقالت طائفة : إنّما يرد المجمل ثُمّ يرد 
المفسرء وقال آخرون لا يردان معّاء وقال آخرون: جائز ورود المجمل قبل المفسر» والمفسر 
قل لمجم :وورووهها كاه كل ذلك تحاندى ونيد ول لاه الأ يضر د اا عر ساعد 
وقت إيجاب العمل ألبنّةء ولا يجوز أن يؤخره النَِيَ ل بعد وروده عليه طرفة عين» ولسنا نقول 
بهذا لأنَّالعقل يمنع ذلك » بالك لذن التضن قدؤردوذللك مو نما متها مي تأعير الله البيان عويردة 
وجوب العمل لقول الله تعالى : «إلا يُكَلْث أنه تسا إِلَّا وْسَعَهَ] 4 [البقرة: 14]» وقد علمنا أنه ليس 
في وسع أحد أن يعمل بما لا يعرف بهء وإنّما منعنا من تأخير اَيَو البيان عن ساعة وروده غلكلة ؛ 
لقو اللماتها لي :+ يانه التسول بلع ما أل ليك ين رَيْكَ وَإن لد مَل فا لفت رِسَالتٌعك [المائدة لاج]ء 
فلو أخرً عله البيان عن ساعة وروده عليه لكان تَلثاُ في تلك المدة» وإن قلت مستحقًا لاسم أنه لم 
يبلغ » ولو أنه لم يُبلّعْ لكان عاصيّاء ولا ينسب هذا إلى لني يل إلا جاهل » ومن تمادى على نسبة 
المعصية إليه في طي الشريعة وترك تبليغها فهو كافر بإجماع الأمة». اه 

« المسألة (55): يجوزتأخير البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (7/ 595/ وما بعدها) : 

«الحال الثانى : أن يؤخر البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل» 
وهر كل هاا نكو يجري على الغوير ‏ كا لحل وغيرمة وقن ]نا إن يكون لاطا لكالا صما 
المتواطئة والمشتركة, أَوْله ظاهر وقد استعمل في خلافه» كتأخير بيان التخصيص» وتأخير 
بيان النسخ» وتأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت في غير المَسمَّيات الشرعية» 
كالصلاة مراد بها الدعاء ونحوهء وتأخير اسم النكرة إذا أريد بها شيء معين» ففي جواز 
تأخير ذلك مذاهب . 





ظ مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
0 نقالقا ء. 

أحدها: الجواز مطلقاء قال ابن بَرُهان: وعليه عامة علماتنا من الفقهاء والمتكلمين» 
ونقله ابن فُوْرَكْء والقاضي أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق وابن السّمعاني وغيرهم» وعن 
الشافعي» وعمَّموا القول في المجمل والعام في الأوامر والنواهي والوعد والوعيد وسائر 
حرو الاح وار ا الع دي الريك واي الور بر اا جا وين 
أدلتهم قوله تعالى : قدا ته تَيّم فُمكَمٌ © ثم إِنَّ لما انم [القيامة: 18. 2154 وتم للتعقيب 
مع التراخي» فقد ضمن البيان بعد إلزام الاتباع» وقال في قصة نوح : #وَأضك» [هرد: 14٠‏ 
لاسر ل عو ال يم ين مِن دويتٍ ألم 
حَصَبٌ جَهَنَّم» [الانبياء: 44]ء ولهذا سأل ابن الرَبَعْرَى عن عيسى والملائكة 

والثاني : المنع مطلقًاء ولم يجوّزوا أن يقع ذلك إِلّا والبيان معه. 

ال م ل ا ا 
خطاب لا يعقل من نفس اللفظ بيانه فغير لازم حتى يقع البيان» كقوله : وَأقِيمُوا أ ألصّلَرْ واوا 
لَك [النساء: 77 لا سبيل إلى معرفتها من ظاهر الاسم » وحينئذ فوقت التكليف وقت البيان» 
وهذا يجوز أن يؤخر بيانه عن وقت الخطاب إلى وقت الإلزام» وتكون فائدة الخطاب الإعلام بأنه 
امح ماد الى برها وازمي عت اليا د لسرياهة) ا ور ليقف دتو لاا بعرتوله ا 
يلزمهم ؛ لأنهم لا يقدرون حينئذ على اعتقاد خلاف المراد, ثم م قال : وأمًا الخطاب الذي تدرك 
حقيقته من ظاهر الاسم » فلا يحتاج إلى بيان أكثر من لفظهإلّا أنيقوم دليل على إرادة بعضه أو فعله 
في حال دون حال» فهذا لا يجوز أن يتأخربيانه ؛ لأنه إن أخرّه كان الكلام مطلقًا» ومراده الشرطء 
فيوجب اعتقاده عمومًا أو اقتضاء أمره مبادرًا » فيكون قد أمر بما يوجب ظاهره خلاف مراده وهو 
لا يجوز لما فيه من اللبس» وهذا أصل من أصول الشافعي . 

٠‏ ايك العطارن برافل لبان عقي لزاه تسا" َأعلَمُوا آتَمَا حندكع تن شوو كن يله 

حْمسم» [الأنفال: ]4١‏ الآية» قال الشافعي : فلمًًا أعطى السَّلَّبٍ للقاتل”'"؛ علمنا أن المراد بالآية 
بعضهم » دون بعض » وقوله : موَلِذى لْفُرّقَ) [الحشر: 217 فلمًا أعطى النََِ وك بني هاشم وبني 
المظلب ومنع غيرهم دلَّ على أنه أريد بعضهم دون بعض » وكذلك أيضًا قول الشافعي : روي عن 
الي يك : «أنه نهى عن المزابنة»”"» ثُمّ إن قوم من الأنصار شكوا إلى النَِيَ كل فرخص لهم في 
العرايا"» فأطلق النهي» ثُمّ خصه في ثاني الحال» وهذا هو تأخير البيان. 


. متفق عليه وقد سبق‎ )١( .)19/81( البخاري (477): ومسلم‎ )١( 
متفق عليه وقد سبق تخريجه.‎ )'*( 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» 7ك 

ومقصدنا من هذه المسألة المعنى لا الاسم» فإذا حصل المعنى» فسواء سمّيته تأخير 
البيان أو لم تُسمّهء وذلك أنا نجيز تأخير البيان: مثل أن يجوز أن يقول لنا: اقطعوا 
السارق» ويكون المراد منه البعض» ولا يُبيّته في الحال ويبيّنه في ثانيه» ولا نسميه تأخير 
بيان» كمسألة النسخ فقد أراد اللَّه منا في الابتداء الصلاة إلى بيت المقدس إلى زمان» ثم 
انكشف عنا ما لم يكن ظهر لناء وهذا بعينه موجود في التخصيص وهو بيان». اه ثُمّ ذكر 
بقية المذاهب ولا حاجة لنا في ذكرها لأنَ الراجح المذهب الأول بلا مرية. 

قال السمعاني كما في «البحرا (9/ 4915): 

«ولا خلاف في جواز تأخير البيان إلى وقت الفعل» . اه. 

وقال الطوفي في «شرحه) (؟/ 584/ وما بعدها) : 

«والصحيح جوازه مطلقًاء وصورته: أن يقول وقت الفجر مثلًا صلوا الظهرء ثُمّ يؤخر 
بيان أحكام الظهر إلى وقت الزوال» أو يقول حََُوا في عشر ذي الحجة ثُمّ يؤخر بيان أحكام 
الحج إلى دخول العشر . 

ولنا على جوازه من الكتاب والسنّة والاستدلال وجوه: 

أحدها : قوله 8ه : «اكر ككب أُعَكتْ عَاكثمٌ ني مت4 اهوه: 1 

الثاني : قوله ص : مادا ونه ديم اَم (2© ثم إِنَّ يما يسان 4 [القيامة: +1: 14] فرئّبٍ تفصيل 
الآيات على أحكامهاء وبيان القرآن على القراءة ثم وهي للتراخي» وذلك يقتضي جواز 
تأخير البيان» وقد أجمعنا على عدم جواز عن وقت الحاجة» فلم يبق إِلّا جوازه إليها وهو 
الوطلوت: 

الثالث : أنَّ الل سبحانه أمر بني إسرائيل على لسان موسى #846 بذبح بقرة» ثم آخر بيان 
صفتها حتى راجعوه فيها مرارًّاء وذلك في قوله يل : «وَإِذْ قََالَ مُوتئ لِمَوْمِوء إن أله يأمكُمْ أن 
تدحا بطرم الآيات إلى قوله ميل : مفَدَيحُومًا وما كَادُوأ يَفعَلُوب 4 [البقرة: /ل3» ]0١‏ وذلك يدل 
على :ها ذكرناة: 

الرابع : أنَّ اللّه سبحانه أخَر بيان أنَّ ابن نوح ليس من أهله إلى وقت الحاجة» وذلك أنه 
سبحانه قال لنوح يلل : اصع الْفكَ4 اهرد: 160 و امل ذبَامِن كُلٍ رَوْجَبنِ نين وماك »4 
[هود: »]14٠‏ وهو عام في ابنه وغيره» فلمًا أدرك ابن نوح الغرق خاطب نوح ربه َك فيه بقوله : 
إن أت من حل وَإِنَّ وَعَدَكَ ألْحَقُ» دمره: 10 أي : وعدتني أن تنْجِي أهلي » و إن ابني من أهلي 
فأنْجدِء فقال الله 8ه : «إنَّمُ لب ين هلك [هود: 145 فسكت نوح بعد أن سمع ما سمع خحائقًا 
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آ ما قَلَّ وَدَلّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمستيل 
لك اننا : 
مستغفرًاء فهذا تأخير البيان إلى وقت الحاجة . 

الخامس : أن النََِّ ل أخر بيان كثير من الأحكام إلى وقت الحاجة: منها : قوله يه : 
وان ألرّكَوة» [الحج: 8/8 بيّن لني لله أحكامها مؤخرًا بقوله : «في أربعين شاة شاة)”“2؛ ١في‏ 
سائمة الغنم الزكاة"" , «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)”" ونحو ذلك من تفاصيل الزكاة. 

ومنها : قوله وَبْكَ : «إوَينَ عَلَ لئاس حِح الْسَيّتِ» آآل عمران: 97] أخَر بيانه بفعله وقوله: 
«خذوا عنّي مناسككم)” كما سبق . 

ومنها : قوله وَبْكَ : م9 أَقِيِمُوأ ألصَكرة» [الأنعام: ؟0]ء بيّنه جبريل َكلذ بفعله في اليومين» كل 
ذلك متأخرّاء والإشارة باليومين إلى ما روى نافع بن جبير بن مُظْعِم قال: أخبرني ابن عباس 
ويا أنَّ النَ يكل قال : «أمّني جَبريل عند البيت مرتين فصلّى بي الظهر» الحديث إلى أن قال: 
انم التفت إلىّ جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذين 
الوقتين)* . 

السادس: أنَّ النسخ بيان في الزمان» وهذا بيان في الأعيان» ثُمَّ قد وجب التأخير في 
النسخ فليجزها هنا. 

« قلنا: وفائدة الخطاب بالمجمل : الانقياد التكليفيّ؛ أي : الانقياد للعزم على امتثال 
التكليف بهء فإذا قيل للمرأة: اعتدي بالأقراء عزمت على الاعتداد بأنها أمرت به ويُبيّن لهاء 
وإذا قيل : حُذَ مِنَ أَموَيِم صَدَفَهٌ َطَهَرْهْحَ4 [التوبة: 05٠0‏ أفاد عزم كل ذي مال على إخراج الزكاة 
من جميع أنواع ماله ومقاديره حتى يرد التخصيص النوعي». اه. 

« المسألة (50): تفاوت مراتب الإجمال والبيان. 

قال الطوفيَ في (شرحه) (؟/ 0171-1١‏ : 

«المجمل والمبيّن يتفاوتان في مراتب الإجمال والبيان» فيكون بعض الألفاظ أشدّ 
إجمالًا من بعض» وبعضها أشدّ بيانًا من بعض» ومثال ذلك : قوله تعالى : «إوّسَيَحَ يِحَمَدِ رَيِْكَ 
5 طُلْوع َلسَّمْس وَقَبَلَ الخْرُوبِ 9© وَمِنَ نَل ِبَحَهُ وََدْبْرَ لسَّجُووٍ» [ق: 9*. 214٠‏ وفي سورة 
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)١(‏ و(5) و(©) تقدم تخريجها وكلها في الصحيح. 

(5) رواه مسلم (١١؟/‏ 217 )). وقد مرّ. 

(5) رواه الترمذي 2»)١59(‏ وقال: حديث حسن صحيح.ء وأبو داود (7917), والحاكم 07١5(‏ في 
«المستدرك»)» وصححه. ووافقه الذهبي ورواه مسلم )1١15(‏ في «صحيحه» بلفظ قريب من هذا . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


تين هك 


هود: «أوأَتَ ألصََلَوهَ طْرَقٍ الئَارٍ ورُلَدًا ين الكل »4 [هود: »]1١4‏ فهذه الآيات إشارة إلى مواقيت 
الصلوات الخمسء وأشدَّ بيانًا منها في ذلك قوله تعالى في سورة سبحان : قر أصَّلَدة لدُلُوكِ 
سمي يعني الظهرء «إِل عَمَقِ أّلِ4» يتناول العصر والعشاءين. «إوَمَُانَ الْفَجْرْ»# 
الصبح»ء اومن أشٍِ فَتَهُجَّد يه تافاةٌ كي [الإسراء: 2/4 0104 التطوع. فجمع في الآية فرض 
الصلاة ونفلهاء وفي سورة طه: لوَسَيَحَ يحْدٍ رَيْكَ قَبَلَ طَلْوع الشّمْيس4 لله: 011١‏ يعني الفجر 
لوقل غُرويا4 ؛ يعني : العصر ون -اتآى اّلِ مَسيمْ4 ؛ يعني : العشاءين والتطوع٠‏ وَأطْرَافَ 
تار ؛ يع: بحي الطهرة لأنها في وسط الكجان بدن طرفي د ب وفابها الل قرقيها العصر 
والظهر؛ لأنّ وقتهما واحد؛ ولأنه يصح أن يقال: الظهر قبل غروب الشمس. ولهذا قلنا: 
إذا أدرك المعذور قدر تكبيرة قبل الغروب لزمه قضاء الظهر والعصر #إوَينٌ اناي اليل 
العشاءين والتطوع» 8وَأَطَرَافٌ أَلببَارٍ» التطوع أيضّاء وفي سورة الروم «سَسْبْحَنَ ألَّهِ حِينَ 
تُمسُوت» [الروم: 17]» العصرء «َإوَجِينَ تضَِحُوتَ» الفجرء مطابقة لقوله وَبْكَ : «إقبَلَ طلوعٍ 
شمن وق عرويها ‏ [طه : ٠‏ # وعشيًا 4 العشاءان #إوحينٌ تظهرُونَ 4 [الروم: 18] الظهر . 

فهذه الآيات الثلاث أدخل في البيان عن مواقيت الصلاة من الآيات الثلاث الأُوّلء 
وأبْين من ذلك كُلَّه ما وردت به السئّة في أحاديث المواقيت» وأبْيّن من أحاديث السنّة ما 
فصّله الفقهاء من ذلك في كتب الفقهء وهكذا في كثير من الأحكام, السنّة أبْيّن من الكتاب 
لأنها موضوعة لبيانه» وكلام الفقهاء أبين من السنّة؛ لأنه موضوع لتفصيل أحكام الكتاب 
والسنّةء واللّه تعالى أعلم». اه. 

« المسألة :)54١(‏ إذا تعارض دليلان أحدهما بيان في شيء مجمل في آخر والآخر كذلك: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) ("/ 5 :)0٠‏ 

إذا تعارض دليلان» وأحدهما بيان في شيء, مُجْمَلٌ في آخرء والآخر كذلك. مثاله 
حديث: «فيما سقت السماء العشر)"''. فهو بيان في الإخراجء» مُجْمّل في المقدارء 
وحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة”". بيان في المقدارء مُجْمَلٌ في الإخراج» 
فتمسك أبو حنيفة بالأوّل في عدم اعتبار النصاب» وتمسك الشافعي» بالثاني في اعتباره . 

قال الماوردي : ومذهبنا مترجّح» فإِنَّ بيان المقدار في خبرنا قاض على إجمال المقدار 
من خبرهم» كما أن بيان الإخراج من خبرهم قاض على إجمال الإخراج من خبرنا». اه. 


. و(75) متفق عليهماء وقد مرًا كثيرًا‎ )١( 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


«قصل» 
[1] 


«الظاهر والمؤول» 





وفيه مسائل : 

ه المسألة (؟54): تعريف الظاهر وبيان أقسامه وأهميّته: 

قال الزركشي في (*/ 415/ وما بعدها) : 

«الظاهر والمؤوّل: قال ابن برهان: وهو أنفع كتب الأصول وأجلّهاء ولم يَزِلَ الزَّال 
إلا بالتأويل الفاسد. 

وأمّا ابن السمعاني في «القواطع» فأنكر على إمام الحرمين إدخاله هذا الباب في فن 
أصول الفقهء وقال: ليس هذا من أصول الفقه في شيءء إِنّما هو كلام يورد في الخلافيّات» 
لكا نذكر طرفًا منه» ولا نعدم الناظر فيه نوع فائدة» وبالجملة فلا ينبغي حمل الخاطر على 
استخراج التأويلات المستنكرة للأخبار» وينبغي للعالم الورع التباعد عنه. 

فالظاهر : الواضحء» وهو كما قال الأستاذ والقاضي : لفظه يغني عن تفسيره» وقال 
الغزالي : هو المتردد بين أمرين» وهو في أحدهما أظهر»ء وقيل: ما دلَّ على معنى» مع قبوله 
لإفادة غيره إفادة مرجوحة» ويطلق على اللفظ الذي يفيد معنى» سواءً أفاد معه غيره إفادة 
مرجوحة أو لم يفد» ولهذا يخرج النصء فإِنَّ إرادته ظاهرة بنفسه . 

ونقل الإمام: أنَّ الإمام الشافع كان يسمي الظاهر نضّاء قال ابن بَرْهان: ولعلّه لمح فيه 
المع اللعريةنفإن الم لنة هو ؛ الظيوز» .ومنه المنضة , 

والنصّ عنده ينقسم إلى ما يقبل التأويل» وهذا مرادف الظاهرء وإلى ما لا يقبله وهو 
النص الصحيح . [قال الزركشي : ] 

« الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر 
الألفاظ: وهو ضروري في الشرع» كالعمل بأخبار الآحاد» وإِلّا تعطلت غالب الأحكام» فَإنَّ 
التعتوض عرد حذا كنا أن الأعبان البقوات: قليلة تداق اه 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 ]7 

وقال الآمدي في : «الاحكام» (/ 55/ وما بعدها): 

«أمّا الظاهر فهو في اللغة عبارة عن الواضح المنكشف,. ومنه يُقال: ظهر الأمر الفلانيٌ 
إذا اتضح وانكشف . 

وفي لسان المتشرعة, قال الغزالي : اللفظ الظاهر : هو الذي يغلب على الظن فَهُمُ معنّى 
منه من غير قطع» وهو غير جامع . 

والحق أن يُقال: اللفظ الظاهر : ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي» ويحتمل 
قيوء اكخيا لذ روا 

وَإِنّما قلنا 2 دما دلَّ على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي»؛ احتراز عن دلالته على 
المعنى الثاني إذا لم يصر عرفيًّاء كلفظ الأسد في الإنسان وغيره» وقولنا: «ويحتمل غيره»؛ 
احتراز عن القاطع الذي لا يحتمل التأويل» وقولنا: «احتمالا مرجوحًا»؛ احتراز عن 
الألفاظ المشتركة. 

« [قسماالظاهر:] 

وهو منقسم إلى ما هو ظاهر بحكم الوضع الأصليء كإطلاق لفظ الأسد بإزاء الحيوان 
المخصوص.ء وإلى ما هو ظاهر بحكم عرف الاستعمال» كإطلاق لفظ الغائط بإزاء الخارج 
المخصوص من الإنسان». اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) ("/ /571 ) : 

«مسألة: وهو قسمان: 

أحدهما : الألفاظ المستعارة» وهي المقولة أولّا على شيء, ثُمّ استعيرت لغيره لمناسبة 
بينهماء كاستعارتهم أعضاء الحيوان لغير الحيوان» قالوا: رأس المال» ووجه النهارء 
وحاجب الشمسء وعين الماء» وكبد السماء» فهذا القسم إذا ورد في الشرع حمل على 
ظاهره» وهو الحقيقة حتى يدل دليل على أنه لغيرهاء وهو المجاز؛ لأنَّ المجاز فيها لم يغلب 
استعماله» فإن غلب استعماله حتى صار اسمًا عرفيًا بالمعنى الثاني » كقولهم : الغائط للمطمئن 
من الأرض» كان حمله على المجاز هو الظاهر حتى يدل الدليل على الحقيقة» وقد يتطرق إلى 
هذا القسم الإجمال» فإن تساوى الحقيقة والمجاز في كثرة الاستعمال» كقوله تعالى : © وَأََلنا 
مَحَهُمٌ الكتب وَآلْمِييَآنَ» [الحديد: 0؟] فإِنَّ المراد هاهنا العدل» وهو محتمل لذلك احتمالًا 
يساوي الحقيقة فيلحق بالمجمل . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ل الذدقا ء. 

والثاني من أقسام الظاهر هي : ألفاظ العموم» فإنها ظاهرة في الاستغراق محتملة 
للتخصيص على ما سبق هناك». اه. 

ولقد سبق ذكر الظاهر والمؤول في المسألة )١5(‏ في المباحث اللغوية بما يناسب المقام 
هناك . 

ه المسألة (9:؟): تعريف التأويل وبيان أقسامه: 

قال الآمدي في : «الاحكام» (*/ 55/ وما بعدها) : 

«وأمًا التأويل : ففي اللغة مأخوذ من آل يؤول؛ أي : رجع» ومنه قوله تعالى : «إوَابيعَة 
تَأَِبلهِء» 1آل عمران: 57؟ أي : ما يؤول إليه» ومنه يُقال: تأوَّل فلان الآية الفلانية» أي نظر إلى 
مايؤول إليه معناها»). اه. 

وقال الزركشي في «البحر) ("/ 51737 ) : 

«وأمًا التأويل: فهو لغة: المرجع من آل إليه الأمرء أي رجعء وقال النضر بن شميل : 
مأخوذ من الإيالة وهي السياسة» يقال: فلان آيل علينا؛ أي : سائسناء فكان المؤوّل 
بالتأويل» كالمتحكم السايس على الكلام المتصرّف فيه» وقال ابن فارس في «فقه العربية»: 
التأويل آخر الأمر وعاقبته» يُقال: مآل هذا الأمر؛ أي : مصيره» قال تعالى: #أومَا يِعْلَمْ 
تأيه إلا أذ لآل عمران: »]؛ أي : لا يعلم الآجال والمدد إِلّا الله واشتقاق الكلمة من الآل 
وهو العاقبة والمصير. 

واصطلاحًا : صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله» ثم إن حُمل لدليل فصحيح» 
وحينئذ فيصير المرجوح في نفسه راجحًا للدليل» أَؤْ لما يُظن دليلًا ففاسد, أوْ لا لشيء 
فلعبء لا تأويل . 

فإذن التأويل: صرف اللفظ إلى غيره لا نفس الاحتمال. 

وقال الغزالي والرازي : هو احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر . 

وهو غير جامع ؛ لأنه لا يتناول الفاسد واليقينيّ» ثُمّ إنه جعله عبارة عن نفس الاحتمال 
وليس كذلكء ولا يتطرق التأويل إلى النص والمجملء ثُمَّ ليس كل احتمال يعضده دليل فهو 
تأويل صحيح مقبول» بل يختلف ذلك باختلاف ظهور المؤوّل» فإن كانت دلالة المؤول عليه 
مع الخارجي تزيد على دلالته على ما هو ظاهر فيه قبل وإلّا فلا . 

وقال العبدري : هذا التعريف إِنَّما يصح لو كان لا يتأول إِلّا العموم» وليس كذلك» فهو 
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غير منعكس ؛ لأنه يخرج عنه ما هو منه» فإِنَّ من التأويل ما هو صرف اللفظ عن حقيقة إلى 
حقيقة» كاللفظ العرفي بالمعنى الأول تصرفه عن العرف وهو حقيقة منه إلى الوضع الأول» 
وهو حقيقة فيه . 

قال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» : اعلم أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» 
وكان الأصل حمله على ظاهره» فالواجب أن يعضد التأويل بدليل من خارج ؛ لئلا يكون تركًا 
للظاهر من غير معارض» وقد جعلوا الضابط فيه مقابلة الظاهر بالتأويل وعاضدهء وتقديم 
الأرجح في الظنّء فإن استويا فقد قيل بالوقف, وإن كان ما يدعى تأويلًا لا ينقدح احتماله 
فهو باطل. 

« واعلم أن تقديم أرجح الظنَّيّن عند التقابل هو الصواب. غير أنَا نراهم إذا انصرفوا إلى 
الظنّ . تمسك بعضهم بهذا القانون» ومن أسبابه اشتباه الميل الحاصل بسبب الأدلة الشرعية 
بالميل الحاصل من الالف والعادة والعصبية. فإنَّ هذه الأمور تُحْدِثُْ للنفس هيئة وملكة 
تقتضي الرجحان في النفس بجانبهاء بحيث لا يشعر الناظر بذلك ويتوهم أنه رجحان بالدليل 
وهذا محل خوف شديد وخطر عظيم يجب على المتقي الله أن يصرف نظره إليه ويقف فكره 
عليه. 


وقال في «شرح العنوان»: يجب إجراء اللفظ على ظاهره دون مآله إِلّا بدليل يدل على 
خلاف الظاهرء وشرطه: أن يكون الظن المستفاد من ذلك الدليل على التأويل المرجوح 
أقوى من الظاهر»ء وهو تصرف حسن لو مشى عليه في آحاد المسائل حيث يقع المتصرف 
فيها ؛ لأنَ القاعدة أن العمل بأقوى الظَنّيّن واجب. وكلما كان أبعد احتاج إلى دليل أقوى لما 
ذكرنا» واستثد ستثنى منه الظواهر المقتضية لخلاف ما دلت القواطع العقلية عليه وقيل : لافرق 
بين البعيد من التأويل والقريب» وهو راح جع إلى ترجيح الأقوى ؛ لأنّ القاطع لا يمكن صرفه 
عن مدلوله بخلاف الظاهر». اه. 

وقال الآمدي في «الاحكام» (”/ 55/ وما بعدها) : 


«وأمًا في اصطلاح المتشرعة, قال الغزالي : التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير 
به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهرء وهو غير صحيحء أمّا أوَّلّا: فلأنَ 
التأويل ليس هو نفس الاحتمال الذي حمل اللفظ عليه» بل هو نفس حمل اللفظ عليه» وفرق 
بين الأمرين . 

وأمًا ثانيًا : فلأنه غير جامع» فإنه يخرج التأويل بصرف اللفظ عمًّا هو ظاهر فيه إلى غيره 
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0 انلق : 
بدليل قاطع غير ظَنيّ. حيث قال: يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل 
عليه الظاهر . 

وأمّا ثالنًا : فلأنه أخذ في حدّ التأويل من حيث هو تأويل» وهو أعمٌ من التأويل بدليل» 
ولهذا يُقال: تأويل بدليل وتأويل من غير دليل» فتعريف التأويل على وجه يوجد معه الاعتضاد 
بالدليل لا يكون تعريمًا للتأويل المطلق» اللهم إِلّا أن يُقال : إِنّما أراد تعريف التأويل الصحيح 
دون غيره والحق في ذلك أن يُقال: أمّا التأويل من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة 
والبطلان: هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له. 

وأمّا التأويل المقبول الصحيح : فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله 
له بدليل يعضده. 

وإِنَّما قلنا: «حمل اللفظ على غير مدلوله» احتراز عن حمله على نفس مدلوله» وقولنا: 
«الظاهر منه» احتراز عن صرف اللفظ المشترك من أحد مدلوليه إلى الآخرء فإنه لا يسمّى 
تأويلّاء وقولنا: «مع احتماله له»؛ احتراز عمًّا إذا صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى ما 
لا يحتمله أصلاء فإنه لا يكون تأويلًا صحيحًاء وقولنا: «بدليل يعضده»؛ احتراز عن التأويل 
من غير دليل ؛ فإنه لا يكون تأويلًا صحيحًا أيضًا وقولنا: «بدليل يعم القاطع والظنّي» وعلى 
هذا : فالتأويل لا يتطرق إلى النص ولا إلى المجمل» وإنما يتطرق إلى ما كان ظاهرًا لا غير. 

وإذا عرف معنى التأويل» فهو مقبول معمول به إذا تحقق مع شروطه» ولم يزل علماء 
الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملين به من غير نكير» . اه. 

وقال ابن القيم في «الصواعق المرسلة)© -1١1/8 /١(‏ 11/8 181-/1817): 

«فالتأويل في كتاب الله يل والمراد به: حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه» وهي 
الحقيقة الموجودة في الخارجء فإنَّ الكلام نوعان: خبر وطلبء فتأويل الخبر هو الحقيقة» 
وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به» وتأويل ما أخبر الله به من صفاته 
وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه» وما هو موصوف به من الصفات العلى» وتأويل الأمر هو 
نفس الأفعال المأمور بهاء قالت عائشة: «كان رسول اللَّه لك يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» يتأول القرآن»”"». فهذا التأويل هو نفس فعل المأمور به» فهذا 
التأويل في كلام الله ورسوله . 
)١(‏ بواسطة: «اختيارات ابن القيم الأصولية» (؟/ 595-"507). 
() رواه البخاري »)8١1/(‏ ومسلم (585) في (صحيحيهما» . 
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وأمّا التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث: فمرادهم به 
معنى التفسير والبيان» ومنه قول ابن جرير وغيره: «القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا» 
يريد: تفسيره» ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في «الرد على الجهمية»: «فيما تأوّلته من 
القرآن على غير تأويله» فأبطل تلك التأويلات التي ذكروهاء وهي تفسيرها المراد بهاء وهو 
تأويلها عنده» فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن» والأول يعود إلى 
وقوع حقيقته في الخارج . 

وأمّا المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين» فمرادهم بالتأويل: صرف اللفظ 
عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره» وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من 
أهل الأصول والفقه» ولهذا يقولون: التأويل على خلاف الأصل» والتأويل يحتاج إلى دليل 
فالتأويل الصحيح هو القسمان الأولان -يعني : ما وافق النص- وهما حقيقة المعنى وما يؤول 
إليه في الخارج أَوْ تفسيره وبيان معناه» وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه والأمر والخبر. 

قال جابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع : اووسول الله يو الورقاية عليه القررن 
وهو يعلم تأويله» فما عمل به من شيء عملنا به)”'2 فعلمه -صلوات الله وسلامه عليه- بتأويله 
هو علمه بتفسيره وما يعدل عليه» وعمله به هو تأويل ما أمر به ونهى عنه» ومن هذا قول 
الزهري : «وقعت الفتنة وأصحاب محمد متوافرون» فأجمعوا أنَّ كل مال أو دم أصيب بتأويل 
القرآن فهو هدر؛ أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية» أي : أن القبيلتين في الفتنة إِنَّما اقتتلوا على 
تأويل القرآن» وهو تفسيره وما ظهر لكل طائفة منه حتى دعاهم إلى القتال» فأهل الجمل 
وصفّين إِنّما اقتتلوا على تأويل القرآن» وهؤلاء يحتجون بهء وهؤلاء يحتجون به نعم 
التأويل الباطل : تأويل أهل الشام قوله كَكِةِ لعمار : «تقتلك هناك الفئة الباغية»”" فقالوا : 
«نحن لم نقتله إنَّما قتله من جاء به حتى أَؤْقعه بين رماحنا»» فهذا التأويل الباطل المخالف 
لحقيقة اللفظ وظاهره.ء فإِنْ الذي قتله هو الذي باشر قتله» لا من استنصر به؛ ولهذا ردَّ عليهم 
مَنْ هو أُوْلى بالحق والحقيقة منهم فقالوا: «فيكون رسول اللَّهِ بكلِِ وأصحابه هم الذين قتلوا 
حمزة والشهداء معه لأنهم أَنَوْا بهم حتى أوقعوهم تحت سيوف المشركين!». 

ومن هذا قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة : «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» 
فزيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر»» فقيل له : فما بال عائشة أتمت في السفر؟ قال: 
)١(‏ رواه مسلم )١71١4(‏ في (صحيحه) . 
(5) رواه مسلم (5915). 
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انلكا . 
تأرق كنا عار ل ضفي 10 .وليب هراد أن عاسنة وععدان كاؤلا ابه المن علق لدف 
ظاهرهاء وإنَّما مراده أنهما تأوّلا دليلًا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام فعملا به» فكان 
عملهما به هو تأويله» فإنَ العمل بدليل الأمر هو تأويله» كما كان رسول اللّهِ ل يتأول قوله 
تعالى : ضيح يحَمْدِ رَيّكَ وَأستَْفرةُ» النصر: +]ء بامتثاله بقوله: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي»”©: فكأ عائشة وعثمان تأوّلا قوله : ًا أَظمَأمتُ كأقِمُوا ألصَلرة » 
[النساء: »]٠١*‏ وإن إتمامها من إقامتها . 

وبالجملة» فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنَّة ويطابقها هو 
التأويل الصحيح» والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنّة هو التأويل 
الفاسد» ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك» وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو 
المقبول» وما خالفه فهو المردود). اه. 

« المسألة (4؟): شروط التأويل: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) ("/ 47 5) : 

«في شروط التأويل: وشرطه : أن يكون موافقًا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
الشرع» وكل تأويل خرج عن هذه الثلاثة فباطل». اه. 

وفصّل ابن القيم في ذلك فقال كما في «الصواعق المرسلة» /١(‏ /178- 29059414 : 

«لما كان الأصل في الكلام الحقيقة والظاهرء كان العدول به عن حقيقته مُّخْرِجَا له عن 
الأصل» فاحتاج مدّعي ذلك إلى دليل يسوّغ له إخراجه عن أصله فعليّه أمور لا تتم له دعواه 
إلأيها: 

(1) الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوَّله في ذلك التركيب الذي وقع فيهء 
وإِلّا كان كاذيًا على اللغة مُنْشِئًا وضِعًا من عنده» فإِنَّ اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغْدٌّء وإن 
احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاصء وكثير من المتأوّلين لا يُبالي إذا تهيّأ له حمل 
اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه أن يدّعي حمله عليه؛ إِذْ مقصوده دفع الصائل» فبأي 
طريق اندفع عنه دفعه» والنصوص قد صالت على قواعده الباطلة» فبأي طريق تهيّأ له دَفْعُها 
)١(‏ رواه البخاري :)"6٠0(‏ ومسلم (580). 


زهة رواه البخاري (2)17/95 ومسلم (585). 
(”) بواسطة: «اختيارات ابن القيم الأصولية» (57/ 511- 519). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ لكلل كك 
دَفَعَهاء ليس مقصوده أخذ الهدى والعلم والإرشاد منهاء فإنه قد أصّل أنها أدلة لفظية لا يستفاد 
منها يقين ولا علم ولا معرفة الحقء وإِنَّما المعوّل على آراء الرجال وما تقتضيه عقولهاء وأنت 
إذا تأمّلت تأويلاتهم رأيت كثيرًا منها لا يحتمله اللفظ في اللغة التي وقع بها التخاطب» وإن 
احتمله لم يحتمله في ذلك التركيب الذي تأوَّله» وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على 
كل ما ساغ في اللغة أو الاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء أو الكئَّابٍ أو العامة؛ إِلَّا إذا كان 
ذلك غير مخالف لما عُلِمَ من وصف الربٌ تعالى وشأنه وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات 
رسوله لَهُّء وكذلك إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ ممًّا يجوز ويصلح نسبتها إلى الله ورسوله» 
لاسيما والمتأوّل يُخبر عن مراد اللَّه ورسوله» فإنَّ تأويله كلام المتكلم بما يوافق ظاهره أو 
يخالفه إِنّما هو بيان لمراده» فإذا عُلِم أنَّ المتكلم لم يرد هذا المعنى وأنه يمتنع أن يريده» وأنَ 
في صفات كماله ونعوت جلاله ما يمنع من إرادته » وأنه يستحيل عليه من وجوه كثيرة أن يريده» 
استحال للحكم عليه بإرادته» فهذا أصل عظيم يجب معرفته» ومن أحاط به معرفة تبيّن له أن 
كثيرًا مما يدّعيه المُحَرّفونَ من التأويلات مما يُعلم قطعًا أنَ المتكلم لا يصح أن يريده بذلك 
الكلام؛ وإن كان ذلك مما يسوغ لبعض الشعراء وكُتَّابٍ الإنشاء واللغة من القاصدين التعمية 
لغرض من الأغراض.ء فلا بد أن يكون المعنى الذي تأوّله المتأوّل مما يَسُوعْ استعمال اللفظ فيه 
في تلك اللغة التي وقع بها التخاطب» وأن يكون ذلك المعنى مما يجوز نسبته إلى الله وأن 
لا يعود على شيء من صفات كماله بالإبطال والتعطيل» وأن يكون معه قرائن تحتف به تبيّن أنه 
مراد باللفظء وإِلّا كانت دعوى إرادته كذبًا على المتكلم . 
ومثال ذلك : تأويل قوله تعالى : «#حَلَقَ أَلسَّمْوْتٍ وَالْارّصَ في سِنَةِ َو نه ستو عَلَ امرش # 
[الأعراف: 04] بأنه أقبل على خلقه» فهذا إنشاء منهم لوضع لفظ : «استوى» على أقبل على خلقه» 
وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة» فإنهم ذكروا معاني «استوى» ولم يذكر أحد منهم أصلا من 
معانيه : «الإقبال على الخلق» فهذه كتب اللغة طبق الأرض هل تجدون أحدًا منهم يحكي ذلك 
على اللغة؟» وأيضّاء فإن استواء الشيء والاستواء إليه وعليه : يستلزم وجوده ووجود ما نسبت 
إليه الاستواء ب «إلى» أو ب«على»» فلا يُقال: استوى إلى أمر معدوم» ولا استوى عليه» فهذا 
التأويل إنشاء محض لا إخبار صادق عن استعمال أهل اللغة. 
وكذلك تأويلهم الاستواء بالاستيلاء» فإنَّ هذا لا تعرفه العرب من لغاتها ولم يقله أحد 
من أئمة اللغة» وقد صرح أئمة اللغة كابن الأعرابيّ وغيره بأنه لا يُعرف في اللغة» ولو احتمل 
ذلك لم يحتمله هذا التركيب» فإِنَ استيلاءه سبحانه وغلبته للعرش لم يتأخرٌ عن خلق السموات 
والأرض» والعرش مخلوق قبل خلقها بأكثر من خمسين ألف سنة» كما أخبر بذلك الصادق 





! ما قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقُهِ للمُستيل 
0 اننا 
المصدوق فيما صح عنه”"' » وبطلان هذا التأويل من أربعين وجهًا . 

() ويبَيّن تعيين ذلك المعنى ثانيًا » فإنه إذا أخرج عن حقيقته قد يكون له معان فتعيين ذلك 
المعنى يحتاج إلى دليل . 

() إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره. فإِنَّ دليل المدّعين للحقيقة والظاهر 
قائم فلا يجوز العدول عنه إِلّا بدليل صارف يكون أقوى منه . 

(5) الجواب عن المعارض. فإنَّ مدّعي الحقيقة قد أقام الدليل العقلي والسمعي على 
إرادة الحقيقة» أمَّا السمعيّ : فلا يمكنك المكابرة أنه معه. وأمًّا العقلي: فمن وجهين: عام 
وخاصء فالعام : الدليل الدال على كمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال نصحه»ء والدليل 
العقلي على ذلك أقوى من الشبه الخيالية التي يستدل بها النّفاة بكثير» فإن جاز مخالفة هذا 
الدليل القاطع فمخالفة تلك الشبه الخيالية أؤلى بالجواز» وإن لم تجز مخالفة تلك الشبه 
فامتناع مخالفة الدليل القاطع أَوْلى. 

وأمّا الخاص: فإنَّ كل صفة وصف اللَّه بها نفسهء ووصفه بها رسوله فهي صفة كمال 
قطعّاء فلا يجوز تعطيل صفات كماله وتأويلها بما يُنطل حقائقهاء فالدليل العقلي الذي دلَّ 
على ثبوت الحياة والعلم والرحمة والرضا والغضب والفرح والضحكء والذي دلَّ على أنه 
فاعل بمشيئته واختياره» دل على قيام أفعاله به» وذلك عين الكمال المقدّس» وكل صفة دل 
عليها القرآن والسئّة فهي صفة كمال» والعقل جازم بإثبات صفات الكمال للرَّب سبحانه» 
وتمتتع ألايطت نتسه أو يصفة وبيوله بصنة ثري نتقك وهذا الدليل أيضًا أقوى من كل 
قبية للثقاة يمع أن أدلةعناكة الت لكلف وعلده على جميع مخلوقاته أدلة عقلية فِظريّة 
توجب العلم الضروري بمدلولهاء وأما السمعية فتقارب ألف دليل» فعلى المتأوّل أن يجب 
عن ذلك كله -وهيهات له- بجواب صحيح عن بعض ذلك». اه. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في ١«مجموع‏ الفتاورى» (5/ "5٠١‏ 3”517) : 

(إذالوصقي الله لمسكيعينة ١‏ (توضقه ره رسي له ١1‏ ماديا اليد ال اق 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال اللَّه سبحانه وحقيقتها 
المفهومة منه إلى باطن يخالف الظاهرء ومجاز ينافي الحقيقة» لابدَّ فيه من أربعة أشياء : 

أحدها : أنَّ ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأنَّ الكتاب والسنّةَ وكلام السلف 


. )051061( رواه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ خه و 

جاء باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العربء أَوْ خلاف الألسنة 
كلها » لايد أذديكون ذلك الى المجازئ ماايواه ب اللفظ إلا فيمكن لكل فيطل أشيفسير 
أي لفظ بأي معنى سَّنَحَ له» وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

الثاني : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» وإلّا فإذا كان 
يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» وفي معنى بطريق المجازهء لم يَجْرْ حمله على المجازي 
بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء» ثُمّ إن اذَّعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلابدٌ له من 
دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرفء وإن اذَّعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلابدَ من دليل 
مرجّح للحمل على المجاز. 

الثالث : أنه لابدّ من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارضء وإِلّا فإذا قام دليل قرآني 
أو إيماني يبيّن أنَّ الحقيقة مرادة» امتنع تركهاء ثُمّ إن كان هذا الدليل نضا قاطعًا لم يلتفت إلى 
نقيضهء وإن كان ظاهرًا فلا بدٌ من الترجيح . 

الرابع : أنَّ الرسول ككلِ إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته» فلابدٌ أن 
يبِيّن للأمة أنه لم يرد حقيقته» وأنه أراد مجازه» سواءً عيّنه أَوْ لم يُعيّنه» لاسيّما في الخطاب 
العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم» دون عمل الجوارح.» فإنه يَُقلِةِ جعل القرآن نورًا 
وهدي وبيانًا للناس وشفاءً لما في الصدورء وأرسل الرسل ليُبيّن للنّاس ما تُرَّل إليهم» وليحكم 
بيين الناس فيما اختلفوا فيه» ولئلا يكون للناس على الله حبّة بعد الرّسل . 

نّم هذا الرسول الأمي العربّ بُعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات» ثُمَّ الأمة 
الذين أخذوا عنه كانوا أعمق النَّاس علمّاء وأنصحهم للأمة» وأبينهم للسئّة. فلا يجوز أن 
يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره. وإِلّا وقد نصب دليلًا يمنع من حمله على 
ظاهره. إِمّا أن يكون عقليًا ظاهرًاء مثل قوله : مِإوَأُوتيتَ من حكن مَىَ)ه [النمل: +7]ء فإِنَّ كل 
أحد يعلم بعقله المراد» أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلهاء وكذلك: «احَيقُ كل تَىْو)» 
[الأنعام: 26٠0١‏ يعلم المستمع: أنَّ الخالق لا يدخل في هذا العموم» أو سمعيًا ظاهرّاء مثل 
الدلالات في الكتاب والسئّة التي تصرف بعض الظواهرء ولا يجوز أن يحيلهم على دليل 
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خفي لا يستنبطه إِلّا أفراد النّاس سواءً كان سمعيًا أو عقليًا ؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم 


منه معنى وأعاده مرَّات كثيرة» وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد» والفقيه وغير 
الفقيه» وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه. ويتكفروا فيه ويعتقدوا موجبه» 


و 


ثُمّ أوجب ألا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئًا غير ظاهره؛ لأنَّ هناك دليلًا خفيًا يستنبطه أفراد النّاس 





' مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُسْتَيلٌ 
يدلٌ على أنه لم يرد ظاهره» كان هذا تدليسًا وتلبيسًاء وكان نقيض البيان وضد الهدى» وهو 
بالألغاز والأحاجى أشبه منه بالهدى والبيان» فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على 
ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أنَّ الظاهر غير مراد؟ أم كيف 
إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة حقيقة؟!). اه. 

وقال الزركشىئ فى «البحر المحيط» ("/ 47 54/ وما بعدها) : 

«فصل في شروط التأويل : وشرطه: أن يكون موافقًا لوضع اللغة» أَوْ عرف الاستعمال» 
أو عادة صاحب الشرع» وكل تأويل خرج عن هذه الثلاثة فباطل» وقد فتح الشافعي الباب في 
التأويل فقال: الكلام قد يجمل في غير مقصوده» ويفصل في مقصوهه . 

وقد اختلفت الآراء في التأويل» ومدارهم على هذا الأصل فيضعف التأويل لقوة ظهور 
اللفظ» أو لضعف دليله أو لهما . 

ومن الثاني : منع عموم قوله: «فيما سقت السماء العغشرء وفبما شقئ ببضع أو دالية 
نصفه)"'' حتى لا يتمسك به في وجوب الزكاة ذ في الخضروات؛ لآن المتضوةفنة:: التصل 
بين واجب العشر ونصفه. 

وكاستدلال بعض أصحابنا في قتل المسلم بالذمّي بقوله تعالى: «إوآن يِجْحَلَ أَلَّهُ للْكفْرِنَ 
عَلَ أَلْؤّمنِنَ سَبِيلًا* [الساء: ]14١‏ والحنفية قالوا: هذا مفصل في أحكام الآخرة مُجَمل في أحكام 
الدنياء وفي زكاة الحُلي بقوله تعالى : «وَألَدِي يَكُرُوت لْذَهْب والفحكة ولا يترا ف سل 
و4 [التوبة: 154 والحنفية قالوا : هذا مُفضّل في تحريم الكنز مجمل في غيره . 

ومن الأول : حَمْل بعضهم الاستجمار في قوله: «من استجمر فليوتر)”” » على استعماله 
البخور للتطيّب» فإنه يقال فيه: تجمّر واستجمرء واللفظ قوي ظاهر في الاستنجاء وعليه فَهُمْ 
الناين: 

ومنه حَمْل بعضهم الجلوس في قوله : «نهى عن الجلوس على القبر»””. على الاستنجاء 
عليه واللفظ طاغر فن المراد للقعوف وس خالا مر زة جيك «الين الله «السار ف شرق 
)١(‏ متفق عليه» وقد مر مرارًاء والدالية» وفي رواية السانية» وهي البعير الذي يُستقى به الماء من البئرء ويُقال 

له الناضح [«نيل الأوطار» (8/ 0.1285 أمّا الدالية : فهو النازع بالدلو المُستقى به الماء من البئر» أدليت 

الدلو ودليتها إذا أرسلتها في البئر (النهاية (؟/ 1717). 


00 رواه مسلم (599/55). 
إفرة رواه مسلم .)91/١(‏ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


ه01 
البيضة»”"» على بيضة الحديد» وهو بعيد؛ لأنَّ سياق الحديث يقتضي خلافه . 

ومنه حَمْل بعضهم حديث : «أفطر الحاجم والمحجوم”". أي دخلا بذلك في فطرتي 
وسُنّتي ؛ لأن الحجامة مما أمر به كَل واستعمله» حكاه البيهقي تلميذ البغوي عن بعض 
مشايخ نيسابور. 

وقسم شارح «اللمع» تأويل الظاهر إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : تأويله على معنى يستعمل في ذلك كثيرًا » فهذا يحتاج فيه إلى إقامة الدليل على 
موضع واحد وهو: أنَّ المراد باللفظ ما حمل عليه كحمل الأمر في قوله تعالى : لوََاتوَهُم ين 
مَالٍ ألو [النور: *+1]» على الوجوب» وحمله على الندب بدليل جائز لاستعمال الأمر مرادًا به 
الندب كثيرًاء فيحتاج إلى دليل في أنَّ المراذ به الندب. 

والثاني : تأويله على معنى لا يستعمل كثيرًاء فهذا يحتاج فيه إلى أمرين: أحدهما : بيان 
قبول اللفظ لهذا التأويل في اللغة» والثاني : إقامة الدليل على أنْ اللفظ هنا يقتضيه . 

والثالث : حمل اللفظ على معنى لا يستعمل أصلاء فلا يصح إِلّا أن يكون دليل التأويل 
أقوى من دليل الظاهرء كقوله: «تَطَلَمُوهْنَ لِعِدَّتِنَّ4 [الطلاق: ]١‏ فإنه يقتضي الطلاق في حال 
وقت العدة» وهو زمان الطهرء فلو قيل : المراد به عدد الطلاق» قال: وهل يجوز التأويل 
بالقياس؟ فيه ثلاثة أؤْجهء أحدها: المنع» والثاني وهو الصحيح الجواز؛ لأنَّ ما جاز 
التخصيص به جاز التأويل بهء كأخبار الآحاد» والثالث: بالجليّ دون الخفيّ» وقد أوَّل 
الحنفية أشياء بعيدة حكم أصحابنا ببطلانها : فمنها : تأويلهم قوله مُث لغيلان بن سلمة 
الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة: «أمسك أربع وفارق سائرهن»”" بثلاث تأويلات: 
أحدها: أي: ابتدئ العقدء إطلاقًا لاسم المسبب على السببء ثانيها : أمسك الأَوَّل» ولعل 
النكاح وقع بعد التفريق» ثالثها : لعله كان قبل حصر النساء» وقبل تحريم الجمع بين الأختين» 
فيكون العقد على وفق الشرع» أمّا الأول: فلأنه فوض الإمساك والفراق إلى الزواج» وَلحُلُوَه 
عن القرينة المعينة له والإحالة على القياس ممتنعة؛ لعدم أهلية السائل له بقُرب عهده 
بالإسلام؛ ولعدم فهمهم ذلك منه؛ إذ لو فهموا لجدّدوا العقد, وَلَتْقِل وإن نَدَرء وأمّا الثاني : 


ص 


فلأنه إطلاق المنكر وإرادة المعيّن من غير قرينة» وكذلك الثالث لما فيه من التعديل الظاهر 


)١(‏ رواه البخاري (2)51/9 ومسلم (///ا154). 
(1) تقدم تخريجه» ورواه الترمذي (51/5؟)2 وقال: حسن صحيح . 
(2) سبق تخريجه» وهو ضعيف . 





0 ون مَا قل وَدَلِ في أصُولٍ الفقهِ للمستيل 
ثبوته قبل الإسلام» ولأنه لم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه تزوج بأكثر من أربع ولا جمع بين 
أختين» واعلم أنَّ الحامل لأبي حنيفة على هذا التأويل اعتقاده أنَّ أنكحة الكفار صحيحة» 
لكن إذا وقع العقد على من يجوز ابتداء العقد عليهن» وأمّا ما ليبس كذلك كالعقد على أكثر 
من أربع» أَوْ على من يُمنع الجمع بينهما فلا يصحء ولا يقرّه الإسلام» فلمًا جاء هذا الحديث 
وظاهره مخالف لقاعدة مذهبه» توسع في تأويله وعضد تأويله بالقياس من أنها أنكحة طرأ 
عليها سبب مُحَرَّم» فينبغي أن يفسخ أصله ما لو نكح امرأة ثُمَّ تبيّن أنها رضيعته» لكنه غفل 
عن الأمور الموجبة لفساده وهي أربع: أمّا الأول : فقوله «أمسك» ظاهر في استدامة ما شرع 
جرس اود لعز تيده عل + املك ارتاك كو اببكدا قاذ ونم )الثاني انزاقابل لفط 
الإمساك بلفظة المفارقة» وعلى ذلك التأويل ترتفع المقابلة؛ لأنه قد قيّد الإمساك بابتداء عقد» 
ولك لا وكوف ل يمنا (ناملن يريد مساعها متا وبوقباز كأ امريطة ( الجن 
الثالث: أنه فوّض له الخيّرة فيمن يمسك منهن» وفيمن يفارق منهن» وعندهم الفراق واقع. 
والنكاح لا يبتدئه ما لم توافقه المرأة عليه» فصار تخبير التفويض لغوًا لا فائدة له فقد لا يرضين 
أو بعضهن الرجوع إليه» الرابع : أنْ قوله : «أمسك» ظاهره الوجوب» وكيف يجب عليه ابتداء عقد 
النكاح» وليس بواجب في الأصل!! ولما دلَّ مجموع هذه الأدلة على فساد هذا التأويل» قال 
القاضي أبو زيد من الحنفية : هذا الحديث لا تأويل فيه» ولو صح عندي لقلت به. 

ومنها: حملهم حديث (أيمًّا امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)”"' على 
الصغيرة» ورد بأنها ليست امرأة في حكم اللسانء كما أنه ليس الصبي بَعْلّاء وأيضًاء فهذا 
ساقط عندهم» فإِنَ الصغيرة لو زوجت انعقد النكاح عندهم صحيحًا موقوفًا على إجازة 
الولي» وقد قال يكلِ: «فنكاحها باطل» وأكده ثلانّاء ومنهم من قال: باطل أي يؤول إلى 
البطلان غالبَا(”» لاعتراض الولي إجازته لقصور نظرهنٌ؛ وهو باطل؛ لأنَ البطلان صرّح به 
مؤكدًا بالتكرار مطلقًاء وتسمية الشيء يما يفول إليه إنما يضر إذا كان مايق ول إلية كاتا 
لا محالة نحو : 8« إِنَّكَ مَيَتُ» [الزمر: ٠م]ء‏ ففروا من ذلك وقالوا ذلك محمول على الأمة؛ لأنه 

. تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) قال ابن دقيق العيد على ما قال أبو حنيفة من جواز تبديل تكبيرة الإحرام بأجل أو أعظم لتعليله بما يقتتضي 
التعظيم» فيقول «اللّه أجل»» واللّه أعظمء فردٌّ د قوله» فقال» كما في «إحكام الأحكام» (ص: 1558- 
17 «فقد اشتهر بين أهل الأصول : أن كل علَّة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي 
باطلة» ويُخرّج على هذا حكم المسألة؛ فإنه إذا استنبط من النص أنَّ المقصود مطلق التعظيم بطل 


خصوص التكبير) . اه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السَُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 انلوق كك 

لا يمتنع تسمية السيّد وليّاء فألزموا بطلانه» بأنَّ نكاحها كما ذكرنا في الصغيرة» وبأنه نلا 
جعل لها المهر بما أصاب منها ومهر الْأَمّة لمولاهاء ففرُوا من ذلك وقالوا هو محمول على 
المكاتبة» وأرادوا التخلّص من المهرء فإنَّ المكاتبة مُستحقة» فرُدَ بندور المكاتبة وقلتها في 
الوجود» والعموم ظاهر فيه» فإِنَّ «أي» كلمة عامة وأكدها «بما» هذا مع أنه ذكره ابتداءً تمهيدًا 
للقاعدة» لا في جواب سائل حتى يظهر تخصيصه . 

واعلم أنَّ هذا الصنف من التأويل مقبول عند جماعة من الفقهاء إذا عضده دليل» وقال 
القاضي : إنه مردود قطعّاء وعزاه إلى الشافعي قائلًا : إنه على جلالة قدره لم يكن لتخفى عليه 
هذه الجهات للتأويلات» ومنها: حملهم قوله تعالى : لظام سِيَينَ مِسَكِمًا) [المجادلة: 4]» 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» والمعنى فإطعام طعام ستين مسكيئًاء 
فجوّزوا صرف جميع الطعام إلى واحد؛ لأنْ المقصود دفع الحاجة» وحاجة الستين كحاجة 
الواحد في ستين يومّاء فاستويا في الحكم» وهذا تعطيل للنص؛ إذ جعلوا المعدوم وهو 
«طعام» مذكورًاء ليصح كونه مفعولا لإطعام مع إمكان قصد العدد لفضل الجماعة وبركتهم 
وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن» وهذه معان لائحة لا توجد في الواحدء وأيضًا 
فلا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال» قال إمام الحرمين: ولأنَّ «أطعم» 
يتعدذى إلى مفعولين» والمهم منهما ما ذكرء والمسكوت عنه غير مهم» وقد ذكر الله تعالى 
عدد المساكين» وسكت عن ذكر الطعام» فاعتبروا المسكوت عنه وهو الأمداد» وتركوا 
المذكور وهو الأعداد»ء وهو عكس الحق. 

ولأنَّ الكفارة نوع تعبد وهو العدد» فالتمسك باللفظ المحصل للمقصود من كل وجه 
ا 

ومنها : حملهم حديث : «في أربعين شاة شاة)”'' على حذف المضاف؛ أي : قيمة شاة» 
فجوّزوا إخراج القيمة؛ لأنَّ المقصود دفع حاجة الفقير؛ لأنَّ تخصيص الشاة فيها غير معقول 
المعنى» فيصح الإبدال؛ لحصول المقصودء وهذا التأويل يؤدّي إلى رفع النص وبطلانه 
كالذي قبله. 

مسألة: قوله تعالى : 8 إِنَمَا أَلصَدَقَْتٌُ لِلَفْفَرءِ وَالْمَسكين» [التوبة: 0530 الآية» تمسك بها 
الشافعي في قسم الصدقات على الثمانية الأصناف» فإنَّ ظاهر الآية للتمليك» والواو العاطفة 
للجمع والتشريك» فيجب اشتراك الجميع في ملك هذا المال الذي هو الصدقة» وخالف 


. في (صحيحه)‎ )١505( البخاري‎ )١( 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
ك0 لكا :. 
مالك» ورأى أنَّ اللام فيها للاستحقاق» وبيان المصرفء لا للملك والتشريك فيه؛ لأنَّ 
المقصود دفع الحاجة» بدليل سياق الآية» فإنه سبحانه ذكر أَوَّلَا من ليس أهلها بقوله: 
ا ل متها ووأ وَإِن لَمْ يمطَوأ بآ دا هُمّ يَسَخَطُوتَ)» [التوية: 10 
فإنها مصرّحة بأنَ من لا , يستحق الصدقة طلبهاء فأجيب بقوله : 8 إِنَمَا َلْصَدَقَتُ لِلْمْفَرءِ وَالْمسكين 
وَالْعَِمينَ علا والْموَلَفَةٍ لوهم وف لقا وَالْعرِمينَ وف سيل أله ون ليل مره ير أله 
ور أي ليو الطالي لها متكا وإنما اتيف أن كر كرا 
بل اللازم من ذلك أن لا تخرج عنهمء وتوزيعها عليهم» وتفريقها لمن يراه من المستحقين» 
ودلٌ عليه قوله 82 : ١خذ‏ من أغنيائهم ورد على فقرائهم)”' ولم يذكر له غير صنف . 

قال أصحابنا : المقتصر على الإعطاء لصنف واحد معطل لا مؤول. 

وقال الشافعي ما حاصله : ثُمّ إِنَّ الحاجة ليست مرعية في بعض الأصناف المذكورين 
كالعاملين» فإنهم يأخذونها لا من جهة حاجتهم» وكالغارمين بسبب حمالة يحملونها 
لإصلاح ذات البين» فقد بطل التعويل على الحاجة» وقد نقل الغزالي أن منع الشافعي الحكم 
لقصور في الدليل» لا لانتفاء الاحتمال وتبعه ابن الأبياري في «شرح البرهان»»؛ وقال: اللام 
في «للفقراء» إِمَّا أن تكون للتمليك» أو للأهلية والانتفاع» كالجَلَ للفرسء فإن كان المراد 
الملك صح ما قاله الشافعي وإِلّا فلاء لاشتراك الكل في الأهلية وصحة التصرّف». وهذا هو 
المختار»ء فيخرج الكلام بهذا التقرير عن مراتب النصوص. فإمّا أن نقول: إنه مشترك بين 
الجهتين مفتقر إلى البيان في الحالين» فيكون كل واحد مفتقرًا إلى الدليل» أو نسلم ظهور ما 
قالوه» فتخرج المسألة عن تعطيل النصوص» ويكون من التأويلات المقبولة التي يحتاج من 
صار إليها إلى دليل يعضده. 

والجواب : أن أصل اللام للملك» واللّه تعالى كما راعى الحاجة راعى من يُصلح ذات 
البين» ومن يغرم؛ وكل من يعمل عملا يعود نفعه على المسلمين غنيًا كان أو فقيرًا ؛ ترغيبًا في 
ذلك الفعل» ثُمّ تجويز الدفع إلى الغارم الغني ينافي كون المقصود الحاجة. 

ومنها : تأويل قوله يَلِِ: «إنَّ من البيان لسحرًا»”" أنه قصد به المدح» وسياق الحديث 
يقتضيه » وأطلق عليه اسم السحر لأن مبني علم البيان التخييل . 
)١(‏ متفق عليه البخاري »)١5548(‏ ومسلم (19). 


(؟) روى البخاري في «صحيحه) (9151) عن عبد الله بن عمر وا أنه قَدِمَ رجلان من المشرق فخطبا قُعَجبَ 
الناسُ لبيانهما فقال رسول الله ول : إن من البيان لسحرّاء أو إن بعض البيان لسحرّ . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنّةِ والجَمَاعَة» 
١‏ 0 نكن كك 

مسألة : تأوّلت الحنابلة قوله يك : «فاقدروا له)”" على الضيق؛ أي : ضيّقوا عدة شعبان 
بصوم رمضان,» بأن يجعل تسعًا وعشرين» وهذا يُردّه قوله في الحديث الآخر : «فأكملوا العدة 
ثلاثين»”". ولهذا أورد مالك في «الموطأ» هذا الحديث عقيب الأول؛ ليدب على أنه كالمفسر 
لهء وقمًا البخاري أثره في ذلك» وتأوّل ابن سُرَيج «فاقدروا له»؛ أي: منازل القمرء خطابًا 
للعارف بالنجوم, وقوله : «العدة» خطابًا لغيره» ولا يخفى بُعْذُه) . اه. 

ه المسألة (5:؟): فيما يدخله التأويل: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (9/ 5١0-5178‏ 5) : 

«فصل فيما يدخله التأويل : وهو يجري في شيئين : 

أحدهما : الفروع وهو محل وفاق. 

والثاني : الأصول كالعقائد وأصول الديانات وصفات الباري» وقد اختلفوا فيها على 
ثلاثة مذاهب”": 

الثالث: فنقل الإمساك عن أم سلمة وَيًا؛ لأنها سئلت عن الاستواء فقالت: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب», والسؤال عنه بدعة»”*“» وكذلك سُّئل عنه مالك 
فأجاب بما قالت أم سلمة؛ إِلّا إنه زاد فيه : أنَّ من عاد إلى هذا السؤال اضرب عنقهء وكذلك 
سّئل عنه سفيان الثوري فقال : أفهم من قوله : #آليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتوئ» [طه: 0]. مثل ما أفهم 
من قوله : «إثُّمَ أَسْتَوَقَ إِلَ أَلتمَآةِ4 [فصلت: .]1١‏ 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: الناس في هذه الأشياء الموهمة للجهة ونحوها فرق 
ثلاثة» ففرقة تؤول» وفرقة تشبّه» وثالثة ترى أنه لم يطلق الشارع مثل هذه اللفظة إِلّا وإطلاقه 
سائغ حسن,» فنقولها مطلقة كما قالوا مع التصريح بالتقديس والتنزيه والتَّبِرّي من التحديد 
والتشبيه» ولا نَهِمْ بشأنها ذكرًا ولا فكرّاء بل نكل عملها إلى من أحاط بهاء وبكل شيء خبرًا . 

وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وسادتهاء وإِيّاها اختار أئمة الفقهاء وقادتهاء وإليها 
دعا أئمة الحديث وأعلامه» ولا أحد من المتكلمين يصدف عنها ويأباهاء وأفصح الغزالي 
)١(‏ رواه مسلم (8/ 420١8٠0‏ والبخاري (19:60). 
(؟) رواه البخاري ))١901/(‏ ومسلم (19/ .)1١81‏ 
(") السلف الكرام لم يختلفوا في عدم التأويل» ولكنه اختلاف المتكلمين» ولا عبرة لاختلافهم ألبتة» وخير 


(5) رواه أبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص: .)١79‏ 





آ مَاقَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِفهِ للمُستيل 
كك0ننكنا 
عنهم في غير موضع بتهجير ما سواها حتى ألجم آخرًا في إلجامه كل عالم وعامي عمًّا عداهاء 
قال وهو كتاب: «إلجام العوام عن علم الكلام» وهو آخر تصانيف الغزالي مطلقًاء أَوْ آخر 
تصانيفه في أصول الدين؛ حث فيه على مذهب السلف ومن تبعهم». اه. 

قلت: ويؤكد ذلك: ماذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» )18١/4(‏ عن إمام 
المتكلمين الأصوليين إمام الحرمين الجويني حيث قال : 

اذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردهاء والذي 
ندين اللّهِ به: عقد اتباع سلف الأئمة» فالأؤلى الاتباع وترك الابتداع؛ والدليل السمعي 
القاطع في ذلك: أنَّ إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة» وقد دَرَج صحب 
الرسول يَلِهِ ون على ترك التأويل» وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملّة والتواصي 
بحفظهاء وتعليم النّاس ما يحتاجون إليه منهاء ولو كان تأويل هذه الظواهر مسوعًا أ 
محتومًا ؛ لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصرهم 
وعصر التابعين لهم على الإضراب عن التأويل كان ذلك قطعًا بأنه الوجه المتّبع». اه. 

ولقد فصّلت القول فى كتابى : «شريعة الفرقة الناجية عقيدة أهل السئّة والجماعة وبيان 
أثرها في الأمة» (ص755- )7"١59‏ منهج السلف في ذلك. فذكرت كلامًا نفيسًا للأئمة من ذلك : 
ما قال الامام ابن رجب في رسالته «فضل علم السلف على علم الخلف» (54-58/54) من 
مجموع رسائله. فنقل إجماع السلف على تبديع وتضليل من نفي ما ورد في الكتاب والسنة من 
الكلام في ذات الله وصفاته بأدلة العقول ثُمَ قال: 
آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل» ولا يصح من أحد 
منهم خلاف ذلك». اه. 

ثم ذكرت كلامًا لشيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (4/ ؟8-1).» وممًا قال: 

«ولمًا سُّئل مالك بن أنس -رحمه الله تعالى- فقيل له : يا أبا عبد الله « ليحن عَلَ الْمَرشٍ 
أسْتوئ6 [طه: 10]» كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الرّحَضَاء -يعني : العرق- وانتظر قوم ما 
يجئ منه فيه » فرفع رأسه إلى السائل وقال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وأحسبك رجل سوء» وأمر به فأخرج . 

وهذا الجواب من مالك كُأَنْةُ في الاستواء كاف شاف في جميع الصفات» مثل النزول 
والمجيء واليد والوجه وغيرهاء فيقال في مثل النزول: النزول معلوم» والكيف مجهول 





«تقريبٌ أصول الفقهٍِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» لك 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهكذا يقال في سائر الصفات؛ إِذْ هي بمثابة الاستواء 
الوارد به الكتاب والسئّة» وثبت عن محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- أنه قال: «اتفق 
الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول اللَّهِ كل في صفة الرب ولق من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسَّر شيئًا من 
ذلك خرج مما كان عليه النَّبِيَ لكُ وفارق الجماعة؛, فإنهم لم يصفوا ولم يفسّروا ولكن آمنوا 
ما في الكتاب والسنّه ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة» . انتهى . 

فانظر -رحمك اللّه- إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة» ولا خير فيما 
خرج عن إجماعهم). اه. 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


«قصل» 
[14] 


«المنطوق والمفهوم» 





وفيه مسائل : 

« المسألة (47؟): في بيان معنى مفهوم الموافقة وأقسامه: 

قال الزركشي في «البحر المحيط في أصول الفقه» (4/ 0): 

«اعلم أنَّ الألفاظ ظروف حاملة للمعاني» والمعاني المستفادة منها تارة تستفاد من جهة 
النطق والتصريح» وتارة من جهة التعريض والتلويح» والأول: ينقسم إلى نص إن لم يحتمل» 
وظاهر إن احتمل . 

والثاني: المفهوم» وهو بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق؛ وسَمَّي مفهومًا 
لا لأنه مُفْهِم غيره؛ إِذْ المنطوق أيضًا مفهوم» بل لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق» فلمًا 
هم من غير تصريح بالتعبير عنه سُمّي مفهومًا . 

قال العبدري: والمفهوم ينقسم إلى النص» والمجمل» والظاهرء والمؤوّلء كانقسام 
المنطوق . 

قال ابن رشد في مختصره : فمثال النص : 8وَنَكَلٍ الْمَرَيَةَ»# [يوسف: 21841 فإنه يعلم قطعًا 
أنه أراد أهل القرية» وكذا حرمت عَكَِكُمْ أُكسدَ» الساء: 28 فإنَّ المفهوم منه قطعًا 
تحريم النكاح. ومثال المحتمل : «لا صيام» فإنه يحتمل نفي القبول أصلاء أو نفي الكمال» 
وقوله كلك : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)”'' فإنه متردد بين فضل الصلاة أو 
حكمهاء أَوْ وقتها». اه. 

وقال الجَرْجَاني في «التعريفات» (ص99١):‏ 

«مفهوم الموافقة : هو ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة» ومفهوم المخالفة : هو ما يفهم 
منه بطريق الالتزام» وقيل : وهو أن يثبت في المسكوت على خلاف ما ثبت في المنطوق» . اه. 


)١(‏ متفق عليه : البخاري (2)8085 ومسلم (/ا595). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
ء. قد تن هك 

« بيان معنى الاقتضاءء والإيماءء, والإشارة, واللحن: والفخوى: 

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير' (/ /7851/ وما بعدها): 

«اعلم أنَّ المعنى المستفاد من اللفظ إن استفيد من حيث النطق به سُّمّي منطوقًاء أو من 
حيث السكوت اللازم للفظ سمّي مفهومّاء والدلالة: منطوق ومفهوم, والدلالة مصدر دل 
وهي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخرء وما يفهم قد يكون من باب النطق» وقد يكون 
من باب غير النطق» فالمنطوق هو: ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق وهو نوعان: صريح 
إن وضع اللفظ له» فيدلٌ عليه بالمطابقة أو التضمن حقيقة ومجارّاء على ما تقدم من أنَّ 
التضمن لفظي وغير صريح» وهو ما يلزم عنه؛ أي : ما دل عليه في غير ما وضع له وإنَّما 
يدلٌ من حيث إنه لازم له» فهو دال عليه بالالتزام» وهو ثلاثة أقسام: اقتضاءء وإشارة» 
وإيماء؛ لأنه إِمَّا أن يكون مقصودًا للمتكلم» ولكن يتوقف على ما يصححه. أوْ لا يتوقف». 
أو يكون غير مقصود للمتكلم» فالأول: وهوما توقفت دلالته على مقدر آخر”''؛ وجهات 
التوقف ثلاث.ء ما يتوقف فيه صدق اللفظ» وما يتوقف فيه صحة الحكم عقلاء وما يتوقف فيه 
صحة الحكم شرعًا . 

الأول: مثل قوله يك : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان”" فإنَّ ذات الخطأ والنسيان لم 
يرتفعا فيتضمن ما يتوقف عليه الصدق من لفظ الإثم والمؤاخذة ونحو ذلك . 

والثاني : مثل قوله تعالى : «وَسَعَلٍ الْمَرَيَةَ لي كُنًا فا وَالِْرَ أل نا ذبا4 [يوسف: ؟ما؛ 
أي : أهل القرية وأهل العير ؛ إِذْ لو لم يُقَدر ذلك لم يصح ذلك عقلا إِذْ القرية والعير لا يسألان. 


جد 


صرح سل جه سم سس مه 


ومثله: أن أَضرِب بَعَصَاكَ الْبحر فَأنفَلّقَ» [الشعراء: *]؛ أي : فضرب فانفلق» ومثله: 


بز في ٠‏ د د ود لير ب 42 سه عه مر ع 58 8 
فَمن كات هنكم مريضًا أو عل سَفَر فَهِدَةُ من أَينَاِ أَحر #6 [البقرة: 85١1]؟‏ اق فأفطر فعدة من 


أباه ارد 
والثالث : كقول القائل : أعتق عبدك عن على كذاء أو مجانًاء فإنه في الأوّل بيع ضمنيّ » 
وفي الثاني هبة ضمنية» لاستدعائه سبق الملك لتوقف العتق عليه» فدلالة اللفظ دلالة اقتضاء . 
وأمّا الثاني : وهو ما يكون غير مقصود للمتكلم””» فهو كما رواه عبد الرحمن بن 
أبي حاتم عن النََِ كَلِِ أنه قال : «النساء ناقصات عقل ودين» قيل : وما نقصان دينهن؟ قال: 


)١(‏ يعني القسم الأول وهو: دلالة الاقتضاء. 


(؟') وهو: دلالة الإشارة» القسم الثاني من الأقسام السابقة. 





! مَا قَلَ وَدَلّ في أَصُولِ الفِقْهِ للمُستيلٌ 


«تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي»”"'», لم يقصد وَكِ بيان أكثر الحيض وأقل الطهرء لكنه 
لزم من اقتضاء المبالغة ذكر ذلك . 


سح و ا سر ارو مر سه سس مو ا 
١‏ 


وكذا قوله تعالى : وَحَمَلُمُ وَفصَلُمُ تَلمُونَ سَهْرَا [الأحقاف: 16] مع قوله تعالى : ##وفصدام في 


7 


022017 


عَامَيْنِ القمان: 14]» يلوم أت اقل مدة الحمل ستة أشهر» وكذا قوله تعالى : «#ألّ لَكُمْ لله 
َلصيَاِ رفت ِل ساي * [البقرة: /لا4١]‏ يلزم منه جواز الإصباح جنباء وقد لحكي هذا 
الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من أثمة التابعين. 

ومثله قوله تعالى : داكن بَيْرُوهنٌ وَأِسَعوْاْمَا كب ألَّهُ لك ووأ وأَشْربوأ حقَّ يكبي لك الحْط 
الأن ف الل السووقة لْمْجرِ * [البقرة: 147]» كل ذلك يسمّى دلالة إشارة» . اه. 

ووجه الآية الأخيرة: أنَّ جواز المباشرة إلى طلوع الفجر من غير وقت للاغتسال» دليل 
على أن 0 صائمًا جنا 3 

وقال الطوفي في : «شرح مختصر الرَوْضة» (؟/ 5 /٠/١‏ وما بعدها): 

«اعلم أنَّ الدليل الشرعي إمَّا منقول وإمّا معقولء أو ثابت بالمنقول والمعقول» 
فالمنقول: الكتاب والسئّة؛ ودلالتِهما: إمّا من منطوق اللفظ» أؤْ من غير منطوق اللفظء 
فالأول سمي منطوقًّاء كفهم وجوب الزكاة في السائمة في قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«وفي سائمة الغنم الزكاة”". وكَفَهُم تحريم التأفيف في قوله تعالى: #ثلا تَثْل لم أُقّ4 
[الإسراء: 37] . 

والثاني يسمَّى فحوى ومفهومًاء كفهم عدم وجوب الزكاة في المعلوفة من الحديث 
السابق» وتحريم الضرب من الآية. 

والمعقول: القياس ؛ لأنه مستفاد بواسطة النظر العقلي . 

والثابت بالمنقول والمعقول وليس واحدًا منهما : هو الإجماع . 

وفحوى الخطاب: هو ما أفاده جنسٌ» يتناول ما أفاده نطقًا وغيره» لا من صيغته» فيخرج 
المنطوق لأنه مستفاد من الصيغة» كما ذُكر في حديث السائمة وآية التأفيف» فبقي ما يُستفاد لا 


)١(‏ روى البخاري في «صحيحه) (005»: ومسلم (74) مرفوعًا بلفظ : «ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من أحداكن» أمّا اللفظ المذكور فلم يثبت» ولم يصح في تحديد أيام الحيض حديث» 
فهو حديث باطل ولا أصل له بهذا اللفظ ولا يعرف قاله ابن حجر والنووي والمنذري وابن الجوزي 
والبيهقي [«التلخيص الحبير) (ح577)]. 


(1) تقدم تخريجه مرارًا . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 1 

٠6‏ خحح 
من الصيغة» وهو المسمّى فَحْوَىء والفخوى في اللغة: معنى القول؛ قال الجوهري : فحوى 
القول: معناه ولحنه» يُّقال: عرفت ذلك من فحوى كلامه» وإنَّه ليُفحي بكلامه إلى كذا وكذاء 
قلت أنا: معناه: يشير» هذا الذي ذكره الجوهري في هذه المادة» وذكر غيره: أنَّ الفحوى 
مأخوذ من القَّحَا؛ٍ لأنَّ َحْوَى الكلام تجاوز لفظه أو موضوعه إلى الذهن» مجاوزة المَّحَا - 
وهو البصل- إلى الشمّ ويسمَّى فحوى الكلام المستفاد لا من صيغته: يُسمَّى : إشارة» 
وإيماء» ولَحْنّاء ولك الخيرّة في تسميته بأيّها شئت؛ لأنَ هذه المعاني كلها يجمعها إفهام 
المراد من غير تصريح., والإشارة: الإيماء» قال الجوهري: أشار إليه باليد: أومأ إليهء 
وأومأ إليه: أشار 

قلت : غير أنه يشبه أنَّ الإيماء أَعُمُ من الإشارة بأن تكون الإشارة مُختصّة باليد» والإيماء 
إشارة باليد وغيرهاء فكل إشارة إيماء» وليس كل إيماء إشارة . 

قال الجوهري : واللَّحَنُ -بالتحريك- الفطنة» وفي الحديث: «ولعل أحدكم أَلْحَنَّ 
بحجُته)”'؛ أي : أفطن لها”" . 

ل ل ا 
غيره» ولَحِنَهُ هو عَنَ -بالكسر- يلحنه لحنًا؛ أي: قَهِمَهُ وألحنتة إِيَّاهء ولاحَنْتُ النّاس: 
اعقو كنا فال شالق > جرت تون ل لمن 802 ان * و فطراء وماءنا اعد 
كلام الجوهري . 

قلت : فقد تبيّن اتفاق معاني هذه الألفاظ . 

وذكر الآمدي تقسيمًا يقتضي الفرق بين بعضهاء فقال: وأما دلالة غير المنظوم» وهو ما 
دلالته غير صريحهء فلا يخلو: إِمّا أن يكون مدلوله مقصودًا للمتكلم أؤلاء فإن كان مقصودّاء 
فإن توقف صدق المتكلم» أوْ صحة الملفوظ به عليه» فهي دلالة الاقتضاءء وإن لم يتوقفء 
فإن كان مفهومًا في محل النطق» فهي دلالة التنبيه والإيماء» وإلاء فدلالة المفهوم» وإن لم 
يكن مدلوله مقصودًا للمتكلم فهي دلالة الإشارة. 

فلك كذ قر يثنا لأنماءوالكشارتسوالكي تينب » لأن غالب هده الستات يجيهها 


. في (صحيحيهما»‎ )١171١7( البخاري (2)1/186 ومسلم‎ )١( 
(؟) ومثال لحن الخطاب ال ل ارا اللي ع في المعنى قوله تعالى : إن ألرنَ يأَكُلُونَ‎ 
سا روه‎ 2 


أَمَولَ لحيس ظلْمًا إِنّمَا 0 لونم كارا وَسَبَصْلوَ سعيرا» [النساء: ٠‏ فالإحراق مساو لأكل مالهم 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 لددنا 
ما ذكرناه أوَّلَاء من أنها مفهومة من غير تصريح» فهي من باب دلالة الالتزام . 

وتتفاوت مراتب اللحن وفحوى الخطاب؛ لأنا بِيّنَا أنه إفهام الشيء من غير تصريح» 
وإفهام الشيء من غير تصريح قد يكون بعضه أدلٌَ من بعض» وألزم لمدلول الصريح من بعض . 

ولحن الخطاب وفحواه على أضرب : 

الأول: المُقْتَضَى -بفتح الضاد-؛ أي : الذي يقتضيه صحة الكلام ويطلَيّه وهو المُضْمَرُ 
الضروري أي: الذي تدعو الضرورة إلى إضماره وتقديره في اللفظ » والضرورة تدعو إلى 
إضماره لوجوه: 

أحدها: صدق المتكلم» نحو: (لا عمل إِلّا بنيّة2"00؛ أي : لا عمل صحيح إِلّا بنيّة؛ إِذْ 
لولا ذلك» لم يكن ذلك صِدقًا ؛ لأنَّ صورة الأعمال كلهاء كالصلاة» والصومء وسائر 
العبادات يمكن وجودها بلا نية» فكان إضمار الصحة من ضرورة صدق المتكلم . 

الوجه الثاني : «إفقلمَا ادهب إِلَ الْقَوْرِ أأرِرت كُدُوأ بَِايِينَا رُم تَدَمِيرا 6 [الفرقان: +0] ؟ 
أي : فقلنا: اذهباء فذهبا إلى القوم فكذبوهما فاستحقوا التدمير فدمّرناهم» لابدٌ من تقدير هذا 
كله . 

ومن ذلك: قول القائل : «أعتق عبدك عن وعليّ ثمنه» في اقتضائه ملك القائل له؛ أي : 

للعبد؛ لأنا قلنا: إِنَّ العبد إذا أعتقه المقول له يعتق عن القائل» والقاعدة: أنه لا يعتق عن 
الإنسان إِلّا ما كان ملكا له» فوجب ضرورة تصحيح هذا العتق على القاعدة المذكورة 
أن يُقدّر دخول العبد في ملك القائل قبل عتقه بزمن ما؛ ليكون العتق متفرعًا على ملكه 


الضرب الثاني من فحوى الخطاب: تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب» 
نحو قوله تعالى : «أوَالسَارِكُ وَأَلسَارِقَة فأَقَطعُوَأ أيدِيَهُمَا)ه [المائدة: 59اء مِأألرَايَة ولزن تَأَجَلدُوا قلّ 
وباو يناه [النور : ؟]؟ أي : لأجل السرقة والرّنى» وكذا قوله وك : إن الْقرَارَ لتى جب © وَإنَّ 
لْفُجَارَ لَتَى بير 4 [الاننطار: +1 4]14؛ أي : لأجل البر والفجورء فإنَّ المعقول من هذا الكلام أنَّ 
السرقة علة القطع» والزنى علة الجلد» والبر والفجور سبب النعيم» والجحيم؛ لميل العقلاء؛ 
أي : لأنَّ العُقلاء تقبل عقولهم ويميلون إلى قول القائل : أكرم العلماء وأهن الجهّال؛ ونفورهم 
من عكس ذلك» نحو: أهن العلماء» وأكرم الجهال؛ وما ذاك إِلّا لأنهم في الأوّل فهموا أنَّ 
)١(‏ أصله في «الصحيحين»» البخاري »)١(‏ ومسلم (ا95١).‏ 
(؟) وقد ذكر جملة ما ذكره المرداوي من الأمثلة السابقة . 
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العلم سبب الإكرام والجهل سبب الإهانة» وهو ترتيب حكم على سبب مناسب له عقلاء 
فلذلك قبلوه ومالوا إليه» وفي الثاني : فهموا تعليل الإهانة بالعلم والإكرام بالجهل». وهو 
ترتيب حكم على سبب غير مناسب؛ فلذلك أنكرته عقولهم ونفروا منه» كما ينفرون من قول 
القائل : من أحسن إليك فأهِئْه » ومن أساء إليك فأكرمه . 

وإذا ثبت ما ذكرناه من أنَّ هذه الأحكام مُعلّلة بتلك الأسباب» كالسرقة والزنى والبر 
والفجورء فذلك ليس مفهومًا لنا من صريح النطق ونصّهء بل من فحوى الكلام ومعناه؛ فبان 
بذلك أن قَهُمَ تعليل الحكم بالوصف المناسب المقترن به من قبيل الفحوى ولحن الخطاب . 

الضرب الثالث من فحوى الخطاب: فَهُمٌ الحكم في غير محل النطق بطريق الأؤلى» وهو 
مفهوم الموافقة» كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى : لملا نَل لََّآ أي وك 
مرَهُمَا6 [الإسراء: *7]» فإِنَّ منطوق هذا : تحريم التأفيف والانتهار» ومفهومه بطريق التنبيه 
والفحوى: تحريم الضرب وغيره من الإيلامات الزائدة على التأفيف والانتهار بطريق 
الأزلى» وسَمّي هذا مفهوم الموافقة؛ لأنه يُوافق المنطوق في الحكم وإن زاد عليه في 
التأكيد» بخلاف مفهوم المخالفة» فإنه يخالف حكم المنطوق» كفهم عدم الزكاة في 
المعلوفة من قوله -عليه الصلاة والسلام- : «في سائمة الغنم الزكاة»”" . 

ومن أمثلة مفهوم الموافقة: قوله تعالى : «وَيِنَ أَمْلٍ الكِتب مَنّ إن تَأمَنْهُ بطر يُوَد ليك 
[آل عمران: 70]» فتأديتة للدينار بطريق الأؤلى» وهو مفهوم منه» «وَمِنْهُم مَنّ إن كََمنَهُ دِيَارٍ لا 
ووو إِلِيّك [آل عمران: © يُفهم منه عدم تأدية القنطار بطريق أَوْلى. 

وكذا قوله وبل الوم تَمَن يَمَمَلْ مِتْفَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمْ 6 [الزلزلة : 0 يُفهم منه بطريق أوْلى أنه 
يَرى مثقال الجبل من الخير 

« [قاعدة نفي الأعم وإثبات الأخص وعلاقتها بمفهوم الموافقة:] 

وممًا يقرب من ذلك: قاعدة نفي الأعم وإثبات الأخص. فمتى ورد النفي على الأعم» 
اقتضى نفي الأخص بطريقٍ أؤلى» وإن ورد الإثبات على الأخصء اقتضى إثبات الأعم بطريق 
أوْلى» وهو من باب إثبات الملزوم ونفي اللازم». اه. 
)١(‏ البخاري )١5514(‏ في «صحيحه؛, ذكره الزركشي في البحر (5/ 8): وقال: «إن فحوى الخطاب: ما دل 

المظهر على المُسقّطء ولحن القول: ما يكون محالًا على غير المراد في الأصل والوضع من الملفوظ 


والمفهوم ما يكون المراد به المُظهّر والمُسقط [فذكر الحديث] فالمراد إثبات الزكاة في السائمة 
وإسقاطها فى غيرها). اه 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
حأ : 
وبيّن المرداوي في «التحبير» (5/ /3810) أنَّ فحوى الخطاب يكون في الأؤلى كتحريم 
الضرب من دلالة تحريم التأفيف؛ وأنْ لحن الخطاب هو المساويء كما قال تعالى: 8إِنَّ 
لق امغر انك الع فللما كذ كود ى فلردو ١‏ اتسنارت ورف السام 30 
فالإحراق مساو لأكل مالهم بواسطة الإتلاف في الصورتين» ثُمّ قال: (1417//5): 
«فسمّاه بعضهم كما تقدم لحن الخطاب» والذي قبله فحوى الخطابء قال البرماوي: 
أمّا تسمية الأولويّ بفحوى الخطاب, والمساوي بلحن الخطاب» فعليه قوم من أصحابناء 
وبعضم يسمي الأولوي بالاسمَّيّن معّاء وحكى الماوردي في الفرق بينهما وجهين: 
أحدها : ما سبق" . 
والثاني: أنَّ الفحوى ما نبه عليه اللفظ» واللحن ما يكون محالًا على غير المراد في 
الأصل والوضع» والمفهوم ما يكون المراد به المظهر والمسقط . انتهى . 
فإذا عرفت ذلك: فتحريم الضرب من قوله تعالى : لا نَل طَّمَآ )4 [الإسراء: 15ء من 
باب التنبيه بالأدنى » وهو التأفيف على الأعلى وهو الضربء وتأدية القنطار من قوله : مإيُووْوء 
ِليْكَ» آل عمران: 70]» في قوله تعالى : مإوَمِن أَمْلٍ لْكِتَبٍ مَنّ إن َمَنَهُ ِقنطَارٍ يُوَوْوء إِليّكَ# [آل عمران: 
0/] من باب التنبيه بالأعلى وهو تأدية القنطار على الأدنى وهو تأدية ما دونه» قال الكورانى: 
حقيقة مفهوم الموافقة لا تنفك عن التنبيه بالأدنى على الأعلى» . اه. : 
قلت : ومثل آبة التأفيف : قوله تعالى : «إولَا يِظَلَمُونَ تقِيرَا4 [النساء: 14] كما قال السمعاني 
في «القواطع» .)7175/١(‏ 
وقال الزركشي في «البحرا (8/5/ وما بعدها): 
«وأمًا لحن القول فهو غير فحوى الخطاب ؛ ويسمَّى به؛ لأنَّ اللفظ يُذْكر ويراد غيره» لكن 
باللحن من القول يتبيّن أن المراد به غيره» كما قال تعالى : مإوَلتَتنَّهُمْ في لحَنِ اقول [محمد: 
٠؟‏ لأنه قال قبل ذلك : حي دو ادك الوا لانن ارا ال نكال يق 4 [محمد: 2]15 
كان المراد: أنَّ ما قال 4 ليس بشيء» فهذا هو لحن القول؛ لأنَّ قولهم : ماذا قال محمد 
آنفا؟ لم يكن غرضهم من هذا اللفظ استكشاف القول والفحص عن معناه» وهذا اللفظ يجوز 
أن يراد به ذلك» لكن في لحن القولء قد يراد به ما قدّرناه» فهم كانوا يقولون ذلك» وكان ذلك 
ْنَا في لحن قولهم» واللّهِ أعلم . 
)١(‏ صرّح به الزركشي في «البحر» (8-7/4) قال: «أحدهما : أنَّ الفحوى ما نبّه عليه اللفظ» واللحن ما لاح 
في أثناء اللفظ. والثاني: الفحوي ما دل على ما هو أقوى منه؛ ولحن القول ما دلَّ على مثله». اه. 
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وينقسم مفهوم الموافقة قة إلى قطعي لا احتمال فيه كآية التأفيف. وإلى ظنِّي وهو ما فيه 
احتمال مع الظهورء ومثّلوه بقوله تعالى : «إومن كَتَلَ مُؤْمًا حَطَنًا فَسَرِرُ وَقَبَقِ مُؤْمِكَةٍ 4 [الساء: 
]إن عنذ] عدد:ظائفة يشعر بن القائل عمدًا عليه تحريررفبة من طريق أولى؛ لكن فيه احتمال 
من جهة قصر الكفارة على المخطئ» لكون ذنب المتعمد أعظم من أن يكفّرء ولهذا اتفقوا على 
العمل به إذا كان جليًا » وتنازعوا ذ في المظنون فيهء فلم يوجب مالك الكفارة في العمد لما 
ذكرناه» وإن شئت فقل إلى ضروري ونظري» وحكى المازَّرِيُ عن بعض الأصوليين أن 
المفهوم إن تطرق إليه أدنى احتمال فإنه لا يُستدل به ويرون أنَّ الاحتمال في هذا يسقط 
العمل به» بخلاف اللفظي . 

وتسمية الشافعي لمفهوم الموافقة: القياس الجلىّ» وسماه الحنفية دلالة النص» وقيل : 
إنَّالمنع من التأفيف مثلًا منقول بالعرف من موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى» وقيل : إنه 
فم بالسياق والقرائن» وعليه المحققون من أهل هذا القول كالغزالي وابن القشيّري والآمدي 
وابن الحاجبء والدلالة عندهم مجازية من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم قال المازَّرِيّ: 
والقائلون بهذا شرطوا كون المسكوت عنه أوْلى بالحكم من المنطوق به. 

قال ابن التلمساني : من قال: مستنده التنبيه بالأدنى على الأعلى قال: لا فرق بين أن 
كرون المتبرى تلم آر ياب بوإلية سل افع »الوا لاي قرلة بعال : ##ومن قَتْلَ مُوْمِنَا 
حَطَكًا فَسَحِرُ ربق مُؤْمِئَةِ» [النساء: ؟4]: إِنَّ تقييد القتل بالخطأ في إيجاب الكفار يدل على 
ات تجانها فى الععد ا زر وهذا ظاهر غير مقطوع به» ومن قال مستنده القرائن والسياق» 
وإليه ميل الحنفية» لم يشترط في الفحوى أن يكون مقطوعًا به. 

قال: وفائدة الخلاف أنه لو وجد في ب بعض الصور لفظ الشارع يُشعر بنقيض الحكم في 
المسكوت عنه إن قلنا : مأخوذ من القياس الجلي امتنع القياس إِلّا على رأي من يقدم القياس 
الجلىٌ على الظاهر» وإن قلنا : يعتمد التنبيه أو القرائن اللفظية تعارض اللفظان ويبقى النظر في 
جهات الترجيح». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير» (5/ ١‏ 5817) نم : (5/ 75887/ وما بعدها): 

(تنبيه : جَعْل دلالة الاقتضاءء والإشارة من أقسام المنطوق» وكذلك دلالة التنبيه 
والإيماءء وهي طريقة ابن الحاجب وابن مفلح وجماعة» ونحن تبعناهم على ذلك» وهو 
خلاف ما صرَّح به الغزالي في : «المستصفى» وجرى عليه البيضاوي وغيره من كونها أقسامًا 
للمفهوم» وقرّى بعضهم هذاء وتعقب على ابن الحاجب ما صنع مع قوله: أنَّ المنطوق ما دل 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لكك ننننا : 
في محل النطق» والمفهوم في غير محل النطق» فأين دلالة محل النطق في هذا؟ 

قال البرماوي: وهو الظاهر؛ لأنَّ اللفظ دلالة عليها من حيث هو منطوق» بخلاف 
المفهوم» فإنه إِنّما يدل من حيث هو قضية عقلية خارجة عن اللفظ» قال بعض شيوخنا : 
ويُمكن أن يجعل ذلك واسطة بين المنطوق والمفهوم» ولهذا اعترف بها من ينكر المفهوم . 

٠‏ [دلالة مفهوم الموافقة لفظية أو قياس؟:] 

اختلف العلماء في دلالة مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو قياس؟ على قولين : 

أحدهما : أنَّ دلالته لفظية» وهو الصحيح» نص عليه الإمام أحمدء وقاله من أصحابه 
القاضي أبو يعلى» والشيخ تقي الدين ابن تيمية» وابن عقيل وحكاه عن أصحابناء واختاره 
أيضًا الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والظاهرية» وسماه الحنفية دلالة النص . 

اللو يي لو ار لامي اا ري ره اي 
لا تعطه ذرّة» واحتج ابن عقيل بأنه لا يحسن الاستفهام» ويشترك في فهمه اللغوي وغيره 
بلا قرينة . 

المذهب الثاني : أنَّ اللفظ لها عُرفًا فهي لفظية حقيقة» نقل اللفظ من وضعه الأصلي 
لثبوت الحكم في المذكور خاصة» إلى ثبوت الحكم في المذكور والمسكوت معّاء قاله 
ابن العراقي . 

قال الكوراني عن هذا القول: يعني ذهبت طائفة إلى أنَّ اللفظ صار حقيقة عرفية في 
المعنى الالتزامي الذي هو الضرب في مثل قوله تعالى : «إثلا نَل لَمَآ أقّ4 [الإسراء: 15 
وكذلك في قوله تعالى : #فَّمن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَْ حَيْرا يَرَمْ» [الزلزلة: 0]» صار اللفظ حقيقة 
في المجازاة في الأكثرء ثم قال: وهذا القول باطل؛ لأنَّ المفردات كلها مستعملة في معانيها 
اللغوية بلا ريب مع إجماع السلف على أنَّ الأمثلة المذكورة إلحاقًا لفرع بأصل» وإِنّما الخلاف 
في أنَ ذلك بالشرع أو باللغة» وعند الحنفية يسمى دلالة النص» وهم مجمعون على أن هذه 
الدلالة تفهم لغة. ولا حاجة إلى ملاحظة الشرع في ذلك . انتهى 

الك ال ل ل عا ل ا ا 
حكم بالمعنى المشترك فهو من باب القياس» قيس المسكوت على المذكور قياسًا جليّاء فا 
إلحاق فرع بأصل لعلة مستنبطة فيكون قياسًا شرعيًا لصدق حده عليه”': كما سمّاه 0 


)١(‏ قال الطوفى فى «شرحه)» (؟8/7١/):‏ «فكذلك هنا أركان القياس الأربعة موجودة فيه: الأصل: وهو- 
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بذلك» فإنه يشترط في القياس الجلي : كون الحكم في المقيس أوْلى من المقيس عليه . 

وده يآن انع شط لدلالة الخلفوظ علد لكة يعلؤف الفياس ؛ 

قال البرماوي: والحق أنَّ له جهتين : جهة هو بها قياس حقيقة» وجهة هو بها مستند إلى 
اللفظ. ولا امتناع أن يكون للشيء اعتباران» فلذلك أجمع على القول به مثبتو القياس 
ومنكروه» كل نظر إلى جهة 

فائدة: اختلف هل لهذا الخلاف -أعني هل هو لفظي أو قياس- فائدة؟» أو الخلاف 
لفظي؟ قيل : الخلاف لفظي» والصحيح خلافه» بل من فوائده أنه إذا قلنا دلالته لفظية يجوز 
النسخ به وإلّا فلاء ومنها : أنه يقدم عليه الخبر إن كان قياسّاء وإِلّا فلا». اه. 

ويدخل تحت مفهوم الموافقة: حديث البخاري )١908(‏ ومسلم (/1711) مرفوعًا : 
«لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان»» فكان الجوع والعطش ونحوهما مما يشوش على 
الفكر في معناه. 

وحديث الترمذي )١591(‏ وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه »)7١55(‏ وأبو داود 
(107) وصححه المجد في «المنتقى» (9 2273١١‏ وأحمد في «المسند» (1851/7) من حديث 
البراء بن عازب عن النَّبِيَ كَل قال: «أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عورهاء 
والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البّن ظلعٌُهاء والكسيرة التي لا ثُنْقِي)» فلمًًا نص على 
العوراء» كانت العمياء مثلها في المعنى» ذكرهما أبو يعلى في «العدة» (4/ 0180-79-4 

« المسألة (567): دلالة مفهوم الموافقة منها القطعية ومنها الظنية: 

قال المرداوي في «التحبير) (5/ 58/89/ وما بعدها): 

«وهو قطعي كرَّهْن مصحف عند ذمَّي» وظئي كشفعة ذمَّي» ونفى الفخر القطعيء مثال 
القطعي : ما احتج به الإمام أحمد في رهن المصحف عند الذَمّي بنهيه كله عن السفر بالقرآن 
إلى أرض العدو؛ مخافة أن تناله أيديهم'"» فهذا قاطع» وكذلك الأمثلة المتقدمة فإنها قطعية 
-مثل قوله : لملا َكل لمآ أقّ4. وقوله : لهَمَن يَمَمَلْ متْقكالَ دَرَوَ حير يَرَهْ4-. 

والقطعي : كون التعليل بالمعنى» وكونه أشدّ مناسبة للفرع قطعيين. 

- تحريم التأفيف» والفرع: وهو تحريم الضربء والعلة : وهو تعظيم الوالدين» والحكم: وهو التحريم» 


فليكن قياسًا ؛ لاجتماع أركان القياس فيه». اه. 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه) (7599450), ومسلم (1839). 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ك0 انلقن :. 
ومثال الظني : ما احتج به الإمام أحمد في أنه لا شفعة لذمي على مسلم ؛ بقوله كَكِ في 
الصحيحين : «وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)"'. فهذا مظنون. 
وكذا شهادة الكافرء وإيجاب الكفارة في قتل العمد» ويمين الغموسء» وأمّا الظنّي : فهو 
ما إذا كان التعليل فيهما ظنيًا » وكونه أشدَّ مناسبة للفرع ظنيًا » فإن كانا قطعيين فقطعي», وإن كان 
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مثال الظنّي قولهم : إذا ردت شهادة الفاسق» فالكافر أَوْلى برد شهادته؛ إِذْ الكفر فسق» 
فهو ظنِي على الصحيح» اختاره الموفق في «الروضة» والطوفيّ في «مختصره)» واشرحه) 
وابن الحاجب وغيرهم ؛ لأنه واقع في محل الاجتهاد؛ إِذْ يجوز أن يكون الكافر عدلًا في دينه 
فيتحرّى الصدق والأمانة» ولهذا قلنا : إِنَّ الكافر العدل في دينه يلي مال ولده على الصحيح من 
الوجهين» بخلاف المسلم الفاسق, فإنَّ مستند قبول شهادته العدالة» وهي مفقودة» فهو في 
مظنة الكذب؛ إِذ لا وازع له عنه» فهذا ظنِّي غير قاطع» وقيل : فاسدء ذكره ابن مفلح في 
«أصوله»؛ لأنْ التعليل بكون الكافر أَوْلى مردود لما تقدم. 

وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد ويمين غموس ؛ يعني : أنَّ ذلك ظنْي» واختصاص قتل 
العمد بسقوط الكفارة دون الخطأ إِنّما كان ذلك لمسقط مناسب» وهو عظم الذنب» فهو أعظم 
من أن يكفر كاليمين الغموس» وهي اليمين الكاذبة؛ لأنها أعظم من أن تكفرء ولذلك سُمُيت 
غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النَّارء بخلاف بقية الأيمان» فإنَّ الحالف لم يتعمد الكذب 
فيها حتى يحصل له ذلكء فهذا أيضًا ظَني غير قاطع» وقيل : فاسدء ذكره ابن مفلح» وعند 
الإمام الشافعي تجب الكفارة في قتل العمد واليمين الغموس. وقاله أصحابه» وقالوا: إن 
الكقارة شرعت للرّجر لا للجبر» وزجر المتعمد أحقّ من المخطى)» . اه. 

« المسألة (40؟): شرط مفهوم الموافقة: 

قال نجم الدين الطوفي في : شرح مختصر الروضة» (؟5/ 07١7-1015‏ : 

«وشرط مفهوم الموافقة : فَهُمُ المعنى في محل النطق» كالتعظيم في قوله تعالى : لقلا تقل 
مآ أقّ4 [الإسراء: 5]؛ فإنا فَهْمنَا أن المعنى المُقتضي لهذا النهي هو تعظيم الوالدين» فلذلك 
فهمنا تحريم الضرب بطريق الأولى» حتى لو لم نفهم من ذلك تعظيمًاء لما فهمنا تحريم 
الضرب أصلاء لكنه لما نفى التأفيف للأعم» دلَّ على نفي الضرب للأخص بطريق أؤلى» 


. )5151/( رواه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 اتنقن كك 

وإن لم يُفهم المعنى في محل النطق» لم يحصل مفهوم الموافقة؛ إِذْ يجوز أن يحضرٌ بين يدي 
السلطان شارٌ”'" عليه أو منازع له في ملكه» فيقول: اقتلوا هذا ولا تصفعوه» ولا يكون ذلك 
منافيّاء ولا يفهم من نفي الصفع نفي القتل ؛ لأنه يأمر بقتله» ليكتفي شرًه» وينهى عن صفعه 
مُراعاة للجامع الجنسي بينهماء وهو: حرمة المُلك ومنصب الرئاسة» كما وقع في سيرة 
الإسكندر لما رجع من المغرب» وقد اسثولي عليه» واستّخلف فيه صار مَلِكِ الشرق له شوكة 
قويّة» فأرسل إليه : إن إن اقتتلنا بالعساكر فَنِي العالم» وليس من الحكمةء ولكن ابْرُّز لي وأَبْرُرُ 
لك» فأيّنا قتل صاحبه استقل في الأرض » فبارزه فقتله | لإسكندرء ثم أمر بجهازه» ونزل فمشى بين 
يدي الجنازة» فسّئل عن ذلك فقال : قتلته لخرّقِهِ» واحترمته ميّنًا ؛ للجامع بيني وبينه» . اه 

وقال المردا ني «التحبير) (5/ :)5881-5848٠‏ 

«وشرطه: فَهُمٌ المعنّى في محل النطق» وأنه أؤلى» أَوْ مساوء وقيل : لا يكون مساويّاء 
وهو لفظي : نص الغزالي وغيره: أنه مجرد ذكر الأدنى لا يحصل منه التنبيه على الأعلى ما لم 
يعلم المقصود من الكلام» وما سيق له» فلولا معرفتنا بأنَ الآية إنّما سيقت لتعظيم الوالدين لما 
فهنا حرمة الضرت هن قوله : ذلا تكن كتن أق 4 إذ اق يامر الننلطاق يقل إنشلات بووتول لء: 
لا تقل له أف ولكن اضرب عنقه . انتهى . 

وقال الشيخ الموفّق في «الرّوضة» والطوفي وغيرهما: والصحيح أنَّ مفهوم الموافقة 
قسمان: قسم يكون أؤلى بالحكم وهو الأكثرء وقسم يكون مساويّاء وهذا عليه الأكثر» وهو 
ظاهر استدلالات الأئمة. 

وقبل : لا يكون مفهوم الموافقة مساويًا للمنطوق» وهو مقتضى نقل إمام الحرمين عن 
الشافعي» وعزاه الهندي للأكثر وإن كان مثل الأولى في الاحتجاج به قالوا: والخلاف في 
التسمية فقط» وأما الاحتجاج فيحتج بالمساوي كاحتجاجهم بالأولى» ولذلك قلنا: هو 
لفظي أي : الخلاف في اللفظ لا في المعنى». اه. 

« المسألة (41؟): مفهوم الموافقة من حيث الجملة مُجْمَعٌ عليه: 

قال المرداوي في «التحبير» (5/ ١8/1؟-‏ 21 ): 

اوهو حجة عند العلماء» قال ابن مفلح: وهو حجة. ذكره بعضهم إجماعًاء لتبادر فهم 


)١(‏ قال ابن الأثير فى «النهاية» (7/ :)4١١‏ «وفيه: «لا تشارٌ أخاك» هو تفاعل من الشرّ: أي : لا تفعل به شرًا 
يُحَوجه إلى أن يتما #اكدمقلة ريرق بالتخفيف». اه. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
كلل0ذلفنا ء. 
العقلاء» واختلف النقل عن داود) . اه. 

وقال الزركشي في «البحرا (4/ ؟١):‏ 

«القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه كما قاله القاضي أبو بكر وغيره» 
ووقع في «البرهان» وغيره ما يقتضي أن أبا حنيفة ينكره» وليس كذلك» فقد صرّح الإمام بعد 
كلام ذَكَرّه أنَّ من أنكر المفهوم سلّم الفحوى في مثل قوله : ثلا نَل مآ أُقّ» قال: وأمًا 
منكرو صيغ العموم فلا شك أنهم ينكرون المفهوم» وهو بالتوقيف أؤلى . 

وأمّا الظاهرية فقد قال المازَّرِيّ: نُقِل عنهم إنكار القول بمفهوم الخطاب على 
الإطلاق» كما حكي عن قوم من الأصوليين أن المفهوم متى تطرق إليه أدنى احتمال» فإنه 
لا يستدل به» ويرون أن الاحتمال في هذا يسقط العمل به» بخلاف الظاهر اللفظي . 

وقال ابن رشد: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة؛ لأنه من باب 
السمعء والذي يَرْدُ ذلك يرد نوعًا من الخطاب» قلت: قد خالف فيه ابن حزم» قال 
ابن تيمية: وهو مكابرة». اه. 

« المسألة (2550): الحكم بنقيض مفهوم الموافقة لا يستقيم: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (5/ :)١7-١7‏ 

«اختلفوا كما قال المازَرِي في جواز الحكم بنقيض هذا المفهوم». مثل : ولا تقل لهما 
أف واقتلهما. 

قال: ورأيت الأذّْري تردد فيه» فسلم أنَّ قوله تعالى : «#إوَمَن يَمَمَلْ مِتْمَالَ دَرَهَ)4 
[الزلزلة : 4]» لا يصح أن يقال لمن عمل قنطارًا لم يره» للتناقض . 

وقال في موضع آخر: إِنّما يستفاد المنع من قبلهما؛ لأجل تحديد النهي عن التأفيف» 
وأشار إلى جواز مضامة هذين اللفظين بعضهما لبعضء وهذا الخلاف يلتفت إلى أنْ دلالة 
هذا : هل هي نص أو ظاهر؟ فإن قلنا نص لم يجز وإِلّا جاز». اه. 

قلت: الراجح بلا شك القول الأول؛ لأن الجمع بين مفهوم الموافقة ونقيضه عبث تأباه 
حكمة الشارع والعقل الصحيح . 

« المسألة :)١51(‏ تعريف مفهوم المخالفة وهو دليل الخطاب ومفهومه: 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» (171//1- /717) : 

"وأمًا مفهوم الخطاب : فما عرف من اللفظ بنوع نظرء وقيل: ما دلَّ عليه اللفظ بالنظر في 
معناه» ومن فرق من أصحابنا بين دليل الخطاب ومفهوم الخطاب فلا يتجه له فرق صحيح . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ والجَمَاعَةِ» 1 
كك خحح 

والجملة أنَّ فحوى الخطاب» ولحن الخطاب» ودليل الخطاب أدلة يُستخرج بها ما 
لحان تار من لكام 

واعلم أنَّ حقيقة دليل الخطاب : أن يكون المنصوص عليه صفتان» فيعلق الحكم 
بإحدى الصفتين» وإن شئت قلت: فيقيد الحكم بإحدى الصفتين» فيكون نصّه مثبنًا للحكم 
مع وجود الصفة» فدليله نافيا للحكم مع عدم الصفةء كقوله عل : «في الغنم السائمة 
الزكاة» أو «في سائمة الغنم الزكاة)”'' فنصّه: وجوب الزكاة في السائمة» ودليله: نفي 
وجوب الزكاة ذ لي البعارف ركفو : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)”", فنصّه : 
ظها زتهإذا بلع الماء كلقي قلتين» ودليله : نجاسته إذا نقص عن القلتين» وكقوله : «في أربعين شاة 
شاة)”". فنصه : وجوبها في الأربعين» ودليله: سقوطها فيمادون الأربعين» وكقوله تعالى : 
يام لين َامَنوَأ إن ج52 قاسو بهل فتَبِنوَاً# [الحجرات: 5]» فنصّه : مقتضى التثبت في قول 
الفاسق» تدليلة إلى لاق ل ادل وله لوي اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (5/ :)١7‏ 

والثاني : مفهوم المخالفة» وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت,. ويسمّى دليل 
الخطاب ؛ لأن دليله من جنس الخطابء أو لأن الخطاب دال عليه قال في «المتحول»: وقد 
بدَّل ابن قُوْرَك لفظ المفهوم بدليل الخطاب في هذا القسم ؛ لمخالفته منظوم اللفظ . 

قال القرافي في قواعده: وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضدٌ الحكم المنطوق 
به أو بنقيضه؟ الحق الثاني » ومن تأمل المفهومات وجدها كذلك . 

قال: ويطهر التفاوت بينهما في استدلال بعض أصحابنا على وجوب صلاة الجنازة 
بقوله في حق المنافقين : #ولا صل ع أَحَد : م َنم مات دا [العوبة: 4 إِذْ مفهومه يقتضي 
وجوب الصلاة على المؤمنين» وعدم التحريم صادق مع الوجوبء والندب والكراهة 
والإباحة» 5لا بتارم ال كوي لأنّ الأعم من الشيء لا يستلزمه» فالنقيض أعمّ من الضد 
وذكر ابن سُرَيْج أنَّ المعلّق بالصفة يدل على ما تناوله لفظه إذا تجرّدء وقد تحصّل منه قرائن 
(5) رواه الاي (22007). وابن ماجه (/011)» والنسائي (2»0”717 والترمذي (51)» والحاكم في 

«المستدرك» (458)» وصححه ووافقه الذهبي فقال: على شرطهماء وتركاه للخلاف فيه وصححه 

المجد في «المنتقى» »)١5(‏ وفصّل القول فيه ابن حجر في «التلخيص» /7١ -١8/١(‏ ح 5): قال 

ابن منده: إسناده على شرط مسلم» وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث قد صححه بعضهم» وهو صحيح 


على طريق الفقهاء؛ لأنه وإن كان مضطرب الإسناد مختلقًا في ألفاظه. فإنه يمكن الجمع بين الروايات . 
إفرة رواه البخاري .)١565(‏ 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


7 م جرد مه 


ل يا 01 عداه بخلافه» كقوله: «آإن ا فاسق ينبا فسَبِينواً» [الحجرات: 1] وقوله : 
«إوإن كُنَّ أوْلتِ حمْلٍ فقوا ك4 [الطلاق: ا «وَأَتَِدُوأ دَوَقَ عَذَلٍ يَتكدُ)4 [الطلاق: 215 اقلم 
يدوأ مآ فَتَيَمّموأ# [الساء: *4]» وقوله مَل : «في سائمة الغنم الزكاة»» وقد يقتضي أن حكم 


هه لس مير 


ما عداه مثل حكمه» كقوله تعالى : ومن كَنلمُ نك مُتعَِدَا)ه [المائدة: 4]» وقوله : لقلا تفل طم 


4 [الإسراء: ؟]ء وقوله : «إقلا تَظلِمُوأ فين أشْسَحكُمْ) [التوبة: 01 . 

وحاصله : أنه إنما يدل على النفي والإثبات بالقرائن» . اه 

وقال نجم الدين في «شرح مختصر الروضة) (7/ 4 1/7/ وما بعدها) : 

«الشرب الرانع من فجوى:الخطاب: دلألة تخصنيص شيء يحكم يدل علق تفيغمًا 
عداه؛ وهو مفهوم المخالفة, وقد ذُكرت له أمثلة : 

اخندها قله تعالى :9ل قت القيداولة خخ وق الوط أتينة قزل فلل مال ون 
أَلتَصَوِ 4 [المائدة: فإِنَّ تخصيص العمد بوجوب الجزاء به يدل على نفي وجوب الجزاء في 
قتل الصيد خطأًء وهو أحد القولين لأهل العلم . 

وثانيها : قوله تعالى : ومن لَمَ بَسْتَطِعْ عدم طَوْلا أن يتحكح الْمخصكب الْمؤْمِتٍ هن ما 
مَلَكْتَ أَيَمْبَكُم يّن ا لْمُؤْمَِتِ» النساء: 5؟]؛ أي : من الإماء المؤمنات» فتخصيصه 
المؤمنات بجواز النكاح عند عدم الطول”" يدل على أنَّ عادم الطَّوْل لا يُباح له نكاح الإماء 
الكوافر» وهو أحد القولين أيضًا. 

وثالثها : قوله وَبْك : ص لم يَسْتَطِعْ يتك طَوْلا أن تكح الْْخْصَنَتٍ الْمُؤْمِتتٍ4 الآية: 
فتخصيص جراز نكاح الإماء لعدم الطول يدل على أن واجد الطول لا يجوز له نكاح الإماء» 
ففي الآية مفهومان: أحدها هذاء والثاني : أنه لا ينكح إِلّا أمة مؤمنة» وأمثلته كثيرة». اه. 

« المسألة (50؟): هل مفهوم المخالفة دليل من حيث اللفظ أو الشرع؟ 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» /١(‏ 7517/ وما بعدها): 

«اعلم أنَّ الأصحاب اختلفوا في أنَّ دليل الخطاب دليل من حيث اللفظ أو من حيث 
الشرع؟ والصحيح أنه دليل من حيث اللغة ولسان العرب» فنقول: الدليل على ذلك: أنَّ 
ابن عباس ناظر الصحابة وهم قطب العرب والفصحاء منهم في إسقاط ميراث الأخوات مع 


ل ال 00 غا دسا 


5 موق 00200 5 ممست 
البنات بقوله تعالى : «إ إن انوأ هلك لِمَسَ لم ولد وَلهُء لدت هلها يِضَفٌ ما رّكَ» [الساء: 171 فكان 


.])7١7؟ص( ومعنى الطول: ما يُصرف إلى المهر والنفقة [«المفردات» للأصفهاني‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 تنكل كك 

دليله أن لا شيء لها مع الولد» وسائر الصحابة لم يدفعوا عن هذا الاستدلال بل عدلوا في 
إثبات توريث الأخوات مع البنات إلى حديث ابن مسعود طَقه : أن ال يلك ورّث الأخوات 
والداك الالح م وروي الجا ولي ج11 جع ميم عار لقو بابل مظان" 

وبمثل هذا استدلٌ ابن عباس على الصحابة في قوله تعالى: ظقَّإن كن لَه ِحَوَه مَل 
ألسُدْشسَ [النساء: ١01]ء‏ وزعم أنَّ الأخوين بمنزلة الإخوة» ولم يذكر أنَّ هذا الذي يقوله لا يد 
عليه لسان العرب. 

وَيَدَلَ ليها ايها أنَّ أبا عبيد القاسم بن سلّام» وهو من أوثق من نقل كلام العرب» 
حكى عن العرب استعمالهم دليل الخطاب» واستشهد عليه بقوله يَكهِ وهو من أفصح من دب 
ودرج : ”لي الواجد يحل عرضه وعقوبته”: قال: فهذا دليل على أن لي المعدم لا يحل 
عرضه وعقوبته . 

وكذلك قال في قوله م : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حنى يزيد. خير من أن يمتلئ 
شعرًا)”" 2 وذكر أنه إذا لم يمتلئ فهو مباح» فإن قال قائل : يحتمل أنْ أبا عبيد قال ما قاله عن 
نظر واستدلال من قبل نفسه» مثل ما يقولونء لا أنه قال ذلك عن أهل اللغة» قلنا : هو ككأَلَهُ 
إنّما فسر حديث الرسول َل في كتابه على ما عرفه من لسان العربء لا على ما يعرض في 
الو ار ا ال و و ا و ل 
فرقت بين الخاص والعام» وبين المطلق والمقيد بالاستثناء» ألا ترى أنهم لا يقولون: اعط 
زيدًا الطويل واعط عمرًا القصير وهم يريدون التسوية بين الطويل والقصير» وبين الغني والفقير؟ 
وكذلك يقول القائل : من دخل الدار فأعطه درهمّاء ويقول: إِنَّ دخله عربي فأعطه درهماء فإنه 
يريد بالأول كل من دخل » ولا يريد بالثاني غير العربي » فدلٌ أن الخطاب دليل مستخرج من اللفظ 
من حيث اللغة ولسان العرب» ومن عرف لسانهم عرف وجوه الإعراب في كلامهم . وكما عرف 
من كلامهم ذكر الأدب. والتنبيه به على الأعلى» مثل قول القائل : فلان يحاسب على النقير 
والقطمير»ء وفلان لا 5 تقع الخردلة من كمه وما أشبه ذلك» ؛ فكذلك عرف في كلا مهم أنهم يذكرون 
أعلى صفات الشيء وأتمها في بابه وجنسهء ويريدون بذلك أن يكون ما عداه يخالفه في كمه 
كقولهم : الشّبّع في الخبز» والقوة في اللحم» والرق في البّرّه واللذة في الماء البارد» فنعلم أنَّما 
)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه) (11/55) . 


() رواه البخاري في (صحيحه) (05174) . 
(؟) متفق عليه : البخاري (5105)» ومسلم /١(‏ /ا750). 





! ما قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقُهِ للمُستيل 
0 الفا ء. 
عدا هذه الأشياء مخالف لهاء قاصر عنها في معانيها . 

ونظير هذه الألفاظ قوله كل : «الولاء لمن اعتق)”2؛ لأنّ الاعتاق أجل ما يصطنعه 
النّاس ويسديه السادة من النُعم إلى عبيدهم فلم يججز أن يشاركهم في استحقاق الولاء 
غيرهم» وعلى هذا قوله: «في سائمة الغنم الزكاة» لما كانت السائمة أعلى جنسها في توفّر 
المنفعة وخفّة المؤنة لم يجز أن يشاركها المعلوفة التي استغرقت مؤنتها عامة منفعتهاء 
ولا العوامل التي عدم ماؤها وانقطع درها ونسلهاء فقد وجد من النَبَِ يكلِهِ التكلم بهذا 
وأشباهه ليدل على المخالفة» وذلك على دقائق لسان العرب وما توجبه اللغة. 

ونحن نجد لدلالة اللحن من الغلبة على القلب والتمكن من الفهم ما نجده لنص 
الكلام» قال الله عمال + لتر ولك التل وديس :“نم فذلين الخطاك من انق 
القول وبيان اللسان» وقد دل اللفظ من جهتين بنضّه ومفهومه» ففي نصه إلمامنا لشيء: وفي 
مفهومه ما عداه» وهذا من لطف لسان العرب . 


وقد قال بعض الشعراء : 
والحادثات وإن أصابك ك نوبها فهو الذي إيَاك كيف نعيم 
فاستعمل الدليل في الشيء على نفسه وضذه . 


وقد قال أيضًا أهل اللغة: إِنَّ كلمة (إنَّما» أنها من «إنَ) التي هي لإقرار الشيء وإثباته» 
ومن (ما» التي هي النفي» فاجتمع المعنيان لهاء وإن كان هذا مشهورًا عندهم» وموجودًا في 
كلامهم ‏ فرت ان رجدو تقار ٠‏ شمن الخطارق راي اا اه. 

قلت: وهو كلام قويّ ونفيس» وفيه أدلة حبجّية مفهوم المخالفة من الإجماع والحديث 
والقرآن. 

قال الزركشي في : «البحر المحيط» (5/ :)١5-١٠‏ 

«اختلف المثبتون للمفهوم في مواضع : أحدها : هل هو دليل من حيث اللفظ أو الشرع؟ 
على وجهين لأصحابنا . 

قال ابن السمعاني : والصحيح أنه من حيث اللغة ووضع لسان العرب» وقال الإمام 
الرّازِي في «المعالم»: لا يدل على النفي بحسب اللغة» لكنه يدل عليه بحسب العرف العام» 
وذكر في «المحصول» في باب العموم أنه يدل عليه العقل وحكى الأبياري في «شرح البرهان» 


.)١5١5/5( متفق عليه : البخاري (50557)» ومسلم‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 للقن كك 

أنَّ القائلين بالمفهوم اختلفوا هل نفي الحكم فيه عمًّا عدا المنطوق به من قبيل اللفظ أو من قبيل 
المعنى؟ كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة هل هو ملفوظ به؟ حتى نقول: إِنَ العرب إذا قالت: 
في سائمة الغنم الزكاة» إِنْ هذا الكلام قائم مقام كلامين: أحدهما: وجوبها في السائمة» 
والآخر نفيها عن المعلوفة» أم نقول: إِنَّ هذا ليس من قبيل اللفظ» بل من قبيل المعنى؟ قال : 
ومذهب الشافعي أنه من قبيل اللفظ . 

وتظهر فائدة الخلاف : فيما إذا خصٌّ المفهوم هل يبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص؟ إن 
قلنا: إنه من قبيل اللفظ فنعم» وإن قلنا : إنه من قبيل المعنى فاا»). اه. 

المسألة (08؟): هل يجب العمل بمفهوم المخالفة قبل البحث عمّا يوافقه أو يخالفه 
من منطوق آخر؟ 

طرح الرزكشي هذا السؤال في البحر» (17/5) ثم قال: 

«فيه خلاف العمل بالعام قبل البحث عن المخصص .ء وحكى الققّال الشاشئ في كتابه 
وجهًا عن بعض أصحابنا أن سبيله سبيل العموم بنظره عند ورود الخطاب به» فإن وجد ما يدل 
على موافقه المسكوت عنه للمذكور صير إليه» وإلا اقتصر على المذكورء وكان المسكوت 
عنه مخالمًا له. قال: وصار بعض أصحابنا إلى أنه يجب العمل به حتى يقوم دليل على 
خلافه» واستدلَ كل فريق منهم على صحة مذهبه بألفاظ سردها من كلام الشافعي» . اه. 

قلت: هو كما قال: كالعموم قبل البحث عن المخصص. إِذْ الراجح البحث عن 
المخصص وكذلك هنا؛ لأنه في المسألتين من باب الإلمام بأدلة الأحكام في المسألة . 

ه المسألة (؛50): هل يدل مفهوم المخالفة على نفي الحكم مطلقًا عمًا عدا المنطوق؟ 

قال الزركشي في «البحرا :)١56/54(‏ 

«اختلفوا أيضًا في تحقيق مقتضى مفهوم المخالفة» أنه: هل دلَّ على نفي الحكم عمًا 
عدا المنطوق مطلقًاء سواءً كان من جنس المثبت فيه أم لم يكن» أو اختصت دلالته بما إذا 
كان من جنسه؟ فإذا قال: «في الغنم السائمة الزكاة» فهل نفينا الزكاة عن المعلوفة مطلقاء 
سواءً كانت من الإبل أو البقر أو الغنم» أو لم تنف إلا عن معلوفة الغنم؟ 

على وجهين لأصحابناء والصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فقط؟ لأنه تابع 
للمنطوق . 

ووجه النفي مطلقًا : أنَّ السَّوْم كالعلة فينتفي بانتفائهاء وكذا صحّحح سُلَيْم أن النفي عن 
معلوفة الغنم فقط». اه. 





' مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُسْتَيلٌ 
هنا 

قلت: والوجهان محتملان والأقوى الأول للنص على الغنم . 

« المسألة (5ده:): إذا دلّ الدليل على إخراج صورة من صور المفهوم, فهل يسقط 
بالكلية» أو يتمسك به في البقية؟ 

سأل الزركشي هذا السؤال في «البحر) (137/54) ثم قال: 

ينبني على أنَّ العموم إذا ص هل يكون مجملًا؟ فإن قلنا : يصير مجملًا فالمفهوم أَوْلى» 
وإن قلنا : لا يكون مجملاء فمقتضى مذهب الشافعي ترك المفهوم بالكلية؛ لأنه إِنَّما تلقّاه بالنظر 
الت قزاكن المتسيضن ملكت لا قاف | كاف مضه اطنط قيس فزذ| أقنف أن دفن 
المسكوت عنه يوافق المنطوق به بطل أن تكون تلك هي الفائدة» فيطلب فائدة أخرى . 

والحق جواز التمسك به بعد التخصيصء كما إذا قيل: إِنّما العالم زيد» ولا عالم 
إلّا زيد» فإذا دلَّ دليل على إثبات عالم غيره اقتصرنا في الإثبات على ما دلّ عليه الدليل 
الجديد» ويبقى النفي فيما سواه؛ لأنَّ اللفظ الشامل إذا خرجت منه صورة بقي على العموم 
فيما سواهاء وعلى هذا يقبل فيه التخصيصء. كما إذا حلف لا آكل السمك مثلاء ونوى 
تخصيص النفى بغيره يقبل منه) . اه. 

« المسألة (501؟): هل يَزتقي مفهوم المخالفة إلى أن يكون قطعيًا؟ 

قال الزركشى فى «البحر المحيط) :)١5/5(‏ 

«إنه ظاهر لا يرتقي إلى القطع» وكلام إمام الحرمين يقتضي أنه قد يكون قطعياء وعلى 
الأول: هل يصح إسقاطه بجملته حتى يكون كإزالة الظاهرء أَوْ لاء وإِنْما يؤول حتى يرد إلى 
البعض كما في تخصيص العموم؟ قال الإمام في «البرهان»: يصح إسقاطه بجملته؛ لأنه غير 
مستقل بنفسه, فإذا دل الدليل على إسقاط المفهوم بكماله بقي اللفظ فيما دل عليه بالنطق فلم 
يتعطل اللفظء بخلاف ما إذا خرج من العموم كل أفراده؛ لأنه يؤدي إلى تعطيل اللفظ 
والحاصل: أنْ إسقاط المفهوم بالكلية كتخصيص العموم» وحكى في «المنخول» عن 
ابن مجاهد أنه لابدٌ من ترك بقية منه كما في المنطوق» قال: والمختار خلافه؛ إِذْ ليس 
المفهوم سائر الكلام» وإِنْما هو بعض مقتضيات اللفظ» فليس في تركه مع تبقية المنطوق 
نسخ» بل هو كتخصيص العموم». اه. 

قلت : هو كتخصيص العموم والعبرة على الدليل المخصص . 

« المسألة (507): مفهوم المخالفة حجة بالكتاب والسنّة والإجماع: 

مرّ طرف من الأدلة على حجّية مفهوم المخالفة في المسألة )7١9١(‏ من كلام السمعاني 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ م لتر كك 

في «قواطع الأدلة» /١(‏ 1147/ وما بعدها) بالحديث والإجماع والقرآن ومن ذلك ما قاله: 
«وفي هذا إجماع من الصحابة على القول بدليل الخطاب» . اه. 

وقال الطوفيّ في «شرح مختصر الرّوضة» (”/ © 7// وما بعدها): 

"ومفهوم المخالفة حجة إِلّا عند أبي حنيفة وبعض المتكلمين» قال الآمدي: أثبته 
الشافعي» ومالك» وأحمدء والأشعري» وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» وأبو عبيدة 
وجماعة من أهل العربية . 

ولنا على أن المفهوم حجّّة» وأنَّ تخصيص الشيء بالذكر يُفِيد نفيه عمّا عداه» أنه لو كان 
المخصوص مساويًا للمسكوت عنه في الحكم لكان تخصيص أحدهما مع استوائهما عِّا من 
المتكلم ؛ إِذْ يلزم منه أمور ثلاثة باطلة : 

أحدها : أنه عدول من الأخصّر لا لفائدة؛ إِذْ قوله : في الغنم الزكاة» أخصر من قوله: 
«في سائمة الغنم الزكاة» والتقدير أن لا اختصاص للسائمة بالحكم» فيكون ذلك عِيَّاء ويكون 
الأول أؤلى» بل مَتعيّنًا في اللغة. 

الثاني : أنَّ تخصيص أحدهما بالذكر مع استوائهما في الحكم ترجيح من غير مرجّح ؛ إِذْ 
ليس قوله : «في سائمة الغنم الزكاة» بأوْلى من قوله: في معلوفة الغنم الزكاة» ولا قوله كيك : 
ومن كنم نكم مُتَعمَدَاه [المائدة: 140 أؤْلى من قوله : مُخْطْنَّاء فكان ذلك ترجيحًا من غير مرجّح . 

الثالث : أنَّ استواءهما في الحكم يُبُطل فائدة التخصيص أحدهما بالذكر؛ إِذْ لا أؤلوية له 
بالتخصيص» وهذا يرجع إلى الذي قبله؛ وهو الترجيح من غير مرججح» فهذه أمور باطلة» تلزم 
تخصيص أحد الشيئين بالذكر مع استوائهما في الحكم» وملزوم الباطل باطل» فدلَّ على أن ذلك 
باطل » وذلك يوجب صحة ما ذكرناه من أن تخصيص الشيء بالذكر يقتضي نفي الحكم عمًّا عداه. 

وحُجّة أخرى على صحة ما ذكرناه» وتقريرها : أنَّ إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم 
اختصاص الشيء بالحكم لاختصاصه بالذكرء أمّا الفصحاءء فكما ثقل عن أبي ذر لما سمع 
النََِّ بلِ يقول: «يقطع الصلاة الكلب الأسود» فقال: يا رسول اللّهء ما بال الكلب الأسود 
من الأحمر من الأصفر”'؟» وكذلك الراوي عن أبي ذرٌ سأل أبا ذر عن ذلك» فدلٌ على أنهما 
فَهِمَا من تخصيص الأسود بالذكر اختصاصه بقطع الصلاة. 

وكذللة على دن آم قال لعمر رن الخطات رقم ماوالنا تسروف أمكاة اونما قال الله 
يك : «كليس ع5 تخ أن لسرأو الصّلؤة إن ِف أن بيد ادن و4 [الساء: ١١٠]ففهم‏ اختصاص 


.)6١١( رواه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 





ظ مَا قل وَدَلَ في أَصُولِ الفِفهِ للمُستيل 
كك لذن ١‏ 
جواز القصر بحال الخوفء ووافقه عمر وه على ذلك حيث قال له : عجبت مما عجبت منه» 
فسألت رسول اللّه لِهِ عن ذلك فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)"© 0 
حصلت بذلك الموافقة على ما فهمه يعلى بن أمية» وعُمر من الى كل أيضًا حيث لم يُتكر عليهما 
ما فهماه ري 
إذَالآية لااتة حر الحم ع عبان الكو يا لك وي بن الرَّيَعْرَى ما فهمه من 
لالط حك را جد ار من دوي أله حَصَبٌ جَهَئَّمَ # [الأنياء: 48] في باب العموم» 
وكذلك لما سُئل النَبِئُ كَله: عمًّا يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص 
ولا السراويلء ولا البرانس»”" دل على أنَّ تخصيص الشيء بالذكر ينفي الحكم عَمَّا عداه؛ إِذْ 
لولم يكن كذلك لما كان ما ذكره جوابًا للسائل ؛ لأنَ سؤال السائتل عمًا يلبس المحرم عام» فلولم 
تكن القّمُصٌُ والسراويلات مُختصة بالتحريم لما كان الجواب مطابقًا . 

وأمّا العقلاء؛ فلن قائلًا لو قال: اليهودي أو النصراني إذا نام غمّص عينيه» وإذا أكل 
حرَّك فكيه لسَخْر كل عاقل منه» وضحك عليه»ء لعلمهم أنْ ذلك لا يختص باليهودي 
والنصراني» وكذا لو قال قائل: الشافعية أو الحنابلة فضلاء أو علماء أو زمّادء لاغتاظ من 
سمع ذلك من الحنفية وكذا بالعكسء لو قال قائل : الحنفية فضلاء لاغتاظ من سمع ذلك من 
الشافعية أو الحنابلة؛ وما ذاك إلا لدلالة التتخصيص اللفظي على التخصيص المعنوي» فقد 
ثبت ما ذكره باتفاق الفصحاء والعقلاء. 

٠.‏ ا يي سوك اا و و0 عنه:] 

وكذلك فإنَ ابن عباس وأا فَهمّ من قوله 2 : (إنّما الربا في النسيئة»0© حَضْرَ الربا في 
النسيئة» حتى إنه كان لا يحرّم إِلّا بيع يع الربويات نسيئة» وكان يجيز التفاضل فيه» حجن سيع 
ل د بن عباس عرب فصيح» فيكون فهمه للحصر من (إِنَّما) 

حُبَة فتكون للحصرء والحصر ومفهوم المخالفة كلاهما إثبات نقيض المنطوق به للمسكوت 

عنه لا ضده؛ لأنْ الحاصل من المفهوم سلب حكم المنطوق كسلب وجوب الزكاة الثابت في 
السائمة عن المعلوفة» والنقيض أعمٌ من الضد وصيغ الحصر: (إنما» نحو : «إنما الماء من 
الماء)”*' . 


2000 رواه مسلم في (صحيحه) (5/850). 

(؟) رواه البخاري »)١175(‏ ومسلم )١١11/1/(‏ في (صحيحيهما» . 
إفرة رواه مسلم في ا(صحيحه) .)١9095(‏ 

(5) رواه مسلم (09519) . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


“7 أ 
وتقدم النفى قبل إِلّاء نحو: «لا يقبل اللَّه صلاة إِلّا بطهور)"". وتقديم المعمولات» 


نحو: لإِيَّاكَ نعبد» [الفاتحة: 0)؛ أي : لا نعبد إِلّا إِيَاكء لوَهُم بأمَروء يَمْمَلُوت؟ [الأنبياء: 
]4 أي : لا يعملون إلا بأمرهء والمبتدأ مع الخبر نحو : «تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم)”", وينقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات نحو: إثما زيد العالم» وإلى حصر 
الصفات فى الموصوفات» نحو: إِنَّما العالم زيد» وعلى التقديرين» فقد تعم جهات الحصر. 
ومن باب الحصر قولهم: زيد صديقي» وصديقي زيدء فالأول يقتضي انحصار زيد في 
صداقتك. فلا يصادق غيرك» وأنت يجوز أن تصادق غيره» والثانى يقتضى انحصار 
أصدقائك في زيد» وهو غير منحصر في صداقتك» بل يجوز أن يصادق غيرك . 
ويترتب على هذا فائدة دقيقة» وهي: أنا قد قررنا أنَّ خبر المبتدأ يجب أن يكون أعمَّ أو 
مساويًا للمبتدأ» وصديقي أعم من زيدء ّم هو تارة مقدمء وتارة مؤخر» فلو كان مقَدّمًا على 
حالة مؤخرّاء لزم أن يكون الخبر أخص من المبتدأ في قولنا: صديقي زيدء فتختل القاعدة التي 
قررت فلزم من هذا : أن العموم والخصوص وصف عَرَضيٌ يختلف بالتقديم والتأخير» وأن 
اللفظ الواحد يكون أعمّ مؤخرًاء وأخصٌ مقدماء ووجهه ظاهرء وهو: أنه إذا قدم تخصص 
وقال ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» /١(‏ ©14؟/ وما بعدها): 
الوند ا لايل على متهيو الميظالنة رن جيه النقل عن لحريو المعر ون ممم ؟ 
وقد ذكر الأصحاب ما يزيد هذا من قول ان كك في قصة عبد الله بن أَبِيَ واستغفاره له» حين 
نزل قوله ويك : «9إن تسمه تْتَخْفِرَ طم سه سَبَعين عر فلن يَمْفْرَ أله 4 [التوية : م]ء قال َل عند ذلك : «واللَّه 
لأزيدن على السبعين»". وفي رواية: «لو علمت أنه يُستجاب لي لزدت على السبعين»”*'. 
وقد استدلٌ بعض أصحابنا بظاهر قوله: «إنَّما الماء من الماء»» وقوله يل : «الأئمة من 
قريش )2*0 وقوله 42 : «الربا في النسيكة» .». اه. 
)١(‏ رواه مسلم (555). 
() رواه الترمذي في «سئنه)» (2)9 وقال: هذا أصمّ شيء في هذا الباب وأحسن» وأبو داود (2.)51 
وابن ماجه .)7١/0(‏ وحسنه المجد فى «المنتقى) (2))5557 والحاكم (/561) فى «المستدرك»)» وصححه 
ووافقه الذهبى» واختلفوا فى الحديث حيث قالوا: فى إسناده لين وضعفه ابن حبان» وانظر: «التلخيص 


الحبير) (ح5 077 . 
(9) رواه البخاري ( د/ا؟ة). (5) رواه البخاري .)551/١(‏ 


(65) رواه أحمد في «المسند) 2)١١7١6(‏ والطبراني في «الكبير) 2)17/١0(‏ والبيهقي ف في «الكبرى» - 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


حح ]| ؛ ١١١‏ 


« المسألة (50؟): شروط العمل بمفهوم المخالفة: 
قال الآمدي في «الاحكام» (7/ /١75‏ وما بعدها) : 
«اتفق القائلون بالمفهوم على أنَّ كل خطاب خصص محل النطق بالذكر؛ لخروجه مخرج 


الأعم الأغلب لا مفهوم له؛ وذلك كقوله: ربكم آَل في حُجُورِكم ين يْسَآيِكُمْ للق 
دَحَأَثُم بهنّ» [النساء: *5]» وقوله : لوَإِنْ حِفْثُمَ سْفَافَ بَنَهِمَا فَأَبِمَيوأْ حَكَما من أَهْلِوء نكما أن 
أَهْلِه] 4 [الساء: 500 أو قوله : تن حِفم ألا يا حُدُود أل لا جنا عَلهِمَا ها قدت يده) [البقرة: 
حفةك وقوله وَل : «إيمًا امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها باطل)”', وقوله وَل : 
افليستنج بثلاثة أحجار)” 2 فإنَّ تخصيصه بالذكر لمحل النطق في جميع هذه الصورء نّم 
كان لأنه الغالب؛ إِذْ الغالب أن الربيبة إنّما تكون في الحِبجرء وأن الخلع لا يكون إلا مع 
الشقاق» وأنَّ المرأة لا تزوج نفسها إِلَّا عند عدم إذن الولي لها وإبائه من تزويجهاء وأنَّ 
الاستنجاء لا يكون إِلّا بالحجارة. 

وكذلك الحكم في كل ما ظهر سبب تخصيصه بالذكر» كسؤال سائل أو حدوث حادث» 
أو غير ذلك ممًّا سبق ذكره من أسباب التخصيص» وعلى هذاء فلو لم يظهر سبب يوجب 
تخصيص محل النطق بالذكر دون محل السكوتء بل كانت الحاجة إليهما وإلى ذكرهما مع 
العلم بهما مستوية» ولم يكن الحكم في محل السكوت أوْلى بالثبوت» وبالجملة لو لم يظهر 
سبب من الأسباب الموجبة للتخصيص سوى نفي الحكم في محل السكوت, فهل يجب القول 
بنفي الحكم في محل السكوت تحقيقًا لفائدة التخصيص أو لا يجب؟ 

إن قلنا : إنه لا يجب» كان التخصيص بالذكر عبئًا خليًا عن الفائدة» وذلك مما ينزه عنه 
منصب آحاد البلغاء» فضلًا عن كلام الله تعالى ورسوله» وإن قلنا: بوجوب نفي الحكمء لزم 
القول بدلالة المفهوم في هذه الصورة؛ والوجه في حله أن يُقال: إذا لم يظهر السبب 
المخصص» فلا يخلو: إِمّا أن يكون مع عدم ظهوره محتمل الوجود والعدم على السواء. أو 
أن عدمه أظهر من وجوده» فإن كان الأول فليس القول بالنفى أوْلى من القول بالإثبات» وعلى 
هذا فلا مفهوم» وإن كان الثاني» فَإِنّما يلزم من ذلك نفي الحكم في محل السكوت.ء أن لو كان 
نفي الحكم فيه من جملة الفوائد الموجبة لتخصيص محل النطق بالذكرء وليس كذلك» وذلك 

ضيه شد 3 والنسائي في «الكبرى» (2,)0957 وهو عند مسلم )١1819(‏ بلفظ : «الناس تبع لقريش». 
والبخاري (711"4) بلفظ : «إنَّ هذا الأمر فى قريش» . 

)١(‏ و(7) تقدم تخريجهما. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السَُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 قن كك 
لأنَّ نفي الحكم في محل السكوت عند القائلين بمفهوم المخالفة» إِنَّما هو فرع دلالة اللفظ في 
محل النطق عليه» فلو كانت دلالة اللفظ في محل النطق على نفي الحكم في محل السكوت 
متوقفة عليه بوجه من الوجوه كان دورًا ممتنعًا) . اه. 
وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (5/ 5845؟/ وما بعدها) : 
اليشترط في العمل بمفهوم المخالفة وهو إثبات خلاف المذكور للمسكوت شروط 
بعضها راجع للمسكوت» وبعضها للمذكور» فمن الأوَّل ما بدأ به ابن الحاجب وابن مفلح 
وغيرهما وتابعناهم: أن لا تظهر فيه أولوية بالحكم من المذكورء ولا مساواة؛ فإن كان 
كذلك كان حينئذ مفهوم الموافقة -كما سبق- لا مفهوم المخالفة -كآية التأفيف ودلالتها 
على تحريم الضرب الذي هو أؤْلى في مفهوم الموافقة- 
ل لي ا ل 
فأمّا إن جرى على الغالب فإنه لا يعتبر مفهومه» كقوله تعالى : #رَرَبَببُكُمُ أت في حُجوركم ين 
يسَآسَكُم 4 [النساء: 5]ء فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب» فلا نيدل على حل 
الروك الت ابي فى خعر دجوا عير الدلجا برقتي انج الأريهة كر عيدوت ارلتعالى: 
ومن قََلمٌ نكم تعدا [المائدة : 46]» مإَإن فم ألا ميا 6 [البقرة : 75]» وقوله «أيّما امرأةًنكحت نفسها 
بغير إذن وليها» ونحوه» قال الآمدي : ولا خرج مخرج الغالب اتفاقًا . 
وقال داود: إنه شرط في تحريم الربيبة» وممَّن قال بذلك أيضًا علي بن أبي طالب . 
وقال الموفق في : «المغني»: تجوز خطبة مسلم على ذمّي» فقيل له النهي على الغالب» 
فقال: هو خاص بالمسلم وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله» واحتج أبو الخطاب في 
الانتصار على نشر الحرمة بلبن الميتة بقوله : تنكم أله أَرَصَعَمَكم4 [الساء: "5] فقيل له 
الآية حجّتناء لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإرضاعء فقال: علقه؛ لأنه الغالب كالربيبة 
زلوذا الو عل متها 5 سفن دمر 
باجاوا اا ان الح عن ابح بار اي لعز حا وياد ذلا لوو امن 
بحجة على أصلناء ثُمّ هذا خرج مخرج الغالب فيعم ويصير كقوله: ماوَبَبَبُكُمُ لق في 
حُجُوركم ين يسَآيِكُم4 لما خرج مخرج الغالب عمَّ. 
(1)- ولا خرج جوايًا لسؤالء فإنَّ خرج جوابًا لسؤال فلا مفهوم له ذكره المجد في 
«شرح الهداية» في صلاة التطوع اتفاقًاء مثل أن يُسأل النَبِىَ يلِهِ هل في الغنم السائمة زكاة؟ 
فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد. 

()- أو حاجة إلى بيان» قال الشيخ تقي الدين : إن تقدم ما يقتضي التخصيص من سؤال 
أو حاجة إلى بيان» كقوله كَلهْ: «إنَّ اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)”© 
فلا مفهوم له 

واحتج به القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية للقاتل» وهي دلالة ضعيفة » 
هذا كلامه, قال ابن مفلح: وهو حسن . 

تنبيه : هنا سؤال : وهو أنه لِمّ جعلوا هنا السؤال والحادثة قرينة صارفة عن القول بضد 
الحكم في المسكوت ولم يجعلوا ذلك في ورود العام على سؤال أو حادثة صارفًا له عن 
عمومه على الأرجح. بل لم يجروا هنا ما أجروه هناك من الخلاف في: أن العبرة بعموم 
اللفظ أو بخصوص السبب» وإن كان حكى عن القاضى أبى يعلى فيه احتمالين . 

وقد يجاب : بأنَّ المفهوم لما ضعف عن المنطوق في الدلالة اندفع بذلك ونحوه» وقوة 
اللفظ في العام بخلاف ذلك» حتى إِنَّ الحنفية ادَّعوا أنَّ دلالة العام على كل فرد من أفراده 
قطعية كما تقدم» فلم يندفع بذلك على الطريقة الراجحة. 

(5)- ولم يخرج مخرج التفخيم والتأكيد» تيت :ولا يل لامراءاتؤم بالل واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إِلَّا على زوجها»” » فقيّد الإيمان للتفخيم في الأمرء ون 
هذا لا يليق بمن كان مؤمئًا . 

ل كسم سود مد كقوله تعالى: 
ما لِتَأَكُنوأ مِنَهُ لحم طَرِيا) [النحل: 14] فلا يدل على منع القديد”” . 

ل 
بشاة لميمونة فقال: «دباغها طهورها)''. وكما لو قيل بحضرة النَّبَ لهِ لزيد غنم سائمة» 
م و الاك 

ومن هذا قوله تعالى : «ل تأحُلوا كوا اربوا أَدْسمًا فد 4 [الاعمران: فإنه ورد على ما 
كانوا يتعاطونه فى الآجالء أنه إذا حل الدين يقول للمديون: إِمَّا أن تعطى وإمًّا أن تزيد 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(3) رواه البخاري 2)١5185(‏ ومسلم .)١591(‏ 


(©) القديد: اللحم المجفف في الشمس [«النهاية» (5/ .])5١‏ 
(؟) رواه ه مسلم (311) في «صحيحه)» وهو عند البخاري بلفظ آخر .)١5957(‏ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 اتدل كك 

في الدين فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة . 

(00- ولا لتقدير جهل المخاطب. بأن يكون المخاطب يعلم حكم المعلوفة ويجهل حكم 
السائمة فيذكر له. 

قال البرماوي: ومنه أن لا يكون سكت عنه لكون المخاطب غير جاهل به» ويمكن 
جعل هذا من شروط المذكور على معنى أن يكون ذكره لأجل جهالة المخاطب إِيَّاه بخلاف 
المتكوات فإنه فلمداء كما لواقن + هللةة المنه تروسيا كذا ركد «ئلة تقال 4 حفيومه أن 
الفرض ليس كذلك؛ لأنَّ ذلك معلوم» وربّما قدر أن المتكلم جاهل بحكم المسكوت» 
وذلك من غير الشارع» فيكون المتكلم غير الشارع إِنَّما ترك حكم المسكوت جهلًا فظهر 
للتخصيص بالذكر سبب آخر . 

(8)- ومن الشروط أن لا يكون المسكوت ترك ذكر حكمه لخوف من المخاطب أمرًا ماء 
فإِنَ الظاهر أنَّ هذا فائدة التخصيص للمذكور بالذكرء أو يكون المتكلم يخاف من التصريح 
بحكم المسكوت أمرًا من ذلك. وهذا في المتكلم إذا كان غير الشارع . 

وكلام ابن الحاجب وغيره يقتضي أن هذا من شروط المذكورء لكن على معنى أنَّ 
المذكور صرح به لدفع الخوف» كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموسعة: تركها في 
أوّل الوقت جائز» ليس مفهومة عدم الجواز في باقي الوقت» وهكذا إلى أن يتضيّق . 

(9)- ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة, قال ابن مفلح: وإن كانت الصفة غير 
مقصودة فلا مفهوم له كقوله تعالى : «الا جتعَ عَلكْ إن طلم 
أراد نفي الحرج عمن طلق ولم يمس وإيجاب المتعة تبعًا . 


فوائد: 


7 


ألِنْسَآة# [البقرة: 583] الآية» 


إحداها : من الشروط أيضًا : 

(228- أن لا يكون عهدًا”"'. فإن كان فهو بمنزلة الاسم اللقب الذي يحتاج إليه في 
التعريف» فلا يدل على نفي الحكم عمًّا عداه. 

-)١11(‏ وممًا يُذكر من شروط العمل بالمفهوم أن لا يعود على الأصل الذي هو المنطوق 
فيه بالإبطال» كحديث: «لا تبع ما ليس عندك”"» لا يُقال مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان 


3١ 


(١)انظر‏ ص: .)١170(‏ (17170). 
() سبق تخريجه» وممن رواه الترمذي (؟715١)2‏ وقال: حديث حسن صحيح . 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
كك لنننا 5 
عنده؛ إِذْ لو صحَّ فيه لصح في المذكور وهو الغائب الذي ليس عنده؛ لأنَّ المعنى في الأمرين 
واحدء ولم يفرق أحد بينهما . 

الثانية: ما تقدم من الشروط يقتضي تخصيص المذكور بالذكر» لا نفي الحكم عن 
غيره» ولكن وراء هذا من بعد الشروط بحث آخر وهو: أن المقترن من المفاهيم بما يمنع 
القول به لوجود فائدة تقتضي التخصيص في المذكور بالذكرء هل يدل اقترانه على الغاية 
تلدع كدح فيضي اللسدرو فق لقف المنافيع ]ذا قا الله مو فا للد كو 
والتشكوة حت الا تجوز قياس الميكوت بالمذكون اعلة جامعة 4 لأنه متصوض قلا ساحة 
لإثباته بالقياسء أَوْ لا يدلٌء بل غايته الحكم على المذكورء وأما غير المذكور فمسكوت عن 
حكمه فيجوز حينئذ قياسه, مثاله في الصفة مثلا لو قيل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ يقول 
المسئول: في الغنم السائمة زكاة» فغير السائمة مسكوت عن حكمه» فيجوز قياسه على 
السائمة» بخلاف ما لو ألغى لفظ السائمة» وصار التقدير في الغنم زكاة» فلا حاجة حينئذ 
لقياس المعلوفة بالسائمة؛ لأن لفظ الغنم شامل لهماء في ذلك خلافء قال البرماوي: 
والمختار الثاني حتى إِنْ بعضهم حكى فيه الإجماع» وهو ظاهر ما أؤرده ابن الحاجب . 

الثالثة : الضابط لهذه الشروط وما فى معناها أن لا يظهر لتخصيص المنطوق فائدة غير 
نفي الحكم عن المسكوت عنهء وعلى ذلك افغير اليقا وي اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط» /١7/5(‏ وما بعدها): 

«للقول بمفهوم المخالفة شروط : منها ما يرجع للمسكوتء ومنها ما يرجع للمذكورء 
فمن الأول -وهو الراجع للمسكوت- أن لا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من 
المنطوق» فإن كان أؤْلى منه كان مفهوم موافقة» أو مساويًا كان قياسًا جليًا . 

ومنها : أن لا يعارض بما يقتضي خلافه» فيجوز تركه بنص يضاده وبفحوى مقطوع به 
يعارضهء كفهم مشاركة الأمَةِ العبدَ في سراية العتق . 

وقال صاحب : «الكبريت الأحمر) : القول بالمفهوم عند تجرّده عن القرائنء أمّا إذا اقترن 
بظاهر الخطاب قرينة. فإنه لا يكون لدلالة الخطاب حكم بالإجماع . 

وقال شارح «اللمع»: دليل الخطاب إِنَّما يكون حجة إذا لم يعارضه أقوى منه» كالتقص 
والتنبيه» فإن عارضه أحد هؤلاء سقط. وإن عارضه عموم صح التعلق بدليل الخطاب على 
الأصح.ء وإن عارضه قياس جلي قَدَّم القياس» وأمًا الخفي فإن جعلناه كالنطق قُدم دليل 
الخطاب» قلت: وما صححه في معارضة العموم هي مسألة تخصيص العموم بالمفهوم, 
لكن كلام الشافعي في «البويطي» يخالفهء فإنه قال: وإذا قتل الرجل صيدًا عمدًا أو خطأ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


لخدن كك 
حا ا ع ل يا ا ل 
قوله : «#وَعرْم علي صَيَدُ ألو مَا مشر حرم [المائدة: 43]» فدخل في هذا العمد والخطأ . اه 
نر قو هذا افعو على امتقو شولم امت : 

ومن الفوائد : ما نقله الخطابي وغيره عن الحسن البصري: لا يقتل الذكر بالأنثى» وهو 
شاهد لكن شبهته قوية؛ فإن مفهوم قوله تعالى : لدَالْأق بالأنق» [البقرة: 104] لا يعارض 
بالعموم الذي في قوله : «إوَكَبنَا عَلَيِمَ فيا أن أَلتّفْسَ بِالتّقَيسن» [المائدة: 40]؛ لأنَّ هذا خطاب 
وارد في غير شريعتناء وهي مسألة مختلف فيها . 

وما قاله في القياس الجلي فيه نظر؛ لأنَّ القياس عموم معنوي» وإذا ثبت المفهوم على 
العموم اللفظي فتقديمه على المعنوي أوْلى» ويكون خروج صور المفهوم من مقتضى القياس 
كخروجها من مقتضى لفظ العموم . 

© ومنه حاجة المخاطب. كقوله تعالى : ولا نَعدْلوَا ولد حَمْيَدَ ملق 6 [الإسراء: ١ل]ء‏ فذكر 
الجن تعدا حي إل علطام لمج على لالج اوناك البجكر ني 
ونظيره : «ل تأحُلوا كَنُوا ليوأ أَصْكدمًا مُصَصحَفَةٌ 4 ذال عمران: ل 

وأمًا الثاني : -أي العائد على المذكور لا المسكوت عنه- فله شروط : 

أحدها : أن لا يكون خارجًا مخرج الغالب, فإنَّ الغالب من حال الربائب كونهن في 
حجور أزواج أمهاتهن» فذكر هذا الوصف لكونه أغلب لا ليدل على إباحة نكاح غيرهاء 
وكذلك تخصيص الخلع بحال الشقاق لا مفهوم له؛ إِذْ لا يقع غالبا في حال المصافاة 
والمواة فقة خلافًا لابن المنذر» وإذا لاح للتخصيص فائدة غير نفي الحكم فيما عدا المنطوق 
تطرق الاحتمال إلى المنطوق» فصار مجملًا كاللفظ المجمل . 

قال الشافعي: تعارض الفوائد في المفهوم كتعارض الاحتمالات في المنطوق يكسبه 
نعت الإجمال» فكذلك تعارض الاحتمالات في المنطوق يكسبه نعت الإجمال» ولا يمكن 
أن يُقال: إنه قصد بهذا التخصيص المغايرة دون اعتبار الفائدة الأخرى» قال الشافعي: 
ولا حاجة إلى دليل في ترك هذا المفهوم . 

قال الشيخ تقي الدين في شرح العنوان» : والسبب فيه : أن القول بالمفهوم منشئوه طلب 
الفائلة ذ في التخصيصء وكونه لا فائدة إِلّا المخالفة في الحكم» أو تكون تلك الفائدة أرجح 
الفوائد المحتملة» فإذا وجد سبب يحتمل أن يكون سبب التخصيص بالذكر غير المخالفة في 
الحكم» وكان ذلك الاحتمال ظاهرًاء ضعف الاستدلال بتخصيص الحكم بالذكر على 
المخالفة» لوجود المزاحم الراجح بالعادة فبقي على الأصل ؛ وهذا حسن. إلا أنه يشكل 





ا مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لك انددقا . 
على مذهب الشافعي في قوله : «في سائمة الغنم الزكاة» فإنه قال فيه بالمفهوم وأسقط الزكاة عن 
المعلوفة» مع أنْ الغالب والعادة السّومء فمقتضى القاعدة أن لا يكون لهذا التخصيص 
مفهوم . 

قال الشافعي : فلهذا قلنا : لا نأخذ من الغنم غير السائمة صدقة الغنم» وإذا كان هذا في 
الغنم فهكذا في الإبل والبقر؛ لأنها الماشية التي يجب فيها الصدقة دون ما سواهاء فالغرض 
من القول بالمفهوم أن لا يلغي القيد الذي قيد به الشارع كلامه» فإذا ظهر للقيد فائدة ما مثل إن 
خرج عن المعتاد الغالب في العرف كفى ذلك . اه. 

وذكر في «الرسالة» كلامًا بالعًا في هذا الباب» وقال: إذا تردد التخصيص بين تقدير نقي 
ما عدا المخصصء وبين قصد إخراج الكلام على مجرى العرف» فيصير تردد التخصيص بين 
هاتين الحالتين كتردد اللفظ بين جهتين في الاحتمال» فيلحق المحتملات» كقوله تعالى: قن 
لّمْ يَكوْنا مَعَّنِ هَيَجْلٌ وأترَآكان» البقرة: 181]» فاستشهاد النساء مع التمكن من إشهاد الرجال 
خارج على العرف لما في ذلك من الشهرة وهتك الستر»ء وعسر الأمر عند إقامة الشهادة» 
فجرى التقييد إجراء للكلام على الغالب» وكقوله : إن ِب [الساء: 6٠0١‏ في قصر الصلاة. 

ه الثاني : أن لا يكون هناك عهدء وإِلّا فلا مفهوم لهء ويصير بمنزلة اللقب في إيقاع 
التعريف عليه إيقاع العَلَّم على مسمّاهء وهذا الشرط يؤخذ في إيقاع التعريف عليه» إيقاع 
العَلّم على مسمّاهء وهذا الشرط يؤخذ من تعليلهم إثبات مفهوم الصفة أنه لو لم يقصد الحكم 
عمًّا عداه لما كان التخصيص بالذكر فائدة» وقولهم في مفهوم الاسم : إنه ذكر لأنْ الغرض منه 
الإخبار عن المسمى فلا يكون حجة""' . 

الرابع : أن لا يكون المنطوق خرج لسؤال عن حكم أحد الصفتين ولا حادثة خاصة 
بالمذكورء ومن أمثلته قوله تعالى : «لا تَأَكُلُوا ألزِيوَأ أضعكمًا يمك 4 [آل عمران: 310]» 
فلا مفهوم للأضعاف إِلّا عن النهي عمًّا كانوا يتعاطونه بسبب الآجال» كان الواحد منهم إذا 
حل دينه يقول له: إِمَّا أن تعطي وإمّا أن تربي فيضاعف بذلك أصل دينه مرارًا كثيرة فنزلت 
الآية على ذلك . 

السادس : أن يذكر مستقلٌاء فلو ذكر جهة التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له» كقوله تعالى : 
«إول يُكِرُوضك وَآنشْرْ كمون فى الْسَسجِدُ) [البقرة: 01187 فإنَّ قوله: لاف الْمَسجِدٌ» لا مفهوم له 
بالنسبة لمنع المباشرة» فإنَ المعتكف يحرم عليه المباشرة مطلقًا . 


)١(‏ سيأتي في مفهوم اللقب تفصيلًا وهو ليس بحجة. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السَُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 الذين كك 

السابع : أن لا يظهر من السياق قصد التعميم» فإن ظهر فلا مفهوم, كقوله تعالى : «إوَاَلَهُ 
عَلَ كن عر قَدِرٌ» [البقرة: 184] لأنا نعلم أنَّ اللّه قادر على المعدوم الممكن» وليس بشيء» 
فإنَّ المقصود بقوله : ِكل تَىىء» التعميم في الأشياء الممكنة لا قصر الحكم . 

وشرط الماوردي والروياني أن يكون المنطوق معناه خاصّاء كقوله تعالى : #وإن كم 
تَهَ أو عَلَ سَمَرِ» إلى قوله: كلم يَجَدُوأ مآه فتَيِمّمُوأك [النساء: *4]» فتقييد التيمم بالمرض 
والسفر شرط في إباحته» فإن كان معناه عامًا لم يكن له مفهوم» وسقط حكم التقييد» كتقييد 
الفطر بالخوف,» والكفارة بقتل العمد» وقالا: عمم داود وأهل الظاهر الحكم في المقيّد 
اعتبارًا باللفظ ؛ لأنَّ الاعتماد على النصوص دون المعاني عندهم» وهذا غلط؛ لأنَّ الله 
تعالى قال: «إوَلا تَعَدنوَا أَزَدَكُم يِّنْ إِمْلقٍ * الإسراء: »]0١‏ ولا يستباح قتلهم مع أمن إملاق» 
وقال : «إولا تُكرهُوا ينيج عل الْمَِ إن أَرَدنَ حصنا [النور: *]ء ولا يجوز الإكراه وإن لم يردن 
التحصنء فلمًا سقط حكم التقييد في هذاء ولم يصر نسخًًا جاز أن يسقط غيره» . اه. 

وقال الطوفي في «شرحه) (؟/ ه/الا/ وما بعدها) : 

«اتفق القائلون بالمفهوم على أنَّ ما ظهر سبب تخصيصه للمنطوق بالذكر لا مفهوم لهء 
كوقوعه جوابًا لمن سأل عنه» أو خروجه مخرج الأعم الأغلبء أمّا الأول فكما قيل: 
أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال يَكهِ : «توضؤوا من لحوم الإبل)”" . 

فلا يدلُ على أنَّ غير لحوم الإبل لا يُتوضاً منه؛ إِذْ النواقض كثيرة» وسبب ذلك: أنَّ 
السائل هو الذي ذكر المتكلم بالمنطوق بهء لسؤاله عنه» فلا يظهر كونه تصوّر المسكوت عنه 
وقصده بنفي الحكم . 

وأمّا الثاني : وهو الخارج مخرج الغالب كقوله تعالى : #إوَلا تَعَدَُْا أَونَدَكُم يِّنْ إِمْلَقٍ »* 
[الإسراء: ]؟ أي : فقر وافتقار؛ إِذْ الغالب أنَّ قتل الولد إِنّما يكون لضرورة كضرورة الفقر وقلة 
المعاش» ووجه كون التقييد بالصفة الغالبة لا مفهوم له: بأنَّ الصفة إذا غلبت على الموصوف 
فكان استحضار المتكلم لها لغلبتها. لا لقصد تقييد الحكم بها». اه. 

« المسألة (0؟): درجات القوة والضعف ومراتبها لمفهوم المخالفة: 


ذا 


قال نجم الدين في «شرح مختصر الرّوضة» (؟/ 85// وما بعدها): 
«لدليل الخطاب وهو المفهوم في القوة والضعف مراتب ودرجات» قال الشيخ 


.)١1885( رواه مسلم (91/ لر6ة وأبو داود فى (سئنه»)‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
اللا ردنا ١‏ 
أبو حامد: القول في درجات دليل الخطاب: اعلم أنَّ توهم النفي من الإثبات على مراتب 
ودرجات وهي ثمانية» وذكر مفهوم اللقب» 38 الاسم المشتق الدال على الجنس نحو 
«لا تبيعوا الطعام)»”". ثم تخصيص الأوصاف التي تطرأ وتزول» نحو: «الثيب أحق 
بنفسها”"2 ثم تعقيب تعقيب الاسم العام بالصفة الخاصة نحو: «في الغنم السائمة زكاة»””, 8 
مفهوم الشقرطة ثُمّ مفهوم البحضدر ب إنما» ولخرفاء تكو #إلجنا الماء من الماء»؟ و«الأعمال 
بالنيّة””2. ثم مفهوم الغاية بحتى وإلى, ثمَّ مفهوم الحصر بالنفي» نحو : لا عالم في البلد 
إلا زيد 

ا ل 
اوعانة كاعري العديفق ره بج الس رعررار تالجع ابي اي 
اردذرهات ذلل الخطا سو مدا لاع إلى ها بتع اد لد رسكل 

« مفهوم الغاية : نحو قوله يإ : تن طلََهَا قلا جل لم م ون بد حي تح قا ع4 [البقرة. 
5]ء وقوله و : «ولا كَتَربوهُنَّ حي يَطْهرن4 [البقرة: 7 وقوله تعالى: قَدلُوا أل كا 
تومبو بأَسَّهِ»# إلى قوله ويل : ين ارت أزثرا الححين أحتبّ ب حَيَّ يعُطوأ الْجرَيةَ عن يلد وَهُمْ 
صعْرورت# [التوبة: 14]» وقوله تعالى : تر يوا لضام إكَ 6 [البقرة: 1417]» وقوله تعالى: 
«داَعْسِنُوأ وُجوهَكٌ وَلْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ وامسحوأ برمُوسِكُ وَأْمْلحكعْ إل الْكَعَيَيْنِ4 [المائدة: <اء 
وهو مذهب أكثر الفقهاء» فيفيد أنَّ حكم ما بعد الغاية يُخالف ما قبلهاء كالحل بعد نكاح 
زوج غيره» وجواز القربان بعد التطهرء ومنع القتال بعد أداء الجزية» وأن لا صيام بعد دخول 
الليل» ولا غسل واجب بعد المرافق والكعبين. 

فالغاية تُفيد أن حكم ما بعدها يخالف حكم ما قبلها بدليل : عدم حسن الاستفهام» مثل 
أن يقال : لين طلعهَا مايل لم من بد حي تكم روا ع4 [البقرة: فلا يحسن الاستفهام بأن 
يُّقال: فإن نكحت زوجًا غيره فما الحكم؟ لأنَّ الحكم قد قُهِمَ» والسؤال عمًا قْهِمّ تحصيل 
حاصل؛ والدليل على أنَّ الحكم مفهوم هو : أن: 9ح تَكمَ4 [البقرة: “اليس تله 
بنفسه» فهو إذن متعلق بما قبله» وهو قوله ويك : «كلا يِل لم4 وهو يدلٌ على إضمار ثبوت 
الحل بعدهاء وأنَّ التقدير: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فتحل له؛ إِذْ لو أضمر 
بعدها نفي الحل لكان تطويلًا بغير فائدة. وكذلك إذا قال: 8ثُرّ أَيمأْ اام إِلَ أَلْتَلٍ» [البقرة: 
لم يحسن أن يُقال: فإذا جاء الليل فما الحكم؟ فدلَ على أنَّ الحكم بعد مجيء الليل 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 

ء ته وو 
معلوم وهو عدم وجوب الصوم» ولأنَ حتى وإلى» موضوعتان للغاية في اللغة» وغاية الشيء 
منتهاه ومنقطعه» فإذا انتهى وانقطع لم يكن بعده إِلّا ضده. وإِلّا لم يكن منقطعهاء وضد 
التحريم : الحلّ» وضد وجوب الصوم عدم وجوبه. 

وقول القائل : اضربه حتى يتوب يقتضي ترك الضرب بعد التوبة» وقولهم : لألزمتك حتى 
أو إلى أن تقضيني حقيّ » ونحوه يفيد ذلك في اللسان» وهو المطلوب. 

8 التي ين ترجاد ديل لسطاب مسي فك حان د اه و لو 1 ار 
َنْفُوْ عَلتِنَ) [الطلاق: +] يفيد انتفاء وجوب الإنفاق عند انتفاء الحمل» وهو مفهوم الشرطء 
ولب : إذا جاءكم كريمٌ قوم فأكرموه. وإذا كان كذا فافعل كذا ؛ إِذْ حكم الشرط انتفاء الحكم 
عند انتفائه » وبعضهم يترجم هذه المسألة : بأنَّ المعلق على شيء بحرف إِنْ الشرطية عدم عند 
عدم ذلك الشيء. 

فإن ثبت تعليقه على شرط ثانٍ فصاعدًا لدعوى الحاجة إليه اعتبرناه ولم نحكم بانتفاء 
الحكم إِلّا بانتفاء جميع شروطه كانتفاء الحكم عند انتفاء البيّنة والإقرار . 

قلت : الشرط الذي تعلق عليه الحكم تعلّق عليه الحكم إِمَّا مفرد» نحو : إن دخلت الدار 
فأنت طالق» فلزم انتفاء الطلاق عند انتفاء الدخولء أو متعدد» ثُمَّ تعليق الحكم عليه : إمَّا على 
الجميع أو على البدل» فإن كان على الجميع نحو: إن قمت. وأكلتٍ». وشربتٍ» ودخلتٍ 
الدار» وكلمتٍ زيدًا فأنت طالق» فلا يقع الطلاق إِلَا عند جميع هذه الأفعال» وينتفي بانتفاء 
بعضها ؛ لأنَّ جميعها شرط واحدء مركب من أجزاء» فلا يؤثر إِلّا وجود جميعهاء وإن كان 
على البدل» نحو: إن قمت أؤ أكلتء أوْ شربتء أوْ دخلت الدار» أو كلمت زيدًا فأنت 
طالق» طَلَْقَتْ بوجود أيّها كان» وانتفى وقوع الطلاق بانتفاء جميعها . 

فائدة: قال القرافي: ليس النزاع في المسألة في أنَّ المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء 
الشرط» فإنه متفق عليه» بل في أنَّ ذلك الانتفاء هل دل عليه اللفظ أو الاستصحاب في نحو 
قوله: أنت طالق إن دخلت الدار؟» وذلك أنَّ في الشرط» نحو هذه الصيغة أمورًا أربعة: 
أحدها : ارتباط الطلاق بالدخولء» وثانيها : ارتباط عدم الطلاق بعدم الدخول» وثالثها : 
دلالة لفظ التعليق على ارتباط الطلاق بالدخول» ورابعها : دلالة لفظ التعليق على ارتباط 
عدم الطلاق بعدم الدخول» والثلاثة الأول متفق عليهاء والنزاع في الرابع» وهو أنها إذا لم 
تدخل الدار لم تطلق استصحابًا للعصمة السابقة» والاستصحاب المذكور مع دلالة التعليق» 
وهو معنى قولنا : المفهوم هنا حجّة . قلت: وهذا تحقيق حسن جدًا . 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


١١١ : || حح‎ 


« الثالثة من درجات دليل الخطاب: تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في مَعْرِض 
الاستدراك والبيان: أي : بذكر الصفة الخاصة عقيب ذكر الاسم العام فيكون مستدركًا 
لعمومه بخصوص الصفةء مُبيَنَا أنَّ المراد بعمومه الخصوصء نحو قوله 8 : «في الغنم 
السائمة الزكاة» فالغنم اسم عام يتناول السائمة والمعلوفة» فاستدرك عمومه بخصوص 
السائمة» وبيّن أنها المراد من عموم الغنم . 

وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- : «من باع نخلًا مُْبرّاء فثمرته للبائع»”2. فالنخل 
عام في المؤبّر وغيره» فاستدرك عمومه بخصوص المؤبّرء وبين أنه المراد من عموم النخل» 
ونحو: «الأيم أحق بنفسها من وليّها والبكر تستأذن”“. حجة؛ أي: وممًا يلحق بتعقيب ذكر 
الاسم العام بصفة خاصة» وهو في معناه تقسيم الاسم» أو الصنف إلى قسمين » وتخصيص كل 
قسم منهما بحكمء فإنه يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخرء كقوله نل : «الأيّم) أي 
التي فارقت زوجها: «أحقٌ بنفسها من وليّهاء والبكر يُستأذن» فخص البكر بالاستئذان» فدلَّ 
على نفيه في الأيّم . 

وإنّما قلنا: إن مفهوم الصفة والتقسيم حجة طلبًا لفائدة التخصيص في نحو قوله 82 : 
«في الغنم السائمة زكاة»» ولفائدة التقسيم؛ أي : تقسيم المرأة إلى أيّمم وبكرء وتخصيص كل 
والعن سك 06إذ الوايوها يرن الها فة وق عافن ونون لكلف ولوق الاثم واليكن في 
الاستئذان أو عدمه» لبطلت فائدة التخصيص والتقسيم المذكورين. 

: الرابعة من درجات دليل الخطاب : تخصيص وصف غير قار بالحكم‎ ٠. 

أي : إن تعلّق الحكم على وصف لا يستقرء بل يطرأ ويزول كالسَّوْم والثيوبة في قولنا : 
«في السائمة الزكاة» و«البكر تستأذن والثيب أحق بنفسها» فمفهومه حسّجة عندنا وعند أكثر 
الشافعية؛ طلبًا لفائدة التخصيص . 

« الخامسة من درجات دليل الخطاب : مفهوم العدد: وهو: تخصيص نوع من العدد 
بحكم نحو قوله لا : «لا تُحرّم المصة ولا المصّتان»”". يعني في الرضاع»ء يدا على 
مخالفة ما فوقه له؛ يعني : تحريم ثلاث رضعات. فإِنْ تخصيص مقدار من العدد بحكمء 
كتخصيص صفة من الصفات بحكم» فالأول من باب الكم» والثاني من باب الكيف . 
)١(‏ رواه البخاري :)757١5(‏ ومسلم .)١1987(‏ 


(5) رواه مسلم .)١575١(‏ 
(9) رواه مسلم في (صحيحه) .)١565(‏ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


كك 


له م روجع عد علء ام 


وقد يضتج على مفهوم العدة؛ بن الله تعالى لما قال اول متتو لخ سيد با فلن يتور 
أده 000 ما“ لعا #: «لأزيدن على السبعين)”"'. فنزلت : م«ِسَوَآء عَلَيَهِمَ 


يعت ل 2 له أن تنفد 42 َك ل 46 [المنافقون: آله فَوَجُْه دلالته : أذ ال كله كه 
ا سهد سود سس ها 
كوا 


فائدة: تحقيق الكلام في مفهوم العدد: أنَّ الحكم إذا قُيّد بعدد مخصوص. فمنه ما يدل 
على ثبوت الحكم فيما زاد على ذلك العدد بطريق الأولى» ولا يدل على ثبوت الحكم فيما 
نقص عنهء ومنه ما هو بضد ذلكء» فالأول: كقوله نَل : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخبث)”"» دل بطريق الأؤلى على أن ما زاد على القلتين لا يحمل الخبث» ولم يدل على 
ذلك فيما دون القلتين . 

والمثال الثاني : إذا قيل: اجلدوا الزاني مئة جلدة» دل بطريق الأؤلى على وجوب جلده 
سبعين وما قبلها من مقادير العدد لدخوله في المئة بالتضمن» ولم يدل على الزيادة على المئة» 
فما لم يدل عليه التقييد بطريق الأؤْلى كالناقص عن القلتين» والزائد عن مئة سَوْطء هو محل 
النزاع في مفهوم العدد؛ لأنْ ما يهم بطريق الأؤلى يكون من باب مفهوم الموافقة» فلا يتّجه فيه 
الخلاف. واللّه تعالى أعلم . 

« السادسة من درجات مفهوم الخطاب : مفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم بحكمء 
وأنكره الأكثرونء قال الآمدي : ليس بحجة؛ خلافًا للحنابلة» وصورتها : إذا عُلّقَ الحكم 
باسم جنس كتخصيص الربويّات الستة بتحريم التفاضل» أو اسم علم كقولك: زيد عالم . 

قلت : فجعل اسم الجنس والعلم من باب مفهوم اللقب . 

وقال القرافي : قال التبريزي : واللقب كالأعلام» وجعلها الأصل» وألحق بها أسماء 
الأجناس» وغيره أطلق في الجميع . 

قلت : كأنه أشار إلى الآمدي وغيره ممَّن أطلق مفهوم اللقب على مفهوم الجنس والعَلَّم . 

حي الى لاوم الت بدالا ا ار «لا تبيعوا الطعام بالطعام إِلّا مثلًا 
بمثل)””". فإِنَ الطعام مشتق من الطّعْم» أوْ غير مشتق كالحنطة والشعير والتمر والملح والذهب 
)١(‏ رواه البخاري .)451/١(‏ 
(1) تقدم تخريجه . 
(9) رواه مسلم في (صحيحه) .)١9095(‏ 





ظ مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمستيل 
ككل لهند ء. 
والفضة في حديث عبادة”'" وغيره» وهو المشار إليه بالأعيان الستة الربوية» فَإنَّ مفهومه حجة» 
وإِلّا لمنع التنصيص على الأعيان الستة جريان الربا في غيرهاء هذا حجة لمنكري مفهوم اللقب 
وهم الأكثرون؛ وتقريره: لو كان مفهوم اللقب حجة., لمنع التنصيص على تحريم الربا في 
الأعيان الستة من أن يجري الربا في غيرها ؛ لأنْ معتمد القاتلين به» ما سبق من طلب فائدة 
تخصيصه بالذكرء والأعيان الستة قد خصّت بالذكر في تحريم الربا فيهاء فكان يلزم أن 
لا يثبت الربا في غيرهاء لكنه باطل؛ إِذْ قد ثبت في كل ما وُجدت فيها علّتها على الاختلاف 
فيهاء وذلك يدل على أنَّ مفهوم اللقب ليس بحجّة . 

وقد سبق أن الغزالي جعل مفهوم اللقب أول مراتب دليل الخطاب» قال: وهو أبعدهاء 
وقد أقر ببطلانه كل مُحصل» كتخصيص الأشياء الستة في الرباء الرتبة الثانية: الاسم المشتق 
الدال على جنس» نحو: «لا تبيعوا الطعام»» قال: فيظهر إلحاقه باللقب؛ لأنْ الطعام لقب 
لجنسه؛ أي : بالنظر إلى جنسه كالحنطة والشعير» وإن كان مشتقًا مما يتطعّم كالغنم 
والماشية» فلا يدرك تفرقة بين قوله: «في الغنم الزكاة» وبين قوله: «في الماشية الزكاة» وإن 
كاك نقيقة من لمشي عاذ 

وممًّا احتج به منكرو مفهوم اللقب وجوه: أحدها : أنه لو كان حُبََة لبطل القياس مطلقًا» 
أو غالباء أو كثيرًا؛ إِذ هو تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بالجامع المشترك» فلو صح 
مفهوم اللقب لكان النص على الأصل مفيدًا انتفاء الحكم عن غيره» فلا يصح الإلحاق 
القياسي» الوجه الثاني : لو كان مفهوم اللقب حجة لكان القائل: عيسى رسول اللهء كافرّاء 
لدلالته على نفي الرسالة عن بقيّة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء الوجه الثالث: 
لو كان مفهوم اللقب حجة لكان قول القائل : زيد يأكل» نافيا للأكل عن غير زيد”” . 

أمّا معتقد القائلين بمفهوم اللقب» فهو ما سبق من أنَّ المنطوق به لو شارك المسكوت عنه 
في الحكم» لبطلت فائدة تخصيصه بالذكرء فإِنْ بَيّن الخصم لتخصيصه بالذكر فائدة غير 
اختصاصه بالحكم قلنا: لا منافاة في ذلك» ويكون اختصاصه بالحكم في جملة فائدته تكثيرًا 
لها كما سبق في مفهوم الصفة . 

نعم» هذا المفهوم ضعيف جدًا ؛ وسبب ضعفه: أنَّ الصفة والشرط ونحوه من الكلام 
)١(‏ حديث متفق عليه وقد مرَّ تخريجه. 


(5) قال الآمدي فى «الإحكام» ١18/0‏ ): «اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة» خلافًا للدقاق 
وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل» . اه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ء. 0 تتدن كك 

مُشعر بالتعليل في المنطوق به» وانتفاء العلة في المسكوت عنه يقتضي انتفاء الحكم فيه» 
بخلاف اللقبء, فإنه لجموده ضعف ظهور التعليل فيه» والأشبه الذي تسكن إليه النفس أنه 
ليس بحجّة» وأنه في المفهومات كالحديث الضعيف في المنطوقات والقياس الشبهي في 
الأقيسة. 

©« [أصناف مفهوم المخالفة عند الآمدي عشرة:] 

خاتمة : ذكر الآمدي أنَّ مفهوم المخالفة المسمّى دليل الخطاب عشرة أصناف : 

أحدها : اقتران الاسم العام بالصفة الخاصة. نحو : «في الغنم السائمة الزكاة» . 

الثاني : مفهوم الشرط والجزاءء نحو : (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». 

الثالث : مفهوم الغاية: نحو : «إوَلا 4 [البقرة: 89377 . 

الرابع : مفهوم «إنما لاتجوة انها نالو لاع لب 0 

الخامس : مفهوم التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول نحو: في السائمة الزكاة. 

السادس : مفهوم اللقب» كتخصيص الأشياء الستة بتحريم الرّبا . 

السابع : مفهوم اسم الجنس المشتق» كقوله : «لا تبيعوا الطعام بالطعام»””'. وهو قريب 
من مفهوم اللقب لكون الطعام لقبًا لجنس . 

الثامن : مفهوم الاستثناء» كقوله تعالى: ل إِلَهَ إَِّا َه [الصافات: 0]» وقول القائل : 
لاغالم في البلد إلا زيك, 

التاسع : مفهوم تعليق الحكم بعددٍ خاص» كتخصيص حد القذف بثمانين. 

العاشر : مفهوم حصر المبتدأ في الخبرء نحو : العالم زيد. 

قال: ومستند القائلين بالمفهوم : إِنَّما هو النظر إلى فائدة تخصيص محل النطق بالذكر . 

« وذكرها القرافي أيضًا عشرة: 

أحدها : مفهوم العلة: نحو : «كل شراب أسكر فهو حرام)””". 

ومفهوم الصفة» نحو : «في سائمة الغنم الزكاة» والفرق بينهما أنَّ العلة في الأول عين 
)١(‏ متفق عليه» وقد سبق. 


(؟) رواه مسلم ,)١595(‏ وقد مرّ. 
زفرة رواه مسلم ,)56١١(‏ والبخاري (ومهه). (94ومه). 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لتك لندئنا : 
المذكور وهو الإسكار» وفي الثاني السَّوْم ليس علة بل مُكمل للعلة وهي الغنى . 

ومفهوم الشرط : نحو : من تطهر صحت صلاته . 

ومفهوم الاستثناء» والغاية» والحصرهء وأمثلتها ظاهرة وقد سبقت» ومفهوم الزمان 
والمكان: نحو: سافرت يوم الجمعة وجلست أمام زيد» ومفهوم العدد ومفهوم اللقب» وهو 
تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات» نحو : «في الغنم الزكاة» وهو أضعفها . 

« [الضابط في باب المفهوم:] 

قلت: الضابط في باب المفهوم : أنه متى أفاد ظَنَّا عُرف من تصرّف الشرع الالتفات إلى 
مثله خاليًا عن معارض كان حجة يجب العمل به» والظنون المستفادة من دليل الخطاب متفاوتة 
بتفاوت مراتبه» ومن تدرّب بالنّظر في اللغة» وعَرَفَ مواقع الألفاظ ومقاصد المتكلمين» سَهُل 
عنده إدراك ذلك التفاوت» والفرق بين تلك المراتب» واللّه أعلم». اه. 
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2 الاجتهاد والتقليد «( 





)١(«‏ الاجتهاد» 

وفيه مسائل : 

« المسألة (510): تعريف الاجتهاد لغة وشرعًا: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (5/ :)1958-1١891/‏ 

وهو لغةً: افتعال من الججهد”"“. وهو المشقة» وهو الطاقة» ويلزم من ذلك أن يختص 
هذا الاسم بما فيه مشقة لتخرج عنه الأمور الضرورية التي تدرك ضرورة من الشرع؛ إِذْ 
لا مشقة في تحصيلهاء ولا شك أنَّ ذلك من الأحكام الشرعية . 

وفي الاصطلاح : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط . 

فقولنا «بذل»؛ أي: بحيث يحسسٌ من نفسه العجز عن مزيد طلب حتى لا يقع لوم في 
التقصير؛ وإنَّما قلنا: «بطريق الاستنباط» ليخرج بذلك بذل الوسع في نيل تلك الأحكام من 
النصوص ظاهرًاء أو بحفظ المسائل واستعلامها من المعنى» أو بالكشف عنها من الكتب» 
فإنه وإن سمي اجتهادًاء فهو لغةً لا اصطلاحًاء وقيل: هو طلب الصواب بالأمارات الدالة 
عليه» قال ابن السمعاني : وهو أليق بكلام الفقهاء . 

وخرج ب«الشرعي» اللغوي والعقلي والحسّي» فلا يسمّى عند الفقهاء مجتهدّاء وكذلك 
الباذل وُسْعِهِ في نيل حكم شرعي علمي » وإن كان قد يسمى عند المتكلمين مجتهدًا» . اه. 
)١(‏ قال الطوفي في «شرحه) (؟/ 018 ) : اوهو بضم الجيم وفتحها : الطاقة» وبفتحها فقط المشقة» وهو في 

اللغة بذل الجهد يعني الطاقة في فعل شاقء وإِنّما وصفنا الفعل بكونه شاقًا لأنَّ الاجتهاد مختص به في 


ترف اللغة د يّقال: اجتهد الرجل في حمل الرَّحى ونحوها من الأشياء الثقيلة» ولا يُّقال اجتهد في حمل 
خردلة ونحوها من الأشياء الخفيفة». اه. 





ا مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُستيلٌ 
ككلانذننا ء. 

« المسألة (511): الاجتهاد تام وناقص, ولا يمكن وقوع الاجتهاد في كل مسألة فقهية: 

قال نجم الدين في «شرح مختصر الرّوضة» (9/ 81/5) : 

«والتام من الاجتهاد ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلبء ومن ثَمَّ فإنَّ الاجتهاد 
ينقسم إلى ناقص وتام» فالناقص هو النظر المطلق في استنباط الحكم وتعرّفه» وتختلف 
مراتبه بحسب الأحوالء والتام: هو استفراغ القوة النظرية حتى يُحِسنٌ الناظر من نفسه العجز 
عن مزيد طلب», ومثاله : مثال من ضاع منه درهمًا في التراب فقلبه برجله فلم يجد شيئًا فتركه 
وراح» وآخر إذا جرى له ذلك جاء بغربال فغرْبل التراب حتى يجدَ الدّرهم أو يغلب على ظنّه أنه 
ما عاد يلقاهء فالأوّل اجتهاد قاصر والثاني تام». اه. 

قال الزركشي في «البحر» )3١57/5(‏ : 

«مسألة : لا يمكن وقوع الاجتهاد في كل مسألة فقهية» بل فيما هو منها خفيء إِذْ الظاهر 
أنه لا يتحقق بذل الوسع فيطلبها ؛ لأنها تال بأدنى تأمل» . اه. 

ه المسألة (7): الاجتهاد على ضروب: فرض عين وكفاية وندب: 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟/ 08.م) : 

«وقد قيل: إِنَّ الاجتهاد في حق العلماء على ثلاثة أضرب: فرض عين» وفرض كفاية» 
وندبء أمّا فرضه على الأعيان ففي حالتين : إحديهما : اجتهاده في حق نفسه فيما نزل به؛ لأنَّ 
العالم لا يجوز أن يقلد في حقه ولا في حق غيره» والحالة الثانية: اجتهاده فيما تعين عليه 
الحكم فيه فإن ضاق وقت الحادثة كان فرضها على الفورء وإن انّسع وقتها كان فرضها على 
التراخي» وأمّا فرضه على الكفاية ففي حالتين : 

إحديهما : في حق المستفتي إذا نزلت به حادثة فاستفتى أحد العلماء كان فرضها متوجّهًا 
على جميعهم » وأخصّهم بفرضها من حص بالسؤال عنهاء فإن أجاب هو عنها أو غيره سقط 
فرضه عن جميعهم» فإن أمسكوا مع ظهور الصواب لهم أثمواء وإن أمسكوا مع القياسة عليه 
عَذرواء وإن كان فرض الجواب باقيًا عند ظهور الصواب» والحالة الثانية: أن يتردد الحكم 
بين قاضيين مشتركين في النظرء فيكون الاجتهاد مشتركًا بينهماء فأيّهما انفرد بالحكم سقط 
فرضه عنه . 

وأمّا الندب ففي حالتين: فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل ليسبق إلى معرفة حكمه 
على نزوله» والحالة الثانية: أن يستفتيه سائل قبل وقوعها بهء فيكون الاجتهاد في الحالتين 
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نديًا». اه قلت: حال السلف كراهة هاتين الحالتين» وأنهم ما كانوا يفتوا فيما لم يحدث 
ويقولون: «دعونا في عافية» فإن حدث اجتهدنا لكم»» وعابوا على أصحاب الرأي هذه 
الصورة: أرأيت لو حدث كذا فما الحكم؟ غير أنْ بعض أهل العلم جوّزه من باب التنشيط 
الذهبي الفقهي الاستنباطي ليكون على جاهزية إن حدث؛ ومن هنا استحبه البعض» وهذا 
وجه الندب في كلام السمعاني . 

« المسألة (+7؟): شروط الاجتهاد وبيان من يجوز له الاجتهاد: 

قال الطوفي في (اشرح مختصر الرَوؤْضة» ("/ 5/اه/ وما بعدها): 

اوشرط الاجتهاد: إحاطته بمدارك الأحكام وهي الأصول المتقدمة وما يعتبر للحكم في 
الجملة كمية وكيفية : فالمجتهد من اتصف بصفة الاجتهاد وحصّل أهليته» وشرط المجتهد: 
إحاطته بمدارك الأحكام؛ أي : طرقها التي تُدْرك منها ويُتوصل بها إليها وهي: الكتاب 
والسئّة والإجماع والقياس والاستدلال والأصول المختلف فيهاء وما يعتبر للحكم في 
الجملة من حيث الكمية والمقدار حيث يعتبر ذلك للحكم» أو من حيث الكيفية» كتقديم ما 
يجب تأخيره» وتأخير ما يجب تقديمه؛ لأن ذلك كله آلة للمجتهد في استخراج الحكم 
فوجب اشتراطه كالقلم للكاتب والقدوم ونحوه للنجار». اه. 

وقال الزركشي في «البحر) (5/ :)١99‏ 

«المجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل ذو ملكة يتقدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذهاء 
وإنما يتمكن من ذلك بشروط». اه. 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟/ /”٠7‏ وما بعدها): 

«نْمّ اعلم أنَّ المخاطب بالاجتهاد أهله وهم العلماء دون العامة» فإذا نزلت بالعالم نازلة 
وجب عليه طلبها في النصوص والظواهر في منطوقها إلى مفهومهاء ومن أفعال الرسول يكل 
وإقراره» وفي إجماع علماء الأنصار» فإن وجد في شيء من ذلك ما يدل عليه قضى به» وإن لم 
يجده طلبه في الأصول والقياس عليهاء وبدأ في طلب لعلة النص» فإن وجد التعليل منصوص 
عليه عمل به» فإن لم يجد في النص عدل إلى المفهوم» فإن لم يجد نظر في الأوصاف المؤثرة 
في ذلك الحكم» والمؤثر ما بِيّناه قبل» فنذكر من يجوز له الاجتهاد فنقول: صحة الاجتهاد 
تكون بمعرفة الأصول الشرعية» ومعرفتها بستة شروط : أحدها : أن يكون عارفًا بلسان 
العرب من لغة وإعراب وموضوع خطابهم في الحقيقة والمجاز في الأوامر والنواهي» 
والعموم والخصوص. إلى غير ذلك؛ لأنَّ السمع في شرع الإسلام ورد بلسان العرب؛ لأنه 
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مأخوذ من الكتاب والسنّة وهو ما ورد بلسان العرب» قال الله تعالى في الكتاب : ميان عي 
من 46 [الشعراء: 158 وقال عز مِنْ قائل : «9وَمَا أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إل بِلِسَانٍ هّمه [إبراهيم: 4]. 

فإن قيل: إاجاكلة ماده مكديع لمان العري ممتنع ؛ لأنَّ أحدًا من العرب لا يحيط 
بجميع لغاتهم وكيف يحيط؟ ؛ ولأنَّ الإحاطة بجميعه شاغل عن الاشتغال بغيره. 

قيل : لسان العرب وإن لم يحِط به واحد من العرب. فإنه يحيط به جميع العرب» كما قيل 
لبعض أهل العلم : من يعرف كل العلم» قال: كل النَّاس» والذي يلزم في حق المجتهد أن 
يكون محيظًا بأكثر كلام العرب» ويرجع فيما عزب عنه إلى غيره» وهو كما أنْ جميع السبب 
لا يحيط به أحد من العلماء» وإِنْما يحيط به جميع العلماء» فإذا كان المجتهد محيظًا بأكثرها 
صح اجتهاده ويرجع فيما عزب عنه إلى من يعلمه» فكذلك هاهنا». اه. 

قال الزركشي في «البحر) (5/ )3١17-1٠٠١1‏ : 

«وسادسها : أن يكون عارفًا بلسان العرب وموضوع خطابهم لغةً ونحوًا وتصريقًاء 
فليعرف القدر الذي يفهم به خطابهم وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميّز به بين صريح 
الكلام وظاهره» ومجمله ومبيّنه» وعامه وخاصهء وحقيقته ومجازه؛ قال الأستاذ 
أبو إسحاق : ويكفيه من اللغة أن يعرف غالب المستعمل» ولا يشترط التبحر» ومن النحو 
الذي يصح به التمييز في ظاهر الكلام؛ كالفاعل والمفعول» والخافض والرافع» وما تتفق 
عليه المعاني في الجمع والعطف والخطاب والكنايات والوصل والفصل . 

وقال ابن حزم في «التقريب» : يكفيه معرفة ما في كتال «الجمّل) لأبي القاسم الزجاجي» 
ويفصّل ما يختص منه بالأسماء والأفعال؛ لاختلاف المعاني باختلاف العوامل الداخلة عليها . 

قال ابن #قيق العيدواشتراط الأصل تفي متفين -لآن الشريعة عريية بتوقفة على منقرفة 
اللغة» نعم لا يشترط التوسع الذي أحدث في هذا العلم» وإنَّما المعتبر معرفة ما يتوقف عليه 
فهم الكلام . 

قال الها ورد وايرفة لماه فرظ على كل مله من تيار واعوزه» إووقل قال الخانعي 
ُلَدهُ : على كل مسلم أن يتعلَّم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه ويلتحق بالعربية : 
التصريف. لما يتوقف عليه من معرفة أبنية الكلم» والفرق بينهماء كما في باب المُجُمل من 
لفظ «مختار»» ونحوهء فاعلا ومفعولا». اه. 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (5 /٠‏ وما بعدها) تكملة لكلامه السابق : 


«وأمًا الشرط الثاني : هو أن يكون مشرفًا على ما تضمنه الكتاب من الأحكام الشرعية من 
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عموم وخصوص ومبين ومجمل وناسخ ومنسوخ بنص أو فحوى أو ظاهر أو مجمل ؛ ليستعمل 
النص فيما ورد فيه» والفحوى فيما يفيده» والظاهر فيما يقتضيه. والمجمل يطلب المراد منه» 
فإذا كان عالمًا بأحكام القرآن هل يشترط أن يكون حافظًا لتلاوته» فذهب كثير من أهل العلم 
إلى أنه يلزم أن يكون حافظًا للقرآن؛ لأنَّ الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه . 

وقال آخرون: لا يلزم حفظ تلاوته» ويجوز أن يقتصر على مطالعته والنظر فيه كما في 
السنن» وقال آخر: ويجب عليه أن يحفظ ما اختص بالأحكام, ولا يلزمه أن يحفظ منه 
القصص والأمثال والزواجر». اه. 

قال نجم الدين في (شرحه) ("/ /الاه - 81/8 ) : 

«أما الكتاب : فالواجب عليه أن يعرف منه ما يتعلق بالأحكام ‏ وهو قدر خمس مئة آية كما 
قال الغزالي وغيره. والصحيح : أنَّ هذا التقدير غير معتبرء وأنَّ مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير 
منحصر. فإنَّ أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي, كذلك تستنبط من الأقاصيص 
والمواعظ ونحوهاء فَقَلّ أن يُوجد في القرآن الكريم آية إِلّا وسيتنبط منها شيء من الأحكام» 
وإذا أردت تحقيق هذاء فانظر إلى كتاب: «أدلة الأحكام» للشيخ عز الدين بن عبد السلام» 
وكأن هؤلاء الذين حصروها في خمس مئة آية. إِنّما نظروا إلى ما قصد منه بيان الأحكام دون 
ما استفيدت منه. ولم يقصد به بيانهاء والقدر المعتبر معرفته للمجتهد من القرآن الكريم: 
بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها لا حفظهاء وإِنَّ حفظها لاا يشترط حفظه بلفظه. بل 
يكفيه أن يكون مستحضرًاء بمعنى أنه يعرف مواقعه من مظانّه ليحتج به عند الحاجة إليه وأنَّ 
مقصود الاجتهاد -وهو إثبات الحكم بدليله- لا يحصل إِلّا بذلك». اه. 

قال السمعاني في «القواطع» (؟/ /7١5‏ وما بعدها تكملة لما سبق : 

«وأمًا الشرط الثالث: هو بمعرفته لما تضمئّته السنّة من الأحكام» وعليه فيها خمسة 
شروط : معرفة طرقها من تواتر وآحاد. ليكون المتواتر معلومة والآحاد مظنونة”" . 

والثاني: معرفة صحة طرق الآحاد ومعرفة رواتها ليعمل بالصحيح منه» ويعدل عن ما 
لا يصح منه»ء والثالث: أن يعرف أحكام الأفعال والأقوال؛ ليعلم بما يوجبه كل واحد 
منهماء والرابع : أنَّ يحفظ معاني ما انتفى الاحتمال عنه» ويحفظ ألفاظ ما دخله الاحتمال» 
ولا يلزمه حفظ الأسانيد وأسماء الرواة إذا عرف عدالتهم» والخامس: ترجيح ما يعارض من 


. مرّ فصل القول في خبر الآحاد وأنه يفيد العلم وأنه حجة بنفسه عند صحته‎ )١( 
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الأخبار ليأخذ ما يلزم العمل به. 

وقال بعض أصحابنا: إذا عرف من اللغة ما يعلم به مراد الل تعالى ورسوله تَكلِِ من الكتاب 
والسنة والخطاب الوارد فيهماء وعرف موارد الخطاب ومصادره من الكتاب والسنةء والحقيقة 
والمجازء والأمر والنهي, والعام والخاصء والمجمل والمفصّلء والمنطوق والمفهوم. 
والمطلق والمقيّد. وعرف الناسخ والمنسوخ . وعرف أحكام النسخ. فهذا القدر الكاف. وهذا 
الأؤلى في الشرائط التي سبق ذكرها. 

وأمّا الشرط الرابع : هو معرفة الإجماع والاختلاف» وما ينعقد به الإجماع وما لا ينعقد 
به الإجماع» ومن يعتد به في الإجماع ومن لا يعتد به في الإجماع ليتبع الإجماع ويجتهد في 
الاختلاف. 

وأمّا الشرط الخامس : هو معرفة القياس والاجتهادء والأصول التي يجوز تعليلها وما 
لا يجوز تعليلهاء والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها وما لا يجوز أن يعلل بهاء وترتيب 
الأدلة بعضها على بعض» ومعرفة الأؤْلى فيهاء فيُقدم الأؤلى ويؤخر ما لا يكون أوْلىء 
ويعرف وجوه الترجيح ليقدّم الراجح على المرجوح . 

وأمّا الشرط السادس: فهو أن يكون ثقة مأمونًا غير متساهل في أمر الدين . 

فإذا تكاملت هذه الشروط في المجتهد صح اجتهاده في جميع الأحكام» وإن لم يوجد 
واحد من هذه الشروط خرج عن أهلية الاجتهاد» واعلم أن الثقة والأمانة في أن لا يكون 
مُتساهلًا في أمر الدين فلابدَ منه؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا يستقصي النظر في الدلائل» 
ومن لا يستقصي النظر في الدلائل لا يصل إلى المقصود . 

وقد ذكر المتكلمون كلامًا فى شرائط الاجتهاد على غير هذا الوجهء وهذا الذي قلناه 
كلام الفقهاء. وهو الصحيح». ا 

وذكر الطوفي في «شرحه) كتب أدلة الأحكام في شرط معرفة السنة» ككتاب «المنتقى» 
للمجد بن تيمية وهو أشملهاء والأحكام الكبرى والصغرى للحافظ عبد الغني عبد الواحد 
المقدسي (ت١٠5ه)»ء‏ وعبد الحق الإشبيلي الأحكام الصغرى والكبرى أيضًا . 

وجعل كتاب «الأحكام الكبرى» لمحب الدين أحمد بن عبد الله الطبري الحافظ الفقيه 
(ت595ه) من أجمع كتب أدلة الأحكام» وهو كذلك» فقد حوى على : )١17705(‏ حديثا . 

وذكر في كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنَّة : «ناسخ القرآن ومنسوخه» لأبي جعفر 
النحاس » والقاضي أبي بكر بن العربي» وابن الجوزي» ولناسخ الحديث : الشافعي » وابن قتيبة 
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وابن شاهين وابن الجوزي وقال : «ويعرف ذلك معرفة جيدة من تفاسير القرآن والحديث البسيطة 
كتفسير القرطبي» وشرح مسلم للنووي وغيرهما». اه. 

وقال الزركشي في «البحر» )3١١/5(‏ في شرط القياس : 

«ورابعها القياس : فليعرفه بشروطه وأركانه؛ فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه 
يتشعّب الفقه» ويحتاج إليه في بعض المسائل» فمن لا يعرف ذلك لا يمكنه الاستنباط في 
تلك المواضع». اه. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول) (؟/ ؟1١١1):‏ 

«الشرط الرابع : أن يكون عالمًا بعلم أصول الفقه» لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه» 
وعليه أن يطول الباع فيه» ويطلع على مختصراته ومطوّلاته بما تبلغ إليه طاقته» وعليه -أيضًا- 
أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرًا يوصلَّهُ إلى ما هو الحق فيهاء فإنه إذا فعل ذلك تمكن من 
رد الفروع إلى أصولها بأيسر عمل» وإذا قصّر في هذا الفن صعب عليه الرّد وخبّط فيه وخلط . 

قال الفخر الرّازي في «المحصول» عرينا | ونا فلن أهم العلوم للمجتهد علم 
أصول الفقه . انتهى . 

قال الغزالي : إِنَّ أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون: الحديث» واللغة وأصول 
الفقه»). اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (5/ 3٠١٠©‏ ): 

«والحاصل : أنه لابدَّ أن يكون المجتهد محيطًا بأدلة الشرع في غالب الأمرء متمكّنًا من 
اقتباس الأحكام منهاء عارفًا بحقائقها ورُتبهاء عالمًا بتقديم ما يتقدم منهاء وتأخير ما يتأخر 
منهاء وقد عبر الشافعي ذكَْنُةُ عن الشروط كلها بعبارة وجيزة وجامعة فقال: من عرف كتاب 
الله نضًا واستنباطًا استحق الإمامة في الدين». اه. 

« المسألة (14؟): ليس من شرط المجتهد أن يكون عالمًا بكل مسألة: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (5/ :)5١8‏ 

«وليس من شرط المجتهد أن يكون عالمًا بكل مسألة ترد عليه» فقد سّئل مالك عن 
أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين مسألة : لا أدري» وكثيرًا ما يقول الشافعي : لا أدري» 
وتوقف كثير من الصحابة في مسائل» وقال بعضهم: من أفتى في كل ما سكل عنه فهو 
مجنون» هذا كله في المجتهد المطلق» أمّا المجتهد في حكم خاص فإِنّما يحتاج إلى قوة 
تامة في النوع الذي هو فيه مجتهد» . اه. 
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قلت: وهذا أمر لا خلاف فيه قال تعالى : «9وَفَوْقَ ل ذى عِلَِ عَليِمٌ 4 [يوسف: 1/]. 

« المسألة (10؟): فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله في اجتهاده ويعتمد عليه وانقسام 
الاجتهاد إلى ثمانية أقسام: 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (؟/ /١١55‏ وما بعدها): 

«المسألة السادسة : فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله في اجتهاده ويعتمد عليه : فعليه أولَا : 
أن ينظر في نصوص الكتاب والسنّةء فإن وَجَدَ ذلك فيهما قدّمه على غيره» فإن لم يجده أخذ 
بالظواهر منهماء وما يُستفاد بمنطوقهما ومفهومهماء فإن لم يجد نظر في أفعال الب يكل ثم 
في تقريراته لبعض أمته» وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي فيما حكاه عنه الغزالي: أنها إذا 
وقعت الواقعة للمجتهد فليعرضها على نصوص الكتابء فإن أغْوَّرَهُ عرضها على الخبر 
المتواتر ثُمّ الآحاد» فإن أعوزه لم يخض في القياس بل يلتفت إلى ظواهر الكتاب» فإن وجد 
ظاهرًا نظر في المخصّصات من قياس وخبر» فإن لم يجد مخصصًا حكم به» وإن لم يعثر على 
ظاهر من كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب» فإن وجدها مجمعًا عليها اتبع الإجماع» وإن لم 
يجد إجماعًا خاض في القياس» ويلاحظ القواعد الكلية أوَلَا ويقدّمها على الجزئيات» كما 
في القتل بالمُثْقّلء فيقدم قاعدة الرذع على مراعاة الألم» فإن عدم قاعدة كلية نظر في 
المنصوص ومواقع الإجماع»؛ فإن وجدها معنى واحد ألحق به وإِلا انحدر به إلى القياس» 
فإن أعوزه تمسّك بالشَّبَّهِ ولا يعوّل على طرد”" . انتهى”” . 

وإذا أعوزه ذلك كله تمسك بالبراءة الأصلية» وعليه عند التعارض بين الأدلة أن يقدم 
طريق الجمع على وجه مقبول. فإن أعوزه ذلك يرجع إلى الترجيح بالمرجّحات التي سيأتي 
رهن شاء ا للاتعالق: 

قال الماوردي: الاجتهاد بعد النَبِيَ يل ينقسم إلى ثمانية أقسام : 

أحدها : ما كان الاجتهاد مستخرجًا من معنى النَّصء كاستخراج علَّة الرباء فهذا 
امح ١‏ 
)١(‏ الطرد: مصدر بمعنى الاطراد» ومعناه: وجود الحكم مع وجود الوصف الذي لا مناسبة بينه وبين الحكم 

لا بالذات وبالتبع في جميع الصّور ما عدا الصورة المتنازع فيها . 

ومنها قياس الطرد الذي يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه [امعجم غريب الفقه 


والأصول» (ص : 0716 «إعلام الموقعين» .)1١/١1(‏ 
(؟) رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» »)١01//7(‏ وأبو عمر بن عبد البر في «جامعه)» )١١75(‏ 


الصحيح وسيأتي لفظه . 
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ثانيها : ما استخرجه من شَبّه النص» كالعبد؛ لتردد شبهه بالحر في أنه يملك لأنه مكلف». 
وشبهه بالبهيمة في أنه لا يملك لأنه مملوك» فهذا صحيح غير مدفوع . 

ثالثها: ما كان مستخرجبًا من عموم النصء كالذي بيده عقد النكاح في قوله: #أوٌ يَحمُوَا 
لِك بِيَووء عُقَدَةٌ ألتَكعْ4 [البقرة: 717]ء فإنه يعم الأب والزوج» والمراد به أحدهماء وهذا 
صحيح يتوصل إليه بالترجيح . 

رابعها : ما استخرج من إجماع النصء كقوله في المتعة : «وَمَيعوْهنَ عل ليع كَدَيُهُ وَل 
لْمقَيْرِ قَدَره# [البقرة: 5] فيصح الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الرَّوْجين. 

خامسها : ما استخرج من أحوال النصء» كقوله في التمتع ممَحِيَام تَكَتَه أيَرِ في لَليّ وسَبْمةٍ ذا 
َجَعتمْ © [البقرة: فاحتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه وإذا رجع إلى أهله» فيصح 
الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى . 

سادسها لا ترج هن دلدتل التصنء ٠‏ كقوله : م« لِسْفقَ ذو سَعَوَ ين سَعَيِد4 [الطلاق: 6]» 
قاقد لال عن نفقة لسريس يدون كيان أكذر :نا نادت ود ةقر فدية مدي أن لكل 
مسكين مُدَيْنَء فاستدللنا على تقدير نفقة المُعْسر بِمُذَّء بأنه أقل ما جاءت به السئّة في كفارة 
الوطء» أنَّ لكل مسكين مدا 

سابعها : ما استخرج من أمارات النص » كاستخراج دلائل القبلة لمن خَفِيَتْ عليه من قوله 
تعالى : #وَعَلمَتِ وَبأَلتَحْم هم يَبْتَدُونَ # [النحل: 15]» فيكون الاجتهاد في القبلة بالأمارات 
والدلائل عليها من هبوب الرياح ومطالع النجوم . 

ثامنها: ما استخرج من غير نص ولا أصل» فاختلف في صحة الاجتهاد» فقيل: 
١لا‏ يصح حتى يقترن بأصل » وقيل : يصح لأنه في الشرع أصل . انتهى 

وعندي: أنَّ من استكثر من تتبع الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وجعل ذلك دأبه 
ووجّه إليه همّته واستعان بالله يِب واستمد منه التوفيق» وكان معظم همّهِ ومَرْمَى قصدهء 
الوقوف على الحق والعثور على الصواب» من دون تعصب لمذهب من المذاهب» وجد 
فيهما ما يطلبه» فإنهما الكثير الطيب» والبحر الذي لا ينزف» والنهي الذي يشرب منه كل 
وارد عليه» العذب الزلال» والمعتصم الذي يأوي إليه كل خائف. فاشدد يديك على هذاء 
فإنك إن قبلته بصدر منشرح وقلب موقَّق وعقل قد حلّت به الهداية» وجدت فيهما كل ما تطلبه 
من أدلة الأحكام التي تريد الوقوف على دلائلها كائنًا من كان. 

فإن استبعدت هذا المقال» واستعظمت هذا الكلام» وقلت كما قاله كثير من النَّاس : إن 


لذ 
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حأ : 
أدلة الكتاب والسنّة لا تفي بح بجميع الحوادث» فمن نفسك أوتيت» ومن قبل تقصيرك أصبت 
وعلى نفسها براقش تجني» وإنّما تنشرح لمثل هذا الكلام صدور قوم موفقين» وقلوب رجال 
مستعدين لهذه المرتبة العليّة) . اه. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» «صحيح الجامع» الباب 
(49) «اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة» : 

)١1١7(‏ عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب وه إلى شريح القاضي : «إذا وجدت 
شيئًا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره» وإذا أتى شيء ليس في كتاب اللّه وليس في 
سئة رسول الله ولم يقل به أحد قبلك» فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم» وإن شئت أن تتأخر 
فتتأخرء وما أرى التأخر إلا خيرًا لك). 

111 وعم عند الزحكن بي يرود قالية أكدز الناس ووم فلن عيد اللدين سيرد 
يسألونه فقال: «أيها النّاس! إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك» فمن ابتلي 
تاديد الوم قلط كنا فى عات اللا وق أكاناما لمن ف كباب اللنا ول يقال :قيدامقه كله 
فليقض بما قضى به الصالحون.ء فإن أتاه أمر لم يقض به الصالحونء وليس في كتاب اللَّهء ولم 
يقض به نبيّه يكل فليجتهد رأيه» ولا يقولن: إني أرى وأخاف, فإنَ الحلال بِيّن والحرام بِيّن 
وبين ذلك مشتبهات» فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم)"" . 

قال أبو عمر: هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إِلّا على أصول يُضاف إليها التحليل 
والتحريم» وأنه لا يجتهد إلّا عالم بهاء ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف ولم يجز له أن 
يحيل على الله قولّا في دينه لا نظير له من أصل ولا هو في معنى أصل» وهذا الذي لا خلاف 
فيه بين أئمة الأمصار قديمًا وحديئًا فتديّره. 

»)1١74(‏ وقال الشافعي كُأنَهُ : لا يقيس إِلَّا من جمع آلات القياس وهي: العلم 
بالأحكام من كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصة وإرشاده وندبهء 
ويستدلٌ على ما احتمل التأويل منه بسئن الت يلل » وبإجماع المسلمينء فإذا لم يكن سنة 
ولا إجماع فالقياس على كتاب الله فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول الله يكلو فإن لم 
يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفء ولا يجوز القول في شيء من 
العلم إِلّا من هذه الأؤْجه أو من القياس عليهاء ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالمًا بما 
)١(‏ وروى ذلك عن ابن عباس ,»)١١١(‏ وابن عمر »24١١١١(‏ وعلي »)١١114(‏ ومسروق »)31١8(‏ والحسن 

.)2031١(‏ ومن فعل عمر بن الخطاب »)١١15(‏ والزهري :»)١١119(‏ وغيرهم. 
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هط كك 

مضى قبله من السئن وأقاويل السلف وإجماع النَّاس واختلافهم ولسان العرب» ويكون صحيح 
العقل حتى يُفرّق بين المشتبه ولا يعجل بالقول» ولا يمتنع من الاستماع ممَّن خالفه؛ لأن له 
في ذلك تنبيهًا على غفلة ربَّما كانت منه» أو تنبيهًا على فضل ما اعتقد من الصواب. وعليه بلوغ 
عامة جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقوله» فإذا قاس من له القياس 
واختلفوا وَسَّعَّ كُلّا أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسَعْه اتباع غيره فيما أذَاه إليها اجتهاده» 
والاختلاف على وجهين : فما كان منصوصًا لم يحل معنّى يحتمل» وخالفه غيره» لم أقل إنه 
يُضيّق عليه ضيق الاختلاف في المنصوص» قال أبو عمر : قد أتى الشافعي يَكَْنُةُ في هذا الباب 
بما فيه كفاية وشفاءء وهذا باب ينّسع فيه القول جدًا وقد ذكرنا فيه الكفاية» وقد جاء عن 
الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- من اجتهاد الرأي والقول بالقياس على الأصول عند 
عدمها ما يطول ذكره) . اه. 

« المسألة (517): كيف تصير للفقيه ملكة الاستنباط؟ 

قال الزركشى فى «البحر المحيط) (5//؟١75):‏ 

«فصل في تحليل الحُجج : ليس يكفي في حصول المَّلكة على شيء تَعَرّفهء بل لابذٌ مع 
ذلك من الارتياض في مباشرته» فلذلك إِنْما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل : 
أن يرتاض في أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم» وربّما أغناه ذلك عن العناء في مسائل 
كثيرة» وإِنّما ينتفع بذلك إذا تمكن من معرفة الصحيح من تلك الأقوال من فاسدها؛ وممًا 
يُعينه على ذلك : أن تكون له قوة على تحليل ما في الكتب ورده إلى الحجج» فما وافق منها 
التأليف الصواب فهو صواب» وما خرج عن ذلك فهو فاسدء وما أشكل أمره توقف فيهء 
واعلم أنه حق على المجتهد أن يطلب لنفسه أقوى الحجج عند الله ما وجد إلى ذلك سبيلًا ؛ 
أن )احج كلد تويك 21 على تفينه هن الولل يانه 

قلت: ما قاله الزركشي آنْقًا خلاصة ما تقدم في هذا الكتاب من مسائل أصول الفقه من 
أوَّلها إلى هناء ثُمَّ بين أهمية الاطلاع على كلام أهل العلم ومباشرته قراءة وتحليلًا وفهمّاء 
وإِنّما يكون هذا بالوقوف على كتب الفقه المقارن للأئمة الفقهاء الأصوليين» ككتاب 
«المحلى» لابن حزم» و(المغني» لابن قدامة» و«موسوعة الأم» للإمام الشافعي» و«الذخيرة 
في فروع المالكية» للقرافيٌ» و«المبسوط» للإمام السَّرّحْسي الحنفي» ومن كتب من بعدهم : 
«سبل السلام» للفقيه الأصولي الصنعاني » و«نيل الأوطار» للفقيه الأصولي الشوكاني . 

فإِنَّ الوقوف على المسألة الفقهية ومعرفة آراء العلماء فيهاء وطرق الترجيح مع معرفة 
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0 نندنا :. 
صحة الحديث من ضعفه. ومعرفة دلالة النص» والاختلاف في الدلالات للنص الواحدء 
والقواعد الأصولية التي بها حدث الاستنباط والترجيح» وكيفية الترجيح بين القواعد 
الأصولية» مع معرفة مقاصد الشريعة» والقواعد الكلية التي قام عليها هذا الدين» كل ذلك 
يُعْرقك ويباشر بالوقوق على كدي الفقه الدقان دزاسة ويستاء فتحدث الذرية والملكة 
وتتكون لدى الباحث الآلية الصحيحة المستخدمة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية عن طريق الاجتهاد الذي يحدث بذلك كله. 

ه المسألة (517): الاجتهاد يتجرًا(": 

قال الطوفئ في «شرح مختصر الروضة)» (/ 0/6/ وما بعدها) : 

اومّنْ حَصَّلَ شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها يعني : أنَّ 
هذه الشروط المذكورة كلها إِنَّما ُشترط للمجتهد المطلق الذي يُقتي في جميع الشرع كالآئمة 
الأربعة ونحوهمء أمّا من أفتى في فنَّ واحد. أو في مسألة واحدة» وجد فيه شروط الاجتهاد 
بالنسبة إلى ذلك الفن أو تلك المسألة» فلا يُشترط له ذلك» وجاز له أن يجتهد فيما حصّل 
شروط الاجتهاد فيه كمن عرف أصول الفرائض والحسابء. وهو فقيه النفس فيها عارفًا 
بمعانيها ؛ جاز له أن يجتهد» وإن لم يكن له معرفة بمسائل البيع والنكاح والأخبار الواردة 
فيهاء ونحوها من مسائل الفروع . 

ومنع ذلك قوم من الأصوليين فقالوا: لا يجتهد في مسألة إِلّا من حَصَّلَ شروط الاجتهاد 
المطلق؛ لجواز تعلق مدارك تلك المسألة بما يجهله؛ فإنَّ العلوم والفنون والمسائل يَمُدٌ 
بعضها بعضّاء ويُبرهن في بعضها على بعض» فمن جهل فَنَّاء نقص عليه مادةٌ فنّ آخر؛ ولهذا 
تزيد مادة العلم في فنّ بتحصيله فنا آخرء وإذا عرف الحساب والهندسة ظهر أثر ذلك في مهارته 
فى النوائفن والوضايا نوذأ عاذ ساق يطفن مذ ارك السسالة نا عون ليما يكن 
مجتهدًا فيها مطلقّاء فلا يجوز له الاجتهاد. 

وأصل هذا الخلاف في تجرّؤ الاجتهاد» فهل منصب الاجتهاد يتجرّأء بمعنى أن ينال 
العالم رتبة الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض؟ وقد أجازه الغزالي وغيره» وهو الحق» 
وتقرير دليلنا : أنَّ كثيرًا من أئمة السلف» الصحابة وغيرهم كانوا يُسألون عن بعض مسائل 
الأحكام فيقولون: لا ندري» حتى قال مالك: لا أدري في ستّ وثلاثين مسألة من ثمانٍ 


. وقال كذلك بتججزؤ الاجتهاد الإمام ابن القيم في (إعلام الموقعين» (5/ /01 5) الفائدة (؟07‎ )١( 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةِ» ل 
كك سحت 

وأربعين سّئل عنهاء وقد توقف الشافعي وأحمد بل والصحابة والتابعون وكين في الفتاوى 
كثيرًا » فلو كان الاجتهاد المطلق في جميع الأحكام شرطًا في الاجتهاد في كل مسألة على 
حِدّتهاء لما كان هؤلاء الأئمة مجتهدين» لكنه خلاف الإجماعء فدلٌَ على أن ذلك 
لا يشترط. قال المانعون: 

ولا نُسِلَّم أن قول مالك وغيره: لا أدري كان لعدم آلة الاجتهاد فيما سُئلوا عنه» وإِنَّما 
كان ذلك لتعارض الأدلة عندهم» وذلك لا يقدح في كونهم مجتهدين؛ إِذْ شأن المجتهد 
الجواب تارة والتوقف أخرى» بحسب ظهور الدليل وخفائه» وحينئذ ما اجتهد منهم آحاد 
المسائل إِلّا مجتهد مطلق باجتهاد كلّيّ لا جزئي » وحيتئذ لا ب يصح دليلكم على تجرؤ الاجتهاد 
وتقرير الجواب من وجهين : 

أحدها: أنَّ قول الواحد منهم: لا أدري أعمٌ من أن يكون لتعارض الأدلة في تلك 
المسألة؛ أو لعدم اجتهاده فيهاء فحمّله على أحدهما لا دليل عليه إِذْ هو أمر خفئٌ لا يُعرف 
إلا من جهة الإمام المفتي» ولم يُوجد منه إخبار به. 
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والوجه الثاني : أن الأصل عدم علم ذلك الإمام بحكم تلك المسألة» فيُستصحب فيه 
الحال» ويُحمل على أنه إِنَّما وقف في الجواب لعدم علمه به» فمن اذَّعى خلاف ذلك فعليه 
الدليل» . اه. 

قلت: ويستدلٌ على هذه المسألة بما رواه الحاكم في «المستدرك» (01/85)» وصححه 
ووافقه الذهبي» واب بن ماجه في «سننه» (5 202١0‏ والترمذي ف في «سننه» (2)71/419 وقال: حسن 
غريب وبعضه عند البخاري (6944) من حديث أنس بن مالك د يليه أنَّ رسول اللَّه به قال: 
«أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدّهم في دين الله عمرء وأصدقهم حياءً عثمان» وأقضاهم 
علي بن أبي طالب»ء وأقرؤهم لكتاب الله أب بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل. وأفرضُهم زيد بن ثابت, ألا وإنَّ لكل أمة أميئّاء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح»» والحديث ظاهر في الدلالة على التميّر في بعض علوم الشريعة. 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (// 885”/ وما بعدها) : 

«أصحابنا والأكثر: الاجتهاد يتجرّأء قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في : الرد على 
الرافضي: «جمهور العلماء المسلمين على أنْ القدرة على الاجتهاد والاستدلال مما ينقسم 
ويتبعض» فقد يكون الرجل قادرًا على الاجتهاد والاستدلال في مسألة» أَوْ نوع من العلم 
دون الآخرء وهذا حال أكثر علماء المسلمين» لكن يتفاوتون في القوة والكثرة» فالأئمة 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
انك : 
المشهورون أقدر على الاجتهاد والاستدلال في أكثر مسائل الشرع من غيرهم» وأمًا أن يدّعي 
أنَّ واحدًا منهم قادر على أن يعرف حكم اللَّه في كل مسألة من الدين بدليلهاء فمن اذَّعى هذا 
فقد ادَّعى ما لا علم به» بل اذَّعى ما يعرف أنه باطل)”" انتهى . 

وقال أبو الخطاب في «التمهيد» : 

«فإن كان عالمًا بالمواريث وأحكامها دون بقية الفقه جاز له أن يجتهد فيها ويفتي غيره بها 
دون بقية الأحكام؛ لأنَّ المواريث لا تنبني على غيرهاء ولا تستنبط من سواها إِلّا في النادر» 
والنادر لا يقدح الخطأ فيه في الاجتهاد» انتهى . 

وقال ابن حمدان في «آداب المفتي» : 

«المجتهد في نوع من العلم من عرف القياس وشروطه. فله أن يفتي في مسائل منه قياسية 
لا تتعلق بالحديث» ومن عرف الفرائض فله أن يفتي فيها وإن جهل بأحاديث النكاح». اه. 

قلت : وما قاله الأئمة آنمًا يعتبر في ضوء الحديث المذكور آنقّاء ولا يحضرني الآن أنَّ 
أحدًا استدلٌ به في المسألة» ولكن ظاهره بيّن في ذلك» فكون علي بن أبي طالب أقضى 
الصحابة وَيء يدل على تميّزه في القضاء إلى درجة الاجتهاد» في حين زيد بن ثابت له هذه 
المنزلة في علم الفرائضء وكهذاء فالحديث أحسن ما يُستدلَ به في هذه المسألة واللّه أعلم . 

قال الآمدي في «الاحكام) (5/ 1417 7): 

«المسألة التاسعة: المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في مسألة من 
المسائل ؛ فإن اجتهد فيها وأذَّاه اجتهاده إلى حكم فيها فقد اتفق الكل على أنه لا يجوز له 
تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنّه وترك ظنّه) . اه. فهذا إجماع في المسألة 
يرفع الشك فيها . 

« المسألة (518): الدليل على جواز الاجتهاد: 

قد مرّ من قبل حديث معاذ المشهور وإقرار النَبِىَ ل واستحسانه على ما قاله معاذ لفك 
عندما سأله : ابم تقضي؟2» وفيه : «أجتهد رأبي ولا آلو وقد مر بيان ثبوت هذا الحديث. 

ومرَّ أيضًا قريبًا في المسألة (1514) إجماع الصحابة على الاجتهاد. وكذلك ذلك في 
التابعين فمن بعدهم وعند الأئمة الأربعة فكلهم اجتهد واجتهد أصحابهم وأئمة هذا الدين من 
قبل ومن بعد. 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١50 -1 55 /7( «منهاج السنّة النبوية»‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ْ اكد ون هك 

ويؤكد ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه) (57 207١‏ ومسلم (1158) عن أبي سعيد 
الخدري قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث رسول اللّه يل إلى معاذء 
وكان قريبًا منه» فجاء على حمار فلمًّا دنا قال رسول الله ككل : «قوموا إلى سيدكم» فجاء 
فجلس إلى رسول الله يككِ فقال له : «إنَّ هؤلاء نزلوا على حُكمك» قالء فإني أحكم أن تُقتل 
المقاتّلة» وأن تُسْبَى الذرية» قال يك : «لقد حكمت فيهم بحكم الملك».؛ وفي رواية 
(805): «بحكم الله»» وهذا تصويب من رسول الله كَل لحكم معاذ باجتهاده . 

وكذلك الحديث المتفق عليه عند البخاري »)١5504(‏ ومسلم »)١94(‏ وقد مرَّ لما بعث 
النِيَ يك معاذًا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ليقيما لهم دينهم ويعلموهما الإسلام؛ 
ولا يخلو الأمر من الاجتهاد قطعًا . 

وما رواه البخاري (11547)؛ ومسلم (1701) عن أبي قتادة في غزوة حُنَيْنَ لما قال 
رسول اللَّه تكله : «من قتل قتيلا له عليه ب بين فله سَلَبّها يعني ما كان مع القتيل من سلاح وثياب 
حا مه وود ا اس ارو 
القتبل عندي فأرضه من حقه» يعني أخل السبلب هذا الرجل من,قتيل قتادة فقال أبو بكر ظؤه 
لاما للها راليفية سد ين أشد هقايل شن الله وس رسرلهافتفطيت .| تخا 
رسول اللَّهِ كلل : «صدق. فأعطه إيّاه) . 

ذكر المرداوي هذا الحديث في : «التحبير») (8/ 915") فقال: 

لوأب نكر لما قال ذلك اجتهاةا + بورلة لأسسم]لن النفر:» لان أذفى إلن الا نياف وأدره 
النََّىَ كلل على ذلك». اه ثُمَّ قال: «ونزل بنو قريظة على حكم ابن معاذ فأرسل إليه ككِ فجاء 
فقال الهنديُ : «نزل به جواز الاجتهاد» . اه. 

وكذلك ما رواه الترمذي (1771)» وقال: حديث حسنء وأقره المنذري في «تهذيب 
السنئن» »)5١9/5(‏ وأبو داود في «سننه» (0701/4)» وابن ماجه ( © والحاكم في 
الالمستدرك» (4108)؛ وصححه ووافقه الذهبي» عن علي ويه قال : بعثني رسول اللّه ل 
إن الجن قاضياء تفلك يا رولك الله بلي واناتحدية الكن ولا طله لي بالقضاءة افقال : 
«إنَّ اللّه سيهدي قلبك, ويثبّت لسانك, فإذا جلس بين يديك الحَصْمَّان فلا تقضِيّنٌ حتى تسمع 
من الآخر كما سمعت من الأولء فإنه أحرى أن يتبيّن لك القضاء» فهذا أمر من النَبِيَ كَل لعليٌ 
َيِه بالاجتهاد الذي لا يخلو منه تحكيم بين خَصْمَيْن . 

وكذلك حديث البخاري »)5١١9(‏ ومسلم (171/0) مرفوعًا : ١لا‏ يصلين أحد العصر 
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١" ححد]|‎ 


إِلّا في بني قريظة)» وهو حديث مشهور . 

فاجتهد الصحابة فمنهم من صرف اللفظ عن ظاهره وصلى بالطريق قبل الوصول إلى بني 
قريظة» ومنهم من صلى في بني قريظة بعد خروج وقت العصر والأصل الصلاة في الوقت» وقد 
أقرَّ الت يلِ الفريقين على ما فعلاه. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا . 

واجتهد رسول اللَّهِ يل نفسه في وقائع كثيرة» وكذلك الأنبياء تلك من قبله : 

قال الطوفئ في «شرح مختصر الروضة) (/ 096/ وما بعدها) : 

«لنا على وقوع الاجتهاد منه وَكة وجوه: 

أحدها : قوله ويك : ماتَأعتَيروا ينول الْأَيصرِ» [الحشر: ؟]» وهو عام في الرسول وغيره 
فيتناوله الأمر بالاعتبار» وهو الاجتهادء ويجب عليه الامتثال وإِلا كان عاصيّاء وهو مع 
عِضْمة النبوة محال» قلت: هذا يقتضي وجوب الاجتهاد عليه . 


الوجه الثاني : أنه ل عوتب في أَُسَارَى بدرء حيث قبل منهم الفداء» ولم يقتلهم بقوله 


تعالى : «إمًا كان لبِيٍ أن يَكوْنَ له سر حَقَّ يُمْضِ ف الْأَرَض» إلى قوله وَل : لوكا كدب ين أله 
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فِيمَا أحذتم عدَابٌ عظِي 4 [الأنفال: /لى 754" وعُوتب في إِذْنه للمخلفين عن القتال في 

غزاة تبوك بقوله كيل : تإعَنَا أهَهُ عَنلك لم أْنتَ لهم [التوبة: +4] ولو كان ذلك عملا منه بالنص 
لمااغوقك »فلل علق أنه انال بن 

الوجه الثالث : أنه -عليه الصلاة والسلام- لما قال في شأن مكة شَرّفها اللّه تعالى : 
١لا‏ يُخْتَلَى كلالها ولا يُعْضَدُ شجرها» قال العباس َيه : إِلّا الإذْخرَ يا رسول اللّه فإنه ليبييوتنا 
وقبورناء فقال: (إلا الإذخر)””. 

رعذ نيول عل آنه سام ا ماده إجانه للعياش إلى الباضلخة العامة ]زة لى دوحل 
الإذخر في عموم المنع منه لما جاز أن يجيب العباس إليه . 

ولمّا سأله الأقرع بن حابس عن الحج : ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «للأبد. ولو قلت 
لعامنا لوجبت)”», الكلمة أو الحبَّة مكررة كل عام» وهذا يدل على أنه قاله باجتهاده. 


.)١07/57؟( روى الحديث مسلم في (صحيحه)‎ )١( 

() انظر «تفسير ابن كثير) (5/ .)١١١‏ 

(*) رواه البخاري :)١40(‏ ومسلم (8ه"١).‏ 

(4) رواه مسلم (417/ 1777) عن أبي هريرة» والنسائي في «سننه الصغرى» (7770)» وهي رواية الحابس- 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
١‏ لين هك 

الوجه الرابع: أنَّ داود وسليمان يكل حكما في الحرث إِذْ نفشت فيها غنم القوم 
باجتهادهماء أمّا داود؛ فلأنه لو لم يكن حكم باجتهاده لما جاز لسليمان :2 أن يخالفه. 
ولا داود أن يرجع إليه» وأمّا سليمان؛ فلأنه لو لم يكن حكم باجتهاده لما خصّ بالتفهيم 


00000 


بقوله يله : فَفَهمنَهَا سَلِيُمن # [الأنبياء: 74] على طريق المدح». اه. 

قلت: وروى مسلم في "صحيحه» (1886) لما سكل رسول اللَّه لك عمَّنْ قُتتل في سبيل 
الله ركظ تعن غطا؟ فقال النَِّيَ يكل انعم) ثُمّ قال: «كيف قلت؟» فأعاد فقال: «نعم 
إِلّا الدين» فإنَّ جبريل 822 قال لي ذلك» فاجتهد الى ورد بنعم مطلمًا نُمّ نزل جبريل بالوحي 
يستثنى الدين» ونقل شيخ الإسلام في «المجموع» )١1717/19(‏ إجماع الصحابة على إقرار 
بعضهم لبعض الاجتهاد . 

« المسألة (14؟): ليس كل مجتهد مصيبًا لأنَّ الحق عند اللّه واحد أصابه من أصابه 
وأخطأه من أخطأه. 

روى البخاري في (صحيحه) (7/707)» ومسلم )١1716(‏ عن عمرو بن العاص َه أنه 
سمع رسول اللّه يك يقول : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثُمَّ أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أجر» . 

والحديث ظاهر في أنَّ الحق واحد أصابه من أصابه» وأخطأه من أخطأه» وإذا كان كل 
مجتهد مصيبًا لأصاب كل مجتهد الحق وهذا خلاف ظاهر الحديث . 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (11/ /51١‏ وما بعدها) : 

«قوله : «باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ» يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه 
أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك» بل إذا بذل وسعه أجرء فإن أصاب ضُوعِف أجْرُهُ لكن 
لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم» قال ابن المنذر: وإِنّما يؤجر الحاكم إذا أخطأ ؛ 
إذا كان عالمًا بالاجتهاد فاجتهد» وأا إذا لم يكن عالمًا فلا» واستدل بحديث : «القضاة ثلاثة» 
وفيه : «وقاض قضى بغير حق فهو في النارء وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار”'"'. 
وهو حديث أخرجه أصحاب السئن عن بريدة» وقد جمعت طرقه في جزء منفرد» ويؤيد حديث 
الباب : ما وقع في قصة سليمان في حكم داود نل في أصحاب الحرث . 


- وصححها المجد فى «المنتقى) .)١985(‏ 
)١(‏ رواه ابن ماجه فى (سئنه» (77710), وأبو داود (/7601)» والبيهقى فى «الكبرى» »)١١57/١١(‏ قال المجد 


في «المنتقى» (ح7"889): «(صحيح بمجموع طرقه) . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 ددن :. 

وقال الخطابيٌ في «معالم السنن»: إِنّما يؤجر المجتهد إذا كان جامعًا لآلة الاجتهاد فهو 
الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيّخاف عليه" . 

قال أبو بكر بن العربيّ : تعلق بهذا الحديث من قال إِنَّ الحق في جهة واحدة؛ للتصريح 
بتخطئة واحد لا بعينه» وهي نازلة في الخلاف عظيمة . 

وقال المازَّرِيُ: تمسك بالحديث كل من الطائفتين من قال إِنَّ الحق في طرفين» ومن قال 
إِنَّ كل مجتهد مصيبء أمّا الأولى فلأنه لو كان كل مُصيبًا لم يطلق على أحدهما الخطأ 
لاستحالة النقيضين في حالة واحدة؛ وأمّا المصوّبة فاحتجوا بأنه كَل جعل له أجرّاء فلو كان 
لم يصيب لم يؤجرء وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما 
لا يسوغ فيه الاجتهاد من القطعيات فيما خالف الإجماع, فإنَ مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيه 
نسخ حكمه وفتواه» ولو اجتهد بالإجماع» وهو الذي يصح عليه الخطأء وأمًا من اجتهد في 
قضية ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطأء وأطال المارَرِي في تقرير ذلك 
والانتصار لهء وختم كلامه بأن قال: إِنَّ من قال إِنَّ الحق في طرفين هو قول أكثر أهل 
التحقيق من الفقهاء والمتكلمين» وهو مروي عن الأئمة الأربعة وإن كي عن كل منهم 
اختلاف فيه . 

قلت : والمعروف عن الشافعي الأول». اه. 

وقال النووي في «شرح مسلم) :)17-١١/15(‏ 

«والأصح عند الشافعي وأصحابه أنَّ المصيب واحد؛ لأنه سمّاه مخطنًاء فلو كان مصيبًا 
لم يُسمّه مخطنّاء وأمّا الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد . 

وهذا الاختلاف إِنَّما هو في الاجتهاد في الفروع» فأمًّا أصول التوحيد فالمصيب فيها 
واحد بإجماع من يعتد به» ولم يخالف إِلّا عبد اللَّه بن الحسن العنبري وداود الظاهري 
فصوّبا المجتهدين في ذلك.» قال العلماء: الظاهر أنهما أرادا المجتهدين من المسلمين دون 
الكفار». اه. 


)١(‏ وقال النووي في اشرح مسلم» :)١١/117(‏ «أجمع المسلمون على أنَّ هذا الحديث في حاكم عالم أهل 
للحكمء فأمًّا من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم» فإن حكم فلا أجر لهء بل هو آثم ولا ينفذ 
حكمه). اه. 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار) (ح889”): «في هذا الحديث أعظم وازع للجهلة عن الدخول في هذا 
المنصب الذي ينتهى بالجاهل والجائر إلى النار» . اه يعنى حديث «القضاة ثلاثة) . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ لنرن كك 
قلت : وهو كذلك ولابدٌ؛ لأنَّ لازم ذلك تصويب اليهود والنصارى وهذا باطل محض 

لا يقول به مسلم » وهذا رواية للعنبري كما سيأتي . 

ل ا ل ل ا 
ولنصبه في ذلك» ولا ب يستقيم أن يكون الحق مع الطرفين الذي قال بالحل والذي قال بالحُرمة 
ل ل ل ل د قال تعالى : 
َووَاِنَمٌ كنب عَرِبرٌ 8 3 لا امه اللطل عن بان يديه ولذين حلفي َنزِيلٌ من حَكبِو حمِيدِ» [فصلت: اك 
؟4] ووجه الدلالة من الآية: اتحاد مراد الله في مسائل الشريعة حتى الاجتهادية؛ لآنه يتعيد 
بهاء ولا يجوز التعبد بالاضطراب وعدم الإحكام» واللَّه أعلم . 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (١/55/8؟):‏ 

(دلالة النصوص نوعان: دلالة حقيقة وإضافية» فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته» 
وهذه الدلالة لا تختلف» والإضافية تابعة لفهم السامع» وإدراكه»ء وجوده فكرهء وقريحتهء 
وصفاء ذهنهء ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافًا متبايئًا بحسب تباين 
السامعين في ذلك» . اه. 

قلت: وفهم دلالة النصوص نوع من الاجتهاد؛ لذلك قال الشاطبي في «الموافقات» 
/"8١7/4(‏ وما بعدها): 

«الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعهاء وإن كَثْر الخلاف, كما أنها في أصولها 
كذلك» ولا يصلح فيها غير ذلك» والدليل عليه أمور أحدها : أدلة القرآن» ومن ذلك قوله تعالى: 
ولو كن من عِندٍ عَيْرٍ الله لوَجَدُوأْ فِهِ أُخْدلَدًا كَييرا4 [الساء: 87] فنفى الخلاف ألبتة» ولو كان فيه ما 
يقتضي مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على كل حال». اه. وأطال في ذلك كاله . 

وقال شيخ الاسلام في ١المجموع» :)3٠١ /١9(‏ 

«وسّئل : هل كل مجتهد مصيب؟ أم المصيب واحد والباقي مخطئون؟ فأجاب : قد بسط 
الكلام في هذه المسألة في غير موضع وذكر نزاع النَّاس فيهاء وذكر أن لفظ الخطأ قد يراد به 
الإثم » وقد يراد به عدم العلم» فإن أريد الأول: فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب» 
فإنه مطيع للَّه ليس بآئم ولا مذموم» وإن أريد الثاني» فقد يُخَصٌّ بعض المجتهدين بعلم 
خفي على غيره» ويكون ذلك علمًا ب بحقيقة الأمر لو اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه» لكن 
سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه عنه وله أجر على اجتهاده» ولكن الواصل إلى الصواب له 


أجران» . اه فذكر الحديث . 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
التئدة : 

وعليه فالمجتهد غير المصيب للحق ليس بآثم بلا شك . 

وذكر الطوفي في «شرحه» (/ 507 أنَّ الحنابلة أيضًا على أنَّ المصيب واحد وكذلك هو 
قول بعض الحنفية والشافعية واختاره الطوفي» وهو قول ابن فورك والأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييني» ونُقل عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والأشعري: قولان: التصويب 
لفقا ,كاك 2:0 متها رن ما هو تصوريي الواجد وان ع عو افر 

قلت : نعم لأنَّ الكل يجتهد بما عنده من آلة الاستنباط ويقول بما ذهب إليه ترجيحًا إلى أن 
يتوفّاه اللّهِ ولا يدري الحق في الأقوال إِلّا اللّء لاسيما في المسائل التي تتجاذبها الأدلة 
وطرق الترجيح . 

نْمّ قال نجم الدين في «شرحه) (8/ 508) : 

«احتج القائل : أنَّ الحق في قول واحد بعينه بقوله يل : «وداورد وَسُلَيَسَنَ إذ يمَحكْمَانٍ في 
دوت د تقَسَتَ جه عَنَمُ الور وَسَكُنًا كرو سَنهرِيت 02 فَفَهسئهَا سلَيَسَنَ4 [الأنبياء: 00 4/] 
ولولا أنَّ الحق في جهة بعيّنها لما خُصّ سليمان بالتفهم إِذْ كان يكون مرجوحًا بلا مُرجَح ؛ 
ولولا سقوط الإثم عن المخطئ لما مدح داود عليه بقوله ويك : لوكلا ْنَا حَكما وَعِلْمَا» 
الأنبياء: ]؛ لأنَّ المخطئ في الفروع غيرٌ آثم [نُمّ عرض قول الجاحظ في عذره للكفار 
فقال: ] بل منهم من عاند مع اتضاح الحقّ له كما أخبر اللّه وَيِنَ عن أهل الكتاب بقوله تعالى : 
وَإنَّ لذن أونوا الكتب يَعْلمُونَ أَنَّهُ ألْحَنُّ من نَيْهِم» [البقرة: 144]» وقوله ويك : ##الَدنَ َاتَيِنَهُمْ 
إذن طائفتان: معاند ومقصّر في الاجتهاد» فعوقبوا لعنادهم وتقصيرهم» ونحن إِنّما نعذر من 
اجتهد غاية وسّعِهِ فلم يدرك وخلا عن العناد فظهر الفرق . 

قلت : ومنذ خطر لي هذا الاعتذار عن الجاحظ, كان يغلب على ظنَي قوته وإلى الآن» 
والجمهور مُصرّون على الخلاف» ولا يتمشى لهم حالء إِلّا على القول بتكليف المحال 
لغيره» وتساعدهم ظواهر النصوص» نحو قوله ويك : طدلك عل ين كترأ مَتل لي كردأ ين 
أَلَارِ» [ص: 37] فتوعّدهم بالئّار على كفرهم ولم يعذرهم بالخطأ. وبالجملة فالجمهور على 
خلاف الجاحظء والعقل مائل إلى مذهبه» وقوله على كل حال مخالف للإجماع». اه 
ومخالف الإجماع هالك ولا كرامة. 

قال الآمدي في «الاحكام» (111-71/4) ردًا على الجاحظ والعنبري : 

«وهو أبعد في القبح» ولا شك أنه غير محال عقلاء وإِنَّما النزاع في إحالة ذلك وجوازه 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
ء 0 هك 

شرعَاء وقد احتج الجمهور على مذهبهم بالكتاب والسّة وإجماع الأمة: أمّا الكتاب: فقوله 
تعالى : طوَلِكَ علق اين كرأ َل ين كوأ ين أل اص : 059 وقوله : وَكلي طثك الى نتم 
5 رد سك #4 [فصلت: *5] وقوله تعالى : «وكبو أب عل عو أ ِنَم هم هم الْكَذنوت» [المجادلة : 18] 
ووجه الاحتجاج بهذه الآيات أنه ذمهم على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه» ولو كانوا 
مكذوريع لبا كان كذلك: 

وأمَّا السئّة» فما علم منه 82 علمًا لا مراء فيه تكليفه للكفار من اليهود والنصارى 
بتصديقه واعتقاد رسالته وذمهم على معتقداتهم وقتله لمن ظفر به منهم وتعذيبه على ذلك مع 
العلم الضروري بأنَّ كل من قاتله وقتله لم يكن معاندًا بعد ظهور الحق بدليله» فإنَّ ذلك مما 
تحيله العادة» ولو كانوا معذورين في اعتقاداتهم» وقد أتوا بما كلفوا به لما ساغ ذلك منه. 

وأمّا الإجماع “فهو أن الآنة هن السلك قن ظيوز المخالفين اتنقوا أبدا على قال 
الكفار وذمهم ومهاجرتهم على اعتقادهم» ولو كانوا معذورين في ذلك لما ساغ ذلك من 
الأمة المعصومة من الخطأ». اه. 

« نقل الإجماع القديم على أنّ الحق واحد: 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟/ /"”1١‏ وما بعدها): 

«والمعتمد من الدليل : الإجماع من الصحابة؛ فإنهم اتفقوا على الاجتهاد في المسائل 
وأنكر بعضهم على بعض وخظّأ بعضهم بعضّاء ونصّوا على الخطأ في اجتهادهم» فلو كان 
كل مجتهد مصيبًا» وكانوا يعتقدون ذلك لم يصح تخطئة بعضهم بعضّاء ولا إنكار بعضهم 
على بعض» ولكن لا يجوز لبعضهم إذا بلغ إليهم قول البعض أن يخالفه؛ لأنه حينئذ يكون 
مخالمًا للحق» والصوابء وبيان ما ادعيناه من أقوال الصحابة وقول أبي بكر ذَيه : أقول في 
الكلالة برأبي» فإن كان صوايًا فمن الل وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. 

ويدلٌ عليه : أن عمر وفه حكم بحكم فقال رجل حضر :“هذا الله الحق ثم حكم بسكم 
آخرء فقال الرجل “بز الله الشف فقا ل إِنَّ عمر لا يعلم أنه أصاب الحق» ٠»‏ لكنه 
لا يألو جهدًا. 

وعره فيز“ شه أنه قال لكات :اديه هذا نا راصي" فإن كان خط عه وإن كان 
صنو ان فق الله 

وعن علي 5 ويه قال في قصة المجهضة : إن كانوا لم يجتهدوا فقد غشوكء وإن كانوا 
اجتهدوا فقد أخطأواء عليك وعلى قومك الدية . 
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وقال ابن مسعود َيه : أقول فيها برأيي» فإن كان صوابًا فمن اللَّهِ تعالى» وإن خطأ فمتّي 
ومن الشيطان. 

وقال عثمان طَفِيه في امرأة أقرت بالزنا عند عمر َيه : أراها تستهل كأنها لا تعلم» وإِنّما 
الحد على من علم» فبين خطأه في اجتهاده. 

وعن علي به : أنه ندم على إحراق المرتدين» لما بلغة قول ابن عباس هيا : «لا يعذب 
بالثار إلا ربها» . 

وقال عبيدة السلماني في مسألة بيع أم الولد: رأيك مع الجماعة أحبّ إلينا من رأيك في 
الفرقة» وهذا تعريض له أنه قد أخطأ . 

وروي أنَّ عليًا وزيدًا وابن مسعود خظأوا ابن عباس في ترك القول بالعول» حتى قال 
ابن عباس : من شاء باهلته؛ إِنَّ الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في مال واحد نصمًا 
ونصمًا وثلئّاء ذهب النصفان بالمال» فأين موضع الثلث؟ 

وروي عن أبن عباس أنه قال : ألا يثق اللّه زيد بن ثابت يجعل ابن الاين ابتاء ولا يجعل 
أب الأب أبًا؟ وهذا طريق المبالغة في التخطئة» وليس على طريق أنه ترك التقوى» فهذا إجماع 
منهم على أنَّ جميع المجتهدين ليسوا مصيبين وأنَّ بعضهم مخطئ وبعضهم مصيبء وهذا 
الإجماع دليل مقطوع به. لا يجوز العدول عنه بحال». اه. 

وأطال في ذلك تله » فثبت أنَّ الحق واحد. 

ونقل الزركشي طرفًا مثل كلام السمعاني في «البحر المحيط» (5/ 4١‏ ؟) فقال: 

«ولأنَ الصحابة تناظروا في المسائل واحتج كل واحد على قوله وخطأ بعضهم بعضّاء وهذا 
يقتضي أنْ كل واحد يطلب إصابة الحقء [ثْمَّ قال (5/ /7101)]: «ويحتج للمخظّئة بحديث : إذا 
اجتهد الحاكم». وبقوله تَلةِ لأمير السرية : «وإن طلب منك أهل حصن النزول على حكم الله 
فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا2200. اه. 

« المسألة (570): الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد بالإجماع: 

قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» /7"91/١/8(‏ وما بعدها): 

«الأئمة الأربعة وغيرهم: لا ينقض حكمٌ في مسائلة اجتهادية» إِلّا ما سبق في أنَّ 
المصيب واحد؛ وذلك للتساوي في الحكم بالظنء وإِلّا نقض بمخالفة قاطع» في مذهب 


.)10/٠ /9( رواه مسلم‎ )١( 
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الأئمة الأربعة» وذكره الآمدي اتفافًا؛ لأنه عمل الصحابة» وللتسلسل» فتفوت مصلحة نصب 
الحاكمء إِذْ لو جاز النقض لجاز نقض النقضء وهكذا فيفوت مصلحة حكم الحاكم» وهو 
قطع المنازعة لعدم الوثوق حينئذ بالحكم . 

وهو معنى قول الفقهاء في الفروع : لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ لأنَّ الصحابة أجمعوا 
على ذلك ؛ فإنَ أبا بكر حكم في مسألة باجتهاده وخالفه عمر فلم ينقض أحكامه» وعليٌ خالف 
عمر في اجتهاد فلم ينقض أحكامه. وخالفهما عليٌ فلم ينقض أحكامهما ؛ فإنَّ أبا بكر سرّى 
بين النّاس في العطاء فأعطى العبيد» وخالفه عمر ففاضل بين النّاسء وخالفهما علىٌ فسرّى 
بين الناس وحرم العبيد» ولم ينقض أحد منهم ما فعله مَنْ قبله . 

وينقض الاجتهاد بمخالفة نص كتاب أو سنة ولو آحاد أو إجماع قطعي: 

لا ظني في الأصح ولا قياس ولو جليًا خلافًا لمالك والشافعي وابن حمدان في القياس 
الجلىّ» زاد مالك : والقواعد الشرعية» أي ينقض بمخالفتها . 

لا شك أنَّ الحكم يُنقض بمخالفة الإجماع القطعي» وكذلك بمخالفة النص من كتاب أو 
سنة؛ لأنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضهء وبيان مخالفته للشرط : أنَّ شرط الحكم 
بالاجتهاد عدم النص؛ بدليل خبر معاذ» ولأنه إذا ترك الكتاب والسنَّة فقد فَرّط فوجب نقض 
حكمهء كقتل مسلم بكافرء فيلزمه نقضهء نص عليه الإمام أحمد. 

والإجماع إجماعان: إجماع قطعيّ فينقض بمخالفته قطعًاء وإجماع لا ينقض بمخالفته 
على الصحيح قدمه في «الفروع»» وقيل ينقض وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وعن داود 
وأبي ثور : يُنقض جميع ما بان له خطؤه؛ لأنَّ عمر ويه كتب إلى أبي موسى : «لا يمنعك قضاء 
قضيته بالأمس ثم راجعت نفسك فيه فهُديت لمرشد أن تراجع فيه الحق, فإِنَ الرجوع إلى الحق 
خير من التمادي في الباطل)”'؛ ولأنه خطأ فوجب الرجوع عنه» وجوّز ابن القاسم بعض ما 
بان غيره أصوب» وهو قريب من الذي قبله» قال البرماويٌ: إذا بان أنَّ الحكم خالف ذلك 
ارتفع حكم الاجتهادء وحكم الحاكم بخلاف اجتهاده باطل ولو قلَّد غيره عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم . 

قال ابن مفلح : وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره» وذكره الآمدي اتفاقًا . 


)١(‏ وهو جزء من رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري وها هذا الكتاب المشهور وقد رواه الدارقطني في 
«سئنه» »)75١77/5(‏ وقد مرَّ تخريجه وبيان تلقّى الآئمة له بالقبول. 
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« إذا اجتهد فتزوج بدون ولي ثمّ تغيّر اجتهاده حرمت في الأصح. ولا يحرم على مقلد 
بتغير اجتهاد إمامه : وعند الشافعية وابن حمدان يحرم» وهو متجه» كالتقليد فى القبلة . 

إذا قلنا بنقض الاجتهاد فالنظر فيه حينئذ فى أمرين : 

أحدهما : فيما يتعلّق بنفسه. والثانى: فنما رتعلق تغتردة:. 

أمّا الأول: فهو ما يتعلق بنفسه كما إذا أدَّاه اجتهاده إلى صحة النكاح بلا وليّ ثُمّ تغير 
اجتهاده فرأى أنه باطل» فالأصح التحريم مطلقّاء وقيل لا تحرم مطلقًا . والقول الثالث: إن 
حكم به لم تحرم وإلا حرمتء وهو الذي قاله القاضي أبو يعلى والموفق ابن قدامة 
وابن حمدان والطوفي والآمديء وجزم به البيضاوي والهندي؛ لئلا يلزم نقض الاجتهاد 
بالاجتهاد» وأيضًا استدامة حلها بخلاف معتقده خلاف الإجماع . 

وأا الثاني : وهو ما يتعلّق بغيره» فإذا أفتى مجتهدٌ عاميًا باجتهاد ثم تغيّر اجتهاده لم تحرم 
عليه على الأصح؛ لأنَّ عمله بفتواه كالحكم» ومعناه: أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة ثُمّ تغير 
اجتهاده بعد ذلك : فالحكم بالأول باق على ما كان عليه» فكذا إذا أفتاه أو قلّده. 

قال ابن مفلح في «أصوله : أمّا إن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه. 

قال ابن السمعاني : إذا كان عمل به لم يلزمه إعلامه» وإِلّا فينبغي أن يُعرّفه إن تمكن منه ؛ 
لأنَّ العاميّ إِنّما يعمل به؛ لأنه قول المفتي» ومعلوم أنه في تلك الحالة ليس ذلك قوله الذي 
يريد به. 

« وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطؤه قطعًا ضمنه. وكذا إن لم يكن أهلا للفتيا: 

والذي ينبغي أن يُنظر إن كان المستفتي يعلم أنه ليس أهلًا للفتيا واستفتاه لم يضمن ؛ لأنه 
الجانى على نفسه» وإن لم يعلمه ضمن المفتي». اه. 

وقال الآمدي في «الاحكام» (5/ 45 /١‏ وما بعدها): 

«اتفقوا على أنَّ حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم؛ 
فإنه لو جاز نقض حكمه إِمّا بتغير اجتهاده أو بحكم حاكم آخرء لأمكن نقض الحكم 
بحكم الحاكم» وهو خلاف المصلحة التي تُصب الحاكم لها . 
جليّء وهو ما كانت العلة فيه منصوصة. أو كان قد قُطع فيه بنفي الفارق بين الأصل 
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والفرع» ولو كان حكمه مخالفًا لدليل ظنيّ فلا يُنقض ما حكم به بالظنّ؛ لتساويهما في 
الرتبة» ولو حكم على خلاف اجتهاده مقلَّدًَا لمجتهد آخر فقد اتفقوا على امتناعه وإيطال 
حكمهء وإذا أذَّاه اجتهاده إلى حكم في حق نفسه كتجويز نكاح بلا ولي ثُمّ تغيّر اجتهاده لزمه 
مفارقة الزوجة وإلا كان مستديمًا لحل الاستمتاع بها على خلاف معتقده. وهو خلاف 
الإجماع». اه. 

« لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره فيما اجتهد فيه بالاتفاق. 

قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (579/7): 

«إذا اجتهد المجتهد وغلب على ظنَّه أن الحكم كذا لا يجوز تقليد غيره بالاتفاق؛ 
لا خلاف في هذا لوجود أهلية الاجتهاد». اه. 

وقال الآمدي في «الاحكام)» (5/ 417 ؟): 

«المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل» فإن 
اجتهد فيها وأدّاه اجتهاده إلى حكم فيهاء فقد اتفق الكل على أنه لا يجوز له تقليد غيره من 
المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه وترك ظنه» وإن لم يكن قد اجتهد فيها فقد اختلفوا». اه. 

وقال المرداوي في «التحبير» (// 039/17 : 

«لو أذَّاه اجتهاده إلى حكم» حرم التقليد إجماعًا». اه. 

« الإجماع على جواز تقليد العامي للمجتهد: 

قال الطوفئ في (شرحه) (9/ 579) : 

"يجوز للعامي تقليد المجتهد بالاتفاق» وذلك لعدم أهلية الاجتهاد». اه 

« المسألة (507): إذا حدثت مسألة لا قول فيها من قبل ساغ الاجتهاد فيها: 

هذه المسألة عقدت فيها مصئمًا كاملا وهو: «قول الإمام أحمد إيّاك أن تتكلم في مسألة 
ليس لك فيها إمام بين الإطلاق والتقييد» فقد نزلت مئات المسائل بل آلاف كما قال ابن حزم لم 
يتكلم فيها الأولونء ثُمّ تكلم فيها الأئمة من بعد؛ لضرورة احتياج المسلمين للفتوى فيما 
يستجدّ في دنيا النّاس وإِلّا لتعطلت المصالح» كل ما في الأمر أن يكون التكلم في الجديد 
بقوانين القديم» ومنهج الاستدلال الاستنباطي السلفي» فإذا تشابهت آلة الاستنباط كان 
الناتج واحدًا لا محالة» فالسلفية في كيفية الاستنباط القائم على الأدلة الشرعية الصحيحة 
المعتبرة» مؤدية إلى سلفية النتائج . 
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قال المرداوي في «التحبير» (// /5٠٠5‏ وما بعدها): 

«إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها وهو أفضل» وقيل: التوقف. وقال 
ابن القيم : قد يُسَنّ أو يجب عند الحاجة» وأومأ أحمد إلى المنع» وقيل : لابدَ من الجواب . 

قال ابن مفلح : إذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكمء 
وهل هذا أفضل أم التوقف. أم توقفه في الأصول؟ فيه أوجه لناء ذكرها ابن حامد» وأنَّ أحمد 
أومأ إلى المنع ؛ لقوله للميموني : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام . 

وفي خطبة «الإرشاد» لأبي موسى: لابدٌ من الجواب -قال: وليس من حادثة تحدث 
ولا من نازلة تنزل بأحد إِلّا وفي كتاب الله تعالى حكمها إِمّا نضا أو دليلًا-. انتهى . 

وقدّم ابن مفلح أنَّ محل الخلاف في الأفضلية لا في الجواز وعدمه. 

وقال في : إعلام الموقعين» بعد أن حكى الأقوال: والحق التفصيل» وأنَّ ذلك يجوزء 
بل يستحبٌ» ويجب عند الحاجة وأهلية المفتي والحاكم» فإن عدم الأمران لم يَجْءِ وإن جد 
أحدهما احتمل الجواز والمنع» والجواز عند الحاجة دون عدمها . انتهى». اه. 

قلت : لذلك أفتي الإمام أحمد بجواز طواف الحائض للضرورة مع الفدية» وجوّزه كذلك 
أبو حنيفة» وقال شيخ الإسلام يجوز بلا فدية ودمٌ» وبيّن ما دفعه للتكلم في هذه المسألة التي 
لو يتكلهوا فيه إلا ساجة المسلميق الملحة: 

قلت: وهذا الذي لا تستقيم أمور المسلمين إِلَّا به» فلقد قام هذا الدين على جلب 
المصالح ودفع المفاسدء وأي مفسدة أعظم من عدم القيام بحاجة المسلمين في الفتوى التي 
لا غنى للنّاس عنها؟! وقد توجّب الرد؟! ولا يُسمّى عدم الردّ حينئذ أمام العوام إِلّا العجز عن 
تلبية حاجاتهم وهذا منهم طعن في أصل الدين» ولابدٌَ للنّاس من مفتي وحاكم بينهم . 

« المسألة (7): إذا أفتى المجتهد للعامّي في مسألة ثم حدث مثل تلك الواقعة, هل 
يجدد الاجتهاد أم لا؟ 

قال الآمدي في ١‏ الاحكام في أصول الأحكام» (78*/5): 

لإذا استفتى العامي عالمًا في مسألة فأفتاه» ثُّمّ حدث مثل تلك الواقعة» فهل يجب على 
المفتي أن يجتهد لها ثانيًا ولا يعتمد على الاجتهاد الأول؟ اختلفوا فيه فمنهم من قال: لابدَّ 
من الاجتهاد ثانيا لاحتمال أن يتغيّر اجتهاده ويطلع على ما لم يكن اطلع عليه أوّلٌاء ومنهم من 
قال: لا حاجة إلى اجتهاد آخر ؛ لأنَّ الأصل عدم اطلاعه على ما لم يطلع عليه أولاء والمختار 
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إنّما هو التفصيل» هو أنه إِمّا أن يكون ذاكرًا للاجتهاد الأول» أَوْ غير ذاكر له» فإن كان الأول 
فلا حاجة إلى اجتهاد آخرء كما لو اجتهد في الحال» وإن كان الثاني فاذبد عن الاجتهاة لأنة 
ين عت 

وذكر مثل ذلك الزركشي في «البحرا (5/ /7٠7‏ وما بعدها). 

ونقل أنه لو أفتاه قبل التبحر في الاجتهاد ثُمَّ تبحر أعاد فتواه» أو لأنه أفتاه في حال فلربما 
يتغير اجتهاده فالأؤلى تجديده بتغير الأحوال والزمان. 

وقال مثله أيضًا ابن القيم في «إعلام الموقعين» (54/ ١4؟)‏ الفائدة (58). 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 





وفيه مسائل : 

« المسألة (57): تعريف التقليد لغةً وشرعًا: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (5/ :)77١‏ 

«التقليد: مأخوذ من القلادة التي يقلّد غيره بهاء ومنه : قلّدت الهّدِْيَ» فكأنَ الحكم في 
تلك الحادثة قد جُعِلَ كالقلادة في عنق من قَلَّد فيه» واختلفوا في حقيقته : هل هو قبول قول 
القائل وأنت لا تعلم من أين قاله؟ أي من كتاب أو سنة أو قياس؟ 

أو قبول القول من غير حجة تظهر على قوله؟»). اه. 

وقول المرداوي في «التحبير» (8/ /1٠01١‏ وما بعدها): 

«لمّا فرغنا من الاجتهاد ومباحثه» شَرَعْنَا في مقابله وهو التقليد وأحكامه: التقليد في 
اللغة: جعل الشيء في العنق من دابة وغيرها محيطًا بهاء وهذا احتراز مما لم يكن محيطًا 
بالعنق» فلا يُسَمَى قلادة في عرف اللغة ولا غير -كالعقود والمرسلات في حلوق النساء 
والصبيان-» والشيء المحيط بشيء يُسمّى قلادة وجمعها قلائد» ومنه قوله تعالى: «إوَلا 
َشْدَىَ ولا الْقَكيدّ4 [المائدة: ؟] يعني : ما يقلده الهدي في عنقه من النعال وآذان القِرّب . 

ومعناه في عرف الأصوليين : أخذ مذهب العَّير بلا معرفة دليله» أي المستوجب له؛ أي : 
الذي اقتضاه وأوجب القول به» ف«أخذ» جنس» والمراد به اعتقاد ذلك» ولو لم يعمل به لفسق 
أو لغيره» وقولنا: «مذهب» يشمل ما كان قولًا له أو فعلاء فهو أحسن من التعبير بأخذ القول 
لقصوره عن الفعل» إِلّا أن يراد بالقول الرأي فيكون شاملاء ونسبة المذهب إلى الغير: يخرج 
به ما كان معلومًا بالضرورة» ولا يختص به ذلك المجتهد إذا كان من أقواله وأفعاله التي ليس له 
فيها اجتهاد فإنها لا تُسمَّى مذهبهء وقولنا: «بلا معرفة دليله» يشمل المجتهد إذا لم يجتهد 
ولا عرف الدليل» وجوّزنا له التقليد حينئذ» فإنه حينئذ كالعامي في أخذه بقول الغير من معرفة 
دليله» فيخرج عنه المجتهد إذا عرف الدليل ووافق اجتهاده اجتهاد آخرء فلا يسمى تقليدّاء كما 
يّقال: أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذاء وأخذ أحمد بمذهب الشافعي في كذا ؛ وإنَّما خرج 
ذلك لأنه وإن صدق عليه أنه أخذ بقول الغير» لكنه مع معرفة دليله حق المعرفة» فما أخذ حقيقة 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
: 11 أ 

اله الدليل لا تن المجتيف: شكرن إطاذى الألقد بنذ هه فيه تجر. 
وعبّر الآمدي وابن الحاجب بقولهما : «العمل بقول الغير من غير حبجّة)» وهو يقتضي أن 
أخذ القول ممَّن قوله حجة لا يسمى تقليدًا» ومثلوا ذلك على هذا القول: بأخذ العامّى بقول 
مثلهء وأخذ المجتهد بقول مثله في حكم شرعيء قاله الآمدي وغيره» فالرجوع إلى النَِ كلل 

وإلى المفتي وإلى الإجماع» والقاضي إلى العدول ليس تقليدًاء ولو سمي تقليدًا ساغ . 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في : «المسوّدة»: التقليد قبول القول بغير دليل» فليس 
المصير إلى الإجماع تقليدًا؛ لأنَّ الإجماع دليل» وكذلك يُقبل قول النَّبِيَ يل ولا يقال 

تقليدّاء بخلاف فتيا الفقيه. 

وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: «من قلد الخبر رجوت أن يسْلم إن شاء الله 
تعالى»» فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر » وإن كان حجة في نفسه» . انتهى» . اه . 

وقال الطوفي في «شرح مختصر الرَّوْضِة) (7/ /561١‏ وما بعدها): 

«والتقليد شرعًا : قبول قول الغير من غير حجة ؛ استعارة من المعنى اللغويً» كأن المقلدَ 
يطوّق المجتهدَ إثم ما غشّه به في دينه وكتمه عنه من علمه؛ أي : جعله طوفًا في عنقه؛ أخذًا من 
قوله ويل : #«وَكل إِضنٍ َلْرَمنَهُ طَثرَهٌ في 4 [الإسراء: 1] على جهة الاستعارة من التقليد 

اللغورى)”' . اه. 

ه المسألة (57): هل يجوز التقليد؟ 

قال الطوفئ في «شرح مختصر الرّوضة» (/ 567/ وما بعدها): 

«ويجوز التقليد في الفروع بالإجماع ؛ خلافًا لبعض القدرية من المعتزلة . 

لنا على جواز التقليد فيها وجهان: أحدهما: الإجماع من الصحابة والتابعين وين 
وغيرهم -سوى هذا المخالف- على عدم تكليف العامة الاجتهاد في الفروع ؛ فإِنَ الصحابة 

ومّنْ بعدهم لم يُنْكرُوا على عامّي اتبع مُفتيًا فيما أفتاه سواءً ذكر له الدليل أو لم يذكره”” . 

)١(‏ نقل الشوكانى فى «الإرشاد) (؟89/7١١٠/‏ وما بعدها) الإجماع الذي ادّعاه ابن حزم على النهي عن 
التقليد» ونقله عن الأئمة الأربعة أيضًا الشوكاني في رسالته «القول المفيد في حكم التقليد»» وقال: 
«وبهذا تعلم أنَّ المنع من التقليد إن لم يكن إجماعًا فهو مذهب الجمهورء ويؤيده حكاية الإجماع على 
عدم جواز تقليد الأموات» وأنَّ عمل المجتهد برأيه إِنّما هو رخصة له عند عدم الدليل» والعجيب من كثير 


من أهل الأصول حيث لم يحكوا هذا القول إِلّا عن بعض المعتزلة!!». اه. 
(؟) ونقل الإجماع أيضًا المرداوي في «التحبير» (4/ 225077 وقال: «الإجماع بأنَّ العوام يقلدون العلماء- 





آ مَاقَلَ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِفهِ للمُستيل 
الوجه الثاني : أنَّ المخطئ فيها أي في الفروع مُئاب؛ لحديث عمرو بن العاص في 
الحاكم يُخطئ فله أجرء وحينئذ لا محذور في تقليد العامّي فيها ؛ لأنه في تقليده كالمجتهد 
في اجتهاده. والمجتهد إذا أخطأ في الفروع لا محذور عليه. فكذلك المُقلّد والجامع 
بينهما : أن كل واحد منهما امتثل حُكُمَ الشرع بحسب طاقته وأهليّته» هذا بالتقليد» وهذا 
بالاجتهاد. 
احتج الخصم على منع جواز التقليد للعامّي بأنَّ الواجب فيها العلم أوْ ما أمكن من الظنّ 
إذا تعذر العلم» والحاصل من الظن بالاجتهاد أكثر من الحاصل منه بالتقليد» فيكون ذلك الظن 
الأكثر واجبًا؛ لأنه أقرب إلى الواجب الأصلي وهو العلم» والأقرب إلى الواجب الأصلي 
واجبء وإذا وجب الظن الأكثر وجب الاجتهاد الذي هو طريقٌ إليه» بناءً على أنَّ ما يم 
الواجب إِلّا به فهو واجبء وإنَّما قلنا: إِنَّ الواجب الأصلي هو العلم؛ لقوله ويك : طلا 
تَقَفُ ما ليس لك بهء عِلْم# [الإسراء: 1"]ء «وآن تَفُولُواْ عَلَ ألو مَا لا تمَلَمُونَ4 [الأعراف: +0]» وإِنّما 
قلنا : إِنَّ العلم إذا تعذن وها أمكن من :الظة لقوله لل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)”"'» وقياسًا على من لم يجد إِلّا بعض صاع من فطرته يلزمه إخراجه» ومن لم يجد 
لّا ما يكفي بعض طهارته لزمه استعماله ثم تيمم ومن لم يجد في بلده مصرفًا للزكاة أخرجها 
لى أقرب البلاد إليه» ونظائر ذلك كثيرة» وباقى مقدمات الدليل ظاهرة . 
قلنا فى جواب ما ذكروه: أنه فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماعء والإشارة» 
0 56 لؤسم 22ح سه ص سس بي “لاتية " ارج مر لا 
بالنص إلى قوله ويك : «مَسمَلوَا أهْلّ ألذِّدْ إن كُثْرٌ لا َامُونَ)4 [الأنبياء: 17» وقوله مل في 
حديث ذهاب العلم : «رؤوسًا جنال فسّئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)»”'"' مفهومه : من 
أفتى بعلم يكون هاديّاء ومن كان هاديًا جاز اتباعه» وقوله ل في قصة ذي الشَّجَّة 
المشهورة: «ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء فإِنّْما شفاء العِيّ السؤال)””. والإشارة بالإجماع إلى 
إجماع الصحابة وكين كما ذُكر أوَّل المسألة» ثُمّ تكليفهم العامة الاجتهاد يُبُطل المعايش 
- من غير ابداء مستند من غير نكير). اه. 
)١(‏ متفق عليه : البخاري (/7/78): ومسلم (/17719). 
(5) رواه البخاري 2)٠٠١(‏ ومسلم (0551/9 . 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك) (2)555 وصححه ووافقه الذهبي» وأبو داود في (سئنه» (/7101), وابن ماجه 
(0/7)» والطبرانى فى «الكبير» »)١١51/7(‏ وأحمد فى «المسند)» (/70651)» وصححه أحمد شاكر وقال: 
وإن كان ظاهره الانقطاع. وحسّنه المجد في «المنتقى» (22500 وابن خزيمة في (صحيحه) (71/9), 
وابن حبان 2)١5١5(‏ وصححه ابن السكن» ونقل الدارقطني الخلالاف فيه» «التلخيص الحبير» 


لابن حجر (ح١١5).‏ 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 1 

ويوجب خراب الدنيا في طلب أهليّته؛ أي : أهلية الاجتهاد؛ أي : صيرورة العامي أهلًا له لما 
يحتاج إليه من الفراغ» والنظرء ومجالسة العلماء» وممارسة أنواع من العلوم» ولعل أكثر 
العامة لو تجرّد لطلب أهلية الاجتهاد لا يدركها ؛ إِذْ قد وجد كثير ممَّن تجرّد لتحصيل العلم 
فمات بعد طول المدة فيه على عاميّته» إذ المجتهدون لعزة منصب الاجتهاد كالملوك في 
الأعصار لا يوجد منهم إِلَّا الواحد بعد الواحد» فكانت تتعطل الأحكام بالكلّية لو كُلّف 
العامة الاجتهاد؛ لأنهم مادة العلماء» فإذا تشاغلوا بطلب الاجتهاد» انقطعت مادة العلماء 
وغيرهم إِذْ العائّي لا يقوم منه مجتهدء وينقطع بتشاغله بالعلم مادة طلبة العلم» فيشتغلون 
بضروراتهم عن طلبه» فيخلو الوقت عمن يسترشد في أحكام الشرع». اه. 

أمّا قول الشوكاني بالجزم بعدم جواز التقليد -كما ذكرته في هامش أوَّل المسألة- . 

فحقيقته: ما صرّح به الشوكاني في «إرشاد الفحول» (؟/91١١/‏ وما بعدها) حيث قال 
بعد ذلك : 

«وأعجب من هذا : أنَّ بعض المتأخرين ممَّن صنف في الأصول نسب هذا القول -يعني 
عر مياه إلى الأحع وجسمل لحي ليم حت على نم اراك راعلوا المتلتيو ادا 
أراد إجماع خير القرون ,ُ ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» فتلك دعوى باطلة. فإنه 
لا تقليد فيهم ألبتة» ولا عرفوا التقليدء ولا سمعوا به بل كان المقصّر منهم يسأل العالم عن 
المسألة التي تعرض له. فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسئة» وهذا ليس من التقليد 
في شيء» بل هو من باب طلب حكم اللّه في المسألة» والسؤال عن الحجة الشرعية» 
وقد عرفت أن التقليد نما هو العمل بالرأي لا بالرواية» وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم 
المقصّرون نصوص الشرع» وجعلوا ذلك مسوعًا للتقليد فليس الأمر كما ذكروه» فهاهنا 
واسطة بين الاجتهاد والتقليد وهي سؤال الجاهل العالم عن الشرع فيما يُعرض له لا عن رأيه 
البَحْت» واجتهاده المَحْضء وعلى هذا كان عمل المقصّرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم» 
ومن لم يسعه ما وسع أهل هذه القرون الثلاثة الذين هم خير قرون هذه الأمة على الإطلاق 
فلا وسّع الله عليه وقد ذم اله تعالى المقلدين في كتابه العزيز في كثير من الآيات : ناويد 
سناع أُحَةِ وَإنَاعَكَ :ارقم تن 4 [الرغرت 1 «اقذواأ حارم وَرُمكتهُمْ رابا ين موب 


رم سم له ع 


للد [التوبة : ]1 98 إِنا أطَعمَا سَادَنَا وكبراءَنا فَأَصَلُوًا لبيك [الأحزاب: 37]» وأمثال هذه الآيات» 
وعن ابن مسعود: «ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفرء فإنه لا أسوة فى 
الشّرة. اه. 





ا مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 اننا : 

قلت: أثر ابن مسعود رواه الطبراني في الكبير (81/55) قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 
لاع / رقم )86٠‏ «ورجاله رجال الصحيح»., والبيهقي في الكبرى .)١١5 /١١(‏ 

وما قاله الشوكاني حقّ بلا شك غير أنَّ هذا لمن يستطيع الاجتهاد والوصول إلى الحق 
بنفسهء وهذا لا يكون للعوام الذين لا ملكة لهم في ذلك» ومن ثَمّ فالخلاف لفظي» لإجماع 
أهل العلم على أنه : لا واجب مع العجز؛ قال تعالى : «إلا يُكَلْكُ أَنَّهُ تَنْسًا إلا وْسَعها» 
البقرة: 185] وليس مِنْ وُسْع العامي أن يتكلم في دين الله فكيف يُنَزّل كلام الشوكاني عليه؟! 

أمّا قوله تشكيكًا في نقل الإجماع عن الصحابة بتجويزهم التقليد فليس بقوي؛ وغايته أن 
يسأل العام المجتهد الدليل على ما يقول فيتدرب على طلبه» وكونه يطلب المسألة بدليلها هو 
أيضًا نوع تقليد؛ لأنَّ الذي يطلع -مثلًا- على كلام ابن قدامة في «المغني» في مسألة بدليلها 
فينقلها عنه فهذا -كما قال المحققون الأصوليون- ليس بفقيه؛ لأنْ الفقيه هو الذي يستنبط 
الحكم من الدليل بنفسه فكذلك هناء وما استدلٌ به الطوفي آنا على جواز التقليد للعوام قوي 
متبّه تحتمله الأدلة جدّاء فإنَّ القول بعدم جواز التقليد مطلقًا حرج ومشقة» قال تعالى : #إوًا 
02 

َم أيّ دليل يسأل عنه المستفتي العامي» والدليل الواحد يستدلٌ به الأئمة الأربعة على 
أربعة أقوال باختلاف النظر والبحث والدلالات الإضافية؟! فأي نظر واستنباط للعامي؟! 
فإذا أخبر بدليل ماء فمن أدراه أنَّ الدليل يحتمل ما قاله له المفتي؟ 

قال المرداوي في «التحبير) (5/ ؟501): 

«وأيضًا : الإجماع بأنَّ العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير نكير» . اه» وقد 
مر نقل الطوفي كذلك الإجماع في (شرحه)» (7/ 1017) على ذلك . 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» (؟/ 518") : 

اوقال هؤلاء: لا يجوز أن يأخذ العامّي بقول العالم إِلّا بعد أن يُبِيّن له حجّته» ونحن 
نقول: إِنَّ هذا غلط عظيم وخطأ فاحشء. فإنَّ عمل الصحابة والأمة من بعدهم دليل على 
خلافه ؛ فإنَّ الصحابة ومن بعدهم ما زالوا يفتون العوام في غوامض الفقه ولم يرو عن أحد أنه 
عرّف العامّي أدلته ولا نبّه على ذلك» ولا أنكروا عليهم اقتصارهم على مجرد الأقاويل من غير 
أن يستخبروا عن الأدلة» ولأنَّ العامي إذا حدثت له حادثة فلابدَ أن يكون مستعبدًا شيء, فإن 
ألزمناه التعلم عند بلوغه حتى يصير مجتهدًا وأوجبنا هذا على كل أحد.ء أدَى ذلك إلى إهمال 
أمور الدنيا أجمع» وإذا وقع للإنسان حادثة في صلاته أو صيامه» فإذا لم يرجع إلى العالم في 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 لتيل كك 

الجواب عنها فلا بدَ أن يسلك طريقًا يصير به عالمًا مجتهدًاء وذلك بالابتداء بالتفقه» في الحادثة 
وحكمهاء فكيف يحتمل هذا التأخير إلى أن يصير هذا الرجل فقيهًا؟ ومن يضمن له أنه يصير 
مجتهدًا » وأكثر طالبي العلم قد قطع الطريق بهم وبقوا مقلدين» وإِنْما يصير الشاذالنادر مجتهدًاء 
وإن قال في الحال يذكر له الدليل» فقد بيّنا أنه لابدٌ من مقدمات كثيرة» ومعرفة طرق وأسباب 
ووجوه وترتيبات تضل عنها فهوم المتبحّرين مثل الفقهاء» فكيف يدركه العامّي بمجردذكرهله حتى 
يصير عالمّاء ويكون وصوله إلى الحكم بعلم نفسه واجتهاده؟!». اه 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين عن رب العالمين» )١5 /١(‏ : 

«قال الشافعي قدّس اللَّه روحه: أجمع المسلمون على أنَّ من استبانت له سنة رسول اللَّه 
كه لم يكن له أن يدعها لقول أحد من النّاس» قال أبو عمر وغيره من العلماء : أجمع النّاس 
على أن المقلد ليس معدودًا من أهل العلم» وأنْ العلم معرفة الحق بدليله» وهذا كما قال 
أبو عمر -رحمه الله تعالى-» فإِنَ النّس لا يختلفون أنَّ العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل» 
أمّا بدون الدليل فإنما هو التقليد» . اه. 

قلت: وعليه فالأصل معرفة الحق بدليله من غير تقليد» ولا يُخرجٍ عن هذا الأصل 
ِلّا بحالة العجزء فلمًّا كان معرفة الحق بدليله لا يقدر عليه العوام جُوّز لهم التقليد على 
خلاف الأصل لعلّة عدم القدرة» وما أبيح للضرورة يُقدر بقدرها . 

وقال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه» (ص : “الاه- 4 7ه) : 

«التقليد في اصطلاح الفقهاء قبول قول الغير من غير معرفة دليله» واعلم أنَّ قول الغير 
لآ تطلق إلا على الففيادي كاش فبة التصوص > قاذ ذهب فنه لاع ولذاقول فيه ا جد 
لوجوب قبولها على الجميع» فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه التقليد. 

والاجتهاد يكون في شيئين : أحدهما : ما لا نص فيه أصلاء والثاني : ما فيه نُصُوص 
ظاهرها التعارض» فيجب الاجتهاد في الجمع بينها أو الترجيح» فالأخذ بقول النَبِيَ كَل أو 
بالإجماع لا يُسمّى تقليدًا؛ لأنْ ذلك هو الدليل نفسه» ولم يخالف في جواز تقليد العامّي 
لا بعض القدرية» والأصل في التقليد قوله تعالى : 8وَلْنَذُوا مَرمهُمَ إِدَا يَجَعْوَأ لم4 [التوبة: 
7 وقوله : «9سَلوَا أهْلّ لو إن كُثْرَ لا مَامون» [النحل: 4]47 . أه. 

وعليه فمن قلد بعد ظهور الدليل والحجة والبرهان فقد ضل ضلالَا مبينًاء ويصدق عليه 
قوله تعالى : «أََذُوأ أَحبارَهُم وَرُهستَهُمْ أربسابًا ين دو ألو [التربة: 050١‏ وبهذا يعلم طالب 
العلم الحصيف أنه لابدَ له من الجهد والتعب والنصب في تحقيق مسائل الشريعة حتى يعرفها 





آ ما قَلَّ وَدَلَّ في أَضولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
ك0 الئننا ١‏ 
بدليلهاء ولا يجوز له التقليد فيما عرفه منها ببرهانه ودليله» وما عجز عنه فليس ثم بعد البحث 
ِلّا التقليد المؤقت حتى تكتمل له آليّات البحث والنظر. 

وبيّن الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (58/5/ وما بعدها) باب: «القول فيمن 
يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ». 

فقال: «أمّا من يسوغ له التقليد فهو العامّي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية فيجوز 
له أن يقلد عالمًا ويعمل بقوله» أخبرني. . . . حدثنا أبو بدر قال: سمعت عمرو بن قيس يقول 
في قول الله تعالى : اتسنا أمْلَ ألذّدٌ إن كمُثْرَ لا تَلَون» [الأنياء: /]ء قال : أهل العلم . 

ولأنه ليس من أهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد كتقليد الأعمى في القبلة» فإنه لما لم 
يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة كان عليه تقليد البصير» . اه. 

« المسألة (505): مَنْ يُقلده العامَيُ؟ 

قال الطوفي في : «شرح مُختصر الرَّوْضة) (8/ ””5/ وما بعدها): 

«يُقلد العامّئٌ مَنْ عَلِمَ» أؤْ ظنّ أهليته للاجتهاد بطريق ماء دون مَّنْ عرفه بالجهل اتفاقًا 
فيهما أي : الحكم في الصورتين إِثْبانًا في الأؤلى ونفيًا في الثانية متفق عليه عند من أجاز 
التقليد للعامّي» وتحقيق القسمة فيه : أنْ العامّي إذا أراد أن يستفتي شخصّاء فإمًّا أن يعلم أو 
يظن أنه أهل للفتياء أو يعلم أنه جاهل لا يَصْلُحُ لذلك» أو يجهل حاله؛ فلا يعلم أهليته 
ولاعدمها. 

فالأول له أن يستفتيه باتفاقهم » وعلمه بأهليته إِمّا بإخبار عدلٍ عنه بذلك» أو باشتهاره بين 
الناس بالفتياء أو بانتصابه لها وانقياد النّاس للأخذ عنه ونحو ذلك من الطرق» والظنّ يقوم 
مقام العلم في ذلك لما عرف . 

والثاني: وهو من علم أو ظن جَهْلَهُ لا يجوز أن يستفتيه ؛ لأنه تضييع لأحكام الشريعة» 
فهو كالعالم يُفتي بغير دليل» أمّا من جهل حاله فلا يقلّده أيضًا عند الأكثرين» خلافًا لقوم» 
ولنا : على أن لا يُقلده وجهان: 

أحدهما : أنَّ غالب النَّاس غير مجتهد» فاحتمال الأهلية مرجوح» يعني أنَّ هذا لما جهل 
حاله احتمل أن يكون أهلا وأنَّ لا يكونء لكن غالب النَّاس غير أهل للفتياء فَحَمْلُ هذا على 
الغالب راجح ويلزم منه أن تكون أهليته مرجوحة. فينتفي ظن أهليته فلا يجوز تقليده. 

الوجه الثاني : أنَّ المفتي يجب قبول قوله» وكل من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله» 
كما أنَّ النََّىَ كلهِ لما وجب قبول قوله وجب معرفة حاله وامتحانه بظهور المعجز على يده 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ء تت ورتين هك 

والشاهد والراوي لما وجب قبول قولهما وجب معرفة حالهما بالتعديل. 

ويكفي المقلد سؤال بعض مجتهدي البلد من شاء منهم» ولا يلزمه سؤال جميعهم» 
وفي وجوب الأفضل قولان بالنفي والإثبات . 

احتج النافي لوجوب تخيّر الأفضل بوجهين : 

أحدهما : أنَّ الصحابة أجمعوا على تسويغ سؤال مُقلديهم الفاضل والمفضول؛ أي: 
أجمعوا على أنَّ للمستفتي أن يُقلّد فاضلهم ومفضولهم» وذلك ينفي وجوب تخير الأفضل» 
وإِلّا كان إجماع الصحابة بير خطأ وهو باطل. 

الوجه الثاني: أنَّ الفضل قَدْرٌ مشترك بين الفاضل والأفضلء فَلْيَكُفٍِ في جواز التقليد» 
ولا عبرة بخاصة الأفضلية . 

قلت : ولأنَّ النّآس متفاوتون في رُتبة الفضائل فما من فاضل إِلّا وُمّ من هو أفضل منه؛ 
بدليل قوله وَِبْكَ : #وَمَوَقَ كل ذى ِو عَلِيمٌ 4 [يوسف: 68/8» فلو اغْمْبِرَ الأفضل لانسد باب 
التقليدء ولقائل أن يقول: إِنَّما يلزم ذلك إذا اعَتبرنا أفضل المجتهدين مطلقّاء أمّا إذا قيّدنا 
ذلك بمجتهدي البلد» لم يلزم؛ لأنَّ الفاضل في كل بلدِ معروف مشهور مشار إليه بالأصابع . 

واحتج المثبت لوجوب تَخَيّر الأفضل : بأنَّ الظنّ الحاصل من قول الأفضل أغلب 
فيكون واجبّاء أمّا الأؤلى فظاهره؛ وأمّا الثانية فبناءً على أنْ الأصل اعتبار العلم» وإِنّما 
سقط في الشرعيات لتعذّره؛ فوجب الظنّ الأقرب إلى العلم كما سبق . 

قلت: القولان متقاربان» والأول أَسِيرء والثاني أحوط». اه. 

قلت : والاحتياط لا يكون إِلَّا على سبيل الندب لا الإلزام . 

« المسألة (57): إن سأل العامّي أكثر من مجتهد فاختلفوا عليه في الجواب, فمن 
يَلْرَمُه قبول قوله؟ وما ضابط ذلك؟ 

قال الطوفئ في : «شرحه) (7/ /551/ وما بعدها): 

إن سأل المستفتي مجتهدين فأكثر فاختلفوا عليه في الجواب, فهل يلزمه متابعة 
اضيا وس كن ديد ليف اوبكر واففد يفول ادن قا نامتن ؟ قاف أمّا وجه 
اللزوم: أنه قد تعارض عند المستفتي قولان» وأحدهما خطأء وليس أحدهما أولى 
بالرجحان لذاتِه فلزمه ترجيح أحد القولين برجحان أحد القائلين» كالمجتهد إذا تَعَارض 
عنده دليلان استعمل الترجيح فيهماء فأخذ بالأرجح منهما؛ إذ قول المجتهد عند المقلد 
كقول الشارع عند المجتهد . 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
|0100 : 

وأمّا وجه التخيير : ما سبق من إجماع الصحابة وين على تسويغ سؤال المقلد مَّنْ شاء من 
المجتهدين » ولأنَّ العامّي لا يعلم الأفضل بالحقيقة» إِنَّما يعرف ذا الفضل من النَّاس ذوُوه 
بل العامي يغترٌ بظواهر هيئة حسنة» وطيلسان, فربّما اعتقد المفضول فاضلًا . 

والظاهر وجوب متابعة الأفضل؛ لأنَّ العامّي وإن لم يكن أهلًا لمعرفة الفاضل من 
المفضولء لكنه يُكلف من ذلك وُسْعَه بحسب اجتهاده كالمجتهد في الأدلة» والخطأ بعد 
الاجتهاد مغتفرء وإجماع الصحابة و محمول على ما إذا لم يختلف الجواب على 
المستفتي » بل إذا جاء يستفتي ابتداءً» أمَّا عند الاختلاف فيجب تخيّر الأفضل., لذلك قال 
الخِرّقي : وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتّبع أحذهما صاحبّه» ويتّبع الأعمى أوثقهما في نفسه. 

« [ضابط معرفة الأفضل من المجتهدين عند اختلافهم على العامّي:] 

لمّارجّح وجوب تخيّرا لأفضل احتاج أن يُبين طرق معرفته وهي : إِمّا إخبار العدل ؛ لأنه يفيد 
ظنّ أفضليّته وهو كافي» أو بإذعان المفصول له وتقديمه على نفسه في الأمور الدينية» كالتلميذ مع 
شيخه؛ لأنه يفيد القطع بها عادة» أو بأمارات غير ذلك مما يفيد القطع أو الظن بذلك . 

©« [ماذا لو استويا عنده في الفضيلة واختلفا في الجواب؟] 

فإن استوى المجتهدان عند المستفتي في الفضيلة واختلفا عليه في الجواب ففيه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها : يتبع أيّهما شاء؛ مُخيّرًا لعدم المرجّح . 

الثاني : يأخذ بأشدّ القولين؛ لأنَ الحق ثقيل مَرِيَّ» والباطل خفيف وَبِيَ» كما يروى في 
الأثرء وفي الحكمة : إذا تردّدت يَيْن أمرين فاجتنب أقربهما مِنْ هواك. 

وؤوع العرمطدى من عديك'غافقة قالث > قأل رسو الله عله ؟ «ا حير عمان بين أمرين 
ِل اختار أشدَّهما). وفي لفظ : «أرشدهما)2" . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب, ورواه أيضًا النسائي وابن ماجه» فثبت بهذين 
اللفظين للحديث أنَّ الرُشد في الأخذ بالأشدّ. 

الثالث: يأخذ بأخفت القولين؛ لعموم النصوص الدالة على التخفيف في الشريعة» 
كقوله كِبْكَ : بريد َس يكم لسر وَل يُرِيِدُ بكم َلْعْسَسَ» [البقرة: 180]» وقوله تعالى : 9#وما 


)١(‏ رواه الترمذي في «١سننه»‏ (1/494") بلفظ «أشدّهماا» و«أسدَّهما»» وابن ماجه )١48(‏ بلفظ «الأرشد 
منهما»؛ والحاكم في «المستدرك» (01715),. وصححه ووافقه الذهبي. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 تين كك 
1 لق دن مِنْ حرج 4 [الحج: 2674 وقوله ل : «بعذت بالحنيفية السمحة)”" . 
وقال شيخنا المُرّنِيٌ : من قواعد الشريعة أن يستدل بخِقّة أحد الأمرين المتعارضين على 
أن الفوات قن :]د كما قال : 
قلت : وثبت عن النَِيَ يكل أنه ما خيّر ب بين أمرين إِلّا اختار أسيراهما ما لم يكن إِثمًا»”” . 
قلت : والفرق بينه يكل وبيْن عمّار فيما حَكيّنا عنه من الأخذ بأشدٌ الأمور: نماو كان 
مكلّقًا محتاطًا لنفسه ودينه» والئََىَ يكل كان مُشْرّعًا موسًّا على النَّاسء لثلا يُخْرّجوا فينفرواء كما 
صمح أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا سفر لثلا يُخرج أمّتها”". وقال كَل : «يسّروا 
ولا تُعسّروا»”*»» وقال لبعض أصحابه في سياق الإنكار عليه : «إنَّ فيكم مُنكرين مُنفَرين)* . 
ويحتمل أن يسقط القولين ليعارضهما وعدم المُرَجَح لأحدهماء ويرجع المقلد إلى 
غيرهما من أقوال المجتهدين». اه. 
قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (؟7/1١١١/‏ وما بعدها): 
«إذا 7 تقرر لك أنَّ العامي يسأل العالمَ» والمقصّر يسأل الكامل » فعليه أن يسأل أهل العلم 
المعروفين بالدّين وكمال الورع عن العالم بالكتاب والسئّة العارف بما فيهماء المطلّع على ما 
يحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية» حتى يدلّوه عليه» ويرشدوه إليهء فسأله عن حادثته 
طالبًا منه أن يذكر له فيها ما في كتاب اللَّه سبحانه أَوْ ما في سُنَّهَ رسول اللَّهِ يك فحيتئذ يأخذ 
الحق من مَعْدنه» ويستفيد الحكم من موضعه.ء وقد ذكر أهل الأصول أنه يكفي العامّي في 
الاستدلال على أهلية الفتوى: بأن يرى النّاس متفقين على سؤاله مجتمعين على الرجوع 
إليه» ولا يستفتي من كان مجهول الحال» وقيل : تكفي الاستفاضة بين الناس». اه. 
ه المسألة (بىم): : لا يجوز للعامّي تتبع الرخص بالإجماع: 
قال المرداوي في «التحبير» (8/ /5١٠94٠١‏ وما بعدها): 
«ولا يجوز للعامّي تتبع الرّخص وحكي إجماعًا : يحرم على العامّي تتبع الرّخص وهو: 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7111)» وصححه أحمد شاكرء وحسنه ابن حجر في «الفتح» (117//1) تحت 
حديث (294)» والبخاري في الأدب المفرد 581) . 
(5) رواه البخاري (070)» ومسلم (581719). 
(؟) رواه مسلم في (صحيحه) (00/ 01706 . 


(؟) رواه أيضًا البخاري )59 ومسلم (11/95). 
(6) متفق عليه البخاري (2)10 ومسلم .)7/١015(‏ 





آ مَاقَلَ وَدَلَ في أَصُولِ الفِفهِ للمُستيل 
أنه كلما وجد رخصة فى مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها فى ذلك المذهب, بل هذه الفعلة 
لدف امن فاغلياء كان القائل بهذ ةالتخصة هذا المذهت لأ يقول بالرخضة يعلك الرعغصة 
الأخرى» وممًا يحكى : أنَّ بعض الناس تتبّع رخص المذاهب وأقوال العلماء وجمعها في 
كتاب» وذهب بها إلى بعض الخلفاء فعرضها على بعض العلماء الأعيان» فلمًا رآها قال: 
ايا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين» ولايقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين»» قال 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (؟/١55):‏ 

«والمصنفون في السنَّة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله» وبيان زلة العالم ؛ ليبِيتّوا بذلك 
فساد التقليد» وأنْ العالم قد يزلَ ولابدّ» إِذْ ليس بمعصوم. فلا يجوز قبول كل ما يقوله» ويُترّل 
قوله منزلة قول المعصوم.ء فهذا الذي ذمّه كل عالم على وجه الأرض وحرّموه وذمّوا أهله؛ وهو 
أصل بلاء المقلّدين وفتنتهم؛ لأنهم يقلدون العالم فيما زلَّ فيه وفيما لم يزلٌ فيه» وليس لهم 
تمبيز بين ذلك فيأخذون الخطأ ولابدٌ؛ فيحلون ما حرم اللّهء ويحرمون ما أحل الله 
ويشرّعون ما لم يشرّع» ولابدٌ لهم من ذلكء إِذْ كانت العصمة منتفية عمَّن قلّدوه» فالخطأ 
واقع منه لا بدَّ» ومن المعلوم أنَّ المَحُوف في زلة العالم تقليده فيها ؛ إِذْ لولا التقليد لم يخف 
منه زلة العالم على غيره» فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتتبعها باتفاق المسلمين ؛ فإنه اتباع 
للخطأ على عمد ومَّنْ لم يعرف أنها زلة أعذر له وكلاهما مُفرَّط فيما أمر به). اه. 
الجامع) : 

«قال سليمان التيميّ : لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله» قال أبو عمر: هذا 
إجماع لا أعلم فيه خلافًا والحمد للّها . اه. 

وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان» )35١7 /١(‏ عن الامام أحمد بن حنبل قال : 


«سمعت يحيى بن القطان يقول: لو أنَّ رجلا عمل بكل رخصة:» بقول أهل الكوفة في 
النبيذ» وقول أهل المدينة في السماع» وأهل مكة في المتعة» لكان فيه الشر كُلَّه. اه. 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَةِ والجَمَاعَةِ» 


«قصل» 
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وفيه مسائل : 

« المسألة (500): تعريف الفتوى وصفة المفتي, وبيان خطورة الإفتاء: 

قال الأصفهاني في «المفردات في غريب القرآن» (ص717) : 

«والفتيا والفتوى: الجواب عمًا يُشْكلٌ من الأحكامء ويُقال: استفتيته يا 
قال 000 0 ألَّهُ يُفْتِيحكُمٌ ذيهنَ4 [النساء: 177] وقال : « فَأَسْنَهُ سَمَفِْم# [الصافات: 
١‏ وقال: قبن ف أَمَرِى»ه [النمل: :210 . اه. 

وقال ابن الأثير 00 «النهاية» ("/ 3”59) : 

«وفيه: «أنَّ أربعة نفر تَقَانَوَا إليه ن؛ أي: تحاكمواء من الفتوىء يُقال: أفتاه في 
المسألة يُفْتيه إذا أجابه» والاسم الفتوى». اه. 

وقال القرطي في «الجامع لأحكام القرآن» (ه/ 3178) : 

««وَيْتَئيوكَ فى النسل مل أله يتيحت » ؛ أي : يُبيّن لكم حكم ما سألتم عنه». اه. 

وقال أحمد بن حمدان الحنبلي في كتابه : «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي») (ص : 4): 

«فإنه لما كان المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله» وقيل: هو المخبر عن 
الله بحكمه» وقيل: هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعًا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه ؛ 
عظم أمر الفتوى وخطرهاء وقلّ أهلهاء ومن يخاف إثمها وخطرهاء وأقدم عليها الحمقى 
والجهال» ورضوا فيها بالقيل والقال» واغتروا بالإمهال والإهمال» واكتفوا بزعمهم أنهم 
من العَدّد بلا عُددء وليس معهم بأهليتهم خط أحد. واحتجوا باستمرار حالهم في المّدد 
بلا مددء وغرهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة» وقلة الإنكار والملامة». اه. 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)”5:11/:1١5/١(‏ 

«فقهاء الإسلام من دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام» الذين خُصُّوا باستنباط الأحكام 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
وعَنَوا بضبط قواعد الحلال والحرام» ولمًّا كان التبليغ عن اللَّه سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ» 
عالمًا بما يبلغ» صادقًا فيه» ويكون مع ذلك حسن الطريقة» مرضِي السيرة» عذلَا في أقواله 
وأفعاله» متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله» وإذا كان منصب التوقيع عن 
الملوك بالمحل الذي لا يُنكر فضله ولا يُجهل قدره. وهو من أعلى المراتب السَّئِيَِّات 
فكيف بمنصب التوقيع عن ربٌ الأرض والسموات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يُعِدٌَ 
له عُدَّتهء وأن يتأهب له أهبته. وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه» ولا يكون في صدره حرج 
دترا لحو لصاح به ارات د صر وها نيك و ازمر لاصيا اي ان لط و 
الأزيات» فقال تعالن : «وَينتَفتُوكَ فى لِنْسَهِ ل أمّهُ يمْتِيحكُمْ ذيهن وَمَا يتل عَبَِحكُمْ في 
ألْكتنبٍ 6 [النساء: 13317 ركفن جما عو لاه الله الى بنفشه شرقا وجلولة» ]د يفول قن تابه 
ا يَسْتَفيُونَكَ هل ألَهُ بُْنِيحكُمْ في الْككْلَةِ4 [النساء: 15] وليعلم المفتي عمَّن ينوب في فتواف 
وليوقن أنه مسئول غدًا وموقوف بين يد اللّهء والجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم» ومن 
غزارته ووسعه. فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يُسأل عنه بغير علم» وإذا انّسع علمه اتسعت 
فتياه». اه. 

وقال الزركشى فى «البحر المحيط) (5/ :)3١٠8‏ 

«المفتي هو الفقيه؛ لأنَّ من قامت به صفة جاز أن يشتق لها منها اسم فاعل» قال 
الصيرفي: وموضوع هذا الاسم لمن قام للناس بأمر دينهم» وعَلِمَ جمّل عموم القرآن 
وخصوصه. وناسخه ومنسوخه» وكذلك فى السئن والاستنياط» ولم يوضع لمن علم مسألة 
وأدرك حقيقتهاء فمن بلغ هذه المرتبة سمّوه هذا الاسم ومن استحقه أفتى فيما استّفتي». اه. 

« المسألة (505): شروط المُفتي: 

قال ابن حمدان فى «صفة الفتوى والمفتى والمستفتى» /١7(‏ وما بعدها) : 

«ومن صفته وشروطه: أن يكون مسلمّاء غدل > مكلفا فقيهّاء مجتهدّاء يقظًا صحيح 
الذهن والفكر والتصرف فى الفقه وما يتعلق به» أمَّا اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته 
فبالإجماع ؛ لأنه يخبر عن اللَّه تعالى بحكمه» فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته؛ لتحصل الثقة» 
ويبنى عليه كالشهادة والرواية. 

والعدل: من استمر على فعل الواجب والمندوب» والصدق» وترك الحرام والمكروه 
والكذب» مع حفظ مروءته» ومجانبة الرَّيَبْ والتهم» بجلب نفع ودفع ضر فإن كان هذا 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ كدق كك 

وصفه ظاهرًاء وجهل باطنه» ففي كونه عدلّا خلاف» وظاهر مذهبنا أنه ليس بعدل من يقول 
على الله أو على رسوله أو غيرهماء أَوْ جازف في أقواله وأفعاله مع إثمه بذلك أَوْ إسقاط 
مروءته» وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله ثلانّاء وإن كان كبيرة قَمَرَّةّ وكل ما 
أسقط المروءة أسقط العدالة إذا كثرء وإن لم يكثر لم يأثم به. 

فأمّا الفقيه على الحقيقة : فهو من له أهلية تامة يمكنه أن يعرف الحكم بها إذا شاء معرفته 
جملة كثيرة» عرفها من أمهات مسائل الأحكام الشرعية الفروعية العملية بالاجتهاد والتأمل 
وحضروها عنده» فكل فقيه حقيقة مجتهد قاض ؛ لأنَّ الاجتهاد: بذل الجهد والطاقة في طلب 
الحكم الشرعي بدليله» وكل مجتهد أصولي » فلهذا كان علم أصول الفقه فرضًا على الفقهاء. 
وقد ذكر ابن عقيل : أنه فرض عين» وقال العالمي الحنفي : إنه فرض عين على من أراد 
الاجتهاد والفتوى والقضاءء وفرض كفاية على غيرهم» وهو أوْلى إن شاء اللّه تعالى؛ 
والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه» قلت: نحمله على غير الثلاثة -الاجتهاد والفتوى 
والقضاء- ؛ ولأنه به يعرف الدليل والتعليل والصحيح والفاسد والعليل والنبيل والرذيل» 
وكيفية الاستدلال والاستنباط والإلحاق والاجتهادء والمجتهد والفتوى والمفتي 
والمستفتي» ومن يجوز له الاجتهاد والفتوى أو يجبان عليه أو يحرمان أو يندبان له» ومن 
يلزمه التقليد أو يمتنع عنه» وفيما يجوز أو يمتنع» ومن جهله -يعني أصول الفقه- كان حاكي 
فقهء وفرضه التقليد؛ ولهذا ذكره القاضي أبو يعلى» وابن أبي موسىء وابن البناء وأبو بكر 
عبد العزيز في أوائل كتبهم الفروعية» وقال أبو البقاء العكبري: أبلغ ما يُتوصل به إلى إحكام 
الأحكام» اتقان أصول الفقه. 

فأما المجتهد مطلمًا : فهو من حفظ وقَّهِمَ أكثر الفقه وأصوله وأدلته إذا كانت له أهلية تامة 
يمكنه معرفة أحكام الشرع فيها بالدليل» وسائر الوقائع إذا شاء» فإن كثرت إصابته صلح مع 
بقية الشروط أن يفتي ويقضي وإِلّا فلا. 

والمجتهد أربعة أقسام: مجتهد مطلق» ومجتهد في مذهب إمامه» أو في مذهب إمام 
غيره» ومجتهد في نوع من العلم» ومجتهد في مسألة منه أو مسائل . 

المجتهد المطلق وهو الذي ذكرناه آنقًا إذا استقل بإدراكه للأحكام الشرعية من الأدلة 
العامة والخاصة» وأحكام الحوادث منهاء مع حفظه لأكثر الفقه» ولا يقلد أحدًاء ولا يتقيّد 
بمذهب أحدء وقيل : لا يشترط حفظه لفروع الفقه؛ لأنه فرع الاجتهادء وفيه بُعْدٌ وقيل: 
يشترط فيمن يتأدّى بفتواه فرض الكفاية . 





! ما قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقُهِ للمُستيل 
ك0 لقنا :. 

ومن شرطه أن يعرف من الكتاب والسنّة ما يتعلق بالأحكام». وحقيقة ذلك ومجازه» 
وأمره ونهيه» ومجمله ومبيّنه» ومحكمه ومتشابهه. وخاصة. وعامه. ومطلقهء ومقيّد. 
وناسخهء ومنسوخه.ء والمستثنى» والمستثنى منه» وصحيح السئة من ذلك وسقيمهاء 
وتواترهاء وآحادهاء ومرسلهاء ومسندهاء ومتصلهاء ومنقطعهاء ويعرف الوفاق 
والخلاف في مسائل الأحكام الفقهية في كل عصرء والأدلة والشبهة والفرق بينهماء 
والقياس وشروطه. وما يتعلق بذلك» والعربية المتداولة بالحجاز والشام واليمن والعراق 
ومن حولهم من العرب» ولا يضر جهله ببعض ذلك لشبهة أو إشكال» لكن يكفيه معرفة 
وجود دلالة الأدلة وكيفية أخذ الأحكام من لفظها ومعناها . 

ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق» مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول؛ لأنَّ 
الحديث والفقه دُوَّناء وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية 
وغير ذلك» ولكن الهمم قاصرة» والرغبات فاترة» ونار الجدّ والحذر خامدة؛ اكتفاء 
بالتقليد» واستغناء من التعب الوكيد» وهريًا من الأثقال» وأربًا في تمشية الحال وبلوغ 
الآمال» ولو بأقل الأعمال» وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه ولم يعقلوه ليفعلوه. 

وقيل : المفتي : هو من تمكن من معرفة أحكام الوقائع على يسر من غير تعلم آخرء [ثُمَ 
ذكر بقية الأقسام الأربعة فقال:] فمن أفتى وليس على صفة لا يعرف الصواب وضده» فهو 
كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر؛ لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب 
وضده: «ألا يظنٌ وُليِكَ بم 6 ليو عَظِيم 6 [المطففين: 14. 

قال ابن الجوزي: يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية» ومن تصدَّى للفتيا ظانًا أنه من 
أهلها فليتهم نفسه» وليتق ربه» فإِنْ الماهر في علم الأصول أو الخلاف أو العربية دون الفقه 
يحرم عليه الفتيا لنفسه ولغيره؛ لأنه لا يستقل بمعرفة حكم الواقعة من أصول الاجتهاد؛ 
لقصور آلته» فلا يحتج بقوله في ذلك» وينعقد الإجماع دونه على أصح المذهبين» . اه. 

ذكر السمعاني شروط الاجتهاد. فذكر العدالة وكونه من أهل الاجتهاد وقال كما في 
«قواطع الأدلة» (؟/ 0701 : 

«والشرط الثالث: أن يكون ضابطًا لنفسه من التسهيل» كافًا لها عن الترخيص حتى يقوم 
بحق الله تعالى في إظهار دينه» ويقوم بحق مستفتيه» وللمتسهل حالتان: 

إحديهما : أن يتسهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام» ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل 
الفكرء فهذا مقصّر في حق الاجتهادء فلا يحل له أن يفتي» ولا يجوز أن يُسْتفتى» وإن جاز 
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أن يكون ما أجاب به حمًا ؛ لأنه غير مستوف لشروط الاجتهاد؛ لجواز أن يكون الصواب مع 
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استيفاء النظر في غير ما اختلف فيه . 

والحالة الثانية: أن يتسهّل في طلب الرخص وتأويل الشّبه ومعنى النظر؛ ليتوصل إليها 
ويتعاةٍ اميا سارو ل يد اد ترجو ل وال لاد لبد ادل 2 أب 
إلله سبحانه به في قوله : #وَإِد أَحْدَ أمَه سكي الَدِنَ أوثوأ الكتب ليْيَنئَةْ إلدّاس ولا ككتموم مَنَبَدُوهُ 
وَرَآهَ ظْهُورِهِمْ4 1آل عمران: 187] وهو في هذه الحالة أعظم مأثمًا منه في الأؤلى ؛ لأنه في الحالة 
الأولى مقصرء وفي الثانية معتد» وإن كان في الحالتين آثمّا متجوّرّاء وكما لا يجوز أن يطلب 
الرعصن والقية كزتاك الايجور انرظن الدلظ والسديدة ولبعدك 2 في الجواب إلى ما 
يوجبه صحة النظر من الحكم الذي تقتضيه الأدلة الصحيحة» فإن الكاع اليس اما 
وإن دلت على الترخيص أصاب,. وإن كان للتغليظ وجه في الاجتهاد أمسك عن ذكره. 

فهذه الشروط التي يجب أن يكون عليها المُفتي» فإن أخل بها لم يحل للفتيا ولا يحل 
لسائل علم بحاله أن يستفتيه» فإذا علم المفتي جنسًا من العلم بدلائله وأصوله» وقصّر فيما 
سواه» كعلم الفرائض وعلم المناسك» لم يجز أن يفتي في غيره . 

« [الفرق بين القاضي والمفتي الإلزام وعدمه ودرجة الخطورة:] 

ويُلزم الحاكم -يعني : القاضي- من الاستظهار في الاجتهاد أكثر مما يلزم المفتي» 
ويأثم بالتسهيل 5 الرعيض اعدريمنا يأثم المفتي» وإن كان كل واحد منهما مأمورًا 
بإمعان النظرء واجتناب الرّخص؛ لأنَّ في القضاء إلزامًا ليس في الفتياء ويجب فيه ما 
لا يجب في الفتيا فافترقا». اه. 

قلت : لذلك زاد بعض أهل العلم قيدًا في تعريف المفتي بكون حكمه غير نافذ إِلزامًا . 

قال ابن القيم في «الاعلام» ام و"): 

«المفتي أقرب إلى السلامة من القاضي ؛ لأنه لا يُلزْم بفتواه» وإِنّما يُخبر بها من استفتاه» 
فإن شاء قبل قولهم وإن شاء تركه» وأمّا القاضي فإنه يُلزم بقوله» فيشترك هو والمفتي في 
الإخبار عن الحكم» ويتميّز القاضي بالإلزام والقضاء»ء فهو من هذا الوجه خطره أشد. 

وأمّا المفتي» ففي سئن أبي داود من حديث مسلم بن يسار قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
قال رسول اللَّه يك : «من قال علي ما لم أقله فليتبوَأ ينا في جهنم » ومن أفتى بغير علم كان إثمه 
على من أفتاه؛ ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه)”" . 


- ))01( رواه الحاكم في «المستدرك» (149- النر4ة وصححه ووافقه الذهبي» واد بن ماجه في مقدمة سننه‎ )١( 
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فكل خطر على المفتي فهو على القاضي» وعليه من زيادة الخطر ما يختص به» ولكن 
مي ان ا براك 2 اران 0 لور لكا د 4 
شخص معين » فقضاؤه خاص ملزم» وفتوى العالم عامة غير ملزمة» ا 
وخطره كبير). اه. 

قال السمعاني ذ في «القواطع» (؟/ 09*57 : موضحًا علة إلزام حكم القاضي : 

«لأنَّ الحاكم منصوب لقطع الخصومات» فلو كان الخَصُم مُخْيرًا بر بين الدخول تحت 
حكمه وترك الدخول لم تنقطع الخصومة أبدًا» . اه. 

وروى الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» )١61/-1١65/5(‏ عن الشافعى أنه قال : 

الأ يضل لكهد أن تفن :فى دين الله إلا ربعلة غارفا يكنات الله بتاسلكه ومسيوهة: 
وتحكمة ونتشابهة» وتأويلة» وتيله» ومكية ومديئة» ونا اآرية بده وفيما أنرل» نَم يكون 
القرآنء ويكون بصيرًا باللغة» بصيرًا بالشعر وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن» ويستعمل مع هذا 
الإنصاف. وقلة الكلام» ويكون بعد هذا مُشْرفًا على اختلاف أهل الأمصارء وتكون له 
ا ل 

« المسألة (20): اعتماد المفتي على الكتاب والسنّة: 

قال الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه) (؟/ :)١515-1١57‏ 

(أخبرنا ..... عن الضحاك قال: لَقِي ابنُ عمر جابر بن زيد وهو يطوف الكعبة فقال: 
«يا جابر! إنك من فقهاء البصرة وإنك تُستفتى» فلا تفتين إِلّا بقرآن ناطق أو سنة ماضية» فإنك 
إن فعلت ذلك إِلَّا فقد هلكت وأهلكت . 

- وأبو داود في «سننه» (/7561)» ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 22١98‏ والبخاري في الأدب 

المفرد (2759» والبيهقي في «الكبرى» .)١١5411١17 /١١(‏ 
(1) قال الراغب في «المفردات» (ص ١ ١‏ ): «واقترحت بئرًا استخرجت منه ماء قَرَاحًا ونحوه: أرض قراح ؛ 


أي : خالصة, والقريحة حيث يُسْتَثْمَرُ فيه الماء المُستنبط» ومنه استعير قريحة الإنسان». اه 
والمراد حسن استنباط المعاني والأحكام والعلل من الأدلة الشرعية. 
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أخبرنا. . . . عن أبي نضرة قال: قدم أبو سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- فنزل دار 
ا تقيز قات المي لالع إن سلج قوم عر تاقلي/الجدية وتتيوي بالطلق إن 
إليه» فأتيناه» فلمًا رأى الحسن قال: من أنت؟ قال: أنا الحسن بن أبي الحسن» قال: ما 
كان بهذا المِضْر أحد أحب إليَ أن ألقاه منك». وذلك أنه بلغني أنك ته تفتى الئّاسء فاتق اللّه يا 
جين عو اها نات ينان د لكك اقيل قي دن القران ف علد بإ حافك لمتنيا 
الصالحون والخلفاء» وانظر رأيك الذي هو رأيك فألقه)» . 

أخبرني مسي ع للد بن المبارك يقول: «ليكن الذي تعتمد عليه الأثرء وخذ 
من الرأي ما يَفسّر لك الحديث» . اه. 

قلت : روى أبو نعيم في حلية الأولياء (/087) : 

«سُئل الشعبي عن مسألة فقال: قال فيها عمر بن الخطاب كذاء وقال علي بن أبي طالب 
كذاء فقال للشعبي : ما ترى؟ قال: ما تصنع برأبي بعد قولهماء إذا أخبرتك برأيي قَبّل عليه». 

فرحم اللَّه الإمام الشعبيَ ؛ فإنهم لما اقتدوا بمن قبلهم» جعلهم الله أئمة لمن بعدهم 
وخير الهدي هدي محمد يللو وصحبه و » وقد فصّلت القول في كتابي : «مقدمة سلفية بين 
يدي علم أصول الفقه» في هذا الشأن فارجع إليه إن شئت . 

« المسألة :)58١(‏ أجهل الئاس بالفتوى أسرعهم إليها وأعلمهم أسكتهم: 

عقد الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ /١50‏ وما بعدها): 

«باب الزجر عن التسرّع إلى الفتوى مخافة الزلل» قال: «قال اللَّه تبارك وتعالى : 
««سَدَكبُ هدعم وَمسَكَلُوتَ4 [الزخرف: 14]» وقال تعالى : سل َلصَّنْدِقِينَ عن صِدْقَهمُ» 
الأحزاب: 4]» وكانت الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- لا تكاد ثُفتي إِلّا فيما نَزَل ثقة منهم أنَّ 
اللدقاتق تونق دول العا وثة تسيو اسيعنيا: وكاناكن واد كو ره ان ماعل عن 
الفتوى أخبرنا ..... عن البراء بن عازب قال: «رأيت ثلاث مائة من أهل بدر ما منهم من 
أحد إِلّا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى». 
و ..... سمعت الشافعي يقول: «ما رأيت أحدًا جمع اللَّهِ فيه من آلة الفُتيا ما جمع 
في ابن عَيَيّنة» سكت عن الفتيا منه» . 
أخبرنا . .... سمعت إسحاق بن راهويه يقول: قال ابن عيينة : 


الأعلم النّاس بالفتوى أسكتهم فيه» وأجل النَّاس بالفتوى أنطقهم فيه». 
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قلت -الخطيب- : وقل من حَرّص على الفتوى وسابق إليها وثابَرَ عليها إِلّا قل توفيقه 
واضطرب في أمره» وإذا كان كارهًا لذلك غير مختار له» ما وَجَدَ مندوحة عنه» وقدر أن 
يُحيل الأمر فيه على غيره» كانت المعونة له من اللَّه أكثر» والصلاح في فتواه وجوابه أغلب» 
وقد قال النَِّىَ لعبد الرحمن بن سَّمُرهء فيما أخبرنا. . . . عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال 
لي رسول اللَّه يِِ: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك إِنْ أعطيتها عن مسألة وُكِلْت إليهاء 
وإِنْ أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها)2" . 

فإن قال قائل : فقد قال علي بن أبي طالب : «سلوني قبل أن تفقدوني؟2 قيل له : الخبر عنه 
بذلك معروف, أخبرناه. . . . عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا وهو يخطب وهو يقول: 
56 والله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به». 


211111 وبإسناده قال : قال علي : «سلوني عن كتاب اللَّه فواللّه ما من آية إِلّا أنّي أعلم 
أبليل نزلت أم بنهارء أم في سهل أم في جبل» . 
وأخبرنا ا عن سعيد بن المسيب قال : الم يكن أحد من أصحاب النَِيَ بل يقول : 


سلوني» إِلَّا علي بن أبي طالب 222 . 

قال الشيخ أبو بكر الحافظ كأَدُْ : قلت: وإِنَّما كان يقول هذا القول وقد انتهى الأمر 
إليه» وتعيّنت الفتوى عليه» وانقرضت الفقهاء من الصحابة سِوَّاه» وحَصّل في جمع أكثرهم 
عامة» ولولا ذاك ما بْلِيَ بما بْلِيَ به» ألا ترى أنه لم يقل هذا في عهد أبي بكرء ولا في عهد 
عمر؛ لأنه قد كان في ذلك الوقت جماعة يكُفون أمر الفتوى» ثُمّ مِنْ أين بعد علي مثلّه حتى 


يقول ذلك القول؟! 
أخبرنا ا سمعت بشرًا -يعني : ابن الحارث- يقول: «من أحب أن يُسأل فليس 
بأهل أن يُسأل»» أخبرنا ..... عن عطاء بن السائب قال: «أدركت قوم إِنْ كان أحدهم 
ليسأل عن الشيء» فيتكلم وإنه ليُرْعَدَا . 
أنا 00 سمعت أبا حنيفة يقول: امن تكلم في شيء من العلم وتقلّده وهو يظن أن الل 


لأسالة هه كيف شك انق دين الله؟ فق ملت عليه نفسه ودينه» لول الفرق من الله أن 
يضيع العلم ما أفتيت أحدّاء يكون له المهنأ وعليّ الوزر؟». 
أنا ..... سعد ثنا مالك بن أنس» قال: فحدثني ربيعة قال: قال لي ابن خلدة -وكان 


.)١165( متفق عليه : البخاري (؟5؟2)5155 ومسلم‎ )١( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ 0 تددن كك 

نعم القاضي- : «يا ربيعة! أراك تفتي النّاس -[في رواية:] أرى النّاس قد أحاطوا بك. فإذا 
سألك الرجل عن مسألة» فلا تكن مِمَّنْكَ أن تخلصه.ء ولكن لتكن مِمّتك أن تخلّص 
نفسك)»).). اه. 

« المسألة (585): العامي الذي نزلت به نازلة ولم يجد من يفتيه: 

قال ابن القيم في «الإعلام» (1/ 69 الفائدة (5"): 

«إذا نزلت بالعامّي نازلة وهو في مكان لا يجد من يسأله عن حكمهاء ففيه طريقان 
للنّاس: أحدهما : أنَّ له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الخطر والإباحة والوقف؛ لأنَّ 
عدم المرشد في حقه بمنزلة عدم المرشد بالنسبة إلى الأمة» والطريقة الثانية : أنه يُخْرّجِ على 
الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند المجتهد هل يعمل بالأخف أو بالأشدٌّ أو يتخير؟ 
والصواب أنه يجب عليه أن يتقي اللَّه ما استطاع» ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله» وقد 
نصب اللّه تعالى على الحق أمارات كثيرة» ولم يسوّ الله يله بين ما يحبه وبين ما يسخطه من 
كل وجه بحيث لا يتميّر هذا من هذاء ولابدٌ أن تكون الفطر السليمة مائلة إلى الحق مؤثرة له 
ولابدّ أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجّحة ولو بمنام أو إلهام» فإن قُدّر ارتفاع ذلك كله 
وعدمت في حقه جميع الأمارات فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة» ويصير بالنسبة 
إليها كمن لم تبلغه الدعوة» وإن كان مكلَفًا بالنسبة إلى غيره» فأحكام التكليف تتفاوت بحسب 
التمكن من العلم والقدرة» واللّه أعلم». اه. 

قلت: وهناك ربط بين مسائل التقليد ومسائل الاستفتاء. ومسائل الاجتهاد والإفتاء» 
وهذا ظاهر بِيّن؛ لذلك اتصلت مسائل الفصلين» وما قيل في التقليد مكمل هناء لذلك اقتصر 
بعض الأصوليين على باب الاجتهاد والتقليد ولم يذكر الفتوى والمستفتي . 
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«قصل» 
[/3] 


«ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح» 





وفيه مسائل : 
« المسألة :)١١(‏ تعريف الترتيب والتعادل والتعارض والترجيح والدليل عليها والقصد 


قال السمعاني في «قواطع الأدلة» :)4١ 54 /١(‏ 

«فصل في معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة: اعلم أنه إذا تعارض خبران فلا يخلو: 
إِما أن يمكن الجمع بينهما أو يمكن ترتيب أحدهما على الآخر في الاستعمال» فإنه يفعل 
أيضّاء فإن لم يمكن وأمكن نشخ أحدهما بالآخر فإنه يفعل» فإن لم يكن رجح أحدهما على 
الآخر بوجه من وجوه الترجيح» ومثال الخبرين المتعارضين الذي يمكن استعمالهماء ما روي 
أنَّ النَّ يكل قال : «أيّما إهاب دبغ فقد طهر)"» وقال النََ يك : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب 
ولاعصب"'" فيحمل الحظر على ما قبل الدباغ» والإباحة على ما بعد الدباغ» فيستعمل 
السّنّتان على الوجه الممكن» ولأنه يطرح أحدهما بالآخر. 

وأمّا ترتيب أحد الخبرين على الآخر فهو مثل الخاص والعام إذا تعارضا يرتب العام على 
الخاص» وقد ذكرنا هذه المسألة» وأمّا الناسخ والمنسوخ» وأما الترجيح لأحد الخبرين على 
الآخر فيدخل من جهة الإسناد ويدخل من جهة المتن» . اه. 

وقال المرداوي في (التحبير شرح التحرير» (// /5١١9‏ وما بعدها) : 


1 ووام جل 5/1 

(؟) رواه أبو داود في (سئنه» »)5١74(‏ وأحمد في «المسند» »)١88٠05(‏ والترمذي »)١17/79(‏ وقال: حديث 
عسقه وابخ ماجه 005310 قال الترمذي «وليين العمل على هذا عند أكثر أمل العلم» .وكات احمديخ 
حنبل يذهب إلى هذا الحديثء ثُمّ تركه أحمد لما اضطربوا في إسناده»؛ وحكم باضطرابه وضعفه 
المنذري في «تهذيب السنن» (17/ 770)» وضعفه ابن أبي حاتم والخطابي والبيهقي وانظر «نيل الأوطار) 
(ح60). 
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«باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح : اعلم أنَّ هذا الباب من موضوع النظر 
للمجتهد وضروراته ؛ لأنْ الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة» فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما 
يقدم منها وما يؤخرء لثلا يأخذبا لأضعف منها مع وجود ا لأقوى فيكون كالمتيمم مع وجودالماء. 

اعلم أنه لما كان الباب مقصودًا لترتيب الأدلة وتعادلها وتعارضها وترجيحهاء وجب 
الكشف عن حقيقة الترتيب وغيره؛ لأنها شروط في الاجتهادء والحكم عليها بالشرطية 
يستدعي سبق تصور ماهيتها ؛ إِذْ التصديق أبدًا بالتصورء ولما كان الترتيب مصدر رتب 
توس ريا عرفناه بمصدر مثله وهو الجعل . 

« فالترتيب: جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقهاء فقوله «كل واحد 
من شيئين فأكثر»؛ لأنَّ الترتيب قد يكون بين شيئين فقط» وقد يكون في أكثرء ورتبته؛ أي : 
موضعه أو منزلته التي يستحق جعلها فيها بوجوه من الوجوه. وقد ذكر الفقهاء ترتيب الأقارب 
في نفقاتهم وفطرهم وولايتهم في النكاح» وإرثهم» وغيرها باعتبار القَرْب . 

« والتعارض: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة ولو بين عامَّيّن في الأصح.ء وذلك إذا 
كان أحد الدليلين يدل على الجواز والدليل الآخر يدل على المنع» فدليل الجواز يمنع 
التحريم» ودليل التحريم يمنع الجواز» فكل منهما مقابل الآخر ومعارض له ومانع له 
ويجوز تعارض عامين عند أكثر العلماء» وقد خص الإمام أحمد: نهيه يَلِِ عن الصلاة بعد 
الصبح والعصر”"» بقوله يك : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”” . 

« فإذا لم يكن الجمع بين الدليلين المتعارضين”" فذلك محل التعادل والترجيح : 

« فالتعادل: عبارة عن تساوي الدليلين المتعارضين بحيث لا يكون في أحدهما ما 
يرجّحه على الآخرء إذا علم ذلك» فالتعادل بين قطعيين ممتنع قطعًا سواءً كانا عقليين أو 
نقليين» أو أحدهما عقليّا والآخر نقليّاء إِذْ لو فُرض ذلك لزم اجتماع النقيضين أو 
ارتفاعهماء وترجيح أحدهما على الآخر محال» فلا مدخل للترجيح بين الأدلة القطعية؛ لأن 
الترجيح فرع التعارض ولا تعارض فيها فلا ترجيح» ومثل ذلك القطعي والظئْي, أعني أنه 
لا تعادل بينهما ولا تعارض لانتفاء الظن ؛ لأنه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين خلافه. 
)١(‏ رواه البخاري (085)» ومسلم (8755). 
)١(‏ رواه مسلم /١5(‏ 585)» والبخاري (091). 
(*) قال الزركشي في «البحر؛ :)1١9/5(‏ ١حقيقة‏ التعارض: تفاعل من العُرْض بضم العين» وهو الناحية 


والجهة» وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عُرض بعض أي : ناحيته وجهته» فيمنعه من النفوذ إلى 


ع اله 
حيث وجه)ا. اه. 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 

ل والترجيح : تقوية أحد أمارتين على أخرى لدليل”؟, ولا يقع الترجيح إلا مع وقوع 
التعارض» فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح» فالترجيح فرع التعارض مرتب على 
وجودة» واعلم أنه لا تعارض في الحقيقة في حُبجَج الشرع ؛ ولهذا أخر ما أمكن. قال 
أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا المتقدمين : 

٠‏ لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يُقدم فأحد 
المتعارضين باطل : إِمَّا لكذب ناقل» أو خطأ بوجه من النقليات» أو خطأ الناظر فى 
النظريات» أو لبطلان حكمه بالنسخ . انتهى . 

وقال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة : دلا أعرف حديثين صحيحين متضادَّيْن» فمن كان 
عنده شىء منه فليأتنى به لأؤلف بينهما»» وكان من أحسن النّاس كلامًا فى ذلك» نقله العراقى 
في : «شرح ألفية الحديث» . 

« وحدٌ الترجيح : تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدليل فيعلم الأقوى فيعمل به. 

قال ابن مفلح : «هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها»» وقال بعضهم: المراد 
بوصف فلا يرجح نص ولا قياس ولا مثله . انتهى . 

فالترجيح: فعل المرجّح الناظر في الدليل» وهو تقدم إحدى الأمارتين الصالحتين 
للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص تلك الأمارة بقوة في الدلالة» كما لو تعارض الكتاب 
والإجماع في حكم» فكل منهما طريق يصلح لأن يُعرف به الحكم» لكن الإجماع اختص بقوة 
على الكتاب من حيث الدلالة . 

« واعلم أنَّ العمل بالراجح فيما له مُرجّح هو قول جماهير العلماء» لإجماع الصحابة» 
فقد رجّحت الصحابة قول عائشة وَقنًا في التقاء الختانين : «فعلته أنا ورسول اللَّه يلو)1©. على 
ما رواه الجماعة عن النََِ كل : (إنّما الماء من الماء»”"؛ لكونها أعرف بذلك منهم . 

قال الطوفي: العمل بالأرجح متعيّن عقلًا وشرعًاء وقد عملت الصحابة بالترجيح 
)١(‏ زاد الزركشي في «البحر» (5/ :)17١‏ «والترجيح : مأخوذ من رجحان الميزان». اه. 
(؟) أصله متفق عليه: البخاري :)74١(‏ ومسلم (754. 07494 ولفظه عند الترمذي )1٠١9--1١8(‏ في 


«(سننه»)» وابن ماجه (2558.» قال الترمذي :)٠1١9(‏ حديث حسن صحيح . 
(9) رواه مسلم (09519) . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنّةِ والجَمَاعَة» 
١‏ 6 اتن كك 
مجمعين عليه» والترجيح دأب العقل والشرع حيث احتاج إليه» . اه. 

وقال نجم الدين في شرح مختصر الروضة» ("/ "/ا5/ وما بعدها): 

«القول في ترتيب الأدلة والترجيح : قد يُعرض للأدلة التعارض والتكافؤء فتصير بذلك 
كالمعدومة» فيحتاج إلى إظهار بعضها بالترجيح ليعمل به» وإِلّا تعطلت الأدلة والأحكامء 
فهذا الباب مما يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء على جزئه أو شرطه . 

وأسباب الترتيب والتفاوت في المراتب متعددة» فقد يستحق الشيء التقديم من جهة قوّته 
ا و ال ا ل ل 
وتارة لجاهه»ء وتارة لدينه» وتارة لجماله» وغير ذلك من الجهات . 

« فالإجماع مُقدم على باقي أدلة الشرع: لوجهين: 

أحدهما : كونه قاطعًا معصومًا من الخطأ بشهادة المعصوم له َك بذلك كما سبق في بابهء 
بخلاف باقي الأدلة . 

الثاني : كونه آمنًا من النسخ والتأويل » بخلاف باقي الأدلة» فإنَّ النسخ ب يلحقهاء والتأويل 
يتجه إليهاء وقد سبق الدليل على أنَّ النسخ لا يلحق الإجماع» وأمًا التأويل فإنه لا يلحق إِلّا ما 
كانت دلالته ظاهرة والإجماع قاطع » فصار في عدم لحوق التأويل له كالنصوص في مدلولها 
لا تقبل التأويل . 

. نْمّ الكتاب» ويُساويه مُتواتر السنّة لقطعيتهما ا : ثُمّ الكتابُ مُقدَّم في الدلالة بعد 
الإجماع. ويساوي الكتاب في ذلك متواتر السنّة؛ لأنهما جميعًا قاطعان من جهة المتن» 
ولذلك جاز نسخ كل واحد منهما بالآخر. 

« ثُمّ خبر الواحد مقدّم بعد الكتاب والسنّة المتواترة» ثُمّ القياس بعد خبر الواحد. 

والتصرف في الأدلة من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ونحوه: من حمل 
المجمل على المبين» وأشباه ذلك سبق في أبوابه . 

والغرض من هذا الكلام: أنَّ المجتهد له وظائف وهي : ترتيب الأدلة والتصرّف فيهاء 
وترجيح بعضها على بعض عند التعارض» وهذا نوع من التصرف فيها؛ لأنَّ التصرف هو 
التنقل في الأزمنة والأحوال» وهذا تنقل في أحوال الأدلة من حال إلى حال. 

© [الفرق بين الترجيح والرجحان:] 

اعلم أنَّ الترجيح والرجحان قد يلتبسان» فالترجيح : فعل المرجح الناظر في الدليل» 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
حأ . 
وهو: تقديم أحد الطرفين الصالحين للإقضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوة 
في الدلالة» كما إذا تعارض الكتاب والإجماع في حكم» والعام والخاصء أو قياس العلة 
والشبه» فكل واحد منهما طريق يصلح لأن يُعرف به الحكم» لكنَّ الإجماع اختص بقوة على 
الكتاب من حيث الدلالة» وكذا الخاص على العام وقياس العلة على الشبه مقدم لذلك . 

والرجحان: صفة قائمة بالدليل» أوْ مُضافة إليه» وهي كون الظن المستفاد منه أقوى من 
غيره» كالمستفاد من قياس العلة بالنسّبة إلى قياس الشبه» ومن الخاص بالنسبة إلى العام 
فالترجيح فِعْل المرجّح». والرجحان صفة الدليل . 

ويظهر لك الفرق بينهما أيضًا من جهة التصريف اللفظي» فإنك تقول: رجّحت الدليل 
ترجيحًا فأنا مرجّحء والدليل مُرَجّح بفتح الجيم» وتقول رجّصَ الدليل رجحانًا فهو راجح» 
ألا ترى أنك أسندت الترجيح إلى نفسك إسناد الفعل إلى الفاعل» وأسندت الرّجحان إلى 
الدليل» كذلك كان الترجيح وصف المستدل» والرجحان وصف الدليل . 

« [الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ:] 

فهذه الطريقة التصريفية مُفيدة في معرفة رسوم بعض الأشياء» ولما أهملها أَوْسَهًا عنها 
بعض المتأخرين وَمِمَ في الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ» والفرق بينهما : أنَّ دلالة 
اللفظ صفة له» وهي كونه حيث يُقفيد مراد المتكلم به أوْ إفادته مراد المتكلم» كأن يقول: 
عجبت من دلالة اللفظ» ومِنْ : إن دلَّ اللفظ» فإذا فسّرتها بأن والفعل اللذين يَنْحَلَ إليهما 
المصدرء كان الفعل مسندًا إلى اللفظ إسناد الفاعلية» والدلالة باللفظ صفة للمتكلم وفعله. 
وهي إفادة المتكلم من اللفظ ما أراد منه؛ لأنك تقول: عجبت من دلالة فلان بلفظه » ومن أن 
دل فلان بلفظه على كذاء فيُسند ذلك إلى فلان وهو المتكلم لا إلى اللفظ فَافْهَمْ هذا . 

« [الدليل على العمل بالترجيح:] 

العمل بالأرجح متعين عقلًا وشرعًاء وقد عمل الصحابة بالترجيح مُجْمِعِين عليه» وقد 
نصّ الشارع على اعتباره حيث قال النَّبىَ نغ : ايوم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه بل ) 
الحديث”"“» فهذا تقديم للأئمة في الصلاة بالترجيح» ولما بعث بعض السرايا استق رأهم 


)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه) (2)51/75 إفرة »© * ومرّ من كلام المرداوي دليل آخر عند عنوان: «(حد 
الترجيح»» وقال أيضًا (8/ ؟6٠١ة):‏ «(ويجب تقديم الراجح إجماعًا». اه. ونقل الإجماع أيضًا 


الرزكشي في «البحر) (5/ .)17١‏ 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
١6ح‏ 

القرآن» فوجد فيهم رجلا يحفظ سورة البقرة ليس فيهم مّنْ يحفظها غيره فأمَّره عليهم'" ترجيحًا 
له بحفظهاء ولما كثر القتلى يوم أحد أمر بدفن الجماعة في القبر الواحد وقال: «قدموا أكثرهم 
قرآنًا»”". وبالجملة فالترجيح دأب العقل والشرع حيث احتاج إليه . 

والتزام الترجيح في البيّنات حجّة؛ لأنَّ إحدى البيّنتين إذا اختصّت بما يُفيد زيادة ظن 
صارت الأخرى كالمعدومة إِذْ المرجوح مع الراجح كذلك». اه. 

© بيان القصد من الترجيح: 

قال الزركشى فى «البحر المحيط) :)١٠١/8/5(‏ 

«التعادل والترجيح » والقصد منه: تصحيح الصحيح وإبطال الباطل . 

اعلم أن اللّه تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة؛ بل جعلها ظنّية 
قصدًا للتوسيع على المكلفين؛ لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل عليه» وإذا ثبت 
أنَّ المعتبر في الأحكام الأدلة الظئّية» فقد تعارض بعارض في الظاهر بحسب جلائها 
وخفائهاء فوجب الترجيح بينهما والعمل بالأقوى» والدليل على تعيين الأقوى: أنه إذا 
تعارض دليلان أو أمارتان فَإمًا أن يعملا جميعًّاء أو يلغيا جميعًاء» أو يعمل بالمرجوح 
والراجح وهذا متعين». اه. 

« المسألة )١84(‏ قاعدة كلية في كيفية تناول النصوص عند التعارض: 

قال نجم الدين في «شرح مختصر الروضة» (/ /501/ وما بعدها) : 

«اعلم أنه لما بيّن أن موارد الترجيح» وهو الذي يرد عليه الترجيح هو الألفاظ المسموعة 
والمعاني المعقولة» شرع الآن يُبيّن ما هي» وما يتعلق بتعارضها والجمع بينهاء فالألفاظ 
المسموعة هى نصوص الكتاب والسنّة بالاستقراء» فإذا تعارض نصّانء فإمّا أن يُجهل 
تاريخهما أو يُعلمء فإن ججهل قدّمنا الأرجح منهما ببعض وجدره الترجيح.» وإن عُلم 
تاريخهماء فإمًا أن يُمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع أو لاء فإِنْ أمكن جُجمع بينهما 
من حيث يصح الجمع ؛ إِذْ الواجب اعتبار أدلّة الشرع جميعها ما أمكن, وإن لم يمكن الجمع 
)١(‏ رواه الترمذي في «سننه» (2)27817/5 وقال: حديث حسن, والحاكم في «المستدرك» ))7١1/١(‏ وصححه 


() رواه الترمذي في «سنئنه» (7١/ا١)2‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأبو داود (75516) في «السئن»» 
وابن ماجه ,»)١655(‏ والنسائى فى «الصغرى) .)5١1١5-199١5(‏ 





! ما قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقُهِ للمُستيل 
0 ننذنا 
بينهما فالثاني ناسخ إن صح سندهماء أو أحدهما كذب إن لم يصح سنده. إِذْ لا تناقض بين 
دليلين شرعيّيْن؛ لأن الشارع حكيم» والتناقض يُنافي الحكمة» فأحد المتناقضين يكون 
باطلاء إِمّا لكونه منسوحََاء أو لكذب ناقله؛ أؤْ لخطئه بوجه ما من وجوه تصحيف أو وَهْم أو 
غير ذلك في النقليّات» أوْ لخطأ الناظر في النظريات» كالإخلال بشكل القياس أوٌ شرطه أو 
نحو ذلك., وبالجملة: فالتصان إِمّا أن لا يصح سندهما فلا اعتبار بهماء أوْ يصح سند 
أحدهما فقط فلا اعتبار بالآخر فلا تعارضء أوْ يصح سندهماء فإمًا أن لا يتعارضا 
فلا إشكال. أو يتعارضاء فإمّا أن يُمكن الجمع بينهما أوْ لاء فإن أمكن الجمع تعيّن وهو 
أؤلى من إلغاء أحدهما بالترجيح» وإن لم يُمكن الجمع بينهماء فإمّا أن يُعلم تاريخهماء 
فالثاني ناسخ للأوّلء أو لا يُعلم فيرجح بينهما ببعض وجده الترجيح إن أمكن, وإلّا كان 
أحدهما منسوحًا أَوْ كذبّاء فهذا القسمة أضبط من قسمة المختصر فلتكن معتمدة. 

وقد يختلف اجتهاد المجتهدين في النصوص إذا تعارضتء فمنهم من يسلك طريق 
الترجيح» ومنهم من يسلك طريق الجمع» والصواب تقديم الجمع على الترجيح ما أمكن» 
إلا أن يفضي الجمع إلى تكلّف يغْلِبُ على الظن براءة الشرع منه» ويبعد أنه قصده فيتعيّن 
الترجيح ابتداءً . 

وكذلك تعارض المعاني المعقولة والأقيسة ونحوها من التنبيهات واستصحاب 
الأحوال» كما إذا تعارض أصلان فرجّحنا أحدهماء كمن قَدَّ ملفوفًا نصفين» وادّعى وليه أنه 
كان حيّاء فالأصل حياته» وبراءة ذمة الجاني» فللمجتهد ترجيحٌ ما أذَّى اجتهاده إلى ترجيحه 
من ذلك». اه 

ثم قال 5/5 في نهاية الباب : 

«فالضابط والقاعدة الكلية في الترجيح: أنه متى اقترن بأحد الطرفين يعني الدليلين 
المتعارضين أمر نقلي كآية أَوْ خبر أَوْ أمر اصطلاحي كعُرْف أَوْ عادة. عامًا كان هذا الأمر أو 
خاصًاء أَوْ قريئة عقلية أَوْ لفظية أوْ حاليّة » وأفاد ذلك زيادة ظنَّ رجّح به؛ لما ذكرنا من أن 
رجحان الدليل هو الزيادة في قوته وظن إفادته المدلول» وذلك أمر حقيقي لا يختلف في نفسه 
وإن اختلفت مداركه) . اه. 

ه تقعيد جليل للشافعي في تعارض الأخبار: 

قال الزركشي في «البحر المحيط) :)١148/5(‏ 

«قال الشافعيّ تَعَْنْةُ في «الرسالة»: ورسول اللَّهِ بِِ يقول القول عامًا يريد به العام 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ ل اتنين كك 

وعامًا يُريد به الخاصء ويُسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة» ويؤدّي عنه المُخْبرُ الخبر 
مُبَعَضّاء والخبر مُحْتَصَرَاء والخبر يأتي ببعض معناه دون بعض.ء ويُحَدّث الرجل عنه الحديث 
قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة على حقيقة الجواب لمعرفته السبب الذي يخرج عليه 
الجواب» ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى, فلا يخلص بعض السامعين من اختلاف 
الحالتين اللتين سنَّ فيهماء ويسن سُنَّهَ في نص معناه فيحفظهما حافظ آخر في معنى» يخالفه في 
معنى ويجامعه في معنى سنة غيرها لاختلاف الحالين» فيحفظ غيره تلك السئّة» فإذا أدّى كل ما 
حفظ رآه بعض السامعين اختلافًا» وليس فيه شيء. 

ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أَوْ تحليله» وليس في غيره خلاف الجملة» 
فيستدل على أنه لم يُرد بما حرم ما أحل» ولا بما أحل ما حرّمء ولم نجد عنه شيئًا مختلقًا 
فكشفناه إِلّا وجدنا له وجهًا يحتمل به أنْ لا يكون مختلفاء وأن يكون داخلًا في الوجوه التي 
وصفت . انتهى»). اه. 

« المسألة (80؟): شروط التعارض وأقسامه: 

وهذه المسألة بمثابة التقعيد؛ كالمسألة قبلها : 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (5/ /١١9‏ وما بعدها) : 

«أمّا شروطه: فمنها : التساوي في الثبوت» فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إِلّا من 
حيث الدلالة. 

ومنها : التساوي في القوة» فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إِلّا من حيث الدلالة» 
بل يقدم المتواتر بالاتفاق» كذا نقله إمام الحرمين وغيره» لكن قال ابن كج في كتابه : 

إذا ورد خبران أحدهما متواتر والآخر آحاد أو آية وخبر ولم يمكن استعمالهماء وكانا 
يوجبان العمل فيحتمل أن يُقال: يتعارضان ويرجع إلى غيرها ؛ لاستوائهما في لزوم الحججة لو 
انفرد كل منهماء فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر”" . 

وحكى إمام الحرمين في تعارض الظاهر من الكتاب والسئَّة مذاهب: أحدها: يُقدم 
الكتاب؛ لخبر معاذء والثاني: تقدم السئّة؛ لأنها المفسرة للكتاب والمبيّنة له» والثالث: 
)١(‏ قلت: شرط العمل بالحديث ثبوته وصحته ؛ لا درجة صحته فالحديث الحسن لذاته ثابت والمتواتر ثابت 


والإعمال مقدّم على الإهمال. والأصل إعمال الأدلة» فكل ما أذَّى إلى هذا الأصل فهو مقدم على غيره 
لأن ثمرة التعارض: الترجيح» الذي يودي بدوره إلى تعطيل أحد الدليلين وهذا خلاف الأصل فيَذْفّع . 





ا مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لكل0اذلكنا :. 
التعارض. وصححه واحتج عليه بالاتفاق السابق وزيّف الثاني بأنه ليس الخلاف في السنَّة 
المفسّرة» بل المعارضة . 

قلت: ولهذا نُقل عن أحمد أنه كان يقدم السئّة على الكتاب بطريق البيان» كتخصيص 
العموم ونحوه»ء وليس هذا مخالمًا لما حُكي من تقديم الكتاب على السنّة؛ لأنه دل الدليل 
على كونه بيانًا فيرجّح باعتبار ذلك» لا بطريق ترجيح النوع على النوع . 

ومنها : اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة» فلا امتناع بين الحل 
والحرمة والنفي والإثبات في زمائيْنَ في محل أو محلَّيّن في زمانء أَوْ بجهتين» كالنهي عن 
البيع وقت النداء مع الجواز في غيرهء فقوله تعالى: #وررى ادس سككرئ وَمَا هم يشكدر» 
[الحج: ؟] فهذا راجع إلى الإضافة» أي يراهم بالإضافة إلى أهوال يوم القيامة سُكارى» وما 
هم بسكارى بالإضافة إلى الخمر . 

« وأما أقسامه : فبحسب القسمة العقلية عشرة؛ لأنَّ الأدلة أربعة» ثُمّ يقع بين كل واحد 
منها وباقيهاء فيقع بين الكتاب والكتاب» وبين الكتاب والسنّة» والسنّة والسنّة» وبين الكتاب 
والإجماعء وبين الكتاب والقياسء وبين السنّة والإجماع وبين السنّة والقياس» وبين الإجماع 
والإجماعء وبين الإجماع والقياس» وبين القياس والقياس . 

أمّا التعارض بين الكتاب والكتاب فلا حقيقة له في نفس الأمرء وإنما قد يظلة السازمن 
بينه» ثم لابدٌ من دفعه؛ بحمل عام على خاصء أَوْ مطلق على مُقيّدء أَوْ مجمل على مُبيّن» 
وغير ذلك من التصرّفات . 

فأمّا التعارض بين الكتاب والسئَّة» فإن كان الخبر متواترّاء فالقول فيه كتعارض الآيتين - 
أي لا حقيقة له في نفس الأمر- وإن لم يكن متواترًاء فالكتاب مقدّم على ما سبق . 

وأمّا التعارض بين الكتاب والإجماع» فإن ثبت عصمة الإجماع لم يتصوّر كالآيتين» 
احا اب ا ا 
القياس» وأمّا تعارض السّنتين» فإن كانتا متواترتين فكالكتاب بعضه ببعض» وإن كانتا آحادًا 
طلب ترجيح إحداهما على الأخرى بطريقة» فإن تعذّر فالخلاف في التخيير أَؤْ السَاقطء وإن 
كان إحداهما متواترًا والآخر آحادًا فالمتواتر» وأمّا تعارض السئة والإجماع» فإن كانا قطعيَّيّن 
لم يمكن التعارض بينهما كا لآيتين» وإن كان الإجماع قطعيًا مع خبر الواحد» فالإجماع مقدَّم» 
وإن كان ظَبَيّا مع خبر الواحد فقد تعارض دليلان» والاحتمالات ثلاثة : ثالثها : يقدم الإجماع 
اللفظي المتواتر دون السكوتي ونحوه» وأمّا تعارض السنَّة والقياس» فلا شك في تقديم قاطع 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 
ٍ ه15 

السنّة عليه» أمَّا السنّةَ غير المقطوع بهاء فإن كان القياس جليًا» ففي تقديمه عليها وعكسه تردد 
بناءَ على أنه دلالة لفظية أو قياسيّة» وإن كان القياس غير جلي قُدَّم الخبر» وأمّا تعارض 
الجمع بينهماء أَوْ يرجح أحدهما بقوة مستندة أو صفته » كتقدم الإجماع النصي على القياسي» 
والنطقي على السكوتي» واللفظي الحقيقي على المعنوي» وأما تعارض الإجماع والقياس» فإن 
ثبت عصمة الإجماع قُدَّم» وإن لم يثبت فهو يتقدم الشبهي والطردي ونحوهما من الأقيسة 
الضعيفة» أمّا القياس الجلي مع الإجماع ففيه تردّدء وأمّا تعارض القياس والقياس فهما إِمَا 
جليّان أو خفيّان» أؤْ أحدهما جلي دون الآخرء فالجليان يستعمل بينهما الترجيح» وغير 
التعارض من جهة دلالة الألفاظ قطعًا مفهومًا وعمومًا وخصوصاء وغير ذلك كثير . 

© تنبيه : يقع التعارض في الشرع بين الدليلين كما ذكرنا وبين البيُنتيين : 

بأن تقوم بِيّنةٌ لزيد بكذا ولعمرو بهء وبين الأصلين» كما لو قدّ ملفوفًا وزعم الولي حياته 
والجاني موته» فإن الأصل بقاء الحياة» والأصل براءة الذمة» وبين الأصل والظاهر» كثياب 
الكفار» ويختلف العلماء فى ذلك كله» واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوي» 
وعلى تغليك العالت اع الأصل: ف اليكة فإن الغالت:عيدقها :و الأصل بزاءة الدمة: 

إذا علمت ذلك : فالتعادل بين الدليلين القطعيين ممتنع اتفاقًا سواءً كانا عقليين أو نقليين؛ 
وكذلك بين القطعي والظني لتقدم القطعي ؛ لأنه لو وقع لاجتمع النقيضان أو ارتفاعًاء وهذا فيه 
أمران: 

أحدهما : أنه بناءً منهم على أنَّ العلوم غير متفاوتة» فإن قلنا بتفاوتها اتجه الترجيح بين 

ثانيهما : أنه بالنسبة إلى ما فى نفس الأمره أمَّا فى الأذهان فجائزه فإنه قد يتعارض عند 
الإنسان دليلان قاطعان بحيث يعجز عن القدح في أحدهماء أمّا في نفس الأمر فلابدٌَ أن يكون 
أحد المعنيين أرجح» وإن جاز خفاؤه على بعض المجتهدين ولا يجوز تقدير اعتدالهماء وهو 
«الرسالة» في باب علل الأحاديث: ولم نجد عنه يَكلهِ حديثين نُسِبا للاختلاف فكشفناه 
الوك ا ا وعلى أحدهما دلآلة بموافقة كنات أو سْنة أو غيره من الدلائل» 
وقال: لا يصح عن النَبِيَ كَلِْ أبدَا حديثان متضادان ينفي أحدههما ما يثبته الآخر من غير جهة 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
ككل الككدا ء. 
الخصوص والعموم» والإجمال والتفسير إِلّا على وجه النسخ». اه. 

« المسألة (27؟): شروط الترجيح: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (5/ /١7٠١‏ وما بعدها»: 

«الترجيح : وهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بما ليس ظاهرًا » مأخوذ من رجحان 
الميزان» وفائدة القيد الأخير أنَّ القوة لو كانت ظاهرة لم يحتج إلى الترجيح» وقال إلكيا : 
الترجيح إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر وضعًا لا أصلاء مأخوذ من رجحت الوزن 
إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفتّه» ولو أفردت الزيادة على الوزن لم يقم بها الوزن في 
مقابلة الكفة الأخرى» قلت: هذا حدّ للمرجح لا للترجيح . 

وقيل : بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليعمل بالأقوى» ورجح على الأول؛ 
لأنَّ الترجيح يجري في الظواهر والأخبار تارة» وفي المعاني أخرىء فالتعريف الأول يخرج 
منه الأخبار والظواهر؛ لاختصاص اسم الأمارة بالمعاني» وهذا مندفع بالغاية. 

نم للترجيح شروط : 

« الأول: أن يكون بين الأدلّة» فالدعاوى لا يدخلها الترجيح» وانبنى عليه أنه لا يجري 
في المذاهب ؛ لأنها دعاوي محضة تحتاج إلى دليل» والترجيح بيان اختصاص الدليل بمزيد 
قوة» فليس هو دليلاء وإِنَّما هو قوة في الدليل» والحق أنَّ الترجيح يدخل المذاهب باعتبار 
أصولها وبيانها» فإن بعضها قد يكون أرجح من بعض ؛ ولذلك جرى الترجيح في البيّنات . 

« الثاني : قبول الأدلة التعارض في الظاهر : ويُبْنَى عليه مسائل : 

أحدها : أنه لا مجال له في القطعيات؛ لأنَّ الترجيح عبارة عن تقوية أحد الطرفين على 
الآخر كي يغلب على الظن صحته» والأخبار المتواترة مقطوع بها فلا يقيد الترجيح فيها شيئّاء 
وقيل قد يتطرق إليه الترجيح بناءً على ما سبق في أقسام التعارض . 

الثانية : قيل : إِنَّ الظبّيات لا تتعارض» والمراد بها اجتماع ظنّين بحكم واحد بأمارتين» 
فعن القاضي أنه يمتنع الترجيح في الأقيسة المظنونة» الثالثة: لا مجال له في العقليات» نقله 
إمام الحرمين عن إطلاق الأئمة» وهذا إشارة منه إلى أنها معارف» ولا ترجيح في المعارف . 

« الثالث: أن يقوم دليل على الترجيح : وهذا على طريقة كثير من الأصوليين» لكن 
الفقهاء يخالفونهم». وشرطوا أن لا يمكن العمل بكل واحد منهماء فإن أمكن ولو من وجه 
امتنع ؟ بلا يُصار إلى ذلك لأنه أوْلى من إلقاء أحدهماء والاستعمال أَوْلى من التعطيل» قال 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


تين هك 


في «المحصول»: العمل بكل منهما من وجه أَوْلى من العمل بالراجح من كل وجه وترك 
الآخر؛ لأن د لالة الدليل على بعض مدلولاته تابعة لدلالته على كلها ؛ لأنَ دلالة التضمن 
تابعة لدلالة المطابقة» وترك التبع أوْلى من ترك الأصل» فإذا عملنا بكل واحد منهما من وجه 
دون وجه فقد تركنا العمل بالدلالة التضمّنية» وإن عملنا بأحدهما دون الثاني فقد تركنا العمل 
بالدلالة السمعية . 

« إذا علمت هذا فالعمل بكل واحد منهما من وجه يقع على ثلاثة أوجه : 

أحدها : توزيع متعلّق الحكم إِنْ أمكن» كما تقسم الدار المدّعى ملكها عند تعارض 
البينبَيْنَء ثانيها : ينزل على الأحكام بعض كل واحد عند التعدد» بأن يكون كل واحد منهما 
مقتضيًا أحكامًا فيعمل بواحد منهما فى بعضهاء وبالآخر فى البعض الآخر كالنهى عن 
العر 03 والبول2© قائما ثُمّ فعله2"9 فإن فعله يقتضي عدم الأولوية والحرج ونهيه 
بالعكس» تحدل انين على عدم الأوارية؟ والفعل على رفع الحرج وبيان الجوازء وكنهيه 
عن الاغتسال بفضل وضوء المرأة” ثم فعله”» ثالثها : التنزيل على بعض الأحوال عند 
الإطلاق» كقوله: «ألا أخبركم عن خير الشهود؟ أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد)”"'. وقوله 
في حديث آخر: انم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد)”". فيحمل الأول على 
حق اللَّه تعالى» والثاني على حق الآدميين» وهذه الطريقة أطبق عليها الفقهاء؛ أعني : الجمع 
المستقل بنفسه من غير إقامة دليل وعدّوا ذلك إلى تعارض القراءتين » كقراءة م أَيجلح 4 [المائدة: +] 
بالنصب والخفض فحملوا إحداهما على مسح الخف والأخرى على غسل الرجلين قال 
ابن المنيّر: وصنيع الفقهاء راجع إلى أنَّ العمل مع الإمكان خير من التعطيل» والقائل 
بالتعارض عطلهما جميعًاء والقائل بتخصيص كل منهما ببعض صوَرِهِ عمل بهما جميعًا حسب 
)١(‏ رواه مسلم 25١55(‏ ”)2 
(0) لم يصح حديث عن النهي عن البول قائمّاء رواه ابن ماجه (09) في «سننه» عن جابر قال: «نهى 

رسول اللّه يَلِْ أن يبول قائمًا» ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» »)١95/١1(‏ ونقل إجماعهم على 

تضعيفه» ومغلطاى في «شرحه لسنن ابن ماجه) (165/1١-/ا9١).‏ 
(") رواه البخاري (775)»: ومسلم ("الا/ 7177) أنه بال قائمًا كله وروى البخاري (/0111) شربه واقفًا . 
2 رواه أبو داود (87) في اسئنه»» والترمذي وى 2001 وحسئه» ونقل تعليل البخاري له في «العلل 
الكبرى»» وصححه ابن حبان كما في «فتح الباري» )56١ /١(‏ لابن حجر. 
(6) رواه البخاري (599). 


(5) رواه مسلم /١9(‏ 9لا١).‏ 
3732ع0 رواه البخاري (2)55691 ومسلم (5 27501 هلاه ؟). 








مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
إمكانه» وذلك لأنَّ صور العام لابد أن تتفاوت باعتبار ثبوت ذلك الحكم» فتعيين الفقهاء أوؤْلى 
الصور بالحكم» مثاله : إذا قابلنا حديث : «أمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا لا إله إل الله" مع 
قوله: «خذ من كل حالم دينارًا)”"2 كان الحديث الأول يقتضي أن لا تقبل الجزية من أحد» 
والثاني يقتضي قبولها من كل أحدء فإذا حملنا كلا منهما على بعض صوره نظرنا في صور 
الكفار وجدناها قسمين : كتابيّاء وغير كتابى» فعيّنًا الكتانى للجزية وغيره للسيف. وليس هذا 
احتكامًا» ولكن لما لم يكن بُدَّ من التتخصيص وجدنا الكتابي أَؤْلى بالقبول من غيره؛ لأنه أقرب أن 
يستبقى ؛ إِذْ له عقيدة ما؛ ولهذا أجاز الشرع نكاح الكتابيّات دون الوثنيّات» فبهذه الطريقة يعيّن 
الفقهاء صور الإثبات من صور الإخراج» وأمّا قول الأبياري : تخصيص العمومين تعطيل لهما 
فلا يصح قول الفقهاء : في الجمع عمل بهماء فهذا ينتقض عليه بما إذا تعارض عام وخاص» فإنه 
وافق على أن القضاء بالخاص على العام يتعين ؛ لأنه عمل بهما . 

« الشرط الرابع : أن يترجح بالمزية التي لا تستقل والدليل المستقل : 

لآن الذليل أؤلى» فَإِن المستفل أقوى من غَين المستقل » ولآن المزية أيضًا منتعى عنهاء 
ولهذا لو فرضنا خلو الدليل منها لاستقل» وانبنى على هذا : أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة» 
وترجيح أحد الخبرين بكثرة الرواية؛ لأنَّ العدد إذا كثر قرب من التواتر فالتحق بتقديم المتواتر 
على الآحاد» ومنها: أنه إذا انضم إلى أحد الخبرين قياس» فالذي ارتضاه الشافعي تقديم 
الحديث الموافق للقياس» وقال إلكيا : إن كان مع أحدهما قياس» وفي الجانب الآخر مزيد 
وضوح كزيادة الرّواة والعدالة فيحتمل أن يعمل بالقياس لاستقلاله» ويحتمل خلافه من جهة 
أن القانين حعحة قروو مك وقد المطل دروكلا 40[ لتدى ا ان ١:‏ عن العاف لا انال 
إنها ضعفت بالتعارض والقياس مستقل فيتعارض النظران» والأشبه بمذهب الشافعي تقديم 
الخبر الراجح» ومنها: أن يكون أحد الخبرين أقرب إلى القواعد» والفرق بين هذا والذي 
قبله أن في هذا له مخالفة القياس» فإذا ثبت أنَّ مخالف القياس يرجح فكلما كان أقل مخالفة 
كان أكثر قربًا فكان أرجح. فإنا لو أردنا أن نثبت القياس على وفق أحد الخبرين لعجزناء 
ولا يجيء هنا خلاف القاضي بالتساقط, إِذْ لو أسقطناها لم نقدر على إثبات هيئة القياس 
فتعيّن العمل بأحدهما بمرجح القرب». اه. 
)١(‏ حديث متفق عليه وقد مرَّ قبل . 


() رواه الترمذي في «سننه» (2)1577 وحسنهء والنسائي في «الصغرى) (٠50؟2)7‏ وأحمد فى «المسند» 
المدتي ف ة والحاكم في «المستدرك» 2)١559(‏ وصححه. 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
١‏ م لين كك 

« المسألة (580): وجوه الترجيحات وهي خمسون وجهًا عند الإمام الحازمِيَ 

قدّم الامام أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في كتابه : «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 
من الآثار (ص8- ٠‏ 5) بمقدمة في علم الناسخ والمنسوخ . فذكر فيها وجوه الترجيحات فقال: 

«وأمّا شرائطه -يعني النسخ- فمدارك معرفتها محصورة. منها : أن يكون النسخ بخطاب 
لأنَّ بموت المكلف ينقطع الحكم» والموت مزيل للحكم لا ناسخ له» ومنها: أن يكون 
المنسوخ أيضًا حكمًا شرعيًا؛ لأنَّ الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تُتسخ» 
وإنّما ارتفعت بإيجاب العبادات» ومنها : أنَّ يكون الحكم السابق مقيدًا بزمان مخصوص» 
مثل قوله تي : «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس)”". فإنَّ الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقت» فلا يكون نهيه 
عن هذه النوافل في الوقت المخصص ناسحًا لما قبل ذلك من الجواز لأنَّ التأقيت يمنع 
النسخ, ومنها: أن يكون الخطاب الناسخ متراخيًا عن المنسوخ» فعلى هذا يعتبر الحكم 
الثاني» فإنه لا يعدو أحد القسمين إِمَّا أن يكون متصلًا أو منفصلًا فإن كان متصلًا فالأول 
لا يسمّى نسحا ؛ إِذْ من شرط النسخ التراخي» وقد قُقد هنا؛ لأنَّ قوله ي : «لا تلبسوا 
القمص ولا السراويلات ولا الخفاف. إِلَا أن يكون رجل ليس له نعلان فيلبس الخفين)”" 2 
وإن كان صدر الحديث يدلٌ على منع لَبْس الخفاف وعجزه يدل على جوازه» وهما حكمان 
متنافيان؛ غير أنه لا يسمى نسحا لانعدام التراخي فيه» ولكن هذا النوع يُسمّى بياناء وإن كان 
منفصلًا نظرت: هل يمكن الجمع بينهما أم لا؟ فإن أمكن الجمع جمع إِذْ لا عبرة بالانفصال 
الزماني مع قطع النظر عن التنافي» ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعمّ 
للفائدة كان أؤْلى؛ صونًا لكلامه -بأبي هو وأمِّىي- عن سمات النقصء ولأنَّ في ادّعاء النسخ 
إخراج المعنى المفيدء وهو على خلاف الأصل» ألا ترى قوله 8 : «شر الشهود من شهد قبل 
أن يستشهد)””". وفي حديث آخر : ١خير‏ الشهود من شهد قبل أن يستشهد»”*'» وهما حديثان قد 
تعارضا على ما ترى» وقد يشكل على غير الفقيه أن يجمع بينهما لما يتوهم فيه من ظاهر 
المنافاة مع حصول الانفصال فيهاء وربّما يراه بعض من له معرفة بالإسناد فيرى إسناد 
)١(‏ متفق عليه وقد سبق تخريجه . 
(1) متفق عليه : البخاري :)١847(‏ ومسلم (119//1). 


زفهرة رواه مسلم (١؟/‏ 0 وأحمد فى «المسند» .)1١9874(‏ 
(5) رواه مسلم /١9(‏ 9ل .)١‏ 





ا مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 قافنا : 
الحديث الأول أمثل فيحكم بنسخ الثاني » وليس الأمر على ما يتوهّمه؛ لفقدان شرائط النسخ» 
لكن طريق الجمع بين هذين الحديثين : أن يحمل الأول على ما إذا شهد أن يستشهد من غير 
مسيس حاجة إليه» وهذا التفسير ظاهر في حديث عمران بن حصين عن النبِي يَلِْةِ قال: «خير 
هذه الأمة القرن الذي بُعئت فيه ثُمَّ الذين يلونهم, ثُمَّ ينشأ قوم يشهدون. ولا يستشهدون)", 
ويحمل الحديث الثاني على ما إذا شهد عند مسيس الحاجة فهو خير الشهود» وعلى هذا فينبغي 
أن يحتال في طريق الجمع رفعًا للتضاد عن الأخبار . 

وإن لم يمكن الجمع وهما حكمان منفصلان نظرت: هل يمكن التمييز بين السابق 
والتالي؟ فإذا تميّر أؤجب المصير إلى الآخر منهماء ويعرف ذلك بأمارات عدّة: منها: أن 
يكون لفظ لني يك مصرحًا به نحو قوله مَك : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها”” . 

أو يكون لفظ الصحابيٌ ناطمًا به» نحو حديث علي بن أبي طالب ذل : 

كان رسول اللَّهِ كل أمرنا بالقيام في الجنازة ثُمّ جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس»'» 
ومنها : أن يكون التاريخ معلومًا» نحو ما رواه أبي بن كعب ه قال: قلت: يا رسول اللَّه 
إذا جامع أحدنا فأكسل؟ فقال ان يلِ: ايغسل ما مسن المرأة منه وليتوضا ثُمّ ليصلت) 9 
هذا حديث يدل على أن لا غسل مع الإكسال وأنَّ موجب الغسل الانزال» ثُمّ لما استقرأنا 
طرق هذا الحديث أفادنا بعض الطرق أنْ شرعية هذا كان في مبدأ الإسلام واستمر ذلك إلى 
بعد الهجرة بزمان» ثُمّ وجدنا الزهري قد سأل عروة عن ذلك فأجابه : أنَّ عائشة وِقيًا حدّثته 
أن رسول اللَّهِ يك كان يفعل ذلك ولا يغتسل» وذلك قبل فتح مكة ثُمّ اغتسل بعد ذلك وأمر 
الثانين بالعبي 0 

ومنها : أن تجتمع الأمة في حكم على أنه منسوخ» فهذه معظم أمارات النسخ . 

وعند الكوفيين زيادات أخر: نحو حسن الظن بالراوي» وهو كما ذكر الطحاوي في 
كتابه» فإنه روى أحاديث صحيحة: في غسل الإناء سبع مرات من ولوغ الكلب”» ثُمّ جاء 
إلى حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة نه موقوفًا عليه أنه قال: «إذا 
(1)رواة البخاري(361) ومسل (10ه): واس اس 


زفرة رواه أبو داود في (سئنه» (2)0711/6 وابن ماجه 2)١655(‏ وصححه المجد في «المنتقى» .)١56569(‏ ورواه 
مسلم في «صحيحه) (157) بلفظ مقارب . 


(؟) رواه لبخاري (991), ومسلم (0955. 
(6) رواه البخاري (2)591 ومسلم (89// دولل (0559. 


(5) رواها الطحاوي في اشرح معانى الآثار» ١ /١(‏ 755)., والبخاري »)١79/7(‏ ومسلم (719). 











«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 
١‏ القن كك 
ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثُمّ اغسله ثلاث مرات»”" الحديث؛ فاعتمد على هذا الأثر وترك 
الأحاديث الثابتة في الولوغ» واستدل على نسخ السبع على حسن الظن بأبي هريرة؛ لأنه 
لا يخالف النَّبَِ يله فيما يرويه عنه» إلآ فيما ثيك عند ه0270 إلى غير ذلك من تنظاعره الع 
لا يكترث بها. 
وإن لم يكن التمييز بينهما بأن أبهم التاريخ وليس في اللفظ ما يدل عليه, وتعذر الجمع 
بينهماء فحينئذ يتعين المصير إلى الترجيح . ووجوه الترجيحات كثيرة أنا أذكر معظمها : 
الوجه الأول: فيمًا يُرجَّح به أحد الحديثئيّن على الآخر : كثرة العدد في أحد الجانبيّن» 
وهي مؤثرة في باب الرواية ؛ لأنها تقرب مما يوجب العلم وهو التواتر””» نحو: من ذهب إلى 
إيجاب الوضوء من مس الذّكَرا*» بالأحاديث الواردة في الباب نظرًا إلى كثرة العدد؛ لأنَّ 
حديث الإيجاب رواه نفر من الصحابة عن النبي كَكِهِ نحو: عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وأبى هريرة» وعائشة» وأم حبيبة» وبسرة وين » وأمًا حديث الرّخصة”' فلا يحفظ من طريق 
يوازي هذه الطرق أو يقاربها إلا من حديث طلق بن علي اليمامي» وهو حديث فرد في 
الباب» ولو سلم أنَّ حديث طلق يوازي تلك الأحاديث في الثبوت كان حديث الجماعة أؤْلى 
الوجه الثانى: أن يكون أحد الرَاويين أتقن وأحفظ. نحو ما إذا اتفق مالك بن أنس 
وشعيب بق ان خنزة لن: الزعري» فزن كيرا ون كان بجانظا ثقةغير أنه لا يرارق مالك ف 
اتقانه وحفظه » ومن اعتبر حديئهما وجد بينهما بونًا بعيدًا . 
)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) /١(‏ 91- 717). 
(5) مرّ في باب السنّة أنَّ العبرة بما رواه الراوي لا بما قاله أو فعله لاحتمال التأويل أو النسيان. 
(9) الوجه صحيح معتبر بلا شك» غير أَنْ ما ذكره من الحديثين لهما وجه من الجمع فلا يصار إلى التعارض 
والترجيح . 
)2 رواه الترمذي (2)85 وصححه.» وأبو داود 2)١841(‏ وابن ماجه (2)51/9 والنسائي (ضقدتة 5 وقال 
البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب وصححه أحمد والدارقطني في «سئنه» /١557/1١(‏ رقم 0 
وابن خزيمة (0577» وابن حبان )١١١15(‏ في (صحيحيهما» وانظر «نيل الأوطار» (ح2507) في بحث 
طويل للحديث» و«التلخيص الحبير» (ح519١).‏ 


(0) رواه أبو داود 2)١85(‏ وابن ماجه (2)5/7 والنسائى 2,)١560(‏ والترمذي (2)86 وقال: أحسن شىء روى 
في هذا الباب» وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم وضعفه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم» وانظر 
«التلخيص الحبير) (ح19١)2‏ ووجه الجمع استحباب الوضوء من مس الذكر جمعًا بين الحديثين لا على 
الوجوب. 








هك 1 مَا قل وَدَلِ في أصُولٍ الفقهِ للمستيل 

الوجه الثالث : أن يكون أحد الراويَيْن متفقًا على عدالته والآخر مختلقًا فيه» فالمصير إلى 
المتفق عليه أؤلى» مثاله حديث بسرة بنت صفوان في مس الذكرء مع ما يعارضه من حديث 
طلق» فحديث بُسْرة رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم» 0 
عروة , بن الزبير» وليس فيهم إِلَّا من هو عدل صدوق متفق على عدالته» وأمّا حديث طلق فقد 
اختلف في عدالتهم» فالمصير إلى حديث بُسْرة أؤلى . 

الوجه الرابع : أن يكون راوي أحد الحديثين لما سمعه كان بالغَّاء والثاني كان صغيرًا 
حالة الأخذء فالمصير إلى حديث الأول أؤلى؛ لأنْ البالغ أفهم للمعاني وأتقن للألفاظء 
ل ل لل ل 
ولأنْ الكبير سمعه في حالة لو أخبر به لقبل منه بخلاف الصبّي» ولهذا بعض أهل المعرفة 
بالحديث لما ذكر في أصحاب الزهري رجح مالكًا على سفيان بن عيينة ؛ لأنَّ مالكًا أخذ عن 
الزهري وهو كبير» وابن عبينة إنّما صحب الزهري وهو صغير دون الاحتلام . 

الوجه الخامس : أن يكون سماع أحد الراويين تحديثًا'": وسماع الثاني عرضًا'", 
فالأول أؤلى بالترجيح إِذْ لا طريق أبلغ من النطق بالثبوت ؛ ولهذا قدّم بعضهم : عنية الله بن 
عمر في الزهري على ابن ابي ذتب؟ لأن سماع غبيد الله تحديث» وسماع ابن أبي دكب 
عرض » وهذا مذهب أهل العراق والبصريين والشاميين وأكثر المحدثين» وأمًّا مالك وأهل 
الحجاز أكثرهم ذهبوا إلى أن لا فارق بين العرض والقراءة» وإليه مال الشافعي أيضًا . 

الوجه السادس : أن يكون أحد الحديثين سماعًا أو عرضًاء والثاني يكون كتابة أَؤْ وجادة أو 
مناولة» فيكون الأول أوْلى بالترجيح لما يتخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم المشافهة ؛ 
ولهذا رجّح حديث ابن عباس في الدباغ : «أيما إهاب دبغ فقد طَهّر)”", على حديث عبد اللّه بن 
عُكيّم : ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)”“ ؛ لأن هذا كتاب» وذاك سماع. 

الوجه السابع : أن يكون أحد الراويين مباشرًا لما رواه» والثاني حاكيّاء فالمباشر أعرف 
بالحال» مثاله: حديث ميمونة أنَّ النَبِيَ ل نكحها وهو حلال”*» ورواه بعضهم اوهو 


)١(‏ التحديث: هو رواية الشيخ الحديث على النّاس. 

(؟) العرض: هو قراءة الراوي الحديث على الشيخ . 

(") و(5) سبق تخريجهما. 

(6) رواه الترمذي »)851١(‏ وحسنه وابن حبان ( ) في اصحيحهاء والطبراني في «الكبير» (2)916 
والبيهقي في «الكبرى» (0/ 57)» وحسنه المجد في «المنتقى») »)١1407(‏ ورواه مسلم (54/ )١51١١‏ 
عواميمونة صاخ القضة: 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ وَالجَمَاعَة» 

1 ١ 
حرام » فمن رواه نكحها وهو حلال: أبو رافع» ومن رواه نكحها وهو حرام: ابن عباس»‎ 
وحديث رافع أؤْلى بالتقديم لأنْ أبا رافع كان السفير بينهما فكان مباشرًا للحال» وابن عباس‎ 
كان حاكيّاء ولهذا أحالت عائشة على عليّ لما سألوها على المسح على الخُفيّن وقالت: سلوا‎ 
. عليًا فإنه كان يسافر مع رسول اللّه كلو"‎ 


ادق 


الوجه الثامن : أن يكون أحد الراويين صاحب القصة فيرجّح حديثه؛ لأنَّ صاحب القصة 
أعرف بحاله من غيره وأكثر اهتمامًا؛ ولذلك رجع نفر من الصحابة ممَّن يرى الماء”” إلى 
حديث عائشة وِيّنًا في التقاء الختانين . 

الوجه التاسع : أن يكون أحد الراويين أحسن سياقًا لحديثه من الآخر وأبلغ استقصاء فيه 
لأنه قد يحتمل أن يكون الراوي الآخر سمع بعض القصة فاعتقد أنَّ ما سمعه مستقل بالإفادة» 
ويكون الحديث مرتبطًا بحديث آخر لا يكون هذا قد تنبّه له» ولهذا مَنْ ذهب إلى الإفراد في 
الحج قدم حديث جابر؛ لأنه وصف خروج النَبِىَ يلِ مَنْ المدينة مرحلة مرحلة» ودخوله 
مكة؛ وحكى مناسكه على تربيته وانصرافه إلى المدينة'”» وغيره لم يضبط ضبطه . 

الوح العاشو: كيكو أحنه الرا ونين اقرب كان هن رسو الله له محديفةه ار 
بالتقديم ؛ لأنه يكون أمكن من استيفاء كلامه» وأسمع لهء ولذلك من يرى الإفراد بالحج 
أفضل من القِرّان يذهب إلى حديث ابن عمر: أن النَِيَ يكلِ أفرد الحج”". ويرججّحه على حديث 
أنس أنه قرن”" لما ذكر ابن عمر في حديثه قال : كنت تحت جران”" ناقة رسول اللَّهِ يك ولعابها 

الوجه الحادي عشر : أن يكون أحد الراويين أكثر ملازمة لشيخه» فإنَّ المحدث قد ينشط 
تارة فيسوق الحديث على وجهه. وقد يتكاسل في الأوقات فيقتصر على البعض أو يرويه 
مرسلة إلى غير:ذلكا من الأسياته» :وهذا الفرب يوجد ككبرا في حديت مالكاين اس 
)١(‏ رواه البخاري :»)01١15(‏ ومسلم (55/ .)١51١‏ 


(؟) رواه مسلم (86/ كل/ا7). 

(9؟) حديث : (إنما الماء من الماء» رواه مسلم ,.)7١١ 2551١(‏ ورواه البخاري .١0(‏ 0857). 
(5) متفق عليه » وقد سبق مرارًا. 

(6) رواه مسلم في «صحيحه» .)1١714 /١151/(‏ 

(5) رواه مسلم (185/ 171). 

(0) متفق عليه : البخاري (2)5781 ومسلم (5١؟/ .)١"6١‏ 

(8) رواه مسلم »)١771(‏ والجران: باطن العنق من البعير وغيره (النهاية /١(‏ 0100 . 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
حح ]| ١١٠١:‏ 1 
ولهذا قدّمنا يونس بن يزيد الأيلي في الزهري على النعمان بن راشد وغيره من الشاميين من 
أصحاب الزهري؛ لأنَّ يونس كان كثير الملازمة للزهري حتى كان يزامله في أسفاره» وطول 
الصحبة له تأثير فيرجح به . 

الوجه الثاني عشر في الترجيحات : أن يكون أحد الحديثين سمعه الراوي من مشايخ بلده 
والثاني سمعه من الغرباء فيرجح الأول؛ لأنْ أهل كل بلد لهم اصطلاح في كيفية الأخذ من 
التشدّد والتساهل وغير ذلك» والشخص أعرف باصطلاح أهل بلده» ولهذا يعتبر أئمة النقل 
حديث إسماعيل بن عيّاش فيما وجده من الشاميين احتجوا به» وما كان من الحجازيين 
والكوفيين وغيرهم لم يلتفتوا إليه لِمَا يوجد في حديثه من النكارة إذا رواه عن الغرباء . 

الوجه الثالث عشر : أن يكون أحد الحديثين له مخارج”"' عدّة» والحديث الثاني لا يعرف 
له سوى مخرج واحدء وإن كان قد رواه نفر ذو عدد فيكون المصير إلى الأول أؤلى؛ لأنَّ 
الحكم الواحد إذا عُمل به في بلدان شتى يكون أقوى من الحكم المعمول به في بلد واحد وإن 
كان عدد هؤلاء أكثر. 

الوجه الرابع عشر: أن يكون إسناد أحد الحديثين حجازيًا وإسناد الآخر عراقيًا 
أو شاماة سيّما إذا كان الحديث مدني المخرج ؛ لأنها دار الهجرة ومجمع والمهاجرين 
والأنصارء والحديث إذا شاع عندهم وذاع وتلّقوه بالقبول متن وقَوِي ولهذا قدّمنا صاعهم 
على صاع غيرهم لأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل» وفيهم استقرت الشريعة» وكان 
الشافعي به يقول: كل حديث لا يوجد له أصل في حديث الحجازيين واه وإن تداولته 
الثقات. 

الوجه الخامس عشر: أن يكون كلا الحديثين عراقي الإسناد غير أنَّ أحدهما معنعن 
والآخر مصرح فيه بالألفاظ التي تدلٌ على الاتصال نحو: سمعت وحدثناء فيرجّح القسم 
الثاني ؛ لاحتمال التدليس في العنعنة» إذ هو عندهم غير مستنكر» وكان شعبة يقول: كنت 
إذا حضرت مجلس قتادة لمحت حيلته» فما قال فيه سمعت وأخبرنا وحدثنا كتبته: وما قال 
فيه عن طرحته . 

الوجه السادس عشر : أن يكون أحد الحديثين رواه أهل بلد ليس التدليس من صناعتهم» 
)١(‏ مخارج جمع مخرج وهو: مكان الخروج» ويطلق على الراوي الذي تلتقي عنده طرق الحديث الواحد» 


بحيث يرجع الرواة في تلقيهم هذا الحديث إلى هذا الراوي وحده» وقيل غير ذلك [«النكت على ابن 
الصلاح» 2)5٠06/١(‏ «المعجم الوجيز» د(ص١؟5)].‏ 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» ّْ 
3 ه. اس 
والثاني رواه من يروي التدليس فيكون الأول أؤلى بالاعتبار؛ لما في التدليس من ركوب 

الخطرء ومن لا يرى بالتدليس بأسّا وهو فاش عندهم : أهل الكوفة جميعهم وبعض البصريين . 

الوجه السابع عشر : أن يكون أحد الراويين جمع حالة الأخذ بين المشافهة والمشاهدة» 
والثاني أخذه من وراء حجاب ؛ فيؤخذ بالأول لأنه أقرب إلى الضبط وأبعد من السهو والغلطء 
ولهذا لما اختلف في زوج بريرة كان حرًا أَوْ عبدًا فرواه القاسم بن محمد وعروة بن الزبير عن 
عائشة أن زوجها كان حراء كان المصير إلى حديث القاسم وعروة أؤْلى لأنهما سمعا منها من 
غير خطاب”(© 

الوجه الثامن عشر: أن يكون أحد الحديثين اختلفت الرواية فيه» والثاني لم تختلف 
فيُّقدم الحديث الذي لم تختلف الرواية فيه نحو ما رواه أنس بن مالك في باب الزكاة في 
صدقة الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنة لبون» وفى كل خمسين حقهء 
وهو حديث صحيح مُخْرّجٍ في الصحاح من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس» ورواه عن 
تحاقة قول | لذو كواه د ملم ورواه عنهما جماعة وكلهم قد اتة تفقوا على هذا الحكم من 
غير اختلاف بينهم'"'» وروى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ذه في الإبل إذا زادت 

على عشرين ومائة قال : ترد الفرائض إلى أوّلهاء فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين خقه”", 

كذا رواه سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم» ورواه شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن 

علي ذه : إذا زاد الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون . 

فهذه الرواية موافقة لحديث مالك بن أنس والرواية الأولى تخالفه» وحديث أنس لم 
تختلف الرواية فيه» وحديث علي اختلفت الرواية فيه» كما ترى فالمصير إلى حديث أنس 
أؤلى للمعنى الذي ذكرناه» على أنَّ كثيرًا من الحفاظ أحالوا في حديث علي م ضَييِبه بالغلط على 
عاصمء وإذا تقابلت حُجّتان ويكون لإحداهما معارض وليس للأخرى ذلك فما سلمت يكون 

أؤلى كالبيّنات إذا تقابلت فما وجد لها معارض سقطت,. وما سلمت من المعارضة ثبتت» 

كذلك هذا . 

)١(‏ لو كان حرًا ما شفع له النَبَِ كل عند بريرة لترجع إليهء فقال لها يلهِ: «لو راجعتيه» رواه البخاري 
(008). لأنّ الحر يُراجع امرأته بدون رضاهاء وبوّب البخاري في كتاب الطلاق «باب خيار الأمة 
تحت العبد) ( 0 بن عباس قال : رأيته عبدًا يعني زوج بريرة»» وروى )0758١(‏ عن اب بن عباس 
قال: ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كأني أنظر إليه في سكك المدينة يبكي عليها». 


() رواه البخاري في (صحيحه) .)١565(‏ 
(9) رواه البيهقي في «الكبرى» (5/ 97)غ؛ وابن أبي شيبة في المصنف .)1٠١١١6(‏ 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
لاننا 
الوجه التاسع عشر : أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه لأنه يدل على حفظه وضبطه 
وسوء حفظ صاحبهء مثاله حديث ابن عمر : كان النَِيَ يل يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 
رأسه من الركوع”" . 
فهذا حديث يروي عن ابن عمر من غير وجهء وممّن رواه الزهري عن سالم ولم يختلف 
فلي دول امطرانة قن يسدرنكان ازلن بالمضير اديه عنديط اسراف يم غارنكة أن 
رسول اللَّهِ يل إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثُمّ لا يعود”؛ لأنَّ هذا الحديث 
يُعرف بيزيد بن أبى زياد وقد اضطرب فيهء قال سفيان بن عبينة : كان يزيد يروي هذا الحديث 
ولا يذكر فيه: شِ لا يعود) ثُمّ دخلت الكوفة فرأيت يزيد بن أبي زياد يرويه وقد زاد فيه شِ 
لا يعود). وكان قد لقن فتلقن. 
الوجه العشرون: أن يكون أحد الحديثين متفمًا على رفعه» والآخر قد اختلف فى رفعه 
جهاته» والمختلف في رفعه على تقدير الوقف هل يكون حجة أم لا؟ فيه خلاف» والأخذ 
بالمتفق عليه أقرب إلى الحَيّطة . 
الوجه الحادي والعشرون: أن يكون أحد الحديثين متفقًا على اتصاله والآخر يوصله 
بعضهم ويرسله آخرون فالأخذ بالمسند المتفق على اتصاله أؤْلى من الأخذ بالمختلف في 
إرساله واتصالهء فإنَّ المرسل أكثر الناس على ترك الاحتجاج بهء والمتصل متفق عليه 
فلا يقاومه. 
الوجه الثانى والعشرون: أن يكون رواة أحد الحديثين ممّن لا يجوّزون نقل الحديث 
بالمففى #بريزواة الحديت الأكر يوق ذلك واللفظة «مشويف منت بسنا فظ سلق اللفظ اول أن 
النّآس اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى» مع اتفاقهم على أؤلوية نقله لفظَّاء والحيطة 
الأخذ بالمتفق عليه دون غيره . 
الوجه الثالث والعشرون: أن يكون رواة أحد الحديثين مع تساويهم في الحفظ والإتقان. 
020 رواه أبو داود فى «سننه» (0”. والدارقطنى فى «سننه» »)7١١7/1١(‏ وضعفه البيهقى فى «الكبرى» 
(؟/لالا). وقال أحمد بن حنبل : هذا حديث واو وقال: لاا يصحء وضعفه البخاري ويحيى والدارمي 
والحميدي وغيرهم قال الحميدي في مسنده (0717/7» وقد اتفق الحفاظ على أنَّ قوله: ١ثُمّ‏ لم يعد) 
مدرج في الخبر من قول يزيد «نيل الأوطار» (ح588). 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
' تاد كك 
فقهاءً عارفين باجتناء الأحكام من مثمرات الألفاظ» فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أؤلى» 
وحكى علي بن خشرم قال : قال لنا وكيع : أي الإسنادين أحبٌ إليكم : الأعمش عن أبي وائل عن 
عبد الله أوْ سفيان عن منصورعن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّهِ؟ فقلنا : الأعمش عن أبي وائل 
عن عبد اللَّهء فقال: يا سبحان الله الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ» وسفيان فقيه» ومنصور فقيه» 
وإبراهيم فقيه. وعلقمة فقيهء وحديث يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ . 
الوجه الرابع والعشرون: أن يكون راوي أحد الحديثين مع حفظه صاحب كتاب يرجع 
إليه أؤلى أن يكون محفوطًا لأنَّ الخاطر قد يخون أحيانًاء وقال علي بن المديني : قال لي 
يوي أيه وو جين درك اللدعسة لا عدت لتم كات 
الوجه الخامس والعشرون: أن يكون أحد الحديثين منسوبًا إلى النَبِيَ بل نضا وقولًاء 
واكك سمب إلقه المعلالة كو ديا فاه فوكوة الأو لس كا حر مارو اذعية )| للشرق عادر 
ييا : أن النّبىَ كله نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: «لا يبَعْن ولا يوهبن» ويستمتع بها 
سيدها ما بدا له. فإذا مات فهي حرّة)"" . 
فهذا أؤْلى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري : «كنا نبيع أمهات الأولاد 
على عهد رسول اللَّه يلا" ؛ لأنَّ حديث ابن عمر قوله كل ولا خلاف في كونه حجة» 
وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه يك فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النَبَِ 
له خلافه» وكان ذلك اجتهادًا منه» وكان تقديم ما نسب إلى النبي كلِ نضا أوْلى» ونظيره 
حديث أبي رافع في المزارعة: «كنا نخابر وكنا نكري الأرض””» ولم يكن فعلهم ذلك 
مستندًا إلى إذنه كَل . 
الوجه السادس والعشرون: أن يكون في أحد الحديثين قول النبي كَل يُقارب فعلهء وفي 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ (؟/5لاا/ رقم 5)» والدارقطني في «سننه» (5/ /١14‏ رقم 275 0075 والبيهقي 
في «الكبرى» »)07477/1١(‏ والموقوف أصح كما قال الدارقطني والمجد في «المنتقى» (ح/ا2)5751 
وصحح وقفه البيهقي أيضًا وابن عبد الحق» وضعفوا سنده وانظر «التلخيص الحبير» (ح 37/47 . 
(؟) رواه ابن ماجه في (سننه» (/275511» وقال البوصيري في «الزوائد» (7/ :)7١7‏ «هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات». والبيهقي في «الكبرى» »)58/١١(‏ والنسائي في «الكبرى» (00794)» وأبو داود في (سئنه» 
(9455)». وضعفه الحافظ في «التلخيص» (ح27747)» ونقل قول البيهقي : «ليس في شيء من طرق 
الحديث أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه يلا فعلق عليه الحافظ فقال: نعم» وقال الخطابي : يحتمل 
أن يكون بيع الأمهات كان مباحًا ثُمَّ نهى عنه كَكله) . 
(") متفق عليه : البخاري (71/77): ومسلم /١119/(‏ 19541). 





لك 1 مَا قَلّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقهِ للمستيل 
الآخر مجرد قوله لا غير» فيكون الأول أؤْلى بالترجيح» نحو ما روته حبيبة بنت أبي تجراة 
قالت: رأيت النَّبِيَ كل في بطن المسيل وهو يسعى ويقول: «اسعواء فَإنَّ اللّه كتب عليكم 
السعي)”" فهذا الحديث أدلَّ على المقصود من قوله 2 : «الحج عرفة)”" لاشتماله على 
أنواع من الترجيح : الأول قوله» والثاني فعله» ويجب فيه الاقتداء» والثالث إخباره عن 
إيجاب الله تعالى ذلك عليناء فهو أوْلى بالتقديم من مجرد القول. 

الوجه السابع والعشرون: أن يكون أحد الحديثين موافقًا لظاهر القرآن دون الآخرء 
فيكون الأول أؤْلى بالاختيار» نحو قوله ب : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
فإنَ ذلك وقتها»”" فهذا حديث يعارضه نهيه يك عن الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة 
فيها9»؛ غير أنَّ الحديث الأوَّل يعاضده ظواهر من الكتاب» نحو قوله تعالى: 9حَفِظُوأ عَلَ 
لصَلَوتِ 6 [البقرة: 211784 وقوله : «وسَارعْوا ِل مَعْفْرَوَ من رَيَِكُمْ# [آل عمران: *2]18 إلى غير 
ذلك من الآيات . 

الوجه الثامن والعشرون: أن يكون أحد الحديثين» موافمًا لسّنة أخرى دون الآخرء نحو 
قوله مَل : «لا نكاح إل بولي)”* يقدّم على الحديث الآخر: «ليس للولي مع الثيبٌ أمر»” ؛ 
لأنَّ الأول رواه أبو موسى عن ابه يكه» ويشيّده حديث عائشة ويا عن لمق يك : «إيما 
امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل)" . 

الوجه التاسع والعشرون: أن يكون أحد الحديثين موافمًا للقياس دون الآخرء فيكون 


)١(‏ رواه ابن خزيمة (71/55) فى «(صحيحه)»., والطبرانى فى «الكبير» »)١١5717/(‏ والشافعى فى «المسند» 
(400)؛ وصححه لغيره المجد في «المنتقى» »)١981(‏ وقرّاه بطرقه الحافظ في «الفتح)» (9/ 490). 
(1) رواه أبو داود في «سئنه» »)١959(‏ والترمذي (884)» والنسائي ,)١055(‏ وابن حبان (7897) في 
(صحيحه) 2 والحاكم في «المستدرك» )»)731١١١(‏ وصححه وَسكك عنه الذهبي» والدارقطني في السئئه) 
.)251١/(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (0/ /ط١).‏ وصححه المجد في «المنتقى) ,4)١19957(‏ والعمل عليه 
عند أهل العلم كما قال الترمذي. ش 

(") متفق عليه وقد سبق . 

(4) متفق عليه وقد سبق قبل . 

(0) سبق تخريجه مرارًا . 

(5) أصله عند مسلم »)١47١/55(‏ وهذا اللفظ رواه أبو داود في «سئنه» »)3510١(‏ والنسائي (0777) في 
الصغرى» وصححه المجد في «المنتقى») (2)53151 وقال ابن حجر في «التلخيص» (ح١151):‏ «ورواته 
ثقات». 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
: د لك 
العدول عن الثاني إلى الأول متعيّئّاء ولهذا قدم حديث أبي هريرة عن النَّبَِ كلهِ: «ليس على 
المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)"؛ لأنَّ ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه 
كسائر الحيوانات التي لا يجب فيها الزكاة. 
الوجه الثلاثون: أن يكون مع أحد الحديثين حديث آخر مرسل أو منقطع ولا يكون ذلك 
مع الآخر. 
الوجه الحادي والثلاثون: أن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدين دون 
الثاني» فيكون آكد, ولذلك قدّمنا رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعًا وخمسًا””“'؛ على 
رواية من روى أربعًا”” كأربع الجنائز؛ لأنَّ الأول قد عمل به أبو بكر وعمرء فيكون إلى الصحة 
أقرب» والأخذ به أصوب . 
الوجه الثاني والثلاثون في ترجيح الأخبار: أن يكون مع أحد الحديثين عمل الأمة دون 
الآخر؛ لأنها يجوز أن تكون عملت بموجبه لصحته» ولم تعمل بموجب الآخر لضعفه» فيجب 
تقديم الأول لهذا التجويز. 
الوجه الثالث والثلاثون: أن يكون الحكم الذي تضّمنه أحد الحديثين منطوقًا به وما 
تضمنه الحديث الآخر يكون محتملاء ولذلك يجب تقديم قوله تَهِ: «في أربعين شاة 
شاة” في إيجاب ذلك في مال الصبيّ» على قوله 8 : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم)” الحديث ؛ لأنَ قوله نُك : «في أربعين شاة شاة» 
نص على وجوب الزكاة في ملك مَنْ كانت» وقوله َه : «رفع القلم عن الصبي» لا ينبّئ عن 
سقوط الزكاة في مال الصبي » بأن يكون الخطاب فيه لغيره وهو الولي» فرفع القلم عنه يفيد نفي 
خطابه والتكليف له» ولا يعارض ذلك النص بوجه. 
الوجه الرابع والثلاثون: أن يكون أحد الحديثين مُستقلا بنفسه لا يحتاج فيه إلى إضمارء 
والآخر لا يفيد إِلّا بعد تقدير وإضمارء فيرجح الأول؛ لأنَّ المستقل بنفسه معلوم المراد منه» 
)١(‏ متفق عليه البخاري :»)١515(‏ ومسلم .)487/1١١(‏ 
(؟) رواه ابن ماجه .»)١718(‏ والبيهقي في «الكبرى» ("/ 35806)». والدارقطني في (سئنه» (؟/ /اغ- /4)» 
وحسنه المجد في «المنتقى» »)١789(‏ وصححه البخاري والعراقي» وضعفه كثيرون وأنكروا تحسين 
الترمذي له كما في «التلخيص» (ح2597» وبين أنه لم يصح في الباب حديث . 


زفرة رواه أبو داود في ١سئنه» »)١١1651(‏ وا بيهقي في «الكبرى» (7/ 17/89- )0 2 ا 
(5) رواه البخاري .)١5655(‏ 


(9) سبق تخريجه وهو حديث صحيح. 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 تالفنا :. 
والمحذوف منه ربّما التبس ما هو المضمر فيه . 

الوجه الخامس والثلاثون: أن يكون الحكم في أحد الحديثين مقرونًا بالاسم» نحو 
قوله يكل : «من بدلّ دينه فاقتلوه»”©» قدَّم هذا على نهيه يكهِ عن قتل النساء والولدان”"؛ لأنَ 
تبدّل الدين صفة موجودة في الرجل والمرأة» فصارت كالعلّة» وهي المؤثرّة في الأحكام دون 
الأسامي . 

الوجه السادس والثلاثون: أن يكون أحد الحديثين يقارنه تفسير الراوي دون الآخرء 
نحو ما رواه عبد الله بن عمر وها عن النَّبِيَ كلِِ: «المتبايعان بالخيار في بيعهما مالم 
يتفرقا»””. فإِنَ التفريق هاهنا محمول على التفرق بالبدن» وذلك لما روي عن ابن عمر وَقيا 
أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلًا ثّمّ رجع ؛ ولأنَّ الراوي إذا شاهد الحال أعلم 
بمعنى الخبر من غيره إذا كان معناه لائقًا باللفظ . 

الوجه السابع والثلاثون: أن يكون أحد الحديثين قولًا والآخر فعلاء فالقول أبلغ في 
البيان» ولأنَّ الناس لم يختلفوا في كون قوله حجة» واختلفوا في اتباع فعله» ولأنَّ الفعل 
لا يدل لنفسه على شيء بخلاف القول فيكون أقوى”' . 

الوجه الثامن والثلاثون : أن يكون أحد الحديثين مخصصًا والثاني لم يدخله التخصيص» 
فما لم يدخله التخصيص أوْلى ؛ لأنَّ التتخصيص يضعف اللفظ ويمنعه من جريانه على مقتضاه 
ويصير مجارًا عند جماعة من الأئمة» بخلاف ما لم يدخله التخصيص فيكون أقوى”* . 

الوجه التاسع والثلاثون: أن يكون أحد الحديثين مُشْعرًا بنوع قدح في أحوال الصحابة» 
والثاني لا يوهم ذلك» نحو ما رواه أهل الكوفة من أمر النبِي كك والصحابة بإعادة الوضوء 
من القهقهة فيها". ورووا أيضًا بإزائه حديث صفوان بن عسال: كان النَبِىَ تل يأمرنا إذا كنا 


)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه) (؟59717). 

(؟) رواه البخاري (15:): ومسلم .)١1/44(‏ 

(؟) رواه البخاري :)751١4 -71١١(‏ ومسلم (/41/ 1517). 

(5) قد مرّ في فصل السنة المسألة مفصّلة فراجعها . 

(45) ذكرت هذا في العموم والخصوص ومثلت له بضعف النهي عن الصلاة في أوقات النهي بتخصيصه بصلاة 
النائم والناسي وصاحب العذر في آخر الوقت» وبجواز ركعتي الطواف في أيّ وقت» فكل هذا يضعف 
عمومه. وكذلك ركعتى تحية المسجد عامة . 

030 رواه البيهقي في «الكبرى» (؟/ 0507 ورواه الدارقطني في «سئنه» تحت باب: أحاديث القهقهة في 
الصلاة وبيان عللها /١1١/١(‏ وما بعدها)» وبين أنَّ بسندها المتروك» وقال إلى رواية أخرى حديث 
منكر» وفي رواية المتروك والضعيف وفي الطرق المرسل فذكر (58 حديثًا) كلها ضعيفة معلولة . 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
: ١االأأاج‏ 
مسافرين أن ننزع أخفافنا ثلاثة أيام إِلّا من جنابة» لكن من غائظ » وبول ونوه”"©» وما رواه من 
حديث أبي العالية في الضحك في الصلاة خلف رسول الله كَلِ". يقتضي القدح في حال 
الصحابة» وهم أجل منصبًا من ذلك دون الحديث الثاني» فيجب تقديم ما لا يوجب ذلك . 
الوجه الأربعون: أن يكون أحد الحديثين مطلقًا والآخر واردًا على سبب فيقدم المطلق 
لظهور أمارات التخصيص فى الوارد على سبب فيكون أؤْلى بإلحاق التخصيص به وعلى هذا 
يقدم قوله 8 : «من بدلّ دينه فاقتلوه»”" على نهيه يكِ عن قتل النساء والولدان©»؛ لأنَّ النهي 
وارد على سبب فى الحربية . 
الوجه الحادي والأربعون في ترجيح دلالة الاشتقاق على أحد الحكمين؛ لأنَّ 
قوله :د : «من مسسّ ذكره فليتوضأ»”” ظاهر اللفظ يتناول مجرد اللمس من غير ضميمة 
الشهوة إليه نظرًا إلى جهة الاشتقاق» والأصل بقاء اللفظ على مدلوله اللغوي إلى أن يدل 
دليل التغيير. 
الوجه الثاني والأربعون: أن يكون أحد الخصمين قائلًا بالخبريين يرجح قوله على قول 
الآخر إذا كان يسقط أحدهما ويقول بالآخر؛ لأنه جامع بين الدليلين فيكون أؤْلى . 
الوجه الثالث والأربعون: أن يكون في أحد الخبرين زيادة لا تكون في الثاني فيرجّح 
الأوّل؛ لأنْ الزيادة عن الثقة مقبولة» ولذلك قدّم الترجيع في الأذان على خبر من رواه من 
غير ترجيع”"' . 
الوجه الرابع والأربعون: أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين» 
ولا يكون في الآخر ذلك» فتقديم ما فيه الاحتياط والفرض وبراءة الذمة بيقين أوْلى» فإن 
)١(‏ رواه الترمذي في (صحيحه) (2)45 وقال حسن صحيح» والنسائي »2١55(‏ لا وابن خزيمة (/ا١)‏ 
في (صحيحه)» وصحًحه. وابن حبان في «صحيحه) ,.)١719(‏ وصححه الخطابيّ في «معالم السئن» 
84111 وحسنه المجد في «المنتقى» (2)71 وحسله البخاري» التلخيص الحبير (ح/511) . 
(؟) رواه البيهقى فى «الكبرى» (7/ 707)» ورواه الدارقطنى فى «سئنه» تحت باب: أحاديث القهقهة فى 
الصلاة وبيان عللها /١51١7/1١(‏ وما بعدها)» وبين أنْ بسندها المتروك» وقال إلى رواية أخرى حديث 
منكر» وفي رواية المتروك والضعيف وفي الطرق المرسل فذكر (58 حدينًا) كلها ضعيفة معلولة . 
(9") رواه البخاري (1957). 
(5) متفق عليه ومرّ قريبًا . 
(4) حديث صحيح ومرَّ تخريجه . 
( أما حديث الترجيع فقد رواه مسلم (2)0774 وهو أن يكرر الشهادتين في بداية الأذان مرتين سرية وجهرية 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
حح ]|| ١اما‏ 
قيل: لِمَ لَمْ تستعملوا الاحتياط في إيجاب الوضوء من القهقهة. وإيجاب المضمضة 
والاستنشاق في الغسل؟ أجاب من خالفهم في هذه الأحكام وقال: أنا لم نقل بالاحتياط في 
المواضع التي ذكرتموها لأنْ الأمة قد أجمعت على تركها أو ترك بعضهاء فإِنْ ترك الاحتياط 
عند من قال به في مقتضاه لقيام الدليل عنده. 

الوجه الخامس والأربعون: وممًا يرجح أحد الحديثين عن الآخر: إذا كان لأحدهما 
نظير متفق على حكمه» ولم يكن ذلك للآخرء مثاله: لأن يقضي بقوله يك : «ليس فيما دون 
خمسة أوسق من تمر صدقة) 7" على قوله لل : «فيما سقفت السماء العشر»”" لأنّ له نظيرًا؛ 
وهو قوله يَكهِ: «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة)”" قضى به على قوله يلل : «فى 
الرقة ربع العشر»؟ لأنَّ ذلك نظير ما قاله في العشر . 

الوكه التساوسن و لأريعوة :نكو عبن التعكر ف وال علي العف وا تمن 
الإباحة فهل يقدّم الحظر على الإباحة أم لا”*“؟ اختلفوا فيه» فمنهم من قال: لا يرجح بهذا ؛ 
لأنْ تحريم المباح كإباحة المحظورء فلا يكون لأحدهما على الآخر رجحان, ومنهم من قال: 
يرجح بذلك؛ لأنه إذا اجتمع ما يبيح وما يحظر غُلب جانب الحظرء كما في المتولد بين ما 
يؤكل لحمه وما لا يؤكل» وكاجتماع زكاة المسلم والوثني في الشاة”©» ولأنَّ الإثم حامل في 
فعل المحظورء ولا إثم في ترك المباح» فكان الترك أوْلى . 

الوجه السابع والأربعون: أن يكون أحد الحديثين يُثبت حكمًا يخالف الحكم قبل 
الشرع» والثاني يثبت حكمًا موافقًا لحكم قبل الشرع» فقد قيل : هذا أؤْلى بالتقديم» وقيل: 
هما سواء؛ أن أحدهما وإن وافق حكمًا قبل الشرع فقد صار شرعًا لنا بعد وروده. 

الوجه الثامن والأربعون: إذا تعارض خبران فى الحدود وأحدهما يكون مسقطًا والآخر 
)١(‏ متفق عليه وقد مرّ. 
(9؟) متفق عليه وسبق تخريجه . 
(5) رواه البخاري 2)١555(‏ والبيهقي (5/ 175) في الكبرى . 
(5) مرّ الكلام من قبل على أن المقدَّم الجمع فيعمل بالحاظر في محله والمبيح في محله. لأنْ الأعمال مقدم 

على الإهمال» فلا يقال بالترجيح . 

(5) هذه قاعدة أخرى وهي: (إذا اجتمع الحلال والحرام عُلَبٍ الحرام» حيث لا انفصال بين الجهتين» أمّا 


الحاظر والمبيح كورود حديث بالنهي عن الشرب وافقّاء وآخر يبيح ذلك» ففعل النَّبَِ لهِ لما نهى يدل 
على الجواز لأنه لا يفعل الحرام وقد تغيّر الحكم . 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَح أهل السُّنَّةِ والجَمَاعَة» 
: لأا 
موجبًا فقد اختلفوا فيه» فمنهم من قال: لا يُرجَح أحدهما على الآخر لأنَّ كل واحد منهما 
حكم شرعي ولا تؤثر الشبهة في ثبوته شرعًا كما يثبت الحد بخبر الواحد» والقياس مع وجود 
الشبهة» ومنهم من قال: يُقدّم المسقط على الموجب لقوله تله : «ادرؤوا الحدود ما 
استطعتم)”"'. 
الوجه التاسع والأربعون: أن يكون أحد الحديثين إِنْبانَا يتضمن النقل عن حكم العقل» 
والثاني نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل» فيكون الإثبات أؤْلى ؛ لأنا استفدنا بالمثبت مالم 
نكن نستفيده من قبل» ولم نستفد من النافي أمرًا إِلّا ما كُنَا نستفيده من قبل» فكان المثبت 
أؤلى» وصورة المثبت أن يرد حديث يوجب فعلًا يوجبه العقل» ويرد حديث آخر بأنه 
لا يوجب. فهذا منفىٌ على حكم العقل» وذلك ناقل مفيد فهو أؤْلى» فأمًا إذا كان نفيه وإثباته 
بالشرع فلا يترجح بهذا أحد الحديثين على الآخر ؛ لأنْ كل واحد منها ناقل عن حكم العقل . 
الوجه الخمسون: أن يكون الحديثان المتعارضان من قبيل الأقضية وراوي أحدهما 
علي بن أبي طالب» أوْ من قبيل الحلال والحرام وراوي أحدهما معاذ» أو من قبيل الفرائض 
وراوي أحدهما زيد بن ثابت» وهلمٌّ جرًا في بقية العلوم» وكل واحد من هؤلاء شهد له 
رسول الله كَلِ بالبراعة والحذق في نه وهل يصلح هذا في باب الترجيح أم لا؟ اختلفوا 
فيه » فذهب أكثرهم إلى أنه يحصل به الترجيح» وهو الصحيح؛ لأنّ شهادة الرسول كلل لهم 
أبلغ في تقوية الظن في كثير مما ذكرناه من الترجيحات». اه. 
قلت : يشير إلى الحديث الذي ذكرته من قبل : «أرحم أمتي بأمتي أبي بكر. وأشدهم في 
أمر الله عمر. وأصدقهم حياءً عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» وأفرضهم زيد بن 
ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل») رواه الحاكم (5ملاه). وصححه ووافقه 
الذهبي » وقد مر تخريجه مفصّلًا . 
)١(‏ هذا لم يثبت مرفوعًا بل موقوفًا على عائشة كينا رواه ابن ماجه (70505) في سنئه » قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» :)75١19/(‏ «هذا إسناد ضعيف»ء إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد. 


وابن معين» والبخاري» والنسائي والأزدي والدارقطني, وكونه موقوقًا أصح». اه. 

وضعفه المجد في «المنتقى») .)7١1١5(‏ وثبت معناه ولفظه إجماعًاء نقله ابن المنذر في «الإجماع» (ص: 

59 وأخرجه البيهقي موقومًا على عمر في «السئن الكبرى» ف لسرففة وإسناده صحيح كما قال 
ابن حجر في «التلخيص» (ح5" ). وضعفه مرفوعًا البخاري والنسائي لأنَّ فيه متروكاء ورواية 
البيهقي فيها رشدين وهو ضعيفء. ورواه أيضًا البيهقي في «الكبرى» (718/8) [نيل الأوطار 
(ح5١1071»‏ قال ابن المنذر في «إجماعه» رقم (579): «وأجمعوا على أنْ درء الحد بالشبهات» . اه. 





١‏ مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 

ولقد لخص الطوفي في «مختصره»., وجوه الترجيحات. فقال كما في : «شرح مختنصر 
الروضة» ("/ :)59٠١‏ 

«فالترجيح اللفظي إِمَّا من جهة السند أو المتن أو القرينة . 

أمّا الأول: فيقدم التواتر على الآحاد لقطعيته» والأكثر رواةً على الأقل» والمسند على 
اموس 19 الامراهيا الضحاءة فالآمز سال فيه لوت عدا ميد والمزقوع على 
الموقوف», والمتصل على المنقطع» والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه » ورواية المتقن 
والأتقن والضابط والأضبط والعالم والأعلم والورع والأورع والتقي والأتقى على غيرهم. 
وصاحب القصة والمّلابس لها على غيره؛ لاختصاصه بمزيد علم» والراوية المتّسقة 
المنتظمة على المضطربة» والمتأخرة على المتقدمة» ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان» 
وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان» فإن رجحت رجحت رواية أكابر الصحابة 
على غيرهم ؛ لاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النَبَِ كَل لمنزلتهم ومكانتهم منه» . اهء هذا نص 
المختصر بدون شرحه. 

نْمّ قال في الشرحه) (/ 841/ وما بعدها) تلخيصًا وانتقاء لما قال : 

«قوله : (إلّا مراسيل الصحابة فالأمر أسهل فيها ؛ لثبوت عدالتهم» فيجوز أن يُقدم على 
المسند أو يُعارضه وينتظر المرجح» وهذا على ما فيه نما هو بالنسبة إلى من بعد الصحابة» 
أمّا في زمن الصحابة» فإذا تعارض المسند والمرسل» بأن قال الصحابئيّ: سمعت رسول الله 
يله يقول كذاء فقال صحابى آخر: حُدَّئت عن رسول الله يَلهِ يقول كذاء كان المسند متعيّن» 
كحديث أبي هريرة مع حديث أم سلمة فيمن أصبح جنبًا”" 2 وحديث ابن عباس مع حديث غيره 
وي جره روا را الكزلى ع ورا فر العام ٠»‏ كرواية فقهاء الصحابة مثل: 
علي ' وابن مسعود» واد بن عباس » وابن عمر» وأبئ » وزيد بن ثابت» ونحوهم» على من لم 
)١(‏ قال في «شرحه» : الأنه مختلف في كونه حجة وكذلك كل مختلف فيه مع كل متفق عليه من جنسه» فتقديم 

المتفق عليه واجب» لأنْ الاتفاق على الشيء يوجب له قوة ويدل على ثبوته وتمكنه في بابه» والاختلااف 

فيه يوجب له ضعفًا ويدلٌ على تزلزله في بابه ما لم ب يقم البرهان القاطع على ثبوته) ا 


(؟) فحديث أم سلمة أن النَىَ يكلِِ كان يصبح جنبًا في رمضان من غير احتلام ثُّمّ يكمل صيامه وهو حديث 
متفق عليه » البخاري 2)١955(‏ ومسلم (7/8/ 4 » وكان أبي هريرة يفتي بفساد الصوم بذلك ثُمّ رجع 
عنه رواه البخاري عنه 2)١955(‏ ومسلم (5/ا/ 4 أما رجوعه فعند البخاري .)١971(‏ 

(؟) لحديث مسلم :)١995(‏ «إنّما الربا في النسيئة». وحديث البخاري :)7١15(‏ ومسلم )١1588(‏ في ربا 
الفضل . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


كك 


يشتهر بالفقه والعلم منهم ل وهو كثير» وتقدم رواية الأعلم على غير الأعلم وإن كان 
عالمّاء كرواية ابن مسعود على رواية أبي موسىء فإِنَّ ابن مسعود كان أعلم بلا شكء ولهذا 
وَهِمَ أبو موسى في غير قضية؛ ويُصيب فيها ابن مسعود, فيقول أبو موسى : لا تسألوني ما دام 
هذا الحَبْرٌ فيكم, وتُّقدَّم الرواية المنسقة المنتظمة على المضطربة؛ لأنَ اتساق الراوية 
وانتظامها يدل على ضبطها والعناية بهاء واضطرابها يدل على تزلزلها وقلة الاهتمام بها حتى 
اضطربت» والاتساق: الانتظامء ذكره الجوهري . 
ولا خلل ولا زيادة مُمِلَّة واضطرابها تنافر ألفاظها واختلافها بالزيادة والنّقص» كحديث : 
دلا يبولن أحدكم في الماء الدائم)"”" 2 وحديث رافع بن خديج في المخابرة"'", ونحوهماء 
وسبب وقوع الاضطراب في السئن: الرواية بالمعنى في أسباب أخر . 

وتُّقدم الرواية المتأخرة على المتقدمة» كقول الراوي: «كان آخر الأمرين من رسول اللّه 
كله ترك الوضوء مما مست النار»”” » وكقول ابن عباس : «كُنَا نأخذ بالأحدث فالأحدث من 
أمر رسول اللَّه ه22 . اه 

نْمّ قال الطوفي في اشرح مختصر الروضة» (1/ /59) : 

«وأمًا الثاني» وهو الترجيح اللفظي من جهة المتن» فهو مبنئٌ على تفاوت دلالاات 
العبارات فى أنفسها بالقوة والضعف والبيان والإجمال والإيضاح والإشكالء فما كان منها 
أقوى دلالة قدّم على غيره» وهذه قاعدة هذا القسم : فالنص مقدم على الظاهر؛ لأنَّ النص 
ذل لعدم احتماله غير المراد» والظاهر محتمل غيره وإن كان احتمالًا مرجوحًاء لكنه 
يصلح أن يكون مرادًا بدليل» كما سبق في تأويل الظواهر» والمثبت يقدم على النافي من 
الخبرء يعني الدال على ثبوت الحكم على الخبر الدال على نفيه» كإثبات بلال وَيبه صلاة 
لنب بلِ في الكعبة”*©» على رواية ابن عباس في نفيها9©؛ لأنَّ عند المثبت زيادة علم ممكنة 


.)787( البخاري (778)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (757/ا7): ومسلم /١١1(‏ 18641 48/ 1975). 

(") رواه أبو داود في «سئنه» »)١97(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)١157-1١056 /١(‏ وأصله عند البخاري (/ا١٠27‏ 
4؛© ومسلم (0901. 0 

(54) رواه مسلم »)١١17(‏ وفي رواية البخاري (57175) من كلام الزهري لابن عباس وها 

(0) رواه البخاري (004): ومسلم (1789). 

(5) البخاري »)١1101(‏ ومسلم (2)170 وكذلك كتقديم حديث البخاري (774) في البول قائمّاء على 
حديث عائشة بالنفي عند الترمذي »)١1١١(‏ وقال: «حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح)». اه. 





ظ مَا قََّ وَدَلَ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيل 
لل كفنا ء. 
وهو عدلٌ جازم بهاء إلا أنيستند التَنْي إلى علم بالعّدم لا عدم العلم فيستويان» يعني : 
النافي إن استند إلى عدم العلم» كقوله: لا أعلم أن رسول اللَّهِ يلك بالبيبت» ولم أعلم أنَّ فلانًا 
قتل فلانّاء لم يُلتفت إليه» وكان إثبات المثبت للصلاة وقتل فلان مقدمًا لما سبق» وإن استند 
النافي إلى علم بالعدم» كقول الراوي : أعلم أنَّ رسول اللّهِ يك لم يُصل بالبيت؟ لأني كنت معه 
فيه ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه ولم أره صلى فيه» أوْ قال: أخبرني رسول الله وك أنه لم 
يصل فيه» أوْ قال: أعلم أنَّ فلانًا لم يقتل زيدًا لأني رأيت زيدًا حيّا بعد موت فلان» أوْ بعد 
الزمن الذي أخبر الجارح أنه قتله فيه» فهذا يُقبل؛ لاستناده إلى مَذْرَكِ علمي ويستوي هو 
وإثبات المثبت فيتعارضان ويُطلب المرجح من خارج . 

ويرججح النص أوْ الدليل الناقل عن حكم الأصل على المقرر عليه وفيه خلاف هل يقدم 
الناقل أو المقرر؟ مثاله : إِنَّ الأصل في المطعومات الحل» فلو ورد بإباحة النعلب حديث» 
وحديث بتحريمه» فهل يرجح دليل الإباحة لموافقته أصل الحل واعتضاده به» فهما دليلان 
فير جحان على دليل واحد. وهو دليل الحظرء أوْ يرجح الحاظر لأنه ناقل عن أصل الحل فهو 
مفيد فائدة زائدة وهي التحريم؟ وكذلك ورد في الضبع أنها صيد تجب فيه الفدية في 
الإحرام”' »: وهو يفيد إباحتهاء وثبت النهي عن كل ذي ناب من السباع”"'؛ وهي ذات ناب» 
وهو يفيد تحريمهاء فالأوّل مقرر لإباحتها الأصلية» والثاني ناقل عن أصل الإباحة» فأيّهما 
يقدم؟ والأشبه تقديم المقرر لاعتضاده بدليل الأصل . 

ويرجّح المتلقى بالقبول على ما دخله النكير ؛ أي : إذا كان أحد النصّين قد تلقاه العلماء 
بالقبول ولم يلحقه إنكار من أحد منهم فهو مُقدّم على ما لَحِقَهُ الإدكار من بعضهم؛ لأنَّ لحوق 
الإنكار شبهة» فالخالي منها يكون راجحًاء كما في المسند مع المرسل» وعلى قياس قولنا : 
يقدم المتلقي بالقبول على ما دخله النكير أن يقدّم ما قلّ نكيره على ما كَثْر نكيره» مثل أن 
يتعارض النضّان وكلاهما قد أنكره بعض العلماء» فما قل منكره منهما مُقَدَّمُ» مثل أن ينكر 
أحدهما اثنان والآخر ثلاثة فيرجح الأوَّل كالأقل تخصيصًا مع الأكثر. 


0 
0 


)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» "١ ١(‏ وابن ماجه 2)05١86(‏ والنسائي (5/8155)» والترمذي »)86١(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح عن ابن أبي عمار قال : قلت لجابر: الضّبْعُ أصيد هي؟ قال : نعم» قلت: آكلها؟ 
قال: نعم» قلت: أقاله رسول الله َك قال: نعم»» ورواه الحاكم في «المستدرك» »)١577(‏ وفي رواية 
(177)» وصححها ووافقه الذهبي عن جابر عن رسول الله كَلِ قال: «الضبع صيدء فإذا أصابه المحرم 
ففيه جزاء كبش مُّسن ويؤكل» . 

(؟) رواه مسلم في (صحيحه) »)١1975 /١5(‏ والبخاري (00170). 





«تقريبٌ أصول الفقه على مَنْهَج أهلٍ السُنَّةِ والجَمَاعَة» 
: “االالأاج 

« [بيان الترجيح القياسي وهو ا في ع 
ل 
القرينة العاضدة؛ أي : الترجيح العاضد للقياس إِمَّا من جهة أصله. أَوْ علته» أَوْ قرينة تقترن 
بأحد القياسين تعضده فيترجح على الآخر. 

» وترجيح القياس من جهة أصله من وجوه: 

أحدها : أنَّ حكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص لعصمة الإجماع ؛ 
أي : إذا أمكن قياس الفرع على أصلين حكم أحدهما ثابت بالإجماع والآخر ثابت بالنص»ء 
كان القياس على الأصل الثابت بالإجماع مُقَدَمّا على القياس الثابت بِالتّص؛ لأنّ الإجماع 
مقدم على النص» فكذا ما ثبت به يكون مقدمًا على ما ثبت بالنص ؛ لعصمة الإجماع من 
الخطأ والنسخ بخلاف النص . 

والوجه الثاني: حكم الأصل الثابت بالقرآن الكريم أو متواتر السنّهَ راجح على حكم 
الأصل الثابت بآحاد السنة . 

الوجه الثالث: حكم الأصل الثابت بمطلق النص راجح على حكم الأصل الثابت 
بالقياس» والمراد بمطلق النص أنه سواءً كان توترًا أو آحادّاء صحيحًا أَوْ حسنًا ممًّا ساغ 
العمل به شرعا . 

الوجه الرابع : الحكم المقيس على أصول أكثر راجح على غيره؛ أي : إذا تعددت 
الأصول في أحد القِياسَيّن وليس في القياس الآخر إلا أصل واحد؛ لأ كقرة الأصيؤل 
شواهد من الشرع للفرع بالصحة» وما كثرت شواهده كان الظن الغالب بصحته أغلب كما 
يرجح أحد الخبرين بكثرة الرواة» كالشهادة بترجيح إحدى البيّنتين بكثرة العدد . 

الوجه الخامس : القياس على أصل لم يُخصّ راجح على أصل مخصوص كما يرجح 
الباقي على عمومه على العام المخصوص» وبالجملة» حكم أصل القياس حكم مستنده 
الذي ثبت به» فما قدّم من المستندات قدم ما ثبت به من أصول الأقيسة . 

٠.‏ الثاني : ترجيح القياس من جهة علّته فمن وجوه: 

الأول: ترجيح العلة المجمع عليها على غير المجمع عليها ؛ أي : إذا ظهر في الأصل 
الواحد وصفان مناسبان وقد أجمع على التعليل بأحدهماء واختلف في التعليل بالآخر» 


. ومداره على تقديم الأقوى فالأقوى من أقسام القياس كما مرّ مفصلًا في مسائل القياس‎ )١( 





! مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
اننا : 
فالتعليل بالوصف المجمع عليه راجح لقوة مستندها وهو الإجماع . 

الوجه الثاني : ترجيح العلة المنصوصة على العلة المستنبطة؛ أي : العلة التي تثبت علتها 
بالنصّ على التي ثبتت علّتها بالاستنباط ؛ لأنَّ نص الشارع أؤْلى من اجتهاد المجتهد لعصمة 
النص دون المجتهد. 

الوجه الثالث: ترجّح العلة التي ثبتت علّتها بالتواتر على التي ثبتت علّتها بالآحاد؛ لقوة 
التواتر كما في الأخبار. 

الوجه الرابع : ترجّح العِلَّة المناسبة على غير المناسبة» وكذلك التي هي أكثر مناسبة على 
غيرها؛ لاختصاص المناسبة بزيادة القبول في العقول أي : لأنَّ العقول أسرعٌ انقيادًا وأشدّ 
قير لتلهلة التقانية وال كن اكقى مناعية » اتا بتحب | نتكونافى التطصومكين أن 
السعطين» أكا إل كاتف حفجا صوص نوق انر اجحةاسنو ا افع مناسية ل اش تامنة 
أوْ لاء لِعصمة النص . 

الوجه الخامس : ترجّح العلة الناقلة عن الأصل على العلة المقررة عليه» كما سبق في 
الخبر الناقل مع المقرر. 

الوجه السادس : ترجح العلة الحاظرة على المبيحة؛ أي : التي توجب الحظر على التي 
توجب الإباحة . 

الوجه السابع : ترجح العلة مسقطة الحد على موجبته» وموجبة العتق على نافيته» والتي 
هى أخف حكمًا على التى أثقل حكمًا على خلاف فى ذلك كله كما سبق في نظيره من الأخبار» 
[المنصوية راح العغديم يكل بعال.. . ١‏ 

الوجه الثامن : تقدّم العلَّة الوصفية للاتفاق عليه على الاسمية» ولأنه أكثر فائدة» كتعليل 
الربا في البرَ بكونه مكيلا أَوْ مطعومًا يقدم على التعليل بكونه برا وفي الذهب بكونه موزونًا يقدم 
على التعليل بكونه ذهبّاء وربّما نزع هذا إلى تعدّي العلة وقصورها. 

الوجه التاسع : العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه راجحة على غيره كقياس 
النَّىَ ب الحج على دين الآدمي في حديث الخثعمية”"2. والقبلة على المضمضة في حديث 
عمر'"'» ويصير القياس المعارض لقياس الشارع كالقياس المعارض لنصهء بل هو معارض 


.)١١54( رواه مسلم‎ )١( 
رواه الحاكم (5/ا6١)2 وصححه ووافقه الذهبي وقد مر الحديثان مفصلان.‎ )7( 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَح أهلٍ السُّنّةِ والجَماعَة» 
١‏ 6 لكقن كك 

الوجه العاشر : العلة المُطرّدة تُرجّح على غير المُطردة» إن قيل بصحة غير المطردة وهي 
المُنْتقضة بصورة فأكثر» وتكون كالخبر الضعيف مع الصحيحء ولأن المطردة متفق عليهاء 
والمنتقضة مختلف فيها . 

الوجه الحادي عشر : العلة المنعكسة راجحة على غير المنعكسة» وقد سبق أن اراد 
العِلة هو وجود الحكم بوجودها حيث وجدتء وانعكاسها هو انتفاء الحكم لانتفائهاء 
والانعكاس غير مشترط» والمشترك بين المنعكسة وغير المنعكسة الاطّراد وهو موجودء 
فوجود الانعكاس كالعدم» وهو : كالأخوة مع الأم مع الإخوة مع الأب في ولاية النكاح . 

الوجه الثاني عشر : والعلة المتعدية مع القاصرة إن قلنا بصحتها سِيّان حكمًا لقيام الدليل 
على صحتهاء وقيل القاصرة أرجح لوجهين: 

أحدهما : أنها مطابقة للنص في موردها ؛ أي : لم يُجاوز تأثيرها مَوْضِعَّ النص» بخللاف 
المتعدية» فإنها لم تطابق النص بل زادت عليه» وما طابق النص كان أَوْلى. 

الوجه الثاني : أَمْن صاحبها أي المعلّل بها من الخطأ ؛ لأنه لا يحتاج إلى التعليل بها في غير 
محل النص كالمتعدية» فربّما أخطأ بالوقوع في بعض مثارات الغلط في القياس» وما أمن فيه من 
الخطأ أؤْلى مما كان عُرْضة له» والقول الثالث : أنْ المتعدية أرجح فتقدم لكثرة فوائدها . 

والكلام في ترجيح العلة المتعدية على القاصرة أو العكس لا ينبني عليه ترجيح قياس 
إحدى هاتين العلّتين على الأخرى لأنَّ القاصرة لا تتعدى محلها ليقاس عليه غيره. 

مثاله : أنه لو تعارض في النقدين الوزن والثمينة» فإن عللّنا بالوزن أمكن القياس لتعدي 
الوزن محل النقدية إلى الرصاص والنحاس ونحوه ونقول: يحرم التفاضل في ذلك بالقياس 
بجامع الوزن» وإن عللنا بالثمينة أو النقدية لا يُمكن القياس؛ لأن تلك العلة لا توجد في 
غيرهما ليقاس عليهما». اه. 

قلت: بل العلة الثمينة قطعًا وجزمّاء وهي توجد في الفلوس من العملات الورقية 
والمعدنية» وعد اع :اناس لقره كرو كان رن لم تقل : إن العلة الثمنية لجاز التفاضل 
والقروض الربوية في الفلوس وهذا باطل قطعًاء ولربّما ما قال الطوفي ذلك والكثير من 
الأصوليين والفقهاء إِلّا لعدم وجود صورة المال والفلوس الموجودة بين الناس اليوم . 

ثْمّ قال الطوفي : 

«وإذا تعارض قياسان الجامع في أحدهما حكم شرعي» وفي الآخر وصف حسيّ» أو 
الجامع مع أحدهما حكم سلبي وفي الآخر إثباتي» فالحكم الشرعي مقدم على الوصف 





آ مَاقَلَ وَدَلَ في أَصُولِ الفِفهِ للمُستيل 
لافنا :. 
الحسي”"؛ لأنَّ القياس طريق شرعي لا حسيئئٌ» وكذلك السلبي» مقدم على الحكم الثبوتي ؛ 
لأنه أؤفق للأصلء إِذ الأصل عدم الأشياء كلها عند بعض الأصوليين» وقال آخرون أنهما 
سواء يعني الحكم الشرعي مع الوصف الحسي» والحكم السلبي مع الإثباتي ؛ لأنَّ الدليل 
لما قام على علّية كل واحد من الأمرين ثبتت عليته . 

ويرجح المؤثر على الملائم» والملائم على الغريب؟ لأنّ قوّتها في أنفسها على هذا 
الترتيب» وقد سبق حقائقها وأحكامها ومراتبها في القسم الثالث من أقسام طريق إثبات 
العلة عند ذكر أقسام المناسب . 

والمناسب يقدم على الشبهيّ» يعني إذا دارت علّة القياس بين مناسب وشبهي قدّم 
المناسب؛ لأنه متفق عليه» والمصلحة ظاهرة بخلاف الشبهى فيهما 

ومثارات الظنون التي يحصل بها الرجحان والترجيح كثيرة جذًا فحصرها يُبُعد وترجح 
دلالة المنطوق على المفهوم» ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة» وما دل على علة حكمه 
على ما لم يدل عليهاء وما سيق لبيان الحكم على ما لم يَسُّق له» بل استّفيد من سياق كلامه ؛ 
لجواز أن المتكلم لا يُرِيد ما في سياق الكلام» وما فصّل القصة واستوفى حكايتها على ما 
أجملها واقتصر على بعضها ؛ لأنْ التفصيل والاستيفاء يدل على زيادة أحاطة بها . 

ومن وجوه الترجيح : أن المبيح الخاص راجح على المحرم العام » مثل قوله : حرمت 
6 لْمََتَةُ لدم [المائدة : : *] فالآية محرم عام وقوله عَكِدِ : «أحلت لنا ميتتان ودمان»”'" مبيح 
خاص . 

ومنها : ترجيح ما أفاد حكمًا شرعيًا على ما أفاد حكمًا در م 
والسلام- : «في الرّقة ربع العشر»”" يحتمل أنَّ المراد : يجب في الرقة ربع العشر ويحتمل : أن 
المراد بمعنى : أنها تشتمل عليه» فيرجح الأول على الثاني ؛ لأنه معلوم بالحسٌ أن الرقة تقبل 
التجزئة حتى يكون لها ربع » وهذا يَنْرْع إلى تعارض التأسيس والتأكيد؛ لأنَّ حمله على وجوب 
ربع العشر أسَّس لنا حُكمًا شرعيًا لم نكن نعلمه» وحمله على اشتمال الرّقة عليه يكون تأكيدًا 
لما علمناه بالحس»). اه. 


:© اععمى 


)١(‏ قال الزركشي في «البحر) (5/ )1١88‏ : «ومثاله : ترجيح علتنا في مسألة المنيٌ» » أنه مبدأ خلقة الآدمي» على 
علّتهم في عينه ولا في حكمه ما يدل على النجاسة» .اه 

(1) سبق تخريجه وقد اختلفوا في رفعه ووقفه [«التلخيص الحبير» ح(١١)]‏ ونيل الأوطار (ح054/8 . 

زفرة رواه البيهقي )١75/5(‏ في الكبرى» والبخاري )١105(‏ في ا(اصحيحها) 2 والرّقة: الفضة والدراهم 
المضروبة (النهاية (؟/ )7371١‏ . 





«تقريبٌ أصولٍ الفقه على مَنْهَحٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجَماعَة» 
ء تت دون هك 

قلت : ولقد تركت من كلام الطوفي من وجوه الترجيح ما يخالف النصوص الشرعية . 

نْمَّ ختم الطوفي سفْره الجليل هذا وشرحه فقال في نهايته في الخاتمة : (5/ 076١‏ : 

«والشرح من أوّله إلى آخره يتضمن فوائد ومباحث لا نُوجد إِلّا فيه تنبّهت عليها بالفكرة» 
والنظر في كلام الفضلاء» . اه. 

قلق جاو لوده العلة انير أكتتك] لقا جه رزلله عبد اله أو لارام 

وقال المرداوي في «التحبير» (8/ 141517/ وما بعدها): 

«ويرجّح متواطئ على مشترك» ومشترك قل مدلوله على ما كثرء وبظهور أحد المعنيين 
استعمالًا كما ذكرنا في الحمرة وأنها أظهر في الشفق» ولغوي مستعمل شرعًا في لغوي على 
منقول شرعي » يرجح اللفظ اللغوي المستعمل شرعًا في معناه اللغوي على المنقول الشرعي ؛ 
لأنَّ الأصل موافقة الشرع لا اللغة» وكذلك إذا استعمل الشارع لفظًا لغويا في معنى شرعي» 
فإنه يقدّم على اللفظ المستعمل في اللغة لمعنى » فإنَ المعهود من الشارع إطلاق اللفظ في معناه 
الشرعي, ولذلك قدّم. 

وإذا تعارض وكان أحد الدليلين سنة والآخر كتايًّاء فإن أمكن العمل بهما غمل» 
وإِلّا قيل: يقدم الكتاب فإنه أرجح» وقيل تقدم السنّة لأنها بيان له» وهو ظاهر كلام أحمدء 
مثاله قوله كَلْةِ في البحر: «هو الحل ميتته)”"22 فإنه عام في ميتة البحر حتى خنزير البحرء مع 
قوله تعالى : ظفل لا لبذ ع الع لح حرا عل طفي يلمقة إل أن يكرت يَيَننة أو كما 
مَسَفُوًا أَوْ لحم حِزِرٍ* [الأنعام: 145] يتناول خنزير البحرء فتعارض الكتاب والسنّة في خنزير 
البحر» فقدَّم بعضهم الكتاب فحرّمه» وبعضم السنة فأحلّهء وهو ظاهر كلام أحمد وعليه 
جماهير أصحابه في حلَّه”" . 

وإذا تعارض عامّان أحدهما أمّسٌ بالمقصود وأقرب إليه قد على الآخرء مثل قوله 
تعالى + #وأن تَجَمعُوا بره ألْخُمَصين 4 [النساء: «5] يُقَدّم في مسألة الجمع بينهما في وطء 
النكاح على قوله تعالى: أو ما مَلَكَتَ يكم [الساء: *]» فإنه أمس بمسألة الجمع؛ لأنَّ 
المسألة الأولى قصد بها بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح وملك يمين» 
والثانية لم يقصد بها بيان حرمة الجمع . 
)١(‏ سبق تخريجه, والعمل عليه وإن تكلموا في سنده واختلفوا في صحته وضعفه. وانظر «التلخيص الحبير» 


(1) ويؤكده قوله تعالى: لأُيِلَ لَكُمَ صمَيدُ لبر [المائدة: 19] وهو عام يقرّي عموم السنّة بالحل. 
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٠.‏ [الترجيح على حسب المقاصد الضرورية الخمسة وقوة المصلحة:] 

إذا تعارضت أقسام من المناسبة قُدم بحسب قوة المصلحة, فتُقدّم الأمور الخمسة 
الضرورية على غيرها من حاجيّ وتحسيني » وتقدم المصلحة الحاجية على التحسينية» وتقدم 
التكميلية من الخمسة الضرورية على أصل الحاجية» وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية 
قُدّمت الدينية على الأربع الأخر؛ لأنها المقصود الأعظمء قال الله تعالى : «إوّمَا لنت لِلَنَّ 
الاش زلا كتقو لاروك دماء :وان كمرتانيل السعادة الأغروية»لأنها أكمل القمرات 
وقيل : تقدم الأربعة الأخر على الدينية؛ لأنها حق آدمي وهو يتضرر بهء والدينية حق الله 
تعالى وهو يَلِةِ لا يتضرر به. ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردَّة عند الاجتماعء 
ومصلحة النفس فى تخفيف الصلاة عن مريض ومسافر» وأداء الصومء وإنجاء غريق » وحفظ 
مال بترك جمعة وجماعة» وبقاء الذَّمي مع كفره". 

ويرجح القياس الذي تكون علّته عامة في المكلفين؛ أي : متضمنة لمصلحة عموم 
المكلفين» على القياس الذي تكون علته جامعة لبعض المكلفين؛ لأنَّ ما تكون فائدته أكثر 
أؤْلى. 

ومنها : أن يكون حكم أحدهما معها وحكم الأخرى موجودًا قبلهاء فالأولى أَوْلى؛ لأنه 
يدل على تأثيرها في الحكم» كتعليل أصحابنا في البائن: أنها لا نفقة لها ولا سُكنى ؛ لأنها 
أجنبية منه فأشبه المنقضية العدة . 

ويعلل الخصم بأنها معتدة من طلاق أشبه بالرّجْعِيّة » فَعِلّتَنا أؤلى ؛ لأنَّ الحكم وهو سقوط 
النفقة وجد بوجودهاء وقبل أن تصير أجنبية كانت النفقة واجبة وعلّتهم غير مؤثْرة؛ لأنْ وجوب 
النفقة يجب للزوجة قبل أن تصير معتدّة فوجب لها النفقة والسّكْنّى). اه. 

قلت: وقد أثبت من شرح الطوفي , وتحبير المرداوي ما لم يذكره الحازمي من وجوه 
الترجيح حتى تكتمل الفائدة» وعند الزركشي في «البحر) زيادة على ما قيل فإنه قال: في 
«البحر) (5/ :)١65‏ 

«سابعها : حسن الاعتقاد : فتقدم رواية السَّن على المبتدع » كرواية إبراهيم بن أبي يحيى 
مع غيره؟. اه. 
)١(‏ قلت : ولذلك مُنع العبد عن صلاة الجمعة وهي آكد الفروض لمصلحة سيّده؛ ومثلها : تقديم الإنفاق على 


الأولاد وتجهيز البنات للزواج على فريضة الحج عند التعارض» فاللّه يسامح في حقه» وحق العباد مُلِحَ 
ثقيل » ومنها تقديم دين الآدمي على دين الله . 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


ترون هك 


ثْمّ قال الزركشي في «البحر» (154/5/ وما بعدها): 

«رابع عشرها : المقرون بنوع من التهديد؛ لأنه يدلُ على تأكد الحكم الذي تضمنته» 
كقوله مُه : «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم)”''. 

خامس عشرها: المقرون بالتأكيد» بأن يكرر أحدهما ثلانًا والآخر لم يؤكد» فيرجح 
الموكد علق غير :لان التاعيهيعة امال الججاتوالتاريل مول دانم ازا كسك 
نفسها فنكاحها باطل باطل باطل)”" فإنه راجح على ما يرويه الحنفية: «الأيم أحق بنفسها من 
وليها»”"؛ لو سلم دلالته على المطلوب . 

سابع عشرها : مفهوم الموافقة على المخالفة على الصحيح ؛ لأنه أقوى» وينبغي أن يمثل 
له بقوله تعالى : «إوَلا تمْروَهنَ حي يهن دا هن وهر » [البقرة: ؟5» فإنَّ مفهوم الغاية 
يقتضي حِلّ القربان قبل الغسل» ومفهوم الشرط يقتضي المنع قبل الغسل . 

والحكم المثبت للحكم الوضعي أوْلى من الحكم المثبت للحكم التكليفي؛ لأنَّ 
الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من أهلية الخطاب وفهمه وتمكنه؛ لأن غير 
المتوقف أَوْلى من المتوقف. وقيل : التكليفي أؤْلى؛ لأنه أكثر مثوبة» وأنه مقصود الشارع 
بالذات» وأنه الأكثر من الأحكام فكان أوْلى”“. 

« اعتضاد أحد الخبرين بقرينة الكتاب» ومثاله: التغليس بالفجر”» فإنه موافق لقوله 
تعالى : «وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من رَيَكُمْ4 [آل عمران: 177]» وترجيح حديث عائشة في البكاء 
على الميت”» لقوله: آلا زْدُ وزِيَهُ وزْرَ لكا [النجم: 8] وهذا يستعمله الشافعي كثيرًاء 


»)585( والترمذي‎ »)75١188( والنسائي‎ »)١5545( رواه أبو داود (في «سنئنه)» (7775)» وابن ماجه‎ )١( 
وقال: ريك سبي مشي وابن حبان (3086) قال ابن عق كالم «هذا عندهم مسند مرفوع‎ 
في «المستدرك») وصححه‎ )١555( لا يختلفون في ذلك» [«التلخيص الحبير) ح(8945)» ورواه الحاكم‎ 
ووافقه الذهبى.‎ 

(9) تدم لخريسه. 

() رواه مسلم وتقدم تخريجه. 

(4) ويتفرع عنه الخلاف في زكاة مال الصبيّ على وجهين» فلو قدم التكليفي فلا زكاة عليه لأنه غير مكلف» 
ولو قدم الوضعي أخرج الزكاة لتعلقها بوجود السبب والشرط وقد وجدا. 

(0) رواه البخاري (01/8)» ومسلم (540). 0 

(5) رواه البخاري 2»)١797 »1791١(‏ ومسلم (9*/78). (477/18) مرفوعًا بلفظ : (إنْ الميت يُعذب 
ببكاء الحي»» وفي رواية «ببعض بكاء أهله عليه»» فأنكرت عائشة ونا الحديث بالآية المذكورة وانظر 
شرح الحديث في "نيل الأوطار» (ح1511)» فقالت عائشة فيما رواه مسلم (1؟/ 97*7): «يغفر اللَّد- 
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وبنى عليه هذه الأصول . 
« أن يكون أحدهما مصرحًا بالحكم. والآخر على طريق ضرب المثال» كاحتجاجنا في 
وجوب الصلاة بأول الوقت وجويًا موسّعًا بحديث «صلى بى جبريل»)”"' الحديث» واستدلالهم 
بحديث ما مثلكم مع من كان قبلكم إِلّا كمن استأجر أجيرًا»”" إلى آخره» فاحتجوا به على أن 
وقت العصر آخر الوقت» وقال بعض الحنفية: ترجح العبارة على الإشارة» فإِنَّ حديث 
الإجارة سبق لبيان فضيلة الأمة. وفيه الإشارة إلى أن وقت الظهر أكثر من وقت العصرء بأن 
يبقى وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه! كما قال أبو حنيفة؛ لأنه لو انتهى لصيرورة 
ظل الشيء مثله لكان وقت العصر أكثر من وقت الظهرء لكنه متعارض بصلاة جبريل» وهى 
عبارة ترجحت على الإشارة. 
٠‏ أن يكون أحدهما يتوارثه أهل الحرمين» والآخر لم يتوارثوه. فيُقدم الأول على 
الثاني» كتقديم رواية الترجيع في الأذان”) . 
ثُمَّ قال /181١/5(‏ وما بعدها) في الترجيح في الأقيسة : 
«أولها: يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة على القياس 
المعلل بنفس الحكمة» للإجماع من القياسيين على صحة التعليل بالمظنة» فيرجح التعليل 
بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة . 
ثانيها : ترجيح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي ؛ لأنَّ العدم لا يكون علَّة 
إلا إذا عُلم اشتماله على الحكمة؛ فالداعي إلى شرع الحكم في الحقيقة إِنّما هو الحكمة» 
- لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكن نسي أوْ أخطأء إِنَّما مرّ رسول اللَّهِ يكل على يهودية يُبكى عليها 
فقال : (إنهم ليبكون عليها. وإنها لتعذب في قبرها' . 
راك 1 اك وفي آخره في ي اليوم 
(0)روا 0 وفيه : إنّما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس». وفي رواية (/00) : «كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى 
نصف النهار فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا. لك ما عملناء فاستأجر قومًا فعملوا بقية يومهم 
حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين» . 
قال ابن حجر في «الفتح» (55/1): «قال ابن عبد البر : يستنبط من الحديث أن وقت العمل ممتد إلى غروب 
ا و 0 ل ا لد 
ورا ءشيلة رولا 


اه. 
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711 
داج نع اد سر سر ال 0 
بالحاكية والساةة لي 1 اه. 

هذا آخر ما يتعلق بمسائل التعارض والترجيح» وللّه الحمد والمئة» وبه أكون قد انتهيت 
من مسائل هذا الجامع لمسائل أصول الفقه. والذي حرصت فيه على الإلمام بكل مسائل 
أصول الفقه» قد جمعتها من أمّهات كتب اللأصول» » متجنبًا كلامهم ومنطقهم وفلسفتهم» 
ل جب اهز الك والسباعة: ل ل 
وباطنًاء ولا حول ولا قوة إلا بللّه. 

وكتبه 
د. أبو عبد الرحمن 
عيد بن أبى السعود بن أحمد بن محمد بن الكيال 


وكان الانتهاء منه في عمق ليلة الخمس الموافق /7١‏ جماد آخر/ 579١/هء‏ الموافق 
4 8١١5/مء‏ ثم راجعت الكتاب بعد ذلك لما انتهيت من دفعه إلى صَفَّه بنسخة كتابته 
بالكمبيوتر» بعد أن كتبته بيميني كله حرفًا حرفًاء فكان الانتهاء من المراجعة النهائية قبل طبع 
الكتاب في عمق ليلة الثلاثاء الموافق 0/ شوال/ 819 ١هء‏ الموافق /5١١8/57/١9‏ م2 فخرج 
الكتاب في بحر سنة 3 تقريبًا من الجهد والنصبء وللّه الحمد والمنّة» في : عزبة الهجانة» مدينة 
لط الفاح دك يس قطي الله مالي 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
بإ :؛ة:] +7ب-ب تا تت ”<< ات 


فهرس الجزء الأول 











«ذِكرٌ قاعدة جامعة وأصل كلي» و 
«مقدمة» وتحتوي على نقاط 5 

)١(‏ نقل الإجماع على أنَّ العلم معرفة الحق بدليله» وأنه لا عبرة لأي قاعدة أصولية 
عارية عن الدليل الشرعي الصحيح زه 
(0) علمٌ أصول الفقه علمٌ تقوم عليه هذه الديانة لأنه آلة الاستنباط 5 
(*) ضرورة أخذ هذا العلم على منهج السلف الكرام ا 0 
(4:) وجوب تُخلية علم أصول الفقه من الكلام والمنطق والفلسفة وإقامته على الاتباع ‏ 8 
(5) ضرورة إقامة العلم تعلّمًا وتعليمًا على تقوى الله ل 1 انا 
(1) سبب تصنيف هذا الكتاب 1 1[1[1[1[ [ ذ[ [ [ [ 1 
(0) منهجى فى هذا الكتاب 0 
. َيه النقل مرخ الجرااجم والمصادر في هذا الكتاب 5 
« شرطى فى هذا الكتاب 0000 141451515151515[ 1[ 1  [‏ ا ا 
«اكلم الحاوكن بوانت لكاي قله مده أسكيوث قاعم عر امن ام جاو ابم وا وي “1115 

«تمهيدٌُ إجمالي» 
«ذكر أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع» ف 
© بيان قواعد الإسلام عند الإمام أحمد إمام أهل السنّةَ والجماعة 1 
«فصل» (1) 

«تعريف علم أصول الفقه. وبيان موضوعه. وغايته. وحكم تعلمه. ومصادره» 2 *” 
« المسألة :)١(‏ تعريف العلم ب اج ا ا ا ا رمج 1 
« المسألة (؟) تعريف أصول الفقه كط جب ب سام الجا مك مو ات 1 
« المسألة (") موضوع أصول الفقه 1 1[ 0 
« المسألة (4) من هو الأصولى؟ ١‏ انرز ا ا نا 
٠.‏ لم801 العاية من كراب عدن الله 0 
« المسألة (5) حكم تعلّم أصول الفقه ل ا ل 0 


« المسألة (لا) مصادر أصول الفقه ل اا ل ا ل لم 
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«فصل» (١‏ «في اللغات» 


1520006 المسألة (8) في تعريف اللغة وسبب وجودها وحقيقتها‎ ٠. 
0 المسألة (4) مبدأ اللغة وبيان أنها توقيفية‎ « 
إثبات الأسماء بالقياس ا‎ )1١( المسألة‎ « 
10010101010101 1 1 [00 أقسام الأسماء‎ )١١( المسألة‎ « 
210111 0 المسألة (؟١) في الكلام وأقسام الألفاظ‎ ٠. 
بيان أن الله متكلم بحرف وصوت ا‎ © 
0 الأصل في الكلام أن يكون مستقلا لا يتوقف على إضمار‎ « 
500 الأصل في الكلام التباين والاختلاف لا الترادف‎ « 
1000097 طرف من الفروع على الألفاظ‎ « 


« المسألة (1) في حروف المعاني التي تتعلق بها الأحكام الفقهية 


© صور الحروف والمراد بها وما هو الحرف؟ أ ل حجن فاق لل الو دنه ف اكه 
)١(‏ الواو العاطفة لمطلق الجمع 11-7 2100011111 
0 الفاء العاطفة وهى للترتيب والتعقيب بدك بارع 1 اك ا د 


لي ومن الفروع المتفرعة على قاعدة الفاء نج كا ار ا و م 


(9) (نُم) حرف عطف للتشريك وللفصل مع الترتيب بمهلة يعني بتراخ 


(5) «حتى» العاطفة للغاية بلا ترتيب فيها أ جم ف ا ا 
(6) (مِنْ2 لابتداء الغاية التي بكسر الميم ون امه رويد اما 
(0) (إلى» لانتهاء الغاية الوا 1 
() «على» للا ستعلاء الوا مونب ةتستي ات ا 
(6) «مَنْ) بفتح الميم للخبر والجزاء والاستفهام البح كو لحو وي 
(4) «في» للظرف التو ل و وناج اماو اس لكاو ا 
)١(‏ «اللام» وصور معانيها ا ا ا 
)١١(‏ «بل» للعطف والإضراب وهي أعمٌ من «لكن» في الاستدراك . 
(0١)«أو»‏ ولها معان متعدّدة ا ا 0 
(19) «لكن» للعطف والاستدراك» و«لكنّ» ا 
(0)(«الباء» وصور معانيها 11 1 1 1 1 1 1 1 ||[ [ذ[1[1[ [ز[ |[ 1[ 20101111 
)١0(‏ (إذا» وبيان معانيها 1 الوط ةوشر ع وات ا و 
)١16(‏ (إذا وهي اسم بالإجماع 10000 
(0) «لو) وهي حرف امتناع لامتناع اادج ا 
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كك ددم 


(18) «لولا» حرف امتناع الشيء لوقوع غيره 00 
ولها معان وأحوال ا ا ال ا ا 
)١9(‏ «أمْ) للاستفهام والاستبهام ل م ا 
)٠(‏ «أي» بفتح الهمزة وتشديد الياء» للتعيين والتمبيز م ا م د 101 
إدرخرة «ما» للنفي والجحود والتعجب وام بق توف ا مسار قو ف الماع او 1 
)١( .)50(‏ «أنَّ » ودإنًَ» ا 1 1 1 1 1 1 اا 0 
حم «إنّما) صور معانيها : بالكسر مل لخم 
لدية «إِلّا» للاستثناء ونان لوالو اه لمق الجعاب طا و أن لماع اطامسسنا 1 مالتسا كي 1 415 
(26) «ليس» وصور معانيها ا احج ا ا م ا 0 
(30) «لا» وصورها ا ا ةية دز د 000121 ل 
(5). 590 «(بلى) وانعم» وصورهما ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا 0 
() «الألف واللام» اا 
"١0‏ «بعد) مان 1 شكس مب وجب اوس امن ا وهاه جا توجو نا اامقيكة بناج ومني 1 تمي . 777 
(0") «متتى) اراد لاجم وم مكو ا تلمع اد زمر لمق كوخا اموا يعار ري ال وما ودج ل ا 1 
(:”) «أين» اا 1 ا 
(9) «لن» البت شااة اواك الموج وو فججس ط ا جواق وجبان #ووفوس مواقم ار 
(70) «حيث» ال جو امن لوجر جروا لا أجاف لجسي جيه او ا ا 1 15 
20 «غير) فالتا سوقان اوماق كوفاية راع الم ا الاسم او 120 
(39390) («كيف» ا لس | 8م 
(58). (539) «كل» و«كلما» ا و 0 
© خاتمة المسألة فون اميد اسه ام واه مشا موكيا شاه عردن أن لالم ا ا ا 111 
« المسألة :)١4(‏ النَصُ والظاهرٌ والمُجْمّلُ والمؤوّل» وهي مسألة لُغوية أصولية ... 810 
« وجه انحصار الكلام في النصٌ والظاهر والمجمل م 
ه إجماع الصحابة على حمل الظاهر على ظاهره بدون صرف عنه إلا بدليل 5 
« ذِْكْرٌ المُجَمل بما يُناسب المقام اللغوي ا 0 يرن 

«فصل» (؟) «التكليف» 46 
« المسألة :)١5(‏ تعريف التكليف لغ وشرعًا ا ا 
« المسألة )١5(‏ شروط التكليف تيا 
ها أرل الفووط المسلفة: لكلف ا ا 


الشرط الأول: أن يكون بالعًا عاقلّاء فاهمًا للخطاب الشرعيء قاصدًاء غير غافل 
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ولا يكلف المعدوم حال عدمه بالإجماع؛ وهو مكلف إذا وُجد أهلًا للتكليف 


تكليف ما علم الآمرٌ انتفاء شرط وقوعه في وقته ا 20 
الكمار مخاطبون بفروع الشريعة ا ا 210 
ثانا : الشروط المتعلقة بالمكلف به ل ا ل ل 


المُكُلّف به فعل وترك؛ وهو قولهم: لا تكليف إِلّا بفعل اه 


«فصل» (4) «الحكم الشرعيٌ» 


المسألة (17) تعريف الحكم لغةً وشرعًا 100 
بيان الصلة بين المعنى اللغوي والشرعي للحكم التكليفي ا 
المسألة )١18(‏ أقسام الحكم التكليفي ل اميه ا ب ا 1 
الاستدلال على تقسيم الحكم التكليفي إلى خمسة أحكام واس و 
)١(‏ الواجب أو الفرض وهما مترادفان 
أولًا: تعريف الواجب لغةّ واصطلاحًا بةبةبة ةد د كزد2ك5د0دك0 521000 


ثانيًا : الفرض والواجب مترادفان ل 0 
صيغ الواجب ماق ل ل ع ال شي وكاو الح انك كو مل ا كفم الما 
ثالثا : انقسام الواجب بحسب ما يطالب بأدائه ولا يطالب مو متو الع 20 
رابعًا : انقسام الواجب بحسب ذاته ووقته وفاعله ا سد باحس حو 
انقسام الواجب بحسب ذاته : إلى واجب مُخيّر ومعين 0 
فروط الور 0 


تعظم العنادات علزع التخيير 51111000111111 
الواتسج لسع ا ا 21100 
اوعطق الراجي ادير ا ا ل 
القسام الواعيا يجسيووقة إل تمصيق وموس بللم نمام ا مالم ممم ممه 
لا يجوز تأخير الواجب في الوقت الموسع إلا بشرط العزم على فعله 0 


إذا مات في أثناء الوقت الموسع قبل فعله بعد عزمه على تأخيره لم يمت عاصيًا 


أن أن الظة الغالمتاط التعيد ا له 


ما هو حدَّ البلوغ؟ ال 
. الفروع الفقهية المُخَرّجة على هذا الشرط من شروط التكليف المتعلقة بالمكلّف 7 
الشرط الثاني : القدرة على المكلف به؛ فإنه لا واجب مع العجز 
الشرط الثالث : العلم بما كُلّف بهء وبيان أصل أهل السنّة في العذر بالجهل 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتَيلٌ 


دم 


« عدم تعلق الأمر بوقت معين في الواجب الموسع لا بأوّله ولا بآخره 000 يزيل 
« الخطاب في الواجب الموسع والمضيق وفرض الكفاية متعلق بالقدر المشترك ... ١6"‏ 
©« انقسام الواجب بحسب فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية م انل 
« الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين مومع مابس كاجام مرو وامبلمه جلمن وسمماة ولمكوفي 10187 
« هل يتعلق فرض الكفاية بكل واحدء أو بالجميع من حيث هو جميع؟ الداوية ‏ ده ١‏ 
« هل الأفضل فرض العين أم فرض الكفاية؟ قدا ماو رماعو ال ل 14 
« هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه أم لا؟ 0000 ااا ا ل 
« سُنة الكفاية كفرضها فى الأمور المتقدمة 0 
ف تانقاف الأرك إطلان اعباتم بش الوجدون دوع ل ا ان ساحن لكا 
« الفائدة الثانية: في القبباء الراحب باعسان زمن الآداء ا كد 
خامسًا: قاعدة: ما لا يتمٌ الواجبٌ إِلّا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به ليس 

بواجب 1515151515151[ 1[ [ [ 1 ا 
ه صورة لتعارض ما لا يتم الواجب إِلّا به من جهتين 00000 
© بيان تقيبد قاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» بقيد لازم لها رم 
سادسًا : ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب ة ز 1 ا 
« سابعًا: لو كنّى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دلَّ على فرضيّتها الدب و ا 
« ثامئًا: الزيادة على الواجب ندبٌ يز ااا 
« تاسعًا: ترك الواجب أعظم في الإثم من فعل الحرام ا ل ا 
(؟)المندوس ا او مره لم ورا ل لل ا 
« ثانيًا: المندوب مأمور به أمرًا مقيّدًا ا ا اا 
« الفائدة المترتبة على الخلاف في كون المندوب مأمورًا به أم لا؟ ل و ا 
©« المندوب ليس تخييرًا مطلقًا بين الفعل وعدمه بل فعله أوْلى ا ا كا 
« المندوب حكم شرعي فلا يثبت إِلّا بدليل ا 0 
« لا يلزم المندوب بالشروع فيه لجواز تركه ابتداءً غير الحج والعمرة ماب هه ميد “ااا 
« (") الحرام: أولًا : تعريفه لغةً وشرعًا ال ا الا 
« صيغ الحرام ز 1 1 50 151 1[1[1[1[1[1[1[115151[15151515151515015151515151 1[ 0 
« أقسام الحرام يلب ل 
الحرمة ليست ملازمة للذم والإثم» والحل والحرمة تابعان لمقاصد الشريعة .... ١8١‏ 
« الحرمة لا تلازم الفسادء وهي غير مسألة النهي يقتضي الفساد مض نا 


© الحرام والواجب متناقضان 0000000 ا 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


فرع: كون الواحد واجبًا وحرامًا باعتبارين ا 


(4) المكروه 01000 


تعريف المكروه لغة وشرعًا لاوحيده واكوو وي الم هجوا ل جني اباباي و ا 5 ب به 
الأمر المطلق لا يتناول المكروه ا ا اا 00 
هل يُطلق المكروه على ترك الأَوْلى؟ 2 
المكروه منهي عنه نهيًا غير جازم الدع وا ا فق قا لف اال اخ ادم اا وا 


(5) المباح م 


صيغ المباح ا 


هل المباح مأمور به؟ لبنس إسيامية وله ف جووة نك و اورف جار جيم ينه اما رو جم لجسم ني اجا 


«فصل» (ه) «الحكم الوضعي» 
المسألة :)١9(‏ بيان تعريف خطاب الوضع وما هو؟ ولماذا سّميَ بالوضع؟ 0 
المسألة )7١(‏ هل يدخل الحكم الوضعي في التكليفي, أم بينهما فرق» وما هو؟ . 
المسألة :)7١(‏ أقسام خطاب الوضع أو الحكم الوضعي 111 0101110010ظه1 


0110 000000 القسم الأول من أقسام الحكم الوضعي : العلَةُ زد د‎ )١( 


تعريف العلة لغة وشرعًا وبيانها تفصيلًا بالأمثلة بخ م ا 


() القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي : السبب 81 65*00 


تعريفه لغة وشرعا ارم ون سا واوخمج ف لاتب جالع اللومحج ات 
منهج أهل السنّة والجماعة في الأسباب سه السو 
أقسام السبب ال ا 0 


(*) القسم الثالث من أقسام الحكم الوضعي : الشرط : تعريفه لغة وشرعًا 1 


الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف وليس بجزء منه م ا د 


إطلاقات الشرط 00 
أقسام الشرط 0000000 001 #1 1#[ 1[ [1[1 211111111 


بيان ما يُسمّى بشرط الحكم وشرط السبب ار ار لاو و و 0 


٠.‏ فروق تعلق بالغلة والشرط التو اوم اك عا الوم مكتيه 2 ب اكاك 
(5) القسم الرابع من أقسام الحكم الوضعي : المانع 0507000000000ظظ1ظ1 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


حك | 1 
©« أقسام المانع 11 1 1 1 اا 0 
« صور لاجتماع الحكم التكليفي والوضعي وانفرادهما عقاف الب ا 
إدخال البعض التقديرات الشرعية والحجاج في الحكم الوضعيّ 00 لحف 
(5) الخامس من أقسام الحكم الوضعي : الصحة 0 0 لليف 
©« تعريف الصحّة لغةّ وشرعًا ا اا 
« في معنى الإجزاء والقبول :ب 0 اال 
« النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه وقيل هو كالصحة زؤز ز ز [ ز ز [ [ 010071 
() القسم السادس من أقسام الحكم الوضعي : البطلان أو الفساد 0 000 مسن 
« أقسام الباطل 1 00 
(10) القسم السابع من أقسام الحكم الوضعي : العزيمة 7 0 ال 0 
« تعريفها لغ وشرعًا ااا 0 
(6) القسم الثامن من أقسام الحكم التكليفي : الرخصة عع ع امي الوو قي ا 
« معناها لغةَّ وشرعًا و ا مر 
» تغيِّر الرخصة باعتبار الحال من واجب إلى مستحب ومباح امواا تعس ااخسسي ا 
« هل تَنَاط الرّخص بالمعاصى فتجوز للعاصى؟! اد ا ا و ا 
© أقسام الرّخصة 0 550ص ا 
تقسيم الرخصة هل يكون على ذكر ما وقع به الترخيصء أم ذكر الحالة التي صارت 
إليها العبادة بعد الترخيص؟ د بجوو ب ا امج ات موود وو ا قت 711177 
« هل العزيمة والرخصة من أقسام خطاب الوضع أم التكليف؟ و 7 
« قبول الرخصة واجب. والأخذ بها متروك إلى مشيئة المكلف التس و وا ا ا 
(9) القسم التاسع من أقسام الحكم الوضعي : الأداء والقضاء والإعادة جو ا 0 
© عبادة الصبى لا تسمى قضاء إجماعًا لافجيكه 2 1د ا ارج ديه و كت تت 1 
العادةا لتقم قبل 'الرشكة وتكوة ادا و ا 
©« فعل العبادة بعد وقتها بعذر شرعي يُسمّى أداءً بنص الحديث ا 7 
. الوم ين لا نامر لفقا زويا ل رفك ااا لو ا ا ب ا 
«فصل» (1) «الأصول والآدلة الشرعية» رودل 
« بحث في بيان صحة حديث معاذ: «بم تقضي؟) الخو او سل او 7116 
« تعريف الدليل لغةّ وشرعًا 0 
«الأصل الأول: كتاب اللّه» 1 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


« القرآنُ كتابُ اللّه أصل الأدلة كلها ا ا ل لي مار 
« في وجوب الأخذ بموجب القرآن» ونقل الإجماع على ذلك الما عب ود م 
« المسألة (7) بيان معنى الكتاب وتعريفه وإعجازه» وأنْ القرآن والكتاب واحد 
بالإجماع ا اا اا ا 000001 ااا 
مياق أن القرآن يفي بنييه لفطا رميق ونظمًا 0 000 
« لماذا ابتدئ بكتاب اللَّه تعالى من أصول الأدلة؟ ام ا ل سس ا 
© المسألة (4؟) القرآن كلام اللّه غير مخلوق منه خرج وإليه يعود واللّهِ يتكلم بحرف 
وصوت تكاج جف جارف الاسم أب الامج تش الما ممم ا 1 لعجي ا ب ا مارفا 
© المسألة (75) رد البدعة المنكرة بالقول بالكلام النفسي للَّه تعالى مُفضَّلًا هك" 
« المسألة (75): هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ ا #ا» 
٠.‏ المسألة 71 : الحروف المتقظعة في أوائل السور ل كام 
« المسألة: (8؟) الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن ال 3 
« القراءات السبعة حرف من الحروف السبعة و ا 1 
« بيان تواتر القراءات السبع اد ا ورج السو ةل ل و اال 7/1 
ه هل المنقول من القرآن آحادًا حجة يجب العمل به؟ بحو بم تفج وعم م ل 
٠.‏ حكم القراءة الشاذة وبيان صفتها وباك ب بوت ا لمياق اطق سن ان ماوعا علق 
« المسألة: (59؟): المحكم والمتشابه في القرآن جز 00 
©« تعريفهما ا 151515151515151 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 اا 
« منهج أهل السنَّةَ والجماعة في المحكم والمتشابه ا 
« بيان معنى آخر للمتشابه غير كونه مقابل المحكم قصل وود كبام مالووان ل هه وو ا ارك 
« المسألة: )١(‏ يحرم تفسير القرآن برأي أو اجتهاد بدون أصل جلمد ارود باحك اما 
« المسألة )"١(‏ يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة ما لم تخالف النصوص ا كن 
« المسألة (7”7") ذكر البسملة وما يتعلق بها من أمور سانا 
«الأصل الثاني: السُنَّة» ام 
« المسألة (*") : تعريف السِّنَّةَ لغة وشرعًا ل انكس 
« الإقرار الإلهي على فعل الصحابي ذه حجة كالإقرار النبوي بل أقوى الا 
« المسألة (5") أفعال النَِّىَ كلل 00 
« كيف تَعْرَفُ صفة فعله؟ ل ا 0 
« المسألة: (6): هل ثُقدّمُ السّنَّ القولية على الفعلية عند التعارض أم هما سواء؟ 
وهل يفعل النَبِىَ كل المكروه للتشريع؟ ا اا ل 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتيلٌ 


النندة 


« المسألة (5) بيان حجَّيّة السنَّة وأنها ذكرٌ ووحيئٌ محفوظ كالقرآن دك ا ل الما 
« أصل مذهب أهل السنَّةَ والجماعة وات ا الكتاب والسنّة ل م الولعم 
« أصل أهل الأهواء المعقولات والآراء معقكة دين ولوك وتوا وي ون ا 
© المسألة: (070: السنّة مُستقلة بتشريع الأحكام كالقرآن بالإجماع وعدم م 
« المسألة: (78): بيان ما وجب على الرسول يَكةِ لأمته» وما وجب لها عليه 0 دين 

«باب في الأخبار» حلرضن 
وفيه مسائل 01011 0 ا 
« المسألة: (9*): في معنى الخبر لغدَ واصطلاحًا ا ال لو ا ل 
« قاعدة: مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة التي تضمنها الخبر لض 
« المسألة (50): أقسام الكلام: خبر وإنشاء 0 
© فوائد و ب ات او 1 عرب الا حي م كيت المفسية حل اسن لمن 
« الفرق بين الخبر والإنشاء اا و الكت م ا 1 
« فرع لما يترتب على الفرق بين الخبر والإنشاء بوط احا ا ا 51 
« المسألة )4١(‏ في السّند وأهمّيته في الأدلة الشرعية ا 
« المسألة: (؟4): تقسيم الخبر 0003-7 0 ا 
« القسم الأول: المقطوع بصدقه ل ار د نيحد سبج سه او ا ما 
« القسم الثاني : المطبوع بكذبه» وهو ضروب اش ااا 00000 ارين 
« القسم الثالث: ما لا يُقطع بصدقه ولا كذبه ا ا 
« تقسيم الخبر باعتبار آخر إلى متواتر وآحاد معا [اتسوممتفهة الجعو اام ا 
« القسم الأول: المتواتر ا ل 
« معنى المتواتر لغة وشرعًا م ا با ا ا 1 
« العلم الحاصل بالتواتر ضروري 00 لكان 
« حد الخبر الذي يوجب الضرورة ا 0 
« انقسام المتواتر إلى لفظي ومعنوي مويه واه ابول قاد جرس مواق و سماو ولو شي 1411 
© التواتر في الكتاب والسئة والإجماع ا اا ا ا ل انا 
« الشروط المعتبرة فى خبر التواتر ا ان 
ألخلها د كوف بع زا معام كه 11[ [ ز[ [ 0 
الشرط الثانى : استواء الطرفين والواسطة فى كمال العدد دحم ميو ل وا نع لمم 
الشرط الثالث : العدد من شروط التواتر» وما كوه عقاء نيمرن انرون 8 


« لايشترط فى التواتر عدالة ا لمخبرين ولا إسلامهم وبيان معنى ذلك ا ا 7 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


« القسم الثاني للخبر : خبر الآحاد 5 11[ [ 1 1 1 1 #1 1111# 
تعريف خبر الاحاد ا ا 000 
© بيان أنَّ خبر الواحد يوجب العلم والعمل 10 
« الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالكتاب والسئّة والإجماع 00 
« أنواع خبر الآحاد 0 000 
« المسألة (47) أحوال الراوي والشرائط المعتبرة فيه لنقل خبره 200 
٠.‏ في عدالة الصحابة 0 1415ذ1[1[1[1[1[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[|[ز[زؤز[ز[ز ز 00011 0[ [ز1ذ1ذذذذذ 1 
« تعريف الصحابي نيو اوماق سد ا ووااة ووتتطية قوق وق لامر رق للدت كو 40 
©« الشرائط في الراوي لقبول الرواية خمسة 0100000 
أحدها : البلوغ مم م ا جف راان ماه اوج 2 م : 
الشرط الثاني : العقل 6[ [|[ز[ز[ز [ز 0 |[ |[ [ 1 |[ 1 [ 1 0 0 010 0 10101ا101#1#31[أ[11011111#1 
الشرط الثالث : العدالة في الدين م 11111000 
الشرط الرابع: أن يكون بعيدًا من السهو والخطأ والغلط ضابطًا لما يتحمله ويرويه . 
الشرط الخامس : أن لا يُعْرف بالتساهل فيما يرويه وبالتأويل لمذهبه 10000010 
« الكذبة الواحدة في الحديث تقدح فلا تقبل روايته وإن تاب زز ‏ 5 121011110001 
٠.‏ ولا تعتبر كثرة سماع الحديث ولا علمه بالفقه والعربية ولا معنى الحديث 22200 
«الشرط السادس أن لا يكون الراوي مدلسًا لحي ام ا 
« لايشترط ذكورية الراوي بالإجماع 4 ه464ة010ا ا 000 
ف" الشروط الراجعة إلى المتغبر عنه وهو مدلول الخير 001 
« الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر وبيان أحوال الراوي في نقله ما يسمعه 20 
« رواية الحديث بالمعنى وبيان المذاهب فيها 11 1 23701711 
« المسألة (55): مراتب الرواية وألفاظ الرواة ا 
« أولًا: مراتب ألفاظ رواية الصحابي م ا ل ل 0 
« قول الصحابي هذا الخبر منسوخ» هل يُعتبر مرفوعًا أم اجتهادًا منه؟ 00-0 
٠.‏ ثانيًا : مراتب ألفاظ رواية غير الصحابي ا 200 
« المسألة (55) بيان مقصود الرواية سوال نايد ريه جني مجك الجر ا ا ا 
« المسألة: (55): الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة 1711111101010 
« طرق انفراد الثقة بالزيادة وتوجيهها كس 1 7و بدو مو وهر اج 117 
٠.‏ إذا رفع الثقة حديثًا ووقفه غيره» فالقول قول من رفع وهي صورة للمسألة 1-0 


« المسألة: (47): إذا قال الصحابي قولًا لا مجال للاجتهاد فيه فهل يكون هذا له 


الللكن 
لديف 
حت 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


مانن 


حكم الرفع إلى الت كَلِ؟ 0 ااا 
© المسألة (48): مُرْسَلُ الصحابي حجة وحكمه حكم الحديث المرفوع إلى النَىَ ككل 


بالإجماعء لأنه كذلك فعلًا ل ا ا 
« المسألة (59) مرسل غير الصحابى هل هو حجة؟ عد محلب با ما ال 
٠.‏ واب اعدو ينا النتشل اعة ايت ع1 ]لذن ا ا ا 
« بيان قاعدة الأخبار از 0 ا 
© بيان وجه الخلاف فى مرسل غير الصحابى ماك قوق مك كي اممكوكا فو نقد “اه 
. النينالة 043)بياك المتقطم والمعشدل والموقرك 0 ا 
« المسألة(١0):‏ شروط صحة الإسناد ا بان امل مشي اباب ااا 


«. المسألة (075): اتفاق أهل الحديث على أن نقد الحديث مقصور غلى أهله 
المتتفصين اا ا اال 


« المسألة (01): العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ممما لاي م رةه 
٠.‏ عله (0)اقن ممرهة البجديت المحيع» ويان انايد نون الجن والضعيت 

وأنواعهما 00 1 1 ااا 
٠‏ حكم المختلط ا ا ا ل 1 
« بيان الحديث المعلق 0 0 1 1 1[ و 
« فى معرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد والأفراد والشاذ والمنكر 1 
« المسألة (08): في الجرح والتعديل يحض وج ق وسمسج ‏ حد ةالوو ل 
« بيان أهمية التكلم في الرجال 010121332 0 10 
٠‏ تعريف الجرح والتعديل م او لل م ال ا 1 
« بيان ما يحصل به التعديل وهل يشترط العدد في ذلك أم لا؟ 000 0 0 000غ2 
« ذكر مراتب التعديل القولية الأربعة ا 5 
« لا يُعتبر تعديل من عادته التساهل فى التعديل أو المبالغة فيه وي ا “1 
. ون أمكة اسيفياه متدرر ب فل دريس شمن اده الوبار اخ لاد ديك - 5167 5 
« لا يُقبل التعديل المبهم لأنه كالحديث المرسل مامكا سم الاك بعر الك 
« بيان وجوب ذكر أسباب الجرح والتعديل 00008 0 0 
« إذا تعارض الجرح والتعديل فَأيّهِما يقدم؟ م اومن 1 قم ان 
« فهرس الجزء الأول 11 1[ ا 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُسْتيلٌ 





«الأصل الثالث: الإجماع» 5 
« المسألة (55): تعريف الإجماع لغ وشرعًا وبيان رَكُنَيْه واس بم وم ا 
©« ركنا الإجماع: المجمعونء» ونفس الإجماع ممح اووس م المع ريو ا لظ قط لاط 0/101 
« المسألة (010): الدليل على أن الإجماع حجة قاطعة» وأنَ دلالته مقدمة على دلالة 
الآية والحديث؛ لاحتمالهما الوجوه ال ا 0 عاك 
« الإجماع على وجوب اتباع الإجماع 00000 اليل 
« إجماع الصحابة حجة بلا خلاف الابحج اخجفون نباف ممحط ها انسح انون بح 
« قول الإمام أحمد: «من ادَّعى الإجماع فقد كذب» هل يعتبر إنكارًا للإجماع أم لا؟ 
وما وجهه لو لم يكن إنكارًا؟ 4:4 ااا 00 اليل 
« وما قيل على الإمام أحمد يُقال على الإمام الشافعي ما لاسن اواباق فط وك كيم لاه 
« المسألة (5): في بيان إمكان الاطلاع على الإجماع مج ع اس قفو د مم 547 
المسألة (59): هل لا ينعقد الإجماع إِلا بمُسْتند ودليل؟ اوناك ارديس ووو مو يه 17ر1 
« المسألة (50): الاعتبار في الإجماع بأهل الحل والعقد المجتهدين الثقات العدول 
من أهل السئة والجماعة ا ا ا 10 
)١(‏ عدم اعتبار عوام النَّاس في الإجماع 10 اوطتديك واتوا وي سمي ا 
(؟) عدم اعتبار من لا علم له بأحكام الفقه وأصوله وفروعه وطرق المقاييس والرياضة 
بوجوه اجتهاد الرأي في الإجماع ممّن ينتسبون إلى العلم لوول ان لسو معو كله 
() لا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والأهواء والفسق م لق 
« المسألة :)5١(‏ هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر» أم أن الإجماع 
المنقول بطريق الآحاد حجَّة؟ ل ل ا ل ل 1 
« المسألة (57): استحالة الخطأ على الإجماع» والإجماع على جهل ما يلزمهم علمه 448 
« لا يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بخبر أو دليل ما لأن ذلك ضلالة سيك 
« المسألة (51): الإجماع الواقع على وَفق خبر من الأخبار لا يكون دليلا على صحة 
هذا الخبر سندًا ل 
٠‏ المسألة (54): هل يجوز للأمة أن تُبمِع على خلاف الخبر؟ اك 


« المسألة (540): لا يشترط في المجتهد الذي يعتبر قوله في الإجماع أن يكون 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَةِ والجَمَاعَةِ» 


المسألة (55): إذا اتفق الأكثرون وخالف واحدء فلا يكون قولهم إجماعًا 
ولا حجة 11110 
« المسألة (59): لا يعتبر إجماع الصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد أدركهم 0 
« المسألة (54): إجماع كل عصر حجَّة» ولا يختص بالصحابة اا 
« المسألة (59): هل يشترط انقراض العصر في صحة الإجماع واستقراره؟ 2000 
المسألة :)2١(‏ إذا قال القائل: لا أعلم في المسألة خلافًاء هل يعتبر إجماعًا؟ 

« المسألة :)72١(‏ لا يعتبر في الإجماع مَّنْ سيوجد بعد 7ب ساق ود و تكرت جك 
« المسألة (7/): قولهم: هذا لا يصح بالإجماع, ما المراد منه؟ 000 
« المسألة (*): إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين أو أكثر لم يجز إحداث 
قول ثالث أو رابع» ولا يجوز اتفاق التابعين على أحد هذه الأقوال 10 
« المسألة (4/): إذا أجمعت الصحابة على على دليل في حكم لم يتعد» ويجوز للتابعين 
أن يستدلوا على ذلك الحكم بغيره من الأدلة» وهذا بخلاف ما إذا أجمعوا على حكم 


« المسألة (75): اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة 522001010100 
« المسألة (75): قد يكون الخلاف حجة كالإجماع, والاختلاف في أصله مذموم . 
« المسألة (ل/الا) : في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط 1 250111 
« المسألة (1/8): في الإجماع السكوتي هل هو حجة أم لا؟ لال ا ا 
« المسألة (9/): حكم من رد الإجماع وأنكره 5 د 1711111 
« المسألة :)6١(‏ لا يُعتد بإجماع الخلفاء الراشدين الأربعة إذا خالفهم غيرهم من 
الصحابة ا ا ا ل 0 
« المسألة :)8١(‏ إجماع أهل المدينة وأهل البيت ليس بحجة 0 
أولًا : إجماع أهل المدينة 0 1 
09 جاع اهل اليك لين مق للخم ا جااقاقه تراج بار بتراحسة و 
«الأصل الرابع: القياس» 
« المسألة (؟8): تعريف القياس لغةّ وشرعًا ب دن : 
« المسألة (86) : نكتة في تسمية القياس » والتفريق بينه وبين الاجتهاد. وبيان ما وضع 
له القياس ااا 2/100 
« المسألة (84): هل ما أثبته القياس هو حكم واحد يشمل الأصل والفرع؟ أم 
حكمين متماثلين؟ و د ا 


"اه 
مه 
8ه 
8ه 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


0 انادن؟ 


© المسألة (66): بيان أنَّ النصوص من الكتاب والسنَّة قد اشتملت على جميع الفروع 


الملحقة بالقياس وججاا مب واامُتوو :5ه مجر كي ينوط موي و لوي دالوة 
المسألة (87): القياس مُظْهِر لحكم اللَّه لا مثبت له مام امم لا ب لو باسك كي أله 
« المسألة (410): موضوع القياس اا الفا كم وى ابد ف ووو و ا لوقي الو ب كار 
« المسألة (8): أقسام القياس وأنواعه 07 0 0 000000000 
« المسألة (84): أركان القياس ا ل بان امه 
« الركن الأول للقياس: اللأصل لس لتنحنمة تابه تا امو انين «أفازة 
« الركن الثاني للقياس: الفرع ل ا ل ا ا اي مك 
« الركن الثالثث: العِلة ارو د ااا ا ا اا في و 517 
« الركن الرابع : الحكم لا ا روا امي ب ا وجا ابد عادو لبس اق ب قله 
« المسألة (940): شروط القياس ا ك لاساو الاسة ب أقذة 
)١(‏ بيان شروط حكم الأصل مع افا اح الو قم الما ف اورم سس الات أكقة 
(1) بيان شروط حكم الفرع رو 1 01 لجر الو و م ل 
(') بيان شروط الفرع ا عي ا ع مسح سو و اده 
(5) بيان الشروط المتعلقة بالعلة 0 
« المسألة :)4١(‏ أمور متفرقة خاصة بالعلّة جنم ويد م سوسس ا 
)١(‏ هل يكون الاسم علة للحكم؟ 317 اا 0 
(؟) ما يتعلق بالعلة القاصرة ومس ناوج كات ص نوج جو ب ووو 1 


() بيان اطّراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع مَحَالّها مع صور تخصيصها ... 584 
(5) الصحيح من مذهب الأصوليين جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي "7٠ ٠...‏ 


(0) يجوز تعليل حكمين شرعيين بعلة واحدة مامه ماع ع و 1 
(5) أقسام العلّة باعتبار عملها في الابتداء والدوام ل ا 
(0) كم ما عُدل به عن القياس ما فُهمت علْتُهُ وما لم ثُفهم 0 
(6) يجوز أن يعلل الحكم بعلتين أو أكثر مج جو الى ا بجاج وؤاما عرد امن جاب وسار ا وه 117 
(9) ذكر أحكام العلة الشرعية وما يجوز فيها وما لا يجوز خوج تو لوو 1 
٠١‏ أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية إِمَّا بتحقيق المناط» أو تنقيحه أو تخريجه ... 75" 
« اشتباه أقسام العلة الثلاثة على المبتدئ في النظر ا ابو الاو “ا 
)١١(‏ ردُ قول من قال: إِنَّ العلة المنصوصة توجب إلحاق الفرع بالأصل لا من جهة 

القياس؛ بل من جهة اللفظ والعموم المعنوي والح اا اب لطا باخام ومع ب 111017 


(؟١)‏ بيان ما تفسد به العلة د ل و م ل 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


(1) جواز جعل صفة الإجماع والاختلاف علَّة ا 
)١5(‏ مسالك العلّة وهي الأدلة الشرعية التي تثبت بها العلة» أو الطرق التي تدلٌ على 
كون الوصف علّة ا 5 
)١(‏ القسم الأول من أقسام طرق إثبات العلة: الدليل النقلي» وهو يَعُمٌ الكتاب 
والسئة» وهو ضربان ا 
ه أحدهما: صريح في التعليل 011101010010111( 
« «الضرب الثاني من إثبات العلة بدليل نقلي : الإيماء ا 
(") القسم الثاني من أقسام إثبات العلة: إثباتها بالإجماع 10 1 1 1110010ظ 
(") القسم الثالث من أقسام إثبات العلة: إثباتها بالاستنباط 11011 
« أحدها: إثباتها بالمناسبة 17[ [ز[ز1 1 1 211013 
٠.‏ أقسام المناسب اي ل ل ا 0 
© بيان لأقسام تأثير المناسب في الحكم ا و م ا ا 
© «النوع الثاني من أنواع إثبات العلة بالاستنباط : إثباتها بالسبر ا 
شروط صحة السَيْر: لو حيط ومو ار كتوم ا قث مال الموج و ب 0 
فنا ا السبية نالفو لان لخن وت السعرفة لجل 0 
« النوع الثالث من أنواع إثبات العلة بالاستنباط : إثباتها بالدوران» وهو الطرد 
والعكس ا ا ا 0 


)١6(‏ الأحكام الشرعية مُعَلّلة بكم ومصالح ا ا 
« المسألة (97): بيان ما يفسد به القياس ا ا 


« المسألة (9): فيما يجري فيه القياس ويُستعمل فيه 121010 
ه. أولا: جريان القياس فى الأسبافب ا 0 
. اما هديا ن لفاس :ف المللك كابر عدون ركنا رايت ا 00 
. ثالقًا: جريان القياس في النفي ل ل 0 
المسألة (94): القياس على نوعين: مقطوع به ومظنون محم ل ا 
٠‏ خاتمة في الكلام على مسالك العلة ا ا 
« المسألة (56): أدلّة حُجية القياس ل 
« المسألة (45): نقل الإجماع على نفي القياس في التوحيد 2 
«فصل» «في الاستدلال» 
«الأصل الخامس: استصحاب الحال» 
« المسألة (910): تعريف الاستصحاب لغةً وشرعًا 220 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


النفن؟ 


« إيراد شبهة على الاستصحاب والردٌ عليها ةي زد د 1 0 
« المسألة (18): أقسام الاستصحاب وصوره. وبيان الدليل على حُجَيّتها عمسي تت 
« المسألة (19): الأخذ بأقل ما قيل وبيان علاقته با لاستصحاب والإجماع ا اهملا 
« المسألة :223٠١(‏ النّافي للحكم يلزمه الدليل كما يلزم المُثبت له ام 0 
«الأصل السادس: سد الذرائع» كلا 
. المسألة :)3٠١١(‏ بيان معنى سدّ الذرائع لغةَ وشرعًا والاستدلال على حُجَيّة م 
«الأصل السابع: المصلحة المرسلة» 7 
« المسألة :)٠١*(‏ معنى المَصْلّحَة لغةَ وشرعًا ا ا 0 
المسألة :)3١(‏ أقسام المصلحة المرسلة وأدلَّة حجّيتها ا ا ا 
«الأصل الثامن: العُرْفُ» 070 
©« المسألة (54 :)٠١‏ تعريف العَرْفٍ لغة وشرعًا 1 
٠.‏ المسألة: :)3١5(‏ أدلة اعتبار العرف مصدرًا من مصادر التشريع لح و الا 
« ضابط العرف المعتبر 1 
« تخريج بعض الفروع على قاعدة العرف جد راش ويد الكو و ا ا ع و لا 
«الأصل التاسع: شَرْع مَن قبلنا» ١ئى[ى”,‏ 
« المسألة )2٠١5(‏ بيان المقصود بشرع من قبلنا ا ا ل 1 
« المسألة :)٠١17(‏ بيان الاختلاف في حبجّية شرع من قبلنا وأدلة ذلك ع 1 
« أدلة من قال ليس بشرع لنا : ا ا 01 
« أدلة من قال هو شرع لنا : 000031313131 0 
« أخذ الإمام أحمد بشريعة من قبلنا سخ م اك و ل 2146 
٠‏ المسألة :)3١8(‏ تحرير القول في المسألة وبيان الراجح فيها اي امم ل برا 
«الأصل العاشر: قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف ليس بحجة, 
وهو حجّة عند البعض» لي 
« المسألة: :)١1١9(‏ قول الصحابى فى مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر 
00 ل 0 ال 000 
« المسألة :)٠١١(‏ هل قول الصحابى حجّة على الأمة من بعد الصحابي؟ حم قيب الا 
. المسالة:14[16]133 لمعف الفلها ينعن قولية ل بجر اللمتعهد من بذك الأحة 
بقول بعضهم من غير دليل لم ا ل السام احقدي و تيه مسنم ااا تطاصف وق و ب نكم 
«بيان حقيقة الاستحسان وهل يُعَذْ أصلا للاحكام؟» ه07 


« المسألة :)١١7(‏ تعريف الاستحسان لغةً واصطلاحًا وييان حقيقته ل لاهلا 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


يه 


بيان أقسام الاستحسان 00011 000000 
المسألة :)١١*(‏ أدلة أثبتت حبجّية الاستحسان والردٌ عليها 2507 
«جملة من المسائل في الأدلة المختلف فيها» 
المسألة :)١١4(‏ الاستدلال على فساد الشيء بعدم الدليل على صحّته 
المسألة :)١١6(‏ الاستدلال على فساد الشىء بفساد نظيره 0 
المسألة :)١١5(‏ المدلال مق عدم البق بعدم الدليل م 
المسألة :)١١1(‏ الاسْتِقُرَاء م 0 
المسألة :)١١4(‏ الأصل في المنافع الإذن» وفي المضار المنع .... 
تنبيهان ةي زد 00 
الأول: يستثنى من المنافع الأموال والأبضاع والدماء والأعراض 2 


الثاني : من القواعد المترتبة بة على هذا الأصل : القول بالبراءة الأصلية واستصحاب 


المسألة (18؟) : التعبّق بالأؤلى 
المسألة :)٠7١(‏ دلالة السياق 


«فصل» 1 «النْسْحُ» 
المسألة :)١71(‏ تعريف النسخ لغة وشرعًا وبيان وقوعه شرعًا وعقلا 


النسخ نوع من أنواع تأخير البيان إلى وقت الحاجة مع 
بيان وقوع النسخ شرعًا وعقلا 0101000 
المسألة :)١77(‏ بيان حكمة النسخ وعلّته والفرق بين النسخ والبداء 

المسألة :)١1(‏ الفرق بين النسخ والتخصيص اح م1 
المسألة (54؟١١):‏ أركان النسخ [ [ز[ز[ز[ 1 [ز[ز[ |[ ز|ز1 1[ ز| | 1[ [ |[ 201011000 
المسألة (ه؟١١):‏ يجوز نَسْخ ما نُسِخ ع ا اك و بف ل رول 
المسألة (5؟١):‏ أقسام النسخ ا ا 1 
المسألة :)١71(‏ يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل 50000 
المسألة (/؟١):‏ يجوز نسخ الشيء بمثله» وأخف منه وأثقل نه لي 
المسألة (9؟١):‏ في شروط النسخ 000 2000 
هل يجوز نسخ الحكم المؤيّد؟ لسع ان او ا 
المسألة :)17١(‏ دلائل النسخ وما يعرف به ا 00 


إجمال ما فُصَلَّ 


لاا 
لاا 


الال/ا 
الال/ا 
الال/ا 
لاا 
4 
4 
07/4 
071 
١ل‏ 
اللا 
ك1 
هك 
كلملا 
88 
1/11 
ولا 
07 
2 
حلم 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


انان 


« المسألة :)١17١(‏ إجماع الصحابة ينسخ به ا و ا ار 
« المسألة: (177): شريعة محمد وَكِلةِ ناسخة لجميع الشرائع بالإجماع ل" 
« المسألة: (177): لا يشترط في الناسخ أن يكون متأخرًا عن المنسوخ في التلاوة ‏ 5١م‏ 
« المسألة (174): يجوز نسخ بعض آية أو حديث لو جمعا حكمين ا ا 
« المسألة :)١75(‏ في مناقل النسخ ومراتبه حايا كم ماما اوتا عم مالا 
« المسألة :)١155(‏ في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل سكت امل دجتسف الى 
« المسألة :)١7(‏ فيما يجوز النسخ فيه وفيما لا يجوز فيه النسخ و في مم لاه 
« هل يرد النسخ في الدعاء؟ 0 ااا 0 
« المسألة :)١158(‏ أمور لا يثبت بها النسخ عون اا الا لو 
« المسألة :)١189(‏ في نسخ القرآن بالسّنّة والسّنّة بالقرآن والسّنّة بِالسّنََ وبرهان ذلك /١5‏ 
« المسألة :)١50(‏ القياس لا يسخ ولا ينسخ به م و ا 71 
« المسألة :)١5١1(‏ نسخ المفهوم 1 اب 5ه تجو قل باو سيان او مم قد 
٠‏ فهرس موضوعات الجزء الثاني ا ل ا ا 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 





«فصول دلالات الألفاظ» 
وهي لَب أصول الفقه وخلاصته ودعامته 

وزُنْدَة هذا العام وثمرته فن 
«فصل» [1] «الأوامر والتّواهي» م 
)١(«‏ الأوامر» 1م 

« المسألة (؟4١):‏ لفظ الأمر موضوع للوجوب لغةّ وشرعًا حتى يصح دليل بنقله إلى 
غير الوجوب وبرهان ذلك . كم جا لابجب به اك وريه وجل مقس امي ارم 
« بيان وجه الأوامر التي وُجدت وأريد بها غير الوجوب من الندب وغيره كم 
« بيان أن لفظ الأمر موضوع في اللغة للوجوب ا 
« الأدلة على أنْ الأمر للوجوب اج م ب واس مم لي ا 1 
فيان الأعفة المُضوع لهذة الحسالة وان غليها مدا رتهذ] الدين ل 

« المسألة :)١57(‏ بيان استعمال صيغة «افعل» لغير الوجوب لوجود القرائن بهذا 
الاستعمال اج ا ل جلطسبي تا ام ٠‏ 
« المسألة :)١55(‏ كيفية ورود الأوامر الشرعية الواجبة م اد او افاي * انق 
« المسألة :)١545(‏ الأوامر والأخبار على ظواهرها حتى يرد دليل يصرفها ١‏ ام 
« المسألة :)١57(‏ الأمر المطلق لا يقتضى التكرار وإن احتمله ا لوه 
« قولهم: الترتيب يفيد العلّية 0 و مرا لاه بق اماد ل و جا اك م43 
« النهي يقتضي تكرار الترك إجماعًا ولا يلزم منه تكرار الأمر أب مر سوط ا 
المسألة :)١41(‏ دلالة الأمر المطلق على الفور أم التراخي؟ ادقن اسمس ونث سيم 
« قول للإمام أحمد أن الأمر لا يقتضي الفور ا ا ا 1 
صورة للتراخى والفور فى الأمر وبالاتفاق ا ا ا ونه 
« الأمر ابلق نامر هلد كنا بالفورية 5 

« المسألة :)١548(‏ الأمر المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر 
جديد لوكو اناو ال ا ا اا ب ل ال لا اج ال 


مض عديهانه ا ا 1 1 1515151511 1[ ذا 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَةِ والجَمَاعَةِ» 


« المسألة :)١65١(‏ الأمر بالصفة أمرٌ بالموصوف 03 ؤ [ [ [ [ 1 21111 
« المسألة :)١0١(‏ الأمر بعد الحظر ماذا يقتضى؟ ل ال 
. المسألة :)١67(‏ فى النهى بعد الأمرء ماذا يقنضى؟ 11111111 
« المسألة :)١67(‏ الأمر بعد الاستعذان الام بعل سؤال التعليم 225000000 
« المسألة :)١65(‏ الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع حرس و 
« المسألة :)١65(‏ الأمر بالأمر بالشيء يُعتبرٌ أمرًا بذلك الشيء أم لا؟ -520000 
« المسألة :)١55(‏ إذا أؤجب الله على رسوله شيئًا لا يتأنّى إِلّا بغيره» فهل يتضمن هذا 
الأمر الإيجاب على الغير؟ بن وت وتسطج وو توف ا ا مجه لاسي توف 1 
« المسألة :)١161‏ الآمِرٌ هل يدخل تحت الأمر؟ ب ام وا ا ا 
« المسألة :)١16/(‏ ورود الأمر بإيجاد الفعل ا 
« لا ترد النصوص بالقواعد بل تقعّد القواعد على ضوء النصوص ومثال ذلك . 

« المسألة :)١09(‏ تعلّق الأمر بمعين ومطلق 121001001010000 
« المسألة :)١1١(‏ لا يُشترط في كون الأمر أمرًا إرادة الآمر ا و 
« المسألة :)١11(‏ الأمر بما عَلِمَ الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح 100 
« المسألة :)١57(‏ الأمر لواحد هو أمرٌ للجميع وما خُصّص فقد بِيّن 0 
©« المسألة (17): الأصل عدم الخصوصية حتى يرد دليل عليها 0000 
« المسألة :)١75(‏ دخول النَِيَ لِِ في أمره لأمته ل 10000 
. المدالة 09 البعل لا يستى آنا د 101 
« المسألة :)١77(‏ في عطف الأوامر بعضها على بعض الفرض والنقل 5205500 
« الأوامر المتعاقبة بلا عطف وبعطف إن اختلفا وإن تماثلا وإن تكرراء ومتى توسّس 
وتؤكد ل ل 
« المسألة :)١19(‏ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضداده والنهي عنه أمر بأحد 
أضداده ال ا ا ا ل 
© بيان معنى قولهم : الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضدّه ال د و 
« المسألة :)١74(‏ في موافقة معنى الأمر لمعنى النهي م و ا 

«(؟) النواهي» 

« المسألة :)١59(‏ الموازنة بين الأمر والنهي . 10 
« المسألة :)١17١(‏ النهي المطلق للتحريم ما لم يصرفه صارف . 2-2-0 


المسألة :)11١(‏ ورود صيغة النهي لبعض المعانٍ مصروفة عن أصلها وهو التحريم 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُسْتَيلٌ 


لندفنا 


« المسألة :)١77(‏ النهى يقتضى التكرار والفور و ل ا 
« المسألة (10/9): حك ابي عار عل قا ا وقد له 
« المسألة (174): حكم النهي عن متعدد او اه ار الم ب او و م 3 
« المسألة (115): الترك قسم من أقسام الأفعال 000 نشد 
« المسألة :)١175(‏ النهي يقتضي فساد المنهي عنه وضابط ذلك 00١‏ عله 
© أولَا: بيان معنى المسألة وتحرير موطن النزاع ل 1 
٠.‏ النهي قسمان: اوت ا واي ا ا ا ا 3 
« القسم الأول: أن يكون لغيره 7 ز زد دز 15 0 اا 
« القسم الثاني : أن يكون لعينه 7 ااا 
« ثانيًا: الاستدلال على أنْ النهي تقتضي الفساد سا الولو نم “و 
«فصل» ]٠١[‏ «العام والخاص» نيك 
)١(«‏ العام» ايك 
» المسألة :)١17(‏ تعريف العام وبيان أنه من عوارض الألفاظ» يعني صفاتها .د كيك 
© الفرق بين العموم والعام والأعم ا الماتطة يواسي ا ار 
©« الفرق بين عموم الشمول وعموم الصلاحية أو العموم البدلي وهو المطلق 000١‏ عه 
» العموم من عوارض الألفاظ حقيقة أي من صفاتها ا نر 
« المسألة (17): انقسام اللفظ إلى العام المطلق والخاص المطلق مكنا قيعي لكيه 
« المسألة (11/9): للعموم صيغة مقتضية استيعاب الجنس لغةً وشرعًا ودليل ذلك ٠.٠.‏ ”447 
« المسألة :)١86(‏ بيان ألفاظ العموم التي يستفاد منها العموم م د “تققاة 
©« عموم السلب وسلب العموم © 4 1 ا ين 
« العموم الإحاطي 31 ؤ ؤزؤز[ز[ [1[ 1 1 01011111 
« الفرق بين الكلىٌّ»؛ والكل» والكلية» والجزئي» والجزءء والجزثئية عم ا 96 
« المسألة (181): الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث 
على أقسام 0101111110 1 اا 
« المسألة (147): هل يتناول لفظ العموم ما يمنع دليل العقل من إجراء حكمه عليه؟  85١‏ 
« المسألة (147): مراتب اللفظ العام امك كان اسم اما المت ار و 9 
« المسألة (185): أقلّ الجمع ثلاثة وأدلة ذلك. 00 ا ريه 
« المسألة (1845): هل يصح في الأفعال دعوى العموم؟ م ةع م كه 


« المسألة :)١87(‏ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبيان ضوابط ذلك .... هلاو 
« المسألة (/141): العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمنة؟ يك 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


« المسألة (18): لا يُعمل بالدليل العام حتى يُبحث عن الدليل المُخَصّص 00 فنك 
« منشأ الخلاف فى المسألة 1100[ [ز[ [ [ [ [ ذا 
« المسألة: :)١184(‏ العموم المعنوي» وهو مشتمل على ثمان نقاط : ناض .لقو 


« الأولى: المفرد المحلى بالألف إذا جعلناه للعموم زد 0 
« الثانية : إذا علق الشارع حكمًا في واقعة على علّة تقتضي التعدي إلى غير تلك الواقعة “48 
« الثالثة: ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم من 


البقال لم ا 
© تنبيهات ك1 ااو نف مامسسط عه لوا ارو ا من قا لمر عي وك قرا عر 
ف أن قشي" لأسز ان ]3 عط رق لني لمجال كب جحو لكعما ل شط ويا 

الاستدلال ا اه 
« الرابعة: في أنَّ المُقتضَى هل هو عام أم لا؟ مني و ستسعري اتويت ادقة 
» هل هناك فرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإضمار؟ أ ال عو خاكة 
0 أقسام ما يُضمر من الكلام لتصحيحه لفك كدة ا كاسون مقو ب المطوو ولو اا “3 
« لايلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضمر في المعطوف عليه ا اياك 
ف الخامة + حلاف المعمول نحو زيلايعطي ويجتم يشعر بالتعميم ا له 
© السادسة: في أن المفهوم هل له عموم أم لا؟ ماطاا وود مجاه قر او اة 


« السابعة: المشترك إذا تجرّد عن القرائن صار صائرون إلى أنه عام إذا لم يقم دليل على 
التخصيص ؛ إعمالًا للفظ فيما أمكن و و ا د 
« الثامنة: قول الراوي : كان رسول اللَّهِ بل يفعل كذا هل يقتضي العموم والتكرار؟ . ٠٠١‏ 


« المسألة :)١115(‏ الخارج على جهة المدح والذم على عمومه أم لا؟ حو او الحا 
« المسألة :)١191(‏ العام في شيء عام في متعلقاته معاي ا متو لاا 
« المسألة :)١97(‏ دلالة الاقتران ليست حجة»ء فإذا قرن بين شيئين لفظًا فلا يقتضى 

ذلك التسوية بينهما حكما . او سواد راك سود امهب وا و بم كف و مم ا 
المسألة :)١9(‏ الخطاب الخاص بالئََِ كل يشمل أَمَنَُ. م ع تومو نا 
المسألة :)١44(‏ خطاب اللَّهِ تعالى للأمة هل يعم رسول الله كلله؟ ارس دوي لكا 


« المسألة (145): خطاب رسول اللَّهِ ل لواحد من الأمة هل يعم غيره أم لا؟ ... ٠١١8‏ 
« المسألة :)١95(‏ خطاب النْبِيَ كَل للصحابة هو خطاب لمن بعدهم إلى يوم القيامة  ٠١5١‏ 
« المسألة (191): العام بعد التخصيص حجة فيما بقي منه غير مخصوص لقا 
« المسألة :)١94(‏ العموم القائم على حالة بعينها أو صفة معينة فحسب : يكون عمومه 

بعموم الحالة أو الصفة و0000 0 0 0 0 10000 





. مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 
0 ددا 

« المسألة (199): ذِكْرٌ بعض أفراد العام الموافق له في الحكم هل يعتبر تخصيصًا؟ 2 ٠١08©‏ 
« محل قولنا : إِنَ ذِكْرَ بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصًا ما إذا لم يعارض العموم عموم 


آخر. ا ا ا ا ا اااي ااا اا ا ل 0 
« المسألة :)3٠0١(‏ العام إذا كان معطوفًا على عموم قبله» وأمكن استعمال كل واحد 
لديم ف نفسة إذا أذره الذكوافة شير ملق التان يما فيلك ل ا 


« المسألة :)50١(‏ إذا ورد اللفظ العام ثُمّ ورد عقيبه تقيبد بشرط أو استثناء أو صفة 
أو حكم وكل ذلك لا يتأتى إِلّا في بعض ما يتناوله العموم» فهل يجب أن يكون المراد 


بذلك العموم ذلك البعض أو لا؟ كن ال ال ل اق إن“ ور 
« المسألة (3507): إذا كان أول الكلام خاصًا وآخره بصيغة العموم فلا يكون خصوص 
أوله مانعًا من عموم آخره. موا ل يسو ردي قي م دوس ل ا 1 
« المسألة :)7١(‏ إذا ذكر العام ثُمّ ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط م بد لاود 
« المسألة :)35١5(‏ تعارض العمومَيّن اا الل 
«(؟) الخاص» شي 
« المسألة (505): الفرق بين الخاص والخصوص والتخصيص ا م اممو ١‏ 
» المسألة (3507): الفرق بين التخصيص والنسخ ممسامحية الما الس ار ل ل 
« المسألة :)7١17(‏ أوجه الخطاب في العموم والخصوص انوا ا اب مو ان 
« المسألة :)7١4(‏ عمومات القرآن مخصوصة إِلّا ما خصِرَّ منها وهو قليل. ٠١41‏ 
ه الفسألة(6+9): الفرق بين الحاع المخصوصن» والعام الذي أرينابه الخصوض ٠141 ٠:‏ 
« المسألة :)75١١(‏ ما يجوز تخصيصه امرح ا او ل بارا ل مف ا امو 1 ا 
« المسألة :)75١١(‏ العموم المؤكد «بكل»» ونحوها يدخله التخصيص اا ا 
« المسألة (؟١5):‏ في المقدار الذي ب يُشترط بقاؤه بعد تخصيص العام ا عا 
« المسألة :)7١15(‏ العام إذا ص يمُبْهَم فلا , يُحتج به على شيء من الأفراد المخصوصة ٠١598‏ 
« المسألة: (5١؟)‏ : في المخصّصات أَوْ أدلة التخصيص ١‏ 
« أولًا : التخصيص بالأدلة المنفصلة ا د د ويه ب لجسن عو يد ا 
« الأول: العقل د-ب- 001‏ 0 0 0 
« الثاني: الحِسٌ مسمتتافلاتسته سس ةا لمسيسيي “امنا 
« الثالث من مخصصات العموم: الإجماع ا 
« الرابع من مخصصات العموم: النص الخاص محم وي ما مج ا و1 امسا الي الجا “أقاف 1١‏ 
© بيان وجوب تقديم الخاص على العام وحمله عليه متقدمًا كان أو متأخرًا همهءا 


ه تخصيص السئّة بالكتاب والكتاب بالسئّة ل و و ا متي امنيا 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَةِ والجَمَاعَةِ» 


« أمثلة لتخصيص القرآن بالقرآن ا اا اا ااا ا 
« أدلة تخصيص الكتاب بالكتاب : عا ا لساب اا لك و “را 
٠‏ والتخصيص أولى من النسخ لثلاثة أوجه 7 1 01 
مثال لتخصيص القرآن بالقرآن والسئّة على موضع واحد بو اما الجن مسا وا نيو ١1‏ 


« الخامس من مُخَصّصات العموم: القياس الم مع ااي 1 
« السادس من مُخصّصات العموم: المفهوم. :7 000000 
« هل مفهوم المخالفة بمنزلة اللفظ أو القياس؟ لمم الب اام و 17 للق 
©« السابع من مخصّصات العموم: فعل النبي كلل ملا دار اط فط مكو لاد 


© الثامن من مخصصات العموم: تقرير النََِ يكهِ على خلاف العموم مع قدرته على 
المنع ا 0 د 0002011 0 ااا 0 


« التاسع من مخصصات العموم: قضايا الأعيان فجي سا سلوج ون دنا 
« العاشر من مخصصات العموم : قول الصحابي وبيان ضابط ذلك ا 
« الحادي عشر من مخصّصات العموم: السياق. كد اميس امامل ولج ومسماد بويد ا ١‏ 
« ثانيًا التخصيص بالأدلة المتّصلة ملاطم الحو ناح نه اعد ارم ارو وك 11 ١‏ 
« الأول: الاستثناء 1د5د5د5ذ01155 1 0 
« مسألة: الاستثناء لا يصح إِلّا من مستثنى منه عام أو من عدد شائع فونه فنا 


« الاستثناء المتصل والمنفصل وهو المنقطع لح ا لي ب 1 


ه مسألة: يشترط لصحة الاستثناء شروط : أحدها: الاتصال بالمستثتى منه لفظًا ... ٠١85‏ 


« الشرط الثاني : عدم الاستغراق وإِلّا تناقض ل ا 
« الشرط الثالث: أن يقترن قصده بأوّل الكلام 7 051 0 0 
« الشرط الرابع: أن يلي الكلام بلا عاطف اا ل ود 0 بوم و قدا 
« في تقدير دلالة الاستثناء : هل هو إخراج قبل الحكم أو بعده؟ سا ولع بأو موا 
» مسألة الاستثناء من الاستثناء ماص كانه ولي جم البسؤع طاء عيع لسن مالي رود او ا 31 13140 
« شروط عود الاستثناء على الجمع نح قلق مجان مويو لقا 
« الاستثناء المتوسط اا د 001 0 
« تنبيهات كككمةه متتجههمسابمستسايه ببسنكق دم ةتاسسسيد ناذا 
« معنى عود الاستثناء على الجميع 056 ااا 00 
« الاستثناء في القرآن عقيب الجُمّل منه ما يعود إلى الكل » ومنه ما يعود إلى جملة واحدة ١١١‏ 
مسألة: إذا تعددت الجمّل وجاء بعدها ضمير جمع فهو راجع إلى جميعها ا ل 


الاستثناء يكون بالنطق وقد يكون بالنيّة :323 1 1 ااا اا اال 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُسْتَيلٌ 


كحك | ار 
« الفرق بين التخصيص بالاستثناء والتخصيص بغيره م ا اح ا ووو لا 11 


© الفرق بين الاستثناء والنسخ لا ا ا الما ا ا ددا 
« المخصّصٌ الثانى من المخصّصات المتّصلة : الشرط وب لواطارتوا اقوط وري د لدان 
ريق العرظ إلى ازيعة امام لكر تومه سوسم مو عون تك عويية د اذا 
« الشرط مخصص للأحوالء, لا للأشخاص والأعيان 0008 0 0 100( 
« فى الجمل المتعاطفة إذا تعقَّبها شرط 001 
اذ ل كي لعرط هركا يد نوا بقوة لج لخدن امج سوط نود مد للا 
« الفرق بين الشرط والاستثناء ان كان 
« الثالث من المخصصات المتصلة : التخصيص بالصفة ا 
© بيان فائدة الصفة و ل كو 1111/7 
©« بيان ما يترتب من الخلاف على خلافهم في فائدة الصفة 0 ا ل 
« الرابع من المخصصات المتصلة: التخصيص بالغاية اا 0 
« إذا كان للغاية أجزاء 1[ 1[ ز[ [ |[ ز[ز[ز[  [‏ [[ [ [ |[ [ [ [ |[ ا 010000( 
« متى تكون الغاية مخصّصة؟ ا 
« هل تدخل الغاية فى المَغيًا؟ ار 
٠.‏ الحايس بن البب ابن الس التخصيص بالتقييد: سينك 
» جواز تقييد العموم بجملة شروط. وبالصفة» والغاية والشرط معًا 0 شرن 
« السادس من المخصصات المتصلة : التخصيص بالبدل ال ا 
« السابع من المخصصات المتصلة: التخصيص بالحال 100 
« الثامن من المخصصات المتصلة : التخصيص بالظرفين والجار والمجرور عع لا 
© التاسع من المخصصات المتصلة: التخصيص بالتمييز ما ا ا 
« المخصص العاشر من المخصصات المتّصلة : التخصيص بالمفعول له والمفعول معه ١١78‏ 
« المسألة :)75١5(‏ في بناء العام على الخاص ؤ | ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00000000 

«فصل» ]1١[‏ «المُطلّق والمُقَيّده 1 
« المسألة (57١5؟):‏ تعريف المطلق والمقيّد 08 0 0 0 0000 
« المطلق قسمان لاد 12 10011 ااا 
« المسألة )7١1/(‏ مراتب المقيّد فى تقييده سو اا لا 
« المسألة :)5١14(‏ اجتماع الإطلاق والتقييد في اللفظ الواحد باعتبار الجهتين 000 #سم١ا‏ 
« المسألة :)75١9(‏ أقسام حمل المطلق على المقيّد ا ا ار 


ه وجه وجوب حمل المطلق على المقيد 00101212121160 ل 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


المسألة :)357١(‏ إذا اجتمع مطلق ومقيّدان متضادّان حمل على أشبههما 520-50-0 


صورة للمطلق المقيد من بعض الوجوه في نفس الدليل الواحد ... 


المسألة :)77١(‏ هل يحمل المطلق على المقيّد في جانب النَّفْ والنّهْي؟ 3”ة5ظظ5ظ 


المسألة (؟5؟7): حمل المطلق على المقيد فى الإباحة 50 


المسألة (77): يحمل المطلق على المقيد إذا لم يوجد دليل يمنع من التقييد 
المسألة (5؟7): يحمل المطلق على المقيد إذا لم يمكن الجمع بينهما من غير حمل ١١48‏ 


المسألة (71): يحمل المطلق على المقيد إذا لم يكن المقيد دُكر معه قدر زائد يمكن 


أن يكون القيد لأجله. سم ام 
المناله 5 )؟ ل رصن البطلى علن افيد حي ليكو للمظلق إل امل واه ذا 
المسألة (:77): كل ما ذُكر في مخصصات العموم هو بعينه جار في تقييد المطلق 


« المسألة (7794): يجوز تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى 


المسألة (7517): الفرق بين المطلق والعام ا 0 
«فصل» [؟1] «المُجْمَل والمبيّن» 
)١(«‏ المجمل» 
المسألة (9؟77): تعريف المجمل 0000 
المسألة (770) صُوَّر المُجَمِل وما يقع به الإجمال ع ب ا 
المسألة :)712١(‏ إذا دار لفظ الشارع بين مدلولين 5000 
المسألة (717): الذي له مُسَمّى شرعي هل هو مجمل؟ 5200 
المسألة (771): إِجْمّال اللفظ بين المعنى العرفي والشرعي واللغوي 
المسألة (74؟): حكم المُجَمل اخ م و لوو 
حمل المجمل على جميع معانيه غير المتنافية ا 
«(؟) المُبَبّن» 
المسألة (776): تعريف المَبيّن والمبيّن والبيان والدليل 2000 
المسألة (715): حكم البيان ا 0 
المسألة (79) : ما يحصل به البيان 0000 


وكُلٌ مقيّد من الشارع بيان ممع اااقا بائمة وح ار قا الي قا لا 
المسألة (71): لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع 


الفعل ا 


« المسألة :)55١(‏ إذا تعارض دليلان أحدهما بيان فى شىء مجمل في آخر والآخر 


المسألة :)71٠5(‏ تفاوت مراتب الإجمال والبيان. 2000 


١1١5 


١1١ه‎ 


١1١5 
١١ /ا‎ 





مَا قَلَّ وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقهِ للمُسْتَيلٌ 


١١ |]‏ 
كذلك ا ااا اا ا 1 1 1 1 1 1 1 ااال 
«فصل» [؟1] «الظاهر والمؤول» ١15‏ 
« المسألة (57؟): تعريف الظاهر وبيان أقسامه وأهميته و مب وا ادا 
« قسما الظاهر ا ا 0 
« المسألة (74): تعريف التأويل وبيان أقسامه ا ا ا اا 
« المسألة (755): شروط التأويل ة ة ة ‏ ز ز 5 0 0 
« المسألة (75156): فيما يدخله التأويل ا اي ا و ا دم لققائا 
«فصل» ]١4[‏ «المنطوق والمفهوم» يل 
« المسألة (557): في بيان معنى مفهوم الموافقة وأقسامه لاطو و ل ا كا 
« بيان معنى الاقتضاءء والإيماء» والإشارة» واللحن, والمَخْوّى ا 
٠‏ قاعدة نفي الأعم وإثبات الأخص وعلاقتها بمفهوم الموافقة شل 
دلالة مفهوم الموافقة لفظية أو قياس؟ [1ذ1ذ1[1[1[ [ |[ ذا 0 
« المسألة (741): دلالة مفهوم الموافقة منها القطعية ومنها الظنّية ليل 
« المسألة :)١48(‏ شرط مفهوم الموافقة ا و ا ا 
« المسألة :)١59(‏ مفهوم الموافقة من حيث الجملة مُجْمَعٌ عليه ا 1 
« المسألة :)756١(‏ الحكم بنقيض مفهوم الموافقة ل اي ا ا 
©« المسألة :)755١(‏ تعريف مفهوم المخالفة وهو دليل الخطاب ومفهومه ١1515‏ 
« المسألة (؟76): هل مفهوم المخالفة دليل من حيث اللفظ أو الشرع؟ لي ا 

« المسألة (7017): هل يجب العمل بمفهوم المخالفة قبل البحث عمًا يوافقه أو يخالفه 
من منطوق آخر؟ لج اومن مطامطو يجاني م ا رسفو اقم سكا 


المسألة (05؟): هل يدل مفهوم المخالفة على نفي الحكم مطلقًا عمّا عدا المنطوق؟ ١719‏ 
« المسألة (7555): إذا دل الدليل على إخراج صورة من صور المفهوم» فهل يسقط 


بالكلية» أو يتمسك به في البقية؟ اميل 
٠.‏ الجكالة ره عل انق جتني اكات إلى أذ كرن ط؟ 000000000 ديفن 
« المسألة :)7١61(‏ مفهوم المخالفة حجة بالكتاب والسنّة والإجماع ا 
« الحصر ومفهوم المخالفة كلاهما إثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه ا 1 
« المسألة :)١5/(‏ شروط العمل بمفهوم المخالفة اا حون ل ماب و ا 
©« المسألة (59؟7): درجات القوة والضعف ومراتبها لمفهوم المخالفة ل 
أصناف مفهوم المخالفة عند الآمدي عشرة ا امام ولوقت ا توا كوا 


٠.‏ الضابط في باب المفهوم 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 ااال 





«تقريبٌ أصول الفقهِ على مَنْهَج أهلٍ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ» 


«فصل» ]١١[‏ «الاجتهاد والتقليد» 
)١(«‏ الاجتهاد» 

« المسألة :)51١(‏ تعريف الاجتهاد لغةّ وشرعًا 16 
« المسألة (511): الاجتهاد تامٌ وناقص» ولا يمكن وقوع الاجتهاد في كل مسألة فقهية 
« المسألة (؟757): الاجتهاد على ضروب : فرض عين وكفاية وندب 52000100 
« المسألة (77): شروط الاجتهاد وبيان من يجوز له الاجتهاد 000 
« المسألة (75154): ليس من شرط المجتهد أن يكون عالمًا بكل مسألة 22500 
« المسألة (516): فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله في اجتهاده ويعتمد عليه» وانقسام 
الاجتهاد إلى ثمانية أقسام اا ااا ا 00 
« المسألة (777): كيف تصير للفقيه ملكة الاستنباط ؟ لا 0 
« المسألة (/571؟): الاجتهاد يتجرّأ آز ز ز ز ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ؤزؤز[ز[ز 100111 
« المسألة (755): الدليل على جواز الاجتهاد 0 
ه"المنانة( )2 لفن كل مود تضكاة لذن التحى خل الله واحن اام أضابة 
وأخطأه من أخطأه. 1 1 0 
: نقل الإجماع القديم على أنَّ الحق واحد ا 00 
© المسألة :)77١(‏ الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد بالإجماع 500" 
٠.‏ وينقض الاجتهاد بمخالفة نص كتاب أو سنة ولو آحاد أو إجماع قطعي 0 
« وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطؤه قطعًا ضمنه» وكذا إن لم يكن أهلًا للفتيا . 

« لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره فيما اجتهد فيه بالاتفاق. سيو م 0 
« الإجماع على جواز تقليد العامي للمجتهد اا ا و ا ا 
« المسألة (١/1؟):‏ إذا حدثت مسألة لا قول فيها من قبل ساغ الاجتهاد فيها 520300 
المسألة (17؟): إذا أفتى المجتهد للعامّى في مسألة ثُمّ حدث مثل تلك الواقعة» هل 
يجدد الاجتهاد أم لا؟ 2101111 

«(؟) التقليد» 

« المسألة (707): تعريف التقليد لغةّ وشرعًا 000 
« المسألة (71/5): هل يجوز التقليد؟ م اوه ممع ا ب م 1 
« المسألة (71/5): مَنْ يُقلّده العامّ؟ ل ل 
« المسألة (1/5؟): إن يسأل العامّى أكثر من مجتهد فاختلفوا عليه فى الجواب» فمن 
ا لز لل ويا انط للق جا سيا فعا ا 0 
« ضابط معرفة الأفضل من المجتهدين عند اختلافهم على العامّي 20 





مَا قل وَدَلَّ في أَصُولٍ الفِقَهِ للمُستيلٌ 


لل نهنا 


« ماذا لو استويا عنده فى الفضيلة واختلفا فى الجواب؟ ع ١0‏ 
١ 801216‏ بعر عات عم اد عضن بالجعداة هلالا 
«فصل» ]١١[‏ «الإفتاء والاستفتاء» 1١”‏ 
« المسألة (/77): تعريف الفتوى وصفة المفتى» وبيان خطورة الإفتاء كدعا نك ااا 
« المسألة (49/ا7): شروط المفتى 0-0 تمن كم عجرمو ا ا 
. لقوق بيخ القافي والمن الالرام وعسنه ورج الخطورة معان ولد ونه ارا 
« المسألة :)78٠١(‏ اعتماد المفتى على الكتاب والسئة ا ا 
« المسألة :)7581١(‏ الكيل التابى الترف فرعي الها وأعلمهم أسكتهم 0 سسشنا 
« المسألة (585): العامي الذي نزلت به نازلة ولم يجد من يفتيه ممجلوو و و عر د11 
«فصل» ]١7([‏ 

«ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح» حول 

« المسألة (787): تعريف الترتيب والتعادل والتعارض والترجيح والدليل عليها 
والقصد منها ا ا ا 0 
فالإجماع مُقدّم على باقي أدلة الشرع: لوجهين ف اسه جع ساو رمي او ا 
« الفرق بين الترجيح والرجحان م و ا ار ةج ال مق 
« الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ ا اا عقن تيه ام وار قا 
© الدليل على العمل بالترجيح لم ا 
© بيان القصد من الترجيح 10000[ [ز[ز[ز[ز ز[ ز  [‏ ا 0000 
« المسألة (584) قاعدة كلية فى كيفية تناول النصوص عند التعارض م ١317‏ 
. د جيل الشاسئ ى تعارضن الأخار ا ا ل ل 

« المسألة (7586): رو الم وأقسامه: وهذه المسألة بمثابة التقعيد؛ كالمسألة 
قبلها 00 111 [ [ ز[ز [ [ ز ا 
« المسألة (785): شروط الترجيح از[ [ [ ز ز [ [ [ ز [ زا ا 
© المسألة 781): وجوه الترجيحات وهي خمسون وجهًا عند الإمام الحازِمِيٌ ... ١١99‏ 
« بيان الترجيح القياسي وهو الواقع في القياس درل 
« الترجيح على حسب المقاصد الضرورية الخمسة وقوة المصلحة لضن 
« فهرس موضوعات الجزء الثالث عه الس ا ل م ا 





